قا المعابى الرفاد 


هةيسسمل٠‎ 


١‏ لى مام 
فر ست 
السنة السادسة عشرة 
١51-60‏ 


مطبعا تج إزى القاللا 
تليفون ١مووه‏ 


أححاث وقوانين 
١‏ - تقرير عن أعمال مجلس ثقاية لنحامين عن سئة م9١‏ عدد ه , ٠١‏ ص 9و 
» - تقرير أمانة الصندوق عنسنة مم؟( عدد ١.١‏ ص اوه 
٠‏ تقرير لجنة الشئون الدستورية عدد ه١؛‏ ص ٠١٠١١‏ 
؛ - قأنون رقم عه سنة ١05‏ خاص بقل رفاة المغفور له سعد زغاول باشا الى ضري ح 
سعد (عددوو١٠‏ ص5٠١٠١٠1)‏ 
بحت سل الاستعيجال وتعر يفه وماهيته فى الأمور المستعجلة عدد ٠١‏ ص ١+8‏ 


مجلة المحاماة ‏ فبرست النهُ السادسة عثيرةٌ / 


فبرست ألسنة السادسة عشرة 


ابراء الكفيل 

(انظر كفالة رقم وه ( 

ابطال التصرفات 

( انطر دعرى رقم 454 ( 

إطال اارافية ,ند .بلطن المناعي 
دون البعض الآخر 5 ف دعوىواحدة. 
عدم قوله : 

( الزقازيق المكلية الا'هلية - .توفي سنة مو1 
عدد باوج ص لاهلا رقم هغ* ) 

اتفاق . بينزوج وزوجته. على طلاقبا١‏ 
مقابل مبلغ معين تدفعه . صمته . الخلع. 
جوازه شرعاً 

) استئناف مصر  ١18‏ ناير سنة 1و1 عدد ٠‏ 
وم ص سا0 مم وعم ) 

اتفاق غبر مشروع . نظام عام . دقع 
مبلغ. . الدافع طرف فيه . عدم جواز 
استرداده 

) استئناف مصر ٠١‏ فبراير سة ممو! عدد ١‏ 
ص ١ه‏ رقم 830 ) 

اتفاق 

0 انظر اجارة دم وا واختصاص رقم ل وخلم 
رقم 41١‏ ووصى رقم (غ/ا ) 


١-آثار‏ . قانون الأثار . عدم سريانه 


على الأجانب بالنسبة للعقويات . سريانه] ٠١‏ 


بالنسة للنصريح بالتصدير . 
؟-آثار. تصرح بالتصدير ٠.‏ من 
سلطة الادارة 

م - آنار ٠‏ عدم تصريح الحكومة 
بتصديرها . غير ملزم لبا بشراتها . 


م 


( ا-تتتاف مختلط ‏ عم مأيو سنةع+عدد اص 
؟اادتم 19 ) 

اثبات . المانع من أخذ الكتابة عند 
ازومبا . قيامدأوعدم قبأمه ٠‏ مرضوعى. 
(المادة ملم مدنى) 

( تقض مدلى أهللى - 16 توقير سنة م#ووعدد ه 
ص .و رقم 709 ) 

اثنات .أوراق رسمية ٠‏ الطعنبالازوير . 
فيا حصل أمام الموئق فقط . الطعن 
ألا كزاه' او باتعدام السهب. . جوازه 
بكافة الطرق القانونية 

( استتاف مصر ‏ .م ماير سنة موؤ عدد وص 
بإب؟ رقم 159 ) 

اثبات ٠‏ تقدير قيمة السند. حق محكمة 
الموضوع فى ذلك . مداه 

(نقض مدق أمل ‏ ه ينابر منة جم ؟ عدد وع 
٠ن‏ ص اليم ركم 41" ) 5 
اثنات .جوازاد خذباقوال متهم على آخر. 
الأخذ باقوال محاتى متهم على متبم 
آخر . لابجوز. 

( نقض جتائى أهلى - و ديسميرستة دن#و؟ عددي 
وم ص 5و رقم ..3) 

ائبات . دعوى بالصورية بطريق الكش 
والتدليس. جوازه بكافة الطرق 

) استثاف علط - م بونيه سنة عم9#١1‏ عدد ١‏ 
ص ١١4‏ رقم 6ه ) 

اثبات. صورية. المدينهوالملزم بالاثنات 
( استتتاف مصر  9١‏ ١أبو‏ لنة وبع واعدد بوص 
6 رقم 3١189‏ ) 

اثنات 

( انظر إجارة رقم ب واستتثاف رقم 21 وتركلة 
رقم 76 وماك رقم مبطورفترقم؟7) وملكية 
دقم 238 ) 


٠ 


جلة الحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 


1١ 


15 


لذ 


١و‎ 


اثنات التار عم 5 الوسائل المينة بالمادة 
8+4 مدلى . ليست عبل سييل الحصر . 
( نقض مد أهلل - .م مابو سنة ونوا عدد « 
ص ل رقم ده ) 

اثبات بالينة . وديعة . وجود مانع 
من الحصول على كتابة 5 ادييا كان أو 
ماديا . جوازه. 


مل 


( تقض جنا أهلى ‏ م برئيه سنة ومو عددم 
ص بإل١‏ رقم 51 ) 

اثبات بالبينة أو القرائن . التصرفات 
الصادرة من اللاصول ضدالفروع . عدم 


( استثتاف مصر - ع ديسمير منة ومو؟ عدداه 


١ا/‎ 


ص ع.. رقم 5706 ) 

اثنات بالكتابة . فعقدالوديعة ٠‏ ككل 
العقود . لازم 

( شين الحكوم الجرئية ‏ 7 نوقير سنة غود 
عدد 1 ص ولل" رقم بإلا؟ ) 

اثبات حالة . حمل . عدم جواز ندب 
طبيب للكشف عل المرأة 

( اسكندر ب#الكلية الا'علية ‏ قضار مستعجل - ١؟‏ 
اكتوير سنة موا عددع ص 8.غ رقم 141 ) 
اثبات الخحالة والضرر 

( انظر مبان رقم لاوه ) 

أثبات بالبينة 

( انطرشركاتانحاصة رقرهةع ووديعة رقم 5*) 
اثيات بالبينة والقراان 

(انظر مورث رقم م 

اثنات بالقرائن 

(انظر شركة رقم 9و1) 

اثيات بالكتابة 

(أنظر تعيد رقمؤه9) 

انيات شبادة الشبود 

(أنظر تلبس رقم الا؟) 

اششات حسن النية 

(انظر اسم يمارى رقم 06٠١6‏ 


1/ 


15 


"٠ 


ائنات القوةالقاهرة 

(أنظر مستولية رقم 8:) 

اثناتف المواد المدنية : تركة . مذلفات 
المورث لورثته . وقائع. سييل اثاتها. 

بالبيئة. الآمور التى يطلب الدليل 

الكتابى لاثياما . 

(نقضمد ق آهل *لا مابوسئة وسيه؟ عددآ ص 
ارقم )١‏ 

اثبات فى دعوى تزوير 

(انظر تزوير رقم 1) 

اثبات . وقائع اللزوير بسكافة الطرى . 
جوازه , الورقة المطعون فيهابالذوير. 
تمس الصادرة له هذه الورقةبهاءئنوت 
تزويرتارضخها , مبدأ ثبوت بالكتاية . 
( المادتانمم؟ و .م؟ مرافعات ) 

(نقض مدلى أهل - ١1‏ مأبو ستة مم8٠‏ عدد 

اص عرقم *) 

ائراء على حساب الغير . الآثراء بزيادة 
الثروة . بدخولشى.فيها. أو بعدم نقص 
ثىء منها . 

(استئاف مصر - ١و‏ أريل منة و#مو؟ عدد 
لاص ١١١‏ رقم 106 ) 

اثراء على حساب الغير 

(اءظر فضولى رقم ١مه‏ ) 

أ رجعى 

( أنظر اختصاص انام الشرعية رقم ه) 
اجارة. الاتفاق عل ثلاث سنوات. <ق 
المؤجر فى عدم التجديد بعد السنة الآولى 
أو الثانة. جوازه. 

(استثئاف مصر ‏ © مأو سئة ومو عدد اص 
٠م‏ رقم 1194 ) 

اجارة . التأجير من الباطن . تحريمه 
كتاية . الرضا به ضمنا . تفاذه 

(استثاف تلط 1و أ بريل سنة هب#ه؟ؤ عده 

07 م ص لأءم رقم وباس 


لضن 


ف 


ازذا 


2 


و 


5 


مجلة الخاماأة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 


اجارة . تحصيل ان الارض المؤجرة 
لم توجر لنزرع قطنا ٠‏ مدىسلطة حكة 
الموضوع فى ذلك 
(نقض مد أهل ‏ + فراير اسنة جو! عدداه 
ع عاص هحدم رفم عدم ) 

اخارة , عوسن عن اغالنة: اتاج 
لالنزاماته فى العقد . تقدير التعويض . 
تقدير الآجرة واستحقاقه . استحقاقها . 
سقوطه بالتقادم الى (المادة اام) 
( نقض مدلى أهل ‏ يم فبرابر سة مو عدد 
ودع ١٠ل‏ ص 8هم رام 104 ) 5 
اجارة. حريق . مسئولية المستاجر ٠‏ 
حدودها . النص ف العقدعليا . مداه . 
حمل الاثبات 

( امتثناف تلط ب" ينابر سنة وبوة! عدد م 
ص بوه رقم 741 ) 

اجارة . عقدإيجار . النص فيه على تحديد 
مدة الاجارة . وعلى مقدار المؤجر. 
النص فيه على محاسبة المستأجر على ما 
يظبرانه زرعهزائدا علىالاصل , المدول 
عليه فى تقاضى أمر هذا الزائد 

( نقض مدق أهللى ‏ 0م! كتوير سنة ممو؟ عدد 
وص الا رقم 83-8 ) 

اجارة .مناط تطبيق القانو نين دم و 
سنة 11861 و رقم 60 سنة 91300[ 

( نقض مدل أهل ‏ + فبرابر سة م9١‏ عدده 
واءاص هوورتمعة؟ ) 

اجارة . منع مطالبة المستأجر مخمس 
اجرة الاطيان المستحقةعن سنة9 2,199 


: .م١‏ الزراعية . منع مطلق . عبارة 


الاحتفاظ الواردة بصدر المادة الآولى 
من القانون رقم ١.#‏ سنة .198١‏ 
المقصود منها. ( القانون رقم ع لسنة 


ف 


51 


55 


اع لاسة موا ) 

( نقض مداق أهلى ‏ ا توقير اسنة ه986 عدد م 
ص لاع رقم /0.؟ ) 

اجراءات .نقص جوهرى فى الأوراق. 
بطلان . نقص غير جوهرى . لاييطل 
الا نص . 

(استئاف مصر ‏ ع« ١‏ كتورسة وها عددع 
ص وملا رقم 30ا) 

اجراءات نحفظة 

(أنظر وقف ركم 54؟ ) 

اجراءات تنفيذ ( بطلان ( 

(أنظر قضا مستعجل رقم هزه ) 

اجراءات جوهرية 

(أنظر نقض وابرام رقم 5.ن ) 

أجراءات مستعجلة 

( أظر افلاس رقم .18 ) 

اجراءات زع الملكية 

( أظر مرمى مزاد رقم 311) 

اجراء نحفظى . البحث فيه . لايستازم 
البحث ف الملكية . مجرد تقديرها . 
(مصر - قضارمستعجل ‏ #4 أغسطسسنة ومو١‏ 
عددده ص وام ركم )7#٠‏ 

الاجراء القاطع لمدة بطلان المرافعة 
(انظر بطلان المرافعة رقم 134) 

اجرة . المطالبة ما . المادة «ناع مدتى 
مختلط .حالةمسك المؤجر بالعقد . سداد 
الاحار لغاية انتهاء مدته 

( استئتناف عختلط -ه ناير سنة همه عدد 
ص 459 ركم 199) 

أجر النظر 

(انظر تقادم رقم 16) 

اجنى 

(أنظر شفعة رقم م.ه ) 

أجنى عن المورث 

) أنظر وايث رقم 68لا) 0 - 


5 


ا 


وف 


له الحاماة - فبرست السنة السادسة عشرة 


أحالة تامة أو ناقصة 
(أنظر استبدالرقم 5ه) 
احداث متشردون . حق تغبير التهمة 
طبقا للمادتين ه » + من القانون رة 
#سنةم .5 1-فى حالةتوجيهتهمة أخرى 
غير التشرد . حق ارساله للأاصلاححة . 
حالته 
(مصر الكليةالاأهلية - 7# سبتمير سنة ومو١‏ عدد 
ك5 ص باد رقم م ) 
احراز 
(أنظ مواد مخدرة رقم بنود) 

احراز الحشيش 
( أنظر تفتيش رقم 768) 
أحكام غيابية , غير مشمولة بالنفاذ . 
لا تنفذ الا بعد اعلانها بهانية أيام 
(العطارين الجزئية ه؟ ابريل سنة موا عددج 
ص وم رقم ولم) 
اح 
(أنظر أستثنافرقم واعلان رقم ١١6‏ وقانون 
أَوَأوامرٌ رقم مده ) 
الاحكام الجنائية 

) أنظر حم مدق رقم 86٠‏ ) 
أحكام شرعية 

( أنظر ثمرة رقم جوم ) 
احكام الشريعة الاسلامية 
( انظر شرطالوفا. عند المقدرقرةم١وووءواريث‏ 
رقم ويا ووقف رقم لاهلا ) 

احكام المخالفات 
( انتظر استثتاف رقم 8/١‏ ) 

اختصاص . تعو,ض. فعل غير معاقب 
( قنا الكلية الاهلية ‏ .م يناير سنة موا عدد 
ص 1.64 رقم .م1 ) 

اختصاص , دعاوى الكومة ٠‏ دعأوى 
فرعية . اشكالات . عدم انطباق الآمر 


خلا 


و 


اونا 


"3 


ليكلا 


العالى علها . 

( قنا الكلة الاهلية ‏ *م! كتوبرستة غج+ة١‏ عدد 
اعرعؤةارم 9م ) 

اختصاص . دعوى نزع ملكية. 
تسجيلات لاجانب عن اختصاصات . 
اختصاص المحاك الأهلية 

( استثتاف مصر ‏ هم مارس سنة ممو؟ عدد ١‏ 
صن علا رقم بس ) 

اختصاص . حم ف دقع يعدم 
الاختصاص المركرى وفى الموضوع 
معا . استثنافه .هك ةالاستئناف هى حكة 
الدرجة ااثانية بالنسبة للبحكة التى 
اصدرته والممكة المدعى باختصاصبا . 
حم محكمة الاستتناف ف الموضوع . 
صحته قانونا . الطعن فى الحم من جبة 
الاختصاص ٠‏ رفضه . 

( تقض مداق أهل - > يونيه سنة ومو عدد م 
ص 6م رقم 1١5‏ ) 

اختصاص . شطب . صدور قانون 
مقيد للاختصاص . تحريك الدعوى 
المشطوبة . عدم سريان القانون الجديد 
( استئتاف مصر  ١6‏ مابرمنة م#و؟ عدداسم 
ص باولا رقم ١1٠‏ ) 

اختصاص ٠.‏ صلدور حم ابتدائى 
بين وطنيين . اعلان افللاس احدها 
بعد ذلك . اختصاص المحام الآهلية . 
( استثتاف مسر - 19 مأبو سنة وم#و!ا عددم 
ص هة؟ رقم ١9‏ ) 

اختصاص . عقود [جمار متعددة . 
اعتبار كل عقد على حدة . ا جمع لتصفية 
الحساب . غير مؤثر 

( مصر الكلبة الاهلية - وامحكتوبرسنة جبوو 

عدد يلاوم ص 5وبا رقم #4 ) 


١ 8‏ اختصاص . فى الدعاوى الى ترقع 


٠ 


:١ 
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مجلة المحاماة ‏ فبرست السئة السادسة عشرة 8 


عل الحكومة . اسثناء من <ق عام 
عدم جواز اطلاقه . 
؟ - اختصاص . اشكالات ف التتفيذ. 
ترفع داتما الى احكمة الكائن فى 
دائرتها محل التتفيذ 
( أشمون الجزئية ‏ ,”م توقير سنة دعره؟ عددم 
ص ع" رقم ١89‏ ) 
اماس نوا نال .نرف عل 
بحث شرعىمختلف على مبدأ . عدم 
اختصاص انام الاهلية بالفصل فيه . 
( اللإان الجرئية مم أ كتوير سنة ممو١‏ عدد م 
ص "عم رقم 1١45‏ ) 
اختصاص . وجوب حصول الاتفاق 
والتسلم فى دائرة محكة واحدة , 
( «عيرالكليةالامللية ب ١8‏ مايوسنة وناو؟ عدد 
لوص وام رقم 1188) 
اختصاص 
(أظر استعجال رقم ووو بطر يكحانات رقم ١١‏ 
وبع رقم 8/ا١‏ وتوزيح رقم .وبا وسلد بحت 
الاذن رقم ؟م؛ وقاضى الا مور المستعجلة رقم 
لامه ونفقة رقم موه ) 
اختصاص ) عدم ) 
(أنظر دقع رقم )6١‏ 
اختصاص قاضى الآامور المستعجلة - 
اخراجشاغل العقاريدون سند أوبسبب 
معلوم . نابت 
(مصر الكلية ‏ قضاء مستعجل - # قيراير سنة 
و؟وا عددووء١؟‏ صل .زو) 
١‏ - اختصاص قاضى الامو رالمستعجلة. 
إشكال فى تنفيد أحكام شرعية . أماسه 
ادعاء الوفاءأوالمقاصةأوخلافه . شرطه. 


عدم المساس بالحقوق الشرعية . 


؟ - اختصادى القاضى المستعجل .فى 


أقتصاره على الشكل 

(مصرللكلية - قشا. مستمجل ‏ 1# يتأير ستقحعة؟ 
عدد ع ص لالع رقم 183 ) 

اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . 
حجز ما للمدن لدى الغير . إيطاله ٠‏ 
لعدم استيقائه للشرائط القانونية ٠‏ عدم 
مساسه بالموضوع - 


(اسكندريةااكلة تضا. مستعجل -ه ديسمير 


1 


سنة م198 عدد واواء١(‏ ص 10هة رقم م14 ) 
اختصاص قاضى الا”مور المستعجلة . 
دعاوى استلام العينااؤجرة - الاتفاع 
5 تفيذاً للتعاقد ٠‏ عدم مساسه بموضوع 
الحق . 

(مصر الكلية ‏ قضا, مستءجل و؟ توقبر سنة ووو؟ 

عدد 1 - ص "8١‏ ركم ع8 ) 

اختصاص قاضى الا مور المستعجلة . 
عدم جواز: البحتث فى سمعة السندات 
أو بطلاتها . 


( اسكندر يةالكاية ‏ تضا.مستعجل ١م‏ أ كتوبرسنة 


66 


1 


معوا عدد ع ص لماع رقم 1849 ) 
فى طلب استمرار التتفيدذ 


43/ 


) مصرالكلية قضا, مستعجل أول يوئيوسنة جب ١‏ 

عدد فى و١٠‏ ص ملو رقم /ا44 ) 
اختصاص قاضى الآمور المستعجلة ‏ فى 
دعاوى الاخلاء ٠‏ تزاع موضوعى . لا 
دخل له به. 


(مصرالكلةقضا. مستعجل- #اديسمير سنة 6و١‏ 


:/ 


عدد ه ص و5" و 110/4 ) 

اختصاص قاضى الآمور المستعجلة .فى 
الأشكالات التعلقة بالتنفيذ. شروطه. 
( مصرالكلية_قضاء مستمجل- ١8‏ ينابر سنة 1985 
عددج ل ص ##ع رقم و١‏ ) 

هم . اختصاص قاضى الامور المستعجلة. 
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يلة المحاماة ‏ فبرست السئة السادسة عشرة 


ولاته مخدودهة بولابة انحام الاهلية 
( أسكدرية الكلية الاأهلية  ١ 8٠0‏ كتوير سنة 
مكو عدد ع ص .ع رقم 141 ) 
اختصاص قاضى الآمور المستعجلة 
(اظر إيجار رقم »م١‏ واداع رقم هه١‏ 
وتخااص رقم 70 وحارس على وفف رقم 

١م‏ وحجز رقم 4١م‏ وحكم رق 517" و الام 
وحكم شرعى رقم ونام وحكم غيانى رقم ولام 
وقضًا. مستعجل رقم لاه ) 

اختصاص اجام الأهلية . فى طلب 
الغاء. حجز ما للمدين لدى الغير . بناء 
على حكم شرعى بالنفقة . تعلقه يأصل 

الحق . عدمه 

(مصرالكلبة - قضا,. مستعجل اناير سنة جهو 
عددع ص الاع رقم 185 ) 

اختصاص امام الآهلة . فى نفقة 
الزوجةوالآصول والفروع والارحام. 
لبوتها بالتراضأو شرعا.ثابت . وجود 
بزاع بشأنها . عدمه 

(مصرالكلية - قضا. مستمجل- م٠‏ إتأير سة جبو ١‏ 
عدد و ص 90 رقم ١865‏ ) 

١أ-‏ اختصاص انام الاهلية ‏ قَ 
المنازعاتالخاصة بمقدمات عقد الزواج 
كالمير والهدايا - معدوم 

؟ اختصاص الحاكم الاهلية.فى مسائل 
المبر . اذا كان ثايتا وخاليا من النزاع 
(الواسطلىا لجزئية - 78 أبريلسنةة؟ة؟ عدد بوص 
عورم 59) 

اختصاص الحا 1 الاهلية 

( أنظر أختصاص رقم هم واثهار انلاس رقم 
٠‏ وتدليس رقم ١إلا‏ وحرأسة رقم اعم ونفقة 
رقم 386 ) 

9- اختصاص انمحام الشرعية - 
مصاريف الدعوى الشرعية طبقا لنص 
المادة1م؟ مناللاتحة المعدلة . متضمنة 


66 


إن 
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قاعدة موضوعية . ليس لما أثر رجعى 
على الاحكام السابقة 

؟-اختصاص الحا كالشر عية بمصاريف 
الدعوى الشرعية . الحكم يها . مداه . 
مصاريف انتتقال الخصوم واتعاب 
الحاماة الحقيقية . الالترام ا فقط فى 
حالة كدية الدعوى . اختصام م 
الأهلية ما. 

( الجيزه الجرئية ‏ فإ١‏ نوقير سنة ١#‏ عددن 
وخ ص لاوركم بإمم ) 
اختصاص المحكمة الكلية .بدعوى تعويض 
نائى” عن جنحة . جوازه . عدم 
المصلحة فى الدفع 

( استئناف مصر ‏ 78 مارس سنة معو؟ عدد 
لل ع ١١و‏ رقم 018 ) 

ملكية اعيان موقوفة . لبطلان الوقف 
واو ندخل الوقف فيها . معدوم . 
- اختصاص الحا كم امختلطة 5 بالنسية 
لدعوى استحقاق ضد الوقف . النظر 
فيه .من النظام العام .ولو لم يدفع به 
( استثناف تلط - م ابريلسنة منروز عددي ) 
وو ص 9١م‏ رقم كم ) 

اختصاص انحا كم انختلطة . سندء 
( اسثتاف مختاط ‏ .م يتار سنة مجو عدد م 
ص عه رقم «غ” ) 

اختصاس اناكم الختلطة. نزع ملكية. 
قبيد عقارى لصالح اجنى . ثابت , 

( أستثتاف عتلط ‏ ج؟ مارس سنة هوا عدد ٠‏ 
ده ص اءخة ركم 351) 

( أنظر قاطى الامور الممتعجلة رقم وده ) 
اختصاص قاضى الاحالة 

( انطر جناية رقم ..) 
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اختصاص الجالس الحسية 


* ( انطر مجالس حسية رقم 7٠6١‏ ) 


اختصاص الحا كم الجنائية 

( انظر دفوع رم لاه ) 

اختصاص الحا كم الشرعية واختصاص 
انحا م الاهلية 


(انظر وقف رقم01 و 90د ) 


اختصاص عقارى . الزامالدائن بأثبات 
ملكية مديئة. تقصيره ف ذلك, اعشاره 
لاغيا 

(استتناف تلط أول يوثير سدة وكلو!ا عدد به 
وءلاص ههه رقم 59 ) 

اخلاء 

( انظردعاوى الاخلا, رقم 406 ) 

اخلال بحق الدفاع 

( أنظر داع رقم م44 ) 

ادعاء المقترض بحق مدق 

) أنظر جر بمة أقراض رقم 5و0 ) 

ادعاء مدنى 

( أنظر مستولة رقم 388  )‏ - 

أدلة 

( أظر حم رقم 514 ) 

ذن النيابة 

( أنظر تيش رقم 05* ) 

ارادة 

( انظرسئولة مدنية رقم ١80‏ ) 

أراضى هر بوط 

( أنظر تملك يوضع البد رقم وبا؟ ) 

( انظر وضع اليد رقم 744 ) 

إزالة 

( اظر مباى رقم دوه) 

إساءة استمالالحق . الا كراه بأركانه. 
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الخطأ واتعويض عنه . التفريق يينهما 
(استشافمهر  ١9١‏ تأيرسنة هوا عدم روم 
ص بايا رقم وهم ) 

أسباب 

١‏ أظرحم ابتدالى رقمم” و قض وإ برام رقم 
274 

أسباب الحم 

( أنظر حم رقم 80١‏ ) 

أساب الطعن 

( أنطر نقض وابرام رقم ١لا‏ و 0.1 ) 
(أنظر معارضة رقم 584 ) 

استئناف . اعلانه بمكتب المحانى امحل 
الختار , عمته 


. ) اسائناف مختلط ‏ م ذابر سنة ولاوإعدد 


ه ص بوه رقم 84١‏ ) ' 1 
استثناف .بعد الميعادمن | حدالمستا نفين. 
حق غير قابل للنجرئة . قوله . 

( استئاف عقتلط ب م١‏ ويه سنة 95و عدد 
لاص ى#م 0 رقم 495 ) 

استثناف . تجديده بعد شطبه . طريقته. 
قرارات المحكة وتكليف قلالكتاب 
والخصوم بأعلان المستأتف الحضور 
بالجلسة . لايعتر تجديدا للاسكناف 
المشطوب . 

( تقض مدق أهلى ‏ «وم يناير سنة ج؟و؟ عددة 
و١اص‏ هكم ركم 9848 ) 

١‏ - استكناف . تقدير قيمة حكر على 
أرض مكرة . فى حكم ترتيب أيرادات 
مؤبدة . تقدير قيمتها طبقا للمادة دعم 
مرافعات 

؟ - استئاف . دعوى شاملة لطلبين 
أو أ كثر . الطليات ليس لاسند مستقل 
الوانخد “عن الآخر . الميرة بمجوج 


1 مجلة المحاماة ‏ فبرست السنة السأدسة عشرةٌ 
( استثاف مصر ل م1 نوقير سنة موا عدد التعويضات المحكوم .با فيه . ليست 
ورءاص ونةرتموون ) عقوبة ٠‏ عدم جوازه - ( المادة و١‏ 
و استكتاف . عثيلالورثة لبعضهم البعض٠‏ فقرة + جنابات معدلة ) 
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حالة عدم الانقسام . جوازهمن البعض . 
وضد البحض . تفاذه على ايع 
( استثاف معختلط س ه يونيه سنة عسو عددم 
ص ع س” رقم 6ه ) : 
استئئاق . حقوق المستانف . سك 
بدفاع المدعى أصلا - جوازه 
( استثتاف علط ل مم نوقير سنة عو؟ عدد 
باص .هم رقم ١66‏ ) 
١‏ - استثاف . حكم بطلب بطلان 
مرمىمزاد.غيرموجهضدالمدنوالدائن. 
عدم قبوله ١‏ 
لاد استثتاف . منخصم . حك صدر 
بقبول جميع طلباته . عدم قبوله 
( استتنافغلط - ع دسميرسنة عمو1 عاد 
أ ص 0غ رقم 198 ) 00 
استئناف . حم مبيدى ‏ تأبيده بأسبابه. 
حق التصدى . عدم ضرورته . احالة 
القضية على الحكة الابتدائية . 
( اسكناف مختلط ‏ س” ابريل سنة واوا عددو 
و ءل ص هو رتم ههع) 
استئتاف . حم صادر فى دعوى تزع 
ملكية . فىيغير الاحكام الصادرة ليع 
العقار. جوازه . 
( استثتاف مصر - ١١‏ نوفير سنة مم«و؟ عدد م 
ص 94: رقم1 7١‏ ) 
استثتاف . حك صادرمن محككةابتدائية 1 
قيدة المدعى به أزيدمن عشرين جنيباً . 
داخلةقنصابالقاضى الجزق . جوازه . 
( استثتاف مصر ل #0 نوفير سنة وسة؟ عدد 
هص لو؛ رقم 915 ) 


استئناف , حم ف خالفة . قاصر على 


ف 


لف 


7 
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( اسكدر »الكل ةالاملة ل 0 نوقير سنة عبن 
عدد م ص عام رقم 80( ) 

استئئاف . حك مرمى ماد ٠.‏ وجود 
نسجلات لجاب . وجوب الفصل 
ذلك , الام بالبيع . جوازاستتتافه . 
(امتقاف مصر ‏ وعمارس سئة ومع اعدد 
١‏ ص.لارقم 86 ) 

استثناف , حك مرمى المزاد . فصل 
فى نزاع مطروح . غير عيب فى شكل 
الحم . جوازه . 

؟ - استئنان .حك بيع . بعل زيادة 
المشر ول .يفصل فيبا بعد . مرسى المزاد 
حت شرط فاسع . اعتبار حكم مرمى 
المزاد قاتما . صحة الاستئناف . 

١‏ استثئاف مصر ‏ 9 أبريل سة ج5و! عدده 
و6٠‏ ص”. و رقم 415 ) 

استثناف . دعوى استحقاق فرعية . 
سريان مدة العثرة أيام . شرطه . 
إيقاف اجراءات البيع 

( شبين الكوم الكلية الاهلية س ١9‏ ينابر سنة 
5 عدد واو ١٠ل‏ ص عو رقم م ) 
استثتاف . قبول صرربح أو ضمنى . 
معتأه - مداه 

( استثاف مصر - م ديممير منة و#ووعدد وص 
كلم رقم .7 ) 

استتناف . قرار رفع حجر جرثى . 
وضع الحجور عليه تحت الاختبار 
لادارة أمواله مؤقناً . جوازه 

( خلس حشى عالى س .# يناير منة ه#و؟ عدد 
٠١‏ ص هو رتم ب ) 


/ا/ا 


,/ 


1 


,م 


ذد 


,م 


0 


نجلة المحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 4 


استتناف قرار يجلس حسى اتدالى . 
من زوجةقبطية بعد اسلامزوجها.قبوله. 
( بجلى حدى عالى ل بإؤ بونيه سنة ١585‏ 
عدد وو ٠١‏ ص هلاو رقم 109 ) 

استثناف . عن حم صادر .رفض 
المعارضة فى أمر تقدير ٠‏ بمبلخ 0 
جنيات . عدم جواز نظره 

( استثياف مصر - » قبراير سنة 86وة عدد به 
وعاص .٠م‏ رتم 05 ) 

استتناف . عن الملحقات .دوناستثناف 
( استئناف مختلط ‏ + ديسمبرستة عم#وا عدد غ 
ص 4غ رقم 194 ) 

استئناف . قدالدعوىف الجدول .مدة 
المانىو الآر بعينساعة , كيفيةاحتساها. 
| المادة #جم مرافعات ) 

( تقض مد أهل ‏ بن توقير سنة وب#ة! عدد م 
ص 9غ رفم "٠.5‏ ) 

استتناف .قيده . انذار بقّيده . اعلان 


الى امحل الأصلى . عل النذر ان المنذر 
غائب بالمستشق ٠بطلان‏ انذار القيد ٠‏ 
غش . 

( استئناف مصر ‏ م دسمير سنة ومعوؤ عدد ٠‏ 
وم ص .١الارقم‏ +36 ) 

استئناف . المعاد المقرر لرفعه فبه. من 
النظام العام ٠‏ عدم جواز التنازل عنه 
( اسكتاف مصر - ح ديسمبر منة معو عدد ه 
ص كوه رقم 71١‏ ) 

اسثاف . من أحد المحكوم علهم 
المتضامتين ٠‏ يستفيد مته الباقون . 

( الزقازيق الكلية الاأملية ‏ هقير أ يرسنة ١9+‏ 
عدد لاوخ ص .إلا ركم 19 ) 

استناف . من الدائنين . عن اللاحكام 
الصادرةضد المدءنفحالة اهماله. جوازه 
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( استثئاف عتلط ‏ مم أبريلسنة معو عدد ء 
وءاص وه رقم 8ه ) 

اتناف . هن المسترد أو الدائق 
الحاجز عدم ادخالالمدين فيه .عدمقبوله 
( امتثاف عتلط ‏ »م ابريل -نة معو عدد بو 
ومص ؟.٠م‏ رتم 56" ) 

استئتناف . ميعاده . يسرى فى حق من 
اعلن اليه لا فى حق من اعلنه 

( استتاف مصر - ١١‏ نوقيرسنة وم9ة عدد د 
ص اوه رقم أرنانا ( 

١‏ -استكناف . ميعاده . حجزالًوراق. 
بفعل الخصم . كاف لجوازه 

© - استئناف . ميعاده . لثيات حجز 
الأوراق القاطعة فى التاريخ المدعى به. 


, بحب أن يكون دليلا كتايا‎ ٠ 


( استئتاف مصر - 79 اير اسسة 55و غدد و 
و6٠‏ ص لاورقم 48٠‏ ) 
استئناف 
( انظر اختصاص رقم وم وتفايسة رقم 731 
وحكم رقم بوم وحكم قطعى رقمى 589 و 487 
ودفوع رقم 461 ورسومركقم .وهو قضية رقم 6/1 
وحجز عقارى رفم .57 ) 
استثئنافحم ٠‏ فدعوى بزع ملكية . 
قضى برفضباجملة أو بالنسبةلجز..جوازه 
( استئناف مصر - ع فيراير سنة 1985 عدد ب 
وص والارثم وه ) 
استئتاف حم مرمى هزاد 
( انظر ْ مرمى عزاد رقم ١هم‏ ) 
استئنانى الاحكام العبيدية 
( انظر حك مبردى رقم .890) 
استئناف الهم 
( انظر نشرد رقم 576 ) 
١‏ - استثناف فرعى ‏ الحم بعدم 
قبول الاستثتاف الاصلى ٠‏ 
؟ د استئناف أصلى , استئنا ف فرعى. 
التفريق يدهما ٠‏ 
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8 55 استئناف. طلباتجديدة 3 تغبير 
صفة الخصوم 

) انتحاف مصر - بوم اير سنة ه“او!ا عدد ١‏ 
ص إه رقم 7٠‏ ) 

استئتاف فرعى 5 جوازه ٠‏ مادامت 
المرافعة قَائمة . وجوب أن بكو نالطلب 
(اثاف مصر - م مأبوسنة ونوا عدد؟ 
ص ح؟ رقم 19١‏ ) 

استبدال ٠‏ تغيير الدائن . رضاء المدين. 
) الملة الحكبرى الجرئية - ٠١‏ ! كتوبر 
سنة عمو! عدد ؟ ص "الام رقم 5١‏ ) 
استيدال 

) أنظر التزام طبيعى رقم ولإ١‏ ) 

استبدال الدين . احالة تامة ٠‏ اعتبارها 
كذلك.إحالةناقصة. لاتيرىءذمةالمدين 
الاصل قل دائنه 

) 1 تصورة الجزثية 5 #اد لمر مدنة ]15# عدد مع 
ص عع" رقم ١48‏ ) 

استبدال الدين . شرطه . تغيير غرض 
الالترام ٠‏ والنية الصريحة فحصوله . 
( عايدين الجرئية - م مارس مسنة ةا عدد م 
ص 98# رقم ١8‏ ) 

استبعات 

( أنظر خطاب رقم لوغ م 

استحقاق 

0 أنظر مدل رقم ٠6‏ وسلد تحارى رقم 5 
وقسمة رقم 1/اه ) 

استحقاق الون 

) انظر بع رقم ؟دا) 

استحقاق الدين 

( انظر مقابل الوقا. رقم .30 ) 

( أنظر بيع رقم 104 ) 


2 


أن 


5 


/ا53 


استحقاق النقولات . رهن المنقول . 
تطبيق قواعدها الا فى حالة السرقة 
أو الضياع 
+ استحقاقالمنقولات . حالةالسرقة. 
قاس حالة خمانة الأمانهعليها . عدمه 8 
( اسكتاف متلط - و أرريل منة وعوؤ عدد لا 
ووص ع.ءح رتم 356 ) 
استحقاق فى وقف . منع صرفه . حالة 
احتياجالوقف. لعمارةضروربة. حيس 
بعض الريع لهذا الغرصص . 
( استثافمصر ‏ هب مارس سنة كمة ١‏ عدد 4 
ولا ص .لاه رقم لالز ) 
استحقاق فى وقف . منوط بظبورالغلة 
. عدم اجبار الناظر على دفع شىء 
للمستحقين قبلبا . عمارةالوقف مقدمة . 
مراعاة الصرف عليها سنويا . نفقة 
المستحق . جوازها . تقديرها 
( استتتاف مصر  9١‏ مارس سئنة وبإةا عدد» 
و١٠‏ ص هوخ رتم 4٠١‏ ) 
استحقاق فى وقف 
( أنظر أمرة رقمدوم وحجز ما الدينرقم م 
ووقف رقم وهلا ) 
أستدعاء شاهد 
) أنظر عامد رقم 843 ) 
استدلال 
( أنظر تاجر رقم 155 ) 
استرداد ما دفع يغير حق . شروطه . 
( استئتاق مصر - ٠١‏ قبرأير سنة ومووا عدد ١‏ 
ص ه رقم ب« ) 
استرداد الفن 
( أنظر بيع رقم ١10/0‏ ) 
استعجال. اشكال.اختصاص جبة التنفيذ 
( استتاف عتلط - سم مايو سنة عسوة عدد ١‏ 


اص الككشمم4) 
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ستعجال . ابحارة صورية.سلطةالقاضى 
المستحجل . تقدير . 


( استئتاف مقاط - سم مابو سنة وموا عدد ١‏ 
ص ١لارقم‏ م ) 

. استعجال . تقديره‎ - ١ 

© - استعجال . توفره . أركانه 

( مصر الكلية الاأهلية - قضا, مستعجل 4 ينابر 
سنة ومو عدد ١‏ ص لو رقم م0 ) 
استعجال . حراسة . على وقف نص 
فيه على اسقاط الاستحقاق فى حالة 
الحجز على ريعه . عدم قبولها . 

( امتتتاف عتلط ‏ 16 نوفير سنة ع#و) عدد م 
ص و" رقم ١61‏ ) 

استعجال . رفع دعوى بفسخ العقد . 
جوازه . دعوى تعويض موطوعية 
واكر ار العقد . لامانعمن الحكبه 
( اسكتاف مختلط  ٠١‏ ابريلسنة ومو؟ عدد و 
د ص ٠٠١ل‏ رقم عام ) 

استعجال . فطلب الغاء حجزما لليدين. 
الضرر الحاصل . كفايته . 

( مصر الكلة الاهلية - قضا,ء تعجل - ١6‏ ,ناير 
سنة بم19 عدد ع صل لاع رقم 1845 ) 
استعجال - يستتج هرح ظروف 
الدعوى . 

( مصرالكلة الاهلرة -قضا, مستمجل ١١‏ ستتميد 
ستة و9#] عدد م ص ١.ل#ا‏ رقم 5م ) 
استعجال 

( أنظر وضم بدرقم 066 ) 

استعال 

( أنظر زوين رقم 05 ) 

أستعال وتزوير 

( أنظر الفاس رقم م ) 

أسم 
( أنظر غش رقم 9ه ) 


١‏ سم تجارى . لتاجر . استعال آخرله. 

سوء نيته ٠‏ حمل إثبات حسن آلنية على 
الآخر. 

( مصر الكلية الاهلية  ٠١‏ مارس سنةغ؟ة١‏ 
عدد يع م ص علالا رقم "4٠‏ ) 

( أنظر اختصاص المحام الختلطة رقم 9م ) 

اسلام الزوج 

(أنظر استثاف رقم ن8) 

اشتراك متهمين فى ضرب الى عليه . 

وفاة المجنى عليه بسبب أحدى الضربات. 

جميعا بالمادة ه.اع.الزامهم جميعا 

بالتعويض. لاخطأ ( المواد عع 
١6١ » 6٠‏ مدن ) 

( تقض جانى أهل - لإ, ديسمير سنة م15 


الى ا 


عدد باع لم ص 50 رقم 3١.‏ ) 

اشغال الطرق 

( أنظر عالفة رقم ة.3 ) 

اشكال 

( أنظر استعجال رقم مه وحجز نحت بد الغير 

رقم م8 ) 

الاشكال فى التنفيذ . أثره 

) معي الكلية الاهلية قضا. متءجل أول بونيو 
سنة بسو عدد وى ٠١‏ صن .ره رقم ا ) 
اشكال فى التنفيذ . سلطة القاضى فيه . 
5 بالغلق . عدم الحصول عبلرخصة 
جديدة . وجوب نفاذه . 

( قناللكلةالاملية 0635 تابر منة إخلاوا عند م 
ص ولاه رقم 5978 ) 

اشكال فالتتفيذ . سلطة قاضى الأمور 
المستعجلة . عدم مساسه بالموضوع 

( مصر الكلية الاهلية - قضنا, مستيجل - ١‏ 
دإسميرسنة و#وإعدد ع ص ١٠6ع‏ ركقم*14ا ) 


١١و‎ 


لا 


1 


١١١ 


دلا 
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اشكالات 

) أنظر اختصاص رقم م و اوع وتنفيذرقم بلم؟) 
اشكالات ف التنفيذ 

( أنظر اختصاص رقم م واختصاص قاضى 
الامورال-تعجلةرقم عع وحلولالدينرقم ووم ) 
اشبار افلاس مدينوطى .بناءعلى طلب 
دائتهالوطنى .امام احككةالتجار ب ةالأهلية . 
اختصاصبا دولو معوجوددائن أجنى. 
(١‏ اسكتدرية الكلة الاهلية - ع١‏ فبراير سنة 
وا عدد و و ٠١‏ ص عه رقم م58 ) 
اشبار أفلاس 

( أنظر تفليسة رقم #دم ) 

[صلاحية 

( أنظر أحداث متشردونرقم ٠م‏ ) 

اضطرار 

( أنظر اكراء رقم ١80‏ ) 

اعادة النظر 

( أنظر حم جر جندق رقم لام ) 

اعادة القضة حكة ا موضوع 

( أنطر قوة الثى. اكوم فيه رقم ١وه‏ ) 
أعادة فيد الرهن العقارى 

( أنظر رهن عقارى رقم 400 ) 

اعتراض التنفيذيدعوى مو ضوعية. أثره 

( ممرالكلة الاهلية قضا. مستعجل ‏ أول بونيه 
سنة روز عدد وى لل ص .رو رقم /41غ ) 
اعتراف . غيرقضاتى . حصوله فىقضية 
أخرى . تقديره. متروك للقضاء. 

( ممر الكل.ة الاهلية - /إ يتاير سنة بوو؟ 
عدده ٠١.‏ ص لاه رتم 0غ ) 


اعتياد على الاقراض بالربا - جرعة 


مستمرة . 

( ندر المتصورة ‏ ه فبراير سنة ونوا عدد م 
ص وه رقم مع؟ ) 

اعتياد على الاقراض بربا فاحش 

( أنظر دعوى مدئية رقم 44٠‏ ) 
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١1 


اللدذا 


١١ 1/ 


1/4 


اعفاء الرامى عليه الأزاد 

( أنظر مرسى مزاد رقم 218 ) 

اعمال الادارة 

) أنظر كفالة رقم وؤه ( 

اعمال برلمانية ‏ يانم! ‏ رقابة امحاكم 
عليها ‏ معدومة 

( ممر الكلة الاهلية - با١ا‏ فبراير سنة ١9#‏ 
عدد لاوم ص إن رقم 30١‏ ) 

اعلان . أحكام . محل اعلانيا . 

( مصر الكليةالاهلية ‏ قضار مستمجل-؟١ ١‏ كتوبر 
نوكو عدد باص ١الم‏ رقم لهم ) 
اعلان . اعلان الاحكام 8 آثارها بين 
الخصوم ُ) المادة وهم مرافعات ) 
(نقض مدلى أهل - ١لا‏ يونيه سنة معو عدد ؟ 
ص ولالا رقم 1١4‏ ) 

اعلان . اعلان خصم فشخص النيابة . 
التحر.ات الى تسق هذا الاجراء . 
تقدير كفايتها لتبريره . سلطة ممكمة 
الموضوع فذلك . (مادة بم مرافعات) 
( نقض مداق أهل - 15 يناير سة بور عدد 
وعءاص 84 رثملاه؟ ) 
اعلان . محل المدين الأصلى. محل إقامته 
الفعل . اتقاله منه. اعلانه فى عله 
الجديد ٠‏ جواز اعلانه فى محله الجديد. 
أحواله 

(مصر الكلية الاهاية لس (إسو أكتوير منة مم1 
عدد # صن وعم رقم إكا1 ) 

اعلان 

( أنظر شبود فى جاية رفم 006 ) 

اعلان الرغبة 

(انظر شفعة رقرا.ه ) 

اعلان الحم 

( انظراحكم رقم .70 ) 

اعلان الح أو المند الواجب التتفيد 
(انظر تنفيذ دم إذينا 0 


10. 


ضرا 
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( انظر استتتاف رقم م 


اعلان حسم . تنيه . ثبوت أن 
المعلن اليه له محل مختار .وجو ب]إعلانه 
فيه . الاعلان بالمحل الحقيقى . خاص 
التنيه بالدفم 

( استتتافعخلط ‏ ويونيو سنة مم اعددوع ٠١‏ 
ص .وو رقم 450 ) 

اعلان للنيابة 

( انظر اعلان رقم ١١3/‏ ) 

اعلان فى قضايا الجنايات 

( انظر شهرد اأنغى رقم 0٠١‏ ) 
اعيان المنفعة العامة 

( انظر املاك اميرية رقم )١49‏ 

اعيان موقوفة | 

( أنظر اختصاص الحا كم الحتلطة رقم 1ه ) 
افراط فى استعمال الحق 

( أنظر مسئولية مدنية رقم م58 ) 

افلاس.. حر مان المقلى من النقاظى. 
جواز اتخاذه الاجراءات المستعجلة . 
اعلارنف حك . اعلان استكناف . 
جوازه ٠‏ 

( استئتاف مصر ‏ وو عابو سنة ومو ١‏ عدد م 
ص ١98‏ رقم ١1١‏ ) 

افلاس . صلم . التصديق عليه ائيا . 


أثره . مباشرة المفلس لشئونه . 
؟ - افلاس . حكم الافلاس , لامنع 
مباشرة اعماله فى فترته 

(اسشساف مهم - م أريل منة ىوط عدد م7 
ص ه6٠١‏ رقم 009 ) 
افلاس 
( انظر اختصاص رقم بام وأشبار رقم ٠٠١‏ 
وبع رقم ههظ ) , 
افلاس أحد الشركاء 
( أنظر تفليسة رقم +م ) 


١ ؟‎ 


لفن 


ل 


) 


افللاس البائع 

( أنطر يع رقم 09 ) 

افلاس الشركة 

( أنظر تفليسة رقم 59 ) 

افلاس شريك 

( أنظر تفليسة رقم 09, ) 

اقرار . بسيط او ثام . موصوف أو 
( مصر الكل ةالا"هلية ‏ بن ناير سة عمو 

عدد و و .اص لالع رقم 0# ) 

اقرار. قاطع للتقادم . وجودالحقفعلا 
( طنطا الكلية الاهلية ‏ و هارس سنة ربوا 
عدد ةو ٠١‏ ص ٍلاه؟ة رقم 141 ) 

اقرار . مدلوله . حككه ٠.‏ مى كون 
ححا نافذا.اقرار ولد لوالدهبأنه يملك 
عقارا ما. نفاذحك هذا الآقر ارعلالمقر. 
( نقض مدو أهل + فرايرسة موا عددوع 
٠‏ ص لهم رقم 85# ) 

اقرار 

( أنظر اهلية رقم م4١‏ ) 

إقرارجنائى . قاليت التجزئة _ عدمقابيته 
له . اذا كان موضوءه عقدا مدنا 
اقرار قضافى مدلى . حجته , اذا 
صدر بصدد القضية الحاصل فيها 

م - اقرار غير قضائى . قاليته النجرئة . 
عدمه , اذاتجددامام القضاء . المعو على 
الآخير . لايصح تحزثته الا اذا كان 
مدنيا مرحكبا 

( ططا الكلة الاهلية ‏ أول مابو -نة ه؟ؤة 
علدو و.| ص ه)ه رقم همع ) 
اقرارات كاذية 


( أنظر تزوير رقم 519 و18 ) 


”9 اقراض نقود بقوائد ربوية 'تزيد على 


الحد المقررقانونا . استبانة هذهالجريعة 


14 مجلة الحاماة فبرسست السنة السادمة عشرة 
من عقود أجار الأعيان التى ارتهنبا قصد به التزاما مدنيا أو تحول كذلك 
المترض . موضوعى (٠‏ المادة 4و» ع) بالاستتدال . 
( تقض جنال أهلى  ١#‏ يتاير سنة إجو؟ عدد ( استثتاف مصر- قيس مارس سئة مب“ووا عدد و 
7 ص8١‏ رقم 6لام ) .لاض هوم رقم 611 ) 
اقراض بربا فاحش التزام الوارث بدين التركة 
( أنظر اعتياد رقم م١١‏ ( ( أنظر تركة رقم 4" ) 
١ ١1‏ كراه . حالة الاضطرار . غير مرجب التزام مدبى . 
البطلان . تخفيض الالنزام ( أنظر التزام طبيعى رقم ١4‏ ) 
( استتناف مصر - ١79‏ يأير مئة +#و١‏ عدد التزام ناظر الوقف 
6 س "ارقم وم ) ١‏ أنظر تفقة رقم وود ) 
اكراه ٠‏ *( التزامات , دائن . تساهله ف الدفع . لا 
( أنظر ائيات رقم و وإسارة استمال الحق رقم يعتر تنازلا عن حقوقه فى العقد 
دجم وتعاقد رقم وسوم ومشارطة ركم .54 ( استثاف قلط عم ابريل سنة م؟وة عدد 
وهتك عرض رنمى 028 و 756 ) و١‏ ص ؤرورقم همع ) 
آلةذراعة- مببعةمع حفظ حقملكية | ,س٠‏ الترامات . عدم قيام أحدالمتعاقدينسباء 
البائع . وامتيازه . معدة لنفعة زراعة حق الطرف الآخر فى الفسخ . والرد 
المالك . عدم الماقها بالعقار بالنسبة مع التعويض 
للمشترى .٠جواز‏ الحجر التتفيذى عليبا ( الليان الجرئية - 19 ديسمبر سنة وا عدد 
كنقول وو١٠‏ ص لاه رقم 19 ) 
( امتثئاف متلط - .م مابوسنة عمو عدو | 97*19 اللزامات . وجوب احيرامبا عند عدم 
١‏ ص ما رقم اه ) عخالفتها للنظام 
البإنى (مصرالكلة الاملية - قضا, مستعجل - ١6‏ | كتوبر 
( أنظر جنية رقم 0١‏ ) سن معو| عدد سم ص وبسم رقم ١1.0‏ ) 
الز أم الزامات جديدة 
( أنظر [ كراه رقم ,8 هو تعر يف ةجركيةرقم 740 ) ( انظر تعبد رقم 870١‏ ) 
اللن ام ( عدم ) التزامات المشرى 
( أنظر تقرير عا ف الذمة رقم بإبإ؛ ) ( انظر يع رقم 008 ) 
الي ام الباتع الزامات متادلة 
( أنظريع رقم .14) ( انظر تعبدات رقم به ) 
الترام الضامن التصاق بالارض 
( أنظر يم رقم ١44‏ ) لام ع 
8 اللوام طيعى .عدم اجبار لين 1 119 اللي .حم اتداق . عدم اتنا 


الدقع 7 دقع . لاملك الرد . عدم 
جواز. المطالبة به أمام انحا م إلا إذا 


مع قابليته له , عدم جوازه 
( الجزة الجرئية - ١١‏ دسمير سنة عجوو 
عدد واص لاه رقم 794 ) 
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؟*ا ١‏ العا ساعادة النظر . الغ شالموجب 
له . تعريفه . اركانه الكذب أوالطرق 
الاحتبالية ‏ تأثيرها فى عقيدة القاضى . 
+ - الياس . ميعاده فى حالة ظبور 
الغش . اوراق محجوزة بفعل الخصم . 

لابد من دليل كتابى 
( استثثاف مصر ل »لو يناير سنة وا عدد 
ود ١ل‏ ص والورتم 400 ) 

ه6٠‏ الماس اعادة النظر حم جنالى-,البراءة 
من “همق الاستعال والذوير. سقوط 
العقوبة, لابمنع من النظرلائبات الغش 
( استثاف مختاط ‏ سم ابريل سنة وسوو١‏ 
عدد لاع م ص »هخم رقم 58٠.‏ ) 


5( (-الماس إعادة النظر . عدم اعلان 
الصحيقة لنقس الخصم أو بمحله الحقيق. 
بطلانها . 

الفاس اعادة النظر . عدم قبول 
الالفاس لبطلارتف حيفة الالهاس . 
الغرامة , عدم الحم بها , 
( استثتاف متلط ‏ و أنريل سنة م#وإعدد 
51 ص 00م رقم لاذ؟ ) 
١‏ ؟ -الهاس اعادة نظر . مبىعلى سندات 
حك بتزويرها .لم يعتبر الحم على أساس 
صحتها - عدم قوله 
؟ الهاس اعادة نظر . تنأقض بينحم 
أهلى ولط - لايستازمه 
( استثاف عتلط ‏ .5 ينابر سنة دمو عدد 
وص وعء رقم 75 ) 

4 الهاس اعادة نظر ‏ مينى على الغش - 
بعد تتفيذ الحم والرضاء به . لجهل 
الغش وقتها - جوازه 

(استتتاف مختلط ‏ .م بتار سنة ومو! عدد م 
ص وؤه رقم 540 ) 


الحاق القرات بالعقار 
( انظر حراسة رقم ه؟ ). 


ارا 


1 


0 


قل 


( أنظر اختصاص رقم *ع ) 

القصد الجناتى 

( انظر تديد رقم وو1 وضرب رقم .لام 
وطبيب رقم + بو ومراقية رقم 31 ومواد 
خدرة رقم 398 ) 

اللمكية الآدبية والفنية والصناعية . 
حاتها . مقررة 

) مصر الكلة الاهلية  ١‏ مارس سنة ع#اوا 
علد لام ص عبن رقم .54 ) 

الملكة الأآدبية والفنية والصناعة . 
الحجز والمصادرة والتعويض . من 
وسائل حمايتها . 

( مصر الكلة الاهلية  ٠١‏ مارس سنة 4و١‏ 
عدد لاع ممص )علا رقم .84 ) 


' أمانة خير 


( أنظر اس رقم ١4١‏ ) 
أمر. بزيادة أمانة معدرة لخبير . امر 


( استثاف مصر ل لآإ١‏ ستمبر ملة مم9( عدد 
غ ص "5 رقم اا ) 


امر تقدير 
) أنظر مصار يف رقم 00 
إمضاء ندخة الحك الأصلية 


أنظر حك جنانى رقم 89/4 ) 
املاك اميرية. اعيان المنفعة العامة الى 
قصدها الشارع بالفقرة السابعةمن المادة 
التاسعة مدلى :لك الخصصة للاتفاع 
العام لأهل البلاد وتتولى الحكومة 
إدارتها والصرف علبا 

( اتناف مصر ‏ م0 أبريل سنة 19# عدد؟ 
ض ١/٠‏ رقم ونا ) 

املاك عامة.فراش النبر .بتحدد بأعلا 
الفيضان العادى أى التوسط 

( مصرالكلية الاملة ‏ سس مارس سنة وع9١‏ 
عدد ع صن ووم رقم 119/3 ) 
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14 


١. 


ل 


١ / 


امين النقل . مسئوليته. عن ضباع ماهو 
مكلف نقله . الا اذا كان يسبب 
القوة القاهرة 

( يا الجرثية الاأهلية ‏ ع ١‏ كتوير سة و١‏ 
عددع ص لك رثم 189 ) 

امين 

( انطر ومى رقم +6ن ) 

امين على مأل الوقف 

(انظر ناظر وقف رقم 516 ) 

اتتقال الملكية 

( انظر جيل اعقود رقم 77# ) 

انذار . او تكليف بالوفاء . معناه . 
خطاب معترف به . برقية . يكقى 
لاثات التقصير 

( استثناف مصر ‏ 18 نوقير سنة وبمو؟ عدد بن 
دمص ءا رقم لام ) 

انذار بقيد الاستئاف 

( انظر استشئاف دم الم ) 

انذار تشرد 

( انظر نشرد رقم + ) 

انعدام السبب 

( انظر اثبات رقم 5 ) 

القطاع المرافعقوبطلانها ‏ تنصب على 
اجراءات الخصومة أمام القضاء دون 
غيرها 

( مصر الكلة الاملية ‏ ولو ناير سنة +لو؟ 
عد يروغ ص 04 رقم 49م ) 

انتقطاع المرافعة 

( أنظر بطلان عرافعة رقم ١389154‏ ) 
انقطاع مطى المدة 

( انظرمنى المدة رقم 145 ) 

انكار التوقيع . طعن بالتزوير . ختم . 
الدفع بجبل توقيع المورث به . وجوب 


1 


1. 


6 


ل 


الطعن بالتذوير 
( استئاف مصر ‏ ه نوقير مسة و#ه١‏ عدد ب 
وو ص ه.ءلا رقم وم ) 

أهلية_اقرار الأهليةالمشترطة لصحته. 
أهليةالمقر .جوازالاقرار للصغيرو لللجنون 
 «‏ اقرار . تغيين محكة الموضوع 
ان الاقرار اخبار عن حقيقة واقعية . 
إعطا. هذا الاقرار شكل عقسد بيع . 
ثبوت صحة الاقرار » ألطعن بصورية 
الاقرار . صورية حكم لاشأف له 
بالواقع الثات . 

( تقض مدق أهلى - ممما سة ومو؟ عند ١‏ 
ص 880 رقم 1) 

أهلية . كوم عليه فى جناية . اعتياره 
مفقود الأهلية حكما 

( الجزه الجزثية سل ب ديسمير سنة وبإة1ا 
علدلاو مص 4وب رقم 4١ه‏ ) 

أهلية تامة 

( انظر صغة للتقاضى رقم 0ه ) 
أوامرعاليةصادرة فىوابريلسنة ١855‏ 
و79 بونيه سئة 194.6 و 74 وليه 
سلة ؤ.يه 

( انظر جنسية رقم 508 ) 

أوامر على المرائض . أحكامبا . 

) اسكندر بة الكل ةالاهلة قضا, مستعجل ‏ ١١و‏ 
وفير مسق وتو إعدد م صن ونه رقم لم ) 
أوراق رسمية 

(انظر اثبات دقم ١‏ وتزور رقم 70# و بلا ) 
أوقاف خيرية 1 
(أنظر أملاك أميريترقم ١49‏ ) 

أبجار. حيس المؤجر للمحاصيل .جوازه 
(مصرالكليةالاهلية ‏ قضا. مستعجل'- ١‏ ديسمير 
سنة غ197 عدد ؟ ص هلام رقم 189 ) 


ايجار . صدور قانون بالحد من زراعة 


مجلة ا حاماة ‏ فهرست السنةٌ السادسة عشرة 


أ 


معيئة , تأثيره على المستأجر . حقه فى | ١6/‏ ١-ابطاع.‏ حث ته . خروجه عن 


١07 


١6ه‎ 


النل 


١ /اة‎ 


طلب التخفيض . ١<واله ٠‏ 

(استتتاف مص - و« توقيرستة وم+و؟ عدد ه ص 
مح رقم 8101 ) 

1 - أبجار مشاهرة . جوازه . 

5 ابجار. تجدده من عدمه. اختصاص 
قاضى الأمور -المستعجلة 

( مصرالكلية الاهلية -قضارممتعجل - ١6‏ ! كتوبر 
سنة وبوة إعدد # صن وكورقم .12 ) 

ابجار 

) 8.6. أظر تبديد رقم‎ ١ 

1 ابجار اشخاص ‏ رفت فى وقت 
غير لاق تبريره ‏ الخطأ الجسم 
؟- ايجار أشخاص - تسليم شهادة 
بحسن ساوك المستخدم . قريئة ضد 
دعوى الخيانة 5 

( استئاف مختلط ‏ .م تاير سنة وسو١؟‏ عددم 
ص معه رقم 74# ) 

1 - ايجار الاشياء . 
فسخ العقد . مراعاة مواعيد التنبيه 

؟ - أجارة .نفاذها . سن الطرفين تنفيد 
تروط المقه واج تادامتعا 
تعسف المؤجر فى استعال حمه . غير 
مانع من التنفي. بغض النظرعن التع ريض 
( استقافمختاط - ٠١‏ ابريل دنة وسره؟ عدد با 


عقد لمدة معينة . 


وروص 0م رقم 5076 ) 

إيحارة . ادعاء مستأجر بعدم صلاحية 
ألشقة , ناء عل شبادة طبيب.رفضه 

( استثئاف علط ه إتاير ستة مم9١‏ عدد م 
ص .وغ رقم 195 ) 

إيحارة . مدتها معينة . استمرار وضع 
بدالمستأجر برضاء المالك.اعتارهتجديدا 
للعقد بشروطه . ويمدة طبقاً العرف 

( الزقازق الكل ةالا هلية-وم ديسمير سنة 6و9و1 
عدد ؟ ص ١6‏ رقم 705 ) 


166 


+الدلا 


كول 


اختصاص قاضى الأآمور المستعجلة 
3 ايداع 1 تفييد هلش رو ط.غير مدر ىء 
( مصر الكلة الاهلة ‏ قضا, مستعجل ‏ .م 
وين سنةوعو] عدد م ص 368 رقم ١617‏ ) 
ايداع الدين 


( أنظر حجر نحت بد النهر رقم امع" - 


ايرانى . مقاضاته طبقا لمعاهدة الصداقة 


بسن مصر وايران . تابع للقضاء الآامرى 

غير حالةقيامهباعماله السياسية والقنصلية 

( استثئاف عتلط ‏ بن مارس سنة وبمو؟ عدد * 

ص 0498 رقم و94 ) 

ابرادات مؤبدة ‏ أو مقيدة 

( أنظر استثاف رقم 4 وعقد رهن رقم 9غه ) 

اياف 

( أنظر وراثة رقم عن ) 

ايقاف الاجراءات 

( أنطر تمفيذ رقم جم" ) 

قاف التنفيذ 

( أنظر حم قضاق رقم 341 ) 

ايقاف تنفيذ 

) أنظر دعوى استرداد رقم ولع رصلحرقم<اه ) 

أيقانى الدعوى 

( أنظر دعوىرقم .لاع ومضىالمدة رقم 245 ) 
(ب) 

. المادة وموم‎ ٠ ل , استحقاق‎ - ١ 

تتناول جميع الأحوال 

- بدل.استحقاقالبدل . أوالتعويض . 

لخماية حقوق الغير 

( أثوث الجرلية ل جو ترقي سنة وجو عده 4 

ص .عع رقم 191 ) 

بدل . ترخيص الجلس الحسىقإجراء 

بدل فى ملك القاصر . عدوله عن هذا 

لقزار تسق أ ادلي عن 

(0 


مجلة انحسامأة' فبرست السنةالسادسة عشرة 


ا 


آخر . تحصيل انحكئة . عدول المبادل 
الآو لعن المادلة . سلطةقاضىالمو ضوع 
فى ذلك ) مادة ه؟ من قاون اجالس 
المسية) 

(بقض مدان أهل - .م فراير ستقجمة؟ عدد و 
٠١‏ ص ارم رقم قوم ) 

براءة الذمة . تخالص . عدم جوازفصل 
قاضى الآمور المستعجلة فيبا 

( مصرالكل.: الاهلية قضار مستعجل ١7‏ ديسمير 
سة 2و١‏ عدد م ص خ08؟ رقم 5101 ) 

براءة ذمة المدين 
(أنظر تعبدات رقم عدم وتفيذ رقم 545 ) 
برواستو أو انذار 

( أنظر تفليسة رقم .:7) 

بضائع وأمتعة 

( أظر يع رقم ت0د) 

بضاعة مقلدة 

( أنظر مراحمة غير مشروعة رقم 539 ) 

بطر يكخانات . بطر يكخانة الاقباط 
الكاثوليك . اختصاصبها بالنفقات .طيقا 
للفرمانات والمنشورات . ثابت 

( امتثتاف مصر  ١6‏ فبرأيرسنة 8و8 عدد و 
لض لوم رقم و.ع ) 

يط ركخخانة 

( أظر ققة رقم 188 ) 

يطلان . حم . صدوره باسم الوصى . 
مع بلوغ القاصر . حق القاصر فى 
طلب بطلانه 

( استتافعصر ١+‏ ابريل سنة و9١‏ عدد «١‏ 
ص ٠١٠١‏ رقم 4ل ) 

بطلان 

) أأظظر نقض وايرام رقم 7١6‏ ) 

بطلان الاجراءمات 

( أنظر اجرارات رقم ب ) 

بطلان تصرفات المدين . جواز طلها 


الا 


1١11/ 


بدعوى اصلية أو بطريق الدفع فى 
دعوى الملكية 

( امتثناف مصر ل ١؟‏ أبريل سنة هبه إعدد 
كص ١54‏ رقم 103 ) 

بطلان تصرفات 

( أنظر تركة رقم *ا”؟ وحجر رقم 3809 ) 
بطلان تعاقد . عدم جواز اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فبها 
(مصر الكلة الاهلية - قضا. مستعجل - ١‏ 
ديسمير اسانة 6لوإعدد © صن 1" رقم /181) 
بظلان حكم البيع 

( أنظر مزايدة رقم 218 ) 

بطلان عقّد . صادر من قاصر . الرد . 
قاصر على المنفعة الحقيقية التى عادت 
عله . ادبية أو مادية 

( دمياط الجزئية ‏ ع مايوسنة عو عدد اص 
كه رقم ٠غ‏ ) 

بطلا نالمرافعة ‏ ١-اتقطاعالمرافعة‏ لسبب 
الوفاة أوتغيرحالة الخصم أوصفته.طلب 
بطلان المرافعةهذهالصورة . جوازه. 
لفظ والاخصام» الواردة بالمادة ..؟ 
مرافعات . مدلوله. 20 

١‏ - بطلان المرافعة . الاجرا. القاطع 
لمدةبطلان المرافعة. شروطه.مفاوضات 
الصلحاخالية ما بدلعلى اعامه. لاتقطع. 
(الموادوة؟ و..ل“وؤ.# مرافعات ) 
( نقض مدلى أهللى ‏ + يونيه سنة ممو؟ عدد م 
ص )كم رقم م١٠1  )‏ 

بطلان مرافعة . تأجيل لآجل غير 
مسعى . أنقطاع المرافعة.قضية مرتبطة 
بالقضية الموقوقة . عدم الفصل فها 

( استتتاف مصر ‏ ام ناير سئة موا عدد ١‏ 
ص .هو رقم )0 ) 

بطلان الوقف الحاصل فىهرض ا موت 


( انظر وقف رقم 0د/) 


جلة المحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 14 
(اتظر وقف رقع 006 ) حق البائع فى الحبس 
بناء فى ملك الغير ( شين الحكوم الكلة الاهاية - و مارس 
( انظر ملكية رقم 6 سنة 8991 عددو و أ ص ؤمو رقم١4غ‏ ) 
بنك نوت ١‏ بع.التسليم . عدم دقع العى . بعدالتيه 
( انظر تزوير رقم بو9” ) الرسمى . موجب للفسخ أوتنفيذالتعبد- 
يواب وفحالة بيع البضائع والأمتعة . الفسخ 
( انظر مستولية رقم 318 ) حتمى - لاحاجةللتفبيهفىحالةعدم تسليم 
“اا -١‏ بلاغ كاذب . الجبة الى قدم اليبا العين . 
البلاغ 3 كرها ركن دن أركان هذه ( استثاف معر - © مارس س.نة وب#وو!ا عدد 
الجرمة . اغفال ذكرها . يعيب الحم 4و١‏ ص لإحورقم ١غ‏ ) 
95 بلاغ كاذب و كفل المبلغ 1 اا ه- بيع.ضمان . المشترى الآخير الحكرم 
وجوبالتدليل عليه . المادة 54م ع . ضده باستحقاق العين . جواز ا 
) نقض جنالى أملى .سو ديسهير سلة ع“918؟ على البائعين السابقين .لا تضامن بين 
عدد اوم ص لآق رقم م30 ) : الضامنين. 
9 بلاغ كاذب . شرط تحققه . عل الهم - بيع . ضمان .الرجوع . شروطه . 
بكذب الواقعة . ر مصرالكلة الاهلية ‏ و١‏ فبرأ يرسنةع98١‏ عدد ؟ 
( بىسويف الكلية الاهلية - + مابو سنة م؟و١‏ ص )لاا رقم )84٠.‏ 
عدد #اص إلى رقم «1) ١‏ ببع.ضمان المبيع ‏ النتز مات المشترى باعتباره 
9 يبع . اختصاص . تسجيل . تواطو خلف البائع بالعقد فياه منحل العقد .. 
الم ا ل حق المشترى فى استرداد الهن فى حالة 
ووصضص6.لا رهم ١ ) "0٠6‏ 55-50 
ا بيع . يبع عقار مقت عقد عرق .ببعه ايتكاق المبم (الموادو» اي الى 
من المشترى الأول الى ثان واحلال "٠4‏ مدن ) 
المشترى الثاتى بحل الأول فى الحقوق ره وا 0 قدت 
3 3 وو١٠١‏ ص لام رقم 1٠0١‏ 
والواجبات . اهمال المشترى الثانى فى .اله لأاق قي له 
اتخاذالاجراءات لتسجيلعقد ات وت ل 
دالا جراءات ص 7 0 : متنع عليه ؟ 
اك المشيرى الثابى ( تقض مدلى أملى - #مابى سنة دروم عزو 
على المشترى الأول . لا يحوذ . 00 
( نقض مدنى أعل ‏ .م يونيه سنة ٠١8‏ عد" | 1 ببع . عقد البيع . التزام البائع بتمكين 
ص م9 رقم 1١9‏ ) المشترى من الاتتفاع بالمبيع وحيازته . 
١ 3 7 5‏ 0 
1 ا و وجوية سوا | كن النقد مسجلا آم 
وجوب تقل المبيع . فسخ غير مسجل , عدم قيام البائع -بذاالتعبد 


( استثتاف مصر ‏ ؟7 نوقير سنة وجو عدد ب 


3 مههص بءلارتم 50 ) 


أو عدم تمكنه من القيام به . استحقاق 


9 


1/5 


١/5 


النكا 


06 


بحلة الحساماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 


العين المبيعة أو نزع ملكيتهابسبب ناثى. 
عن فعل البائع . وجوب رد العن مع 
التضمينات ‏ حق الضيمان . مىيسقطعن 
البائع ٠‏ عدم تسجيل عقدالمشترى. لا,سقطه 
( المادتانء تخ وعام مدى ) 

( نقض مدلى أهل - "1 فيراير ستة جسو! عدد 
داص تل رقم م4" ) 

ببح . عدم تسجيل عمده . تلق المستحق 
الملك من غير المدين . لاشأن لادائن فى 
الفسك بذلك 

١‏ استثاف عختلط ‏ أول يويو سنة وم«وو؟ عدد 
٠6‏ ص كوو رثم 171 ) 

يبع . عدم دفع المشترى ياف العنفىميعاد 
إستحقاقه . اعتيار المشترى مقصرا قبل 
البائعين وسدادباقالن . اثبات انهذا 
التقصير هو الذى حال بين البائع وبين 
قيامه بتعبده الخاض يِشطب التسجلات . 
سلطة محكة الموضوع فى تقدير ذلك . 
حدها . 

( نقض مدلى أل 50 بتار سنة جنول عدد 
ور ءا ص لمم رتم 9مم ) 

١‏ ديم , عيب و توم القيام باعمال 
فنية . دعوى الضمان بشأنما . رفعبا فنحر 


ا يبع . تسليم الثىء المبيع . استعاله . 
دعوى بوجود عيوب . غير مقبولة. 

( استناف خلط ‏ و١‏ دإسسمير سلة غ186 عدد 
ع ص هث)ع رقم 158 ) 

بيع . فسخ . حقوق ارتفاق . طبيعته 
لانو جب الفسخ 1 

( استئاف مصر ل ؟١‏ مابوسنة وعو١‏ عددع 
ص إلى رقم 134) 

. بع . كمية تقريبية . مفاد النص‎ - ١ 
يتايججه ا‎ 


#- بيع . بضاعةمعينة , عدم استعاها . 
عر فةالمشترى . الضرر الآدقى, معدوم. 
لاتعو يض 
_- بع . عقد , عدم تنفيده طرق : 
غير مماشر . عدم التعويض 
( استتناف تلط - ع# ابريل سنة مم9١‏ عسدد 
هو للا ص إؤهة ركم ناه ) 
1 أنظر شفمة رقم «.ه ومسئولية رقم .9ه 
ووصية رقم 8إلا ) 
بيع المريض فى مرض الموت . لأجنى. 
طقاً للبادة وهم مدق . جواز طعن 
الووثة كله برظهًا الشرينة , كلد اين 
فا نقص عن تمن المثل . ترجيح الرأى 
الثانى 
( الخصورةالجرئية - * بونيوسنة م وإعدد و و١٠‏ 
ص نمه رقم لامع ) 
بيع . مشترون عديدون . حق رجوع 
المشترى الاخير عل البائع الآول ومن 
بعده. جوازه.ضيان٠‏ جواز تخطى البائع 
المياشر الى من قبله ٠‏ 
( مصر الكليةالا"هلية - و١‏ فبرابر سنة عه ١عدد‏ 
+ ص إلا رقم .م ) 
١‏ - ببع.مع حفظحقالبائع وملكيته. 
افلاس المشترى.شرط الا حتفاظ بالمللكية. 
ليس تحجة على مجموعةالديانة 
اع سطس إللني لان 
ضبان المشترى مع التضامن . التدام 
الضامن به 


( استثتاف مختلط ‏ 5 يونيه سنة عمو عدد م 


امل 


/ا/1 


18/ 


ص 886 رقم 50 ) 
بيع . ملكية البائع 
(انظر آله زراععية رقمم؟١‏ ) 
49 ١-سبع.‏ النض عل الاحتفاظ بالملكية . 
شرط جزاق بضياع حق المشترى فى 


5١ 


لحدل 


لدجلا 


١53 


5 


بحلة الحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة . لف 


الاقساط . غير نافذ . تقدي رالتحويض 

* - بيع . من مقسط ٠‏ غدمدقع الباق . 
ولويسيرا.حقالبائع فى الفسخ 

( استثاف عختلط -م أبريل سنة م#و١‏ غددن 
وص ١نو‏ رقم مع ) 

ببع - وصية - شر طعدم نقل التكليف 
وعدمالتصرف. لايفيد الايصاء 

( استئاف مصر ‏ لو يناير سنة م9١‏ عدد ١‏ 
ص رقم 70 ) 

بيع ابتداق . خطرئوع الملكية . بناء على 
تسججلاتغير مذكورةفالعقد أوحاصلة 
اثنانه.موجب الفسخ 

( اسكثتاف علط ١م‏ ينأير سنة ومو؟ عدد هم 
ص .وه ركم 1438 ) 

يع حفميق 

( أنظر غين فاحش رقم 061 ) 

بيع عقار القاصر . أمام انجلسالحستى. 
بطري قالمزايدة . لانصيجزءقانونا - 

( استئناف أسيوط 1١١‏ ماو سنة موا عدد 7 
ص #0وسم رقم ١1٠١‏ ) 

يبع قطعة أرض.طر يق مشروع فيه .ا حق 
المشترى فى الاتتفاع به 

( استتافعخلط ‏ نا يونه منة عم9؟ عدد؟ 
ص وبسم رقم مه ) 

بيع مال القاصر . غينفاحش . حق #كملة 
المن . شروطه . لابطلان 

( استئناف مصر ‏ بم يناير سنة و1 عدد و 
لاص وهم رقم 4.6 ) 

بيع معلق على دقع القن 

(أنظر عقد رقم همه ) 

بيعوقانى . ساترلرهن عقارى ‏ بطلانه 
بطلانا مطلها . " 

(شبين التكوم الجزئية ل #4 نوقير سنة ١984‏ 
عدد د صن 506 رقم بو« ) 


بيع وفاقٌق 


: ( أنظرغين فاحش رقم وه ) -. 


بيع وشراء 
( أنظر عقد رقم م ) 


ا 
تأجير من الباطن 
( أنظر اجارة رقم 8٠‏ ) 
تأمين 
( أظر رعن رقم وجع وكفالة رقم عوه ) 
تاجر , الاستدلال عليه بدفائره. ليس 
حقا مقررا لخصيٍ الناجر . حق الحكة 
فى أجاته اليه او رفضه . ( المادة باو 
من القانون النجارى ) 


الهلا 


(نقض مدى أهلى ب و١‏ مابو سنةو موا عدد 
اص ٠١‏ رقم نا ) 

/و ١‏ تاجر . دفائر . الزامه بتقديم دفاتره 
فى حالة ائيات فوائد ربوية او سبب 
غير مشروع . جوازه 
( استثاف دصر س .م عابو سنة وبوواعدد م 
ص بام رقم 159 ) 

538 تابر . وجوب القيام بعدة عمليات . 

التفرع للتجارة 

(استكئاف مصر ل ع مارس سنةوم9! عدد ١‏ 
ص لد رقم 136 ) 

تاجر 

(اظر اسم مجارى رقمه١١‏ وتغليدة رقم 5388 ) 

التارخ الملادى 

( انظر رهن عقارى رقم الاغ ) 

نديد . سقوط الدعوى العمومة فها. 
بدأ مريانه . من تاريخ ظبور القصد 
الجناتى . بالتصرفى فعلا . أوعدمتقدم 
الحجوز 


( المتزلة الجرنة ‏ موقي اسنة ونوا ل عدد 


عو ص وس رقم9١ا‏ ) 


وول | تديد. عقد. / 
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المادة +و؟ عقويات . وصف العقد. 


رف 


56١ 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 


بأنه إيحار وليك ٠‏ اعتباره عقد يبع 
معلق على شرط توقيق . 

؟-.نبديد. شرطه . التسلم الناقلتلحيازة 
الناقصة . حالة التسلم على أن بكون 
ملكا. تصرف المشترى . لاعقاب عليه 
( المنصورة الكلية الاهلة ‏ بن مارس سنةعم؟؛ 
عدد هو وءاصض ومو رقم 66 ) 

انيلايل 

( أظر عقد ركم مناه ) 

تبرع مضاف الى مأ بعد الموت 

( أنظر عقد رقم :به ) 

تبرعات 

( أظر وكيل رقم اناا ) 

تبليغ جنا 

( أنظر مسئولية رقم 30١‏ ) 

تحد يد 

( أنظر استتناف رقم 58 ) 

تجديد ضمتى - عقد لمدة معينة 
بذات الشروط 

( ادتثتاف عتلط - ٠١‏ ارريل ستة مسجوو عدد ب 
وو ص وءى رقم لام ) 

تجديد العقّد 

) أنظر ايجارة رقم بإه١‏ ) 

تجريد المفلس من املا كه 

( أنظر مفلس رقم ٠08‏ ) 

تحزئة 

(.أنظر اقرار رقم ٠١0‏ ) 

تجحرئة ( حق غير قابل له ) 

( أنظر اسكناف رقم وه ) 
عم 

( انظر رهن عقارى رقم +9 ) 


تحريات البوليس 


أ( أأظر حم رقم 6م ) 
تحقيق . قيام انيابة العمومية به بصفة 


سرية ٠‏ جوازه . عدم الاطلاع على 


التحقيقات السرية . من حق النيابة , 
( مصر الكلة الاأماية ‏ 8 أغسطس سنة 
موا عدد بارلم ص #ؤي رقم +24 ) 
-١ 3”.‏ نحكيم .دعوى أصلية. دعوى تبعية. 
الارتباط ينها . ترك الفصل للقضاء 
العادى . 1 
؟ - تحكيم .الفصل فيه . بالنسبة لدعوى 
الضان . بغض النظر عن اختصاص 
الحكمة فى الدعوى الأاصلية .ضرورة 
النص عليه صراحة 1 
( استتناف مختلط ‏ ؟؟؟١‏ مارس منة مجة١‏ عدد + 
ص رم 781 ) 
10 نحكم . شرط التحكم المطلق . جوازه 
( مصرالكلةالاهلة- .# ينابر سنة 85و؛ عدده 
و١٠‏ ص اهمه رقم 14.0 ) 
6 تحويل . سند تجارى . صمح شكلا . 
ناقل للملكية 
( استثاف عتاط سل ه أبريل سنة وها عدد 
لا دو ص )ءخ رقم رم ) 
تحويل 
( أنظر سند رقم 94 وستد تحارى رقم 44٠‏ ) 
تخالص . نزاع فى صمة سند التخالص . 
( مصرالكلة الا'هلة - قضار مستعجل ‏ ١إسبتمير‏ 
سنة وبر واعدد م ص ممم رقم 9م( ) 
تخالص 
) أنظر قاضى الامور المستعجلة رقم .1ه و براءة 
الذمة رقم ١5,‏ ) 
3٠1/‏ مخريب . الغرق . تعريفه . قطع مسقة 
ضثيلة المأه . المادة المنطيقة على هذا 
الفعل ( المادتان 814 1س« ع ) 
( نقض جنانى أهلى - 18 ديسمير سنة وعوو؟ عدد 
لاو لما ص كد رقم و0 ) ْ 


08 تخفيض الأبجحارات . العقود الحررة 


4 الححاماة ‏ فبرست الل ته السادسة عشرةٌ - 


وف 


فى سنة ١+‏ أو ماقلبا . عن ستتى | “99# تركة . مستغرقة بالدين . لان 


.١1 15959-1١59١١99! 1٠ 
. هى الى يسرى علبها‎ 

( استتناف مصر - ؛ دلسمير سئة و#و؟ عددم 
ص .هم رقم 701 ) 

تدخل دائن للستازل 

( أنظرنوذيع رقم 806 ) 

تدخل محكمة النقض 

) أنظر عام دقم م ومسألة واقيةاساسية رقم 
)م 


8ه تدليس . اثره فى تسجيل التصرفات 


الاقرارية , أئره فى تسجيل التصرفات 
الانشائة . 

( نقض مدلى أهل - 5 يونيه سنة وماول عدد 
ص "9 رقم )1١١‏ 


ه 9١‏ تدليس . ادعاء الصورءة والتدليس . 


طلب الاحالة على التحقيق لاثياتهما . 
نفى الحكة لما أعتهادا على التحقيقات 
ال موجودة . رفض غمنى لطلب الاحالة 
عل التحقيق . ( المادة الثانة من قانون 
السعيل ) 

(نقض مد أهلى + يوني سنة وبوو؟ عدد م ص 
ككل ركم 1١٠١‏ ) 


ا 00 


وجحوب توافره . أركان التدليس ٠.‏ 
مراقية التكييف قبا من اختصاص 
ممكية النقض ( مادة +1 مدنى ) 


( نقض مدتى أهل - 7١‏ فبرابر سنة +مرو! عدد 
د١٠‏ سس ككم رقم بج ) 


9 تدليس . دعوى بطلان . تونب على 


النقض فى رفضبها 
( قن امدق أهل ‏ .م« قراير سنة ونوا 
عدد وو ءا ص كام رقم بوم ) 


51 


ما 


ملي 


5 7/ 


التصرفات الحاصلة قبا بالنسية للداان_ 
غير مستغرقة . جواز التصرف . حده. 
مراعاة حق الداتن . 
( اسشاف مصر ‏ م7 ابريل سنة هم#و؟ عدد م 
ص ١586‏ رقم لال ) 
تركة . وارث . التزام الوارث بدين 
بنسبة ماأخذه من التركة . 
( مصر الكل ةالاهلة ‏ ه مابو منة و9١‏ عدد ؟ 
ص اى1 رقم 8١‏ ) 
تركة . 
( أنظر ائيات ف المواد المدنية رقم ١5‏ ونقض 
رقم وال ) 
١‏ تركة اسلامية . حق الورئة فى 
. التصرف . مادامت التركة ملئة . نفاذه 
ضد دائى الركة 
٠‏ - تركة اسلامية.دائن بامتيازخاص. 
تصرفات الورثة ميحة . حقالدائن فى 
اثبات عدم كقابةالرهن . حمل الاثنات 
) استئئاف مختلط ‏ «#ابريل منة وعوة عدد بام 
9١م‏ رقم 854 ) 
تزوير . استعال . فورقةغير مزورة . 
الته . لاعقاب عليه 
( نقض جنات أهلى - ع7 بونيه سنةوم؟١‏ عدد ١‏ 
ص 9ع١‏ رقم 348 ) 
١-تزوير‏ اقرارات كاذية من متبيم- دفاعا 
عن نفسه . ولو دونت فى محضر. 
لاعقاب عليه 
؟-تزوير . تسمى باسم شخخص آخر. 
لا يعتبر تزويرا . تسعى بأاسم شخص 
موجود . وحصول ضرر للغير. معاقب 
عليه . 
2 جنايات أسيوط  ١8‏ دسمر سنة ووا 
عددوع ٠١‏ ص ١ه‏ رقم 470) 


14 


نجلة المحاماة ‏ فبرست ألسنة السادسة عثرةٌ 


يلف 


تحقيق . السمى باسم شخص خيالى . 
لاعقاب عليه . 


؟- زوير . أقرارا تكاذبة . فى أوراق 


7 مفيق الشخصية , تسمى باسم شخص 


51 


خرض 


معلومأم محبول . معاقب عليه . 
) مصر الكلية الاهاية ‏ .و اكتور معة وعوو 


عددم ص لاه ركم 4م73 ) 


تزوير - الاثياتفى دعاوى الؤوير . 
سلطة القاضى الجنائ فى هذا الصدد . 


التحدى بآضاء النقض المدلى . لابجدى 
( نقض جنائى أهلى ‏ م1 ينابر سنة مهاعد 
لالم صهعا رتم 501) 
بزوير.تزويرعريضة دعوى قبل اعلاما 
تزويرفى ورقة عرفيه . اعلان العريضة. 
بجعله تزويرا فى ورقةرسمية . عدم سعى 
الهم أو عزم ن ب[علان الارطته: 


تقديره. موضوعيى . عدمتقدم القضية 


لاجلسة . لا يننى كون التزوير رسميا . 
( المادتان 00 


) أقض جتائى أهلى ‏ 7 ديسمير سنة معو عددن 


دومص 16 رقم او ) 


خض 


تزوير : التوقيع بأمضاء مزور لشخص 
ولو مجبول عيلعر يضة دعوى . مب بعتر 
تزويرا فىورقة رسمة ؟ اعلان العريضة 
بدعوى أن هذا الاعلان هو بناءعلى 


طلب شخص معين مع عدم وجود هذا 


. الشخص. تزوير معنوى (المادتان 03ظ 


دبطاع) 


(تقض جنائى أهلى - + يتاير سنة م؟ عدد لا 


فق 


مص اود رم مى) , 
١‏ - اتزوبر . ختم . اتقليده . مناط توقر 
هزه الجرعة . 


+ - تزوير ٠‏ ركن التقليد. متّى يتوفر؟ 
(المادة عبارو ع) 
( نقض جنائى أهلى س م ١نوفير‏ سنة ومو عدد 


5 ص ا" وكم 1١51‏ ) 


: تزوبرء الطعن على ورقةبالتزوبر.وجهما‎ ١ 


إعادة الطعن فيها بوجه آخر . لامانع . 
قصر الحم بحثه على الوجه الآول .حق 
لطمنبالوجهالآخر .يق حفوظآللطاعن 


( شضمدق أهلى ‏ سإفيرايرسنة 941! عددابه 
و ١لا‏ ص بحم رقم 5و" ) 


30> تزوير. قواتم القرعة ٠‏ العرائض الى 


تقدم من العمدة الجبات الرمعية من 
الآأوراق الرسمية الى تصلم للمضاهاة 
عليها فى دعاوى التزوير 
( نقض مداق أهلدم1 فبراير منة سو( عدده 
و١٠‏ ص 0ل رهم 1955 ) 


6 يزور . مادىأو معنوى . رس أوعرف. 


ضرورة توفرنة الغشس 

( تكراس الجرثية ب 8 يأر منة 1889 عددم 
ص 9#؟ ركم وم ) 

تزوير 

(أنظر إئمات وفائم !ثرو يررقمن ١‏ والعاسرقمه؟١‏ ) 
وطعن بالتزوير رقم لاه ) 


5 تزوير فى أوراق رممية . تغيير بعض 


أرقام الرسومعل هاء.الصورةالشمسية 
لعقد ع . ومخالفتبا للارقام الموجودة 
على الا صل المؤشرهامنموظ ف عمومى 
مختص . اعتاره كذلك 
( نقض جناتى أهل سب ٠١‏ يونيه سنة ونوواعدد 
كص عل رقم 4؟) . 


خف تزوير ق ورأق رحمية أوراق صادرة 


من المكومة وأوراق البنوك المالية 
الى حلت نحل التقوة. (اىالبنك نوت) 
سندات دين الموحد . تنطيق عله المادة 
“ال ع . تزوير سندات البنوك أو 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السئة السادسة عثرة : 


ه 


الشركات . كسندات تأسيس البنك 
العقارى . معاقب عله بالمادة مما 

او الااع. 

( جنايات مصر ‏ م١‏ يوليه منة ١م9١‏ عدد 
وو١‏ ١خ‏ ص هله رقم ."8 ) 

تزوير فى ورقة رسمية 

( أنظر تزوير رقم 1887١‏ ) 

تسيب الاحكام . تقدحم مستندات 
جديدة الى محكمةالاستئناف . متى يكون 
السكوت عليها موجبا لنقض الحم (مادة 
م. و مسافعات ) 

) تقض مدتى أهل ‏ + فبراير سنة هلاو عدد 
حملءلص 6م) رقم روم ) 

تسيب الا'حكام . ماهى الأسباب 
الواجب سانها ؟ اخذ القاضى مخطة 
بجعلما القانون نحت تصرفه ومشيثته - 
عدمالزامهبيان الاأسباب(ز المادة ٠٠١‏ 
مرافعات ) 

( نقض مدتى أهلى ‏ + مابو سنة وم؟! عدد ١‏ 
ص ٠١‏ رقم ا ) 
( انظر حكم رقم 6ه* ) 
لسبيب | 


كرض 


الف 


( أنظر حك رقم م90 » ووه"ع جه" » لزه" م 
ضمعء2 وهم ) 

تسجيل ٠‏ افضليته ٠‏ عقد مشوب 
بالتواطوٌ والتدليس ٠‏ بطلانه ٠‏ لاعبرة 
بأسبقية تسجيله . 


( استثاف مصر  ١6‏ دسمير سنة وروا عدد 8 


برق 


ص ع. رقم 50 ) 

١‏ تسجيل . ملك لاخوة خمسة ٠‏ شراءحق 
اثنين منهم ٠‏ تسجيل عقد الشراء٠علافة‏ 
المششترى بالثلاثة الا خرين . تصرف 
احدم ٠‏ لاحق للمشترى فىاجباره على 
التسجيل عمعرقته ٠‏ 


زخرفا 


( تقض مدى أهلى ا .م ماو اسنة ووه 
عدد ع ص ١١‏ رقم وه ) 

١‏ - تسجيل العقود 5 العقود المنشئة لق 
ملكيةاو حق عينى عقارى آخر او قله 
اوتغيره أو زواله ٠‏ وجوب تسجيابا . 
عدم التسجيل ٠‏ نتاييه ) المادةالا'ولى 
من قانون التسجيل رقم الساة 15171) 
؟ - تسجيل العقود. المادة ./ا؟ من 
القانون المدنى ٠‏ حكببا لم يعد باتيا بعد 
قانون التسجيل . 

) نقض مدلى أهل ب “!ا دسمير 0 وعو١‏ 
عدد د ص ءاه رقم 76097 ) 

تسجيل 

( أنظر بيع رقم ماوع بؤحرع كلوز وتقادم رقم 
يس وحائز رقم ع7 ع وعقار رقم 681 وتزع 
مادكية رقم و54 ) 

تسجيل تنبيه نزع «لكية 

( أنظر حراسة رقم ه880 ) 

( أنظر اختصاص رقم 6) 

) أظر تبدابد رقم 0 ودع رقمغ /1» 6١15‏ 181) 
ل حي 

( أنظر بع رقم هلا١‏ ) 

( انظر تزوير دقم 718 ) 

تسى بأسم شخص آخر 

( أنظر تزوير رقم /8؟ ) 

( انظر قل رقم 7ص ( 

( اظر طبرب رقم اله ) 

(0 


ف 


جة الحاماة ‏ فبرست الت السأدسةٌ عشرةٌ 


رق 


الخلا 


نارفا 


اورقا 


تشرد . انذار تشرد . لا يكوننافذا الا 
موز كاتا رسو اليف 
الخذرحالةتشرد؟ (قرار وزيرالحقانية 
الصادر ق1؛ة فنرايرسنة + المعدل 
فى وم أغسطس سنة مم١‏ والقانون 
رقم عم لسنة #ى»؟ عن المتشردين 
والاتخاص المشتبه فهم ) 

( نقض جنا أهلى سب 5 ناير سنة ١585‏ 
عدد لاع م ص ١56‏ رتم١١5‏ ) 

تشرد. متهم . عوده للتشردلليرةالثاللة. 
الحكعليهمن المحكة الجر ئية خطأ بالخيس 
والمراقبة البسيطة.استئنا ف الهم وحده. 
وجوب الغاء عقوبة الحيس نخالفها 
للقانون . تأييد المراقبة . لعدم استثناف 
النيابة . 

( مصر الكلية الاملية سب م؟ ينابر سنة 6و١‏ 
عددو ص 15١ه‏ رقم 780 ) 

تشرد 

( أنظر مراقة رقم 50١‏ ) 

تشريع بحل 

ر أنظر قانون اجنى رقم 34 ) 

التشريع الختلط . صالم أجنى . تطبيقه 
ف جميع الا<وال 

( استئتاف مختلط - .© ماو سنة م١‏ عدد ١‏ 
اا رقم لإه ) 

تصديق الحكمة على الصلح 

( أنظر صاح رقم ٠ه‏ ) 

هيم 

( انظر آثار رقم ) 

تصرف عقارى . الوسيلة الى يمكن مها 
الاحتجاج بالتصرف العقارى فى وجه 
الخير . (المادة 4٠٠‏ منالقانون المدى) 
المراد منبا . 

( نقض مدلى أهلى - .م مابو سنةمعي عدد « 
اصن م١1‏ رقم وه ) 


/737 تصرفات المحجور عليه . السابقة لتقرير 


الجن بالنسيعقعار امون ينيجه 
والسفهوالغفلةمنجبةأخرى.رأىالامام 
عمد . رأى أنى بوسف . وبالنسة 
لعنود العوضية وعقود التترعات - 
استعراض ظروف كل حالة 

( استثناف مصر - “# دإسمير سنة #6ه؟ عدد م 
ص ٠.٠‏ رقم 114 ) 

تصرف 

( أنظر توكيل رقم 8و٠‏ ) 

تصرف المشترى 

( أنظر بديدرقم ...7 ) 

تصرفات 

) أنظر وصى رقم ١4لا‏ ) 

لصرفات انشائية 

( أنظر تدليس رقم )1١‏ 

تصرفات الورثة 

( أنظر تركة اسلامية رقم 065١م‏ ) 

تصفية مال عدم الاهلية 


( أنظر مجلس حسى رقم .”7 ) 


ا ١‏ - تضأمن . مدينين متضامنين. قبض 


حصة احدهثم فى الدبن و التخالص 
معة ١‏ أثر ذلك ف المطالبة بحصة المدين 
الآخر . الرأى العكنى . أثره ٠‏ 

؟- تضامن . لابو خذ بالظن . التنازلعنه 
(مصرالكلية الاهاية - قضا. مستعجل ‏ .م مارس 
سنة بموإعدد وو ٠١‏ ص ْمّ1و رقم 445 ) 
تضامن . 

(أنظر استثتافرقم ؟م وم رقم بهو؟ وحارسان 
رقم وهم ومقاولرقم<ووناظر وقف رقم 383 ) 
تضمينات ٠‏ 

( أنظريع رقم .14 ) 


( أنظر نقص وابرام رقم ٠7.6‏ ) 


إكرف 
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ح سن 


حي 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السأدسة عشرة 


(أنظرجم رقم ١دم)‏ 

(أنظر قاضىجزئىرقم 018 ) 

نظ امام محكمة النقض مباشرة 

) أنظر شاهد رقم441 ) 

تعاقد. الرضا الصحيم . تعر يقه . 
الارادة. تعريفها : ركن م ناركن التعاقد 
؟- تعاقد . طعن نحصو لغش. أو ا كراه. 
وجوب رفع الدعوى فى زمن قريب 
من حصولب . طعن باتعدام السبب أوأنه 
غير شرعى . جوز رفع الدعوى فى أى 
وقت ٠‏ 

( استشاف «صر - .س مايو سنةم19# عدد . 
ص بالام رقم 159 ) 

تعاقد 

(انظر رسوم جمركية رقم 456 ) 

تعدد الجرا"م . جر ممتان مستقلتان ينبا 
وحدةف القصد . وجوب نطق الفقرة 
الثانية من المادة مه ١‏ ع (المادتان الاو 
مدا(ردع) 

( تقض جنال اهلى ‏ م | كتوير سنة ١9886‏ 
عدد عع ص وهم رقم 193) 

تعدد العقوبات . طلب المتهم من محكمة 
النقض مباشرة معاملته بالمادة («5ع) 
لابجوز . 

( تقض جنانى أهلى - ١‏ يثاير سنة 1موا 
عدد باع لم ص 590 رقم م50 ) 

( انظر توكيل رقم 00؟ ) 

١‏ - تعديل وصف التهمة . <قالمحكة 
الاستثتافية فى ذلك ٠‏ تنبيه الهم بذلك. 
إرومه - إدراك الدفاع لذلك . كاف. 


؟- تعديل وصف التهمة . من جر عة 


وذ 


0 


ين 


إحذى 


يف 


التبديد . الى ج ربمةالبلاغ الكاذب . جوازه 
(نى سويف الكل ةالاهلة ؟ مابو سلة وم#و؟ 
عدد ع ص ١لىم‏ رقم 1816 ) 
١‏ - تعديل و صف التهمة . عدم أععراض 
المنهم أوحاميه عل التعديل .ترافع الحامى 
على أساسة , الطعن فى الحم بسبب ان 
الحكمة لم تمنحه أجلاللاستعداد ٠‏ لابقبل 
+ - تعديل ودف التبمة . الوقائالثابنة 
بشرار قاضى الاحالة . انطباق الفقرة 
الثانة من المادة ١4.‏ عليها . تطبيقها 
بدلامنالموادالواردة بقرارقاضى الاحالة 8 
لاعخالفة (المادة بم تشكيل و١‏ اع) 
( نقض جنالى أهلى سب وم اكتوير منةممول 
.عدد ع ص ووم رقم لم 

التعرض من أجنى . أثره 
( مصرالكلية الاهلية_قضا. مستحجل- أول يونيهسنة 

وا عددة ع ١٠ل‏ صن ملاو رتم و44 ) 

تعر يفةجمر كية . تعاقدق مناقصة حمومية. 
رفع التعريفة 5 زيادة العن بعدهأ 5 غير 
مؤثر على الالعزام 
) استناف عتلط ‏ ١م‏ مارس سنة م98١‏ عدد 
دص همعو رقم 85١‏ ) 
( انظر ايجار الاشيا, رقم ١0‏ ) 

تعمير اعيان الوقف 
(انظر استدةاق فى وقف رقم هو ووقف 
رقم 66لا ) 
تعويض . توضيحأساسه . تقدير قيمة 
التعو يض وتفصيل حسايه . موضوى . 
الطعن فى الك من هذه الناحية بمقولة 
أن وقائعه لاتتسق مع ماهو ثابت فى 
أوراق أخرى ( تقرير الخبير المعين فى 


الدعرى ) . وجوب تقدم صورة 


38 


يكف 


"1 


اقل 


0 


ججلة المحاماة ‏ فبرست السنةالسادسة عشرة 


تقرير الخبير وغيره من تلك الأوراق 

الى ممكمة التقض 

( نقض مدبى اهلى - * توقير سنةوم و إعدداه 

ص امع ركم 83٠١‏ ) 

تعويض . رخصة 1 ثار. سحها . عمل 

مخالف للقانون . نحفقه . 

) استثاف معر ل ١8‏ مأير سنة وجو١‏ عدد م 

ص “روي رقم 09# ) 

تعويض. القضاء بالتعويض عن الجريمة 

المرفوعةما الدعوىوعنجرعة أخرىلم 
ترفع ما الدعوى. هذها لجر ءة نتيجة لاجر بمة 

الأولى . لاخطأ ( المادة مد ع) 

( نقض جنا أهل- ٠ب‏ ينابر سئة جنيو اعدد باع 

م ص ١ل‏ رقم ولام ) 

لعويض . مصلحة السكة الحديد 3 

ورنة . مال طهم.لايعدر تركة . 
(مصرالكية الا'هلية ‏ قضارمستعجل - .6 كتوير 

سنة ه198 عدد م صن لم رقم 1١41‏ ) 

لعويض . من والد عن وفاة ولده . 

انعدام الضرر الآدى . حالته . رفضه. 

( استئناف مختاط-أول وليه سنة مسرو عدد واع 

) ص كؤورقم 01خ‎ ٠ 

تعويض 

1 ظر أاجارة رقم؟ بو ختصاص رقمباموا ختصاص 
الحكة الكليةرقم هه واساءة استعالالحق رقم .+ 
واستسجال رقم ٠١١‏ والتزامات رقم 9م١1‏ وايحار 

الاشيا, رقم هو١‏ والما-كية رقم ١١9‏ ويدل رقم 

6٠‏ ديم ثم دواع وهداع وخطأ رقم 
01 ودعوى رقم لامطم ودعوى مدئية رقم 448 

وسو استهال الحق رقم 6مغ وشرط 
جزاى رقم 448 وشريك رقم بإوع و فواتدرقم 
+06 وقسمة رقم 0/5 ومسألى رقم بوه ومستخدم 

رقم وم ومسئولية رقم 1١‏ لاع ولردع 
عر ونزع ملكية رقم )59١‏ 

العويضات 

( انظر استثتاف رقم إن ) 


52١ 


5 


5 


ان 


هه" 


امدالا 


لاه ؟ 


لعبد . تعديله . العزامات جديدة . اثياته 
بالكتابة 

) امتتاف متلط ‏ للع ابريل سلة اماو إ عدد 
دعءاص ]هورم 4556 ) 

العبك 

( انظر عقار رقم عه ) 

لعبدات . تنيه رسعى . التنازل عنه . 
صبغته , تقسيره . 

١‏ اماف عتلط - »م ابريل سنة عدد به و 
٠‏ حص كمه رقم مهع ) 

لعبدات . التنفيذ المباشر , جوازه . 
الالتزاماتالادلة . نفاذها ٠‏ شرطلها 
) استثناف خلتط هيو نيه ملة هوا عدد كره١‏ 
ص ١ؤة‏ رقم 173 ) 

ذمةالمدين . عدمجواز النزامه من جديد 
يقانون آخر 

(استئتاف مختاط  ١9‏ أبريلسنة وسو عدد بارمم 
ص 6٠ل‏ رقم ورم ) 

تعبدات مترتية عل الافعال . أخذالثىء 
دون حق . مناط لطبي قالمادتين م١2‏ 
5 مدلى . 

(نقضمدياهلى ‏ عم عابو ممنة و##ه١‏ عدد اص 
شم 3غ ل 

لغيير النهمة ( حق ) 

(أنظرأحداث رقم ,“؟ ووصف التهمة رقم ٠#‏ ) 
( انظر شركة رقم 98 ) 

تفتيش أذن النيابة . تفتيش منزلدون 
7 الياب . دخول المنزرل م احدى 
وافذه ٠‏ لاحرج . المادة ه من قانون 
تحقيق الجنايات ) 


(نقض جتائى أهلى - ٠.‏ ما يو سنة وناو عدد ١‏ 


ص وعرقم )١6‏ 
تفش , تفتش شخصر بواسطة خفير . 


يحلة المحاماة - فبرسدت السنة السادسة عشرة الى 


حصول التفتيش برضاه . لابطلان . 


( تقض جنائى اهل - وبا كتوبرسنة هبماوا عددع 
ص ١م‏ رقم/اه 1) 


بمة؟ تنفتيش . عور االبوليس على سلة فى 
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الطريق العام. . تفتيشها . لا يعد تفتيشأ 
بالمعنى القانونى . وجود مخدرى هذه 
الحشيش الموجود ما . 

(نقضر, جنا ىأهل - + ينايرسنة روا عدد باع 
م ع مو رقم 319 ) 

-١‏ تفسير . حله عند وجود غموض 
: ششروطه , عدم جواز 
بح وأوتغيير الاحكام ‏ حك . تفسيره . 
اعتاره متما للآول. 


؟ - تفسير . 


(مصر ااكلية الاهلية - قضا, مستعجل . ١9‏ دإسمر 


5 


خض 


ننض 


سنة وماو؟ عدد ع ص 4٠١‏ رقم140 ) 


فسان 


أنظر قانون رقم «+ه وعقد رقم سم 
ووضم بد د دلق 
الدفع . غير مقيد برونستو او انذار. 
) استثتاف مختلط ‏ .# مابو سة عمو١ا‏ عدد ١‏ 
ص لاا رقم .5ه ) 
تفليسة . دعاوى الدائنين بأسم المفلس 
والاحكام الصادرةضد وكلاء الدائنين . 
استئنافها بمعرفتهم . جوازه وشروطه 
) استتتاف مختلط _ مس أبير بلسنة نموا عدد ه 
وراص هرو رقم 468 ) 
و - تفليسة . دعوى سنديك بأشبار 
افلاس مدين لاحدالديانة . او لليفاس 
# - تفليسة . اقلاس أحد الشركاء . 
لايتبعه حا افلاس الشركة 
م - تفليسة . دعاوى جمعية الديانة . 
صفة السنديك وسلطته 


م" تقادم ٠.‏ اجر اللظير . 


دم -١‏ تقادم. فى حم 


؛ - تفليسة.افلاس شر يك, طلب افللاس 
الشركة . من يصدر 

و - تفليسة, اشهار افلاس تاجر معرفة 
السنديك. فم|يتعلق بصالح جمعية الديانة 
( استتناف مختلط - + عارس سنة ه98١‏ عدد و 
ص 869 رقم 988 ) 


١ ”-‏ تفليسة . ديون صورية . دخولها. 


فى التفليسة . اتعدامه . 

؟ - تمليسة. دعاوى مرفوعةمن التفليسة 
جواز دخول الدائن فيبا . لمصلحة 
الديانة لالشخصه . 

( استتاف مختاط - ١6‏ نوفيرسنة عمو! عدد م« 


صوعم رقم 160 ) 


7-4 تفليسة . زوجة المدين المفلس. القرينة 


القانونية . المستفادة من نص المادة 
وم تيجارى مختلط . اثيات عكسبا . 
جوازه. 

(استئناف تلط .” مايو سنة عم8ة!ا عدد ١‏ 
ص ١١"‏ رقم 9ه ) 

خصيهةه 
فى كشوف الحساب.مانع من التقادم. 
( استتتاف مصر بن فراير سنة وعو! عدد ١‏ 


ض وه رقما؟ ( 


-” تقادم , دعوى الرجوع.المرفوعة يصفة 


شخصية . تطبيق القواعد العامة 

( طنملا الكلية الاهلية . وم ابريل منة 84و١1‏ 

عدد ١‏ ص لالا رقم 54 ) 

المادة و .؟ مدلى 
بالنسة لاهيات الخدمة . لا تسرى 
على المقاولين . 

32 تقادم .فى حكم المادة 4؟ مدنى . 
لاسرى على المقاولين : 
) مصرالكطة الاهلية ‏ م9 ينابر سنة و١‏ عدد 7 
وم ص ؟الا رقم 344 ) 


و بجلة المحاماة - فبرست السنةالسادسة عشرة 
8” تتقادم - ميعاد رفع دعوىنزع الملكية. | ؟/1؟ تقريرماق الذمة .من امحجوز أديه.رغم 
تعرالسيوويرنا. اطاد اعكاناعله اللازغة فبديه., لازم 


551 


"1/١ 


(مصرالكلة الاهلية وب ناير منة كور عدد ابن 
وم ص 6 ”ارقم وهم ) 
تقادم.و ضع بدالمر تونعل العينالمرهونة- 
يقطع المدة . 
١‏ هيرأ خرتالجزئية ‏ ه بوندسنة و ةا عددو 
ص م١١‏ رقم بسع ) 
تقادم 
) أنظر أقرار رقم 7 واملك دثم8؟ وحكر 
رقم احيق 
١‏ - تقادمخسى . عقد البيع . الصادر 
لعفف . 


* - تقادم مسقط ٠‏ سرى عيل مفةود 
الأهلة .دون التقادم المكب 

(الجزة الجزئية - ١#‏ دسمير ستة وب#وة عدد ب 
مص ع ولا رقم ومع ) 

تقادم خمى 

( أنظر اجارة رقم 57 ) 

تقادم محسكسب 5 حكالمادة 6 مدن. 
لانسرى عل مفةود الاهلية حك 

(الجيزة الجزثية - بام ديسمبر سنة م؟و١‏ عدد بو 
ووص ©إولارقم ودم ) 

( أنظر افلاس رقم .17 ودائن رقم 409 ) 
تقدبر 

( أنظر امتثاف رقم 4< ) 

تقدير تعيض 

تقدير الاجرة 

( أنظر اجارة رقم ؟م ) 

تقدير قيمة التعويض 

( أنظر تعويض رقم +7 ) 

تقدير العقوبة 


( انظر عقوبة رقم ه4ه ) 


تذفا 


"/ 


"1/0 


كا" 


( اسشاف علط غ١‏ يواه منة غ19 عددا و 
ص76 رقم ٠٠١‏ ) 

على غش وتدليس.عدم الالنزام 5 
(استئتاف ععتلط - غ١‏ يوذه منة غ99١‏ عدد ٠‏ 
ص م7 رقم 1١١‏ ) 

تقرير الطعرن ‏ 

(أنظر نقض وابرام رقم 1701) 

تعر بر بأسباب التقض 

(أنظر نقض وأبرام رقم 101 ( 

شرير بالطمن 

( أنظر نقض وابرام رقم 0:8 ) 

تقرير القاضى الملخص . تلاوته . يكى 
أن تحصل حضورء٠‏ المادة ١.0‏ تحقيق) 
( نقض جنا" وأهل - ١‏ دسميرسئة وب وإعدد بن 
ومص عوهدرقتم 9و ) 

قصير 

(انظر بيع رقم 188 ) 

تقليد . الغش.أركانه القانونية . 

( مصر الكاءة الادلية-١١‏ مارس سنة غ8وا عدد 
لاوم صعنن رقم.غع) 


( انظر تزويررقم +79 ) 

تكليف بالوفا. 

(أنظر ابذار دم ١40‏ ) 

تكييف حاصل فهم الو اقع فالدعرى . 
اختلاف الحكمين الابتدائىوالاستئناى 
فى هذا التكييف . تناولطرق الدعوى 
وقائع هذ االتكييف. لااخلال بق الدفاع. 
( نقض مدلى أهلى ‏ و ينابر منة و19 عدد 
٠١6‏ ص ]ام رقم #مم ) 

د 

( أنظر حم رقم ١م‏ ) 


يذنا 


1 


1/4 


مجه الساماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 


تكييف محكمة الموضوع 
(أنظر عقد رقم غ+ه ) 
١‏ - تلبس , حالات التلبسء٠‏ حصرها. 
- تلبس ٠أشاته‏ يشبادة الشبود -عدم 
جوازه 3 الحالةالمستثناة «المادتان.روم؟ 
تحقيق » 
( تقض جات أهلى ‏ بم ماي سنة معوو عدد ١‏ 
ص باورقم ١لا‏ ) 
تلبس 
( انظرزنا رقم هلا ) 
تملك بالتقادم. من طريقالحباز ةالعرضية٠‏ 
انقلاب سببوضع اليد بافعال ظاهرة 
مادية ٠‏ جوازه , حمل الاثبات على 
واضعاليد 
( المنشية الجرئية لم نيرأير سنة ؛سمو؟ عد م« 
ص لام رقم 91١‏ ) 
تملك يوضع اليد ٠‏ اراضى مريوط ٠‏ 
جواز تملكبا بمضى المدة ( المادة باه 
من القانون المدى والآمرالعالمالصادر 
فيه ريع الاثول سنة 849 اوالائص 
العالى الصادرقه سبتمبرسنة 1١8484‏ ) 
ر نقض مدق أهل - .م يرنه سنة ولو عدد 
م ص ##وورقم 1١8‏ ) 
ملك 
( انظر تبديد رقم 7.0 ووضم يد رقم74 ) 


٠‏ تنازل 


( أنظر استداف رقم م ووتوزيم رقم 794 
وتعبدات رقم ؟و؟ا٠رهن‏ رقم 38؟ ) 
تتازل صرح أو ضمى 
( أنظر فسخ رقم -مه) 
تناقض مفسد 
( أنظر حك رقم 6 ونقض وابرام دتم 80.5 ) 
تنيه بالدفع 
( أنظر اعلان حك رقم )1١9‏ 
فيه رام يرن 00 . 
( أنظر يعرقم دبا وتعهدات رقم 0ه؟) 


بذكن 


5 


نكن 


اننا 


ين 


يلين 


أ 


اليه تزع الملكة. معارضة . م فوعة 

فى حره ١‏ يومامناعلان التنيه . ايقاف 

الاجراءات حتى يفصل فنرع الملكية» 

وجوب اعلان الحم القاضى ,رفض 
المعارضة . انتظار ١٠6‏ يوما. رفع دعوى 

نزعالملكية قبل الفصل فالمعارضةوقبل 

اتظار ه6؛ يومامناعلان حم الرفض . 

عدم قوله. 

( مصر الكلة الاهية  ١4‏ فبراير سنة 6و١‏ 

عدد باص ١/]‏ رقم .م ) 

تننيه نزع ملكية . لامعارضة فيه . التعبد 

بالسداد. دعوىطان الحاسة 8 غي رمقبولة 

) استثتاف عتلط ‏ ول ارول سنة وئوة عدد 

٠١ 5‏ ص ؤكة رقم 15١‏ ) 

تنبيه نزع ملكية 

بر أنظر نرع ملكيةرقم حهة و١‏ ) 

تنفيذ . اأعلان الحم أو السند الواجب 
النفذ . وكذا اوراق التنفيذ . وهنهاالتنيه 

العقارى . لنفس المدين او محله الاصبل 

أزومه . 

) مصر اكلية الاهلية ‏ ١م‏ ! كتوبر سنة و199ة 

عدد م صن و#اع ركم ١0‏ ) 

١‏ -تنفيذ.أمتناع قل ا محضر ينعن اج رانه. 

؟ - تنقيذ . المادتعيرم مرافعات اهللى. 

حدودتطبيتها 

( مصيرالاهايةالكلية_قضا. مستء جل أول بوايو سنة 

س#وزعدد وى ١ل‏ ص لابو ركم 440 ) 

ف وقت واحد 8 جوازه 

( اتناف عتلط ل و أيريل سنة #واعده 

وو لل ص ووةدلم 1086 ) 

المقدار وحال 

( استتاف مصر - 19 ستتمير مله موا عدم 

ع صن .وي رقم “198 ) 


يش 


نجلة المحاماة ‏ فبرست السنةٌ السادسة عشرةٌ 


0 تنفيذ . على العقار أو المنقول . دعوى 
أصليةببراءةالذمة . قبلميعاد يعالمتقول 
وهنغير المعارضة فى التنيه فى العقار . 
جوازها.لاترتبعليهاايقا ف الاجراءات 
( استثاف مختلط ل وم أبريل سنة ومو؟ 
عددور١٠ا‏ ص ووورتم :<17) 
تنفيذ.المنازعات الى تقفق سييله .اشكالات 
(اثمون الجرئية ب ,م نوقير سنة و١‏ عدد م 
ص 46" رتم ١4‏ ) 


4 تنفيذ . معارضة فيه. نظرها بصفة 


ينك 


مستعولة ٠.‏ جوازه 
( امتداف تلط - عو ماوسنة عمو؟ عدد ١‏ 
ص ١اارام‏ 40 ) ْ 
) أأظر - ركم وعم وحم غيانى رقم بالا؟ 
ودلا؟ وحكم فاق رقم إل وحكم نفقة 
رقم دوم ) 
تنفيذ التعبد 
راظر يعرقم 19٠5‏ ) 
تنفيذ بالمصاريف 
) أنظرمصار يف رقم 5460 ) 

-١ 69‏ تبديد بالكتابة . القصد الجنانى. 
عل المتهم بتأثير هانى الجنى عليه أو ازعاجه. 
؟ - تهديد .توجمبهالىغيرالمهدد بالذات. 
شرط الادانة , 
( بى سويف الكلية الا هلية -و مايو سة وعول 
عدد عاص ورتم ١١9‏ ) 

٠.8؟‏ توزيع.بينالغرماء . المواعيدالمنصوص 
عنها قانونا . أساسه . اغفال تقديم 
اختصاص . سقوطحق الدائن. استثناء 
للقاعدة . حالاته , 
(استاف مختلط ‏ ع يوه سنة ومعه؟ عدد 
و١٠‏ ص ووه رقم اكع ) 

توزيع . مخفيض الدائن لدينه . فى أى 
حالة كان علها ٠‏ جوازه 
( استتاف علط - .يوه منة عبوو1ا عدد م 
قينا رقم ؟١٠‏ ) 


؟8؟ توزيع . تقدم طلبات توزيع فظرف 
شبر.الاشارة الى المستندات . ابداعيا 
قبل فتح التوزيع ٠‏ صحيح 

) استئاف مسر - #9 مأ سئة موا عدد + 
ص 6ل؟ رقم /0١ا‏ ) 

2١‏ توزيع. مستندا تجديدة.بعدالمواعيد 
المقروة هق قاع تدر دمن العامة 
غير مقبولة . 


انلف 


9 - توزيع , معارضة تقديم مستندات 
للرد علبا . لاشأن لها بتعديل حق الدائن 
حسب قائمة التوزيع . جوازه . 

( استثتافخلط - وايونيو سنة ع" ١‏ عدد باص 
ص الام رقم 1١١‏ ) 

١أ-‏ توزيع . مناقضة. تنازل احد الداثنين. 
تدخل دائن للمتنازل . عدم قوله .جواز 
رفعهد عوى أصلة . 
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؟ - توزيع . دائنل . سقوط حقه فى 

المناقضة . طعنه فى التوزيع . عدمجوازه 

الا بدعوى أصلية 

( استئئاف علط 7 أبريل سنة ومو ؟ عدد 

ودعا ص ووه رقم وه ) 

توقف عن الدفع 

( أنظر املاس رقم ١٠٠١‏ وتفليسة رقم .75 ) 
ؤ؟ تركيل . تعدد الركلاء او الأوصياء . 

أحدثم . صدور اعمال من صاحيه دالة 

على رضائهيالتصرف . نفاذهذا التصرف 

( مادة ووه مدنى ) 

(تقضمدق أهل - ١4‏ دسمير سنة وجه؛ عدد 

كص )وه رقم 700 ) 

تو ثيل خعاص 

( أنظر كفالة رقم هوه ) 
توكيل عام 


( انظر وكيل رقم لالبو ) 


لض 


5 51/ 


لمانا 


55 
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ر(ث) 
ثمرة . استحقاق فى وقف . استولى عليه 
ناا مولت كم الاين صدية - 
ردهطا. تابع للقواعدالمد نيةدو نالشرعية. 
ابحث ؤقوة الثى. الحكوم به بالفسية 
للاحكام الشرعة . عحداهة 
( استثناف معير - وب#قبراير سنة 1981 عدد بو 
وم ص «الارثم 581 ) 
تمن - طلب تكملته - سقو طه مض سنة. 
الاتفاق على ميعاد لاجراء المفاس ‏ 
موقف لسربان لمدة . 
( المصورة الطرئية  ١1‏ بناير سنة وعو1 عدد 
لاوم ص ”خلا رتم وه" ) 
5 
(انظر مع رتم 38/5 الما ) 
تمن مقسط 
( انظر بيع رقم ١49‏ ) 


(ج) 
جار 


( أنظر مان رقم بوه ) 
جرح 
( انظر ضرت رقة1ه ) 
جرعة . امكان وقوعبا فالوقتالمقول 
بوقوعبا فيه أو عدمه ٠‏ موضوعى . 
( المادة ومع ) 
تقض جنا ىأهل ”# دسمير سنة و“9# ١‏ عدد ب 
وم ص هه ة رتم 994 ) 
جرية اقراأض يفوائد ربوية تزيد على 
الحد الاقصىالمباحقانونا . مناط العقاب 
فى هذه الجرمة . ادعاء المقعرض بحق 
مدلى . لاجوز . حقهقاسيرداد مادفعه 
زائدا على الفائدة القانونية . سييل 
الحصول عله . ( المادة 4ة؟ ع ) 
(تقض جنا أهلى - #دسمير سنة 1986 عدد 


وعم ص بده رقم م#ؤ7 ) 


وو” جناية 


جرعة نامة 

(اظر عائد رقم هله ) 
جرمة التعاط 

جرمة الادق ل اعطق 
جرعة عدم اساك الدقاتر 
(انظر مخدرات رقم 7 ( 
جر يمه مستمرة 

) انظر اعتتاد رقم )م 


جمعية الدبانة 


( أتظر تفليسة رقم 09 ) 


(انطر عقد استخدام رقم لامعه ) 


. وجوب احالتها على قاضى 
الاحالة . قبل نظرها امام محكة 
الجناات . عدمجواز رفعبا مباشرةهذه 
احكمة . ارتباطبا بجناية أخرىغير مؤثر . 
) تقض جا أهلى - عيوتيه سنة وعوز عدد م 
ص ١٠9‏ رقم 88 ) 

) انظر اختصاص الحكمة الكاية رقم 0ه‎ ١ 
. جنسة . الانى . احتفظ ,الاقامة صر‎ 
لم يندس ب لدولة البانا الجديدة . اعتباره‎ 
مصريا‎ 

(استتاف متلط - م” مارس ..نة ومو عدد با 
ووص 0.١‏ رقم “١‏ ) 

جنسية . ماهيتها . المادة الثالثة منةانون 
العقويات الصادر فىسنةغ ١9.‏ لانحة 
المستخد مين الملكيين الصاد رءها لامر العالى 
فى هابر يل سنة +وم١.‏ الا'مرالعالى الصادر 
فق و9 إونيه ساة ...وو الام رالعالى 
الصادر فى ميو نيهسنة 11.١‏ . قانون 
القرعة المسكرية الصادر فى ع نوشير 
سنة ب. ,و و . صفةتلك القوانين. التحدى 
0( 


8 


م 


0 
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ببافىصددالجنسية.لايجوز. التحدىبعنوان 


القانون . لا بحوز . اجنبية . زواجبا 
من عمانى مصرى . طلاقها منه قبل 
ونوفيرسنة 1414 .الشروط الواجب 
توافرها فيبا. لا كتسابالجنسيةالمصرية. 
عدم توافر تل كالشروط .طلبها التصريح 
لما بالعودة إلى مصر . رفضه . عمل من 
اعال السلطة العليا . لاتتعرض لدانحا م 
( المواد دعم ٠‏ م,ب؟ من قانون 
الجنسة الصادر فى سنة ه99١‏ ) 

( نقض مدق أهلى ل و ماير سنة وعوز 
عدد لاص ١١‏ رقمم ) 

جباز . اشتراه والدلا'بتته , ملكا . 
0 مياط الجزئة ل .8 بثارسنة +م#وؤة عدد م 
صعهه رقم م70 ) 

جباز 

(انظر منقولات رقم 50:4 ) 

الجواهر المخدرة 


) أنظر موأد عندرة رقم كلات ) 


حائز . معنأه القانون 0 سج( عقده 
بعد الاختصاص أو الرهن 

( ندر المصورة الجرئية ‏ ؟9 ينابر منة بموى 
عدد هج ص وم5 رقم 54٠‏ ) 

حائز بحسن نية 

( أنظر مانى رقم ؟ ) 

حابق العقار 

0 أنظر معارضة رقم 66 ( 

حائز للعقار .فح المادة و /ام . معئأة . 
من انتقلت اليه الملكية 

> استثشاف مصر سب ؛١ مارسسنةعم؟؟ عدد‎ ١ 
) ص ووه رقم لاه؟‎ 

حائز للعقار 


( أنظر رهن عقارى رقم لالاع ) 


ميس ع ل 


حائزون للعقار 

) انظر حكمرسى مزاد رتم 54م‎ ١ 
2 

( اتظرحجز نحت اليد رتم 286 ) 

م حارس .اختلافمصالحالشركاء.وتياينها . - 
تعيين حارس اجنى 

( مصر الكليةالاملبة مستعجل  ٠9‏ | كتورسئة ومو اعددم 
ص إلا دم 4خ ) 

#7 حارس ٠‏ ببعهالحصولمقدماء للحصول 
على مال للزراعة # جوازه 
( استثاف مختلط ‏ ١م‏ يناير سنة ووه عدداه 
ص .وه ركم 419؟ ) 

4.” حارس ٠‏ تصرفاته فىيح<دودوكالته . غير 
لعا لبي المين. .. 

ب حارس .شراؤهلوازمهالزراعية . جوازه 
( استئاف مختلط ‏ بإيتاير سة ومو! عدد م 
ص وؤه رقم وم( ) 
حارس 
( انظر ورثة رقم )“لا ) 

8" حارسان . وكلاء . لا تضامن بينهما فى 
المستولية من غير نص 
(مصرااكايةا لاهاية - قضا, مستعجل_إل« اقسطس 
سلة “وا عدد م ص .6م رقم ١88‏ ) 

"١٠‏ حارس قضاى , تعيينه. زوال السيب. 
العدول عنه 
(استتاف عختلط ب ٠١‏ أبريل سنة مم واعدد 
لاه ص ٠٠٠‏ رقم «لا؟ ) 
حارس قضاكٌ 
( أنظر قضا. مستسجل رقم ولره ) 

55 حارس عبىوقف. عدم مسثوايتهعن الريع 
السابق . التعارض بين النفقة احسكوم مها 
للستحق والمرتبات المقررة . 
اختصاص القاضى المستعجل بتوزبع 
نصيب المستحق لمساسة بالحقوق 

( مصرالكاة الاهلية قضا, مستعجل - م يناير 
سنة 51و عدد ع ص ولع رقم 188 ) 


عدم 
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ه؟ 
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ننض 
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حبس بنة القلك . اشاء مماوكة للغير . 
م يتخخل عنها اصحامما.فى حك السرقة . 
معاقب عليه ( المادة عام /ه 6 
والا"ولى من دكريتو الاشياء الفاقدة ) 
( يا الجرئية ل ين مارس سنة دس#ة؟ عدداه 
ص ١ه‏ رقم 75 ) 

حيس الدين 

( أظر حجر حت يد ااغير رقم 515 ) 
حس بنية الغلك 

( أظر سرقة رقم داع ) 

حجر . سفه.علم المنصرف اليه باجراءات 
الحجر. ببطلان التصرف . 

( استئئاف مصر - .س مابو-:ة ومو عددع 
ص بإبا؟ رقم ١١9‏ ) 

حجر 

(انظر نصرفات رقم 780 ) 

حجز , بطلانه. اختصاصقاضى الاأمور 
المستعجلة بالا“ مس أحقية المدين المحجوز 
عليه عدم اختصاصه عند ا تزاع 
جدى مخصوص يقاء الدين بسببالوفاء 
(مصرالكلية الاماية قضارمسمجل - 1١‏ سامير 
ستة م#و١‏ عند س ص مم؟ رقم ١18"1‏ ) 
الحجز 

( انظر الملكية رقم وم ) 

حجز نحت اليد. ضد ناظر و قف. تقر بره 
ع ض ددقائر الوقف للاطلاع علها . 
وأجه اخاعي . 

استثناف عتلط ‏ هم مارس سنه ومو١‏ عدد 
لاع مص ١١ح‏ رقم 9م ) 

حجز نحت يد الغير . اعلانه للمحجوز 
لديه . حيس الدبنلديه .ابداعهالدين . 
حالاته . عند مطالبة المدرن به او من 
تلقاء نفسه . او لوجود جملة دائنين 
حاجزين . مسئوليته . فى حالة الدفع 


57/ 


!لذن 


51 


لذلا 


فضا 


زفضنا 


الذذل 


للمدين الحجوز عليه . 
( استكاف مصر ‏ ون ابريل سة ونبو 
عند نمع ص 1590 رقم 04 ) 
ملكية الحجوز عليه للثى* انمحجوز او 
دائنيته وقت الحجز. 


(اسشاف مصر  ١١‏ سلامير سنة معو وأعدد ع 


. شرط توقبعه . 


ص كوم رقم ولا ) 

حجز تحت بدالغير 5 وجوب الابداع 1 
اشكال . 

ز مصر الكلية الاملية ‏ قضا. مستعجل - .؟ 


اكترير سنةوسوا عدد ع ص بم رقم +18 ) 


حجر تحفظى . هن بائع منقولات . 
سلمها باختياره . عدم جوازه . 

( دمياطالجرثية ‏ .م ناير سة +سموا عدد ه 
ص عكه رقم م575 ) 

حجر تنفيذى 

( أنقار آل زراعية رقم م9١‏ ) 

حجر عقارى . طرق الطعنمنالداخلين 
فى تزع الملكية .استئنافه . ومنغيرم . 
جوازه دائما بدعوى اصلية 

( استثاف عقتاط - ه ينامر منة نموا عدد م 
ص .وغ رقم 7٠٠.‏ ) 

حجز ما للبدين . دعوى بالزام الحجوز 
لدنه. بدي نال جز . ادخالالمدينالهجوز 
عله فبا . غير لازم 

) اكاف عتاط ‏ ع١‏ ونه سنة ع98( عدد؟ 
ص #66 رقم ٠٠١‏ ) 

حجر ما للبدين . على استحقاق مستحق 
فىوقف . نحت بد مستأجر اعيان 
الوقف . بطلاتنه . 

) اسكتدر بةالكلةالاهلة ‏ قضاء مستعجل ‏ ه ' 
دلسميرسنة و “#ة 1 عددوو١اصه5ة‏ رم 146) 


حجز ما للبدين لدىالغير . مقتضىسند 


7 


أرقا 


فا 


كران 


يخذنا 


الورك 


لذن 
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جيزه . أحواله 

( ممرالكطلة الاهلية قضار مستعجل - ١8‏ ينابر 
سة م19 عدد ع ص بلاغ رتم 145 ) 
ححجز ما للمدين لدى الغير . الحجز على 
مال غير مملوك له . بطلاته . 

( مصرالكلةالاهلية فضا مستعجل ‏ .م ١‏ كةرر 
سنة معواعدد ع صن لإسم رقم 141 ) 
حجر ماللمدينلدى العّير ٠‏ سئدتنفيذى. 
تمرير بعافى الذمة . وجوبه 

( استئناف مختلط - غ١‏ ونه سنة عو؟ عدد مو 
ص 6؟ رقم 1٠٠١‏ ) 


حجز ماللدين لدى الغير . عدم اشتهال 


اعلا نه على صورةالسند أوالا”مر. بطلانه. 
( مصر اللكلية الاهليةقضا, مستعجل 18 يتاير 
سة كموا - عدد ع ص /9ع رقم 143 ) 
حجز ماللبدين لدى الغير 
( انظر اختصاص رقم عع ) 
حراسة . الابداع بالمحكة . عدمجوازه. 
(مصرالكايةالاماهتضا, مستسجل ‏ و١‏ | كتور 
سةوم9١‏ عدد و صهاع رقم هم ) 
حراسة - يناء على دعوى قسمة - لاتنتهى 
الاحك أوبالتراضى 
( امتثاف عتلط ‏ وم ياير سنة عددا م ص 
عه ركم 511 ) 

حراسة . حراس عديدون . قاماحدمم 
بعض اعمال الادارة , موافقةالاخرين 
عايه ولو ضمنا . جوازه 
( استثثاف تلط - بو؟ يناير ستة معو؟ عدد م 
ص كؤه رقم وعم ) 
و- حرأسة . دعاوى اتهاء الحراسة . 
قضاء موقت 
؟ - حراسة . طلب اتهاتها . مدى 
حث القاضى 

( مصر الكلية الاهاية ‏ قضا, مستعجل - ##ابإمابو 
ستقوجة] عدد لاص 4و١‏ ركم وم ) 


دم حراسة . دعوىعزل بانحاكم الشرعية . 
اختصاص الحا الآهلية . خطر . 
( عصرالكلةالامية - قضا. مستعجل - و فبراير 
سلة وبنو؟ عدد طا ص له رقم 88 ) 

زرا حراسة . شرطبا نراع وخطر محقق . 
حق طالب الحراسة لا يقل عن حق 
واضع اليد . 
( امتتاف مصر ‏ م١‏ ديامير سنة وم9١‏ عدد 
وفوءاص ا١كدرقم‏ لد ) 

خا ا حراسة . شروطبا . بزاع . ضرر . 
(مصرالكلية الاهلية قضا. مستعجل 1١‏ سبتمير 
سئة م#وإعدد باص 8لا رقم 41 ) 

-١ ”#‏ حراسة . شيوعالاعيان مع ملاك 
آخرين : لامنع من الحم بالحراسة 
ا حراسة . لا يمنع من الحكم ا كون 
واضع اليد ملىء . 

+ - حراسة . لعيين وى . لاعن ع من 

الحكم بالحراسة 

( مصر الكليةالاهلية - قضا,مستعجل ١ ١9‏ كتوير 

سة وم9!ا عدد ١‏ ص وا« رقم هم ) 
مم8" حراسة . نرع ملكية . تسجيلتنبيهتزع 

الملكية . الحاق القرات بالعقار 

( استاتاف مصر ‏ ع نوفيرسنة ١988‏ عدد بن 

ووص؛؟ا.لادتم م59 ) 

55" إل حرادة . وجود نزاع بين ناظربن. 
عدم الاتفاق عل الادارة. جوازالحراسة. 
؟- حراسة , اركانها . تزاع . حق 
انحا م فىتقديره . خطر محقق أومعتمل. 
( عصر الكليةالاهلية - قضا, مستحجل -ه فبراير 

سنة معوا عدد ١‏ ص برورقم مم ) 

5317" حراسة , وجودئراع بينالشركاء_رهن 
البنك 
(مهرالكلةالاهلية ‏ قضا, مستعجل؟د يمير 
ستقومةإعدد ع ص ١٠ح‏ رقم 148 ) 


+" حراسة.وقف . خطر . نذاع . وجوب 


بارا 


حال 
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تعلقه بذاتالولابةعلل الوقف . وجوب 
أن يكون جديا 

( استئتاف مصر ل سمو اكتوير منة معو 
عدد بو لم ص “لاا رقم وم ) 

حراسة 

( انظر استسجال رقم ١١١‏ ويوعرقم١11ه‏ ووقف 
رقم 78 ) 

حراسة قمنائة 

( انظر ناظروقف رقم 584 ) 

حراس. عديدون 

( انظر حراسة رقم و9م ) 

حراسة على وقف . طلبرفعها . لا 
ضرورة لادخال دائى ناظر الوقف 
المفلس فبا 

؟ _ حرأسة علىوةف- طلباستمرارها 
بعدتعيين ناظر جديد ‏ بدلا من الناظر 
المفلس . مطاعن المستحقن أو الدائنين . 
حل نظرها . 


( استكثاف مختلط ده يوه سة وعوا عددو م 


) 56 ص .وو رقم‎ ٠ 


حراسة ورهن حبازى - حائ ز لشروطه . 
) اسثئناف معغتلط ا .م يماير سنة موا عدد اه 
ص وعه رقم ع1 ) 

حريق. 

( أتظر اجارة رقم م5 ) ١م‏ 

حساب 

) أظر امجالس الحسية رقم 1.0 ) 

حسن نية اليل 

( انظر سند جارى رقم 4٠‏ ) 

حقارتماق بعدم البناء 5 مخالفتد.الضرر. 
نابت 

( استتتافخلط و#أبريل سنة وعو؟ عدد و6 
٠‏ ص لإحة ركم مهمع ) 

حق ارتفاق بعدم البناء 

( انظر منى الدج رقم 544 ) 


كس 


ركان 


1 


حق البائع قَّ ملكنه 


( اظر يع رقم 8م١1‏ ) 

حق البابى 

( انظر تزع ملكية رقم 5516 ) 

حق الاستبدال 

( نظر رقف رقم 715 ) 

حق استرداد مادفع 

( انظر جرعة اقراض بقوائد ربوية رقم 79 ) 
حق امتياز . طبما للنادة1.+/ لإمدى . 
متى كان المبيع فى ملك . خروجه من 
حرازته . حق التتبع . غير جائز 5 

( دمياطالجزئية ‏ .م ناير سنةج#وإعددوصعهه 
ركم ون ) 

حق الاتتفاع .حقعينى . ملكي ةالرقبة . 
ملكية المنفعة . التفريقيينهما . ملكية 
غلة الوقف . للستحق. لا يعتيردائنا بل 
مالكالها . تطبيق المادة 165 مدلى. 
(استثئاف مصر ل وس فيرأيرستة جم إعدد بإ 
م ص "الا رقم بإعم) 

حق تكملة الفن 

( أنظريع رقم ١4‏ ) 

حن التبع 

( أظر حق امتياز رقم 0# ) 

حق التصدى 

) أتظر أستثاف رقم هد رعام رقم 5.04 ) 
حق التقاضى 

(أظر سو, استمال لمق رقمئخومفلسرقم308) 
حق الحيس 

رأظر دع رقم و1 ) 

؟ حق الرجوع-المادة1+مدى . على 
المدين. مداهب-حق الرجوع . علىالمدين. 
فائدته . أثره , 

(انحلة الكيرى الجرئية .و أكتوير نم1 
عدد با صن #وإلا رقم .9 ) 


ملة الحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 


( أنظر مستأجر رقم ب ) 

حق الدائنين المسجلان 

( أنظر دعوى ابطال التصرفات رقم 656 ) 
حقَ الدفاع 

(أنظر تسكييف رقم +لا؟ ووصف التهمةرقمع/1) 
حق الرجوع 

( أظر يع رقم و ع ١١‏ وشرييك رقم و4 
ورهن ركم 454 ) 

حق الرهن 

( أظر ضمان البائع رقم عله ) 

حق الضمان 

( انظار بسع رقم ١8٠١‏ ودعوى الضيان رقم5؛؛ ) 
حق المحكة فى رفع الدعوى 

0 أنظر شهادة الزور رقم م-ه ) 

حق المشرى 

( أنظر بم رقم كوه *15 ) 

حق الورثة فى التصمرف 

( أنظر تركه اسلامية رقم وم ) 

( أنظر حق الاتتفاع رقممعم وحكر رقم 1م ) 
حق محكة النقض 

( أظر تدليس رقم 19م ) 

حقوق الداثتين . 

( اظر ناظر وقف رقم م5 ) 

حقوق الدفاع . 

( أنظر تعديل وصف التبمة رقم «* ) 
حقوق ارتفاق 

( أنظر بيع رقم 6ه ) 


م6” حكر . دعوى الجكر . مدلوطا. 


دعوى مقامة من وزارةالآوقافبطلب 
تشيت ملكيتها. لقطعة أرض تابعة لوقف 
علها بناء منزل. تعبد من اشتراها بدفع 
ما على هذه الارض من الحكر جبة 


اانا 


فس 


انكل 


لكان 


الوقف . دعوى تثبيت ملكية عقارية 
( نقض مدلى أهلى ‏ وم أكتوير دنة معو 
عددهم ص لاك رتم 7١4‏ ) 

حكر. حق عننى . جواز ١‏ كتسابه 
بالتقادم . عدة الثلاثة والثلاثين سنة 

( مصر الكلة الاهلية ل 0س ثابر سنة وعووى 
عددا ص .١م‏ رقم م ) 

حكر . حكر لوقف . منازعة الحتكر. 
ناظر الوقف فى الملكة . تأسيس 
المنازعة . على بحرد وضع اليد .وضع 
اليد حاصل بسب التحكير . استيفاء 
التحكير شروط صنغته أو عدم 
استيفانه . لانجوز المنازعة ‏ ( المادتان 
داء ون مدى ) 

( اقضمد ةق أهلى ل غم أ كتوبر سنة معو؟ - 
عدد وى صل 0ع رقم 8.8 ) 

١‏ - حكر . وضع بد المحتكر وورثته 
من بعده . وضعيد موقت ٠‏ الفرقبين 
عقد الايحار وعقد التحكير : ( المادة 
لام ) 

؟- حكر . عقد التحكير . انفساخه 
لعدم دفع الاجرة ٠‏ وضع اليد ابتداء 
بسيب التحكير . انفساخ العقد . لايغير 
صفة وضع اليد. وضع اللدثى هذه 
الصورة هبها طالت مدته . لايكسب 
الملكيةالمادة (وبرو م ) 

( نقض مداق أهلى - ١م‏ أكتوير سنة وبا - 
عددهم ص ٍلاح ركم 4١؟‏ ) 

حكر 

( أنظر استتناف رقم 4ه ) 

حكم. ابداء تحفظ بالنسبة له عندالتنفيذ. 
لايفيد الرضاء به . 

( أستتناف قلط - 95 دسمير سنةوسووعدد م 
ص 48 ؛ دقم /إؤا ) 


8 


ذ(ه؟ 


حنالا 


نان 


520 


م6" حم 
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١‏ - حم . اعلانالحكم ٠‏ اثره فى ميعاد 
الطعن بالتقض بالنسبة لحان الحم 
( المادة ١‏ من قانون بحكمة اللقض ) 
؟- حك . قبولدضنا . حق نحكمة النقض 
فى تقرير ذلك . 

( تقض مداق أهل ‏ .ل بوتيعسنة ومرواعدد م 
ص ١8,؟‏ رقم 1١1‏ ) 

حك . بطلانه . اسرابالبطلان. أحواله 
اسباب الحك.. الخطأ فها . غير موجب 
البطلان . 

(استذاف مصر ل ع9 ينايرسة بسره؟ عدديام 
وص سين رقم ونم ) 

حّ . بان الواقعة فيه . مصادر هذا 
البيان . ( المادة ١44‏ تحقيق ) 

( تقض جناتى أهلى ‏ 18 يثابر سنة 85ؤ1 
عدد لاى م ص هو رقم غ9 * ) 

حم : لسبيبه . حكم بالنراءة . الغاؤه 
يدون تفتيد اسباب البراءة اطلاقا . 
بطلان . ( المادة ١4+‏ تحقيق و١٠‏ 
مرافعات ( 

( نقض جناق أهبل ل ١8‏ نوفير سنة وم9١‏ 
عدد ع ص ول" رقم ١5+‏ ) 

حم . تسبيبه . وقائع الدعوى وطبات 
الخصوم . بيانها فى ديباجة الحم .أخذه 
بأسباب الحك القبيدىالموضحة فيههذه 
الوقائع والطابات بالتفصيل . كفايته 
( المادة س. ؛ مرافعات ( 

( تقض مدا وأهلى ل وم أكتوبر سنة 80و؟- 
عدد هم ص 09 رقم 704 ) 

.تسبيبه . حكم بالادانة . الغاؤه .الرد 
تفصيلاعلى الح الابتدانى.عدم وجوية. 
( المادة ١١+‏ مرافعات ) 

( قض جنات أمللى ‏ و ديسمير سنة موود 
عدد لاوم ص 553 رقم ووم ) 


0 


دان 


انالا 


اللياا 


ا 


نا 


نكس 


م 


حكم . لسيدبه . مدبب الجريعة . ذكره 
فى الحكم ليس واجبا ( المادتان ٠١‏ 
مرافعات و4؛4١‏ تحيقيق جنايات ) 

( نقض جنات أمل ب م٠‏ ناير اسنْة مو 
عدد باع م ص عو رقم 0.إ* ) 

حم . تسبيبه . الرد على كل قريئة 
يسوقبا الدفاع .لا الزام . ( مادة؟١ ١٠‏ 
مرافعات ) 

( نقض عدلى هلى ل ه بأ ررسنة موا عددوع 
٠ص‏ ولام رقم 8م؟ ) 

حك . تسبيبه . وجوه الدفاع الواجب 
الرد عليبا فى الحم . ( الادة س.١‏ 
مرافعات ) | 

( تقض مدلى أهلى ل ١١‏ اير سنة سود 
عدد وع ١لا‏ ص وعم رقم 386 ) 

حكم . آسبيبه. الرد على كل حجة يسوقبا 
الخصم . لاالرام . ( الادة موود 
مرافعات ) 

(نشض مدلى أهلى - 31 نابر سنةوس؟إعدد وم 
ل ص إجم رتم هم؟ ) 

حكم . التتاقض الذى يفسد الحم . 
مى حمق ؟ 

(قض مدل أهلى  ١6‏ توقير منةم؟و1؟ عدد هم 
ص .وغ رقم 19١17‏ ) 

حكم . ذكر العناصر الواقعية بالدعوى 
تحصيل فبم الواقعفيها . تكييف هذا الفيم 
وتطبيق حكالقانون عليها . حكممستوفى 
( نقض مد أهلى ‏ ين فيرايرسنة ومو؟ عدد وا 
٠‏ ص بإلام رقم 401 ) 

حم . رفع دعوى منع لعرض . 
فصل الحكرة فيبا على هذا الاعتبار . 
استطر اد امحكمةإلىذ كر تقريراتخاطلة 
بشأن دعوي استرداد ا حيازة 1 لاتأثير 


5٠ 


بجلة الحاماة ‏ فبرست السئة السادسة عشرةٌ 


لذلك على الحم فىذات دعوىالتعرض. 


تذوانا 


ما 


وك حم 


لون 


71/ 


حم 


( تق مدى أهلى سام دسميرسنة وكآو! عدد 
ص وذمه رقموع ؟ ( 

حم . صادر على خصم . فاقد الأأهللة. 
رغم حضور عام عنه . بطلانه . 

( مصر الكلية الاهلية ‏ .م مارس -لةعم9١‏ 
عدد ١‏ ص برب رقم "7 ) 

5 . عدم اعهادمعل تحرءا 0500 
بل على ادلة من شبود وكشوف طبية 
الخ ايرادها من باب الافاضة , لابطلان. 
( نقض جنانى أمل 7177 بونيهسنة ووه إعددلما 
ص ١48‏ رقم 5١1‏ ) 

. مسكلد قدم محكة الموضوع 
تقد ما صميحا . حتها اياه 3 اعتباره جزءا 
مما للحكم ولو .رصد فيه بنصه . 

( نقض مدتى أهل. م7 ينابر سئة م9١‏ عدد 
٠١‏ ص 34 رقم كام ) 

٠. -‏ : هص بالتفاذ 5 عدم اختصاص 
قاضى الامور المستعجلة. بتصحيحوصفه 
(مهمرالكلية الاهلية - قضا.مستءجل - ١1‏ كتوير 
سوم واعدد راص ١0١‏ رقم لام ) 


حم . وجودسيل للطمنفيه بالمعارضة 


أو بالاسئناف . اختصاص قاضى 
( مصير الكلية الاهلية - قضار مستعجل - هج أبريل 


سنة ا وإعدد با وم ص ولالا رقم مم ) 

)م أنظر استثثاف ركم هبهو واحتصاص رقم انا 
وبطلان رقم 4 ودعوى استحقاق رقم يفف 
ومالكية رقم وك ونقض واأبرامرقم لم0١‏ الا» 
ووصف النهمة رقم نوسن ووصفاله_كرقم ومن ) 
أبتداتى . قاصر فى اسبابه قصورا 
معيبا. استكا لاحك ةالاستئنافية لاسياءه 
من غير حاجة لايطاله . 
(اسكندريةالكلةالاهلة  #٠‏ سلتمير مساق و1 
عدد ؟ صن .لام رقم ١84‏ ) 


انس 


كان 


5/١ 


تفن 


حم اسئتاق 
) أنظر سّض وابرام رقم 20١‏ » «الاع الا ) 
حم أفلاس 
( أنظر افلاس رقم 180) 

امل 
( أنظر حم عتاط رقم 6م؟ ) 
حم بيع المقار 
( أنظر استثاف رقم 5ه ) 
١‏ حم تفسيرى . استبعاده لاعيان 
حم وضعبا نحت الحراسة 
- حم تفسيرى . عدم قبولدعوى 
دخول اعيان فى الحراسة بناء عل أخطاء 
مادية . لاتأثير على الحم الا “صلل . 
( مصرالكية الاهليه ل قضار ماتمول ا 
١9‏ د إسميرسلة وبو١‏ عدد م ص ١٠ع‏ رقم ١88‏ ) 
- عمببدى .استئنافه . جوازهاستقلالا 
أو مع الموضوع ورعم اعلان حكيه 
( استشافمتلط سب ١١!‏ مار سسئةومو١‏ عدد + 
ص 544 رقم ١5‏ ) 
حجم بمبيدى 
( أنظر استتاف رقم 54 وحك قطع رقم 89م ) 
حم تمبيدى بالتحقيق 
( أنظر معارضة رقم 126 ) 
حح حضورى . طلبات معدلة . 
أعلانها . حضور المدعى عليه إمدها . 
اعتياره كذلك 
(استشافعتلط ‏ وم أبريل منة وعور عدده » 
٠‏ ص مفة رموه ) 
حم جر جناى 8 صادر فيقضاءا عدة 
بعد ضمها . العاءا لحكل ةالاستئنافيةلقرار 
الضم . اعادة القضايا لليحكة الجزئية 
الفصل فها من جديد , عدم جوازاعادة 
انظر وامحاكة فها امام هذه الحكة 
7 المطارين الجرئية ‏ و١‏ يرنيه نة سمو عددو 
ص ١١١‏ رقم ١ج‏ ) 


جلة الخاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة .4 


رام حكم جنا . قوته امام القاضى المدتى. 
( قا الكلة الاهلية ل مم يتاير سنة و1 
عدد عم ص 106 رقم 1١4.‏ ) 
حم جنا . عدم امضاء نسخة الحم 
الآصلية فى اليوم التالى . طيقا للمادتين 
امل حَ. غير مبطل الحكم . 
( مصر الكلية الاهلية ‏ 4 أغسطس ستةومة؛ 
عدد لام لم ص ملا رقم 84 ) 
حك جنائى 
) أنظر الهاى اعادة بطر رقم ١80‏ ) 
ه/١”‏ حك شرعى . بتقدير نفقة لمستحق جور 
عليه . حجته بالنسبةللدائن. اختصاص 
قاضى الامو رالمستعجلة بايقاف التنفيذ. 
) مصراالكلةالاهلية ‏ قضا. مستعجل - م اريل 
سنة جوإعدد لو م ص .رلا رقم باهم ) 
حم شرعى بالنفقة 
( أنظر اختصاص رقم ع4 ) 
حكم صادر من حكلةابتدائيةببيئة استثافية 
( أنظر نقض وابرام رقم 16ل ) 
5 غرامة 
( أنظر معارضة رقم .76 ) 
” حك غاق . تنفيذه على حل انخالفة . ولو 
كان مستعمله شخصا آخر . 
(الاسكندر بةالكلية الاهلية ‏ قضا, مستعجل ل 
١‏ توفيرسنة موا عدد م ص .*ه رقم 3801 ) 
حك الفلق 
( أنظر أشكال رقم م١٠‏ ) 
-١ 11/‏ حكغياب . تنفيذوضد المدين او 
الضامن المتضاممر - سريانه فى حق 
الآخرين . شرطه . تنفيذه فى حرالستة 


. 


سوور . 
- حك غيانى . استحالةتنفيذه . مانع 
من سةوطه . 


>- حم غيابى ٠.‏ استحالة تنفيذه ماديا . 
احواله . 

( مصر الكلية الاهلية سس قضأ,. مستعجل اعم 
مايو سه وم ةاعدد مه صن زه رقم و7 ). 
حك غيابى . طابات معدلة ‏ أعلان فى 
حر الثلاثة أيام المنصوص عنها بالمادة 
مم , عدم أعلا:هشخصيا. عدم حضوره 


ليذلا 


( استئافغغتلط - وم أبريلسنة ومرووعدد وى 
٠‏ صخ ارة رقم 409 ) 


- حْ غيالى عدم "نفيذهوستة شور‎ -١ 
سقوطه . جواز السك ,ذلك امامقاضى‎ 
, الأنون التتعجلة اخصاص القاط‎ 
حك غيابى. ةوطه_موانعالسقوط.‎ 
قبول الحم . تنفيذه. المدين . اخفاء بحل‎ 
5 اقامته . بقاء الحم‎ 

+ - حكم. موافقة . صربحة.ضمنية . عقّد 
تضامنى . جبل بالظروف - 


( «صر الكلة الاهلية سس قضنا, مستعجل سس وو 


فنا 


سبتم عدد ١‏ ص لاو رقم 89 ) 

حكم غيابى . غير ممكن تنفيذه بطبيعته . 
المعارضة ففه . ميعادها موقت اعلانها . 
احتسامها بالساعات 


( العطارين الجرية ده أبر يل سنة موا عدد و 


الا 


ص م0 رقم ولالز ) 

حم غيابى استتناى 

( أنظر معارضة رقم 30 ) 

حكم قضائى ‏ صلح . مؤثر عليه ايقاف 
التنفيذ . استعجال . 


5١ 


) استثاف مختلط ‏ ومارس سنة و١‏ عدد + 
ص 5490 رقم "8" ) 
حّ قطعى - حك بمبيدى .قوله. أسكنافه. 


عدم دو ازه 


نكن 


( استثاف تلط سا ع دس -مبر عنة ع#8وا 
عددج ص 0غ رتم ١59‏ ) 


لق 


؛ 


رذانا 


انا 
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حم قطعى .دقع عدم الاختصاص . 
وجوباسئئنافه ٠‏ مستقلاعنالموضوع . 
خلاف الاحكام العبيدية والتحضيرية . 
دخول الحكوم عليه فالموضوع .اعتباره 
قولا الم 1 

و استئثئاف مصر لس دمو أبريل سنة معروى 
عد ما ص 99 رقم 04 ) 

حم قطعى . ومبيدى . فى آن واحد_ 
تفيذ الجر القبيدىلايعتير قبولا بالجزء 
القطعى 

( اسئتاف مصر سب م ددسمعر منةوخةإعدتع؟ 
ص كوم رقم 0« ) 

حم القاضى بالبيع ٠‏ عدم وجود طلب 
من صاحب الحق القانونى . استئناف 
هذا الحم على اساس مخطى القاضى ا 
طلبه هو والدائن . الخطأ فى تكيف هذا 
التخطى . حق محكيةالنقض قاستبانةهذا 
ار . قبول 
مك ةالاستشافاسة: ناف حلم القاضى . 
حنها مو ضوع الحم وتقريرها ابطاله 
لاأسباب موضوعية خارجة عما يازم 
للتقرير بطلانه , حق محكة التقض فى 
[قرارحك الابطا ل ]خذا ,الحقيقةالقانونية 
الى تقبينها هى . 

( نقض مدلى أهلى ب + يوايه سدم عددم 
ص سوم رقم رقم 1١8‏ ) 

-١‏ حم متعددالاجراء . تطبيق ا حكام 
الطعن عليه 

؟- حم متعدد الاجزاء : تعلق وجه 
الطعن بجزء منه . قبول هذا الوجه . 
لا يتسع لآ كثر ما شمله 

5 حك متعددالا جز أء . نقضهجن. 
منهخلوهمن الا”سباب . ردوجوهالطعن 


نان 


52/ 


5 


الا”“خرى المبنية على مخالفةالقانون المنصية 
على هذا الجزء 

جك تماق جرال 
الحكوم به . رفضه ضمنا . وجوب بان 
الا“سباب . المادة #. ١‏ مرافعات 

( تقض مدلى أهلى سل كم أاكةوين سنةوبهى 
عددم ص 8ع رقم .”7 ) 

2 - حكة انتدائية 0 صادر منواميئة : 
استنافية . طل باحدالمدع 00 
صدور الحم بالاختصاص , استئناف 
اللدعى عليهم الآخرين وحدثم 
لهذا الحم . تأييد الحم استثنافيا . عدم 
طعنهم فى هذا الحم بطريق النقض .طعن 
المدعى عليه الذى لم يستأنف ذلك الحم 
بطريق التقض . لاتجوز . 

ب - حكم صادر من عحكمة ابتدائية بريئة 
استثنافية فى قضاءا وضع اليد . الطعن 
فه بطريق النقض خاؤه من الاشباية: 
لايحوز . ( المادة العاشرة من قانون 
انشاء مجسكمة النقضوالاءرام ) 

( نقض مدق أهل ل ع١‏ نوفير سنة وروا 
عددع ص #و؛ رقم 708 ) 

حك امحكة الآهلية 

) أنظر شفعة رقم .م‎ ١ 

حكم حكية النقض 

( أنظر قرة الثثىء امحسكرم فيه رقم اوه ) 

حكم مختلط . اعتباره قطعى وتمبيدىى 


( اسشافمهر ل م ديسمير ستةدمعو! عدده 


ص كوه رقم 75٠‏ ) 


حكم مختلط . مساسه تحكم أهلى . اذا 
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امار 


كنا 


دون 


ناحانا 


دفع امامه او لا بعدم الاختصاص 

( استثاف+لط ‏ بي مارس منة هم وإعددة 
ص 1# رقم 785 ) 

حكم مدن . لاتأثير له على الاحكام 
الجنائية. اختلاف قوةالثىءالحكومفيه 
( الخصورةالكلية الاهلية - * مارس سة ع؟ ١‏ 
عدد و 6١لا‏ ص هوه ركم 274 ) 

حك مرمى مزاد . استثنافه والآمر 
الصادر رفض طلب ايقافه . تلادزبادة 
العشر وحكم مرسى «زاد نهائى , عدم 
استكنافه . عدم قول الاستتثتاف 

( استثاف عخلط ‏ اس مأو سنة عمووعدد ١‏ 
ص ١١6‏ رقم 8ه ) 

حكم مرسى مزاد. دعوى طلب بطلا نه . 
عدم ادخال المدين فيبا. قولا. 

( اسغناف مختلط سب وم مأبوسةيمو؟ عدد ١‏ 
ص ١١8‏ رقم وغ ) 

حم مرسىمزاد 3 طلب بطلانه . من ذى 
صفة وم لحة 

) استتتاف عتلط ‏ م نا برسنة وعوا 
ص .وع رقم 8.١‏ ) 

حي مرسى مزاد . عدم الطعن شه , 
صير و رتهنهائيا. الخائزونالعقار لاك 
عل الشيوع . معلنين فيبا . تفاذه علييم 


( اسكاف عغتلط ‏ و ناير سة ١*5‏ عدد 1ج 


- عدداع 


ص «ة]ع رقم 1 ( 

حج مرمى مزاد 

حم بيع 

(أنظر ادتئناف رقم لاو #لا وقوة الثى احكرم 
فيه رقم ومه ( 


حّ تفقة مؤقتة . ضد ناظر الوقف . 


عدم البزامهما. جواز طلب إعقاف تنفيذه 5 


لآملا 


( مصرالكليةالامايةقضا, مستعجل - م تابر 
سنة ونوو؟ عددوص ؤاع رقم 1844) 

أمام الحا كم الاهلة جوازه . 

(الجيزة الجرتية - ه يناير سنة جبجو! غدد وو١٠‏ 
ص إلاو رقم 46٠‏ ) 


تالا 


ولجنا 


اق 


حكومة 

أنظر مدثولة رقم 388 ) 

حلول الدين . تطيقالمادة 1١+‏ مدلى. 
شرط الضيان الخاص . أضعاف هذا 
الضيان. 

( الزقازيق الكلة الاهلية - و١‏ ينابر سنة ممعوى 
عددووءاص 0غ رقم لامع ) 

حلول الدين . طِمَا لنص المادة ٠١١+‏ 
اهلى و ١6+‏ مختلط ., شرطه . ضعف 
التأمين بفعل المدن . مجرد تأخيره عن 
تقدعه .كاف . الفارق بين الحالتين . 
( مصر الكلية الاهلية - قضا, مستعجل - #" ينابر 
سمو عدد غ ص 40# رقم 180 ) 

. حلول الدين . لضعف التأمين‎ - ١ 
نافذ بقوة القانون‎ 

؟ ‏ حلول الدين . |مكان التتفيذ بغير 
ْ . حق المدين فى رفع اشكال فى 
التتفيذ 

(مصر الكلة الاهلية - قضا, مستعجل - ١‏ يناير 
سلة وسو عدد وص مالع رقم مهد ) 
حلول الدبن 

( أنظردعوى الرجوع رقم 4*9 ) 

حلول ,الوفاة 

) اظر غرط الوفا. عند المقدرة رقم .46 ) 
حل 

( 'نظر ائيات حالة رقم ١١‏ ) 

حمازة 

( انظردخول عقار رقم 415 وحق أمتياز رقم 
بعس و غدرات رقم 31١‏ ) 

حيازة عرضية 

أظر ملك رقم ةلا؟ ) 

حازة مادية 

( أظريهن حيازى رقم 80١‏ ) 

حازة ( منازعة فى ال ) 

( أنظردعرى الغبان رقم 8م ) 
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حازة ناقصة 
( أنظر تبديدرقم .7.0 ) 
(خ) 

خادم . 5 ععومية - لانحة 
(الخدامين)-خاصة بالخدمة الخصو صين. 
( شبين الكوم الجرئية - وافبراير اسنة معو١‏ 
عدد لاوم ص ولا رقم 805 ) 

خادم 

( أنظر مستولية رقم 384) 

خبير . تعيينه فى دعوى اثشات حالة. 
الاعتهاد على تقريره فى دعوى ا موضوع. 
دفع احد الخصوم بان هذا التقرير لا 
يصلم حجة عليه لانه لم يكن طرفا فى 
الدعوىالىعين فيها . غير متعلق بالنظام 
العام . وجوب أبدائهقبل مناقشةالتقرير . 
ابداؤه امام محكمة النقض . يعتير سبا 
جديدا . 

( نقض مدلى أهلى - .© يناير سنة ومو؟ عدد 
و رءلاص ١ولم‏ رقم .وم ) 

خبير . الدفع بأن الخبير قد خرج فى 
تقريره عن المأمورية . الى رسمت له فى 
حكله ٠‏ غير متعلق بالنظام العام . 
وجوبابدائه قبل مناقشةالتقرير. ابداوٌه 
أمام محكمة التقض . يعتير سبيا جديدا. 
(المادة هامن قانون حك ةالنقض) 

( نقض مدلى 'هلى - .# ناير سنة معو؟ عدد 
وإببعاصض وورثم .وم ) 


م 


( أظر تزوير رقم 90و ) 

خصم أصيل . سقوط حقه فى الطعن . 
خصم تابع . سقوط حقه فى الطعنأيضا 
( نقض 3 أهل - ع1نوفير سنة ونه ١‏ عدد 
وص وو رقم +20 ) 


( أنظر نقض وابرام رقم 19لا ) 

( انظروصف الحم رقم وكن ) 

خطأمادى ىق الحكم. رفع دعوى تصحييح 
به. الطءن بالاقضص ف الحم الخاطى. قل 
صدور حك التصحيح . رفض (المادة١١‏ 
من قانون انشاء حكمة النتقض ) 

( نقض مدق أهلى - + يونيه سنة معةطة عدد 
.م ص لاهلا رقم 0000 

خطا مشترك ٠‏ عدم الالتقات لتحرك 
المصعد . تقديره 

( ادشاف ممختلط ‏ غ١‏ مارس سنة وم#وا عدد 
5 صه؛؟ رتم ولم ) 

خطأ موجي التعويض . عنرفع دعوى 
دون التحقق من كسها . لا يكون ركن 
الخطأ. 

( قنا الجزنية - ى أغطس سنة واوا عدد ؟ 


ص .” رقم اه ) 


( انظراساذاتمالالحقرقم <١‏ ومسئولية رقم 318 
بترا و0890 رمكة) 
خطا أو إههال 
(انطر «سكولة رقم 80 ) 
خطأ الاطاء 
( انظر .سئولة رقم جم ) 
خطأ جسم 
١ 5‏ 5 ع 
( أنظر ايحار أشخاص رقم 164) 
خط مابوق 
أتظر تفقة رقم 594 ) 
خطاب . حصل علبه مقده بطريق غير 
مشروع . وجوب استعاده 
راسكندرية الكلية'لاهلية - بوم مارس سنة نوو 
عدد ع ص 1ل رقم .159 ) 
قطان 


(انظر انذار رقم ه4١‏ ) 


:٠/ 
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خطر. التصريح للحارس سداد الدين 
للبنك 

(مصرالكلية الاهلية قضا, مستعجل - ١‏ دسوير 
سنة وم إعدد ع ص ١‏ اع رقم 188 ) 
خلل: ترف بكرن راع الدغيو ]د 
(مصير الكلية! لاهلية - قضار: ستعجل ١‏ ١-تتمير‏ 
سةو ١9#‏ عند ب( ص ٠١١‏ رقم 41) 


خطر. منفعة -الموازةيينها . يكى وجود 
مصلحة . 


( مصرالكلةالاهلية ‏ قضا. مستءجل - ١١‏ ستمير 

سنة ورور عدديا ص 501 رقم 1م ) 

بت خلع ,مقاب الطلاق ٠‏ أ كار عق 

المير .. جوازه شرع + 

؟ خلم .رده إلى الجد المناسب . من 

ساطة ا محكة . أتفاق المتعاقدين .غيرمانع 

من تعد يله 

( استئاف مصر  ١8‏ يابر سة دمو عدد ل 

وم ص سلا رقم ومم ) 

خمانة الآمانة 

( اظر استحقاق المفولات رقم 4ه والدفوع 

المرثفة رقم لامج ووديسة رقملاع/ا ) 
(ت) 

دائن . استعاله لحق مدينهفى رفع 

الدعاوى . ثبوت الدين بمقتضى حك 

غير لازم . 

( استئتاف مصر ‏ #وياير سلنة سوا عدد وم 

6٠ص‏ كلاو رقم .7ع ) 

يدخل فيه رفع الدعاوى والطعن فى 


+ دائن . حقه فى رقع اسشاف . عن 


المدين . غير لازم . سكوته عن حقه . 
كاف. 


( استثتاف مصر ‏ #لايتاير سنة 5م819 عدد و6 
تلص ؤألورتم 2٠١‏ ) 


0 


2 


لحل 


ف 


دائن . مطالبته شر كاء مدينه المفلس باق 
دينه . طبقا للبادة وم نجارى ٠‏ حتى مع 
تازه الفلس عن عو مرت ديه غتالنة 
ذلك للمادتين 18١‏ و480١‏ مدنى 
( مصراكلية الاهلية ‏ وى ماءوسنة م9١‏ عدد ١‏ 
ص ول ركم 1310 ) 

دائن 

) أنظر التزامات رقم ١٠١‏ وتوزيع رقم +94 ) 
دائن بامتياز خاص 

( أظر تركة اللامية رقم 16" ) 
) أظر استثاف رقم هم ) 

داتن عادى 

( أنظر رهن عقارى رقم «ا/اة ) 

ه دائن مرتهن . حقه العام عل جميع اموال 
مدينة . نايت 5 

) استئناف عتلط ‏ لززياير سة موا عدد 4 
ص .وغ رقم 70١‏ ) 

دائن مرمهن أو د|ئنصاحب اختصاص 
( أنظر رهن عقارى رقم ,49 ) 

دائنين 

( أنطر استاف رقم هم ) 

دائو التركة 

( أنظر ركة اسلامية رقم 506 ) 

داو التفليسة 

( أنظر مفلس رقم 308 ) 

دخول 

( أنظر تمليسة رقم 05# ) 

دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. 
طبيعة العين لا تسمح بأ كثر من وضع 
د متقطع. اقترانوضع اليدينةاليازة. 
يكنى لتوفر الحبازة بركنيها 

( نقض جنائىاهلى - جما كتويرسنة ومو عدج 
ص 49 رقم 164 ) 


35 مجلة المحاماةت قير مدت ألسئة السادسة عشرة 


/11 دخول منزل بقصد إرتكاب جرعة فيه. 
الوقائع الثابتة تتوافر فيها أركان جريمة 
الزنا. امتناع رفع الدعوىعلى الروجة 
لسبب التطليق . وجوب استفادة 
الشريك حّا من ذلك . عدم أمكان 
معاقته بتهمةدخول منزل(المواد 7-0 
201014254 ع) 
( نقض جتانى أهلى م دب مبرسنة ومو وعدد بن 
وص 8١‏ رقم 5."* ) 
دخول منزل 
( أنظر تفتيش رقم 001 ) 
الدستور المصرى 
( أظر قوانين رقم مه ) 
دعاوى الحراسة 
( أنظر قاضى الامور المستعجلة رقم بروه ) 
دعاوى الا“خلاء . ان خير فى الايجار . 
وجودرط صرح فأس . مى منص 
به القضاء المستعجل ٠‏ 

( مصرالكلة الاهلية_قضا. مستعجل-وم دلسميرسنة 


ايلك 


19196 عدد 5 عن ود رقم ويام ) 

10 دعاوى الاخلاء ٠.‏ لاتباء ااتعاقد . 
والمنازعات الغير جدية 

( مصر الكلية الاهلية ‏ قضار مستعجل- " نوقير 
سنة ممواعدد ١‏ ص واد ركم 518 ) 
دعاوى الاخلاء . 

) أظر اختصاص قاضى' لامو رألى:مجلة رقم 18) 
دعاوى استلام المين المؤجرة 

(أنظ اختصاص قاضى الامورالمتجلة رقم مغ ) 
دعاوى الحكومة . دعارى فرعية 
( انظر اختصاص رقم «م ) 

دعاوى الدائئنين 

( أنظر تغليسة رقم 511 ) 

دعاوى المطالة تحقوق المدين 

( انظردائن رقم بواج ) 

دعوى . إيقافها . الطلباتالختامية . هى 


التىتقدم بجحلسة المرافعة . وفاة الخصم 


فى أثناء حجر القضية الحكوو بعد تأجيلبا 
لتقدم مذكرات. لايستوج ‏ الايقاف 
(استثاقمصر - ١4‏ توفيرسنة مود | العدد وو ٠١‏ 
ص ومو رقم 41 ) 
دعوى . رقعبا من المدعى بصفته 
الشخصية . الحم فا اتدائيا على هذا 
الاءعتار. استئتافه , الدفم لدى 
الاستئئاف بعدم قبول الدعوى ارفعبا 
من غير ذى صعة . طلب المدعى من 
عكمة الاسئتاف الحم له بصفته , 
لاه 
(تقضمداق أهل - 94 وير اسنة وعيه؟ عدد م 
ص اح رقم 131١‏ ) 
9 دعوى . ليست مينية عل منازعة فعلية 58 
بقصد استصدار حم مقرر للحق . عدم 
تدخل القضاء فا . 


2 أستئناف مختلط ‏ بو مارس مم9١‏ عدد + 


حي 


ص 786 ردقم 784 ) 

*1؟ دعوى. من القناصر . ضد وصيه. 
سقوطبا عضى خمس سنوات ٠ن‏ تاريخ 
البلوغ . يشمل جميع الدعاوى الخاصة 
بأمور الوصاءا وتصرفاتهم فيها 
( طط الكلية الاهلة ‏ هو مارس مئة بمو 

عدد وى ١٠ص‏ الهو رقم9غ] ) 

"1 دعوىابطال التصرفات . فائدها قاصرة 
عبلمنرفعبا . حق الدائئين المسجلين . 
محتفظ به 
( اسشاف مصر - /١إ١؟‏ يونيه سنة م8و؟ عدد وج 
٠‏ ص4 ورقم 211 ) 
دعوى اثات الحالة 

( أظر 5 رقم 40١‏ ) 

م" ؟ دعوى استحقاق . أججماع صفتين فبا. 
صفةالمستحق والمدين سويا .لاتعارض 
بينبما . لابطلان فى حالة التعارض . 
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تعيبن وصى خصومة 

( استثتاف مصر ‏ " ابريل ممنة مسبو ١‏ عدد وم 
٠ل‏ 9و رقم 218 ) 

١‏ - دعوى استحقاق . اعلانها فىالحل 
انختار . 

؟- دعوى استحقاق. اختصام الداثين 
المسجلين وطالب الببع 5 

+ دعوى استحقاق . اعلان الخصوم 
فيها. 

7 مر الكليةالاماية ‏ قضا. مستعجل - + أكتوبر 
سنة ومو إعدد ؟ ص 70١‏ رقم لم ) 

دعوى استحقاق . الحم الصادر فيها . 
دخول القدر المستحق فيا هو مطلوب 
ززع ملكيته او عدم دخوله . وجوب 
ان يكون الحم قاطعا فى ذلك , ( المادة 
8 مدنى) 

( تقض مدلى أهلى - + يونيه سةوموا عدد م« 
ص 56م رقم ٠١9‏ ) 

دعوى استحقاق ضد الوقف 

) انظر اختصاص الحاكم الختلطة رقم 3ه ) 
دعوى استحماق فرعية 

أنظر استثتاف رقم 4ن ) 

١أ-‏ دعوى استرداد . اعلانها فى الحل 
المدين فى حر ستة أشهر . من تاريخ 
الحم . جوازها 

5 دعوىاسيرداد.اعلاما لغير الحاجر 
أو المدين الحجوز عايه . غير لازم . 
( شبين الكوم الجرئيةلو؟ فبرأبرسة؟و1! عدده 
ص .غترقم 1583 ) 

دعوى اسبرداد ‏ مانع قان وى لايقاف 
التنفيذ 

( أثغون الجرية ‏ .ب نوقير سنة م#و؟ عددم 
ص 44م رقم ١41‏ ) 

دعوى استرداد الحمازة 

( أنظر حك رقم «وج) 


يك 


ضة 


بضرة 


إزارة 


ع4 


دعوى أصلية 

( انظر توزيع رقم 4م وتفيذ رقم 984 
وشّض وابرام رقم ١الا‏ ويطلان تصرقاتالمدين 
رقم 156 ) 
دعوى أصلية 

دعوى نبعية 

دعوى الضمان 

( أظر أعكيم رقم +20 ) 

دعوى اعادة وضع بد . من راسى عليه 
مزاد . لم يست فعليا . ضد مرتمن 
حيازى ٠‏ عدم قوله. 

( امشاف مختلط - و١‏ توقير سنة عمو؟ عدد 
وص ويم رقم 1١6+‏ ) 

دعوى إعادة وضع بل . 

( أنظر مستأجر رقم م3 ) 

دعوى انتهاء الخراسة 

( أنطر حراسة رقم .م ) 

دعوى راءة ذدمة . جوازها . دون 
دعوى طلب الل#اسية . 

( استثناف مختلط ‏ ول* 'ب لسة وعروؤ عدد و 
و١٠‏ ص لهو رقم .25 ) 

دعوى بطلان . دعوى الفسخ . الفرق 
بينهما فى القابونين الفرنسى والمصرى . 
زوال سبهما . اجكامة . 

( فصر الكلية الاملية ‏ وم ينار اسة موا 
عدد را ص؟"ءم رقم 35 ) 

دعوى بطلان 

( أنظر تدليس رقم #6١‏ وحم مرسى مزاد 
رتم 587 ) 

النطرى او لايية + ةا اماد 
م4١‏ من القانون المدنى 

(نقض مدت أهل 11 دسمير سنة وساو؟ عدد 
دص ءباه رقم 5618 ) 

دعوى تثبيت ملكية عقارية 

/ أظر عكر رقم م4" ) 


لك 


2 


نار 


أورة 


ضرة 


عجاة المحاماة ‏ فبرست السئة السادسة عشرة 


دعرى نزوير . الطعن بذوير تاريخ 
ورقة . الفرض من مثل هذا الطعن . 
الفائدة من ثبو تالتزوير . قبولاحكة 
الدليل ا مختص بعزوير التاريخ 5 مؤداه 5 
) المادة + ؟مرافعات ) 

( نض مدنى أمل - 11 مأو سنةعدد ممو١‏ عدد 
اص ع رقم » ) 

دعوى تزوير 


( أنظر تزوير رقم 80) 


١-دعوى‏ تصحبح. أخطاءمادية. جوازها. 


عدم المساس بقوة الشىء امحسكوم به 

- دعوى تفسير حك . طلبتصحيح 
مينى على اخطاء مادية غير ظاهرة . 
من طر يق سير الأسباب, عدم جوازها . 
30 دعوى تصحيم , عن درو نمستبعدة 
فى الحك . عدم قبولها 

) أستّاف مختلط - ا دسسمير سية ج980١‏ عدد 
أ ص 6غ؛ رقم لاوا ) 

دعوى د تيع ٠.‏ تعاقهابأ مورمادية محضة 
( اعشاف علط ه أعريل سنة وموا عدد 
لادوص حم رتم وى ) 

دعوى نصحيح 

) أنظر خم رقم 0 

دعوى نعويض ‏ عن حكم صادر خطأ 
بالاختصاص - عدمدفع المدين بعدمه ‏ 
( استئتاف تلط لاا ناير منة وم اعددام 


ص الاوه ركم 740 ) 


دعوى جنائية 

( أنظر 'لدفوع الموققة رقم ون ) 
دعوى 

( أنظرحكر رقم ه:» ) 

دعوى الحراسة المستأنفة 
(أنظر وقف رقم 01 ) 


المحم مو ١‏ 


لكر 


15 


10 


دق 


1 


دعوى الدان . بأسم مدينه . جواز 
المنازعة فى المديونية واشات عدم حتتها. 
( امتكتاف مصر ‏ #ب#نار سنة +بم#و١ا‏ عدده 
عاص إأه رتم 15-١‏ ) 

دعوى الرجوع . اها بدعوى الوكيل أو 
الفضولى . أو دعوى حلول المدين محل 
الدائن الا“صل . مدزاتهما .اثرهما ٠‏ حق 
الاختياردوكول للمدين . 

( ططا الكلية الاهلية ‏ جم أبريل سنة عبرة١‏ 
عدد ١‏ ص برقم 86 ) 

دعوى الزام الحجوز أدبه 

( أنظر حجزماللدين رقم١8#7‏ ) 
دعوى رفع حجز باطل ٠‏ مستعجلة 

( مص رالكليةالاهلية ‏ قضا, ه.تمجل ١".‏ كتور 
سنة وا واعدد ‏ ص لإسم رقم ١11‏ ) 
دعوى سندبيك 

( ابظر تفليسة رقم #وم ) 

دعوى أة التعاقد. دعوى صحةالتوقبع. 
الفارق بينه). الا ثرالمثرتب على كل منهما 
( الماصورة الجرئية ل .م ديسمير منة لاوا 
عدد لام موص #ردي رقم لهم ) 

دعوى صحة التوقيع : 

) أنظر دعوى صح التماقد رقم +4١‏ ) 

دعوى صورية 

( أنظر اثيات رقم و ) 
دعوى ضان . رفضرا . بناؤه على وقائع 
نابتة . لارقابة لمحكئة النقض 
ونقضمدتىاعلى - .# بأو سنة ونهو؛ عدد )ص 
ولا رفم داك ) 

دعوى ضان 

( أنظر بم رقم م١‏ ) 

دعوى الضمان . سقوط الحق فهبا 8 
سريانه من وقت ظبور التشويش على 
الملكية . حق الضمان . لابنئاً الا من 
وقت منازعة الفير للمشترى فى 
الحيازة . 
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(استثناف فصر - “7 دسمير مئة واة! عدد و 
ص مامه رقم 319 ) 

دعوى عزل 

0 انظر حراسة رقم ا) 

دعوى تمومية 

( أنظر شبادة رقم 5.5 ) 

دعوى غير مباشرة 

) أنظار موجر رقم كا ( 

دعوى الغلط امحسوس 

( أتظر معارطة رقم 7.5 ) 

دعوى الفسخ 

( أنظر دعوى بطلان رقم 5م ) 

دعوى القسمة 

( أنظر شيوع رقم 0ه ) 

دعوى حكيدية 

) أنظر اختصاص الحاكم الشرععة رقم غه ) 
دعوى مباشرة . عدمارسال الا'وراق 
الى التيابة قبل الجلسة ثلاث أيام . 
لابطلات. حت النيابة طلب التأجيل 
( الرمل الجزثئية -ه مابو سنة عب#و؟ عدد م من 
2481 رقم ١66‏ ) 

دعورى مستعجلة 

( أنظر مستحق رقم م58 ) 

دعوىمدلية . بتعويض . ناثىء عن . 
جربمة اعتياد على الاقراض بربا فاحش. 
اشتراط أن يكون الضرر المشكو منه 
ناثئى. عن جرمة الاعتياد هو الجريمة 
لاعملية الاقراض بذاتها . لاعلاقة له 
بالضرر الذى يصيب المقترض , عدم 
( نقضر, جنا لىأهل - ٠١‏ بريه سلنة م198 عدد ؟ 
ص ١44‏ رقم 56 ) 

دعوى ملكية 8 

( أنظر رقف رقم ناه ) 

دعوى منع تعرض 

( أنظر حم وقمي” ) 


1111 


لا 


11 


10 


ع 


ظ١‎ 


5 


لي 


دعوى نزع ملححكية 

( انظر استثثتاف رقم 36 و هد وتقادم رقم 518 
واخته اص رقمعم وتفيه نزع ملكيقرقم-8) 
دعوبان . ضمهمابعض .أثر ذلكقانونا. 
(مصر الكلية الاهلة_قتار مسجل - م أبريل 
سنة جمو| عدد لام ص .لال رقم لمم ) 
دفاتر 

) أظر تاجر رقم ةك م ه15‎ ١ 

دفاع ٠‏ إغفال الرد على طلبجوهرى . 
تقدم محكمة الموضوع . يعيب الحم 

( نقض جنائى اهلى  7٠١‏ يتاير سنة 5مو١‏ عدد باو 
م ص اميا رقم 95" ) 

دفاع . تقد.م مذكرة من أحد الخصوم. 
عدم اطلاع الخصم علمبا . اخلال بحق 
الدفاع 

( تقض جنائى أعل - ١4‏ 'وفبرمنة وول عدد ع 
ص .لإم رقم 154 ) 

دفاع شرعى.الدفع .ذا الظرف.وجوب 
تمحيصه . م يحب أن يشمل عليه الحم 
عند الدفع بذ االظرف( المادة٠١‏ ع ) 
) نقض جنا فى أهل سدااء# دسعير سدة وسو1ا 
عدد بإووص 588 رقم 8:5" ) 

دفاع كيدى 

(أنظر مثولة رقم 588 ) 

دفع . بعدم جوأاز سماع شهادة الشهود. 
ليس من النظام العام 

) الحلة الكيرى الجزرئية  11١‏ كتوبر سةجمة1 
عدد بوص 700 رهم 6٠0‏ ) 

دفع . يعدم الاختصاص ى معارضة ِ 
إبداؤهقبل كل دفمآخروقبلٍالموضوع. 
( اسكندريةالكلية الاهلية ل ١6‏ فراير سنة 
9*4 عدد و ص 514 رقم 354" ) 

دفع ٠.‏ لعير مسستحق لسوء نية 0 لايميز 
الاسترداد 

/( استتتاق مصر ٠‏ قرأير سنة وموا عبد ١‏ 


ص وه رقم 59 )2 
زفق 


و 


10 


غ60ظ 


401 


/اه 
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5 

( أنظر اختصاص الكة الكلية رقم مه وخبير 
رقم +0١‏ ) 

دقع يعدم الاختصصاص ٠‏ بعل طلب 
التأجيل للاطلاع والاستعداد.مسقط له 
( دمياط الجزية - 9١‏ ناير سنة عموا عددا م 
ص "٠‏ رقم 188 ) 

دقع بعدم الاختصاص 

( انطر حكم قطعى رقم م5 ) 

دفع بسقوط اق لمضى خمس سنوات. 
حق المدين ىَّ العسك به : 


(٠٠‏ الحلة اللكبرى الجرئية  ٠١‏ أ كتوير منة سجووى 


عدد مو صن "لام ركم 8٠‏ ) 

دفع بعدم قبول الدعوى 

( انظر دعوى رقم الع ) 1 

دفع فرعى . ضم الدفوع الفرعية أيا كان 
نوعها الى الموضوح . الفصل فيا حم 
واحد . لاما.م قانونا. الحالةالخصوصس 
عليبا فى المادة مم١‏ مرافعات . مراد 
الششارع منها. المسائل الفرعية الى تحدث 
ف الجلسة . غرض الشارع منبا. (المادتان 
هم مرافعات و.؛؟ تحقيق ) 

( نقض جتائى اهلى - 7 ديسمير سنة مم89 عدد 
لاوصعءها رم ؟وم ) 

دفوع قرعية . دفع يعدم وجودصفة . 
ليس طريقة دفاع . استثناف . وجوب 
رفع استئناف مستقل عنه 

( استئاف مسر ” مايو سنة وماو؟ عددم ص 
84 رقم 11٠١‏ ) 

دفوع 

( انظر ستد تحارى رقم 43١‏ ) 

الدفوع الموقفة للدعوى الجنائة . 
اختصاص انحا م الجثائة بالفصل فى 


فى ملكيةالمنقول . اختصاصها جريمة 


5/1 


خيانة الامانة بالفصل فى ص الحساب 
الذى يتمسك به الوكيل المهم بالتبديد 
ضدموكلهبدون احالة المالحا ك المدنية . 
لاحل للأيقاف الدعوى هذا الغرض. 
١(‏ مصر الكلية الاهلية - الم ديسمير سنة بجه؟ 
عدد و ص 18١و‏ رقم 789 ) 

دليل 

) انظر قبض ركم وله ) 

دليل الطعن 

( انظر نقض وابرام رقم .ا ) 

دليل كتانى 

( انظرائيات فى المواد المدنية رتم 17 واستثئاف 
رقم م والّاس رقم ع 

دين . حق الدائن فى عدم قبول تغيبر 
مدينه 

( نقض مدان أهلى - 7٠١‏ يونيهستة وبوة عددم 
ص موا رتم 119 ) 

دن 

( انظر تركة رقم 788 وتنفيذ رقم 706 ) 
دن متنازع عليه 

( أنظر مقاصة رقم 51د ) 

ديون صورية 

( اظ_ تفليسة رقم 580 ) 


2 


دجوع 

( أنظر رمن رقم 454 ) 
رخصة 

( أنظر عخالفة رقم 1.8 ) 
رخصة 1 بار 

( أنظر تسويض رقم لاغ* ) 

رد 

) أنظر الام طبيعى ركم وقضاة رقم 6 
رداك 0 
( انظريع رقم )18١‏ 

رد قيمة المنفءة 


( أنظر مشارطة رقم 54١‏ ) 


ال 


0 


7 


اذ 
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الرد 


) أظر بطلان عقد رقم ١58‏ ) 


رسوم . استثتاف . تحصيل الرسوم ىْ 


الاستئناف بقدر ما بحم به زيادة عن 
.و جنيه 

(استثتاف مصر - ١5‏ يونه سنة مم9١‏ عدد ع 
ص «امع رقم ٠/1١ا)‏ 

رسوم جمركية . عوائد . تعديلبا . 
تأثيرها على التعاقد ‏ لا يعتير فى حكم 
قوة قاهرة مانعة . 

( استئاف #تلط - 0” مارس سنة غ95١‏ عدد 5 
ص ه56 رقم .ولا ) 

سنة وم( . خاصة بتحديد الرسوم . 
لا بالافعال التى تعتير كذلك . 

)م اسكتدر بة الكلية الاهلية 9؟ مارس سمنة 
معو عددع صر هلم رقم ١1/0‏ ) 

رشوة . الموظفون فى حكم هذه المادة. 
المديرية . الشروع فى أرشائه يستوجب 
العقاب بالمادة 55 ع 

( نقض جنائى أهلى - 4 يناير منة رسواعدد ل 
ووص بده رقم »١‏ ) 

رضاء 

0 أنظر حم رقم وعم ونقض وابرام رقم )0١١‏ 
رضاء 0002 . 

) أنظر تعاقد رقم لخدف ا ( 

رفت فى وقت غير لائق. بعد سنوات 
خدمة عديدة ‏ حل الاثبات علل 
الخدوم. 

( امكناة تلط ع وم ناير سنة و#ة! عددام 
ص عه رقم 4 ) 

رفض ضمى_ 

( أنظر تدليص رقم 7٠١‏ ) 


7 


15 


1 


/1ة 


53 


27 


لفن 


رفع حجر جز 

( أنظر اسكناف رقم 7 ) 
رفع الوصاية 

) أنظر قاصر رقم ممه ) 
رقابة الحم 

) 114 أظر اعال برلاية رقم‎ ١ 
رك اتقليد‎ 

( أظر تزوير رقم +07 ) 

رهن . أرض مشتركة فى الرهن . دفم 
أحد الملاك دينا مؤمنا برهن . حقه فى 
الرجوع على باق الملاك . ولوليكونوا 
ملزمين شخصيا . رجوع . 

( اسّثاف مصر وس أبريل منة مب#و١‏ 
عدد مو ص 59( رقم ولا ) 

رهن . حق الدائن المرتهن . فى تكدلة 
تأمينه . جوازه ٠.‏ 

( استثتاف علط - 197 ينابر سنة ع#و١‏ عدد 4 
ص .وغ رقم 83١١‏ ) 

رهن . سندات قابلة التحويل .عدم 
مطالبة المدين بأدلةملكيته له . مسئولية 
المفغرض . معدومة . 

(استئناف تلط .هو أبريلسنة ومعوا عدد لام 
وصع.٠٠‏ رقم 19" ) 

رهن . صادر من مفلس . صوريته. 
نتائجه . 

( استشاف تلط ب 14 توفير سلة ع9#! عدد 
عاص هم رقم 16١‏ ) 

رهن . عدم تجرثته . جواز تنازل الدائن 
عنه ضمنا أو صراحة 

( ممر الكلية الاهلية ‏ + مايوسة معو عدد 
بوص اؤارتم ١4م‏ ) 

رهن . مدين راهن . ضياع التأمين 
قبل الا“جل . ملزوميته بزيادة الضمان. 
(استتنافمخلط ب ١‏ تاير سنة ه95١‏ عدد م 
ص ممع زقم ١مظا  )‏ - 


3 


قف 


48 


ذه 


زذة 
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مجلة المحاماة ‏ فبرست السنةالسادسة عشرةٌ 


ده 

ر انظرتركة أسلاءية رقمو ه76 ) 

رهن ححازى.فعقارعل الشيوع. انتقاء 
الحازة المادية . بطلاته . 

( أثمون الجرئية ‏ /م أبريل سئة معو؟ عدد ١‏ 
ص ٠١6‏ رقم ,“ا ) 

رهن حيازى 

( انظر حراسة رقم .84) 

رهن عقارى . اعادة قيده .مدة العشرة 
سنوات. احتساها بالتارريس المملادى 
لا با هجرى . 

( استئتاف مصر - 6 مارس-نة عمو! عدد ع 
ص وه رقم لاه ) 

-١‏ رهنعقارى حائز للعقار . تعريفه. 
متى يحب اتذار الخائز ؟. 

؟-رهن عقارى.الحيازةالواجيانذار 
صاحها. ل تكو نالا بالنسبةللدائن المرتهن 
أوالدائىصاح الاختصاص. اتفاوؤها 
بالنسبةللدائن العادى (المادة 4 /اههدلى ) 
( نقض مد أهلى ل 9 دسمير سنة 0نموا - 
عدد> ص إلاه حم ة 

رهنعقارى ‏ عدم بجرئنه. غير موجود 
فى الشريعة 

( مصرالكلة الاهلة - + ماير سنة وعو١‏ 
عدد وص ١م٠١‏ ركم الى ) 

رهن عقارى .فى الخارج ٠‏ تطبيق قاتون 
حل العقار 

و استثناف تلط - 19 أعريل سنة ونه#و؟ عدد 
لاوموص6.خ رتم ولا ) 

رهن عقارى 1 

( أنظر بيع وفائتى رقم 198 ومرتين رقم 314) 
رهن المنقول 

( أنظر استحقاق المنقولات رقم 6ه ) 


رو 


ها زنا. ظرف التلبس . متى يتوافر ( المادة 


كلا 


مكدع) 

( تقض جناتى أهل  ١‏ دسمير سنة ونه 
عدد لارجة ص 564 رقم 598 ) 

زنا 

( أظر دخول منزل رقم 4١0‏ ) 

زواج 

( انظرقاصرة رقم هه ) 

زوجة قبطية 

( أنظر استتناف رقم بإب ) 

زوجة المدين المفلس 

( أنظر تفليسة رقم 54م ) 

زيادة المشر ‏ 

( أنظراستتتاف رقم م7 ومرسى مزاد رقم 115) 
سيب ديد 

( اظر خبير رقم 60١‏ ) 

سيب الجريمة 

( اظر حم رقم دوم) 

سيب الطعن 

( انظر نقض وابرام 9ابا ) 

سبق الاصرار 

( انظر قل رقم ااه ) 

سداد الآجرة 

( انظر أجرة رقم 54 ) 

ضزقة .قوم أو حيوان ضائع ‏ العثور 
عليه . وجوب تسليمه . أو التبليغ عنه 
تجاوزالمدة المقررة لذلك .مخالفة . حسه 
بفية امتلاكه . سرقة . استخلاص انة 
العلك . موضوعى ١‏ المادة الآولى من 
ديكريتو 14 مابوسنة .م1 ) 

( تقض جتاى أهل ”7 ديسميرستة ومو؟ عدد 
اعم ص ويه رقوه»؟ ) . 


يجلة المحماماة - فهرست السنةالسادسة عشرة 
لابلاع سرقة . الشروع فى السرقة . شروط 


تحدقة . المادتان خ1؟ 6 ملالاع 
(نقض جناتى أعلى ل و اير اسة ووو 
عدد لاح ص .8 رقم 815 ) 
سرقة 

( انظ حيس بأية النملك رقم "١9‏ ) 
سرقة أو ضياع المنقول 

( انظر استحقاق المنقولات رقم هه ) 
سربة تحقيقات النيابة 

( انظر تحقيق رقم 7.8 ) 

سقه 1 

را حجر رقم +508 ) 

سقوط عطى المدة 

( انظر سند حت الاذن رقم +مغ ) 
سقوط الحق فى دعوى الضمان 

( اظنر دعوى الضيان رقمم)غ ) 

سقو طالق فى السيرفاجراءا تالدعوى 
( انطر قوة الثى. الحكوم فيه رقم 8ه ) 
سقوط الحكم الغيابي 

ز انظر حم غيانى رقم و00 ) 
سقوط دعو القاصر 

( انظر دعوى رقم 780 ) 

سقوط الدعوى العمومية 

( انظرتبديد رقم ١59‏ ) 

سقوط العقوبة 

) انظر التماس اعادة النظر رقم ١8‏ ) 
سقوط المدة 

( انظر من رقم بوهم ) 

سلطة الادارة 

) انظر آثار رقم ع ) 

سلطة علا 

( انظر جنسية رقم (.* ) 

سلطة القاضى اناق 

( انظر تزوير رقم قط ) 

( أنظر تتغيذ رقم جم؟ ) 
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ة/ا 


ع 


: 


5 


كه 


0 


3 


ف 


سلطة قاضى الموضوع 

( أنظر يدل رقم 133 ) 

ساطة انتحام الشرعة 

) أنظر ناظر وقف رقم 8< ( 

سلطة حكمة الموضوع. 

ر أنطر اعلان رقم ١١/‏ ويع رقم 18 وتقض 
وابرام رقم 7:5 ) 

سد 

( أنظر اختصاص الماك الخناطة رقم باه ) 
سند تجارى . إيقاف سقوط الحق فى 
المطالة . ولو ضد الضامن 5 ضد 
المدن .عن ذا تالمعاملة موضوع السند. 
) استشاف ةلط ب ٠١‏ وونيه سنة ومعة؟ عدد 
إن 0" رقم 1١8‏ ) 

سند جارى . حاملله. حسن نيه وقت 
التحويل : اثنا تالعكس على الساحب 
( امتثتاف متلط ‏ وو ابريل سلنة وسور 
عدد لا لم ع 4١م‏ رقم 307٠.‏ ) 

أ - سلك تجارى . محول . بعك ميعاد 
الاستحقاق . اعتبار الحو لاليه وكيلا او 
متنازلاله . الدفوع الى توجه ضده . 
سند جارى . نحو يله . إعادةتحو يله 
من جديد . حسن ف ةاجيل او سوا . 
بم سند تجارى,حاملليحسن نية. عليه 
يعيب السند فمأ بعد . غير مؤار. 

ر استتتاف مختلط داه ابريل سنة وناو إعدن 
لاع وص 6٠م‏ رقم ؤم ) 

سدك تجارى 

( أنظر مويل رقم 706 ) 

سندات البنوك 

( انظر زور رقم 599 ) 

سند تحت الآذن ‏ حول بعدالاستحقاق. 
الدفوع ضد امحول اليه مقبولة . 

( استتاف عتلط ا .م يتأير منة 6و١‏ 
عدد ماص عه رقم ) 
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بذك 


للك 


لك 
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مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 


سند تحت الآذن . تحويلغير مستوف. 
اختصاص القضاء امختلط به . دفع المدين 
ضد الحول اليه ٠‏ 


( استثتاف مختلط ‏ ع1 نوقير سنةعموة عدد * |' 


ص م4"” رقم ١49‏ ) 

سندتحت الآذن . وارد فيهتقسيط الدين . 
عدم اعتباره كذلك عدم سقو طه مطى 
مدة انس سنوات . 

ون سويف اكلية الاهاية  #٠‏ نوفير سنة 
9 عدد ١‏ ص إلا رقم 0" ) 

سندات دين الموحد 

( انظر نزوير رقم ب79٠‏ ) 

سندات قايلة للتحويل 

) أنظر رهن رتم 453 ) 

سنديك 

( انظر مفلس رقم 508 ) 

سوء استهال الحق . حق التقاضى . 
تعيض . شروطه 
( استثتاف مهبر - ١افبراير‏ سنة ولاوؤ عدد و 
ص ١ه‏ رقم بالا ) 

ا 
مسائل الملكية 

( مصر الكلية الاهلية ل قضا, مستعجل س١‏ 
| كتويرسنة و١‏ عدد م صن ومس رتم 14٠‏ ) 
سوء قصد 

( انظر بلاغ كاذب رقم ١.١‏ ) 

سوء اللية ٠‏ 

( انظر ندليس رقم 850١‏ ) 


ين 


سل0 ٠‏ 
شاهد. طلب استدعاء شاهد أمام الحكة 
الجرئية . رفضه . عدم تمسك المتهم 
باستدعائهأمام احكمة الاستثتافية . الت 
من الأرفض أمام حكة النقض مماشرة . 
لا بحوز 
( نقض جنائى أهلى - ١#‏ يتابر سنة 1و١‏ عدد 
م ص لكا رقم ممم ) 


اذك 


ليك 
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شاهد ٠‏ متهم لم يسبق له طلب سما 
شاهد أمام المحكة الجرئية . طلب سعاعه 
الحم 8 ْ 

) نقض جناتى أهللى ‏ م* اكتوير منة ونوو؟ 
عدد ع ص 66ث” رقم /إ9١‏ ) 

شأهد 

( أنظر معارضة رقم 0١‏ ) 

شرط التحكيم المطلق 

( انظر نمكم رقم غ70 ) 

شرط توقيق 

( أنظ لبديد رقم 8٠.66‏ ) 

شرط جزاّ . تعويض.مقدر بالعقد . 
ليس تهديديا أو مبالغا فيه . وجوب 
الحم به 

( اللبانالجرثية - ١5‏ دسمير سنة موا عدده 
و ١٠ص‏ إلاو رقم 4ع ) 

شرط جزائى 

( أنظر بيع رقم ١89‏ ) 

شرط السدادعند ا أقدرة . مشروعتته . 
موكو ل تحقيقه لسماطة القاضى 

( استئناف مصر  ١١‏ دسمير سنة مما عدده 
ص 5600١‏ رقم 8769 ) 

شرط صرح فاسخ 

( أنظر دعاوى الاخلا, رقم م418 ) 

شرط فاسخ 

( أنظر استتاف رقم 8# ) 

شرطالوفاء عندالمقدرة . متهوشرعته. 
اجازة الفقه الفر نسىله . حق المكمة فى 
تقدير مقدرةالمدين عل الوفاء . قباسه 
بالمادة ملاغ م 


(أشمون الجرئية- 1١‏ ا بريلسنة مإ عدد و و١٠‏ 
ص بال رقم 40١‏ ) 


نلة الحامأة ‏ فهرست ألسنة السادسة عشرةٌ 


9 شرطالوفاءعندالمقدرة . حلوله بالوفاة. 


تطبيق أحكام الشريعةالاسلامية 
( أنمون الجزئية - 1١‏ أبريل سنة و١‏ عدد به 
و ٠١‏ ص لباو رقم ١ه‏ ) 


؟'إة ع شركة. تفاسث ضمنى . اثياته بالقرائن . 


يس 


مى يجوز ؟ 
)0 نقض مد ىأهل ه يار ستة إث98و١‏ عدد 
5م١٠‏ ص #جم رقم 788 ) 
كة. شر طاستمرارها . لإسرى على 
الطبقة الثاننة منورثة المتوق 
( مصر الكليةالاهلية ل .؟ تابر سنة ١#‏ 
عددوو.١‏ ص (مو رقم .6غ ) 


8 شركة تضامن ‏ انقضاؤها . وفاة أحد 


الشركاء أو الحجر علي هأوافلاسه . جواز 
الاتفاق على استمرارها 1 
( مصرالكليةالاهلية ‏ .” ينابر سنة 5موإعدد و 
و١٠‏ ص إهو رقم 580 ) 


ةع شرنات امحاصة . جواز اثياتها بالبينة 


1 ( استئناف مصر ‏ وم ! كتوير سنة مم19 عدد 


ع ص عوسم رقم هاا ) 
شروع فى سرقة 
( انظر سرقة رقم لإلام ) 
شروع ف الجرعة 


( أنظرغش البضاعة رقم ووه ) 


د00 شروع فى قتل ‏ وقف العمل أو خيبته . 


أسباب خارجةعن ارادة الجان. تعليل 
العدولمن قبل الجانى مسأل موضوعبة ٠‏ 
/ نقض جتائى أهلى - ١/‏ يونيه سئة مم5١‏ عدد 
مض اماد ) 


/51؟ شريك. حقهفالرجوع على شركائه فى 


القسمة . عما ضاع عليهمنحقه فالقسمة ' 


قاصر على التعويض 

( الاقصر الجرئية ‏ +5 قبراير سن بسو! عدد 
ادلم ص ١.‏ وولا رقم 35006 ) 

شريك 


( أنظر دخيل منزل الخ ٠‏ رقم ١#‏ ) 


ليل 


33 


6١ 


يك 


1ن 


ان 


شريك عقار ٠‏ احداثتغيرافى العقار. 
بغير موافقة الشركاء . غير جائز. 

( المذشية الجرئية سب ## ينابر سنة ع#و! عدد 
هص هه رقم جسم ) 

شريك فى الجرعة 

(أظر غبادة زور رقم بده ) 

شطب 

( أنظر اختصاص رقم جم واسئناف رقم 56 ) 
شطب العبارات, محضر الجلسة عدم 
جواز طلب شطيها . حضرالجلسة معد 
لائيات كل ماحصل بالجلسة 

(استثاف مصر ل ١١‏ قبراير سدة وس ١‏ عدده 
ص ؤه رقم 5 ) 

شفعة , اظبا رالشفيع رغبته فى الخد 
بالشفعة . ميعاد النسةعشريوما الحددة 
لذلك . مى يبتدىء ؟ ( المادة من 
قانورت الشفعة ) 

( نقض مدثى أهلىب.م وريه سنة م198 عدد م 


ص بإب رقم )1١8‏ 3 


شفعة . اعلان الرغة . طلب المواة. 
نقص شر طمن الشروط . بطلاناعلان 
الرغبة . عدم اعلا نالبائع أو المترى . 
مبطل للاعلارت . 


( استتاف مصر ل 4واكتوير عنة وجوه 
عدد ع ص ومم رقم ١/١‏ ) 

شفعة. البيع الحاصل باهز ادالعلى. مأيئيه 
الشارع ذه الليوع : البيسع الحاصل 
بالمزاد أمام لين لحني لسعتها. 
) المادة الثاللة مون قانون الشفعة ) 
) ل فيراير سئة سروه 

عدد و و١٠‏ ص ]لم رقم م10 ) 

شفعة . عل الشفيع بالبيع . العبرة فيه 
يوقت حصو لالبيع .(المادةة ؟ منقانون 
الشفعة ) 

( تقض مداق أهلى- بوم فبراير مائة 59و؟ عدد اه 
وعاص 9ه دقم 408 ) 


9و 


أن 


6.6 


2+6 


5آ+هة 


/آاءة 


نجلة المحاماة فهرست الس السادسةً عشرةٌ 


شفعة . قى عفار بيع بطريق المزايدة . 
أمام الجلس الحسى . جوازها 
( استثاف أسبوط د وى مابو سنة وضة؟ عدد ؟ 


ص «الاعرفم ١١٠‏ ) 
شفعة . مشترثان. ثراوؤه حصل بعد 
هدم طلب الشفعة وتسججيله . أقامة 
دعوى الشفعة على المشترى الاول 
بالشروط البى اشترى بها . رفع دعوى 
الشفعة أمام امحكمة الاهلية. شراءاجنى 
للعين المشفوع فها بعد رفع الدعوى . 
لااثر له على قيام الدعوى الاهاية بين 
اطرافها الوطنيين . حك المحمكةالاهاية 
فى مواجبة الاجنى المدخل فى الدعوى 
لايصح (٠‏ المادتان وء ١6‏ من انون 
الشفعة ) 

( تقض مدل أهلى - 1 بوه سنة وعوا عدد م 
من .بم رقم )1١١١‏ 

شبادة . جما شهادة المدعى المدنى فى 
الدعوى العمومية . جوازه ٠‏ اعتّاد 
احكة عل اقواله وحدها فى الدعوى 
الممومية . جوازه . 

( نقض جنائى أهلى - + ناير سنة ج6و؟ عدد ٠‏ 
وخ ص 89 رقم ؤم ) 

شبادة حسن السير والسلوك 

(أنظر ايحار اشخاص رقم )١54‏ 

-١‏ شبادقزور.شريك فى الجرمة . معنى 
قانونا من العقوبة . أداؤه الشبادة . 
وجوب أداؤها على حتيةتها . تغبيره 
الحقيقة . شهادة زور . 

؟ - شبادة الزور. مناط العقاب على 
شبادة الزور . 

( المادة 4هلاع ) 

١‏ نقص جنانى أهل وى نوفيرسنة بها عددع 
ص وو رقم 1١1‏ ) 


خره هم شبادةالزور . منجراتمالجلسة.وجوب 


وم 


6ه 


ها١‎ 


01 


الحكم فيها فى نفسالجلسة . حق الحكة 
فى رفع الدعوى عنبا من تلقاء نفسبا 
( المادة بم تحقيق ) 

( نقض جتان أهل ‏ م٠‏ يناير سنة جسج؟ة عدد 
او ص90 رقم 3809 ) 

شبادة الشهود ( سماع ) 

( أظر ضع رمم .46 ) 

الجلسة بثلاثة ايام . لابطلان . الفكين 
وجول شرا وض اتيم 
( تقض جنا أهل - ١1‏ يونه سنة ممهؤ عدد 
بوص ه]ع١‏ رقم 53 ) 

أعلاتهم للنيابة . 

( نقض جناكى أهلى  ١١‏ يونيه سنة م١‏ عدد 
“ص 9و١‏ رقم 54 ) 

1 شيوع . اختللاف على الادارة‎ -١ 
موجب للحكم بنعيان هد بر او حارس‎ 
ا شيوع . حراسة . عدم ضرورة‎ 
وجود تزاع قضانى‎ 

(مصرالكايةالاهلية - قضا, ‏ مستعجل - ١١‏ كتوبر 
سئة ومة ؟ عدد م ص ول رتم هم ) 
١-شيوع‏ .قيأمه. مانعمن أتهاء الحراسة 
* - شيوع . عدم رفع دعوى قسمة . 
ليس سيبا لانهاء الخراسة . 

( مصرالكلية الاهلية ‏ قضا,مستعجل- “م مأيو سنة 
ملاواعدد م ص هوا رقم وم ) 


ص 
( أنظر مصتئولية رقم 5+ ) 
صالح اجنى 
( انظر القشريم الحخلط رقم وه 


مجلةالامأة - فهرست السنةالادسة عثرة. 


بأه 


9 
9ع . صحف . نشر الأفكار الثورية المغايرة 


ه١‎ 


6_1 


ه١‎ 1 


لزاه 


لميادىء الدستور الآساسية . متى يحب 
العقاب عليه ؟ (المادة ومع المعدلة ٠‏ 
بالقانون رقم باه لسنة 1و١‏ و مم» 
لسنة ه9١1‏ ) 

(نقض. جتاى أملى' ل ١‏ ديسمير سنة و"8و؟ 
عدد لاوم ص كه رقم 1:*” ) 

صحفة الالعاس 

( أنظر التماس دش ك1 ) 

صفة التقاضى . اهلية ثامة ٠‏ فى طلب 
اجراءات وقشة تحفظة . ليست ثشرطا 
لازما ٠‏ 

(مصر الكلية! لاهلبة قضا.مستعجل سس غبلغسطس 
سنة مب وإعدد م ص ووم رقم )79٠.‏ 

صفة الخصوم ( تغيير ) 

( انظر امتئناف فرعىرقم 45) 

صلح . تصديق المحكمة عليه . وجوب 
رضاء الطرفين. عدول احدها . مانع 
من التصديق. اعتباره كورقةفى الدعوى 
(استئاف مصر د بم نوقير سنة مموح عدداه 
ص 5و ركم والا ) 

صلح . غموض نصوصه . إيقاف تنفيذ 
لحضر بالنسبة لابعض . وجوب إيقاق 
النفاذ حتى تحدد نصيب المطلوب التنفيذ 
5 الكلية الاهلية ‏ قضا. متمجل - "١‏ 
أقسطس سنةوسو١؟‏ عدد م ص .مم رقم 188) 
2 قذالى رقم لمم وعاسن حبى 
رقم 1.0 ) 

صلح التراضى 

( انظر صلح قضانى رقم ١ه‏ ) 

صلح قضانى مع “مفلس . طبقا لللادة 
وعمس تجارى لاسرىعل صاح التراضى. 
(مصر الكلية الاهلية - قضا, مستمجل - امايو 
سنة وعوه؟ صد راص وم رقم رم ) 


1ه 


66 


0” 


5ه 


رفك 


صورية . تعريفبا. وجوب إثبا تالسبب 
الحقيق أو السبب الخق. الصوريةلاتكنى 
وحدها للبطلان. 

) استكتاق مصر ‏ ١م‏ مايو سنة وكاو؟ا عددام 
ص "٠.‏ رقم 1١197‏ ) 0 

صورية 

( انظر أهلرة رقم م6١‏ ورمن رقم 430 ) 
صورية وتدليس 

( انظر ندليس رقم .75 ) 


ص 
ضرب - الضرب أو الجرح البسيط. 
الضربالمفضى الىالموت ‏ القصدالجنائى 
فىهذها لجر بمة عدم تعمد الجانى| حداث 
الجرح.حدوث الوقاة . قتلخطأ.المادتان 
0م وكللاع) 
رنقض جانى أهلى - بم مايو سنة ومو؟ عدد ١‏ 
صر رقم0؟) 
ضرب . القصد الجناق . العبرة بالنية 
لاشخص امج عليه . 


2 نقض جنالى أمل .ل دسمير سلة و1 
عدد ياعم ص ع8 رقم 350٠١‏ ) 


ضرب . وفاة امجنىعليه قبل مضنى عشرين 
بوما منوقوع جرعة الضرب . اعتبار 
الجر بمةمنطبقةعيلالمادة .و" ع.لايعيب 
الحم 

(نقض جناق اهل للا ديسمار مسلة ونرو! عدد 
اعم سن بإلاا رقم 704 ) 

ضرر . بجحب أن يكونحالا 

(مصر الكل ةالاهلة قضا مستعجل 9١‏ ستتمير منة 
معو عدد و ص 1:؟ رقم 81 ) 

ضرر 

0 أظر ايع رقم ه4١‏ وحق ارتفاق رقم ١4م‏ 
ومسثوليقرقم 898 6 358 79 ومسئوايةمدية 


رقم و" ( 
الي 


بره 


0 


01 


مرك 


بجلة المحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 


ضرر أدنى 
( أنظر تعريض رقم 0( 


( أظر دعويان رقم 45؛ ) 
حم الدفوع الفرعية الى الموضورع 
( أنظردفم فرعى رقم ههغ ) 
ضيان ‏ من عمود التبرع . المنفعة . 
طبقا للنادة ١١‏ . معدوهة 
( الوايلالجرئية - يوم تابرستة جبوا عدد ىم ص 
موه رقم بصم ) 
ضبان . 
( أنظر قسمة رقم مه وناظر الوقف رقم دمة) 
ضهان البائع ٠‏ وجود حق رهن عبل 
العين ٠‏ عدم المعارضة من المرثبن . لا 
ل 
( اسكتاف مصر- “8 دإسمبر سنة معو؟ عدد م 
ص #.ه رقم وؤالاز ) 
ضيان البائع ٠‏ أساسه ٠‏ دعوى المدن . 
مبدأ الحاول 3 مدآ التنازل 
رمصر الكلة الاهلية ‏ 18 قير أير سنة عمو رعدد 
؟" ص 4إلا١‏ رقم ١م‏ 
ضمان ارك" ا 
( أنظر وصى رقم «#ؤنا ) 
الضيان الخاصن 
( أظر حلول الدين رقم بيهم ) 
ضمان ( زيادة ال ) 
( أنظر ره رقم 468 ) 
ضمان المبيع 
( أظر بيع رقو ه٠١‏ ) 
ضمان المشترى مع التضامن 
( أنظريع رقم هها) 

(ط) 
طبيب ٠‏ امام هبتسبيل تعاطىالمخدرات . 
بحث أركان الجر بمة وعلى رأسبا القصد 
الجنائى ٠‏ جوازعا كته. جرد مو اخديه 


/ااهة 


إدارنا . مقتضى قانون مزاولة مبشة 
الطب ٠‏ غير مانع من محاكته جنائيا 
( مصر الكلية الاهلية + أغسطس سنة ه#و١‏ 
عدد ار م صن سيلا رقم 6#" ) 


طيتس 


) أنظر مسؤولية رقم 894 و 00# ) 

طرق احتيالية 

( أظرغش رقم عه وتصب رقم سهد 3946) 
طرق عمومية 

0 أنظر رسوم رقم 88١‏ ) 

طريق 

( أنظر بيع ركم ١9#‏ ) 

طعن 

( انظر لزوير رقم ا وتعويض رقم #غ» 
و نقضرم 0/١١‏ وءلالا و 0894 و هلبا وقوة الشى. 
اله-كرم فيه رقم عه ( 

طعن بالتزوير ٠‏ التقرير به يقل الكتاب. 
جوازه ىأىوقت كانتعليها الدعوى . 
وقبلصدور الحم فها. 

( أستثتاف عصر  ١9‏ مارسمنة ون#و؟ عدد ١‏ 
ص ١9.‏ رقم 16 ) 

طعن بالتزوير 

( أنظر اثبات رقم ١‏ وانكار التوقيع رقم ١4‏ ) 
طعن بالقض فى حم استثثاف جز 

( أنظر نقض وابرام رقم 9884 ) 

طمن بطريق التقض 

( انظر قضا, مستعجل رقم وبزهونقض وايرام 
رقم مالا ( 

طمن فى الحم 

( أنظر اختصاص رقم 0« ) 

طني ف لكام 

( أنظر دائن رقم 809 ) 

طعن الوارث 

) أنظر وارث رقم مب ) 

طلب احالة على التحقيق 

( انظر تدلين رقم )80٠‏ 


مجلة الحاماة ‏ فبررست السنة السادسة عشرة 


( أنظر مشارطه رقم .4< ) 

طلب جديد 

( أنظر معارضة رقم 54 ) 

طلب جوهرى . 

( أنظر اع رقم و44 ) 

طلب سماع شاهد 

) أنظر شاهد رقم بامع ) 

طلب الشفعة وتسجيله 

( أنظر شفقعة رقم نيك ( 

طلبات جديدة 
( أنظر امتثاف رقم وم ) 

طلنات حتاسة 

) أنظر دعوى ركم 11 ( 

طلنات معدلة 

( أنظر حم غانى رقم غ/م وحكم حضورى 
دق 8 ) 

طمى النهر 

( أنطر ملكية رقم 133 ) 

طلاق 7 وثيقته , الاشارة فيبا إل 
الأأراء من مؤخر.المداق والعدة : 
( استتناف مصر ‏ بإاناير سنة موا عدد بام 
مص سوب رقم وم ) 

ظَّ 

ظرف الترصد 

( أنظرقتل رقم الاه ) 

عائد . معاقته فى حك اللمادة ؟ من 
القانون رقي م سنة م.11 . وجونى . 
خلافا لليادة الآولى فهو جوازى . 
الجرمةالمنسويةلليتهم . شرطبا . الجر بمة 
النامة . طقا للبادة ع 


( جنايات قنا ونمو مايو سنة 95؟و؟ عدد 5 وما 


ص يبه رقم 150 ) 


ه٠‎ 


آاه 


اه 


6.4 


عامل 

( أنظر مؤولية رقم +39 ) 

عاهة مستديمة . ضرب تشأت عنه عاهة 
مستدية ‏ تطبيق اللادة 6 اع 
بدلا من المادة اع . العقوبة 
الموقمة لا تتجاوز الحد المخصوص 
عليبا فى المادة الواجة التطبيق . لانتقض 
( المادتين اع) 
( نقض جائىاهل - لاد يسمير سئة نموا عدبا 
وخص همه رقم )7٠١‏ 

عاهة مستدىة . عبارة « يستحيل 
بروّها » الواردة المادة 05مع. 
الخرض متها تأ كيد معنى الاستدامة . 
عدم ذ كر هذه العبارة فى الحكم عند 
تطبيق المادة المذكورة . لا مخل به 
(المادةي.وع) 

( نقض جنائى أهل  #٠‏ دسمير اسلة ولاو1ا 
عدد ارم ص "8١‏ رم 03 ) 

عدم عاع الدعوى 

( أنظر تفقة رقم بإ18 ) 

عدم الاهلية 

( أنظر مشارطة رقم 141١‏ ويجلس حسى رقم؟70) 
عرائض 

( أنظر تزوير رقم 94؟ ) 

عزل 

( أنظر وقف رقم 060 ) 

عضوية البرلمان 

ر انظرقرار رقم ##لزه ) 

عطلة 

( انظر ميعاد رقم 5841 ) 

العقاب علىشبادة الرور ٠‏ ( مناط ) 
١‏ انظر شمادة الزور رقم لا.ه ) 

المقار موضوع التعبد - ملكية المتعيد 
له وقت تعهده للتصرف اليه ٠‏ التصرف 


5 


بجلة المحاماة ‏ فبرست الستة السادسة عشرة 


نقد 


1ه 


07 


1ه 


لخد 


3 


فيهلآخر ٠‏ تسجيلالمتصرف اليهالأخر . 
من اجراء 5 المادة م١‏ ؟ 

( نقض مدى أهل  ١97‏ ديسمير سنة وسعوى 
عدد كص ملام رقم وما ) 

عقار 

) انظر تفيد رقم 1784 ) 

عقد . تفسير حك الموضوع العقد تفسيراً 
منتزعأ مر. الواقع بغير تشويه ٠‏ 
موضونى *" 

( عض مدلى أهلى ‏ .”# مابونة وعو؟ عدد 
ص ١8‏ رقم لاه ( 

عقد. صيغته تفيد البيع والشراء وقبض 
القن وتسم الميع ٠‏ تكييف محكمة 
مضاف الى ما بعد الموت ٠‏ ذكرها 
القرائن الدالة على ذلك ٠‏ لا رقابة نحكة 
التقض ٠‏ 

(نقض مدق آهل - > يونيه منة 8و1 عددام 
ص 7606 رقم ١5‏ ) 

عقد . عقد إيحار ينتبى بالبيع ٠‏ بيع 
معلق على دفع البمن٠‏ تصرف قبل سداد 
الفن . تبديد . 

( مصر الكلة الاهلية ‏ .نا كتوير سنة م١‏ 
عدد م ص ولام رقم 180 ) 

اتخاذ اجراءات مستعجلة على أساس صمته 
( دصر الكل ةالا”هليهقضا. مستمجل ‏ #١ديسمير‏ 
سنة 84و إعدد م ص ممم رقم 1807 ) 

عفد 


( أنظر بيع رقم 146 وتبديد رقم ..؟ وبطلان 
عمد رقم 1١‏ ) 


المدير تصرفا سيئاً ٠‏ فسخ العقدء نتاتجه. . 


١‏ اسكاف مختلط - "0 أربل سنة وتة ا عدن 
ارو ٠١‏ ص 6مدرتم 01 ) 


يالف 


م 


0٠ 


61١ 


61 


عقد ايجار 

١‏ أنظر اجارة رقم 6لا وعقد رقم م “م وفسح 
رقم -وه ) : 

عقد باطل ٠‏ بطلانا مطلقاً ٠‏ لا ينتج 
أىأثر قانونى-الا بعض الامارالعرضية. 
١(‏ شبين الكوم الجرئية ‏ + ثوقير سنة 4و١‏ 
عدد هو ص هلز” رقم لإبا؟ ) 

عقد بيع . مستوف شرائطه القانونية . 
النص فيه على عدم التصرف ف الرقة 
الا بعد وفاة البائم . صمته . غير مؤثر . 
) اماف مصر ‏ ١م‏ دإسمير سنة هوا عدد 
لاو وص ١‏ الا رقم س0 ) 

عقد بيع ابتداق . 

ر انظر وعد بالبيع رقم .ولا ) 

عقد بيع عقارى . صادر من مفلس . 
عدم تسجيله. غير ناقل لللكية. لا حق 
للسنديك بمقتضاه نقل الملكية 

( استكناف تلط - 0١‏ وفير سنئة ع#و١‏ عدد 
« ص .وم رقم ٠64‏ ) 


عفد بيع 


١‏ انظر تقادم قم .با؟ وعقد الاشتراك 
رقم ١هه‏ ) 

عقد التحكير 

( انظر حكر رقم 944 ) 

عفد الاشتراك فى المياه أو الغاز أو 
الكبرباء . عقد بيع لا ايجار ٠‏ الاتفاق 
على أن يتحمل المشتركمصاريف التسلم. 
جوازه . 

( قنا الجزية  ١‏ أغسطس سنة م#وؤة عدد ؟ 
ص م 0#« رقم #ة ) 

عقد تضامق 

( انظر حم غيابى رقم ويم ) 

عقد رهن . ألنص على استغلال الدائن 
لحين اقتدار المدين ٠‏ عدم إعتياره عمد 


لفك 


:هه 


م6 


مجلة المحاماة ‏ فهرست السنة السادسة عشرة 


٠:‏ رتب ارادات هؤيدة أو مقيدة. 


تقصيله . 

( أمون الجرئية  1١١‏ أبريل سنة صو اعدد ه 

واءط ص /إلاه رقم ١مغ‏ ) 

عقد الزواج 

( أنظ اختصاص الحا م الاهلية رقم 8م ) 

عقد غير ناقل للملدكية 

( انظر مضى المدة رقم 41د ) 

عد مراسلة ٠‏ تمام العقد. وجوب 

وصول القيول لعلم العارض ٠‏ 

(مصرالكلة الاهلية ‏ بوإمايوسنة م##وا عدد م 

ص مام رقم ١١#‏ ) 

عقد الوديعة 

( انظر اثات بالتكتابة رقوغ١‏ ) 

عقوبة . انطياق ما وقع من اأتهم على 

نصين أحدها قد.م والأخر جديدك . 

وجوت مساباه بالنقية الاعف 

) المادة 1 ( 

(نقض جنانى اهلى - 18 دإسمير سنة ه1986 عدد 
لاوهحص ترم ”“0١‏ ) 

عقوية 3 تعديرهاأ هوضوعى . مالفة 

امحكنة الاستئنافية لحكمة الدرجة الآولى 

جوازه 

( نقض جنائى اهلى .. ٠١‏ مايو سنة واوا عدد 

اص ١كورقم‏ .م ) 

عقود أجار متعددة 

( انظر اختصاص رقم م؟ ) 

( انظر ضبان رقم علاه وكقالة رقم وه ) 

عقود انبرعات 

( انظر تصرفات رقم 5680 ) 

العقودالعوضية 


) انظر تصرفات رقم #80 ) 


. عقود غير مسجلة 


( انظر ملكية رقم 889 )- -2- 


0ه 


/1؟6 


ليك 


51 


العقودالمنشئة لمق ملكية أو حق عينى 
عقارى 97 5 

0 انظرنجيل العمقود رقم ملا ( 

عل الشفيع 

( انظر شفعة رقم «.ه ) 

او الريك 

ر انظر استحقاق في ونف رقم 5( 
عوائد 

( انظر وموم جرحكي رقم :1ع ) 
علامة 

) اتطر غش رقم لايه ) 


عيب حفى 


( انطر بع رقم168 ) 


غين فاحش . ”طبيق قواعده فى حالة 
البيع الحقيق . اما فى البيع الوفانى . 
ا والبيعالوفائى المقصود به اخفاء رهن 
عقارى فلاينطيق عليه 

( استتاف مصر ‏ 
وع ٠١‏ ص همحل ركم مغ ) 
غن فاحش 

( أنظر ببع رقم 1١9+‏ ) 
غرامة 

ا أنظر اماس رقم جم١‏ ومعارضة رقم 30 ) 
غرق 

( أنظر تخريب رقم لاه ) 
غرماء 

( أنظر توزع رقم 0م ) 

غش . فى علامة أو إسم . إدغال 
تعديل بسيط فيها . أو رمز أو رسم . 
غير مؤثر. 
( «صرالكلية الاهلية  ٠١‏ مارس منة 'ع145 عدت 


ناير سنة 196 عدد 


باتعو ص ع علارام 540 ). 


اختلافهما . 20 


َ 


0 


ينان 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السنةالسادسة عشرةٌ 


؟ ‏ غش . فى الثىء الميع . تطبيق 
الملدة .ماع . الاستعانة بالغير. 
نصب . معاقب عليه 

( فصر الكلية الاهلية - بوم أكتوير سنة و٠‏ 
عدد وص عله رقم 1578 ) 

غش اليضاعة . مناط العقاب فى هذه 
الجرعة . مام صفقة البيع . ظبور 
الفش قبل اتمام الببع . شروع فى 
8 بمة 7 لا عقاب عليه . ( المادة 
يرت 0 

( نقض جنا أهل ‏ م ديسمير سنة وبوو١‏ 
عدد باع م ص اثلا ركم موم ) 


2 
( انظر الماس رقم ١6‏ وتماقد رقم وم ) 
غلة الوقف 
( أنظر حق الاتفاع رقرعم؟) 
ف 
فاقد الاهلية 
( أنظر تقادم رقم .للا وحكم رقم #دم ) 
فراش النبر 


( أنظر املاك عامة رقم ١49‏ ) 
فاخ عقد الايجار . بحكم أو بناء على 
اتفاق . جواز التنازل عنه صراحة أو 


٠: ظمتا‎ 


( اسكندرية الكليةالاهلية ‏ قضا,مستعجل ‏ 
م١‏ فبرايرسة ولأوا عدد وو .! ص بإنه 
دقم 844 ) 


( أنظر الترامات رقم 18١‏ وبع رقم ١94‏ ر9/1١‏ 
دغؤا د هها) 


9 
فسخ ( طلب ) 
( أنظريع قم 399 ) , . 


أده 


؟*وهة 


؟وة 


6 


انان 


فضولى . ابراء عل حساب الغير . 
شرطه . قصد منفعة الغير . حصول 
الغير على فائدة من العمل . 

( النشية الجرئية ل سم يناير سئة 986؟ عدد 
ه ص ونه رقم 6# ) 

فضولى 

( أظر دعوى الربجوع ررقم 9م ) 

فوائد . عن تعو يض محكوم به ٠‏ سريانها . 
من تاريح اعلان الحم النبالى - 

( استئاف تلط ١٠١‏ أبريل سنة وبموا عدد با 
وخاص وءخركم "١‏ ) 

فوائد . عن دين . استحقاقها . من 
يوم المطالية الرسمية بدفع الدين 

( ططاالكلية الاهلة سل 88 ينابر سنة وروا 
عدد وص ولاه رقم بإنا؟1 ) 


فوائد 

( أنظر وتف رفم 955 ) 
قوائد ربوية 

) أنظر تاجر رقم للود) 


٠ 


ى 


قاصر . بلوغه سن الاحدىوالعشرين . 
عدم صدور قرار برفع الوصاية عنه 
قلبا . سقوط الوصاية عنه بشوة 
القانون 

( مجلس حسى على - 16 ديسمير سئة وم؟؟ 
ودد وو ٠١‏ ص لإاة رتم 1139 ) 

قاصر . طلب الاذرب له باستلام 
(مجلس حنى عالى ‏ .هايو سنة عبموا عدد بو 
و6٠‏ ص “الاو رقم 4178 ) 

قاصر . 

( أنظر بطلان عقد رقم 138 ودعوى رقم 498 
ووعى رقم 1/40 ) 


هه 


/باهة 


5ه 


6ه 


ون 
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بجلة المحناماة ‏ فبرست السنة السادسة عقرة 2 -. 0 


قاصرة . ولاية الجلى الحسى على 
أموالها . طلب الزواج با . رفض 
الترخيص بالزواج . محافظةعل ماها . 
جوازه . 

( مجلس حسى على )1 يوليه سنة ععوة عدد 
ود١ا‏ ص عله ركم ه48 ) 

. قاخى الأأمورالمستعجاة.اختصاصه‎ - ١ 
عدم اختصاصه بأبطال الاحكام التى‎ 
. براها مخالقة للقانون‎ 

؟ - قاضى الامور المستعجلة . صدور 
حم موضوعى خطأ بخصوصمالشمله 
الحراسة . عدم جواز تعرضه له . 

( مصر || كلةالاهية قضارستعجل  ١!‏ دسمير 
مناه تورعدد و ص ٠١‏ رقم 148 ) 
قاضى الأامور المستعجلة . دعاوى 
الحراسة . متى بختص با 

(مصرالكاية الاملية -قضا, مستءجل - 38 هايو 
سنة ومو عدد وا ص 154 رقم هم ) 

١‏ - قاضى الأأمور المستعجلة ٠‏ سلطته 
على الحم الموضوعى . وها وقع فيه 


بن أغملاء 
ل - قاضى الآ مور المستعجلة» اختصاصه 
ف التفيد.. 


(معرالكليةالاهلية ‏ قضار مستعجل - 18 أيريل 
نتسوا عدد ب 1 مص وبالا رقم «ه" ) 
قاضى الأمور المستعجلة . سلطته فى 
تقدير أئر التخالص عل الدين ونفاذه 

( مصر الكةالاهلية قضا. مستمجل - .م مارس 
سنةوجة رعدد وو ١لا‏ ص هك رقم 445 ) 
قاضى الأمور المستعجلة . عدم 
اختصاصه بالفصل فى استتزال المبالغ 
المدفوعة 

(معرالكلةالاهلية قضارم تعجل - 7 أغسطين 

سنة ومو عدد م ص .مم رقم 1*4 ) 


( انظر اختصاص رقم 5 و مه وآيجارة رقم 
166 وبرأرة رقم 1 ( 


59م و- قاض جرت . الآوامر الى 


يصدرها ٠‏ طرق النظل فيا اداريا أو 
قضائا . 

بأد قاؤى الأمورالمستعجلة. مستقلا 
عن القاض الجرى . نظره فى التظلم 
دايا 

ع قاضى الآمور المستعجلة . نظرم* 
فى تظلم من طالب الآمر . برطي : 
عدم جوازه . 
(اسكادر يذلاكليةالاهلة_قضارمستعجل - 8١‏ توقير 


ستفونروإعدد م ص لم رقم 387 ) 


> قانون. تسيل . نص عربى . نص 


نوكتب انتالص :لفن 
( استئاف مصر با عابو سئة واوا عدد ٠‏ 
ص اؤلارتم 115 ) 


قانوناجنى . تطبيقه فىمصر . إذائنص 


عليه صراحة فى التشر يع الى . احوال 
أخرى 
( استتناف تلط ١1'؛‏ لسنة ونروة عدد بو 


وو ص 1.هورقم و/م ) 


وده قانون أو أمى . تشكل هيئة قضائية . 


نفاذه من تاريخ تشكلبا فعلا . عدم 
نفاذه . استمرار المئة القضائية القديعة 
تائمة. حة أحكامبا 

0 اماف مصر ‏ 15 فيرأيرسنة وسو؟ عددو 
واللاص جوم رقم و.خ ) 

قانون التسجيل 

) أنظر تسجل العقرد رقم مم٠‏ وملكية رقم 
بوحد ووعد بالبيع رقم ٠٠لا‏ ) 

قانون الجنسية الصادر فى سنة 194 
( أنظار جنسية' رقم 709 ) 


54 


ككه 


اكه 


كه 


نجلة المحاماة ‏ فبرست الست السادسة عشرةٌ 


قانون خمسةالافدنة . امرأة متزوجة ؟ 
جواز استقادتها مرح قانون . خمسة 
الافدنه 
(اساثاف مصر ‏ 
ص وه رقم #6 ) 
قانون الخسة أفدنة . مزارع . وجوب 
أن تسكون مبنتهالاص لم ةالزراءة . عيدة. 


مأذون 


5 مارس للة ونةط عدد ١‏ 


( اسثاف مصر ‏ ع مارس سنة م9#١‏ عدد ١‏ 
ص 0 رقم "٠.‏ 

قانون الخنسة أفدنة . «زارع ينيع قطنا 
ازيد مما تحتمله ارضه . 
القانون عليه 

( استتاف عتلط ل ٠١‏ توقير عي؟ عددم 


عدم سل بان 


صهع؟ رقم ١١9‏ ) 


قانون القرعة المسكرية 


5ه 


( أنظر جنية رقم «.م ) 

قانون الآثار 

( أنظر ار رقم,» ) 

قانون الأجرام رقم ه سنة م٠١‏ 

) أنظر عائد رقم وكه ) 

قانون مزاولة مبنة الطب 

( انظر طبيبٍ رقم 4ه ) 

قانون مقيد بالاختصاص 

( انظر اختصاص رقم جم ) 

قانون نحل العقار 

( أنظر رهن عقارى رقم 6ل ) 

فانون مرة م١‏ سنة م١‏ 

( انظراجارة رقم 51 ) 

قبض ٠‏ ادعاؤه ٠‏ وحووت: اقانة الدليل 
على صححته . 

( تقضمداق أهلى - "٠‏ يونيه سنة م١٠1‏ عدد م 
ص اوكالثم 3١17‏ ) 
بول تفيذ الم 

0 أظر نقض وأيرام رقم .لاوا ) 


كن 


الأه 


؟/اه 


لاه 


لاه 


ولاع 


قبول ال 
( أنظر حكم غياورقمهم ) 
قول صربح أو ضمنى 
( انظر استتاف رقم ها ) 
تَولسين 
( انظر حم رقم 0( 
قل. ٠‏ السميم . ٠‏ نية القل بالتسمم . 
وجوب توافره . عدم يبانهافى الحكم. 
بحيه ٠‏ ( المادة لاود ع ) 
( نقض جتائى أهلى ‏ .م يتأير سنة جمو؟ عدد 
باو وص ١ملارتم‏ زوم ) 
قل ٠‏ ظرف الترصد . ظرف سبق 
الاصرار . ثبوت أى الظر فن . كفايته. 
لتطبيق المادة 5ع 
( نقض جنانى أهلى ‏ م١‏ رناير سنة وسوى 
عدد لاو يم ص 4 رقم .8# ) 
قتل خطأ 
( أفظر هرب رقم .اه ) 
قرار ‏ هن الرللان ‏ عرمان. بوث 
ران البضويةه. والمكافأة الرمانية ‏ 
لا ولاية للبحام عليه 
( مصر الكلية الاهلية ‏ ب؟ قبراير سنة وو 
عدد لاوم ص إلا رقم ١دثمع‏ ) 
قرا رحفظ. م يعتبر؟(المادة ,+ تحقيق) 
( تقض جناتى أعلى - 7٠‏ |نوقير اسنة معو١‏ 
عددع ص *8«؟ رقم 153 ) 
قرار حفظ . مناط تبائيته ٠‏ أثرها ‏ 
( المادة 49 تحقيق ) 
( نقض جتائى على - م٠‏ ديسمير سنة و1 
عدد لوو وص لإهة رقم وم ) 
قرار اللجنة المركية 
) أنظر معارغة رقم ,وه ) 
قرارات المجالساللسبة باعتماد الحساب 
مناط حجيتها ٠‏ امالغ التى توجبها 


كاه 


/ا/اه 


لاه 


قلاه 


تجلة المحاماة قرست الدة السأدمة عفرةٌ 


قراراتها ٠‏ كيفية التنفيذ با . ( المواد 
و١‏ ؟و6؟ وم من قانون الجالس 

الحسبةالصادرى" ١١‏ كتو برسنةه0؟١)‏ 
) نقض مدى أهلى س م دسميرسنة وب وإعدد 
1ص «#لوه رقم .8ا) 

قربئة قانونية 

( أنظر تفليسة رقم 4م ومسؤولية رقم ونود ) 
قسمة ٠‏ ضيأن . فى حألة الاستحقاق . 
مسرط المويكى :+ فو الما القتسية 
( طنطا الكلية الاهلية  1١١‏ تابر سنة 5و١‏ 
عدد ع ص “.ع رقم ؤلإ١‏ ) 

كسمه 

) أنظر حراسة رقم ن0؟ وثشريك رقم ووغ‎ ١ 
قصد جنائى‎ 

( أنظر ضرب رقم واه ومواد مخدرة رقم بإلإد) 

قضاء الآمور المستعجلة . جزء من 
الاختصاص العام ٠‏ تابع لاحكامه ٠.‏ 

( مصر الكلة الاهلية # قضا, مستعجل م١‏ 
يناي سنة وموؤ عدد ع ص لال رقم ١45‏ ) 
قضاء مستعجل- طلب بطلان اجراءات 

تنفيذ ومرافعة أو صرف مبلغ مودع. 
عد مه 

( استكئاف خلط - ومارس متة هوا عدد 5 - 
ص 476و رقم لاما ) 

ا قضاء مستعجل . مأمورية قاضى 
الآمورالمستعجلة ٠‏ مدى سلطته . 

؟ - قضاء مستعجل . تعيين حارس 
قضائى على أعيان وقف . لتنفيذحك بدين 
على ناظر الوقف. يدخل فى اختصاص 

قاضى الآمور المستعجلة 

+ قضاء مستعجل ٠‏ خطأ القاضى 
المستعجل فى تقريره الموضوعى أو فى 
تسرفه القانونى مع ثبوت اختصاصه ٠‏ 


+بارة 


م١‎ 


ذلك 


للك 


كمه 


مه 


الطعن فى هذا الحم بطريق التقض 
والآبرام.لا يجوز ( المادة م؟ مرافعات 
والمادة العاشرة منقانون حكمة النقض) 
( تقض مدتى أهل ل وو ديسمير سنة ونيو 
عدده ص امه رقم وه؟ ) 


قضأءمستعجل 


( أظر منع تعرض رقم “9# ودعاوى الاعل” 

رقم ماع ) 

قضأة. رد. أسباب الرد . على سبيل 

الوه 

( اسثناف مصر ل وم مارسسنة مبرو؟ عددم 

ص ١٠١6‏ رقم إلا ) 

قضية . تقدير صلاحية القضية للحكم . 

مسأاة موضوعية . (المادة .برسم 

مرافعات ) 

( تقض مداق أعلل  7١‏ يونيه سنة معو 

عدد ؟ ص وح# رتم 1١١8‏ ) 

قطع التقادم , احواله . شروطه 

( مصرالكلة الاهلية ل #0١‏ ناير سئة 8و1 

عدد اص مم رقم 5م ) 

قطع المدة 

( أنظر تقادم رقم وم ) 

قل الخضرين . 

( أظر تنفد رقم ممم ) 

قواهم القرعة 

( انظر تزوير رقم 784 ) 

قوانين . عدم سربانها على الماضى . 

تطبيقه فى الدستور المصرى . حالة 

خاصة متعلقة ,النظام العام 

( استثناف تلط ١١‏ آايريلستة معو؟ عدد ٠‏ 

ووص ١5٠١م‏ رقم هلإم ) 

قوة الثى. الحكوم به . الطعن بمخالفة 

الشىء المحكوم به . جواز ابدائه لآول 

مرة لدى محكة النقض ( المادتان 9م 
إلى 


94 


.ْ6 


كلرة 


/اممرة 


هله 


امرك 


نجلة المحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عثيرة 


مدق و وومن قاتون انشاء محكمة 
انقض ) . 

( نقض مدلى أهلى ل م مايو سنة موا عدده 
ص ١رثم )١‏ 

9 قوة الثىء المحكوم به . هذى 
اتصالا بنقط النزاع . شروطه . 

؟ - قوة الثى. اكوم به . عدم 
عرناه عل :ها ميخ طرح ولرقضرفة 
( مصر المكلية الاهلية ل .# مارس سنةع#و١‏ 
عدد ١‏ ص ##ين رقم جم ) 

قوة الثىء المحكوم فيه . حجيةالحم . 
مناطبا ( المادة ممم مدنى ) 


(تقضمد أهل د و اناير سنة 1بمووز عدداو 


و ١٠لا‏ ص #مم رثم مم ) 

قوة التىء امحكومفيه . شرطه . اتحاد 
الموضوع فى الدعويين واتحاد فى 
السبب واتحاد قى الأشخاص يانه . 

( استئئاف مصر ل ؤم مارس سنة ولزة٠‏ 
عددور١٠١‏ ص هوم رقم 4١7‏ ) 

قوة 'لثىء المحكوم فيه . حكم صادر 
بسقوط الحق فى السير فى اجراءات 
الدعوى لوفاة المنبم . ظبور خطأ فى 
الشخص . لا بمنع من السير فىالدعوى 
من جبديد بالفسبه للمتبم الحقيق 

( مصر الكلة الاهلية ‏ ه,ا سبتمير سنة عوط 
عدد وى ٠١‏ ص عمو رقم هخ ) 

قوة الثىء المحكوم فيه حكم هرسى 
مزاد ‏ صادر خطأ . صيرورته نهائيا 
ضد الخصوم فيه . عدم رجوع المدن 
الا بالتعويض. 

؟ - قوة الثىء امحكوم فيه مساسبا 
الحم له 

( استئناف علط . 89١‏ ناير سنة واوا عدد م 
اص 7ه رقم ٠4؟)‏ 


6 
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للد 


قوة الثىء انمحكوم فيه . شرطه ‏ اتحاد 
الموضوع واتحاد السبب ايضا . 
( استئتاف أسيوط ‏ 9 انوقير سنة علمو١‏ عدد ؟ 
ص و." رقم ١14‏ ) 
قوة الثىء الحكوم فيه . فصل حكة 
انقض فى نقطة قانونة . اعادة القضية 
قطى به فى تلك المسألة ٠‏ ( المادة جسم 
مدنى ) 
ز نقض مدنى أمل - ٠١‏ ونه ستةونة! عدد ؟ 
ص لا رقم ه١١‏ ) 
قوة الثىءامحكوم به 
( أنظر شمرة رقم 55ى) 
راظر <كامدى رقم ٠و؟‏ و مجلس حسىرةم؟ 60 
ودعوى تصحيح رقم ه89 ) 
قوة قاهرة 
( أنظر رسوم جركية .+ع وامين نقل رفم ١4‏ 
ووقف سرران المدة رقم 14/ا ومسؤولية مداية 
5 م 

قبد الدعوى فى الجدول 
( أنظر اسشاف رقم ٠م‏ ) 
قيد عقارى 
( أنظر اختصاص الحا كم الختلطة رقم مه ) 


( أنظر مالس حسية رفم .3) 
3 
كفالة . تأمين ٠‏ ضياعه . ابراءالكفيل. 


( استثاف عتلط سح #8 بوتيه سنة ع9و! عددم 
ص هو رقم لزه ) 


3ع كفالة . مادة تجارية . حمكم بالنفاذ 


ان 


م0 


6511 


مجلة المحاماة فبرست السنة السادسة عشرة 


يه 


المحجل . تطبيق المادة ١‏ وعمزافعات . 
وجوبما . 

( استتافمصر لب م ١أبريلسنة‏ لاو عدده 
وا ءا ص لاله رقم 7#ع ) 

كفالة . من عقود التبرع . حدودها . 
عدم التوسع فى تطبيقها . 

)0 استئئاف مختلطل ١,١‏ مارس سنة و#ةة عدد 
5 سح عكة رقم م5 ) 

كفالة لست من أعمال الادارة 9 
تو كيل خاص بها ازومه 

( اسقئتاف مختلط ام تايرسنة وعوا عدد 


وص .مه رقم 341 )0 


3 


مأمورية قاضى الآمور المستعجلة 
(أنظر قضا, ستعجل رقم ولاه ) 
مادة تجارية 

( انظراكفالة رقم بوه ) 

مال القاصر 

) أنظر بيع رقم 194 ) 

مالك 

( أنظر حق الاتتفاع رقم #غ” ) 
مالك 

( أنظر منافع عامة رقم 278 ) 

مالك البناء 

مالك العقار 

( أنظر مسؤولية رقم 774 ) 

مالك النيوان 

( أنظر مؤلية رقم ١96‏ ) 

ماهية الخدم 

( أنظر تقادم رقم بام ) 

مبانى . ازالتعباتى يأرض الغير . قيمتها . 


حائر بحسن نية . معتقدا أنه مالك 
حقه فى أخد العن ‏ 

( استثناف مصر سه عبإمارس سنة وبة؟ عدد 
»و ص لاو١‏ رقم 1١‏ ) 

مبانى . جار . مسثولة الانى فى امخاذ 
احتياطاته.واج ب الجارفى ذلك . تعويض 
المصازف. ائيات الخالة والضرو 

( استثشاق مختلط ب لا يونيه سنة ع#ة؟ عددا؟ 
ص 7##4 رقم 15 ) 

ميانى 

) أنظر وفاء رقم اول ومسؤولية رقم 380 ) 
) أنظر اثيات وقائع التزوير رقم 13١‏ ) 

عن 
( أنظر مؤولة رفم 39١‏ ) 

«تشردون و مشتبهفيهم . وجود أسباب 
جدية لدى البوليس تؤيد ظنونه ععرن ‏ 
ميول المشتنه فيه وأعماله الجنائية.اعتهاد 
الحكنة ححة ما وجد لدى البوليس من 
ذلك . موضوعى 

(تفضجنائى أهلى ‏ و« نوفير سنة مع وإعددم 
ص الم رقم 156 ) 

متشردون 

ر أنظر احداث رقم "٠.‏ ) 

متهم . شكواه من تصرف النيابة معه , 
وجوب رفعها الى حكنة الموضوع.رفعبا 
مباشرة الى محكلة النقض . لايحوز 

( تقض جنائى ‏ أهلى م1 يتاير سنة 199 عدد 7 
ووص 90 رقم 870" ) 


متبمان مع ثالث. 
) أنظر نقض وابرام رقم 0 
امجالس الحسية . مراققة اعمال 


الجالس الحسية دون غيرها بذلك . 


د مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 


اقرارهاعمل أهم . حجته له على عد.م محكة التقض فى عمحاكته مباشرة . 
الاهلية . تقد المتولىالحساب السنوى ( نقض مداق أهلى ‏ مم مايو مبنة معيو اعدد 
١‏ ألنا؟ 1 إء- | اناه برص م١‏ رقم هه ) 

و لنبانى للمجلسو عهاد مجلس !إ, ١‏ و عوام. 5 5 امك 7 ملا واقعا انه 


نع من مطالبتهبالحساب هرة أخرى . 
م و 0 وكل عن احد طرفى الخصومة . عدم 
ال الخطأ فى تكييف هذا الحاصل بالمعنى 


الحساب ؟ ١‏ 0 
؟ المجالس الحسية . المادة يس من القانوق لوكالة لا تدخل 
قانون احالس الحسية الصادر فى سنة النقض ( المادة ؟1ه مدنى) 


( نقض مداق أهلل ب ١إيناير‏ سنة ١9#‏ عدد 


.المقصودمتبا. 
( نقض مداق أمل ‏ ه دسمبر سنة وثاةا عدد 
31 ص ؟ؤه رقم .و« ) 

) ١66 #الس محلية . ليست بشركات احتكار . ص .وم رقم‎ ١ 
. ارادة المشترك . غير معدومة . 0+ عحجور عليها . طلب إيقاف املا كبا‎ 
قنا الجزئية ب م٠ أغسطس سنة 198 عدد ؟ التصرع به . لامانعقانوق‎ ( 


ص .سل رقم +5 ) 9 1 6 
لوا ريه بجاس حسى عالى ب 19 مابو سئة "وإ عدد 
٠‏ ججلس حسى - سلطته فىالامر نتصويه ) ا 1 2 
: ولص ورم 1:4 ) 


مال عدم الاهلة وسحه أو استمرار 


ورءاص 4298م رقم لام" ) 


0 محام ‏ مسئوليته ‏ عن السهو 


ر استئتاف عغتلط ‏ بوم نوفيرستة عمو١‏ عددام 


: : محجور عليه نحت الاختبار 
وجوده فى الشركة ( أنظر استناف رقم ون ) 
0 مصر الكاية الاهلية ب 3٠١‏ إتاير سنة بمروو حضر الجاسة 


عددة و ٠٠اص‏ اوورقم ٠غغ‏ 1 1 
ا ( أظر شطب عبارات رقم 95 ) 


55 لحن ,صلم ديق عليه حكة استثافة 
لاحوز قوة الثىء الحكوم به امام ١‏ انظر © قال رم مم( 
الحكمة الاهلية محكمة التقض (رقابة) 
( استثاف مصر ب #1 نوقير سنة مم١‏ عدد ( انظر دعوى ضبان رقم 8غ ) 
ها ص ووئ رقم وز) محكوم عليه فى جنابة 
يجحلس حسبى ( انظرأهلية رقم 145 ) 
(أظر 3 رقم 171 وبيع عقا القاصر رقم ١8‏ كوم علييم متضامنين 
: محل عختار 
د ( انظر استتثاف رقم 3١‏ واعلات رقم 706 ) 
56 حل المدين الأصل 


( أنظر جنسية رقم م( 5 0 
1 ( أنظر اعلان رقم 14 ) 
0-1 محام . اسناد محكمة الموضوع لليحافى حول الله 
امو را تستوجب النظر فى امره . حق ( أنظرسند تجارى رقم .م) 


51 


6 


10 


515 


مجلة امحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 


محلات الاوقاف الخير.ة الخصصةللتعلم 
أو البر والاحمان - المادة و فقرة ٠‏ 
مدنى . ليست هىا لات الموقوفة وقفا 
خيريا على العبادة والتعلم والاحسان . 
( استثاف مصر ‏ خم آبريل سنة وبوو؟ عدد ؟ 
ص .لا١‏ رقم ولا ) 

مخالفة . أشغال الطرق . منج رخصة 
لوضعالمواسير لايصال المنازل بالجارى 
التسام كتين ,انبا سما تعر 
المواسير فى باطن الارض لانستلزم 
جد يل الرخصة . عدم الخالفة 

( اسكندرية الكلية الاهلية ولا تابر سنة 
19*6 عدد لأءم ص ملا رقم 1465" ) 
مخالفة 

( انظر رسوم رقم 85١‏ وسرقة رقم 43 ) 
مخالفة المستأجر 

( انظر اجارة رقم 78 ) 

-١‏ مخدرات . جر مةالتعاطى.وجربعة 
الاستعال الشخصىة. جوازالحا كةعن 


الواحدة مستقلة عن اللاخرى 


- مخدرات . جرمة عدم أمساك 
الدفاتر . انطباقباعلى الاطباء الصيدليين 
وغيرثم . جريمةمستقلة . القصدالجنائى 
فيبا . مجرد العلم بأن عدمامسالكالدفاتر 
) معصر الكلية الادرة -4 أغسطس سنة واوا 
عدد باو يم ص #ؤلا رقم +34 ) 
مخدرات. حيازتها. معنىالحيازةقانونا . 
احراز زوجة مخدرا ملوكا أزوجبها. 
اعتبار الزوجأيضا حائزا . حيس (المادة 
مع من قانونامخدرات) 

( نقض جتائي أهلى- ع توفير سنة وو عدد ء 
ص 9مس رقم 1١865‏ - 


1 


117 


531 


54 


مخدوم 

( انظر مسئولية رقم 319 ) 

مدعى مدق 

( أنطر شرادترقم 5.ه ) 

مدة الطعن 

( انظر نقض وأبرام بإ ) 

مدن مفلس 

( أنظر دان رقم 44 ) 

مدبن وطنى. 

( أنظر أشبار رقم )16١‏ 

) أنظر تضامن رقم م١7‏ ) 

مراسلة 

( أنظر عقد رقم مهم ) 

- هراقة ‏ ميعاد الشبر المحدد للتأشير 
على تذ كرة المشيوه - آخره.وم جمعة 1 
امتداده لليوم للتالى 

؟- مراقبة مخالفة شروطها ‏ القصد 
الجنائى فيها . وجوب توفره 

( شبين اكوم الجرئية ‏ م فراير سنة وبو١‏ 
عدد باوج ص 4لا رقم مهم ) 

مراقبة خاصة ٠‏ شروطها ٠‏ غيرالمراقبة 
فى حالة التشرد 

( بنى سويف الكاية الاهلية - 5 ينايرسنة لوا 
عددن وم ص هلا رقم 845 ) 

المراقية 

) أنظر تشرد رقم غ7‎ ١ 

مرتبات 

) أنظر وقف رقم ولا ) 

مرتهن ٠‏ برهنعقارى . ملك ةالمقترض 
اثذاتها. التزاماته نحوها 

( استثاف تلط عل مأبو سة عمو؟ عدد ١‏ 
ص ١١١‏ رقم 44 ) 

مرتهن حيازى 

( أنظر دحوي أعادة .وضع ريد رفم ) 


ا يحلةاحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 
عرسوم (المواد ووه وكمه وكمه مراقمات) 
( انظر مسؤولية رقم 17#) ( نقض مداق أهللى ل ه يونيه سنة 19# عدد 
: م« ص #و؟ رقم ٠١4‏ ) 
من دفع العن بواسطة الدائن نازع منه , ملرومية المالك . 
0 - مسئولية امخدوم . مبنية على الخطأ 
( استتتاف مختلط ‏ 09 يونيه سنة غ98 عدد ؟ ْ 
“رق وسوء الاختيار 
ص بسالارقم 1١"‏ ) | 
7 ( استثاف مختلط ل ١‏ مأرس منة و١‏ 
100 مرسىمزاد . زياد ةالعشر . سداد المدين 


51 


531 


لدينه ٠‏ تنازل الدائن عن اجراءات تزع 
الملكية . جوازه .عودةالملكةالىالدن 
( أبو ححص الجرئية ل ١م‏ مارس سنة عو١‏ 
عددع ص واوا رتم 184 ) 

مرمى المزاد 

( انظ استاف رقم 88 ) 

مرض الموت 

( انظر وتف رقم ٠1897‏ ) 

مز احمة غير مشروعة . وجود أسم 
صاحب الضاعة المقلدة عليها ‏ غير 
مائع من تقدرها 

) اسثثاف عتاط - 87 دلسمير سنة عبوو١‏ 
عدد ع ص مغ رقم ١95‏ ) 

مزاحة غير مشروعة 

( انظر ملكية صناعية رقم .880 ) 

مزاد 

( أنظر بيععقار القاصر رقم:و١‏ ) 

مزادثانى 

( أنظر مزايدة رقم 118) 

مزاد على 

( اظر شفعة رقم «.ه ) 

مزايدة . المزادالثانى . السيرفيهموقوف 
على طلب الدائن . حكم القاضى بالبيع 
مع عدم وجود طلب منصاح با مق 
القانو ىبطلا نه.جواز استشافهذاالحم 


تفن 


ضر 


لفن 


211 


عدد ا ص 564 رقم 784 ) 

مسثولية - يبع أرض مقرر عليباحق 
ارتفاق بعدم البناء . سواء أكان عن 
خطأ أوعن سهو يستوجبالتعويض 

( استثتاف علط و؟ ابريل -نة نوا عدده 
و ١٠ص‏ لإدمورتم 4:48 ) 

. مسئولية . تبليغ جنا . شرطه‎ - ١ 
. عرد الادعاء مدنا . لايستوجبه‎ 

0 مسو لبة . مبلغ . حالة عدم صحة 
الوقائع . 

( اسكناف عغتلط ‏ عو ابر يل سنة 6و١‏ 
عددوو؛ا ص 6ه رقم 1مغ ) 
مستولية . حق الوالدين فى التعو يض . 
الضرر . مداه .اثياته , يحرد وراثتهم 8 
غ ركاف ٠‏ 

( استتناف مختلط ‏ أول روه سنة ومو إاعدد 
فدءا ص كمه رتم 651 ) 

مسئولية . حكومة . موظف . مرسوم 
بفصله . لليصلحة العامة ٠‏ حمةالمرسوم. 
عدم جواز ائبات صحة السبب 

( مصر الكلية الاهلية س١‏ درسميرسنة4؟؛ 
عدد م ص 1680 رقم “م ) 

. خادم. يعمل بأ سيده‎ ٠ مسئولية‎ - ١ 
مسثو لية . مستش طبيب ,عستشق.‎ - + 
. خطأ . متى يسأل المستشقى‎ 

( مصر الكلية الاهلية # ع فبراير سنة ووو 
عددو ص هجا رقم 484 ) - 
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جلة المحاماة - فبرست السنة السادمة عر 


ف 


5 


كن 


نننا 


لكا 


51 


مسئولية . دفاع كيدى ٠‏ تكرار جميع 
أوجه المنازعة أثناء دعوى التصحيح . 


تعويض 

( اسكناف تلط 8 أبريل ممئة وعونا 
عدد باو وصم١٠خل‏ رقم مك ) 

مسئولة 5 صاحب مصنع عدم اتخاذه 
الاحتاطات اللازمة اوقاية العمال ٠‏ 
إمال العامل ليس السيب المباشر 
للحادث . 

) استئتاف مصر  ٠١‏ أبراير سنة ممو! عدد ه 
واء٠ا‏ ص #كم رقم 8.24 ) 

مسثولية , ع نأعال منثم حترعاته ٠‏ 
درأها .عدم وجودخخطأاواهمال.وجود 
ارتياط هباش ربين الخطأ والحادث 

؟ - مسكولية . عن فعل الغير . افتراض 
الخطأ . وجوبدرأها . إثنات حصول 
الرقابة الحازمة وعدم الافراطفيها . 

( الزقازيق الكلية الاهلدة ب و#فيرايرسنةوم9١‏ 
عدد وو مم ص “لخ رقم 43" ) 

- مسثولية مالك اللبناء . عن الضرر 
الحاصل بسببتلف اليناء أوعدم صياتته 
+ - مسئولية امالك . مصعد كير الى . 
حادث خط 

+ مسئولية . حاظ الثىء .عدم أنخاذ 
الاحتاطات اللازمة . 

؛ - مسئولة . مال العقار , عدماقفاة 
الاحتياطات المعقولة . حالة حاجز 
المصعد الكبرباك . 

( اسئئئاق عتلط ‏ ع١‏ مارس سنة و5١‏ 
عدد ؟ ص 5640 رقم و8؟ ) 

مستولية . مال كالحيوان. قرينةقانونية . 
دحضبا . اثنات القوة القاهرة ٠‏ خطأ 
الى علير. ش 
( استكناف تلط ب 8١‏ أريل منة 88و١1‏ 
عدد وو مم ص ١١م‏ رقم 594) 


ف 


فل 


ذه 


زائل 


37 


مستولية ‏ مداها 

) تاف متلط نوفير سنة 98#*4! عدد »و 
ص مع" رقم ١58‏ ) 

مسئولية . ناشئةعنالمانى. المادة ١7‏ 
فرنسى . اختلاف الاراء يشمأنها. آراء 
الشراحالمصريين . الرجوع الىالقواعد 
العامة فى المسئو لية التمصيربة 

( مصرالكليةالاهلية  ١6‏ قبرأير سمنة لإ#و؟ عدد 
1 ص ءل رقم 755 ) 

مسئولية 

) أنظر امين نقل رقم ١44‏ ورهن رقم 475 
وان رقم ببوموعام رقم5ه1 ومقاول رقم 579 
وناظر وقف رقم 5240 ) 

مسئولية جنائية 

عاك وله أذارية 

) أنظر مواد مخدرة رقمة/ا' ) 

مسثولية .خطأ. ضرر . تحمل تتائجحه 
جميعها . حاولة التخلص منبا بدعوى 
خطأ آخر ٠‏ لعو 


) استثاف عتلط ‏ عل مابو سنة عمو١ا‏ عدددا 


ص ١١١‏ رقم 41 ) 

مسو لية شخصية 

( انظر وكيل رقم جل ) 

مسئولية الطبيب . طبقا لقواعد الخطأ 
العامة . استهمالالشدة مع الاخصائيين 
منوم ٠‏ 

( استئاف مسر ل م ناير سنة بجمو( إعدد لا 
ووص 8# رقم 806 ) 

-١‏ مسو ليةهدنية. ولايةعلى المال.الرعاية 
النصوص عنبا بالمادة أها مدنى. 
لاتدخل فى نطاقبا 

+- مسئوليةمدنية .طبقالدادة61١‏ نوع 
منولاية على النفس ٠‏ متر وكة لتقدير 
القاضى . 

( دكرنى الجرئية ل وس يونيه سنة وعو! عدد 
أعص غ١٠‏ لثم6ة ) 


ف 


نجلة امحاماة . فبرست السنة السادسة عثرَةٌ 


مسثولية مدنية - أركانها . فعل شأ عنه 


> 


2111 


خطأ. ارادة فاعله . الضرر - نظرية 
الافراط فىاستعالالحقى. القوة القاهرة 
وناالة: 

( مصر الكة الاهلية ل و١‏ فيرأيرسنة بيو 
عدد لاو ص ككلم رقم .وم ) 

مستواية المستأجر 

) 7# انظر اجارة رقم‎ ١ 

مسألة موضوععة 

(:أظان قضيه رقم للده) 

جالتترافية للامة وجز ريق 
هذه المسألةفى الدعوى . استقرارحقيقة 
هذه المسألة بحك بين الطرفين. هذه 
المسألة فى أساس 13 مأيدعه بعد أحد 
الطرفين قبل الا “خر . تدخل, محكمة 
انكس ف هذه الصورة: عازه 

( تقض مدأى أهلى ب ١‏ يونيه سنة 0بو؟ عدد؟ 


) 1١ لاهلا رتم‎ ١ 


مسائل فرعية 


يذزنة 


2 


( انظر دضع فرعى رقم 5م ) 

رفعه دعوى إعادة وضع بد . 

( الزقازيق الكل ةالاهلة - ولا دسمير سنة :8و١‏ 
د صاوكة رقم 555 ) 

مستأجر من الباطن . 

( انظر مؤجر رقم هبد ) 

مستحق . وقف . جواز رفعه دعوى 
مستعجلة ايقاف بناءوهدممنزلالوقف 
(مه الكل ةالاهلية ‏ قضا, مستعجل د عمو 
اغطسمنة وب#وا عدد هم ص ؤره رقم .780) 


0-00 


مسق 


- ( انظر حق الاشفاع رقم +56 ) 


2116 


مستخدم وفاته . نعويض الورثة . عدم 
وجود أتفاق سابق . لالعويض . 


م+. وا كاف مصر - هؤة مابوسنة. و#وا عدد بم 


صراكلة"م رقم ١1١41‏ ) 


0 


314١ 


5145 


مسترد 


) أنظر اعأثناف رقم 16 


1 

2 أنظر مستولية رقم 0( 

مستعجل 

( أنظر دعوى رقع حجز رقم 44٠‏ ) 

مستد 

) أنظر 5 رقم ولثم ) 

مستندات جديدة 

) أغظر:سييب الااحكام رقم 51 ) 

مشارطة . دعورى الخاط امحسوس ف 
الاعمال الىقام مها أحدالمتعاقدين . متى 
يمكن قبولها؟ معنى الغلط هذه الدعوى . 
التوقيع اختيارا على الحساب مع العم 
بالخطأ الواقعفيه. لامجو زللموقعالرجوع 
فى ثتىء هن الحساب ( المادئان ممه 
وه مدن ) 

( تقض مدن أهل - ١‏ توقير سنة موز عدده 
ص "ابرع رقم 3.5 ) 

مشارطة , صادرة من عدم الاهلية . 
موجب للبطلاما . حكله . ردقيمةالمنفعة 
( الوايلالجرئية ‏ لاير منة بسواعدد هو ص 
مدقم 76 ) 

مشارطة 5 طلب تصحيح خطأفى أرقام 
حساب مقاولة. جوازقبوله. طلساعادة 
عمل الحساب من جديد ٠‏ لايجحوز . 
( المادتان وعوو مه مدى مصرى 
والمادة ١وههرافات‏ فرنسى ) 
( تقض مدتى أهلى - با توقير اسلة وبية؟ عدد ه 
ص “الع رقم 7.5 ) 


؟8- مشارطة.الا كراه. كيف يتحقق الا كراء 


المطل للرضا والمشارطات . الخوف 
اللثره القول بحصوله أو بعدم 
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مجلة المحاماة ‏ فبرست الستة السادسة عشرة 


حصوله . موضوعى ( المادتان ١١‏ 
وه“إ١‏ ) 
( نقض مدتى أهل - 7 توقير سنة ونوو١‏ عدد م 
ص #بع رقم 7.5 ) 
مشار 
( أظر بيع رقم ١40‏ ) 
مشير بالمزاد 
(أظر دعوى أعادة وضع يد رقم .80 ) 
مشترون عديدون 
( أنظر بيع رقم وها ) 
مصاريف , اتفق بشأنها ٠‏ لاحل لامر 
تقدير عنبا . 
) استثاف تلط وم أريل سنة ومو؟ عدد و 
و ١ل‏ ص وؤة رقم.45 ) 
مصاريف . التنفيذ مها . أحواله . 
(مصر الكليةالاهلية ‏ قضا,مستعجل- 15 ا كتوير 
منة معو عدد مو ص ١(؟‏ رقم بلح ) ش 
مصاريف الدعوى الشرعية 
)0 أنظر اختصاص انها يم الصرعية رقم هه ) 
مصادرة 
( أنظر الللكية رقم 889 ) 
] 
( أنظرمسئولية رقم 278 ) 
مضاهاة . 
) أظر تزوير رقم غلالا ) 
١-مطىالمدة.‏ انقطاعباً. برقع الدعوى. 
رفضبا . غير مؤير. 
؟ ‏ مضىالمدة . انقطاعبا . حك بايقاف 
الدعرى . مؤثر . 
( ادتتافمختاط - ١‏ دسمبر سنة غ99١‏ عدد م 
ص هخ رقم 1١6‏ ) 


١‏ - مض ىالمدة . خم سسنوات .لاتصلح 


بمقتضى عقدغير مسجل وغير ناقل للدلكية. 


؟ - مض ىالمد ةالطويلة . احتجاجالمشترى 


11 
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و٠‎ 


56١ 


1 


زف 


بعقد غير مسجل إنم مدتهالىمدةالبائع 

المفلس . غير جائز 

( استئتاف متلط ‏ ال بوقير سنة 4مو؟ عدد م 

ص .و" رقم ١١5‏ ) 

منى المدة المسقطة . حق ارتفاق عدم 

الناء , سر بانه_من تار يخ مخالفة هذا الحق 

( استئتاف مقاط وم أبريل سنة موا عدد و 

د لاص باحه رقم مه ) 

منى المدة 

( أنطر نفقة رقم بلهة ) 

( أظر الجالس المسنية رقم 3.١‏ ) 

معارضة . أثرها فىإعادةالقضيةحالتها . 

لايحوز تقدحم طلب جديد أثناء نظر 

المعارضة 

( استثاف مصر ‏ اس مابو سنة 998 عددام 

صوء؟ رقم 1178 ) 

٠ كم غرامة على خبير‎  ةضراعم‎ - ١ 

جوازها 

؟_معارضة ٠‏ فحم غر اهةعلى خبير - 

ميعادها . الى وقت عليه بتتفيدها , 

( با الجزئية ‏ ه مأرسسنة 0و١‏ عدد + ص 08# 

رقم هلالا ) 

معارضة . الم على شاهد بالغرامة . 

حصولما . قبل الفصل فى الدعوى . 

الموضوعية . غير مقيدة بمواعيد.جواز 

حصولها فى الجلسة شقها . أو فى الجلسة 

التالية للحك ٠‏ وبعد الفصل فى الدعوى 

ضرورة التقريربقل الكتابوفالمواعيد 

المقررة . 

( مصر الكلة الاهلية - 1# يوليه سنة ومو١‏ 

عدد وص 01خ رام 114 ) 1 

معارضة . رفعبا ٠‏ الاحتفاظ باأساس 

الدفاع فى صقة المعارضة . أبداء الدقاع 
اقلق 


“4 
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بجلةامحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرةٌ 


فى أول جلسة قب لالمرافعة فى الاوضوع . | /81” معاش . وزراء مفوضول . عدم 


جوازه . 
ص 5و١‏ ركم 8/8 ) 
معارضة ‏ قرار اللجنةاج ركية . ميعاده 
من يوم علم المعارض بصدور قرارها . 
(مصرالكلةالاهلية ‏ .” مايوسنة بمو عدد 5 
ص ارقم ب ) 
١‏ - معارضة ‏ فحك تمبيدى بالتحقيق. 
جوازها . أمامالقاضى وفى محضره 
؟ - معارضة . فى حكم غيانى تمببدى , 
توقف تنفيذه 
ع معارضة فى حكم غيانى استثناق - 
(العطارينالجزئية - 76 أريلسة وسوع عدده - 
ص هم رقم ولا ) 
معارضة هن حائز العقار . ف الابذار 
الحاصل له . جوازها . لاتوقف التنفيذ 
) يندر الندورة الجزئية ١#‏ ينابر منة سوا 
عدد وا ص و0 ركم ١٠م؟‏ ) 
معارضة 
( أنظر توزيم رقم #وم وانييه تزع ملكية رقم 
وحم رقم بإدم ودقع رقم (مغ وحكم غيانى 
رقم ١٠م‏ وورثةرقم 784 ) 
معارضة الخصمالثالك . منمنفذ لوصة 
خيرية . جوازه 
( اسكثاف مختلط ‏ ؤم يداير سنة ونمو عدد 
وص .وه رقم 747 ) 
معارضة ف التنقيدذ 
( أظر تنففيذ رقم هم؟ ) 
( انظر تفيذ رقع 5م؟ ) 
( أنظر استتتاف رقم جب ) 
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. مقابل الوفاء‎ 5٠ 
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ذا 


مسأواتهم بوزراء الدولة . 

( استئناف مصر ل ## مأرس سنة و“اة!ا عدد 
اص 6ادتم 9؟1) 

معاهدة الصداقة بين مصر و إبران 

( أنظر ايرانى رقم 159 ) 

- مفلس. تحر يدهمن أملا كه.مزاولته 
تجارة جديدة . الدائنون فيها . حقوقهم 
عل عَال المفلس الجديد : حقوق دائى 
التفليسة . لاحقة . 

+ - مفلس . تجحارة جديدة . حقه فى 
التقاضى شخصيا . دون د خل للستديك . 
( استنتاف عتلط ل م1 يونيه سنة 6م98١‏ عدد 
ما صمع؟ رتم وو ) 

مقلس 


ر أنظر صلح قضائق رقم باه وعقد ببح عقارى 


دقم :6ه ) 
( استثاف مصر ل "م١‏ ناير سنة جمو؟ عدد 


لاو ص مس!لا رقم وسم ) 
معئأه . 
المدن دين ا جيل وقت الاستحقاق 

١‏ أسثاف مصر - 9١8‏ دسمير ستة هبأةا عدد 
١‏ ص ١0‏ رقم 554 ) 

مقاصة - فى دين متنازع عليه - قبل 


عرد مشدذولية 


صدور حك نهاتى . غير مقبولة . 

( استثتاف مختلط ل .م ينابر منة و“مو؟ عدد 
مص ههه رتم 747 ) 

مقاضاة 

( انظر اللمثلون السباسيون رقم 1938 ) 
مقاول 3 
تضامن 


مكو لدج كي فق الكاز: 


(استتافقمصر - هو بوفيرسنة و#و١‏ عدد بو هو 
ص نا رقم مم ) 

مقاولين 

( انظر تقاتم رقم بوم ) 


بحلة المحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة هب 


احا مكاتات. سك الغير 5 . عدم جوازه . 
عدم قبوا فى الدعاوى . من غير قبول 
المرسلة اليه . احتواؤها لمسائل سرية . 
( اسكندر يةالكلية الاهلية سب بم مارس مذة 
غ198 عدده ص 515 رهم ١٠/ام‏ ) 
مكافأة برلمانة 

( انظى قرار رقم «اباه ) 

ملكية . نشاء فى ملك الغير . عدم 
تسجيل هذا الحق ضد المرتهن والراسى 
عليه المزاد ٠‏ سريانه عليبما 


١‏ استتافتخلط 5 اأبريل:ة وموا عدد 


53 


لاو ص ١م‏ رقم لإا" ) 

ملكية .حم يرفضبا . حائز . ليس من 
لضرورى النص فى الحكم على حصول 
الغش . 

) استئتاف مصر ‏ #4 ٠أرس‏ سنة و“ وؤعدد 


566 


) 7/٠١ رقم‎ ا١و#«‎ ص٠‎ 

5 ملكية ٠‏ طمى النبر . نطبيقا لليادة 
.+ مدت . مايظبر فوق أعلل منسوب 
للفيضان العادى . التصاقه بأرض امالك 
وتكونه تدرجيا 

ماك ماكة عامفان رواننب اط »+ 
شرط خروجبا عن خط مجرى النهر 


([مصر الكلية! لاهلية- ع”؟ مارس سنة ةا عدد ع4 
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ص 56 وم رقم 195 ) 
ملكية . وضع بدبسيب صفييح ,مط ى مس 
سنوات . طقا لاحكام قانون النسجيل 


5 


الجديد. عدم سر يانه بالنسبةلعقدغير مسجل ١‏ 


١‏ اتناف مختلط مح ريل سنة وم #ة؟ا عدد 
اعم ص م١8‏ رقم 4لم ) 

) أنظر ضع رقم ١4‏ وحم رقم لع" ومرتين 
رقم 361 ) 


4 ملكية الطابات ٠‏ اتقاها المرسل أليه 
جرد وصو ل الطاب . ليست مطلقة . 
عدم جواز افشاء مالتضمئه من أمور 
سرية غير أذن 
(أسكندر بةالكلية الا'هلية - بان مأر سستة وعوةو 
عدد + ص 3916 رقم 730٠6‏ ) 
ملكية الرقبة 
ملكية المنفعة 
( أنظر حق الاتفاع رقم 6#" ) 
ملكية الزوجة 
أنظر منقولات رقم 6ل ) 

جد «لكية زوجة المفلس ,عقار ٠‏ نقودآ يلة 
من تركة . حمل الاثيات عليبا . تطبيق 
المادة ع بم تجحارى مختلط 
( استثناف مختاط - .م مايو نة عغموا عدد ١‏ 
ص م1١‏ رقم لاه ) 

.> ملكة صناعية . مزاحمة غير مشروعة . 
مدى لطبيقها 
( اتناف مختلط ب ١8‏ دسمير سنة ع 198 عده 
ص 8غ؛ رقم 195 ) : 

9 الممثاونالسياسيون والقنصليون . عدم 
الرحمية . 
( استتناف مختلط ‏ لا مارس سنة هوا عدد 5 
ص 43" رقم 84 ) 

> منافع عامة . ملك واقع على شوارع 
عامة . مدى حقالمالك . حقالحسكومة 
فىلعديل الشوارع وفى الغاتهما , قبده . 
) قن مداق أحلى - 1١‏ هايو دئة موا عدد 
دص هرتم1) 
مناقصة عمومية 
( أنظر تعريفة رقم 176) 

متاقصة 


) أنظر توزيع رقم ع9؟ ) 


كلا 


نكن 


عجلة المحاماة - برست النة السادسة عشرة 


- أجل السداد 

( أنظر وة. رقم ١0نا)‏ 

منع تعرض . غير داخل فى ولاية 
القضاء المستعجل ٠‏ 

(مصر الكليةالاهلية قضا, مستعجل - عبأغسطس 
سنقو م إعدد م ص ومورقم.77) 
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( أنظر خطر رقم 4٠١‏ ) 

منقول 

( أنظر تفيذ رقم 3؟ ) 

منقولات . جهاز ٠‏ ملكية الروجة لا. 
قرينة عليها.ضرورة تكدلتها بأدلة أخرى 
( استثناف مختاط ‏ م؟ مارس سنة وموة! عدد 
دص ؤه؟ رتم ١و١‏ ) 

منقوللات 

) أنظر حجز تحفظى رقم وام ) 

مؤجر . حقه قبل المستأجرمنالباطن , 
الدعوى الغير مباشرة . 

( السفبلاوين الجرئية - ١6‏ نوفير سنة جم؟١‏ عدد 
5 ص58 رقم 901) 

مؤخر الصداق والعدة 

( أظر طلاق رقم 4؟ه ) 

مواد مخدرة . طبيب . أساءته استعمال 
حقه فى وص الواد الخدرة .مسئولته 
الجنائية. مسئوليته الادارية . لا تنفى 
المسثولية الجنائية 

قد الوارد من 
الجواهر الحدرةوالمنصرقمنبا. وجوبه 
على كل رخص .له محيازتها . القصد 
الجناتى فى جريمة عدم امساك الدفائر. 
مى تتوافر ؟ (الماد تان 5؟ » هم« من 
قانون المواد انخدرة ) 

١‏ نقض جناق أهل - 11 دسمير سنة ومو؟ عدد 
لايخ ص 4لا رقم 908 ) 


* - مواد مخدرة . 


ذا 


ن/ 1 


5 
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-١‏ مواد مخدزة ‏ القصد الجنائى قَّ 


حمق 

ا مواد مخدرة . كلية الخدر 8 لا 
عيرة بها فى توقيع العقوبة ( المادتان ٠‏ 
وهب"من قانون الموادة الخدرة ( 

( نقض جتانى أهل - ١‏ ياير سنة جور عدد 
بعلم ص 9١‏ رقم ١9‏ ) 

هواريث 4 مواريث المصريين غير 
المسلمين . جريانها وفق|-كام الشريعة 
الاسلامية الااذا تراضواعلل غير ذلك . 
(القانون الصادر فى » ١‏ مايوسنةم8م/م١‏ 
بترتيب جلس طائفة الأققباط 
الارثوذوكس ( 

( نقض مدلى أهل .م مابو سنة ى“7وا عدد ؟ 


ص ١١9‏ رقم 5ه ) 
١‏ - مواعيد . ميعاد المسافة 5 


جرعة زازعا م 


المادة 
المادة م١‏ مرافعات 

( نقض مداق أهلى  7١‏ يوايه سنة م198 عدد 
+ ص لالزل؟ز رقم 116 ) 

موأعيد 
( انظر توزيع رقم 76٠‏ ) 

موائم السقوط 

( أظر حك غيابى رقم ولام ) 

مواةم قانونية وفعلية 

( أنظر وقف سريان المدة رقم 58ا) 
مورث . تصرقاته للغفير . مازمة 
لورثته . تصرفاته ليعض الورثة . جواز 
الطعن فا 5 اثيات . جواز الاثبات 
البينة والقرائن . عبء الاثبات على 
الوارث الذى يطعن 7 

ر استتتاف مصر - إل مابو سنة نوا عدد م 
ص ..” رقم /11130 ) 
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الن 
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موظاف 
) أنظر مسدولية رقم 398 ) 

موظفون 

( أنظر رشوه رقم 518 ) 

هبر وهدية 

( أنظر اختصاص امحاكم الاهلية رقم ؟ه وخلم 
رقم ١غ‏ ) 

ميعاد ‏ نص عليه القانون ‏ آخره 
يوم بطالة - امتداده لليوم التالى 

( شبين الكوم الجرية ‏ م فراير سنة مم5١‏ 
عدد لاوم ص 6هلا رقم 06" ) 

معاد 

( أنظر استئناف رقم 5م ) 

معاد تقديم أساب الطعءن 
(أنظر نقض, واءرام رقم 1/١4‏ ) 

ن 

ناظر ) عزله ( 

( أنظر وقف رقم ) 

ناظر معزول 

( انظر أمرة رقم 95م ) 

ناظر وقف . تعاقده على حقوق الوقف 
بغير إذن القاضى . غيرجائز . بوجبه 
العين أليه عن <ق للوقف . غيرمقبول . 
( امتتناف مصر ‏ ه قبراير سنة م١‏ عدد 
لاو ص وال رقم 805) 

١‏ - ناظروقف . تعبينه . استبداله . من 
ساطة انحا م الشرعية . حالة الاتفاق 
بين الناظروالمستحقين . اضرارا حقوق 
الداءن . عدم نغاذه ٠‏ شيك الحارس 
وات لاظرارقيت, واعاته وايخيل 
فيبا رعابة حقوق الدائنين . 

( اسكاف عخلط - ٠١‏ اريل سنة و“9#| عدد 
ادل ص م.هرقم9/ ) 

ناظر وقف , تعيينهحارسايصفته . عدم 
قبول الحراسة . مطالبتههو أومن تخلفه 


هم 


7/5 


"1 


1ك 


تحساب . لابجوز. 

( مض مدلى أهلى - .#7 برنيه سئة م#و؟ عدد 
لاص بن" رقم 1١"‏ ) 

دعا وهم إعائة عن شق 
المستحقين . ناظرالوقف الجديد . لاحق 
له فى محاسبة الناظر السابق 

؟ - ناظر وقف . عدم مسئوليته فى 
المطالة بتأمين عقارى . 

م - ناظر وقف . أمينعلمالالوقف 
عدم مستوليته عن تحصيل مال الوقف 
أوالتقصير فى مطالبتهم 

( أستئناف مصر - #اديسمير سنة 19# عدد 5 
ص “اده رقم وه" ) 

ناظر وقفاء ناظران منضمان غير 
مأذون بانفرادههما . تضامن . 

( استتناف مصر ‏ لا فبراير سنة و#وؤ عدد ١‏ 
ص مه رقم "١‏ ) 

ناظروقف . وكيلعنالمستحق . التزامه 
بالنفقة . من غلة الوقف 

( مصر الكلية الاهلية - قضار مستمجل - م يناير 
سنة جعوا عددع ص 5اع رقم 184 ) 

ناظر وقف 

) انظر حجز حت اليد رقم ووم وامتحقاق رقم 
١‏ ووف رقم 9 و 16لا ووعى رقم 9/47 ) 
ناظران منضمان 

( انظر ناظر وتف 585 ) 

ناظر موقت 

( أنظر وقف رقم 054 ) 

نزاع . يحبأن يكون جديا . 

(مصر الكلية الاهلية ‏ قضا.مستعجل - ١اسبتمير‏ 
سنةوعة! عدد بو ص 87١١‏ رقم 1م ) 

نواع 

( انظى حراسة رقم م8 ) 

بزاع جدى 

( أنظر وراثة رقم +7 ) 
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( أنطر اختصاص رقم . ) 

زع ملكية . تسجيل تفبيه نزعالملكية. 
لا ممنسم الدائنالعادى حقاعينيا . صرف 
المدن الثابت التاريخ قبل تسج ل التنيه . 
يسرى على الدائق العادى . متى يجوز 
طلب ابطاله . ؟ 

( تقض مدلى أهل - 1 يونيه سنة و«5! عدد ع 
ص 6ثى رقم ٠١8‏ ) 

تزع ملكية. ورقة التذيه . وجوب 
إعلان سند التنفيذ للدن المحكوم عليه 
سواء كان مدنا أصدا أوضامنا ٠.‏ 
( استثئاف مصر ‏ ” أيريل سنة ومو عدد » 
ص ١٠66‏ رقم ##ا) 

تزع ملكية 

2 أظر اختصياص الحاكم الختلطة رقم مه 
وحراسة رقم د وبيم رقم ١91‏ وحجز عقارى 
رقع .ام ومزايدة رقم ولد ) 

تزع ملكية أرض . مع ما عليها من 
الماى المقامة بمعرفة الغير . حق البالى 
فى الرجوع على مالك الارض بالتعويض 
( استثناف تلط 11 أيريل سة وس#وا عدد 
7م ص لاءم ركم ابام ) 

نشر الافكار الثورية 

( انظر صحف رقم ١١و‏ ) 

نصب . استيلاء على مال الغير 
بالاكراهاوالتهديد . ليس كذلك. 
( اسكندريةالكلة الاهاية - .م سبتمير سئةوعةة 
عدد اص .جنر رقم :1 ) 


"!صب . اهام الهم الجى عليه يقدرنه على 


استردادالثىء المسرو قمنه - تأييد مم 
ثان للمتهم الأول فى هذا الايبام ‏ هذا 
التأبيدهومن الاعمالالخارجية التى يتوفر 
مها ركن الطرق الاحتيالية . 

( المادة ووموع ) 

( نقض جنالى أهلل - .ب مايوستة ويه عدد و 
ص بلى رقم 15) 


الى الجىعايه . انعدام الطرق الاحتالة . 
لاعقاب , 
( كرءوزالجزئية - #! مارس-نةه#وإعدد و ٠١‏ 
ص “ابا رقم م56 ) 
لصب 
( انظر غش رقم 8ه ) 
نظام عام 
) اظر اتفاق غير مشر رع رقم ٠‏ واسكناف رقم 
8١‏ وخبير رقماءع ودفع رقم معو عقدرام كمه 
وقوانين رقم مه ووقف رقم لاا ) 
تفاذ 
( أنظر حم رقم وم ) 
تفاذ معجل 
١‏ أظر كفالة رقم لاقه ) 
ثفقة . اختصاص الحاكم الآهلية . على 
الرأى الراجح . فى حالة ثوتها قدرا 
واستحقاقا . بالتراضى أوقضاءالاحوال 
الشخصية 
) أبو تح الجزئية ب " دسمين سنة مم#و! عدد 
#صغغ؛ ركم 198 ) 
مؤقتة . جواز العدول عتبا أو تقييدها . 
( عصر الكلية الاهلية ‏ قضا, مستعجل - 8يتاير 
سسة 85؟ إعدع ص واع رقم 4م١1‏ ) 
اختصاص القضاء الشرعى ما . حالة 
عدم جماع الدعوى 
( مصرالكلية الاهلية - قضا. ستعجل  ٠١‏ 55 


سنة اوواعدد عم ص لالع رقم 183 ) 


الديية التابع لها الاخصام بتقريرها . 
بطركخانات , خطهما يوت . اصلاح 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السنة السادسة عثيرةٌ 


اذلف 


9 


0 


, ١ 


) أنظر ا+تصاصرقم م 


الجالس القديمة . ضرورةتشكيل المجالس 
الجديدة فعلا . 
(استئتاف مصر - ١١‏ فيرأير سنة م#و؟ عدد و 
ص ؟و رقم 2 
نفقة , التزام ناظر الوقف بما.من المال 
التوفر. بعدمصاريفالادارةوخلافه. 
( استثتاق مصر - ول« مأرس سنة 5و١‏ عدد به 
و.عواص م اؤورقم 88خ ) 
تفقة الزوجة والاصول والفروع 
والأرحام 


نفقة المستحق 
(انظر استحقاق رقم 5و وحكم شرعى رقم ولم) 
نفقة مؤقتة , قبل مناقشة الحساب . 
الحم .بالضرورةملجثةكالحاجة الشديدة. 
وظاهرالحق . 

( استتناف مصر  ١٠١‏ فيراير سنة مو عدد و 
وام“ ص ءهل رقم و40 ) 
تفقةمؤقنة . لمستحق فيوقف. من أصل 
استحقاقه . شروط القضاء مهأ 
/ مصر الكلية الاهلية ‏ قضاء مستعجل - م إتاير 


سنة ولسوا عدد غ ص واورقم 184 ) 


7 


0 


ثقص جو هرى 

( انظر اجرارات رقم بو )ا 

. نقض وابرام . أسياب الطعن‎ - ١ 
منقانون‎ ١١ وجوب تفصيلبا . ( المادة‎ 
) محكمة النقض‎ 

؟ - نقض وابرام . حك . ببانه الواقع 


المادى الذى ثبت للبحكية . ذكر قرائن 


لتعزيز هذا الواقع . وض بعض هذه 
القرائن . لامخل بالحكم 

) تقض مدق أهل -ى1 مانو سنة موا عدد ١‏ 
ص ا رقم ٠٠‏ ( 

نض وابرام . استكال دليل الطعن ٠‏ 
وجويه . عدماستكاله. رفض الطعن . 
(نقض مداق أهلى - 19 ديسمير سنة ول وإعدد 5 
ص به رقم 7565 ) 


0 


أ 


نقض وابرام . اعلان الطعن للنطعون 
ضده . البطلان الذى ترتيه المادة ١9/‏ 
من قانون انشاء محكة التقض . علام 
ينصب؟بجردعدم ذكر ناريخ تحر ير تقرير 
الطعن بالاعلاات. ٠‏ لايجعله باطلا 
(المادة 1 من قانو ن انشاء حكة النقض) 
( تقض مدى اهل - / توقير سنة ومو] عدد ه 
ص باباغ رقم 3*1 ) ْ 
١‏ - نقض وابرام . تطبيق . اقتراف 
الجانين جر مة السرقة حالة كون أحدمم 
يحمل سلاحا . قنل الحنى عليه على أثر 
السرقة . جر مةالقتل ندج ةحتملةلاسرقة. 
تطبيق الفقرة الثانية من المأدة ١و١‏ 
بالنسة للقاتل . السهر عن ذكر المادة 


. م ع الخاصة بالمستوولية الاحتمالية‎ ١ 


لاعس 

. متبمان معثالث‎ ٠ نقض وابرام‎ - ٠ 
تبرثة المنهم الثالث . اشارة الحكم إلى‎ 
0 متهمين محبولين معالمتهمين المعروفين‎ 
. لامخالفة القانون‎ 

( نقض جنانى أهل - ١١‏ نوقير سنة م موا عدع 
ص 56م رقم )15٠‏ 


١ 5‏ - نقهضص وابرام . تعديم الطاعن 


صورتين مطابقتين الاصل من الحم 
المطعون فيه .ليس من الاجراءات 
الجوهرية . الغرضمنه ( المادة ١‏ من 
قانون محكة النقض ) 

؟ - نقض وابرام . اشتالتقريرالطعن 
على تفصيل الأسباب التى بنى عليبا 
الطعن . الغرض منه 

- نقض وابرام . تحصيل فهمالواقع 
فالدعوى . مدى سلطة محكمةالمو ضوع 
فى ذلك . 

) تقض مدلى أهل - .م مايو سنة وبجة1 عدد ؟ 
ص ١9+‏ ركم هه ) 


مم 


0١و‎ 


78 


/ 


٠‏ نمض 


07١ 


71 


لما 
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نقض وابرام . تقريرالأسباب . اهمال 
التوقبع عليهمنالطاعن . اعتباره لغوا . 
١‏ نقض جتان - ه تابر سنة جو عدد لاوم 
ص حية رقم 19م ) 

تقض وابرام . التقرير بالطعن . عدم 
تقد.م الاسباب ف الميعاد . عدم قبول 
الطعن شكلا ٠‏ ( المادة رست ) 

( تقضجنائى أهلل 

اص ورتم ١١‏ ) 
نقض وابرآم . التناقض المبطل الحم . 


مأهرته 


.سمابو سنة ومعو١ا‏ عدد 


١‏ نقض مدنى اهل .ما مابو سنة ومبو١‏ عدد بآ 


ص .“ارم مه ) 

وابرام. حكم . شروط ععته . 
رده على كل حجج الخصوم . لاموجب 
( تقض مدلى أهلى ‏ بوم فيرابر سحة جسوو؟ عددو 
و١٠‏ ص هلام رقم 01خ ) 

تقض وابرام . حك استتناىمؤيد حك 
ابتدائيا . الطعن فى الحم الاستئتانى . 
عدم تقدحم صورة الحم المستأف . 
لاقل الطعن ( مادة مؤة من قانون 
محكنة النقض ) 

( نقض مدلى أهلى - 1 فيراير سنة 981! عدد به 
و ٠١‏ ص اهرقم عو ) 

تقض وابرام . حكم استئناى . إحا 
فى يان الوقانع على الحم الاتداق . 
ألا بعيبه 

( نقض مدأ أهلى ‏ س7 ينابر سلة بيو؟ عددبه 
و١٠‏ ص 4 رقم 88و ) 

نقض وابرام . حكم صادر من امحكمة 
الابتدائية . فى قضية استكئناف حك محكمة 
جرئية  .‏ مالابجحوز الطعن فيه بطريق 
النقض . الطعن فيه ممقولة أنه جاء على 
ا . لايحوز .مق كان 
هذا الحم قَّ حشقته ليس الاتفسيرا 


715 


هالا 


املف 


ينف 


1/1/ 


5 


الحم المقول بتناقضه وإباه . ( المادتان 

٠‏ و9١‏ من قانون انشاء حكة التقض 

( تقض مدفاهل - 15 ينابر سنة 5مو! عدد ه 

وءاص .]خ رقم 41 ) 

تقض وابرام . الحكم الصادرمن محكمة 

بتدائية بهيثة استثنافية . مت يجوز الطمن 

فيه بطريق النقض ؟ ( المادة ٠١‏ من 

قانونانشاء حكة النقض) 

( نقض مداق أهلى ‏ +9 مابو سنة ومو عدد ١‏ 

ص رقم 4) 

عسو راء ام سوا لكوم ان 

بلحم الصادر ضده 5 1 

الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض , 

لابجوز. ( المادة بو من قانون انشاء 

محكمة النقض ) 

( نقض مدنى أهلى ‏ # مايوسئة و#و١‏ عدد ١‏ 

ص ه؟ رقم غ١‏ ) 

نض وابرام .رفع دعوى ضدشخص . 

رفعه دعوى فرعية للاجابة بها على 

الدعوى المرؤرعةعليه . نقض الحم فى 

الدعوى الاصلية.رترتب عليه تقض الحم 
فى الدعوى الفرعية 

( نقض مدنى أهلى - ١5‏ ديسمير سنة ومو١‏ 

عدد 1 ص 6م9؟ رقم ه80 ) 

نقض وايرام . سبب الطعن (المادة 

مم مدلى ) 

( نقض مدنى أهلى ‏ م مابو سنة وع#و! عدد ١‏ 

ص #8 رقم 1 ) 

تقض وابرام . صحة الحم فى تنجته . 

ابتتاؤه على تكييف غير صميح الوقائع 

الثابّة به . لانقض . 

(نقض مدنى أهلى  ٠#‏ مايو سئة وعيو١‏ عدد ١‏ 

ص .م" رقم ١1“‏ ) 

نض وايرام . صفةالطاعن . وارث 

مى يعترخصما منتصبا عن بافى الورثة . 


الخرف 


5١‏ تقض 


7 


اتفف 


1/5 


يله الحماماة - فهبرسدت السنة السادسة عشرة 


رفعأحد الورثةنقضا عن السك الصادر. 
على التركة بعد المعاد . استفادته من 
طن غيِه من الورئةالمرفوع قواليعاد 
( نقض مداق أهل-- + قيراير سنة 46؟ عدد به 
وا ص )وحم ركم هم ) 

نقض وابرام . قبام المحكوم عليه بتنقيذ 
الحم . صدور مكاتبات اوأعمال منه 
دالة 'على قبوله الحم وتتفيذه راضيا . 
طعنه ف الحم بعدذلك . لايجوز ( اسم 
مرافعات ( 

( نقض مدق أهل - ب نوفير سنة م#و١‏ عدد 
وص امع رقم 708 ) 

وأبرام . قيام وجه الطعن على 
مجردخطأ مادى . لا تأثير لدعلى جوهر 
الح . لايعتد مثل هذا الطعن 

( نقض مدق أهلى ‏ إم أكتوير سلة مم1 
عدد وص لاغ رقم 704 ) 

تقض وابرام . مدة الطعن . يومإعلان 
الحم . لابدخل فى عدادالمدة ْْ) المادة 
5 من قانون النقفضر ) - 

(نقض مداق أهلى ‏ عم ١!‏ كتويرستة ه16 عدد 
وص 0وع رقم 3.8 ) 

نقضس وابرام ٠‏ مسئند . قول بحكة 
الاستتنافعنه انه غير موقع عليه من 
المستأتى عليه . ه ذه الووقة المقدمة 
محكة التقض موقع عليبا منه . تقدير 
قيمةهذهالورقة موضوعا ٠‏ نقض الحم 
وإعادته لحكمة الاستئناف . 

( تقض مدل أهلى' م7 مابو سنة م؟و١‏ عدد ١‏ 
ص ه؟ رقم وى )- 

نقض وابرام.. وجه طعن منصب على 
أسباب الحك الناظة ٠‏ جواز الالتفات 


م 


(نقض مدق أهل + 1١1‏ لير سة يعور عده 


سن جور تممة؟ ) 


ا 


اف 


يفف 


رف 


ث4 


00 . وجه الطعن . اقصبابه 
عل جزء من الحكم . ورد قه تاظة , 
لانقض 

( نقض مداق أهل - #١‏ فيراير سئة ويه وعدد به 


والا ص كام رتم كيه؟ ) 

نقضس وابرام : 

(اغلر حكوحكة بتدائية رقم بوهم وعاهة مستدءة 
رقم .سه وقضا. مستجل رقم ه/اه؟ ووصففب 
التيمة رقم 889 ) _ 
نقل الملكية ' 
( انظر عقد يسع 
نبة القتل بالتسهم 
( انظرقئل رقم .باه ) 

م 

هية مضافة الى مابعد المورت 

) أنظر وصية رقم 01# ) 

هتك عرض . امساك ثدىامرأة . بغي 
.أرادتها . اعتياره كذلك . 


( نقض جناق أهل ‏ م يوليه سنة وموا عدد ١‏ 


عقارى رقمءعه ) 


ص ام؟ رقم 50 ) 

هتك عرض . ركن القوة ‏ استخلاصه 
من وقائع الدءرىواقوالالشبود (المادة 
الألاع) 

( تقض جنا أهل - ١‏ ينايرسنة 5و١‏ عدد /1» م 
ص هلله رقم 6" ) 

١‏ - هتك عرض . متاط توافر هذه 
الجرعة ‏ 

؟ ‏ هتك عرض الآ كراه . استنا 
محكة الموضوع . وقوعه . سلطة محكلة 
الموضوع فيذلك . 

١‏ نقض _جنائى أعلى - , ديسمير اسنة وعوه 
عدد نام سحص 509 زقم 394 ) 


2 


قف 


خرف 


قرف 


نخلفا 


يجلة المحاماة ‏ فبرست السنةالسادسة عشرة 


هتك عرض . ملامسة أجسام عارية 


أومحجوية . مساس بعجز الى عليه . 
هو مساس بعورة . اعتياره كذلك . 
اكراه. مفاجأة الصى . توفره ٠‏ 

( تقض جنائى أهلى - © بوئيهسنة وبيو؟ عدد م 
ص ارتم 89١‏ ) 

هيئة قضائية 


( انظر قاتون اوامر رقم 8ده ) 


6 
وارث. نصرف من المورث . طعن . 
اثشات 
والسبب الحقيق . 
( استتاف مصر- لس مايو منة مم١‏ عددا م 
ص ..ثم" رقم لان1١‏ ) 
وارث. صدورسند من المورث للاحد 
الورثة . طعن أحد الورثة عل هذا 
السنئد ٠‏ اعتبار الوارث فى هذا الطعن 
كالاجنى عن المورث . 
( نقض مداق أهلى ‏ يم قعاير اسنة ببو؟ 
عددوى ١ل‏ ص ١لإح‏ رقم 409 ) 
وارث 


( أنظر تركة رقم ع1" ونقض وأبرام رقم 715 ) 


وشقة 

( أنظر طلاق رقم”مباه ) 

وجوه الدفاع 

( انظر حم دم 54 ) 

وديعة , سام شخص مامعه من النقود 
إلى شخص آخر لدبه صلة ليحفظةإديه . 
خيانة أمانة . جواز اثنات هذه الوديعة 
بالبينة ( المادة تذكاع) 

(نفضن جنائى أل - .+ مليو سنة:وبهة؟ عدد ١‏ 
ص .نتم 54 ) 


. وجوب اثبات الصورية. 


و ديعة 
( انظر ائبات بالينة رقم 18 ) 


سيا وراثة .إيقاف . نزاع جدى . معلومات 


خرن 


زارفا 


النذا 


ذف 


شرعدة دقيعة . نزاع غير جدى . جواز 
الحكم من غير ايقاف 

( استئتاف مصر ‏ ي مابو سنة و#وا عفد م 
ص خة9؟ .قم 1١1٠١‏ ) 

وال 

( انار مستولية رقم 79+ ) 

ورثة . تمثيل الحارس هم فى الدعوى . 
عدم جواز رفهيم ممارضة فى الحم 

( استتتاف محتلط ‏ وم ينابر سنة وبو؟ عدد م 
ص .مه رقم 9غ ) 

ورلة 

( أنظر استثاف رقم مه وتعويض رقم 68" ) 
ورثة . التكليف بالحضور . اليانات 
الواجب توافرها فيها ( المادتان .م١‏ 
ولمه١‏ تحقيق ) 

( نقض جناى أهلى  ١١‏ يتاير سنةكمو؟ عدد بن 
وم ص 988" رم ييف 

وصابة . استمرارها . تقرير رقعبا . 
صو 

( مجلس حسى على ٠6‏ ديسمير ستقوعة؟ عدد 
رودا ص ءورقم 106 ) 

الوصاية (سقوط ) 

) أنظر قاصر رقم ؤومه ) 

متسس النيابةالاتبامعليها .عدمثبوتها . 
استعاد هذه الوقائع 1 الوفائع الاقة 
كافية لادانةالمتهمو لتوقيعالعقويةالمقضى 
ما عليه . لانقض ١‏ 
( نض جنا أهلي ‏ + ديسمير منة ووز 
عدد إوغ. من هلا رقم 59 ). 


مجلة اتهاماة ‏ فبرست السنة السادسة عشرة 


4 وصف التبمة . تغرررو صف التبعة .جوازه. 


مرف 


6 


هف 


345 


شرط جوازه . إضافة وقائع جديدة 
لم سند للمتهم . لاوز حتى مع لفت 


لاوخ ص اك رتم ته ) 1 
وصف الحك أحد المستأتف عليهم بأنه 
الخصم الحقيق وان الماقين قد انضموا 
الى طلياته . ساقه مدل على انه صادر 
فى حق المستأتف عليهم جميعا ٠‏ خلو 
( نقض مدلى أهل - ه دسمير سنة ونوا عدد 
دص كمه رقم هغلا ) 

( انظر أبديد رقم 0 
وصفالالة المستعملة فىالضرب . ليس 
ركنا جوهريا . اغفاله لابنقض الحم . 
( نقض جنا أهلى ‏ .م ديسمير سنة وة١‏ 
علد بزو م ص ج08 رقم 806١‏ ) 

وصى . النصر فا تال#ظورعليه مباشرتها 
الاباذن من انجل سالحسى . دءنلقاصر. 
المدئن دائن المورث القاصر . اتفاق 
الوصى مع هذا المدين على قضاء 
الدين النقول اليه من دبن القاصر. 
( مادة و؟ من قانون اجالىالحسيية ) 
( نقض مد اهلى - .# تابر سنة موا عدد 
فروراص وخ ركم 1و ) 

وصى . حوته بجهلا مالالقاصر . كما 
الامين . أو نفظر الوقف . اعتباره 
و كيلا . ضمان تر كته . 


طصفة الها لاحظة - ١١‏ ينابر سنةنوإعدد 9 |[ : 
- اد للواعق-. جه رق 67 ) 


: 03 
النفاع الى ذلك . ( المادة بم تشكيل) ش يدف 


( تقض جنات أهل ‏ ؟ ديسير سنة منوة عند | 


5 


1/6 


7 


لا 


14 


وذدا 


وحى 

( انظر دعوى رقم ممع والمجالن الحسية 
00 

وصية . بيع . احتفاظ المورثبالعقود. 
اخفاء ايع عن الورثة المباع لهم . وضع 
بده على العين . تصرفه بالرهن . همة 
مضافة الى مابعد الموت 

( استثاف مصر - ١١‏ مأو سنة مأو؟ عدر » 
نا رقم /ا8١‏ ) 

واصيه 

( أنظر بيع رقم .15) 

وضع بد . بخير سبب قانونى . ليس 
من حا لات المادة جب ٠‏ توافرالاستعجال 


فى ازالته . حالة انعدام سبب وضهاليد 


( مصرالكايةالاهلية ‏ قضارمستعجل - بإقيراير 
سنة ومو عدد و وءا ص ءكو رقم 4ع ) 
وضع بل . تقدير قدمته . من ناحية صفته 
ومن ناحيةاستمراره .أوعدماستمراره. 
هو ضوعى 

( تقض مداق أهلى- مأ كتوير سه وم١,‏ عدد 
وص ل رقم 3١6‏ ) 

وضع يد . التعرف على نية وأضع اليد من 
عناصر الدعوى , موضوعى . حده 

( تقض مدلى اهلى ل و ديسمير سنة ونو٠‏ 
عدد؟ ص وهم رقم 704 ) 

وضع بد. الخلافعع تاريخ وضع اليد. 
غموض الورقة المثبتة لذلك-. تفسيرها 
موضوعى . 

( نقض مداق أهلى ل عم مايو سنة وجول 
عند اص خم؟رقم )1١١‏ 

وضعاليد . على الاراضى الغير المزروعة 
المملوكة شرعا للحكومة سواءازراعتها أو 
للغراس والبناءعايبا . بقصدالعلك. إذن 
الحكومة . واجب ( المادة «معدنى) 

( استثتاف فصر ل كم ديسمير سنة و8وا 
عدد سن 1.1/7 رقم 739 ) 


84 


عله نه فبرسثت السئة السادسة اعشره 


كم وضع اليد المكسب للللكية. اخروطة. 


06 


0١ 


تقديرها . موضوعى (المواد 45655 
مدنى و و١٠‏ من قانون انشاء محكمة 
التقض) : 

( نقض مدنى اهلى ‏ 5 ماو منة معو 
عدد اص برقم ه ) 

وضع اليد 

( أنظر ملك رقم هلم ) 

وضع اليد بسبب التحكير 

( انظر حكر رقم 49م ) 

وطخ بد سيب يح 

(انظر ملكية رقم بوإ<ج*) 

وضع بد المرتمن 

( انظر تقادم رقم 7519 ) 


وعد بالبيع ‏ بعد قانون التسجيل . ليس" 


عأ تاما 5 عقد بيعابتدانى . ظبورديون 
مسجلة تربوعلى القن . حق المشترى فى 
فسخ العقد . 

) اللإان الجرئية - 9و دلسمير سنة و#ية! عدده 
وثلا صرهلاة ركم 444 ) / 

وفاء. منج أجل للسداد .مباتى ىقأرض 


٠‏ ,ملك الغير .تمنها . تطبيق المادة ١‏ “امدق 


مختلط 

( استتتاف عتلط مد ع ديسميرسنة ع؟وة عدد 
ص 407 ركم 157 ) 

وفاة 1 

( أنظر مستخدم رقم 89  )‏ 

وقاة الخصم 

( أنظر دعوى رقم 874 ) 

وذاة ع 0 0 


0711 


5-0-7 3 ند فى الوقف . 
أحكام الشربعة الاسلامية هىالتى تجرى 


نف 


0 


القانون الم" 

بمب ررقت الخار وان الر قن 
حكنه ) المادتان باب من عرشد الحير ان 
و.هم؛ من قانون العدل والانصاف) 
) نقض مدأ أهلل ‏ ؟١‏ ديسمير منة م198 عدد 
دص هه رقم (ه8 ) 

وقف . الاستحقاق ف الوقف . قناطة. 
( نقض مداق أهل ل و نابر سنة بأو عدد 
فى ٠١‏ ص 998 رتم 841 ) 

ف وقف. تعميرأعانه ابلط اباي 
الأذون له 

؟ ‏ وقف . عمارتهمن مالالوقف. 
مازم للحاجز 

( استتاف عتلط ل مممارس منة وسعرود 
عدد لا ووص ١ءح‏ رقم 58م ) 


ون وقف . حراسة عزل . الفارق بينهما . 


ك0 


/اه/ 


مة/ 


عليها . (الموادة١‏ ووز و.ممن ١‏ ْ 


اختصاص قاضى الأأموراللمتعجلة بتعيين 
حارس . خطر. 


( معر الكلية الاهلية - قضاء مستعجل - ١١‏ 


سيتمير اسنة ونوو! عدد باص ١.لم"‏ رقم 41) 


وقف , دعوىالحراسةالمستأنقة. القضاء 
قبا سطلان المرافمة . اعتبار الحم 
المستاً نف نهائيا بالنسبةالحارس الايصح]. 
( المادة اع مدنى ) ْ 

) نقض مدلى أمل 00 بونيه سملة ومو ١‏ عدن 
م ص #اب؟ رقم ١١17‏ ) 

وقف . الدعوى بملكيته . متى سقط ٠‏ 
( تقض مداق أهلى ‏ إم ١‏ كتوير سنة واوا 
عدد وا ص 4571 رقم انا ( 

وقف . الشرط علل دفع مرتبات معينة 
بطريق الآولوية . وجوب تنفيذه . 


صدورحم بالنفقة لممتحق. لامع نفاذه 


( مصر الكليةالاهلية ‏ قضا,مستعجل م ينابر سنة 


كو عبدع صن .وله رقم 144 ر) 


يجلة الحاماة - فهرست السنة السأدمسة عثشرة 


َم 


ا 


5 


نف 


3ن 


7 


لف 


“6 


وقف .كناب الوتف وجو باحترامه 


وتنقيذه ٠‏ مى تعطل احكامه . 


( نقض مدبىى اهل سه يتأير سئة 885! عدد 


ودلا صلم رتم امم ) 


وقف . مرتبات الوقف. .ماهيتها . اداؤها . 


مناطه و كفيته 

( نقض مدق أهلل ل ه ينابر سئة +مة١‏ عدد 
ودعلا ص عجم رقم 1م ) 

وقف . المسائل المتعلقة بعمّد الوقف . 
الفصل قيبا من اختصاص انحا خّ الشرعية . 
التقارير الى تنضمنها كتب الوتف. 
التزاع بشأنها . من اختصاص الحا كم 
الشرعية . اختصاص انحا م الاهلية فى 
مسائل الوقف . مداه ( المأدة 5] من 
لانحة ترتيب الحم الاهلية ) 

( نض مدلى أهل ب ود مايوسنة وعرو!ا عدد 
١اصوارتم‏ ؟) 

وقف . مسئولية ناظر الوقف , قبل 
المسستحقين ٠‏ مداها . 

( تقض مدلى أهل ل ه ينابر سنّة 1951 عدد 
ور ءل ص "الم رقم 41؟) 

وقف , ناظر . عزله من نظارة وقف . 
لا يستنبع تعبين حارس على وقف آخر 
هو ناظر عليه . 

( مصر الكل ةالاهلية ‏ قضا,ءستجل - ١١‏ سيتمبر 
سنة موا عدد و ص 790١‏ رقم 81 ) 

وقف . ناظ رمو قت ٠‏ اجراءات حفظية . 
حراسة . جوازها . 

( معرالكلية الاهلية سس قضا, مستعجل ه قبراير 
منة ونو؟ عدد وص #رو رقم 4؟ ) 

وقف . ناظر الوقف المشروط له حق 


الاستبدال . كيف ياشر هذا الحق؟ ' 


( نتفنى مدلتى أهلى سس 16 نوقير سنة مبعة! عدد 
+ ص هم ركم 151١‏ ) 


لف 


/اكلا 


ليف 


ك7 


م 


وقف ١‏ وقف مسيحى ى . فوائد . جواز 
الحجم ما على الوقف 0 

( استثتاف مصر ب بن فبرأير سنة ١#‏ عدد ١‏ 
ص وه رقم م ) 

١‏ - وقفض . وقف. اطريضص هرض 
الموت . اختصاص الحم الشرعية دون 


الاهلية . بالفهمل فى دعوى بطلان 
الوقف هذا السيب . 

- وقفا. عدم اختصاص احا م 
الاهلية بالنظرثى بطلان الوقف لخصوله 
فى مرض الموت . متعلقبالنظام العام , 
( المادة 11 هن لانحة ترتيب انحاكم 
الاملية ) 


' ( تقض مدلى أهلب 8 يونيه منة وم إعدد م 
ص لي رقم 161 ) 
وقف 3 

الختلطة رقم 4و واستعجال رقم 1٠١١‏ وحراسة 
رقم لمم ووم وحكر رقم بإعم وقضار مستمجل 
دم واه ) 
وقفب اق الموانع القانوتية 
والفعلية . تسرى عليه . موانع وقنبة 
بسيب القوة القاهرة . جواز اعتارها 
كذلك. 

( مصر الكاة الاهلية سس وم يتاير سنة ١+‏ 
عدد لاوم ص 864 رقم 49" ) 

وقف سربان المدة 

( أنظر مرن دقم بوو؟ ) 

وكالة . انتهاؤها . وفاه الموكل . عدم علم 
الوكيل بها . أو قيامه يتحصيل'مبلغ من 
المدبن . مستيناة 5 

( فى سويف الكلية الاهلية ب انار سنة 
كوا عدد وص إلاء رقم 76 ) 

وكالة . وكيل قاصر . حة وكالته. 

( استتاف معر ل لا مابو منة و#ة؟ عددم 
ص 9و7 رقم ١987‏ ) 


43 


ااا 


زففا 


تذف 


مج الحاماة - فورست السنة السادسة عدرة 


وكالة 

( انظر حارس رقم م.م ووكيل رقم الإو ) 
وكل 5 اعمالهالخارجةعن حدودوكالته : 
اعتبارها . بقدرمااحصل من النفعةلللوكل 
( اسئشاف متلط ‏ إل ينامر سنة 8و1 عدد م 
ص .مه رقم 8497 ) 

١‏ - وكيل . توكيل عام . عدم الزام 
الموكل بالتبرعات . 

ىو - وكيل - خ رو جهعن حدودت وكيله . 
عدم إذن الموكل بها . لا مسئولية عليه 
( استتتاف عتاط - برو أبريل منة موا 
عدد ما وموصض ١8‏ ركم وبم ) 

وكيل . مسئولية شخصية . عدم تحميلبا 
للوكل . 

( استثناف مختلط سسب ٠‏ أبريل سنة وبو؟ 
عدد لاوم ص 0١م‏ رقم 55 ) 

و 

( انظر دعوى الرجوع رقم ومع ومحام رقم 6< 
ومجالس حسية رقم ٠٠١‏ ووصى رقم «ا/ ) 
وكيل أو متنازل اليه 

( أنظر سند تجارى رقم ٠م‏ ) 


وكيل القاصر 

( انظر ولة رقم #0٠.‏ ) 
وكل عن المستحق . 

أظر ناظر رقف رتم إإقه ( 

وكلاء 

( انظر حار ساترقم و.” ) 
ولابة الحا 

( انظر قراررقم #لاه ) 
ولاية امجلس الحسمى 
( انظر قاصرة رقم 1مه ) 
ولابة على المال 

( انظر مسئولية رتم 79 ) 
ولاية على النفس 


( اظر مسثولة رقم 7+6 ) 


لائحة الخدامين 
( أنظر غادم رقم 4.٠‏ ) 
لانحة المستخدمين الملكيين 
( انظر جنسيتة رقم 8.9 ) 
ى 
ال 
0 أأظر ناظر وقف رقم 589 ) 


العدد الأول أكتوبر سنة مم١‏ 


ما ظفر من ظفر الثم به والغالب بالشر عاطدكتاءعرء كتناآم ؤدعه عأمدعم هلآ 
مغلوب أ عتأتناعم ع1 عد ععأبمءممه عل 
5 الروية كالمعابنة مع الابصار . ققد 53 0 يوا ك1 
يكذ باون أمبا ولايغش لعقل 0 +ع عل د 1010 كانم 
مء2255عةط6ن0 ع5 كتامص مأوأم؟ هرمو 
إن ١‏ لطمع مو رد غير أمصد دن وضامن تلضممع2 عتامم تأت 1166[دنتل: ستثق 
غير وى .ورا شرق شارب الماء قبل ريه . .022313 رمع 


( الامام على بن ى طالب ( 62ح[ ع1 


١ >‏ و ١‏ مم سس 


صب لخر اتسواء لأنت غاص كر 7 لهل أ ومابود ار ةسل يعنوا انه (ارارقٌ جد الماماة وتمررها» 


يدانه ليم رم م 


تليقوت ٠وهه‏ 


نان 


هذا العدد تبدأً السئة السادسة عشرة ملة الحاماة 
وقد نشرنا فيه الأحكام الآتية بب, . 
0 أحكام صادرة م 25 0 4 الجنائية 
وقد لخص هذه الاحكام كالمعتاد حضرة عمود ان دى عير سكرتير محكمة التقض 
باشراف حضرة صاحب العزة الاستاذ حامد بك فبمى المستشار بها الذى تولى مراجعتبا 
م26 أحكام صادرة من محكمة استئنافمصر الآهلية 
6 وء م م الحا كالكلية 
2-١ 7‏ حكمين صادرين من القَضّاء الى - 
م أحكام صادرة من نحا . الجزئية 
٠‏ و ١م‏ م مححسمة الاستكناف المختلطة 1 ش 
هذا وقد رأينا تسبيلا للمراجعة والبحث أن تكون أحكام جميع الحاك فى قسم واحد 
وذلك بناء على الرغبة التى أبداها الكثيرون 


لجنة تحرير امجلة 
اغب اسلنزر س هر ضيرى أب وعم 


العرد الذ ول 


السمٌ السادب: عدمرة 


المحاماة 


سير كوس 
سد واة ١‏ 


ار ١‏ 
غرء) - : بن 
:2 9 كي بي م سلا الج نيهم 0 
( تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكة وحضور 


حضرات أحاب العزة مراد وهبه بك ويمد فهمى حسين يك وحامد فبمى بك وخمد نور 
بك مستشارين وحمد رشدى بك رئيس نابة الاستئناف ) 


١ 
١ مابو سنة وسرهة‎ 0 

قوة الثى, احكوم به . الطعن بمخالفة الثى, الحكوم به ٠‏ 
جواز إبدائه لاأول مرة لدى محكة النقض. 
( الماذتان وس مدت و١منقانون‏ نش عكة النقض) 

المبدأ القانوق 
إذا كان الح المطعونفيه لم يذ كر ضمن 
أسيابه أنالطاعن تمس كإدى محكمة الاستئناف 
حجية ححّ سبق صدوره ف النزاع المطروح 
عليها بين الخصوم أنفسهم فانللطاعن معذلك 
أن يطعن لدى سك النتقض ف هذا الحم 
يجرئه مذالفاً ابحم السابق صدوره الخائز لقوة 
الثىء المحكوم فبه.وذاك بالتطبيق لنص المادة 
امن قانون إنشاء محكة الاقض التى مجيز 


الطعن بمخالفة الشثىء الحكوم به لآول مرة 


لدى حكمة النقض وإنلى يسبق الدفع به لدى 


الكو 

و حيث أن مينى ألطعن أنه قد سبق صدور 
حك من محكمة بورسعيد الجزئية فى ٠‏ بونيه سنة 
سو ١‏ بندب خبير لاجراء قسدة الأعيانالىمنها 
أرض وبناء المازل المتتازع فيه وذلك على اعتبار 
انالطاعنين بملكان النصف فىتلك الاعيان وكان 
صدور هذا الحم فمواجبة الحاج على الصعيدى 
ووسيلةبنت على وأنهذا الحم أصبحنهائيالكون 
الحاج.على الصعيدى استأنفه لدى محكة الزقازيق 
الأهلية فتأيد 01 ديسمير سنة 89؟١‏ ويقول. 
الطاعنان ان هذا الحمك الها الذى اعتبرهما 
مالكين لنصف العا نجميعبأومتهاالعقارالمتتازع 
فيه قد قضى ضمنا إددم أحقية الحاج عل ىالصعيدى 


)١(‏ استنبط قواعد هذه الاتحكام وكذا احكام النقش الجنائية المتشورة بمد حضرة جمود افندى عبر سكرتير محكة النقض 
وراجهها وأقرها حضرة صاحب الهزة حامد بيك فهى المستهار بمحكمةلنقض والابرام ٠.‏ 


0 العدد الأول ألسنة السادسة عشرة 


ففشىء غير نصف هذا العقار الذى بدعى بملكيته 
كاملة وانالحك المطعون فبهإذ قضى لهءلكية هذا 
العقار كله قدخالف ذلك الحم السابق ولذلكفهو 
باطل متعين التقض . 
«ووحيث انالحك المطعون فيهاذا كان يذكر 
ضمن أسا بها نالطاعنين تمسكالدى حكمة الاستئناف 
بهذا الدفع بل ان الدفع الوحيد الذى ذكر الحم 
انههادقهانهيتحصر فى مسكب| لدى حكمة الاستئتناف 
بالحكم النهاتى الصادر لما من حكمة الزقازيق فى 
فبرايرستة ١488‏ بتثبيت مللكيتها الى النصف 
شائعا فى المنازل الثلاثة » ذلك الحم الذى ل يكن 
فى مواجهة الحاج عبلى الصعيدى ‏ اذاكان الحم 
الماعون فيه ل يثبت للطاعنين سوى السك بحكم 
بافراير سنة ١488‏ المذكور ورشبتلهما السك 
2 القسمة الصادرق/انونيه سنة 81و (والمؤيد 
استئنافا فى ١م‏ ديسمبر سنة ١99‏ فى مواجبة 
الحاج على الصعيدى الا ان المادة ١١‏ من قاتون 
حكة النقض تحير الطعن ف الاحكام اذا كانتقد 
فصلت فى بزاع خلافا لم آخر سبق صدورة 
بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الثىء المحكومبه 
سواء أدفع بهذا الدفع أو ل يدقع به . 
«دوحيث أن ألثابت من وقائُع الحم المطعون 
فيه صمة وجود حكم ل يوليه سنة 1981 المؤيد 
استثنافيا من محكمة الزقازيق فى *١‏ ديسمير سنة 
1١‏ فى مواجبة الحاج على الصعيدى وقد قدم 
الطاعنان ضن مستنداتن| محكة التقض صورتين 
'رععيتين من هذبن الحكين فاذا بالحم الثابى مؤيد 
الح الآول لاسبابه والحكم الول وارد به أن 
وكيل بعض المدعى عليهم الذين منهم الحاج على 
الصعيدى دفع أمام احكمة بأن مويه اشتروامن 
بعض باق المدعى علهم فلم تستمع المحكة إدفعه 
وذكرت ان الطاعنين (وكانا مدعين فى دعرى 


| القسمة تلك) بمتلكان النصف شائعا كل الاعيان 


مقتضى حكم ا قبراير سنة ١974‏ ولذلك أمرت 
بتعين غير لاجراء القسمة غل هذا الوجه .ا 
أن محكمة الزقازيق الاستثئئافة ذكرت فى: حكمبا 
الصادر فى ١ل‏ دسمير سنة 1م9١‏ أنالحاج على 
الصعيدى ( المطعون ضده الثانى ) تمسك علكيته 
كاملة وطلب الغاء حك اجراءالقسمةالمستأتف ومن باب 
التحاط اناق عرزي القبمةا عي نمل فى 
الملكيةولكن عتكمة الزقازيق الاستكنافية لمتلتفت 
لطلاته هذهو أ يدت الحم المستأن ف آخذة باأسيابه. 
«ووحيثانقضاء حْ حكة تورسعيدالصادر 
ف القسمة بتاريخ ببونيه سنة ١م9١‏ والذى تأيد 
ىح حكة الزقازيق الصادر ف ١م‏ ديسمير سنة 
وو هوقضاء نبهانى فى مسألة كون الطاعنين 
فى علاقته! مع الحاج على الصعيدى لكان نصف 
الأعيان الى حكم بقسمتها ومنها المأزل موضوع 
البزاع ومى كان الام كذلك يكون قضاء الحم 
المطعو نفيه ملكية هذاالمتزلكله أرضاو بناء للحاج 
على حسن الصعيدى قضاء فغير حلهويتعين نقضه 
والتقرير بأن المعول عليه فى علاقته مع الطاعنين 
هو حك القسمة الها المشار اليه فما تقدم . 
([طمن وهيه ايان وآخروحضر عنهما الا'ستاذ حسينالجندى 
ضد وميلة بنت على وآخر وحضرعنالثانىالا"-تاذفكرى أياظه 
رقم 0غ ستة هم ق ) 
5 
؟ مهايو سنة ه9١‏ 
-١‏ بع . طلب الفسخ . حق البائم فيه . متى بمتنمعليه ؟ 
؟ - تقض وابريعج ٠‏ سبب الطعن , ( المادة +85 مدى ) 
المبادىء القانونية 
١‏ - إذاكانعقد البيعمذ كورافيه أنالبائع 
قد اشترط لمصاحة نفسه أن عدم دفع 0 
الآوليجم ل البيع لاغيآو رأتحكةالموضوع 


العدد الأاول 5 السنة السادسة عشرة ؟ 


أن هذا الشرط ليس معناه أن القسط الأول 
إذادفع ولىتدفع الأاقساط الباقية يكو نالبائع 
محروما ماتخوله لهالقانون منطلب فسخ البيع 
عندعدمدفع المتأخرمن القن , بل إنهذاالحق 
ثابت له بنص القانون وباق له من غير أى 
اشتراط فى العقد بخصوصه» فأن تفسيرها 
هذا للشرط لايصح الطعن عليه بأنه مخائف 
للعقد الذى هو قانون المتعاقدين لنه تفسير 
حتمله العقد ولاغيار عليه قانوناً ولك نكان 
يصمح هذا الطعن ل وأنالعقد كان مذ كور آفيه 
بصفة صرحة أنالبائع لايكون له حق طلب 
الفسخ إذا تأخر دفم د القسط الآول بل 
يكون لدفقط حق تقاضىالمتأخر مضموناعاله 
من امتياز على العقار المبيع 

٠‏ - إذاادعى الطاع ن أن علة تأخره دقع 
باق الفنهى وجودعجرف الآطانالمبيعةوأن 
الحك المطعون فيه لم يرد على دفاعه هذا ثم 
تبينأنهذا الكل شبتيدمثلهذا الادعاءوم 
شدم الطاعن من جانه لحكة التق ضأىدليل 
على حصو لادعا تهيذلاك لدى حك ةالاستئناف 
فادعاؤه هذا يكون من اللأاسباب الجديدة 
الى لاتقبل ٠‏ 

اللي 

و حيث أن مبنى الطعن ان المشترط فى عقد 
البيع أن فسخه إبما يكون عند عدم دقع القسط 
الأول وبما أن المعترف به من المطعون ضده 
وأثبتته محكمة الاستئتاق أنهلم حصل تأخير فى 
السديك القسط الأول بل هو قد صار دفعه فى 
ميعادهفتكون حكلة الاستكناف أخطأت فى قضائها 
بفسن العقد اعلة التأخيرفدفع بعض القسط الثاتى 


وفى دفع القسط الثالكء ووججه خطتها عنالفتها 
للعقد الذى هو قانون المتعاقدين . ثم يضيف 
الطاعنون إلى هذا ان المحكمة قصرت ف الرد على 
دفاع هام قدموه وهو أن سيب تأخرهم عن دقع 
باقى القن هو وجود يز بالاطيان المبيعة كان 
يستدعىالاحتياطمن جا نهم والامساك عن الدفع. 

« وحيث انه فما يتعلق بالشق الأول من 
الطعن فان محكمة الاستئناف أوردت فى حكببا 
المطعون فيه الاعتراض ذاته الذى يعترض به 
العلاءنونالانوقدرأت أالبائع (المامونضده) 
إذاكان اشترط لمصلحةنفسه أن عدم دفع القسط 
الأول يحعل البيع لاغيا فان ذلك ليس مناه أن 
القدط الأول إذا دفع ولم تدفع باق الاقساط 
يكرن البائع عروماما خوله له القانون من طلب 

فسخ البيع عند عدم دقع المتأخر من القن بل 
أن هذا الحق ثايت له بنص القانون وباق له من 
من غي رأى إشتراط فى العقدخصوصهو أنه مادام 
لارال باقبآً من الهن مم+ جنيها لم تدفع لغابة 
صدور الحكم فالفسخ الذى يطليه البائع هو من 
حقوقه ويتعين إحابته اليه.وهذا الذى رأته حكمة 
الاستئنا ف لاغارعليهقانونا . نعم كان يصمح النظل 
لو أن العقد تقرر فيه بصفة صربحة ان البائع 
لا يكون له حق طلبالفسخ إذا تأخر دفع مابعد 
القسط الأول بل يكون له فقط حقتةاضىالمتأخر 
مضمونا بما له من امتياز عل ىالعقار المبيعولكن 
الطاعنين لايدعون أن بالعقد مثل هذا الاشتراط 
ومحكنة الاستئناف لم نشر الى شىء من مثله . 
واذن يكون هذا الشى الأول من الطعن 
فى غير حله . 

د وحيث أن الطاعنين يدعون الآن أن علة 
تأخرم فدفع باق العّن هى وجود يحرف الآطيان 
وانا محكة لم تردعلىدفاعبمفىهذا الصدد . ولكن 


1 العدد الأول - السنة السادسة عشرة 


مادام الحسك المعاد ون فيه لم يت به مثل هذا | المزور وأنه إذنيكون باطلا . 


الادعاء وهم من جانهم لم يقدموا نحكة التقض 
أىدليل على ادعائهم بذلك لدى محكةالاستئئاف 
فادعاوم هذا هومن الآسبابالجديدة التىلاتقيل. 
(طعن سعد سعد وآخرين وحضر عنهم الاستاذ عمد صيرى 
ابو عم ضدسيف النصر بكموسىرةم ٠١‏ سنة هق ) 
5 
5 مأيوسنة وسمو ١‏ 
دعوى نزوير : 
١‏ - الطعن بتز ويرتار عخ ورقة ٠‏ الغرضمنمثلهدا الطمن . 
القائدة .من ثييوت التوير . قبول الحكئة الدليل 


الحتس بتزوير التاريخ . مؤداه . ( المادة مومع 
مرافمات ( 

* - جواز إثيات وقائعالتزوير بكاقة الطرق . أأو رقةالمطمون 
فبا بالتروير . يدك الصادرة له هده الورقة 5 0 
فوت تزوير تارضما 5 ميدأ نوت بالسكتاية . 


( الادتان جمى و عخ؟ مرافمات ) 

الميادىء القانونية 

-١‏ إنالطعن بتزويرتا رخو رقةما لايكون 
مقصوداً لذاته فقط بدون أنة ندجة تترتب 
على ثبو ته و إلا كانضريا من العبث » بلمدعى 
التزوير إما يرمى إلىما يستفيده بوت تزوير 
التاريخ من صدق نظريتهالتى يدفع بباالورقة 
تى يطعن علها بالتزوير . فاذا قبل الحمكة 
من أدلةالتز ويرمابختص يتزوير التارعخفذلك 
لتعلقه وارتباطه بصحة الورقة وبطلاها لانه 
متى ثبت تزوير هذا التارعخ أمكن بالتالى أن 
تثبت نظريةالطاعن وأمكن بناء على ذل كالقول 
بأن باق مافى الورقة قدئقل عن الحقيقة التى 
كان يصدق علهاقىتارضخه الواقعى إلى حقيقة 
أخرى لم نكنم وجودة فى الواقع فى التارخ 


؟ - دعوى النزوير يجو زائياتوةاتعبايكافة 
الطرق القانونية بما فهاالبينةوالقرائن . علىان 
تمسكالصادرة لهالورقة المطعوذفهابالتزوير 
هذه الورقةوث.وتتزويرهلتارضما ذلك يعتبر 
حماميد أ يوت بالكتابةجيز لخصمهالاستدلال 
عليه بالبينة والقرائن لاقناع الكمة بصحة 
نظريته هو ٠‏ 

اليو 

وحت أن وجو ءالط خض ند أولان 
مخالفة الحم المطعون فه لللادتين مم و بلم 
من قانون الأرافءاتحيث قضى برد وبطلان عقد 
البيع المؤرخ أول يناير سنة ١4107‏ بأ كلهففحين 
أنالطعن بالازوي ركانمةهورا على رقم ٠١‏ فىتاريخ 
سئة 1419 المقول بان أصله صفر وفى حين أن 
جميع ما بالعقد معترف بصحته ‏ ثانيا ‏ خطأ الحم 
المطعون فه فى تطبيق المادتين ه76 و 9و9 من 
القابون المدنى الاهلى حيث بنيت دعوى التزوير 
على أساس وقائع لايقبل فى اثباتها غير الكتابة 
وهذه الوقائع هى الزعم بوجود عقد يبع صدر 
من مورث طرف الخصوم المرحوم الشيخ ممدعيسى 
لابنه الشبخ عبد السميع عن تسعين فدانا فى 
أواخر سنة ١4.‏ وادماج هذا القدر المبيع ى 
فدانا وكسرباعباالمورث بعقدأول مايوسنة 
6 ل ولديهعبدالسميع وحافظ وأخيب|الصغير 
عمد الذىتوفى بعد وفاة أبيهوالغاء العقد المطعون 
فيهبناء على حلولعقدسنة 916؛ بحل عقد أواخر 
سنة .وا المقول حصول مزيقه ‏ ثالئا ‏ عغالفة 
الحا اطعون فنه لليادةم. ١‏ من قانو نالمرافعات 
حيث طلب الطاعن فىصحيفة استثنافه وفى مذكرته 
الختاية من محكمةالاستئناف استيفاءللحقيقة أن 


العدد الآاول - السئة السادسة عشرة 0 


ثم بحث تاريخ تم أحد شاهدى العقد على على 
عسىعل النحوالذى ذكره الخبيرسعودىفىتقريره 
ولكن محكة الاستئئاف لم ترد على هذا الطلب 
بكلمة ‏ رابعا - عخالفة لحك المطعو نف هاليادةيه بم 
من قانون المرافدات حيث تجاوزت الحكة أدلة 
التؤوير المحكوم بقبولها ‏ خامسا ‏ مخالفة الحم 
المتاعونفنه (ليادة م. إمن قا.ونالمرافعاتحيث 
قصر ف الرد عل أوجه الدفاع الأساسية التىاستند 
اليبا الطاعنامام محكمة الموضوع . 
عن الو ورين الل ول واصابع 

د حيث أن الطاعن ينعى فى هذين الوجبين 
عل محكمة الموضوع انها خرجتعنحدود دعوى 
اللزوير التي كانت مطروحة لدها وعن حدود 
ماقلته من أدلة التزوير إذ هى اما قبلت ما كان 
من الآدلة خاصا بتزوير تاريخ الورقة فقط واما 
باقى الورقة فعترف بصحته . أى ويكون حكببا 
بردها وبطلانها تجاوزا منبا عن حدود الدعوى . 

«ووحيث ان الطعن بتزويرتاريخ الورقةليس 
مقصودا إذاته ققط بدون أىنتيجة تترتب عللى 
ثبوته والاكان ضر با من العبث بلمدعى الذوير 
انما رى الىما يستفيده بثْبوت بزوير التاريخ من 
.صدق نظريته التى دفع بها هذا الحقد . وامحكمة 
إذا كانت قبلت من الأدلة مابختص بازوير التاريخ 
فتعلق ذلك وارتتاطه بصحة العقد وبطلانه لأآنه 
متى نبت تزوير هذا التاريعخ أمكن بالتالى أنتثيت 
نظرية الطاعن وأمكن بناء على ذلك القول بان 
باقى مافى العقدقد نقل عن الحقيقة الىكان يصدق 
عايبافسنة . ١49‏ الىحقيقة أخرىل نكن موجودة 
فى الواقع فيسنة 10 وانه اذن يكونباطلا 
من أجل هذا يرى أزتف لا معول على ماورد 
بالوجيين المدكورين 

و وحمت ان الطاعن يتعى فى الوجه الثانى 


على محكمة الموضوع أنها فى أخذها بنظرية مدعى 
التزوير قد اعتمدت ماقاله من ان والد الطرفين 
كان حرر عقّدا له بتسعين فدانا فهسة ووم 
أدبجها من بعد فى عمد مايو سنة 1916 مع ان 
مدعى العزوير لم يقدم عقد سنة ١4.‏ المذكور 
ومثل هذا العقد لا يكبت قانونا الا بالكتابة . 

«وحيثانه فوق كو نالدعوى دعوى تزوير 
اا اثبات وقائعبا بكافة الطرن القانونية با فييا 
الينة والقرائن فأن يسك الطاعن ,الءتّدالمطءون 
فيه وثوت تزويره لتارئخه ذلك يعتير ما مبدأ 
ثيوت بالكتاءة يجيز استدلالخصمه عليه بالبينة 
والقرائن لاقناعامحكمة بصحة نظربته ولذلكيكون 
هذا الوجه غير سديد. 

«وحيث أنالوجهالئالث غير بح فأنحكة 
الاستئناف تناولت دفاع الطاعن الذى كان مدعى 
عليه ف التزوير- تناولتدفاعهالخاص يتم علىعيسى 
الموقع به كشاهد على العقد وردت عليه ما يأنى 
حرقيا:«ومن حيث أنه فا يتعلق عتم على عيسى » 
و أحدشاهدى العقّدالمطعون فيه فانالخبير حمد» 
و على سعودى افندى الذى ند بتها محكةالابتدائية» 
د لفحص بصمتهقرر أن تارضخه هو سنة. 61880 
د مجرية الا انه لامكنه الجرم بذلك لوجود » 
و الاق وطلب تقدمأوراقرسمية أوأوراق 6 
« أخرى معيرف ما تكون عليها بصمة الم » 
و للبضاهاة وانه وان كانت تلكالحكة حقيقة» 
رر ته الى هذا الطلب الا انها قالت فىحكباانه» 
وحى معالتسلم بانتاري الم هوسنة. ١7‏ » 
وفان حالة العقد تدل علىأن التوقيع بهذا الخم» 
ول يكن معاصرا لتحريره ويظبر ذلك ممن. » 
د اختلاف لو نحبره عن لونختم الشاهد الاخر.» 
و وواضح من هذا أن امحكة الابتدائية رأت» 
وقهذءالقرينة ما يمن عن جا بةطلب اير المشار» 
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اليه وحكة الاستثنافتقرها علىمارأتهفىهذا » 


و«ووحيث ان الوجهالخامس غبر يح أيضا 
ان الحكنة تناولت كل نقطة أثارها الخصوم فى 
الدعوى فردت عليهاردا مستفيضا واضحا وسنت 
حفيقة الراقع ذكل مها بلا إجام وله خموضن ثم 
كيفت الواقعالذى استظبرته وطبقت حك القانون 
عله تخليقا يسا . 

م وحيث أنه لذلك يتعبن رفض الطعن ‏ 

( طمن حافظ كمد عيمى وحضرعنه الاستاذان محمدعلى علوبه 
باشما وسايا حبشى ضد الشي عبد السيع د عسى وحضر 
عنه الاستاذ وهيب بك دوس رقم الااسنة ع 6 
: 
1 مايوسنة هوا 


قض وإبرام . الم العادر من مسكة اتداية بيئة 


أستدافية . متى يجوز الطعن فيه بطريق النقض ؟ 


( المادة ٠١‏ عن قانون انشا, يحكة النقضش ) 
المدأ القانوق 

الحم الصادر هن محكمة ايتدائية ميئة 
اسكئنافية لايحوز الطعن فيه بطريق النقض 
إلا إذا وقعت فيه عذالفة للقانون أو خطأ فى 
تطبيقه أو تأويله وكان قاضيا فى مسألة من 
مسائل وضع اليد أو فى مسألة اختصاص 
أو إلاإذا كان صادرا على خلاف 5 اق 
حائز للقوة النهاية . 


2 
و حيث أن للطعن ثللاثة وجوه يتحصل كل 
منها فمايأتقى - الآول ‏ ان الحك المطعون فيه 
من جبة لم يستبعد نصيب المطمورن ضدم فى 
ال ه قراريط وباب فدانا ولم بخصمه من ال ١4‏ 
قيراطا و م١‏ فدانا وبذلك يكون ناقض حم 
م( ينايرسنة م4 (القاضى بوجوبهذاالاستبعاد. 


خصوصا وانالحكة فى حكم م٠‏ ينايرسنة 1و١‏ 
هذا قالت . « انه يحب عند فرز الحصص خصم 
المقادير التى بعت منكل بائع فلا يضار أحد » 
ومن جبة أخرى فان الحكم المطعون فيه ناقض 
الحم الصادر فى الدعوى رقم 1١‏ سنة ١5155‏ 
إذ أخذمن القطعة البالغ مساحتهاستة أفدنة جزءا 
أدخله مخمسة الأفدنة الىأفرزها للاطعون ضدهم 
وض الفاوية الثالى ‏ انالقسمة التى اعتمدها 
الح المطعون فيه ليست قسمة بالمعنى القانوق 
بل هى اختيار تحكبى من جبة الير مشت وراءه 
محكمة الموضوع الثالثك انتلك القسمة لم تبن 
على اجراءات حبحة اعدم اختصام جميع أولى 
الشأن من الملاك فيا . 

و وححيث ان الحم المطعون فيه صادر من 
محكة ابتدائية مميئة استئنافية ومثله لابجوز الطعن 
فه يطريق النقض الااذا وقمت فبدعنالفة لثقانون 
أو خطأ فى تطبيقه أوتأويله وكان قاضيا فىمسألة 
من مسائل وضع اليد أو فى مسألة اختصاص أو 
الااذا كان صادرا على خلاف ْ سابق حائز 
للقوة النهائية . واذن فوجبا الطعن التانى والثالك 
غير مقبواين لآن الحك المطءون فيه لم يقض فى 
مسألة وضع بد ولا مسألة اختصاص م ان 
هذين الوجبين لايتعلقان بما يكون وقع الحم 
المذكور من المخالفة لمكم نهاتى سابق . 

د« وحيث ان الوجه الآول مبنى على عنالفة 
الحم المطعون فيه لحكين تهائيين سابقينوالطعن 
بمثله فى أحكام انحا كم الابتدائية جار فلبدا ولكون 
الطعن رفع حا فى الميعاد فهو طعن جائز 
ومقبول شكلا. 

رروحيث ا نذلك انوجهالأآول بشقيهغي رصح . 
أولا ‏ لآن حكم ١١‏ ينايرسنة وعو١‏ اذا كان 
أير حم حكة دشنا الصادر فى ه؟؟ ستتمير سنة 
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و١‏ جنيب ال؟١؟‏ قيراطاويم؟ فدانا فىالباق 


من ١«‏ قير أطاو مع :افدانا بعداستيعاد ه قراريط 
و/ا/؛ فدأنا التى بيعت للغير وغلقت فى بد المشترين 
فانه لم يقض بان المطعون ضدم هم مرح من 
البائعين اله قراريط وبب؟ فدانا المذ كورة.ولم 
يصرح الطاعن أمام حكمة النقض بانه ادعىشيئا 
من هذا لدىمحكتى الموضوع ف أى دورمن أدوار 
القضيةولمببين ماذا عسى أن يكو نالمطعون ضدمم 
باعوه من هذا المقدارحتى كان يازم الخبيروحكتى 
الموضوع انتحذفاه من أصل» ١قبراطا‏ وم ١‏ فدانا 
النههى حصتهم فى أصل الميراث . و متىكان الس 
كذلك وكان الطاعن لم بدع ولم يقبت أنهم باعوا 
من حصتهم هذه شيا فهى بالبداهة باقية لبمكاملة 
ولمالحق فىاستيفاتهما برمتها على الشيوع أومفرزة 
ف الباق من الملك المشترك بعد الذى وقع فيه 
التصرف للغير من الشركاء الاخرين . واذن فلا 
يوجد ف الحم المطعون فيه مخالفة لشىء من حك 
1 ينابر سنة ومو؟ المذكور . أما تلك الخلة 
الواردة حم م1 ناير سنة و#وؤ وهى « واما 
يحب عند فرز الحصص خصم المقادير الى يبعت 
من كل بائع فلا يضار أحد » فانها قاعدة كلية 
صيحة تنطبق فى دعاوى القسمة كلبا وجد موطن 
لتطبيقها . وقدوضعتها الحكة لتبيناطرفى الخصومة 
وللخبير انه اذا كان المطعون ضدم قد باعوا 
شيئا منأصلال ه قراريطوبب؟ فدانا المذكورة 
وثبت ذلك علييم بمستتده يجب خصمه من أصل 
حصتهم الى يطلبون افرازها وان لا يفرز لم من 
الباق بعد استبعاد ال ه قراريطوبم؛ فدانا 
المذكورة سوىما يكون باقيا للم من أصل حصتهم 
بعد ماباعوه ولايدرى وجه تشيث الطاعن بهذه 
العبارة مع ان موجب تطبيقبا غير متحقق مادام 
هو لم يدع أن المطعون ضدهم لم ييموا شيئآً من 


المقدار المذكور واذن شكون الشق الآول من 
هذا الوجهغيرمعتبر ‏ ثانيا. لآ نالك المطعون 
فيه أثبت واقعيا ان النسة الآفدنة الى أفزرت 
للطعورى ضدهم بحوض الفاوية هىغير الستة 
الأفدنةالسايق افرازها الطاعن القضية 1م 
سنة ١99‏ دشنا . وغير حصد أن يعود الطاعن 
الى عرض هذه المسألة الواقءة علىحكة النقض . 
( لمن عمد بحى يك وحذر عنه الاستاة مايا حيثى ضد 
عمد احمد عبد الرحيم عن نفسه وإصفته وآخرين وحضر عن 
الاول الاستاذ مرقس فبمى رقم مه سنة ع ق) 
0 
5 مأو سنة موا 
وضع اليد المكسب لللكية . شروطه . تقديرها موضوعى 
( المواد 44 و 1غ مدنى و و و ٠١‏ من انوت 
انعا, محكة القض ) 
المدأ القانوق 
الاعتراض عل الحم ومناقشتهمن جبةمأأ ثبته 
منو قائعوضعاليد وتقديره انها غيرمستوفة . 
لارشترطهالقانون<ى تكو نموصلةلا كتساب 
الملكية ‏ هذا الاعتراض متعلق بالوقائع فلا 
ل لعرضه عب حكة النقض والابرام . 
ىر 
وحيث ان محكة الاسثناف أثبتت فما 
أثبتته من الوقائع أن الارض الحدودةف الدعوى 
فق من ملك الحكومة وأن وقائع وضع اليد الى 
يدعي الطاعن حصوطنا من جانه ويعتمد عليها 
فى القول بأن الملكية حصلت له بسييبا هى وقائع 
ليى فها هن الظبور والاستمرار ماتتوافر معه 
شروط وضع اليد المكسب للللكية . 
و وحيث ان الطعن همع زيادة الآسباب فيه 
وفى يانه لاوى الا إعتراضين : الاول ‏ أن 


المحكة أثبتت ملكية الحكومة لقطعة الادطيف :, . 
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المتازع عليها وم تقدر ما قدمه الطاعن من 
المستندات الدالة على أن لير للحكومة ثى. فى تلك 
القطعة بل انها مملوكة للطاعن ومن تلق هو الملك 
عنهم تلقيا خصحا متسلسلا من سنة ١م1١‏ مجرية 
للآن . ولكن هذا الاعتراض غير صحيح فان 
المحكةتناولته وقررتصراحةعدم إنتاج هذه 
المستتدات فالدعوىو ذلك إذ قالت( أماإقرار» 
و الست هثريت وحسن سيف بملكية الست » 
و نجله ( وهى البائعة للطاعن ) فليس حجة » 
د إلا عليهما وهو فى الوققتعينه إعتراف منهما » 
و بأنهذا القدرلايدخل فما اشترياه بعقودها » 
د العرفيةفلاحللعسكالمستأنفضده (الطاعن) » 
و هذه العقود وطلبه تطبيقها  »‏ الثانى ‏ هو 
بجحرد مناقشة للحم المطعون فيه من جبة ماأثبته 
من وقائع وضع اليد وتقديره أنها غير مستوفية 
لما يشترطهالقانونحى تكون موصلة لا كتساب 
الملكية . وهذا الاعتراض متءاق بالوقائع فلا 

ر طعن الخواجه فيكتور دىيونون وحضر عنه الاستاذ سابا 
حبشى ضد مصلحة الاملاك رقم 0م سنه 6 ق ) . 

5 
١‏ مابوسنة مسوى 
منافع عامة ٠‏ ملكو اقمعل شوارع عامة . مدىحق المالك , 
0 <تالحكومة فتعديالشوارع وفى إلنائما . قيده. 
المداً القانوق 

ليس للملاك منالحقوقالل-كتسيةإلاماتقرره 
لهم القوانين » فا نكان ملكبم واقعاعلى شوارع 
عامة فدى حقبم منحص رف بمكينهه من الوصول 
إليه بمطلق الحريةوق متيعهم بما هوضرورى 
منالتورواهوا. . أما الجرة الحكوميةالقوامة 
على الشوارع العاءة فان حقبا فى تعديلبا وفى 
إلغائها هو حق أصيل ثايت لما تأخذ به كليا 


ارادت عل شرط واحدهوأن تمكن أوائك 
الملاك من حقبم المنحصر فما تقدم وهو 
الوصول إلى ملكبم بمطلق الحرية وبمتيعهم 
بما هو ضرورى من النور والبواء . فاذا كان 
ألثات بلحم أرب ملك الطاعنة ‏ الذى 
كانعاطاثلاثة شوارعنافذة ل يع مساس 
بالشارع الواقعشرقيه ولا بالشارعالواقعقبليه 
ولا بالجرء الذى عل امتداد هذا الملك من 
الشارع الواقع غربيه؛ بل هذا الملك باقعلى 
أصل وضعه وماتحيط به من الشوارع . وكل 
مافى الامرأناليجلس اللدىأنى لل ركن البحرى 
الغرنى من هذا الملكفسد الشارع الواقعغربى 
الملك محازاة ال+دالبحرى لهذا الملك ٠‏ فبذا 
الذى أثنته الك فى الموضوع ‏ مالا رقابة 
فيه نمحمكة النقض - لاعكن تكييفه إلا بأن 
المجاس البلدى أخذحقه الذى لاشبية فيهولم 
يكن اصاحب الملك أى حققانوق يتعارض 
معحقههذا الذىأخذبه ومى كان الآمركذلك 
كم القانون موعدم إجابة صاحب الملك إلى 
مايطليه من التعو يض بدعوى أن تصرف 
مجلس قد ألحق به ضرراً . 

الكساور 

وحيث ان محصل اوجه الأول من وجوه 
الطعن ان محكمة الاستئناف خالفت اتفاقا تحرر 
فى 18 إبريل سنة ١405‏ بين الطاعنة وامجلس 
البلدى موضوعه تحديد هللكيبما المتجاورين 
الواقعين من الجبة الغرية على شارع زين الدين. 
وقد صاغت الطاعنة هذا الوجهفتقريرها بعبارة 
عائمة لايفهم منها ماوجههذه الخالفةامافىمذكرتها 
فانها أنت على بعض نصوص من ذلك الاتفاق 
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لاحوىشيئا سوىمجردوصف الملكينالمتجاورين 
و تحديدهما معأ من الجبة الغربيةبشارع زينالدين 
وإعتراف كل من المتعاقدين ملكية الآخر 
الموصوقة فى العقد . وقد جبدت ان تولد منهذه 
النصوص أنهناك إعترافا ضنيا من امجلس البلدى 
بابقاء :فاخ زين الدين نافذاً عل حاله وقت 
“م أدركت ان عاولتها ذلك 
لتوليدغيرجدية 00 الاعتراض الدى بو خذ 
علييا من إعتصار :ل كالنصوص لاستخراج ذلك 
الاعتراف الضمنى منها مع أنها بعيدة البعد كله 
عن إوادته ‏ أوردت الاعتراض وبدل أن ترد 
عليه أو تتتازل صراحة عن مطعنها هذا المعرض 
لنقد طفرت إلى وجه الطعن الثانى فأخذت تكلم 
فبه . فالوجه الآول ليس سوى كلام لاجد فيه 
وغير حميد أن يعرض مثلة على محكمة النقض . 
« وحبث ان محصل الوجه الثانى ان المحكة 
خالفت ماتقضى به المادة و١‏ من العانون المدق 
لكن هذا الوجه فى التقرير مرنبك التوجيه 
ذلك بأن الطاعنة تقول ان هذه المادة توتب 
التعويض متى توافر ركنان . المساس بالحق 
“م الضرر . “م تقولان منجبة المساس بالحققد 
نيت الحم المطعون فيه من الوقائع مابعتير 
قانونا فعلا أحدث ضرراً للغير فحكم تلك المادة. 
وقوطا هذا لايتلاق آخره مع أولهء إذكلامبا 
فى المساس بالحق , وهو يقتضى ان تبين الطاعنة 
إما إن الحكمة إعترفت بأن ا حقا مقرراً مسه 
مجلس البلدىسدهللشارع واماان هذاالحق التى 
مسه امجلس البلدى هوحقثابتطا مقتضى القانون 
وقد غمطته المكمة وفوتته علها خلافا لا يقضى 
به القاتون . ولكن الطاعنةوهىفى سعرض المساس 
بالحق تقول ان الحكمة أثبنت وقوع ضرر فبذا 
كلام متنافر . ثم أنهاتقول فى باقهذا الوجهالثاتى 


أن الحكة أخطأت فى تفسير المادة ١م‏ حيث 
قيدت الضرر الموج التعويضفىحالةالدعوىالخاضرة 

بقيد لايعرفهالقانون هو وجوب أن يكون حرمان 
الطاعنة من الوصول إلى ملكبا هو حرمانا كليا 
لايترك لها منفذاً آخر اليه تقول هذا فى الشق 
الثانى من الوجه الثانى “م تعقب على هذا فى الوجه 
الثالتك بقوها ان المحكمة خالفت المادة ١.‏ من 
قانون المرافعات إذ لم تسبب مذهبها هذا الذى 
ذهبت اليهمن وجو بكون الحرمان كلءاأوجزيا. 

د وحيث ان حاصل نظرية السك المطمون 
فيه هو أن ليس لللاك من الحقوق المكتسبة 
إلا ماتقرره للم القوانين . فانكان ملكهم واقعا 
على شوارع عامة فدى حقهم منحصر فى ممكينهم 
من الوصول اليه بمطلق الحربة وفى تمتيعهم بما 
هوضرورى من النورواطواء . اماالجبةالحكومية 
القوامة على الشوارع العامة فان حقها فى تعديلبا 
وفى إلغامها هو حق أصيل ثايت لها تأخ يهكليا 
أرادت على شرط واحد هو أن تمكن أولئك 
لملاك منحقهم المتحصر فم تقدم وهو الوصول 
إلىملكهم بمطلق 1١‏ ربة وممتيعهم ما هوض رورى 

من النورواهواء . تلك نظرية الحكمة وى نظرية 
قانونية سليمة لاغبار عليها . 

« وحيث ان تلك الممكة أثبتت أن ملك 
الطاعنة - الذى كان خاطا ثلاثة شوارع نافذة ‏ 
لم بقع مسساس بشارع عباس الواقع شرقيه ولا 
بشارع المئزه الواقع قبليه ولا بالجء الذى على 
إمتداد هذا الملك منشارعزين الدينالواقعغريبه 
بل هذا الملك باق على أصل وضعه وما حيط به 
من الشوارع وكل ماف الآمران الجلس البلدىأتى 
للركن البحرى الغرنى من هذا الملك فسد شارع 
زين الدين محازاة الحد البحرىللملك المذكور . 
وتقول الحكة انه لم ينشأ من هذا العمل ضرر 
للطاعئة يمك أن يكو نأساسا لنعويض فانه لازال 

زفق 


١ 


سيلبا للوصول إلى ملكبا مضموناوالنور والهواء 
واصلين لا . 
ووحيث ارب هذا الذى أثتته المحكة 
فى الموضوع - مما لارقابة فه لمحكمة النقض - 
لامكن تكييفه إلا بأن الجلس البلدى إنما أخذ 
حقه الذى لاشببة فيه ولم يكن للطاعنة أى حق 
قانوى يتعارض مع حمه هذا الذى أخذ به. 
ومتّ كان الام كذلك لهك القانون هو عسدم 
إجابة الطاعنة الى ماتطلبه من التعويض ويكون 
الحم المطعون فيه الذنى رأى ذلك حك صميحا 
ووجوه الطعن باطلة لآنها لاتتلاق مع نظرية 
ذلك الحم : 
( طين الست فاطمة أم سعد الدين وحضر عنها الاستاة 
سابا حبشى ضد مجلس بلدى النمورة رقم جو سنة وق ) 
:3 
مأيوسنة 19+60 
و تاجر . الاستدلال عليه بدقاتره . ليس حقاً مقرراً 
الخصم الاجر . حق لمتكة اجابته اله أو رفنه . 
) المادة بو من القانون التجارى . 
م تسبيب الا”حكام . ماهى الا'سباب الواجب يانها ؟ 
أخذالقاضى مخطة >علباالقانون >ت تصر فهومشيقه ٠‏ 
عدمالزامه ببيانالا*سباب . (المادة *. ؤمرافمات) 
الميادى. القانونية 
- إن الاستدلال على التاجريدفائره ليس 
حقا مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة 
إنالته إياه مىطلبه بل إنالشأن فيه بحسب 
نص المادة “من القانون التجارى أنه 
أمر جوازى » للبحككة إن شاءت إجابته اليه 
وإن شاءت اطرحته . وكل أمر نجع ل القانون 
عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانى 
الخبار ولايمكن الادعاء عليه فى هذا بمخالفته 
القانون ٠‏ 1 
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ا 
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العدد الأول السنة السادسة عشرةٌ 


+ - إنالقاضىمتى أخذ بخطة جحعلهاالقانوننحت 
تصر فهو مشيلته معنو ممع عع 15ل 1015نامم 
فلا يطلب منه بيانالآسباب و إبما الأسباب 
التى يحب على القاضى بيانمها هى العناصر 
الواقمة فى الدعوى و#صيل في مه لها 
ا سلطته فيه هى سلطة مطلقة عزه:.هم 
عمتوعع اناوه أذ سأنهذه اللاسابضرورى 
لآمكان تكييف الواقع فى الدعوى وتطبيق 
-- القانون عليه ذينك التكييف والتطبيق 
الداخلين تحت مراقبة محكة النقض ٠‏ 

جلو 

و حيث إن الطعن مبىعلى سبيين ‏ الآولب 
أن محكمة الاستئنافى خالفت القانون إذ لم تقبل 
ما طبه الطاعن من الاعتاد على دفاتر المطعون 
ضده التجارية لاثيات أنه ورد اليه نقودا تبلغ 
قيمتها مايزيد بكثير عن من القمح الذى وردهله 
المطعون ضده . ثم يشير الطاعن فى مذ كرته إلى 
أن هذه الزيادة تبلغ حوالى ..ه جنيه وإنه [ا 
دفع هذه الزيادة لتخصممن قيمةالسنداتالمطلوية 
قيمتها بالدعوى ثم يقول ان هذه امخالفة توجب 
تقض الحكم - التاق أن احكة إذ ألغت الحم 
الابتداتى الذى كان قبل طلبه وعين خبيرا لعمل 
الحساب ببنالطرفينمنواقعمستنداتهماودفاترهما 
وإذ أمسكت عن اجابته الى ماطلبه من التصريم 
له باثيات براءنه من الدين كله أو بعضه بواسطة 
دفاتر المطعون ضده ل تبين أسيابا لهذا الامساك 
لفكمبا من هذه الناحية وقع باطلا لخلوه من 
الاسباب . 

« وحيث ان هذا الطعن من أوله لآخرهلا 
أساس له من القانون م قالت النيابة العامة حق 
وذلك - أولا_لآن الاستدلالعل التاجربدفاتره 


العدد الاول - السنة السادسة عشرة 11- 


ليس حقاً مقررا لخصم التاجر واجبا على الحكمة 
إنالته إياه م طله بل أن الشأن قن نين 
نص المادة ١0‏ من القانون التجارى ‏ أنه أمن 
جوازى للمحكمة ان شاءت أجاتهاليه وان شاءت 
أطرحته . وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضىخيار 
الأخذ والترك فلا حرجعليه ان مال لجانبدون 
الآخر من جانى الخيار ولا بمدن الادعاء عليه 
فى هذا مخالفته القانون فالوجه الأول اذن غير 
صالح ثأنيا ‏ مادام الحك المطعون فيه قد بين 
الأسباب الواقعية الحكفيلة فى تكييفبا القااونى 
بصحة ما قضى به لخسبه هذا وماكان يعنيه أن 
دين لماذا لى يحبما طلبه الطاعن من أمى خصمه 
بتقدم دفاتره للاستدلال مها على براءنه كليا أو 
جزئيا من الدين فان هذا فضلة ‏ خصوصا وان 
ماطله الطاعن من ذلك ليس حقا له واجيااجابته 
اليه بل الشأن فيه للبحكمة ما تقدم ان شاءت 
أجابت وان شاءت رفضت الاجابة والقاضى 
مى أخذ مخطة مجعاباالقا نون تحت تصرفهومشيتته 
( عمتدمهمتع دولل عزمجومم ) قلا يطلب 
منه يان الاساب واتما الأاسباب التى يحب على 
القاضى بانها هى العناصر الواقعية فى الدعوى 
وتحصيل فبمه لما مما سلطته قبه هى ساطة مطلقة . 
( متوموحتوة عتمعهمم ) إذ يارت هذه 
الآسباب ضرورى لامكان تكييف الواقع فى 
الدعوى وتطبيق حكم القانونعليه ذينكالتكييف 
والتطبيق الداخلين تحت مراقة محكمة النقض . 

( طمن عبد الرازق افندى المبثى وحضر عنه الاستاذ 
مب عرارجى ضدعد الحافظ افندى>روسوحضر عنه الاستاذ 


اساعيل حمزه رقم ٠١6‏ -نة ع ق) 
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1 مأبوسنة موا 

جنسية . ماهتها 

المادةالثالثة منقانون المقويات الصادر فىمئة ع..و؟ - لامحة 
المستخدمين الملكيين الصادر ما الاثم الءالىي فى ه ابريل سنة 
تووم . الا*س العالى الصادر فى ون؟ بوتيه سئة ...و1 . الانصس 
العالى الصادر فى 74 وئيه سنة 19.9 ء قأنون القرعة المسكرءة 
الصادرى ع نوقير سنة .هو . صفة تلك القوانين . التحدى " 
ما وصدد الجنسية . لامحموز . التحدى بمتوآن القانوربت ٠‏ 
لايحوز . أجبية . زواجهامن عاق مصرى . طلاقها منعقيل 
ه نوقيرسنة عإوا ء الشرو طالواجب توأدر هافيها . لا كتساب 
الجسية المصرية . عدم تواقر تلك الشروط . طلبها التصرح 
لها بالعودة إلى مصر . رفضه . عمل من أعمال السلطة العليا 
لا تعرض له المجاكم . ( المواد ١و‏ 8 و8 وم من قانوك 
الجنية الصادر وسنة ١+‏ والمادة الاتولى من قاتون الجنسية 
الصادر فىسنة ١989‏ ) 

آ- لابجوز ىَّ صدد مو ضوع الجنسية 
المصرية التحدى بالمادة الثالثة من قانون 
العوباتالصادرفى سنة ١1٠4‏ لآ نالمصريين 
فى عرف قانون العقوبات لا شقتصر الال 
فييم على سكانءصر من العثهانيين بل أنهمثم 
كافة سكانمصر منعّهانيين مصريين أصليين 
وعكانين اخررق وأجانب غين عانين فى 
ليس لدوم اعانات تجعليم غير خاضعين 
أسلطة انحام الاهاية ٠‏ 

كذلك لايحوز ق هذا الصدد التحدى 
بالأآمر العالى الصادر فى 9 إبريل سنة 1891 
الشامل للاتحة المستخدمين الملكبين فى مصالح 
المكومةو لا بالآمرالعالى الصادر فى ١4‏ بونيه 
سنة ١9.٠‏ وعنوانه فى نسخته العرية هو 
« ديكرتو بشأن من يعتبرون مصرس » 
ولا بالمادة العاشرة من لابحة المتخدمين 


1١ 


الملكبين الصادر با أمر عال فى 6 بونيه سئة 
سنة.4١‏ ولا بقانو نالقرعةالعسكريةالصادر 
فى:نوفير سنة +.ووئفان صفة تلك القوانين 
أنها قوانينتقررأهلية ( غناعدم22) ) خاصة 
العمانيين الذين تتوافرفيهم شروط خاصة أو 
تقرر تكليقا خاصاً عل الممابينالذينتتوافر 
فيهم شرو طخاصة . فكل .خص من العمانيين 
الجنسية لا تتوافرفيه تلك الشروط الخاصة 
فلا تحصل له تلك الا"هاية الخاصة ولا يلتزم 
بهذا التكليف الخاص مهما يكن قد استوطن 
مصر استيطااً ل بلغ فى مدته حد المشروط 

 »‏ لاجوز التحدى بعنوانات القوانين 
فان هذه العنوانات يضعبا فى العادة المال 
المكلفون بطبعالقواندنو نشرها وليسهاأقل 
قيمة بل المعو لعليههو تصوص القوانينذاتها. 

م الجنسيةهى من المعاقالمفرد ةالبسيطة 
التى لاتحتم ل التخليط ولا التراكب ٠‏ والقانون 
الدولى ماكان يعرف شيعا اسمه جنسية عمانية 
مصرية ولا عنمانية عراقية أو حجازية أو 
سورية ولا يعرف الآن شيئاً اسمه جنسية 
فرفسية تونسية أو فرنسية جزائرية ولا اسمه 
اتجليزية اسكوتلاندية.ذلك بأن الجنسية فرع 
عن السيادة زن6اعمتومءسنه5 ) ولازم من 
لوازمبا وللسيادة وحدانية -بدمبا الاشتراك 
وااتخليط . 

؛ - الاجنبيةااتىتزوجت من عاق مصرى 
“م طلقت منه قبل ه نوفيرسنة 19414 يتعين 
عليها لتصبح مصرية أنتتوافر فيها الشروط 
الواردةبالمواد ١‏ و«وم ولامنةانون الجنسة 


العدد الأول - 


السنة السادسة عشرة 


١‏ الفرة الأول العامة ووه اد 
المادة الآولى من قانون الجنسيةالمصرية الثاق 
الصادر فى سنة وعو؛ . ناذا / تتوافر فبا 
تلك الشروط فانها لاتعتتر مصرية الجنسية . 
ومثلبا إذا طلبت التصريم لحا بالعودة لمصر 
فالحكومة المصرية وحدها هىصاحبة الشأن 
فى التصريح لما بالعودة أو عدم التصريح 
وما تقرره هن هذا هو أمر راجع لسلطتها 
العلا التى ليس لللحالج التدخل فيبا . 

الكو 

د حيث ان مبنى الطعن أن حكة الاستئناف 
أخطأت فى تطبيق القانون . ذلك بأنها مع كونها 
أثبتت فى حكها ان حضرة الست الطاعنة قد 
| كتسبت جنسية زوجبا وان هذه الجنسية الى 
اكتسبتها بالزواج لاتفقد بالطلاق فقد أصرت 
على تأيد الحم المنتاف اسمن 15 يقوها : 
و أن الخد.وى عباسكان وقت زواجه عمّانيا » 
« فا كتسيت الآميرة جاو يدان جنسيتهالعئانية » 
« وبقميت محتفظة بالجنسية العمانية بعد الطلاق » 
2 ول تعمل شيا لا كتساب الجنسية المصرءة 58 
ووما دامت الأميرة جاو يدان غير مصرية » 
و فلا بحق لما المتع باحكام قانون الجنسية » 
( المصرية وأحكامالدستو رالمصرى » . معللت 
المحكة ذلكبقوها « انهق تاريخ زواج الآميرة» 
د« جاويدان بسموالخدبوى وفى تاريخ طلاقها » 
« منه كانت مصر أتابعة للدولة العمانية ولم يكن » 
« لا قوانين جنسية خاصة » . ثم تعقب حضرة 
الطاعنة على هذا فى تقريرها مبينة وجه خطأ: 
الحكة فتقول ان الشارع المصرى فرق ف قوانين 
عدة بين المصرى وغيرالمصرى عثمانيا كان أوغير 
عثاتى (كذا) ثم تورد التصوص القانونية 


العدد الأول السنة السادسة عشرة 


المصرية الى تعتمد علها فتقول . انها هى أولا - 
المادة الثالثة من قانو ن العقورات الأهل الصادر 
ف سنة م١‏ - وثاننا الآمر العالى الصادر فى 
أبريل سنة ووم ١‏ الشامل للانحةتعيين المستخدمين 
الملكيين ففمصا المكومةو _ثالما الام العالى 
الصادر و؟ بونيهسنة. ١5٠.‏ وعنوانه فىنسخته 
العرية هو: ٠‏ دكريتو بشأن من يعتيرون 
مسرية: وعوانه تساي القردية 

عل سمغاط اماج غسمارمم غعىن ]1 » 


01155 3 عممعلامنروة 6الدده0 26م 
''قعممودوعم ع0 عوعمموفئوء 


أى(دكريتو يخول الجنسية المصريةلبعض طوائف 
من الأشخاص)و ‏ رابعا ‏ المادة العاشرة من لائمة 
المستخدمين الملكيين الصادر ا أمر عال فى 
؛ وليه سنة ١9401‏ .وا خامسا ‏ قانونالقرعة 
العسكربة الصادر فى ؛ نوفير سنة 19.9 . م 
تقول حضرة الطاعنة بعد ابرادها نصوص 
الأوامر العالية المشار الها وعنوانات بعضبا ‏ 
ان قانون الجنسية المصرية الأول الصادر فى >؟ 
مابوسنة قد ألى ف مواده الأولى والثاننة 
والثالثة - مع اضطراب عباراتها - بتفريق ظاهر 
ببنالمصرى والعاقى كم ازقانون الجنسية المصرية 
الثانى وهو رقم ١4‏ لسنة ١489‏ أعلن فى مادته 
الآولىانه يعتدرداخلاف الجنسيةالمصريةحالقانون 
د اول أمصار دوف امالك سوا ناك اين 
يعتير فى تاريخ نشر هذا القانون مصريا تحسب 
حكوالمادةالآو لىمن الآمرالعالىالصادرفى ,9؟ ونه 
سنة ١4.‏ و - ثالثا ‏ من عدا هؤلاء منالرعاءا 
العانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر 
الممرى فى ه نوقير سنة ١914‏ وحاظوا 
على تلك الاقامة حتى ناريخ نشر هذا القانون . 
ثم تستخلص حضرة الطاعنة من كل ذلك انها قد 
صارت بالزواج مصرية مثلسمو الخديوى عباس 


1 


تماما وأنها بعد طلاقها بقيت مصرية وانه حقلها 
ان تتمتع بأحكام الدستور المصرى وان قضاء 
حككة الاستئئاف بانها أجنبية لاتتمتع بهذه 
الاحكام وَبأنَ للحكومة المصرية منعبا مندخول 
مصر ما هو مقتضى حقها وسلطتها العليا فى منع 
الآاجاب من دخول ديارها ‏ هوقضاء خاطىء 
كانونا ولذلك تطلب تقض نيا المطمون قله . 
هرا 

د وحيث ان محكمة الاستئناف لم تذكر فى 
حكمها ذلك السبب المنقول فى تقرير الطعن بل 
ذكرت فى مواضع متفرقة من الحم ما ملخصه 
أن حضرة الست جاوبدان هام بزواجبا إسمو 
الخديوى السابق أصبحت جنسيتها عمانية بكنسيته 
يا أنها بعد طلاقه! منه بقيت عثانية كذلك ومهى 
غير حاصلة على مايوفر لما شروط اكتساب 
الجنسية المصرية حسب قاأنونى سنة ١9+‏ وسنة 
بل هى من وقت طلاقها فى سنة ١18‏ 
الى هنو فبرسنة4 41( تاريخ نفصال مصرعنتركيا 
ومن بعد هذا التارخ غير حاصلةإلاعلى الجنسية 
العثهانية فقط فهى أجنيية الجنسية ولاعك ناعتبارها 
مصرية الجنسية حتى يسو غلا التحدى فدعواها 
الجالية باحكام الدستور المصرى . 

2 وحيث أنه فما يتعلق ,المادة الثالثةمن فانون 
العقوءات الصادر فى سنة 4.4 ( لا قانون 
العقورات الآول الصادر فى سنة ١88+‏ 5 ذكر 
3 الطعن سبوا ) فان التحدى بالمادة 
المذكورةلايجدى ف الدعوى الحالية لآ نالمصريين 
فى عرف قانون العقوبات لا يقتصر الحال فهم 
على سكان مصرمن العمانيين بلأنهم مم كافةسكان 
مصر من عثّانيين مصر بي نأصليينوعكهاانيين آخرين 
وأجانب غير عمانيين من ليس لدولهم اتفاقات 
تجعلهم غير خاضعين لسلطة الحاام الأهلية . 


1 العدد الأول - السنة السادسة عشرة 


« وحيث ان التحدى بالعنوانين العرنى أو 
الفرنسى لدكريتو 9؟ يونيه سسنة 1.٠‏ غير مجد 
أيضا فان عنواناتالقوانين يضعبا ف العادة العمال 
المكلفون بطبعالقوانين ونشرهاوليس لها أقلقيمة 
بل المعول عليه هى نصوص القوانين ذاتها . 

« وحيث انه فما يتعلق يقانون .هم بونيه 
سنة ...14 المذكور وبغيره م نالقوانين المصرية 
الأخرى الصادرة قبل قانوقى الجنسةوالك تعتمد 
عليها حضرة الطاعنة ‏ فان مما يذغى التذكير به 
ان مصر كانت تابعة للدولة العمانية ولم يكن لها 
شخصية دولية مستقلة قائمةبذاتها ولاجنسية دولية 
خاصة . بل كانت شخصيتها الدولة فانية فى شخصية 
الدولةالعانية » وعلاقاتها الخارجية بد تلكالدولة 
الا مقدارا يسيرا خلص ليدها فى بعض الشئون 
التجارية وغيرها . وكانت جنسيتها هى الجنسية 
العمانية وقانون جنسيتها فى علاقتها بالدول 
الأجنبية هو قانون الجنسية العهانية . غير أن 
مصر وهى جزء هن بلاد الدولة العانية تابع 
لها دوليا قد كان لها استقلال داخلى فكان لما 
جيش خاص لايشترك فى ثىء مع جيش الدولة 
الامن حيث الاعتبار اللظرى دون العملى 
وكان لها نظام خاص للتشريع وللادارة وللقضاء 
متميز فىكل مام التميز عن أنظمة الدولة العئانية. 
والجيش والتشريع والادارة والقضاءكل أولئك 
يقتضى عمالا يقومون ,العمل . ولئن كان فى القيام 
بذلك العمل مغرم فكان فبه كثرمن المختم . لذلك 
كان الناس يستبقون الى الخدمة الحكومية بمصر 
-؟ هو الشأن فبا للآن ‏ إماارضاءلشهوة وطنية 
اوسدا لما حيق بالمبطلان منهم من عوز وبا 
مصر عل تلك الخال كان الرجل من العثهانيين 


وسندهالذى يدل به انهعثماتىككل المصريين . فأذا 
ما طلب اليه ان يقوم بالخدمة المسكريةفى الجيش 
المصرىاحتج بأنه أدىتلك الخدمة بالجيش العْمانلى 

أوأنه دقع 0 الدولةالعمانة الآناوة الى تعفيه 
منتلك الخدمة وبأن الجيش المصرى مادام جزءا 
من الجيش العمانى - ولو فى الاعتبار النظرى - 
كرد أذ واجيه كان بول ة اتراحجة :اننا ددن 
المصريين فىمصر ومشاركتهم ف الحقوقالسياسية 
وعف تون و بعتا حاف" كر ينا كات 
لهذا الاحتحاج بعض الوجاهة ولكنه كان فيه 
نبو عن منطق العدل . وكان لاد من فض هذا 
الاشكال بقوانين تحدد الحدود وتبين من ثم 
العمانيون الذين لهم القتع فى مصر بحق التوظف 
وبالحقوق السياسية ومن علهم الخدمة فىجيشها. 
فوضعت الحكومة المصرية قفملا فى قانوق 
الاستخدام الصادرين فىسنة وم ووسنة ١.1‏ 
الشروط اللازم توفرها فى العثهانى حبى يسوغ له 
التوظفف مصر . وتاعدة هذين القانونين وضعتبا 
الحكومة أيضا ,النبة لعبال القضاء الاهل 
ععتأكداز عل وععاعقه فى قانون سنة سسوم؟ى 
الخاص يرجال القضاء وعماله . “موضعت قانون 
9ج بونيه سنة ١9.٠.‏ خصيصا آبيان الشروط 
اللازم بوافرها فى العماتى حتى يسوغ له الفتع 
حقوق الاتخاب فى مصر . ووضعت ف قانون 

القرعةالعسكرية الصادر فى ؛ نوفير سنة +.و١‏ 
الشروط الواجب توافرها فى الءمانى حتى تلزمه 
الخدمة العسكرية فى مصر . فتلك القوانين جميعا 
لاشأ نه االيتةيحنسية المصريينالمعتيرة فىالعلاقات 
الدولية منحيث تقريرها أوكسها أو ققدها فان 
جنسية مصرية قامة بذاتها لم يكن لها وجود بل 


تركاكانار عراقنا أو سود يأو أرما أؤروها' | كانت جنسية المصريين الدولية هى الجنسيةالعمانية 
بمجرد تزوله بأرضبا يتطلع الى مركر من مراكز | المقررة بالقانون العمّاتى الصادر فى سنة مه 


الذى ماكانتمصرتملكفيه صرظا ولا عدلا . بل 
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عى قوانين محلية صرف حاصل مافبا إجمالا أن 
٠ن‏ ,تمتعون فىمصر محقوق الاستخدام أوحقوة. 
الاتخاب أو يكون عليهم أداء الخدمة العسكرية 
فيها هم العمانيون الثابتة اقامتهم بمصر من سنة 
4 مجربة - سنة ,144/6 أفرتكية ( وهى سنة 
أول تعداد للسكان حصل فى آخر عبد المغفور 
له الخديوى مد على ) ثم العنمانيون المولودون 
بمصر المقيمون بها أوالعمانيون المتوطنون بهامن 
خمس عشرة سنة عل الأقل . وبالجلة فأن صفة 
تلك القواني نأ نهاقوانين تقرر أهلية رمك دم ه©) 
خاصة للعمانيين الذي نتتوافر فيبم شروط خاصة 
أو تقرر تكليفا خاصا على العهانيين الذين تتوافر 
فيهم شروط خاصة فكل تخص, من العم الجنسية 
لاتتوافر فيه تلك الشروط الخاصة فلا تحصل له 
تلك الأاهليةالخاصة ولايلازم ذا اكليف الخاص 
مها يكن قد استوطن مصر استيطانا لم يلغ فى 
مده حدالمشروط. 


«وحيث اتهلال للتزاع أن المر أةاللاجنية 


الجنسيةمتىتزو ج وى من أهل مص ر أو منغيرهم 
فانها تكتسب جذيته العثهانية ‏ لاجمل للازاع 
فا ىالمادة السابعةمنقانونالجنسية العمانيةجاءنصها 
هكذا «المر أةالتىهىمنتبعة الدولةالعليةوتزوجت 
بأجنى تستطيع أن كر ججح الى تابعيتها الاصاية 
بتعديعها الاستدعاء بذلك فىظرف ثلا تسنوات 
لعد موت رجلبا . . . . » ٠‏ وهذه المادة الى لم 
يرد غيرها فى شأنالمرأة التىتتزوج بأخرمن غيد 
جنسيتها ليست نصا فى أن العثمانية اذا تزروجت 
أجنيا تفقد جنسيتها العهانية وتلتحق بحنية 
زوجها . واتما هى .نص ف يبان ما يحب على تلك 
المرأة بعد موت رجلا اذا أرادت أن تعود 
الجنسية العئهانية . وتحرير المادة بهذه الكيفية 
بفيد باشارته أن من المقرر فى ذهن واضع هذأ 


الذريع ومن المسلم به عنده أن زواج المرأة من 
أى جنسية كانت بأجنى عن جنسيتها يشقدما 
جنسيتها الآصلية وياحقبا بجنسية زوجبا وإنهذه 
القاعدة مادام مسليا ا عنده فقد استغى عن 
التنصيص عليها لا فى شأن العْمانية تتزوج أجنيا 
ولاق هأن الاجنبية تتزوج عمانا . وهذا ققد 
أصابت محكة الاستئناف إذ قالت ان زواج 
الاجنبية بالعمانى يفقدها جنسيتها و يلحقهايجحنسيته 
العثمانية وانه لا بمنع من ذلك عدم النص عليهق 
قانون الجنسية العهانية . خصوصا وانه كاقالت 
تلك الحكمة _ قد صدرت أوامر متكررة من 
الدولة العئانة تفسرقانونها على هذا التحو. 

و وحيث إنه لا حل أيضا للنزاع فى كون 
الأجنية الى كسبت الجنسية الءمانية بزواجبا 
من عمانى تبق عمانيةبعد طلاقها ولاترتد مجرد 
الطلاق الى أصل جنسيتها الآجنية التى كاننتقبل 
الزواج ‏ لا محل للنزاع مادام الاصل فى الحق 
المكتسب هو بقاؤه مالم يظهر كاسبه الرغبة ى 
العدول عنه . وإذاكانت عبارة التشريع العماق 
قد اقتصرت عل صورة ارادة المرأة الرجوع 
لجنسيتها الاصلية بعد وفاة زوجبا فقط فانها لا 
تعارض مقتضى ذلك الأصل ولا تمس به أى 
مساس . 

د وحيث ان محل النزاع فقط هو ما تريد 
حضرة الطاعنة د بالعبارات المضطرية الواردة 
بتقريرها -ما تريد حضرتها أن تقوله من أنها 
بمجرد زواجبا إسمو الخديوى فقد 00 
لا جنسيته العثانية سب بل١‏ كتسبت أ 
مصرته وكل حقوقه كصرى وأن 0 9 
صفة خاصة أو جنسية خاصة دلت عليبا تلك 
القوانين المصرية السابقة الآشارة اليبا وعنوان 
بعضبا وان ا كتساما جنسته العياية وصفته 
أو جنسيته المصرية صيرها عثيانية مصري ةك أنها 


4 العدد الأول - السنة السادسة عشرةٌ 


باحكتساءا مصرية زوجبها صارت حتا وبقوة 
القانون مصرية الجنسية تحب المواد و #اوب 
منقا نو نالجنسية الصادرفى سنة+-؟9١‏ وخصوصا 
بحسب المادة الآولى من قانون الجنسية المصرية 
الصادر فى سنة ١550‏ 

و وحيث أن الجنسية هى من المعانى المفردة 
البسيطة الى لا تحتمل التخليط ولا الترا كبء 
وألقانون النول ما كان يعرف شيا اسه جنسية 
عممانية مصرية ولا عمانية عراقية أو حجازية أو 
سورية ولا يعرف الآن شيئا اسمه جنسية فرئسية 
تونسية أو فرنسية جزائرية ولا اسمه جنسية 
انجليزية اسكتلتدية . ذلك بان الجنسية فرع عن 
السيادة 50072215646 و لازم من لوازمبا 
وللسيادة وحدانية سهدمها الاشراك والتخلط 
كا أن تلك القوانين المصرية الصادرة لغاية مسنة 
.ل لا شأن لهاما سلف القول بالجنسية ولا 
ترتب للمصرين شيئآً من الجنسية الدولية ( أى 
المعتبرة دوليا ) 

و وحيث انه مع التقرير بأنحضرة الطاعنة 
بزواجبا قد فقدت جنسيتها الدولية وهى الجنسية 
الجرية وكسبت جنسية زوجبا المعتيرة دوليا 
أى الجنسية العمانية .ومع التقرير أيضا بأنها 
بزواجبا عصرى واقامتها بأرضمصر قد وضعت 
قدمها فى مبدآ الطريق الذى كان بوصلبا الى ان 
تكون بوما ماعمانية حاصلة على الآهلة المقررة 
فى تلك القواتين المصريةء الا ان با لايسل نه 
البتقماتدعبه من انالسيدة الاجنيةمثابا ان كانت 
مثلبا تروجتؤسنة . ١49‏ بأحد أفراد العمانيين 
من سكان مصر المولودين أو المقيم : فيبا من 
زمن طويل ذان مجرد زواجبا ان يصيرها من 
قورها كئل زوجبا ماما فيها أهلية التوظف فى 
ال كومة المصرية وأهلية الاتتخاب لوكان للنساء 


فى مصر حقوق الا تتخاب_لايمكن التسلم بذلكلآن 
! كتساما جنسية زوجبا شىء واكتساءما تلك 
الآهلةثىء آخر بالمرة لايمكن ان بحصل لا إلا 
إذا أقامت بمصر الزمن المقررلحبازة تلك الآاهلة . 
وما تقررهانحكة الان ماكان يصدق فقط فى حق 
الآجنيية تذوج مصرياً بل انه كان ,يصدق أيضا 
فى حق العمانية الأرمنية أو التركية أو العراقية 
والسورية #نزو جمصريا إذ هذه الزوجة العمانية 
مادامت هى دلم تكن من أهالى القطر المصرى 
السابقين ولا ولدت فيهولا أقامت بدقبل زواجبا 
خمس عثرة سنة فانها ماكانت تستطيع بمجرد 
زواجها ومجيتها الى الديار المصرية للاقامة مها 
مع زوجبا أن تدعى حقا فى وظائف الحكومة 
ولانى الاتتخاب ( أو كان للنساء حقوق فيه ) . 
بعلةأن زوجبا عمانى حائزفىمصر للأاهليةاللازمة 
للتمتع بذلك الحق . 

« وحيث ان اعتبار ان تلك القوانينالخاصة 
تسبغ على الزوجة الأجنبية أو العمانية بعجرد 
زواجبا ذات الاهليةالحاصلة من قبل من تروجبا 
من العهانيين المصريينليس الا ضربا من التقدير 
التصورى (م51810) الذى لايغنى من الواقع 
شيئا وهو فى عدم حته يشبه عدم عة رأى من 
يزعم مثلا ان المرأة المصرية الجنسية الآن اذا 
تروجت باتجليزى فكسبت بزواجبا الجنسة 
الانجليزية فانه يصبح لها حتها كل حقوقه السياسية 
فكون لبا حق اعطاء صوتها فى الانتخابات العامة 
وان تنتخب هى لمركر نيالى مادام لزوجها هذا 
الحق حتىلوفرض وان فى اتجلترا قانون اتتخاب 
شَطضى أل كر تاخاأو نائنا الامن كانسته 
كذا أوكذا وكاناسمه مقيداسنينمعلومةيحداول 
الاتخاباتالصورتين وكان يدفع لخزانةالدولة 
مبلغ كذا أو كذا من الضريبة ‏ يصبح لبا هذا 
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الحق ولوكانت هى لم تبلغ السن المقررة فى 
الصورتينوليس اما فى الجدول ولا تدفع 0 
من الضرائبيل كان زوجباوحدهالحائرلكلهذه 
الشروط . ولاشكانمثلهذاالزعم ظاهرالبطلان 
و وحيث أنهيين من ذلك انحضرةالطاعنة 
بمجردأقامتها بمصر من عبدزواجها فىسنة ١41١‏ 
الى طلاقباقى سنة 9و١‏ لاستفيدأدق فائدةمن 
التحدى تلك القوانين الخاصة بلكل شأنها انما 
بزواجبا قدكسيت الجنسية العمانية فقط . 
«وحيث انث ركياقد استقلت بشت وناو الجنسية 
العمّانية لا وجود لها ممصر ومصر أيضا استقلت 
جحنسيتبا » فقوانين الجنسية المصرية هى وحدها 
التتى اليا المرجسع فى معرفة ما اذا كانت حضرة 
الطاعنة مصرية الجنسية الآن أملا . 
« وحيث ازالمواد وو«وم منقانون الجنسية 
المصرية الاول الصادرىسنة+؟١‏ واضحةالمعنى 
ولاشىء فيها بجعل حضرة الطاعنة مصرية الجنسية 
بلانه على المَكس من هذاقد تكلمت المادةالسابعة 
منه على مثلحالة حضرتها تماما- أى حالة منكان 
عم نيامقما عصر قبل ه نوفير سئة 5 ولكنه 
غادرها ولم تحافظ على الاقامة با لغاية التاريخ 
المذكور- فضت بأن من فى هذا الوضع يحوز له 
أن يطلب من الحكومة المصرية اعتباره مصربا 
ولكن يكونوزير الداخلءةالحق المطلق فرفض 
طلبه . فاذا كانت حضرتها طلبتاعتبارها مصرية 
وكانت المكومةالمصرية رفضت فبى فى حل من 
هذا الرفض مقتضى ذلك النص الصريح . 
«وحيث انهةمايتعاق بقانون الجنسيةالمصرية 
الثانى الصادرفى سنة 140 الذى تتمسكحضرة 
الطاعنة عادته الأولى فان الاوصاف الى أوردتها 
تلك المادة وجعلتها ضابطا لمن يعتبرون مصرنى 
الجنسسيةبقوةالقادون لاثىءمنها مد متحقق فحضرتها, 
فلا هي مناعضاء الآسرة المالك وقت نشر قاتون 


سنة +14 لآن سمو الخديو السابق كان طلقبا 
واتقطعت علاقتها بالأسرة المالكة قبلنشر ذلك 
القانون بست عشرة سنة . ولاهى ممنكانوا وقت 
نشرذلك القانون يترون مصرين حم المادة 
الأولىمن قانون و يونه سنة ....(أى بسبب 
كونها من سكان صر منعبد تعدادسنة,6م ١أو‏ 
كونها مواودة فىمصرومقيمة.بها أومتوطنة مافعلا 
من مسة عشرة سنة ة وانم تكن مولودة ما. ولا 
هى من الرعا ياالعمانيين للذن كانوا يقشيمون عادة 
بالقطر المصرى فى ه نوفهبرسنة ١ه‏ ووحافظت 
على اقامتها فنه حتّى تاريخ نشر القانون المذ كور . 
« وحيث أنه بسن مما تقدم أن لا ثىء فٌْ 
القوانين المصريةالصادرة لغاية سنة ١5.59‏ مفيدا 
فالطعناالىوان لاثىء فىقانو ىالجنسيةالمصرية 
بجعل حضرة الطاعنة مصربة الجنسية . ومادامت 
حضرتها ليست مصرية الجنسية -؟] قررت حكمة 
الاستئئاف بحق - فالحكومة المصرية وحدها 
هى صاحية النأن فى التصريح لها بالعودة لمصرأو 
عدم التصريح وما تقرره من هذا هو أمر راجع 
لساطتهاالعلياالتى ليس لمحا ك التدخل قيبا . وأذن 
يكون قضاء حكة الاستئئاف بعدم الاختصاص 
فى هذا الصدد هو قضاء فى عله ولا عخالفة فيه 
للقانون .يا أنه على اعتباران حضرة الطاعنة لا 
زالت عنهانية الجنسية فا نالاسبابالمتقدمةالخاصة 
بالجنسية وحق الحسكومة المطلق فى التصريح لما 
بالعودة وعدم التصريح من شأنا أيضا أن تجمل 
طلب التعويض المرتبط أشد الارتباط بمسألة 
الجنسة منجبة وبذلك الحقالمطلق الك 
منجبة أخرى هو طلب على غير أساس وتعين 
رفضه ‏ فان كانت حضرة الطاعنة ترى فى طعبها 
الى نقد حك بحكمة الاستئناف من جبة انتسحاب ٠‏ 
ماقضى به من عدم الاختصاص عل ما تعلق 
«التعويضن أيضافان مصل< ! فى هذاالنقد مصلحة 
0( 
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هذا التعويض من اللوازم الحتمية التى تازم عن 
كا عن صر وض كن السكرية بالق 
المطلق فى عدم التصري لها يدخول الديارالمصرية 

( طعن السيدة جاويدان هائم وحضر عنتها الاستاذ عزيز 
خانى بك ضد وزارة الداخلية رقم د سنة هق ) 


أن 
بي ماو سنة ايا 

وقف : 
المسائل المتعلقة بعقد الوقف ١‏ الفصل فيا مر اختصاص 
انحام الشرعية . التقاريرالتى تتضمنها كنتب الوقف . 
النواع بشآنها . من اختصاص المحاكم الشرعية ٠‏ 
اختصاص اما 1 الا"هلية فىمسائل الا'وقاف . 
مداه . ( المادة 15 منلانحةترتيب الحا كم الالملية) 

المبدأ القانوق 

الحم الأهلية منوعة ع باماً من نظر 7 
نزاع يعوم بشآن أى تقرير من كافة التقارير 
الى تحمل لنها كنب الوقف: أ شواء 
أكان التقرير هو من ذات أصلعقد الوقف 
أم كان من محتويات شرط من شروط عققد 
الوقف . ومنعها من النظر فى ذلك يقتضى 
منعها حها من أن تفسر أيةعبارةمنعبارات 
ا الوقف متى كانت غامضةوكان تفسيرها 
علىوجه دونآخر يعطحقاً أو.هدر حقآءبل 
كل هذا من إختصاص الحا والشرعية وحدها 
أما متى كان كتاب الوقف واضحا لاغموض 
فبه ولا بزاع فى شىء مما بحتو بهفه و عمد رمعى 
ككل العقود الرسميةواجب على انحا كالاهلية 
احترامه وتنفيذه باعطاء مافيه من الحقوق 
لأربابها. فاستحقاق المستحقمتى كان واضحا. 
من الكتاب ولا نزاع فبه يبنه وبين الناظر 
لامن جبة أصلهو لاس جبة مقدارهفا لدعوى 


عب الناظردعوى حساب عادية تنظرهاالحكة 
كثل غيرها من دعاوى الحساب ٠‏ وكذلك 
دعوى يجار أعيان الوق ف أساسباعمد الأيجار 
الحاصل من بملكه وهو الناظر ولا أن لما 
بنصوص كنا بٍالوقف وليسدمنازعة فيا . 
ودعوىالحكرو تقديرهه كنثلدعوىالآ>ار 
مترتبة على عقد التحكير وليس لما شأن 
بنصوص كتابالوقف ٠‏ لكندعوىالوارث 
بطلان وقف مورئه لحصوله مرض الموت 
هى دعوى ثي رنزاعافىمسالتأهلية هذاالواقف 
للتبرع لوارثه أو عدم أهليته أو مسألة تعلق 
حقالوارث بالعين الموقوفةفلا يملكباالواقف 
ملكا خاضا حى سوغ له حبسبا عنوارثه 
وأية المسألتين متعلقة بصميم أصل الوقف 
من جبة صحته وبطلانه فبى دعوى لو ثبتت 
لكانت ننيجتهاهدمالوقف فعلافانحا كالأهلة 
لااختصاص, لا بنظرها . 

الما 

« حيث أنمبنى الطعن مخالفة الحكم المطدون 
فيهالقانون ووجوه المخالفة علىماصاغتها به الطاعنة 
تتحصل إجمالا فما يلى تاولا نان الحام 
الشرعية ليست من انحا كم الاستثنائية بل هى من 
أحاك العادية والقاعدة ان الحك الذى يصدر من 
محكمة عادية ويكون هائيا فانه حوز قوة الثى. 
المحكوم فيه وجب له الاحترام حنى ولو كانت 
الحكة الى أصدرته غير مختصة . ثانا ان 
المحكمةالشرعية مختصة.دعوى بطلانوقفالمريض 
مرض الموتسواء بمقتضى لانحة ترنيسبا أو بمقتضى 
لانحه ترتيب الحاك الأهلية أما اختصاص الحام 
الآهلية هذه الدعوى فهو الذى كان ولازال محل 
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نزاع - ثالثا ‏ ان الحم المطعون فه إذ قضى 
بانانحا م الأهلية هى المقتصة دون انحام الشرعية 
بنظر الدعوى فقد احتذى فى هذا مذهب الدوائر 
الجتمعة لحكمة الاستتناف الى ذعيت فى حكبا 
الصادر فى ه ابريل سنة م9١‏ إلى أن دعاوى 
بطلان وق المريض مرض الموتهى من اختصاص 
الحاك الأهلية بعلة انها ليستمتعلقة بصحةالوقف 
وبالتالى ليست من أصله ولكن حم الدوائر 
امجتمءة هذا ليس مقيدا (لبحا 1 فقد أصدرت 
حكة الاسكتاف من قبله حكنا نيت ونه أنهذه 
الدعوى متعلقة بأصل الوقف وخارجة عر 
اختصاص الحا الآهلية .وهذا الح أدق من 
حكم ,الدوائر امجتمعة لآن الدوائر اعتمدت على 
المادة > من قانون العدل والانصاف وقاتما ان 
المادة هم؟ منه تجعل حة الوقف من شرائط حة 
الوقف - رابعا ‏ انهلايؤخذمنحكم الدوائر 
امجتمعة ان الجاى الأهلية هىوحدها الختصة مبذه 
| الدعوى بل قد يؤخذ من حكبها عدم حصر 
الاختصاص فانحا كم الآهلية دو نالشرعية. وإذا 
كان اختصاص جبتين قضائيتين مسألة واحدةغير 
حسن الا ان ذلك حاصل فيمصر  .‏ خامسا 
آن المادة مم من لانحة تر ثيب انحام الواردة فى 
باب تنازع الاختصاص منع من رفع دعوى 
الاختصاص ادى الجلس بشأن حك صار فى قوة 
نان . وفى ذلك مابدل على أن الشارع يأمر 
باحترام الأحكام النهائية حتى ولو صدرت من 
سلطة غير مختصة  .‏ سادسا- انالمطعون ضدها 
عند مأ رفعت علبها الدعوى لدى الحكمة الشرعية 
أجابت على الدعوى و تفع لد.هابعدمالاختصاص 
الابعد أن سارت الدعوى شوطا طويلا وإعد 
أن قررت الحكة يمرها عن تقد الدليل على 
حصول الوقف حال الصحة . وفى هذا مايدل على 
موانقتها على اختصاص المحكمة الشرعية أو على 


الآقل على رضائها باتخاذ الحكئة الشرعية حكناق 
هذهالخصومة فلاتجوزها العدول من بعد والطعن 
فى اختصاصا . " 
هَرًا 

« وحيث ان الحم الماعون فه بعد أن فند 
نظرية الحم الاتدانى قدبى جوازسماع الدعوى 
على سبب جوهرى واحد هو قوله . و وحيث» 
« أن المادة +1 من لانحة ترتب امحام 3 
« الأهلية ادخلت فى اختصاصها ضن قضاءا » 
« الوقف ماليس من أصله فيتعين اعتبار ان » 
د مادخل فى اختصاصها بهذه المادة قدخرج » 
« من اختصاص انحا الششرعية الا ما استئتى » 
«من ذلك بنصص رع ورد ف اللانحتينالشرعيتين» 
د الصادرمن فى سنة 1م١1‏ وسنة 1؟١‏ عيل » 
«سييل الحصروهو الاذن بمخاصة الناظرو طلب » 
« الاستدانة على الوقف وطلات الاستّدال » 
« وإقامة الناظر أو عزله ودعوى الوقف ( أى» 
«وأصلالوقف ) والاستحقاق فيه وإئبات النظر» 
د عليه أما العبارة الواردة فىالمادة ++ من» 
«لانحةسنة ١91‏ وهى ( أوغير ذلك مايتعلق» 
د بشتون الوقف) التىيستندإليهاالحكالمستأنف» 
3 فلا يمكن أن يكون المراد منها الا مايدخلق » 
د أصل الوقف إذ لوكان المرادما جميع شؤون» 
د الوقف إدخلت فى اختصاص المحاى الشرعبة» 
« دعاوى ايجار اعبان الوقف وتقدير الحكر » 
ووعاسبةالمستحقين للنظار وغيرذلك عالاتزاع» ' 
2 فى اختصاص امحا؟ الآهلية به ولما كان 3 
د نمت عحل لانص عل تلك الاستثناءات م 

وبناء على هذا السبب القاثم عليه الحم أنت 
احكمة فى آخر هذا الحك تقالت ان الدفع بعدم 
جواو نظر الدعوى غير ممله لان الحم الصادر 
من الحكمة الشرعية ليس له قوة الثىء امحكوم 
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به مادام صادرا من جبة غير مقتصة . ومراد | المادة لوضع حد لتلك الاخطاء المتوالية . 


الحكمة طبعا ان الحاى الأهلية هى وحدها الختصة 
لآن الطعن فى الوقف الحاصل فى مرض الموت 
ليس طعنا ففذات أصل الوقف ولاهو مااسثته 
اللوائم وأدخلته فى اختصاص امحام الشرعية . 
0 وحيث انه غير صمح ان الطعن بطلان 

وقف المريض مرض الموت ليس طعنا فى ذات 
أصل الوقف ا هو مغهوم الحكم المطعون فيه بل 
الصحيح أنه طعن فى ©, م أصل الوقف ٠‏ وغيد 
صصحان المادة ١‏ 8 ترتيب محا م الأهلة 
ادخلت فقاختصاص هذه انحا كرماليس ف أصل 
الوقف كا.قول ذلك الحكم بلالصحييم انهامنعت 
امحام الآهلية من النظرفى «المسائل المتعلقة بأصل 
الأوقاف » . وغيرصميح أنلواح الحام الشرعية 
استثنت المسائل التى يشير اليها الحم فأدخلتها فى 
اختصاص الحاى الشرعية بل الصحيح ان تلك 
المسائل كانت من قبل انشاء احا الاهلية من 
اختصاص الحا الشرعية وحدها ومازالت من 
اختصاصها وحدها ومنوعة منعا بانا على انحام 
الأهلية من عبد انشائها . كا ان استشكال الحم 
بدعاوىالابجار وتقدير ا كرو حاسيةالمستحقين 
النظار ‏ انما هو ناثئى. عن الخطأ فى فهم حدود 
ماهو منوع على انحام الأهلية منأمور الاوقاف 
بحسب المادة ١١‏ المذ كورة . 

«روحيشان الارتاكى تفسيرتلك المادةليس 
ولبداليومبلانالحاك الأهلية بعدانشائها بقليل قد 
وضعت لهاتفسيرا خاطنا فاعتنقهالقضاة وأخذوا 
يتناقلونه على مافيه من خطأ , وكلا اعترضتهم فى 
العمل صعوبة تشخص لم خطأ مذههم أصروا 
عيل خطهم وأزالوها بتوجيه قانوقى هو خاط. 
أيضا لآن الدفاع عن الخطأ خطأ داتما . من أجل 
هذا يتعين على مكة النقض معالجة تفسير تلك 


« وحيث ان وأصل الوقف » هوذاتعقد 
الوتف لاأ كثر ولا أقل فاذا كان النص العربى 
للمادة+ وهو و ليسطذه احا كم أنتنظرقالمسائل 
المتعلقة بأصل الوقاف » 0 هذا النص ساوى 
بالضبط م ليس هذه احا م أن تنظر فى المسائل 
المتعلقة بعقد الوقف » . 

« وحيت أن عقد الوقف الذى هوو أصل 
الوقف » له ككل العقود اركان لا يتحقق ألا 
ما . واركانه هى عاقد يصدر منه الءّد وعين هى 
محل العقد وإبحاب من العاقد بصيغة يتشخص بها 
نوع العقد . ولكل من هذه الآركان شروط 
لاايصح الا يتوافرها حيث لو اختل شرط منبا 
اختل الركن فبطل العقد . 

و وحبثانانحاى الأهليةإذ رأتانها ممنوعة 
من نظر المسائل المتعلقة بأصل الوق فأ ى بعقده قد 
قام فى خلدها أن تلك المسائل الممنوعة عليها هى 
المتعلقة مبذا الءقدمن ناحية واحدةهى ناحية صمته 
ويطلانه دون غير . وهذا القصرالخاطىءهومنشاً 
الارتاك والتخليط الذى طال عبده لليوم . 

« وحيث ان نص اللمادة ؟ فى هذا الصدد 
عام لا خصيص فيه ومطلق لاقيدعليه وهوبعمومه 
واطلاقه يقتضى حا أن كل مسألة متعاقة يعقد 
الوقف من أية ناحية يكون هذا التعلق أى سواء 
أكانمن ناحية ته وبطلانه أمكان من أيةناحية 
أخرى فان الحاكم الاأهلية منوعة من نظر الغذاع 
فيها منعا باتالااستثنا. فيه . وتخصيص هذا العموم 
بدون نص حريح أو على الآقل بدون قرينة فيه 
تفيده هو نحم صرف تأباه الأوضاع اللغوية كي 
تأباه قواعد التفسير . 

ه وحيث أن نواحى تعلق المسائل بأعمل 
الوقف الذيهو عمد الوقف كثيرةو لفهمبايذبغي 
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هنا إيرادتعريف عقد الوقف حسب ماوضعدققباء 
الشرع الاسلاى لبيان كيف تتعاق المسائل به . 
فالوقمهو وحبس العين عل حك ملكالتهوالتصدق 
أبدايا لمتفعة». فالعينالحبوسة إذا اشترط الواقف 
جواك اسداها بأخرع عا هو يار انشرعا نان 
هذا الشرط بمس بذات محل العقد فجعله عرضة 
لنغير ذاته وكل مابمس حل العقدفهومتعلقبالعقد 
ذاته الذى هو أصل الوقف أشد التءلق 

فالنزاع الخاص بالاستبدالوانلم يكن متعلقايأصل 
الوقف من جبة ععته وبطلانهالاانه متعلق به من 
ناحبة أخرى فسألته من المسائل الممنوعةعل الحا 
الأهليةعلى خلاف مقتضىمذهبها . ثم ان التصدق 
أبدا بالمنفعة يقتضى حْما أن الواقف عجرد إيحابه 
الوقف على نفسه وتسلبه من ملكه وجعله للّه ان 
دع الغلة مجرد مام العقد لجبة البر الى جعلباها 
وان لا ينفق شيا منبا الا عليبا. فاذا شرط 
لنفسه الانتفاع بالغلة الى انيموت وانباا من 
بعده تسكون لجبة البر » أو شرط أن تكرمنب 


من بعده لأولاده وذريتهم أو لأشخاص أجانب 


وذريتهم زمنا محدودا أوالمانينقرضوا “م تؤول 
بعد الزمن المحدود أو بعد! نقراض هولا. وأوائك 
الى جبة اليرفان تلك الشروطالجائزة شرعا والى 
تقلب الوقفمن خيرى محض ”ا هومقتضى أصل 
عقده الى ما يسمونه عادة وقفا أهليا هى شروط 
تفيدالثثر اللازم عنصيغة العقد النى هو «أصل 
الوقف » من جبة أنها تؤجل استحقاق جبة البر 
للصدقة الى زمن معينحدود أوالى زمنغير معين 
ولامحدودوتقيد أثر صيغة العقد مؤثرق لاذم 
من لوازم ماهة العقد فهو مستبط بالعقد 0 
اموت به أشد التعلق .واذن 
فكل تزاعق مثل هذه الشروطالمنشئة لاستحقاق 
المستحقين فى الوقف قبل أيلولتهلجبة البر هونزاع 


ف 


فى مسألة ان لم تكن متعلقة بعقد الوقف الذى هو 
أصل الوقفمن ناحية مته وبطلانه فانها متعلقة 
به من ناحية أخرى وهى بهذا التعلق متنعة على 
الحام الأهليةعلى خلاف مذهها . كذلكالنسلب 
من تلك العين وج باعل حك ملكالته يقتضى تركها 
وت ركبا بجعلباسائية مع رضةللبلاك فتنعدم هى وغلتها 
الى تكون منباالصدقة المقصودةبالعقد . فكانازاما 
على الشارع الاسلاهى وقد سمح بنظام حمل هذه 
العين غير ملوكة لاحد الى الأبد أن يتبصر فيمن 
بحافظ علها وبرعىشؤونها ولغ غلتها التصدق 
مها لوجه الله الى مستقرها _وقد تبصر فعلالجعلها 
تحت ولاية القاضى الشرعى المفروض فيه العلم 
بماهية الصدتات المعترة شرعا والاضطلاع ديانة 
بأمرهاو الاهمام بايصاهامستحقيبا .ولك نالشارع 
مع ذلك جعل للواقف نفسه وهو صاحب المال 
الرقوف والأعل عادة بمن هو أهل لحنظ هذا 
المال ورعايته أن يشترط النظر عليه لمن يشاء . 
وجعلولايةهذا الواقف الخاصةمقدمة علىولا.ة 
القاضى الشرعى العامة . فاذا اشترطالواقفالنظر 
لانسان ما فان هذا الشرط وان لم يكن متعلقا 
بعقد الوقف الذى هوأصل الوقفمن حيث صعته 
وبطلانهفانه متعلقبه أشد النعلقمن حيث الحافظة 
على العين الموقوفة الى هى ركن من اركان العقد 
وضمان استغلا هاو يصال الصدقةمستقرها . وكل 
براعق هذا الشرط فبونزاع فىمسألة منالمسائل 
المتعاقة بأصل الوقف عتنععلى المحا كم الآهليةعلى 
خلا مذهبا . وهكذاأى شرط أو قبدأوتقرير 
يضعهالواقفونىكتبوقفهم بعدأن يم عقد الوقف 
الذى هوأصل الوقفقان هذا الشر أو القيدأو 
التقرير لو نظر بمثل هذا النظر الذى قدمنا لوجد 
متبطابأصل الوقفومتعلقا بدكل التعلق وعاما. 
الشرع الاسلامي أنفسم عند ما يتكلمون على مأ 
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يشترطه الواقفون بعد مام العقد يقولون : «إذا 
اشترطالواقفق أصلوقفهكذاء أوه إذااشترط 
الواقف فى عقد الوقف أو فى الوقف أو الوقضة 
كذا» تحد هذا بكبتاب قانون العدل والانصاف 
للمرحوم قدرى باشا فىكثيرمن مواد الباب الثانى 
الخاص بالشروط الى يجوز للواقفين اشتراطها 
والثىلا بحوز. وكل هذه الشروط منحصرة فما 
يسمى فى اصطلاح الموثقين بانشاء الوقف أى 
يبان الجبات أو الاشخاص الذين يكون لهم حق 
ف الغلة لزمنمعين أوغبر معين قبل أنتؤول لجبة 
البر الآخيرة التمحبسها الواقفعلماء'مفما يسمى 
فاصطلاح الموثةين بالشروط العشرة وهىجواز 
أوعدم جواز استبدال الوقف وتنقي ص استحقاق 
المستحقي نأو زبادته أوالمفاضلةفيهبينهم أوحرمانهم 
بالمرة الىآخر تلك الشروط العشرة - ثم فى غير 
ذلك من الشروط التى يرىكل وأقف وضعبا فى 
وقفه . فع ان هذه الشروط الخارجة عن ماهة 
عقد الوقف الذى هو أصل الوقف ولا شأن لها 
إصحتهو لاببطلانه . ولكن لا كانت مو ثرةفىماهيته 
أو فى لازم هذه الماهية لل العال الى ذكرت 
فى الت<ليل المتقدم لم يحد الفقباء الا أن يعيروا 
فصددها بالتءبيرالمنكوروهو و واشترط قأصل 
الوق كذا » وعا انالوقفيات لاتحوى بعدعقد 
الوقف الذىهوأصلالوقف الاالشروطالمشرطة 
وه م القسم المعروف ,انشا. الوقف كاتعم باق 
ما .الوقفية فكل تلك الشروط متعلقةبأصلالوتف 
مادامت مشر وطةفيهوالنتيجة منهذا أن كل نزاع 
فى أى تقرير من تقارير الواقف فى كتاب وقفه 
سواء أكان هذا التقرير من مكونات ماهية أصل 
الوقف ذاته أم كان من مكونات شرط ما من 
الشروط الخارجة عن ماهية أصل الوقف فهو 
نزاع فى]مسألة متعاقة بأصل الوقف ومنوعة على 
انحا م الاهلية . 


ووحيث انما ؤكد هذاالنظر ويزيده جلاء 
ان واضعى القانون المدنى ‏ وثم أولتك الفقباء 
الآجانب الذين وضعوا لانحةترتيب الحا الاهليةل 
لماوجدوا نظام الوقف من الانظمة المستقرة 
بالديار المصربة وكان هذا النظام غير متمش مع 
الميادتى الت يفقبونهاف أ فضى جهده لتبريره حتىيكون 
من الانظمة الواجبة الاحترامانماعتيروههيةأو 
وصية بملكالعينرقبة ومنفعةلجبةالبرءوإذوجدواأن 
الغالبية العظمىمن الأو قاف هى الأوقاف الآهلية 
وانالغرض الآسامى منها ليس - حسب نظرم - 
سوىترتيب حقانتفاع لبعض اشخاص أولبعض 
جبات قبل أيلولة المنفعةلجبة البر وان ترتيبهذا 
الحق يشذ مداه عن قواعدترتيب حق الانتفاع 
المعبودة عندهم وذلك من جبة إن حق الانتفاع 
لايكون بين لاف راد الال تخا ص معلومين موجودين 
على قبد الحياة وقت ترتيب الحق وينتهى بوفاتهم 
انل يكن لدمدة مقررة فالعقد تنقضى قبل وفاتهم - 
إذ وجدوا ذلك وكانوا مضطرين لوضع نص 
فى القانون يز ترتيب حق الانتفاع على الوجه 
الذى برتبه بدنظام الوقف فهم يقدر ماسمحت لهم 
بدميادئهم وضعوا هذاائص ؤباب <ق الاتفاع 
بالمادة بو اسثناء من حم المادة ١‏ الى قبلبا 
واستدراكاعليهبالصيغةالاتة:واتما جو ز أن .وصى, 
دحل خيرى تابع لديوان الأوقاف بلك العين» 
وولشخص أو أكثر ولورثته على التعاقبب>حق» 
« الانتفاع وحيتئذ لايكون للمحل الخيرى حق» 
د الملك التام الا بعد اتقراض الموصى الييم » 
د بحق الانتفاع» فبقطع النظرعن أنالوقف لاملك ‏ 
فيهلأحد وانه ليس وصية بملكية العين- تامة أو 
ناقصة_ذان أو لتك الفقباءقدجعلواالوقف الآهل هو 
07 تيب حق تفاع (أأنا قنك مماغتضغقمهمء) 


طرق الوضية والتتيون م <عض أي 1 كار 


العدد الاول ‏ السنة السادسة عشرة 


وورثتهم عبل التعاقب ٠‏ ولاشك ان النتصيصعل 
هؤلاء الأشخاص وورتتهم على التعاقب هوركن 
جوهرىمن ترتيب حق الاتتفاع لايتصور العقل 
أمكان قيام هذا البرتيب ( مماغتذغوممء ) 
دونه وبالتالى لا يتصور العقل فى الوقف الأآهلى 
امكانقام آل وديم مق ممقتسةلكدمه ) 
دونه . فاذا كان هؤلاء الفقباء الأجانبذ كروا 
فى النص الفرسى للمادة و من لانحة الترتيب 
انهم منعوا احا ى من النظر فى ال 
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فقّد منعوها حا من النظر فى أى نزاع يقوم على 
ثىءمن قسمالوقفيات الخاص بانشاء الوقفوهو 
الممبن لمن لهم الاستحقاق فى منفعة الوقف قبل 
ايلولتها لجبة البر الأخيرةكا منعوهاحت! من النظر 
ف كل نزاع يتعاق بقيمة هذا الاستحقاق وبحواز 
ارس مد اي موعت ان افر يعر جو 
زيادته أو تنقيصه أو المفاضلة بين الى تحمين فيه 
الى غير ذلك منالشروط الى يضعبا الواقفونفى 
هذا الصدد فانكل ذلك منصب مباشرة علىذات 
بر تيب الحق :زمعة ديك صملغنن لتقصم ) 
أأناءاندون”0 ومؤثر فى ماهة هذا الترتيب 
الذى اعتيره أولتك الفقباء عقدا أصيلا حاصلا 
بطريق الوصية وقائْما بذاته . وبما انكافة وجوه 
التراع اذ كورة ليس أى منهائراع فى ذات أصل 
الوقف ومع ذلك ققد رأيت انه نزاع فىذاتال 
( كلهم نل سمغنن ةكد ) ومى كان 
هذالرم عنهيقيناان مراد واضعالقانون لاالمسائل 
المتعلقة بأصل الوقف أى بعقد الوقف ذاته بل 
المسائل المتعلقة بكل نظام الوقف وترتيبه ويكون 
النص العرىللدادة +0 الذى ليس فحقيقتسوى 
ترجمة للنصالفرنسى ليس مؤديا فكرة واضعى 
هذا النص الذين ثم الواضعون للقانون المدلى . 


كين 


« وحيث أنه حىّ بصرفالنظر عن كلذلك 
فان عد الوقف - الذى هو أصل الوقف ‏ من 
ناحية كونه عمّدا هو كغيرهمز العقود مثلاليسع 
والاجارة والشركة والعارية وغيرها . والشروط 
الى تشبرط ف العقود لاتقصد إذاتها بجحردة عن 
الاتصال بتلك العقود والاكانتعبًا غير مفبوم 
بل هى جدها متعلقة بأصل هذه العقود ومكيفة 
لآبرها ول يقل أحد البتة ان التزاع فى شرط من 
شروط عقدالبيع مثلا هو بزاع فى امرغير متعلق 
بعقد البيع ذاته الذى هو « أصل البيع » وهذه 
الفكرة على بساطتها ودداهتها تفيد ان كل بزاع 
ف أى شرط من شروط عقد الوقف فهو بزاعق 
٠سا‏ لةمتعلقة .زات عقد الوقف الذىهو صل الوقف 
' د وحيشان الذى يزيل كل غيببة أوتشكك 
فى هذا الموضوع ‏ أو كان باقيا الشك موضع - 
هو أن الشارع المه.رى وهوواحد النسبةلللحا ّ 
الأهلية وللحا'م الشرعية قد وضع فى لوانح 
انحام الشرعية نصوصا دلت دلالة يقينية على ان 
جميع الدعاوى المتعلقة بوجود أصل الرقفت أو 
ما ترط فى الاوقافهن الشروط سواء أ كانت 
هذه الشروط منصة على ذات أصل الوقف 
كشرط الاستدالمثلاأم كانتراجعة إلىترتيب 
درجات المستحقين و تعاقهم ومقادير استحفاقهم 
والحرمانمتهاو الزيادةفيبا أوالتقصمنها أمراجعة 
إلى الولاءة عليه أم كانت غير ذلك ممايشترط فى 
عقود الأوقاف . كلبامن اختصاص انحا ك الثشر عة 
فاذاكان شارع انحا مم الاهلة أقر امحام الشرعية 
على اختصاصها نكل مابين دقتى اشباد الوقف من : 
التقارير والاثتراطات ونص عا يفهم منه هدا. 
بصفة قطعية فليسمن السائغ قطعا عخالفة ارادته 
والقولبأن الحاى الأهلية.غيرمنوعةإلا منبعضن 
هذهالأمور لااعتهادا فيهذا القولعلى نص صريحخ 
ولكن اعتادا عل تأويل لإلفاظ لاتحتمل شيئا 
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من هذا التأويل خصوصا ومثل هذا التأويل هع 
فساده هو بذاته مفسد للانظمة القضائية إذيجعل 
المسائل الواحدة بعينهامن اختصاص احا 1 الشرعية 
وانحام الاأهلية معا فيربك المتقاضين ويوقعهمق 
الاضطراب مما هو عبث يحب تنزيه الشارع عن 
ارادته إباه 

و وحصث انه يبين من كل ماتقدم ان انحا م 
الآهلية ممنوعة منعا بأأ من نظر أى نزاع يقوم 
بشآن أى تقريرمن كافة التقارير الى لشتملعلها 
كتب الوقف أىسواء أكان التقرير هومن ذات 
أصل عقد الوقف أمكان من محتوبات شرط من 
شروط عقد الوقف . ومنعبا من النظر فى ذلك 
يقتضى منعباحتمام نان تفسر أبة عبارة منعيارات 
كتاب الوقف هت كانت غامضة وكان تفسيرها 
على وجه دون آخر يعطى حا أو مدر حمَا بل 
كلهذا من اختصاص اماك الشرعية وحدها 

« وحيث انه مع وضوح هذا لابق نحل 
لا أو رده الحكالمطعونفيهمن الاستشكال بدعاوى 
الابجار وتقدر المكر ومحاسبة النظار . فان 
الممنوعة منه أنجاك هو التعرض للنزاع الخاص 


بأى نص من النصوص الواردة فى كتابالوقف 


من جبة صمته شرعا وعدم مته أو من جبةتأويله 
أو تفسيره وتحديد معناه متّى كان غامضا . والا 


فكتاب الوقف م كان واضحا لاغوض فبه 


ولانزاع فى شى. ممانحتويه فبو عقد رمعى ككل 


العقود الرسمبة واجب على الحاك الأهليةاحترامه 
وتنفيذه باعطاء مافيه من الحقوق لأ ريابها .فتىكان 
استحماق المستحق واضحامن الكتتاب ولابراع 
فيه ببنه وبين الناظر لامن جبة أصلهولامنجبة 
مقداره فالدعوى على الناظر دعوى حسابعادية 


العدد الأول - ألستة السادسة عشرةٌ 


تنظرها الحكة كل غيرها من دعاوى الحساب . 
وكذلك دعوى إبجاراعيان الوقف أساسبا عقد 
الايجار الحاصل من يملكة وهوالناظر ولا شأن 
لا بنصوص كتاب الوقف وليسدمنازعة فيها . 
ودعوى الحكر وتقديره هى كثل دعوى الابجار 
مترتبة على عقد التحكير وابس لما شأن بنصوص 
كتاب الوقف . 

ووحيث أن الفصل فى الطعن الحالى ميرتب 
على معرفة ما اذا كانت دعوى الوارث بطلان 
وقف مورثه لحصوله منه فى مض الموت هى من 
اختصاص الحا ؟ الأآهلية أم لا . 

« وحيشانمن الواضممالج ل أن هذه الدعوى 
هى نزاع لافى مطلق مسألة متعلقة بعقد الوقف 
فقط بل هى نزاع فى ذات عقد الوقف وأصله 
وصيمهمن الناحة المتعلقة بصحته أو بطلانه . إذ 
المقصود با هو هدم الوقف لبطلانه . ولو ثبتت 
لكانت نتيجتها هدم الوقف فعلا فلا شيبة اذن 
فى أ:باخارجة ع ناختصاص نحا كالأهلية بحسب 
نص المادة ١+‏ من لانحة الرتيب . 

«ووحيث ان ال رأىالقائل باختصاص الحا م 
الآهلية بنظر هذهالدعوى مينىعلٍ التفسيرالضيق 
للمادة +5 من لائحة الترتيب الذى لابمنع اناكم 
المذكورة الا من المنازعات الحاصلة فهذات عقّد 
الوقف من جبة هته وبطلانه ممااسلفنا أنه تفسير 
فغير له . “م هومع ذلك يتكر أيضا أن يكون 
البزاع فى هذه الدعوى متعلقا بشىء مما تقوم عليه 
مةانعقاد الوقف وينتهى الىأنالدعوى مادامت 
ليست متعلقة بذات عقد الوقف من جبة ته 
أو بطلانه فبى غير منوعة على الحاك الآهلية. 
وتوجبه هذا الرأى قائمعلىمايأنى  :‏ أولا ‏ أن 
المريض مادام حرابالغا عاقلا مالكالامين الموقوفة 
فكل ماقد يعترض به عل حة صدور الوتف منه 
هو أنه غير أهل للوقف بسبب مرضه فناط 


العدد الأول ألسنة السادمية عذرة 


الاعتراض هو أهليته للتبرع وعدم أهليته ولكن 
هذا الاعتراض لايصح توجيبه لآن هذا الواقف 
كان عندماوقف أهلا للتبرعفوقفه منوقت عقده 
وقع صصحالاز مانافذاو يستم رصحيحانافذا لويرأمن 
مرضه أو أو توفى منمرضهولكن لاعن وارث 
أو لو توف منه عن ورثة فأجازوا الوقف . وانه 
بما أن هذهالصور ممكنة فالوقف لاشائبة فيه تبطله 
ثانيا - أنالوارثالذىيطعن فالوقف الصادر 
من مورثه فى رض موته هو غير ( 5ع ) 
بالنسبة لمورثه وشأنه فى طمنه كالشأن فى الدائن 
الذى 
مدينه من وقف أو بيع أو غير ذلك . 

«وحيث انه يحب قبل كلثىء التنبيهالىعدم 
صمة قاس دعوى الوارث ببطلان وقف مورثه 
لصدوره فى مض الموت , منجبة الاختصاص ٠‏ 
على دعوى الداثن الذىيظلب ابطال وقف مدينه 
لصدوره اضرارا به . فانالقانون المدتى أو لوينص 
صراحة فى المادة +ه على ترم صرف المدين 
بالوقف اضرارايدائنه وعبل انهذا الوقف يكون 
لاغا لما استطاعت انحا ؟ الآهلة ان تتنعرض 
لنظر دعوى هذا الدائن لان علة ايطال الوقف 
فىهذه الصورة راجعةلاهليةالواقفإذالمد.نالذى 
لابملك لؤفاء دينه غير العين التى وقفها يعتيره 
الشرع غيرأهل للتبرع بها . وأهلية التبرع بالعين 
ال موقوفة شرط لصحةالوقف فهىمنأصله و ما دام 
كل نزاع متعلق بعقد الوقف فالقاعدة خروجه 
عن اختصاص لمحاى الآهلية فدعوى هذا الدائن 
اذن كانت يخرج من اختصاصها يحسب القأعدة 
المذكورة ؛ ولكن القانون إذ قص على تحرجم 
تصرف الدائن بالوقف اضرارا بدائته وإذ نص 
على ان هذا الوقف يكون لاغيا وإذكانت انحاكم 
الآهليةمختصة بتطبيق قوانينها فاختصاصها يدعوى 
هذا الدائن آت منجبة حقبا فى تطبيق المادة م«ه 


سن القانون جايته دعوى ابطال تصرفات 
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المذكورة . وهو اختصاص اسكثاثى وارد على 
خلاف قاعدة المادة 15 مرن لاتحة الترتيب 
والاستثناء لايصح القياس عليه 

« وحيث أن مايقال من أن المريض عرض 
الموت كان عند وقفه أهلا لتبرع وان وقفه 
مرد#1 وقت عفدم وقع ححا لازما نافذا 
وأنه يستمر صحتيحا ولازماو نافذ! لوب رأمنمرضه 
أو لوتوق مرح مضه ولكن لاعنوارث 
أ لوتوق عن وراية تأجازوا الوقف » وأن هذه 
الصورمادامتمكنة فالوقف لاشائة فيهتبطله ‏ 
مايقال من ذلك فه التفات نظ رشديد عن حقيقة 
المسألة المطروحة للبحث ولا شىء منه بصالم 
للتحدى به فيها . ذلك بأن الطعن ليس مرفوعا 
اثناء:وجود الواقف المريض على قيد الحياة حتى 
يقال للطاءن ان الواقف يمكن ان يبرا من مرضه 
أويمكن ان وى عن غير وارث بأن تموت انك 
وغبرك من ورتته قبله أويمكن انك أنت وغيرك 
من ورلته تجيزون الوقف بعد وفانه وانه مادام 
كل ذلك مكنا فبذا الواقمالمريض الذى قدتكون 
انت وارئه من بعد هو أهل للتبرع ووقفه صمبح 
انما المسألة ان الطعن مرفوع من وارثه يقول ان 
مور وقف وهوهريض مرض الموت وقدمات 
فعلابسبب مرطه الذى وقف فى اثنائه وانوقفه 
غي ريح واتى اطلب ابطاله فما مخصنى من ميراثه 
هذا هو ع المسألة وهو ومع ليس فيه مر يض 
يمحن أن بير من مر ضه أو ا ان توق عنغير 
وارث أويمكن ان يحبر ورثته الوقف بل كلهذا 
تخبل مستحيل التصور . واذنفالتدليل القامعليه 
ذلك الرأى من جبة أهلية المريض مرض الموت 
للتبرع هو تدليل لاحل له من الاعتبار . 

د وحيث ان الوارث الذى بدعى بطلان 
وق مورثهلصدورهمنهق مر ض الموت مت ىأثيت 
ان هذا التصرف وقع حفقة ة فى مرض الموت 
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فقد أثيت بداهة ان مورئه قد تصرف فى فترة 
يحعله الشرع فيا غير ذى أهلية للتبرع اضرارا 
بورئته الذين تعلق حقهم بالمال المتبرع به فأصبح 
لاعلكه ملكا خالصا دى يسواغ له حيسه عنهم 
وهذا من البداهة حيث لاحتملشيئا من الجدل . 

م وحيث انه وقد وضح ان دعوى الوارث 
بطلان وقف مورثه الحصوله فمرض الموت هى 
دعوى تثير نزاعا فىمسألة أهلية مذا الواتف 
لتبرع لوارئه وعدم أهليته أو مسألة تعاق حق 
الوارث ,العينالموقوفة فلا بملكبا الواقف ملكا 
خالصا حبّى يسوغ له حيسها عن وارثه . وأبة 
المسألتدن متعلقة بصمم أصل الوقف منجبة صمته 
وبطلانه ؛ فانحا ك الاهلية لا اختصاص لما أصلا 
بنظرها . والقول بغيرذلك لاسندله لام نالقانون 
ولامن المنطق الصحيح . 

و وحيث أله م التقرير بعدم اختصاص 
انحام الآهلية أصلا بنظر طعن الوارث فى وقف 
مورثه الحصوله فىمرض الموت يتعين تقض الحم 
المطمون فيه مع الحكم فى الموضوع لصلاحيته 
بتأبيد الك المستأف القاضى بعدم جواز نظر 
الدعوىالخالية لس قالفصل فببامنالجبة الختصة . 

( طعن الست آماليا عبد الملك وحضر عنها الاستاذ يوسف 

احمد الجندى ضد الست مبجه امين وصقى بصفتم! وحضر عنبها 

الاستاذان عبد الرحمن يك الرافعى وقسطنطين سعاده بيك رقي 
للاسلة وق ) 

١١ 
مأبو سنة وى‎ 1 
. نقض وابرام . أسباب الطعن . وجوب تفصلرا‎ -١ 
) من قانون حكمة النتقض‎ ٠١ المادة‎ ( 

؟ - نقض وابرام . حكم . يانه للواقم المادى الذى ثبت 

اللحكة . ذ كر قرامن لتعزيز هذا الواقع . وض 

بض هذه القرائن . لاعخل بالحم 2 
المبادى. القابونة 
١‏ - إن المادة ١6‏ من قانون محكمة النتقض 


توجب تفصيل أسباب الطعن فى التقرير 
(كمعتؤم م 5ع عداععهم كمه عد [أ دع 80 ) 
فيجب أن يكون كل سبب مراد التحدى به 
مذ كوراً هذ االتقريرذ كر استقلاليا بكيفية 
دقيقة بحيث يتيسر للمطلع عليه أنيدر كلآول 
وهلة موطن عخالفة الحكم للةاون أو خطتئه 
فى تطبيقه أو فى تأويله أو موطن البطلان 
الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان 
الاجراءات الذى يكون أثرفيه ٠‏ وكل طمن 
لايكون على هذاالوجه التفصيلى الدقيقيكون 
باطلا . 

؟ - إذا كان الحم بعد أن بين الواقع 
المادى الذى ثد تله وأقام الأآدلة الكافيةعلى 
صحة ما قضى به قد أورد بعض قرائن يعزز 
بها هذا الواقع المادىفان اللاسباب الى تتضمن 
تلكالقرائنلاتكون إلا بجرد أسباب ثانوية 
إذا صح أن ببعضها غموضاً فبذا الغموض 
لاشأن له بصحة الحسكم ولامخل بدأقل إخلال 

الكو 

د« حيث أن المادة م ومن قانو ن حكة النقض 
توجب تفصيل أسباب الطعن فى التقرير 
(كطعنإ200 5ع عواعم6مم م2100 [تاع ليه ) 
أى أنيكون كل سببمراد التحدى به مذكوراق 
هذا التقرير ذكرا استقلاليا بكيفية دقبقة حيث 
يتيس رللءطلععليه أنيدرك لآولوهلةموطن تخالفة 
الحم للقاون أو خطته فى تطبيقه أو فى تأويله أو 
موطن البطلان الجوهرى الذى وقعفيه أوموطن 
بطلان الاجراءات الذى يكون ابر فه . توجب 
المادة المذكورة هذا وتقضى ببطلان الطعن الذى 
لايكون على هذا الوجه التفصيل الدقيق . 


« وحبث أن الوجه الثالك من أوجه الطمن 


العدد الأول السنة السادسة عثيرة 7 


ورد بالتقرير بالصيغة الآتية د انبعض اسباب» | « عل ىكلمات ( سيد على البيباتى ) الموجود » 


2 الحم المطعون فيه التى كونت عقيدة قضاة » 
«الموضوعغيرحيحة و ذا يكون القضاء الذى » 
« استند على هذه الأسباب باطلا » 

«وحيث أن هذهالعيارة مببمةالمدلولشديدة 
جلك راتعيل الدريها أون اناب 
امار لالس لام ف 2 
صحيح » أمن جبة فبم الواقع وت#صيله أم من 
جبة وصفه وتسكبيفه أم من جبة القانونوعخالفة 
نصوصه فى الحم على الواقع بعد تكبيفه أو 
الشذوذ فى تفسير نصوصه أو فى تطبيقبا على 
هذا الواقع المكيف أو من جهة غير ذلك من 
جبات عدم الصحة المفسدة للحم . 

« وحبث آنه ازاء ذلك الاسام والتجب 
يتعين عدم قبول الوجه الثالك . 

« وحدث أنه لا صحة لما ادعاه الطاعن فى 
الوجبين الأول والثانى من أن الحم المطعون 
فهء إذ ألغى الحم المستأنف الذى قضى بنزوير 
الاقرار المؤرخ في ٠‏ مارس سئة 19# . فاته 
فى قضاته بصحة هذا الاقرار لم يرد علىالآسباب 
التى اعتمد عليبا هذا الحم المستأنف؟ أنه فوق 
هذا وقع فى بعض أسبابه اهام وقصور وغموض 
لا صحة لهذا الادعاء فالحم المطعوئن_ ذه قد 
رد أسباب الحك المستأنف بالأسباب الكافية الدالة 
على مبلغ عناية محكة الاستتناف بفحص أدلة 
الدعوى ومزاعم الخصوم فيها فصا جيداً . فقد 
استبلت الحمكة حكبا بذ كر محتويات التقارير 
الثلاثة التى وضعبا بسبب هذه الدعوى الخبراء 
فكان ما ذ كرته عن التقرير الأول المقدم من 
أحمد ابراهم الأقدى هو مايأتى « وحيث انه » 
« نيت من التقرير الاول وهوامقدم من |أحمد » 
د إبراهي الآقدى ان خط الامضاء المشتمل » 


« بالاترار الرقم ٠٠١‏ مارس سنة ومو) » 
«المكتوب بالقلم الكويا ينطق ماما عل قاعدة » 
«وخط سيد على البيانى الموقع بها على الأوراق» 
«المععرف باو المستكتبةوان-يد على البيبانىهو» 
«الذى كتب امضاء الأقرار المذكور خط بده » 
« وقد حصل فى كثير من حروفه اعادات بعلم 2« 
د كوبيا غير القلم الذنى كتب نه امضاء الأقرار» 
د أولا وهذه الاعادة ل تغير من القاعدة التى » 
م كتبهها سيد عل اليياتى امضاءه وكانيقصد » 
د بذلكتشويه الحروف الاصلية وتخييرمعالمبا » 
« وهذه الاعادة حصلت فى وقت غير الوقت » 
د الذى كتبفيهامضا. الاقرار المذكور » وبعد 
ابراد 'ذلك وايراد ماف التقارير الآخرى قالت 
الحكمة مابأتى « وحيث ان همذه المحكنة » 
و بعد مراجعة الأس.اب الفنية الواردة بكل » 
« تقرير . . وبعد مشاهدة نفس الامضاء » 
و المطعون فيا بالتزو برو مطابقتهاعل ماحصلت م" 
د المضاهاةعلها ..... ترىا نالتقرير الأو لالمقدم » 
د من أحمد ابراهم الأفقدى الخير هوالقرب » 
« [لىالصواب ‏ أولا ‏ لماجاء نه م نالاسباب » 
2 الفنية - وثانياً ‏ لان المنفق عليه فى التقارير » 
د الشلانة ان الامضاء المطعون فيها بالنزوير » 
و حصلت الاعادة على خطبا اهو ظاهر جلاء » 
دولا بمكن انيتسرب الى الذهن شك فى ان » 
م الاعادة اتما قصد.ماتشويه الامضاء وطمس » 
و معالمبا الحقيقة . ولِيسئمت صاحب مصلحة » 
د فى احداث ذلك الامن يربدالتتصل من هذا » 
و الامضاء وهذا نما هوالشخص المنسوب اليه » 
وح يقطع على خصمه السك عا هو موقع » 
د عليه.هذا الامضاء ..... ومتىاتضحذلككانمن» 
2 (نحتم أن الاعادة حصلت بعد تقدم ورقة » 
« الآقرار لإ كتاب الحكمة وقبلموعد الطعن » 


57 العدد الآول ‏ السنة السادسة عشرة 


د باللزوير ولا يد ان الغرض من احدااهو » 


د تشويه الامضاء وطمسها و تضييع معالم © | 


« حقيف ليفسسم لجال لا تكارها م حصل و ذلك 5 
« لابكونالابفعل المستأنفعليه (أىالطاعن) » 
ثم أيدت محكةالاستئناف هذايجملة قرائن اخرى 
ذكرتها تفصيلا تعززما أثيته من انهذا اللأقرار 
صحييم . فالحكم الاستثنافى قد اشتمل على الآدلة 
المادية التى تفيد صحة توقيع الطاعن بامضائه على 
الاقرارالذنىطعن فيه بالتزوير وتحسب ماأورده 
من ذلك فالرد على الحكم الابتدانى وفى قضانه 
بصحة الآقرار. واذا كان بعد ان بين الواقع 
المادىالذىثيت له قد أورد بعض قرائن بعزز مها 
هذا الواقع المادى فا نالأسباب التى تتضمن تلك 
القرائن لاتكون الا بجرد اسبابثانوية واذا صح 
أن ببعضها عموضام يزعم الطاعن فبذا الغموض 
لاشأن له بصحة الحكم ولا بخل به أقل اخلال. 

( طمن الحاجسيدعلى البيياتى وحضر عنه الاستاذ سايا حيشى 
ضد الست فاطمه دسوق الشبامى رقم 1٠١‏ ستة عق ) 

حل 
عب مأبو سئة وس ١‏ 
ائبات ف المواد المدنية : 


أاتركة . مخلفات المورث لورثته . وقائع سبيلاثيانماالبينة . 
الا'مور الى يطلب الدليل الكتابى لاثياتها . 

؟ - وضع بد . الخلاف على تارم وضم ايد ٠.‏ غموض 
الورقة الممبتة لذلك ٠.‏ تفسيرها موضوعى . 

المبادىء القابوزرة 0 

١‏ -إن ماتخلفه مورثما لورثتهما كان 
حيازتهماد يأمنعقار أومنقولأونقد وكذلك 
استيلاءوارثماعل ثى.م نمال التركة عقاراً 
كان أو منقولاأونقداكلذاك منقببل الوقائع 
الى لاسييل لاثناتها الا بالينة . إنما الذنى 
يطلب فيه الدليل الكتانىهو العمل القانوق 


التعاقدى الذىيراد أن يكو نحجةعلى شخص 
ليس عليه أوعلى من هو مسئول قانونا عنهم 
دليل اكتاىيدلعليه . وإذن فلايصمالطعنق 
الحم بمقولةأنه أخطأ فوقبولشهادة الشم ودعلل 
وجودالمبلغ المتروك وتحديدممع أنه ليس فى 
الدءوى دليل غير إقرار يفيد أن المورث 
ترك مالا نقداً أو يفيد أنالمبلغ المتروكعن 
هذا المورث هو كذا جنيباً لا كذا فقط 

؟ - إذا قدم أحد الخصمينورقة لاثيات 
أن الخصم الآخر هو الذىكان واضعاً يده 
على الا“طيان فىسنة كذافوجدت امحكمةأن 
هذه الورقة غامضة العبارة فأجرت تحقيقًا 
لازالة هذا الغموض ومعرفة حقيقة السنة 
المتنازع فىوضعاليد فهاعل الا طيانفانهذا 
التحقيق من شأن ا محككةماداع يستاز مهالتفسير 
الذى هومن شأئها . وإذا قررت المحكةبعد 
هذا التحقيق والتفسير أن الخصم الفلاىهو 
الذى كان واضعاً يده على تلك الا'طيان فى 
السنة المتنازععلموضع اليدعليها فها فان هذا 
البو تأمرموضوعى لارقابة #-كية النقض 
عليه ٠‏ 

الكو 5 

د حيشان حاصل مايقوله الطاعن فى الوجه 
الأولهو أنه أفر بأن المبلغ المروك عن المورث 
ليس سوى ٠‏ ملهو 313 جنيها وأنهيق أمانة 
عند والدة الطرفين وانه لم يكن فى الدعوى من 
دليل على تحديدالملغ مبذآأ الرقم وكونه امانةعند 
الوالدة سوى هذا الاقرار الموصوف ولكن 
ا حكة جزأت هذا الاقرار أولا بأن سمحت 
باثبات ان المبلغ يزيد عن. . ١ملمو 4١5‏ جنيها 


العدد الأول - السنة السادمة عشرة 


و- ثانيا ‏ بأن تغاضت عن جزئه الخاص يكون 
المبلغ امانة عند والدتهم ومسذا خالفت القانون 
النى لايسمحتجزئة الاقرار و_ثالنا ‏ يأن قبلت 
الاثباتباابينة مع زيادة البلغعنالنصاب الجائرة 
فبه ألبينة . وفى هذا عقالفة للقانون أيضا . 

« وحيث ان الشقين الأول والثالكمن هذا 
الوجه جديدان لم يدفع مهمأ لدى محكة الموضوع 
فلا محل لعرضبما على حكمة النقض . 

«وحيثانه حى لوكان للطاعن شهة ستجيز 
بها عرض هذا المطعن عل محكمة النتقض فان نما 
تجب ملاحظته ان ماتخلفه مورثما لورثتهما كان 
فى حازته ماديا من عقار أو منقول أو تقد 
وكذلك استيلاء وارث ماعل ثى. منمال التركة 
عقاراكان أو منقولا أو نقدا كل ذلك من قبيل 
الوقائع الى لاسييل لاثباتها الا بالبينة انما الذى 
يطلب فيه الدليل الكتانىهو العمل القان ون التعاقدى 
الذى يراد أن يكون حجة على شخص ليس عليه 
أوغل من هو مبنتول قانونا عنبم دليل كتانى 
بدلعليه . ومادام الأمركذلك فلا وجه اب عمه 
الطاعن من أنه ليس فى الدعوى دليل غير اقراره 
يفيد ان المورث ترك مالا نقدا أويفيد ان المبلغ 
المروك عر. هذا المورث هو ١7.١.‏ جنيه 
لا +1 جنيبا فقط وماءزعمه من خطأ الحكمة فى 
قبول شهادة الشهود على وجود البلغ المتروك 
وعلتحد يده .أمامايدعيهم نأن والدته هىالمسئولة 
دوه عر. هذا المبلغ فانها دعوى لاجد فيبا 
أذهو من جبة قبل أن تنحصل محاسته هو لاوالدته 
على المبلغ الخلف عن :المورث ولا زال هو أيضا 
يطلب الى محكمة النقض ان تلنى الم المطعون 
فيه وتجمل محاسيته ‏ أى هولا والدته ‏ على 
أساس ان المبلغ هو +11 جنيبا لا جيه . 

« وحيث انه إذلك يكون الوجه الآول على 


4 
ا كل حال بعيدا عن السداد . 

« وحيث إنحاصل الشق الأول من الوجه 
الثانى ان الطاعن إذتمسك لدىمحكة الموضوعبأن 
المبلغ هو ١ه‏ جنها وانه كان بطر ف والدته فقد 
قدم إيصالات دالة على ذلك ولكن محكة 
الاستتاف ضربت صفحا عن هذا كله ولم لعن 
بالردوفىهذاقصورق تسيب الل موجبلانطاله . 

« وحيثانهذا القول غيرمنتج مادامالطاعن 
نفسه أخذ عل عبدته ان الحساب يكون معه هو 
عن المبلغ المروك عن المورث وما -ام لايزال 
يطلب من محكة التقض تعديل مأمورية الخبير 
على أساس ان المبلغ الذى تصير عحاسبته -( أى 
هو نفسه لاو الدثه)- عليه هو١١‏ 1 جنيها لا..؟؟ 
جنيه ما سبق القول . عبى أنهذا الطاعن اذاكان 
قدم لميكمة ا موضوع ايصالات فنها ان أحدا اسم 
منوالدته شيئا قالواضح البد.هبىمن ساو الطاعن 
ومن وجود الايصالات بيدههو أن والدتهلاشآن 
لها وأتها ليست سوى مستودع لههوكانهاخزانة 
له وضع فيا التقود . ول تكن احكمة مجبرة مع 
تسليمه بأن الحساب يطلب منه هو على أن تبين 
شيئا من هذا الدمى الواضح : 

و وحيث ان محصل الشق الثانى من الوجه 
الثاى هوان الطاعن لم يضع بده على الآطيانالتى 
يناحية العصلوجىالا من سنة ١107‏ قط وانهم 
يضع بده عليها سنة 149 وأنهقدم للمحكلةورقة 
من بعض شركائه المطعون ضدمم مؤرخة فى 
٠١‏ ابريلسنة .118 ندل على وضع يدثم ممعلى 
هذه الاطبان ابتداء من سنة 48 191976 
ولكن ال حكمة رغما عن و جود هذا الدليلالكتاى 
الذى لايقيل العكس قد اعتيرت أنه وضع يذه 
عل الأطيان المذكورة سئة 1497 وقضت بأن 
يكون عم الخبير على هذا الأساس يدون أنتبين 
سيب قضائها هذا . ْ 


و العدد الأول السنة السادسة عشرة 


« وحيث انه ظاهر من - اصدرته حكة 
الزقازيق الابتدائية بتار ن٠‏ نوقير سنة م9١‏ 
أنتلك الحكمة وجدت ورقة؟ ص |بريل سنةجم؟١‏ 
المذكورة غامضة العبارة فاضطرت لاستحضار 
طرق الخصومة لماقشتهم فى معناها . وهذا الحم 
قدمه مد افندى على بوسف المطعون ضده الثاق 
لحكة النقض ضفن مستتداته . فاذا كانت الورقة 
غامضة وكانت محكمة الدرجة الا ولى ومن بعدها 
محكنة الاستئناف ةد أجرت كل منبما تحقيقا لازالة 
هذا الغموض ومعرفة حعيقةالسنة المتازعقو ضع 
اليد فها على الا طيان فان هذاالتحقيق منشأنبا 
مادام يستازمه التفسير الذى هو من شأتهها . واذا 
كانتا بعد هذا التحقيق والتفسير قررتا ان الطاعن 
هو الذى كان واضعا بده على تلك الا'طيانفى 
السنة المتتازع على وضع اليد عليها فيها فان هذا 
الثبوت أمر موضوعى لارقابة لحك ةالتقضعايه ‏ 
ويكون هذا الشق الثانى فى غير له . 
« وحيث أنه لذلك بتعين رفض الطعن. 
( طعن أمين افتدى عل يوسف وحضر عنه الاستاذ امد 


رشدى ضد عبد العظيم افتدى على بوسف-وآخرين وحطر عن 
التاتى الا ستاد مهد فكرى أناظه رمق جدسة ع ق) 


١ 
مأو سنة وسرة)‎ 7 

-١‏ نقض وإبرام . صة الحم قَ نشجته , أيتتاؤه على 
تكييف غير صحيح للوقائع الثابتة به . لانقض . 
م التمهدات المترتبة عيل الاأفمال . أخذالثىء بدونق . 

مناط تطيق المأدتين م1 و ١45‏ مدق . 

المادىء القابونية 

١-إذا‏ رأت محكة النقض أن الحم 
المطعون فيه صحيم فى نتيجته وإن كان قائما 
على تكييف غير صحيحللوقائع النى أثبتها جاز 
محكة التق ضأن قصحمهذا التكييف ا خاطىء 
بأسباب قانونية من عندها تنطبق على الوقائع 


الثابنة الحم 
- إن تطبيقالمادتينه» وو+4 امن القانون 

المدتى يقتضى ح.التفريق بين الثىء المأخوذ 
بدون حق وبين مرته فانلكل حكماإذ الى 
المأخوذ واجب الرد على كل حال أما الرة 
قواجبةالرد اذا كان اخذالشىء قدأخذه بسوء 
نية عاللا أن لاحق له فيه أما إذا كان أخذه 
إياه وقع بسلامه نيةدونعلله بعدماستحقاقه 
لما قلا رد للثمرة . 

فاذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هن أن 
زيداً كان يعتير نفسه مستحقا فى وقفكذا 
وكان يعتقد هذا تمام الاعتقاد ويعتقده معه 
ناظر الوقف وباق المستحقين اعتقاداً مم 
جميعا سلمو النية فيه واستمر زيد مدةطويلة 
يستولى على نصيبه منغلة الوقف حتىجاء بكر 
فادعى الاستحةاق دو نهو حص على حكشرعى 
نبأ لمصلحته م رفع بكردعوى يطالب بها 
زيدا أن برد ماأخذه منغلة الوقف فالسنين 
الماضية التى استولى فيها على هذه الغلة . فبذء 
الوقائع تدل على أن الذى أخذه زيد بدون 
حق إتما هوحق الانتفاع أوأصل الاستحقاق 
ذلك المق العينى الذى كان واضعا بده عليه 
بواسطة ناظر الوقف وأن ال مال الذى كان 
يقبض سنويا إما هو ريع ذلك الحق العيى 
الدى أخذه بدون وجه حق . واذن فالمىء 
الذى يحب رده بمقتضى المادة ه6١‏ هو أصل 
الاستحقاق ف الوقف أى حقالانتفاعالعينى 
( عأنم]تونثكل عزمعك ) وهو ماحصل رده 


تنفيذاً الحكم الشرعى . 


العدد اللاول - السئة السادسة عشرةٌ أ 
22-5 ضري ا 0 


الكو 

2 حيث أن الطعن يتحصل فى مخالفة الحكم 
المطعون فه للمادة 6 منالقانون المدىالقاضية 
بأكنن اعد كا بن أجاف وجب عرد 
والمبلغ المطلوب هو مأل أخذه مورث المطعون 
ضدهم بلا حق فهو واجب الرد خلافا لما قضى نه 
الحم . ويقول الطاعنون أن هذا الرد ليس 
واجبا حكم القانون المدنى فقط بل هو واجب 
بحم الشريعة الاسلاميةكا يعلم من المأدتين +مم 
وى؟ من قانون العدل والانصاف . ويضيفون 
أن حكمة الاستئناف مع قولها ان قاعدة المادة 
من القانون المدى مؤسسة عل مبدأ عدم 
جواز الاثراء على حساب الغير فانها مع ذلك لم 
تعمل مقتضى هذا المبدأ إذ هى تقول أن راغب 
اندى اسماعيل كان من الاغناء فلم يكن المبلغ 
الذى أخذه فالسنين المذكورة مجاعله مثريا ونا 
هى تقول هذا ما يقتضى أن تركته مليئة وفها 
هذا المبلغ ولايضيرها دفعه فانها مع ذلك ترفض 
الدعوى . 

و وحيث ان الحم المطعون فيه اذا كان 
صححا ق:تتجته فان ما أوردة اتسين المادة 
منقوله أن أستلام مورث المطعون ضدمم 
للبالغ التى استولى عليها منغلة الوقف وأن كان 
أخذا بغير <ق إلا أنه لايجب عليه ولاعىورثته 
من بعده ردها لآآنه بقبضه هذه المبالغ لم ش على 
حساب الغير ‏ ماأورده من ذلك غير صائب ‏ 
م هو غير مفيد فى الدعوى الحالية وأمثالها لانه 
قائم عب ل تكييف غير صحيح للوقائع التى أثيتها . 
وكذل ككل ما أورده الطاعنون فى تقرير طعنهم 
ومذكرتهم من تفسير للادة ه4١‏ المذكورة فبو 
غيد مؤثر فى الحقيقة القانونية الواجب تطبيقها 
ف الدعوى بعد تكييف وقائمها إلثاتة التكييف 


الصحيح . 


« وحيث أن المادتين م4١‏ و4؛؛٠‏ فى 
علاقتهما بالدعوى الحالية لاغوض ق عباراتهها 
ولا ابهام حتى تحتاج أبة منهما للجهد فى التفسير 
واعا تطبيقهما يقتضى حتتا التفريق بين الثبىء 
المأخوذ بدون حق وبين تمرته فان لكل حكا إذ 
الثى. المأخوذ واجب الرد على كل حال أماالثرة 
فواجبةالردإذا كان آخذ الثىء قد أخذه بسوء نة 
عالما أن لاحق له فيه أما إذاكان أخذه إياه وقع 
بسلامة نية فلا رد للثمرة . 

« وحيث أن الفصل فى الطعن الحالى يقتضى 
إذن معرفة ماذا هو المطلوب بالدعوى أهوالئى. 
المأخوة بلا حق أم هو مرته 

« وحيث أن الواقع الذى أثبتته محكة 
الاستثناف هو أنالمرحوم راغب اقندىاسماعيل 
مورث المطعون ضدهم كان يعتير نفسه مستحةا 
فى وقف المرحوم سلطان داشا فى الحصة المتحلة 
فى سنة ١4.8‏ عن جدته الست مصرية وكان 
يعتقد هذا مام الاعتقادويعتقده معه ناظرالوقف 
وباق المستحقين إعتقادا مم جميعا سليمو أللية فيه 
ولذلك فقد أخذ من سنة ١5-+‏ الى سنة 1و١‏ 
يستولى على نصيبه من غلة الوقف الى أن قام 
المرحوم طه أنو غنيمه مورث الطاعنين فادعى 
الاستحقاق دونه وحصل على حم شرعىلمصاحته 
من محكمة بنوسويف الشرعية فى سنة .1914 تأيد 
من المحكمة العلا الشرعية فى سنة ١419‏ وأن 
أساس هذا الحكم الشرعى هو تفسير الشروط 
الواردة بكتاب الوقف تفسيرا لغويا ونحوءا 
يخالف التفسير الذى كان يعتقده ناظر الوقف 
والمستحةقون قه . وانه من بعد صدور ذلك 
الحكم رفع طه أبو غتيمه الدعوى الحالية يطلب 
ما من ورئة راغب افتدى اسماعيل ( الذى توفى 
من قبل ) رد مابخصه ما أخذه مورثهم من غلة 
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الوقف فى جميع السنين الماضية التى استولى فها 
على هذه الغلة . 


حك المادة 1.5 من القانون المدنى ء 


« وحيث أن الواضح بكل بساطة من هذا | المطعون ضدم إذاكان أخذ حق الانتفاع ووضع 


الواقع الذى أثبته السك ان الذى أخذه مورث 
المطعون ضدهم بدون حق انما هو حق الانتفاع 
أو أصل الاستحقاق ذلك الحق العينى الدى كان 
واضعا بده عليه بواسطة ناظر الوتف . وانالمال 
الذى كان بقيضه سنويا إما هو ريع ذلك الحق 
العينى الذىأخذه ووضع يددعليه بواسطة الناظر 
دون وجه حق . 

« وحيث أنهمادامان الثىالذى كانم أ خوذ! 
بدون وجه حق انما هو أصل الاستحقاق فى 


الوق ف أىحق الانتفاع العينى (16ننود” خامعل)| -. 


فبذا الثىء هوالذى كانواجا رده بمقتضى المادة 


بده عليه بواسطة ناظر الوقف فائما فعل وهو 
معتقد بكل سلامة نية أن ذلك الاق حقه وسنده 
فى هذا الاعتقاد كتاب الوقف نفسه . فالقانون 
يقضى بان لامسئولية عليه فما يكون حصل عليه 
من الريع . 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه هو وتقرير 
الطعن تناسيا ماهو الثىء المأخوذ بلاحق واعتيرا 
أنالريعهو هوذلك الثىء المأخوذ بلاحق وأخذا 
بناء على هذا التكييف الخاطىء يفسران المادةم ) ١‏ 
تفسير| غير منتج . 


5 0 تنفذا لا أأث 8 
6 وقدحصل رده فعلا تنفيذ حم الشرعى يكون الك المطعون فيه صحيحا . ولامحل لللاخذ 


ومفبوم بالبداهة أن هذا الحم لم يصدر إلا بعد 
أن تمسك راغب اقندى اسماعيل وناظر الوقف 
بما يفهمانه من أن شرط الواقف يحل راغب 
أفندى |سماعيل هو صاحب الاتتفاع ذلك الفهم 
الذى أثبته الحك المطعون فيه فلما ل يقبل ناظر 
الوقف أن بجعل حيازنه لحق الاتفاع هذا هى 
لذمةطه أبوغنيمه زفع |بوغنيمه دعواه عل الناظر 
وعلى راغب اسماعيل لتقرر احكة ان أبا غنيمه 
هوصاحب حق الانتفاع دون راغب و لآم رالناظر 
بتتقيذ هذا أى بأن تكون حيازته لهذا الحق هى 
لذمة أو غنيمه لا لدمة راغب وقد فعلت . 

« وحيث أن الدعوى الحالية ليس مطلويا 
بها إلا ريع ذلك الحق العينى الذى كان مأخوذا 

« وحيث ان - الريع هو عدم وجوب 
رده متى كان آخذ الثى. الممتج للريع قد أخذه 
لسلامة نية غير عام عدم استحماقهله م هر مفتضى 


بما يعتمد عليه الطاعنين من النصوص الشرعية 
أمام نصوص القانون المدتى . 
( طعن ورثة المرحوم طه أب غنيمه وحضر عنهم الاستاذ 
سايا حيثى ضد الست حنيقه هام وآخرين رقم ٠١١‏ 
عللة عاق ( 
الا 
9 مأربو سنة مسو( 
أهلية : 
افرار . الاأملية المشترطةلمسته , أهلية المقر . جوان 
سن 
؟ - أقرار . تعيين محكمة الموضوع أن الاقرار اخبسار عن 
حقيقة واقمة . اعطاءهذا الاقرارث كل عقد بيع . 
تيوت صمة الاقرار . الطعن بمورية الافرار. 
حكم الصور بة لاشأن له الواقم الثايت ٠‏ 
الميادى. القانونية 
١-الاهلة‏ التى تفسترط لصحة الأقارير 
هى أهلية المقرللتصرف فما أقر به أما المقرله 
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جه 


فلا يشترط فيه أهلية ما بل يحوز الاقرار 
للصغير غير المميز والمجنون .كا أن الأقارير 
لاتستلزم قبول المقرله وإنما تراتد بردهفقط . 

- مت أثبتت محكمة الموضوع فى حكرا 
أنالاقرار المسند لليقرهو إخيار صادق عن 
حقيقة واقعية لاشبية فها ولاك فلايضير 
هذا الااخبارااصحيح أن بكون أعط له شكل 
عقدييع . ومتى ثبت حمة هذا الاقرأرواقعيا 
وئيوتها هذا هو أى موضوعى لا رقابة 
ليكرةاانقض عايه ‏ فسوأء بعد ذلك أ أخطأت 
تلك المحكة فى إبراد 3-5 القانون فمازعم من 
صورية الاقرار ذاته و كونه حاصلا بطريق 
النواطؤ أول تخطىء فان حكم الصورية لاشان 
له بالواقع الذى أثيتته بل حك هذا الواقع هو 
وجوب اعتبار المقرهم وأبيهم مرى قبلهم 
المالكين لللأطيانالمق رما وأنها للتخرج قط 
عن ملكيتهم 5 

0 

و حيث أن مبى المامن هو - أولا ‏ الخطأً 
فى تطبيق القانون . وذلك من النواحى الانية 
() اعتبار امك انالعقد عقد بيع صحبح مع 
ان بعض المشتّرين قصر لاأهلية هم لقبول البيع 
ومع كون العاقد بلزم ان يكون ذا أهاية كقتضى 
المواد +عم و +4 من القانون المدنى ولم تبين 
احكمة من الذى قبل عن هؤلاءالقصر وبأى صفة 
قل و() تجبيل المبيعلعدم يبان حدودهو مساحاته 
وم ان العقد الذى يتحدى نه ورئة أبسخرون 
مذ كور فيه اله يصي ررير عقدنهاتىوانحريرهذا 
العقد النبائى موقوف عل الانتهاء فى قضية من يدعى 
الخواجهناتان(و هىقضيةخاصة عن أطيانبطرس 
افندى مرجان بمحلة أبو على) ويقولالطاعنون ان 


توق تح ري رالعقد النبائوع ل الانتباء منتلكالقضية 
يفيد ان وجود الببع معلق على شرط موقف هو 
ننجة قضية ناتان المذ كورة وان ابيع إذن لم يتم 
والملكية لمتتقل_ثانيا ‏ الخطأ فى تأويل القانون- 
وفى هذا الوجه يقول الطاعنون ان الحكمة ارتأت 
ان الدائن الذى بدعى صورية التصرف الحاصل 
من مدينه ينغى أن يكون دنه ثابتا ومسجلا من 
قبل حصول التصرف المطعون فيه . 

ووحيث أن ماق وجبى الطعن بقطع الافلرعن 
صحته وعدم صحته كله غير متتتج فى الطعن ال حالى 
وان ذلك ان محكمةالاستتناف وجدت عبدالعزيز 
افندى خليل بركات وباق ورثة والده بوجبون 
مطاعن كثيرة للعقد «اعتداره عقدبيع فبىاتدأت 
ترد على هذه المطاعن على التسلم - مجاراة لهم - 
أن العقد هو عقد بيع فردتها يما فى عبارات 
مطولة وبعدها أتت فتناولت ما أذلى به ورثة 
أبسخرون من ان حقيقة هذا العقد هو اقرار لرم 
من بطرس افندى مرجان بملكية هذه الاطيان 
وقد وضع الاقرار فى صورة عقد بيع وأنسبب 
هذا الاقرار هو أن أسخرونعوض هورممكان 
رجلا هرما مانت زوجته فزوج بأخرى وخشى 


أولادهمن الزوجةالآولىومنبمسسدة كا نتمزوجة 


ببطرس افتدىمرجان _خشوا انتؤترعليهزوجته 
الجديدة فيتصرف فىملكم تصرفا ضارا جم فم 
بجدوا لمعه من هذا سوى أن يكلفره بيع أطيانه 
ليطرس افتدى مرجان وقدباعبا له فعلا بعقد خرر 
فى هم يوليه سئة م160 ومسجل تسجيلا كليافى 
4 نوفير سنة .م0٠19‏ وهو عقد صورى مخرر 
لهذا الغرض غرض حفظ الملك للبائع ومنعهمن 
منالتصرف فيه . وانه لماتوفى أبسخرون عوض 
فى يبب مابو سنة 1581 قام ورثنه من فورثم 
يطالون بطرسافندى مرجان بردملك أبيبم اليم 
42 
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خرر مورقة + يونيه سنة *ول أى بعد وفاة 
ابيهم مخمسة ايام تعبد فيا بتحرير عقد بيع نهألى 
عن اطانه بناحيةحلةابوعل الى افندىابسخرون 
واخوته الاثقاء وغير الاشقاء وقرر أنه قض 
الى ومقداره ٠‏ 
يدم على الاطيانمنتارخه و لآن هذهالورقة جملة 
لابيان فيبا لمقدار ماباعه ولا لأسماءالمشترين ققد 
حرر لهم يظبرها ففأول اغسطس سنة +7وايانا 
للاطيانالمبيعة للورثةباحواضهاوقدذ :كرتاسماؤثم 
وأمامكلمتبم مقدارمااشر اموقدتقررفررأول 
أغسطس سنة ١90+‏ هذا ان المشترين وضعوا 
يدم على المبيع ما تقرر أن تحر بر عقد البيعالنباتى 
يكون عند الفصل فى قضية الخواجه تاتان | براهم 
جلانطه ( وهى قضية مرفوعة من بطرس افندى 
على ناتان المذ كور بخصوص فدانين ونصف ) 
وانه اذا تأخر بطرس افندى عن تحرير العقد 
التباى فبعتير هذا العقد نبائيا . تناولت المحكة 
هذا القول الذى قاله ورثة ابسخرون فأئبتت 
صدقه وان محررى ؟ يونيه سنة1481 واول 
أغسطس سنة «مو ١‏ وان كانا وضعا فى صيغة 
عقد يبع الا انهما صور يان من جبة الكل 

حفيقة تنه الراقح فيهما انها اقرار منيطرس أفندى 
5 0 بأن الملك ملك والدهم وان عقد التمليك 
الصادر له من والدثم سنة بم.4١‏ ابماكان عقدا 
صوريا وانهبمحررى يونيهستة ١+١‏ واغسطس 
سنة م«*4! المذ كورين لم يفعل سوى رد هذأ 
الملك لحم لعدم أحقيته فيه . وقد دللت ا محكةعللى 
صدق هذا ومطابقته للواقع بقرائن اوردتها فى 
حكبا وهذا هو وحده السبب الجوهرى الذى 
بنت عليه حكها لورثة ابسخرونباستحقا قهم فى 
الاطبان المذكورة . 

و وحيث انالآهليةال ىتشترط لصحةالاقارير 


. .* جنيه وأن للمشترين وضع 


هه اهلية المقر للتصرف فما أقر بداما المقر أدفلا 
شترط فه اهلة مابل يحوز الاقرار للصغير غير 
المميز والجنون أن الأقارير لاتستلزمقبول 
المقر له وانما ريد برده فقط . ومتى كان الآمر 
كذلك فكل ماخاض فيه الطاعنون من عدماهلية 
بعض المشترين وعدم قبول ابيع من ذى صفة 
للتحدث عنبم هو كلام منقول عن موطنه وغير 
منتج مادامت المسألة 86 أثيتتها محكمة الموضوع 
مسألة اقرار لامسألة بيع وشراء. وكذلك الخال 
فى كون الببع معلقاوجوده على شرط اوغير مداق 
وكون المبيع محدودا اوغير محدود لآنه لابيعولا 

شراء بلاقرارلورثة ابسخرونعو ,أن الاطيان 


اطان أيهم و أ نعقدسنةم ٠‏ ٠و١‏ صورىوهذاالاقرار 


لاتعليق فيه بل هو لاحتمل التعليق لثىء .كانه 
بقطع النظر عن ان هو لاءالورثة مم الاعلم تحدود 
اطيان ابيهم ومواقعبا وان من الفضول الافتيات 
علهم فى هذا الصدد ‏ يقطع النظر عن هذا فانه 
سواء علييم استلبوها ووضعوا يدهم عليها يسبب 
هذا الاقرار أم هم لمايستلموها . إذ لااتتاج لثى. 
من ذلك فى الطعن الحالى لانه يكفييم ان يكون 
بطرس اقندى مرجان أقرلبم بملكية ماأخذه من 
أبييم بعقد سنة 1١9.4,‏ حى ستكره استحماقا 
حمتجون به عىالطاعنين وهم وشا مم فى الاستلام 
وعدمه مما لامدخلللطاعتين قه اللمم الا اذا كان 
مايتزع الطاعنون ملكيته خارجا عما فى عقد سنة 
.و( وظاهر من الحم ان هذا غير حاصل ٠‏ 
ومثل ذلك ماقيل عن خطأ حكمة الموضوع فى 
يان حك القانون فى شأن الصورية فان اقوال 
الطاعنين فى هذا الصدد وان كان غير مفبوم منبا 
أى صوريةيقصدون الاانهم ان كانوا يقصدون 
صورية عقدالبيع علاعتبارانه عقد منثىء لملكية 


م تكن لورثة اسخرون من قبل وأنه صورى لم 


ينقلهذه الملكيةفانه لايع ولاشراء منهذا القييل 


العدد اللاول - ألسنة السادسة عشرة 


+ 


ويكون كلامهم عن خطأ ا حكة بفرض صحتدكلاما اعتيره <كا محددا لعلاقته مخصمه تحديدا 


غير ع . وأنكانوا يقصدون بالصورية الى 
اخطأت المحكمة فى بيان حكمها صورية الاقرار 
ذاتم و كو نهحاصلا بطري قالتواطؤفانحكةالموضوع 
أثت بصفة جلية انه اخبار صادق عن حقيقة 
واقعيةلاشبيةفيباولاشك . ولايضيرهذا الاخبار 
الصحيحان يكوناعطى لهشكل عقد بيع . ومادام 
هذا الاقرار قد ثبتحصحته واقعيا وثموتها هذا - 
الذىقد>وزان تكونمكةالاستئنافقداخطأت 
فيه هوام موضوعى لارقاءةحكمةالنقض بشأنه . 

واذنفسواء أخطأت تلك الحكمةفى.رادحك القانون 
فى التصرفات الصؤرية اوم تخطى 2 الصورية 
لاشأن له بالواقعالذى أثيتهبل ح هذأ الواقع 
هو وجوباعتا رالمقرليموا 0 
للاطيان المقر بها واتمالم تخرج قط من ملكيتهم 
اما الكلام فى الصورية واحكامبا فغير منتج 
ئر الطعن 

( طعن عبد العزيز اندي خليل بركات عن نفسه و بصفتهو حضر 
عه الاستاذان عيد اليد ابراهم وحن علام ضد ركى أفدى 


« وحيث انه لذلك يتعين رف 


أسخرون عو ض وآخرين وحغطر خم الامتاذ عرقس فبعى 
رقم /إ١٠‏ منة ع ق) 


1 
مم مأبو سنة وسوا 

تقض وابرام . رضا المكومعليه بالحكم الصادر ضدهوقيوله 
وتتفيذه ٠‏ الطعنقهذ| الك بطرت القض. لايحوز . 

) المادة به من مانون انشا. حكة اانقض ) 

المدأ القانوتى 

متى رضى اكوم عليه بالحم الصادر 
ضده وقبل تنفيذه دون أى تحفظ قبولاضنيا 
فلايحوزله المطمن فىهذا الح بطري قالنقضش 
بجرد عدم إعلانة اليه إلا قل 
الطمن إذ أن قبوله تنفيذ الحم يدل على أنه 


اا 


3 
وحف أن التق سدعاقالك كرما 
المقدمة حكة النقض بأن الطعن فىهذا الحم غير 
جائز قبوله لآن وزارة الأوقاف رضيتبهوقبلت 
تنفيذه قبولا نيا إذ هى استليت منبا حكر أربع 
سنوات من سنة ١4*07‏ لسئة .م9١‏ بايصال 
قدمته المطعون ضدها حكمة النقض ثم استمرت 
ثلاث سنوات أخرى وهى سنة1؟1 و889١‏ 
وعم9 ١‏ تقبض الحكر السنوى بايصال وى كل 
الايصالات الى اعطتباعن السنواتالسبع المذكورة 
م تحتفظ لنفسها بأى حق فى الطعن فى هذا الحم 
فجيئها الآن فى سنة ١48‏ وطعنها فى الحم تجرد 

عدم اعلانه اليها الاقبيل تقرير هذا الطعن فده 
نكس منبالما قبلته ورضيت به والقانو نلا يوافقها 
ع هنا ١‏ 

د وحيث انالمطعون ضدهاصادقة فما تقول 
إذ تلك الايصالات المقدمةمنها محكة التقضوالتى 
لايوجد فيبا أى تحفظ من قبل وزارة الأوقاف 
الطاعنة فيها الدليل المقنع على أن وزارةالآوقاف 
قد اعتيرت الحم المذكور حكما محددا لعلاقة 
الطرفين تحديدا نهائيا ولذلك أخذت من وقت 
تدر ره عقةه قش انلك التتوى الذى تضق 
به وقد نفذته فعلا عن سبع سئوات . وما دام 
هذا القبولمن جانباللحم أمرا واضحا فلاسييل 
هاالى العدولعنه بل أن الطمنفى هذا الحم يكون 
نكثا لعبد أصبح متفقا عليه والقابون لايةرذلك 
ولهذا يتعينعدم قبولالطعن . 

(طون وزارة الا'وقاف ضدالميدة كامله هلم شريف وحضر 
عنها الاستاذ عبد الكريم رؤوف بك رقم م١٠‏ سنة ع ق) 


فى 


١6 
سم مابو سنة معو !ا‎ 
نقض واءرام . مسددد . قول عكة الاكاف عنه أنه غير‎ 
موقم عليه من ااستأه عله . هذه الورقة المقدمة‎ 
سك النقض موقععليبا منه‎ 
. نقض ال-كوواعادته محكة الامتئاف‎ ٠ موضوعاً‎ 


الممدأ القانوتى 

إذا كانت محكمة الموضوع قد قالت عن 
الورقة الى قدمبا المستأنف ايستدل ما على 
تعد اتات علبه بدفع ته وعمولته 
وعل أن الصلة بينبما هى صلة قانونية مباشرة 
أنها ورقة غيرموقع عليها منالمستأنف عليه. 
ولاحظت محكمة النقض أن تملك الورقة التى 
قدمها المستأ نف( الطاعن ) الى محكمة التقض 
عليها توقيع من الستاتف عليه , فنظرا من 


٠.‏ تقداير قيمة هذه لورقة 


ق.مة هذه الورقة موضوعا ومنجبة أخرى 
لاحتمال أن محكة الموضوع ريما كان و 
رأمها يتغير لو أنها اعتمدت حصول ولخ 
المستأنف عليه على لك الورقة ‏ يتعين أن 
ينض الحم وتعادالدعوى لمحكة الاستئناف 
لنظرهأ من جديد . 


لكو 

«حيث ان مبنى الطعن أن الك المطعو نفيهالقاضى 
تأبيد المكم المستأنف الصادر برفض الدعوى 
باطل من ناحيتين - الأولى ‏ من ناحية أخذ محكمة 
الاستثناف بأسباب الحم الابتدانى فيا ورد ما 
من أن الطاعن لم يكن طرف فعقد أول اكتوير 
سنة عه ١‏ الذى م بن الياس تعمه إخى الطاعن 
المالكِ للورشة وحنا جرجورهالمرتبن لهاومن انه 


العدد الأول السنة السادسة عشرة 


إذا كان هو قد عمل فى ورشة أخبه فانما يكون 
اجره عليه لاعلى حنا جرجوره . ويقول الطاعن 
ان كلنا الحكمتين قد أخطأت فى تفسير هذا العقد. 
لآنه وان لم يكن هو طرفا فيه الا أنه قد تضمن 
فما تضمنه اتفاق طرفيه على توظيفه هو مراقبا 
للورشة عرتب معلوم يقيضه من حنا جرجوره 
الذى التزم بالصرف على الورشة وكان له قبض 

تمان المبيعات هذا الى أن حنا جر جوره قدالازم 

للطاعن بدفع مرتيه وعمولة يمقتضى تعبد خاص 

سله لهفى أول اكتوير سنة ١١0‏ - الثانية - 
من ناحية ان حكمة الاستئناف بعد ان قررت فى 
صدر حكمبا أن الك المستأنف قد أصاب فا 

قضى به للاسباب اين عله ذادك اغا هذه 

الأساي اكت :ان الررة المزرخةافى + 

2 | كتوبرسنة 9 الى يتمسكما المتأنف » 

وفاثبات صلة قانونةيينه وبين المستأنف ضده» 

« غير موقععليها من الآخير » . ويقول الطاعن 
ان هذا القول عنالف للواقع لآن هذه الورقة 

موقع عليبا من حنا جرجوره . 

د وحيث انه اتضمم لهذه المكلة ان الطاعن 
كان قدم حك الوسوع مستندين نار خا أول 
كتوبر سنة ١م4١‏ . أولما موقع عليه منالياس 
لعمه (أخىالطاعن) وحنا جرجوره وهو يتضمن 
اتفاقهما علىتوظيف الطاعن مراقباللورشةيراتب 
شهرى معين وعمولة محددة من اتمان المببعات 
وقد جاء فيه ان حنا جرجوره هو الملزم يجميع 
مايازم للورشة م نأجور ومن أخشابوغيرذلك 
بك وحيه لسرت انها لمر الفيل امكو 
على ابراداتها وان الياس نعمه نفسه يعتير مديرا 
٠٠‏ فرش وثاتييما 
موقععليه باس حنا جرجوره يتضمن اللزامهيدفع 
هركب الطاعن وعم ولته . 


لها بأجرة شهرية قدرها 


العدد الأول السنة السادسة عشرة 


ب 


د وحيث ان بحكة النقض وان كان لم يغتبا 
ان الذى اخرج الطاعن من عمله انما هو الحارس 
القضالى الذى ليستأنف الطاعن لحك ضده وم 
يفتها أيضا ماورد بالحكم الابتدائى من الأسباب 
الخاصة بعلاقة الطاعن مع حنا جرجوره تلك 
الأسباب التى اعتمدتها محكمة الاستثئناف - إذا 
كانت محكة النقض لم يفتها هذا فانها على ك حال 
قدرأتحكة الاستتنا ف تقو ل|نالورقة الآخرى 
المؤرخةأول ١‏ كتويرسنةم,م؟ ١‏ التىقدمها جبران 
نعمه المستأتف ( الطاعن ) ليستدل بها على تعبد 


بنهما هى صلة قانونة مباشرة ‏ هى ورقة غير 
موقع عليبا من حنا جرجوره مع انتلك الورقة 
إلى نيا لطاع كه انض علا توت انم 
جرجوره المذ كور وبما ان محكمة الموضوع ربما 
كان وجه رأما يتغر وأنها اعتمدت حصول 
توقيع حناجرجورهعلى تلك الورقةالتىلااختصاص 
نحكة النقض بتقديرقيمتهاموضوعا فحكنة النقض 
مضطرة هذا السيب ان تنقض الحكم وان تعيد 
الدعوى محكة الاستئناف لتنظرها من جديد . 


( طعن جبران تممه وحضر عنه الاستاذ بديع قربه ضد حنا 


حنا جرجوره بدفعمرتبه وعمولته وعلى أنالصلة | جرجوره ,تم ٠١‏ سنة هق ) 


ل 
٠‏ مأيوسنة وسو 
غصب ١‏ إيهام انهم الى عليه بقدرته على استرداد الثى. 
المسروق منه . تأيد متهم ثان للتهم الااول هذا 
الا.بام . هذا التأيد هو من الا“عمال الخارجة الى 
يتوفر بها ركن الطرق الاحتيالية . (المادةعومع ) 
الميدأ القانوق 
اذا أخذ قرارقاضى الاحالة بالوقائع الى 
تضمنها وصف التهمة المقدم من النيسابة فها 
يتعلق يجريمة النصب ومنهذه الوقائع « أن 
امتهم الثاتى أيد المتهم الاول فم 3 ثم به امجى 
عليه من أنه قادر على استرداد مواشيه 
المسروقة» فلا يصح لعد هذا أنيصورالقرار 
الواقعة على أنها يحرد وعدكاذب من المنهم 
الآول باستحضار الموائى لا يكى وحده 
لتكوين جريمة النصب مادام ميصطحب بأى 


تصديق هذا الادعا. . ذلك بأن هذا الوعد 
الصادر منالمتهم الأول قد صحبه توكيد من 
المتهم الثانى بصحة مزاعمالمتبم الأول وتأيد 
لما ادعاه منالقدرة على ردالمواشىالمسروقة. 
وملهذا التوكيد يعتبرقانونا من قبي ل الاعمال 
الخارجية الى تساعد على حمل المجى عليه على 
تصديق المتوم فم بزعم-ه من الادعاءات . 
وبهذه الاعسال الخارجية يرق كذب المنوم 
الى مرت ة الطرق الاحتيالية الى تقوم عليبا 
جرعه النصب , 

تسلو 

دهن حيث أن مينى الطمن أن الافمال 
والوقائع الى نسبتها النيابة للتهم الآول والمينة 
فى وصف التهمة الموجبة إليه والى زميليه ليست 
مقصورة على أنه أوهم الجنى عليه كذبا بقدرته على 


نوع من طرق الاحتيال مل الجني عليه علي | ارجاع المسروقات بل أنه أكد صدتي دعواه 


- العدد الأول اأسنة السادسة عشيرة 


بالاستعانة بالمتهم الثاوالذى ند خل إسحيه وقد بيره 
وزكى دعواه . ولاشك أن أكاذيبالمتبم الأول 
قد رقت بتدخل المتهم اشانى الى مرتبة الطرق 
الاحتيالية . واذن فتبمة النصب المنسوية إلى 
المتبمينالثلاثة الآأولمتوافرةالآركان والارئاط 
بينها وبين ما نسب إلى باق المتبمين قا م يستدعى 
نظار وقائع الدعوى كلبا معا بالنسبة ميعالمنهمين 
د ومن حيث انهبالاطلاع على قرا رالاحالة 
المطعون فه يرى انه أخذ بالوقائع الى تضمنما 
وصف التهمة المقدم من النيابة فها يتعاق بجريمة 
النصب ومن هذه الوقائع ( ان المتبم لثانى أيد 
امهم الأول فما أوهم به الجن عايه من أنه قادر 
على استرداد مواشيه المسروقة ) فا كان يصبعد 
| هذاْأن يصور القرار ااواقعة على أنها بجردوعد 
كاذب من المتبم الآول باستحضار الموائى بقوله 
ان هذا الوعد لا يكنى لنكوين جرمة التصب 
ما دام لم يصطحب بأى نوع من طرق الاحتيال 
حمل الجنى عله على تصديق هذا الادعاء ‏ ذلك 
بأن هذا الوعد ااصادر من الهم الأول قدصحبه 
على ما أثبته القرار المطعون افيه نفسه - ت وكيد 
هن المنهم الثانى بصحة مزاعم الهم الآول وتأبيد 
لماادعاءةمن القدرة علىردالمواثى المسروقةومثل 
هذاالتوكد يمتيرقانونا من قيل الا مال الارجية 
الى قساعد على حم لامجنى عليه على تصديق الام 
فمابرحمه من الادعاءات . .هذه الأعمالالخارجية 
يرقم كذب الخبم الى مرتبة الطرق الاحتبالية 
الى عليها تقوم جريمة انصب. 
«ومن حيث انهلذلك يكون القرار المطعون 
فيه قد أخطأ فى؛تطبيق القانون إذقرر ان ماصدر 
عن المنهم الآول لايعدو بجحرد الآكاذيب الى 
لاتبلغ مبلغالدارق الاحتيالية ويتعين إذإك نقضه 
وإعادة القضية الى قاضى الاحالة التصرف فبا 


على أساس أن ركن الطرق الاحتبالية متوفر فى 
( طرالتياية فى قرار قاضى الاحالةضداحد المج المتجىوآخرين 
رئاسة وعضوية حضرات مصطفى عحمد بك وزكى برزى بك 
وحمد فهمى حسين بك واحمد امين بك وعيد الفتاح السيد بك 
ستقارين وحطور الا “.تاد تمد جلال صادق رئيس بابة 

الاستثاف رق 150 سنة هق ) 

١/ 

ى مابو سئة وسرة ١‏ 
نقض وابرام . التقرير بالطعن . عندم' تقديم الاأسيباب 
فيال معاد. عدمقبولالطمز شكلا . (المادة ١؟‏ تحقيق) 
المدأ القانونى 

إن المادة 8 من قانون عقيق الجنانات 
توجب علل الطاءن تقديم اتات طعنه عند 
التقريربالطعن أوعقبهوأن يكونذلكفمميعاد 
عانية عشر يوما كاملة بعد صدور الحكم وإلا 


سقط حقه الطعن . وحكهذءالمادة واجب 
الاحترام والتنفيذ حبّى لوكان السبب الوحيد 
الذى يستطيع المحكوم عليه تقد يمه هو عدم 
خم الحكم فى الميعاد . ذلك أن فى تقدمهذا 
السيب ف الميعاد دليلا على أن الطاعن كان 
حريه على احترام القانون وأنه مصر على 
السير فى طعنه . أما عدم تقد المتهم أسبابا 
للطعن اعماداً على أن النتيجة الحتمية لعدم ختم 
الحم قُْ الميعاد هى حصوله على ميعأد جديل 
لتقدم الأسباب فذلك لايشفع له فى إهدار 
حك القانون . 

اولي 

« من حيث أن الطاعن قرر بالطعن فى حم 
محكة الجنايات الصادر ضده بتارجخ ٠/‏ فبرابر 
سنة 1996 فى يوم صدور الحكم وقدم أسباب 
طعنه فى ١‏ مارس سنة وبوه؟ أي بعد انقضاء 


العدد الأول السئة السادسة عفرة 


المعاد القانوتى المنصوص عاءه فى المادة ١ع؟‏ من 
كانون تحميق الجنانات وقد أراد أدى الحكمة أن 
يبرر هذا التأخير بقوله ان الك المطعون فيه لم 
يختم فى المبعاد القانونى وقدم إثيانا اذلك شهادة 
مستخرجة من القلم الجنائى بمحكمة طنطا بتأريج 
#فبرايرسنة ممه ١تفيد‏ أن الك وعحضرالجلسة 
لم يردا من محكمة 'الاستتناف حتى تاريخ تلك 
الشهادة وقال انه كان فى غنى عن أن يقدم سيا 
لمطحته عدم خم الحم المعاد مادامت النتجة 
الحتمية لهذا الطعن هو حصوله على ميعاد جديد 
للتقرير بالأأسباب . 

« وحيث ان المادة 7+١‏ من انون تحقيق 
الجنانات وجب على الطاعن تقدم اساب 
طعنه مع التقرير بالطعن أوعقبه وان يكون ذلك 
فميعاد ثهاتية عشر يوماكأملة بعد صدور الحم 
والاكان جزاء الاقصر سةوط حقه فى الطعن 
وحم القانون هذا بحب احبرامه وتنفيذه حتى 
لوكا نالسبب الوحيدالذى يستطيع احكوم عليه 
تقد يمه هو عدم ختم الحم فىالممعاد ذلك السبب 
الذى يفنى عليه اعطاء ميعاد جديد إذ بما لاشك 
فيه أن فى تقدحم هذا السبب فى الميعاد دلِ< على 
ان الطاعن كان حريصا على أحرام القانون وانه 
مصرءل السيرفىمطعنه ولايمكن أن يكو نو ثوقهمن 
الحصو لعل ميعاد جد بد سيا لاهدار حكالقانون . 

دوعيف انه كلك كرون الطب عي لوال 
شكلا . 

( طعن عبد الجيد ابراهم يونس ضد الاب رقم +و؟١‏ 
سنة هاق بالسنة السايقة ) 


13 
م مابوسئة و١‏ 
تفتيش . أذن اليابة ٠‏ يتفتيش متزل دورب كسر الياب . 


دخول المزل من أحدى توأمده . لاحرج 3 


( المادة ه من قانون تحقيق الجابات ) 
المدأ القانونى 
إن الاصل فىدخول انازل أن كون من 
أبوامها , ولكن إذا تعذر الدخول من تلك 
الآابواب لأاىسببكان جازالدخول من المنافذ . 
إذا لم يكن هناك أمى صريح من الجبة امختصة 


يملع ذلك . فاذا أذنت النيابة رجل البوليس 


فى تفتيش منزل متهم دون كسرالباب فتعذر 
عله دخول المزل من بانه فدخله من إحدى 
منافذه فلا حرج عليه . 


لكين 

ومن حدث أن مبنىالطعن أن معاون البوليس 
طلب من التيابة الآذن بكسر باب منزل الطاعن 
عند التفتيش لآانه داتمامغلق ولكن النيابة لماتعلم 
من الضغائن بين رجال البوليس والطاعن أذنت 
بالتفتيش ورفضت كمر الباب مع تحين الغرص 
ويظبر من ذلك أن البوليسنفسه حدد الدخول 
من الباب وهذا هو المفبوم أيضا من اذن النيابة 
ولكن البوليس مع ذلك دخل المزل من [حدى 
نوافذه وقد دقعالطاعن ببطلان التفتيش لاندوقع 
مخالفالاذن التيابة فردتالحككةعل هذا بأن دخول 
المتذل بالكيفية السابقة لايعتير عخالفا لاذنالنياية 
مع أن الواقع هو أن الاذن بالتفتيش مقرون 
بشرطهو الدخول من الابدون كرهوالاصل 
فى دخول المازل أن يكون من أبواما ول يقل 
أحد أن النوافذ قد جعلت لدخول النازل بطريق, 
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التسلق واذن فالنفتيش باطل ويستبع ذلك 
بطلان الحم. 

و ومن حيك أن الحم المطمون فيه رد عل 
هذا الدفع بأن أمر النيابة مقصور على عدم كسر 
الباب وقد اطاعه رجال البوليس ودخلوا المتزل 
من غير مخالفة هذا الام . 

« ومن حيث ان الاصل فى دخول المازل 
أن يكون من ابوامها ولكن إذا تعذر الدخول 
من تلك الآبواب لأآى سبب كان جاز الدخول 
من غيرها من المنافذ إذا لم يكن هناك أ م صريح 
من الجبة الختصة ممنع ذلك . 

« ومن حمث ان دخول رجال البوليس فى 
منزل الطاعن من النافذةكان يسيب منعهم الحاصل 
من النيابة بعدم كسرالباب فاضطروا للدخولمن 
النافذة حتى يثمر التفتيش ولا بمكن القول بأنهم 
فى ذلك قد خخالفوا أمس النيابة إذالثابتمن الحكم 
المطعون فيه أن هذا الآمىكانمقصورا علل عدم 
كسرالباب أى أنهل يمنع رجالالبوليس منالدخول 
من غير الاب ولذلك يكون هذا الطمن على غير 
أساس ورتعين رفضه . 

( طمن عبد المزيز أبو طالب الصلاحى ضد نيا بةرقم 0م0١‏ 
سنة ماق بالهيئة السابقة ) 
5 
2 مايو سنة فاحل 
اودينه . ثلم شخصرما سه من النقود الى شخص آخر له به 
صلة ليحفظهلدبه . خيانة أمانة . جواز اثيات هذه 
الردية بايذ , (الاشجورع ) 0 
المدأ القانوق 
إذا ل شخص إلى شخص آخر له به صلة 
عل عد مبيتبما معا فغرفة واحدة,احدى 
القرى مامعه من النقود لحفظه إديه إلى 
الصباح تأخذها المسّلم وفر فعمله هذا يعتير 


خيانة أمانة . ومئّى ثبت أن إبداع المجى عليه 
نقوده لدى الجا ىكانإبداعا اضطرارياأ لجأ ته 
إليه ظروف طارئة قن الجائز إثنات حصوله 
بالبينة مهما كانت قيمة الوديعة . 
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د حيث أن الطعن يتحصل فى أن الحم ذكر 
أنالطاعنوايجتى عليه يعملان معا فى وأبورواحد 
وأنهذا هوالسيب وعدم أخذ كتاية على الطاعن 
عماتسلله من القود مع أنالثابتانالبم لايعمل 
فى الوابور واتماكان قد حضر كسمسار ول يكن 
محل ثقة وكيلالوابور . فالوقائع التى أثيتها الحم 
تننافى مءالثابت ف الآوراق فضلا عنأنها لاتمنع 
من أخذكتاءة ‏ أماقول الحكمة إنالجى عليه كان 
فى حالة خوف فأنه ينقضه أن المجنى عليه لم يكن 
نامماوحده بل كان معه آخرون وكان الباب مغْلكًا 
خصوصا وقد نبه وكيل الوايور على الجنى عليه 
انلايسلم نقودا للمتهم ما كان يتحتم معة علائجى 
عليه أن ,أخذم كتابة»علالطاعن ويقولالطاعن 
أن الوديعة المدعى سا تزرد عبل عشرة جنيبات 
ولا جوز قانونا اثباتها بالبينة . 

« وحيث ان نصوير الواقعة 6 يؤخذ ما 
أثيته فى هذا الصدد الحم الاستئنافى المطعون فيه 
استنادا الى ماشبدت .ه الشبود ‏ هو ان النى 
عليه بصفته مندوبا عن بنك أيوب بك بطنطا 
والطاعن يصفته سمسارا يعملان معا ذلك انحل 
التجارى بشراء الآقطان وجلببا الى ذلك البنك 
وانهها سافرا سوبا من طنطأ لهذا الغرضوصارا 
بحوبان القرى لابقياع صفقاتالقطن فلاان بعدا 
عن المديئة وأقبل الليل عليبها اضطرا للبيت فى 
احدى القرى فى غرفة واحدة مزل أحد الأاهالى 
وقدخشى رب الدار أن ينال الجنى عليه سوء فيا 


معدمن التقود لاهو معروف عنه من أنه مندوب 
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البنك ومعه من النقود مالايستبان به فتبه عليه 
باتخاذ حيطته وسلله مفتاح الغرفة لاغلاقما من 
الداخل وقد رأى الجتى عليه من جبته أن يزيد 
فالاحتياط فسلٍ مامعه من النقود وقدرها .م 
جنيها إلى زميله الطاعن حتى تنقضى قيرة الليل الى 
آخر ماكان من هروب الطاعن فى الصياح المبكر 
وتركة مندوب البنك وسفره إلى الزقازيق بغيد 
ماسبب ورجوعه من الزقازيق عن طريق سكة 
حديد الدلنا مختفيا وضبطه فى القطار . 

«(وحيث انالحكة الاستتئتاقية حد أنأثتت 
ماتقدم ذكره قررت صراحة أنتسايم الجنى عليه 
التقود للطاعن فىهذا الظرف هوتسام اضطرارى 
اقنضته الظروف الطارئة الّالجأته الىالمبيت معه 
فى احدى القرى وى غرفة واحدة ‏ وان هذه 
الظروف بعينها لاتجعل محلا لآن يأخذالجنى عليه 
عل الطاعن إيصالا با أودعه لدبه لحين الصباح . 

ووحف ان غكة القض عرئ أن الوقائح 
والظروف الى أثبتها الحم المطعون فيه تؤدىالى 
النتجة التى انتبت اليها احكمة الاستئنافية من أن 


ايداع الجنى عليه لللبلغ المذكور طرف الطاعن' 


انما كان إبداعا اضطراريا الجأته اليه الظروف 
والوقائع السايق تبيانها ومن الثابت المقرر أنه 
يحوز قانونا فى حالة الوديعة الاضطرارية اثبات 
حصول التسليم بالبينة مها كانت قيمة الوديعة 
المسلية ‏ فالحكم الاستئتافى المطعون فيه كان اذا 
على حق فى قبول الاثبات بالبينة وماكان لللحكمة 
بعد ذلك أن تطبق على هذه الواقعة المادة بم 
فقرة أولى ورابعةكافعلت بل كان الواجب عليها 
تطبيق المادة +» منقانون العقوبات البىرفءت 
الدعوى أصلا على أساسها باعتبار أن ماوقعمن 
الطاعن هو خحانة أمانة لاسرقة . 


ووحصثك أنه مع وجوب تصحيح هذه 


الناحيةالوحدةمن الحكالمطعونفيه لاترى الحكة 
حلا لتعديلالعقوية المحكوم .بها إذ عقوبة الحبس 
ستة شهور مع الشغل التى قضى با على الطاعن 
تدخل فى نطاق المادة +و؟ سالفة الذكر 8 

( طعس الرفاعى عبد الله الجزار ضد للياية رقم ١194‏ سنة 
وق بالميئة السابقة ) 


02 
٠‏ مأبو سنة مس١‏ 
عقوية . تتديرها موضوعى . مخالفة اممكمة الاستئنافية ممسكمة 
00 الدرجةالاوىفتقديرظروفالمهمالواحدة . جوازه 
الميدأ القانوق 
تقدير العقو بة أسهوضوعى من حق حكة 
الموضوع الفصل فيه بما تراه تبعا لظاروف 
الدعزى . ولامانع من أن تكون وجبة نظر 
احكمة الاستثنافة مخالفة لوجبة نظر حككمة 
الدرجة الآ ولى فيا يتعاق بتقديرهذه الظروف 
فاذا رأتالمحكمة الاسثنافية ‏ خلافالماذهيت 
إليه حكمة الدرجة الآولى ‏ أن المتهم غير 
جدير بالشفقة فأن لها ذلك دون أن تكون 
ملزمة بابداء الاسباب التى حدت ماإلىمخالفة 
حكمة الدرجة الاولى ف وجهه نظرها 
لسار 


ًّ 

در حيث ان مبنى الوجه الآول هو ان الحم 
المطعونفه بنىعلى أقوالصدرت من النى عليهفى 
التحقيقات قبل وفاتهواماالشبودالأخرونفشهادتهم 
ساعية نقلا عن الجنى عليه ويقول الطاعن أيضا 
انه بين حكمة الموضوع استحالة ان يكون الجنى 
عليه قد تحةق من معرفة الشخص الذى اعتدىعليه 
لآن الحادثة وقعت بين مسا كن العزية فى الساعة 
التاسعة مساء فى ظلام حالك ولكن حك ةا موضوع 

لم تأخذ يدفاعه هذا ول ترد عليه . 


>) 


ا العدد الأول السنة السادسة عشرة 


و وحسث أنه عن الشق الآولمن الوجهفان 
محكة الموضوع الحق فى الرجوع الى اقوالانجى 
عليه المدونة بالتحقيقاتو التعوي ل عليهامتىاطمأنت 
الى اتخاذها عنصرا من عناصرالاثيات فالادانة- 
اما باق ماتضمته وجهالطعن ففوضوعى لتعلقه حق 
الجحكة المطلق فى تقدير اقوال الشبود واخذهامما 
اذا وثقت بصحتها ولاريب فى انحكمة الموضوع 
تعويلبا على اقوال الجى عايه وغيره من الشبود 
قد نفت ما زعمه الطاعن من استحالة التحقق منه 
وقت الحادثة ومثل هذا التقدير لاسلطان لمجحكة 
النقض عليه . 

« وحيث انحصل الوجه الثانى هو ان امحكمة 
الابتدائية رأت ان ظروف الدعوى وصغر سن 
الطاعن مما بدعو الىاستعال الرأفة . ولكن الحكمة 
الاستثافية قالت بمكس ذلك وهو ان ظروف 
الدعوى تستدعى التشديد فكان واجبا اذن على 
الحكمة الاستئنافية ان تين ما هى اسباب التشديد 
ولا يك انتقولانظروف الدعوىه الى اقتضته 

« وحبث أن هذا الوجهمتعاق تقدير العقوية 
وهو من حتق محكمة الموضوع الفصل فيه بما ترآه 
تبعا لظاروف الدعوى ولاما نع م نان تكو نوجبة 
نظر المحمكة الاسئنافية مخالفة لوجمة نظر الحكمة 
الابتدائية فماختص بتقدير هذه الظروففالحكة 
الاستئناقية حين رأت ‏ خلافا لاذهبت اليه محكمة 
أول درجة انالطاعن غير جدير بالشفقة لم تعمل 
الا ماهو من مم اختصاصها وهوتقدير العقوبة 
حسسبمأ تراءى لمامن ظروف الدعوى دون ان 
تكون مازمة بأن تدى الاسباب الت حدت مماالى 
مخالفة حكمة اول درجة فى وجبة نظرها . 

١‏ طعن عناتى امد عواد ضد اليابة رقم ١.٠‏ ستة هق 
بالميثة السايقة) 


5" 
ذا مأبو سنه م١1‏ 
١‏ - تلب . حالات التلبى . حصرها . 
« تلبس . أثياته بشبادة الشبود . عدم جوازه . الحالة 
٠‏ المتلة. ( لمان م وعم تحتبق ) 
الممادى. القانونة 
١‏ - إن حالات التلبس واردة فالمادة / 
من قانون ت#قيق الجنايات على سبيل الحصر 
فالقاضى لاعملك خلق حالات :لس جديدة 
غير الحالات الى ذكرها القانون بالنص 
ولك يمكن القول بتوفر شرط التلبس 
الذى يفسح لأمورى الضبطية القضائية فى 
سلطات التحقيق الى فصلبا الباب الثاتى من 
الكتاب الآول من قانون اقيق الجناءات 
ومنها دخول منزل المنهم و تفتيشه بغي حاجة 
إل كدان "التاق عن أن كرن امود 
الضبطة القضائية قدشاهد بنفسه الجانى وهو 
فىإحدى حالات التلس التى عددتها المادةم 
سابقةالذكر . فاذا لم يكن قد شاهدالجاى أثناء 
ارتكا به الجريمةفعلا فيجب عل الاق لأنيكون 
قدحضر إلى حل الواقعةعقب ار تكاب الجريعة 
برهة يسيرة وشاهد آثار الجر يمةوهى لاتزال 
قامة ومعالمها بادية تنىء عن وقوعبا . فاذا ل 
يكن لاهذا ولاذاك فلا أقلمنأن يكو نشاهد 
المجنى عليه عقب وقوع الجريمة بزمن قريب 
وهويعدوخلف الجانى للاحقته والقبض عليه 
أو شاهد عامة الناس وم يشيعون الجانى 
بصياحهم أو رأى الجاتى عقب وقوع الجناية 
بزمن قريب وهو حامل لآلات أوأسلحة أو 


أمتعة أو أوراق أو أشاء أخرى يستدل منبا 
على أنه تكب للجر بمةأومشاركفار تكابها. 
و ليس يكى لاعتبارحالة التليسقائمةتييس لأمور 
الضبطية القضائية الاستمتاع بتلك السلطات 
الواسعة السابقة الاشارة إليبا أنيكون ذلك 
المأمور قد تلق نبأ التلبس من طريق الرواية 
من شاهده علل حين أن لايكون هو نفسه قد 
شاهد صورةمنصوره المتقدمة الذكر . فاذا 
كاز الثايت أن الذى شاهد المتهم فىحالة 
التلبس بالجريمة - وهى جريمة بيع المواد 
الخدرة ‏ هو المرشد الذى أرسله ضاط 
البوليس لشرا.المادة ا لخدرة ع قلياحضر الضابط 
إلى المنزل ل يكن نه من الآثار الظاهرة لتلك 
الجرعة ما يستطيع ضابط البوليس مشاهدته 
والاستدلال به على قيام حالة التليس فلا ءكن 
عند حضور الضايط اعتبار هذا المتهم فحالة 
تلبس . ولا يمكن اعتبار ورقة المادة الخدرة 
التى حملها المرشد إلى الضابطعةب الببع أثراً 
من آثار الجريمة يكن لجعل حالة التلبس قائمة 
فعلا وقت انتقال الضابط . لآن الاثار الى 
بمكن اتخاذها أمارة على قيام حالة التليس إنما 
هى الآثارالتى تنىءبتقسها عن أنها من مخلفات 
الجريمة والتى لاتحتاج ف الانباء عن ذلك إلى 
شهادة شاهد . 

؟ - إنَالقَانون لايجيز إثبات التلبس بشبادة 
الشبود إلافى باب الزنا فان المتفقعايها نه ليس 
من الضرورى أن يشاهد الشريك متلبساً 
بالجر بمةبواسطة أحدمأمورى الضبطيةالقضائة 
بل يك أن يشبد بعض الشهود برؤيتهم إباه 
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فحالة تلبس ب ربمةالزنا وذلك لتعذر اشتراط 
المشاهدة فى هذه الحالة بواسطة مأمورى 
الضبطية القضائية . 


- 

« من حيث ان محصل الوجه الآول من 
وجهى الطعن الواردن بتقرير الطاعن الرابع أن 
الطاعن دفع أمام الحكة الابتدائية بيطلان عضر 
التفتيش لعدم صدور اذن به من النيابة ولسكن 
الحكنة قالت أن الطاعنين كانوا فى حالة تليس 
وقررت انأحوال التليس لترد علىسييل الحصر 
فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات » هع 
أن هذا الذى ذهيت اله المحكة مخالف لاقانون ١‏ 
ومتى كان الواقم أن احوال اللبس واردة فى 
القانون على سبيل الحصر ولم تكن الحالة الى 
جرى فبا التفتيش فى القضية الحالية بداخلة ضن 
الأحوال المنصوص عايها فا نالتفتيش يكون باطلا 
لوقوعه 'فى غير أحوال التلبس من جهة ولعدم 
صدور إذن به من النيابة من جهة أخرى .وقد 
تمسك الطاعن ببذا الدفع مرة أخرى أمام الحكة 
الاستنافية ولكن المحكة لم ترد عليه بأ كثر من 
تأسد ١‏ المستأف لأسبأبه : 

د ومنحيث انه بالرجوع الالح الابتدائى 
المؤيد استكنافيا لأسبانه سين أنه ذكر ان الدفاع 
عن المهمين تمسك ببطلان محضر التفتيش وجميمع 
الاجراءات الى ترتبت عليه لآن التفتيش جرى 
بدون إذن من النياءة “م ذكر الحم الواقعة على 
الصورة الى حدئت مها وعصلبا أن ضابط 
البوليس عل ان المهم الأول والآخير يتجران 
بالخدرات فارسل المهما مرشداً وأعطاه قطعة من 
ذوات القرشان معلية وكلفه شراء المادة الخدرة 
بها ففعل وبعد قليل عاد المرشد الى الضابط ومعه 
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ورقة هيرون قال أنه اشتراها من المنهم الآول 
وان الذى تسل منه التقود هو المتهم الثالث فقام 
الضابط من فوره وده مزل المتهمين فوجدهم 
يفا بة ثم فرع :فى تفتيشن الأما كن وضبط 
ماعثر عليه من المادة امخدرة الخ ... و عقب الحم 
عل ذلك بقوله أن الدفاع لايرى فى هذه الحالة 
حالةتليس ثم أجاب عن ذلك بقوله,ر ان احكمة » 
« تعتبر هذه الحالة حالة تلبس لآن أحوال » 
« التلبس لاتقع تحت حصر وجاءت فى فانون » 
« تحقيق الجنانات على سبيل المثيل فقط وللقاضى » 
« الحرية النامة فى تقدير أحوال اتلبس بل » 
« بالعكس فان هذه الحالة من أظبر حالات » 
« التلبس لآنالضايط أراد أنيتحقق منرواية» 
و المركد ولجآ كد عن مترفة ها إذاكان » 
« المتهمون يخفون انخخدرات عنزهم أو عكان « 
و آخر فلخ اال هذه الخلة اللانروعة وأوعل + 
« المرشد فقدم له الورقة وهى .جسم الجريمة » 
والتىأثبتت بدليل قاطع أنالمتهمين يتجرون » 
,2 بالخدرات فباجم المنزل فى الخال وعبر عل «“ 
« التحدر ولولا سرعةقيامهمذاالعمل لانعدمت » 
«آثار الجريمة وأماالقول بأنه كان يحب عليه » 
« أن حصل علىاذن كتانى ابتداء وقبل الهجوم» 
« عل المأزل فهذا القول برد عليه أن الضابط » 
2 ربما كان يتوقع أن المرشد سيفشل ق مهمته » 
« وفضلاعنذلاك فانيسع المخدر ععر فةالهمين» 
« وأعطاءه للمرشد فيه كلمعنى من معالى التلبس» 
« ولذلك يكون هذا الدفع فى غير حله ويتعين » 
ورفضه » وبالاطلاع على محضر الجلسةالاستتتافية 
برى أن الدفاع عن المتبمين عاد إلى القسك بهذا 
الدفع ولكن المي المطعون فيه لم يشر الى هذا 
الدفع وا كتنى بتأييد الحكم الابتدائى لاسبابه 

د ومنحيث أنه لابزاع فىانحالات التليس 


واردة فى المادة بم من قانون تحقيق الجنايات على 
سييل الحصر خلانا لا ذهب اليه الحكم المطعون 
فيه وان القاضى لامملك خلق حالات تليبس 
جديدة غير الحالات التى ذ كرها القانون بالنص 
فلا بق بعد هذا سوى حث ما إذا كان التفتيش 
الذى أجراه ضابط البوليس قد وقع فى ظروف 
تيحه قانوتا أولم يكن ثىء من ذلك . 

و ومن حيث أن قانون تحقيق الجنايات لا 
ببح للأمووى الضبطية القضائية دخول منازل 
المتبمين و تفتيشها بغير اذن من الشابة الا فى حالة 
تلبس الجانى بالجناءة وفى الحالة الخاصةالمختصوص 
عليبا فى المادة + من ذلك القااون وهى ليست 
موضوع حث هذه القضية . ولكى يمكن القول 
بتوفر شرط التلبس الذى يفسح لمأمورى الضبطية 
القضائية فوساطات التتحقيق الى فصلبا البابالثاتى 
منالكتاب الآولمن انو نتحقيق الجنايات ومنها 
دخولمءزل ا نهم و تفتيشه بغير حا ج ةالىاسكئذان 
النيابة؛ يجب أن يكون مأمور الضبطية القضائية 
قد شاهد بنفسه الجانى وهو فى إحدى حاللات 
التلبسالىعددتها المادة,م منقانونتح قي قالجنايات 
فاذالم يكن قد شاهد الجالى اثناء ارتكابه الجرعة 
فعلا فيجب على الأقل أن يكون قد حضر إلىحل 
الواقعةعق بارتكاب الجريمة ببرهة سيرة وشاهد 
ثار الجريمةوه لاءزالقانمة ومعالممها بادية تنبىء 
عن وقوعبا فاذا لم يكن لاهذا ولا ذاك فلا أقل 
منأن بكو نشاهد الجنى عليه عقب وقوع الجريمة 
بزمن قريب و.هو يعدو خلف الجاتى لملاحقته 
والقيضص عليه أو شاهد عامة الناس وثم يتسعون 
الجانى بصياحهم أو رأى الجانىعق بو قوع الجناية 
بزمن قريب وهو حامل لآلا ت أو اسلحةأوامتعة 
أو أوراق أو أشاء أخرى ستدل منها على أنه 
مرتكب للجرعة أو مشارك فى ارتكاا . وليس 
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يكن لاعتبار حالةالتلبس قائمةتديسلأمور الضبطية 
القضائيةالاستمتاع بلك السلطات الواسعةالمينة - 
فى الاب الاق من الكتاب الأآول من قانون 
تحقيق الجنايات أت يكون ذلك المأمور قد 
تلق نبأ التلبس من طريق الرواية عمن شاهده 
على حين ان لا يكون قد شاهد هو بنفسه صورة 
من صوره المتقدم ذكرهاو إلالاستحال الأآمرالى 
امكازاثيات التليس بشبادة الشبود وهو لا>يزه 
احد من رجال القانون الا فى,اب الزنا إذ اتفقوا 
على انه ليس من الضرورى أن يشاهد الشريك 
متليسا بالجريمة بواسطة احد «أمورى الضبطية 
القضائية بل يكى أنيشهد بعض الشهود برؤيتهم 
إاه فى حالة تلبس بيحرمة الزنا وذلك لتعذر 
اشتراط المشاهدة فىهذه الحالة بواسطة مأمورى 
الفرظة التساقة: 1 

«وومنحيث ان واقع الآمر فالقضية الحالية 
ان النى شاهد الطاعنين فى حالة التليس بالجريمة 
وهى جرعة بيع المواد الخدرة هر المرشد الذى 
أرسله ضابط الوليس لشراء المادة امخدرة وقد 
تمت هذهالجريمة وزالت 1 ثارها بانتهاء البيع فليا 
حضر الضابط إلى المأزل لم يكن به من الآثار 
الظاهرة لنلك الجريمة مايستطيع ضابط البوليس 
مشاهدته والاس_تدلال به على قيام حالة التلبس 
وبذلك يكون انتقاله قدوقع فى ظرف لم يكن فيه 
الطاعنون فىحالة من أحوال التلبس التى نص علبها 
القانون . ولايمكن انيقال أن ورقة الحيرويزالتى 
حملبا المرشد الى الضابط عقب البيع هى أثر من 
آثار الجرعة يكن لجعل حالة التليس قائمة بالفمل 
وقت انتقال الضابط لآ نالاثار التىيمكن اتذاذها 
أمارة على قيام حالة التليس و بالتالى دليلا ماديا 
على وقوع الجرمة انما هى تلك الآثار الى تنوه 
بنفسها عن أنها من مخلفات الجريمة والى لاتحتاج 


فى الانباء عن ذلك إلى شهادة شاهد كالمرشد فى 
هذه القضية وقد تبين مما تقدم أنه لايقبل إثيات 
حاله التليس بشبادة الشهود . 

0 ومن حبث أنه من مموع ماتقدم يبين ان 
الحك المطعون فيه اخطأ إذ اعشير حالة التلبس 
قائمة فىالقضية الحالية ‏ فلبذا ولعدم صدوراذن 
من النياءة بتفتيش منزل الطاعدين يكون التفتيش 
قد وقع باطلا هروكل ماترتب عليه مناجراءات 
ويكون الدليل المستمدمن ضبطالمادة الحدرة مع 
الأول والاخير من الطاعنين وكذا من شهادة 
الضابط الذى قام بالتمتيش وثهادة اعوانه باطلا 
ولا أثر له . 

زر ومن حيث ان الطاعن الأآولوا ن كان لم 
بين طعنه على بطلان حضر التفتيش الاأنه يستفيد 
من السبب المقدم من الطاعن الرابع مادام حضر 
التفتيش هو أساس ادانة الطاعنين . 

د ومنحيث ان الطاعة الثانية وان كانت لم 
تقدم تقريرا بأسباب طعنها الا أنما تستفيد هى 
أيضا من إطلان عضر التفتيش للسبب المتقدم . 

د ومن حيث أن الطاعن عنالثالك معترف 
فى جميع أدوار التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية 
بأنه هو الذى باع المادة الخدرة للبرشد كا جاء 
بأسباب الحم الابتداتى التىأخذ.ما الحم المطعون 
فيه خالته اذن قائمة بذاتها ولامكن أنيستفيد من 
بطلان محضر النفتيش . ومادام هولم يقدم تقريرا 
بأسباب طعنه فطعنه اذن غير مقبول شكلا . 

د ومنحيث أنهبسبب بطلان محضر النفتيش 
وا نعدامالدليل على إحراز الطاعنين الآولىوالثانية 
والرابع لليادة امحدرة يتعين نقض الحم فمايتعاق 
بما قضى به من معاقبة هؤلاء الطاعنين على هذه 
الجريمة وبراءتهم ما اسند اليهم بشأتها . 
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« وهمنحيث الهلاشأن محضر التفتيش يجريمة 
المقاومة الحكوم من أجلبا على الطاعن الاول 
ولابجحرممة الشروع فى الرشوة الحسكوم م نأجلبا 
على الطاعن الرابع لابنناء كل منبهاعلى أدلةمستقلة 
بينبا الحم المطعونفيه فيتعين رفض الطعن بالنسبة 
لماتين الجر يتين . 
( طمن امد عمد حمن الشهير بالفول وآخرين ضد الثيانة 
رقم 1١١54‏ سنة وق بافيئةالااقة ‏ عدا حضرة صاحبالءزة 
تمد يس مهنا يك رئيس ذابة الاسئئناف بدلا من الاستاذ 
مهد جلال صادق ) 
يف 
/7 مأيوسنة مس١‏ 
ضرب . الضر ب أوالجرحالبسيط . الضربالفضى الىالموت . 


القصد الاق فيهذه الجر مة, عدم تعمد الجاق . 


احداث الجرح . حدوث الولماةء قشل خطأ . 


( المادئات ٠م‏ ومااع) 
المبدأ القانوى 
إن القصد الجناى فجراءم الضرب أو 
الجرح البسيط وجراثم الضرب المفضى إلى 
الوفاة أو !/ العاهة المستدعة يتحققمتى تعمد 
الجانىفءل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعم 
أن هذ! الفعل يترتب عايه المسدأاس س-لامة 
جسم الجنى عليه أو صمته ٠‏ فلاعيرة بعد ذلك 
بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ولوكانت 
شريفة . فاذا ثرت من الوقائع أن الجاتى لم 
ساروا أنى فعلا لا يترتب عليه 
عادة حصو لالجرح ثم نشأعن هذا الفعل جرح 
بسيب سوء العلاج أو يسيب آخر فلا يمكن 
اعتبار محدثأهذا الجرحعن عمد وإرادة وفل 
ماتصح نسبته إليه فىهذه الحالة هوأنه تسيب 
مخطئه فى إحداث هذا الجرح 


وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى 
أن المجبى عله شعر آم عند الول فقصدإل 
منزل المنهم الذى كان تمورجياً بعيادة د 
الاطباء فتولى هذا المتهم علاج المجى عليه 
بأن أدخل بقبله قسطرةولكن هذاالعمل قد 
أساء إلى المجىعليه و تفاقت حالتهإ ل أن توفى 
وظبر من الكشف التشرحى 
يحرحين بالمثانة وبمقدم القبل نقيجة إيلاج 
قسطرة معد نية بمجرى البو ل بطر يقةغير فنية وقد 


أنه مصاب 


أ عريهذما زوع تنم حتوى ان اح 
إلى الوفاة فهذه الواقءة لا تكون الجرعة 
المنصوص عنبا بالمادة ٠ع‏ وهى جرعة 
إحداث جرح عمد ل يقصد به القتل ولكنه 
أفضى إلى الموت وإماهى تكون جرمة 
القتل الخطأ وعقاما ينطيق على المادة ,70 ع 

5 

« من حيث أن محصل الطعن ان النيابةاهمت 
سالم مصطق شكرى المقدم ضدهالطعن بأنه أحدث 
عمدا بأحمد عمد عبد الرحمن الجروح الموصوفة 
بالكشف الطى وال لم يقصد منها قتله ولكنبا 
أفضت الى وفاته وطلبت عمابهبالمادة .. «فقرة 
اولى من قانون العقوبات . فنضت محكة أول 
درجة ؟! قضت بحكمة اق درجة بأدانة المنهم على 
أساس أنه ارتكب جرنة القتل الخطأ ولم تفرق 
الحكمتان زبين القصد لجنا لى وألاعث مع ان قصد 
الضرر أو قصد الجرح لا أهمية له فى ذاته وكل 
ما يتطله القائون هر توفر القصد الجناتى وهو 
متوفر وان اليم قد ارتكب الفعل المادى الذى 
ارتكه عامدا وهو يعلم حق العلم ان هذا العمل 
يحرمه عليه القانون لآنه غير مرخص له بتعامض 


العدد الأول السنة السأدسة عشرة 


با 


صناعة الطب وقد جعل الشارع أساس العقاب فى 
المواد: . لوه ء بجو . +و ع ء ؟من قانونالعقوبات 
قصد الجانى مضافا اله الآثر المادى المترحمة عليه 
جرعته وهذا القصد هو تعمد المساس سلامة 
جم الجن عليه أو صحته بدون أن يراد يذلك 
القتل أى ان الشارع أخذ بنظرية القصدالاحالى 
وحمل الجانى جميع النتائج المترتبة على فعله . 

دوس ضيف أن الزاقة اثاية و اللكين 
الابتدانى والاستتافى ان الى عليه شعر يألمعند 
التبول ققصد الى منزل المتهم الذى كان رجيا 
بعيادة أحد الاطباء قتولى هذا المتهم علاج الجنى 
عليه بأن أدخل بقبله قسطرة ولكن هذاالعملقد 
أساء الى الجتى عليه وتفاقت حاله الى ان توى 
وظبر من الكشف التشريى انه مصاب يح رحين 
بالمثانة وبمقدم القل نتيجة ايلاج قسطرةمعدنية 
ممجرى البول بطريقة غير فنية وقد نشأ عن هذه 
الجروح تسمم دعوى عفن أدى الى الوفاة ولقد 
طبق الحم المطعون فيه المادة +.؟ من قانون 
العقورات على هذه الواقعة على أساس انها قتل 
خطأ وذ كرانه يجب لتطبيق المادة . ٠٠.‏ منقانون 
العقوبات التى تطلبالنياية تطبيقهاان يكو نالفعل 
المادى الصادر من المتهم مقصودايهاحداثالجرح 
الآمر الذى لم يتوفر فى هذهالقضيةإذ انالقسطرة 
التى استعملها المتبم لم يكن من طبيعتها احداث 
جرح بل ان الجرح الذى حدث بالمجتنى عليه كان 
نتيجة عدم احتياط المتبم عند استعالها . 

« ومن حيث أن الفصد الجنانى فى جراكم 


الضرب أو الجرحالبسيطوجرا “م الضر ب المفضى 
الى الوفاة أو الى العاهة المستديمة يتحققمتى تعمد 
الجا قفعل الضر بأو إحداث الجرح وهو يعلان 
هذاالفءل هر تب عليه المساس بسلامة جسم الى عليه 
أوصحتهولا عبرةبعدذلكبالبواعث عل ارتكاب 
ذلك الفعل و لوكانت شر يفةةاذانت من الوقائعان 
الجافىلم يتعمد الجرح وأنهاتىفعلالايترتبعليهعادة 
الجرح ثم نشأ عن هذا القول جرح سيب سوء 
العلاج أو بسبب آخر فلا »ان اعتاره محدثا 
لبذا الجرح عن عمد واراده وإتما يكون مسئولا 
جنائيا عن خطه فى احداث هذاالجرح . 

ه ومن حيث ان الحم المطعون فيه أثبت 
ان الفعل المادى الصادر من المتهم وهو ادخال 
القسطرة فى قبل الجىعليهلم يكن مقصودا.هاحداث 
جرح ولآنتللك القسطر قل يكن من طبيعتها إحداث 
ا جرح بل ان الجرح النى حدث الى عليه 
كان نتيجته عدم احتياط المتهم عند استعالها وهذا 
الذى أثيته الحم صريح فى .ان متي م اتعطين 
الجرح وان الجرح انما نشأ عن خطته فلا يمكن 
القول بعد ذلك ازالقصد الجناتى فى جريمةالجرح 
المحدث للوفاة متوفر لدى المتهم ويكون الحكم 
المطعون فبه إذ ادانه عل اساس جر ممة القتلالخطأً 
قد اصاب الحقيقة ولذلك يتعين رفض الطعن 
( طعن الباية ضد سام «صطفى شكرى رقم 1816 سنة 6 قا 
بيت السانقة ) 
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”5 
ف ناير سنة ومو | 
بع . وصية . شرط عدم نقل النكليف وعدم التصرف ٠‏ 
الابقد الايصا . 

الجادى. القانونية 

١‏ - احتفاظ البائع بالارض البيعة 
لايحدل تصرفه وصية إذ ليس هناك مانع 
قانوتى من أن تكون الملكية لشخص وحق 
الاتفاع لشسخص آخر ولان نقل التكليف 
لاعلاقة له بنقل الملكية 

؟ ‏ ليس فى تعهد المشيرى ففعقدمشيراه 
بعدم التصرف بالببع أو بالرهن ف العينالمبيعة 
ماعل التصرف الصادر إلنه وصرة 5 

١‏ كور 

« حيث ان «وضوع هذه الدعوى بتلخص 
فىأن المستأنفة كتبتلحفيدها المستأنف عليه عقد 
بع ايتدانى تارخه و بونه سنة +م؟١‏ ,عقدار 
فدان و ٠١‏ قيراطا ( ومندرة ) وقد ذكر فى هذا 
العقد أنالمستأنفة قداحتفظت لنفس باحق الانتفاع 
بالأارض (والمندرة) مدة حياتها واشترطت عدم 
نقل التكليف لامم المستأنف عليه إلا بعد وفاتها 
ولماكان العقدالمدذ كورغيرقابل للنسجيل ققد رفع 
المستأنف عليه دعوى أمام حكمة طوخ الجزئية 
ضد المستأنفة طلب فيها المدكم بصحةتوقيعها على 
عقد الببع المذكور وقد اصطلح الطرفان قى تلك 
الدعوى بمقتضى محضر صدقتالمحكةعله فىجلسة 
مم سبتمير سنة 14887 واتضمن الشروط الآنية 


) تنازل المستأنف عليه عن ملكية (المندرة‎ )١( 
مقابل قبضه مبلغ عشرة جنيبات من المستأ نفةو جعل‎ 
البيع قاصراً على فدان و ؟؟ قيراطا وملحتاتها‎ 
أقرت المستأفة بصحة توقيعها على عقد البيع‎ )0( 
(؟) احتفظت الاستانفة لنفسها بحق الانتفاع‎ 
بالارض مدة حياتها (؛ ) صرحت المستأنفة‎ 
للسستأنف عليه بتسجيل حضر الصلم (ه) اشترطت‎ 
المستأتقة عدم نقل التكليف لاسم المستأتف عليه‎ 
1 

وقد قام المستاتف عليه بتسجيل حضر الصاح 
بمحكمة طوخ الشرعية فى 70 يوننه سنة م١‏ 
حت دتم ده مسلسلة وترتب عل هذا التسجيل 
قل التكليف فعلا إلى إسم المستأاف عليه , 

وفى م7 سبتمير سنة ١9+‏ رفعت المستا:فة 
هذه الدعوىطلءت فيها الحم بتدبيت ماسكيتها للفدان 
والنصف و إلغاءعقدالبيعالمؤرخ, بو نيهسنة؟مه ١‏ 
وماترتبعليه من التسجيلات بانيةدعواهاعل أن 
العقدالصادر منمالم يكن عقد بيع بل كا نعقد وصية . 

و وحسشان المدكة الابتدائيةقدحكت رفض 
دعوى المستأنفة فاستأنفت هذا الحكطالة إلغاءه 
والحك لها بطباتها . 

ووضة ]نالا سق لانعقدالبيع المورخ 
4 بونيهسنة 17 لم يكن سوى عقد ا 

لما دق الرجوع فيباشر عا وأن حضر الصلح الذى 
م “م ينها وبينحفيدها المستأنف عليه وتسجل فعلا 
وبغير شيثاً .نصفة ونوعالتصرف الصادر متها . 

د وحي ثاناالءقدالصادرمن المستأنفة قدصدر 
ففصورة وصيغة عقد بيع مشتمل عل من معين 
أقرت المستأنفة بقبضه وذكر ؤالعقد المذكور أن 
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المستأنفة قداحتفظت لنفسبا بحق الانتفاع بالمبيع 
مدة حماتها ونصت عللانه ليس لما ح قالتصرف 
فالمبيع بالبيع أو الرهن وجعلت لللستأنتف عليه 
حقتسجيل العقدمععدم نقل التكليف قبل وفاتها. 

و وحيث ان محضر الصلمالذىم بين الطرفين 
قدتضمناقرار المستأنفة بصحة توقيعبا على العقد 
والتصر للبستأتف عليه بتسجيل حضر الصلح 
وقد نسجل فعلا . 

« وحسث|ن العقد المأعون قيه و محضر الصلح 
الذى تلاهلم يتضمنا أى ششرط يحعل نقل الملكية 
مجلا إلى مابعد وفاة المستائفة بل ان عقد البيع 
نفسهقد تضمناقراراً صرحاً من جانبامستأنفة 
بعدمتصرفبا بالببع أوالرهنفالعين المبيعة بالعقد 
وهذا الاقرار بجعل التصرف الصادرمنالمستأنفة 
بعيداً كل البعد عن الوصية النى لا تنتقل الملكية 
مقتضاها إلا بعد وفاة الموصى مصراً عليبا . 

و وحيثانهفضلا عن ذلك فان الصلحالذى م 
سن المستأنفة والمستأنف عليه دل منجهةأخرى 
عل أن المستأنفة أقرت إصدة توقيعبا على عقد 
اابيع ومبدت للمستأنف عليه طريق نقل الملكية 
بتمكينه من الحصول علىسند قابل للتسجيل وقد 
انتقلت فعلا حصوله . 

2 وحيث|نه لامكن مع ماتقدم أرن بكون 
التصرف الصادر من المستأنفة تصر فا بوصية حتى 
مع التسلم بأن المستأنف عليهل يدقع القن المسمى 
ف العقد لآن عدم دفعالمن فىذاتهلابجعل التصرف 
وصية بل عله هبة فى صورة يبع وهذا نصرف 
جائر قانوناً . 

ه وحيث أن احتفاط المستأنفة بالاتفاع 
بالأرض البيعة واشتراطباعدم نه[ التكليف مدة 
حياتها لا يجحعلان هذا التصرف وصية م تقول 


المستأنفة ( أولا ) لآنه ليسهناك أىمانعقانوق 
من أن تكون الملكية لشخص وحق الانتفاع 
لشخض آخر ( ثانا ) لآن نقل التكليف لاعلاقة 
له بنقل الملكية . 
« وححث ان المستأتفة تطلب إحالة الدعوى 

إلى التحقيق لسماع أقوال شهود يعرفون حقيقة 
مافسدة التاق نين ضرفا ادها , 

«وحيث أن الحكمة لاترى محلا لاجاءة هذا 
الطلب مادامتعبارات عقد البيع وعضر الصلح 
كافة لبان قصد المستائقة 

«وحبت ان المستأنفة تبدى دفاعا احتاطا 
مؤداه أنباقدقصدت بالتصرف الصادرمنهاحرمان 
ورئتهامن العينالتى اعطتهالحفيدهاوانهذاالتصرف 
يعتدر تحايلامخالفةاحكام القانون فبو يعتبر باطلا 
من هذه الوجبة واستندت المستأتفة إلى الحكم 
الصادر من محكمة النقض والابرام فى 5 نويه 
سنة م»؟ الذى قرر اناحكام المواريثهىهمن 
النظام العام فلا يحوز مخالفتها من طريق التحايل 
بتصرفات تصدر من المورث قبل وفاته الى بعض 
الورئة دون الأخرين 

د وحبشان هذا الدفاع الاحتياط لابجدى 
المستأتفة نفعا (أولا) لآن التصرف الصادرمنبالم 
يصدرلوار ثإذلاجدال أن الى تأ نف عليه لا برها 
بعد وفاتها (ثانيا) لآن الذى له حق الطعن فى 
تصرف المورث هو الوارث صاحب المصلحة لا 
ا مورثنفسه أثناء حياته ولا جدال فىأنللوارث 
حق الرضاء يتصرف مورته ولوكان وصية 
لوارث. 

وحيث أنه يتضم بحلاء ما سبق انه أن 
دعوى المستأنفة لا تستند إلى أساس من النون 
أو الحقيقة 

(0 
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«وحيثانهلذلكيتعين رفض هذا الاستئناى 
(استئتاف لاست عسل بت ابراهيم سلياتتف وحضر عتها 
الاستاذ أديب متياس ضدجر جس سليان عدا ل كبوسفوحضر 
معه الا"ستا مد سعيد رقم 1٠١6‏ سلة ١ه‏ ق - رئاسة وعضوية 
حضرات حسمن نيه المصرىبك وأمينزكق بك وممد زكىعل بث 


مستشاربن) 
:32 
,ينابر سنة هسم ١‏ 
إطلانمرافعة . تأجيل لالجل فير مسعى . اتقطاع 


المرافمة . قضية مرتبطة بالقضية الموقوفة . عدم الفصل فيا 
. المبدأ القاتوى 

تأجيل القضية إلى أجل غير «سعى يأخذ 
حك الايقاف وهو ماعبرت عنه المادتان 
...مو هم مرافعات بانقطاع المرافعة . 
ومتّانقطعت المرافعة أو أوقفت لسبيمعين 
فلا يكون فى استطاعة المدعى تجديد السير 
فها مادام هذا السببقاتما . فاذا أجلتقضية 
إلى أجل غير مسمى لوجود قضية أخرى 
مرتبطة بها لم يفصل فيها بعد فلا يكون فى 
استطاعة المدعى تجديد السير فى الدعوىقبل 
الفصل فى تلك القضية وعلى ذلك فلا حل 

لطلب إبطال المرافعة 

اموي 

و حيث انوزارة لوقا انك قد رد 
فى سنة .و١‏ دعوى أمام محكمة مصر الابتدائية 
بحت رقم /11 م سنة مم. 4( 
صَدجحمد افتدى أمبن وزوجته الست شفيقه هاعم 
جمد واحمد افندى الحسيى ( وقد توفوا جميعا ) 
طلبت فبا 0 بشعية 0 المينة باعلان 


عدي أغا بابو كائن 


, رساك ات #انونيه سنة ١84٠.8.‏ افق 


تقيدت بدو لما العام * 
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السنة السادسة عشرة 


طرفا الخصومة عل تأجيل القضية إلى أجل غيد 
مسمىلوجود قضية أخرى مرتبطة بها لم يفصل 
با بعد ومنظورة أمام حكنة أخرى ثبت فى حضر 
الجلسة أنها محكمة طنطا وبناء على اتفاق الطرفين 
قررت المحكة تأجيل القضية إلى أجل غير مسمى. 

« وحيشانهبتاريخ أول أغسطسسنة؟١1؟١‏ 
رفعت الست شفيقه هام ممد الشهيرة ,المرعشليه 
عن نقسها وبصفتها وارية لزوجبا المرحوم جمدبك 
امين هذه الدعوى رقم ١65‏ سلة وو ضد 
وزارة الأوقاف واحمد بك الحسينى طلبت فيبا 
الحم يطلان المرافعة فى القضية رقم 8١07‏ 
سنة ١.‏ المرفوعة من وزارة الأوقاف المضى 
أ كثر من ثلاث سنوات من تاريخ تأجيلبا إلى . 
أجل غير مسمى جحلسة ؟ بونيه سنة .و١‏ 

د وحيث ان احمد بك الحسينى كان قد رفع 
من جانبه دعوى سابقة ضد وزارة الأوقاف 
تقيدت بحت رقم ٠١0‏ سنة ١99‏ طلب فيها 
أيضًا الحم بطلا نالمرافعةفى القضية رتم 1107" 
سنة م..و1 للسبب السالف الذكر 

« وحيث ان محكمة مصر قد ضمت القضيدين 
الممبعضبما وحكمتفى بإيناير سنة ١417‏ برفضبما 
والزام رافعيهما بالمصاريف 

« وحيث ان الست شفيقه المرعشليه قد 
5 الحم المذكور طالبة الغاءه والح لما 
ببطلانالمرافعة وم يستأنفه احمد بكالحسيى ولا 
ورلته. 

«ه وحيث أنه بعد وفاة الست شفيقه يجدد 
السيرفى هذا الاستكئاف باسم ورثتبا وما 
مود عبد العزيز والستامينهممد امين وقدتنازل 
الآولعنحقه ف الاستئناف وبقيتفههالستأمينه 

«وحيث أن قانون المرافعات يول فى المادة 
(٠.")أذا‏ حصل انقطاعالمرافعة أو إيقافهابفعل 
أحد الاخصام أو اهماله أوامتناعه فلايترتبعل 


العدد الاول ‏ السنة السادسة عثيرة أه 


ذلك سقوط حقه فىالدعوى الاإذا نص القانون 
على ذلك صرحا والمادة (.>) تقول « أما اذا 
استمر الانقطاع مدة ثلاث سنوات فلكل من 
الاخصام أن يطلب الحم بيطلان المرافعة وتكم 
احكمة به مالم يكن حص_ل قبل الطلب المذكور 
مأييرتب عليهمنع ذلك البطلان من الاجراءات 
الصحيحة فى المرافعة » 

«وحيث ان قول طرف الخصومة ان تأجيل 
القضيةإإى أجل غير مسمى لايأخذ حك الايقاى ‏ 
هذا القول لايتفق مع نصوص القانون السالفة 
الذكر التى لم تذكر فقط حالة « الايقاف » بل 
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يتوفر حما بتأجيل القضية إلى أجل غير مسمى . 
«ووحيشان الحكة التشريعية فطلبيطلان 
المرافعة تتحصرف ان استمرار سكوتالمدعى عن 
السير فى دعواه عدة سنوات متوالية وهو قادر 
على السيرفيها .يعتير تنا زلا ضنيامنه عن تلك الدعوى 
ولا يصح يعد هذا السكوت الطويل أنيقالمدعى 
عليه مربوطا بتلك الدعوى ومبرقبا يجديد السير 
فبأ من جانب صاحها حتى تنقضى مدة التقادم 
الطويلة الى تسقط ها الحقوق . 
« وحيث انه مت كانت المرافعة قد اتقطعت 
أواوتفت لسببمافلايكونفاستطاعةالمدعى تجديد 
السيرفهامادامهذا السيب قائما فكونمن التعسف 
والتحمان يؤاخذ فىهذه الحالة بعجزه الاجبارى 
عن السير فى دعواه ويسأل عن عمل غيره الذى 
لايملكفيه شيا فاذاحكنت الحكة تمبيد ,اند بخبير 
وكلفت المدعى بايداع الآمانة واعلانه مباشرة 
العمل وأوقفت الدعوى حتى يقدم الخبير تقريره 
وسكت المدعى عن الايداع واعلان الخبير مدة 
ثلاث سنواتكان للبدعى عليه حق طلب ابطال 
المرافعة اما إذا قام المدعى بالابداع واعلانالخير 


وأخذ الخبير بباشر عمله فعلا فلا يكون للسدعى 
عليه حق طلب بطلان المرافعة مبما طالت مدة 
عمل الخير. 
« وحيث ان تأجيل القضية إلى أجل غير 
مسمى فى القضية البتّى نحن بصددها كان لوجود 
قضية أخرى مستبطة مما لم يفصل فها بعد فلا 
كون فى استطاعة الوزارة والمالة هذه تجديد 
السير فى الدعوى قبل أن يفصل فى تلك القضية . 
« وحسثان وزارة الأوقا ف قدمت ماشت 
عدم الفصل فى تلك القضيةالتى كانت منظورةامام 
الحكة الختاطة لاكنة طنطا ا اثيتها خطأ كاتب 
الجلسة ,الحضر فيكو ن السب ب الذى من أجله اتقطعت 
المرافءة قائما وبالتالى لايكون فاستطاعة الوزارة 
تجديد السير فى الدعوى وميّى كان الآمر كذلك 
فلا حل لطلب ايطال المرافعة . 
( اناف الست اميئة مد أمين وحضر عنها الاستاذ 
احمدنجيب بك براده ضد ورارةا لاوقاف و آخرين و حضرعلوم 
الاستاذ أحد رشدى رقم م*ؤسنة .“اق بالهيئة السابقة ) 
و" 
ينايرسنة مم١‏ 
- استئتاف فرعى . الك عدم قبولالاستثناف الا صل . 
٠‏ اماف أصل . استئاف فرعى . التفريق بيتبما ٠‏ 
م استئئاف طليات جديدة , تغير صفة الخصوم ٠‏ 
الميادىء القانونة 
١‏ - ليس للاستئتناف الفرعى كيان قالم 
بذاتهيل هوم رتبط بوجود الاستئنا ف الاصل 
وجودا صحححاً ذاذا كانهذا الاستكنافغير 
موجود لآنه غيرمقبول فيكون الاستئناف 
الفرعى مستنداً إلى معدوم غير كائن وعليسه 
يتعين الحم بعدم قبوله . والقول بغير ذلك 
معتاه النسوية بين الاستئناف الذى يرفعه 
المستأنف عليه بصفة فرعية هع الاسئتناف 
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الاصبى والاستكتاف الذى برفعه بصةةأصلة | وميشيل وادوار وفلادمير دياس وفؤاد طحان 


مستقلا بذاته مع أنه يحب التفرقةبينالحالين 
فاذاكان المستأتف عليه قد اختار أن يحمل 
استكنافه فرعيا مرتبطا بالاسئناف الاصل 
كان معنى هذا أنه قابلأن يكون مصيراستكتافه 
الفرعى مرتبطا بمصير الاستئناف الأآصلى 
؟- لايعتير الاستمئاف فرعيا إلاإذا رفع 
أثناء المرافعة فى الاستكئاف اللاصلى بتقرير 
فى محضر الجلسة أو باعلان مستقل يذكرفيه 
صراحة أنه استئناف فرعى . أما إذا رفع 
الاسكناف باعلان مستقل يصفة أصلية وجب 
اعتباره استكنافا أصليا ولوكان تاريخ رفعه 
لا<قا تار يخ رفع الاستئناف من جانب 
الخصم الآخر. 

*- لاحو زأن يقل أمام حكةالاستكناف 
طلبات جديدة تكن أنديت أمام المحسكية 
الابتدائية م أنه لايحوز أن ترفع الدعوى 
أمام حكمة الاس تئناف على شخص لم نكن 
الدعوىمرفوعة عليه أمام احكمة الابتدائية 

وعل ذللك ذاذا اختصم شخصان (صفتهما 
عضوين فى شر كة فلا يجوز اختصامبء |أمام 
محكمة الاستكناف بصفتئهما الشخصية . 


9 

د حيث ان المستأتف عايهما دفعافرعابعدم 
قبول الاستئناف الأصلى المرفوع ضدهما من 
الوزارة لاختصامبما فيه بصفتهما الشخصية حالة 
كونهما كانا مختصمين امام الحكمة الابتدائية 
بصفتهها عضوين فى شركة دياس وطحان ‏ 

«وحيث ان بمر اجعةاعلانافتتا هذ هالدعوى 
تبين ان وزارةالاشغال رفعت الدعوىعل شركة 
دياس وطحان فى شخص اعضائها وم جورج 


| وطلبتالمكعلييممتضامنين ملعب ومليا وم 


جنيبا كتعويض عن اشغال الطريق العام 

«وحيث ان الحكمة الابتدائية قد حككت على 
الخواجهجورجدباس المستأنف علي هلآو لبصفته 
مصفيا لشركة دياس وطحان بلغ .5م ملياون 
جنيبات من مبلغ “7ه ملماو 4+ جتيها المرفوعة 
به الدعوى 

ووحف ان الووارة قد حافت الحم 
الأبتداتى ضد جميع الشركاء الذبن رفت ضدمم 
الدعوى ابتداء وطلبت تعديل ذلك الحكووالزام 
جميسع الشركاء متضامنين يدفع مباسغ لياه ملما 
و م5 جنيبا 

« وحيث أنه بجلسة ٠١‏ مارس سنة ١984‏ 
امام هذه امحكية قررت الوزارة بالتنازل عمن 
عدا المستأتف عليهما الأول والثاق وهماجورج 
دياس وقؤّاد طحان وقررت انها مختصمبما 
بصفتهما الشخصية . 

« وحيث ان الوزارة قد أبانت فى مذكرتها 
المقدمة لهذه احكة (رقم و دوسيه ) السبب ى 
اختصامالمستأنف عامهماالآول والثاقتخصياوهو 
انه قد وصلبا خطاب تارخه باقبراير سنةع و١‏ 
من وزارة الاوقاف تقول فه انها تعاقدتمعبما 
على المقاولة بصفتهمأ الشخصية . 

« وحيث أنهتبين ما سبق ان الدعوىرفعت 
امام المحكة الابتدائية على شركة دياس وطحان 
وصدر فيه|الحك الابتدانى علىهذه الشركة شخص 
مصفيباقؤاد طحان وان الوزارة تختصم الآنامام 
محكمة الاستئئاف جورج دباس وفؤاد طحان 

« وحيث أنه لاجدالفى ان مسستولية الشركة 
هى غير مستولية احد افرادها شخصيا والحم على 
الشركة ينقذ فى مالها الخاص الذى لاعلاقةله يمال 
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اعضائها واما الحم على احدد اعضائها بصفته 
الشخصية لانصفته شريكا قبا فاته ,نفذ فى المال 
الخاص لهذا العضو وهو غير ماله فى الشركة 

« وحيث انه لايحوز ان تبدى أمام محكنة 
الاستئناف طلنات جديدة لم تكن أديت أمام 
الحكمة الاتدائة م أنه لابحوزان ترفع الدعوى 
امام ممكمة الاستثناف على شفص تكن الدعوى 
ممرفوعة عليه امام المحكة الابتدائية 

رو حث|ناختصام الوزارةللستا تفعايهما 
إإصفتما الشخصية للأولممة امام حك ةالاستئناف 
هو ابنذاء لطليات جديدة واختصام اشخصين 
جديدين لم يكو اعتصمين من قبل اماء المحكة 
الاءتدائية 

رقف اسؤان ان اناس عاماقد 
اختصما|امام الحكمة الابتدائيةفانهذا الأآمر لابخير 
من وجه المسألة شيا لانهما كانا مختصمين اهام 
امحكمة الابتدائية بصفتهما عضويين فى الشركة 
المرفوعة عليها الدعوى اما الآن فانهما مختصمان 
إصفتهما الشخصية ولا جدال فى ان تخصيهماغير 
شقص الشركة . 

«وحيشانه متى كانت المسئولية عنااتعويض 
الذىتطالب بهو زارةالاشغال واقعةعلى المستأنف 
عليبما فصا فكان من الواجبوالخالة هذه ان 
ترفع عليبماالدعوى هذه الصفة من بادى” لاص 
امام المححكمة الابتدائية . 

«ووحيث أن الوزارة تحاول الخروج من 
المركز الذىصوضعت فيه بسبب تعديل طلباتهاامام 
محكة الاسئتاف بادعائها أنبا قدرفعت الدعوى 
من بادى.الامى أمام امحكمةالابتدائيةضد أشخاص 
معينين بأسمائهم وطلبت الحكم علييم متضامنين 
ما ادعته وتقول الوزارة فوق هذا « ماذكر 
بعريضة الدعوى بأن الخنسة يكونون شركة عفطأ 
لايعبا نه » 

وحيث ازقول الوزارة بأنماجاء بعريضة 


الدعوى هو خطأ لايعبأ.به فقول لا يسع الممكة 
قبوله لأنها مقيدة مما يرد على لسان الخصوم فى 
مرافعاتهم وما يرد فى الأوراق القضائيةالصادرة 
منهم فاذا أخطأوا فما قالوا أو قرروا فيجب أن 
يحتملوا وحدهم , تتاتج هذا الخطأً 

2 وح ثاناأر اجع لاعلا نالدعوىواعلان 
الاستئناف أيضا لايتردد فى أن بحرم بأن هذه 
الدعوى قد رفعت على شركة دياس وطحان فى 
شخص أعضائها ولمتتنبه الوزارة إلى أن المسئول 
أمامبا عا خودج دياس وفؤاد طحان بصقتهما 
الشخصة إلابعد أن استفسرت عن حقيقة الآص 
من وزارة الآوقاف فى 4 ينايرسنة ١+4‏ أى 
بعد صدور الحم الابتداق بأ كثرمن سنة وبعد 
رفع هذا الاستئئاف بنصفسنة وبناء علرماورد 
الها من وزارة الأوقاف بتاريخ 7 فبراير سنة 
١ 4‏ اعتدرتالمستأنف علبهمامسئولينوحدها 
شخصيا عن التعويض المطالب به ومعتى هذا 
ان الوزارة عند ما رفعمت هذه الدعوى وعند 
ما استأنقت الحك الصادر فها كانت تعتقد أن 
المسئول أمامباهىالشركه « شركةد باس وطحان » 
المؤلفة من خمسة أعضاء فاذا كان قد تبين لهأ بعد 
هذا أن المسثول أمامبا هو شخص آخر فيجب 
علا أنترك هذه الدعوى وترفع دعوى أخرى 
ضد من | كتشفت مسثوليته قبلبا لا أن تقاضى 
هذا الشخص لأول مرة أمام حكة الاستئناف 

« وحيث ان الوزارة تقول انها لم ترفع هذه 
الدعوى عل الشركة بدليل رفعها على أشخاص 
المدعى علهم لا على مديرها وهذا القول مخالف 
للواقع فقد ذ كرت الوزارة فى اعلان دعواها 
ما نصه حرفيا د انا حضر محكة عايدين الآاهلية 
قد انتقلت فى نا رخهاعلاه إلى إدارة شركةد باس 
وطحان الكائن مركرها بشارع المناخ مرة م؛ 
وأعضاوؤها ثم 1 ) وذكرت فى موضع 
آخر « منحيث انالمعلن الهم يصفاتهم قدتجاروا 
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على اشغال الطريق العام » وفى موضع ثالث 
د وحسثانبراءة الخواجه قؤاد طحانالدعوى 
الجنائة وعدم رقع الدعوى الجنائية عل المعلن 
الهم الثاتى والثالثوالرابع لايعفيهم م نالمسئولية 
المدنية قبلوزارة الأشغالطالما كان الميع أعضاء 
أشر كو احدة ومتضامتينؤالعملمعا » وذ كرت 
الوزارة فى إعلان الاستثناف « . . . . وبناء على 
أن المعلن اليهم أعضاء لشركة 5 ومتضامنين 
معأ . ..» وذ كرت فه أيضا و ان المحكة قد 
قضت على الذواجه جورج دراس عن نفسه 
احا ار وطحان بغير 
أن يقدم الدليل على التصفية وعلى اسم المصنئى » 

ووحيث انه أمام هذه النصوص الجلية 
الواضحة لا يسع القول بأن هذهالدعوى مترفع 
على الشركة . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الدفع بعدم 
قبول الاستئناف بالنسبة لللستأ تف عليهما يصفتهما 
الشخصية دفعا مقبولا ويتعين الاخذ به 

عن الزستائاف الفر ععى 

ووحث انه بجلسة ١6‏ من ابريلسنة 0و١‏ 
رفع المستأنف عايهالآول جورج دباس استكنانا 
فرعيا طاليا تعديل الحكم الابتداتى إلى مبلغ 
١‏ جيه و.٠م‏ ملما 

« وحيث أن يتعين البحث الآن فى مصير 
هذه الاستئناف الفرع بعد الحم بعدم قبول 
الاستثناف الاصلى . 

و وحيث ان فتهاء القادون الفرنى قد 
اختلفوا رأنا فى مصير مثل هذا الاستئناف فقال 
لعضوم بسقوطه وقال البعض الاخر ببقائهوحجة 
الفريق الآول ان الاستئناف الفرعىليس له كيان 
بغير وجود الاسئناى الاصلى وجودا محا 
ذاذا كان هذا الاستثاف غير موجود لانه غير 
مشول فكون الاستئتاف الفرع قد استند الى 


معدومغير كائن وحجةالفريقالثانى انالاستئناف 
الفرعى له كيان قام يذاته وبجرد رفعالاستئتاف 
الأصل يعطى فرصة لقيام الاستثتاف الفرعى 
دون أ ن بكون هذا الل خيرمتاً, برا بمصي رالآول . 

و وحيث ان هذه المحكمة تأخذي رأىالفريق 
الاول وتراه أقرب إلى المنطق وروح القاون 
لانه إذا اعتدر للاستئناف الفرعى كيان قام بذاته 
غير متبط بوجود الاستئناف الأصلل كان معنى 
هذا التسوبة بنالاستئئاف الذى برفعه المستأئف 
عليهبصفةفرعيةمع الاستثناف لاص والاستئناف 
الذى يرقعه بصفة اصلية مستقلا بذاته ولقد نص 
قانون المرافعات المصرى ( مادة برهم اهل 
و١اء؛‏ مختاط ) على حق الخصم الآخر فى رفع 
استئناف عن ١‏ نفسه إصفة اصلية أو بصفة 
فرعية وبحب التفرقة حتّا بين الحالتين فاذا كان 
المستأنف عله قد اختار ان بجعل استئنافه فرعيا 
مرتبطا بالاستئئاف الأصل كان معنى هذا انه 
قابل ان يكون مصير اس تئنافه الفرعى م تبطا بمصير 
الاستثتافى الاصل اما إذا استأنف الك استئناذا 
أصليا مستقلا ,ذاته كان معنى هذا انه برغب فى 
أن يكون استئنافه بعيدا عن الاستئئاف الأول 
وفى مأمن مايصيبه . 

د وحيث انه همهذه الحكة التنبيه إلىانها 
لاتعتر الاستئناف فرعيا الااذا رفعاثناء المرافعة 
فى الاستثناف الاصلى بتقرير فى محضر الجلسة أو 
باعلان مستقل يذ كر فيه صراحة انه استئناف 
فرعى أما إذا رفع الاستئئاف باعلان مستقل 
بصفة اصلية وجب اعتباره استئنافا اصليا ولو 
كان تارتم رفعه لاحما لتاريخ رفع الاستئناف 
الآخر . 

وعدت وان لفتاف قا القاون 
الفرنسى فى مصير الاستئناف الفرعى فى حالةعدم 
قبول الاسئناف الاصل الا ان القضاء الفرنسى 
نكاد يكون جمعا على سقوط الاستئناف الفرى 


من جانب |2 
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فى حالة عدم قبول الاستئناف الآصلل وقدجرى 
القضاء الختلط عبل هذا الرأى الآخير 

« وحصث أنه بصرف النظر عن سقوط 
الاستئناف الفرعى طقا للقاعدة العامة السالفة 
الذكر فان هذا الاستئناف بحبان.سةط لاعتبار 
خاص وهو أنه مرفوع من جورجدباس بصفته 
مصفيا لثمركة دراس وطحان حالة كون الوزارة 
لاتختصمهالآن مبذه الصفة وانما تختصمهشخصيا 
فالشركة ليست'خصما فى الاستئئاف الأصلى فلا 
بحوز لها أن ترفع فيه استئنافا فرعيا . 

د وحيث أن سقوط الاستئناف الفرعى 
كانت نتيجة لازمة لعدم قبول الاستئناف الاصلل 
المرفوع من الوزارة قتكون هى الملزمة بمصاريفه 

( استئتاف وزارة الاشفال ضد الاستاذ جورج دباس 
وآخرو حضرعنهالاستاذ يونان سلامه رة للقت 
بالفيئة السابقة ) 


عله :505 
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. تقادم . جر النظر . +صمه فى كشوف الحساب‎ - ١ 
. مانع من التقادم‎ 

؟- وآفا. وقفا مسيحى . فوائد . جواز الحم 5 
على الرقف . 

؟ - ناظر الوقف . ناظران منضمان غير مأذون بانفرادصا . 
0 متحنت 
المادى. القانونية 


١‏ - إذا كان ناظر الوقف لم يطلب الحكم 
له يدفع أجر النظر إلا بعد مضى أ كثر من 
خمس سئوات وكان قد جرى فعلا على 
الاستيلاء على هذا الأآجر فى كل سنة و خصمه 
فىحساباته المقدمة للمجلس الحسى واستبعد 
امجلس الحسى من حساب كل سنة امبلغ 
الوارد ففه طمن المصروفات اجر النظر 


وكلف القيم على امحجورعليه المستحق بمطالبة 
الناظر برده فلا يصع والحالة هذه أن يدفع 
بسقوط حق الناظر فى المطالبة بأجره لمضى 
أكثر من خمس سنوات هلالية إذ لايصم 
أن يسرى التقادم المسقط للحقوق على حق 
هو فى يد صاحيه 

- انه وإنكان وقف المسحى خاضعا 
فى إنشائه ونظامه لأحكام الوقف التى أت 
ها الشر يعةالاسلامية إلا أن مسألةاحتساب 
فوائد عن أموال الوقف ليست من المسائل 
المتعلقة بأحكاع الوقف فى ذاته فضلاعن أن 
القاضى المدتى مازم بتطبيق أحكام القانون 
المدقى الى يقر التعامل بالفوائد إلى الحد 
القانونى ولا يسعه إلا الحم بالفوائد متّى 
طلب منه ذلك وليس له أن يرجع فى ذلك 


لاحكام الشريعة الاسلامية 
+ مقتضى عل الناظرين منضمين معاً 


غير منفردين أن يكونا مسكولين معا عن كل 
تصرف يصدر منيما فى شكئون الوهقف أن 
تكون مسكولتهما وأحدة غير قايلة لاتجزئة 
وفى هذا كل معنى التضامن 

و 


وحيث أنالحكة رىقبلالتعرض مو ضوع 
النزاع فى ذاته من حيث تصفية الحساب بين 
الناظرين والحجورعليهان تفصل ف المسائل الفرعية 
المقدمة من الخصم 
١ -‏ - ع الرقع يمرم فول الدبتئاف 
بالنبة لطلب تعديل الحم الابتداتىعن الحساب 
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لغاية سنة ١994‏ و بالنسبة لاجر النظر عن ستتى 
191 و1994 

د حيث أنمبى هذا الدفع أن الناظر بن بعد ان 
قبلا امامالمحكة الابتدائية اعتبار الباق فذمتبها 
لغايةسنة ؟؟و؟ .س1 ملماو مم «جنيها (يصرف 
النظر عن أجرهماعلى النظر)عادا فطلا بالاستئئاف 
ان مخصم من هذا الملمغ مبالغأخرى بحيث أصبح 
الباق منه ١ه‏ ملم و4/ جنيها وانمها أيضا قد 
ادخلا فى حسامها امام حمكمة الاستئناف أجر 
نظرهما عن ست 4908 إو 404 احالة كونه) امام 
احكمة الابتدائية لم يطلبا أجراعنهاتينالستين . 

د وحيث ان هذا الدفع فى الواقع ونفس 
الام لايتعلق بشكل الاستئناف ولكنه بتعلق 
بالطلبات الى تبدى امام محكمة الاستئئاف لآاول 
مرة أو التى تكون عنالفة لما أبدى امام المحكمة 
الابتدائية ومحكمة الاستئناف لاسعبا فى مثلهذه 
الحالة الاتطبيق احكام القانون فنقضى بعدم قبول 
أى طلب ل يبد امام المحكرة الابتدائية ( مادة 
4" مسافعات) الا إذا كان الطلبمتعلما بالنظام 
العام - ولا بمنع عدم قبول مل هذا الطلب أو 
استبعاده من اعتبار الاستئّاف مقي و لاشكلا متّى 
استوى شرائط القبول م هى الخال فى هذن 
الاستئنافن ‏ 

« وحيث ان البحث ف المبالغ التى يطلب 
المستأتفانخصمها امام محككةالاستئئاف من مبلغ 
0 ملماو م7 جنيب المعترف به امام المحكمة 
الابتدائية وكذلك أجر النظر عن ستتى ١١7‏ 
و1994 :هذا البحث سيكون عله الكلام فى 
تصفية الحساب بين الطرفين 


ا ل ا ا ا ا ل ل ل ا ل ا 


3 عن الر قع بسقوط الح فى الملا لم بأمر 


النظر على أ كر من حسمن سدورات لمر لي 

د حيث انهذاالدقع لايستتد إلى أساس 8 
منالواقع لآنه وان كان الناظران لم يطلبا الحم 
لهما بالزام القيم يدقع أجر النظر الا بعد مضى 
اكثر من خمس سنوات الا ان الواقع انبما قد 
استوليا فعلا على هذا الآجر فى كؤستة وخصماه 
فىحساباتهما المقدمة للمجلس الحسى وقد استبعد 
الي المذ كن من عات كأبدنة المبلغ الوارد 
فيه ضمن المصروفات كاجر النظر وكلف القم 
عطالبة الناظرين برده فلا يصح والخحالة هذه أن 
يسرى التقادم المسقط للحقوق على حق هو فى 
5 صاحه . 

7 وحيث أن مطالية الناظرين بالحم لما 
بالزام القم بدفع أجر النظر ليكن المقصود منبا 
قبض ما بحكم به من القبم بل المقصود منها ابراء 
ذمتهمامن المبلغ الذئيط لهما القم باستردادهمنها . 

7ح عن الفوائر 
د حيث أن الناظرينالمستأ تفين يدفعان بعدم 
جواز الك بفوائدعنالمبلغ الذىيقضىبه عليهما 
لأنهمال وقف والوقف خاضع لأاحكام الشريعة 
الاسلامية وهى لاتجيزالتعامل بالفوائد . 

« وحيث أنه وان كان وقف المسحى خاضعاً 
فى إنشائه ونظامه لا”حكام الوقف التى أنت مبا 
الشريعة الاسلامية إلا أن مسألة احتساب فوائد 
عن أمو ال الوقف ليست من المسائل المتعلقة بأحكام 
الوقف فذاته . 

د وحيشانه فضلا عما ذكر فان القاضى المدنى 
مازم بتطبيق أحكامالقانونالمدتى الذىيقر التعامل 
بالفوائد إلى الحد القانوتى ولا يسعهإلا الحكم با 
متّى طلب منهذلك.وليس للقاضى المدنى أن يرجع 


العدد الاول ‏ السنة السادسة عشرة باه 


فىهذه المسألة لأحكام الشريعة الاسلامية . 
ع - عن النصاصنى ببق التاظريى المستأنفين 
« حيث ان كلامنالمستأنفين يدفع بعدم وجود 
مبرر قانوق لاعتبارهما مسئولين بالتضامن 
بل لقم 
«وحيث|نالمررالقانوقلاعتارهما متضامنين 
يرجع إلى أنهما ناظران منضمان مشروط عليهما 
أن لاشفرد أحدهها عل 


شتون الوقف. 


الآخر فى شىء من 


د وحيث أنمقتضى عمل الناظر بنمنضمين معاً 
غير منفردين أن بكو نامستئو إينمعآعن كتصرف 
يصدر منهمافىشئونالوقف وأن تكو نمستوايتهما 
واحدة غيرقا بلة التجزئة وفىهذا كل معنىالتضامن 

و وحيث أن مطالية اناظرين باحقساب أجر 
نظر ماعن ستتى57١‏ و ١494‏ لايصماعتبارها 
طلا جديداً مقدما لمحكمة الاسئناف ممأ لا يصح 
قبوله قانوناً ذلك لآن هذه المطالية لم تخرج عن 
00 وجهاً من وجوه الدفاعفالدعوى المرفوعة 

من القم وقد كان دفاع الناظرين أمام 
0 بالنسبة لحساب هاتين الستن 
مقصوراً على طلب المك بعدم قبول المطالبة به 
قضائيآ للاتفاق على نسويته بطريق التحكم وهذا 
الدفاع الشكلى الذى لم تأخذ به المحكمة الابتدائية 
لا يمنع من الدخول أمام محكة الاستناف 
فالموضوع والمطالية باحتساب مأيصم احتسابه 
( لناطين ) قانو 

« وحيث انه بالنسبةلتصفية الحساببينالطر فين 
فان املس الحسىكان قداعتبر ذمةالناظرينمشغولة 
للحجور عليه بمبلغ وم جنيبا و ٠/1‏ ملم| منها 
5 جنيها وم.هاط لغايةسنة ؟؟و والباق 


عن سنب 19177 و 1984 وقد خخصمت المحكة 
الابتدائية منمبلغ!لن+ «جنيها و +.ه ملم مبلغ 
هم جنيبا و .نام ملما للأأسباب الى ذكرتها 
فى حكلها وأصبح الباق بم جنيها و. 1 ملما 
وقد وافق الناظران على هذا الرتم الأخير وقبلا 
محاستهما عنه أما حساب ستتى +149 و ١84‏ 
فقد أخذت المحكة الاتدائية فشأنه بماقرره 
المجلس الحسى ثم قضت على الناظرين بمبلغ 
٠‏ جنيه و 9س ملما الباق فذمتهما عن المدة 
من سنة 1910 إلى سنة 06 | 

« وحيثان الناظرين بعدآن أقرا أمام امحكمة 
الابتدائية وفىاعلان استئنافهما بأنالباق فذمتهما 
لللحجور عليه لغابة سئة ١999‏ هو «م7 جنيبا 
و.ثما١‏ ملوامع استبعاد أجر نظرهمامن الحساب 
عادا وطلبا أخيراً من محكمة الاستنا ت أن ممم 
لها م هذا المبلغ مبالغ أخرى تنقصه إلى 
4 جنيهاو 5.1 ملم 

0 وحيث ان هذه امحكة لاثرى حلا لخصم 
أى مبلغآخرلااستا نفينمن حسابالمدة الى نت ى 
فى آخر سنة ١.00‏ خلاف المبلغ الذى خصمته 
الحكةالابتدائيةوهو هم جنيباو . لام ملم| وترى 
مؤاخذةالمستأ نفين بأقرارهما أمام الحكمة الابتدا ئية 
وأمام هذها نحكمة أيضا الى ماقب ل تقد مذكراتهما 
الختامية واعتبار ذمتهما مشغولة بلغ +« «جنيها 
و .18 ملم|جميعه 1 

د وحيث أنه بالنسبةلا جرالنظر فان المحكمة 
ترى تقديرهالناظرين معاعبلغ خمسة جنيبات شهرياً 
يدخل فيا أجرة ومصاريف مكتب الادارةولا 
ترى الجحكمة أى مبالغة فىهذا التقدير النى وافق 
عليه الخيراء الذرن تدمهم المجلس الحسى مراجعة 
حساب الناظرين وفوق هذا فان هذا الآجر 

00 


مه العدد الأو ل - الستة السادسة عثيرة 


لاءز .دعن الأجرالذىة له الواقف قبل الحجرعليه . 

( استئافجرراتل بك حرى ضد كامل افندى مدوريصفته 
قا على الخواجه جودج المصى وحضر عنه الاستاذ راغب حنا 
واستثاف جيران أنذندى أملس وحضير عزه الاستاذ مزريصس 
أرقش_ضد كاملى افندى مدورالمذكور رقمى .*وم4 سنة وماق 
رئاسة وعطوءة حضرات مصطفى حنفى بك وسا.مات اليد 
سليمان بك وحمد زكى على بك مستشارين ) 

/" 
٠‏ فبراير سنة م50١‏ 

١‏ استرداد مادقم غير حق . شروطه 

؟ - دقع 7 أغير مستحق لسو. ذة 1 لين الاسترداد 

مخ#_اتقاق غير مشروع 5 نظام عام . دفع مبلغ * الدافم 


طرف فيه . عدم جواز استرداده 
ع سو, استمال المق . -ق التقاضى ٠‏ تعويض. شروطه 
ه - شطب البارات . عضر الجلسة . عدم جواز طلب 
شطبها . عضر الجاسة معد لا"ثيات كل ما حصل بالجلسة 
الممادىء القانودة 
-١‏ لتطبيق المادة ( ١45‏ ) بحب توافر 
أمرين - اللاول ‏ أن يكون المدفوع غير 
مستتحق الآداء 03م: حك القا نون و-الثانى- 
أنيكون الدافع عحمًا فى طلب الاسترداد فان 
هناك حو اله كون فيها المدفوع غي رمستح<دق 
ومع ذلك فان الدافع يكون محروما من 
طلب الرد 
؟ - إذا دفع المبلغ المستحق لشخصآخر 
غير الذىكان بحب أن يدفع إلييه مع عل 
الدافع بذلك فلاتأثير لهذا على أصل الالتزام 
فى ذاته وسقط حقه فطلب الرد 
ع بحرم الرد مى كان الدافع طرفاق 
اتفاقغير مشروع أوعخالف للآداب واستفاد 
منه والقول بغير هذا معناه تمكين الشخص 


من الاستفادة يجرمه أو بعمله انمخالف 
للآداب دون أن حمر شيئا وهو مالا يسمح 
لقانم 

؛ - إساءة استعال حق التقاضى لا تتوفر 
بمجرد خسارة الدعوى . إما تتوفر عند رفم 
الدعوى بسوء نية لابقصد الوصول إلى -ق 
متنازع فيه بل بقصد النكاية والاضرار بال1صم 

طلب شطب العبارات الثابتة ممحضر 
الجلسةطلب لابمكن إجابته لآن محضر الجلسة 
هو الحرر الرسى المعد لاثبات كل مايدور 
فيها وما يقال من الخصوم ولا ملك أحد 
حق إحداث تغير فيه أو حق منع ووه 
(كاتب الجاسة ) من أن يثبت فيه كلما يصدر 
عن الخصوم من أقوال وأفعال أثناء المرافعة 
فى الدعوى . ومهما يكن من أمر اللأفمال 
أو الأقوال التى تصدر بالجلسة ولو بلغت 
درجة الجرعة المعاقب عليها قانونا قأنه يجب 
إثاتها بامحضرويحب أنتبق فيه ليكون دائهما 
دليلا قأئما على حصو ها . وليس فإثيات مثل 
هذه الأفعال أو الأقوال بامحضر ماحط من 
قدره كورقة رسمعية أو مابجعله 1 لة للنكاية 
بالغير إذ لو صم هذا الاعتبار لأصبحت 
الأوراق الرسمية كاضر التحقيق وغيرها 
عاجزة عن أن تقوم بوظيفتها ولاستحال 
إثبات الجرائمو إثيات الاقرارات بصفةرسمية 

المي 

«حيث ان الاستثئاف المرفوع من الخواجه 
جورج خير خاص بالدعوى الآصلية التى رفعها 
بطلب رد مبلغ لثلائماثة جنيه وقضى برفضهاكا 
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أن الاستئئاف المرفوع من مود بك الطوير 
خاص بالدعوى الفرعية المرفوعة منهبطلب مبلغ 
ألفجنيه ءللىسييل التعويض وقضى برفضها أيضا 

و وحيث انه يتعين والحالة هذه الكلام عن 
كلدعوى على حدتها . 

عن دعوى الْأرام, فر 

د حيث أن وقائع هذه الدعوى ميينة بيانا 
مفصلا بأسباب الك ال تأتف وخلاصتها أن 
الخواجه جورج خير المستأنف يطالب حمودبك 
الطوير المستأقف عليه برد مبلغثلاثمائة جنيهيقول 
انه دفعبا ليه يدون وجه حى بعد ابدال عقدى 
ايحار الأرض والوابورين يعقدين جديدين ليتمكن 
المنتافف عليه من أن يأخذ لنفسه مبلغ ..ه 
جنيه نقدا ويزيد فى أيحار الوادورين مبلغ 
هه ملما و/ا/ا١‏ جنيبا وهى غير تابعة للوقف . 
وقدوجه المستأئف ال المستأنف عليه أمام الحكة 
الابتدائية العين الحاسمة يشأن م 
خلفبا هذا الآخير وأصبحالاز اع الآن محصوراً فى 
مبلغ الثلاتمائه جنيه . 

«وحيث ان المستأنف يقر رأنه بعد انتحرر 
عقّدا الايجار الأصليانو تنفذافعلا أجابال..تأنف 
عليه إلى رغبته فى أن يستفيد تشخصيا دون الوقف 
بمبلغ وم ملما و//ا> جنيها يأخذ منبا .٠.ه‏ 
جنيه نقدأ ويضيف الباق إلى إبجار الوابورين 
المملوكين له شخصيا ولورية المرحوم أخيه وتنفذ 
هذا الاتفاقباعدام العقدين الأصليين واستبدالها 
اللو لق اندها أجرة أرض الوقف 
اقل مماكانت عليه بمبلغ 105 هلما وبا/ا> جنيبا 
وجعل ف الآخرأجرة الوابورين اكثر بماكانت 
عليه بمبلغه > ملما و0/ جتيباويقولالمستأتف 
تير المجاراته للسستأ ته عليه أندكان مرغماعلى مافعل 
ليتفادى فسخ عقد إجحار الأرض إسبب تأخيره 


.اه" للك 


فى سداد القسط الأول م نأجرةالوابورين وليتق 
أيضا شر سوء معاملة المستأنف عليه طول مدة 
الاجارة 

ور وحيث أن هذه المحكنة لاسعبا تصديق 
دعوى الا كراوالتى بدعيها المستأهف لأنها دعوى 
ظاهرة البطلان وترى الحكة بلا أدنى تردد أن 
المستأنف أراد أن برضى المستأتف عليه مقابل 
منفعة خاصة 

بر وحث أنه يجب الحث 9 مع التسلم بصحة 
الواقعة يا صورها المستأنف) فم إذاكان الطلب 
المقدم فى هذه الدعوى مما تتطق عليه المادةم. عو 
من القانون المدنى ال تقول « من أخذ شيئا 
بغير استحقاق وجب عليه رذق أو بعبارة أخرى 
هل يعتير مبلغ الثلائمائة جنيه التىيةولالمتأتف 
انه دفعه للبستأنف عليه للسبب السالف الذكر 
مبلغا غير مستحق فىنظر القانون فيكو نالمستأتف 
عليه ملزما رده 

«روحيشانهلتطيق المادة ه4١‏ السالفةالذكر 
بحب نوفر أمرين (الآول) أنيكون المدفوعغير 
مستحق الاداء ,مر 06م » بح القادون (الثالى) 
أن يكون الدافع محا فطلبالردفا نهنا كاحوالا 
يكون فبا المدفوع غير مستحق ومع ذلك فان 
الدافع 055 روما من طلبالردكاسيا البيان 

ورك اق الممعا فترن اه ان فد 
التزم فعلا يدفم أجرة أرض الوقف باعتبارها 
مبلغ: ١‏ «ملما و ١ه‏ جنها ف الثلاثالسنوات 
مقتضى العقد الآول ذلك العقد الذى سل بصحته 
وتفاذه ثم استبدل العقد المذكور بآخر جعلت 
فيه الآجرة ١وه‏ ملما و11409 جده أى بنئقص 
ه؟. ملما وباب جنبا وهذا النقص استفاده 
المسشاف عله شخضا بدلا من جبة الوقف 
ومقتضى هذه العملية ان المستأتف ل يخسر شيا 
بل دفع ماكان واجا عليه دفعه بلا زيادةغيران 
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الخسارة الناشئة من نقص اجرة أرض الوقف 
قد الحقت جبةالوقفومستحقهفاذا كا نلاحد أن 
بيتضرر من تصرف المستأنف عليه (ناظرالوقف) 
ويطالبه بالرد فهم المستحقون الذين قبض ماكان 
ووعف اند عأن انافك ماربا اضقا 
بدفع مادفعه بلا زيادة فلا يصمان يقال والحالة 
هذه انه دفع شيئا لم يكن مستحتا اما كونه دفع 
المبلغ بسوء نية لشخص آخر غير الشخص الذى 
كان يحب ان يدفعه اليه مع علبه يذلك فلا تأثير 
له على أصل الالتزام فى ذانه وسقطحقه ف الرد . 
« وحيث ان المستأتف يقول أنه بعد أن 
تغير عقدا الابجار أصبم مرتبطا بالعقدين 
الجديدين وغيرملزم بأ كبر س الآجرة المذكورة 
فبهما وقد فاته ان العقدين الجديدين لايصح 
اعتبارهما قانونا عقدين صديحين لأنبها ثمرة اتفاق 
باطل أو غير مشروع أو اتفاق اساسه سوء النية 
للاضرار يمصاحة الوقفو مستحقيهفليس لللستانف 
الذى كان طرفا فى هذا الاتفاق ان يستفيد منه 
فيصبح باتفاقه الباطل غيرمازم بدفعما كان ملزما 
بدفعه باتفاقه الصحيح والحق لا يكسب بالباطل ‏ 
و وحيث أنه من جبة أخرى فان المستأتف 
يقرر انه دفع مبلغ اللثلامائة جنيه ليحول دون 
فسخ اجارة الأأرض منجانبالمستأنف وليئترى 
حسن معاملتهله طول المدة ومقتضىهذا ان يكون 
الدفع نظير فائدة عادت على المستأتف بفعل 
المستأف عليه فلا يصح فى هذه الحالة أن يعتير 
الدفع بلا مقابل وبغير استحقاق إذ لابشرط ان 
يكون المقايل ماديا . 
د وحيث انه بفرض ان المستأنف لم يستفد 
من دفع مبلغ الثلائمائة جنيه أىفائدة خاصة فانه 
بعتي رمترعا للبستأنف عليه عادفع لانه دفع وهو 


عالم حقيقة السبب الذى يدفع من أجله وبكافة 
الظروى المتعلقة مهذا السبب وليس هناك ما منع 
قانونا أى انسان له أهلية التبرع من أن يتيرع 
عا يشاء لمن يشاء . 

و وحيث انه بناء على هاتقدم لايصم اعتبار 
مبلغ الثلاتمائة جنيه مدفوعابغير استحقاقويترتب 
علىذلك ان لا يكون هناك حل لرده 

« وحيث أنه بفرض ان المبلغ دقع بغير 
استحقاقفان دفعه كان بناء علىاتفاق غير مشروع 
او مخالف للآداب قصديه مكينالناظرمناغتيال 
مال الوقف لنفسه وقد كان المستأتف طرفا فى 
فىهذا الاتفاقواستقاد منه باقراره إذتفادى فسخ 
الاجارة وضمن تساهل الناظر فى معاملتها باه . 

و وحيثانالرأى السائد ببن ققباء القانون 
الفرنسى واحكام انحا ك الفرنسية حرم الرد متى 
كان الداقع طر فافى الاتفاق الغيرالمشروع أو الخائف 
للآدابواستفاد منه وهذهاحكمة تأخذ.هذا الرأى 
لانطباقه على أحكام المنطق والتقدير الصحيح 
والقول بذير مذا معناه يكين الشخص من 
الاستفادة يجرمه أو بعمله الخالف للآداب دون 
أن تخسر شيئا وهو مالا يسمح به القانون . 

«وحيث انه بخاص عاتقدمجميعه انالمستأنف 
غيرحق فطلب ردالملغ المدفوع منه 

عن دعرى الاوير بك 

وحيث أن الطوير بك يطلب دعواه 
هذهان يقضىله بمبلغ الف جنيه على سيل التعويض 
لا ناله من الضرر بسبب الدعوى المرفوعة ضده 
من الخواجه خيرلانها دعوى كيدية لم .يقصد بها 
غير التشهير به والمساس بشرفه وكرامته 8 

«دوحيث انه لاجدالفىانالقا نون إذا كا نقد باح 
لكل انسان ان ياجأ إلىالقضاء لينصفه على خصمه 
فانه لم ببح اساءة استعال هذا الحق ومن ثم فقد 
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وجب عل من يسىء استعاله ان يعوض خصمه | وفى استيلاء الطوير بك على البلغ فالخواجه 


عن الضرر الذى يصيبه من جراء ذلك 

« وحمث ارىي أساءة استعال حو التماضى 
لاتوفر بمجرد خسارة الدعوى فكثيرا ماخر 
الناس دءاواهم وهم معتقدين بها وكثيرا 
مايخسرونها لأسباب لاعلاقة ها بصحة الدعوى 
فى ذاتها ‏ انما تتوفراساءة استعال هذا الحق عند 
رفع الدعوى بسوء نية لابقصد الوصول الى حق 
متنازع فيه بل بقصد التكابة والاضرار بالخصم . 

« وحيث ان سوءالنيةلايصمافتراضه قانونا 
بل بحب على من يدعيه أثباته من طريق اثبات 
العم بطلان الدعوى : 

د وحيث أن الطوير بك يقول أن دعوى 
الخواجهخيربطلبردمبلغ الثلا نمائة جنيهللأاسباب 
لتى يستند اليا هى دعوى باطلة وهو ( الخواجه 
خير ) يعلم بطلانها . وقد عارضه الخواجه خير 
باصراره على صحة ماادعاه وقدم هل طرف منهما 
ادلته وأسانيده. 

و وحيث انهيج بالبحث فما إذا كانت الآدلة 
المقدمة من جانب الطوير بك تكن لتكوين 
عقضدة المحكمة يكذب الواقءة التى بدعيبا 
الخواجه خير 

بر وحيث أن الخواجه خير قدم لاثيات صمة 
ما ادعاه صورة فوتوغرافية لكل من عقدى 
الابجار القديمين وللايصال الذى قبض وجبه 
الطوير بك مبلغ الثلاتمائة جنيه 

و وحيث ان الطوير بك لاينكر ان عقدى 
الاتجار القدمين والايصال المقدمة صورها قد 
صدرت منهك لايتكر استبدال هذين العقدين 
بأخربن تنغذا بين الطرفين 

و وحيث ان الخلاق بن الطرفين منحصر 
فى السبب الذى من أجله استبدل عمّداالايجار 


جورج خير يقول أن الاستبدال كان لفكين 
الطوير بك من أن يستفيد لنفسه منمال الوقف 
خمسياثة أوثلاثمائة جنه نقدا وأن يضيف لاجرة 
الوابورين المماوكين له ولورثة المر<وم اخبه 
ال جنيها وه0+ ملما وان الطويريك استولى 
فعلا على مبلغ الخسهائة جنيه ويقول الطوير بك 
ان استيدال عد ابجار أرض الوقف كان رحمة 
بالخواجه خسيرالذى تضرر من زيادة الاجرة 
فنقصت خمسماثة جنيه واستدال عقدد إعجار 
الوادورين كان لتعديل مواعيد الأقساط مايسبل 
على الخواجه خير السداد وقد احتسبت عند 
الاستيدال:فوائد تأخيرسداد الأقساط عماكانت 
عليه فى العقد القدحم واحتسبت أيضاً مصاريف 
اصلاحالوابورينو بلغ جموعالذوائدوالمصاريف 
باذ جنيها و 96د ملما أضيفت إلى أجرة 
الوا.ورين المتفق عليبا من قبل وفوق ذلك فان 
الطوير بك يتكر قبضه بلغ الثلاتمائة جنيهواستيلاته 
عليه ويبدى تعليلا آخر لصدور الايصال منه . 

« وحيث ان الممكمة لم تر حلا للبحث فى 
صمة الوقائع التى ذ كرها الخواجه خير عند الحم 
برفض دعواه ولكنها لاترى بدا من التعرض 
لهذا البحث ,سببدعوى التعويض المرفوعة من 
الطوير بك 


واأقا ره واعقق هه قاقاع ع مومع عه ماع ث. ا مع ارام عا مانم 


عن طات ساب العنارات 
وونيه :أن اللراحا غير عل شاك 
العبارات المبيئة له الثابتة بمحضر جلسة ١‏ مارس 
سنة «مو؟ أمام المحكمة الابتدائية وبمذاكرة 
الطويربك المقدمة أمام المحكية الابتدائية يحلسة 
م؟ مارس سنة ١989‏ وهى المينة بذاكرة 
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الخواجه خير المقدمة لهذه المحكنة بعد حجز 
القضية للحم فى جلسة ٠١‏ من فبرايرسنة ه8١‏ 

و وححث أن طلب شطب الععارات ألثابتة 
ببحضر الجلسة هو طلب لابمكن اجابته من الوجبة 
القانونية لآن محضرالجلمة هوالحرر الرسهى المعد 
لاثيات كل ما يدور فيها وما يقال من الخصوم 
ولاعلك أحد حق احداث أى لغيير فنه أو حق 
منع حرره (كاتب الجلسة ) من أن يثبت فيه كل 
ما يصدر عن الخصوم من أقوال وأفعال أثناء 
المرافعة فى الدعوى ومبما يكن من أم الأقهال 
أو الأقوال الى تصدر ,الجلسة ولو بلغت درجة 
الجرعة المعاقب عليها قانونا فانه بحب اثماتها 
بانمحضر ويحب أن تبق فيه ليكون دائما دللا 
انما على حصوطا وليس ف اثبات مل هذه 
الآفعال أوالأقوال بالحضر ماعط مرح قدره 
كورقة رسمية أو مابجعله آلة للنكاية بالغير إذ لو 
صم هذا الاعتبار لأصبحت الآوراق الرسمية 
كمحاضر التحقيق وغيرها عاجزة عن أن تقوم 
بوظيفتها ولاستحال ائيات الجراثم واثيات 
الاقرارات لصفة رمعية 

« وحيث أرب كل ها يجوز لذى 
الشأن أرنبف يتضرر منه هو وقوع الفعل 
وصدور القول بالجلسة لامجرد اثياته بالحضر 
أو اتخاذ الحضر ذاته سلاحا للتشهير والتكاية مما 
يصحأن يكون امس| معاقبا عليه قانونا أو موجبا 
للسئولية عن تعويض وليس الحضر فى هذه 
الحالة يأشد خطرا من الاحكام القضائية نفسها 
جنائية كانت أو مدنية 

« وحيث انه بالنسبة لطلب شطبالعبارات 
الواردة بالمذكرة المقدمة للبحكمة الابتدائية فان 
هذه امحكة لاترى معلا لشطها لانها فى الواقع 
ونفس الا لم تكن خارجة عن مقتضى دفاع 


الطوير بك فى دعوى مثل هذه أساسها اتفاقغير 
مشروع أو مخالف للآداب كان الخواجه جورج 
خير نفسه طرفا فيه وشريكا فى مسئوليته . 

« وحيث أنه ,تضح من كل ماتقدم ومن 
أسباب الحم الابتدانئى التى لاتتعارض مع هذه 
الأسباب ان الحك المستأتف فى عله بكامل 
أجزائهوبتعين تأده 

( استثاف, الخواجه جورج حا خير وحضر عه الاستاذ 
سعيد خضيرضد مودي كالطوير و حضر عنه الاتاذ وهيبيك 


دوس رقم 7 منة.ه ق - رئاسةوعضوية حقرأت حسننده 
المصرى بك وامين زذى بك وخمد ذكى على بك مستشارين) 


5/1 
٠‏ قرأير سنة هم ١9#‏ 
نفقة .غيرملرين. اختصاصالحيئة الدينة التابعلها الا'خصام 
تقريرها . بطركخانات . خطضمايرتى . إصلاحالجالس 
القدعة . ضرورة تشكيل امالس الجديدة فعلا 

المدأ القانوق 

طيقا للفرمانات والمذث.ورات المعمول ما 
يكون القضساء بالفقة بين غير المسلبين من 
اختصاص اليئة الدينية المءترف مها رسميا 
الى يتبعها الأخصام . 

وانه إذاكان الخط الممايونى قد أمر 
بتشكيل الس جديدة فى البط ركخانات القائمة 
قبل صدوره للنظر فى إصلا اح البطر كتانة 
وإصلاح تشكيل مجالس القاء تبعاً ما. 
فل هذا الأمر لايكون نافذا ومعمولا به 
إلامن تاريخ التشكيل فعلابوجود هذهاليئة 
وقبامها طعا لهذا الآمر أو القانون 

ومادام أن هذا الآءر أو القانون لم ينفذ 
فعلا قتستمر اليئة القضائية القديمة قائمة 
بأصدار أحكامها حى افتناح الحئة الجديدة 
تكن أحكامها هذه صحيحة قانونا وعلى 
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هذا المبدأ جرى حك القانون عند إنشاء 
انحا كالاهلة واختصاصها بالحك بدلالمجالس 
الملغاة حدث استمرت هذه الجالس قائمة 
لتصدر أحكاما صحيحة بعد صدور قانون 
إنشماء انحا م الآهلية حتّى تاريخ افتتاح هذه 
انحاكم فعلا . وما دام لم يصدر لغاية الآن 
قانون بانشاء مجلس مل اطائفة اللاقياط 
الكاثولك طبقا للخط الممايوتى فتكون 
الأحكام الصادرة من البطركخاءة بواسطة 
:مجلس الذى تقيمه لذلك صححة إلى أن 
يصدر قانون جديد بتشكيل المجلس الذى 
أراده الخط الهمايوتى المذكو روا قتتاحهفعلا 


وأسلى 

و من حيث ان المستأنف يستند فدعواه على 
ان حكم التفقة الصادرعليه للستاًتفعليها الأولى 
باطل لآانهصدر من هيئة لا ولاءة لحا فذلك . 

و ومن حيث ان هذا الحكم صدر من انجلس 
الملى للا“قباط الكاثوليك 

وومن حث انهدطيقاً للفرمانات والمنشورات 
المعمول بها يكون القضاء بالنفقة بين غير المسلمين 
مناختصاص المئة الدينية المعتر قا رسماً الى 
تبعبا الاخصام 

و ومن حيث|نالَيئةالتى يتبعبا الطرفان فىهذه 
الدعوى هى الطركخانة الكاثوليكية للاأقاط 
وهى هيئة دينية معترف با رسمياً فالحك إذاً 
بالنفقة يكون صحيحاً إذا حصل من الجهة المعينة 
منهذه اليطركخانة بالفصل فذلك . 

هومن حيث أن الحم المطعون يه صدر من 
مجلس معبن فى البطركخانة المذكورة للفصل 
ودعاوى النفقات فبو صصح . 


ل يكن مشكلا طبقا الخط الهابوتى . 

« ومن حيثان الخط المابوق لميغير شيئامن 
حيت اختصاص البط ركخانات فمارتعاق بالاحوال 
الشخصة المينة بهولم يسلبها حقباق الحم فذلك 
لاما ذهب الى ذلك المستأنف ذلك الاختصاص 
المعترف به والمقرر لا قبل ذلك الخط المانوق 
فبو إذن قد يد هذا الاختصاص الْقدم غير انهأص 
يتشكيل مجالس جد يدقفىهذه العا ركخانات للنظر 
فى اصلاح البطركخانة ويدخل فذلك إعلاح 
تشكيل الس القضاء . 

د ومن ح تان الآمرأوالقانون القاضى بتشكيل 
هيئةقضائيةبكيفية جديدة لايكوننافذا ولامعمولا 
به إلا من تاريخ هذا التشكيل فعلا بوجود هذه 
اليئة وقامبا طبقاً لهذا الأمى أو القانون وما 
دامار, هذا الام أو هذاالقانون] ينفذ فعلاقتستمر 
اليئة القضائية القدمة قائمة ,اصدار أحكامباحتى 
افتتاح الحيئة الخديدة وتكون أحكامهاهذه حصحة 
قانو نأوعلل هذ المبدأ جرى حك القادون عند إنشاء 
الحاك, الآهلية واختصاصها بالحكم بدل اجالس 
الملغاة حيث استمرت هذه المجالس قاحمة لصدر 
أحكاءا صحبحة بعد صدو رقانو نإ نشاءانحا كالآهلية 
حتى تاريخ افنتاح هذه انحا م فعلا 15 نص عليه 
والمادة الأولىمن الامرااءالىالصادر ق١‏ نوقير 
سنة سير ؟ بالعمل قانون المرافمات فالمواد 
التجارية . 

د ومن حيث أنهما لابزاع فيدانه لْإصدر 6 
الآن قانون بانشاء مجلس مل لطائفة الآقباط 
الكاثوليك طبقا للخط الهايوتى فتكون الاحكام 
المادرة من الطركخانة بواسطة الجلس الذى 
تقيمه لذلك ححة إلى أن يصدر قانون جديد 
بتكل الجلسالذى أرادهالخط الحاب و المذ كور 
وافتتاحه فعلا , 


م ومن حصث انالمستاً تف يقول بأنهذ!اجلس إ وومن حش انهذهالأسباب وللاسبا ب الأاخرى 
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البى جاءت بالحكم الابتداتى يتعين تأييد الحم 
المستأنف, 

( استئناف 'نطونافندى ذ كر ىو حضرعتهالاستاذ صالحجودت 
د آلست وسيلهأمين سى وحضرعنبا الاستاذ أمي ل أمين لسبى 
وآخرين دم ٠٠4‏ سنة زوق - رئاسة وعضوية حضرات 
مود سامى بك وكيل المحمكية وعبل ذكى العرابى بك 
وحسن زى 1 لك مستشارين ) 


1 
“ا مارسسنة مم١‏ 
معاش ٠‏ وزرا, مفوضون - عدم مساواتهم بوزرا. الدولة . 
الممدأ القانوق 

إن الامتياز الخاص الممنوم للوزراء فى 
قانون المماشات وهو تحديد النهاية العظمى 
لمعاشهم بألف وخمسماية جنيه خلافا لباق 
الموظفين ليس ناتجا عن تفوق مرتباتهم بل 
عن طبيعة وظيفتهم فلا يكنى أن يتساوى 
بعض الموظفين مع الوزراء ففالمر تب ليكون 
لهم كل الامتيازات الخاصة بالوزراء . وما 
دام أن قانون المعاشات الصادر فىسنةو.و١‏ 
أو فسنة ١+9‏ لم يحعل هذا المعاش الخاص 
إلا للوزراء فلا يمكن أن بمنم للوزراء 
المفوضين نحجة أن الحكومة قد سوت بنهما 
فى المرتب لآن الامتياز الوظيفة لا للمرتب 
وظاهرأن وظيفة الوزير المفوضمنالدرجة 
الآولى لاتعادل وظيفة وزيرمن وزراءالدولة 
فان الوزراء المفوضين مرءوس_ون لوزير 
الخارجية وهم يختلفون عن الوزراء فطريقة 
تعيدن.موعزطهم نهم لايسقطون مع سقوط 
الوزارةم! أن قانون سنة ١999‏ حين نص 


/ى فقرة ثانية ) ولو أراد القانورنف 
مساواةالوزراءالفوضينوغيرهم من الموظفين 
بالوزراء لنص علل ذلك صراحة وهذا يغيد 
أن الأصل فى الوزراء المفوضين أن حكهم 
حكسائرالموظفرن فا يتعلق بشروط خدمتهم 
إلا فيا مسيزهم به القانون بنص صريح وى 
حدود هذا النص فلا يأتج من أنهم متحوا 
مرتبا يساوى مرتب الوزراء أن يكون لهم 
ماللوزراء من باق الامتيازاتع ل أنمرتبات 
الوزراء المفوضين قد أنقصت حتى وصلت 
إلى مستوى مرتيات وكلاء الوزارات معيقاء 
نفس الوظيفة بكل اختصاصاتمام هى ما 
يدل على أنه لاتأثير للمرتب على الوظيفة . 


5 
در حيث ان المستأتف كان خاضعا ف الأاصل 
لقاون المحاشات الصادر فى ه أبريل سنةو. و١‏ 
ومعدل بقأبون ١5‏ بونيه سنة ١41١‏ والذىكان 
بعل أقصى معاش للم وظفين . .مجنيه ولميستثن 
منهم الا الموظفين الذين تقلدوا فى أثناء خدمتهم 
منصب وزير وبدمهىأن لفظةو زيرهذه ما كانت 
تتصرف ف هذا القانون الا لوزراء الدولة الذن 
يتألف منهم بلس الوزراء حيث لم يكن التمثيل 
السيامى وجود فى ذلك الوقت ولم يكن هناك 

وزراء مفوضون 

« وحيث انه بعد ذلك فكر فى انشاء القثيل 
السياسى والقنصلى لمصر فى الخارج فأرسل وذرر 
الخارجية خطاا فم ١ابريلسنةم‏ 9 ١‏ باقتراحاته 
عن المفوضيات والقنصليات ولعد 0 هذه 
الاقتراحات وضعت اللجنة المالية مذ كرة فى .م١‏ 


على أنه لابجو زأن يتجاوزالمعاش. ف و جنيبا وليوسنة عم + ا مجلس الوزراء عنهذاا مشروع 
فى السنة لم يستئن من ذلك إلا الوزراء إعادة ) متضمنا كادرهاتين الميئتين وجاء به ان الودراء 


العدد الأاول ‏ السئة السادسة عشرءٌ 


المفوضين يكونون من درجتين فاصحاب الدرجة 
الآولى يكودون مائلين لوزراء الحكومة المصرية 
والاخرون يكونون مماثلين لوكلاء الوزراء تحيث 
يتقاضى الاولون مرتبا قدره ..مم جنيه 
والأخرون .. 7 جنيه يا كان ذلك متب 
الوزراء والوكلاء فذلك الوقتثموضعتوزارة 
الخارجية مذكرة ىه /4/ مم4١‏ باقتراحبعض 
تعديلات فى مذكرةاللجنةالماليةفم يتعلق.درجات 
المستشارين والسكرتيرين والملحة ين . وفى 
> سيتمبر اسنة498 وافق مجلس الوزراء على 
مذا كل ة اللجنة المالية معتعديلاتو زارةالخارجية 
وبعد ذلك عين المستأتف وزيرا مفوضا من 
الدرجة الآولى فى واشنطون فى ١9‏ فبراير سنة 
ه مو وحدث بعدذلك أن الوزراء تنازلوا عن 
.م جنيه من متب كل منهم حيث أصبح هذا 
المرتب ...م جتيه بدلا من ...سم جنيه فى 
السنةفوافق جل سالنوابفق م7 نويه سنة 19.11 
على تخفيض مرتباتالوزراء المفوضينمن الدرجة 
الآولىإلى ...” جنه لتتحققداتما المساواة بين 
الاثنين ولماكان هذا القرار لايسرىعلى الوزراء 
المفوضين الموجودين بل يسرى على من يعين 
بعدهم فقد طلت الحكومة منهم قبول التتازل 
برضائهم عن الفرق وقبل المستأتف هذا التتازل 
#معادمجلس الوزراء فقررق ١8‏ يناير سنةم917١‏ 
بناء على طلب وزارة المالية أنخول الوزراءالذين 
تنازلوا عن ”.٠‏ جنيه منمرتباتهم الحق فدفع 
الاستقطاع للبعاش إذا أرادوا:على أساس الماهية 
الاصلة أى . .عم جنبه لا الماهية المحفضة الى 
يستولون عليها فعلا ليكون المعاش على أساس 
المرتب الاصلى وتبعا لقاعدة الماثلة بين الوزراء 
المفوضين من الدرجة الأولى ووزراء الحكومة 
رفعت وزارة المالية مذ كرة إلى مجلس الوزراء 
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المذ كورين لآن حالهم تشبه ماما حالة الوزراء 
ووافق مجلس الوزراء فى مم مارو سنة م99١‏ 
على هذا الاقتراح وقول اماف أنه ينتج من 
ذلك أن السكومة فد حافظت دائما على مساواة 


الوزراء المفوضين بوزراء الدولة فى اأرتب وانه 
بناء على ذلك يحب أن يساووم أيضا فى المعاش 


وبحب حينئذ أن يكون للوزراء المفوضين من 


الدرجة الأولى نفس المعاش المقرر للوزراء 


م« وحبث أن هذا الرأى مدفوع أنالامتار 


الخاص الممنوح للوزراء فى قانون المعاشاتوهو 


تحديد البابة العظمى لمعاشهم بألف وخصمائة 
جنيه خلافا لباق الموظفين ليس ناتجا عن تفوق 
مرتباتهم بل عن طبيعة وظيفتهم فلا يكق أن 
يتساوى بعض الموظفين مع الوزراء فى المرتب 
ليكون لم كل الامتيازات الخاصة بالوزراء وما 
دامأن قانون المعاشات الصادرفى سئة ١1.‏ أو 
فى سنة و9١‏ لم بجعل هذا المماش الخاص إلا 
للوزراء فلا مكن أن كاسع للوزراء المفقوضين 
حجة أن الحكومة قد سوت دينهما فى المرتبات 
لآن الامشازالوظفة لاللرتب وظاهر أنوظيفة 
الوزير المفوض من الدرجةالآولىلاتعادل وظيفة 
وزير من وزراء الدولة فان الوزراء المفوضين 
مسءوسون لوزيرالخارجيةوهم ختلفوزعن الوزراء 
فى طريقة لعييهم وعزلم ا أنهم لا يسقطونمع 
سقوط الوزارة والآمر الملى الصادر فى 


. مانونيهسئة 494 الخا ص بأسبقيةالدرجات وضع 


الوزراءى الدرجة الخامسة وجعل الوزراء 
المفوضين فى الدرجةالثامنة ثمجعلبم الآمرالملى 
الصادر فى +9 مابو سنة ١9994‏ فى الدرجة 
الثالثةعشروقدم عليهم موظفين آخرين كالسردار 
وكير باورانه والمتشار امالىوالمستشارالقضاى 


بسريان هذه القاعدة عل الوزراء المفوضين | من يلون الوزراء ويتتج ٠ن‏ ذلك أن الوذراء 
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35 العدد الأول السنة السادسة عشرة 


المفوضين ليسوا من طبقة الوزراء بل من طبقة 
سائر الموظفين 

ودوخيك ان لآم مود افوس وهات مزاجية 
قانون المعاشات الصادر ق 78 مابو سنة ١998‏ 
فانه صدر بعد إنشاء وظائف الوزراء المفوضين 
ونص عليهم فى بعض نصوصهومع ذلك فقدنص 
بالمادة ١7‏ منه بطريقة عامة على أنه « لابجحوز 
أن يتجاوز المعاش .م١١‏ جنها فى السنة » ول 
يستئن من ذلك إلا الوزراء حيث نص فالفقرة 
الثانيةمنهذه المادة على أنه« ومع ذلكقدتحددت 
النهاية العظمى للبداش بملغ 
للموظفين الذين تقلدوا فى أثناء خدمتهم منصب 
وزير » والمقصودمنصب وزيرمنوزراءالدولةوم 
ينص على أشراك الوزراءالمفوضين معبم فى هذا 
الامتيازفلا يمكن منحه طم بطريق القياس ويؤيد 
ذلك أن هذا القانون فى موضع آخر منح 
الوزراءامتيازا آخر وللكنه نص على منحه أيضا 
لموظفين آخرين ومنهم الوزراء المفوضين فقد 
نص أولا بصفةعامة بالمادة بره على انالموظاف 
الذى يستقيل يسقط حقه فى المعاش او المكافأة 
ولكنه عادواستثى فى نف سالمادة الوزراءورئيس 
الدبواز الملكى وكير الاساء ووكلاء الوزارات 
والوزراءالمفوضينوالا تبن العمو ميدن و قضى يأنهم 
لايفقدون حقوقهم فى المعاش او المكافأة 3 
استقالوا ويؤخذ من ذلك ان القانون ح.شاراد 
مساواة الوزراء المفوضين وغيرهم من الموظفين 
بالوزراءتص على ذلكصراحة مما يفيد انالأاصل 
فالوزراءالمفوضين ان حكمهم حكسائرالموظفين 
فيا يتعلق بشروط خدمتيم |الافماميزم بهالقاون 
بنص صرع وفى حدود هذا النص فلا ينتج من 
انهم منحوا مرتبايساوىمرتبالوزراءانيكونلهم 
ماللوزراء من باق الامتيازات علي ان مرتبات 
الوزراءالمفوضينةد انقصت بعدذلك الىممستوى 


٠‏ .ه وجنه فى السنة 


مرتبات وكلاء الوزارات مع بقاء نفس الوطليقه 
بكل اختصاصاتهاما فى بما دل عل انه لاتأثير 
للمرتب عل الوظيفة فالامتيازاتألى تخولالوظيفة 
معينة لاتنسحبالىوظيفة أخرىيجر داتحادالمرتب 
فى الوظيفتين. 

«ووحيث انهلاأهمية لمايرتكن عليهالمستأتف 
منان الحكومةساوت الوزراءالمفوضين بوزراء 
الدولة ى تخويلبم الحق بعد تخفيض مس تباتهم ف 
دفع الاستقطاع للبعاش عبل أساس الماهيةالاصلية 
لى تتخذ تلك الماهية الاصلة أساسا 0 
الداشن:فان:هذا للق خول آول للوؤراء 3 
بحاس الوزراءق/ ١‏ يناءرسنة/47١‏ باعماد مذ 0 
اللجنة المالية المؤرخة >ديسميرسنة ١897‏ فىهذا 
الشأن وقدبنيت هذه المذكرة عل انهلما كان قانون 
المعاشات يقضى بأن تكون تسوبة المعاش باعتبار 
متوسط الماهيات الى نالها الموظف فى الستين 
الأخيرتين من خدمته فان تخفيض المرتب الذى 
حصل بمحض أرادة الوزراء ينبنى عليه اتقاص 
متوسط الماهية فى الستتين الآخيرتين وبالتالى 
تخفيض المعاش أيضا بل انه كلا مر الرمن نقص 
معاشهم تدربجيا بنقص متوسط الماهية حى ينتهى 
بعد مرور ستتين إلى احتسابه عل أساس الماهية 
الخفضة وحدها وهذا غير عادل من جبة وغبر 
معقولمنجبة أخرى للآن المفروض انالموظف 
تر بدماهيته كليا طالتمدة خدمتهفارفع هذا الغين 
وتلافىهذا الشذوذ اة" احتسا ب معاش الوزراء 
عل أساس الماهية الآصلية على أن يدفعوا استقطاع 
المعاش عن هذه الماهة وبعد ذلك رأت اللجنة 
المالية أن الوزراء المفوضين حالتهم تشبه حالة 
الوزراء من هذه الوجبة لأنهم نزلوا مثليم عن 
جزء من حستباتهم وان هذا سيؤثر فى احتساب 
معاشهم فقدمت مذكرة فى (١‏ فبراير سنةهرم؟ ( 


ذا المعنى واقترحت معاملتهم بالنسة لنسوية 
معاشهم بالقاعدة الىتقررت للوزراء وأقر بجلس 
الوزراء هذه المذكرة فى مم مارو سنة م9١‏ 
وهذهالاعتبارات كان يمك ن أن تراعى فى حق أى 
موظف آخرولوكان منصغار الموظفين لورأت 
الحكومة تخفيض مرتب وظيفته وقبل باختياره 
أن يسرى عله هذا التخفيض فكل مافى الآمر 
أن الحكومة رأت ظليا وقع عل ىالوزراء كاوقع 
عل الوزراء المفوضاين فرفعته عتبما على السواء 
وكانت رمدي أى موظف آخر ولا ستتج 
من ذلك أن أى موظف وجد فى نفس الظروف 
التى وجد فا الوزراء وطبقت عليه الحكومة 
نفس القاعدة الى طبقتها علييم يصبنجرد ذلك 
مستحقا المعاشالاستتاى المقرر للوزراء. 
« وحيث انه مادام انالمستأف قد تقرر له 
معاشه العادى بنسةمدة خدمته ومبلغ مرتبه طبقا 
لقانون المعاشات مع مراعاة الحد الأقصى المقرر 
لمعاش سائرالموظفين فلا حق له فى السك بالحد 
الأقصى الاستئناى المغرر للوزراء دون سوام . 
(استئاف سعادة مود سامى باشا ضدوزارة الماليةر قم 0417 
سنة 1 ق - رئاسة وعضوبةحضرات مود سامى بك وكيل 
الحكمة وعلىزق العرانى بك وحن زكى ديك مستشارين) 


١10 

ع مأرس سنة وبمو١‏ 
قانون خمدة الا'فدنة . مزارع . وجوب أن تكون 

مبنته الااصلية الزراعة . عمدة ٠‏ مأذون 
ا تاج . وجوب القيام بعدة عمليات ٠‏ التفرغ للتجارة 

المادى. القانونية 

() ان المقصود من قانون خمسة الأآفدنة 
حاية الزارع متى كانت حرفته الاصلية هى 
الزراعة وانتساعدعل ماشه بتجارةأوحرفة 
صغيرة لآنه لم بمخرج عن كوته زارعا واذن 
تكون القاعدة الواجية لتطبيق هذا القانون 


العدد الآاول ‏ السنة السادسة ره ب 1 


هى معرفة الصفة الآصلية أو الحرفةالاصلية 
الى يتخذها الشخص فان كانت هى الزراعة 
حق له أن يتمسك بهذا القانون ولو ضم إلى 
هذه المرفة اللأصلية يجحارة أو حرفة صغيرة 
يقوم بها فى منزله وبعبارة أخرى أن تنكون 
الزراعة هى الأصل فى اعتهاده على كسب 
معاشه . وعل ذلك فوظيفة العمودية أو 
المأذونة وان وصفت بأنها وظائف عمومية 
حقيقة ولكتهاوظائف لاأجرعليهاوالو اقعأن 
العمدةوالمأذون لا داوق كس ماتيا 
الا على الزراعة فبما زارعانبالمعنى المقصود 
يقانون رتم , لسنة سوو١ا‏ 
() بحب أن يفهم من صفة التجارة اتى 
تفقّد الشخص حماية قانون خمسة الافدنة انها 
تنصرف للشخص الذى ,تفرع ملة عملرات 
تجارية ذات أهمية يصح معبا القول بأن 
صاحبها والمَا 9 ها بملك ثروة تزيدعلىمقابل 
ريع خمسة أفدنه . 
الكو 
وحيث ان المستأنفين يتك رانعل المستأنف 
عليهما حقبءا فى العسكيقانونرق ؛ سنة 151١‏ 
الخاصابة الاملاك الزراءية الصغيرة ويبنيان 
ززاعبها ما جاء باعلان الاستئتاف و بالمرافعة 
الشفويةبالجلسة على الأسبابالاتية - أولا -ان 
المستأنف عليهما ليسا من الزراع الذين تحمهم 
هذا القانون فأول المستأنف عليبما عمدة والثاق 
مأذوت الشرع وحما بذلك يعتبران موظفين 
ثانيا ‏ انهما يشتغلان بالتجارة فيستأجران جملة 
أطيان ويؤجرانها من باطنهما ‏ ثالثا ‏ ان الازلين 
اللذن ملكب] المستأنف عليبما لاحميه| القانون 


8 


| السالف الذك رانب ليسا ملحقين,الارضولانبها‎ ٠ 


) عن اليب اول وهو صر الز امع ) 

« وحيث ازنصالقانون رق ع سنة ١917‏ 
صريح فىانه تحمى الزارعالذى لي سلهمنالاطيان 
إلاخمسة أفدنة أوأقل وواضح من نفس نصوص 
القانون والناقشات الى حصلت بسبيه مجلس 
شور القواندنومنتقريرجناب المستشارالقضاقى 
عنسنة ١91‏ ( راجع ص0 منهذا التقرير) 
ان الغرض من وضع هذا القانون حمابةالاملاك 
الزراعية الصغيرة وذلك بحاية الزارع الصغير 
الذى ليس له غير ارضه الصغيرة يقف عليبا 
بجبوداته بزراعتها ولذلكجاء فىهذا التقرير ( إلا 
أنه قصر عل الآراضى الزراعية التى مملكها الزارع 
فلا يسرى عل الآملاك التى فى المدن ولا على 
أملاك الأثخاص الذين لم تكن الفلاحة حرقتهم 
الاصلية ) واستدرك التقرير بعد ذلك بالعبارة 
الاتية ( ولكن ذلك لابمنع مر سريانه على 
الأاشخاص الذءنيشتغاون فىببوتهم بتجارة أوحرفة 
صغيرة زيادة على عملبم الأصلى فىالزراعة )قأراد 
القانون ,ذلك حمابةالزارعمىكا نت حر فتهالاصلية 
هى الزراعة وان تساعدعل معاشهبتجارة اوحرفة 
صعيرة لآنه مبخرج عن كو نه زارعا واذن تكون 
القاعدة الواجة لتطبيق هذا القانون هى معرفة 
الصفة اللاصلة أو الحرفة الأصلية التى يتخذها 
الشخص فان كانت هذه الحرفة الأصليةهى!لزراعة 
حق له أن يتمسك بهذا القانون ولوضم إلى هذه 
الحرفة الأصلية تجحارة أو حرفة صغيرة يقوم ها 
فى منزله وبعبارة أخرى ان تكون الزراعة هى 
اللأصل فى اعتهاده على كسب معاشه . 

و وحيث انه لانراع فى ان المستأتف عليهما 
مرارعان وبملكان أقل من خمسة أفدنة ولكن 


العدد الآول ‏ السنة السادسة عشرة 


المستأنفين يتمسكان بان مدينيه! يشغلان الآول 
وظيفة العمودية والثانى وظيفة مأذون 

« وحبث أن هذه الوظائف وان وصفت 
بأنها وظائف عحومية حقيقة ولكنها وظائف 
لا أجر عليها والواقع ان العمدة فى يلدته وكذا 
المأذون لايعتمدان فى كسب معائهما إلا على 
الزراعة فهما زارعان بالمعتى المقصود بقانون 
كرة ع سنة “9187| فلا تأثير لهذه الوظائف 

ا السيبت اذالى العام ) 

د وحيث انه لاتزاع فى ان القانون دم 3 
سنة ١919‏ لاتحمى التاجر ولكن يجب هنا بيان 
الغرض من كلة تاج ر ققد تقدم انالزارع الصغير 
إذا استءان على كسب معاشه بتجارة أو حرفة 
صغيرة لايفقدحاية القانون ولذلك يحب ان يفبم 
من صفة التجارة الىتفقد الشخص حماية القانون 
انهاتتصر ف الشخص الذى يتفرغ لجلةعملياتتجارية 
ذات أهمية يصح معبا القول بأن صاحها والقائم 
ا بملك ثروة تزيد على مقايل ربع خمسة أفدنه . 

وارحف أن المسافق ١‏ يقدما أى دليل 
على ان المستأتف عليهما يتجران فى السياد يا 

يقولا نأو فى استتجار أرض الغير وتأجيرهامن 
باطنهما وبجرد ان سيب الدين المرفوع بشأنه 
دعوى نزع الملكهوتمن ماد لايك للقول بأنهما 
يتجران فى المماد ويتخذان من همذه التجارة 
حرفة أصلية تغلب عل صفةالراعة وكذلكعنأص 
الاختصاص الذى تقدم أوراقالدعوىمنالمستأ نفين 
(راجع الحافظةرم ١‏ إدوسيه ابتداتى)فانموان كان 
بالاسكندريه الا انه جاء فى تفس الام ارف. 
المستأنف عليما من أرباب الاملاك أو بعبارة 
أخرى ع ارعان . 
«وحسثانهإذ]ككلهبتعين القولبأنالمستأنف 
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عليبما مزارعان وحرفتها الآصلية هى الزراعة 
ولامحل بعدذلك لاجابة طلب الاحالةإلى التحقيق 
«ووحيشانه عن السيب الثالكالخاص بالمتازل 
فانه بحب أن يلاحظ أن المستأنف عليه قررا 
باسان الحاضر عنبا أنه لاشأن لما بالحصة التى 
قدرها ١».‏ ذراعا شائعة فى المنزل الكائن بسكن 
كفر العزيزية حوض الشرقية ممرة م ضمن القطعة 
غرةوع فلا ببق بعد ذلك الا المنزل الثانى الكائن 
وض الشرقية مرةى ضمن القطعة نمرة+ه وظاهر 
أن هذا المتزل مخصص لسكن أولما وأنهملاصق 
لأرض الوراعة فبو ملحق بالآملاك الواجب 
حمابتها ولذلك يكون الحكالمستأنف ففحله بالنسية 
للارض الزراعبة وطذا المتزل فقط ويتعينحيئئذ 
تعديل الحم المستأنف والح بنع ملكية ١١.‏ 
ذراعا شائعة فى منزل بلغ مسطحه .ىغ ذراعا 
وببعه وفاء لمبلغ جب؟ ملماو + وجنيباوالمصاريف 
التى تستجد وأن يكون البيع بالشروط المينة 
آتغا ومن أساسى قدره .٠م‏ جلمأ 

(استئنافساى افندى ارمانيوس وأخرى وحضرعنهماالا-تاذ 
قريد انطون ند احد ت#د عامس وآخر وحضر معبما الاستاذ 
يودف أحد الجندى رقم و.م سنة به ق - رئاسة وعضوية 
حضرات على حدر حجازى بك واد عتار بك 

وحسن زكى محمد بك مستشارين) 

١ 
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ثانون نمة الاأفدنة . امرأة متزوجة . جوار استفادتها 

من قانون خمة الافدنة : 

الميدأ القانوق 

إنوجوب نفقةالروجة على زوجها لايعتير 


مورد رزق ها يمنع من اعتدارها زارعة . 


وبالتالى يفقدها حماية قانون خمسة الا فدلة 


لآن المعول عليه فى حماية القانون أو عدم 
حماته للزارع مابباشره من الاعمال ذات 


الاتتاج يحانب الزراعة فانكانت أعمالا 
صغيرة القيمة فهو مع ذلك مزارع و إلا فهو 
تاجر ولا تدخل نققة الزوجة فى أى نوع 
من هذين النوعين ومخاصة ذفان الشريعة 
الاسلامية قد خولت للزوجة من الحقوق فى 
مالما ماخوله للرجلسواء يسواء فلها أن 
تستثمر مالا بغير حاجة إلى رضاء زوجباأو 
إجازته وإذا كانت تملك أطيانا فلماأنتزرعبا 
بتفسبا أو بواسطة غيرها أو أن تؤجرها 
للغدر وتعتدر فى هذء الحالة مزارعة أسوة 
بالرجل . وعلىهذالايصم أن تحرم من حماية 
القانون بسببزواجبها لآنه يصم أن تكون 
وهى منزوجة قائمة بالانفاق على بيتها وعلى 
أولادها . 

6 

ذ حيث انه لا نزاع بين طرق الخصومة فى 
ان الاطيان التى تملكبا المستأنفة والتى شرع 
المستأأف عليه فى تزع ملكيتها أقل من خمسة 
أقدنة وانما النزاع بينهما يدور على ما إذا كان 
قانون الخسة الافدنة يحمى ملكية المستأنفة 
باعتبارها زارعة يقوم معاشها على الزراعة أولا 
بحمبا لا”نها متزوجة ونفقتها واجبة على زوجبا 

2 وحيث ان محككة أول درجةقضت بجواز 
تزع ملكية المستأنفة من أطيانهاويت حكنها على 
انها منزوجة وفى عصمة زوجبا الى هى متضامنة 
معه فى الدن فلايطيقعليها قانون الخسة الا*فدنة 

م وحيث ان القانون رقم و سنة 1و١‏ 
وضع لجاية الملكية الصغيرة متى كان صاحبها 
زارعا يعتمد فى حياته على الزراعة سواء زرعها 
ينفسه أو بواسطة غيره اما اذاكان يباشر يحانب 
الزراعةعبلاتجاريا وكان هذاالع ل هوالمعولعليه 
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فى رزقه فى أ كثر بما يعول على الزراعة فلا بحمى 
القانون ملكية مثل هذا الشنخص 

« وحيشانهبالنسبة لليرأةالمتزوجة فوجوب 
تفقتها على زو جبالامكن ان سحى مورد رزق 
لما يتغلب على اعتبارها زارعة و بالتالى يفقدها 
حماءةهذا القانونلا”نالمعول عليهفى حماية القانون 
أو عدم حمابتهلازارع مايباشره من الا"عمال ذات 
الانتاج يحانب الزراعة فانكانت أعمالا صغيرة 
القيمة فهو مع ذلك زارعا والا فبو تاجر ولا 
تدخل تفقةالمتزوجةفى أىنوع من هذين النوعين 

م وحيثانه فوقهذافان الشريعة الاسلامية 
خولت للمرأةمن الحةوق ف مالحا ماخولته لالرجل 
سواء بسواء فلها ازتتصرف بك أنواعالتصرفات 
الناقلة لالكية وان تشترى لنفسها وان تتجر 
وتستئمر مالها بغير حاجة إلى رضاء زوجم! أو 
اجازته وكذلك فاذا كانت تمتلك أطانا فلبا ان 
تزرعبا بنفسها أو بواسطة غيرها أو تؤجرها 
وتعتير فى هذهالحالةزارعة أسوة بالرجل والمشاهد 
فى قرى الريف ان المرأة تشارك الرجل ىكل 
أعمال الرراعة ما عدا مالا تحتملبا قواها البدنية 
ف عضر من ماسر التفاط الزواى ف اللاد 
وعلى هذا الاعتبار لا يصح ان حرم من حماية 
القانون رقم به سنة 4.17 أن كانت متزوجة لانه 
يصح ان تكون وهى متزوجة قائمة بالانفاق 
عل بنها وعلى أولادها 

د وحيث انالمستأنفعليه يقولان المستأنفة 
من المخدرات اللآتى لايباشرن أعسال الرراعة 
بنفسهن فان صم هذا القول فانه لا يمنع من ان 
تكون مع ذأك زارعة انه لايشترط لتطبيق هذا 
القانون ان تناشرالمرأة زراعة أرضها بنفسها وانما 
المعول عليه فى تطبيق هذاالقانون ان الارض هى 
مورد الرزق الوحيد لمالكبا أم لا . وما دام ان 


المستأتف عليه ميدع انللشتانقة موردرزق آخر 
فهى زارعة تتمتع تمماءة القانون ولذلك يكون 
فيتعين الْغاوٌه والمكم يعدم جواز تزع ملكية 
المستأنفة من أرضها المينة إصحيفة الدعوى 

) استثاف ألمسث يده عمد حانيل وجهار عنها الاستاذ 
مغازى البرقوقضدالشيخعيد اليد تمد الزياتو حضرعته الا ستاد 
مد عقود الزيات رقع 1و سنة ؤم اق رثاسةو عضو تاجرد 
نظيف بكوعلى حدر حجازى بك وأمدعتار بك مستشار بن) 


نون 
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)١(‏ استئناف . حم مرسى مزاد . وجودقجيلاتلاجانب 
وجوب الفصل فى ذلك , الامس بالبيع . جواز 
امتثتافه 

() اختصاص . دعوى نزع ملكية . قسجيلات لاجااب 
عن اختصاصات . اختصاص انحا الاهلية 

المبادى, القانونة 

(1)اذاقدم لقاضى البيوع خطاب خصرص 
وجود تسجيلات لاجانب عل الاعيانالمراد 
بيعبا واطلع عليه وعم رد طالب البيع عليه 
وجب عله ان يفصل فى هذا النزاع يحكم أو 
أمر خاص وإضع له أسبابا أو حيل الأآمر 
عل الحكمة الختصة للفصل فيه للانه خارج عن 
اختصاصه فاذا أصدر دغ ذلك أمرا بالبيع 
فيعتبر هذا الامر فصلا صحيحا برفض الدفم 
عدم الاختصاص وهذا الآمى بحوز اسكنافه 
لأنه من الأحوال الخارجة عن المادة (1.9) 
مس أفعات 

)١(‏ إذا تبين من الشهادة العقارية ان 
النسجيللات الموجودة عل العين المراد سعها 
هىعن اخته اصات عقارية و تكن ناشئة عن 
رهون عقارية كانت انحا الأهلية هى الختصة 
بكار النعري : 
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اليكو 

« حيث ان وقائع الدعوى تتلخص كا هو 
ثابت فى الأوراق فى ان محمد اقندى عبد العال 
المستأتف عله الأول رفع دعوى أمام حكية 
بىسويف الابتدائية الآهلية ضد عمد بك غيته 
المستأنف بنزع ملكيته من الأعيان المماوكقله نظير 
ديزعليه وفى 7٠؟‏ نوقير سنةع مو ١‏ حكت الحكة 
المذكورةبنزع الملكية وبجاسةعفبراير سنةو م١‏ 
البى كانت محددة لاجراء البيع من قاضى البيوع 
ثبت فى محضر الجلسة المذكورة مايأنى : م الحكة 
أمرت بتلاوة اعلان البيع وقائمة المصاريفوهنا 
قال كاتب الجلسة أن الآفوكاتو أميل رطل وصمة 
أسمه أميل رياط ( وهو محام ) عن أحد أرباب 
الديون المسجلة أرسل خطابا وعرضه على حضرة 
القاضى وبعد أرف اطلع عليه أعس بارفاقه 
ورياض افندى ود الحائى عن طالب البيع قال 
أنمايدعيهممسل الخطاب المعروض اليوم لابمنع 
مناشهارالمزاد فأمرت المحسكة بتلاوةاعلانالبيع 
وقائمة المصاريف أى بالسير فى البيع . وحم 
بالجلسةالمذ كورة برسو المزاد على على باشااسلام 
فاستأنف مد بكغيته هذا الحم بناء على أنه يوجد 
على الاعيان المراد بيعباحموق لاجانب كان يحب 
على قاضى البيوعمراعاتها وأن حك من تلقاءنفسه 
بعدم اختصاص الحا كم ولو لم يدفع بذلك أحد 
الخصوم لآن هذا الدفعمن النظام العامخصوصا 
وأنه ورد خطاب للبحكة من الاستاذ أيدل 
رياط وهو حام عن الخواجه فيكتور كوهتكا 
أحد أرراب الديون المسجلة بطلاب قهعام 
اختصاص الحا ك الاهلية واطلع قاضى الببوع 
على هذا الخطابفا كت بارفاقه بدوسيه الدعوى 
وأمر بتلاوة نشرة البيع مع أن هذا الخطاب 
والشهادة العقارية المقدمة من الطالب يكفى هل 


ابو 


| منهما أن يلفت نظر القاضى بأنه غيرختص وكان 


يتعين عليه أنحك منتلقاء نفسه يعدم الاختصاص 
ولكنه لم يفعل وأ البيع فكان حكه فى ذلك 
خطأوالاجراءات التىاتخذها طالب البيع خطأفخطأً 
فبتعين الغاؤه واعتبار انحا كم الآهلية غير مختصة 
وطلب فى عريضة الاستئثاف الغاء حم راس 
المزادوكافة ماسبقه مناجراءات فىالقضية والحكم 
بعدم اختصاص انحا كم الآهلية بنظر الدعوى . 
فنقطة الحث فى هذا الأسسئاف تتحه 
-أولآ- فى شكله مح جوارق وله من عدمة ولو 
م يشر هذا البحث من أحد الخصوم لآن الفصل 
فى شكل الاستئناف منالنظام العام فجوزلليحكة 
أن تفصل فيهمنتلقاء نفسها خصو صا أن استئناف 
أحكام طرمى المزاد فيهنظرمن الوجبة القانونية . 
- ثانيا ‏ فى موضوع الاستئناف من حيث كون 
حك مرمى المزاد وقع حيحاوموافقاللاجراءات 
القانونة وصدر من هيئة مختصة . 

و وحيشانه فما بختص بالبحث الأولوهو 
الحث فشكل الأستثناف فانالمادة>مومنقانون 
المرافعات الاهلل نصت عل أنه لاتقيل المعارضة 
فى حك البيع ولا تجوز استثنافه الا فى ظرف 
خمسة أيام مر تاريخ صدوره لعدم استيفائه 
الشروط المقررة ولصت المادة .> من 
القانون المذكور بأن تاضى المواد الجرئية أو 
القاضىالمعين البيع حك فىدعاوى بطلا نالاجراءات 
الخاصلة بعد تعيين بوم البيع ولا تقيل المعارضة 
فى حكه ولا الاستئتاف فيفبم من هاتين المادتين 
أن قاضى البيوع غير مختص الا بنظر المنازعات 
الخاصة ببطلان الاجراءات الخاصلة بعد تعيين 
يوم البيع أى بطلان اجراءات المرافعات من 
حيث الشكل وحكه فوذلك غير قابل للاستكناف 
لآن من أثم واجباته تصحيح الاجراءاتالقانونية 


- 
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السابقة على البيع ولكن اذا ماصدر حكم بالبيع 
ووجد عيب فى نفس الحم من حيث عدم 
استيفائه الشروط القانونية فانه يجوز استئتاف 
هذا الحم فىظرف خمسةأيام من تاريخ صدوره. 
هذا فما مختص بالمنازعات الخاصة بالاجراءات 
الشكلة . أما المنازعات الخاصة بالموضوع فان 
القاعدة فيا مايأنى : « اذا حصل نراع بشأتها 
أمام قاضى اليبوع فيكون العاضى بين أع بن أما 
أن تحيل الدعوى على الحمكة امختصة للفصل فيه 
إذاكان النزاع جديا أو يأمس بالبيع إذا لم يكن 
جديا الأمس الثاتى ‏ وهوحالة مااذا ترافع أمامه 
الخصوم كان طلب أحدها البيع أو منه ويطلب 
الآخر الاستمرار فى البيع فنى هذه الحالة يحب 
عليه أن يفصل فى هذا التزاع وذلك باصداراص 
اما بايقاف البيع أو منعه أو الاستمرار فبهيفثل 
هذا الآمى بحوز استئنافه ويترتب على استئناف 
الس الصادر بالبيع استثناف حكم مرمى المزاد 
نفسه وقد حكنت انحا الختاطة بأنه إذاكان حكم 
البيع لاشتمل على عيب فى شكله فابطاله يكون 
تابعا لابطال الأم الصادر منقاضى الببوعبالبيع 
لأنه متى سقط الام سقط الحكم وحك بأن 
استئناف حكم مرمى المزاد فى الجزء الذى قضى فى 
الدفع الفرعى بطلب ايقاف البيعأوفى الآ مالذى 
صدر بالبيع جائ وأن استئناف حكمرمىالمزاد 
لايعتير استئنافا للا'مر الصادر بالبيع فلا يجوز 
استئنافه وحدهاذا كأنالاسئناف ينص بعل نفس 
الآمر والعكس جايز. 

د وحيشان الخطاب المرسل من الآفوكااو 
أميل رباط للبحكة بتاريخ و يناير سنة 0«و١‏ 
جا. فيه أن لموكله الخواجه فيكتور كوهنكا وهو 
من رعايا الحكومة الاسبانة دين مسجل على 


العقار المعروض للبيع يوم ؛ فبراير سئة ١9786‏ 
ويلفت نظر قاضى البيوع الى أنه اذا حصل البيع 
أمام المحمكة الأهلية فانه يكون باطلا وحفظ 
لموكله الحق فى المطالية بابطال جميع الاجراءات 
التى عملت ,المحكة الأهلية . 

« وحيث ان قاضى البيوع وقد اطلع على 
عليه أن يفصل فى هذا التزاع حكم أو أمرخاص 
ويضع له أسبابا أو حيل الآم على الحكة 
الختصة للفصل فيه لآنه خارج عن اختصاصه أما 
وأنه قد أصدر أمر| بالبيع فيعتيرهذا الام فصلا 
صميحا برفض الدفع بعدم الاختصاص وهذا 
الآمر يحوز استئنافه لانه من الأاحوال الخارجة 
عن المادة ؟.+ من قانون المرافعات . 

و وحيث أن عريضة الاستثناف تشمل 
عليه ومن ضهنا أمرالبيع فيكون الاستئنافمقبولا 
شكلا لآنه ينصب على أمر المبيع وحكم مرسى 
المزاد أيضا. 

و«وحيث انه فها مختص بالموضوع فقد تبين 
من اطلاع الحكمة على الشهادات العقارية أنجميع 
التسججلات المتوقعةعل اللأعيان المرادبيعباللصلحة 
الاجانب لم تكن ناشئة عن رهن عقارى واماهى 
عن اختصاصات عقاريةو ذلك تكو ن انحا كالاهلية 
هه الختصة بنظر هذه الدعوى طيقا لما قضت به 
محكمة النقض والابرام من أن احا الختاطة 
طقا لليادة ١+‏ من لانحة ترتيها لاتكون عختصة 
المراد بيعبا وبذلك يكون الحم المستأنف وقع 
هيئة لحا ولادة القضاء ولاصمة لا برعمه المستأتف 


العدد الأآول ‏ السنة السادسة عشرة و07 


من أن الجريدتين اللتين حصل فيهما النشر غير | فى محله ويتعين تأيده . 


مصدق على توقيع صاحتى الجريدتين فى نفس 
الجريدة إذثبتمن اطلاعالمحكمة عليب| أنه مصدق 
غلا]بفنا. ساحيييا: 


ووحيث انه لمأسيق يانه يكو نالهك المستأنف !ٍ 


( استفتاف عمد بك غيته وحضر عنه الاستاذ حزين سعد 
ضدحمد أفتدى عرد المال وآخرين وحضر عن ال"ول الااستاذ 
تود رياض وعن الثانىالا”ستاذ على يك كال حبيعه رقمهم؛؟ 
سنةاوق- رئاسة وعضويةحضرات على حدر حجازى بكواحمد 
عتار بك وسليان السيد سليان بك مستشارين ) 


ست ا 0 
200 
م لمكم ورك 


لذلا 
٠م‏ مارس سنة 1914 
-١‏ قوة الفى. احكوم به. مدى| تصالما بنقط النزاع . شروطه 
؟ - قوة الثى, اكوم به . عدم سريانه على ماسيق طرحه 


ول يفصل فيه . 
د حم ه صادر على خهم . فاقب ال"ملية . رغم <ضور 
عام عنه . تطلاتهء 


١‏ - إن قوة الثىء النمحسكوم بهتتصل بكل 
ماتفصل فيه الحكمة من نقط النزاع على شرط 
ان تكونقد طرحت علٍ بساط البحث قعلا 
وتناولما الطرفان فى المرافعة والمذكرات 
ورجحت المجمكنة حجة طرف على الأخر 
وقطعت ذلك النزاع ف حكها . 

؟ -لا تتصل قوة الثىء اكوم به فما 
سبق طرحه أمام امحكمة ف القضية السابقة من 
قبل من التلميح والتنويهوم يكن نزاعاً وفاه 
الطرفان يحتاً ومرافمة بل مس عليه الطرفان 
هروراً وذلك نظ رآ لعدم أهميته في تلك الدعوى 
أو عدم اتصاله فموضوعبا . 

م يطل الحكالصادر فى الدعوى وجميع 
الااجراءات المترتبة عليه إذا ثبت أن أحد 


الخصوم لم يكن حائزا للا'هلية ويكون حضور 
الحامى عنه باطلا إذ أن فاقد الأهلية لامملك 
التعاقد وب,التالى يكون عقد الوكالة الصادر 
منه باطلا 


58 
ومن حيث أزالمدعية طلبتؤعريضةدعواها 
ومذكرتها بطلان الحم الذىصدر من عكئة مصر 
الكلية بتاريخ ه يناير سنة ١91‏ ضد المرحوم 
مصطن بكحلى مورث المدعية لصا لالسيدة لبييه 
هاتم احمد أنى دياب بالزامه بأن يدفع اليها مبلغ 
٠‏ جنيه والفوائد بواقع المائمة تسعة ستويا 
وهذا المبلغ هو قبمة المندات الثلائة موضوع 

هذه الدعوى 
« وحيث ان المدعية تطلب أيضاً فىمذكرتها 
الحكم ببطلان هذه السندات الثلاثة وهى كبيالة 
لآذن المدعىعليها بمبلغ ٠١٠١.‏ جنية وكبياله أخرى 
مبلخ ٠ه‏ جنيه لذن الست عيشه د النشوقاق 
وكبيالةثالثة بمبلغ ..ه جنيه لآذن الست زينب 
تمد النشوقانى وجميع هذه الكسيالات مؤرخة 
جميعبا فى ٠‏ ديسمير سنة878١‏ ومستحقةالسداد 
أيضاً فنفس التاريخ وعلهاخم المرحوم مصطق 
بكحلى والآخيرتان منباحولتان إلى المدعىعليها 
ووحيث أندعوى البطلان تقوم -- 

٠0) 


ا العدد الأول السنة السادسة عشرة 


أن المرحوم مصطق بك حلىكان عديم الآهلية | 


وقت التوقيع على هذه الكميالات وف تاريخ 
صدور الك ضده وذلك للعتهالناثىء عن ضعف 
قواه العقلية 

م وحيث اندلائزاع سن الطرفين فىأن المدعية 
طلبت منانجلس الحسى توقيعالحجرعلى والدها 
المرحوم مصطق بك حلى فى أول أغسطس 
سنةوموو وصدر القرار فى تاريخ .”م سيتمير 
سنة 1 بتوقيع الحجرللعتهولكن التزاع ينحصر 
فى بدء ققد الأهلية وإلى أى تاريخ يرجع قبل 
صدور قرار الحجر المشار اليه / 

د وحيث ان المدعية تقول أن والدها كان 
فاقد الأهلية منذ سنة 14 إلى أن صدر قرار 
الحجر وترتكن فذلكعلى أسباب الحم الصادرق 
القضية بمرة و ممم سنة مم4 (الموسكىء موضوعبا 
الطلب المقدم من المدععة بصقتها قئمة علوالدها 
الحجور عليه ببطلان عقد بيع تاريخه .م ابريل 
سنة 141 بمبيعنصيبه فىعقار كائن بحبة الموسكى 
وكانت المدعى عليبا ضامئة ححة البييع ورفعت 
الدعوى ضد الست يبه المدعى عليها والمشيرى 

وحكنت محكنة الموسكى بالبطلان وجا ع أسباب 
الحم المشار اليه انمصطق بك حلى كان مصابا 
بالعتدمن مدةترجع إلى سنةهة؟؟ ١‏ وقد تأيد هذا 
الحكا»تثنافيا تمسكتالمدعية بقوةالثىء امحكوم 
به بالنسبةليدء العته الذىتحدد ف الحكم الصادرمن 
عكة الموسكى وكانت المدعى عليبا خصها مائلا 
فى تلك الدعوى 

«وحصث اتهفضلا عنهذا فقدسردتالمدعية 
فى مذكرتها الأسباب التى ترتكن عليها فى اثيات 
عته المرحوم مصطق بك حلى منذ سنة ٠١7‏ 
والوجوه التىتشير إلمصدور هذه السنداتوهو 
فاقد الآهلية 


«وحيث ان المدعى عليها تنكر عته المرحوم 
مصطق بك حلى فى اريخ تحرير الكبيالات 
وتاريخ رفع الدعوى ضده أمام محكمة الموسكى 
وتدفع بأن ماورد فى أسباب 3 محكة الموسق 
ف القضية نمرة ومع" سنة 9م4١‏ لايكتسب قوة 
الثى. امحكوم به لآن رجوع تاريخ العته إلى 
سنة ١0‏ لم يكن موضوع تلك الدعوى إذ أن 
تاريخ الءقد النى أ بطل كان فى ابريل سنة ١5+1١‏ 
«وحيث ان قوة الثىء امحكوم بهتتصل بكل 
ما تفصل فيه احكمة بين طرفى الخصوم من نقط 
الأزاع على شرط أنتكون هذه النقط قدطرحت 
على بساط البحث فعلاوتناوطا الطرفان فالمرافعة 
والمذكراتور جحت المحكمة حجةطر ف عل الآخر 
وقطعت ذلك النزاع فى حكببا 
و وحيث أنه يتضح من الاطلاع عبل ماف 
الدعوى المذكورة أن نقطة بدء العته منذسنة 1909 
لاتتصل بموضوع تلك الدعوىاتصالا وثيقالآن 
موضوعبا هو طلب بطلان صرف وقع فى شهر 
ابريل سنة ١م4١‏ فكانالنزاع دائرا حول محور 
اثبات العته فى ذلك التاريخ وفضلا عن ذلك فانه 
مع التسليم بأن المدعية قدأشارت إلى و قوع العته 
فى سنة .و١‏ فى مذكرتها التى قدمتها أمام عكة 
الموسكى فى تلك الدعوى و كذلك المدعى عليه فى 
أسباب الاستئتاف الا أن الحكئة ترى أنهذامن 
قبيل التلميح والتتويه ولم يكن نزاعا وفاه الطرفان 
حثا ومرافعة بل مس عليه الطرفان مرورا وذلك 
نظرا اعدم أهميته فىتلك الدعوى أو عدم اتصاله 
موضوعبا لذلك ترى امحمة أن قوة ألثىء 
المحكوم به بعيدة الاتصال العبارة الواردة 
فى حك حكة الموسك الدى تمد نقطة عارضة 
بالنسبة إلى موضوع الدعوى ومنطوق الحم 
ووحيث انهبالنسبة الى النقطة الآخريوهى 


العدد الآول ‏ السنة السادسة عشرة 


اثبات أن العته منذ سنة ١9199‏ فقد سين من 
الشهادة الطبية والموقع عليها من الدكتور جرس 
الضبع أنه عاد المرحوم مصطق بك حلى منذ 
حوالى أربعة شهور قبل تاريخ 4 أغسطس 
سنة 1م9١‏ ووجدأنديشكو منتصلب متقدمجدا 
بالشرايين وفايم (شلل نص ) وانخطاط بعموم 
قراء وهاه الخالة لامكته من متزاولة أى عتل 
أو تفكير جدى ويكوزسهل التأئير عليه وكذلك 
جاء فى الشهادة الآخرى الموقع عليبا من الطبيب 
المذكور مايأنى: ‏ عدت مصطقافندى حلى بتاريخ 
٠م‏ ابريل سنة و4١‏ وحالته تدل دلالة واضحة 
أنه كان مريضا قبلهذا التاريخ بمدة 

و وحيث|نهجاءقشبادة الد كتور قسطنطن 
مانيس امؤرخة ٠١.‏ مابو سئة عمو ١‏ أنه عاد 
المرحوم مصطق بك حلى لآول مرة فى تاريخ 
ه؟ ستتمير سنة ١49‏ وانه كان مريضا بتصلب 
الشرين وانه كان يتكلم بصعوية مع فقدانه 
الذا كرة نسببا انما باستمرار 

« وحيث ان الحكية تأخذبشبادة الدكتور 
جرس الضبع وترتاح الى الاعتاد عليها ومنهبا 
يخ أن الخخالة المرضية كانت قبل تاريخ ابريل 
سنة 1989 بمدة ويؤيد هذا ما جاء فى شبادة 
الد كتور مانيس الذى قرريوجودالخالة المرضية 
العقلية منذ سبتمير سنة و« ١‏ ثم ان شهادة 
الأطباء التى تقدمت الى المجلس الحسى فستمير 
سنة مو ؟ تؤيد ان هذه الخالة المرضية متقدمة 
ومضى عليبا زمن قبل ذلك التاريخ وأ كثر من 
هذا فان قرار اجلس الحسى المؤرخ .«سبتمير 
سنة ١9‏ الذى ارتكزعل شبادةالخيراءالمعينين 
الذى يوخذ من تقاريرهم انالحالةالعقلية المرضية 


وو 


المؤرخة ١6‏ نوقير سنة جم ! البّى حصلتعليها 
المدعى عليها من الد كتور قسطاطينما ني سوالى 
جاء فيبا ما مخالف الشبادة الا" ولى الت حررهافها 
تقض ينقد الذا كه ,والممكة انهم يوزنا 
للتتاقض فى هذه الشبادة والشبادة الا؟ولى لا 
الشهادة الثانية لا"نه يكف للبحكة ان تستخاص 
الحالة العقلية من جموعالشباداتالطبيةمعاوسواء 
فى ذلك عدل أحد الا“طاء بعد ذلك عن أقواله 
أمم يعدل ‏ والشبادةالآولى تؤيدتقريرالدكتور 
جرس الضبع الذى تثقاحكمة بشمادتهكل الوثوق 
« وحصث اندها تقدم يتعين الحم بأن مصطق 
بك حلى كان مصابا بالعتهوضعف القوى العقلية 
منذ زمن سابق على تاريخ قرار الحجر ويرجع 
الى سنة 8ىوو وانهكان فاقد الا”هلية منذ 
ذلك التار 2 
« وحيث ان نفس الكسالات تشير الى 
صدورها فى ظرو ف غيرعاديةوفى حالةغير طبيعية 
أولا أن جميع الكبيالات الثلاث المؤرخة فى 
١‏ #ديسميرسنة4 49 ( ومستحقةالسدادف نفس اليوم 
وجموع مبالغها. 6 لجيه وليسمألوفا ان تحرر 
تاريخ الاستحقاق فى تاريخ الدين لآن القرض 
يشمل طعا الا "جل للبيسرة على السدادواو كان 
تحت الطلب إلاانتاريعخالاستحقاقيوم السلفة 
فأ يشير الى الشنك ( ثانيا ) ان المتوفى يستدين 
مبلغ ٠‏ 066 جنيهاق يوم واحدوهوم يض يتصلب 
الشرابين وبالفابم والشلل ( وقد توضح آنا أن 
هذا المرض كان سابقاعلىابريلسنة ١١‏ بمدة) 
هذا أمى بعيد تصريفه خصوصا لعدم يان أى 
وجه اقنتضى صرف هذه المبالغ التى اقترضبا 
والى لستغرق جميع ثروته م تقول المدعية ب 


لم تظبر خأة بل انها حالة مرضيةمنذ زمنسابق . | (ثالثا) ان فى تاريخ الكبيالات تصحيحا يستلفت 
د وحيث ان الحكة لا تلتفت الىالشبادة | النظر فى الكمبالةبمبلغ . . . ؛جنيهيشاهدانتاريخ 


ب العدد الاول السنة السادسة عشرة 


تحريرها سنة ١48‏ والتصليح فى رقم * ظاهر ١‏ ذا أهلية وإلا فيجب أن يمثله فى الخصومةالوصى 


ويتضح أن أصل التاريخ كان فى سنة .م9١‏ أو 
سنة وموع وصلم رقم م لتكون + وأضيف 
إليه و حتى يقع التاريخ فى سنة ١5‏ ثم كبتب 
التارخ مرة أخرى سنة .ه9١‏ حى يزيل الشذك 
عن التصحيح وهذا تغير أيضا ووضع تاريخ 
الاستحقاق فى ١‏ #ديسمبرسنة ١4809‏ الذى يظبر 
أنه أريديه منع كل شك يحوم حول التصحيح فى 
سنة 8؟ ١‏ فىأسفل الكمسالة وكذلك الال فى 
الكمبيالة بملغ .. جنيه لآذن الست زينب 
بت عمد فعد شوهدت قبا مثل هذه التصليحات 
وهى ظاهرة للعيان ولا تحتاج إلىخسير ويؤخذ 
من هذا أن الكمبيالاتكانتحررة لسنة .«و١‏ 
أوسنة لماحلا ولآامر هاير ججح أن يكون لتقدم 
طلن لون أو لصدور قرار الحجر صحجالتارييخ 
حتى يرجع إلى الوراء قبل ذلك 

و وحيث أن هذه القرائن مجتمعة تدل على 
أن ظروف تحرير هذه السندات مشوبة بالشك 
والغرابة مما يؤيد الدليل المستخرج من التمبادات 
الطبية أن مصطن بك حابى كازفاقد الآهلية وقت 
تحريرها 

ووحمش انهم ثبت ذلك قتكونهذه السندات 
اطلة لصدورها من عد > الاهلية طقا لنصالمادة 
٠١‏ من القانون المدنى 

«ووحيث انه بالنسبة إلى بطلان الحم الصادر 
بالرام مصطق بك حلى بقيمة هذه السندات ققد 
توضم آنفا أن المذكو ركان عديم الآهلية منذ 
سنةو م4 إلغابةثاريخ الحجرالواقع فى . #سبتمير 
سنة و و١‏ لذلك يكون الحم الصادر من محكة 
مصرالاهليةى تاريخ وبنايرسنة م4 إقدصدرعللى 
عدم الآهلية ويشترط ف الدعوى أن يكو نالخصم 


أو القم ولم بقع ثىء من ذلك بلرفعت الدعوى 
ضد مصطق حلى شخصيا لذلك تكون هذه 
الاجراءات داطلة وبالتالى الحم الذى صدر نناء 
عليها وأ كثر من هذا فان عبارة الجواب الحتوم 
عليه مم مصط حل ىمع معرفتدللقراءة والكتابة 
تدل دلالة صريحة على افتعاله لخدمة تلك القضية 
من لهم مصلحة فى ذلك إذ أنه ليس من الطبيعى 
أن يخاطب الموكلبحاميهبجوابتةررفيه ملزوميته 
بالدين ويطلب الاجل ثم يودع المحائى الجواب 
فى دوسيه الدعوى دليلا عل الحفظ والاحتياط 
للطعون المننظرة تمايثير كلشبية وكذلك التوكيل 
للنحاى الذى بوقع عليه بالحتم مع المام الرجل 
بالكتابة الا الذىبدل عبلىعجزه وضعفه العقلى 
حتى عن كتابة اسمه فى ذلك التاريج 

«وحيث انه ما تقدم يتعين الحك ببطلانالحم 
المشار اليه وجميع الاجراءات الت سبقته ولحقته 
(انظر حك محكمة الاستئناف الآهلية المنشور فى 
جلة المحاماه سنة ١١‏ ص 750 وحكم حكة 
الاستثتاف الختلطة المراجع غمرة ه96 و ثمرة 
٠١+‏ ورة ٠.64‏ نحت عنوان قوة الثىء 
الحكوم به) 

« وحيشانه بما تقدم تكو نطليات المدعية فى 
محلبا ويتعين الحكم بها والزام المدعى عليها 
بالمصاريف : 

ملاحظة : ( تيد هذا الحك استثافيا ) 

( قضية الست ز ينب مصطفى حلمى وحضرعنهاالاستاذجمد 
صيرى أبوعلم ضد الت ثيه امدمصطفى دياب وحضر عنها 


الاستاذانحودفبى جنديه وص وصه جيبارقم اوداك ك 


رئامة وعضوبءة حضرات القضاة زكىخير الا بوتجى ومقدئف 


مدكور وجحمود عبد الرحمن ) 


”7 
محكمة طنطا الكلية الأهلية 
5 ابريلسنة ومو١ا‏ 
١‏ - دعوى الرجوع . امابدعوى الوكبل أو الفضولى . أو 
دعوى حلول المدين محل الدائن الا'صلى . مميزاتهما . 
أثرهيا . حت الاختيار موكول للمدين . 


؟ - تقادم . فى دعوى الرجوع , المرفوعة بصفة شخصية * 
قطبق القواعد المامة . 
المنادىء القانونية 

١‏ - للمدين المتضامن الذى يقوم بأداء 

أكثر من نصيبه فى الدين أن يرجع على يا 

المدينين المتضامتين معه بقدر حصة كلمهم 


فمادفعهز يأدةعن نصيبهوذلكهو با <دىدعويين 


(اللأوى) دعوى الوكيل أو الفضول وهى 
دعوى عادية تتهلق شخص المدين الدافع 
على اعتبار أنه فى الوفاء بأ كثر من نصيبهكان 
إما وكيلا عن زملائه وإما فضوليا (والثانية) 
دعوى الدائن الاصل الذى حل المدينالداقع 
حله فى حقوةه بحم القانون ( المادة ١١١‏ 
مدان فقرة ثانية ) وللمدين الدافع أن يختار 
أسهما ومتى اختارها ترتبت عليها جميع تنائيجها 
القانونية الخاصة بها . 

- إذا كانت دعوى الرجوع هى دعوى 
شخصية تقوم على أساس الوكالة المستمدة 
من الالتزام التضامنى نفسه فيتعين فماختص 
بالتقادم تطبيق القواعد العامة لا القواعد 
الاستثنائية الواردة بالمادة ١4‏ تجارى . 

لوي 


و من حيث أن المدعين وثم ورثة المرحوم 


بوسف سئيل رفعوا هذه الدعوى فى ١!/‏ و ١ ١4‏ 


العدد الآول ‏ الستة السادسة عشرة بيعب 


قبرأير سنة غ م88١‏ ضد المدعى عاييم وهثم ورثة 
المرحوم أحمد سثبل قائلين ان مورى الطرفن 
استدانا بالتضامن فها سما من بنك الأناضول 
مبلغ دوه عا و ا بن تحت الاذناحدها 
0 النذاد ق أو ل ١‏ كتو ردن بن النة 
والاخر بمبلغ .45 جنيها بتاريخ > ابريل سنة 
1495 ومستحق السدادفى ١م ١‏ كتويرمن نفس 
المنة وان المرحوع نوسف سذل مورت المدغين 
سدد الملغين للبنك من مالهالخاصواستم الستدين 
فهم يطالون المدعى عابهم من تركلا مورثهم احمد 
سيل بقيمة نصببه فى الدين وقدره 406 جنيها 
وفوائده ه بواقع المائة خمسة سنويا من بوءالمطالبة 
الرمية لاد الخ . وقدم المدعون اثانا لذلك 
سندى الدين مؤشر اعلى ظهرهمامن بنك الاناضول 
بالتخالص دون ذ كر اسم الدافع كاقدمواخطابين 
أحدهما صادر من البنك المذ كور الى مورهمق 
بم ا كتوير سنة ١99+‏ ويفيدسداد مبلغالسند 
ذى ال .ه؛ جنيبا والاخر صادر فى + فبراير 
سنة .وو من الينك الاهمل اليونانى (الذىحل 
محل بنك الأناضول ) الى مد افندى سنبل أول 
المدعين ويفيد ان السند ذا ال ٠‏ 
المرحوم بوسف سبل فى +1 نوشير سنة 191968 
بواسطة شيك على بنك الاناضول 

« ومن حيث|نالحاضرعن لد كتور بوسف 
احمد سنبل المدعى عليه الأول دفع الدعوى بأن 
مورث المدعى علييم سد نصيبه فى السند ذىال 
..ن جنه الى مورث المدعين فقام هذابسداده 
مع نصيبه هو الآخر الى البنكالدائن وانهليأخذ 
كتاية يذلك لوجود مانع أدنى هو كون مورث 
المدعين شقيقه الآ كير وانه لعلم مورث المدعين 
تلك الحقيقة لم يطالب اخاهبثىءحى مات اخوه 


3 جنيه بتارجخ ١‏ ينابر سنة 1915 


.م جله دفعه 


08 


فى سنة .مول ثم لم يطالب ورثته حتىتوفىهوق 
سنة ١9#‏ ورغم حصر تركته رسميا فانهلم يثيت 
فى حضر الحصر ما يفيد ان مورث المدعىعليهم 
مدين له فى ثىء وانه اذا كان مور ثالمدعيندفع 
السند ذا ال ..ه جنيهق>1/ /1١‏ 1976من 
ماله وحده دون ان يستولى على نصيب اخيه فا 
كان هناك محل لآن يستدين ثانية بالتضامن 
معه مبلغ .مع جنها فى > ابريل سنة 
وارت سداد مورث المدعى علييم 
تصيفاق الديداذى ال .مع جدباثات عرجب 
ورقة قدمبا المدعى عليه الأول وهىمؤرخة ٠0‏ 
نوشبر سنة ١88‏ وموقععاهامنالمدعوعرفة جمد 
الدب الذى يول المدعى عليه المذكور انه كان 
وكلا لمورث المدعين وكاتبا لزراعته وانهأوصل 
المبلغ قعلا لمورث المدعين الذين لم يرفعوا هذه 
الدعوى إلا عند ماقاضامم المدعى علهم بمتأخر 
إيجار لمم وأخيرا دفع المدععليه الآول بسقوط 
حق المدعين فالمطالبة بمضى خم سسنوات هلالية 
طقا للنادة ١44‏ من قانون التجارة لآن السند 
تجارىفما يختص بالبنك وهوالدائن الآصلل وقد 
حل مورث المدعين محله فا يسرى على ذلك 
الدائن يسرى عليه . 

د ومن حيث ان المدعين انكروا عل المدعى 
عليهم سداد مورئهم لنصيبه السندين اتكروا 
وكالة عرفه مد الديب عن مورهم مم وردوا 
على الدفع بالسقوط بان دعواثم هذه هى دعوى 
رجوع عادية اسامها اثراء مورث المدعى علوم 
على حساب مورهم وليس اسامها حلول مورثهم 
محل البنك فى حقوقه موجب السندين حتى يسرى 
عليها حم المادة 4 ؟ من انو نالتجارة 

د وهن حيث انه بالنسبة للدفع بالسقوط 
فن المتفق عليه بين شرام القانوب أن لليدين 
المتضامن الذى يقوم بأداء أ كثر من نصيبه فى 


العدد الآول ‏ السنة السادسة عشرة 


الدين ان برجع عل باق المدينين المتضامئن معه 
بقدرحصةكل منهم فيا دفعه زبادةعن نصيبه هو 
باحدى دعوين الأول دعوض الوركيل 
أو الفضولى وهى دعوى عادية تعلق بشخص 
المدين الداقع على اعتبار أنه فى الوفاء بأ كثر من 
نصيبه كان إما وكيلا عن زملائه وإما فضولاً 
(المواد ٠و‏ ه11 وذو همه مد قأهل) 
- والثانية ‏ هى دعوى الدائن الأصلى الذى حل 
المدينالدافع عله فىحةوقه القانون ( الفقرة 
الثانية من المادة ١+9‏ مدن أهل ) ولكل من 
الدعويين ميزاتها الخاصة وللمدين الدافع انمختار 
منه| مايشاء ومتى اختار أحدهما ترتبت عليها 
جميع نتاتجها القانونية الخاصة مها ( راجع كتاب 
النظرية العامة فالالتزامات لعبدالسلام ذهنىبك 
بند 1 و ندم وبلا نيول جزءم؟ طبعةسادسة 
بند 4/6 وبند 719 وكولان وكاييتان جزء ؟ 
طبعةرابعة ص 4١‏ وص ١4+‏ وتعليقات دالاوز 
الجديدة على المادة ١79.‏ من القانون المدنى 
الفرنسى نبذة ١‏ وعلى المادة ١١‏ بذة 07 ) 

2 ومن حيث أنه ما يقطع بان المدعين إذ 
رفع وادعواهم هذه رفعوها باعتبارها دعو ىرجاع 
عاديةلاعلىقاعدةالحلول انهم طالبواقكيفتها بالفوائد 
بواقع الماثه خمسة ستويا هن يوم المطالبة الرسمية 
لابواقعالماثة تسعة منيوم الاستحقاق كا اشترط 

فى سندى الدين . 

«ومن حيث أنه مأداءتهذه الدعوىهى دعوى 
رجوع شخصية تقوم على أساس الوكالة المستمدة 
مر الالتزام التضامنى نفسه فتعين تطبيق 
الكو اعدالعادية عليها فها مختصبالتقادم لاالقاعدة 
الاستناقة الوارده...المتادة نه عن قانون 
التجارة وعلى ذلك تكون المدة اللازمة لسقوط 
حق المدعين ف المطالبة بما دفعه مورثهم عن 


العدد الأول السنة السادسة عشرة ب 


مورث المدعى عليبم هى خمس عشرة سنة هلالية 
طبقا لللادة م.؟ مدتى أهلى ( راج عكولان 
وكابيتان فى الجزء سالف الذكر ص40 وتعليقات 
داللوز على المادة ١514‏ نبذة .ه وقارن أيضا 
تلك التعليقات عل المادة 4 أذة مو وعل 
المأدة و؟.م نبدّة 4١‏ ) 

د ومن حيث أنه «النسة للادعاء بالسداد 
ووكالة المدعو عرفة همد الديب عر... مورث 
المدعين فانه وان كان الرأى السائد ان اثبات 
الوكالةمخضع للقواعدالعاءةسواء بالنسبةللمتعاقدين 
أم لغيرهما (موسوعة داللوزالعملية جزء.م ص١١‏ 
بند )١44‏ والمدعى علييم لم يقدموأ اوراقا شت 
السداد لمورث المدعين أووكالة عرفه المذكورعنه 
الاأن احكمة ترى نظرا للمانع الآدنى المستفاد من 
علاقة الا الآأصغروهومورث المدعىعليهم بأخيه 
الآ كبر وهو مورث المدعين وكدلك نظرا لباق 
الظروف التىأوردها المدعى عليهالآول فى دفاعه 
وتقدمت الاشارة اليبا ان تحيل الدعوى إلى 
التحقيق ليثبت المدعىعليهم بكافة الطرق القانونية 
بمافها البينة ان مورثهم قام فعلا بسداد نصيبه فى 
مبلغىالسندين موضوع اللزاع الىمورث المدعين 
على أن يكون لمؤلاء النق بالطرق عينها . 

( قضي ةمد افندى بوسف سيل وآخرين وحضرعنهم الاستاذ 


فبعى سعد ضدد الدكتور وساف أقندى أحمد سنيل وآخرين 
رقم 6؟! سنة يعوا ك رثاة وعضوية حضرات القضاة تمد 


عزى وابراهيم صبحى وابراهيم كامل واصف ) 
هه 
محكمة بى سويف الكلية الآهاية 
45 نوشير سنة 9804| 

سند نحت الاذن . وارد فيه تقسيط الدين . عدم اعتياره 

كذلك . عدم سقوطه يعضى مدة الخنس سنوات ٠‏ 

المبدأ القاتوي 000000000000 
تقسيط الدين فى سند تحت الآذن مخرجه 


عن كونه سنداً مبذا الوصف بالمعنى المقصود 
فالقانون التجارى فلا يسقط الحق فالمطالبة 
بالدين بمضى خدس ستوات ار ئكانا على نص 
الملدة ووى #ارى م« وذلك لآن وحدة 
الاستحقاق ووحدة الدين ها هن الآركان 
الأساسية والضرورية للككبالة والسند الذى 
تحت الاذن» .و لان حكلة التشريع وأممظهر 
هذه الآوراق سرعة تدا وها وسرعة دفع 
قيمتها. وما يؤيد ذلك أن الشارع قد :نبى 
القضاة فىالمادة ١6‏ تجارىعن إمها لالمدينين 
فى دفع قيمتها بخلاف غيرها من الآوراق 
فقد أجاز للقضاة فى المادة ,/١؟‏ مدنى إمبال 
المدينين إلى « ميعاد لائق أوعلى اقباط + 


اكور 

05-0 ان المستأأف دفع سقوط حق 
المستأنف ضدم فى مطالبته بالدين الثابت بالسند 
الرقمن فبراير سنة؟18١‏ والمستحق الدفع وقت 
الطلب لانه سند تحت الاذن موقع منه كضامن 
متضامن لوالده التاجر وصادر منها! لمورث 
المستأنف ضدم الذى كان تاجرا وقد مضى على 
استحفاقه حى رفع هذه الدعوى بتارجخ؛ «يونيه 
سنة 1188 أأكثر من خمس سنوات 
المستأنف قضى بر فض هذا 
الدفع و بالزام المستأنف بالمبلغ بناء على انهلريشت 
انمورث المستأتف ضدم كان تاجرا أو أنالسند 
حررلاعمال تجارية . 

وحيث ان السند الذى يسقط حق المطالة 
به لمضى خمسة ستوات هو السند الذى يتوافر فيه 
شرطان ‏ الأول - أنيكونسندا حت الاذن: 
الثاتى - ان يكون هذا السندمعتيرا عملاتجاريا 
كا لصت عللىذلك المادةع ؟ ١‏ منّالقانو نالتجارى. 


« واصث انالحم 


م العددالاول السنة السادسة عشرة 


د وح ثانه من المادى.المقررةق القضائين 
الأهبل وامختلط أن السند الذى يقسطفيه الدن 
على أقساطمتتالية لايمكن اعتباره سنداتحت الاذن 
بالمعنى المقصود فى القانونالتجارى « لأنوحدة» 
والاستحقاق ووحددة الدبن هما من الاركان» 
«الاساسية والضرورية للكمبالةوالسند الذنى» 
برتحتالاذن » ( راجع حم حكة استئنافمصر 
الأملية الصادر فى ١١‏ قرايرسنة عم( المنشور 
فى بحلة الحاماه السنة الرابعة عشرة العدد العاشر 
رقم رهنو حك حكة الاستننافى امختلط الصادرين 
فى سنة 04م ووسنة و8ىم١‏ فى تعليقات جلادعل 
المادة (٠‏ يجارى + و١‏ و حكبا الصادر فىستة 
سنة ١4917‏ المنشور فى اللتان سنة .» ص4 ) 

٠‏ وحيث أن الدين الشايت بالسند المرفوع 
بشأنه هذه الدعوى والبالغ مقداره ثلاثونجنها 
مقسط على ستة أقساط سنوية متساوية كؤقسط 
منها 0.٠‏ قرش وأولما مستحق الدفع فى اول 
| كتوير سنة ١5‏ . وثانياق اول١‏ كتوبرسنة 
19 ... وآخرها فىأول | كتوير سنة ١9719‏ 
فلا يعتير اذن سندا تحت الاذن بالمعنى المراد فى 
القانونالتجارى وبالتالىتكون اركان المادةع و؟؛ 
غيرمتوفرة فلا يسقط الحق فيه عملاما . 

« وحيث فى الواقع فان مثل هذا السند لا 
يحقق القكرة التجاربة ولاحكنة تشريع السندات 
التى تحت الاذن لآن حكتها وأهم مظبر لهاسرعة 
تداوها وسرعة دفع قيمتها . وفى التقسيط عموما 
وسندهذه الدعوى خصوصا بط.بتعار ضمعهذه 
الاغراض . 

ووحيث انه مما يويد صحة ماذهب أله القضاء 
3 تقدم ان القانون التجارى فى المادة ١+‏ منه 
حظر على انحمام امهال المدينين فى دفع قيمة 


. 


لاجو زللقضاةان يعطوا مبلة لدفع قيمة كمبيالة» 
ونصعالادة م١‏ على أن كافة القواعد المتعلقة 
بالكسيالات الخ . تتبعفىالسندات التىتحت الاذن 
متى كانت معتيرةعملاتجار بأ» وهذا استثناء للسلطة 
الممنوحة للبحا م مقتضى المادة م1 من القانون 
امد التى تخوطاحق الامبالفدفع قيمةالكبيالات 
والسندات والعقودالمدنة» فىسعاد لائق والوفاء 
عل اقساط » 
«وحيث انه لما تقدميكون الك المستأنففى 
محلهويتعين تأده بغير حاجة الى البحث في اذا كان 
مورث المستأنف ضدم تاجراً اوغير تاجروفيا 
اذا كان سبب الدين اشتغالذمة المستا نفو والده 
بباقق من اطيان مبيعة أو غير ذلك . 
(قضية أبوالهين قلينى عبداله وحضر عنه الاستاذ جرجس 
غبور ضد ورثة كامل عبدالنى رقم 0"؟1 سنة غ97١‏ س رئاسة 
وعضوية حضرأتالةضاه كاملحنا وفايد زكى وجمدصالحتنور ) 
1 ون 
حكمة مصر الكلية الأهلية 
ام يناير سنة مم1 
5- حك . حق عبتى . جواز اكتسابه بالتقادم . يمدة 
الثلاثة وملاثين سنة . 0 
؟ - دعوى إطلان ٠‏ دعوىالفسخ . الفرق بينهما فالقانونين 
الفرتنى والمصرى . زوال سبيما - أحكابه . 
؟ - قطم التقادم . أحواله ٠‏ شروطه . 
المبادىء القانونية 
-١‏ إن الحكر ينثى. حمًا عينا , وهو 
ككل الحقوق العينية ‏ عدا الرهن ‏ يمكن 
| كتسابه بالتقادم . إلا أن أعيان الوقف 
والحقوق العينية المثرتبة علبها لا6:لك حسب 
الرأى الراجح إلا مضى ثلاثة وثلاثين سنة 


الكتبيالات ومثلبا السندات الى تحت الاذن | +- هنا كفرق كبير خصوصافالقانونالفرنسى 


المعروقةفى هذا القانون . ققد جاء فىهذهالمادةانه : 


بن دعوى البطلان غ]ز[أنام مع ممعج 


العدد الأول السنة السادسة غشرة 


الم 


ون دفع الفسخ ممغه[1ه5غ مع ممناءج 
ان المشرع الفرشى نص ف المادة 9م٠١‏ 
مدق على أن بيع ملك الغير باطل . ورتب 
الفريق الآ كبر من الشراح عندهم على ذلك 
أن المشترى جرد ظبور أن البائع لا بملك 
ماباعه أن ادر برقع دعوى البطلان حتى 
ولول يعترضه المالك الحقيق . 
وهذه خلا ف دعو ىالفسخفانه يسقط الحقفيها 
عضى عش ر سنين من بوم العقد أوالعم بسبب 
البطلان . أما دعوىالفسخ المترتبة علرظبور 
حقوق للغير على العقار أو حصول تعر ض 
منه يدعوى استحقاقه كلا أو بعضا فر 
خصائصها أن لاترفع نجرد توهم الخطر أو 
حت عند تحقق المشترى من أن بائعه باع 
مالايملك إذ يحب فيهاتوف رالتعرض أو التعكير 
على المشدرى ممن يدعى حقا على العين . ومع 
هذا الخلاف بين شراح القانون الفرنسى 
فالرأى السائد عندهم أن دعوى البطلان 
لاتقوم لما قائمة إذا أصبح البائع فما بعد 
مالكا للعين التى كانت وقت البيع ملكالغيره 
أو إذا تملكالمشترى العين بوضع اليدأوأجاز 
المالك الحقيق البيع فق جميع هذه الأحوال 
زول سبب البطلان. 

والقانون المصرى ل حو نصا مقابلا للمادة 
9ه فرنسى. ولكن وتطبيقا للقواعد 
العامة وقياسا على المادتين بم و 0م مدنى 
أهل لاش ك أن المحكة أن لا تقضى بالفسخإذازال 
سبيه ولو أثناء قيام الدعوى أمامبا .م إذا 
قام المشترى بالسداد بعد رفع الدعوىو قبل 


منحه مبلة السداد . ولا حل للفسخ قباساعلى 
ذلك إذا تبين أن البائع وف بتعبده ونقل 
الملكية إلى المشتّرى كأن أصبح مالكاللعين 
بطريق الميراث أو الشراء من المالك الحقيق 
أو كأن أجاز ذلك امالك العقد أو أصبح 
امالك المشترى مالكا بوضع اليد. 

فص القانون المدلى ف المادة ١م‏ على 
5 قطع التقادم وهى الخصب المادى أو 
طلب المالك اسيرداد حقه باقامة دعوى 
واضع اليد أمام امحكمة أو التنبيه عليه رسميا 
22012 رهن ولضيف الشراح إلى 
ذلك سيا ثالثا هو اعتراف المنتفعمنسريان 
المدة بالحق 

الو 

ومن حيث أن السيدة مارىعنحورىأاقامت 
الدعوى مرة 449 كلى مصر سنة مم١‏ قبل 
السيدتينعائشهحسن وسليه رياض طالبةبصحيفتها 
المدانة لما بتاريخ م يناير سنة مم0 الزامها 
بدفع مبلغ 1.٠‏ ملم ووه» جنيها باق تمن قطعة 
أرض باعتها لها مقتضىعقد مسجل 71 يوليو 
سنة ١‏ مع فوائدالمبلغ ال ثم بصحيفة أعانت 
بتاريخ ١‏ مابو سنة ١484‏ أدخلت فى الدعوى 
شكرى طبوب بصفته وارما للائعة لها وكذا 
جورج شار البائع للمورثة وسلم شلبوب الذى 
باع إلى جورج شار 

د وحيث ان المدعى عليه اقامتا بدورهما 
الدعوى رقم ه158 سنة ع5( تاريخ ١ابوئيه‏ 
سنة مم9( قبل السيدة هارى عنجورى وشكرى 
طبوب طاليتين للأأسباب الواردة بصحيفتها فسخ 


عقد البييع الصادر للها من السيدةالمشاراليهاوفسمخ 
تللق 


,مم 
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العقد الصادر البا قبل ذلك هن مورثة شكرى 
طبوب والزام السيدة مارى عنجورى بالتعويض 
والزام الثاق بأن يرد ما استولت عليه مورثته 
عند ماباعت اليا ال يا ادخلتا بعد ذلك السيدة 
مبيه حسن بصفتها ناظر ةعل و قفعد يله الشما شر جى 
طالبتين منبا تقد مالد.ها من مستندات وإلا 
ألزمت بالتعويض المطلوب من السيده مارى 
عنحورى وقد ضضخت هاتين الدعو بان الواحدة الى 
الأخرى بجلسة ١5‏ سبتمير سنةم«8؟ ٠‏ . 
«ووحث ان شكرى طبوب المدعى عليه فى 
فى الدعوبين وجه بتاريخ .م بونيه سنة 4م98١‏ 
دعوىالضمان إلى جور جشار البائع له وإلىسلم 
شلبوب الذى تلق عنهدهذا البائع وطلب الرامبما 
بما عساه أن يح , به عليه . 
«وحيث أنه بجلسة +5 ديسمير سنة ١87‏ 
طلب مود افندىر ياض بصفته حا رساعلى الوقف 
السايقذكره الدخولخصما ثالثاى الدعوىمنضما 
الى السيدتين عائشة وسنيه فى طلباتم اوقد قررت 
الحكة قبوله علىهذا الاعتبار 
« وحيثازوقائعالدعويينتلخصف|نالسيدة 
مارى عنحورى باعت الى السيدتين عائشهحسن 
وسذيه ر ماض قطعة أرض فضاءمعدة للمناءمساحتها 
بم مرا مقابل من قدره ..>ملمو .اه جنها 
دفع منه وقت التعاقد .. + جنيه واشترط دقع 
الباق على اقساط شهرية قدر كل مها ١١‏ جنبها 
إيتداء من . سبتميرسنة بسو احى ممام السداد 
وذلك بعقد صدق على توقيعات الطرفين بتاريج 
##بوليوسنة ,به (وجلق54 بوليوسنة ١985‏ 
نف البند الثالث منهعلى انالعين ال مبعةحكر لوقف 
الست عديلهها معلل كل ذراع منهاعشرةفضةصاع 
سنوى يصير دفعه من يوم تحرير هذا من قبل 
المشتريتين وهذاالقدر آل الى البائعة بمقتضى عقد 
بيع مؤرخ فى ١6‏ نوفير سنة 18178 ومسجل فى 


ع ؟دلسمير سنةم؟ و امن السيدةفاطمهحسن مورثة 
شكرى طبوب وهذكوربه كذلك ان الارض 
عكرةلوقف عديله هام وقد أشير في هالى مصدر 
ملكية البائعةوهو عقداييع عرفيان صادران اليرا 
بتارخ م؟ و؟ بونيوسنة #؟ امن جورجشار 
المدخلق الدعوىومذكو رما أ يضاانالعينحكرة 
لوقف عد يلدهاهم مقابل نفس الآجرةالواردة بالعقد 
الاخيركاان جورجشار سبق اناشترىهذاالقدر 
ضمن . بر ؟ مترابيعت لدمن سلم أبراهم شلبوب 
المدخل فى الدعوى كضامن وذلك بعقد تاريخه .م 
اكتوبرسنة 9 وكانسام ابراهم اشترىالقدر 
نفسه صن عقارات أخر ىمع شربكه خليلعكاوى 
من المدعو شكرى بطرس بعقدتاريخه م يو نبوسنة 
ثابت الناريخ ١ ١00‏ كتوبرستة 1١5.17‏ 
“متنازل شريكة خليل له عن حصة بمةتضى ورقة 
مؤرخة 4 مابو سنة ١٠1.‏ وكانشكرىبطرس 
دوره اشرىهذا|القدرمن السيدة مارينوه زوجة 
عزيز افتدى تعمهق١ ١‏ | كتوير سنة م.والعقد 
اشيرفيه الى انباتلقت الملكعن حسن بكم رادناظر 
وقف عديلههائم والمستحقفيهو ذلك بمقتضى حجى 
نحكير مسجلتن الآولى فى11 ديسمير سنة.5١‏ 
والثانية فى4 وفيرايرسنة .و ١وموقع‏ على الحجة 
الأخيرة من مودافندىر با ضالمتدخلى الدعوى 
كشاهد 

ووحيث ازالسيدتين عائشهوسنيه طلبتارفض 
دعوى اأسيدة مارى عنحورى والحم فا بفسخ 
العقد وما استولت عليه من القر_ فضلا 
عن تعويض قدره + .1 شه اسثنادا عل :هما 
اما تعاقدنا مع البائعة لاعلى حق الملكيةالكامل 
اى الرقبقوالمنفعة بدليل نصوص العقد ذاته وهى 
صريحة فى ببع عين معينة مذكور مصدر ملكية 
البائعة لها وبدليل العن ايضا وهو لابتفق معيبع 
محرد حدق الاتتفاع وانهما لا شرعتافى اقامة مبان 
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على الارضاعيرضهماحمود افندىر ناض الحارس 
القضاتى وقدم شكوى ضدها ولكنه كف عن 
التعرض فاستمرما فى البناء حتى تم الطاب ق الأول 
من المأزل وفى الاثناء اتضح لما ان العين مماوكة 
لوقف الثماشرجى لاللبائعة فانذرتاها بتار ٠١‏ 
| كتوير سنة مم١‏ بانذار ذكرتابهذلكو بأنالعين 
ليست ماوكةللبائعة ولاهى محكرةوطابتامنهاالكف 
عن المطالبة بباق القن ورد ماأخدته مقدماوقالتا 
ايضا امهما فبمتامنالعبارة الواردة بالعقدانمالك 
الارضفرض عل المشترىقدرا معينا يدفعه سنو با 
عبلىسييل التبرع وانتحكير الارض لابدلعلىانها 
وقف إذ الاملاك الخاصة تحكر م تحكر الاعيان 
الموقوفة وانه بفرض ان الارض ببعت على انها 
محكرة وانها تابعة لجبة وقف معين فان التحكير 
لايكون الاباذ نالقاضىالشرعىومادام هذاالآذن 
يصدرفالتحكير باطل ‏ والدليل علىرعدم صدوره 
ماورد بالشبادة العقارية الصادرة من محكةمصر 
الشرعيةوالشهادةالا“خرى الصادرةمن نفس الحكة 
الدالة على ان سن بك مرادكان قد طلب من 
الحكمة الاذن بتحكير اعبان الوقف الكاثتة منية 
السيرج فرفض طلبه بتاريخ م١‏ ابريلسنة17١‏ 
وان ام هذا الحكر كان قد عرض قبل ذلك فى 
زراع طرح امام المحكة الختاطة فضت يطلان 
عقد التحكير >كمبا الصادرفى >+ابونيوسنة11١‏ 
المقدمة صورة من منطوقهثم من اسبابه بعدذلك 

و وحيث ان السيدة مارى عنحورى ردت 
على ذلك بانهلاضرورة لاذنالقاضى بالتحكيروان 
نظام التحكير مستمدمن احكام الشريعةالاسلامية 
ولم ينص الفقباء على وجوب هذا الاذن وان 
القسك بماجاء بلاتحةترتيب الحا كوالشرعية الصادرة 
فى سنة. 4 الايفيد شيئاوهو على أىحاللايفيد 
فى الدعوى الحالية إذ التحكيرهنا سابقعلى تاريخ 
تلك اللائحة وان الاستناد الى الحك الصادر من 


عم 


ا حكمةالختلطة لابجحدىشيئا كذلك_او لا-لعدمتقدم 
الأسباب التى ارتكندعليها الحكمة ف الحم بفسخ 
عقد التحكير مع اندعوى الفسخكانت تستند المعدة 
وجوه و - ناننا ‏ لان هذا الحك لم تكن السيدة 
مأرينوه طرفا فيه فلا يسرى على من تلق عنبا 
وأخيراً فان المستحكر بن قد وضعوا اليدمنذ حجة 
التحكير الأصلية فى سنة ١9.18‏ 

«وحيث انشكرى طبوب انم الى السيدة 

مارى فىطلباتها واضاف اليهاانامتلاكحقالحكر 
يحوزان يتم بوضع اليدلدة خمس عشر سنة قفط 
وان مدة الثلاثة وثلاثينسنة قد انقضت أيضا 

و وحيث انجورج شارقد انضم الى شكرى 
طروب وقال أنه ظل يدفعقيمةالحكر باستمرار 
وقدم |يصالاصادرا منود افندىر ءا ضإصفته 
وكيلاعن ناظر الوقف دالاعلى انهاستل هذهالقيمة 
حتى تباية سنة ١9890‏ 

«ووحيتث أن ناظرة الوقف طليت اخخراجها 
من الدعوى بلا مصاريف وقالت أنهاأ قدمت 
المستندات المطلوبة منها وانها ترى رأى السيدتين 
عائشة وسنية 

د وحيث انه للفصل فى الدعويين بحب اذن 
بحث ماهية العقد الصادر من السيدة مارى 
عنحورىوالحقوقالتى رتبها “م ماهية حق الحكر 
وكيف يرتب وهل يكتسب يوضع اليد والمدة 
اللازمة لا كتسايه 

«وحيث أنه بد وجليامنمراجعة ال:دالثالك 
من هذا العقد ان الطرفءناتما قصدا الىالتعاقدعلى 
يبع منفعة لاحق ملكي ةكامل بدليل النص صراحة 
فى العقد على ان العقارات المبيعة محكرة لوقف 
الست عديلة الثماشرجى وعلى كل ذراع عشرة 
فضة سنويا يصير دقعبا من المشتريتين اذ لوكان 
للوقف ححق الحكر على العين المبيعة لكانت جية 
الوقفهىالتىتدفع مقايل ا لاحتكاروقولالمشتريتين 
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انبا اعتقدتنا ان القيمة الى ستدقع سنوياتبرع لجبة 
الوقف قول لا بمكن ان يحتبر جديا ولا يفيدهما 
الفسكك رفي ةعبار ا تالعقدق بعض مواضعهكالنص 
عبان السيدة مارى باعت لما العقارات الميتة به 
وأنها تضمن خاوها منكافة الحقوق خلاف القيد 
الخا ص ,االحكر اذ أنه فوق| نالعقدمن العقودالمطبوعة 
الى أعدت لكتابة عقودالبيعالعادية فانعباراته 
بجبان :وخ ف كتلةواحدةوانيفسر بعضهاعلى ضوء 
البعض الباق والعبارةالأأخيرة من البندالثالثك صربحة 
ولا تترك مجالا لاسهام أولبس فى ان مابيعاتماهو 
حق الحك ر لاسواهعل أن المشتريتيندلتابسل وكبما 
على |نهما كانتاتعليانهذهالحقيقة كل العلم باقدامب| 
عل البناءوقد اقتضى نفقات طائلةكاتقولانوذلك 
بعد تعرض مود افندى رياض لمما وعلمبما أن 
العين التى اشتريتاها موقوفةأما قوهمابأنالاعيان 
الخاصة «الآعيان الموقوفة قابلة لآن تحكر فصحيح 
فى ذاته ولكنهلايفيد شيئا فى الدعوى الحاليةمع 
وضوح عبارة العقد م تقدم . 
« وحيث انه متى كان الام كذلك وجب 
التدرج إلى مث ماهية حقّ الحكر و كيفيرتب 
وما ينشأ عنه من حقوق . 
«وحيشان الحكر هوعقد إجارة منوضع 
الشربعةالاسلامية وبموجبه يتنازل تخصعن-ق 
الانتفاع بعين معينة إلى الآبد أو إلى آماد طويلة 
فىمقابل اجرةسنوية أو شهريةيدفعها امحتكروييق 
له حق البقاء والقرار فى العين مادام قائما يدفعبا 
فبو يشبه الاجارةوحق الاتتفاعويرتب حقاعينيا 
لصالم احتكر . ولماكان التحكير ينثىء حقاعيذيا 
لصالم الخير فبو من التصرفات الى لايحوز لناظر 
الوقف القيام مما الا باذن من القاضى الشرعى[ذ 
ليس للناظر إلا اعمال الادارة وتأجيره لاعيان 
الوقف لايعتير نافذا إذا تجاوزت مدة الآجارة 


سنة أو ثلاث سند نحسب الأحوال فنياب أولى 
لايكون لهأ نيج رهذهالاعيانإلى الابد . (يراجع 
كتاب الملكية والحقوق العيذة لكاملمرمىبك 
ص 74# ) 

ووحث أن حجى التحكير المؤرختين 5 
سنتىم. 4 وم. 4 أنشأهما ناظر الوقفحسنبك 
مراديلا إذن من المحكمةالشرعبةبل أنه لماطلب يعدذلك 
من القضاء الشرعى اجازة التحكير رفض طليبه 6 
تقدم . الاأنهذا القرارالصادرمن امحكةالشرعية 
م1 ابريل سنة ١41‏ وكذا حك بحكمة مصر 
الختاطةالصادر فى مواجبة الست ماريئوه يتاريح 
<يونيو سنةب9و0 لاتأئير لهمافالدعوىالخالية 
إذ أن الست مارينوه كانت وقت صدورها قد 
تصرفت بالبيع إلى شكرى افندى بطرس فأصبحت 
بالنسبة للاحكام التى تصدر ضدها من الغيرالذى 
لاتسرى عايه هذه الأحكاموعليهفأيا كان السبب 
الذى بنى عليه حك الفسخ فهو بلاتأ ثيرفىهذهالدعوى. 

و وحدث ان السيدتين عائشه وسنيه طلبتا 
بدعواهما مرة ‏ هم>؟ سنة م8١‏ فسخ العقد 
الصادر لما من الست مارى عنحورى ارتكانا 
على ان العين المبيعة لمما ليست ماوكة للبائعة بل 
لجبة الوقف وقد مر القول بأن البيع انما تناول 
حق المنفعة ( الحكر ليس الا )ا استندتا الى 
أن حق المكر نفسه غير موجود إذ أنه لويصدر 
بهاذنمن القاضى الشرعى قبوقد اند من أول الآمر 
باطلا . واذا فالبائعة لما تصرفت فما لا تملك 
وبما ان الحارس عل الوقف قدتعرض لما وقت 
البناء وان البائعة ضامنة لسلامة البيع فقد طلبتا 
الفسخ همع الزامبما برد ما استولت عليهمن الكن 
والتعويض عنما لحقبما من خسارة. 

« وحيث أن السيدة مارى عنحورى ردت 
على ذلك أولابأنه لم حصل تعرض جدى 
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للمشتريتين وان الآمى لا يعدو التظاهر من قبل 
الحارس القضاق,الاعتراض أو التعرض وذلك 
بطريق التواطؤينهوبءنالمشتريتيناضرارا بالبائعة 
واغتبالا الحقوقها وثابت انه لايكنى تومم الخطر 
من نزع ألعين من تحت يد المشترى بل بحب ان 
يكون هناك خطر حقيق يتهدد حقوقه ليباح له 
الالتجاء الى طلب الفسخ والتعويض و ثاثا 
ان المشتريتين قد استمرتا واضعتى اليد فعلا على 
العين وا كتسيتا ملكية حق الاحتكار فعلا وقد 
شا يعهما ذلك كل من جور جشار و شكرى طبوب 
وقال الآخير منهما انالحقوقالعينية على الاعيان 
الموقوفة تكتسب يمطى خمس عشر سنة ققط . 
وانه على أى حال قدمضت مدةالثلاثة والثلاثين 
سنة المكسبه لهدّه الحقوق 

« وحيث أن الحكرينثى.حقاعينياما تقدم 
فبو ككل الهقوق العينة عدا الرهن ما يمكن 
| كتسابه بالتقادم .الا انأعيان الوقف والحقوق 
العينية الى تترتب عليبا لا تمتلك حسب الرأى 
الاترجم الذى تأخذ به هذه المحكمة الا بمضى 
ثلاثة وثلاثين سنة وهذا ما أخذت به الدوائر 
امجتمعة لحك ةالامتثئاف فحكبا الصادر بتاريخ 
غ مار سسنةيهب و و المنشور ,الحاماهالسنة التاسعة 
ص ووو ( يراجع كذلك حك حكمة الاستئتاف 
الأهلة الصادر فى م ايريل سنة م9 المحاماه 
السنة الثامنة ص .و خاصا با كتساب حق 
الارتفاق على أعيانالوقف. وحك كي ةالاستئناف 
الختلطة الصادر فى >ب فبراير سنة وبية1 محاماه 
السئة التاسعة ص .١١١4‏ و كتاب كامل بك 
مرسى ص 964 وفيها اشارة الى ان هذا يطابق 
رأى المرحوم فتحى باشا زغاول ) 

« وحيشانهيِقٍ اذاحثمااذا كان تالمشتريتان 
قد امتلكتا حق الاحتكاربوضع يدها على العين 


6م 


مضافا الموضع بد منتقدمبما ومقدار الآترالنى 
يترتب على دعواهما الفسخ وتعرض الحارس 
القضانى لما وطلياته فى الدعوى كخصم متدخل 
وادخال ناظرة الوققف فببا 
« وحيث انه ما جب ملا حظه قبل كل شىء 
ان المشتريتين لم ترفعا دعوى البطلان 
ملاسم وع ممقّعك بل رفعتادعورى الفسخ 
ممغسامونء مع ممع ل والفر قبينالدعوينقى 
القانونالفر نسى عل الأقل فر كير فانالمشرع الفرنسى 
نص فىالمادة 6و١‏ مدعل أن بيع ملك الغير باطل 
(عاأنتمعي تتصغسة ل عومط 13[ع0 عأمع7 ه1) 
وقد رتبالفريق الآ كير من الشراح عندهم على 
ذلك ان للمشترى جرد ظهور ان البائع لاملك 
ماباعه أن يبادر برقع دعوى البطلان حتى ولو لم 
يعترضه المالك الحقيق . وهذه الدعوى مخلاف 
دعوى الفسخ يسقط الحقفها عطىعشر سنان من 
بوم العقد أوالعم بسببالبطلان ويرى فريق 
من شراح القانون الفرسىان البطلانالذىتعضى 
به هذه المادة ان هو الا تطبيق للمبدأ العام الذى 
يقطى بفسخ التعبداتعندعدم وفاء احدالعاقدين 
ما تعبد به الا ان هذاالرأىضعيف . اما دعوى 
الفسخ المترتبة على ظبور حقوق للغير على الءقار 
أو حصول تعرض منه بدعوى استحقاقهكلا او 
بعضا فن خصائصها انهالاترفع مجردتومم الخطر. 
او حتى عند تحقق المشترى من ان بائعه باع مالا 
يملك اذ يحب قبا توف رالتعرض أو التعكير على 
المشترى (عاطندمء+ 16) من بدعىحقا على العين 
وفى هذا بقول المؤلفارن كولان وكايتان فى 
كتاءهما شرح القانونالمدنىجزء تانص 441١‏ : 
عم 1 راق ع16د صتكل 1215 
عءتعوععع ”1 عناوم عتصصمء كملمم 116أأتاد 


ععكذ[ عل 6ثلاتم مع ممئععد1[ ع0 
5تناوءة غتد عتعاعطة"1 عدن ,1599 


كخم العدد الأول السنة السادسة عشرة 


12 تلصءه 2 أن1 صش5ندن ع0تطتاءع 

اف 
م وكدمعع2 ع[ 
هم مععععيرء ع6 


رأتائاتتة "0 عومطء 
اناعم عا مدتدع 
رعأطتامت مع هعز لتتووعه! عنعغعطعج”1 
انقتاع كتاذ 25ماغلمع)6هم عث11لل 3 عدم 
عمد[ ع0 عكلنوغء داعه ,وبع متكل 
اتاعممع” ع1 أعناو مك كعطرعغ عربج 1625 
11926 لاتاعأعطعة' 1‏ 3 علأمدعدع :زمل 
دماووعء055م 2[ .ع1ط2151م مماووء55مم 
غمعمرمدم سك ع1ط151دم كهم أوع'م 
.ع6اطدامع) اع ع1اء'نن 

««وحصسث أنه حى معهذا الخللاف بينشراح 
القانون الفرنسى فالرأى السائد عندمم ان دعوى 
البطلان لانقوم لما قامة اذا أصبح البائع فمابعد 
مالكا للعين التى انت وقت البيع ملكا لغيره أو 
اذا علكالمشترى العين بوضع اليد واجاز المالك 
الحقيق البيع فجميع هذه الأحوال يزول سبب 
البطلان رغما عن انهم يذهبون إلىان هذا البطلان 


ليس مبنيأ وى دعوى الفسخعيل عدم و فاءالبائع يتعبدأته 


ل على خطأً المشترى حين تعاقدمع غير مالكوكان 
بحب ان يكون هوصاحب الشأن فى اجاز ةالتصرف 
لاسواه . وبرىمن هذا انهناك خلطا يبن دعوى 
البطلان والفسيدعندعلاءالقانونالفرفمى ( يراجع 
كولان وكابيتان ص 49 وما بعدها ) 
«ووحيث ازالقانون لم حو نصا مقابلا لليادة 
8 فرلسى. وعلى أى حال فبها يكن من ثثىء 
الدعوىالخالية دعوى فسخ.و لاشكؤان للحكة 
الاتقضى بالفسخاذازالسييبهو لواثناءقيام الدعوى 
أمامها وهذا وفرسا مستفاد مننص الادة م١١‏ 
مدق . وفى مصر تطبيقاللواعدالعامة.وقياساعل 
ماجاء بالمادتين «عسر مم مدى اللتين تبيحان 
لللحكمة قب لالحك بفسخ العقد معثبوت عدماداء 
القن فى الموعد ان تمن المشتر ومبلة للسداد #لكنه 
م نالوفاء ما تعيد مه .ومن باب أولى لايكونهتاك 
حلالفسخ اذا قام المشترى بالسداد بعد رفع 


الدعوىوةلمتحدهذه البلة . 

و وحدك أنه قاسا على ذلك لايق هاكعل 
أدعوى الفسخ المقامةمن المشترىاذا تبيناثناء سير 
الدعوى أن البائع:وفى بتعبده وتقل الملكية الى 
المشترىكا ن أصبمالبائع مالكاللعين بطري قاايراث 
اوالشراء منالمالك الحقيقأوكا نأجاز ذلك المالك 
العقد اوكا 'ن أصبحالمالك المشتر ىمالك بوضع 
اليد . يراجع كولان وكابيتان ص م4؛؛ حرث 
شول الو لفان. 
غ0ع11221ا0م كععناز 5ع[ .ونام ع12آ 
األدسصووعة2 نتاع1 عنان غأأناعد1 د[ عل مم15 
تداع صن عع ممععد غه ,1184 غعد"ا 
بأد غع ,#تتع20» تلك ممكلدع0 1 عل 
علتساءه ,لداغ0 15ل نل د5عنمء ع1 وصدل 
عاغتمممعم ع1 *#امذموعدج 3 غلهمع؟ 
23115214 لالاعأعطعة'1 رعومطء 12[ عل 

.تع صداعءةم 3 معك روعءه1 دغل ,ؤسام 
وفى صحيفة 444 فيقولان : 
5511م 08 أن صم الهمء 312 لمدنت0 
عتاعم علكء رعءاطدآتممة عتمع؟ 123 عل 
15 ,... غ501 أمعصسصعلنتهء عع أ نئن: 
قلط #ناعغؤعطعدرآ عسو عه عل ملم 
021 12 1رع65"م 2 موأووع055م مع 
ع5مظ 13 ع0 
ووحصث ان القادون المصرىقنص قَْ المادة 
. .بم على أن من باع شيئا يكون ضامنا للمشترى 
حق عبنى على المبيع وقت البيع الح . 

«وصث ان البائع ممتضى هذه المادة يضمن 
للنشترى حيازة هادئة بلا تعكير مبنى على ادعاء 
حق اتوعل عل عاطدمىع) وبدو مغابر هذا 
التعكير فى الاعم الاغاب برفع دعوىمن المالك 
الحقيق أو مدعى الحق العينى قبل المشترى اما 
التعرض المادى الذى لايستند إلى غير القوة . 
وكذا مجردالادعاء وجود مثلهذاالحق والتهديد 
به وكذا مجرد تخوف المشترى من وقوع غصب 


العدد الاول ‏ السنة السادسة عشرة بام 


فلا يكق سيا لمطالبة بائعه بالضمان . 

د وحيث أنه لم بقع لعرض لللشتريتين فى 
الدعوى الحالية بما يبيسح لما الرجوع عل البائعة 
بدعوى الفسخ وذلك للاسباب الآنية : 

() ان شكوى مود افندى رياض بتاريخ 
١‏ لاسبتمبرسنة19917 إلى القسم صدرت منغيرذى 
صفة والى جبة غير مختصة إذ أنه تقدم مها بصفته 
حار قضائياو الحارس القضائ لا بملكسوىاعمال 
الادارة (ه10غدعاكتمتصل 0*2 كعنعج وعر]) 
وهو ليس كمالك فليس من شؤونه ان يدقع 
مايقع على العين الموضوعة تحت الحراسة من 
غصب .كا أن جبة الادارة لييست مختصة بسماع 
مثل اعتراضه ( 7 ) ولآن هذا الاعتراض كان 
وأهيا وغير جدى بدليل ان نفس المعترض لم 
يلبث فىاليوم التالى ان تخلى عن موقفه وسمح باتمام 
البناء وقد سارت فهه المشتريتان فعلا واتمتا طابقا 
بأكله من المنزل . وهو ام ان دل على ثىء 
فمل | طمئنانهها التام وانهما اهتتابجانب ك لقعرض . 
والالما جازقتا اها إلى هذا الحد . ولما اقامتا 
البناء فى ظرف ايام ( ماين ٠م‏ ستتمير و١٠‏ 
١‏ كتوبر سنة 9م4١‏ 5 تقولان ) () ان نفس 
المعترض ممود افندى رباض ' يلدث إعد أيام 
قلائل ان استولى على اجرة الحكر من جورج 
شار احد الخصوم فى الدعوى مقتضى الايصال 
المقدم من هذا الآخير والمؤرخ .م7 سبتمير سنة 
م1 وقد أقر فيه بصفته وكيلا عن ناظرة 
الوقف والدته باستلام قيمة الحكر حتى نبابة 
سنة ١488‏ (4) منانناظرة الوقف وهىصاحبة 
الحق فى الاعتراض أو التعرض ل تبد شيئا بل لم 
تطلب شيئا فى الدعوى الحالية سوى اخراجبا 
منها بلا مصاريف ( تراجع مذ كرتها الأخيرة ) 
(ه) وما يؤيد ان الادعاء بالتعرض ادعاء غير 


| جدىان المشتريتينمتتمسكابه امام البائعةالاحين 


حل القسط الثاتىمن اقساط امن فى.١ ١‏ كتوير 
سنة ؟0ور قبادرتا عندئذ ,انذارها مدعيتين 
انها قدا كتشفتا انها باعتمالا تملك وهوادعاء 
يبدو غريبا بعدماتجاهلتاشكوى الحارس وسارنا 
سيرا حثيثا فى اعمال البناء . 

د وحيث انه مرالقول بان حق الاحتكار 
يمكن | كتساءه وضع اليد مدة ثلاثية وثلاثين 
سنة . وانه اذا تبين ان المشترى تملك العين من 
طريق وضع اليد فلا يقبل منه المطالبة بالفسخ 
وسق اذا معرفةمااذا كان تالمشتريتان بملكتاهذا 
الحق وهل وضع بدهما استوفى شرائطه القانونية 
وهل عدم تمسكبا با كتسا بالق بالتقادم وجب 
استبعاد.مدة وضع يدهما : 

د وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى 
ومستنداتها أن حسنبك راد حك رالعين المتتازع 
عليها من اعيان أخرى فى أواخر سنة +0.,:م 
وأوائل سنة ١4.‏ ولما كانت الثلائة وثلاثين 
سنةمجربةتقابل اثنين وثلاثينسنة ميلادية . وكان 
الحتكرون عل التوالى قد وضعوا اليد من وقت 
ذلاك التحكير حتى الآن فان المدة الذى يكتسب 
فيها هذا الحق تنقضى فى اواخر شهر دسميرسنة 
4 الماضى . 

« وحيث أن المشتريتين ظلتا منكار#العقد 
حىالان واضعتى اليد على العينبصفتهاحتكرتين 
فبما قد | كتسيتا فعلا هذا الحق بالتقادم . 

و وحيث ان القانون المدنى نص فى المادة 
بم عل اسبابقطع اتقادم مون مدمعئم]”) 
(ممءمتىوعمم 13 ع وه الغصب المادى 
أو طلب المالك استرداد حقه باقامة دعوى ضد 
واضع اليد امام المحكمة أو التنبيه عليه رسما . 
1 ويضف الشراح الى ذلك 
سيا ثانا هو اعتراف التتفع من سربان المدة 


ام 


بالحقع121مه121 119215521 0ع6] بر أججع 
كتاب الملكيةوالحقوقالعينية لكامل بك مرسى 
ص و ان) وهذا الاعتراف قد يكون صرحاوقد 
يكون نيا . ولا يشترط فيه أن يكون بحضور 
الشخص الذى سرى مفى المدة ضده أو ان 
يقبله أو ان يكون فى مجلس ااقضاء : 

«ووحيث ان أحدا لم يتخذ أية اجراءات من 
شأنها قطع التقادم الجارى لصالهالسيدتين عائشه 
وسنه . فأما إدخالها ناظرة الوقف فى الدعوى 
فلاجدى شيئاً مادامت الناظرة لمتبد طلبات لافى 
المرافعة ولا فىمذكرتها أ كثر منطلب إخراجبا 
هن الدعوى وسلوك المشتريتين هذا الطريق انما 
ينم عن رغبته) فالتخلص من الصفقة بأىطريق 
ولو بتحريض الناظرة عل المطالبة ححق سكتت 
عنه . وأما دخول تموداققدى رياض فالدعوى 
من تلقاء ذاته فليس له أيضا هذا الآثر اذ هو 
تدخل كا هو ثابت بمحضر جلسة +؟ ديسمير 
سنةعم؟1 بصفته حارسا قضائيا على أعبان التركة 
وقد ممالقول بأن الحارس القضائلابماك سوى 
أعمال الادارة فليس له رفع الدعاوى العينية 
العقارية ( يراجع فى ذلك أيضا كتاب العقود 
الصغيرة ص 58؟) . 

د وحيثانه قديقال بأناعتراف المشتريتين 
بالحق ينبنى عليه قانونا قطع التقادم ولو لويصدر 
فى مواجبة المالك الحقيق ولا فى مجلس القضاء 

« وحيث أنه لدقع هذا الاعتراض كى 

تقر ير -أولا-أنالاعتراف المذكورمينى عل التدليس 
والرغبة فى التخلص من صفقة عقدتها المشسريتان 
مع البائعة ونمت لما الملكية فعلا ولا كانت 
المعاملات مبتاها فالاصل حسن النية فلاتلتفت 
احمكة اليه وخاصة لآن ليس لللشترى إرهاق 
المالك بتخيل أسباب غير جدية لفسخ عقده 


العدد الأاول السنة السادسة عثرة 


أو يرك السك بالتقادم الجارىلصالحه _ثانيا- أن 
البائع دائن بالعْن وله فى سييل السعى الى تحصيله 
أنيستعمل حقوق مدينه ( المشترى ) إذا أهمل 
عمدا استعمالها للاضرار به . ولا شك أن له أن 
يتمسك بأمتلاك مدينهالعين بوضعاليد عنداهمال 
المدن ذلك إذ أن مثل هذه الدعوى لاتدخل 
غن اموق المخداقة بشخض لذن 
و وحيث أنه مما م يتبين أن المشتريتين قد 
ا كتسبتا واو فى أثناء سير الدعوى قبلب| ملكية 
الحق المبيع فلاأساس الانلمطالبتها يفسخ العقد 
الصادر لما وتكؤندعوى السيدتءزعائشةوسن هإذاهى 
واجبة الرفض وكذا جميع دعاوى الضمان التى 
انبنت عليها وطلات الخصم اثالث التدخل فى 
الدعوى ( مود افندى رياض ) 
وواسية السادانة النائنة عوك عيدانا 
فبى عحقة فى طلب باق الغن وقد حل عدم دفعه 
فى مواعيده طبقا لنصوص العقد واستمرار 
المقتريتين فى الآصرار علىعدم الدفع رغم ثبوت 
الملك لها 
« وحيث ان هذا الحم يصدر فى مواجبة 
ناظرةالوقف صاحة المق اللاصلى ف السك بعدم 
وجود حق للغير على لمن الموقوفة ولا ترى 
المحكة اخراجبا من الدعوى »م طلبت . 
«دوحيث ان امحكمة ترى الحك للسيدة مارى 
عنحورى بطلاتها عدا النفاذ 
(قضية السيده مارى عنحورى وحضرعلها الاستاذ أدوار بك 


قصيرى ضد السيدسعائشه هام حسن وآخر ينرق إووستةم ولاك 
رباسة وعضويةحضرات القضاة احداسماعيل واسكتدرجرجس 


وعيد الرحمن امين الراهمى ) 


العدد الأول السنة السادسة عشرةٌ 


سم 9 


/ 1 
محكة مصر الكلية الأهلية 
1 6 مايوسنة وس ١‏ 
وددائن. مطالته شرك مداه المفاى باق دكه , طعا 


للمادة وعم محارى . حتى مع تنازله للمفلس عن جز. 
من ديته ٠‏ مخالفة ذلك للمادتين 148 و180١‏ مدلى . 
و صلح قضاق . مع مقلس . طيقا للمادة بكوم تحارى . 
لايسرى على صلح التراضى . 
الميادىء القانونية 
١‏ -ان الفقرة الآاخيرة من المادة وعم 
من قانون التجارة تنص عل أن للدائنمطالبة 
شركاء مدينه المفلس مام دينه ولو تضمن 
صلحه مع المفاس التنازل عن مقدار معين 
مندينهوهذا الحم يخالف ماتضمنتهالمادتان 
8 و عم1 من القانون المدبى 
إن المقصود بالصلح مع المفلس فى 
الفمقرة الأخسير ة من اللمادة وعم السالف 
ذكرها هوالصلح القضائى امحرر ببزالمفلس 
ودائنه بأتحاد وأئ أكثرهم والذى فذق 
حق جميع الدائئين بمجرد التصديق عليه من 
المكة وهو المعير عنه فى الفقه الفرنسى 
عمتمء تداز عدلوومعهمه 1.4 قلا سرى 
حكدبا على صلح التراضى م6 عل 
عاطونصة بل تسرى ع لعقد الصلح المذكور 
بالنسة لما تضمنه من تنازل الدائن لمد 
عن بعض دينه وتأثير هذا التنازل على مركز 
كفلائه فالدين وشركائه فيه أحكام الابيراء 
من الدين المنصوص علبا فى العانون المدق 
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على تركة والدها المرحوم بوسف قصيرى تبنى 
دعواها على ان والدها المذ كور بداين المدعى 
عليهما متضامنين بمبلغ . ,٠ه‏ جنيهاموجب سند 
تحت الاذن مرخ *؛ ديسمير سنة م9١1‏ وقد 
استحق وفاؤه فى ديسمير سئة ؟+19 ونص 
فيه على فوائد التأخير بنسية /. سنويا من بوم 
الاستحقاق ( راجع المستندتمرة المودع بمحافظة 
المدعية رقم »دوسيه) 

د ومن حيث أن محصل دفاع المدعى عليهما 
اؤقة التند التالن 3 ك» اندجت قتخاشة 
حصلت بن الدائن السالف ذ كره والمدعى عليه 
التاق وظبر منبا ان الباقى فى ذمة مدينةالمذ كور 
ه+مملهاوم. >جنيهاتوهوالمبلغ الواردق كشف 
حصي الديون ( والمودعة صورته بالحافظة رقم 
بم دوسيه ) وان الدائن قبل التنازل عن ٠م‏ ر' من 
قيمة دينه علىان يسددالباقعلى أقساطف الاجال 
المبينة فى عقد الصلح الموقع عليه منه وان مقدار 
مااتت- ستحق من هذ االدن للآن مبلغ . ه/املما وه ١‏ 
جدسها عبارةعن الاقساط الثلاثةالتىحلدفع آخرها 
فى .م فبراير سنة مبمو١‏ وانه باستنزال ميل 
ملي و07؟ جنيباالمدفوعلاحد الورثة الياس 
قصيرى بموجب الايصال المودع ( بنمرة ١‏ 
بالحافظة رقم ,» دوسيه) يكون الاق .ن؟ ملا 
وم( جنيباوهوما يقربهالمدعىعليهما بالتضامن 
سنبما لآن المدعى عليه الأاول ضهن الثانى فى تنفيذ 
شروط عقد الصلح السالف ذ كره وانهلا يحوز 
للمدعية حال من الاحوال الرجوع على المدعى 
عليه الآول بما تنازل عنه مورثما الدائن للمدعى 
عليه الثانى بموجب عقد الصلم المذحكور 

و ومن حيث أن البحث قمأ إذاكان مبلغ 
المند موضوع التقاضى اندم فى مبلغ الدبن 
الذى أثبته مورث المدعية فى كشف الحصر أوم 
ييدخل ففه غير مجد فىهذهالدعوى مادام أنالدين 

إفله 
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الثابت فى :الكشف المذ كرر يزيد مقداره عن 
قيمة السند موضوع التقاضى . وانما يكون هذا 
البحث تكله عند المطالبة بقيمة باق السندات 

در وهن حيث انه ظاهر منعبارةعقدالصلح 
المحرربين المدعى عليه الثاتى ودائنيه ومن ماهم 
مورث المدعية أنهيتضمن الننازلعن ٠١‏ ب,/: من 
دين الآخير بالغا مابلغ قدره بشرط وفاء المدين 
الباق فى الآجال المخصوص عليها فيه فبو يسرى 
على مبلغ السند موضوع التقاضى باعتبار أنه من 
ضمن دين مورث المدعية الذنى حصل الصلحءعنه. 

«ومن حيث انه يتعين الان الحث فيا اذا 
كان يسوغ للمدعى عليه الأولوهومدينبالتضامن 
مع المدعى عليه الثانى فى الددن الثابت عوجب 
السند موضوعالتقاضى أن يستفيد منعقد الصلح 
السالف ذ كره الحرر بين المدعىعلهالثاتى ودائته 
مورث المدعة 

و ومن حيث ان المادة وهم من القانون 
التجارى نصت فى الفقرة الآخيرة منها على أن 
للمداينمطالبة الشركاء فىالدين يهام دينه ولوحصل 
الصلم مع المفلس قبل يسرى حك هذه المادة 
على صلح التراضى المعير عنه فى الفقه الفرنسى 
« (عاطقتصة غدل ءمعمم ع1) » كا سرى 
على الصلح القضائى المعير عنه «الفرفسية 
« عنما 01نز غدلممعممء ع1 » وما وجه 
التفرقة بين الخحالتين . 

« ومن حيث أن القواعد القانونة أأعامة 
المنصوص علها فالمادتين181 و48مومنالقانون 
المدتى تنضمن أن إبراء الدائن ذمةمدينه من الدن 
يت هله اراد دمة ضاميه أنكا بوآن زواء 
ذمة أحد المدينين المتضامنين ينقص الدبن بقدر 
حصتهفيه . فلوطيةتاهذهالقو اعدعلى الصاح الحاصل 
بن المفلس ودائنيه لانينىعليبا أنالتنازل الحاصل 


منهم عن بعض الدين. بموجب هذا الصلح يستفيد 
منه المدينون المتضامتون معبم وكذا ضامنومم 
وفنا لتص المادتين السالف ذكرها ولكن ا 
كان الباعث عل التنازل الحاصل من الدائن فى 
هذه الخالة بعيدا عنفكرة الآيراء لخلوه م نقصد 
التبرع لآن منشأه رغبته فى الحصول على مايمكنه 
الحصول عليه من مال مدينه المفلس بلقد يكون 
معارضا فى هذا الصليم وائما الزم به كرها باتحاد 
رأى أ كثر مدايى المفلس عملا بالمادتين اوس 
وم مم من قانون التجارة . من أجل ذلك رأى 
المشرع الفرنى عد وضع قانون مم١‏ . أن 
ينص فى المادة معه منه على أن الدائن رغم 
الصلح مطالبة كفيل مدينه والمتضامنين معه فيه 
بام دينه . وقد حذا المشرع المصرى حذوه 
فى الفقرةالآاخيرة منالمادة .وم السالف ذ كرها 
وكان العمل فىفرنسا جاربا على خلاف ذلكوققا 
لقاون 0.م١‏ القديم ( راجع فى ذلك شرح 
القانون التجارى للاستاذ تالير 1211 الطبعة 
الخامسة صحيفة ١٠١05‏ بند 71١.‏ ) 

«ومن حيث ان الرأى المجمع عليه من شراح 
قانون التجارة الفرنسى أن نص المادة ‏ م6م - 
) المقايل نص الفقرة الآخيرة منالمادة .وغ من 
قابون التجارة المصرى ) انما يسرى حكمنه فى 
حالةالصلح القضاتى الحاصل بن المفلس ودائنيه 
عمتواء1301[غ202معممء ع1 والمصدقعليهمن 
المحكمة وفنا لنص المادة مسجم من قانون التجارة 
ولا ينطبق على صلح التراضى غ202معممء ع1 
عاطدزصد . وقد ظبر بادى الرأى أن لاوجه 
التغريق بين الخالتين فق كلتهما لاشصد الداءن 
بصلحه مع مدينه المفلس ابراء ذمته مما تنازل له 
عنه من الدين بل ببق استخلاص ججزء من حقهمع 
التزام مدينه أدبيا يوفاء الباقعندميسرته ولكنهم 
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عللوا هذه التفرقة بأن صلم التراضى اتما هوعقد 
التزم به الدائن بمحض اختياره لامك قضائى 
فكان له أن لايقبله فلا يتقيد يحكره . وما دام 
قد قله ارا ققد التزم حمنا بابراء ذمة كفيل 
مدينه وشركائه المتضامنين معه فى الدين بقدر 
ما أيرأ به ذمة مديته وأنهلوجاز للدائنقهذهالحالة 
الرجوع على شريك مدينه فى الدين لساغ للآخير 
بدوره أن يرجع عل المدين بما دفعه عنه لآآنه ل 
يكن طرفا فى صلح التراضى فلا ياتزم بشروطه 
وبذلك عدم فائدة الصلح ويكون الداتن فى هذه 
الحالة كنسعى فىنقض ما “م من جبته إذ استرد 
بشياله ما أعطاه ييمينه ؛ مخلاف الصلم القضاق 
فهو نافذ بمجرد التصديق عليه من احكة فى حق 
جميع الدائنين حتى المعارضين منهم فقبوله وسواء 
أكانوا مذكورين فى الممزانية أم لا وسواء تحققت 
ديونهم أم لا (راجع نص المادة م؟7 من 
القانون التجارى ) فبموجب هذا النص لا يسوغ 
لكفلاء المدين وشركائه فى المدمو ني الرجوع عليه 
مما دفعوه عنه لدائته إذا استوف الآخير دينه نّامه 
منهم لآنهم ملزمون حكده اسوة يباق دائتى المفلس 
وبما أن المقصود بصلح التراضى مصلحة الدائنين 
الموافقين عليه والمدين على السواء ثُمايفوت هذا 
القصد ويعطل هذه المصاحة خاق مطالبات جديدة 
لكفلاء المدين وشركاثه فى المد.ونية لا يقصدها 
نص المادة ممم السالف ذكره والذى لا يسرى 
إلا على الصلح القضائى فلا علاج اذا لهذه الحالة 
الا بتطبيق قواعد القانون المدتى الخاصة بالابراء 
من الدين لأآنه القانون العام على صلم التراضى 
فتبرأ بذلك ذمة كفلاء المدين والمتضامتين معه 
فى المديونية من الدين بنسية ماأبرأ به الدائئن ذمته 
الااذا اشترط صراحة فى عقد الصلح الرجوع 
باق دينه عل شركاء مدينه ( راجع فى ذلك شرح 
القانونالتجارى لللاستاذ »1:11 الطبعةالخامسة 


صحيقة ١١0/4‏ بند/0٠١)‏ وشرح ألةأنونالتجارى 
للا ستاذ ليون كانالجرءالسابعالطبعةالرابعة حيفة 
“.اند باه وللاستاذ [طو/ا بند وم" ) 
« ومن حيث أنمورث المدعية قبل فى صلح 
التراضى المعقود بينه وبين مدينه المدعى عليه الثانى 
اتتازل عن .7 ./. من مبلغ دينه ولم يشترط فى 
عقد الصلح المذكور الرجوع عل المدعى عليه 
الأول وهو شريك مدينه المتضامن معه فى الدين 
ما تنازل عنه بل قبل بدون قيد ولا شر ط أن 
تقتصر ضمانته فى الصلح المذكور على ان 
مبلغ دينهالأأمرالنىيد لعل أنهقصد أ نيسرى عليه 
التنازل الحاصل الدى عليه الثاى عن ٠‏ 0.]* من 
مبلغ دينهفلاتحوزمطالبتهبأ كثرمنالجزءالذى ضمن 
المدعى عليه فيوفائه بموجب عقد الصلح المذ كور 
الذنى هوطرف فه . قتطيقا القواعد المتقدم يانما 
يستفيد المدعى عليه الآول من التنازل الجاصل 
لشريكة والمديونية وهوالمدعى عليه الثانى ويتعين 
الحم على المدعى عليه بالتضامن بمبلغ .وس ملما 
و8م١١‏ جنيها مقدار مااستحق عليبم|من الاقساط 
وفقا لشروط صلح التراضى السالف ذكره بعد 
اأستنزال مادفع لاحد الورثة اماس قصيرى . 

و ومنحيث أنه منصوص فى سند الدنعل 
فوا دالتأخير بواقعه بز سنويا وترى احكة الحم 
بها من تاريخ رفع الدعوى عن المبلخ احكوم به 
جميعه لعدم دفعالمدعىعليهما القسط الآول وكذا 
باق الاقساط المستحقة بعد رفع الدعوى فى 
مواعيدها 

«ومنحشان طلب النفاذ المؤقتبلا كفالة 
واجب الحم فى هذه الحالة عملا بالمادة ؟.و؟ من 
انون المرافعات 

( قضية مارى يوسف قصيرى بصفتها وحضر عنها الاستاذ 
ادوار يك قصيرى ند احد افندى امد مسعده وآخر رقم 


بوو؟ سنة وسول ك رئاسةوعضوية حضرات القضاة احمدحلعى 
ولطف ألله سلامة وعلل عرفه ( 
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قاضى الأامور المستعجلة 
4 فبراير سنة مم#و١‏ 
-١‏ حراسة . دعوى عزل بالمحام الشرعية . اختصاص 
امحام الاهلية . خطر . 


. وقف 5 ناظار موقت 8 اجرارات تحفظة . حراسة‎ ٠. 


جوازها . 


ع استعوال . تقديره . 
ع - استمجال . توفره ٠‏ أركانة . 
ا وجود تزاع بين ناظرين ٠‏ عدم الاتفاق على 
الادارة . جواز الحراعة . 
+ - حرامة . أركائها . نزاع . حق انحا كم فى تقديره . 
خطر عقق أو عتمل . 
الميادى. القانونية 
-١‏ طلب وضع أعيان الوقف نحت 
الحراسة القضائية لسوء إدارة الناظر أو 
تبديده للريع إضرارا بالمستحقين أو تلاعبه 
ففأعيان الو قف أو اختلافه معالناظر الآخر 
اختلافا يؤدى إلى عدم توحيد الادارة 
المنصوص عنها فىقرار التعيينم نالاجراءات 
الوقتئة التحفظية التى تدخل فى اختصاص 
احام الأهلية طبقا لنص المادتين 1غ مدق 
وم؟ مىافعات ولا يتعارض الحم ا إذا 
توافرت شروطها مع حق الحا 1 الشرعية فى 
القضاء بعزل الناظر أو استمرار إقامته أو 
ضمآخر إليهأوتقريرانفراده بالنظر لاختلاف 
طبيعةالأمرين . إذ الآول مؤقتء>ض تقضى 
به الضرورة والخطر الحدق بالوقفوحقوق 


المستحقين فيه إذا استمرت أعبان الوقف فى 
يد الناظر المطعون فى تصرفاته حتى التقاضى 
أمام المحككة الشرعيةالذى يقتضى زمناطويلا 
أما الثاتى فقاطع فى الخصومة بصفة نهائية 
ومتب لقوق والتزامات وعلاقة متول 
النظر عيلالوةف والةول خلاف ذلك مناف 
لروحالقانونو أعمال المشرع الذى يرى فى 
كل أحكامه إلى المحاهظة على الحقوق مبما 
تنوعت وإيقافالاضرار بها لمايترتب عليه 
من ضرر محقق بها إذا استمر واضع اليد 
فى طغيانه 

؟- كون قوانين انام الشرعية تنصقى 
بعض الأاحيان على جواز ضم ناظر مؤقت 
لايمنع انحا م الأهلية واجراءاتها أسرع فى 
مدل هذه الاحو ال من الحكم بالاجراءات 
التحفظة والتى لانمس المتولى أو أصل 
الوقف فى ثىء ما خصوصا وان ترك أعيان 
الوقف فى بد ناظرين غير متفقان على 
الادارة فبه ضرر بالمسستحقين و ينف س الاعيان 
المذكورة . 

م أن المادة يم؟ مرافعات لمتعرف ماهية 
الاستعجالك لم تحدد الحالات الداخلة فيه 
وعدمه وتركت ذلك لتقدير اجام لتصل 
إليه من ظروف ووقائع الدعوى المطروحة 
أمامبا والواردة فى العريضة أوالظاهرة من 


| مناقشة الطرفين فى الجاسة 
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- ان الاستعجال المطاق يتوافر فيكل 
حالة إذا قصد من الاجراء المستعجل فيبا 
منع ضرر حةبق لايمكن تعويضه إذا وقع 
و ينشأ من طبيعة الحق المطلوب الحافظة عليه 
ومن الظروف الحسطة والتى أحاطت بهلامن 
عمل الاخصام واتفاقاتهم ش 

ه - يشترط فى طلب الحراسة أمام هذه 
الحكمة توافر الاستعجال أيضا ويك وجوده 
فى حالة وجود تزاع بين ناظرىالوقف وعدم 
اتفاقهما على الا دارة واستثار أحدههما مما 
دون الآخر وتعريض حقوق المتحقين 
ونفس الوقف للضياع 

+ - من أهمشروط الحراسة توافرشرطين 
الآول - نزاع لم تعرف المادة 44١‏ مدق 
كنبه وماهيته وتركته لتقدير انحا م تقضى فيه 
بحسب وقائّع الدءوىسواء تعلق حقالملكية 
أو ماتفرع عنها أو بالريع وكيفية محصيله 
وتوزيعه بين الشركاء أو بالادارة ليدخل فى 
ذلك النزاع بين الشركاء على الشيوع و بعضهم 
فى الادارة واستئثار البعض دون الآخر بها 
أو عدم الاتفاق على توحيد الادارة يينهم 
وكذلكالنزاع الحاصل ببنالمستحقينوالناظر 
أو بين الناظرين اللذين ليس لاحدهما حق 
الانفراد فى الادارة إذا كان استمر أرهيؤدى 
إلى ضياع حقوق المتحةين أو الاضراريها 
أو بالوقف ‏ الثانى ‏ خطر محقق أو محتمل 
جدا من ترك الحالة باقية على ماهى عليه يحب 
معه إتخاذ هذا الاجراء التحفظى الاستكناتى 
منعه ودرئه . 


4ك 


و 

دمن حيث ان وقائع الدعوى تتحصل فىأن 
المدعيةوالمدعى عليه ناظران علىوقف على كتخدا 
القرصرل الموضحةاعيانه فالعريضةعل أنلايكون 
لاحدهما حقالانفراد فىالادارة واتفقت المدعية 
معالمدعىعليه على أنيقوم بتحصيل إيحاراتاعيان 
الوقف فنظير أجر لذلك بايصالات يوقع عليبا 
منبا على أن يقدم ا كشوفا بييان المتحصل ,الفعل 
والباق وعل أنيقوما بعد ذلك معايالمرف على 
أعيان الوقف واعطاء كل مستحق حقه طيمًا الحجة 
الواقف وسارا عل هذا الحال مدة وأخيراقلبها 
المدعى ظبر الجن فل يقدم لا كشوفا بالحساب 
عن الابراد والباق واتفرد وحده بادارة شؤون 
الوقفوالحصوعلىغلته ول يعطبعضالمستحقين 
حقوقبم ماألجأم إلى الاستدانة من تخص يدعى 
سيد افندى مطاوع فمبال خ تنوف عنالفين جنيهم 
0 يتفقمعباعلى ادارة شؤوزاعيا نالوق واصلاح 
اختلمنها وازالة الخطرمم جعلبا ممتنععنالاوقيع 
على ايصالات الايحار محافظة على حقوة. الوقف 
ونشأ عنكل ذلك اضطراب فى الادارة وتأخير 
مبالغ جسيمة فى ذمة المستأجرين وأخرى فى ذمة 
المدعىعليه وتعريض حقوق الوقف والمستحقين 
فه للخطر فرفعت دعوى أمام الحكمة الشرعية 
بانفرادها فالنظارة أعقبتها ببذه الدعوى وطلبت 
فيب| الحم بتعين سيد افندى مطاوع حارساقضائيا 
لادارة اعبان الوقف حتى يفصل نهائيا من انحكمة 
الشرعية فىمسألة النظر وانضم الها والجاسة ممانة 
عشر شخصا من المتحقين مخاصون بمعظم الريع 
ودقع الحاضر عن المدعى عليه وانضم أليه فريق 
قليل من المستحقين - أولا- إعدم اختصاص 
انخام الأهلية بنظر الدعوئ بالنسبة لوظيفتها لآن . 
فى القضاء بالحراسة شل ليد الناظرين عن الادارة 
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وتأثير عل التزاع الشرعى الخاص بذلك والداخل 
فى اختصاص الحكة الشرعية وحدها ‏ ثانيا ‏ 
بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة لعدم 
توافر الاستعجال المطلق فى الدعوى ‏ ثالثا ‏ فى 
ا موضوع بتعيين نفس المدعى عليه أو أحدا من 
ر تم فعريضتهحار سا قضائياعلى أعيانالوقف 

عن الر ع بعرم اغتصاصى الها كعم 

الاهلئْظ_ر الرعوى اسم لو ليرا 

« من حثانه منالمادى. المقررةعلءاوقضاء 
انطلب وضعاعيانالوقف تحت الحراسةالقضائية 
لسوءادارةالناظراوتبديدهالريع اضرارا بالمستحقين 
أوتلاعبدفى أعيان الو قف او اختلافهمع الناظرالاخر 
اختلافا يؤدىالى عدم توحيد الادارة المنتصوص 
علها فى قرار التعيين من الاجراءات الوقتية 
التحفظيةالمستعجلة التى تدخل فىاختصاص انحا م 
الأهلية طبقالنص المادتين 1 و4 مدنى وه« ممرافعات 
ولا يتعارض الحم فها اذا بوافرت شرو طبامع 
حق الحا م : الشرعية فى القضاءبعزل الناظر أو 
استمرار اقامتهأوضم آخر اليه أو تقرير انفراده 
بالنظر الآمرالمنوط بها وحدهالاختلاف طببيعة 
الآمرين إذ الآولمؤقت محض تقضوءه الضرورة 
والخطر اهدق بالوقف أو حقّوق المستحقين فيه 
إذا استمرت اعيان الوقف فى بد الناظر المطعون 
فى تصرفاته حتى التقاضى امام الحكمة الشرعية 
الذى يقتضى وقتا وزمنا طويلا ولا يترتب عليه 
عزل الناظر أو الناظرين المتتازعين فى الادارة 
بل كف ايده عن الاذارة ريما يزول الخطر 
ويحسم النزاع اما الثانى ققاطع فى الخصومة بصفة 
نهائية ومرتب لحقوق واللزامات وعلاقة متولل 
انظر على الوقف . 

« ومن حيث ان هذه الحكئة لاتأخذ با 


الآهلية بنظر دعاوى الحراسة القضائية مع قيام 
دعوى عزلالناظر والانفراد بالنظر امام المحكة 
الشرعية لا تقدم مناعتبارات ولآن الحراسةمن 
الاجراءات التحفظية الواجب اتخاذها لصيانة 
الحقوق من العبث بها فى أى وقتكان سواء 
أكانت هناك دعاوى بالموضوع امام المحسكة 

« ومن حيث ان القول خلاف ذلك متناف 
لروح القانون واعمال المشرع والنظام العامالنى 
يرى ىكل احكامه الى امحافظة على الحقوق مب| 
تنوعت وايقاف الاضرارما لا يترتب عليه من 
ضرر حقق بها اذا استدر واضع اليد فى طغياته 
خصوصا اذا كان فقيرا لايملك مايمكن الرجوع 
به عليه كا فى هذه الدعوى . 

« وحيث ان كون قوانين انحاكم الشرعية 
تنص فى بعض الاحيانعلى جوازضم ناظرءؤقت 
فان ذلك لامنع انحا كم الآهليةواجراءاتها أسرع 
فى مثل هذه الأحوال من الحم بالاجراءات 
اتحفظة والتى لاتمس المولى أو أصل الوقف فى 
شىء ماخصوصا وان برك اعيان الوقف فى بد 
نأظرين غير متفقين عيل الادارةفيهضرر بالمستحقين 
وبنفس الاعيان المذ كورة 

د ومن حيث انه لذلك يكون الدفم غير 
صاب ويتعين رفضه 

معن الر - بعرم ا متهداص قامى 

الل مول الستعور يار الر عوى 

د من حيث ان الحاضر عن المدعى عليه ببى 
عدم وجود الاستعجال علمعدم وجود خطر على 
اعبان الوقف والمستحقين من نرك الحالة كا هى 
حى تنصل الممكة شرعية فى أصل التزاع 


و وصحصثك ان المادة بم؟ مرافعات لم تعرف 


قضى به بعض أنحا م من عدم اختصاص احا 5 | ماهية الاستعجالك لم تحدد الحالات الداخلة فيه 


العدد الأول السنة السادسة عشرة 4 


من عدمه وتركت ذلك لتقدير انحا كم لتصل اليه 
من ظروف ووقائع الدعوى المطروحة أمامبا 
والواردةفالعريضةأو الظاهرة منمناقشةالطرفن 

«ومن حيث أن الاستعجالالمطلق هوالخطر 
الحقيق امحدى ,امدق المطلوبالحافظة عليه والنى 
يلزم درأه عنه بسرعة لاتكون عادة فى التقاضى 
العادى حتى ولو قصرت مواعيده ويتوافر ىكل 
حالة اذا قصد من الاجراءالمستعجل فيبامنع ضرر 
حفيق لامكن تعويضه اذا وقع وينشاً من طبيعة 
الحق المطلوب المحافظة عليه ومن الظروفانحيطة 
أو التى احاطت بهلامنعمل الاخصام أواتفاقاتهم 

رومن حيث أن محصل دعو المدعين حسب 
ظاهرها طلب وضع اعيان الوقف تحت الحراسة 
القضائية للمحافظةعلى حقوقالمستحقينفيهو حقوق 
نفس الوقف ولصيانة اعيانه بسبب الأزاع بين 
الناظرين على الادارة وعدم اتفاقهها على ذلك 
واستئثار أحدهما ها دون الاخر مع مخالفةذلك 
لتق ربر النظر وهذا الأ م مستعجل بطبيعته وهنثم 
يكون هذاالدقع غبرقوحم أيضا ولاتأخذبهاحكة 

عن الأوضورع 

«رمن حبك أنه من أهم شرو طالحراسةتوافر 
شرطين ‏ الآول ‏ نزاع لم تعرف المادة 491 
مدى كنهه وماهيته وتركته لتقدير أنحا كم تقضى 
فيه بحسب وقائع الدعوى المطروحةامامباوقرائن 
احوانها وظروفا سواء تعلق بحق الملكية أو 
ماتفرع عنبا أو بالريع وكيفية تحصيله وبوزيعه 
بين الشركاء أو بالادارة فيدخل فى ذلك التزاع 
بن الشركاءعل الشيوعو بعضهمف الادارةواستتثار 
البعض دون الآخر بها أوعدم الاتفاقعيلتوحيد 
الادارة بينوم أو انتباء التفويض الذى كانمعطى 
من بعضهم للآخر وعدمالاتفاق عل كيفيةالادارة 


والناظر أو بين الناظرين اللذين ليس لاحدهما 
حق الانفراد فى الادارة اذا كاناستمراره يؤدى 
الى ضياع قوق المستحقين أو الاضرار بها أو 
بالوقف (يراجع فيذلك ا-كام م#كمة الاستئناف 
الختاطة م وو فروم؟ ديسمبر سنة ومو ١‏ اليلتان 
سنة وسةع ‏ بسو كاتف 14و07 ومصر 
الآهلية .؟ ابريل سنة ١5.7‏ ع م ص 1و١‏ 
ومنشور لجنة المراقبة فى سنة م١4١‏ تمرة ١١١‏ 
من موع المنشورات ) - الثانى- خطر عق أو 
محتمل جدا من برك الخحالة باقية على ماهى عليه 
يحب معه اتخاذ هذا الاجراء التحفظى الاستكناتى 
اوور 

« ومن حيث أن هذين الشرطين متوفران 
فى الدعوى باقرار طرف الخصومة من النزاع 
المستحكم الحلقات بسن الناظرين على ادارة شؤون 
واعيان الوقف والذى لاشكضار تحقوقالوتف 
والمستحقينفيه - الأول - بسبب شل حركةالتأجير 
وتحصيل الايحار والاتفاق على اعيان الوقف فى 
الاصلاح واجراء مايلزم نحو مصلحته ودرء 
المسؤولية عنه ما ظبر يحلا فى امتناع الناظرين 
عن تنفيد قرار هدم المزل التخرب حى الان 
سبب الخلاف ينها والذى يترتب عنه 
مسؤوليتب) والوقف - الثابى ‏ المستحقين سبب 
عدم بوزيع صاف الريع علييم أددم تحصيله من 
المستأجرين واحّالضياع مبالغ كبيرةعليهم بسبب 
ذلك ولعدم اتخاذ المديرين لاجراءات حفظية 
قضائة نحو الحصول على تلك الحقوق ( يراجع 
مستندات الطرفن وناطقةبكل ذلك وأيضا إنذار 
المدعىعليه للمدعبة فى4١‏ ينابر سنةه ١+‏ والذى 
يقرر فنه صراحة بعدءالاتفاق علىتوحيدالادارة 
وبضرورة رفع الآمر للقضاء المستعجل لتعيين 
حارس قضان على أعيان الؤقفلأن الريع كاهو 


بعد ذلك وكذلك النزاع الحاصل بين المستحقين ٠‏ ظاهر مبدد بالضياع ) 


حة 


و ومن ححيث أن النزاع بينالطرفين فىتخص 
الحارس أهو سد اقندى مطاوع أم المدعى عليه 
أو أحد من الذبن رشحبم للحراسة 

وومن حيث انا محكمة ترى تعيين سيدافندى ٠‏ 
مطاوع للاس.اب الأتية -أولا ظاهرمن أوراق 
الدعوى أنه «لىء وعلك قدرا لايستهان به من 
الآطيان وعمارتين فى مصر و إطعن عيبل ذمته 
أو إدارتهبثىء ما ثانيا ‏ انه قبلالحراسة بدون 
أجر مخلاف وزارة الأوقاف وعبد الرحممباشا 
فهمى قامهما يقبلاتها بأجروفىذلكضرربالمستحقين 
- تالا آنمعظم المستحقينوالذين »لكو نف الريع 
حصةقدرهام ١قيراطا‏ شيوعاى 4« قبراطاوافقوا 
على ترشيحه للحراسة وا كدوا اماثته واخلاصه 
للعدل وامكانه ادارة اعيانه بما فيه مصاحةلهوطهم 
خصوصا وانه سبق انه دفع لحم من ماله الخاص 
جزما من الاستحقاق بسيب امتناع المدعى عليه 
عن اعطانه لهم لسوء ادارته(يراجع الايصاللات 
المقدمةتحافظة المدعية الثالثة وعددها م متحت ممرة 
#حافظة) ولتصادق المستحقين على تعيينه الحراسة 
- رايعا ‏ ان نفس المدعى عليهكان يستعين به فى 
بعض الاحيان على سداد حصة المستحقين فالريع 
( براجع الخطاب الرقيم ٠7٠١‏ سيتمير سنة ١574‏ 
الصادرمن المدعى عليه الى سيد «طاوع يطلبمنه 
فيه أعطاء احد المستحقين حسن سلمان مبلغ ثلاثة 
جنيهات سلفة من استحقاقه يسبب تعسر حالة 
التحصيل والحجز على الايجار بمخصوص العوايد 
للازاع بينالناظرين عي الادارة  )‏ خامسا ‏ ظاهر 
من مناقشة المدعى عليه فى الجلسة انه لابملكشيئا 
سوى استحةاقه فى الوقف وهو قدر ضئيل جدا 
ببالقسبة لخصة عى شى سيد افندىمطاوع - سادسل 
واضح من ورق الدعوىومستندات الطرفين ان 
أدارته حل طعن و نجر يح مزالمدعية (١)لاستثثار‏ م 
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78 بعالو قفدون كثير منالمستحة انو عدم سد أده 
الومعظمهم حصته فى الربع وعدم تقديم كشوف 
بحساب الوقف والمبالغ التى حصابا ويحصلبا 
بالفعل من الايجار م( اختلال الادارةالتى كان 
يقوم مها مانشأ عنه توقيع الحجز على السكان نظير 
الآموال وتعذر تحصيل الابجار وتنفيذ شرط 
الواقف (م) ١<مال‏ الطعن فى ذمته بسبب ذلك 
(4) نسييه بامتناعه عن تقدم كشوف الحساب 
بالابراد والباق والمنصرففالنزاعالحالى ‏ اماما 
قرره الحاضر عنه من ان أليانات المطلوبةواردة 
فى الكشوف المين مها ايصالات التحصيل فلا 
تعيره المحكمة التفاتا لتنافر الحالتين 

« ومن حيشان المحكمة ترى انيودعالحارس 
المعين بقلم كتاب الدائرة المستعجلة بهذهاحكمة كل 
ثلاثة شبور تقريرا باعماله مؤيدا يكشف حساب 
عن الداخل والمنصرف وموا به جميعالبيانات 
والتواريخ ومعه المستندات اللازمة والمثبتة له 

و ومن حيث أن من يقضى ضده يلازم 
بالمصاريف ( مادة ١‏ (مرافعات ) 

«ومنحيث أن طلب النفاذ على صوا ب عملا 
بنص المادة ميه” مرافعات ولاترىا حكية اجاية 
طلب حصوله بنسخة الم الآصلية لانه جوازى 
ولاترى المحكة ضرورة ماجثئة له 

رقضية الست حنيفه عبد الفتاح القيصرلى ند احمدافند ىتمد 


بلال وآخرين رقم +49 ستة م0 رائاسة حضرة القاضىجمد 


على راتب ) 
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15 
حكمة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الأأمور المستعجلة 
هل سبتمير سنة ه198 
-١‏ عكم غابى . عدم #فيذه فى ستة أشير . سقوطه . 
جوان التمسك بذلك أمام قاضىالا مور المتمجلة . 


اختصاص القاضى . 
»- حم غيانى سدقوطة + موأ موانع السقوط ()تقبول 
الحم , () تفينه . المدين دين د “لحفاء خر الات وي 
2 الحكم. 
٠‏ - حم . موافقة صربحة . ضمئية . عقد تضامنى . 
1 بالاروف ٠‏ 1 
المادىء القاتونة 


5ت الصا كن ضدة الحم الغيانى أن بمانع 
فى تنفيذه عند حصول التنفيذ ولولم يعمل 
معارضة عنه ويعرض ألاشكال على قاضى 
الآمور المستعجلة لاعتبار ذلك من موانع 
التتقنذ' القاتوقة : وتتحصر مأمورية القاضئ 
المذكور فى نحت نقطتين ‏ الآولى - ماإذا 
كان الحم الغيانى حل الاشكال بق بدون 
تنفيذلمدة أ كثرمن ستةشبورأم لا الثانية ‏ 
ماإذا كانت هناك موانع لسقوطه بالرغم 
دن ذلك . 

»-أن موانع سقوط الحم الغيالىتكون 
ياحدى حالتين دلاول ب طول فواقة 
صحيحة من المحسكوم عليه غيابيا على الحم 
المذكور ‏ الثائية ‏ اتخاذ الصادر لصالحهالحكم 
إجراءاً تنفيذيا أثناء المدة المقررة السقوط 
الهم إذا استحال عليه ذلك ماديا بعملالمدين 
بإخقائه عمداً حل إقامته بغرض عدم تمكين 


الدائن من تفي فى هذه الحلة بيقى الك | الستدكل ضده بصفه ملغ 


قائماً بالرغم من عدم التنفيذ فى أثناء لمدة 
المذكورة . 
ان الموافقة على الاحكام الغيابية 
تكون إما صراحة بألفاظ تدل معانها بجلاء 
على معرفة الحكوم عليه غيابا بصدور الحم 
وود عله وعلة رغنته فى الطعن 
فيه أو ضمنا بأفعال وأعمال أو أقوال تفيد 
فى جموعبا ذلك ويشترط ف الموافقة بنوعما 
باعتبارها مكونة لفعل قانوق عدا قضائيا 
إذا حصلت فى مجلس القضاء وعملا قانونا 
| وات بع الشروط 
اللازم توافرها لصحة ست د من أهلية 
لاتعاقد واتفاق صحيح غير مشوب وبحل 
التعاقد وسبب صحيح فاذا م يتوافر فيبا 
شىء من ذلك 1 صدرت عن خطأ مادى 
أضحت باطلة أو فاسدة نحسب اللأحوال 
لامكن الاخذ مها 
فصدور خطاب من الحكوم عليه غايا 
للصادر ادالحه الحم قلعم الأول بصدور 
الحكم وإعلانه اليه بطلب عمل تسوية لشطب 
الدعوى لايعتير موافقة ضمنية على الحكم 
الغيانى ممنع من سقوطه إذا لم ينفذ فى بحر 
المدة الى قررها القانون . 
4 
« من حيث ان حاصل الأشكال ان الحم 
المنفذيه صدر غايا ناريح 11 ١‏ كتوير سنة 
١ 909‏ على المستشكل وآخر بالزامبماالآآولبصفته 
مدين والثانى ضامن متضامن بان يدفعا المورث 
٠6‏ قرش 
[يلةا 


فى غير #لسه جم 
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والمصاريف و.ه قرشا اتعابحاماة والنفاذ ول 
ينفذ على المستشكل فى مدة الستة شهور الشالة 
لصدوره وعل ذلك فقد سقط واعتير كأن لم 
كن بالنسبة له وححق لهالممانعة فى تنفيذه بالحجر 
علامواله اعتمادا الى نص المادة؛ و ممرافعات . 

«ومن حيث أن الحاضر عن المستشكل ضده 
بصفتهرد على ذلك بأن المستشكل واقق ضنا على 
الحم الغيابى مخطاب رقم 7١‏ نوفير سنة ١+‏ 
ارسله لللورث بعد صدور الحم المذكور فليس 
له بعد ذلك ان يعارض فى تنفيذه حجة السقوط 

«ومن حيث انالثابت من ورق الدعوى 
وأو راق التنفيذ ا مقدمة من المستشكل ضدهان الحم 
الغيانى صدرمن محكنة دمنبورعل المستشكل وآخر 
بالتضامن 489/1٠/١١‏ ١واعلن‏ الىالمستشكل 
فاول ديسمير سنة «م١‏ وبتاريخ وديسمبرسنة 
١+‏ حاول الدائن التنفيذ على أموال المستشكل 
فم بجده فى امحل الذى كان يقطن فيه بالجيزة 
وأعلبه ال مؤجر وشيخ الجبة وقنها أنه نقل طبيبا 
فى الحكومة بأسوان وعلى انه معروف هناك فلم 
يتخذالآول اى اجراء >وااتنفيذ فالمكانالجديد 
واهمل تنفيذ الحم كليه حتى توفى . وعقب وفاته 
حاول ورثته مثلين فى المستشكل ضده تفيذالحم 
الغابىبالحجزعل منقولات المستشكل فى 6سبتمبر 
مم١‏ فانع فى ذلك بدعوى سقوطه 

د ومن حيث انه من المادىء المقررة ان 
الصادر ضده الحم الغيابى ان بمانع فى تنفيذه عند 
حصول التنفيذولوم يعمل معارضة عنهويتمسك 
فى صحيفة المعارضة محقه ف السقوط ويعرض 
الاشكال على قاضى الا مورالمستعجلةباعتباره من 
موانع التتفيذ القانونية 

«ومنحيثار: مأمورية القاضى المذكور 
تتحصر فى بحث نقطتين_الأولىما إذا كان الحم 


| الغنالى محل الأشكال يق بدون تنفيذ لمدة أ كثر 


منستةشبورأملا-الثانية_ماإذا كانت هنا كموانع 
لسقوطه بالرغم من ذلك . فاذا وصل من نحئه الى 
توافر هاتين النقطتين اللتبن ىو لايته حق تقديرهما 
من ظروف الدعوى المطروحة أمامه وقرائن 
أحوالها قضى بايقافى التتفيذ «ؤقناً وللستشكل 
ضده الحق بعد ذلك ف امخاذ مايراه و تجديد 
المكم الغيانى الساقط طبقا للقانون ( يراجع فى 
ذلك تعليقات دالوز عل المادة .م مرافعات 
فرنسى صحيقة ١١7+‏ نبذة ١07‏ وما بعدها ) 
« ومن حي ث ان موانع سقوط الحم الغيانى 
تكون باحدى حالتين . الأولى -صول مواققة 
صحيحة من امحكوم عليه غياييا على الم المذكور 
-الثانية اتخاذ الصادراصالحه الحم 
أثناء المدة المقررة للسقوط الهم الا إذا استحال 
عليه ذلك ماديا بعمل المدين باخفائه عندا محل 
اقامته بغرض عدم بمكين الدائن من التنفيذ . ففى 
هذه الحالة ييق الحك قائماً بالرغم من عدم التنقيذ 
فى أثناء المدة المذكورة 
«وومن حيشان الموافقة علىالأحكم الغيابية 
مع صعووءأ زبروعج تكون أما صراحة بألفاظ 
لدل معانيها يحلاء على معرقة الحكوم عليه غرابيا 
لصدور الحم ضده وموافقته عليه وعدم رغيته 
فى الطعن فيه أو ضمنا بأفعال وأعمال أو أقوال 
تفيد فى بجموعبا ذلك ويشترط ف الموافقة ينوعيبا 
باعتبارها مكونة لفعل قانوى عنو11زداز 2066 
عقداقضائيآوء نون ودار غدعغمم إذاحصاتق 
مجلس القضاءوعملاقانو باع وزونء 0ن زمسعه عمج 
اذا حصلت فى غير بجلسه جميع الشروط اللازم 
توافرها اصحة العقود من أهلة للتعاقد واتفاق 
تحيح غير مشوب بأ كراه أو خطأ أو تدليس 
ومحل للتعاقد مدن التبايع فيه وسبب صحيح قانونى 
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فاذا لم بتوافر فيها ثى. من ذلك أو صدرت عنه 
خطأمادى اضحت باطلة أوفاسدة حب الاحوال 

لا مكن الآخذ ها ( يراجع فى ذلك تعليقات 
دالوز عل المادة +6 مرافعات فرسى ص وه ؟ 
نبذة عه وما بعدها ) 

«ومن حيث أنه لم يتضح من مطالعةالخطاب 
الرق هم نوفير سنة وم ١‏ الصادر من المستشكل 
ما يفيد عليه بالحم الغيانى ضده وموافقتهضنا على 
تنفيذه على أمواله يطلب تقسيط أو تسوية المبلغ 


محكوم به فيه بل على عكس ذلك يؤدى الى جبله | 


باحك كلية وصدوره عايه من عدمه ويطلب لذلك 
عمل التسوية اللازمة قبل صدوره حتى تشطب 
الدعوى حرث جاء من عباراته بنص الحرف 
الراعدنا بان تر فارجن أن تقد عن اللخ 
المكن دفعه لاخذ خلاصة منه وشطب قضيتكم 
ضدى ال ) ومن كم فلا يمكن اعتياره مؤكدا 
لموافقة ضنة على الحم كايذهب الوذلك الحاضر 
عن المستشكل ضده . 

«ومن حيث انه مما يؤكد ذلك أولا ‏ ان 


بمعر فته له عقب صدوره للعد المسافة ثانا 
أن المح المذكور لم يعلن اليه الافى أول ديسمير 
سنة بوس هو ١‏ أى بعد ارساله الخطاب بستة أنام 
تقريبا وحتىتار يخ الخطاب المذ كور لويكن وصل 
الى معرفته تىء منه بدليل قضاتى من المقدمات 
أل تسبق التنفيذ من اعلان أو تنبيه حتى كان 
يمكن الاعتماد عللها ف التدليل على العلم بالحم قل 
ارسال الخطاب المتضمن طلب النسوية 
«وومن حيث انكون الخطاب المذ كو رتحرر 
عقب الحم لايؤدى إلى علم المستشكل بالحكم 
ومواققته عليه ضمنا كا قدمنا لعدم قيام الآدلة 
والقرائن المثبتة لذلك 
و ومن حيث انه متى تقرر ذلك وان الحم 
الغيانى لم ينفذ فى بحر الستة شهور باقرار الطرفين 
يكون الاشكال على صواب موضوعا ويتعينقبوله 
بإشاف التنفيدذ 
( قضية اشكال المكتور عمد أفتدى عبد الءزيز خليقه ضد 
الاأستاذ فريد اقندىسمعان بصقتيه رقم مم1 سنةه8؟1 رئاسة 


الحك الغيانى صدرعل المستشكل من حكة دمنهور حضرة القاضى عمد على راتب ) 


كلك 


2 "٠ 
حكة دمياط الجزئية‎ 
١ ع مأبو سئة جم‎ 
الرد . قاصر على المقعة‎ . 
. الحقيقية الى عادت طبه . أدية أو مادية‎ 

المدأ القانوقى 

تطبيقا للمادة 9# من القانون المدنى 
يجب أن برد القاص قبمة ماعاد عليه من 
المتفعة بالعقد الذى > ببطلانه سببقصره 
ومن المقرر أنالءتفما إذا كانت عادت على 


إطلان عقد . صادر من قاصر 


- 
و ”انس 2( 


القاص منفعة من عدمه أمرم و كول تقديره 
للقضاء . أما عبء الاثيات فبو على الطرف 
المتعاقد مع القاصر .كا أنه من المقرر أيضا 
أنه لايشترط أن تكو نالمنفعةماديةبل يك أن 
تكون أدبية بشرط أن تكون عادت عليه 


9 0 7 شيشة 7 


4 
وحيث ان قود حسن الحارق رفع الدعوى 
مرة «وووم منة «مو١‏ يطلبالحكم فيبابابطال 


1١ 


عقود ألبيع الصادرة منه الى كل من المدعى عليهم 
عندما كان قاصراً . 

د وحيث أنه تبين من الاطلاععلل المستندات 
المقدمة من المدعىعليهم أن المدعى و أخاه ا حمد حسن 
باعا للدعى عليه الآول سلامه زغلول 7 مترا 
و .4ستتيمتراقأرض وبناء دكان مبلغ .7 جنيها 
وذلك عقتضىعقدتارخه ١١‏ سبتميرسنه م١‏ : 
كانه يمقتضى عمد آخر تارخه م مأيوسنة ١و١‏ 
باعا إلىاستيته خليل بم مترا فىأرضويناء متزل 
بحارة القلاببين بمبلغ . ,جنيها كا أنعيوشةالحلوانية 
اشترت من المدعى و أخيه ه قراريط فىيناء المزل 
الكائن حار ةالقلايين بمبلغ جنيباوذلك مقتضى 
عقد عرفى تارخه 77 بو نيهسنة ١511‏ 

« وحيث أن المدعى قدم صورة شبادة ميلاد 
تبين منهاأنمن يدعى طاهر بن حسن الحارقىمواود 
فى 74 نوفير سنة 1911 

« وحيث أن كلا هنعيوشه وستيته منالمدعى 
علييم أقرتا بأن ( طاهر ) المدعى هو نفسهطاهر 
المستخرجة باسمهشبادة الميلاد ولذالامحل للشكوك 
الى أثارها سلامه زغلول حول هذه الشبادة 
ويكونالمدعى بلغ سنال رشدفى مجنو فيرسنة بمو ١‏ 

د وحيث ان الحاضرعن سلامه زغلولقرر أنه 
كان اطلع على قرار صادر منمجاسحسى دمياط 
بتاريح م مارو سنة #١‏ إومنه يستفاد أنالمدعى 
كانمقدراً سنه ففسنة 916 مخمسسنواتوأن 
موكله لااشترى فى +9 سبتمير سنة و١‏ اعتقد 
أن المدى بلخ رشده بناء علىهذا القرار 

« وحيشان قرارامجل سالحسى لايؤخذمنهأن 
المدعى يلغ سن الرشدف تاريخ شراء سلامه زغلول 
لآنهإداما ننتسنه تقدر خمس سنو اتؤسنةه ١و١‏ 
فكون ولد ىسنة. ١1‏ أو فى سنة1 ١و١‏ وعلى 
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بمو ١‏ وبماأناليوم الذى و لدفيهلم ,تحدد بالضبط 
فالقرار . بل اقتصرعللذ كرتاريخ تقربى » فكان 
الواجب عل سلامه زغلولعندما أراد الشراء من 
المدعى أن يتثبت منالسن حت لاتتعرض حقوقه 
الضياع ولذا تكون العقود المشار إليبا باطلة 
قانوتاً لصدورها من المدعى وقت قصره 

و وحيث ان سلامة زغلول رفع الدعوى 
مرة .177 سنة سم»؟ وطلب الك فبأ بالعن 
الذىة.ضه منهالمدعى مع رم التسجيل وقد ضمت 
إلى القضية بمرة ؟4.ة؟ سنة «#و١‏ للارتباط 

م أن ستيته خطلل وعبوشه الحلوانة رفعتا 
دعويين فرعيتين تطالبان بقيمة المن الذى قبضه 
منهما المدعى 

و وحيث ان المادة وس؟ مدقنصت علىأنه 
من استحصل على بطلان مشارطة أحدم أهليته 
لايكون مازما إلا برد قيمة المنفعة التي استحصل 
علها بتنفيذ المشارطة من التعاقد معه ذى اللاهلية 

و وححث انه يؤخذ من أقوال الحاضر عن 
المدعى عليهما الثانية والثالثة أن المدعى انتفع 
من ما باعه بأن تزوج ودفع نفقات الزواج 
من هذا الغن 

« وحيث ان البت فما إذا كان عادت على 
القاصر منفعة أم لا هوأم_متروك تقديرهللقضاء 
أما عبء الآثنات' فى ذلك فبو عل الطرف المتعاقد 
مع القاصر ( راجع النبذات وم .ع مه من 
تعلبقات داللوز على المادة ؟لس) 

د وحيث ان الشراح الفرنسين أوردوا عدة 
أمثلة فى هذا الصدد مثال ذلك أن يكون ما قبضه 
القاصر من المال لايزال فى حيازته أو يكون 
استخدمه فى إجراء تصليح فى عقار له على شعرط 
أن بكون هذا التصليح ضروريا أو نافعا لهذا 
العقار أو يكون سدد به ديناعليه ناشئاعن جنحة 


ذلك يكون بلوغه سن الرشد وسنة وم وأو سنة | أو شبه جنحة مسثولعنها . فق مئلهذه الحالات 


العدد الأول - السنة السادسة عشرة 


١ 


يحب عبلى القاصر ردمقابل ماعاد عليه منالفائدة 
( البذة مم من التعليقات المشار الها ) 

وقدحك فى فرنسا بأنالمال الذىقبضه القاصر 
يعتير ذا منفعة له إذا ما استعمله قى نفقات طعامه 
وطعام والديه . أويكوندفعهإبجارآ لعقاريقيمون 
فيه جميعا .م أنه 5 من حكمة بر و كسل بأنالمال 
ير ذا منفعة له إذا ما استخدمه لدفع الدل 
لأعفائه من الخدهةالعسكرءة«التبذتان مع - 4؟ 
من التعليقات المشار اليب » وقد 5 أيضا فى 
فرنسا بأن القاصر يعتير أنه استفادمن المالغالتى 
استعملبا فى وفاء بعض الالتزامات التى لو امتتع 
عن الوفاء بها لكانهذا الامتناع من شأنهوالمساس 
بشرفه أو حريته أو حالتهالشخصية , النبذة ؟؛ 
من التعليقات » 

«وحيث انه يؤخذ من تعددهذه الآمدئلة أن 
القضاء الفرنبى يتوسع عادة فى تعريف المنفعة 
الواجب توافرها طبقاللمادة ؟1م١‏ مدنى فرنسى 
والمقاباة للادة وى . وأنهليسهتاكقاعدة موينة 
يمكن معبا الوصول إلى تعريف دقيق لحاوعل ذلك 
بحب البت فى كل مسألة تعرض للقضاء فى هذآ 
الصدد حسب ظروفبا . بد أنه بامعان النظر فى 
هذه الآمثلة يتضح أن بعضبأ ينصب على منفعة 
أدية نحضة . و يوٌخذ من ذلك أنه لايشترط أن 
تكون المفعة التى عادت على القاصر مادبة بل 
يكن أن تكون أدبية بشرط أن تكون عادت 
عليه بمنفعة حقيقية 

« وحيث أن الزواج هو أمر بحض عليه 
الدين الحنيف و تستوجبه سنةالعمران وفيه صون 
للتساب بما يتعرضونلهمنو سائالفساد والاغراء 
وهو ببذه المثابة أمر نافع ؛ وقد حصل زواج 
المدعى فى سن العشرين وهو السن الذى اعتاد 
الزواج فيه من كان فى مثل طبقته 


« وحيث أنه مناقشة الحاضر عن المدعى 
اتضح أنه زوج حقيقة 
« وحيث أنه بصرف النظر عما يكون صرفه 
قعلا فى سبيل زواجه فان المحكمة ترى قصر ما 
جبعلى المدعى رده ع لالتفقات الضروريةلازواج 
دون غيرها . ولذا ترى تقدير مبلغ وم اجدسبأ 
القران وما جرى عليه العرق من المدايا فى مثل 
هذه الأحوال وهو يعتبر مناسبا لمن كان من 
بيئة المدعى 
( قضية محمود حسن المارق وحضرعته الادتاذ ابراهيم 
الزيات ضد سلامة زغلول وأخريات وحشرعنين الا'ستاذأحد 
قصير لديل رقم 58917 سنة جو( رئاسة حضرةالقاضى أمدفؤاد) 
1:١‏ 
/ا نونيه سنة سمو 
حْ جرئى جنائى . صادر فى قضايا عدة بعد ضمها . 
النا, اممكة الاستتنافية لقرار الضم . واعادة القضايا 
للمحكة الجزئية للفصل فيها من جديد . عدم جواز 
أعادة النظر والحاكة فيبا أمام هذه المحكة . ْ 


المدأ القانوى 
نظرت المحكة الجرئية فى قضايا لعدة 
متبمين ورأت عند الحم لاسباب اعتمدت 


عليها ضمها لبعضها وحكنت فيا بعقوبة 
واحدة شاملة جميع القضايا ولدى استثنانها 
قررت الحكمة الاستئنافية فصل كل قضية 
عن الأأخرى وإعادة القضايا محكمةأولدرجة 
الفصل فى كل منبا على حدة 

ورأت المحكمة الجرئية بعد إعادة القضايا 
إلها أن الحكمة الاستئنافية وإن كانمنحقبا 
كلماتراءى هاو جو دخطأ أن تصححهو لكن ليس 
من حقبا إعادة الدعوى إلى القاضى الجزتى 


لديل 


لآن هذه المحكة قد استنفدت اختصاصهاً 
فلا يحوز إعادة الحاكة أمامبا وإذا رأت 
الحكمة الاسكنافية أخطاء فا عليهاإلاإصلاحبا 
وهى لم توجد إلا لتلافى هذه الاخطاء 
خصوصا وقرار انحكمة الاستئناففة كان منصبا 
على قرار الضم فبو لا بطل العقوبة ولايلغها 
وقد تعلق بها دق الدفاع والنيابة أمام امحكمة 
الجزئية فبى لاتملك إعادة النظر فيها. 

الكو 

و حيث أن هذه المحكمة سبق أن هت 
المرافعةوأتمت الاجراءاتفى كل دعوىعل حدة 
ولماجاء دورالنطق بالحكوى كلمتبا رأتللاسباب 
الثهار تكنت عليها ضبالبعضها وحككت فيا بعقوبة 
واحدة شاملة بيع القضايا ولدىاستكنافهاقررت 
الحكمة الاستئنافية فصل كل قضية عن الأاخرى 
وإعادة القضايا لمحكمة أول درجة للفصل فىكل 
منبا على حدةٌ 

« وحمت انه مها تكن البواعث والاسباب 
التى حدت بمحكمة أول درجة إلى التقرر بالضم 
فلا شك ان محكمة الاستئناف - ورأمها الأعلى - 
لم تقر هذا إلرأى ومن حقبا بل من واجها كلما 
ترامى لاخطأ فى أ-كام أول درجة ان تادر إلى 
اصلاحه ولكن هل من حقها أن تعيد الدعوى 
إلى القاضى الجزق للفصل فيا ثانيا وهل يملك 
القاضى الجر ذلك بمقتضى السلطة النخولة لمن 
امحكة الاستثنافة . 

و وحيث ان لكل محكنة اختصاصبا الذى 
حدده القانون واختصاص الحكئة الاستئنافة فى 
الجنح مستمدمن اختصاص القاضى الجزث مالم 
يتقيد اختصاصها بقيود لابجل لذكرها ووظيقتها 
عند نظر الاستئتاف أن تبحث فما اذاكان الحم 


العدد الأاول ‏ السنة السادسة عشرة 


الابتدائى صائياقتقره أوخاطنا فتلغيه أوتصلحه. 
ويتحتم عليها أنتنولى بنفسها اصلاح الخطأ فليس 
لها أن تعيد القضية الى محكنة أول درجة يدعوى 
أن الحم المستأنف باطل لعيب ففىشكله أو نخالفته 
لللأوضاع القانونية او لاغفال مواد القانون أو 
اهدم تحليف الشهود أليمين القانونية وما شاكل 
ذلك من الآسباب التى يجعل الاجراءات التىبى 
عليها الحم باطلة أو التى تعيب الحكم وتبطله 
بطلانا جوهريا وعلة ذلك أن ممكنة أول درجة 
فصلت فى الدعوىفاستنفدت اختصاصبافلا بجوز 
اعادة الحا كةأمامها وإذا رأت الحكمة الاستئنافية 
اخطاء فا عليها الا اصلاحبا وه لم توجد الا 
لتلافى هذه الأخطاء ( تراجع الموسوعة الجنائية 
لجندى بك عبد الملك الجزء الآول ص 588 ) 

«ووحيث ان قضاء محكة التقض جار على ان 
الحكمةالاستنافية لاتملك اعادة الدعوى الىانحكمة 
الجرئية اذا وجبت ترمتان على المبم لكت فى 
احداهما و أغفات الأاخرى أورفعت الدعوى على 
جملة متبمين حكدت على بعضهم وتركت البعض 
وذا المعنىاذاعت لجنة المراقبة القضائية منشورا 
على انحا م فى ١‏ ماأرس سنة غ+.9١‏ ( يراجع 
الحم المنشور فى شرح قانون تحقيق الجنايات 
للاستاذ جرامولانجزءثان نمرة ١ل‏ والنوتة ) 
ومن اللغو المقارنة بين تلك الحالات والحالةالق 
نحن إصددها فبنالك ت,مة لم يفصل فيها ومتهم لم 
بحا وهنا دعوى استوفيت اجراءاتها وصدر 
الحك فيا 

و وحيث أنه قد صدرت أحكام عديدة من 
محمكمة التقض تجيز للبحكة الاستثنافية انتزاع 
الدعوى مى الحكة الجزئية عند استثئاف حلمم 
تمبيدى أو حك صادربالايقاف أوأىدفع موضوعى 
ولوكان دفعا يسقوط الدعوى العبومية بالتقادم 
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أو بعدم جواز الاثبات بالبينة وذلك قباسا على | منفردة وقد أخذت المحكمة الجرئية بالرأى 


المادة مم جنابات ف رنسى مع أنهذهالمادة لامثيل 
لاف قانون تحقيق الجناياتالمهمرىفن باب أولى 
لابجوز إعادة الدعوى للبحكة الجزئية اذا كان كل 
من الاتهام والدفاع قد استكئل حقوقه واستنفد 
القضاء اختصاصه 

ووحث أنه قد يقالانهمادامالقرارالصادر 
قد ألغى فتبق الدعرى قائمة من غير حم صادر 
فيها بيد ان هذا القول لا يطابق الواقع فانه بعد 
أنتمت الاجراءات وختمتالمرافمة كانتالمحكة 
أمام أمرين إما الك بعقويةمنفردة يكل دعوى 
أو نم الدعاوى و بالتالىالعقوباتوتعرير عقوية 
واحدة تنكون شاملة لكل دعوى وقد اختارت 
الحكمة الرأى الاخير وقامت بواجبها فاذا يراد 
الآن؟هل يطلب منها ان تعيد الاجراءات فىكل 
قضية ولسمع الشهود مرة ثانية وتجيز للبحكوم 
عليه ابداء دفوع جديدة . أم يطلب منها ان تعلن 
حكبا فىكل قضية مستقلة عن الأخرى !! وهنا 
يحب ان يلاحظ ان قرار الحكة الاستثنافية لا 
«نصب الا علرقرار الضرفهو لا يبطلالعقوبة ولا 
يلغيبا وقد تعلق .باحق الدفاعوالنيابة أمام احكرة 
الجرئية وإذا جاز لهذه احكمة ان تعيد النظر فى 
الدعاوى فبى لا تملك فى العقوبة زيادة أونقصا 
ها الحال عبلى عكس ذلك امام المحكمة الاستئنافية 
لآن النيابة رفعت استئنافا عن الحكم ومقتضاه 
أصبم محكمة ثاتى درجة الحرية النامة فى إعادة 
نظر الدعوى وفى تعديل العقوبة خفضا أو رفعا 
فكااتما يراد من المحكمة الجزئية انتوزعالعقوبة 
على القضاياحيث لاز يدفىجم و عباعن المدةالحكوم 
با ولا تنتقص عأبها ظ 

ووحيث أنه من هذايشينانالمالةلا تعدو 
ان تكون خلافا فى الرأى بين جمع عقوبات 
متفرقة أو عقوية واحدة أو ابقاء هذه العقوبات 


| 


الأول ول تأخذ به امحكمة الاتثنافية فكان بتعين 
ان نسير فى تنفيذ قرارها الى النباية وترتب عليه 
التتانح التى تنبنى عليه اما اعادة القضايا للسحكة 
الجزئية قتكليف لما بماخرج ع ناختصاصهاو تخل 
من جانب الحكمةالاستثنافيةعن أخص واجباتها 
لآن حكية الاسئث:اف مختلف وظيفتها عن محكمة 
النقض فهى لاتنتقض الاحكام الخاطتةوانماتفصل 
فى الدعاوى موضوعا وتانونا على أساس 
الاختصاصالخول للقاضى الجزتى فاذا فات هذا 
القاضى أمى أوغابت عنهأشياء فبىالدرجة الثانية 
الى أعدها الشارع لتدارك ما فات واصلاح 
العيوب والاخطاء 

« وحيث انه لاحل للقول بأن على السكدة 
الجرئية ان تعن لرأى الحكة الاعلا منباللان 
مسائل القضاء بحب ان تصدرعن عقيدة لاحدها 
الا القانون والضمير وقدأبان القانون لكل حكمة 
اختصاصها ووظفتها وهذه المحكة ترى انه لا 
يسعبا ان تفصل فىدعوى خرجت عن اختصاصها 
لسبق الفصل فيبا وانهى أرادت ذلك احتراما 
لقرار اليتة الاستئنافة فان القانون لا يساعدهما 
على هذا الاجراءوحك القانون يحب ان يكون 
نافذا و لهذا تعين الحم بعدمجوازإعادة انحا كة 
امام المحكة الجرئية 
(قضية الدابة العمومية ضد سالماليد خطاب وآخرينرةمه4؟ 
سنة به ؟ - رئاسة حضرة القاضى أسكندر حنا وحضورحضرة 


كى ابو الفتوح افندى وحكيل النيابة ) 
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3 
حكة أشهون الجرئية 
3 أبرريل سنة ه198 
رهن حازى . فى عقار على الشخسوع . اتتفا, الحيازة 
المادية . بطلايه . كود 


المبدأ القانوق 

إنالشرط الاسام ى لانعةادالرهن الحيازى 
هو أن يضع الدائن يده على النثىء المرهون 
أى نقله من يد الراهن إلى المرتهن تحيث 
يبطل الرهن إذا رجع المرهون إلى حيازة 
راهنه . وإذا لم يقصد التسلي فلا بنعقدالرهن 
صحيحا (المادة 04١‏ مدنى) ولا يك ىتسجيل 
الرهن الحيازى ليكون أمارة على قبام الحق 
العينى وحجة قبل الغير 

وبناء عليه فالرهن الحيازى لايمكن توفزه 
إذا كان المرهون جزءا شائعا فى عقار وذلك 
لتناى طبيعة التسلم والحبس معقيام الشبيوع 
و بذلك يكون باطلا لانتفاء الحيازة المادية 

امسو 

ومن حبث ان المدعى أقام هده الدعوى 
بصحيفه أعلنت عريضتها بتارييخ 70 يو نيه سنة 
١9+‏ مقررا فيها أنه بتارخ شراير سنة 
أرتهن من مورث المدعى عليهم اأسبعة 
الآول الشييخ عمد عرفه العياط سبعة قراريط 
وستة عشرة سبما كائة فى زمام طبواى مشاعا 
فى ١6‏ قيراطا وم١‏ مهما قطعة دم .90 حوض 
العش البحرية دتم "١‏ - ثم توف المدين الراهن 
فرفع - - أى المدعى ‏ دعوى بصحةتوقيع مورث 
المدعى علييم السبعة الاول على العقد المذكور 
وقد قضى فعلا مبذا الطلب بتارعخ 7 مابو سنة 
مم وانه قد جل الحم المذكور بمحكة أشثمون 


الشرعية بتاريحخ ١989-95-1١‏ تحت رقم ١0‏ 
متابعة ستتى »س١‏ ومم؟١‏ وف أثناء تداول 
الدعوى بالجلسات تواطأ المدى علييمع السعة 
مع مورث المدعى عليهم الآخرين وباع للم القدر 
المرهون واتخذ الاجراءات الخاصة ل 
ونسجل عقد الء بيع على وجه السرعة وانه حق 
لدرفع 5-0 .طالاً -أولا . الزام المدعى 
علييم السبعة الأول بأن يدفعوا من تركة مورمهم 
أرسم جار العاوف رح الدو ااا ره 
تحت بده لاسداد وأيضاً ابطال التصرفات الخاصلة 
على هذا القدر وو ماتوقع عليه من لسجملاات 
لا نزاع فى ثبوت الدين 
وتعلقه بتركة المدين الراهن ‏ ( يراجع الححم 
الضادر من محكة أشمون فى القضية رقم 8401 
سنة ممه ١‏ ) إذأنه ثابت من هذا الحم أنالمرحوم 
جمد عرفه العياط قدرهن إلىالمدعى سيعة قراريط 
وستة عشر سبما مشاعا فى خمسة عثر قيراطا 
وتمانية أسهم مانا لمبلغ أربعين جنييا 
«وومن حيث انه قد استبان أيضا هر 
المستندات المقدمة دن المدعى عليبما الاخرين 
وهيبه درويش فابد ووججده السيد نصر طيره 
أن على مد عرفه العياط ( المدعى عليه الثانى ) 
قد نصرف تاريخ ١١‏ أبريل سنة م19 ببيع 
سبعة قراريط وستة عشر سهما مشاعا فى ١١‏ 


« ومن حيث أنه 


قيراطا و م أسهم شمن قدره ثلاثة وأربعين 
ارام ابأ تبضها فى تبجلس العقد ا 
التسجملات م نحت دم ا 

«(ومن حيث انمدار البحث هذه الدعوى 
هوحث الاثار التىترتب عؤعقد الرهن وحجية 
هذا العقد قبل الغير حتى ما اذا وفى أمره امكن 
اجراء المفاضلةيبنه و بينعقدالبيع الصادر لمورث 
المدعى عليهما الثامنة والتاسعة فاهى الأثار 
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البى تترتب على عق د الرهن . الذى يستند اليه أطيان أخرى وهو الشرط الاساسى لقيام عقد 


المدعى فى طلب الحيس 

« ومن حيث أن الرهن هو عقد يضع به 
المدين شيئا فى حبازة دائته أو حيازة من اتفق 
عليه العاقدان تأمينا للدين . وهذا العقد يعطى 
للدائن حق حيس الثىء المرهون لين الوفاءبالقام 
وحق استيفاء دينهمن من المرهونمقدما بالامتياز 
علىمن عداه (م .4ه مدنى ) فالشرط الاساسى 
بالنسبة للغير لانعقاد الرهن الحمازى نزولا على 
39 النص هو أن يضع الدائن يده عل الثىء 
المرهونأى نقله من يد الراهن إلى المرتون بحيث 
يبطل الرهن إذا رجع المرهون إلى حبازة راهنه 
وإذا لم يوجد التسلى فلا بتعقد الرهن ححا 
(م ١4ه‏ مدن ) ولم يشترط القانون هذا الشرط 
عبثا بل اقتضاه رعاية لمصال الغيرالذين يتعاملون 
معالمدينالراهن ليكونوا على علم وبينة بأنالعقار 
المرهون لم سق إعد جزءاً من الضمان العام يجميع 
الدائنين وأته ليس خاليا من الحقوق العينية للغير 
ولا يكى تسجيل عقد الرهن الحيازى ليكون 
اأمارة على قيام الحق العينى وحجة قبل ااخيد بل 
بحب أن يكون العقار تحت يد الدائن المرتهن 
فالحيازة والتسجيل شرطان جوهريان ليكون 
العقدمنتجا لكافة الأثارالقا نو نية وحجة عل الغير 

« ومن حيث أنه يتعين البحث فى الدعوى 
الحالية عما إذا كان شرط الحبازة متوفرا أملا ؟ 

« وهنحيث انه ليسممة شك فى أن العقار 
المرهون الىالمدعى [نما هو جزءشائع ضمن أطيان 
أخرىفبلتنوفر فىهذهالحالة الحيازةالفعليةالمادية 
الى أوجببا القانون بتخلى الراهن عر الثىء 
المرهون لمصلحة الراهن المدعى الدائن المرتهن 
وبعبارة أخرى هل يتصور قيام الحازة الظاهرة 
المادية ال حقيقية علىعين غير معينة أىشائعة ضمن 


الرهن الحيازى الذى يترتب عليه حق الحبس ؟ 

« ومن حيث أنه من المتفق عليه كا سبق 
القول أن الحيازة أى وضع اليد والنسلبم شرط 
جوهرى ليكون العقد صحيحا بالنسبة للغير فبل 
فى مكنة المدين الراهن تسلبم العين الشائعة 

« ومن حيث ان الحكمة ترى ازاما عليهبا 
استقصاء فى البحث الاهتداء مما قرره الفقباء 
واستقرت عليه أحكام القضاء. ' 

د ومن حبث أن علياء الفقه الاسلاءى قد 
أتفقت كلتهم على أن شروط الرهن الحيازى 
أربعة أنواع لا همنا مس أمرها إلا النوع الذى 
جر جع الى الثىء المرهون وهوأن يكون مقدور 
التسلبم أى أن يقبضه المرتهن أو من يقوم مقامه 
عن حفظ عند ه أمو الهاو الذى ينراضىعلهالمتعاقدان 
ولا يكو نالقبض معتبرا الا بشر طأن يكو نالثىء 
المرهون مفرزا بميزا وانه وان كانبطلانأوفساد 
الرهن بالشيوع مختلفا فيه عندالفقباء قبعض العلماء 
قال انه باطل والامام الكرخى اختار هذاالقول 
وفريق من العلياء قال بفساده وشيخ الاسلام 
علاء الدين الاسيجانى على هذا الرأى فان النتيجة 
المثرتية عل هذه الآراءجميءاسواءكان العقدباطلا 
أو فاسدا انهم اجمعوا على انه لكيلا يفسدالرهن 
بحب أن لا يكون مشاعاوقت القبض لآنموجب 
الرهن حبس الرهن إلى أن يستوف المرتبن دينه 
وهذا المعنى غير متصور ف المشاع لآن اليد فى 
المشاع ثابتة فى جزء معين يعتى فى القسم المرهون 
من المشاع فلوجاز الرهن فىهذه الصورة لوجب 
أن بمسك المرتهن لموضوع الرهن المرهون بوما 
ويعيده إلى الراهن يوما ( يراجع فى هذا درر 
الحكام شرح مجلةالاحكام االكتابالرابع صيفة 
١م‏ وما بعدها ) 

فل 


٠م‎ 


«وهن حيت ان الفقهالمصرى على هذا الرأى 
أيضاً إذ قد ذكر الاستاذ عبدالسلام ذهنى بكى 
كتاءه التأميناتننبذة مغ دانه يطلرهنالخحصة 
المشاعة <تى ولوكان المالكون على الشيوع قد 
اقنسموا العقار قسمة مبايأة ( أى قسمة انتفاع 
مؤقت) وانصبالرهن على الجزءالمفروز مبايأة» 
ولقد سار القضاء المصرى عل هذا الرأى أيضا 
فقد قضت حكمة الاستتناف الختلطة بتاريج 
١‏ أبريلسنة؛ 089« با أنحيازةالدائن المرتهن 
يحب أن تقع على ثىء معين فان رهن الخحيازة 
يكون باطلا إذا كان متعلتا بملكية على الشيوع 
ليس باستطاعة الدائن المرتين أن يكون له عليبا 
الحيازة المادية أو حقالحبسالذىيقررهالقانون » 
( وراجع أيضاً مجلة التشربع والقضاء للب-ا كم 
الختلطة المجموعة العشرية الثالئة للاحكام ‏ رقم 
و١94؟‏ و949+ والجموعة العشربة 
الرابعة للاحكام رقم 9و١؟)‏ 

« ومن حيث انه يستفاد من كل ذلك أن 
الحيازة الفعلية الحقيقية لاتتوفر اطلاةا إذا كان 
المرهون جزءا شائعا وذلك لتنافى طبيعة التسلم 
والحبس مع قيام الشيوع الذى يفيد بذاته أن 
جزءا من العقار بنسبة الشيوع غير متصل بحق 
الرهن وجزء مرهون داخل نحت بد الشريك 
ومن ثم تنكون التتيجةالطبيعيةلهذا البحث التقرير 
بأن حق الحبس الذى يصر المدعى على طلب 
القضاء له به غير قاثم ويعتير دائنا عاديا يستوى 
دينه هن جميع أموال التركة دون أن يكون له 
حق الامتياز على تمن العقار المرهون بالذاتوعل 
وجه التخصيص لآنه ليس ثمة عقار مءبن ينصب 
عليه هذا الرهن 


« ومن حيث أنه فضلا عن أن عقّد الرهن 


العدد الأول - السنة السادسة عشرة 


الذى يستند اليهالمدعى مسجل بتاريخ ١9780/4/١١‏ 
قان عقد البيع الصادر لمور ثالمدعىعليهما الثامنة 
والتاسعة يتذاول نص هذا القدر المرهون بالذات 
وقد صدر من أحدورةةالمدينالراهن وهوالمدعى 
عليه الثاى وقد سجل هذا العقد قبل تسجيل عقد 
الرهناذ قد سجل بتاريخ 4/1١‏ / مم١‏ فضلا 
عن أن تسجيل البيع سابق فان تسجيل الرهنغير 
هنتج لا سبق برانه من اسباب ا أن حق المدعى 
لاينصرف الى ت#رير حق عينى على هذا القدر 
ويصبح اذا مجال التفاضل بي نالرهن والبيع معدوما 
لانببار اساس التفاضل فضلا عن كل هذا فان 
طعن المدعى على عقد البيع هذا بأنه قد صدر من 
المورث بطريق التواطىء ببنمورث السبعةالاول 
ومورث المدعى عليهما الثامنة والتاسعةغير متفق 
مع الواقع لآن العقدلم يصدر من المدين بل 
صدر من أحد ورئته استقلالا 

«ومن حيث انه ليس ثمة شك فى أن لدائنى 
اللركة أنيستوفوا ديونهم من جميعاموالشاعل 
خلاف بين الفقباء فى حكم تصرف احد الورئة 
فى بض اعيانها فان دق الدائن المدعى لم يتبين 
للانوجه الخطر انحيق به أو وجه الضرر النى 
عاد عليه من هذا التصرف إذ محتمل كثيراً أن 
يستحصل على افة حقوقه من بقية اعيان اللركة 
وبذلك تنعدم مصلحته فى طلب ابطال هذا البيع 
ويصبح هذا الطعن من شأن الورثة الباقين على 
انه من ناحية أخرى فانه ل يتقدم الدليل على أن 
هذا التصرف قدسيباعسارا أوزاد فى الاعسار 
القائم أىانالاموال الباقية من التركةلاتوفالدين 
كل هذا لازال الدليل عليه غير متوافر ويكون 
الطعن الآن المستند إلى نص المادة مع ؟ من 
القاون المدى سابقا لآوانه ويتعين والخالتهذه 
عدم قول هذا الطلب 


العدد الأول السنة السادسة عشرة 


وومن حيث انه وقد استبان منعقد الرهن 
ان ذمة مورث المدعى عليهمالسبعةالأولمشغولة 
بدن قدره أربعون جنيها فيتعين اجابةهذا الطلب 
مع شمول المك بالتفاذ إذ أن الدين يرجع سيه 
الى عقد رهن عرفى لانزاع فيه(ممومممرافعات) 
( قضية السيد براهم البنواتى وحضر عنه الاستاذ عبدالخالق 
يدوى ضد السيد محمد عرقه العياط وآخرين رقم .446 سنة 
غ98١‏ - رئاسة حضرة القاضى محمد يجيب احمد ) 
1[ 
محكئة شبراخيت الجزئية 
ه بونه سئة م986١‏ 
قام ٠‏ وضع يد المرتهن عل العين المرهونة ٠‏ يقطع المدة 
الممدأ القانوق 
إنمايقطعالمدة وعنع زوال ألدين بمضيبا 
هووضع الدائن يده على العين المرهونة رهن 
حازة إذ الدين لايسقط فىهذه الخالة بمضى 
المدة مادام الرهن قانما لآن وجود الرهن 
تحت يد المرتهن يقطع المدة إذ أنه ينطوى 
على اعتراف مستمر من جانب المدين 
وجود الدين . 
الك 
ومن حيث أن المدعى عليبما دقعا بسقوط 
الحق فى المطالبة بالمبلغ بمضى المدة القانونية لمضى 
أكثرمن خمس عشرة سنة مجرءة على الدنوذلك 
كاجاء والمرافعة و ممذكرتهما المؤرخة فى/م مايو 
سنة ولاه ١‏ 
« وحيث انه لاتزاع بين طرفى الخصوم فى 
أنه قد مضت المدة القانونية المقررة لسقوط أو 
زوال التعبدات والديون كنص المادة م١7‏ من 
القانون المدنى الأهلروهى خمس عشرة سنةوعقد 
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الرهن الذى وستند أله المدعون فدعوامم تار تخه 
9 مابو سنة 416 (وكان نحق للمرتبنةأنتطالب 
بدينها فى اليوم التالى للعقد لعدم تسليمها العين 
المرهونة . 
« وحيث ان المدعى عليه الأول قد قرر أنه 
ظل واضعا يدهع القدرالمرهونالىمورةالمدعين 
وهى المرحومة زينب عمد نصر من وقت الرهن 
ولم يتخل عن هذا القدرف لمظة من اللحظات 
وحكيت هذه المحكمة تمبيديا بتاريخ /ا١‏ ابريل 
سنة مو بأحالة الدعوى الى التحقيق لأاثبات 
ونفى مادون بمنطوق الحكالتمبيدى وقد استشيد 
المدعى عليه الأول بالعمدة وهو عمد متولى مد 
وبأحد المشايخ وهوطه السيد وقد صادقاه على 
أنه هو" واضع البد عل القدر المرهون من أمد 
بعيد وأن المرتبنة لم تضع يدها عليههى أوورتتها 
سبعدها واستشهد المدعون يمن يدعى ممدبوسف 
الهليبى وقد شهد بأن المرتينة هى الواضعة اليد 
وأنها أجرت القدر المرهون الى المدعى عليه 
الاول وامحكة تطرح شبادة هذا الشاهد جانا 
ولاتثق مها نظرا لصلته بالمدعين ولآنه كان 
مضطربا مترددافىتأدية الشهادة ولم يقدم المدعون 
عقداجار بينهمأوبين المورثة وين المستأجرالذى 
حك عنه الشاهد و تعتبر احكلةانالمرتهنةوورثتهامن 
بعدها لم يضعواأيد.هم على الآرض المرهونةوإن 
عقد الرهنم ينفذ 
«ووحيث انالذى يقطعالمدة و ؟نعزوالالدين 
بمضيها هووضع الدائن يدهع العينالمرهونةرهن 
حيازةفالدين حيتئذ سقط يمضىالمدة مادام الرهن 
قاممالا'ن وجود الرهن نحت بدالمرتبنة يقطعالمدة 
إذ أنه ينطوى على اعترافستمر من جانب 
المدينيوجود الدين ( يراجع مؤلف هالتون ص 
ه+؟ ) وأما اذا استيمر الراهنواضعا يده على 
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العينالمرهونة م هو الحال فىقضيتنا هذه فلاشىء 
بمنع زوال الدين عضى المدة طبقا للمادةم. ؟ من 
القانونالمدنى الأهبلى وبحردوجود عقد اتفاق بين 
المرتهنة والراهن على ان يضع هذا الآخير عينا 
معينة تمت بد المرتهنة إصفة رهن حيازة دون ان 
ينهذ هذا الاتفاق ودون أنتطلب المرتمنة تنفيذه 
لايمنع سريان المدة إذ هذا الاتفاق أو التعبد أو 
الوعد بالرهن يزولهو نفسه مذ ىالمدةطيقا للبادة 
الانف ذكرها إذا توافرت الشروط القانونةفلا 
يمكن انيمنع سقوط الدين الاصلى نعم ان هذا 
الاتفاق يعتبرتعهدا قانونيا سليما والتزاما ححا 
بحق على الراهن تنفيذه ويحق للمرتهنةانتاجاً الى 
القضاء لتكليف مد ينها بالوفاءبوعده لكنه لا يعتتررهنا 
فالرهن لايعقد تاما الابوضع اليد أىالحيازة ولا 
عنم مثل هذا الاتفاق سقوط الدين يمضى المدة 
فلا ثىء فيه يقطعبا أو يعتدر اعترافا مشكررا 
مستمرأ بالمديونية حتى يحو زالقول بأنهمنعزوال 
الدين بسر يان المدة 
« وحيث أنهلذلك يكو نالدفع بسقوطالحقى 
المطالبة وقع سليماوتكونالدعوىواجبة الرفض 
(قضية عبد المعطى دباب وأخرى وحضر علهما الاستاذ وسف 
فبعىضدا براه.م عرض عد وأخرى رقم 16/ سنة ه198 رتاسة 
حضرة القاضى حافقظ خليفه ( 
4( 
حكة دكرفس الجرئية 
؟# يونه سنة ونمو | 
-١‏ مستولية مدنة . ولانة على المال . الرعاية المتصوص 
عنبا بالمادة ١ه!‏ مدنى . لاندخلى فى نظامها . 
م - مسئولية مدنة . طقا للمادة ١6١‏ نوع من ولاية على 
النفس ٠.‏ متروكة لتقدير القاضى . 
المبادى. القانونية 


العدد الأول - السنة السادسة عشرة 


بالقانون الصادر فى سج | كتوير سنة 1916 
والمحدد بواحد وعشرين سنة ميلادية إنما هو 
خاص بباوغ القاصر درججة الحرية التامة 
للتصرف ف ماله والولاية أو الوصاية عايه 
حتى بلوغه هذا السن إنما هى ولاية عل المال 
مناطها امحافظة على مال القاصرما يستتبع الحد 
منحريته وتقيبده فيالتصرف فيهاوإخضاعه 
لمن يديرها نيابة عنه نحت إشراف المجاس 
الحسمى ولهذا لا يمكن اعتيار الرعا ية المنصوص 
عليه اذكه" وم تعد والتن ميت 
المسئو لية المدنية عن أعمال الغير نوعامنهذه 
الولاية على المال . 

؟ - إن مناط المسئو لية عن الغير يمقتضى 
المادة وه١‏ مدق هو أقرب ما يكون لنوع 
من الولاية على النفس وههذه متشعبة ى 
ألوانها ويختلفةفى نواحيها حسب حال ةالشخص 
الخاضع لما بحيث لامكن تقييدها بسن أو 
حالة معينة بل يحب إخضاعبا عند تقرير 
المسكواية المدنية لتقدير القاضى ليتعرف قى 
كل حالة تعرض عليهماإذا كانمناط المسئولية 
وهو التكليف « بالرعاية والملاحظة » الم 
أم لا . فسئولية الأب عن ابنه أو الجد عن 
حفيده أو الخ عن أخيه مبعثها مالم ؤلاءعلى 
الصغير من الولاية عيل النفس شرعا 

الكو 

. من حيث انه قد تبين للبحكنة من مطالعة 
التحقيقات ومن أقوال الجنى عليه على السيد سعد 
وشبادة صابر مد فرح أن الجنى عليه لما لم يقف 


العدد الآول - السنة السادسةعة.رة 


احتراماً لعمدة الناحية عبد المطلب عبد الرحم 


والد المتهم الأول - وقريب الثانى وذلكعندما 
مس عليه وهو جالس بأحد الحوانيت تغيظ لذلك 
المتبئان وأشراها فى نفسيبما حتّى ضرباه يوم 
الحادثة فأحدثا به الاصاءات الموضحة بالتقرير 
الطى ,الى أعزته عن عمله عشرة أيام قعقاب 
المتهمين ينطبقعلىالمادة .+ ع وتكونالدعوى 
المدنية الموجهة قبلهما على أساس . وتقدر الحكة 
التعويض بلغ ٠٠.٠‏ قرش فقط 

و ومن حيث|نالينىءليهعل السيدسعد أدخل 
عبد المطلب عبدالرحم المسئولعن حقوق مدنة 
بالنسبة للمتهم الآول. مقولةمنانجتىعليه بأن هذا 
المتبم وان كان سنه قد جاوز ثماتى عشيرة عاماً . 
إلا انه يعتير تحت « رعاية » بالمعنى المقصود 
بالمادة وم مدنى . طالما أنه لم يبلغ سنه واحد 
وعشرين سنة ميلادية . 

ومن حيث ان المشرع فىهذه المادة رين 
ماهية هذه «الرعابة م وماحدودها سواء بالنسبة 
للراعىأو المرعى وما هى الصور والاحوال التى 
تقوم فيباو إلى أى سن تمتد . 

د ومن حصدان أحكاما كثيرة ذهبت إل أن 
هذه المسئولية ممتد حتى بلوغ الصغير سن الرشد 
القانونى وهو واحد وعشرين سنة ميلادية 
( ديروط الجزئية ه ينايبر سنة ١9#.‏ جريدة 
قضائة عدد مسلسل .+ ص 8؟ » واستئناف 
مصر ١م‏ ديسمير سنة وسو( محاماه سنة؟91١‏ 
عدد و ص .وو . واسئتاف مختلط و فبراير 
سنة ١819‏ مجلة التشريع والقضاء الختلط مرة 
#9 ص .ووو 9ل ينابر سئة 181 بالمحكمة 
المذكورة مرة سم ص ٠064‏ ) 


و 

« ومن حيث انه لدى التعمق فى حث ذلك 
لاتضح انه لايوجد سن قانوتى لمد هذا التكليف 
على عاتق الغير حبى بلغ الصغيرهذا السن , ويتوين 
لبيانذلك تحقيق مناط امسو ليةبمقتضى المادة ١١‏ 
مدنى وهل هومن نوع الولاية التى حدد المشرع 
نهايتها ببلوغالقاصر 9 سنةميلاديةطبةا للقانون 
الصادر فس | كتور سنة ١480‏ . وبالتالى 
هل يسرى التقييد هذا السن على تلك ؟ 

« ومن حي ثازسن الرشدالةانونى المقصود 
بالقانون الصادر فى ١ ١‏ كتوير سنة ه0و١‏ 
والحدد واحد وعشرين سة ملادية اماهو 
خاص ببلوغ القاصر درجة الحريةالتامةالتصرف 
فىماله . والولاية أو الوصاية عليه حتى باوغه 
هذا السن !ا هى ولاءة على المال . مناطبا 
الحافظة على مال القاصر . مما يستتبع الحد من 
حريته وتقييده فى التصرف فيها وإخضاعه 
لولى أو وصى بديرها نيابة عنه نحت إشراف 
المجاس الحسى . فلا بمكن اعتبار « الرعابة © 
المنصوص علبا ف المادة ١6١‏ مدن والتى هى 
مبعث المسئولة المدنية عن أعمال الغير . نوعا 
من هذه الولابة على المالحتى بمكن تأقيتها ببلوغ 
القاصر سن واحد وعشرين سنة إذ ماهيتها كاهو 
مقبوم المادة . ان المسئول مدنيا له حق الرعاية 
عل هذا الغير . وملاحظته أو تأدييه أو هو 
مكلف بذلك شرعا وهذه أقرب ما يكونلاولاية 
على النفس وقد تكون الولاية على النفس لغير 
من له الولاية على المال والقانون الذى رفع سن 
البلوغ من حيث التصرفات المالية الى ١؟‏ سنة 
مسلادية انما سن هذه دون تلك 

« ومن حيث انه أن كان مناط المسئوليةعن 
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الغير مقتضى المادة ١م6١‏ مدبىهو أقربمايكون أ 
لنوع من الولاية على النفس فبذه متشعبة ق 
ألوانها . مختلفة فىنواحها . حسب حالة الشخص 
الخاضع لا . بحيث لا بمكن تقبيدها بسن أو 
حالة معينة بل يجب اخضاعبا عند تقريرالمسئولية 
المدنية لتقدير القاضىلءتعرف فى كلحالة تعرض 
عليه ما إذا كان مناط المسدولية وهو التكليف 
«بالرعاية والملاحظة» ام أم لافسئوليةالابعن 
ابنه أو الجد عن حفيده أوالاخ عن أخيهالصغير 
مبعتهام ال لا. عل الصغير من الو لايةعلى النفسشرعا . 
وقد اختلف فتقهاءالشريعةالاسلامية فىتحد يدالسن 
النىتتهى اليه هذه الولايةو قدكان أقصره خمس 
عشرة سنة وهو الرأى الذى ذهب اليهالصاحبان 
أو بوسف وعمد ‏ وان كان بعض الفقباء قد 
حدده بسن يقل عن هذا حيث متى بلغ الصغير 
هذا السنفلا يمكنلوليه أن سك لديه جيرا عنه 
فكيف إن كان هذا هو حكم الشريعة يسوغ 
تحميل الولى فى مثلهذه الحالة مسئولية فهل الغير 
وهو لايستطيع بعد بلوغ هذا السن أن مخضعه 
لرعايته أويجيره على الاقامة معه ؟ وولاية الزروج 
على زوجه لون كذلك من ألوان الرعاية الى 
اتخذتها الاحكام أساسا هذه المسئولية المدنية 
ومبعدها هو ما للزوج من حق ملاحظة زوجه 
وامسا كبا لديه وتأدريها شرعا مهما بلغت من 
الدن . وولاية المرنى على تلسيذه من الرعاية التى 
اعتيرها رجال القانون أساسا كذلك للستولية 
المدنية . ولكنهم جعلوا هذه المسؤلية مرهونة 
بالظرف الذى تمتد فيههذه «الرعابة» كأن حدث 
الضررمن الصغير ف الوقتالذى يكونفيه خاضعا 
لرعابة المرنى مباشرة م لوكان معه فعلا وقت 
حصول الضرر أو ف المدرسة الى يعلمه فيبا 

« ومن حيث أنه يتضح ما تقدم انه لال 


العدد الأول السنة السادسة عشرة 


لايحاد التلازم بين سن الرشد من جبة التصرف 
المالى وسن النضوج منجهةالرعابة النفسانية فناط 
هذه مختلف عن تلك والقول بتلازمبما هو 
ارهاق للنص م لاتحتمله وتكليف الخيرو تخميله 
مسؤولية فوق مااحتمله النص علماق ظاهرهذا 
انوع مزالمسؤولية من الشذوذ ومجامة طبيعة 
الأمور لآول وهلة حيث لايصح التوسع فيها 
دون مقتض عل أنه ماحكية هذا التخصصوما 
اساس هذا التلازم وفى نصوص القوانينالأهلية 
العصرية مأبدل عيل ان المشرع قديعتي رالشخص 
قد بلغ درجة النضوج وتمام التكوين العقلى 
حيت يصببح القاصرللتكليف الجناتى التامو بالتالى 
اتحمل العقاب الكامل متى بلغ سنا دون سن 
الواحد وعشرين إذ اعتير المشرع ف البا ب التاسع 
أدوار الصغير من حيث التكليف الجتاقى ثلانة . 
فلا يكون مسئولا لانعدام القييز لغابة سبعسنين 
كاهلة . حتى إذا زاد عن سبع سنين وقلعن خمسة 
عشرة سنة اعتبره قاد بلغ دور القي الناقص 
وبالتالى كانت مسئوليته اخف من حيث العقاب 
فان جاوزها حتى سبع عشر سنة اعتبره كامل 
القييز وانفصر عن النضوج لتحم لعقوبة الاعدام 
والاشغال الشاقة وأنه من يتمعن فمانصت عليه 
المادة+ عقوبات من حيث تسلم الجرم مين 
لمن برعاه وتكليف هذا الآخير برعادةوملاحظة 
حسن سيره مستقالا وأ كيد ذللك فى القترة الى 
تتراوح سن الصغير فيها يبن سبع سنين وخمس 
عشرة سنة لأاتضح لدان هذا يتفق مع ماقررهالفقباء 
من أن الولابةالافسانية على الصغير تنتبى يبلوغه 
هذا السن وبعدها لايمكن امسالله جيرا عنهلدى 
وليه ومن كل هذه المطابقات وق ضوء هذه 
التفسرات يتضح بجلاء أنه لاحل لهذا التلازم 


العدد الاول ‏ السنة السادسة عشرةٌ 11 


ون الآقرب للعدالة والأوفق للنصوص أنيرك | الكامل والنكوين العقلى التام والمخاطبةالشرعية 

هذا لتقدير القاضى ومن ثم فلا محل لمسئولية الغيرعنه ويترن رقض 
و ومن حيث انه قد ثبت من التحقيقات أن | الدعوى الموجبة الى أيه 

المتبم الآول قد جاوز سن تماتى عشرة سنة برى 

المحكمة أنه فى هذا السن ما كان فى حاجة لرعانة وآخر رقم وو سنة وعه ١‏ رئاسة حضرة القاضىالسيد على 

غيرهعليه وملاحظته وبرييته بلقدبلغ س نالنضوج | السيد وحضور حضرة على افدى قطامش وكيل الياة ) 


0 جدسء >2 

2 طه م .و 21 

م« وأء *“ 1 ) هم 
يه 0 سويت 


(قضية النياءة العمومية وآخر .مدع مدىذء فوزىع, دالمطلب 


4 ان يفصل فى جدية أو صورية عمد إيجارولكن 

محكمة الاسكئنا ف الختلطة من سلطته ان يقدر ظروف الخال الخاصة هذه 
1 ة لتخذ منما طر قار فض 1 

يتمسك بالامجار بقصد #عطيل تتنقين حكم 


١ اختصاص جهة ااتنفذ‎  لاكشا‎  لاجتسما-‎ ١ 
عمتجم حت .حت حراسةقاض بالتسليم‎ 
استقاف شركة التسليف المقارى السويسرى المصرى‎ ( 


ضد أحد خيرى وآخرين رئاسة المنيو فريا كس بجحلة التشريم 


بو تنفيذ - معارطة فيه - نظرها لصفة مستعجلة. جوازه ‏ 


. استعجال - ابجارة صورية - سلطة القاضى المستعجل‎  » 


عدر : 1 
والقضا. سنة 5ع ص كلؤ؟ ) 


المادى. القانونة 


1 
(1) ان الدعوى الى يقيمبامن يدعى الاستئجار مكمة الاستئناف امختلطة 
الفصل ف المنازعة اك أثارها أثناء تنفد 3 
ا الى يذ حك مابو سنة مم9١‏ 


حراسة الذى من شأنه بغض النظر عن حقوقه مكل قط + عرو لوعي عازه فنان 
فى الابجارة المدعاة_ان يتزع منتحت بده فعلا >5 اسع ها اك توش . 

الأعيان الواضع اليدعليبا. هذه الدعوى ولوأنها المداً القاتونى 00 

رفعت فى صورة دعوى مستعجلة تعتراشكالا فى 5 

التنفيذ فيجب رفعها امام ا حكمة الكائن بدائرتها 
حل التتفيذ 


ظ بك أن تنكون هناك رابطة السيبية بنالخطأ 
اللأصل والضررالنهائىالحادث لك يكون الشخص 
ظ المنسوب إله هذاالخطأ نسئولا بالنسة لعلاقته 
() المعارضة المرفوعة من الخصم الذى يطلب مع الجنى عليه عن جميع التتانمج النالية ولو كانت 
نظرها بطرق الاستعجال تكون مقبولة «بذه 
الصفة إذا كانت حاصلة قل تفل محضر 
القسلم كطلب طالبه وتوقبعه بمعرفة الحضر 
(م) ليس من مأمورية القاضى المستعجل 


تشيجة حادث قبرى أوخطأ شخصى آخر اما 
يكون له حق الرجو ع على هذا الشخص ليسام 
ريت يا قر لبن عات كرا 
فى عضو إنان أن يدعى أن الينى عليه قد أغيل 


١١9 


علاجه بدعوى أن الكسر لم يوضعفمكانه خطأ 
( شركة النقل الديلة المتحدة ضدسيف سعد وآخرين رئاسة 
المسيو فان | كر الجلة والسنة المذكورتين ص هم ) 
أ 
محكمة الاسكناف الختلطة 
.؟ مأيوسنة .م١‏ 
1١‏ آثار . قانون الا ثار . عدم سريانه على الا“جانب 
بالنسية للمقوبات , سريانهبالنبةلتصر ع بالتصدير 
م - آثار . تصرمم بالتصدير . من سلطة الادارة 
- آثار. عدم قصر_ ع المكومة بتصديرها.غير مازمهابشراها 
الميادى. القانونة 
(1) أنه ولو أنالقانون رقمع١‏ لسنة 1و١‏ 
الخاص بالآثار لم يصدق عليه مناجمعية العمومية 
نحكمة الاستئناق الختلطة فليسسار باعل الأجانب 
بالنبة للعقوبات المنصوص علببا فنه الاأنه نافذ 
بلاشكبالنسبة لنصوصهالأخرىالخاصة يتصاريج 
التصدير 
(0) إن المادة ١4‏ من قانون الاثار بمنح 
الادارة سلطة مطلقة فى منح أو منع الترخيص 
تصديبر الاثار 
(©) إذا رفضت الحكومة التصريح يتصدير 
الثثار الغير المشتبه فيها فلا يمكن الادءاء بناء على 
هذا انهاملزمة باستلامها ودفع قيمتها 
( اسشاف الزابك جونسون ضد المكومة المصرية وآخر 
رئاسة المسيو فان اكر اجلة والسنة المدكورتين ص بو+؟ ) 
لك 
محكة الاستئناق المختلطة 
ع؟ مأبو سنة و١‏ 
متهن برهنعقارى . ملكية المقترض . اثياتها . التزاماته حموها 
المدأ القانوق 


العدد الأو ل - السنة السادسة عثرة 


المواد ٠٠‏ و74 و 07ة!من القانون المدنى 
المختلط أن شتانه عمل كل .مافىومعه للتحقق من 
ملكيةمدينهالمقترض ولكن لايطلب منهاحتياطات 
اكثر ما بحب عمقلا اتخاذها 
(استئتاف ورثة على فرج ضد ليبه خليل دميان وآخر رئاسة 
الم.يو فاناكر امجلة والسنة المذكورتين ص ..) 
1:3 
حكة الاستعناف الختلطة 
و مايو سنة ومو( 
حص م مى م أد .دعوى, طلب يطلانه,عد مادخالالمد ين فيبا.قبوها 
المداً القانوتى - 
تقيل الدعوى المرفوعة بفسخ أو إلغاء حم 
مرسى المزاد بدون أن يدحل المدين المأذو ع 
) استئناف امد حسن سيم المناديل وأخرضد فاسليلو اخوان 
وشركام - رئاسة المسيو هور بيه . انجلة والسنة المذ كورئين 


ص 0.8 ) 
ع0 
محكة الاسكناف المختلطة 


.٠م‏ مأيوسنة ١98.6‏ 
تفليسة ‏ تحديد مياد التوقف عن الدفم . غيرمقيد 
بروتستو أو انذار ‏ 

المدأ القانوق 

ان تحديدميعاد نوقف المدين المفلس عن الدفع 
ليس مقيدا بعمل انذار بالدقع سواء بطريق 
البروتستو أواعلازعن يدمعضر . إذ يكؤاثيات 
أن المدين كان فى :وقت معين عاجزا عن الوفاء 
بتعبداتهدوان هذا العجر قداستمر بغيرانقطاعرغا 
عن الامبالات الصربحة أو الضمنية الى كان 


العدد الأول - 


ألسنة السادسة عشرة 


الثال 


الدائتون بمنحونهاباها:(3) 
(استثناف البنك !التجارئى الايطالى لمصر ضد تفليسة جان 
نقولايسس وآخرين رئاسة المسيو فرباكوس الجلة وللسنة 
المذكورتين ص ع.م )” 
أن 
محكمة الاستئناف الختلطة 
٠م‏ مأيوسنة وخ؟١‏ 
5 زراعية . ميعة مع حفظ حقملكية البائع . وامننا 
معدة لمنفءة زراعة امالك . عدمالحاقر! بالعقار بالنسبة 
الشترى . جواز الحج التتقيذى علي كنقول 
المدأ القانوى 00 ا 
إذا كانت الآلةالزراعية قدبيعت بالتقسيط مع 
حفظ حق البائع فى الملكية حتى يسدد كام ل الدن 


وكانت هذه الالة قد خصصت معرفة المشترى 
لمنفعة أطيانه فجرد قيام حق امتاز البائع وطالما 
ان العن جميعه لم يسدد بمنع ‏ وعلى اللأقل بالنسبة 
لمشترى ‏ الحاق هذه الآلة بالعقار بالتبعية وعلى 
هذايحوز الحجزعليها كنقول معرفة البائع بطريق 

تلفيذ الحم الصادر بدفع باق الغْن 
(استثناف استامى نقولا ذوايا ضد شركة توماس كوك 
وأولادهليند . رئاسة المسيوفريا كوس . الجلةوالسنةالمذكورتين 

ص ليم 
لد 
حكمة الاستئناف الختلطة 

لضن مابو سنة 1984 
١‏ القشر بع الختلط - صالح أجنى 5 تطبيقهفى جميم الا “حوال 
؟ - ملكية زوجة المفلس - لعقار ‏ بنقود آيلتمن تركة . 
حمل الائيات . عليها . تطبيق المادة 7 يجارى عخلط 
م - تفليسة ‏ زوجةالمدينالمفلس -القررنةالقانونية ‏ المستفادة 


من نص المادةع بوبم جار ومختلط - اثبات عكسبا. جو أزه 


(١)قارنا‏ حكاماستئنافعتلط إمه/ .و١‏ (المجموعة4- 
295) و 5/16 ١أؤ1‏ ( المجمرعة مس هوم) وانظراحكام 
54/8/13 (المجموعة .14 عم)وقارن حم وم لبر - ١919,‏ 
( المجموعة 4١‏ .وم ) 


الما الثائوية 

() ان مبدأ تعددالتشريع فى صن يرانك 
عليه كضرورة ملجئة تطبيق ااقانون الختلط فى 
جع لاع الاق كزن اماد اسن عد 
النظر . ففى دعاوى الاستحقاق وفى تفليسة 
مختلطة عند وجود عقارات ملك لروجة المدن 
الوطنى المفلسفالقانون المدنى امختلط هو الواجب 
التطبيق )١(‏ 

(0) لا تنطبق المادة سوم تجارى مختلط فى 
جميع الحالات التى تعلق ملكية زوجة المفلس 
لعقاز لا من طريق هباشر بل من طريق الشراء 
بتقود آيلة لها بالآرث أو ال ع ممعنى أن هذه 
الأموال التى استعملت فى الشراء لم تحصل عليبا 
من التركة أو لم تكن على الأقل دينا للتركة بل 
أو اتفاقات 
متعلقة ببذه التركة . فيجميع هذهالأحوال تنكون 
المادة و بوم تجارى مختلط هى المنطيقة (5) 

(6) ازوجةالمدينالمقاس أن ندحض القرينة 
القانونية بملكية زوجبا اللنصوص عنما بالمادة 
4 من القانون التجارى الختلط بكافة الطرق 
القانونية بمافيهاالقرائن الفعلية (5) ولها .هذا الحق 
فى الاستناد على أوراق ولول يكن لهاتاريخ ثايت 

( استتناف نعمت عمد خليل ضد تفليسةاحد وعمدالميلى 


وآخرين رثاسة المسير قربا كوس ٠‏ انجلة والسنة الم كورتين 
ص 5.؟ ) 


١ (‏ )انظراستتاف عتلط #؟ ‏ ه بدو؟ ( المجموعة 
-5) 

(؟) ا 
7-5 ) وقارت ا - 4اؤا (المجموعة 42-8 )١‏ 

١‏ م) اظر حك عتلط استتاق مم - ١‏ - ذءوا 
(المجموعة ١6‏ - 51 ) 


جع استئناف مختلط 15.0١١‏ (المجموعة 


ابلق 


115 


وه 
محكة الاسئناف الختلطة 
م مأو سنة .م5١‏ 

حكامر سى عنىاد ء استئنافه الام _الصادر ترفض طل ب أيقاقه. 
تلاه زيادة العشر وحك مرمى ماد تمالى . عدم 

استثتافه . عدم قبول الاستثتاف . 

المدأ القانوتى 
لا يقبل الاستئناف المرفوع عن أعى القاضى 
المنتدب للبيوع والقاضى برفض طلب الايقاف 
وبالتالى عن حم مرموالمزاد كنتيجة لطلب إلغاء 
الأمرإذا كان حك مرسىالمزاد قدتلته زياد العشر 
ماترتب عليه يبع العقار نائياً بالمزاد . ولم 
يستأنف حك مرمى المزاد الآخير ولا استؤتف 
أيضاً الآمر السابق له الصادر من القاضى المنتدب 
) استئتاف شجرة الدر بدران وآخرضدشركة الرهنالعقارى 
المصرى وآخرين رئاسة المسيو فان ا كر ايجلة والسنةالمذكورتين 
ص 6.؟ ) 


)0 قارن امتئناف مختلط فى سؤ-؟ع.و ١‏ المجموعة )13 5 


العدد الآول - السنة السادسة عثشرة 


6 
محكة الاسكناف المخقتلطة 
ه نونو سنة م9١‏ 
اثيات . دعوى بالصورية بطريق الفش والتدليس_. جوازه 
كافة الطرق ٠‏ 
المدأ القانوق 
ان قواعد الاشاتالمقررة فى المسائل المدنية 
لا تنطق فى حالة الدعوى المرفوعة بالصورية 
بطريق الغش والتدليس الى يصح اثباتها بكافة 
الطرق )١(‏ 
(استئئاف أبو ستول وكارادجاس وآخرين ضد عبدالوهاب 
السلاوى وآخريترثاسة المسيوهوريه المجلةوااستة المذ كورتين 


ص 08 ) 


لكلف 


58 


3 


ظ 


م 
العرد الل ول 


/ ظ تار 


١‏ | «مابوسنةه0؟؟1, 


يللدم 


39 


برست الس السادب: عسرةٌ 


(1) قضاء محكمة النتقض والابرام المدنية 

قوة الثى.ا حكوم به . الطعن بمخالفةالثىء الحتكوم به. جواز 
ابدائه لآول مرة لدى محكنة النقض . ( المادتان جم؟ مدتى و١١‏ 
من قانون انشاء محكة النقض ) 

١‏ - بع - طلبالفسخ . حقالبائع فيه . حتى بمتنععليه ؟ -؟- 
نقض وابرام . سبب الطعن . ( المادة «عم مدلى ) 

دعوى تزوير - ١‏ - الطعن يتزوير ناريخ ورقة . الغرض من 
مثل هذا الطعن . الفائدةمنئيوت التزوير . قولالحكةالدليل! نختص 
بتزويرالتاريخ . مؤداه . ( المادة مم مسافعات ) -؟ ‏ جوازائيات 
وقائع التزوير بكافة الطرق . الورقةالمطعون فبهابالتزوير . تمسك 
الصادرة له هذه الورقة بها. تيوت تزوير تارضخبا . مبدأ بوت 
بالكتابة ( المادتان مم؟ و84؟ مرافعات ) 

نقض وابرام . الحم الصادر منمحكمة ابتدائة ببيئة استثنافية 
م يحوز الطعن فيه بطريق النقض ؟ ( المادة ٠‏ من قانون الشاء 
عمكة اتقض ) 

وضع اليد المكسب للبلكية . شروطه . تقديرها . موضوعى 
(المواد 15 و43 مدق وه و١١‏ من انون انشاء محكمة النقض ) 

مناقع عامة . ملك واقع عل شوارع عامة . مدى حق المالك. 
حق الحكومة فى تعديل الشوارع وف الغائها . قبده 

() - تاجر . الاستدلال عليه بدفاتره . ليس حا مقررا 
لخصم التاجر . حق المحكة فى إجابته اليه أو رفضه ( المادة ١1٠7‏ 
من القانون التجارى ) _لسبيب الاحكام . ما هى الاسباب 
الواجب بياتها , أخذ القاضى مخطة يحعلبا القانون نحت تصرفه 
ومشيثته . عدم الرامه بيان الاساب ( المادة ١١+‏ مرافعات ) 
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ملخون لكا 


4 


١5 


١‏ |+إمابوسنةممه 
' سنة .و . لاتحة المستخدمين الملكبين الصادر بها الآمس العالى فى 


مع |" ( 2 


١ 
١ 


جنسة . مأ همتها . المادةالثالثة من انو نالعقوبات الصادر فى 


' 19 ابريل سنة «وم؛ . الآمى العالى الصادر فى و7 يونيه ١٠٠‏ 
. اللأمر العالى الصادر فى ع؟ يوننه ؟.و؛ . قانون القرعةالعسكرية 
٠‏ الصادرق» نوفير سنة «.و؛ . صفة تلك القوانين . التحدى مهاى 
50 الجنسية . لا بحوز. التحدى بعنوان القانون . لا يجوز - 
| اجنية . زواجها من عثانى مصرى . طلاقبا منه قبل ه نوفير سنة 


4 . الشروط الواجب توافرها فيبا لا كتساب الجنسية 
المصرية . عدم توافر تلك الشروط . طلبها التصريح لها بالعودة 
إلى مصر . رفضه . عمل من أعمالالسلطة العايا . لاتتعرض لدانحا كم 
(المواد ؛ و («ا وم ولا من قانون الجنسية الصادر فى سنة ١947‏ 
والمادة الأولى من قانون الجنسية الصادر فى سنة ١89‏ ) 

وقف : المسائل المتعلقةبعقدالوؤقف . الفصلفيها من اختصاص 
الحاكم الشرعية . التقارير التى تتضمنبا كتب الوقف . النزاع 
بشأنها . من اختصاص الحا الشرعية . اختصاص لمحا ك الآهلية 
فى مسائل الآوقاف . مداه ( المادة ١>‏ من لانحةترتيب انحا 1 
الأهلية ) 1 
١ -‏ - نقض وابرام . أسباب الطعن . وجوب تفصيلبا . 
( المادة 6١منةانونحكمة‏ النقض ) - ٠‏ نقض وابرام . حم . 
يانه للواقع المادى الذى ثبت للمحكمة . ذ كر قرائنلتعزير هذا 
الواقع . غموض بعض هذه القرائن . لا يخل بالحكم . ' 

اثاتفالمواد المدنية ١  :‏ تركة . مخلفات المورث لوراته . 
وقائع . سيل اثباتها البينة . الآمور التى يطلب الدليل الكتابى 
لاثباتها ‏ ؟ ‏ وضع بد . الخلا فعلى تاريخ وضعاليد . وض 
الورقة المبتة لذلك . تفسيرها موضوعى 
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| ]تيع لهم ظ 


م«مايوسنةو سه 
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اوتا اتات ا م 2222م ممما 


ملخص الإاحكام 


١‏ - نض وإبرام . صحة الحمكم فى تتيجته ٠.‏ ابتناؤه على 
تكييف غير صحيم للوقائع الثابتة به . لانقض ‏ » - التعبدات 
المترتية على الأفعال . أخذالثىء .دونحق . مناط تطبيق المادتين 
١45 6‏ مدلى ' 

أهلة : ١‏ اقرار ٠‏ الآهلية المشترطة لصحته . اهلية المقر. 
جوازالاقرارالصغير وللمجنون 9 اقرار . لعيين محكنة الموضوع 
ان الاقراراخبار: عن حقيقة واقعية . اعطاء هذا الاقرارشكلعقد 
بيع . وت حعةالاقرار . الطعنبصوريةالاقرار. حّ الصورية . 
لاشأن له بالواقع الثابت . 

نقض وابرام . رضا الحكوم .عليه بالحم الصادرضده وقبوله 
وتنفيذه . الطعن فى هذا الحسكم بطريق النقض . لابحوز ( المادة و 
من قانون انشاء محكة النقض ) 

نقضوابرام . مستند . قو حكمةالاستئناف عنه انهغير موقع 
عليه من المستأتف عليه . هذه الورقة المقدءة حكمة النتقض موقم 
عليهامنه . تقدير قيمة هذه الورقة موضوعا . تقض ع واعادته 
لمحكمة الاستئناف . 

6 قضاء يحكمة النقض والابرام 

نصب . الام المتبم الجن عليه بقدرته على استرداد الثى. 
المسروق منه . تأييد متهم ثان للمتهم الأول فى هذا الاببام.. هذا 
التأسد هومن الاعمالالخارجيةالتى يتوفرها ركن لواحا 
) المادة ؟واع) 

تقض وأبرام . التقرير بالطمن . عدم تقد مالاسباب فالميعاد 
عدم قبول الطعن شكلا ( المادة اع" تحقيق ) : 

تفتيش . اذن النيأية . بتفتيش منزل دون كسر الياب و 
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وفنا 
أن 
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لض 


لابين 


1 
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8 |لالايناير سنةو مايه 


هه الإفبراير سنةمميه 


تاريخ الحكم ّ 


الملزل مناحدى نوافذه . لاحر ج(المادة همنقانو نتحقيق الجنابات) 

وديعة . تسلم شخص مامعه من النقود الى شخص آخر له به 
صلة ليحفظه لديه . خيانة أمانة . جواز اثبات هذه الوديعة بالبينة 
( المادة دوم 

عقوبة . تقديرها موضوعى . مخالفة الحكمة الاستثنافية لمحكة 
الدرجة الآولى فى تقدير ظروف المْهم الواحدة . جوازه . 

١‏ - تليبس . حاللات التلس . حصرها - # د تليس . أثاته 
بشهادة الشهود . عدم جوازه . الحالة المستثناة . ( المادتان يم وموم 
تحقيق ) 

ضرب . الضرب أوالجر م البسرط . الضرب المفضى الىالموت . 
القصد الجناقى فى هذه الجريمة . عدم تعمد الجانى . احداث الجرح 
حدوث الوفاة . قتلخطأ . ( المادتان. .+ و م) 

)2( قضاء حكة استئناف مصر الاهلية 

بع . وصية . شرط عدم نل التكليفوعدمالتصرف . لابفيد 
الايصاء. 

بطلان مرافعة . تأجيل لأجل غير مسمى . انقطاع المرافعة . 
قضية مستبطة بالقضية الموقوفة . عدم الفصل فيبا 

١ -‏ - استثاف فرعى . الحكمبعدم قبول الاستئئاف الاصلى . 


. م استثنافاصل . استثناف فرعى . التفريق ينها -استثناف 


طلبات جديدة . تغير صفة الخصوم . 

١‏ تقادم . أجر النظر . خصمه فى كشوف الحساب ٠‏ مانع 
من التقادم ‏ ؟ ‏ وقف . وقف مسيحى . فوائد ٠.‏ جواز الحم بها 
على الوقف . - 0- ناظر الوقف . ناظران منضمان . غير مأذون 
بأتفرادهما . تضامن 
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و مارس قاد 


« 5 


. لاإمارس عه 


1 برايروسرة 


2 


١ -‏ - أسعرداد مادفع بغير حق . شروطه ‏ ؟ ‏ دفع . لغير 
مستحق بسوء نية . لاتجيز الاسيرداد ‏ م - اتفاق غير مشروع . 
نظام عام . دفع مبلغ . الدافعم طرف فيه . عدم جواز استرداده 
- 4 - سوء استعال الحق . حق التقاضى . تعويض . شروطه 
- ه - شطب العبارات . حضر الجلسة . عدم جواز طلب شطبا . 
محضر الجلسة معد لأثبات كل ماحصل بالجلسة 

نفقة . غير مسليين . اختصاص الهيئةالدينية التابعلها الاخصام 
بتقريرها . بطركخانات . خط همايونى . اصلاح امجالسالقديمة . 
ضرورة تشكيل انجالس الجديدة فعلا . 

معاش . وزراء مفوضون. عدم مساواتهم بوزراء الدولة . 

و قانون خمسة الآفدئة . منرار ع . وجوب أنتكون مبنته 
الأصلية الزراعة . عمدة . مأذون "- تاجر وجوب القيام بعدة 
عمليات . التفرغ للتجارة 

قانون خمسة الأفدنة . امرأة متزوجة . جواز استفادتها من 
قانون خمسة الأفدنة 

-!- استئناق . حك مرمىمزراد . وجود تسجيلاتلأجانب . 
وجوب الفصل فى ذلك . الام بالبيع . جواز استثنافه  ٠,‏ 
اختصاص . دعوى نزع ملكية . تسجيلات لآجانب عن 
اختصاصات . اختصاص الحاكم الأهلة 

(4) قضاء انحا كوالكلية 

٠ -‏ -قوةالشىءا نحكوم به . مدى اتصالهابنقط النزاع . شروطه. 
+ قوة الثىء المحكوم به . عدم سريانه على ها سبق طرحه 
ولم يفصل فيه . - م - حكم . صادر على خصم . فاقد الاهلية دثم 
حضور محام عنه . بطلانه 


ماب 


عأ المحاماة 


كد 
تعد 


م 


العرد انوول 


ظ تاريخ الح ظ 


00 
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١ -‏ - دعوى الرجوع . اما بدعوى الوكيل أو الفضولى . أو 
دعوى حاول المدين محل الدائن الآصلى . ميزاتها . أثرهما ٠‏ حق 
الاختيار موكول لليدين ”د تقادم ٠‏ فى دعوى الرجوع . 
المرفوعة بصفة شخصية . تطبيق القواعد العامة . 

سند تحت الآذن . واردفيهتقسيط الدين . عدماعتبارهكذلك . 
عدم سقوطه بمضى مدة الس سنوات 

١ -‏ حكر . حق عيتى . جواز | كتسابه بالتقادم . مدة الثلاثة 
وثلاثين سنة - + - دعوىبطلان . دعوى الفسخ . الفرق بينهما فى 
القانونين الفرنسى والمصرى . زوال سيهما . احكامه ‏ + قطع 
التقادم . أحواله شروطه . 

؛ - داثن . مطالته شركاء مدينه المفلس باق دينه . طبقا 
للنادة .وعم تجارى . حتى مع تنازله لللفلس عن جزء من دينه . 
عخالفة ذلك للمادتين ١م8١‏ و0م١‏ مدنى ‏ م - صلح قضانى . مع 
مفلس . طبقا للبادةوعم تجارى . لايسرىعلى صلم النراضى 

(0) القضاء المستعجل 

١‏ - حراسة . دعوى عزل بحا ى الشرعية . اختصاص 
الحام الاهلية . خطر ‏ + - وقف . ناظر مقت . اجراءات 
تحفظية . حراسة . جوازها -+ استعجال.. تقديره -؛ استعجال 
توفره . اركانه -ه_حراسة . وجودنزاع بينناظر بن . عدمالاتفاق 
عل الأذارة سراق اللرائنة د وام حرانة" اركاتاد تراغ مو 


الحا م فى تقديره . خطر عجقق أو يحتمل . 


١‏ - حكم غيابى . عدم تنفيذه فستة اشهر . سقوطه . جواز 
السك بذلك. أمام قاضى الآمور المستعجلة . اختصاص القاضى 


5 حم غيانى ..سقوطه موانع السقوط ( ١‏ ) قبول. الحم 
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3 مابو اوفقاءة 


/اابونيو م 
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عام مابوع ١9‏ 


ظ 


ملخص الأحكام 


)0 تنفيذه . المدين . اخفاء حل اقامته . بقاء الحم - «- حم . 
موافقة صربحة . ضنية . عقد تضامنى . جبل بالظروف . 
(1) قضاء انحا المجرئية 

بطلا نعقد . صادر من قاصر . الرد . قاصرعلٍ النفعة الحقيقية 
الى عادت عليه . اديية أو مادية 

حك جز جنانى . صادر فى قضايا عدة بعد مها . الغا احكة 
الاستئتافية لقرار الضم . نواعادة القضاءا للبحكية الجرئية الفصل 
فهامن جديد . عدمجواز اعادةالنظر واحاكة فها أمام هذهالحكة. 

رهن حيازى . فعقارع ل الشيوع. اتتقاءالحيازةالمادية . بظلانه. 

تقادم . وضع بد المرمهن على العين المرهونة . يقطع المدة . 

١ -‏ - مسؤلية مدنية . ولاءة على المال المنصوص عنا بالمادة 
١ه‏ مد . لاتدخل فى نظامها - + - مسؤلية مدنية . طبقا لانادة 
1 . نوعمن ولابة على النفس . منروكة لتقدير القاضى . 

(ب) قضاء انما م الختلطة 

و - استعجال.اشكال. اخةتصاصى جب ةالتنفيذف_١-معارضة‏ فيه . 
نظرها يصفة مستعجلة ٠‏ جوازه م استعجال . ابجحارة صورية . 
ساطة القاضى المستعجل . تقدير 
مسؤولية. خطأ . ضرر . تحمل نتائجهجميعبا . محاولة التخلص منها 
يدعوى خطأ آخر . تعويض 

١‏ آثار . قانون الآثار . عدم سريانه على الأجانب بالنسبة 
للعقوبات . سريأنه بالنسبة للتصريح بالتصدير - +1 ثارعدم تصرح 
الحكومة بتصديرها . غير ملزم لحا بثعراتها 


مرتبن .رهن عقارى. ملكية المقترض . اثماتها . النزامانه تحوها 
1 )603 


.م 
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يرست 02020 الس السادس: عشرة 
ملخص الاحكام . 


حك مرسى مزاد.. طلب بطلاته . عدم ادغالالمدين . قبولها 

تفليسة . تحديد ميعاد التوقف عن الدفع . غير مقيد ببرولستو 
أو اندار 

آلة زراعية . مبيعة مع حفظ حق ملكية البائع . وامتيازه . 
معدة لنفعة زراعة المالك . عدم الحاقها بالعقار بالنسبةللمشترى 
جوازالحجر التنفيذى عليبا كنقول 

١‏ ب النشريع الختاط . صالح أجنى . تطبيقه فى جميع 
الاحوال ‏ + ملكية . زوجة المفلس لعقار . بنقود آيلة من 
تركة . حل الأثيات عليها . تطبيقالمادة عام نجارى مختلط - 18 
تغليسة . زوجةالمدنالمفلس ‏ القرينة القانونية . المستفادقمن نص 
المادة عوبم تجارى مختلط . ائبات عكسبا . جوازه . 

- مرسىمزاد . استئنافه والآمرالصادر برفض طلبايقافه . 
تلاه زيادة العشر وحكم مرسى مزاد تهائى . عدم استثثافه . عدم 
قبول الاستثئاف . 

إثبات . دعوى بالصورية بطريق الغش والتدليس . جوازه 
بكافة الطرق 


الس السادب: عثيرة 


العدد الثانى نو فير سنة 52 


ولمن جنودك أنصحبم فنفسك لله ولرسوله 32 عسنئتجع أودع'م ععلاوتاق هآ 
ولامامك وأنقام ا وأفضلبم عباعق ع0 015 ع2 0008 مهتممعحاة مم2 
: 15 عل : غمع2111مم2 كتامم أتتن عع 
يطى. عن الغضب » وستري الى المذرء مم ين ومضديؤةل:كممه عثمه مونب 
ويرؤف بالضعفاء » وينبو على الأقرياء ومن نلك 565عمهة 5ع1 5نا40 عناوم عمعموعم 
لاثيره العنف ولا يقعد به الضعيف -مة عدنع أنامتتهد علعع اع برمتقطعمعم 
00 00 متعدج عوقطظ آن1 عم 3 وملغدع]ةآ 


( الاأمام على بن أنى طالب ( ( لاتتوعناه)عطعه1]8 هآ  )‏ عم1016زغيم 


077 ج 47 ؟ ال همه 


مع امار اثسو ال لأنث تام بر ر لهل أومانودار و رسل بعئو اله «ادارنْ ل ا معاماة ونحر برها» 


جرادم ليم رضم ١‏ 


مطيبء! تجا زى القارز 
تليفون .١لمؤهه‏ 


بيأن 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام الآئة : 7 
هع أحكام صادرة من محكة النقض والابرام المدنية 
89 أحكام صادرة د 53 2 2 . الجنائية 
وقد 0 0000 المدنية حضرة 0 00 عر سك تير مكة انقض 


عغدد 


وو حكما صادرا من محكمة اسكنافمصر الأاهلية 
ه أحكام صادرة من انحا م الكلية 
ع أحكام صادرة من القضاء المستعجل 
75 أحكام صادرة من احا كم الجرئية 
٠٠‏ و و « محكمة الاستكناف الختلطة 
ثم نشرنا بعد ذلك بحا فى القضاء حجن كاي مدر 5 


لجنة تحرير المجلة 
داغب اسلنر س مر صيرى أب وعم 


العرد الثالى 


السلمٌ السادس: عدّمرة 


الحاماة 


سود ا وكير 


لكت م1 


ان د 
1 صم بي + ثم سلا اما 1 


( تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكة وحضور 


حضرات أصماب العزة مراد وهبه بك وعمد فبعى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتا 
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السيد بك مستشتارين وحمد رشدى بك رئيس نيابة الاستئناف ) 


606 
١91660 مأبو سنة‎ "٠ 

١‏ - نقض وايرام ٠‏ تقد .م الطاعن صورتين مط بقتينللاصل 
من الك المطمون فيه . ليب من الاجرارات 
الجوهرية . الترض منه . ) المسادة 84 من قانون 

02-7 
- نقض وأبرام ٠‏ اشتيال تقريرالطمن عل تفصرل الا'سياب 
التي ييا لطن . الفرض منه 00000 
+ - تقض وابرام . نحم لفبم الواقع والدعري #امدوناطة 
اشع لم 5 
ع - مام ه اسناد محكة الموضوع للبحامى أموراً تستوجب 
النظر فىأميه . حقعكةالنقض عا كته مراشرة * 

المادى. القانونية 
١‏ - إنتقدم الطاعن لكل منالصور تين 
الميعاد المين بنص المادة ,م١‏ من قانون محكمة 
التقض ليس من الاجراءات الجوهرية الى 
تستوجب خالفتها عدم قبول الطعن شكلا» 


وَإيما هو إجراء قصد بهتوفيرالعناصر اللازمة 
لجعل القضية صالحة الحم فهوضوع الطعن 
بحيث أن إحدى الصورتين إذا كانت هى 
وحدها المقدمة فقط فى المعاد فأنه يكون 
للبحكة أن تقضى بقبول الطعن شكلا وتازم: 
الطاعن بمصاريف صورة أخرى من الحكاذا 
أمسك عن تقديم تلك الصورة الاخرى . 
فاذا هو قدمبا فتأخره فىتقديمها لايستوجب 
اد هاه 

؟ - إن غرض الشارع من إيحاب اششمال 
تقرير الطعن ف الحك على تفصيل الاسباب الى 
بىعلهاالطعن إماهو بمكين المطعونضده من 
الوقوف عل حدود الطعن وماهية وجوهه 
حتى يتيسرله الأسراع فى تحضيردفاعه وجميع 
المستندات الى براها لازمةلتا ببدهذا الدفاع . 

م إذا كانت محكلة الاستئناف فق حصلبا 


645 استنيط قواعد هذه الا ”كام وكذا أحكام انض الجتائية المشورة بعد حضرة حمود أفندى عمر سكرتير محكة النقض 
وراجصيا وأقرها حضبرة صاحب للمزة حامد بك . فهمى ا متشار بمحكمةالنقض والابرام "٠.‏ 


لفق 


نهم الواقع ف الدعوىمنالمستندات المقدمةمن 
الطرفين قد تناولت هذه المستندات بالبحك 
معتمدة فىهذا التناول عل اعتبارات معقولة 
مقيولتفهذا النصرفمنجانها داخلفى سلطة 
تحصيل فهم الواقع فالدعوى مر عيون 
المستندات والدلاثل المقدمة فهاولا رقابة 
لميكة النقض علبها فى ذلك 

؛ - إذا أسندت محكة المو ضوع فى حكمبا 
الى أحد الحامين لنؤرامق كانيا انها تمتدعى 
محاكنته تأديدا فلبحكة النقض حق التصدى 
مباشر ةلحا كتهولا ان تحيله إلى النائب العام 
أرفع الدعوى التأدبية عليه بالطريق المعتاد. 

الولو 

و من حيث أن النيابة العامة لاحظت ان 
الطاعن ٍ بودع لدى قم كتاب هذه الحكة فيه 
أودعه من أوراقه فى المعاد الحدد له الو 
الحم المطعونفه المعلة له من خصمه وانهأودع 
بعد انقضاء هذا الممعاد صورة رسمة أخرى من 
ذلك المكولاحظت كذلك أنه ل يفص لف تقر , 
الطعن الاسباب الى بتى علها طعنه على الوجه 
المبين بالمادة ٠6‏ من قانون محكة النقض ثم لم 
يشرحها فى مذكرته الى أودعبابقم الكتا باذلك 
طلبت من هذه الحكمة التقرير بعدم قبول الطعن 
شكلا. 

و وحنث انالثابت عل هذا الطعن|نالطاعن 
أودع فى بوم ؟ توقرسنة 14 - وهواليوم 
الآخيرمن المعاد الحدد له كنصالمادةم و لايداع 
أوراته صورة واحدة من الحكم المطعون فيه 
هى الصورة المعأئة له من خصمه ثم قدم فى أليوم 
التالى الصورة الثانية من هذا الحم : 


العدد الانى السنة السادسة عقا 


« وحيث ان تقديم الطاعن لكل منالصورتين 
المطابقتين للا صل من الحم المطعون فه ف المعاد 
المبين بنص المادة م١‏ من قانون محكة النقض 
ليس هو من الاجراءا تالجوهربة الى كستوجب 
مخالفتها عدم قبولالطعن شكلا . وإنما هواجراء 
قصد يهتوفير العناصر اللازمة لجعلالقضيةصالحة 
للحم فى موضوع الطعن محيث ان احدى 
الصورتين إذا كانت هى وديا المقدمة فقطق 
المعاد فاته يكون للبحكنة ان تقضى بقول الطعن 
شكلا وتلزم الطاعن بمصاريف صورة أخرىمن 
الحم إذا أمسكعنتقدمتلك الصورةالآخرى . 
وبما ان الطاعن قد قدم فعلا الصورة الثانية من 
الحم المطعون فيه فتأخره فى تقديمها لاتراه هذه 
المحكمة يستوجب جزاء ما . 

« وحيث أن غرض الشارع من ايجاباشمال 
تقرير الطعن فى الحم على تفصيل الاسباب الى 
ب عذبا الطمن أنما هو تمكين المطمون ضده من 
الوقوف على حدود الطعن وماهية وجوهه حتى 
يتيسرلهالاسراع فى نحضير دفاعهوجميع المستندات 
التى براها لازمة لتأبيد هذا الدفاع . 

و وحمت أن الطاعن قد صدر تقرير الطعن 
ببيان موجز لموضوع الدعويينالاصلية والفرعية 
تم ذكر أنه قدم قدعوى خصمه الفرعية لاثنات 
براءة ذمته أوراقا كتاية بتوقِع خصمه بامضائه 
توقيعا معترظ به ثم قال ان من تلك - الآوراق 
الكتابيةورقتينعينهماو ب نتاريخيهما و موضوعيبما 
احداتمها خطاب محرر له من مهد مود الكاشف 
بتاريخ «#ديسمبر سنة 0497 والاخرى صورة 
خطابرر من سأى نجي ب|قدى في9١‏ دسمير 
سنة ١18‏ للبنك العقارى وعليه توقيم من جمد 
مود الكاشف باقراره ماجاء فباثم قال ه ولكن 
الحك المطمون فيه ل يأخذ بهذهاللاوراقالكتاية 
الصريحة المعترف بالامضاء والتوقيع علها مع 


المدد الاق السنة السادسة عشرة 


عدم حصول الطعن فيا بالؤوير »ثم قال : وهذا | 


نطعن يطريق النقض ونيتيه علىمايأنى » ثم ذكر 
علل الطعن؟ سيأنى يان محصلبا . 

« وحيث أن هذا البيان الذى أنى به الطاعن 
كاف فى فهم كنه مطعنه و بثله يستطيع المطعون 
ضده تحضير أوراقه وتبيئة دفاعه ولحذا ترى هذه 
امحكة ان عبارة التقرير غير مهمة وإذن يكون 
الطعن قد رقع سبحا فى الميعاد عن حم قابل له 
ويكون مقبولا شكلا . 

د وحيثانحاصلالطعن ان محكمة الاسناف 
حين قضت يتعديل الحم المستأاف عل الوجه 
المبين باحك المطعونفيه لم تأخذ مضمو نال أوراق 
الكتابة الى قدمبا الطاعن لاثبات براءة ذمته مما 
طلب خصمه الحكم عليه به وكان ينبغى للها مادام 
خصمه قد اعترف بتوقيعه علما ان تأخذه .ها 
وأن لاتمكنه من التنصل منها إلا إذا ادعى فبا 
بالتزويروفوق ذلكفان المكنة أخطأت فى تفسير 
المستندات الكتاية الى قدمها الطاعن معصراحة 
نصوصها وعدم احتمالما التأويل والتخررج 

و وحيث أن محمكنة الاستثتاف بعدانيينت 
موضوع الدعوى الآصلية والفرعية قد بحت 
مزاعم الطرفين فى كل منها نحثا تفصيليا مستفيضا 
خرجت منه الى النتيجةالتى حكنت بباوقد تناولت 
فى بحثها الخطابين اللذين يشير اليبما سامى افندى 
نجسب فقالت عن أولما الحرر فى #ديسمير سنة 
410 أنه لا يفيد ما يزعمه سامى افندى نجيب 
من أنه دفع للبتك شيئا عن همد مود الكاشف 
وأن لاوج هلمسك سامىأفندى بالشببةالىيتسك 
بها من ذلك الخطاب ثم قالت عن خطاب سامى 
افندى انحر للبنك العقارى بتاريخ 4 دإسماير 
سنة #4 ؟ وهو الطاب الأخرالذى يستند اليه 
فى تقرير الطعن اعتيلدة على ماجاء بآخرهعلى لسان 
يج جود الكاشقب.من انه اطلع على هذا الطلب 


اللي 


وأقر على كل ما جاء ره_قالت ان ما جاء هذا 
الخطاب من أن محرره هو الذى أعاد دفع مبلغ 
٠.‏ جنيه من مالهالخاصهى واقعة غير صحيحة 
ولايمكن ان ياوها تصديق محمدتحود الكاشف 
لهذا الخطاب الذى كانموضوعه متعلتا يطلب 
تخصيص مبلغ معين من دين الببك العقارى على 
الآطان الى اشتراها لابتسويةالحساب بين سامى 
أفندى تجيب وموكلهيل انهاترىهى انتصديق مد 
هود الكاشف عل الخطابقد وقع بطريق الخطأ 
فما تعلق -هذه الواقعة.وقدشرحتالحكك ةأسلوب 
هذا الخطاب وما فيه من اهام مقصود واتهت 
بقوها ان الوقائع التى أثيتها هى أبعد ما يكون 
دليلا على براءة ذمة سامى افندى نجيب منالمبلغ 
المشار ليه (أى المطلوب منه فى الدعوىالفرعية) . 
روحيث انه يبينتما تقدمانحكمة الاستئناف 
قد حصلت فهم ألواقع فى الدعوى الذى هو شغل 
ذمة سامى افندى نجبب ما قبضه عن موكله من 
المستندات المقدمة من الطرقين . ولئن كانت قد 
تأولت بعض هذه المستنداتما بزعم الطاعن ققد 
استندت هذا التأولالىاعتباراتمعقولةمقبولة . 
وهى إذ فعلت ذلك لارقايةعليبامحكمةالنق ضلآن 
هذا التصرف داخل فى سلطةتحصيل فبم الواقم 
فى الدعوى من عبيون المستندات والدلائل 
المقدمة فيها . 
«ووحيث اندلذلك يتعين الحم برفض الطعن . 
و وحبث ان ممكة الاستئناف قد نسبت 
للمحامى سامى افندىئنجيب فى حكبا أمورامنثأنها 
انها تستدعى محاكته تأدييا وترى محكة النقض 
انها وان كان لحا حق التصدى مباشرة لحا كتهالا 
انها ترى إحالته الى النائب العام لرفع الدعوى 
التأدبية عليه بالطريق المعتاد . 
( طمن الاستاذ ساى افندى جيب وحضر عنه الا"ستاذ 
احيد بلتنجيب براده ضدحمد عهود الكائف رقم ؟ سة هق ) 


امف 


أن 
٠م‏ مأبو سنة 19190 
مواريث ٠‏ عواريث المصريين غير المسلمين ٠‏ جرءاتها وفق 
أحكام الشريعة الاسلامية الا إذا تراضوا على غير 
ذلك . ( القانون الصادر فى ١6‏ عابو سنة ١88‏ 
يترتهب مجلس طائفة الا"قباط الا*ربوة كبن ) 
المادىء القانونية 


١‏ - إن القاعدة الأساسة فى مأوت 
المصربين غير المسليين أنباتبجحرىوفق احكام 
الشريعة الاسلامية مالم يتف قالورمة الذين 
تعترف الشربعة بوراثتهمو يتراضوا علىغير 
ذلك ٠‏ والقانون الصادر فى4١‏ مايوسنة1886 
بترتيب مجالس طائفة الأأقياط الآرثوذ كس 
(الذن مهم طر فاالخصومة) وبا ناختصاصاتها 
لا يشذ عن تلك الماعدة ء بل أنالمادة ٠١‏ 
منه وهى الى اشارت لمسألة المواريثلمتنص 
على انالحكفيا يكون-<س بالشر يع ةالمسحية 
بلكل ماف الام رانهانصت عل مايفيدا ختصاص 
تلك الجالس بالم فى الورانة حتى قبل كل 
الورئة اختصاصبا: أما أن يكون حكمها فها 
بحسب شربعة أخرى غي رالشريعة الاسلامية 
فان عبارةالمادة لايغبممنها هذا بل لابدمنأن 
يتفق كل الورية على ذلك فيعمل باتفاقهم الذى 
م أحرار فيهماداموا يكونون أهلالتصرف 
فى حقوتهم 

؟ ‏ بحسب الح المطعون في هأن يستعرض 
كلدليل اعتمدت علي هالطاعنةفى ائيات قبول 
المطعون ضدمم توذيع الآرث وفق احكام 
الشرعية الاسلامية وأن ينفيه ويؤيدالئى 


العدد الثانى ألسنة السادسة عشرة 


باعتبارات يقباها القانونوامنطق مما » بحسبة 
ذلك لكون حكما صحيدا لاغبار عليه. 


الى 

د حيث ان الطعن فى هذه الدعوى يقوم على 
فكرة واحدةهىانقراريجلس مل منفلوط الصادر 
فى ١١‏ مابو سنة 1415 هوقرار باطل انه أخذ 
فى التوريث بأحكام الشريعةالاسلاميةمعانهمكلف 
بتطبيق أحكام الشريعة المسيحية فاعتتاد حكة 
الاستئناف1 دو نالاخد بقرار مجلس م ل أسيوط 
هواعتاد بطل حكبها .كا انمحكة الاستتنافقد 
أخطأتقتفسير المستتدات الى استدلت ا الطاعنة 
على قبول باق ورثة والدها اختصاص الجالس 
الملية وان يكون قضاؤها فى التوريث هوتحسب 
أحكام الشريعة المسيحية ثم ان ممكمة الاستئناف 
قصرت فىالرد على بءض النقط المهمة . 

و وحيث أن القاعدة الأساسية فى مواريث 
المصريينغي رالمسلمينانهاتجرى وف قأحكامالشريعة 
الاسلامية مالم يتفق الورثة الذين تعترق هذه 
الشريعةبوراثتهم ويتراضواعلىغيرذلك . والقاون 
الصادر فى 14 مابو سنة 68م يترتيب مجالس 
طائفة الأقباط الأرثوذ كس ( الذين منهم طرظ 
الخصومة ) و يبان اختصاصاتها لايشذ عن تلك 
القاعدة بلانالمادة +؛ منه وهىالتىأشارتمسألة 
المواريث لمتنص على انالحك فها يكون حسب 
الشريعة المسيحية بلكل ماف الأ مر انها نصت على 
ما يغيد اختصاص تلك الجالس بالحكم فى الوراثة 
متىقبل كل الورثة اختصاصنا . اما أن يكون حكبا 
فيها حسب شريعة أخرى غير الشريعة:الاسلامية 
فانعبارة المادةلايفبم منهاهذا بللابد من انيتفق 
كل الورثة علذلك فيعمل بإتفاتهم الذى#أحرار 
فيه عاداموا يكونون أهلا التصرف فحقوقهم ٠‏ 

د وحيث أنه بصرى النظر عن قرارى #م 


التاق 3 السنادسة دري 


اغسطس سنة 1#وو و ع1 مايو سنة 15و١1‏ 
الصادرين فى هذه المادة والمشاراليهما فى الوقائع 
فأن المسألة الى ينبتى عليبا الحكى فى هذه الدعوى 
هى . هل قبلت الست وردة هى وولداهاجورجى 
بك وحبيببك ان تستقل السيدتان زاهية وبتتبا 
أبدا ( الطاعنة ) بتركة المر-وم اسكندر خياط 
المورث أم ملم يقبلوا 
« وحيث انالحكم المطعونفيه قد استعرض 
كلدل لاعتمدت عل هالطاعنة فىاشاتقو لالمطعون 
ضدم أو مور ثيهم وردهوجورجى بكوحبيببك 
ونفاه نفيا قاطعا مؤيدا باعتبارات يقبلها القانون 
والمنطق معا وبحسب الحككة ماأتت به من ذلك 
ما نتنجتهانه لااتفاق عل الأخذ فىشأن هذهالتركة 
بغير القاعدة الشرععة وانتطيق هذه القاعدةهو 
الممعين ‏ نحسبها هذا حتى يكون حكبها الصادر 
برفض الدعوى الخالة المقصود ها لطبيق قاعدة 
أخرى ححكنا صححا لاغبار عليه . 
« وحيث أن اشطر الطعن كلها مع تشعببا 
وتداخل بعضها فى بعض ووصف عمل محكة 
الموضوع فى بعضها بأنهمخالف للقانون وف البعض 
بأنفيه خطأفى تطبيق القانون و ىتأو يلهوفالبعض 
الآخر بأنه مبطل للحك ابطالا جوهريا - كل 
ذلك غير جديربالاعتيا رأولا-لآنالمطاعنالواردة 
تحت عنوان وعخالفة القانون» لاتتلاقمعالمسألة 
القانونية اللاساسية المشاراليها فماتقدم والىعلها 
وحدها المدار فى الفصل فى الدعوى فبى مطاعن 
غير متتجة . و ذل ككقو ل الطاعنة() ان الح عالف 
القانون ( لآآنه أخذ بقرار مجلس منفلوط ااصادر 
فى دو عابو ستة ١81+‏ مع انهذا القرار باطل 
لكون لتجلس الم لابجوز له أن يطبق الشريعة 
الاسلاءة زاتاهوم تور نتطي ةالشريعةالميحية 
تمام... كلذ رم ) !تمخالف القانون أيضا 


| (لانه اعتمد ماورد فالقرار المذ كور منأنييان: 


الورثة جاء فى افادة من المطرانية وبان المطرانية: 
فى إفادتها ليبس حم ) . وكقوهًا زع إناليكة 
أعتمدت على كشف >سابالدةالواقعة من نوفير 
سنة م41١‏ المىد يسمير سنة 194107 مصدق عليه 
من المجلس الى تحت مسئولية الوصى مع ان مثل 
هذا التصديقلاقيمة قانونيةلهوعدم انتاجمثل هذه 
المطاعن واضم لانه مادام لانراع بين الخصومق 
ان اسكندر خياط توفى عن زوجة وبنت ووالدة 
واخوين فلا حم قطعا فى الفصل فى الدعوى ان 
يكون قرار ١6‏ مانو منة 141 موجودا أو غير 
موجود باطلا العلة الى تدعما الطاعنة أو غير 
باطل . وكذلك الآمر فى المطعن الثاتى . ثم هو 
كذلك فى المطعن الثالك لآن الطاعنة ما دامت 
مكلفة قبل كل ثى. بأقامة الدليل على ان باق 
الورثة عدلوا عن السك بالقاعدةالشرعية وقبلوا 
تقسي التركة حسب الشريعةالمسيحية وانلايتالوا 
منبا شيئا وما دامت هىلم تقدم ذلك الدليلفطعنبا 
فى تقد يرا لحكمة لهذا الكث.ف ذلك الطعن المنصب 
عب كو نه كشفامعتمدا أوغير معتمد هو طعن غير 
مفيد لهاأية فائدةوسواءعلى الحقيقةالقانونيةالواجب 
الاخذ مها ان يكونهذاالكشف موجودا أو غير 
موجود . وثانيا- لانباقالمطاعنوهى الى أتنتبما 

الطاعنة تمت عنوانى «الطأتطبيق القانونوتأويله» 
دووقوع بطلان جوهرى فى الحم »هذا الباق 
كله غير مفيد بل بعضه غير صحيح . وذلك لأن 
كل ما تذكره الطاعنة فى هذا الصدد اماهى مسائل 

موضوعرةتناو لتها ا حكئة واحدةواحدةوبينت حقيقتها 
الواقمة “م قدرتها التقدير القانوتى الصحيح فى 
علاقها بالغرض الذىكان هو مناطاللبحث و جوهره 
وهو قبول باق الورثة لحك الشريعة المسيحية 
وعدم قبولم . وأمم ما أوردته الطاعنة من ذلك 
هو قولها ( ١‏ ) ان احمكةاخطات ىتفسيرعقدى 


18 

قسمة عحررين فى 14 مابو سنة ١99‏ ) قدمتهما 
لتستقيد منبما ان جورجى بك وأخاه حبيب بك 
مقران فهيا بأن الطاعنة وأمبا الست زاهية ها 


وحدهما ورثة اسكندر خياط و (؟) انا نحكة |: 


م تبحت أصلا فى دليل آخر قدمته لها وهو ان 
الاستاذ حبيب دوس يك الحامى اعلن لدى مجلس 
أسيوط الملى ان جميع افراد عائئةخياط موافقون 
على اختصاص اليجلس المذ كوروعللانيكو زالتقسم 
بحسب الشريعةالمسيحة . فاماتقدير ا محكة للدليل 
المستفاد من عتّدىالقسمةالمذ كوربنقانهااسبيت 
فى بان عدم امكان الاستدلال بالعبارة الواردة 
مما . وهذه العبارة ليست كا تقول الطاعدةاقرارا 
مقصودا صادرا من جورجى بك وحبيب بك 
بانتحصار الآرث فى السيدتين ايدا وزاهية بلإما 
هى عبارة اتت فى دناجة العقدين المخررين ببن 
اقرباء كثيرين كبيان لورثة اسكندر بك خياط 
وقد رأت المحكة ان هذه العبارة وضعت بغبر 
تدقيق وأنها لا تفيد انحصار الأرثشؤالسيدتين 
المذ كورتين . وقد اقامت عل ذلك الدليل المقنع 
وقول !2كرة فى هذا الصدد متعاق يتعرف حالة 
واقعية. وسلوكها فى هذا التعرف لايرفضهالعقل 
ولا شأن اذن حكمة النقض به . وأما عدم بحث 
الحكمة فما ذ كره حبيب بكدوس الحاتى للمجلس 
الملى قذي صحيح اذ احكة تنأولت هذه المسآلة 
يصفة خاصة وذ كرت ما حاصله ان حبيب بيك 
دوس [إنما كان لدىذلكامجلس وكيلا عنالست 
زاهية ققط فا يكون أعلنه لليجلس فعتير أنه 
صادر منها وهى لا تستفيد مما تعلنه هى أو وكيلبا 
ما يضى محقوق الغير . ١‏ 
و وحيث أنه ليع ذلك يتعين رفض الطمن 
(: طمن الست ابدا غالى. وحضرعنهالاستاذه زير خانق بك عند 
ورة ألمرحومجورجى بك خياط رقم ٠‏ سنه 4غ قى ) 


المدد الثاق - السنة السلاسة عشرة. ‏ 


لاه . 
.م مأبو سنة ه1480 
عقد . تفسير محكةالموضوع للمقد تغميراً متتزعاً من الواقم 
0 كوه ٠‏ موضوعىق 
المدأ القانوق ١‏ 
إذا فسرت محكمةالاستثناف العقدالمتتارع 
على تكبيفه بأنه عقد ببع للمنزل لاعقد بدل 


فهما رأتهمن ازذات العقدمصر 3 فيهأنهعقد 


١‏ بيع للمنزلوعقد بع للاطيانوانمنالاطيانمع 


استنزاله من من المنزل يكو ن أأياق اواج دفعه 
نقدا منئمن الأزل هوميلغا كبيرا يزيد عنمن 
الأطيان وأنالعقدالذى يكون بهذهالكيفية الى 
يزيد قيهاما يدفعمن الو تقدعما يدفع منه عينهو 
عقد أقرب إلى الببع منه إلى البدل ‏ فتفسير 
المحكة هذا النتزع من الواقع بير تشويه 
وتكيبفها لهذا الواقع بأنهعقد بيع لابدلهو 
تفسير ملك وتكييف لاغبار عليه 


اجاور 

وحيث انالطعن,قوم علىسيين : - الأول - 
ان قضاء محكة الاستئئاف اتىمناقضاللحكم النهائى 
الصادر من حكة اسكندريةبتاريخ م١‏ نوفيرسنة 
م١‏ فى الدعوى رقم 6١64سنة‏ وسو والمؤيد 
استئناففافى ١‏ مارسسنة «بموو.ووجه الناقضة 
أنعزتافندى( المطعونضده )كان تلك الدعوى 
يطلب 9 #اجتيها تعو يضاعنعدماستطاعةالمسيرى 
( الطاعن ) القيام بتعهداته المرتبة عليه يعقدالبيع 
الابتداتى الحرر فى م١‏ ينأيرسنة 1١51‏ فرفضت 
دعواه يذاكابتداتياواستئنافيا . والآنيدعرعرت 
نفسه أيضا أن الطاعن لم يقم بتعبداته المذكورة 
ويطلب مبلغا نظير ذلك . فالخصمان فى الدعويين 
السابقة والحاضرةمتحدانو الموضوع هوهو و لاجنع 


كل 


من وحدتهتفاقم الضرر بعدالدعوىالآولى وزيادة | وفمرافهالشفبية أسببفيانان سببالدعوى 


المطلوب الآن عا كان مطلويا فى الدعوى الاولى. 
الثافى أن عكلةالاستئتاق اعطأت سير عقد 
+1 يناير سنة 1481 إذ اعتيرته عقد بيع للنزل 
وعقد بيع للآطيان مع أن حقيقته انه عقد بدل 
اعطيت فيه اللأطيان يدل المزل . وقد ترتب على 
اعتبار الحكلةله اندعقد بع انبااعطته حكامستةلا 
ولوكانت اعتيرته بدلا كقيقته ردت الاطيان 
للنطعون ضده مادام المنزل غلقفى يدالغيرولتلك 
يكون حكها عخالفالاءمد الذى هو قانون المتعاقدين 
وهذه الخالفة تطل الحم . 
عن الوع, الو لل 
«ووحيثانممكمة الاستئناففى حكبهاالمطعون 
فيه بحت طويلالتتعر ف حقيقة الواقع فالدعوى 
الفرعيةالتىرفعبا عرتعل المسيرىاثناءقام الدعوى 
رقم ١+9‏ وذلكلقصور عبارة حكم م١‏ توفير 
سنة مأ»١‏ الصادر فيها وعدم وجود بان حكم 
الاستئناف الصادر فى 10 مارسسنة «مو ١‏ الذى 
اقتصر على الاخذ بأسباب الحم الابتذاتى . وقد 
انتبت من حثها الى تقريرأن السبب الواقعىلتلك 
الدعوى هو المطالبة بتعويض نظيرتأخر امسيرى 
فى الوفاء بتعبداته مما حكنه مشار اليه بالمادةة؟ 
منالقانونالمدتىُمقار نت فوجدت أنسي ب الدعوى 
الحالة هو استحالة تنميذ التعبد لمقدانهو ضوعه 
وهوالمتزلوغلقه فىبد الغير غلقا نهائيا بعهجيريا 
قّ دن دان مرتهن ما حكنه وارد بالمادة ١/4‏ 
مدتى . وخوجت من هذا البحث والمقارنة إلى 
وجود اختلافبين سبب الدعويين وموضوعها 
ولذيك رقضت الدقع الفرعى المطلوب به عدم 
جواز سماع..الدعوى الحالية من عزت افندى . 
--ووجيث. إنالطاعن وان كان أوجزفتقرير 


لطس الا أنه فى مذكرته المقدمة محكة النقض 


الأولى المرفوعة من عزت افندى كان هو فسخ 
عقد م( ينار سنة ١81‏ لعدم استطاعة الطاعن 
تنفيذه بعمل مايازم لتسجيله حتى تنقل الملكية 
ولذلك كان عزت افندى يطلب مملغ ؟8؟ جنا 
وهو قمة مادقعه من ألن مضافا ألبا اتعويض 
المشترط وهو .ه جنها وقد استدل الطاعن على 
ذلك بذات رق المبلغ وباعلان الاستثنافالمرقوع 
من عزت ف الدعوى الآولى ودءض صور من 
مذكرات قال انها كانت مقدمة مرح عزتق 
الدعوى الآول . 

ووحمثانه معالتسلم بصحة مايمّولهالطاعن 
من هذا فانقضاء محكمة الاستثناف لايزال ميحا 
اذ سبب الدعويين وموضوعبمالايرالمتلفاذلك 
بأن موضوع الدعوى الأول هو التقرير بفسخ 
العقد ثم رد مادفع من القن مع التعويض. وسيبا 
تأخر المسيرى عن تنفيذما التزم به فى العقد من 
عمل مايلزم لتسجيله حت ىتنقل الملكية.أ٠اموضوع‏ 
الدعوى الحالية فو التقرير ببطلان العقدلاتعدام 
له قانونا وبرد مادفع من القن مع التعويض 
وسببا هواستحالة تنفيذ العقد مادام اح لالوارد 
هو عله منعدما قانونا ولا شك ان السبب 
والموضوع كلاهما هذه المابة ملف فى الدعوى 
الأول عنه فى الثانية وعليه يكون قضاء محكمة 
الاستئئاففالدفع الفرعى قضا. ححا ويكون 
الطعن من هذه الجبة فى غير تحله . 

و وححث ان محكمة الاستثناف اذا كانت 
قسرت عقد م9 يناير سنة 1م9١‏ بأنه عقد يبع 
المتزل لاعقد بدل فيه لمارأته من أن ذات العقد 
مصرح فيه انهعقد يبع للانزلوعقد بيع للآطيان 
وان تمن اللاطبان اذاكان استتزل من تمن المتزل 
فأن قيمة الآطيان ه49 جنيها فقطوةمة المازل 
86 جتية أى تزيد عن تمن الآطيان بمامقداره 


1 
وب جنيها واجبة الدفع نقدا وان العقد الذى 
يكون بذه الكيفية الى لايزيد فيبا مأيدفع من 
العن تعدا عما يدقع مته عنا هو عقد أقرب 
الى البيع منه الى الدل فأن تفسيرها هذا 
المنتزع من الواقع بغي رتشويه وتكبيفبا لهذا الواقع 
بأن العقد بيع لايدل هو تفسير تملك وتكييف 
لاغار عليه . واذا كانت ناء على هذا التفسير قد 
حكنت فيا حكت به برد مبلغ ه48 جنيها الذى 
موقيمة الاطيان والنى اعتبرنه مدفوعا من أصل 
من المازل فأن قضاءها فى محله ونتيجته طبعا أن 
الأطيان باقبة على ملك المسيرى الطاعن . 

و وحمث انه لذلك تعين رفض الطعن . 
( طمن احمد افندى فيمى المسيرى و-ضر عنه الااستاذ 
قسطتطين بك سعادقضد عمقود افندى عزت وحضرعنه الاستاذ 
اساعيل حمزه رقم باو سنة غ ق ) 

مه 
.© مأبوسنة و١‏ 

اتقش وارام . التتاقض المبطل الجكم ٠‏ ماهيته 

الميادىء القانونية : 

-١‏ تناقض الاسباب المبطل الحم هوآن 
تكو نتلك الاسباب متهادمة متساقطة لا ثى. 
فيها باق يمكن أن يعتبر قواماً لمنطوق الحكم 

؟ ‏ السك با كتسابالملك,المدةالطويلة 
أو القصيرة لأول مرة أمام حك ةالنقض هو 
من اللاسباب الجديدة الى لا تقبلباهذهالحكة . 


اي 

«وحيث ان محصل الطعن _أولا_أن الطاعتتين 
اشترتا من الست توفيقة المطعون ضدها ‏ أفدنة 
محوض دسوق فوجدنا يحزا فى التكليف مقداره 
فدان و + قراريط و+ أسبم فأقرت لما ألست 
توفيقة باستيفاء العجر من تكليفها حوض أمين 


وهذا الاقرارتتفذ عقب المشترى واتقل لما 
المقدار المذ كور تحوض أمين ووضعتا اليد عليه 
ولكن محكة الاستتناف قد جز أت هذا الاقرار 
وف هذه التجرة عخالفة للقانون _ثانيا- أناحكة 
خالفت ماتتضمنه الأوراق الرسعية وهى كشوف 
التكلف وأوراد المال ‏ ثالنا ‏ أن المكمة قضت 
بما قضعبه من حوض أمين للست توفيقة معأن 
الطاعنتين وضعتا يدهما على ما حوض أمين هذا 
المدة المكسبة للملكية بالسيب الصحيح ‏ رابعا- 
أنأساب الحم متضاربة فان الحكمة بعد أنأئيتت 
وجود ذلك الاقرار القدم القاضى بأن تستوى 
الطاعنتان من حوض أمين كل مقدار يج رالتكليف 
نحوض دسوق عادت فى آخر حكبا ققالت أنهها 
لا تستوفيان من حوض أمين الا مقدار الفرق 
بن ما اشترتاه وبنالموضوع عليه بدهما الآن فى 
حوض دسوق.وتةولالطاعنتان انهذا التناقض 
يطل الحم . 

«ووحسشان الوجه الأول فى غير محله إذ لا 
بوجد اقرار حصلت يحزئته اماحكة الاستتناف 
استدلت من مراجعة كشوف التكليف ومن 
أقوال أحد الشهود فى قضية وضع اليد ان جبة 
الادارة لم تتقل من تكليف الست توفيقة حوض 
أمين فدان و4 قراريط و أسهم وتضيفها إلى 
تكليف الطاعتتين الا لآن الباق فى تكليف الست 
توفيقة فى حوض دسوق كان ينقص ذا المقدار 
عما باعته للطاعنتين بالحوض المذكور والادارة 
ما كانت تستطيع ذلك إلاإذا كانت الست توفقة 
صرحت لما به . وحكة الموضوع بحت يجهة 
الادارة عن هذا الاقرار الذى لا بد أن يكون 
حصل فقالت جبة الادارة أنها أعدمته من .ما 
يعدممن الأو راق بالاستغناء بعد معنى زمنحسب 
الواح . وما أن أصل هذا الاقرار لم بوجد وم 
تطلع المحكة على فصه فلا عمل اقول بأن لنمكة 


. العدد التاق السنة السأدسة عفر 


جزأته بل أنه يظهر مما روته احكمة عن شهادة 
الشاهد فى قضية وضع اليد ان هذا الاقرار اخذ 
بطريق الغش . عل أن تتمة الكلام علىهذا الوجه 
ستأنى فى الرد على الوجه الرابع لارتناطهما معا . 

«ووحيث ان الوجه الثانى غير منتج لاف 
كشوف التكليف واوراد المال لا شأن لما 
بالملكية التى هى موضوع الدعوى إذ الملكية لا 
تت ولا تزول الالآسباب ذكرها القانون ليس 
فها القيد بالمكلفات ولا بأوراد المال . 

« وحيث ان الطاعتتين ل تتمسكا لدى محكة 
الموضوع بتملكهما بوضع اليد لا بالمدة الطويلة 
ولا القصيرة فبذا السبب جديد لايقبل فضلاعن 
أناقسك با كتساب الملك يوضع اليد معالسبب 
الصحيح لا يكون إلا إذا كان التصرف اواضع 
البد غير مالك لا تصرف له فيه وليست هذه 
صورة الدعوى الخالية . 

«ووحيث ان الوجه الرابع فى غير له لآن 
تناقض الآسبابالمبطل لاحكم هو أن تكون تلك 
الأساب متهادمة متساقطة لا ثىء فها باق يمكن 
أن يعتبر قواما لمنطوق الح والحكم المطعون فيه 
بعيد عن هذا العيب . إذ حاصل نظريته أكف. ‏ 
الطاعتتين وضعتا اليد فعلا محوض دسوق على 
ع أفدنة و4١‏ قيراطا و+؛ سبما فبذاالمقدار كله 
من أصل ما اشترتاه من الست توفيقة ( لأنهما 
لم تدعيا ان شيئا منه أل إلهما من غير طريق 
المنسترى من الست المذكورة ) وما أن مقدار 
ما اشترتاه بهذا الموض هو خمسة أفدنة فتكون 
الست توفيقة مازمة ,الفرق ومقدارهه.قراريط 
و «أسهم ‏ وبماأنما كانت موافقةع ىتوفيتهما مجر 
التكليف من حوض أمين فهذا المقدار فقط يحب 
أنيبق لما حوض أمين حتى تكونا مستوفيتين لما 
اشترتاه , أما .م قيراطاو؟؟ سبما باقى ١‏ فدان 


شيل 
و+ قراريطو> أسهم الموضعتا اليدعلهاحوض 
أمين حجة أن ااعجز فى التكليف يحب اعتباره 
حجرا فى ذات اللأرض فاته واجب رده للست 
توفيقة وهذه النظرية فى غاية السلامة من جبة 
القانون والعدل معا . وواضح أن أساس شبة 
الطاعنتين هو ما تدعيانه من التلازم بين مقدار 
التكليفوبين الآرض ووجوب أن يكون مقدار 
كليهما واحدا مع أن هذا التلازم غير صحيح إذ 
كثيرا ما بكون مقدار أحدهما زائدا أو ناقصا 
عن مقدار الآخر خصوصا فى المدةٌ السابقة على 
نظام النسجيل الجديد التى حصلت فيها المبايعة بين 
الطرفين . 
(طعن السيدة هادى وأخرى وحضرعنه|الاستاة أحد بك 
يجرب برأده ضد الست توقيقة كر مةاالموحوم سلمان.ن عكاشه 
وحضر عنها الاستاذ سابا حيثى رقم ٠.١‏ سنة غ قى ) 
05 
٠م‏ مارو سنة ومو( 
إثبات التار بخ . الوسائل المبينة بالمادة ولام مدفى . ليست 
7 عرسي السه 
؟ - تسجيل . ملك لاخوة خمة . شرأء حق اثنين منهم . 
تسجيل عقدالشرا, , علاقةالمشترى بالثلائةالا خرين . 


تصرف أحدم ٠‏ لا حق للمشترى فى اجباره على 
التدجيل .عر قله 5 


+- تصرف عقارى . الوسيلة التى يكن بها الاحتجاج 
بالتصرف العقارى فيوجه الغير . ( المادة 31١‏ 
من القانون المدى ) المراد منها . 
المنادىء القانونية 
١‏ -إن وسائل إثبات التار 2 الواردة 
بالمادة 9 مدى ليست واردة بها على وجه 
الحصر . ذاذاقدمتورقة ما فىقضة وتناولتها 
المرافعة بالجلسة الى نظرت ما تلك القضية 
فبذا يكف لاعتبار تاريخ الورقة تُابتأمن وم 
تلك الجلسة - 
0 


رارق 
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م - إذا كان الملك لاخوة خمسة ولم يبع 
للمشترى منهم إلا اثنان قصةالثلائةالأخرين 
باقية لهم بداهة . ولايستطيعالمشترى بقسجيل 
عقد مشترأه من اثنين أن اق لنفسه علاقة 
بالثلاثة الأخرين يمنعهم بها من ااتصرف 
فملكيم الباق لهم تصرفاً إنشائاً أو بطريق 
الاجازة ولا أن يبرم كا تصرفوا أو كلها 
أجازوا عمل فضولى أن يسجاوا تصرفهم أو 
إجازتهم حى يكون أيهما حجة عليوم . 

م إن المادة 41١‏ من القانون المدنى وما 
بعدها مسوقة>حس ب المادة .+ لبيان الوسيلة 
التى يمكن بها الاحتجاج بالتصرف العقارى 
فىوجه الغير الذى يكو نله حق عل ذات العقار 
آيل إليه من المالك الحقيق اللاصلى الصادر 
منه مباشرة أو بالواسطة ذلك التصرف المراد 
الاحتجاج به. 

والمادة 1٠١‏ فيها زيادة فى مدلول عباراتها 
عنالمعنى المراد منها فالموطن الذى وضعت 
فيه ..إذ عبارتها ونم أن أبلولةعقار للوارث 
كان فىحيازة مورثهتجء لهذا الوارث ملكية 
للعقئار يحتج بها على مالك الحقيق . وهذا 
غير حي قطعاً . وتوهم أيضا أن أيلولةعقار 
للوارث كان يملكه مورثه بعقد غير صا 
للاحتجاج به على الغير تجعل لهذا الوارث 
ملكية فى هذا العقار صالحة لآن حتسج مباعلى 
هذا الخيروهذا أيضاغير ححقطعا .والصحيح 
المراد هذه المادةكايدل عليه موطنبا أنها إنما 
وضعت لمْرض واحد هو امكان احتجاج 


الوارث الحقيقى بمجرد ثبوت وراثته على 
التصرفات العقارية الصادرة من الوارث 
الظاهر دعن عد الور نا ولو ان مجه 
وإمكان احتجاجالوارت على تصرفاتمورثه 
الصادرة فى مرض هوته مثلاولوكانت مسجلة 
- وإذن فن الممكن القولبأن حقو قالوارث 
فى عقاراتمورثه سواء قبل القسمة أو يعدها 
هى حقوق آيلة بطريق الارث فبى حجةعلى 
الغير الذىتصرف له فبا وارث آخرتصرنا 
مسجلا ولو كانت تلك الحقوق مفرزةبقسمة 
وكان عقدالقسمةغي ر مسجل . ك]انهمن الممكن 
القول بأن هذاالمفبوم بخصص نص المادة؟1+ 
وبجعل عو دالقسمةالواجيةالتسجيل بمتقضاها 
النقر د لز اقحة ل عقا ات 7 
غير آيلةهنطريق الآرث . عل أنهذهالنظرية 
مبما يكن عليها من الاعتراض وما يترتب 
عليها من الضرر بالغي رالسليالنيةالذى يشترى 
من وأرث ع ومبا يكن لحا من وجاهة لدى 
الحاكم الأهلية والختلطة فانه لايصم الاخذ 
ممأ الافما كان من عفو د قسمة التركاتصادرا 
قبل سنة 4 أما الصادر مئبا بعد السنة 
المذ كورة قنسرىعليه أحكام قانون التسجيل 
الجديد المفيدة إيحاب تسجيل عقود القسمة 
العقارية مطلقا حتى تمكون حجة على الغير. 

اليو 

«رحيث أن الطعن قالم على وجيين يتحصل 
كل منبما فما بلى ‏ الوجه الأول عفالفة الحكم 
المطعون فيه للقانون وذلك )١(‏ ان طه بك امين 
العارف المطعون ضده الا'ول,يتمسك بعقد يبع 
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جل ماف كن لاه اند مين الحازقت 
المقول بأنه امتلك ما منه القدر المبيسم عوجب 
اقرار ه١‏ مبيتمبر سنة «4#9ه (الصادرلهمناخويه 
ابراهم افتدى وعبد امجيد افندى .فأ سا سملكية 
طه بك العار قيتتهى الى هذ:ن اللأخوين . وهذان 
الاخوان هما تفسبما اللذان باعا لاطاعن 
فالأولو.ةتكون للطاعنالذى جل عقدهاولاا دون 
طه بك العارف الذى لم يسجل عقده الامن بعد 
فقضاء محكة استئتاق اسيوط الذى أتى بغيرذلك 
فيه مخالفة لاحكام المواد ١1و١1‏ و60١5‏ من 
القانونالمدتى ‏ تلك المواد القديمة التىهىالمنطيقة 
علىصورة الدعوى(/) ان قانون النسجيلالجديد 
الصادر فىو نه سنة م40 ١‏ اذا كان جعل التسجيل 
شرطا لتقل الملكية حتى بين ا تعاقدين انفسهم 
واستثنت المادة ع١‏ منه ما كان من العقود ثابت 
التاريخ قبل وجوبالعمل به فبذا الاستثناءراجع 
الى مسألة نقل الملكية بالنسبة للعاقدتفسهاماتقلبا 
بالنسبةللغير تقد نصت المادة؛ ١‏ نفسباعلى أنالذى 
يتبع فى ذلك هى قواعد القانون المدنى القديم ١‏ 
ومتتدئ: هذا أن النقه: التاق أن اللاحدى لبينة 
4 لا يكون حجة على الغيرالا بالتسجيل سواء 
أكان ثابت التارعخ قبل سنة ١04‏ اوغير ثابته . 
واذن فالحم المطعون فيه الذنى اعتير ان ورقة 
٠6‏ سبتمير سنة 99و ١‏ حجةعل الغيروان لمنسجل 
قد خالفالمواد ١‏ و« و" و ١»‏ من قانونالتسجيل 
الجديد . ويضيف الطاعن فى مذ كرته بيبانا لهذا 
المطعن ان محككةالاستئناف اخطأت فماقررتهمن 
ان عقود قسمة العتقارات الموروثة لم تكن تحاجة 
التسجيل قبل صدور قانون التسجيل الجديد (م) 
ان الك المطعونفيهادخل فىوسائل اثبا تالتاريخ 
ْ وسيلة ليست واردة بالقانونو بذلكيكون خالف 
ابا المادة و/ا؟ مدنى (4) أن اقرارٍ م؛سبتمير 


يدل 


سنة ١00‏ الذى هو أساس ملكية طه بك امين 


العارف هو فى حقيقته ورقة قسمة ولكابها غير 


موقع علهامن اثنينمن الشركاموهما هاشم وتوفيق 
لان حدماوهو توفيق كان قاصراعند >ريرها 
ومتّكانالا' سكذلكةالقسمةلاتكو نالاحسب 
المأمور نه فى المادتين «مع و هع مددى واذن 
ففكون الحم خالف هاتين المادتين 
الوجه التانى _. اغفال الحم الرد على دفاع 
جوهرى وذلك بأن الطاعن تمسك بأن عقد طه 
بك أمين العارف انما صدر يطريق التواطق ينه 
وبين طاهر افندى و باق اخوته المطعون ضدمم 
لعرقلة تنفيذ عقد الطاعن الصادر له من أثنهم 
ابراهم وعبدالجيد ولكن الحك لم يرد على مدا 
الدفاع . 

د وحيث أن الشطر الثالك من الوجه الآول 
فى غير محله فان وسائل اثبات التاريخ الواردة 
بالمادة و»م مدلى ليست واردة مها على وجه 
الحصر . ويكق أن تكون ورقة ذلك الاقرار 
تقدمت لحكمة سوهاج ى القضية المقيدة بجدوها 
ثم إبا؛ سنة ١49+‏ وتناولتها المرافعة يحلسة 
م «سبتهيرستةم+ ١‏ الى نظرت با تلك القضية 
يكتى هذا حتى يعتبر تارضخبا ثابتا من يوم تلك 
الجلسة؟ا قالنه حكمة الاستئناف نحق . 

مركت لاقل لزانم ,مال جة لذ زر 
غير صحييح على اطلاقه إِد هاشم وتوقيق بعد بلع 
رشده قدصادقا عبىاقرار م16 سبتمير سلة؟97١‏ 
يا ائينه متكمة الاستثناف وعلى فرض انما لم 
يصادقا فانالمطعن غير منتج إذ الائعان الطاعن 
هما ابراهم وعبد الجيد فان كان هاشم وتوفيق لم 
بوقعا على آلاقرار المذكور فلا شأن للطاعن-بذا 
لآن حقه مقيس فقط تحق ابراهم وعبد المجيد 
البائعين له . وأما مايقوله الطاعن فى مذكرته من 


يل 
ان اجازةهاثم وتوفيق كانيحب أنتكون مسجلة 
وان يكون تسجيلبا من قبل تسجيل عقده لمكن 
الاحتجاج بها عليه مايقوله من هذا ليس فى 
القانون مابوججه لآن الملك مادامقد كان للأاخوة 
الخسة وم يبع له منهم إلا اثنان خصة الثلاثة 
الآخرين باقيةلم و لايستطيع بتسجي ل عقد مشترأه 
من اثنين ان مخلق لنفسه علاقة بالثلاثة الاخرين 
بمعهم بها من التصرف فى ملكيم الباقلم تصرفا 
انشائيا أو بطريق الاجازة ولاان يجيرمم كلا 
تصرفوا اوكا أجازوا عمل فضولى أن يسجلوا 
تصرفهم أو اجازتهم حتى يكون أنهما حجةعليه . 
ولذلك يكون ماأشار اله الطاعن من هذا فى غير 
محله وهذا على فرض ان صورة النزاع الحالى 
تتحمل مثل هذا المطعن . 

« وحيشان محكمة الاستئناق تناولت ماادعاه 
الطاعن من التواطؤ على تحرير ورقة سبتمير 
سنة ١09‏ اضرارا به ويبنت انه مادام هذا 
الاقرار ثابتا وجوده من سنة ١488‏ والطاعن 
لم يشتر من ابراهم وعبد انجيد إلا فى سنةم و١‏ 
فبذا الادعاء لاجد فيه . وهذا الذى قالته محكة 
الاستثناف يجعل الوجه الثاتى غير جيح . 

و وحيش انه لامكان النظر فى الشطرين الأول 
والثانى من الوجهالآولينبغى ملاحظة ماهوالواقع 
الثبت فى هذه الدعوى ثم ما ارتأته محكة 
الاستئنافمن تكيبفها لهذا الواقع وتطبيقها حكم 
القانون عليه . 

د وحيث ان الواقع الثايت فى الدعوى أن 
المرحوم يسبك العارف توفعن أولادهالمطعون 
ضدهم من جبة وعن سيدات شقيقات له من جبة 
أخرىءقفريقاالورثة هذان اقتسما الأطان المخلفة 
عنه بموجب عقد قسمةحرر فى 14 أغسطسسنة 
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4 ومسجل فى ١5‏ مأبو سئة ١119‏ . وهذأ 
العقدالذى وقعه ولدهابراهم عن نفسه وبوصايته 
على باقى أخوتهقد اختص مقتضاه كل فريق يحزء 
من الأطيان . ومما اختص به فريقالأاولادم أسهم 

و؟١قيراطا‏ حوض الساحلالوسطامرةبسوهاج 
بقيت شائعة ينهم هم الخخسة . وانهفى ١6‏ سبتمير 
سنة 9« وحرر ابراهم وعبد الجيدورقةلآخيها 
طاهر باتهما خصصالههذا المقدار ليستقل بملكيته 
وحدهءو أن المتفقعليه بين خصوم الدعوىالحالية 
أن هذا الاقرار هو عةد قسمة وأن تارخة قد 
يت فىسنةم40 إعلى الصفةالموضحةسابقافى هذا 
الحم .وانهحدث بعدذلك أنباعابراهم وعبدالجيد 
منهذا المقدارسهمين و>قراريطلبباوىجرجس 

ونصرالته ياوىمفرزةحددةمنبا سهمين و «قراريط 
محددة للاول وم قراريط محددة للثابى موجب 
عقدين حررينق"؟ اغسطس سنةم 47 ١ومسجلين‏ 
تسجيلا كليا ىه اغسطس سنةم+4١‏ ,ا حدث 
أن طهبكامين العارفاشترى تلك الصفقة تفسبا 
وهى سهمانو : قراريط من طاهرافندى يس العارف 
بعقدعر فى حرر فى *اغسطس سنة م57١‏ ومسجل 
تسجيلا كذا فى ١‏ اأغسطسرسنة م97١‏ مؤسس 
عل أيلولة هذا المقدار لطاهرافتدى مقتضى اقرار 
6 سبتمير سنة ١99‏ السابق ذكره. 

و وحيث ان كل طرف من الطرفين أفرغ 
جبده ليظفر بجعل عقد مشتراه هو الآولى اما 
نصر الله وورثة باوى فن جبة أنهممالمسحلون 
أولا وان خصمبم لم يسجل من قبلبم لا عقد 
مشتراه ولا اقرار ١6‏ ستمير سنة ١409‏ المبنى 
عليه هذا العقد . واماطه العارف فن جبة ان 
البائع له هو المالك واما البائعان لخصومه فلم 
55 لم ملك عند البيع . 

و وحيث ارب القاعدة التي اتبعتبا كية 
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و1 


الاستثاف للفصل ف هذه الخصومةرد أنصر حت ا (386عع32:3م20))أوثر يكقسم معن زرف ط00) ) 


بأن اقرار ١‏ سبتمير سنة؟599١‏ قدثيت تار نخه 
من سنة ١99‏ وانه غير صادر من عبد امجيد 
وايراه فقط بل مصدق عليه من هاشم وتوفيق 
تلك القاعدة هى ماقالته من ان عةود القسمة 
العقارية ف الأعيان المماوكةبطريق الميراث لمتكن 
بحاجة الى تسجيل قبل صدور قانون التسجيل 
الجديد رقهم ١‏ لسنة م7١‏ كما يحتج بها على الغير 
وبناء على القاعدة المذكورة قالت ان عقد 
وإسبتمير سنة مم وهو بذاتهومنغير أن يكون 
مسجلا حجةعلى نصر اللهبباوى وياأوى جرجس 
ب كن عدي امس اسغلا لام الشياامن 
غير مالك» أما طه العارف فلانه اشترى من 
الماك فعقده هو الصحيح النافذ 

« وحيث ان القاعدة الى أخذت ا محكمة 
الاستئناف قد بناها بعضهم احيانا على نصوص 
القانون الفرنسى وأقوال الفقباء الفرفسيين مع 
التبابن الكلى بينتلك النصو ص ونصوص قوانيننا 
المصرية . ذلك بان الفقرة الثانية من المادة 15> 
من القانون المدتى الأهلى ومثلبا المادة و#با من 
القانون المختلط اتا تنصان على وجوب اسجيل 
والأحكامالصادرة بالبيعالحاصل بامزادوالعقود 
المشتملةعل قسمةعينالعقار , وذلك كمايحتج بها 
على الغير . أما النصوص الفرنسية الخاصة 
بالتسجيل و بالاحتجاج بدعلى الخير فبى الى يتضمنبا 
قانون «؟ مارس سنة ومو . وهذا العانون 
ليس فيه أى نص موجب لتسجيل عقود قسمة 
العقار مطلتًا سواء اكان العقار موروثا أم كان 
ملوكا على الشيوع بسبب آخر غير الآرث . بل 
على العكس من هذا ورد فى مادته الآولى المبينة 
لما يجب تسجيله مايأتى مترجما .  «‏ رابع جميع 
أحكام مس المز ادماعدا ماصدر منبالمصلحةوريث 


فحالة بيع العقار لعدم امكان قسمته بلاضرر »6 
فبدأ القانون القرنى المنتزع من ذات نصوصه 
هو امكان الاحتجاج إعقودالقسمة علىالغير وان 
لمتسجل مها يكن موضوع القسمة أىسواء اكان 
العقار المشترك المقسوم موررثا أم كان غير 
موروث . ومادامت تلك التصوص تخالئف 
نصوص قوانيننا فالرجوع اليها غير جائر مطلقا. 

«ووحيت انالمهم حقيقة مايرجعاليهالاخذون 
بتلك القاعدة انما هو المدأ الذنى نص عاليهالمادة 
هب مدى أهل من أن القسمة تعتبر مظبرة لحق 
القسم لا منشئة لهم المبدأ المقرر بالمادة +1١‏ 
( الموافقة للمادة +مب مدنى مختاط ) المصرحة 
بأن ملكية العقار والحقوقالمتفرعةعنهااذا كانت 
آبلة بالأارث تثيت فى حقكل!نسانيثبوتالورانة 
يرجعون الى هذين المبدأين ويقولون أنه مادام 
الوارث اذا قدم 
النصيب المفرز معتير بقوة القانون أنه هو ملكه 
الذى ليملك غيرهمنبوموفاةمورثهوأياولةالميراث 
البه ومادام هذا التصيب ملوكا يسبب الوراثة 
وكل ماوك بسبب الوراثة فالملكية فيهحجة على 
كل انسان فالتقيجة ان ملكيةالوارثفذاالنصيب 
النى آل له بالقسمة هى ملكية يحتج بها على كل 
انسان ولو لم يسجل عقد القسمة . 

« وحيث ان المادة +١٠‏ وما بعدهأ مسوقة 
حسب المادة +.ه لبيان الوسيلة التى بمكن بها 
الاحتجاج بالتصرفالعقارى فى وجدالغير الذى 
يكون له حق على ذات العقار آيل اليه من المالك 
الحقيق الأصلى الصادر منه مماشرة أو بالواسطة 
ذلك التصرف المراد الاحتجاج 3 

و وححث أنه متى لوحظ ذلك عل ان اماد 


2 


رن 


٠‏ فيبا زيادة فىمدلوعباراتهاعن المع المراد 
منها فى الموطن الذىوضعت فيه . اذعبارتهاتوهم 
أن أياولة عقار للوارث كان فىحيازةمود ثهتيجحل 
لهذا الوارث ملكية للعقار حتج بباحتى عل مالكه 
الحقيق وهذا غير حيمقطعاوتوهم أيضاان أيلولة 
عقار للوارث كاز عل مورثله لعقد غير صا 
للاحتجاج به على الغير تجعل لهذاالوارث ملكية 
فى هذا العقار صالحة لآن يحتج بها على هذا الغير 
وهذا أيضا غير صحيمح قطعا . والصحيح المراد 
ببذه المادة يا يدل عله موطنبا انها اما وضعت 
لغرض واحد هو امكاناحتجاج الوارث الحقيق 
بمجردئيوتورائتهع ل التصرفاتالعقارية الصادرة 
من الوارث الظاهر أو م نأحد الورثاء ولوكانت 
مسجلة وامكان احتجاج الوارث على تصرفات 
هورثه الصادرة فى مرض موته مثلا ولوكانت 
5 وحيث انه متى عل هذا أمكن القول بأن 
حقوق الوارثؤعقاراتمورثه سواءقبل القسمة 
أو بعدها هى حقوق آيلة بطري قالآرث فبىحجة 
على الغير الذى تصرف لهفيها وارث آخر نصرظا 
مسجلا ول وكانتتل كا حقو قمفرزة بقسمة وكان 
عقد القسمة غير مسجل .6 أمكن القولبأنهذا 
المفبوم بخصص نص المادة؟ + ويجعل عقودالعسمة 
الواجبة التسجيل بمقتضاها هى العقود الواردة 
على عقارات مشتركة غير آيلة من طريق الآرث 
«وحيث أنه مبما يكن على هذه النظرية من 
الاعتراض ومبما ييرتب علها من الضرر بالغير 
السلمالنية الذى يشترى من الوارث فانها نظرية 
ها وجاهتها وأنحا كالاهليةسارت علها منزمن 
وتركزتلد.با فى العمل بل انحا الختلطة نفسها 
بارت طليا ور كرت لتنا والسانا معان | 


العدد الثانى ‏ السئة السادسة عشرة 


الماذة موه هن انوانها مدق لسر لقنم ةظيرة 
؟أعدءداءعق لحقوق القسماء بل يجعلبا مخولة 
كتاسطلئغج لكل قسم مالكية الجزءالشائعالذى 
كان فى قسمه للقسماء الآخرين مقابلتخويل مؤلاء 
القسماء الآخرين ملكية ماكان لذلك القسم من 
الجزء الشائع فى قسم كل منهم ‏ 

ووكقك ناته الظرية باخام ديه 
اجتهاد فىتفسير نص قاب ل تفسي رهلا نتاجها فالأاحرى 
#حكة النقض الاقرار عليبا فى مثل خصوصية 
الدعوى الخالية ققط سما وهى لن يعمل با الافما 
كن عر :غود قشي اكاك سادر ا لابلة 
"| أماالصادرمنها بعد السنةالمذ كورة فتسرى 
عليه أحكام قانون التسجيل الجديد المفيدة ايحاب 
نسجيلعقود القسمةالعقارية مطلقا حتى تكون 
حجة على الغير . 

و وحيث انه لذلك يكون الشطران الآاول 
والثاق منالوجهالاول غيرمترين مادام الثابت 
أن اقرار ١6‏ سبتمبر سنه «197 يتضمن قسمة 
لأطيانموروثةوهوثابت التاريخ من سنة ١0#‏ 
ومادام هو هذه المثابة حجة لطاهر افندى يس 
العارفيحتج ها على ذل و ريشو ع ىكل من تصرف 
اليه أى وريث فىثىء مما هذا الاقرار ولوكان 
التصرف مسجلا ومادام انه يكون بالتالى حجة 
لطهيكأمين العار ف الذىتصرفاليه طاهرافندى 
مبما يكن تسجيلتصر ف الورثة الاخرين للطاعن 
حاصل قب لتسجيل طه بك المذ كور . 

( طمننصراقه افتدى يباوى وحضرعنه الاستاة ساباحيمى 
ضدطه بك أمين العارف وآخرين وحضر عن الاول الاستاة 


مد حسن الاسيوطى رقم ه سنة و قي ) 


العدد الكأتى ‏ السنة السادسة عفر 
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م يونيه سنة 181800 


متك عرض , أمساك دى امرأة 5 بغيرأرداتيا اعياره كذلكأ 


المبدأ القانوى 

إن كل مساس بمافى جسم المرأة من 
عورات يعد هتك عرض لايترتب عليه من 
الاخلال بالجباء العرضى ولا شك أن مُدى 
المرأة هو من العورات الى تحرص دائماً على 
عدم المساس بها فامسا كه بالرغ منها وبغير 
إرادتها يعتبر هتك عرض . 

على 

و من حيث ان محصل الطعن ان الواقعة 
المنسوبة الى الطاعنوالثابتة فى الى هى أنه أمسك 
ندى المجنى عليها الآ من على غيرارادتباوقد اعتيرتها 
محكة الموضوع جناءة هتك عرض مع أن الشرط 
الأساسى لكوين هذه الجريمةهو أن يكون الفعل 
مخلا بالحياء الى حد الفحش فاذا كان لم يبلغ هذا 
الحد اعتير فعلا فاضحا مخلا بالحياء العام يدخل 
نحت نص المادة . ؛؟ من قانون العقوبات وقد 
جاء فى بعض الاحكام اعتبار تقبيل امرأة على 
غير ارادتها أو ضمبا أو وضع أليد على خصرها 
مما يدخل تحت نص المادة المذ كورة قعلى فرض 
حعة رواية المجنىعليها الأآخيرة بأنالطاعن أمسك 
ثد.ها لا يعتبر هذا الفعل هتك عرض . 

« ومن حيت أن الواقعة الثابتة فى الحم 
المطعون فيه هى ان الطاعن كان بوزع الخبز على 
الزبائن ولما وصل الى مغزل مود أفندىتوفيق 
احمد عخدوم الجتى عليها نزلت الاخذ الخيز منه 


ويننا هى نختار الخيز من العربة إذ شعرت بالمتهم 
يدور عرفا ويضع يده عل اندها الأبمن بالرغم 
منهافأهملته أولا ولكنه عندمااءاداالكرةووضع 
يده للمرةالثانيةعلى ثدها اغتاظت وسبته وضربته 
بالك ف عل وجبه . وقد اعتدر تحكة ا موضوع 
الواقعة جناية هتك عرض بالقوة على امجنى عليها 
البى لم يبلغ عمرها ست عشرة سنة كاملة طيقا 
لليادة 30١‏ فمرة أنانية من قانون العقوات . 

ومن حيث انكل مساس ما فوج الى 
عليبا من عورات يعد هتك عرض لايترتب عليه 
من الاخلال بالحباء العرضى ولا شك أن ثدى 
المرأة هو من العورات التى تحرص داما على 
عدم المساس بها فامسا كه بالرغم منها وبغير 
ارادتها يعتتر هتك عرض ولذلك يكون الحم 
المطعون فيه إذ اعتير الواقمة هتك عرض قد 
الايد لزنه كرو الملروع كن دان 

( طعن #ود مصطقى وصيفى ضدالنيابقرقم بماسنةه ق 
رئاسة وعضويه حضرات مصطفى د بك وكيل انحكمة وزق 
برزى بلكوحد فهمى حسينياواحد أمين .لكوع الفتاحالسيد بلك 
مستشارين وحضورحضر تمد يسن مبنابكرئيس ناب ةالاسثتاف) 

5 
م يونيه سنة 19106 
إثات بالبنة ‏ وديعة .وجودمانع من الحصول على كتابة . 
أدبياً كان أو مادياً . جوازه 

الميدأ القاتوق 

إن المادة 16م من القانون المدنى تيح 
إثبات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود 
هات علدى صاحبالحق من الحصول على سند 
بالكتابة من غربمه . وقد يكون المانع ماديا 


إلى 
كجوز أنيكون أدياً . وتقدير ذلك على كل 
حال لحكمة امو ضوع. فاذار أىقاضى امو ضوع 
أن لعللاقة الآخوة بين المودع والمودع لديه 
ولاعتبارات أخرى أوردها فى حكه توفر 
هذا المافع المسوغ لاثبات الوديعة بالبيئة فلا 
معقب على قضاته فى ذلك 


الحلى 

« حيثان مبتى الطعن هو _أولا- ان الحم 
المطعون فيه اعتمد فى إثيات التهمة المسندة إلى 
الطاعن على شبادة الشهود حالة أن النهمة عمارة 
عن جنحة تبديد أو اختلاس أشياء قيمتها تزيد 
عل النصاب الجاءر فنه قبول الينة ‏ ثانيا ‏ انه 
على فرض التسليم بأقوالالشبود ورواتهم الثابتة 
بالاوراق والحم مع مافيها من اضطراب 
وتافضن :قانا واطنة فق .ان القضد التاق وهو 
نية الاختلاس غير متوفر إذ روايتهم هى أن 
الطاعنم ينكرالوديعة بل امتنع عن تسليمها الييم 
لاسباب قائمةبينه وبناخته ايجنى عليبا _ثالثا- ان 
شبادة الشبود الذين أخذت بأقو الم حكة أول 
درجة وأبدتها حكمة الاستئتاف فما ذهبت اليه 
بها تتاقض جوهرى قد سل به الحمكم الابتدائى 
بل وأتبتعقأسباءه ومعذلك ققد رأى انها منتجة 
مع أن القول بوجود تناقض ف روابة الشهود 
موجب لرفضها لا للا“خذ ما . 

« وحبث انه عن الوجه الأول فان محكة 
الموضوع لم نخطىء فى قبولا اثبات عقد الوديعة 
فى هذهالدعوى ,البينةلآنالمادة 6؟؟ من القانون 
المدنى تييح لما قبول هذا الطريق من الاثيات فى 
حالةوجود مانع لدى صاحبالحق من الحصول 
على سند بالكتابة من غريه وما لانزاع فيه ان 
المانع ؟1 يكون ماديايحوز أنيكون أدياوالتقدير 


العدة اكألى -الستة المأدسة عشرةٌ 


حكمة الموضوع فى هذه الدعوى لعلاقة الأاخوة 
بين الطر فين ولاعتبارات شتى أوردتها فى حكمبا 
المطعون فيه توقر هذا المانعالآدفىالمسوغلاثيات 
الوديمة ,البينة فلا معقب على ما رأته فىهذا 
الشأن ولم يكن فما نبجته أية عخالفة للقانون . 

و وحمث انه عن الوجه الثاتى قان محكة 
الموضوع استخلصدت القصد الجناقى من وقائع 
الدعوى وردت عل ما أبداه الطاعن للشبود من 
أساب امتناعه عن رد الأّمانة فم تعتد مها وكل 
هذا تقدير موضوعى لا شأن لحكة النقض به . 

و وحث ان الوجه اثالث متعلق بتقدير 
أقوال الشهود وبما استخلصه الحكم منها وهو 
من صمي اختصاص قاضى الموضوع يقولفيهمايراه 
بدون أن يسأل عنه حسابا 1 

( طعنعبد الله عبد الرءن قرواش ضد النياية رقم جلا؟١‏ 
سنة 0 قى باهيئة السابقة ) 
,5 
خ يوئيه سئة ونة ١‏ 
هتك عرض ٠‏ ملاسة أجسام عارية أو محجوبة . ساس 
بسجز الج عليه . هومساس بعورة . اعتمارهكذلك 
-[ كراه ‏ مفاجأة الصى - توفره 
الممدأ القانوق 
قصد الشارع بالعقاب على جريمة متك 
العرض حمابة تلك المناعة الآدية الى يون 
مها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة 
مخلة بالحياء العرضى لافرق فىذلك بين أن تقع 
هذه الملامسة والآجسام عارية أو محجوبة 
بالملا بس مادامت هذه الملامسة قداستطالت 
إلى جزء من جسم المجنى عليه يعد عورة . 
فالتصاق المنهم عدا يحسم صى حى مس 
قضيبه مجزه يعد مسأساً بعورة وبالتالى متك 


في ذلك علىكل حال لحكة الموضوع وقد رأت | عرض منطبقاً على المادة 9+١‏ من قانون 


المدد اثاى _ السسة السادسة عق ع 


ا اخبم للصى المجى عليه 
ومباغسه له عل غير رضاه يكون ركن القوة 
والا كراه 
ارد 
و حث أن ما ذكرهالطاعن ف الوجه الثالث 
منتقرير/؛ أبريل سنةه#ة١‏ مضافاالى ماأورده 
فى تقريره الثانى رقمم ابريل سنةمم؟١‏ يتلخص 
فى أن الافعال المنسوبة اليه بفرضثبوتها لاتكون 
جربمة هتك العرض المنصوص علها فى المادة 
(1؟) من قانون العقوبات . لآنالمجنى عليه صى 
لا أنثى وأنه يحب لتوافر الركن المادى فى جريمة 
متك العرض أن بقع فمل مادى مباشر على جسم 
الجنى عليه وأن يكون هذا الفعل عغالنا 7 
أما بحرد التصاق الجسمين انحجوبين بالملابس 
حجاياتامافانه لايتوافرمعه الركن المادىويضيف 
الطاعن الى ما تقدم أن ركن القوة أو التبديد 
الوارد فى المادة ١م؟‏ من قانون العقويات سالفة 
الذكرغير متوافر كذلك فى الآفعال المنسوية إليه 
« وحيث انه بالرجوع إلى الى المطعون فيه 
بين أن المحكة أوردت فيه خاصا بمأ وقع من 
الطاعن عل الجنىعليهالعبارةالآتيةوهى «وحيث» 
أن الاقعال التهوقعت مر الهم( الطاعن)» 
دعل الى عليه والتى ثبت المحكئة حمتبا» 
ومن شبادة هذا الآخير وهىااتصاق المتهم » 
» بحسم الجنىعايهعمدا من اللف حتّى مسيجزه » 
«رلعد آخراجقضيبهمن فتحة الينطلون-هى بلاشك» 
دمن الآافعال المكونة لجربمة هتكالعرض لآنما» 


«وقعت من الهم بقصدقضاءشهوةجنسية وه يطبيعتبا» 


م أفعال ضخظة با لجياءو بلغت درجةالفحش واستطالته» 
« إلى موضع يعتبر عورة منامجنى عليه وهو » 
« ججزهع» 

ووحيث أنعكة التق ض تقر حكة الجتايات 
فها قررته من توفر الركن المادى لجريمة هتك 


العرض ف الدعوى اللالية استنادا إلى ما أيتنه 
من الوقائع المتقدم ذكرها اذ لا شك فى أرن ‏ 
الشارعقصد بالعقاب علىهذه الجرمة حماية تلك 
المناعة الآدبية التى يصون ما الرجل أو المرأة 
عرضه من أية ملامسة مخلة بالحماء العرضى لافرق 
قَْ ذلك بين أن تقع هذ هاللامسةوالاجسام عارية 
أو محجوبة بالملابس ما دامت هذه الملامسة قد 
استطالت الى جزء من الى عليه يعد عورة 
- ولا شك رةه المجنى عليه كا هو 
الحال فى الدعوى الحالية ‏ يعد مساسا بعورة 
وبالتالى هنك عرض منطبقا عل المادة مم من 
قانون العقوبات_أماقول الطاعن انه ليقع ا كراه 
منه فىالدعوى الخال فينفيه ماأثبته الج المطعون 
فبدحق من أنمفاجأة الطاعن للمجنى عليه ومباغتته 
له على غير رضاه بالأفعال المتقدم ذكرها مكون 
لركنالقوة والا كراهالخصوص عنه فى تل كالمادة 
وعليه يكون هذا الوجه متعين الرفض . 

«و حب ث|نماورد بعد ذلك فىتقرير لاابريل 
سنة 16 سالف الذكر متعلق كله بالموضوع 
ومناقشة الآدلقما لا شأن محكة النقض به ولا 
يلتفت اذا إليه . 

(طعن مود كامل يس ضد اليابة رقم بع م9 سنة ه قبافيئة 


للبقة ) 
5 
م يونيه سئة 19180 
جناية ٠‏ وجوب إحالتها على قاضى الاحالة . قبل نظرها 
0 أمام محكة الجنايات . عدم جواز رفعراباشرة لهذه 
امحكمة ‏ ارتباطها يحناية أخرى . غير مؤثر . 
المبدأ القانوى 
إن المادة و وما يليبا من قانون تدكيل 
محا الجنايات تقضى بأنكل جناية حققتها 
النيابة ينظرها قاضى الاحالة قبل تقديبا 
51 الجنانات وجاءت المواد التالية لتلك 
المادة مبينة طريقة الاحالة والاجراءات الى 
( 


حل 


العدد الثانى -- السنة السادسة عشرةٌ 


تتبع لدى قاضى الا<الة فلا يسوغ للنيابة 
العمومية إذن رفع دعوى عن الجناية مباشرة 
إلى حكمة الجنايات لما ففذلكمن مخطى قاضى 
الاحالة مع أن نظر الدعوى أمامه إنما هو 
مرحلة ذات شأن فامحا ة الجنائية 
والاخلال بها يعتبر إخلالا باجراء جرهرى 
ف الدعوى ماساً بالنظام العام . 
فاذا قدمت النيابة متهما إلى قاضى الاحالة 
بهمة قتدل مع سبق الاصرار وإحالته على 
يحكمة الجنابات فليس للنبابة بعد ذلك رفع 
دعوى السرقة بالا كراه بطر يق ةمياشرة أمام 
يحكمة الجناريات . وليسلهذه المحكمة أن تقل 
يحا كة الطاعن عنهذه التهمة ولولم يعترض 
الدفاع عنه على تلك الحا كئة لما فذلك من 
الخروج عل قاعدة متعلقة بالنظام العام وص 
وجوب إحالة الجناية على محكمة الجنابات 
شرار من قاضى الاحالة حتى ولو كان بين 
الجر يمتين ارتباط إذ هذه الاجراءات واجة 
الاتباع فى كل جناية على حدتما . 
امير 
و حيث أن محصل الوجه الآول من وجبى 
الطعن هو ان محكة الجنايات اخطأت فى تطبيق 
ألقانون وفى اجراءاتالحا كةوفى ببانذلك يقول 
الطاعنان النيابة اتهمته بالقتل مع سيق الاصرار 
وقدمته لقاضى الاحالة بالمادة ١94‏ من قانون 
العقويات فاحاله القاضى المذ كور الى محكنة 
الجنارات لمعاملته بمقتضى المادة المذ كورة وأثناء 
حا كنته على هذا الاساس طلبت النيابة فىمرافعتها 
اضافة تهمة جديدة هى السرقة بالا كراه عملا 
بالمادة 70/١‏ ققرة ثانية عقوبات وقد جاء توجيه 
هذه التهمة الجديدة فى وقت غير مناسب ولغير 
اجراء تحقيق وقد أجابت امحكةهذ|الطلب و حا كت 


الطاعن فى الجر يتين وطبقت عليهالمادة .مو قرة 
ثانية من قانون العقوباتويدّلكتكون قد سوآأت 
مركر الطاعن إذ مع استعاد جر.يمة السرقة 
بالا كراه كان المتعين تطبيق المادةيم؟١‏ فقرةأولى 
لا المادة وو عقوبات التىقدمت النيابة الطاعن 
على أسأسها ما دامت المحكمة نفسها داستبعدت 
ظرف سبق الاصرار لعدم ثيوته لدمها . 

« وحيث أن الواقع تحسب ما أثبته | 
المطعون فيه وبما تتدون بمحضر جلسةالحاكة هو 
أن النيابة اتهمت الطاعن بتهمة قتل انجنى عليبا 
مع سبق الاصرار وقدمته الى قاضى الاحالة طالبة 
منه إحالته إلىحكمة الجناءات لمحاكته المادة 4وى 
من قانون العقوبات وقدقررقاضى الاحالة بتاريح 
7١‏ توشير سنة 84( احالته الى محكنة الجنانات 
لا كته بمقتضى المادة 4و١‏ عقوءات وبعد أن 
معت محكمة الجنايات أقوال الشهود وترافمت 
لنيابة وتكلمت فى سبق الاصرار طلبت تطيق 
المادة و0؟ فقرة ثانية عقوبات أيضا على أساس 
ان الطاعن ارتكب جناية أخرى هى السرقة 
بالا كرام ووصقتها بأ نه (أى الطاعن ) سرق حليا 
قبمتها حوالى خمسين جنيبا ( فردة خلخال من 
الذهب )للمجىعليباسالفةالذ كر بطريق الا كراه 
الذى وقع عليبا والمبين فى الجرمة السابقة ( أى 
جربمة القدل ) وقد سايرتما يحكمة الجناءات فى 
ذلك دون أنتوجهالتهمةالجديدة للطاعن وأذنت 
للدفاع عنه المرافعة ؛ على هذا الأساس ففعل 
ورأت |الحكة فاللباية أن الجنايتين المنسوتن 
للطاعن ثايتنان مع استبعاد ظرف سبق الاصرار 
فى جريمة القتل وطبقت المادة م١١‏ فقرة نانية 
وقضت بأعدام الطاعن . 

«وحيث انه يستخلص ما ذكر أن محكة 
الجنا نات ادانتالطاعن فى جنابةالسرقة بالا كراه 
دون أن يحرى بشأنها تحقيق أمام النيابة وبغير 
أن ترد فى قرار الانهام وبدون سبق عرضها على 
قاضى الاحالة ومن غير أزنف توجه اليه محكة 


العدد الثانى ‏ السنة السادسة عثرةٌ 


الجنايات أى سوال بشأنها وكان من ننيجة ذلك 
أن تلك الحكةوقد استبعدت ظرف سيق الاصرار 
رأت ان جر مة القتل كانت مقترنة يج ريمةالسرقة 
اكرام وت ناعم اللا 7 5 

د وحيث أن المادة هو وما يليبا من قانون 
تشكيل محا الجناياتتقضى بأن كل جنايةحققتها 
الننابة ينظرها قاضى الاحالة قبل تقدمها محكمة 
الجنايات وجاءت المواد التالية تلك المادة مبينة 
طربقة الاحالة وللاجراءات التى تتبع لدى قاضى 
الاحالة فلا يسوغ للنياية العمومية اذن رفع 
الدعوى عن الجناية مباشرة الى محكة الجنايات 
لا فى ذلك من تخطى قاضى الاحالة مع ان نظر 
الدعوى أمامه انما هو هر<لة ذات ثأن فى 
الحا كة الجنائية والاخلال مبا يعتير اخلالا 
بأجراء جوهرى قى الدعوى ماسأ بالنظام العام 1 

د« وححث انه ماكان لانياية أذن رفع دعوى 
السرقة ,الا كراه يلك الطريقة الماشرة وكذلك 
ما كان لممكة الجناءات قول محاكة الطاعن عن 
هذه التهمة حبى مع عدم اعتراض الدفاععنه على 
تلك الحاكة لما فى ذلك من الخروج على قاعدة 
متعلقة بالنظام العام يا ساف القولوهى وجوب 
احالة الجناية على محكة الجنانات بقرار من قاضى 
الاحالة وليس يشقع فى هذه الخالفة لاحكام 
القانون ما بين الجرعتين من الارتباط لآن هذه 
الاجراءات واجبة الانباع فىكلجناية على حدتما 

و وحيث انه بما تقدم يتضحان الك المطعون 
فيه باطل فيا يتعاق بما قضى به فى جرعة السرقة 
بالا كرالأانهمبنى على اجراءات باطلةمن أساسها 

د ومن حيث ان محصل الوجه الثاق أزنف 
الحك المطعون فيه لم بين الواقعة ياناكافيا فكل 
من التبمتين فل يذكر كيفية قتل الجنىعليها و كيف 
سقطت من النافذة فى الدور الثاتى وهل رماها 
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الطاعن أو رمت نفسبا وهل حصلت الوفاة من 
السقوط أو من طعنة السكين وقد قال الحكم 
المادون فيه أن السكين ذا تحدين مع ان الثابت 
ان الذى وجد بالمرحاض هو مطواه وقال أحد 
الشهود أنه رأى الطاعن يرهى السكين فى الخراية 
وم بوجد بها ثىء.. 

« وحيث ان الك المطمون فيه على عكس 
ما يةوله الطاعن قد افاض فى تبيان وقائع جريمة 
القتل وهى تؤدى إلى ماوصلتاليدمحكة الجنانات 
من نتبجة هى قتل الطاعن الجنى عليبا عمدا وقد 
بن هذا الحك طريقة القتل وقال بصريح العبارة 
أنه كان بآلة حادة ( أى سكين ) أصابت ايجنى 
عليها فى رقتها فأحدئت ما الاصابة الى نشأت 
عنبا وفاتبا فم يكن سقوطها من النافذة الا ظرفا 
ملابسا لجريمة القتل أما باقى ماجاء فى هذا الوجه 
نخاص بتقدير ادلة ابوت وهو أم بنت فيه 
حكة الموضوع ولا شأن محكة النقض به ولا 
حل للالتفات اليه . 

ووحيث أنه لما ذكر يتعين قبول الوجه 
الآول ونقض الحم الملعون فيهواستبعاد جرعة 
السرقة با كراه واعتبارها كأنها لم توجه للطاعن 
ومعاملته مقتضى المادة مو فقرة أولى من 
قانون العقوبات عن واقعة القتل العمد بغيرسبق 
اصرار التى أثبتها الحم المطعون قيه ومعاقبته 
بالأشغال الشاقة المؤيدة بدلا من عقويةالاعدام 
المقضى بها عليه . 

) طعن توفيق مد در ويشى ضد الدابة رقم م8#4إسنةه ق 
بالحيئة السابقة ) 
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515 
٠‏ يوئيه سنة وم8١‏ 
١‏ - تزوير فى أوراق رسعية ٠‏ لَغيير بعض أرقام الرسوم على 
هامش الصورة الشمسية لعقد بيع . وعخالفتهاللا رقام 
الموجودة عل الا"صل . المؤشر با من موظف 
عمومى مخس ٠‏ اعتارم كذلك . 
؟ - شهود ألنفى ففقضاءا الجتاءات . اعلاتهم ٠ ٠‏ وجوب 
حصوله قبل جا جلة المحاكة . معاعلاتهم لثنابة . 
-١‏ عشر تزويرأفورقة ر معية تغبير بعض 
0 00 الموجودة جامش الصورة 
لمجو دقعل الأص لا لأ خوذعنه هله الور 
الشمسية .. إذ لاشك ان هذا التأشير صادر 
من موظف عمومى مختص 
؟ ‏ يجب اعلان شبود النفى قيل جلسة 
ا حا كةكا تحب أن تعلن اسماء هو لاءالشبود 
للندابة ( مادةم! ومايليها من قانون تشكيل 
حكة الجنا يات ) فالتقصير فى اتباع هذه 
الاجراءات التِى رسمعها القانون يحعل محكمة 
الجناياتفى حلمن رفض طلب التأجيل الذى 
33 المهم يوم الجاسة لاعلان شووده 
الك 
عن #ظطمن الطاعن الدول 
وات ان الرجدالاول صقان البقد 
الذى حصل التغيير فه ليس بورقة رسمية بل هو 
ورقة عرفية لآنه صورة ثمسية تعط لذى الشأن 
أما الااصل فسق محفوظا ,المحكمة للرجوع اليه 
فى أى وقت فالمعتير ورقة رسمية انما هو الاصل 
دون الصورة لآن الااصل هو الموقع عليه من 
الجيع أما الصورة فلا توقيععليباومن م يكون 
كل ما هع ببان تغيير او تبديل تزويرا فى 


ورقة عرقية 


العدد الاق السئة السادسة عشرة 


« وححمث ان الواقع هذه امدعوى بحسب 
ما جاء فى الحك المطمون فيه هو أنالتزويرالذى 
عوقب من أجله الطاعن هو انه غير فى بعض 
أرقامالرسومالموجودة مبامش الصورة الشعسية 
يأن جعلها تخالف الارقام الآصلية الموجودة على 
الأصل المأخو ذعتههذهالصورةالشمسية ولانزاع 
فى ان هذا التأشير صادر من موظف عمومى 
مختصوكل لغيير فيه يعد تزويرأ فى ورقة رمية . 

د وحيث انمحصل الوجهالثابىهوان الطاعن 
نمسك بشهادة شهود النى الذن استثبد بهم فى 
التحقيقات وأصر لدى محكة الموضوع على طلب 
التأجيل لسماع شهادتهم فل تجبه الى هذا الطلب 
فكمبها اذن باطل . 

د وحيث أنه بالرجوع الى محضر جلسة 
امحااكئة الرقم ٠,‏ ابريل سنة همو1؟ والى الحم 
المطعون فيه بين ان محامى الطاعن طلبالتأجيل 
لاعلان شهبود نق غير شاهدين أحضرها 
فرفضت محكة الجنايات طلبالتأجيلوعالتهذا 
الرفض بأنالطاعن لميسإك فى ! علان شهود الى 
الطريق الذى رحمه القانونو ليس ف هذاالذىكان 
من محككة الموضوع ما بخالف القانون فى ثثىء 
ما لان اعلان شهود النق بجحب تانونا ان يسيق 
جلسة الحاككة وان تعلن أسماء الشهود للنيا بة(مادة 
8 وما يليبا من قاتون تشكيل محاكم الجنايات) 
ومؤدى ذلك انالتقصير و اتباع هذه الاجراءات 
التى رما القانون بجعل محكية الجنايات فى حل 
من رفض طلب التأجيل الذى ببديه المتهم يوم 
الجلسة لاعلان شبوده م حصل فى هذهالدعوى 

« وحيث أن محكلة الموضوعمنجبة أخرى 
ذكرت فى حكبا المطعون فيه ان هؤلاء الشبود 
الذين أراد الطاعن التأجيل لاعلانهم هم شبود 


إ سماعيون وان الطاعن أ حضر شاهدي رؤية سمعتهها 


الخد الثاتى ‏ السنة السادسة عشرة 


احكة وقالت انه لو صحت شهادتهها لا“غنت عن 
سماع هؤلاء الشبود السماعيين ومن هذا ببين ان 
محكة الموضوع رفضت التأجيل لسماع شبود 
نف آخرين لأسبابموضوعة لاتدخ لتحت رقاءة 
حكمة النقض . 

« وحصيث أن حصل الوجه النالك هو ان 
الداع طلب الى محكةالموضوح تعيين خبير لمعرفة 
ما اذاكان التصليح والتزوير فى الارقام هو مخط 
الطاعن أو خلافه وذلك لتحديد كز هغير ان 
المحكمة لم تجبه الى طلبه ويقول الطاعن بأن هذا 
الرفض مبطل للحم . 

5 وحيث ان محكمة الموضوع عرضت لهذا 
الطلب فى حكمها المطعو زفيهورفضته رفضا معللا 
وعليه يكون وجه الطعن فى غير تحله . 

عن مظهن الطاعنين الما لى و الثالث 

و وحيث أن مببنى الوجه الآولهوان محكمة 
الموضوع قالت فى حكمبا المطدون فيه ان رافعى 
النقضشهدازورالمصلحة|حمدممدالشع راق المبوق 
قضية الجناية رقم 191 سنةعمو ووقدا كتفت 
المحكة هذا الاقتضاب والتجبيل ولم تذ كر 
تفصيلات عن حادث اللزوير وحادث الاحتيال 
حتى بمكن معر فةمو ضوع الدعوى الى أديت الشبادة 
من أجلياويقول الطاعنان انهذا القصورف بان 
موضوع الدعوى التى هى محل الشهادة أ من 
شأنه ان يعيب الحم وبوجب نقضه . 

« وحيث ان محكمة الموضوع أفاضت فى 
حكمها المطغون فيه تيان الوقائم المتعلقةبكذب 
شبادة الطاعتينو جاء ما أوردته.بذاالصدد واضحا 
جلا مؤديا الى ما وصلت اليه من نتيجة وفى هذا 
ما يكف لسلامة حكنها اذليس يطلب منها فوق 
ذلك ان تعرض لوقائع الجنايةنفسها وتذكر منبا 
ال سكن ةي للقصل فيا هو معروض 


وذلة 
عليها الحكقيه واذن يكونهذا الوجهق غيزكله . 


2 وحيث أن مِببى الوجه التانى هوان وأاقعة” 
الشهادة على فرض كذما لا يعاقبعليها القاتون 
لامها غير منصبة على صعم التزاع ل 

« وحيث أن مايزحمه ل حب 
إذ التات من وقائع الح المطعون فيه - وهو 
الصادرفىتبهمة شهادة الزورالتى اسندتللظاعندن - 
ان الطاعنين كانا برميان فى شهادتهما الىاثيات أن 
الطاعن الآولالمهم بالجنا سملم يكن مو جودا بسراى 
الحكمة الختلطة فى ذلكاليوم النىدفعت فيه الجنى 
عليها رسوم عقد البيع الصادر اليباوذلك سيب 
ما اتأنه من مرض أقعده عن العمل فلازم من 
اجله الفراش ولا شك أن هذوالشهادة متغارضة 
كل التعارض مع ما قررته الجنى عليبا من أن 
الطاعن سالف الذ كر كان معبا فى الحكة المختلطة 
وارتكب معب ماهو مسند اليهمن نصب واختلاس 
تكوءن الشبادةمنصة علىواقعة ذات تأثير 
جوهرى فى مصيرالدعوى وكانت محور الخلاف 
بين الطاعن وانيجنى عليها . 

«وحيث|ن محص ل الوجه الثالك هو أزالمطلع 
على محضر جلسة الحاكة بحد أن النيابة العمومية 
بعد أن انتبت من مرافعتها طلبت معاقبة رافى 
الطعن على التبمة الخاصة مهما فعند ذلك أمرت 
المحكمة بادخالهما قفص الاتهام وذلك قبل أن 

مرافعة الدفاع فى الدعوى الأصلية ويقول 
الطاعنانانهذا الاجراءباطل وسابق لأوانة ولا 
يصححه كون امحكة سألتهما عن تهمتهمافيا بعد 
إذ هذا الاجراء من شأنه أنيسدعلببما طريق 
العدول عن شهادتهما الى ما قبل انتهاء المرافعة فى 
الدعوىالاصلية. 

«وحيث|نالواقع هوا نالتيايةبعد أنترافعت 
فيدعوى الجناية الموجبة الىالطاعن الاولوفندت 
ما شبد به الطاعنان طلرت حاكتيما تبمة شبادة 


و اذن : 
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العدد الثانى ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


الزور فأمرتالحكة بادخالحما قفص الاتهام.و يعد | الاتفاق عليها ومثل هذا الاعشاد المعاقب عليه 


أنأبدى الدفاع عن الطاعن الأول مرافعتهوطلب 

براءته سألت الحكة كلا من الطاعنين عن تهمته 

فأصراعل شهادتهماوعندئذترافععنبماحاىىالطاعن 
الاأولوطلببراءتهمامنتهمةشهادةالزوروواضح 
ما ذكران ليس فيا تم من الاجراءات فى محا كلة 

الطاعنينثىء مخالف القانون ولم يكنهناك مابحول 

دون عدول الطاعنين عنشبادتهما بل لقدكانق 

وسعبما ذلك اذا أرادا وخشيا عاقبة الاصرار 

على ما أديا مى رواية كاذية . 


(طمن احمدممد الشعراتى وآخر ين ضدالنيابة رقميو*ماستة 
ه ق بالحيئة السابقة عدا حضرة صاحب العزة مود سامى يك 
بدلا من صاحب العزة مد فهمى حسين بك ) 
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1910 نونيه سنة‎ ٠ 
دعوىمداية - بتعويض - ناثى.عنجرعه اعتيادعىالاقراض‎ 
بريا فاحش حش . اشتراط أن يكون الضرر المشكو منه‎ 
نائى عن جرريمة . الاعتياد هو الجريمة لا عملية‎ 
الاقراض بذانما  لاعلاقة له «الضرر الذى يصيب‎ 
٠ عدم قبوها‎  ضرتغملا‎ 
المدأ القابوى‎ 
يشترط لقيول الدعوى المدنية أمام الحا‎ 
الجنائية ان يكون الضرر المشكو منه ناشئًا‎ 
هياشرةّعن جناية | وجنحة أو مخالفة فاذا كان‎ 
مصدر الضرر فعلا لايعده القانرن جرعمةى‎ 
ذاته فلايحوزان يكون أساسا لدعوى مدينة‎ 
امام انحا 1 الجنائة‎ 
فليس لاحد انيدعى بحقمدق على شخص‎ 
تزيك عن الحدالاقصى الجابز‎ 
الاتفاقعليهقانو نا فايس فىهذاالاقرا ضوحده‎ 
جر يمةواماالجريمةهى ف الاعتيادعلىالاقراض‎ 
بغائدة : تزيد عن الحد الاقصى للفائدة الممكن‎ 


تقاضى منه فائدة 


لامكن ان يكون مصدر الضرر لاقترض 
ولالغيره من المقترضين لآنه وصف معنتوى 
ملازم للبقرض ولاعلاقة لهالبتة بالضرر الذى 
اصاب المقترض من عملية الاقراض المادية 


كر 

دمن حيث انبحصل الطعن أن الربا الفاحش 
الجنائىهوالنى - مخالفا لقواعدقانو نالعقورات 
وهذا القانون يشبرط للعقاب على جرعة الربا 
الفاحش أن بوجد قرض بفائدة وان تشترط 

فائدة تزيد على المقرر قانونا وان يكون هناك 

عادة وليس المقصود من العادة تكرر عمل واحد 
يرتكبه الشخص ويألفه وانما هى سيل لاتهام 
الجرمة وم تقرر اأءةوبة على هذه العادة وانما 
على مخالفة المرانى اقانون العقوبات ولم مخطر فى 
ذهن الشارع ان يعاقب على العادة دون الجربمة 
نفسبأو أوأنالقانوناراد العقا بعل الاعتياد دون 
الجر يمةفذاتها لوج ب أنيعا قبكل معتادعل فل قبيح 
ووجبأن يستوىالمارض بربا فاحشوالمقرض 
برا قانوتى وفضلا عن ذلكفأن المدعيةقد وقمت 
علها الجريمة تامة لأنها اقترضت من المتهم جملة 
قروض ولايمنعبا من الدخول مدعية حق مدنى 
انتكون النيابة أخطأت فيوصف التهمة فلم تذكر 
فيبا الا قرضا واحدا وقع من المتهم للمدعية 

« ومن حيث أنه يشرط لقبول الدعوى 
المدنية أمام امحام الجنائية ان يكوف الضرر 
المشكو منه ناشئا مبأشرة عن جناية أوجنحة أو 
مخالفة فاذا كان«مصدرالضرر فعلا لايعده القانون 
جريمة فى ذاته فلا بحوز أنيكون أساسا لدعوى 
مدنية أمام المحا م الجنائية . 

«ومن حيث أن ماتشكو منه الطاعتة هو ان 


المدد الثالى السنة السادسة عسرة 


التهم تقاضى منبا فائدة تريد ط الحد الأقصى | 
الجائر الاتفاق عليهقانونا وليس فىهذا اللاقراض 
وحده جرممة وانما الجريمة فى الاعتياد على 
الأقراض بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة 
الممكن الاتفاق عليها وهذا الاعتياد المعاقب عله 
لاممكن أنيكون مصدر الضرر للمدعية ولالغيرها 
من المةمرضين لآنهوصف معنوى ملازم للمقرض 
ولا علاقة له البتة بالضرر الذى أصاب المدععة 
منعملية الاقراض المادية فليس لااذن أنتدخل 
مدعية حق مدن لتطالب يتعويض ضرر لم ينشأ 
عنجرعة ومن ثميكون المكالمطعون فيهإذقضى 
بعدم قبوطا مدعية حق مدنى قد أصاب المققة 
ويتعين رفض الطعن ومصادرة الكفالة . 

(طمن تظلله عبد المال مدعية بحق مدق ضد النيأية وأخر رقم 
٠”‏ سنة ها ق بالحيئة السابقة ) 
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١١‏ يونبه سنه مم19 
-١‏ حكم ‏ عدم اعتاده على نحربات البوليس 
55 على أدلة من شبود وكثشوف طبية 
الج ايرادها من باب الافاضة لا بطلان 
؟ - شهود فجناية - عدم اعلانهم قبل الجلة بثلاثةأيام . 
لابطلان . المكينمن دحضشهادتهم ٠‏ منحقالمتهم 
المادى. القانونة 
(1) أذاكانتالحكة متنخذمن التحريات 
السرية الثىاجراها معاون البوليس دليلاعل 
ثبوت التهمة قبل المتهم بل كان المفبوم من 
ساق الحم انها اوردتها من باب الافاضة فى 
الأساب ليس الا . وكان القصد من ذكرها 
بحرد تبيان ظروف ضبط المنهم والاتيانعل 
ما كان من اجراءأت البو ليس فى هذا السبيل 
ولم يكن للاشارةالى هذه التحريات اثرها فى 
تكو بنعقيدة المحكم ةف الادانةبل كأناعتمادها 


لككاا 
على مائتلا من أقوال ابوه والكثوف 
الطبية بحيث لوصرف النظرعن هذا الجانب 
من الحكم الذى يشتمل عللهذه التحريات م 
كان لذلك أى أثر فى سلامته وتأدية أسباءه 
الباقية إلىعينالنقيجة الى خلصت إليها امحكمة . 
فلا محل لطلب بطلان الحم بدعوى اعتهاده 
على محاضر التحريات السرية من غيراعلان 
معاون الموليس إالذى حررها . 

- إذا كان القانون أوجب إعلان أسماء 
الشبود للمتهم قبل الجلسة ثلاثةأيام ( مادنى 
9 و٠٠‏ منقانونتشكيل عا 1 الجنايات ) 
فانهلم يرتب على إغفال هذاالاعلا نأى بطلان 
وكل ماف الأآمر فىمئل هذه الصورة هو أن 
تمكن احكمةصاحب الشأنمن إدحاض شهادة 
هؤلاء الشهود الذين يسمعون بغير إعلان 
سابق - بشرط أن يصرصاحب الأ نعل طاب 
ماع من يدحضون شبادتهم 


. أما إذا نر ترافع 


2 ا الشبود شبادتهم 


بغير أن يعرض لآى طلب غاص بتحضير 
أدلة :نقض ماشهد بههولاء الشبود فان ذلك 
يدل على أنه لم بر أقواهم مقتضيالذلك . 

لمهي 

د حيث ان مبى الوجه الآول هوأن محكة 
الموضوع اعتمدت فى حكها على شهادة شهود 
قرروا أنالبوليسعذ.همفالتحقيق لتأدية الشبادة 
ويقول الطاعن أن م التعذيب مبطل الشهادة 
وبالتالى للحم الذى بى عليها . 

«وحيث ان الحم المطعونفيهعرض ف اسبايه 
لهذا الادعاء بالتعذيب المدعى وقوعه عل ٍىالشبود 
فل يقتنع قط بصحته , وفضلاعن ذلك » فقدائيت 


14 

الحم أن الادلاءبالشبادة كان قل الوقت المدعى 
حصول التعذيب فيه واستخلصت الحككمةمنهذا 
أنسوءمعاملة البو ليس للشبود لم يكن له بفرض 


ته تأثير فما سبقه من أداء الشبادة وواضح ٠‏ 


ما ذكران محكةالموضوع لتعو لعل اقوال الشبود 
الابعد أن اقتنعت بأنهم قرروها طوعا واختيارا 
لا نحت ناير سو .المع ملة كما يزعم الطاعن وكل ذلك 
تقدير موضوعى لاحل لطرحه عل حك ةالنقض . 

« وحيث أن مبنى الوجه الثاتى هو ان الحم 
المطعون فيه باطل لاعتهاده على محاضر تحريات 
سرية أجرأها معاون البوليس ويقول الطاعن انه 
كانمن الواجب علٍ الحكمةحين رأ تعلا للأاخذ 
مبذهالتحر ءا تاستدعاءمعاو نَالبوليسلمماعشبادته 
وبمكين الدفاععن الطاعنمن مناقشته امامها فها 
دونهفىكرياته السريةلآن هذه التحر با تمطعون 
فها من الطاعن بعدم مطابقتها للواقع فتى تعويل 
الحكة عليبا اخلال تحق الدفاع . 

« وحيث انه ببين من الرجوع الى الحكم 
المطعون فيه ان حكية الجنايات لم تتخذ من هذه 
التحريات دليلا على ثبوت النبمة قبل الطاعن بل 
هى أوردتها من باب الافاضة فى الآسباب ليس 
إلا وكان القصد من ذ كرها كا يشعر به سباق 
تحريرالحك تبيانظروفضيط الطاعن والاتيان 
عبل ماكان منإجراءات البوليس ف هذا السببل 
فلم يكن اذن للاشارة الى هذه التحر بات أثر مانفى 
تكوين عفيدة الحكة فى الادانة بل كان اعتهاد 
المحكمة فى ادانة الطاعن على ماثيتها من أقوال 
الشبود والكشوف الطبية ولوصرف النظر عن 
هذا الجانب من الحك الذى يشتمل على هذه 
التحريات لما كان لذلك أىتأثير فيسلامته وتأدية 
أسباءهالباقية الىعين التتيجة التى خلصت الها احكمة 

8 وحيثازمينى الوجهالثالك هوبطلان |3 

المطعون فيه لاعتاده على وقائع غير ثابتة وى 


العدد الثالى ال السادسة عثرة 


بان ذلك يقول الطاعن انمحكةالجنا با تاعتمدت 
فى حكهبا الصادر بالادانة علىشبادة ضابط البوليس 
بمقابلته أخت الطاعن فى منزل والدها فى حينانها 
لانسكنؤهذاالنزل أصلا وكذلكالحالاشارة 
المحكمة إلىشبادة زوجة القتيل وو اده وابتته فقد 
بنت الادانة على شبادة منسوية البيم تنناقض مع 
ماقرروه لدى ال محكة . 

و وحيث أن هذا الوجه مو ضوعى لتعلقه 
بتقدير حكمة الموضوع لأاقوال الشهود وأخذها 
با تطمئن اليه منبا ولاريب فىأن ماترامق ذلك 
هو القول الفصل الذى لا حمل لمناقشته لدى 
محكة النتقض . 

م وحيث انمحصل الوجه الرابع هوأنحكة 
الموضوعأخلتبحق الدفاع فايأتى- أولا ‏ عدم 
اجابة الدفاع الى ماطلبه من الكشف عل الطاعن 
لاثيات أن سنه لا تزيد على سبععشرة سنة وأنه 
أبله ضعيف الادراك وأن الدم الذنى وجدق 
سرواله هو مس مرض اليلبارسيا المصاب به وان 
ما وجد بده من ججروح يمكن أن حدث من 
خيزرانة مشقوقة ضربه مها والدهغاول اجتذاما 
بيده - ثانيا - عدم الرد على ما طلبه الدفاع من 
اتتقالامحكة إلى مكان وقوع الحادثة على كبرى 
لبيب لمعاينته ومشاهدة حركة المرور المستمرة 
عليه من جميعالجبات فى وقت مماثل لوقت الحادية 
مما يستحيل معه امكان ارتكاب الجر يمةدون أن 
أنيراها الكثيرون مزعدة بلاد ‏ ثالثا ‏ طلبت 
النيابة فى جلسة المرافءة سماع شاهدين هما ولد 
القتيل وابنته فعارض الدفاع فى ذلك لعدم اعلان 
الطاعن باسمى هذين الشاهدين وملخص أقوالما 
ققررت الحكة سماعبما يا اعتمدت على شبادتهما 
فى ادانة الطاعن . 

« وحيثانهعن الشطر الأآولفانسألةالسن 
لم تكن حل نزاع أمام حكةالموضوعحتى تعض 


المدد الثآنى - السنة السادسة عدرة ” 


للبت فى أمرها بل الثابت أن تقدبر سن الطاعن 
لعشربن سن ة كا نأمرا ملسيانه فى احا كتوقد أت 
الحم فوق ذلك نقلا عن الطبيب الذى أجرى 
الكشف على الطاعن أن عمره يتراوح بين ٠٠١‏ 
و وب سنة أما ماعدا مسألة السن من الطلبات 
الأخرى الواردة بالشطر الأول من وجه الطعن 
فقد عرض لا جميعا الحم المطعون فيه وقعضى 
بأن لاحل لاجابة الطاعن الى ماطليهمن الكشف 
عليه بناء على أسبابموضوعية كافية لندرير وجبة 
نظر الحكة . ١‏ 

وعنالشطرالثانى فقد كا نالمقصود من المعابنة 
هوأ نتقتنع حكمةالموضوع باستحالةحصولالحادثة 
على كرى لبيبٍ دون أن يراها أحدلعدم انقطاع 
المرور فى الوقت الاثل لوقت الحادثة ولكن 
اقتناع المحكة بوقوع الحادثة فعلا فى ذلك 
المكاآن من وجود آثار دم القتيل مها فيه الرد 
الضمى الكافى على أنها لم تر ضرورة للاتتقال 
وعلى أن الجريمة لم يكن من المستحيل وقوعبا فى 
ذلكالمكان . 

وأما عن الشطر الثالث فان الواقع هو ان 
النياية طلبت سماع شاهدين هما ابن القتيل وابنته 
فاعترض الدفاع على هذا الطلب بمقولة انهدفوجىء 
به وانهاجراء مخل حقوقه وهذا يستدعىمنجانبه 
احضارشهود نىفقررت المحكة سماع الشاهدين 
وسمعتهما فلا وليس لهذا تأثير ما فى سلامة 
الاجراءات للانه اذاكان القانون أوجب اعلان 
أسوام الشهود للمتبمقبل الجلسةبثلاثة أيام ( مادق 
و١7‏ منقانون تشكيلحا ك الجنايات ) فانه 
لم يرتب عب اغفال هذا الاعلان أى بطلان وكل 
ما فى الآ فى مثل هذه الصورة هو أن تمكن 
المحكة صاحب الشأن من ادحاض شبادة هؤلاء 
الشهود الذن يسمعون بغير اعلان سابق وهذا 
هو ما عرطن له الدفاع في هذه الدعوى وأراد 


يذادا 


الاحتفاظط نه أاء اعتراضه على سعاع الشاهدين 
بما أبداه من أن سماعبما قديستوجب اعلاتف 
شهود نقى “م هو ترافع فى الدعوى بعد أن أدى 
الشبود شهادتهم بغير أن يعرض لأى طلس خاص 


: بتحضير أدلة تنقض ما شبد مه الشاهدانوفى هذا 


ما يدل على أنه ل بر فى أقوالها مقتضيا لذلك . 
د وحيث أن محصل الوجه الخامس هو ان 
بالحكم المطعون فيه قصورا فى بيان ركن سبق 
الاصرار فقد قضت محكمة الموضوع على الطاعن 
بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار ول تبين فى 
أسباب حكها الوقائع التى ثثبتت أمامها لتكوين 
هذا الركن من أركان الجناية . 
« وحيث أنه يبين من الرجوع إلى الحم 
المطعونفيه أنه قالإصدد سبق الاصرارمايأقى . - 
د وما أن سبق الاصرار والترصد متوافران 
أيضا من وجود الباعث على ارتكاب الجريمة 
ومن الظروف والوقت الذى ارتكبت فيه على 
اجىعليه وهو مار ليلا إلى بلدة بوش أبيع يطيخ 
ما يشعر بأن المتهم تربص له فى طريقه وكان يعلم 
بسبب الجوار بما اعتاد عليه من الذهاب إلى 
السوق مبكرا ثم فاجأه بالاعتداءعليهذلك الاعتداء 
الشنيع الذنى أودى حياته ولما ثببتمن انالمتهم 
سبق أنتوعد الجنى عليه بالقتل قبلالحادئة بأيام» 
وفى هذا الذى ذكره الحم مايدل على ان محكة 
ا موضوع خلافا لمابزعمه الطاعن ذكرت الوقائع 
الى استمدت منها حق ظرف سيق الاصرار. 
٠‏ « وحيث أن مبى الوجه السادس هوان 
بالحم المطعون فيه بطلانا ناشئا م نتغيير وصف 
التبمة فد بنبت"الدعوى على أساس أن الطاعن 
مشترك مع مجبولين فى اقتراف الجريمة ولكن 
الحم انتبى الىأنالطاعن هو وحده الذى اقرف 
جناية القتل باحدائه ستة عشر جرحابالقتيل وهو 
)2 
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أقوىمن الطاعن ويستحيل عقلا أنيقاومالطاعن 
القتيل فبو و لدابله لايتجاوز عم رهسبع عشرةسنة. 
د وحيث أن مايقوله الطاعن من جبة لغيير 
محكمة الموضوع لوصف التبمة غير صمح فقد 
رفدت الدعوى العمومية على الطاعن باعتباره 
فاعلا أصليا وحك عليه بهذا الاعتبار وكل ماق 
الام ان الحم المطعون فيه 0 يعرض لا اذا ان 
الطاعن قد ارتكب الجربمة وحده أو مع غيره 
وهو أمس لم يكن هناكمايقتضى البحث فيه كالم 
يكن للسكوت عنه تأثيرما قها هو مسند للطاعن 
أما اقيم اشتمل عليهوجه الطمن فبعضه٠وضوعى‏ 
لاشأن محكة التقض به وبعضه سبق الكلام عليه 
( طعن سيد احمد فرج حجيد ضد التدابة وأخرىبصفتها رقم 
أقدا سنة' 8 ىَ باطيثة السابقة ( 
/" 
7 يونيه سنة نم9١‏ 
شرواع فقتل - وقف العمل أو خيبته ‏ أسباب خارجة عن 
7 ار الجانى د تعليل العدول مر قبل الجانى ٠‏ 
مسألة موضوعية 
الميدأ القانوق 
فى جريمة الشروع يعتبر تقدير العوامل الى 
تودى الى وقف العم لاوخيية ره لاسباب 
يفصل فيه قاضى الموضوع بغير رقابة عليهمن 
جانب محكمة النقض. 
فاذا قررت امحكمةق حكمها ان عدول الممّمة 


: يكن رادي بلكان لسيب خارجعن ارادتهامستندة 


وظروفبافانها تكونقدفصلت ىس ألةموضوعيه 
معللة وجبة نظر هاتعليلامقب و لالامعقب علهافيه 


العدد التأتى - السنة السادسة عشرة 


الاو 

« من حيث ان الطاعنة الثانية لم تردف 
طعنبا بتقدم الاأسباب فبو اذن غير مقبولشكلا 
عملا بالمادة بم من قانون تحيقالجنايات ‏ أما 
طعن الطاعنة الأولى فد حاز شكله القانونى . 

«وحيشان مبتى الوجه الآول هو أنالتهمة 
التى اثبتها الح المطعون فيه لاعقابعليها قانونا 
اذ الطاعنة عدلت بارادتها عن اتمام جر يمتهاومى 
قتلانجنى عليبافأطفأتالورقة بنفسبا بعد أنكانت 
قد اشعلت النارفيها وقدكانت تستطيع أنتواصل 
التنفيذ الى غايته ولاءبرة بما ذكره الحكم من أن 
الجنى عليبا استيقظت مباشرة عقب سكب السبرنو 
لآن ذلك لم يكن ليجعل مواصلة التنفيذمستحيلة. 

«وحصث أن واقعة هذه المادةتتحصل كاثبت 
باحك المطعو ن قيدانالطاعنتينعزمتا على قتلاينى 
عليها وهى نائمة فوضعتا كلية مزمادة السيرتو على 
فراشها م اشعلتا ورقة بقصد القائها علىالفراش 
لاشعال النار فيه واستيقظت الى عليها على ابر 
ذلك فا كان من الطاعنتين الا أن اطفأنا 
النار وهرتا . 

« وحيث ان تقدير العوامل التى تؤدى الى 
وقف العمل أو خبة أثرهلا”سباب خارجة عن 
ارادة الجابىهو امرمتعاقبالوقائع يفصل فيهقاضى 
الموضوع بغير رقا بةعليهمن جا نب حك ةالتقض فحكمة 
الموضوع فى هذه الدعوى إذ قررت أن عدول 
الطاعنة لم يكن اراديا بل كان لسيب خارج عن 
أرادتهامستندة فى ذللك الىأنهذا العدول كا نعل 
اراستيقاظ الجن عليها الحاصل مباشر ةعقب سكب 
الكحول و خشيةالطاعنةالقيض عليها متابسةبالجر يمة 
تكون بذلك قد فصلت فى مسألة موضوعءةمعللة 
وجبة نظرها تعليلا مقبولا لامعقبعليها فيه . 

و وحمث أن محصل الوجهاكثانىهو أن محكمة 


العدد التاق - ألسنة السادنة عشرة 


نقض حكها وفى تفصيل ذلك تقول الطاعنة أن | 


تلك المحكة صورت كيفية وقوع الجر عمةعللوجه 
يغاير ماجاء فى وصف التبمة الذى قدمت النيابة 
بموجبه الطاعنة وزميلتها لقاضى الاحالة إذ بن 
يقرر الوصف الأول أن المتهمتينكلت,ما وضعتا 
ككية من السبرتو فوق فراش الجنى عليها واشعلنا 
قطعةمن الور قيقصد ايصال النارثم خنافتاافتضاح 
أمرهما عند ما رأتا ال#نى علبا تتحرك فظنتاها 
قد استشيقظت إذا با لوصف الذى جنحتاليهالحكمة 
يقرر على وجه التحديد أن الطاعنة الثانية هىالتى 
احضرت السيرتو وألقته علىالفراش وأنالطاعنة 
الآولى هى الىاشعلته وبنما يقولالوصف اللاول 
أن المبمتين رأنا الجنى عليها تتحرك فظتاها قد 
استيقظت تقول المحكمة انها تحركت فعلا وبدأت 
تستيقظ وكذلك يننا يقرر الوصف الأاول أن 
الطاعنتين خافتا افتضاح أمرهمافاضطرتاالى اطفاء 
النار يقرر الوصف الانى أن الآولى خشيت أن 
هم سيدتها بالقيض عليها وتعقب الطاعنةعل ذلك 
كله أن هذه الوقائع اهميتهافىتبين سيب خب ة الجر يمة 
وهل كان اراديا أو خارجا لاساب لادخل 
للطاعنة فيها . 

« وحيث أن حكمة ال موضوع لم ضف الى 
التهمة المسندة الىالطاعنتدن وقائع جديدة بل لقد 
جرت الحا كمة فى الدعوى وقضى فبا على أساس 
التهمة الاصلية والوقائع التى تناولما التحقيق 
والمرافعة وكل مافى الام ان محكمة الموضوع 
أوضحت ماكان من كل من الطاعنتين من عمل 
فى الجريمة بحسب مااستبانته من التحقيقات الى 
مت فالقضية والتى اجرتها بنفسها دون أن تمى. 
بتىء جديد يسوء لكر الطاعتتين أو بواقعة 
لاأصل لها فى التحقيقات اما مااضافته الحكة الى 
الوصف من جبة اطفاء الطاعتتين النار خشية 
ايض عاهما فليس. بواقعة مبتكرة بل هو بحرد 
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استنتاج استمدته حكة ال موضوع من الوقائع 
المعروضة عليها وهذا الس ٠ن‏ حتبا المطلق 
ولا رقابة عليها فيه. 

( طعن خضرهعليعيد الرحيم وأخرى ضد التيابة رقم 488 
سنة هق /الهيئة السابقة ) 


514 
95 وونيه سنة وم | 
تزوير . استعال ٠‏ فورقة غيرمنورة . حالته . لاعقاب عليه 
المبدأ القاتونى 
أنالاستعالالمعاقب عليهقانو نهو استعمال 
ورقة تكون فذاامزورة تزويراً بعاقبعلله 
القانون. 
فاذا كانت الفواتير عبارة عن كشوف 
بحررها الهم بنفسه عن نقود يدعى كذ أنه 
صرفها ف التخليص على بضائع وهمية فتغبير 
الحقيقة فىهذهالكشوف لاعقاب عليه قانونا 
لأنءامن صنع الهم ولاتصلم لان نكو ناساساً 
للمطالية حق مآدامت بطسعتماعر ضة للمراجعة 
والقحيص 
لهو 
« من حيث ان الوجه الآاول من وجبى 
الطعن مبناه أن واقعتىالزويروالاستعال المبينتدن 
بالحم المذكور لاعقاب عليهما 
« وهن حيث انالنى ائنّه لك الاتدالى 
الذى أبده | الحم المطعون فيه لأسبابه ان الطاعن 
كان مستخدمافى ش ركةد وكاسترو يكلف بالتخليص 
على البضائع وقد كان يكتب فواتير « بونات » 
بين فيبا البضائع الى كان مخلص عليها وقيمة 
ماصرفه فى هذا الشأن ثم يقدمها لرئيسهفيعتمدها 
وبهذا الاعتماد كان يصرف البالغ المدونة بها 
من خزينة الشركة وأنه نبت أن البيانات التى 
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كان يدونها الطاعن فى هذه الفواتير كلها وهمية 
لا حقيقة لحا مما اثبته الحم . 

« ومن حيث انه تضم أن هذه الفواتير . 
« البونات » ليست إلا كشوفا بحررها الطاعن 
بنفسه عن نقود يدع ىكذ باأنه صرفبا فى التخليص 

« وهمرن حيث ان تغيير الحقيقة فى هذه 
الكشوف لاعقاب عليه قانونا لأنها من صنع 
الطاعن ولا تصلح لآن تكون أساسا للمطالية 
حق ماهادامت بطبيعتهاعر ضهللمراجعة والتمحيص 

« ومن حبث أن الاستعال المعاقب عليه 


العدد الثانى ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


قانونا هو استععهال ورقة تكون فى ذاتها مزورة 
تزويرا يعاقب عليه القانون وما دام أن الفواتير 
المذكورة لا تزوير فيها فاستعالها بواسطة تقديبا 
لاعتمادها غير معاقب عليه قانونا . 
« ومن حيث انه لما تقدم يكون وجهالطعن 

المذكور مقبولا ويتعين نقض الحكم فما قضى به 
فى همي التزوير والاستعال وبراءة الطاعن من 
هاتين اللهمتين . 

( طعن فرانس برى ضد اليابة رقم بإهه؟ سئة ه ق 
الميتة السايقة ) 


58 
9 مأرس سنة همه ١‏ 

طمن بالتو وير . التقرير به بق التكتاب . جوازه أى وقت 
كانت عليها الدعرى . وقبل صدور الحم فيا . 

المدأ القانوق 
إن القانون رسم بالمادة ا ) مراقعات 
طريق الطعن بالتزوير على الآوراق فنص على 
انه يحوز الخصم الذى يدعى بزوير ورقةان 
سدى دعواهيتزوير تل كالأوراق بتقرير>رر 
بقل كتاب امحسكمة وذلك فى أى وقت كانت 
عليبا الدعوىأى سوأ ء كانت الدعوىمنظورة 
أمام محكمةأولدرجةأوأمامحكةالاستئنا ف أو 
حصلت فيبا المرافعة أولم تحصل أو حجرت 
الحم إذ ان القانون أباح لمدعى التزوير أن 
يقرر بقلم الكتاب بطعنه بنزوير الورقة طالما 
ان الحم لم يصدر فى الخصومة المقدمة فيبا 

٠ الورقة‎ 
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و حيث أنهبموجب الورقةالمؤرخةه١ابريل‏ 
سنة ١18‏ والثابتة التاريخ فىهيوليمسنة 147 
تعهد المستأتف عليه يأن تحرر عقدا بيع فدانين 
مبينة حدودهما ما الى أخوبهالقاصرين عبد الفتاح 
وعبد التواب وذلك بعد وفاة والدثم وقالت 
المستأتفةانالسبب فى صدورهذاالتعبد انالمورث 
باع للمستأتف عليه أطيانا ليحوز التصاب حتى 
يعين شيخا لبلدته وقد اشترط عليهان يكتبعلى 
نفسه هذا الاقرارحتى لايغينالقاصرانو قدرفعت 
المستأنقفة هذه الدعوى تطلب الح بصحة هذا 
التعاقد أو الزام المستأنف عليه بأن يدقع مبلغ 
5.٠.‏ جنيةه 

و وححث ان المتأنف عليه قال انه بعد ان 
صدرمنههذا الاقرارباعالمورث اولدءه القاصرين 
المشمولينءوصابةالمستأنفةالان؟ وسهماومقراريط 
وعافدنهبموجبعقدتوقععليهقه بوليهسنة>؟15 
وتسجل فى 14 يوليه سنة ١49‏ ولآن ما باعه 


المدد الثاتى - السئةالسادسة عثر 


المورث لوده القاصرين ١‏ كثر مما سبق أنباعه 
له فقدتنازل المورثبصفته وليا شرعباعلى ولديه 
المذ كورين عن الاقرار المؤرخ ه ابريل سنة 
5 السابق الذ كر وذلك بموجب ورقة موقع 
عليباختمه مؤرخة فى ١6‏ اغسطس سنة ١50+‏ 
وبما ان الولى بملك التصرف فى مال القاصصر 
فتتازل الو الد صمي 

م وححث ان محكة أولدرجة قد استندت 
على الورقة الؤرخة ١٠‏ اغسطس سنة وا 
الصادرة من الوللىوقضت ,برفض دعوىالمستأنفة 

واوسيف أل المساقة لحت اعد رحا 
المقدمة هذه احكمة على الورقة المؤرخة ٠١6‏ 
اغسطس سنة+415 وعلى أنهامرورة وان المورث 
لم يوقع عليبا مختمه وطلبت ان يقضىها بطباتها 
المبيثةيصحيفة الاستنتاف واحتياطاإحالة الدعوى 
على التحقيق لاثبات تزوير الورقة المذ كورة 
ومن باب الاحتياط الكلى فتتم باب المرافمة 
الطعن فيها بالتذوير إذا رأت المكمة ضرورة 
لذلك . : 

د وحيث ان القانون رسم بالمادة عم 
مرافعات طريق الطعن بالتزوير على الآوراق 
قنص على انه يحوز للخصم الذى يذدعى بازوير 
ورقة ان يبدى دعو اه يروي رتل كالآوراق يتقربر 
يحرر بقم كتاب الحككة وذلك فىأى وقتكانت 
عليها الدعوى أىسواء كانت الدعوى منظورة امام 
حكنة أول درجة أو امامالاستثناف أو حصلت 
فيها المرافعة أو لم تحصل أوحجرت للحم أىان 
القانون أباح لمدعى التزوير انيقر ريق الكتاب 
بطعنه بتزوير الورقة طالما ان الحملم يصدر فى 
الخصومة المقدمة فيها الورقة 

و وحيث أنالمرافعة حصلت ف هذه الدعوى 


"فو 


بوم ١١‏ فبراير سئة مم؟١‏ وتأجل الحكم ليوم 
١‏ مارس سنة ١#‏ فاذا فرض ان المستأنفة لم 
تتبين ان الورقة مزورةالابعدحجز القضية للحم 
فكان فى وسعبا انتقرربة| الكتابفى خلال هذه 
المدة بطعنها يتزويرها اما وهى لم تفعل قطمنبا 
بمذكرتها أتها مزورة وطلببا الاحالة الى التحقيق 
لاثبات تزويرها وطلبها فتح باب المرافعة للطعن 


يقوم مقام القرير بقل الكتاب بالطعن بالتذوير 
وهو الطريق الوححد الذى عته القانون ولذلك 
طلما ان هذا التقرير لم تحصل فالادعاء بتزوير 
الورق بهذا الشكل لا قيمة ل قانونا ومن ثم لا 
تعتد المحكمة بمثل هذه الاقوالوتعطىلورقة ١١‏ 
اغسطس سنة ١49+‏ الصادرةمنالولى عبل ولديه 
القاصرين كل قوتهاالقانونةإذ هى حجةعل ورثنه 
خصوصا وان الحكنة لم تتبين من حالنبا ما 
يدعوالى الشك فى صحتبا 

ه وحمث ان حكئة أول درجتقالت #ق ان 
للولى الشرعىانيتصرفف مالالمشمولينبولايته 
من غير رجوع للمجلس الحسى وبا ان الورقة 
المؤرخة ١١‏ اغسطس سنة ١85‏ تضمنت تنازل 
الولىعن الفدانين الحررعنهما ورقة ه ابريل منة 
149 فيكون هذا التصرف لا غبار عليه من 
الوجبةالقانونيةو ذلك يتعينرفض هذا الاستئتلف 
وتأيد الحك المستأتفمعالزام المستأنقة بصفتها 
بالمصاريف 
(استثاف الست نعيمه جمد ومنتدب عنهاالاستاذ مهدى الديوانى 
ضد عبد اليد سعودى وحضر عنهالاستاذحروس هر جان رقم 
٠١‏ سنة اواق ‏ رئاسةوعضوية حضرات احد نظيفبك 
وعلى حدر حجازى بك واحد قار بك مستشارين ) 


وفيا 


العدد الثاتى - السثة السإدمتة عشرة 


من المبافوتسليمها الى المصلحة خالية من كلشىء 


٠ 
مأرس سنة وم؟(‎ 4 
مبائى . أزاله . مباق بأرض الغير . قيمتهاحائز بحسن‎ - ١ 
نة ممتقدا أنه مالك . حقه فىأخذ القن‎ 
ب - ملكية . حك برضدها » حائز". لي من الضرووى انس‎ 
. فى الحم على حصول النش‎ 
المادىء القانونية‎ 
إن الحائزالنىحق له أنيطلب مقابل‎ -١ 
م! أقامهمن المبانىعلى أرض الغير تطبيق الحم‎ 
الفقرةالأآخيرة منالمادة (ه») مدلى هوالذى‎ 
يكون واضعا يدمحسن نة معتقداً أنباملكه‎ 
بناء على أسياب صححة إذ يغير هذه الفقرة‎ 
لاتتوفرحسن نيةالحيازة ويحب ان يكونمن‎ 
السبب الصحيح الذى يصح ارن يترتب‎ 
عليه اعتقاد الملكية سنداً نافلا للللكية‎ 
غير ظاهر عمه و بغيرهذا السند لايتوفر هذا‎ 
الاعتقاد لآن الحيازة بغيره يكون أساسبا‎ 
الغصب أو مجردالانتفاع والغاصب والمنتفع‎ 
ليصا نيعتي رحائزا باعتقاد الملكية والمنتفع‎ 
لاملك مب| طالت مدة وضع بده‎ 
؟- ليس مناللازم أن ينص الحك الصادر‎ 
فى الملكية صراحةعلى حصولالغش بليكفى‎ 
أن يقبينمنه أنوضعاليد لم يكن بناء عل سبب‎ 
صحيح بل كأن بطريق الخغصب‎ 
امار‎ 
و حي ثأنمو ضوع هذه الدعوى تحصل قأن‎ 
المستأتف وضع بده على قطعة أرض من أراضى‎ 
حاجر الحكومة بجهة المعصرة وأقام عليها بناء‎ 
لمكناه فرفعت مصاحة المناجم وانحاجر هذه‎ 
الدعوى ضده طالةاخلاء الارض وازالةماعليها‎ 


بمصاريف من طرف المستأنف وذلك فى ظرف 
أسبوعين من تاريخ اعلانه بالحكم وان لم يفعل 
تقومالمصلحة بالازالة بمصاريف من طرفهاترجع 
بها عليه مع حفظ حقبا فىمطالبته بالريع يدعوى 
أخرى وتاريخ >فبراير سنة ١97.‏ قضتالمحكة 
الابتدائيةباخلاء الأرضوازالة ماعليها منالمباى 
وخلافها وتسليمبا للمصلحة خالية من كلثىء فى 
ظرف شهبر من تأريخ اعلانه المستأتف بالحم 
وان لميفعل تتولالمصلحةالازالة بمصاريفترجع 


اعليهفاستأ تف المستأتف الحم المذكوروبيىاستاناقه 


عل متازعة المصلحة فى الملكية مدعنا أنه مالك 
للار ضالمرفوعة بشأنها الدعوى وق «؟دلسمر 
سنة .م46١‏ قضت محكمة الاستثناف بقبول 
الاستثثاف شكلا وف الموضوع بايقاف الفصل 
فى الدعرى حتى يفصل نبائيا فى ملكية اللارض 
المتازع عليبا وابقّت الفصل فى المصاريف وناء 
علىهذا الحكم رفعت المصلحة دعوى الملكية ضد 
المستأئف أمام محكمة مأمورية حلوانطاليةتشيت 
ملكيتها لقطعة الارض التتازع عليبا وكاندفاع 
المستأف فى تلك الدعوى منحصراف انه تملك 
الارض بوضع اليدالمدة الطويلة المكسبةللللكية 
واثياتا لهذا الآمر أحالت الحكة الدعوى الى 
التحقيق ولما ظهر لحا من نقيجة يز المستأف عن 
اثنات ماادعاه حككت بتاريج 6 ماأدوسنةم؟؟؟؛ 
بنثبيت ملكية المصلحة للاارض المنازع عليها 
والزمت المستأنف بالمصاريف ومقايل أثماب 
الحاماة وقد أعلن الحم المذكور الى المستأتف 
فى س7 سبتمسر سنة ١4#‏ ول يستأنفه وأصبح 
نهائياو بعد ذلك حركتالمصلحة هذا الاستئناف 
لافصل فيدطالبة الحك يرفضهوتايدالحكالمستأنف 

ووحيث أن المصاحة تستند فى طلباتها الىأن 
ملكيتها للارض قد ثينت فيوجه المستأأاف 0 


العدد للتانى ”د السنة ايه عشرة 


نهائى وإلى أن وضح يذه على الارض لا يستند 
الى سيب قانونى 

دوضك أن امنا يطلب الغاء الحم 
الابتداتى ورفض دعوى المصلدة بناء على أنه لا 
يصح الحم عليه بالازالةوالتسايم ويحب أنتدفع 
له المصلحة قيمة المبماتوالادوات وأجرةالعال 
ان كانت لا ترغب ف بقاء المانى بالارض أو 
تدفع له مازاد فى قدمة الارض سيب ماالثى. 
عليها من المانى أن رغبت فى استيقائها واستتد 
المستأنف الى الفقرة الأآخيرة من المادة ومن 
القانون المدتى الأهللى وادعى تمريرا لاستناده الى 

الفقرة المذكورة أنه أقام البناء وهو يعتقد 
انه مالك للاآرض وان الحم الصادر ضدهبدثبوت 
ملكيةالحكومة لميقرر حصول غششمنه وضع 
25 عل الارض 

ووحكث أن الثأيتمن 5 الملكية هو أن 
المستأنفكانقد وضع يده على الارض المملوكة 
للحكومة بطربق الاغتصاب بقصد تملكبا بالتقادم 
المكسب للملكية ولكن المكومة نازعته 
قبل انقضاء مدة هذا التقادم ومعنى هذا أنه عند 
اقامته المباتى التى تطلب المصلحة ازالتهالم يكن 
مالكا بعد بل كان واضعاأ بده بطريق الغصب 
بقصد القلك عضى المدة الطويلة 

وو حدثا|نهيتعين البحث بعد ذلك فما اذا كان 
حم الفقرة الآخيرة ع لا مواد دج اف 
على هذه الالة 

و وحيث ان الفقرة المذ كورة تتمولفى نصبا 
العرنى « اتمااذا كان البناء أو الغرس حصل من 
شخص فى أرض تحت بده على زعم أنها ملكه 
كم رفع تيده عنها حكاتقرر فيه عدم وقوعغش 
دو يد ا 10 

وحيث أنه بمراجعة النص الفراسى الفقرة 
المذكورة نبحد أن عبارة و على زعم انباملت »ع 


00 


طبع القانون إذ المعروف أن النص الفرنمى هو 

الاأصلالمترجم عنه النص العربى 
د« وحيث أن المادة أزومن القانون المدق 
الختلط تقول ناه مُتصدام 2 ثتو أداءه أو 
5 155165[ 065 33335 غللتناكومء 
ععأهاة أرمه2م ععامىت ع5 عل 

صحة تجعله يستقد انه مالك 

«وحمت |انالفقرةالثالثة من المادةقووهة مدنى 
فرنسى تقول « عهام 5ع1 51 رقهقأاممةغل2 
م 00571 أ كمه لع أكمم ركمه وكام 
رمع مام 1165 صن مهم ككلة؟ 666 غمه 


ع2 


ة عمسدلمم )6 كهم الدنتتك'ه لدو 
ملمء) 22 ,كأزدط1 5ع )]1‏ 1102 لطلأوع2 12 
...11 مصصمط ج5 


ومعنى هذا م اذا حصل العغرس او البناء او 
الانشاء من شخص رفعت بده عن الارض ولم 
بحم عليه برد القرات لتوفر حسن نبته » وقد 
ابانتالمادة. هه مدنى فرنسىالهالة الى يعتيرفيها 
واضع الدحائرا حسن ننة وغيرملزم بردالّرات 
فقالت :- 
نغ عصصوط عل أوع متعووعكومم عل 
حنومه2م عصصصدمء ع05580م 11 لصدننو 
21 أكصدع عط منكل عع مع عملماة 
وم ز؟ و6[ عتممعا 1أ عصمل غغغ ممعم عل 
ومعنى هذا و يعتير الخائز حسن النية اذاكان 
واضعايده بصفة مالك بموجب سند ناقل للللكية 
بجبل عيوبه » 1 

ووحيث أن المتأمل فى جميع هذه التصوص 
يرى أنها وان اختلفت فظاهرها فبى متفقة على 
انيكون الحائر واضعايده على العين بحسن نيةوهو 
يعتقدانها ملكه بناء على أسباب ميحةوبغيرهذه 
المقيدة لايتوفر حسن النية فى الحيازة ولاجدال 
فى أن السب بالصحيح الذى يصح أن بيترتب عليه 


دل 


العدد الثاتى 2 السنة السادسة عشرة 


اعتقاد الملكيةيجحبان يكون سندا ناقلا لللكية 
غير ظاهر عيبه كايقول القانون الفرنسى وبغير 
هذا السند لاتوفر هذ|الاعتقادلا” نالجيازة بغيره 
يكون اساسبا القصب أو محرد الانتقاع 

«وحيث|انكلا من الغاصبوالمنتفع لايصح 
انيعتبر حائرا باعتقادالملكية لآ نالغاصب لايملك 
إلابعد انتهاءمدةالتقادم المكسب للملكيةوالمتفع 
لاملك بدا مبما طالت مدة وضع بده 
الملكية الصادر 
ضد المستأف انه لم يضع يده على الارض يسيب 
صحيح بل كان وضع بده بطريق الغصب وعللى 
ذلك فلايصم اعتبارهحسنالنيةوبالتالى لايكون 
له حق المطالبة بمعاملته بالحك الوارد فى الفقرة 
الأخيرة من المادة 6+ مدن اهل السالفة الذ كر 

« وحيث|نالمستأنفيقول ان حك الملكية 
ثبت فيهحصو لغشن منه يوضع يددعلى الارض 

د وحيث ان هذا القول لامحل له قانونا اذ 
ليسمن اللازم انينص الحم صريحا على حصول 
الغش بل يكى ان يتبين منه ان وضع اليد لم يكن 
بناء على سبب صحيح بل كان بطريق الغصب 

و وححمث ان المستأف قد أشار تلبيحا فى 
مذكرته المقدمة الىهذه الحكمة الىانه يعتير حسن 
لنية هوضع يده على الأرض لانها منالأراضى 
الغير المزروعةالتى تعتير شرعا ماوكة للحكومة 
ونصير ملكا لآول بان فبا . 

«وحيث انه لاجدال فيان الأرض المتنازع 
بشأنها ليست منالأراضى الى لامالك لها وتعتير 
شمرعا ملوكة للحكومة بل هى ملوكة فعلا للحكومة 
وهى نس تغلبا منطريق الرختص للغير باستغلالحا 
ومتى كان الس كذلك فلا يكورت هناك بحل 
لاعتيار المستأتف حسن النية فى وضع بده على 
الارض ولاترى الحكة مع توفر هذا الام 


«ووحدث أنالثايتمن حم 


موجا للكلام على 3-3 القانون فى تملك الآراضى 
ألغير المزروعة التى ليس لما مالك وتعتير مماوكة 
شرعا للحكومة 

« وحيث ان الحكومة لاترغب فى استبقاء 
المانى التى أقامها المستأنف عل الآرض وتطلب 
ازالتها فيتعين الحم لما بذلك مع الزام المستأتف 
عمصاريف الازالة 

د وحيث انه بناء على ماتقدم تكون هذا 
الاستثناف على غير أساس وبتعين رفضه . 

( استتناف الحاج سال خضر وحذر عنه الا'ستاذ راض 
إعقوب ضد مصاحة المناجم رقم 2#* سئة بم ق - رائاسة 
وعضوية حضرات مصطفى حنفى بكوامين رى بك ود ذَى 
على بك مستشارين ) 
07/١‏ 
©؟ مارس سنة 19160 


قضاة . رد . أسباب الرد . على سيل الحصر . 


المدأ القانوى 

اتفق رأى الفقباء وأجمعت امحام على أن 
أسباب الرد المدونة فى قانون المراقمات 
الأهل وردت على سبيل الحصر وأما ماجاء 
بالفقرة الثامنة من الادة ( و.م) مرافعات 
أهل فانه مع احماله لعدةفروض فانهلاخرج 
عن كو نهسب اواحداً للرد وهو 2 احِّالعدم 
إمكان القاضى الح بغير ميل » ولا يغير 
من ذلك أن هذا السبب الذى أراده القانون 
يختلف باختلا فالظروف ولذلك كان تقدير 
هذا الظرف متروكا للبحككة تقدره حسيما 
تراه من ظروف وملابسات كل دعوى . 


. العدد الثاتقى ‏ الستةالسادسة عشرة 


انل 


اهبر 

و حيث ان المستأنفين يطنان على | 
المستأنف مايق () ان محكة أولدرجةاخطأت 
اذ اعتدرت ان أسباب الرد وردت فالقانونعلى 
سبيل الحص ر معان القانون 5ُالمادة,ه . جمس افعات 
فقرة ثامنقصر فى أنه لم يحصر أسباب الرد(؟) 
أن المحكمةالابتدائيةقررت اززمالة حضرةالقاضى 
المطلوب رده للمدعى بالحق المدنى فى الدراسةوقى 
القضاء لا تعتبر من أسباب الرد مع أن طالىالرد 
لابقولان ذلكواتما ارادا أن يقولان أن ماحصل 
من حضرة القاضى يو كد ميله للندعى بالق المدتى 
تنيجة للزماله القدمة والحديثة (م) ان المحسكمة 
الابتدائية ذهيت إلى انه لاقيمة لما قالةالمستأنفان 
خصوص طم الدفع الفرعى الى الموضوع حجة 
ان ذلك من حت القاضى وطالبا الرد لايتكرانهذا 
الحق واتما يقولان فى الوقت نفسه ان مااحاط 
بهذا التصرف وضم الدفع الفرعى لاموضوع من 
الظروف والملابسات ركد مله (6) لم تتعرض 
محكة أول درجةلتنفيذ القرار القاضى بضمدوسيه 
المدعى بالحق المدتى أمام مجلس التأديب بامحكمة 
الختلطةمع تعلق مصلحة الممهمينبه (ه)انتصرف 
حضرة القاضى بعد الرد يدعو إلى النساول فانه م 
نقذ القانون فى المادة (6) ويقرر بايقاف 
الدعوى بل اصر على نظرها وأجلبا دفعتين مرة 
يتاريخ م فراير سنة ه«و! وأخرى بجلسة و 
مارس سنة مم ١‏ وكان التأجيل لأجال قريبة 

عى الزسياب اشمرة الول 

«وحيث انه الو أقع فآن ماذهيت اليدحكة 
أول درجة من اعتارها أسباب الرد وردت فى 
لقانون عل سيل المسترهر الرأى المتيوهر 
المطابق للقانون لآن أسباب الرد جاءت فيه على 
سيل الحصر (مادة و .م مس افعات ) وهذامأاتفق 


عليه رأىالفقباء وأجمدءت عل هأ حكام الحا واما 
ماجاءيالفقرةالثامنة من المادةه . + ذانه معاحماله 
لعدة فروض ذانه لاخرج عن كونه سببا واحدا 
للرد وهو «احتهال عدم امكان القاضى الحك بغير 
ميل » ولابغير من ذلك أن هذا السبب الذى 
اراده القانون يختلف ,اختلا ف الظروف ولذلك 


كان تقدير هذا الظرف مبروكا للمحكة تقدره 


بحسب ماترى من ظروفوملاسات كل دعوى 
وهذامافعلته حك ةأول درجةفانهاناقشت ظروف 
هذه الدعوى ومامسك 4 طالبا الرد فحت فى 


شرف خم التاقى؟ | لطلره رو نظن 


الدعوى وبعد تأجيلبا للحم وتقريره يضم الدفع 
الفرعى للبوضوع م بحثت فى زمالة<ضرةالقاضى 
للبدع بالحقالمدتى بحت مكمة أولدرجةفهذا 


كلدو خلصت إل النتيجة الى قضت بهاوهىانهالاترى 


فى ذلك ؟له سيا حتمل معه ان حضرة القاضى 
لايمكنه ان حم بغير ميل 

و وحيث أنه بعد ذلك لامهم أن يكون بحث 
الحكة الابتدائية لمسألة الزمالة جاء «قبل حث 
تصرفات حضرة القاضىاثناء نظر الدعوى بعد 
تأجبلباالحم ,. . الخ » بل الذعهم هوانالحكة 
يحثت فى ذلك كله وبنترأيها بتفصيل كاف فى 
أسباب الحم بما لامريد عليه 

عى السب السابع 

و وحيث انه عن اغفال محكة أولدرجةالرد 
عل هذا السبب فان الذى تبينمن نفس الصورة 
الغير الرسمية الي قدمبا المستأنف الأول والمرفقة 
بالاوراق وهى صورة خطاب رقم بالاية )5 / 
بتاريخ ؟ مارس سنة ١4#‏ منحضرة النائب 
العموى صادر لحضرة رئيس نياية مصرأنالنيابة 
الختلطة لم توافق على ضم أوراق المحاكة التأديية 
المطلوب هما ولذلك فان الاصرار 3 7 
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العدد الثاتى ‏ السنةالسادسة عشرةٌ 


هذه الآوراق أو عل الاتقال لللحكنة الختلطة 
للا أطلاع عليها لامعنى له بل ان تصرف حضرة 
القاضى المطلوب رده فى هذه النقطة وعدم اجابة 
طلب الاتتقال هو تصرف حكيم لا اعتراض عليه 
عن السيب الخامسى 
م حيث ان المادة (مجس) مرافعات قضت 
بانهاثناءالاجراءات المتعلقةبالردتوقف الدعوى 
على ماهىعليه . .. ال 
« وحيشانكل ماعمله حضرة القاضى انهبءد 
تقدم تقرير الرد قرر تأجي ل الدعوى دفعتينحتى 
يفص لف الرد والتأجيل يؤدىف النباية الى الغرض 
الذى اراده القانون ولذلك بكون هذا التصرف 
أيضا من حضرةالقاضىالمطلوب رده لاحتمل معه 
انه يحكم فى الدعوى بغي ميل 
ووحث أن هذه الحكة تقر حكمة أول 
درجة على مارأته وعلىالتتيجة التى استنتجتها من 
ظروف الدعوىوترىانه ليس فى تصر ف حضرة 
القاضىالمطلوبرده ماحتملمعه أن يقضى ف الدعو ى 
بغير ميل ولذلك وللا سباب التى جاءت بالجسم 
المستأنف بتعين رفض الاستئتاف وتأبيد الحم 
المستأتف 
( استتتاف زكى افتدى سميكه وآخر ضدحضرة الاستاذتحد 
ايت ثروت قاضى محكمة الازبكة الاأهلية رقمعومسنة باق 
رئاسة وعضوية حضرات علريك حيدر حجازى واحمد مختار 
بك وصمد زغلول بك مستشار بن ) 
نف 
م ابردل سنة مسو ١‏ 
-١‏ ابرع مالكية . ورقة التنبيه . وجوباعلانسند التفيد 
للدين اكوم عليه سوا. كاتف مدآ أصلياً . 
أو ضامناً . 
؟ درق . ٠‏ معارضة . الاحتفاظ بأماس الدفاع فى صفة 


المارضة ٠‏ . ابدا اسع فىأول جلسة قبل المرافعة 
فالموضوع . جوازه 


المادىء القانونة 

١‏ - أوجبتالمادة(با#ه)مرافعات إعلان 
صورة السند المراد التنفيذ به للمدين فىرأس 
التنبيه والمراد بالمدين هنا كل شخص أريد 
التنبيه عليه سواء كان مدينا أصلاً أوضامناً 
للبدين لآن العلة واحدة فى وجوب هذا 
الاعلان وهى معرفة الدين وسببه وقدمته 
والعقار المراد التنفيذ عليه لآن الضامن الذى 


بريد الدائن زع عقاره حكنه حّ المدين تمامأ 


وقد بنقذعله الدائنمياشرةق حالة التضامن 
دون المدين الأصلىفاذا سل مأأخذت شحكة 
أول درجة لفوجىء الضاءن المتضامن مع 
المدين يتزع عقارهدون معرفة الدين ومقداره 
مع نص المادةبامه الى 
أوجبت اعلان المدين نفسه بصورة الستدمع 
انه بعلم قيمته وسييه من قبل قفن باب أولى 
بحب اعلان الضامن بصورة السند المراد 
التنفيذ به عليه قبل نرع عقاره 
؟-اذااحتفظ المعارضفعر يضةالمعارضة 
بعد ماذ كرهمن أسباب و بماسيذكرهبالمرافعة 
والمذكراتالتحريرية من الاسباب الآخرى 
وأبدى الدفع بيطلان ورقة التنبيه فى أول 
جلسة طرحت فيها القضية امام المحمكمة فلا 
يكون الحق فى ابداء هذا الدفع قد سقط 
المعلى 
و حيث ان وكيل المستأقين دفع يطلان 
ورقة تنه نوع الملكية لآن صورة الحم الصادر 
من حكة الاسكندرية يتارعخ! فبرايرسنة9 ١117‏ 
والصادر بالزام زى افتدى الحضرى المستأجر 
بالآيجار وصورة عقدالرهنالرسمىالذى بموجبه 


وسببه وهذا لا .يتفق 


العدد الثاتى ‏ السنة السادسة عشرة ' اها 


قدم زى افندى الحضرى ووالدته الست انه 
( مورثة المستأنفين أيضا) ضانا 2 0 
النوه عنه بعقد الرهن المذكور :م يمنا فى رأس 
ذلك التنبيهما أوجبت ذلك المادة ب«مومن قانون 
المرافعات لعدم سبق اعلانها للمستأتفين . 

«وحيث انه بالاطلاع علىتنبيه نزع الملكية 
المعان للمستأ نفين يتاريخ ٠١‏ كتوير سنة 0م6١‏ 
والمعارض فيهوجد غاليا من صورة الحم وعقد 
الرهن الرسمى وفقط قدنوه عنهم| فى ورقة التنبيه 
دون كتابة صورة كاملة لكل منها 


م يبدوه قبل التكلم فى الموضوع وقد تعرضوا فى 
عريضةالمعارضةلموضوع الايجاروانه غيرمستحق 
لوزارة الاوقاف وانها حصلتعلى الابجحار لآنها 
وضعت يدها على الاطيان واستغلتها بنفسبادون 
أن يطلبوا يطلان التنبيه 
2 وحيث أنه بالرجوع الى عريضة الدعوى 
ننين أنالمستاً نفين احتفظوافىالعريدة ماسيذ كروته 
المرافمة والمذكرات التحريربة من الا”سباب 
الأخرى وقد ابدوا الدفع يطلان ورقة التننيه 
فى أول جلسةطرحت فيبا القضيةامام حك ةأول 
درجةولذلك لميسقطحقهم فى ابداء هذا الدفم 
« وحيث ان الآطيان المراد نزع ملكيتها 
ليست كلبا ملكاللاستأ نفين فانزكى افندى الحضرى 
علك فها؛ وسها و١‏ وقيراطاو > افدنةوللمرجومة 
الست انه والدة المستأنفين ورثة آخرون ثم 
زَى افقدى الحضرى وحصته فى اطيانها المرهونه 
سهاو ؟#قيراطا وفدانين وورثة المرحومة 
تفيده بنتها وهم لم اسهم و١١‏ قيراطا وفدان 
وهؤلاء الأخرون ليعارضوا فتنيية نزعالملكية 
مع انهم قد أعانوا نه ومخصم هذه المقادير من 
الآطيان المطلوب نزع ملكيتها يكون الباق هو 
٠‏ ؟قيرأطاوعغافدنه وهوالقدرالذى''مخص المستا نفين 
وتكون معارضتهم مقبولة بالنسبة لذاالقدر ليس 
الا ويكونتنبيهنز عالملكرة باطلافقط بالتبس لهذا 
القدرمن الأطيانأماباق الأطيانوقدرهاع وسهما 
و١‏ قيراطاو. وافدنةفالتنيهشأتها صحيحوللوزارة 
حقالاستمرارفىاجراءات نز عالملكية بالنسيةاليه 
ووحيث انهلا سباب المتقدمة يتعين قبول 
الدفع المقدم من المستأتفين والحكم ببطلان تنبيه 
نوع الملكية بالنسةلتصييهم فالاطيان . 
(استتتاف عمد اقندى خير الدين الحضرى وآخرين وحضر 
عنهم الا'ستاذ احمد افندى الحضرى ضد وزارة الاأوقاف رقم 


3 
«وحيث أنالمادة بوبه من قانون المرافعات 
أوجبت اعلانصورة السندالمراد التتفيذيهللمدين 
فى رأس التنبيه والمراد بالمددن هنا كلشخص اريد 
التنفيذ عليه سواء كانمدينا أصليا أوضامناللئدين 
لآن العلة واحدة فى وجوب هذا الاعلان وهى 
معر فةالدين وسييبه وقيمتهوالعقارالمرادالتتفيدءليه 

« وحيث ان محكمة أول درجة ذهيت الىانه 

يكن اعلا نالمدين الا صل« رك افندىالحضرى» 

باحك الصادرضده بالابجاروقداعلنبهوهذا الرأى 

لاتفق مع الغرض الذىمن أجله أوجب الشارع 
اعلان المدين بالصورة الواجب التنفيذ مما قبل 
البدء فنع عقاره لآن الضامن الذى يريدالدائن 
تزع عقاره حكمه حك المدين تماما وقد ينقذ عليه 
الدائنمباشرةفىحالة التضامندو نالمدين الاأصلى 

فاذا سل بمااخذت به محكمة أول درجة لفوجى. 

الضامن المتضامن مع المدين بزع عقاره دون 

معر فةالدين وهمقدارهوسبيه وهذا لايتفق ».ع نص 
المادة بسو الى أوجبت اعلان المدين نفسه 
يصورة السئد مع أنه يعلم قيمته وسبه من قبل 
فن باب أولى بحب اعلان الضامن بصورة السند 
المراد التتفيذ به عليه قبل تزع عقاره 

« وحيث أن مندوب المستأف ضدما دقع 

بسقوط الحق السك ببذاالدفع لآنالمستأنفين 


واو سنة هق رئاسة وعضوية حضرات مخرد فى 
يوصف بك ود رغلول بك وحسن فريد بك مستشارين ) 


العدد الثاق ‏ السنة السادسة عشرة” 


مها 
رذ 
س أبر يلسنة وسو ١‏ 
١‏ - افلاس ‏ صلح - التصديق عليه نباي أثره ‏ مباشرة 
المفلس لشئونه 


؟ - فلاس حكالافلاس ٠‏ يرفعيد المدين عن الادارة ٠‏ 
التوقف عن الدقع . لامنع م نعباشرةأعماله فى قرته 
المنادىء القافونية 
١‏ - منالمقررقانونا أ نالتصديق عل ىالصلح 
يجحعله نافذاً فحق جميع الدائنين سواء الذين 
اشت ركو افىالصلحوالذينليشتر كوافيهوتتهى 
مأمورية وكلاء الدائنين بصيرورةهذا | 
الصادر بالتصد يق عل الصلحنهائياً وأن المفلس 
يقوم من ذلك اين بمباشرة أعمالهطيقاً للمادتين 
8 : واو عتجارىو لارتوقف حو مباشرته 
لإاعماله بعد التصديق على الصلح على صدور 
حكبرداعتيارهإليه لأنهذا الك لايكون إلا 
بعد سداد ديونه طبقألما تنص عليهالمادة م0٠2‏ 
تجارى وما بعدها . 
؟'-هن المقرر قانوناً أن ال؟ الصادر 
بالافلاس يمنعالمفلس منمباشرةإدارةأعماله 
ومنها الدعاوى الخاصة به من تاريخ صدوره 
وكل إجراء صدر ضد شخص المفاس قبل 
صدور السك بافلاسه يعتير ححا مالم يبت 
حصوله مع سوء القصد إضراراً بالدائتين 
ووفوع الضررفعلا مم وقد نص على ذلك 
صراحةف ا واد 815 و 00م و .مم تجارى 
أما الوقت الذىتعينه امحكمةفى !ل الصادر 
بالافلاس للتوقف عن الدفع فالمقصود منه 
نعيين الفترة المرية الى تعتير التصرفات 
الصادرة فيها من المفلس باطلة مثل التبرعات 
وماشابه ذلكبمائص عليه ف الماهةٍ 9« تجارى 


التو 

و حسشان المستأتف عليبابنت معارضتها فى 
تنبيهنزعالملكية المعانلها فىه؟ فيرايرسنةبم,ه؛ 
على الآوجه الآتى ببانها - فأولا ‏ تمسكت بأن 
الحم الاستئنانى الصادر فى ؟ مارس سنة >؟و؟ 
الذى أخذ المستأنف ف تنفيذه مقتضى تلبيه تزع 
حلى ف الوقت الذى اعتر فيه متوقفا عر. 
الدفع لآنه صدر حكم باشهار افلاسه فى > ابريل 
سنة ١90‏ واعتبر فيه متوقفا عن الدفع من 
فى ؟ مارس سنة ١47‏ أعلن طافى م«اغسطس 
سنة ١99‏ ثم أعلن لحا تننيه تزع الملكية أيضاً 
بصفتها وارثة لحسنينافندى حلى المذكور ىه؟ 
فراير سنةجم١‏ وأنهذينالاعلانين لهاباطلان 
لأنه كان بحباعلانهاقانونالوكي ل الديانقو_ثانيا 
199 صدر غيابيا وسقط بمضى أ كثر من ستة 
أشهر من تا ريخصدوره لغير نفيك و-ثالثا سكت 
المستأتفعليها بأنالمستأتف ليقدم ما شتصفته 
فالحراسة عبلىش ركةفومات حمدعبداله المصرى 
الصادر لصالحه ذلك الحم ضد موركها المذ كور 
2 وحيثان كد ةأولدرجة بنت حكبا المستأتف 
القاضى بالغاء تنبيه نزع الملكية المعان للمستأف 
عليها فى ه؟ فبراير سنة ١4#‏ عل أن اجراءات 
نوعالملكية ععافيبا ذلك التنيه اتخذت ضدحسناين 
اقندى حلىووراته بعل الحم بأشبارافلاسه وأنه 
كان بحب قانونا أن تكون تلك الاجراءات فى 
مو اجبةوكيل الدائئين . 

وحيث انه ثابت منالصورة الرسمي ةالحم 
سنة ١4#‏ المرققة بالا" وراق أنه فى ١4‏ يناير 
مبنة 1984 تحرر محضر صلح و كوتكرداتو » 


العدد الثالى السنة السادسة عشرة 


بين حسنين حلبى المذكور ومعهزوجته المستأنف 
علييا خديحه هام صبح الاتربى وبين الدائتينعل 
أنيقوممورما المذكوريضماتها يدفعهذه الديون 
حسب المين به وان التياية العمومية والدائتين لم 
يعارضوا فى ذلك وانالحكة المذكورةصدقت علل 
هذا الصلح فى 0 ناير سنة1901 وأمرت برفع 
الرقابة عن شخص المفلس المذ كور 

«و حيث انه منالمقرر قانونا أن التصديق 
على الصلدمجعله نافذافحق جميع الدائتين سواءالذين 
اشتركوا فى الصلح والذين لم يشتركوا فيه وان 
مأمورية وكلاء الدائنين تنتبى يصيرورة هذا الحم 
الصادر بالتصديق على الصلح نمائيا وأن المفلس 
يقوم من ذلك الحين بمباشرة أعماله طبقا لمادتين 
مأعروم7 من القانون التجارى ولا يتوقف 
حقمباشرته لادارةأعماله بعد التصديق على الصلح 
على صدور حكم برد اعتباره لإأن هذا الحم برد 
الاعتبار لايكون الا بعد سداد ديونه طبقا لما 
تقضى به المادة 8 من القانون التجارى وما 
يليبا 

« وحيث ان المستأتف عليها لمتقدم مايثبت 
حصول طعنف لحك الصادر بالتصديق على هذا 
الصللح وقد قدم المستأنف شبادة رسعية من حكمة 
المنصورة الختلطةمؤرخة فىم ١‏ فبراير سئةه ١58‏ 
من ملف تفليسة حسنين حلى لذ كور تتضمن 
أنه بعد التصديق على الصلمالمذكور فى "١‏ يناير 
سنة .0و ١‏ تسامت اليديمتلكانه أمام القاضى مأمور 
التفلسة بمحضر فى ؛ مارس سنة ١998‏ وهذا 
بد لعلى صيرورة هذا الصليم نهائيا واتتهاءمأمورية 


وكلاءالديانةبهذ|التسلم الحاصلقء مار سسنة 9 ه؛ 


وعليهيكوناعلان الحم الاستثنافى فىه «اغسطس 
سنة 148 واعلانتنبيه نزع الملكية فى وفيراير 
سنة جم للمستأتف عليبا بصفتهاوارثة لمورثها 
حستين افتدى حلى المذكور وقع ححالحصول 


هلدا 


هذا الاعلان بعد تاريخ الحم الصادر بالتصديق. 
على الصلح وبعد تارم استلامه الممتلكاته فى 
4هارس سنة هبه ١‏ ولا محل اذن لما أخذت به 
حكة أول درجة فى هذا الصدد 
«وحيثانه فما مختص ,السب بالثانى الذى سكت 
المستأتف عليبابه فانه لانزاع فيا نالهك الاستتناى 
صدر فى ؟ مارس سنة ١197‏ وانالحم الصادر 
باشهار افلا حسنينافندى حلى مورت المستأتف 
عليبا بتاريخ . ابريل سنة ١485‏ قضى باعتبار 
توقفه عن الدفع ابتداء من بوم مم ينابر سنة 
45 الا أن المستأنف علبا تمت بوجوب 
اعتبار تاريخ توقفه عن الدفع مبدأ لعدم أهلية 
الحكوم بأفلاسه لمباشرة أعماله ورتبت على ذلك 
أن الحم الاستئنافالمذكور صدر باطلالصدوره 
فى مواجبة شخص المدين فى الوقت الذى اعتير 
فيه متوقفا عن الدة 

« وحيثانهمنالمقررقانوناأن الحم الصادر 
بالافلاس نع المفلس من مباشرته ادارة اعماله 
ومنهاالدعاوى الخاصة به من تاريخ صدور هوكل 
اجراء صدر ضد ش#خص المفلس قبل صدورالحمم 
بافلاسه يعت رصحيحامالو ريت حصولهمعسوء القصد 
اضرارا بالمداينين ووقوع الضرر فعلا مم وقد 
نص على ذلك صراحة فى المواد ا باوما! أو.سم 
من القانون اللتجارى اماالوقت الذى تعينه الحكلة 
فى الك الصادربالافلا سبأنهدوقت وقوف المفلس 
عن الدفع فالمقصوديذلكتعيين الفترة المريية الى 
تع رالتصرقات الصادرة فها من المفلس باطلهمثل 
عقود التبرعات وماشابه ذلك مما نص عليهقاتونا 
فى المادة بو؟؟ من القانون المشار اليه 

«وحيث انالك الاستثناىالصادرضدمورث 
المستأنف عليها فى ؟ مارسستة به وسابق علل 
تاريخ الحم بافلاسه فى + أبريل سنة؟5 ققد 
صدر صحيحا فى مواجبته ولوأنه اعتبر فيه متوققا 


1 


عن الدفع قبل ذلك من "م يناير سنة 40 يضاف 


الى ذلك ان هذا الحم جاء مؤيداللحكم الابتدانى | 


الذى قضى بالزامه بدفع مبلغ الدين والذى صدر 
قبل ذلك بستينطويلةفى؛ إمابوسنة؟؟4 إفىقترة 
لم تكن حالة افلاسه لها أى أثر 
و وححيث أنه تبين من الاطلاع على ملف 
القضية رقم ١54‏ اسسئناف سنة .4 قضائية ان 
الحم الاستئنانى المذكور الصادر فى؟ مارس سنة 
199 صدرحضوريا لاغيايا ادعت المستأف 
عليبافلا حل اذن للبحث فى سقوطهيمضى ١‏ كثرمن 
ستة شهور هن تأرعخ صدوره بغير تنفيذ 
ووححث ان صفة المستأف ثابة من الحم 
الصاد رمن محكة بورسعيد فى . لانوفيرسنة وم ١‏ 
فى القضية رقم ؛؛ سنة م؟؟١‏ المرفقبالاوراق 
القاضى بتعيينهحارسا قضائياعل شركة الفحومات 
الخاصة بمحمد عبدالله المصرى وآخرين ونخويله 
حق تصفيتها وتحصيل قيمة الاحكام الصادرة 
لصالحبا ومن ضننها الحم الصادر في6؟ مابوسنة 
م90 ١‏ والذىتأيداستئنافيا فى «مارسسنة 97و( 
موضوع الزاع 
« وحيث أنه تبين مماتقدم ان جميع الأوجه 
الى بنت عليهاالمستأتف ضدها معارضتباهىعل غير 
أساس فيتعين الغاء الحكم المستا شع ورف 
المعارضة فى تنبيه تزع الملكية المرفوعة منبا والزامها 
بالمصاريف عن الدرجتين . 
(استئتاف امد عيد الله المصرى وحضر عنه الاستاذ حسن 
المكاوىضد الست خديحة صيحى وحضر عنها الاستاة حسين 
الجندى رقم وده سنة ١ه‏ قى -بالحيئة لاسابقة) 
7 
١‏ أبريل سنة مخو١‏ 
بطلان ‏ حم صدوره بأسم الوسى . مع بلوغ القاصر . 
0 المق للقاصر فطلب بطلاته ‏ 


العدد الثانى ‏ السنة السادسة عشرة 


المدأ القانوق 
إذا رفعت الدعوى من الوصى واستمر 
٠‏ فىإجراءاتها حتى صدر الحم وف أثناء هذه 
الاجر اءات بلغ القاصر سن ألر شد فليس للخصم ذى 
الآهلية أن يطلب بطلان الحكم وإنا الحق 
فطلب بطلانه مقصور على القاصر الذى بلغ 
سن الرشد لانه هوصاحب المصلحة فىإجازه 
الحكالذى صدر باسم وصيه أوفى طالب بطلانه . 
الي 


وحيثان المستأنفين يدفعو ن أمام هذه احكة 
ببطلان الحك المستأنف وذلكلآن الدعوىرفعت 
عليهم من عيل عبد الله العرافى يصفته وصيا على 
المستأتف عليها واستمر فى الحضور ببذه الصفة 
حَتّى صدر الحم وبعد استئنافه امام هذه الحكمة 
حضرت المستأ نف علها بنفسها وقدمت قراراجاس 
الحسى المؤرخ ١ ١5‏ كتوبر سنة “م4 (الدالعلى 
بلوغبا سن الرشد لآنها من مواليد ه بوليه سنة 
ول ويماأن الحم المستأنفصدرف + «مارس 
سنة 4م14 أى بعد بلوغها سن الرشد فتكو نكل 
اجراءات الدعوى الى اتخذها على عبدالله العراق 
بصفته وصيا ياطلة لآن القاصرة كانت بلغت سن 
الرشد فى اثناء سير الدعوى وكان يحب أن تمثل 
بنفسها فنها من وقت رفع الوصاية عنبا 

« ومن حيث ان هذا الدفع على غير أساس 
من القانون لانه من المقرر قانونا أنه لا يحوز 
لذى أهلية من المتعاقدين أن ,تمس ك يعدم أهلية 
من تعاقد معة بقصد ابطالالمشارطة مادة سمو 
مدنى ) ويستفادمنهذا النص أنهاذاتولى القاصر 
عقد مشارطة أو رفع دعوى باسعه فليس لذى 
الأهلة الذى تعاقدمعه أو من رقعتعله الدعوى 


أن يطلب بطلان المشارطة أو بطلان الحم وانما 


العدد الثاتى ‏ الستالسادسة عشرة 
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الك فى ذلك للقاصروعل هذا اذارقعتالدعوى | المشترينشخصيآ بالدفع إلاأنهم قد استفادوا 


من الوصى واستمرفى اجراءاتها حت صدرالحكوق 
اثناء هذه الاجراءات بلغالقاصرسنالرشد فليس 
لتى الآهلية ان يطلب بطلان الحكم وانما الحق فى 
طلب بطلانه مقصور على القاصر الذى بلغ سن 
الرشد لآانه هو صاحب المصلحة فى اجازة الحم 
الذى صدر اسم وصيه أو فى طلب يطلانه 
« وحيث انه فما يتعلق بموضوع الدعوى 
فالحكالمستأتف امات الحق فم قضى بهو لذلك 
يتعين الحم برفضش هذا الاستئئاف وتأيد الحم 
المستأتف مع الزام المستأتقين بالمصاريف 
) استئئاف تمد عمد ابوطاحون عن نفسه وإصفته وآخرين 
وحضر عنهم الا"ستاذ عبد الله قكرى ضد الست قطومه على 
العراق وحضر عنها الاأستاذ مصطفى للبرادعى رقم ١8‏ -نة 
به ق - رئاسة وعضوية حضرات على حدر حجازى بك 
واحمد تار بك وعند زق على .ك مستثارين ) 


و07 
"١‏ ابريل سئة مسرو ١‏ 
رهن - أرض معد » فالرهن . دفم أحدالملاك دنآ مومنآ 
رلوم 


برهن - حقه فى الرجوع على باق املاك ٠‏ 


يكونوأ ملزمين شخص] ٠‏ رجوع 
إثرا. على حساب الغير . الاثثرا. بز يادة الثروةيدخول ثى, 
0 فيا .أو إسم نقص ثى, منها ٠‏ 
المدأ القانوتى 
إذا اشترى أشخاص أرضاً ودفعوا تمنها 
كاملا للبائع ول يللزموا فىعقدم بدفعأى دين 
ع الارضثم اشترى شخ ص آخرباقالارض 
ا مماوكة للبائع ووجند ايام هرة هى 
والآرض المباعة لسواه من قبل فسدد ماعلى 
الأآر ض كلها من ديو نكانالذيناشتروا قبله 
ملزمين ,أن يسددوا للمشترى المذكور مادقعه 
عن أرضبم لأانهمعالتسلم بعدءالتزام هؤلاء 


فعلا من دفع صاحب الآرض المشتركة مع 
أرضبم فىضمانالدينولا يحور أن يسةفيدوا 
هذه الفائدة على حساب غيرهم يدون مقابل 
خصوصاً وأنالمشترى لميكنمتطوعاً فيسداد 
ذلك الدين بل كان جيرا على سداده ليدقع عن 
أرضه خطر تزع الملكية وليكن لديه وسيلة 
أخرى لدفع هذا الخطر . مادام أن الدين 
مضمون برهن غير قال للتجرئة على أرضه 
وأرض الياقين . 

والقول بغيرذلك وبعدءالتزاممن اشتروا 
قبلا بدفع ما سدده عنهم المشترى الاخير من 
الدينالمطلوب على أرضهم فيهكلمعنى الاثراء 
على حساب الغير لآ نالأثراءيا يكون بأخذ 
مبلغ بلا مقابل يكون أيضآ بو فيرمبلغواجب 
الدفع لآن هذا التوفير يزيد من طريق غير 
مباشر فى ثروة اللتزم بالدفع فبدلا أن تنتقص 
تبق كا هى 

السك 

و حيث انه مقتضىعقد بيع تار تخه «فراير 
سنة 94ةز اشترى مد مس ثأبت من مد حسن 
يجاج وحدمين مين عماج وحمد سليان مجاج 


لعا له ال كنا ليده عزب 
عرب ه افدنه وم قراريط مقابل من قدره 
٠‏ جنيه وهذا العقد لم يقدم بالدعوى. 

و وحيث أنه بتار خخ و فراير سنة 1١9914‏ 
اعطى المشترى للبائعين أقرارا على نفسه ذكر فيه 
ان مادفع للبائعينكان مبلغ م4١‏ جنيها والباق 


كك 


العدد الثانى ‏ السئة السادسة عشرة 


وقدره هه جنا تعبد بسداده فى الديون المينة | قد تأخزه فى السداد وترتب عل تأخير ضرر 
بالاقرار المذكور وهى دين شركة الرهنالعقارى | للبائعين فان لهم حق الرجوع عليه 


ودين أحمد اتدى شكرىعل انيكوزسداد دين 
البنكالزراعى فوراو سدادد.نشركةالرهن العقارى 
مقسطا يعد معرفة مقدار كل قط وآأما دين 
الخواجه اسطاسى ودين احمد اتدى شكرى فان 
سدادهها يكون يعد اتفاق البائعين علهها مع 
هذين الداثين فى ظرف خمسة عشر بوما بحيث 
اذا مضى هذا ايعاد ول يتم اتفاق بين البائعين 
ودائنيهم المذكورين بدفع المشترى مايكون الما 

« وحيث|نهبتاريخ ١+‏ قبرايرسئة4 ١57‏ تغير 
عقدالبيع السابقيعقدا خ رتسجل فى ٠.١‏ ففرايرسنة 
4 ذ كرفيه ان المندقع بأكله الى البائعين 
نص فيه على تضامن البائعين فى البييع 

« وحيشانه بالنسبة لتعير عقد البيع الاول 
المؤرخ ؟ فراير بالعقدالثانى المؤرخ ١5‏ فبراير 
فقد كتنب حاشية على الأقرار السالف الذكر 
تارضخها فبراير نص فهاعلى أن ميعاد النسة 
عشر يوما ينتهى فى 0؟ فبراير بدلامن ٠١‏ فبراير 
وانه اذالم بتيسر للبائعينالاتفاق معدائتهميقوم 
المشترى بالسداد فى غير حضورمم وفى ه«فبراير 
كتبت على الآقرار حاشية أخرى نص فبا على 
امتداد الممعاد الى يوم يم مارس سسنة ١9194‏ 

د وحيث انهبتاريخ مم اغسطس سنةه ١9‏ 
رفع الائعون دعوى ضد المشترى امام محكمة 
مصر طلوا فيبا الحم يفسخ عقد البيع وبنوا 
دعواهم على عدم قيام المشترى بدفع باق العن فى 
الوجوه المحفق عليهباوقد قضى برفض تلك الدعوى 
فى لاا مارس سنة +17 (القضية رقم .مه سنة 
١595‏ ك) بناء على ماين للسحكةمنان المشترى 
قد سدد فعلا | كبر من المُن المتفق عليهوان كان 


و وحيث أنه فى 4؟ ستمير واول ١‏ كتوبر 
سنة 9و1 رفع المشترى هذه الدعوى ضدخمسة 
من البائعين اليه وهم المستاتفون فى الاستئناف 
رقم +4/اسنة ١ه‏ قيصرف النظرعن صفة الا'ول 
والرابع منهم وضد باق المستأنف علييم فى 
الاستئناف الآخر رقم 97م سنة ١ه‏ ق يطلب 
الحم عليهم متضامنين يدفع مبلغ بم جتيها و 0/1 
مليا قبمة ها دفعه عنهم فى الديون المسجلة على 
الارض التّىاشتراها من بائععهالمذ كو رين والارض 
المماوكة للبائعين مع فوائد هذا المبلغ بسعره 07 
م تاريخ سداد كل دفعة حتّى السداد 

«وحيشانهفى؟ ١‏ فبرايرسنة6 ١*6‏ قضتالحكة 
الابتدائية بالزام الخسةالا'ول من المدعى علييم 
وثم المستأ نفو ن فى الاستئنافرقم ؛ بمتضامنين 
بان بدقعوا للمدعى عمد سالمونابت مبلغ 99 جنيها 
و11 ملما بالصورة|ابينة بالمنطوق و تبي تالحجز 
التحفظ تحت ,د حافظ افندى حسن الفقى بصفته 
حار ساقضائيا على جزء من أطيانورثة حسينمجاج 
وأخرجت باق المدعى علييم من الدعوى بلا 
مصاريف ورفضت ماعدا ذلك 

«وحيث أن فريق البائعين قداستأنفو ١الحم‏ 
طالبين الغاءه ورفض الدعوى قيلهم كا استأنفه 
المشبرى قبل البائعين اليه وقبل الملاك الآخرين 
طالباتعديله والحكم على من قضت ا محكمة باخخراجهم 
من الدعوى بدفع المبلغ المقضى به بالتضامن مع 
البائعين مع الزام ا جيع بالفوائد بواقعه من 
من تاريخ الدفع لين السداد . 

«وحيث أن دعوى المشترى بالفسية للبائعين 
اله أساسبا انه سدد عنهم فى الديون المسجلة 
والديون العادية ! كثر منمبلغ 09 جنيبا النى 


العدد الثالى ‏ السنة السادسة عشرة 


اليزم يدفعه لسداد هذه الدبون جميعبها واساسها 
بالنسبة لياق المدعى عليهم الذين اخرجتهم المحكمة 
الابتداشة من الدعوى أنه سدد دينا مسجلا على 
اللأرض المماوكة هم 

«ر وحيث انه بالنسبة للائعين فانه لاجدال 
بنالطرفين فىأصل الالتزام فىذاته ولكن التزاع 
فى الحساب الحقيق للبالغ التى دفعها المشترى 
فان الائعين ,قولون إنه اذا كان المشترى قد دقع 
كثر بماكان فى ذمتهمن باق لعن فان الزيادة قد 
نشأت عن فوائد التأخير وثم غير ملزومين بها 
لآن المبلغ كان فى ذمته ول يكن له حق فى تاخير 
السداد وقد طلب الائعون تحقيق دفاعهم هذا 
ولكن المحكة الابتدائية لم تجبهم الى طلبهم يناء 
عل انالمشرى لايصحاعتباره مسولا عن قوايل 
التأخير ما دام ان البائعين لميكلفوه بالدفع وان 
المشترىكان فىحل من التأخير بسبب رغبة البائعين 
مساومة الدائنين على قيمة ديوهم 

« وحيث أنه بمراجعة الآقرار الصادر من 
المشبرى للبائعين يتضح بكل جلاء ان المدة التى 
اتفق على اجراء المساومة فها تنتبى فى .م مارس 
سنة ع 9و١‏ وانه اذا مضى هذا المعاد ول يكن 
الائعون قد اتفقوا مع دائنييم على قيمة ديونهم 
يقوم المشيرى بالسداد فىغير حضورثمومعنىهذا 
ا البائعين قد حددوا الوقت الذى يمكن ان تتمم 
فيه مساومة الدائتين وحذروا المشترى من الدفع 
قبلفواته فاذا مضى هذا الوقت كارن المشترى 
ملزما حما بالسداد بدون احتياج الى أى تكليف 
2 البائعينلآنالبلغ المخصص للسدادموجودحخت 
بده ولآن تأخير الدفع يترتب عليهسريانالفوائد 
عللىالدين وليس من مصاحة البائعين سربان هذه 
الفوائد بعد أن يكونواقديجرواعن مساوم ةالدائين 
على مقدار ديونهم وفضلا عن ذلك فليسفاقرار 
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المشبرى مايعطيه الحق فى تأخير السداد حتى يكلف 
به من البائعين وكل ماجاء فيه من تحذير المشترى . 
من السدادبغير طلب اليائعين كان متعلقا بالسداد 
اثناءمدةالمساومة لابعدهاوبالفسية لدينى اسطامى 
واحمد شكرى دون غيرهما . 

د وحيث ان الاقرارالمذكورهواقرارصادر 
منجا نب المشبرىوحده صلحة البائعين و يصدر 
من جانهم مم أى التزام لمصلحة المشترى المذكور 
فلا يصح والحالة هذه أن يضاروا عمأقصد ره نفعيم 

ا وحيث أنه مى كان المشترى مسئولا عن 
التأخير فى سداد الديون التى كلف بسدادها ومتى 
كات هذا التاخير ثايتا من نفس المستندات 
المقدمة من المشترى فيجب والحالة هذه ميقن 
مايدعيه الباعون من ان المبلغ المطالب به هو 
فوائد تأخير 

« وحيت ان المشدرى قد طلب ان يقضى له 
بفوائد المبالغ المدفوعة منه زيادة عنمبلغ ,0ه 
جنبا م ناريخ الدفع ال ىحي نالسداد بواقع 74 
سنويا 

و وحيث ان المحكمة الابتدائية لم تتعرض فى 
أسباب حكببا لهذه الفوائد ولتحكم ها دون بان 
أسباب فيعتبر حكها باطلا بالنسبة لذلك ( مادة 
(٠‏ مرافعات ) 

و وحيث ان البحث فى طلب الفوائد سيأأق 
وقنه عند ما تصبح الدعوى صالحة للمرافعة لعد 
أن يقدم الخير الدىستديه حك ةلتصفية ا لحساب 
تقريره للبحكة 

و وحيث أنه بالنسبة لمن عدا البائعين فانهم 
يقولون انهم اشتروا أرضهم ودفعوا كامل تمنبا 
للبائعين لهم وم يلنزموا فى عقود الشراء بدفعأى 
دنعل الارض وبناءعل ذلك فلا يصح ان يلزموا 
لشىء مما يكون المشيرى قددقمه من الدونالمقلة 


بها آرا أضييم 
إلى 
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« وحيث انه لايصح الاحتجاج عي المشرى 
مد مس نايت بسداد جميع القن الى البائعين لا'ن 
أولتك المشيرين كان جب ان,تحةقوامنخلوالحين 
من الديون المسجلة قبل دفع القن بأكله ولآن 
الدين المسجل يتبع العين فى يدكل حائر لا 
ومطلوب عليه بالذات 

د وحيث انه وان كان أولتك المشرون لم 
يلنزموا قبل البائعين الييم سداد ماعلى أراضيهم 
من الدين الاانهم فى الواقع ملزمون بهذا السداد 
قل الدائننفسه وان يسددوا كان له حق بزع 
ملكيتهم عنالار ض واستتفاءحقهمن منها فسداد 
هذا الددن كان من مصلحتبم بلا جدال 

«ووححيشانه متّكان الددنالنىسددهالمشرى 
«طلو باع الارض التى اشتراها هو والارض الى 
اشتراهاغيره بدون تجرئته فيكون هذاالغير ملزما 
بان يسددللمشيرى مادفعهعن ارضهلانه مع التسليم 
بعدم التزام هذا الغير شخصيا بالدفع الاانه قد 
استفاد فعلا من دقع صاحب الارض المشتركة 
مع ارضدف عمان الدبن ولابحوز أن يستفيد هذه 
الفائدةعلى حساب غيره دون مقايل 

« وحيث انه من جبة أخرى فان المشترى لم 
يكن متطوعا فى سدادذلك الدين بل كان مجبراعلى 
سداده أيدفع عن ارضه خطرنزع الملكية ولييكن 
لدىه وسيلة اخرى أدفع هذا الخطرمادام انالدين 
مضمون برهن سير قابل للتجزئة على ارضه 
وارض باق الخصوم 

«وحيث ان القولبعدم النزام حسينرفاعى 
هاثم ومن معه يدقع مأسدده حمدمسل ثايت من 
الدين المطلوب على ارضهم فيه كل معو. الاثراءعل 
حسابالغير خلافا لماذهيت الها مجسكة الابتدائية 
لان الاثراء كا يكون بأخذ مبلغ بلا مقابل يكون 
ايضا بتوفيرمبلغ واجب الدفع ذلك لا نهذ التوفير 


اأعدد ااثالى ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


يزيد من طريق غير مباشر فى ثروة الملتزم بالدفع 
إذ مدلا من ان تنقص تبق 5 هى 
«وحيث أن الدعوى بالحالةالى هى عليبا غير 
صالحة الحكم وترى المحكة وجوب ندب خبير 
لتصفية الحساب بين المتخاصين عل القواعدالانية 
( استئتاف جمد سلمات عاج وآخرين وحطر عمم الااستاذ 
مود سلمات غنام ضّد ألشييخ عمد مسلم نابت وحطر عنه 
الاتستاذ عخائيل غالمرقمع بوبم سنة ١ه‏ ق ‏ رئاسةوعضوية 
حضرات غليل غزالات بك وأمين رق بك ومحمد زكى 
على بك مستهارين ) 
كلا 
ذ؟ ابريل سنة هم8و١‏ 
بطلان تصرفات المدين . جواز ظلبيا بدعوى أصاية 
أو بطريق الدفع فى دعوى الملكية 
المدأ القانوتى 
لا بوجد فى القانون ما بمنع الدائن من 
الطعن ببطلان تصرفات مدينه برفعه دعوى 
أصلية أو بطريق الدفع فى دعوى الملكية 


الكو 

و حبث ان أوجه الآستئناف:تتنحصر فى ان 
المنتأنف عليه الأول تواطأ مع المستأنف عليه 
الثانى حاظ زين الدين مدبنالمس.تانف واشترى 
منه أملاكه من أطيان وعقار ليجعله فى حالة 
اعسار تعجزهعندفع ديون المستأف وذلك بعد 
ان صدر حكم الدينبستة أام إذالحكصدر فى م١‏ 
مارس سنة ١889‏ والبيع حمق ٠‏ منهوأضاف 
المستأنف |المشترى كان سىء النية و يعم تحالة 
الاعسار التى وقع فيها المدين بعد هذا التجريد . 

« وحيث ان محكة أولدرجة رأت اتنحيل 
القضية إلى التحقيق ليشت المستأنف ان المشترى 
كان عالمابكل هذه الظرو فو قدشهد مد لطقومتولى 
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كل 


عمد عمر واحمدعمانانحسانين شماتهالدائن تردد | وبين حافظزين الدين انما حصل بطريق التواطق 


كثيرا عل مدينه حافظ زين الدين قبل أن يرفع 
دعواه امام المحكمة وطلب اليه الاتفاق علىطريقة 
دفع الدين ولماكا حسن العوادلى معروفا لدى 
الطرفين وله مكانة عندهمالجأ اله الدائن ايتوسط 
فالصلح يينها فاقترح عل المدين انيبيع اربعة 
أفدنة الىالحاج حسانين شهاته مقابل دينه واخذ 
على عبدته تنفيذ هذا الاقتراح أو يضمن دقع 
الدبن وبعد ان مضى المعاد المنفق عايه ولم ينفذ 
الوسط ما اقترحهاضطر المستأ تف الىقدالدعوى 
والسير فيها وبعد أن صدر الحم فى ١8‏ مارس 
سنة ١478‏ أتفق <س نألءوادلى و حافظ زبنالدين 
على أن يبيعه هذا الآخير كل أملاكه وتم #رير 
العقد فى .؟ مارس سنة ١479‏ . 

« وحيث انه ثبت أيضامن شهادة هؤلا. 
الشهود أن الدين الذى كان فى ذمة حافظ زب نالدبن 
لوالد حسن العوادلى دفعه حافظ المذكور قبل 
حصولييع الآطيان والمنزلالمتتازع عليهم| ببضعة 
شهور ولذلك يصبح قول حس العوادلى من ان 
الصفقة الى مت بينه وبين حافظ لنسوية هذة 
الدبون غير صحيح 

«ووحيث ان المستأنف لماكان يخثى حصول 
هذا التواطؤ بين العوادلى وحافظ وبدت له 
بواردهقيل صدور الحم فالقضيةانذرهما بانذار 
ف نوقير سنة م١‏ جاء به أنه عل بأن مدينه 
حافظ شرع فى تهريب املاكه من أطيان وعقار 
ببيعها لحسن العوادلى هروبا منالدين وانه 
يحذرهمما ببطلان هذه الاجراءاتمنذرالمديربة 
بعدم نقل التكليف للسبب المذكور 

«دوحيث أنهذهامكمة تنين من ظرو ف الدعوى 
الحاليةوالتحقيقالذىثم فيهاو لم بحرو حسن العوادلى 
ان يطعن عليه بمطعن مقبولان الببع الذي تم بينه 


ليتمكن هذا الآخير منعدم دفعالدين 
« وحيث أن مجرد تسحيل عقد الشراء قبل 
تسجيل ثنبيه نوع المالكية لايكق وحده ىدفسعم 
الشوائب عنهذاالعقديعد أنظبر بطريقةقاطعة أن 
المشترىكانمتو اطتامع المدين ليتمكن منعر لةاتتفذ 
ينها يتظاهر بتوسطه لدى الدائن فى تأجيل السير 
فى الدعوى ينقاب إعدصدور الحم مشتريا لكل 
املاك المدبن من عقار واطان 
و وحث انهلايوجد فى القانونما يمنع الدائن 
من الطعن يبطلا نتصرفاتمدينه.رفعهدعوى أصلة 
أو بطريق الدفع ىدعوى | لكيةالتى رفعبالمشترى 
المتواطى. كاجاء خطأ بأسباب-ك حكلةاو لدرجة 
د وحيث بناءعل ماذك بتعين الغاءالحك المستأتف 
ورفض دعوى حسن العوادلى والزامهبالمصاريف 
( استئاف حسينشحانهوحضر عدالاستاذ اسطفان باسبلى 
ضدح-ناققدى عل الءوادلى وآخر وحضر عنبهما الاستاذ وليم 
غالورقم84.١‏ سنة١وق ‏ رناسة وعضوية حضرات على حدر 
حجازى بلشوأمين زكى بكوجمد زكى علربك مستشارين ) 
//ا 
عم ابريل سنة ١9188‏ 
ترك - مستغرقة بالدين ‏ بطلان التصرفات الخاصلة يها 


بالنسبة للدائن ‏ غير مستغرقة . جواز التصرف - 
حده - مراعاة حَقَ الدائن 
المدأ القانوتى 
ان التركة المستغرقة بالديون ‏ طبقًا 
لاشريعة الخراء - لايملكبا الوارث ولايملك 
التصرف فبا . وكل تصرف منه يشّع باطلا 
بالنسة للدائنينلآن لهم حق متابعة التر كة . 
اماغير المستغ رقة فق دأ باح الفقهاءللورثة التصرف 
فأعيانباحتى لاتتعطل فىأيديهم واذلك لايحوز 
للدائن التعرض لهم فى تصرفاتهمفيها على أن حق 
الوارث ليس معطلا يل يقف حين لابق فى 
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التركة إلامايك للوفاء بالديون وكل تصرف 


اي 


و« حيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 
ان المرحوم مد تمد العدل مورث المستأتف 
عليبما الاولين توفىفى ١١‏ بوليهسنة١99١وأة‏ 
اخوه المرحوم ابراهم ممدالعدل مور المستأتف 
عايهما الآخيرين وصيا على قصر اخيهوتولادارة 
شئونهمالى ان توفى فىأوائلسنة؛ ؟4؟١‏ وكانقدم 
حسابا للبجلس الحسى عن مدة إدارته وتبين ان 
بذمة الوصى لقصر اخيه مبالغ لم بودعها وبمد 
وفاته اقيمت الست هام عبد الحادى وصية على 
قصرالمر حوم مد عمد العدل فكلفراانجلس الحسبى 
بمقاضاةورثة الوصى مافىذمته لقصراخيهفرفءت 
عليهم الدعوى رقم >باسنة ١45>‏ كلى المنصورة 
طالبتهم بمبلغ 0+ ملما و 774 جنيها والمحكنة 
المذكورة قضت بتاريمخ ١‏ دلسمير سنة ١99‏ 
بالزاوورثةالمرحوم ابراهيم ممدالعدل بانيدفعوا 
هذا المبلغ لآنى المداطى ممد العدل وللوصية على 
عبد الخالق حمد العدل من تركة مورمهم وبتاريخ 
707 فرايروسمارس ووه ١‏ أبريلسنة 99و ؟ 
اعلن! حكوم الما ورثةالمرحوم|براهيم حمدالعدل 
طيه تزع ملكية وفاء للسبلغ الحكوم به فعارض 
فيه الورثة وبتاريخ؟١‏ | كتويرسنة .س١‏ قضت 
محكلة النصورة الابتداية بتعديل المبلغ الوارد 
بالتنية وقصره على مبلغ 7+ ملما و .7ه جينها 
وقد طلب الدائئان بيع مم أسهم وقيراطين و١‏ 

فدا نا اطي نا كائنة بناحية| بو صيرو؟ و سبماو ١‏ وقيراطا 
و ,افدنه بناحبةسلا مون كزالمنصوره ومنثلاثة 
ارباع منزل بناحية سلامون وقدر العن الاساسى 
لاطان أبوصير بملبغ ٠5‏ 4 جنبباتواطيان ناحة 
سلامون عبلغ وبي> جنيها وثلاثة ارباع المنزل 


بمبلغ هن جنيها وقد رفع المستأنف هذه الدعوى 
قال فيها انه اشترى من عبد العزيز ابراه العدل 
المستأنف عليه الثالك ب قبراطا و/افدنة ومن 
الست حميده ابراه العدل امسأ تف عليباالرابعة 
؟إسهما وم قراريطوعافدنهوذلك ممقتضىعقد 
بع تسجيل فى 08 يناير سئة ١90‏ ثم اشترى 
فدانا من صابر مصطؤ العدل يعقد تسجيل فى ١5‏ 
مارسسنة/0؟4 وان داتتى تركة المرحومابراهم 
العدل ادخلا هذه العقارات التى اشتراها من 
الاطيان التى شرعا فى نز ع ملكيتها ضد الورية 
المذكوررن تنفيذللحكم السابق الآشارة اليدوطلب 
تتديت ملكته لهذه المقادير ومحكة أول درجة 
قضت برفض الدعوى بانيةحكمها على ان البائعين 
لليستأتفهما يعض ورثة المدينوانه طالما إنالدين 
الذى على التركة قام فلا تنتقل التركة الى الورثة 
اصلا لامها رهينة بكلياهاو جز ئياتهالوفاءهذا الدبن 
قل أوكثر استخرقبا ام لم يستغرقها فقيام الدين 
حول دون أيلولة التركة الى الورثة ‏ فاستأتف 
المستأنف هذا الك طالب الغاءه قائلا انماةهب 
اليه الحم المستأنف من القول ببطلان تصرفات 
الوارث قبل سداد الددون غير صم مخالفته 
لاحكام الشريمة الاسلامية التّى يحب الرجوع 
الها فى هذه الخحالة . 
و«وحيث انه طبقا لاحكامالمادةعه هذى يحب 
الرجوع لأاحكام الشريعة الى أحال اليها القانون 
كل ما يتعلق بالمواريث 
د وحيث انهطبةالأحكام الشريعةفانالتعبدات 
شخصية محضة فلا تتتقل ديون المورث الى ورثته 
والتركة أما أن تكون مستغرقة أو غير مستغرقة 
فبالنسبة للمستغرقة بالديون لا يمملكبا الوارث 
ولا يملك التصرف فببها وكل تصرف منه بع 
باطلا بالنسبة للدائتين لآن لهم حق متابعة التركة 
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أماغير المستغرقةفقد أباح الفةباء للورثة التصرف 
فىأعيانها حتى لاتتعطل فى أيد.هم ولذلك لابجوز 
للدائتين التعرض للم فى تصرفاتهم على أن <ق 
الوارث ليس مطلقا بل يقف حي نلا ببق ف التركة 
الا ما يكنى الوفاء بالدبون وكل تصرف زاد عن 
ذلك فهو باطل ( راجع كتاب البيع للاستاذ 
الحلالى بك ص ه؟0؟ وما بعدها ) 

« وحيث انه تين من أوراق الدعوى أن 
المرحومابر اهم ممدالعدل تركة؛ فدانا وكسورا 
وقدرت ثركته بلغ سبعة لاف جنيه وكسور 
ويتبين من أوراق الدعوى ما يدل عل أنعنيا 
ديونا خلاف الدين الذى ينفذ المستأنف عليهما 
الأولان م نأجله فبى تركة غير مستغرقة 

«ووحيث أنالمستأتفعليبما الآولين طلبابيع 
4 فدانا وقيراطين وم أسبم بناحية أبوصير 
والتى منبا الاطيان موضوع النزاع م طلبا يبع 
٠‏ سهما و١١‏ قيراطا وم أفدنة بتاحية سلامون 
مركز النصوره وقدرا ثمنهذه الأرض الاخيرة 
مبلغ ميا جنيها عخلاف ثلاثة أرباعالمتزل المقدر 
مبلغ وب جنيبا وهذه الاطبان وحصة المنزل 
تفيان.وفاءالدينوعل ذل كيكونتصرف المستأنف 
عليبما الأخيرين بيع الاطيان موضوع النزاع 
للمستأنف وقع صميحا ومن ثم بتعين الغاء الحم 
المستأف والحكم بوت ملكية المسأتف 
للقدر الذى اشتراه على المشاع وعحو التسجيلاات 
التى توقدت عليهمع الزامالمستأتف عليبماالاولين 
عمصاريف الدرجتين 

(استتاف أحد يك مصطفى بصفته وصف عنه الا'ستاذ 

عبد العزير فبيم ضد عبد الخالقحمد العدل وحضر عنه الاستاذ 
وديع صليب وآخرين رتم بم سنة ١ه‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات مصطقى حنقفى يك وعل حيدر حجازى بك وأجد 
متار يك مستشارين ) 


ينس 
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١‏ حكم قطمى ‏ فى دفم بعدم الاختصاص - وجوب 
استئنانه مستقلا عن الموضوع . مخلاف الا"حكام 
البيديةوالتحضيرية ‏ دخول كوم عليه الموضوع. 
اعتياره قيولا بالحكم . 


بو حجر حت يد الغير ‏ أعلانه للحجوز لديه - حيس 
الدين لديه ‏ إبداعه الدين ‏ عالاته . عند مطاللة 
المدينبه ء أومن تلقا. نفسه . أواوجود جلةدائنين 
عاجزين . مستوليته . فى حالة الدفع للددين 
اجوز عليه , 

المنادىء القانونية 


() من المقرر قانوناً أن الحم الذى 
يصدر قى الدفع لعدم الاختصاص هو حم 
قظعى اذا لم يقبلهالحسكومعليديحب أنيستأتفه 
اسكنافا خاصا ف المعاد القانوتى بدوناتتظار 
اسكتناف الحم الذى يصدرفالموضوعلآن 
استكناف الحم الذى يصدر فى الموضوع 
لا يثرتب عليه طقا للبادة مجم من قانون 
المرافعات الااسكناف الأحكام التحضيرية 
والقبيدية الى سبق صدورهالا الا حكاءالقطعية 
ولآن دخول المحسكوم عليه الموضوع يعتبر 
قبولا منه للح الصادر فى الدفع ومسقطا 
لحقه فى الاسئناف 

(م) انه وانكان من المسل به قانونا أن 
الحجز التحفظى اللمدين لدى الغير لاجمل 
أموال المدين الحجوزة تحت أمى القضاء كما 
فى الحجر التتفيذى إلا بعد صيرورته تنفيذيا 
أى بعد صدور الحكم بصحته إلا أن اعلان 
حجز مالليدين لدى الغير #يس دين المحجوز 
عليه لوفاء دين الحاجز وبمنع امحجوز لديهمن 
الدفع لدائنه . واذا طالب المدين الحجوز 
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عليه مدينه امحجوز لديه بالدفع فيكون ذلك 
الدقع بايداع الدين مخزينة احكمة لا بالدقع 
لنفس المدين؟ يجوز للمحجوز لديه الايداع 
هن غير أن يطالبه أحد مابطريق التخصيص 
أو بغير طر يق التخصيص سواء فى ذلك توقع 
تحت يده حجز واحد أو جملة حجوزات . 
وعلى كل حال فانالمدين المحجوز لديهلايارم 
يدفم الدين مباشرة لدائنه م أنه لايجبريدفعه 
الحاجز إلابعد الحكم بصحة الحجر وشرط 
أن لا يكون قد توقع تحت يده حجوزات 
أخرئ . والسبيل الوحد لاخلاء ماكو أية 
المدين اجوز لديه هو الايداع فى خزينة 
امحكمة على ذءة المدين والدائنين الحاجزين 
الم 
د من حيث انهفم| بختص بالاستتناف الخاص 
لمكم الصادر فى الدفعبعدم الاختصاص بتاريخ 
٠‏ أبريل سنة عمو ١‏ فانه من المقرر قانونا ان 
الحكم النى يصدر فى الدفع بعدم الاختصاص 
هو حك قطعى اذا لم يقبله امحكوم عليه يحب أن 
يستأنفه استئنافا خاصا فى الميعاد القانوق بدون 
اتتظار استئنان الحم الذى يصدرق الموضوع 
لآن استئتاف الحسكم الذى يصدر فق الموضوع 
لايترتب عليه طيقاللمادة و>م منقانونالمرافعات 
الا استئناف' الاحكام التحضيرية والههيدية الى 
سيق صدورها لا الاحكام القطعية ولآن دخول 
الحكوم عليه فى الموضوع يعتير قبولا منه الحم 
الصادر ف الدفعالفرعىومسةطالحقهفىالاستناف 
و ومن حت ان تين السكة ون الاطواع 
على الآوراق انه بعد أن أصدرت محكمة أول 
درجة الحم القاضى برفض الدقع الفرعى بتاريخ 
٠‏ أبريل سنة «+؟١‏ حولت القضية على قاضى 


م 


التحضير لتحضير الموضوع لجلسة 76 مابو سنة 
م0 و وق هذه الجلسة طلب الحاضرعن وزارة 
الحقانية التصريح له بادخال ضامن فى الدعوى 
فصرح له بذلك . وباعلان مرخ 4 بوللواسنة 
+9 كتب على صورة من اعلان الدعوى 
الأصل واعلان ادخال الوزارة ضامنة ادخات 
وزارة الحقانية عبد الميد اقدى حفنى الشوارى 
ضامنا فالدعوىووجبت اليهالطلبات الأتية قي 

عليه مباشرة بما عسى أن كم به لللدعى 
5 باب الاحتياط الك عليه ماعسى أن > دعل 
الوزارة . وفى الجلسة المحددةللمرافعة وهى جلسة 
5 اكتوبر سنة مم١‏ وف المذكرة المقدمة منبا 
تكلمت الوزارة طويلا فى الموضوع بدون أن 
تستأتف الك القاضى برفض الدفع الفرعى أو 
تحتفظ باستثناقه . 


د ودن حيث أن هذهالاجراءاتتفيد قول 
وزارة الحقانة احم الصادر برفض الدفع الفرع 
إعدمالاختصاص وهسقطاحقها فىاسئئنافه ويتعين 
الحم إعدم قبول هذا الاستاناف . 

«ومنحيث أنهفي| ختص با موضوع فانهثابت 
من الآأوراق ان المستأ تمضده الاو ل حجز تحت 
بدورثة بوسف عدجا 3 وم المستأنف عدم 
من الرابع الى التاسعة حجزا ت#فظيا على ما فى 
ذمتهم الى مدينيه المستأنف ضدها الثانى والثالة 
باعلا ناتمؤرخة ١‏ و١51١‏ و/ماغسطس 
سنة عسوو أعان ما المدينين بالحجر م أعلنبما 


وا #جوز تحت يدم إصورة السند المطالب به 


بأعلان واحد وطابتثديت الحجز التحفظى وجعله 
حجزا تنفيذيا وفى هم اغسطس سنة جمو» 
حجر المستأ نف ددم الثاتى والثالثةحجرا تنفيذيا 
على منةولات ماركة لمديتييم وتحدديوما سم وم 
سبتمير سنة يشاحل للييع وف.وم > ساتميرسلة 
م ١‏ عند مأشرع ا محضر بيع الأشياء احجوزة 


العدد الثالى + الده السادسةٌ عثرة 


دقع لديتون ساكب أن يوس املع ١١2‏ 
جنيباتو 4يام مليا قيمةنصيبهم فى.الوين تلافيا 
منحصولالبيع فرفع الحضرالحجزعلمنقولانهم 
وسلم هذا المبلخ للدائنين الماجزين رغم أن أحد 
المدينين أخيره بوجود حجز تحفظى تحت يدهم 
محدد له جلسة هو توفير سنة 9و١‏ وأطلعه على 
اعلان الحجزر. 

« ومنحيث ان محكنة أولدرجة قد اصابت 
الحقيقة فيا ذهست اليه من ححة الحجز ومسثولة 
ززازةانلهانة المارقة عرنصا ادر 9 نامر 
نحت بد الخير يا يحوز أن يكون إسندرسعى بحوز 
أنيكون بسند عرفى خال عنالنزاع ويقع صميحا 
مت اتبعت فيه الاجراءات المتصوص علبها فى 
المواد 4١6‏ و١0١4‏ و4 !4 من قانون المرافمات 
وهى اعلان صورة السند ففورقة الحجز ويطلب 
شيته فى ظرف تمانية أيام وقد اتبع الحاجز هذه 
الاجراءات فكون حجزه صدحا . 

« ومن حيث أنه وأن كانم نالمسلم به قانونا 
ان الحجز التحفظى لما السدين لدى الخير لابجعل 
أموال المدين الحجوزة نحت أمر القضاء ما فى 
الحجز التتفيذى إلا بعد صيرورته تنفيذيا أىلعد 
صدور الحم بصحته إلا اناعلان حجز ماللبدين 
لدى العير حيس دين ال محجوز عليه لوفاء دين 
الحاجو وعنع امحجوز لديه من الدفع لدائنه واذا 
' طالب المدين النحجوز عليه مديئه الحجوز لديه 
بالدفع فيكون ذلك الدفع بابداع الدين خزينة 
المحمكة لا بالدفع لنفس المدين 15 يحوز لليحجوز 
لديه الابداع هن غبر أن يطاله أحد إما بطريق 
النشيس أراشن عرق اانتنيض يؤل 3 

توقع تحت يدانه حجزاً واحداً أو جلة 
حجوزات وعلى كل حال قان المدين الحجوزلد.ه 
لابازم بدفع الدين عباشرة لدائنه ما انه لايجير على 
دفعه للحاجز إلابسد الحم بصحة ا حجز وبشرط 


وآخرين وحضر عن الاول الاستاذ 


15 


أذلا يكون قد توقع تحت بده حجوزات أخرى 
والسبيل الوحيد لاخلاء مسثولية المدين الحجوز 
لديه هو الابداع فخزانة الحكلة عل ذمة المدين 
والدائين الحاجزين . 

« وهن حيث أنه مى كان القانون يفرض 
على المحجوز لديه ايداع الددن فى خراءة الحكة 
عند مطالته من داثنه بالدفع قبل الحم لصحة 
الحجز فلا شك أن الحضر الذى يكون حاثلا بينه 
وبين عدم تمكينه من الابداع ويمكن الدائن 
الحجوز عليه من استلام دينه إضرارا بالداءن 
الحاجز مع عليه بالحجز , يكون قد ارتتكب خطأ 
يستوجب معه الزامه تعواض الضرر الذى 
أماب الحاجر من جراء هذا الخطأ . 

« وهن حيث أن د . الحضر مبلخ م 
جنيباتو وماج ملما للسستاأ نف ضدهماالثاتى والثالثة 


ترتب عله غنم امكان طول انناف ده 


الأول على هذا الملغ من مدينيه فكون المحم 
المستأتف ذما قضى به من تضمين المستأنفة مع 
الحضر ما بوازى هذا البلغ فحله ويتعين تأبيده 
هذه الآسباب والاسباب الواردة فيه والتى تأخذ 
مها هذه المحكمة ولاعبرة للا ترعمه المستأنفة من 
أن هذه الدعوى سابقة لآوانها واته يلزم يريد 
المدين أولا لاننا لسنا فى مقام كفالة ولكننا فى 
مقام مسثولية مدنية ناشئة عن خطأ الحضر . 

( اسكاف وزارة الحقائية ضد سدم اقدى ابرا'هم 
حكم بقطر وعن الثانى 
عشر الاستاذ ممود سلمان غنامرقم عمج سنة ١ع‏ ق - رئاسة 
وعضوية حضرات انربى أبو لامز بك رئيس المحكة ومصطقى 
حنفى .لك وسليان السيد سليان بك مستشارين.) 


8 العدد التأنى _ السنة السادسة عثرة 


8/ 
8 ابريل سنه وم ١‏ 
أملاك أميرية 
١‏ - أعبان المنفعةالعامة ‏ التى قصدهاالشار ع بالفقرة السابعة 
من المادة التاسعة مدتى - تلك! نخصصة للاتتفاع العام 
لااهلالبلاد وتتولى المنكومة إدارتهاوالصرف علينا 
- محلاتالا"وقاف الخير ةالخصصتلتعلم أوالبروالاحان . 
الواردة بالمادة و فقرة بن مدنى . هى غير الات 
الموقوفة وقفآ خيريآ على المبادة والتعليم والاحسان . 
ثانة . 

المنادىء الها نونية 
ان الااعيات الى قصدها الشارع فى 
الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون 
المدى لايصح أن تخر ج عن الآما كن الخصصة 
للاتتفاع العام لأهل البلادوالتى تتولىالحكومة 
بصفتها الحكومية إدارة شئونها والصرف 
عليها من أموال الدولة العامة ولايشترط أن 
تكون هذه الاما كن قد أنشأتها الحكومة 
أصلا عمال الدولة بل بحوزأنينشئها الافراد 
ويتنازلون عن ملكيتها للحكومة فتدخل فى 

عداد الاموال العامة 
؟ - لايمكن أن يكون الشارع قد قصد 
بالمحلات التى عددها بالفقرةالسابعة من المادة 
التاسعة مدتى المحلات الموقوفة وقفا خيريا 
على العبادة والتعلب والاحسان : (أولا) لأنه 
نص ف المادة السابعة من القانون المدنى على 
الأموالالموقوفة باعتبارها أموالا قائمةبذاتها 
غير الآموال الخصصة لابنفعة العامة ( ثانا ) 
لآن الأموال الموقوفةوقفاً خيرياً بحوز بيعبا 
بطريق الاستبدال بمعرفة|اناظر عليها إن كان 
مشر وطا له ذلك من قبل الواقف أو ععرقة 


القاضى كم أن هذه الأموال الموقوقة يحوز 
ببعها لدين سابق على إنشائها وهذهالتصرفات 
لا بحو زاجراوها بالنسبة للأموال ال خصصة 
للمتفعة العامة ( ثالثا ) لآنالآوقاف الخيرية 
ينتفع منبا الموقوف عليهم المعينون من قبل 
الواقفين ولكن الأآموال الخصصة للمنفعة 
العامة ينتفع منبا العامة بلا استثناء ( رابعا ) 
لآن فىالاوقاف الخيرية يصرف علىصيانة 
الأعيان الموقوفة «ن ريعبا وليس الحال 
كذلك بالنسة لأموال النفعة العامة فان 
الصرف على صيانتها من أموال الدولة 

اك 

حيث أن وقائع هذه الدعوى وموضوعبا 
مبينة ياناكافيا بالحم المستأنف 

«ووحيث ان الحم المستأتف فى محله اللاسباب 
التى بنى علها وتأخذ مها هذه الحكمة . 

«وحيث انالوزارة تطعن ف الحم المذ كور 
لاسبابثلاثة_الأول- أنالمرحومالشييخ على صقر 
والدالمستأ:فعليها والدىتلقت الملكعنه اعطى 
للوزارة اقرارا تاريخه ١‏ سبتمير سنة نا.و١‏ 
بتتازله عن ادعاء أى حق منحقوق الارتفاقعلى 
الوقف المشمول بنظرها ‏ الثاتى ‏ أن العين التى 
تدعى المستأتف عليبا اكتساب حق الارتقاق 
عليباهى من أملاكالمنافع العامة حك الفقرةالسابعة 
من المادة التاسعة من القانون المدتى_الثالك أن 
شبود المستأنفعليها لم يثبتوا لها حقا ولا يكن 
التعويل على شسهادتهم 

« وحيث انه النسة للأقرار الصادر من 
والد المستأتف عليها ققد استندت اله الوزارة 
ا كبر من مر ةامام ال ميكة الابتدائية الى أعتيرته 


العدد الثانى ‏ الستة السادسة عشرةٌ 


غير خجة عل المستأنف عللها ونصت عل ذلك فى 
حكمها التقبيدىالصادربتارخ . اسبتميرسنة 1111 
القاضى باحالة الدعوى الىالتحقيق لتثيتالمستأتف 
عليها وجود الفتحات منذ مدة تزيد على ثلاث 
وثلاثين سنة وقد نفذت الوزارة برضائها ذلك 
الحم وم تستأتفهم ان الوزارة نغذت برضائها 
الحم القبيدى الثاتى الصادر من المحكمة الابتدائية 
فى ١م‏ مارس سنة .م١‏ ولم تستأنفه من جانها 
وقد استأنفته المستأتف عليها وتأيد من محكة 


الاستئتاف وهذا الحم الثانى قضى بائبات صفة | 


الوزارة رفع هذهالدعوى وباحالها الىالتحقيق 
لتثيت المستأتف عليها انبا هى ومن تلقت الملك 
عنه قد فتحا المطلاات موضوع هذه الدعوى قبل 
رفعبا بأربعين سنة 

ووحك ان نكرت المنشاغة عن استثئناف 
الحم اليبدى السالف الذكر وتنفيذهاإياه بدون 
أى تحفظ يعتير قبولا صرحالهوقد تضمن رفضا 
صرحا لما ادعته من وجوي ععاملة المستأتفعليها 
باقرار والدها 

« وحيث انه فضلا عما ذكر فان الحكة قد 
راجعتعبارات الاقرار الذىتستند اليه الوزارة 
فتبين لهاأنه لايصمماعتياره اقراراصادرا منوالد 
المستأنف عليهالتتخذه الوزارةحجةعله فى طلب 
سدالفتحات فبو يتضمن أنالوزارة فصلت فىسنة 
0 مجربة قَّ حص هذه الفتحات بأنه لاحق 
لما يشأتهاقيل والدالمستأتف علبباوان هذاالآخير 
لمحدث مطلات ولامناور بلاشترى المنزل بالحالة 
التى هوعليها وانهذه الفتحات ليسهنبا أىضرر 
على الوقف وسدها يضر به وآنه اذا كا نالغرض 
من الدعوى متعه من | كتساب حق ارتفاق على 
الوقف بطول المدة فبو ياتمس حسم النزاع فى 
المسألة يعدم تمسكد هذا الحق وأنه مستعدللاعطاء 
اقرار يضمن للوزارة تعبده هذا . 


لفقو 


« وحبت أنه يغهع بجلاء منعيارات 00 
الاقرار ان المقصود منه كان عرض نسوية على 
الوزارة بان يتنازل والد المس أ نف عليها عن تمسكر 
حقه قبلها مقابل تنازلها عن طلب سد الفتحات 
وى حالة قوطاهذا العرض يعطىاقرارا للوزارة 
«تضمن لعبده بعدم العسك قبلا ححق الارتفاق 

«وحيت ان الوزارة ل م النزا 
القاعدة المذ كورة 4 0 0 
المستأنف عليها أىقيءةويعتيركاان لم يكن 

«وحيث انه ما لابجعل عحلاللشك فىأن والد 
المستأتف عليها كان متمكاحقه بالنسية الفتحات 
زازه للرؤارة ق طل ب سدهااته كنب لا فق 
نا رمن حو و أقزازا اع يفو لق انان 
أقول بانى اشتريت المازل المذكور من مدة كمانية 
سنواتتقرياوالشبايكالمقال بأنىاجريت فتحهم 
فالى ل أجر بت فتثىء بلمشيراى للميزل والشبابيك 
مفتوحة من قديم وانى لم يمكنى سدم الآن »وقد 
صدرهذا الاقرارالمقدم من الوزارة نفسها(حافظة 
رقم ه دوسيه المفردات ) قبل رفع هذهالدعوى 
فليا رفعت فى ١‏ سبتمبرسنةم.4١‏ كتبللوزارة 
الخطاب المؤرخ ١4‏ سبتميرسنة [١8.10‏ السالف 
الذكر بقصد حدم المزاع وديا ولكن الوزارة 
سارت فى دعواها . 

وحيث أنه بالنسبة لعدم جواز ١‏ كتساب 
حق الارتفاق على العين الموقوفة المشمولة بنظر 
الوزارة لآنها تعتير من أملاك النافع العامة ' 
ع الفقرة السابعة من المادةالتاسعة من القاون 
المدنى فانه يحب قبل البحث فى هذه المسألة تحديد 
صفة أوحالة العينالمتتازع بشأنها وتحديد مر كر 
الوزارة «النسبة لما . 

در وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى ان 
الفتحات التىتطلب الوزارةسدها تطلعل كتاب 


| وربع تأبعين لوقف خيرىمشمول بنظرها وهذا 


2202) 


يف3 


العدد الثانى ‏ السنة السأدسة عشرةٌ * 


الربع جره الوزارةواستو لعل ربحه ولصرفه أ أو للر والاحسان « وهذاالتسير يستازم ارنف . 


ف شتون الوقف المذ كور. 

و وحبث انالمادة التاسعةمن القايون المدنى 
تقول  .‏ « الآملاك الميرية الخصصة للمنافع 
العامة لا يحوزتملكبا بوضع بد الغير عليها المدة 
المستطيلتولا بحوز حجزهاو لابيعها ابماللحكومة 
دون غيرها التصرف فها ؟قتضى قانون أو أمر 
وتشمل الآاملاك الميرية : 000 
سابعا ‏ الجوامع وكاقة محلات الاوقاف الخيرية 
الخصصة التعلم العام أو للبر والاحسان سواء 
كانت الحكومة قائمة بادارتها أو بصرفما يأزم 
لحفظها وبقاتها » 

« وحيثان النص الفرسى للفقرة السابعة 
المذكورة شول :- 


-11556ط012) 5نامع اه 22050065 5ع[ 


عتال 1 أطنام ماع نمكم ل وعسناعام 5أمعدم 
ناه معاععم امع '! أممل ,ناأأضقطء عل ته 
عل عوعقط 12[ ة ذدع مماغد او اسمتصلج'1 
غ1 
« وحيث أنه يتضحمن مقارنة اللص العرق 
بالنص الفرنسى ان النص العرنى لايعطى صورة 
صحيحة للنص الفرنسى( أولا )لآن النص العرنى 
قد ترجم عبارة يدنعام وأمعدمعدوناطهان 
بالاوقاف الخيررةوهذهالترجمة للا تمبرعن حقيقة 
الى عير عن مقصود الشارع هى ( محللات العبادة 
أو المؤسسات الدبنة ) ثانيا) أن التص العرنى 
قد اغفل ما عدده الشارع من أنواع الحلات 
الختاقة فى النص الفرسى وهى 
«طهَة (2) «دعلم كتسمعصمعووتاطيئة (1) 
-ط22  )83(‏ مملاعمعأكمة وامعمرعووزا 
.ع أأمقط عل 5تمعصوعدو 11 


وجعلبا كلبا من حلات الاوقاف الخيرية فقال 
د محلات الاوقاف الخيرية الخصصة للتعلم العام 


تكو ن لات التعلم العام ولا تالبر والاحبان 
من الأوقاف الخيرية وهذا أزوم لما لا يلزم 

و وحيث انه لا يمكن أنيكون الشارع قد 
قصد ,الحلات التعددها بالفقرة السابعة انحلات 
الموقوفةوقفاخير باعل العباده والتعلم والاحسان 
( أولا) لآنه نص ف المادة السابعة من القانون 
المدتى عل الأموال الموقوفة باعتدارها أموالا 
قائمة بذاتها غير الاموال الخصصة للمنفعة العامة 
(ثانيا ) لآن الآموال الموقوفة وقفا خيريا بحوز 
بيعبا بطريق الاستبدال بمعرفة الناظر عليبا ان 
كان مشروطا له ذلك من قبل الواقف أو محرفة 
القاضى م ان هذه الآهوال الموقوفة يجوز تملكبا 
يعضى 'لاث وثلاثينسنةهلالية ويجوز يبعبا لدين 
سابق على إنشائما وهذه التصرفات لاوز فعابا 
بالنسة لللاموال الخصصة للمنفعة العامة ( ثالنا ) 
لآن الأوقاف الخيرية يتتفع منها الموقوف عليهم 
المعينون من قبل الواقفين ولكن الاموال 
الخصصة للمنفعة العامة ينتفع منها العامة بلا 
استثناء ( رابعا) لآن ف الأوقا ف اليرية يصرف 
على صيانة الاعيان الموقوفة من ريعبا وليس 
الحال كذلك بالنسبة لآملاك المنافع العامة فان 
الصرف على صياتتها من أموال الدولة . 

د وحيث ان الآعيان التى قصدهاالشارع فى 
الفقرة السابعة لا يصح أن تخرج عن الاما كن 
الخصصة للانتفاع العام لأهل البلاد والتى تتولى 
الحكومةبصفتهاالحسكوميةإدارةشئونها والصرف 
علبها من أموال الدولة العامة ولا يشترط ان 
تكون هذه الآما كن قدأنشأتها الحكومة أملا 
عمال الدولة بل بحوزانينشئهاالا”فراد ويتنازلون 
عن ملكيتها للحكومة فتدخل فى عداد الأموال 
العامة . 


العدد الثاى ‏ السنةالسادسة عشرة- 


دف 


« وحيث انه وان كانت وزارة الاأوقاف 
هى الناظرة على الوقف وهى الأزوزارة ممرن 
وزارات الحكومة الا ان هذه الصفة لايمكنان 
تغير من حالة أعيان الوقف المذ كور فتجعلبا 
فى عداد الا موال العامة (أولا) لاوزانة 
الاأوقاف لا تتولى إدارة شئونالوقف المذكور 
بصفتها الحكومية العامة بل بصفتها هيئة من 
اختصاصها إدارة شئور: الاو قاف خيرية 
كانت أو أهلية ما يعبد الها بادارة شئونه 
ومثابا فى ذلك مثل أى فرد من الافراد 
ثانيا ‏ لآن أموال وزارة الاوقاى ليست من 
أموال الدولة العامة بل هى أهوال خاصة بعيدة 


عن ميزانية الدولة هذا بفرض ان وقف الى بكر, 


مظبر ليس له ايراد يصرف على اعيانه والواقع 
غير ذلك ( ثالا ) ان تنظر الوزارة على الوقف 
لامخرج اعيانه عن تبعيتها للوقف المذ كور ويجعلبا 
ملكا اميريا مخصصا للمنافع العامة قبى تابعة لهذا 
الوقف الخاص وبحب ان تبقى كذلك|بدالآبدين 

« وحيث أنه يتبين طبقا لماتقدم انالكتاب 
والربع التابعين لوقف أنى بكر مظبر المشمول 
الآن بنظر وزارة الاوقاف لامكنانيعثيرقاتونا 
من الآملاك الآميرية الخصصة للمناقعالعامة . 

« وحيث ان الوزارة تقول ان الكتاب هو 
عبارة عن زاوية للصلاة وان الربع هو جزء من 
الجامع , 

« وحيث أن هذا القول لايتفقمع ماذكرته 
الوزارة فق اعلان دعواها وفى اوراق المراقمات 
وما هو ثابت من عحضر أتتقال ا محمكةالابتدائية 
الزقم +0 نوفير سنة 1418 والرسم المقدم من 
الوزارةالموؤرش و مارس سنة +148 ومعمول 


بمعرقة أحد مبتدسها المدعو حدن مصطق ومن 
عقود إيحار محلات الريع المقدمة منها فا جميع 
هذهالآاوراق تدل بكل جلاء على ان الكتابهو 
محل معد للتعلم وان الزبع هو بناء معد لاسكنى 
وستغله الوزارة بالتأجير للغير 

و وحث انه اذا كان الكتاب معدا أيضًا 
للصلاة فليس معتى هذا أنه يعتر من المساجد 
(الجوامع) لآن لمساجد كيان آخرولآان الصلاة 
تقام فى كل مكان و لآن اوت ف أنبى بكر نفسهجامع 
يقع بالجبة الشرقية من الكتاب ويفصلهها طريق 
غير مسقوف يتجه من الجنوب الىالشمالو مدخله 
منالجبة الجنوبية . 

« وحمث ان الحكة لا ترى محلا فى هذه 
القضية للكلام عنالجوامع التىتعتيرمنالاموال 
الخصصة للبنافع العامة حك الفقرة السابعة من 
المادة التاسعة من القانون المدق 

د وحيث انه بالنسبة لينة المستأنف علها 
فان هذهالمحكة توافق المحكة الاتدائة 
على فاارتاتة سانيا من انها كافية لاثات 
| كتساب منزل المستأتف علها لحق ارتفاق على 
الكتاب والربع التابعين للوقف المشمول بنظر 
الوزارة 

د وحيث انه لما تقدم يكونالحك المستأف 
فى مله ويتعين تأبيده مع رقض هذا الاستتاف 

) استناف وزارة الاوقاف غد الست نقييه عل صر 

وح رعنماالاستاذ يليب بشاره رقم «م منة 9ه ق - راسة 
وعضوية حضرات أمين زكى بك والاستاذ مه طفى الشور يحى 
وجمد زكى على بك مستثارين ) 


كن 


العدد الثانى ‏ السنة السادسة عشرة 


ص25 


ْ6/ 
محكة مصر الكلة الأاهلية 
9 قيرأير سنة 4م9١‏ 


-١‏ تنبيه انزع المالكية . معارضة , مرفوعة فبحره ايو مآ 


من اعلان اللثيه ٠‏ ايقافالاجراراث حتى يفصل 

فنز عالملكة . وجوباعلانالحكم القاضى .رفض 
الممارضة . اتظار ١٠6‏ يوها . رفعدعوىنزعالملكية 
قل الفصل فالمارضة وقول انتظار ه ١‏ وما من 
اعلان حم الرفض . عدم قبوله ٠‏ 

الم ٠‏ مشتروزعديدون . <ق رجوع الك ترىالا"خير 
عل البائع الا'ول ومن'عده ٠‏ جوازه . ضبان جواز 
مخط البائع المماشر الى من قبله . 3 

- ضمان البائم 3 ماسه . دعوىالمدين . ميدأ الحلول . 
بدأ ا دا 


الءين . جواز رجوعه على اليائعين السابقين . 
لاتضاءن ين الضامنين . 
٠ 8‏ ضان ٠‏ الرجوع ٠‏ شروطه 
المادئء القائرية 
-١‏ يؤخد مننصوص المواد ٠5ه-7هه‏ 
مرافعات مدننية أن الشارع محم م على الدان 
المباشر تزع الملكية الاتطار ل يفم نان 
فى المعارضة الى ترفع فى ظرف ١٠يوما‏ من 
إعلان ورقة التنبيه . وأ كثر من ذلك فانه 
من عل وتعرب أنحاة إجر ارات أخرن زد 
الحم فى المعارضة بالرفض وهو وجوب 
إعلان ذلك الحم الذى قضى نبهائيا برفض 
المعارضة و يعطى هبلة للمدين للدقع فى حر 
8 يوما من تاريخ إعلان ذلك الحم وبعد 
مضى هذا الميعاد إذا ' يدفع المدين يعلن 


“بعد ذلك 


مرافعات لوجود الفارق سِ الحالتين 


عريضةدعوىنزعالملكية ‏ ويتفرععن هذا 
أنه إذا أعلنت صحيقة دعوى تزع الملكة 
قبل الميعادو قبل إعلانالحك الذى قضى برفض 
المعارضة وقبل انقضاء مدة ١١‏ يوما من يوم 
اعلانه : شكون صحيفة دعوى نزع الملكية 
غير مقبولة شكلا لرفعبا قبل اللأوان 

ولا محل لايقاف دعوى تزع الملكية 
انتظاراًالحكم فالمعارضة التى ترفمفى حر ١١‏ 
يوما بل يحب الحكم بعدمالقبولإما يسو 
الابقاف فقط فىحالةما إذارفعت المعارضة 
المعاد طِْمًا لنص المادة ؤمه 


؛-إنحقرجوعالمشترى عل البائعالاسبق 
أو البائع الاول مباششرة بالهّن لم ينص عليه 


القانون لصريح العبارة ولكن الفقباء وقضاء 


الحام قد ساروا عللهذا المبدأ وتعليل ذلك 
أنه مادام أنالبائعالذىسيلزمفى آخر الأامر 
بعد الدعاوى المتعددة الىتر فع من كل مشتر 
ضدالبائع لدوهكذا إلى أن يص ل الدور إلى البائع 
الاول فلا حر ج من رفع الدعوى إذا من 
المشترى الأاخير ضد البائع الآول لآن عليه 
الضمان على أى حال فلا فرقعنده ان يدفع 
الى المشترىمنه أو إلى المشترى اللأاخير وكذلك 
الخال بالنسية لكل بائع متو سط فانهلافرقعنده 
فى أنيطالب بالضمانمن المشترى منه مباشرة 
أو من اشترى من المشترى منه . وعدا ذلك 
فان هناك فائدة لرفعالدعوى لأآنهبذلك ينسنى 


العدد الثآى ‏ السنة السادسة عشرة 


له أن يختار هن يكون مليقا من البائعين 
المتعاقبين وان يتخطى البائعين السابقين إلى 
الاسبقين 1010 0111550 

م- إن الدعاتم القانونية التى تقوم عليها 
دعوى الضمان ضد البائع اللأسيق دون 
السابقين ترجع إلى أمور ثلاث -اولها ان 
المشترى انما هو دائن للبائع له فى المطالبة 
يثمن ابيع الذى استحق للغير ثم ان الباء 
له ونقلب بدوره إلى دائن ضد من بأع إليه 
وهكذا عملا بنص المادة ١4١‏ يجوز للدائتين 
ان يقيموا بأسماء مدينهم الدعاوى التى 
تنشأ عر المشارطات أو التعبدات الى 
لدينهم ‏ ثانيا ‏ ارتكانا علىميدأ الحاول 
الضمنى لآن المشترى يحل محل البائع فى 
المطالبة حق الضمان ضد البائع اليه ثالنا - 
ارتكانا على مبدأً التنازل أو التحويل لآن 
كل بائع بتنازله عن المبسع إلى المشترى 
قد يتنازل له أيضاً عن كلالحقوق الاصلة به 
21156 اطلطه 0111© وبمافبيامنالرجوع 
على البائع اليه وهكذاالىان يصلهذاالتنازل 
المتتابع إلىالمشترى الاخير ضد البائع الآول 

- بحوز للشترى الآخير الذى حكم 
ضده باستحقاق العقار البيع ان يدخل فى 
دعوى الضمان البائع الاصلى أو أن يدخل 
معه البائعين اللاحقين له أنما لاتضامن 
بين البائعين المتعاقبين انه لا تضامن الا اذا 
أوجبه القانون أو نص عله المقد ولا شى. 
من ذلك 

ه ‏ أن القواعد الى تسرىعل البائعين 
المتعاقين الذين ادخلوا فى دعوى الضمان 


3 


المرفوعة من المشترى الآخر هى مايأتى . 
اولا - أنكل بائع من البائعينالمتعاقبين 
لايغرم شيئًا من ماله فى النهاية لآنه إذا دقع 
شيئا يرجع على السابق وهكذا ماعدا البائع 
الآول فبو الذى تقع عليه مسئولية الضمان 
اخيراً فاذا دفع فلا يرجع على احد ويعبارة 
أن ى أن كلا من البائعين اللاحقين للبائع 
الآصلى إما هو فى الواقع عبارة عنوسيط 
يأخذ من السابق عليه يعطى اللاحق له أو 
يعطى او لا إلى اللاحق لهو بأخذمن السابقعليه 
- ثانا يتفرع عن هذا أن البائع الذى دفع 
لاتحوز الرجوع عليه هرة أخرى لأانهيدفعه 
عن المشترى الذى رفع عليه دعوى الضمان 
قد برئت ذمته اطلاقا أى بالنسبة إلى جميع 
البائعين اللاحقّين لهوذلك لانهلا تضامن ينهم 
فلا يكفل غيره فى ماالتزميه ثم بما أن التزامه 
اتفرادى فلا >ل لآن يلنزم مرتين أى أن 
يدفع مرة ثم يطالب مرة أخرى _ثالثا- كل 
من حك عليه بالضمان من البائعين له الحق فى 
مطالية من تقدمه بما حك عليه به انما يحب 
عليه ان لابريح من هذه العملية لآنه فى 
موقف التزام غيره بالضرر الذى عاد عليه 
وبناء عليه اذاكان قد حك له ضد بائع سابق 


.ثم قبض المبلغ الذى سيق أن دفعه إلى غيره 


من البائعين اللاحقين فلا يسوغ له أن يرقع 
الدعوى مرة أخرى على أى بائع آخر . 
رابعا ‏ إن العبرة بمادفع فعلالابالاحكام 
الملزمة بالدفع فاذا حكم لبائع ضدبائعسابق 
له ولميحد مالا ينفذ عليه يحوز أن يرفع 


كو 


الدعوى أيضا إلى بانع أسبق إذاكانمليئا 


و بباشر التنفيذ على الآخر . [#4اإذا قِض 
الملغ احكوم عليه ثانيا سقط حقه ضد من 
حك له أولا لأنه لاحب أن يربح من دعوى 
الضمان م توضح آنا وعلى هذا النحواذا 
دفع البائع الأصل الى المشترى الأآخير سقطت 
مسو لية كل البائعين الآخرين ‏ خامسا- ان 
العبرة بالدفع الفعلى ف حالة تعدد الاحكام 
متعددين فان التنفيذ واقتضاء البلغ ضد 
احد قر م علهم سقط المق ف التنفيذ 
ضد الآخرين اذلك يكون الحق لمن تتخذ 
ضده أجراءات اأتنفيذ ان يدفع ببراءة ذمته 
ليقسنى التنفيذ عليغيره يجميع المبلخ المطلوب 
و كذلك البائع انحكوم عليه لايس وغ التنفيذ عليه 
اذا كان قد سيق التنفيذ عليه بنفس البلغ 
جميعة من باع آخن حصل على حكم ضذده 

4 

« من حيث أنورثةصيح اللبانالمدعىعليهم 
فى دعوى نزع الملكية المرفوعة من الست زنو.ه 
قد دفعوا بطلان الأاجراءات لآنهم عارضواق 
تنبيه نزع الملكية فى بحر خصة عشر يوما طبقا 
نص المأدة (58ه) من قانون المرافعات ومع 
ذلك ققد أعلنتالمدعية صحيفةدعوى نزعالملكية. 
قِل الفصل فى المعارضة 

« وحيث ان تنبيه نزع الملكية اعان الى 
المعارضين بتارعخ ؟”؟ مابو سنة ١9‏ وأعلنوا 
صحيفة المعارضةفى بوم الخئيس ؟ يو نيو ستة ١79‏ 
تكون المعارضة قد وقعت فى ظرف 6 نوما 
الثالة لأعلان ررقة انيه طقا لليادة موه 


العدد إكاق _. ألسنة السادسة عشرة 


مرافمات . ْ 00 
.مه مرافعات تعبث 
على انهبعد الحم برفضالمعارضة يحب دفعالمبلغ 
المطلوب اداؤه بورقة التفبيه في ظرف هو بوما 
اتالية لاعلان اللحكم الااتبائى الصادر برقض 
المعارضةو نصت المادة ( د ه)مر اقعات أنه لاجوز 
للدائن بعد مضىالمواعيدالمقررة فى المادة (٠6ه)‏ 
أن يسع فى بيع العقارات الم 

« وحيث أنه يؤخذمنجموع هذهاللصوص 
أن الشارع عم الااتظار حتى يفصل اتبائا فى 
المدارضة التى ترفع فى ظرف 6 ومامن اعلان 
ورقة التننيه وأ كر من ذلك فأنه ينص على 
وجوب اتخاذ اجراءات أخرى بعد الحكم فى 
المعارضة بالرفضوهووجوب اعلازذلك الحم 
الذى قسن اران برضن المنارضة ,مط .مي 
للمدين بالدفع فى بحر ١٠6‏ يوما منتاريخ اعلان 
ذلك الحم (المادة. وه مرافعات ) وبعد مضى 
هذا الميعاد وإذا لم يدفع المدين تعلن عريضة 
دعوى نزع الملكية / المادة امه مرافعات ) 


و وحصث ان المادة 


« وحيث انه يتفرع عن هذا أنه اذا أعلنت 
صحيفة دعوى نوع الملكية قبل ايعاد المذكور 
وقيل اعلان الحم الذى يةتى برفض المعارضة 
وقبل انتهاءمدة تمسة عشر يوما بعد اعلانهيكون 
طالب نزع الملكية قدفوت على المدن مبلةللدقع 
نص عليها القانون وجوبا وبذلك تكون صحيفة 
دعوى نزع المالكية غير مقبولة شكلا لرفما قبل 
الآوان ( انظر حم محكة الاستئناف امختلطة فى 
حلة النشريع والقضاء المختاط تار مخ -3 مابو 
سنة. 191 سنة بول صن #رام) ‏ 

« وحيث ان المعارض ضدمم ردوا علىهذا 
و بأنه فى هذه الحالة توقف اجراءات تزع 


إ الملكية دى كم فى المعارضة بناء على نص المادة 


العدد الثأنى ‏ السنةالسادسة عشرءٌ 


بحباج 


.و وال ننس عل جواز الايقافاذارفعمعارضة 
بعد مضى أ كثر من0١‏ يوما . 

د وحخيث انالقياس على حالة تقد>مالمعارضة 
بعد المعاد هو قباس مع الفارق لانه فى هذه 
الحالة أى بعد مضّى خمسة عشر يوما من التنيه 
بلا معارضة يكون طالب نزع الملكية فى حل من 
أعلان حصفة الدعوى واستمرار السير فى تزع 
الملكة فاذا جاءت معارضة بعد ذلك فلسهناك 
أى تقصير من جانبه بل أن المعارض هوالذى 
ارتكب تقصيرا بالمعارضة بعد الميعاد واذا كانت 
الأسباب وجيبة جاز للحكية أن توقف دعوى 
ززع الملكية الى أن يفصل فى المعارضة و لايمكن 
أن يقال بأى حال من الأحوال أننازع الملكية 
قد رفع الدعرى قبل الآوان مادام أنه لميعارض 
المدين فى مر مدة خمسة عشر يوما ولكن فى 
الحالة الاخرىاذا عأرض المدن فى بح رخمسةعشر 
يوما ورغم هذا قد أعلن الدائن عريضة دعو 
تزع الملكية فكون قد خالف نص الادة .مه 
مراضضات لانه مععليه واعلانه بالمعارضة بحر 
هيوما لم ينتتظر حى حك نمائياوحتى يعطى المدين 
بعد ذلك مبلة خمسةعشر يوما فتكوناجراءاتهقل 
الميعادالقانو نىلذلك يتعين| لهك بعدمقبول صيفة 
دعوى نرع الملكيةشكلا لرفعبا قبل الأوان 
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يح الاران, ضر د فوم تمر در و إسشى 
دين حيث نا للغار لمر كلذ رفيا 
فى الميعاد 
: « وحيث أن المعارضينينوا معارضتبهمعلى أن 
. السيتز نوبهبصفتها وارثة للست زييبهقد باشرت 
التتفيذ ضد هايم ينت على بصفتيأوارثة لابراهيم 
الباجورئ عن مبلغ. هم اجنيباو. .مام فلذلك 


تعتبرانها تنازلت عن التنفيذ بالنسبة الىالمعارض 
هذا المبلغ وطلبوا أن ييكون التتفيتقاصراعلى 
الملغ الآخير وقدره هره١‏ جنا وءه.4 ملم 
أيضا بدلا من جموعبما معا 

«وحيث أنالحكم الذى باشرت تفيذهالسيدة 
زنوىه بصفتها والذى تأيد فى القضاياالاسكنافية 
5.8 و44 سنة مع قضائة قدنص 
بالزام عبدريه صبح الللان وحمد حنق الجاز 
ومصط احمد الحلاق بأن يدفعوا متحدين وعلى 
اتفراد الى المرحوهمة زسسده مبلغ ١٠‏ جنيبا 
وكذلكقضى بالرام عبدر به صبح الإان ومصطق 
احمد الحلاق وهاكم بنت على بصفتبا وارئة 
لابراهم احمد الباجورىأن يدقعوالىالست بيده 
مبلغ 16١‏ جنيها أخرىغير الاأولى 

و وحيث انهج باولا بانساسة التصرفات 
ابتداءمنالبائع الاصلى الما استحق المنزلالمذ كور 
الى وقف خضره حتى يتضم جليا مركر المدعين 
والمدعى عليهم تلقاءالضمان المترتب على استحقاق 
المبيع لاخير وهذاالتساسل يتضم يانه منالقضايا 
وحوطوم. جووع]سنةمعقضائة المودعة 
بالدوسيه وهو بالكيفية الأنية )١(‏ عقتضى عقد 
تارخه + ابريل سنة 9.٠‏ ومسجلقى و«ابريل 
سنة 1.1 باع من يدعى أحمد بركات وحسن 
ند الجريدى واحد مد الدليل وحميده أم على 
مد الدليل ونييبه ممدالدليلوحتهأم توفيق ممد 
الدليل ٠٠‏ قيراطا ونصف ف المنزل امد كور 
الى المرحوم امد عبد الدام العليوبى مورث 
المدعى عليهم 

وعقتضى عقد تاريخة 59 .مارو سنة 6.1 
باع المرحوم احمد عبد الداجم القليونى مورث 
المدعى عليرم هذا القدر أى م4 قيراطا ‏ ونصاف 
الىمن.تدعى ميده بذت أبراهم داود ويعقد تاريخه 


1 اغسطس سنة 19 ومسل فى وو منوياعثك 
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العدد التأى - السنةالسادسة عشرة 


مده بت ابراهم المذ كور “م صديقه #دالدليل 

وعيوشهحدالدليل ونظله احمد الدليل جميع المنزل 

المشار اليهالى المرحوم احمد الأجورى ثم توق 
المرحوم احمد اللاجورى و أعبح المزل ملوكا 

بالآرث لو لديه طه احمد الباجورى وابراهم |حمد 

الباجورى تحق النصف لكل منهماوم يتصرف طه 
الباجورى فى حصته أما | براهم احمد الباجورى 
قصرف فى حصته ومقدارها ؟١‏ قيراطا قباع 
أولا + قراريط الى زنوبه عمد قحه بعقد تارضخه 
مابو سنة ١.5‏ وثابت التارخوباع -ثانيات 

5 قراريط الباقية الى عبد ربه صبح اللبانمورث 

المدعين بعقد مسجل ق«مارس سنة ١5.9‏ وبعد 

ذلك باع مورث المدعين مااشتراهالى ا مدمصطق 

الحلاق بعقدمسجل فى4 ابريل سنة. و ثم باع 

احمدمصطو الحلاقنصفمااشتراه أ ىقرا ريطالى 
الادتل توم باع توما وتراريط باع 
معهمصطؤ احمد الحلاق الثلاثة قراريط الباقية الى 
الست زيده بنت درويشوآخر واستحق المتزل 
الى وقف خضرهعلالنحو الذى توضحف القضايا 
المذكورة آننا 


قد قضى فى دعوى الضمان الى رفعبا المشترىالذى 
استحق العقارضده هذا البائعين السابقين وكذلك 
فيدعوى الضمان الى وجهبا كل بائع ضدالبائعين 
السابقين ٠‏ 
ووحيث انه بمقتضىهذا الم قدقضى بالزام 
مورث المدعين بأن يدقع مع 
انقرادا مبلغ . .م جنهالىزيده عمد درويش م 
قضى على ابراهم احمد الباجورى بأن يدفع الى 

و وحيثان حق الرجوعضد البائع الاسبق 


| ضد البائع اليه مباشر 
1 وحيثانالحكف القضا .االاستئنافيهالمشاراليه ١‏ 


بصريح العارةابما الشارع قد اقتصرق المادة. . ؟ 
من القانوق الدوغل انس أن اليا يشمن البيع 
الى المشترى ولكن الفقباء وامحاكم ساروا على 
هذا المبدأ (أنظر بودرى فى البيع نوه ولوران 
جزء 6؟ مرة 78 أويرى وروبند +ه” انظر 
المنشورفالمجموعةالرسميةسنةم نم ووجموعةالختلط 
ن ١8‏ ص (١١١‏ وحك بحكة الاستأناف جموعة 
رمعية سنة سم ص 718 )وتعلي ل ذلك أنه مادام 
أن البائع الأول سيازمفى آخرالامريعد الدعاوى 
المتعددةالتى تر فع منكل مشت رضد , ائعهوهكذاالىان 


يصل الدورإلىالبا نع الأولفلاحرجمنرقع! لدعرى 


مباشرةمن المشترى الاخيرضد البائع الآوللآن 
عليه الضمان على أىحالفلا فرق عتدهاذا ان .دقع 
الى المشترى منه أو المشترى الآخير بعد وقوع 
بيوع متوالية وكذلك كل بائع متوسطفانهلافرق 
عنده ببن أن يطالب بالضمان من المشترى منه 
مباشرة أو ممن اشترى من المشترىمنه وعداذلك 
فان هناك فائدة لرافع الدعوى لآنه بذلك يتسى 
له أن مختار من يكون مليئامن بينصفو ف البالعين 
المتعا قبينو يرف عالدعوى عليه بدلا من انيرفعها 
ة اذا كان لا خير يرجى منه 
لذلك يسوغ لللشترى أن يتخطى بعض البائعين 
السابقين الى الأسبقين منهم 
010110050 ويرقع دعوى الضمان 
ضدهم ( بلانيول جزء بند مةة١‏ ) 
ووحيث أن الدعاثم القانونية الى تقوم عليها 
دعوى الضمان ضد البائع الآسبقدونالسابقين 
يرجع الىأمورثلاثة - أوها ‏ أنالمشترى انماهو 
دائن لبائعه ف المطالبةثمن المبيع الذىاستحقالخهر 
ثم أن البائع له ينقلب بدوره الى دائن ضد من 
باع اليه وهكذا عملا بنص المادة ١؟١‏ يجحوز. 
للدائنين ان قيموا بامعاء مد يليهم الدعاوى الى 


أو علي البائع الآول مباشرتم تنص طلمافانون ! تتهآ عن المشارطات 1 و التعبدات الت لمدينهم 


العدد الثانى ‏ الستةالسادسة عشرة 


انل 


ا ا 
-ثانيا - ارتكانا على مبدأ الحلول الضمنى لآن | أحدو بعبارةأخرى أ نكل بائعمنالبائميناللاحقين 


المشترى بحل عمل البائع فى المطالبة حق الضمان 
ضدالبائعاليه ‏ ثالنا - ارتكانا على مبدأ التنازل 
والتحويل لآن كل بانع بتنازلدعى المبيعالىالمشترى 
قد تنازل له أيضا عن كل الحقوق المصلة .ه 
0156© الللاه كناك وف ضمنها حدق الرجوع 
على البائع اليه وهكذا الىان يصل هذاالحقبالتنازل 
المتابع الى المشترى الأاخير ضد البائعالآول أو 
البائعين الذدين جاءوأ بعده فى البيوع المتعاقبة 

«وحيث انه بناء على ماتقدم يجوز للمشترى 
الآخير الذى حم ضده باستحقاق العقار أن 
بدخل فى دعوى الضمان البائع الأصلى لوحده أو 
أن بدخل معه فى الدعوى البائعين اللاحقين له 
) تعليقات دالوز على الةانون الجديد مادة ١19‏ 
بد نم.؟) 

. «وحيثان المحكدةلاترى الرأى الذىذهب 
اليه محااى المدعين من أن هناك تضامن ببن 
المتعاقبينلان المادتهم. ١‏ من القانونالمدنىصرمحة 
فىأن التضامنلاينشأ الا اذا اشترط ف العقد أو 
أوجبه القانون والقانون خلو من النص على 
التضامن بين البائعين الممعاقبين وكذاك لاثى. 
فى العقود المذكورة آنفا يشير الى ذلك ( أنظر 
- محكةالاستئناف تلط الصادرفىو؟ فبراير 
سنة؟ .ها جموعةن ولاص.79) ويتفرععنهذا 
أنكل من يح عليه منهم لايع د كفيلا للخ رينماحكم 
بدعليهم ولاو كيلا عندكايقضى بذ لك التضامنقانونا 

و وحيث أنه مى انتق وجود أى تضامن 
تسرى علهم الآحكام الآتية ‏ أولا ‏ ان 
كل بائع من البائعين المتعاقبين لايغرم شيئا 
من ماله فى النباية للآنه اذا دفع شيئا رجع على 
السابق وهكذا ماعدا البائع الاول فهو الذىتقع 
عليه مسثولية الضمان آخيرا فاذا فلا يرجع على 


لبائع الاصلل انما هو فى الواقععبارة عنوسيط 
يأخذ من السابق عليه ليعطى اللاحق له أو يعطى 
أولا الى اللاحق له و بأخذ بعدئق منالسابق عليه 
- ثانيا ‏ يتفرع عن هذا أن البائع الذى دفع 
لابحوز الرجوع عليه مرة أخرى لانه يدفعه الى 
ال المسرى الذى رفع عليهدعوى الضمان قد يرأت ذمته 
اطلاقا أى بالنسبة اليه وبالنسية الى جميع البائعين 
اللاحقين لهوذلك لنه لاتضامن بيهم فلا يكفل 
غيره فى ما التزم بهم بما ان التزامه انفرادى فلا 
محل لآن يلتزم مرتين أى أن يدفع مرةثم يطالب 
مرةأخرى 
- ثالثا -كل من حكم عليه بالضمان من البائعين 
له الحق فى مطالبة من تقدمه بما حكم به عليه انما 
يحب عليه أن لا بررخ من هذه العملية لآنه فى 
موقف الزام غيره بالضرر الذى عاد عليه وبناء 
عليه اذاكان قد حك لهضد بائع سابق ثم قيض 
المبلغ الذى سبق أن دفعه الى غيره من البائعين 
اللاحقين فلا سوغ له أ نيرفع الدعوىمرةاخرى 
على أى بائع آخر 

رابعا ‏ أن العبرة يما دفع فعلا لا بالاحكام 
الملزمة بالدفع فاذاحم لبائع ضد بائع سابقله ولم 
جد عتددمالا امد عللهجوز أن برفع الدعوى 
أيضا على بائع أسبق اذا كانمليئا ويباشر التنفيذ 
علالآخر انما اذا قيض المبلغ الحكوم عليه ثانيا 
سقط حقه ضدم نحم له أولالآنه لابجب أنيريح 
مندعوى |اضمان كاتوضحآنفا ‏ وعلى هذا التحو 
اذا دفع البائع الأصلى الىالمشترى الأاخيرسقطت 
مسئولية هل البائعين الآخيرين - خامساً ‏ أن 
العيرة بالدفع الفعلى فق حالة تعدد الاحكام 
لبائع ضد آتخرين أو ضد بائع لآخرين 
متعددين فأن التتفيذ واقتضاء المبلغ ضد 
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لل العدد الثابى - 


السنة السأدسة عشرة 


أحد الحكوم عليهم يسقط الخق ف التنفيذ ضد | تبرأ ذمة المعارضين بمقدار ما قبضته 


الأخرين لذلكيكون الحقلنتتخذ ضدهاجراءات 
التتفيذ أن بدفع بعراءة دمته ليقسنى التنفيذ على 
غيرءيجميع المبلغ المطلوبوكذ لك البائع الحكوم 
عله لايسوغ التفيذ عليه اذا كان قد سيق التنفيذ 
عليه بنفس المبلغ جميعه من بائع آخر حصل على 

صده 

«وحيث أنه من المواعد المتقدمة لابعد جرد 
اأدتبيه بازع الملكية اقتضاء للدين بل العبرة ما 
تقتضيه نازعة الملك من من ابيع وقاء للبلغ 
المحكوم بهقاذا حصل المعارض ضدمم من التنفيذ 
علىها”م مبلغ مه ١‏ جنيباو. . وملم كا نالمعارضون 
يحقين ف المطالبة بقه رالشفيذعل بلغ ,وو وتيا 
0 وملم الناقةواذا ١‏ يعرف كان لزنويهالحق 
فى اقتضاء مابق من المبلغ 
قضى بالزأمهم بأن يدقموا متحدين وعلى اتقراد 
ولا محل هنا لمنقاشة هذا الحم الذى حاز قوة 
الثىء اكوم بهوعليه لاق اورئة صبم اللبان 
أن يعترضوا الآن على التتفيذ عليهم مادام أن نية 
التنفيذ على هام لم تظبر بعد حتى بقصر التنفيذ 
حدغ عل يع 2 جنيها ول.. ملم فقط بل 
يحب أن بسير التتفيذ ضدم فأذا حصلت زنويه 
على مبلغ أكس من تموع المبلغين أى مبلغ 
مه اجنيها و. .و ملم أله اجنيها و. . وملم 


جار أن بنارا برد ما أخذته بغير حق 


ضد المدعبن لإآن | 


د« وحيث أن المعارضضدها اتبعت فىتلبيه 
تزع الملكة ماقضى به الحم فى دعوى الضمان 
التي رفصت منها ضد المعارضين و ذلك 0 
بالرام المعارضين مبلغ مه٠١‏ جتبا و . و ملم 
مرتين مع آخرين اتحادا 5 قايت 
بالتتفذ على هذا الآأساس فلا محلهذه المعارضة 
إلا فى حالة ما إذا قبضت المعارض ضدها أى 
مبلغ من هاكم بنت على فعندئذ أى بعد القبض 


آنفا والتى من بينها أن البائع 


م وحيث انه مما تقدم يتعين رفض المعارضة 
المقدمة من المعارضين والزامهم بالمصاريف 
عن العا هم الر فو عر دى ودث عدر ديه 

3 الاناز, ضير مصميافى ار المزى 

د وحيث اله بالنسية الى المعارضة الثائية 
المرفوعة ضد ورثة الأرحوم مصطفى احمد 
الحسلاق فانها مقبولة شكلا ارفعها فى الميعاء 
القانوتى| نما بالنسبة الىالموضوع ققد بتيتعلى انه 
ليس لم أن يقوموا بتنفيذ الحكم الذى صدر 
للمعار ضضدهم ضصدالمعارض مادام انهم ل يدقعوا 
شيئا وطلوا فى عريضة معارضتهم أن تقضى 
المحكمة ببراءة ذمتهم من المبلغ الحسكوم يهعلييم الى 
ورثة مصطفى احمد الحسلاق اذا دفعوا ال ىز نوبه 

مر وحيث انه تطبيقا للسادىء الى توضحت 
الذى بدفع مرة لا 
يطالب بالدفع مرة أخرى بل تبرأ ذمته اطلاقا 
عدار مادفع فالمدارضون على <ق من هم ذه 
الناحية أى أنهم اذا دفعوا الى زنوبه تبرأ ذمتهم 
بالفنية الىووئة مسظل اعد اكلا واهاالعرة 
بالدخم. الفيل وسأيقيضه. نازع المللكة فق آخر 
الامر بعد انتهاء أجراءات بزع المامكية حبّى مان 
معرقة صانى المبلغ الذى له المق فى المطالية به 

« وحيث أن الاعمستراض الذى بوجبه 
المعارضون بأن وركة مصطفى احد الملاق " 
بداضوا ذا ال نويه حت يرجنا بالتفين عل 
المعارض عا ف 
أجراءات نزع الملكية ضد ورئة مصطفى أحمد 
الحلاق وأعلتهم بتنيه نرع ملكيتهم من ١‏ 
بمرة (١‏ الكائن بشارع ابراهم الدسوق ولا 
يعم للآن اجراءات نزعالملكية وما الذى تقضه 
ز نوبه فعلاىهذها لاجر اءا تحت يمكن تصفية مر كز 


له أن زنويه قد ألذذت فعلا 


العدد الثاتى ‏ السنة السادسة عشرة 


03 من المعارض والمعدارض ضدمم 

« وحصث انه مما تقدم تكون هذهالمعارضة 
مر فوضة موضوعاو لامح لالغاء تنبيه تزعالملكية 
الا أن المححكنة تقيد السير فى التنفيذ من ورثة 
تنيجة التنفيذ علييم من زنوبه فاذا سارت زنوبه 
الى النباية ىاجراءات البيع الجبرى وقبضت فعلا 
ملغامن النقدية جار لم إعدئد السيرفى أجراءات 
ززع الملكية ضد ورثة صبح اللبان مقدار هذا 
القيد ظاهرة لأآنه اذا لمنتفذ ز:ويهضدم وعدلت 
قَّ غهابة الآمروظلوام متفذين ضد ورلة عع 
الللان لعاد علييم الريح من عمدة الضمان بأن 
بأخذوا من ورثة صبم اللبان بدون أن يدفءوا 
شيا الى زنوبه ودو ما لا>وزكم بين أنقا 
وأكتر من هذا لوظل ورئة مصدطفى الحلاق فى 
اجراءات التنفيذ الى التباية ضدورثة صبح الليان 
وسارت ىّ الوقت نفسه السيدة زنوبهقاجراءاتها 
الللان الملغ مرتين مع أنه سبق الايضاح اذا 
دفعوا فعلا مرة سقط مسو ليتهم 
( قضية ورئة المرحوم مصطفى أفدى أحمد .عيد وحضر عنهع 
الا'ستاذ أحمد يك نجي براده د ورثةعيد ريه صبح ايان 
رقم وجو سنة 89وؤة لك رئاسةوعضويةحضرات القضاة ركى 
خير الابويجى وجمد مد مد كور وجمود عبد الرمن ) 

/١ 


-١‏ رهن عقارى . عدم يحزثته . غير موجود فالشريمة 


 »‏ تركة . وارث . التزام الوارث بدين بنسية ما أخذه 


من التركة . 
؟- رهن . عد) جرئته . جواز #ازل الدائن عنه ضمناً 


السام 


أو صراحة 


الميادى. لاقانونة 


| أنقاءدةعدم بجزيّة<ق الرهن العقارى‎ ١ 


ألما 


غريبةعنأحكام الشربعة الأسلامية 
؟ - أن مايقصدهفقهاءالشرعم نأ نلاتركة 
إلابعد سداد الدينهو أنالوارث الذىيأخذ 
عينامن تركة هورنه يأزم يدقع دينه بنسبة 
ماده 
ع إنقاعدة عدم تجزئة-ق الرهن ليست 
منمستلزمات هذا الحق بل برى بعحضص شراح 
القانون آنا المسدمن طيحه أضًا واعا هن 
ولمدة إرادة المتعاقد.نالضمششةو من حق !لدان 
المخق فدات شاد ل عن السك مرا 
أوإضينا 
١‏ امسو 

« ومن حيشان المعارضة أمام هذه اللحكمة 
فى اللآمر الصادر فى التظلم مقبولة تكلا 

م ومن حيث أن صل وقائع الدعوى انه 
تاريخ ١١‏ مابو سنة #م؟ استصدر المعارضون 
اختصاصا من حضرة رئيس محكة مصر ضد 
المعارض ضدهما ع ىالعقارات الموضحة حدودها 
ومعالمها بالعريضة وفامبلغ ١ ٠‏ >جنهاتو ملحقاته 
وهو المتبق من دين كان فى ذمة مورثهما لمورث 
المعارضين ‏ وبتاريخ ١١‏ اغسطس سنة 88و١1‏ 
نظلمت المعار ضضدهاأ الاولى من هذا ا لاختصاص 
مرتكنة على أننصيبها الشرعى ف المبلغ السالف 
ذكره و هاجتا وأن صدور الاختصاص عا زاد 
عن ذلك على قطعة الأرض التى ورثتها عن أببها 
فى غير محله ‏ وجلسة المرافعة أودعت المبلغ 
السالف 5 كره وطلش شطب الاختصاص فقضى 
فى هذا التظلم بقبوله شكلا وفى الموضوع بألغاء 
الاختصاص المذكور فرفع المدعون هذا النظل 

« ومن حيث أنالمعارضين بدورثم يتظلون 
من الحكم الصادر بألغاء الاختصاص اللاساب 


ذل 


الآتبة وهى - أولا ‏ أن الحك الذى بتى عليه | 


الاختصاص صدر ضد المدعى علمبما وأخهما 
حسينعزى بالزامهم بأن يدفعوا منتركة مورثهم 
مبلغ1.م جنه و . هعملياوفوائده بواقع ه ,/ز 
سنوياً هن تاريخ .م ا كتوبر سنة #م؟ ١‏ لغاية 
النداذ واللضاريف و...+قرئن مقايل عات 
حاماه وأن القاعدة الشرعية أن لاتركة إلا بعد 
سداد الدين . وأن القسمة اأتى بجر-با الورثة فما 
بينهم على أعيان التركة ليس لها من تأثير بالنسبة 
لق الدائين فاستفاء ديهم كاملا ولكؤدائن أن 
بنذ بكامل دينه على أى جرء من أجزاء التركة 
ضمانا لكامل دينه : وايس للوارث الذى يتحمل 
جزءاً من الدين أكثر من نصيبه فى التركة الا أن 
يرجععيل باق الورثة بالفرق ‏ ثانيا ‏ أنه لمحصل 
استبدال للدين بموجب الورقة المؤرخة فى 
4 اكتوير سنة ١989‏ وأن حقوق الرهن 
والامتياز لاحصل التنازل عنباضنا ‏ ثالكا ‏ أن 
من بين ورثةالدائن قاصرا وهو بوسفعزالدين 
المشمول بوصابة والدته الست فاطمة وهم ذه 
الوصية لاتملك أن تتنازل عن حق من حقوق 
القاصر إلا باجازة صرحة من المجلس الحسى 
وتضهب هذا التاخريهو عقر قر ارط لمعف 
قيراط م نأربعة وعشرين قيراطا تقسم اليهاالتركة 
رابعا - أن محاسية 4 ا كتوير سنة 10*98 لم 
تتعرض للضمان العينى الموجود على التركة وأن 
ماتضمنته ورقة الحاسبة المذكورةهوجموع الدين 
عصاريفه وحصة كل وارث فيه :- خامسا ‏ أن 
السيدةفيمه امد عزى لم نظ من الاختصاص 
فاكان يحو زالغاؤه بالنسبة المها 

« وهن حيث أن محصل ردااعارضضدهها 
على الاسباب السالف ذكرها أن مورثهما توق 
تاركا من الورثة خلافهما ولده حسين عزىي 


العدد الثاتى ‏ السنة السادسة عشرة 


وزوجته السيده نبويهاحمد بدوى وكان قد باع 
فى حياته لور ثالمعارضينالمرحوممدسلم عقارا 
اتضح فيا بعد أن مالك الآصلى له باق من 
ثمنه فرفع ورئة المشترى ( حمدسلم) على ورلة 
البائع ( أحمد بك عزى ) دعوى أمام محكمة مصر 
الأهيةقدت برقم سسب سنة . #ه ١‏ كلى قطى قدبأ 
تاريخ ١١‏ ديسمير سنة ١9.‏ بالؤام ورثة احمد 
بك عزى بأن يدفعوا لورثة مد سام مبلغ 
أملجندوة. همملماو قد بلغ هذا المبلغ و ماحماته 
ه١١‏ جنيها بخص كلا من المعارض ضدهما فيه 
جنيه و مخص حسين عزى ووالدتهفيه مبلغ 
اده جنيها و ١٠‏ ملبما وبتاريخ ١+‏ كتوبر 
سنة م4 ! عرضت السيدة فبيمه هاهم نصيهاق 
هذا الدين وقد قيضه المعارضون بعد إبداعه من 
السيدة المذكورة على ذمتهم بغير اعتراض علىثى. 
أماحسينعزى قند سيق أناتفقمع مور ثالمعارضين . 
معفحياته بتاريخ ن٠‏ اغسطسسنة 49 عن نفسه 
وبصفته وكيلا عن والدته أثناء قيام المنازعة على 
ملكية العين المبيعة على تخصيص نصيبه فى الدين 
ووضعقاعد ةاسدادممع نعيين ضما نالوفاء وتبق لعد 
ذل كآخرجزءمندءنمورثالمعارضينوهوماخص 
عزيزههاتم نظمىومقدارهم . وملماتوم مجنها 
سدد منئه ماع جنيبا على عدة دفعوصار الناىعليها 
مبلغ م١٠١‏ ملمات و>و؟ جنهاوقد دفعته السيدة 
المذكورة بعر ضهعرضا حقيقياعلل المعار ضين فأعس 
حضرة القاضى بأبداعه مخزينة محكة مصر فهبذا 
برأت ذمتها من الدين : وقد سيق أن استصدر 
المعارضون اختصاصا عل المازل المماوك للسيدة 
عزيزة هأتم نظمى تارعخ و مارس سنة 9و١‏ 
وفاء لملغ .او ملما سوب جنيها قصدر الأ 
بذلك وسجل بعلم الرهون الختاطةى ١>‏ مارس 
سنة ؟ع4 و قتظاءت السدة السالف ذ كرها من 
ذلك الآمر لسبيين ( أولما ) أن المبلغ الذى كان 


العدد الثابى ‏ السنة الادسة عشرة 


باقيا فهذمتها الى وقتصدور الآمر م١٠‏ ملمات 
وده؟ جنيها فقط (وثانيهما) أنها هى الى انشأت 
مباتى المتزلمنمالما الخاص أماالارض فوروثة 
عن والدهاوقد اتنبىذلك التظل 1١57/11/4‏ 
بتعديل أمر الاختصاص وجعله قاصرا على مبلغ 
ه؟ جنيب قيمة الباق من هذا الدين وأعلنذلك 
الح المتظم ضدم فل يرفعواعنهمعارضة و لااستثافا 
وصار حجة عليهم فى تجزانة دس مورمهم 

«ومنحيث انالمادة ع ومن القاتو نالحد بى نصت 
على أن الحم ف المواريث يكون على حسب المقرر 
فى الأحوالالشخصة الختصة بالملة التابعلها المتوق 
ويننى على هذا النص أنه .اذا توق ملم وجب 
الرجوع الى حكم الشريعة الاس_لامية لتعيين 
الورنة وتحديد انصباتهم فى الميراث ويانف . 
الحقوق التى تنتقل الييم بالآرث . ومن المقرر 
شرعا أنمالالمتوفيستمر ضامنا لديونهبعد وفاته 
يا كانضامنا لا فى حال ححياته وأن الوارث 
لايرث الاماتيق إ«دسداد :لك الديون إذ لاتركة 
الا بعد سداد الدين . وحق الدائن فى الشريعة 
الاسلامية اشبه ثى. حمق الاختصاص أو الرهن 
على جميع التركة وهذا الحق يتولد يمجرد الوفاة 
ويتبع التركة فيد الوارث 

« ومن حيث ان المعارضين يرتكنون فى 

معار ضتهم على انه مادام أنحق الدائنعلىتركة مدينه 
المتوفيشبه حق الاختصاص العقارى فيكون من 
صفاته أنه غير قابل للتجزئة أسوة حق الرهن : 
وينبنى على هذه القاعدة أن اعيان التركة تبق فى 
جموعبا واجزائها ضامنة لسداد كل دين مورتهم 
وكل جزء من اجزاته . واذا انقضى جزء من دبن 
مو رهم فلا رتب عيل ذلك تخليص جزء مقابل 
له من اعبان التركة بل تنبقكلبا ضامنة لوفاء الجزء 
الباق من الدين . 


« وهن -حيث أن قاعدة عدم يحزئة الرهن 


عنل 


العقارى غرببة عن أحكام الشريعة الاسلامية 
وما يقصده ققباء الشرع من أن لاتركة الا إعد 
سداد الدين ان الوارث الذى يأخذ من تركة 
مورنه يلزم بدقع دينه بنسبة ما أخذه 

و ومن حيث أنه بفرض اطبيق قاعدة عدم 
التجرئة السالفبانباعلل حو الدائن فى تركةمدينه 
المتوفى المستمد من أحكام الشريعة الاسلامية 
فيجب أن يلاحظ أن هذه القاعدة ليست بأجماع 
شراح القانونو من مستاز مات حقالرهن بل يذهب 
بعضهم الى القول بأنها ليست من طيعته وانما 
هى وليدة إرادة المتعاقدين الضمنية . ومن حق 
الدائنالمرتهن فله أنيتنازل عن السك -ماصراحة 
أوضنا (راجع فى ذلكبلانيول ورويير جزء؟١‏ 
نذة ؟ع». وبودرى فى الرهن الطبعة الثائة 
نبذق وو و . ٠‏ .وجزءء و كتاب كامل بكمرمى 
فى الأمينات الشخصية والعينة ص 754 ) 

« ومن حيث انه مما لانزاع فيه ان أحوال 
التنازل الضمتى متروك تقديرها للبحكة التى يحق 
واأن اعما عن وق كر يغالة وبلاجاتا 
وترى الحكة من اتفاق مورث المعارضين مع 
بعض الورثةعلى تخصيص نصيبهم فى الدين وقبوله 
ضانا عقاريا جديدا نظير ذلك يعوجب ورقة 
اغسطسسنة+ ١49‏ واستصدارورثةالدان بعد 
ذلك بتاريخ و مارس سنة «موو اختصاصا على 
العقار النى خص السيدة عزيز هام فى القسمة 
نظير حصتبا فقط فى دين مورتها مايدل على أن 
مورتهم قبل نحرئةحقه على ورثةمدينهالتوق كل 
منهم بنسبة حصته الميراثية فى أعيان التركة وأنهم 
نفدذوآأ أرادة مورتهم وليس فى فليم هذا أى 
تعارض مع القاعدة الشرعية بأن لاتركةالابعد 
سداد الدين لآن هذه التجزّة لاتمنع الممارضين 
من أقتضاء دينهم من كل وارث بندية قيمة ما 
اختص به من أعيان التركة 


5١3 


« ومن حيث ان الاعتراض بأن من من 
ورثة الدائن الآصل قاصرا مشمولا يوصاءة 
السيدة فاطمة سلمان وأن هذه الآخيرة لامجوز 
لها اتتازل عن حق من حقوقه مردود بأنه ليس 
فى الواقع ئمة تنازل من جانها عن حق مقرر 
للقاص شرعا أوقانونا . وأنخصيب السيدة عزيزه 
هاتم فى دين مورثها قد ئعين باعتباره آخر جزء 
من الدين بعد أن اتفق مورثها مع حسين اقندى 
عزى عن نفسه ويصفته و كيلا عن والدته الست 
ذبويه احمدالبدوى عبل لعين دينه وتخصيص عقار 
لضمانوفاك بموجب الاتفاقالمؤرخ7اغسطسسنة 
هتف (والمودع يدمرة إحاظة المعارض ضدهمارم ه 
دوسيه؟وبعدأنأودعت السيدةفيمه هام نصييبا 
فدن بور ا رقع هاما رعون ساك إلا 
تقدم يانه أنه قدصدر فىمواجبة المعارضين حكم 
تارجم نوفيرسنة ١560‏ يقرر هذه التجرئة ولم 
يتخذوأ طريقا الطعن فيهفلزمتهم حجته . 
« ومن حيثشان صدو ّ بالدين على ورثة 
المدين بعد وفاته لا ينقض اتفاق ب اغسطس 
سنة 59997 أَنِ عدم ققام حسين افندى عرى 
بتعبداتهالىالتزم-ها موجبهذا الاتفاق لاتخليهمن 
تاها لاسرم عل إخلاه مذاشر من حصواء 
الاضرار بالمعارض ضدهما اللتين دنعتا حصتهما 
فى الدن 
د ومن حيث أنه ثبين م نالاطلاععيل حضر 
جلسة ١4‏ أغسطس سنةمم4؟ فى دعوى النظل 
نمرة 10997 سنةمم؟؟ كلى مصر أن الستقبيمه 
انضمت إلى اختها الست عزيزه فطلب الغاء اص 
الاختصاصومن ثم يكو نالاءتراضيأن القاضى 
النى نظر التظلم مجاوز ملطته فى الغاء أم 
الاختصاص مجميع عتوياته فى غير له وبحب 
ا تقدم من الاسباب تأبيد الحسكم الممارض فيه 


العدد الثابى ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


الصادر بتارج 1 اغسطس سنة #م8ة ١‏ 
) قضية ورثة يتمدافتدى سلم وحطر عتيم لاستاذ ايب شارة 
ضد ااستععزيزة هام كرعة المرحوم أحمد بك عرى وأخرى 
وحضرعنهاالاستاذ احد رشدى رقم ودبو منة هجوا ك رئاسة 
وعضوية <ضرأت القَضَاأة اد <لىو لط انةسلامهوعل عرقه ( 
83 
محكمة قنا الكلية الاهلية 
| كتوبرستة ١984‏ 
اختصاص . دعاوى الحكومه . دعاوى فرعية . اشكاللات 
عدم انطاق الاءمي المالى عاما 
المبدأ القانوتق 
لا.ينطبق الاءرالعالمرقمم١‏ مايوسنة 1845 
الخاص ب*ألحخصص عاك معينه لنظ رالدعاوى 
ال ىترفع عب الحكومة الاعلى الدعاوىالاصلية 
التى ترفع على الحسكومة أما الدعاوىالفرعية 
وما هو قَّ حكنا من الدعاوى الأصلية مدل 
اشكاللات التتفيذ بنوعيه ودعاوى تفسير 
الأحكام أو الالقاس فلا ينطبقعليها الآهر 
المذكور 
ِ 
ا كلكو 
« من حيث عن امو ضوع فان الحم استأنف 
حم لأسباءه الى تتخذها هذه الحكة أسبابا لها 
وومهز حدثمن جبة أخرى فانه لانزاع فأن 
المشرع المصرى قد جدل من المادة »ب مرافعات 
القاعدة العامة للاختصاص المركرى 
د وهن حيث على ذلك يكون الام العالى 
الرقم 18 مابو سنة ١847‏ والقاضى بتخصيص 
بماك معيئة لنظر الدعارى التى ترفع على الحكومة 


منهعدم التوسعفى نسيره وحصرالامتيازموضوعه 
اس أضيق حدوده 
«ومن حمث عل ضوء هذه القاعدةالقاتونية 


العدد التأبى 2 النة السادسة شر 0 


يكون المشمرع بالآحى العالى المذكور لم مخرج من 
القاعدة الاصليةالاالدعاوىالىترفع على الحسكومة 
على أنهلعدم تبينه نوعبا سواء أكانت أصلية أم 
فرعية “ولا ان كان غرضه من هذا الامتياز هو 
تسهيل مبمة الدفاع فقط على الحكومة فليسشك 
من أن قصده بالدعاوى هذه هو الدعاوى 
الأصلية فقط الى ترفع عل الحكومة لاالدعاوى 
الفرعية وهذا ظاهر بوضوح خصوصافى حالة 
ما اذا ر فعت الحكومة دعوى على أحد الأفراد 
أمام محكته الختصة. والى ليست من بين 
الحا المينة بالآمر العالى بادىء الذ كر فرفع 
علبها هذا الخصم دعوى فرعة فلا يتأى تكلفه 
برفع دعواه هذه أمام المحكمة المعينة لنظردعاوى 
الحكومة لانتفاء غرض المشرع وقنذ اذ ما 
دامت الحسكومة حاضرةفى الدعوى فقد سم لعلها 
الدفاع نيها كذا الحال فى جميع أنواع الدعاوى 
الفرععة وما هو فى حكبا من الدعاوى الآصلية 
مثل الاشكالات فى التنفيذ بنوعيهودعاوىتفسير 
الاحكام او الالعاس والولبغيرذلك هو نحميل 
النص ١‏ كثر مما حتمل أذ هناك حاللات خاصة 
لدعاوى الضمان الفرعيةومنها الدءوى موضوع 
النزاع تكون دعوى الضمان الأصليةفيباغير مجدية 
كا هو الجالعندما بشت الضامن وجوه أدلة لدنه 
لو ادخل فى الدعوى الاصلية وابداها فيا لما 
حكم ضد مكفوله مما يترتب عليه اسقاط <ق 
الضمان نفه وليس نمة شلك فى ان المشرع لم 
بقصد شيا من ذلك بالامى العالى سالف الذكر 
وفى هذا تحميله وزر اسقاط حقوق لم ينص عليها 
وم يقصدها , 1 
«رومنحيتث انه يستخلص ما ذ كران الآمر 
العالى سالف الذ كر لا ينطق الا على انه استثناء 
من القاعدة العامة للاختصاص المركرى الى 


في 
تقول بأن يتبع المدعى محكمة المديى عليه ولا 
يطبق فى أنة حال أخرى لوحظ فى ديد 
الاختصاص فيا غير هذهالقاعدةالعامة مما يتفرع 
عليه عدم تطبيقه فى جميع الدعاوى الفرعية الى 
بتع فبا الفرع الأأصل والدعاوى الآصلة التى 
ف حْ هذه الدعاوى الفرعية والاشكالات فى 
التتفيذ بنوعيه ودعاوى تفسير الاحكاموالالقاس 
وعبل أساس هذه القاعدة حكت هذه المحكة 
بتارعخ وم يتاير ستة 907و ( المجموعة الرسية 
سنة ١98‏ عدد عمو ص ,رو؟ )وحكمة طنط 
تاريخ ١/8‏ .مو ١‏ ( عحامامسنة ١١‏ رقم سمغ 
ص .64م ) وحكية استئتاف مصر العلا بتار 
م ينار سنة عمو ١‏ ( محامآه سنة «إعدد ممه 
فرة اص5١١١)(‏ هذه الأحكام وردت 
مرجع القضاء الجرء الثالك نحت عرة ؟+>هلاو 
”هلا و.١لاهل/ا)‏ 
(قضيه وزارة الاوقافضد احد عهدعمان وحضر عنه الاستاذ 
هيشيل رزق رقم 137 منه غسة اس ررأسةوعطوية حضرات 
القضاة عد الله عمارومصطقى عبد الدوعيد افادىعلى) 
مم 
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المدأ القاون | 
غلك اللكرية: بق التعصدان ضوع 
باحالة موظف إلى المعاشمادامت تبنىقرارها 
علىو جود مصلحة عامة فيه فان تصرفها هذا 
موافق ارون القانون العام وللقانون الخاص 
يفصل الموظفين ولا يمكن السير فى تحقيق 


اليل 


يكون الغرض منهاثيات عدم صمة السب سالذى 
ب عليه المرسوم المذ كور. 

امير 

و من حيث أن محصل وقائع هذه الدعوى 
ذكرها المدعى فىصحفتها هو أنه كان عضوا فى 
احكمةالشرعية وأن وزارة الحقانية فاجأتهقأول 
مابو سنة عسو باحالته الى المعاش قبل أن يبلغ 
سن الستين بنحوخمس سنين وانهلوظل ف الخدمة 
لوصل الى وظيفة نائب الحكمةالمذكورةثم رئيسا 
لها وأذلك فهو ستحق تعويضا عمافاته من فرق 
المرتبف المدة التى كان بق فهابالوظيفة حتىسن 
الاحالة على المعاش فضلا عما كان ينتظره من 
الارتقاء لمرتبة الرئاسة كم يستحق تعويضا عن 
احالتهعلى المعاش فى وقت غير لاثق ويقدر كل 
ذلك بمبلغ مانية آلاف جنيه طلب الحكم به على 
المدعى عليها . 

« وحيث ان المدعى ارتكن فى تدعم دعوأه 
هذه بمذكرته الختامية على <كم صدر بتاريخ ١١7‏ 
مارس سنة980١‏ من محكلةالاستئناف ومنشور 
بامجموعة الرسمية السنةالثامنة والعشرءن ص.و؟١‏ 
رقم لالاوجمل ماورد به أنالقوانين التووضعت 
لانشاء اليجالس التأديية لمستخدمى الحكومة 
ترىكلهالى تأ مينهم على حقوقهم ومستقبلهم ماداموا 
ائمين بأداء وظائفهم بالصدقوالامانة ومتمتعين 
برضاء رؤساتهم وان ليس للحكومة الحق المطلق 
فى فصل الموظف أو احالته على المعاش بغير داع 
تقتضيهالمه لحة والنظاء العام بناءعلىماخولهالمادة 
الرابعة عشرمن الآمى العالىالصادر فى4 اديسمير 
سنقيهم ١‏ لآنهذا الحق أ نمأ وضع من جبة لمصلحة 
الموظفاذارأتهاالحكومةقدهفاهفوةتجعله مسولا 
أمام السلطات التأدبية ومن جبةأخرى اذارأت 


العدد اقاى المئة السادسة عثرةٌ 


الحكومة ضرورة التخلىعنه لأسباب قديستازما 
النظام العام أو مصلحة العمل ونجاس الوزراء 
الحق فى احالته على المعاش دفعا للتشبير به امام 
السلطات التأدبية أو تجنبا لاستمراره فى الخدمة 
وحالتهل"تتفق مع مصلحة العمل اما رفعالموظف 
من وظيفته يدون سبب من هذه الآسباب فلا 
شّره القانون . 

و وحيث ان استناد المدعى الى هذا الك لا 
يحديه نفعا لآن الحكم قضى فى حالة موظفاحيل 
الى المعاش بغي رأنتبين المكومة لذلك سبا . أما 
المدعى ققد تبينمنمذكرة وزارةالحقانية المرفوعة 
منها الى بجاس الوزراءبتارعخ /ا؟ ابريلسنة مم١‏ 
أنه انما فصل بسبب أن مصلحة العمل اقتضت 
ذلك . وهذا سبب منأمم الأسباب التى قالت عنه 
محكمةالاستئنا ف بصراحةقذلك الك أنالحكومة 
تكون من اجله بحقة فى احالة المو ظف الى المعاش 
دون الالتجاء الى مجلس التأديب - ١‏ 

و وحيث انا كتفاء الحكومة فىهذه المذكرة 
بالابجحاز دون التفصيل فى يبانسيب إحالةالمدعى 
عل المعاش تيرره المصلحة العامة وعلى اللاخص 
مصلحة الهيئة النظامية الى كان المدعى عضوامنبا 
كاتقتضيه أيضا مصلحة المدعى نفسهالحكمة تفسبا 
التى قررها الحكم الذى يستند عليهوهى الاحتياط 
فى عدم التشبير بالموظفين . 

« وحيث انه مع هذا فان عمكة الاسئتناف 
اصدرت ثلابة احكام منشورة بالمجموعة الرسمية 
السنة الثامنة والعشرين أيضا فىالصحف من عمرة 
4م ألى ١497‏ تحت رقى 8لا ووبا قررت فيها 
المبادىء الاتية ‏ أولا ‏ أن للحكومة فى سييل 
المصلحةالعامة الح المطلق فى أ نحي ل كار المو ظفين 
المنطيق علييم حم المادة :و من الام العالى 


العدد الثانى ‏ السنة السادسة عشرة 


الصادرفى ؛ #ديسمير سنة 4م عل المعاشدون 
أن تكون مضطرةالتقديمهمالىمجلس التأديب ولا 
لبيان اسبابالاحالة ‏ ثانيا ‏ أناحالةالموظمعل 
المعاش بموجب الام العالمالصادرق) دسمير 
سنة مم١‏ هو استعمال حق فى حدوده واستعال 
الحقوق فى حدودها لاتضمين فيه وهو عمل 
من أعمال الحسكومة الادارية الحظور على انحاكم 
التعرض لحا الااذا وقعت عنالفة للقونينواللواتح 
ثانا أن للحكومةالمق المطلقفىإحالةالموظف 
على المعاش عملا بنص المادة الرابعةعشرةمن لاص 
العالى الصادر فى +7 ديسمير سنة ١884‏ دون 
أن تكون ملزمة ببان اسباب الاحالة أو لا عحل 
لتحملبا عيئالافائدة منه مادام القضاء ليس له أن 
يناقثها او يهدرهالآن الاحالة على الماش عمل 
من اعمال الحكومة الادارية الحظور على انحام 
التعرض لاحم المادةه ١‏ من لانحة ترتيب المحام 
الأهليةالاإذا كانت الاحالةقدوقعت عخالفةالقوانين 
أى اذا كان الأمى بالاحالة جاء غير مستوفشكله 
القانوقى ومطابق لنصوص القوانين المعمول بما 

ووحيث أن اختلااف المسادىءالتى قررها 
الحم المستند اليه المدعى عن المبادىء التىقررتها 
هذهالاحكام أدىالىعر ض هذا الخلاف على دواثر 
محكة الاستتتاف مجتمعةفأصدرت حكمما الرقم اول 
مارس سنة 149 ققررت بأن الحق النصوص 
عنه فى المادة؛ ١‏ مند كر يتوع #اديسمير سنة888١‏ 
الخاص بانشاء اجالس التأديبية والتى تنص علىأن 
احكام امرنا هذالاتمسماللحكو مةمن ال قالمطلق 
رفع أىموظف من وظيفته بدون توسطالحكمة 
العلاالتأدبيية لم يكن شيئًا جديدا بالنسبة للحكومة 
وائماهو تقرير لما كان لما من ذى قبل من السلطة 
أزاء موظفيها هذه الساطة الى هى عبارة عن 
حق الحكومة المطلق فى فصل الموظفين دون 
الزامبابذكر أسباب للفصل وان هذا الح المطلق 


يذل 


بحب ان يكون لظروف تقتضيها المصلحة العامة 
فان الفصل بغير المصلحةالعامة كأنيكو نلارضاء 
غرض شخصى أو شهوة حزبية عد هدا العمل 
غير مشروع وخارجا عن دائرة القانون ويكون 
للبوظف المق فى تعويض ما أصابه يسبب فصله 
على ان يتحمل الموظف عبء الاثبات بك لالطرق 
ان الحكومة اساءت استعمال سلطنها فى قصله 
وانه من المتفق عله فقباوقضاءأن مخالفةالقوانين 
والأوامر العاليةلاتتناول فقطالشكلوالاوضاع 
المقررة لذلك بل تتعلق أيضا قبل كل ثىء بروح 
القاءون و بالغرض الذى رى الي هالشارع هن وضعه 
للمصلحة العامة . 

« وحيث أله بالرغم منالغايةالتى كانتترى 
الها الدوائر المجتمعة وهى استقرار القضاء 
على ما وضعته فى حكببها المذكور من الممادىء فان 
القضاء المصرى نفسه تناول بعدئذ نفس هذا 
الحم بالبحث والنقد اجتبادا منه فى الوصولالى 
حقيقة ,صح أقرارها والوقوف عند حدها 
فأصدرت مكية الاستثئاف حكها بتاريخ ع 
مأرس سنة .و١‏ منشور فى مجلة الحاماأة المنة 
العاشرة ص 588 رقم مم جاء فيه انه يجب 
التفرقة فى مصر ببنسوءاستعما لالسلطةف الاعمال 
الادارية وبين عدم العمل فيها روح القانونلآن 
الاساءة فى استعمال االسلطة تستلزم  ٠‏ ان 
يكون الى الادارى قد صدر لغير فائد ة العمل 
أو الصالح العام أو أن تكون الاسباب التودعت 
اليه لاعلاقة لهاءبما بدون ان يكونهناكاخلال 
يقانون ما ففالصورتين - + -كاتستلزم انتكون 


احكة التى برفع لهاالنظل مختصة بتفسير الآوام_الادارية 


لتبحث فى أسباءها وتتمكن من تقديرها بقدرها 

الواجب قانونا وطذه العلة كانت الحا م المصرية 

عرومة هن النظرىسوءاستعمال السلطةالادارية 
4 


هذا 


الادارية وتأويلها ووقف تنفيذها ‏ أماعدمالعمل 
بروح القانونفانءيستلزم ١‏ ان تكو نالاساب 
المقدمة للعمل الادارى (سواء أكانت هذه 
الأسباب مدونة بالآمرالادارى كا نيكو نالآمر 
ما أوجب القانونتسييه أو كأمر الاحالة على 
المعاش الذى يصدرمن مجلس الوزراء ) تدل دلالة 
ظاهرة على انالآمرانما صدر تحت تأثير أسباب 
لاشأن لها بحسن سير العمل أو بالصالح العام 
انه لا تطلب بحث القضاء فى صمة هذه 
الأاساب بالذات ولافى حقيقة شكايات جبة 
الادارة ولا فى مبلغ صحة المستندات والتقارير 
وأقوال الشبود المقدمة اذ القول الفصل فى كل 
ذلك هوللساطةالادارية لدخوله فوحدود ولايتبا 
العامة ولهذا وذاك كانت الحا كالمصريةغير منوعة 
من نظر دعوىالتضمن المؤسسة علىعخالققروح 
القانونم هى مختصحة بالدعوى الى 
الاخلال بنصه وهذا المعنى هو الذى يستخلص 
من حك الدوائر امجتمعة الصادر فى أول مارس 
سنة م497١‏ وان استعمل عبارة سوء استعال 
السلطة فى غير ها وضعت له انكل عباراته تدل 
على انالحق الذىساءت بهالدوائراجتمعة للسلطة 
2 المقيقة حق التضمين من 
ساءة حقيقية لاستعما لالسلطةبل هوحق التضمين 
عن عخالفة لروح القانون وانه مهما ظبر الاخذ 
مبذا المبدأ قاسيا فى حق من يفصل من الموظفين 
بأسباب متعلقة بالصالح العام متى كانت هذه 
الاسباب غبر مطابقة للواقع فليس من وظفة 
القاضى ان يستكمل ما تقص من عمل السلطة 
التشريعية فيمد بحثه ونظره الى مسائل استملت 
الحكومة بها باعتتارها ثابتة صصحة فى حدود 
سلطتها التى لا رقابة له فهها ولن يشفع له فى هذا 
الخروج جح عن وظيفته الطبيعية أىاعتبارآخ ركأخذ 
لم م بالعدالة لمافاة هذه المصلحة الخاصة 


تبك على 


العدد الثأى ‏ السنة السادسة عشرة 


المصلحة العامة التى تممه من الخوض فما “حرم 
عليه نظره 

و وحيث ان محكة الاستئناف/ تقتصر على 
هذا بل أصدرت حكا آخر بتاريج .م مابو سنة 
م١‏ منشور فى يجلة الحاماة السنة الثالئة عشر 

ص .مم رقم /ا/ا؟ مؤيدةفهالمادىء الى قررها 
الى السابقما أصدرت حكما ثالنا هذا المعنى 
بتاريخ م١‏ مابو سنة +مو١‏ منشور فى بجلة كلة 
الحقوق السنة الابعة العدد ١6‏ رقم .و . 

و وحث انه من أوجه النقد الى توجه الى 
5 الدوائر المجتمعة أيضأ انه خول للمحاكحق 
اللحث فما إذا كانت المحكومة أساءت استهال 
-اطتها فصل الموظف الحق فى أن يثبت ذلك 
بكافة الطرق القانونيةوهذابعينه اختصاص مجلس 
الدولة غجح:5'ل انءعومه0 فى فرنسا الذى ختص 

بالنظرف الطعن يتجاو زالسلطة زه تامع عل وععيرء 
فى أعمال الادارة بل وخول هذا الحم للقضاء 
المصرى سلطة على الادارة : يدعبا لنفسه هذا 
القضاء الادارى فى فرنساحيث أباح الحكائيات 
دعوىتجاوز السلطةبكافةطرق الاثاتبينا مجلس 
الدولة فى فرنسا يتضد فى اشات هذه الدعوى 
بالا“سباب التى ني عليها القرار المطعون فيه أو 
بالا“سياب التى تقدمهاالادارةان كان القرار غير 
مسبب وحرم بتانا إثيات الدعوى بالينة أو 
باستجواب الموظف العام أو بغيرذلكمنالطرقالى 
قدتوصف,التدخ فى أعال الادارةعلى ا نهذ االنظام 
الادارى وهو مجلس الدولة غير موجود ىمصر 
فلا حل للاخذ باجراءاته أو أحكامه طلما أن 
نصوص القانون المصرى صربحة فى منع انحا ك, 
من تفسير الآوامس الادارية أو تأويلبا أو تعطيل 
نفاذها وكل مالا من ولاية هو الحم بالتعويض 
فى حالة ما اذاكان اللامس الادارى قد جاء عخالفا 
لقانون أو لانحة أوكا قالتحكة الاستئتاف محكدبا 


العدد الثانى ‏ السنة السادسة عشرة 


لحيل 


الرقم هارس سنة ١0.‏ بحق أنالحا؟المصرية | فى ١٠6‏ ابريل سنة ١4.‏ مادة ؟١‏ بالعبارةاثانية 


بحرومة من النظر فى دعوى سوء استعال السلطة 
الآدارية فى أعماها الادارية بما منعت يهمن تفسير 
الأوامى الادارية وتأويلبا ووقف تنفيذها وان 
لا تضمين للحكومة عن أعماطا الآدارية الا اذا 
جناءت مخالفة لروح القانون بالقيود التى دوتتها 
فى حكبها السالف الذكر. 

دو من حي كانه ما يتعين ملاحظته أنجميع هذه 
الاحكام السابقالاشارة الها لمتكر على الحكومة 
حقبا وحدها فى تقرير من هو الصالح من الناس 
لمكن اختياره لمعونتها فى أداء مهمتها وفى تقرير 
من أصبح غير صالح هذه المعونة يمن سبق أن 
اختارتهم لها من غير أنيكون لكائن, من كانحق 
التدخل مهبا فىثىء منذلك وانلا نتق موجب 
المسثولية لفسد الأمى واختلالنظام وانالحكومة 
المصرية لم تتنازل عنثىء منهذه الحقوق المطلقة 
وماكان لها ولا لآية حكومة أخرى تائلها ان 
تتنازل عن شىءمنهاوالا كان ذلكمن قبلبا اتكارا 
لذاتها م قررتهذهالأحكام ان توجبهالوظيفة 
هى نوعخاص. من أنواع النيايةيصدر منصاحب 
الولاية العامة للقيام بفرع من فروعبا فيكون من 
حقه أن يعزل منأنابه عنه فىذلك متّى شاء حسما 
يراه من المصلحة المذ كورة بتصريقها اليه 

ووحيث أن آثار الاحتفاظ هذه السلطة 
المطلقةللحكومة فىفصل ال موظفين لم يظبر فقط فى 
المادة؛ ١‏ منقانون ؛؟ ديسميرسنة وهم( السابق 
الاشارة اليه بل احتفظ مق فصل الموظف دون 
الرجوع الى مجلن التأديب فى القانون الخاص 
تأديب أعضاء النيابة ( قانون ١١‏ يناير سنة 
7و١‏ المادة م٠‏ .) وبقانون تأديب القضاة 
الشرعيين (قانون م١‏ ابريلسنة ١9197‏ المادة م) 
وكا تأيد هذا الحق بقانون المعاشات رقم والصادر 


من الفقرة الآولى ويقانون المعاشات الآخير رقم 
ا الصادر فى حم مابو سنة ١49‏ بالمادة ٠١‏ 
وقد أشير فبما الى فصل الموظف بسيب الغاء 
الوظيفة أو الوفر أو بأمر ملكي أوبة_ار خاص 
من مجلس الوزراء 

و وحيث انه عل ضوء هذ القواعد يتبين أن 
أولمابوسنة عم ١‏ باحالة المدعى الىالمعاش وبا 
أنه بنى على وجود مصاحة عامة فيه فن ثم تراه 
الحكة مواقا أروح القانون العام وكذا الخاص 
بفصل الموظفين ولايكن المحكة السير فىتحقيق 
يكون الغرض منه اثبات عدم صحة هذا السبب 
الذى ب عليه المرسوم المذ كور 

«وحيث اذلك تكوزدعوى المدعى على غير 
أساس ويتعين رفضها 

(قضية فضيلة الشيخ سرور على وحضر عنه الاستاذ أجن بك 

رأفتضد وزارةالحقائية رقم ؟لا>اسنةممواك رئاسة وعضوية 
حضرأت القضاةحسى حب وتحودالسعيد وحن اتماعيل الحضبى) 


م 
محكمة مصر الكلية الآهلية 
ع فبراير سنة موعو] 
)0( مسثولية . خادم . سيل يأ سيدة 


[ 0 مسئولة مستعفى . طبيب ,ممتشفى.خطأ . متى سأل 


المستشقى 
المبادىء القانونة 


١-المقصود‏ بالخادم فالمادة أوامن 
القانون المدتى هو الذى يعمل بأمر سيده 
وإرشاده وتحت رقابته الفعلية فاذا أنعدمت 
هذه الرقابة >5 اختلافمهلات الطرفين 
الفئية كان مرتكب الخطأ هووحده الم.ؤول 
عن تناج خطئه . 

»- تطبيقا للمبدأ السابق لا تسأل إدارة. 


ا 


المستشى عن اخطاء الطبيب إلا إذا كان غير 
حائز للمؤهلات الفنية ولا يعتبرالطبيب على 
العموم تابعا للجبة التى يعمل فيها إلا إذا كان 
مدير تلك الجبة طبيبا مثله حتى يمكنهرقابة عمله 

اكير 

« من حيث ان وقائعالدعوىتتحصلق أن 
المرحوم ممد السيدعهرو اننالمدعية الأولىوأخو 
المدعى الثانى كان طالبا ,السنةالثالثة بمدرسةخايل 
اغا الأبتدائية وقداندمج فى سالك القسم الخقصوص 
للألعاب الرياضية سنة م9١‏ - ١89‏ بصفته 
لاعبا احتياطيا ووقع الاختيار عليه كلاعب 
أصلل ف السنة الدراسية ,و1 - 89و وى 
الأسبوعالآولمنبدءالسنةالدراسيةالمذحكورة 
قصد المدعى الثانى المدرسة وقابل سكرتيرها 
حسن اققدى سكوق وطلب منه أن يعمل 
على اعفاء أخيه من الالعاب الرياضية بحجة أنه 
رسب عامينف السنة الثالثةوسخثى أنتابيهالآلغاب 
عن الدراسة فى العام الثالثك فأجابه السكرتير 
المذكور بأن الآلعاب لاتستغرق غير وقت قليل 
لايتجاوز نصف الساعةق اليومفىفسحةالغذاءقصم 
شقيقه المذكور عل اعفائه محتجا هذهالمرة عرضه 
وعدم استطاعته احتمال تجبود اللعب فطلب منه 
تقدم شبادة طبية تقبت ذلك فانصرف وعاد اليه 
تاريخ + ١‏ كتوير سنة +146 وقدم له شهادة 
طبية محررة بممعرفة إلدكتور عبد الرحمن صبحى 
تتضمن أنه بالكشف على الطالب محمد سعيد 
السيد عرو وجدهدضعيفاومصابامرض فالقلب 
( ماناومت مع مرو ) وقد نصح له يعدم أجباد 
نفسه ووجوب الامتناع عن لعب الكرة أو 
الجبازفسل السكرتبرهذه الشبادةلضايط المدرسة 
عمد اقندي عللى عزت الذى عرضبا على ناظر 


العدد الثاق ‏ السئة السادسة عشرة 


لدرسة فأشر علها بعرض الطالب المذكور على 
طيب المدرسة وقتئذ وهو المدعى عليه الأول 
فحصه وأشر على الشبادة بتاريخ ١ 1١‏ كتوبر 
سنة ومو بأنه بالكشف عليه وجدقله سليما 
فلا داعى لاعقائّه وامتمر الطالب المذكوريلعب 
فى القسم الخصوص من أول اكتوبرسنة ١918‏ 
لغاية بمو مارس سنة م#مو١‏ . وى ذلك اليوم 
حوالى الساعة ؟؟ وه؛ مساء ينا كان يقوم 
بالتمرينات البدنية المفروضة على طلية القسم 
الخصوص أغمى عليه وتقا افق الى مستش المدرسة 
حيثاسعفه الطبيبان الدكتور <سن كامل عسل 
والدكتور أحمد حسنتى فريد م طيب المدرسة 
الدكتور عباس كامل الكقراوى الذى استدعاه 
الناظر من منزله ولما لم يفداسعافهم نقل بواسطة 
عرية الأسعاف الى مستشئى القصر العيتى حيث 
توفى فى الماعة الثالثة مساء وبعد ذلك باشرت 
النياية تحقيق الحادث واتجه التحقيق الى اسستقصاء 
أسباب الوفاة فظن أولا أتباحصات بالتسمممن 
طعام أكله الطالب المتوق خارج المدرسة 
( كشرى )فى صباح بوم وفاته “م قدم اخوه 
المدعىالثاتق خطاباقال انه وصل اليه من يجبول 
تضمن أن أحد المدرسين وهو شفيق اقدى 
زهير المكلف عراقبة الالعاب الرياضية ضرب 
أخاه على رأسة قتوفى من نزيف فى المخ وسئل 
جميع طلبة القسم المخصوص الذين كانوا يلعبون 
مع الطالب المتوفى يوم إصابتهققفواحصولضربه 
وم بشيد أحدبصحةالتهمةالمسندة لمراق ب الالعاب 
الرياضية السالف الذكر ول يؤيدها تقرير الصفة 
التشريحية كا نى هم ذا التقرير حصول الوفاة 
لسبب التسممع : 

د ومن حيث أنهثيتمن الكشف الظاهرى 
على جثة المتوفى عدم وجود أثر لآصابة أو عنف 


العدد التالى ‏ السنة السادسة عشرة 


وأظبر التشرخ سلامة عظام الحجمة ونزيفا على 
سطح مؤخر الم وبتجويف البطينين اللذين 
وجدا متسعين قليلاو بجوهرالق ص الآيسر للخيخ 
وأن الغدة التيموسية متضخمة وأن حجمالقاب 
وعضلاته وصاماته طبيعية الا أنه لم يزل بديقية 
التقب البيضاوى على شكل قناة 
مستعرضّة طوها نصف “م وقطرها م ملليمتر 
تخترق الخائط الذى بين الآذنين وتصل مابين 
تجويفهماو بقاعدةالأورطى بعض بقع صغيرة قطر 
كل منبا لايتجاوز مليميرا بها اثر دم وقرر 
الطبيب الشرعى فى نتيجة تقريره أن الوفاةمرضية 
نتيجة نزي ف المخ وان اصطحابهذهالحالةبتزيف 
فىأنابيب الكلى ولب الطحال يو يدرأيه بأن هذا 
التزيف مرضى وبأن الضرب المقول حدوثه على 
رأس المتوف و الذى ل يظرلهفتيامايثيته ليس لهاحى 
بفرض حصو لهدخ لف احداث اللأنزفة بالدماغ ولا 
بالوفاة ولم يكن بالجئة ما يشير محصول تسمم 
من أكل الكشرى وأن الطالب المذكور عنده 
استعداد لاوفاة لخأةتيجة الحالةالليمفاوبة(تضخم 
الغدةالتيموسية ) دون سبب ظاهر أولسبب تافه 
وقد يساعد عبل ذلك حالةالقلب وورد فتقريره 
عنالثقب البيضاوى الذى يوصلبين اذى القلب 
انه صغير ومن الجائز ان تضغط -وائطهيعضبا 
على البعض الآخر بفعل انقباض عضلاتالقلب 
ذلا تنسبب منهأ م اض لصاحيهأوعلامات للطييب 
الكشاقف 5بجوز أن ببق مفتوحا إما داتماو[ما 
أحانا وى هذه الحالة مختلط الدم الذنى جاتب 
القلب لآيسر بالذى بالجانب المن وقد يتشأعن 
ذلك أعراض هبوط القلب وذكر فى تقريرهعن 
مرض القلب العصىانه حدث أحيانا أعراضا 
مختلفة هروط القلب دون أنيكون بهخللعضوى 


١و١‎ 


وللانقن شظارماة. أن قير طله /العران 
بصفة دائمة بل تظبر أحبانا وتختنى أحياناأخرى 
مثلا وقت الراحة النفسية أو الجمانية وقررى 
نبابة تقريره أنه اذا كان حضرة طبيب المدرسة 
وقتئذ وهو الدكتور فؤاد رشيد ( المدعى عليه 
الآول)لبجدعن دكشفهعل الطالبالذىنحنيصدده 
أعراضابالقلب فليسمعنى هذا أنالمرض الدصبى 
الذى ذكره حضرة الدكتور عبد الرخن صبحى 
ليس موجوداوأنييى على دلكقراره بأنهلا بوجد 
ما بدعو لمعافاته من الالعاب الرباضية وكان 
الواجب عليه ما دام أن طيبا غيره لفت نظره 
الى انهو جد بالطالبالذى نحن بصدده هذاالمرض 
وأنه يرى ضرورة عدم لعبه الكرة أو اجمباز 
إلا تفوته هذه النقطة وبناء عليه يرى أن حضرة 
الدكتوررشيد لميكنمحتاطا الميطة الكافية ذلك 
وأضاف أخيرا أنه نظرا الى أن هذا الطالب كان 
عندهاستعداد لاوفاة القجائية من الخالة الليمقاوية 
التىاصطحبت أيضا ببقيةالثقب اليضاوى فالقاب 
فن الممكن أن تكون الوفاة قد نشأت عن هذه 
الحالةلمرضية فقطدون انيكو نللآالعا بالرياضية 
دخل فى احداثها . 

وومنحيث ان المدعيين يرتكنانقدعواهها 
قبل المدعى عليه الأول الدكتور فؤاد رشيد على 
الأسباب الآنية وهى )١(  :‏ أنه لم يكشف على 
الطالب المتوفى اطلاقا بدليل أنهلم يثت ذلك 
فى دفتر بوءية طبيب المدرسة (0) أنه يفرض 
حصول الكشف ف التاريخ الحرر عبل شهادة 
الدكتور عبد الرحمن صبحى الطية ققد حصل 
هذا الكشف بدون عناية وبغير دقة فكانقراره 
بعدم معافاة الطالب الموقع عليه هذا الكشف 
خاطتاً (م) اندمعالتسلي بأنوجودالغدةالتبموسية 


كتلف الصيامات أو استحالة تحمية بالعضلات | خلف القصجعلمنال عذر عل الطيب! كتشاف 


يك 


تضخمها بالكشف الظاهرى دون عمل أشعة 


كاشفة غير أن اعراضها كانت ظاهرة ظبورا لا 
بحتاج فى تشخيصه الى طبيب ويقصد أن ذلك 
ماكان يشكو الى أهله من اغماء وصداع يعتريانه 
على أثر مجبود اللعب (4)ماقرره الطبيب الشرعى 
فى تقريره السااف يانه من أنه برى أنالدكتور 
رشيد لم يكن محتاطا الحيطة الكافية عند تقريره 
عدم وجودماددعو الى معافاة الطالبالمذكورمن 
الألعابالرياضية وماقررهكبيرالاطاء الشرعيين 
من أن الاحتياطات الت كان يجب عل الدكتور 
قؤاد رشيد اتخاذها - بعد أن أطلع على الشهادة 
الطبية من طبيب تفيد أنالطالب المذكورمصاب 
بالقلب المتبيج أن يكرر خص اللبيذ ليتأ كدمن 
حالة قلبه وأنه لماكانت أعراض المرض وازدياد 
ضربات القلب تلاحظ عل الآقل عند عمل جبود 
فكان على الطبيب ان يفحص قاب التلسذ اثناء 
الالعاب الرياضية او بعد تكليفه بعمل عقلى 
كاف (0) ان الطبيب مسؤول كعامة الناس عن 
الاضرار الى تحيق بالغير منجراء إهمالهوسواء 
أكانت الاخطاء التى تسبيت عنهذا الأمالفنية 
أو بعيدة عن فنه مرتكنين فى ذلك على مراجع 
أشير اليها فى مذ كرتهما وارتكنانى طلباتهماقل 
المدعى عليه التابى عل المادتين رقم١16‏ و 9و١‏ 
من القانون المدى . 

« ومن حيث عن السبب اللاولفقد أجاب 
عنه المدعى عليه الاأول فى أقواله فىتحقيق النيابة 


وعتضلها انه فض الطالت انالف 3 كره عجره. 


ان عرضت عليه الشهادة الطبيةالخاصةبهوان اسم 
المرض المذ كور فى هذه الشهادة استلفت نظره 
نوع خاص لغرابته وانه وجد بعد لخصهبدقة ان 
قلبه سلم وأشر بهذا المنيعلى الشبادةالطبيةوقد 
أبد رأبه تقرير الصفة التشرحية أما اثقب 


العدد الثاتى ‏ السنة السادسة عشرة 


اليضاوى الذى وجد فى قلبه فاكان فى إمكان 


أحد تشخخصه وقت<اة الطال وان وفاة هذا 
الطالب نتجت عننزيفؤالمخلاعلاقة له بمرض 
القاب الموصوف بالشهادة السالف ذ كرها 

د ومن حي ثانه ثاب تمن أقوالالضابط ممد 
افندى على عرتمايوٌ يدأقوالالمدعى عله الاآول 
من انه قص الطال ب السالف ذ كر دبعدان أطلع على 
الشمادةالطبية امحررة عنهفالقو لبأ نهم يكشفعليه 
أصلامد فوعا بسوء ظنه «الشباداتالطبيةالىتقدم 
بقصد معافاة أصحامها لاد ليل يو يده فلا يصمح الأاخذبه 

«ومن حيث عن السبب الثانى فلم يشبت من 
تقرير الصفة التشريحية أن الطالب المتوفىكان 
مريضا بالقلب المتبيج حتى يصح أنينسبالدكتور 
رشيد عدم العناية والدقة فى خصه بل أن اقوال 
الاطباء حسن كامل عسل وعيا سكامل 
الكفراوى وامد حسنى فريد الذئن أسعفوا 
الطالب المذ كور تدلعلى أن قلبه كان سلما وقت 
اسعافه وقدقرر كبير الأأطباءالثرعبينقيص ١85‏ 
من تحقيقات النيابة الا دليل منالصفة التشرحية 
على أن الطالب ال آوفى كان عندءقلب متهيج وجزم 
بأن الوفاقلى تحدثمن القلب »ا يستفادمن تقرير 
الطييبالشرعى الذى أجرى الصفه التشرحية على 
جئة المتوق 

« ومن حيث عن السبب الثالك الخاص 
بظبور أعراض تضخم الغدة التيموسية ققد ورد 
عنه بالذات فى تقر يرالصفة التشرصحية أن تضخمبا 
م يكن زائدا الىوحد بروذ جزء منها الى أعلى 
خارج القف ص الصدرى ولآنموضعبا تحتالجزء 
الأعلى من عظم القفص ممق حالتها عن الفاحص 
“م لآن الغدد الليمفاوية الظاهرة بالجسم لم تكن 
متضخمة لتجعلالطيب الكشافشته فى احال 
تضخمالغدةالتيموسية فانه لايحد مام أجله يمكن 


العدد الثانى ‏ السنة السادسة عشرة 


لوم أحدالطبييين اللذين/يشخصا حالةهذه الغدةأثناء 
الحياة(يقصد بالطبيبينعبدالرحمن صبحىو فؤادرشيد) 


وومنحيشان السبب الرابع الذى يتى عليه 
المدعيان دعواههما وهو ما نسبه الطبيب الشرعى 
للدكتور قؤاد رشيد من عدم اتخاذ الاحتياطات 
الكافة قبل اصدار قراره بعدم معافاة الطالب 
السالف ذ كره من الالعاب الرداضية وأبده فيه 
كير الاطباء الشرعيين لا يصح أن يكون أساسا 
لدعوى التعويش بعد أن قررالطبيب الشرعى فى 
فى تقريره أنهمن الممكن أنتكون الوفاة قدنئأت 
من الحالة المرضة اللمفاوية عند الطالب دون 
أن يكون للالعاب الرياضيةدخل فىإحدائها وبعد 
أن قرر كير الاطباء الشرعيين ان الوفاة لم 
تحدث من القلبوالامسؤولية اطلاقاعلى الدكتور 
فؤاد رشيد بالنسبة لهذه الوفاة ويظبر من ذلك 
أنهما إما كانا يقصدان بما قرراه من عدم اتخاذ 
الدكتورفؤادرشدالاحتاطات الكافية قبلاصدار 
فرار لفت نظره الى الاحتياطات التى كان بجدر 
بالطيب الذى يشعر مخطورة واجبه وضرورة 
القيام به على الوجه الكل اتخاذها للأثةاء خطر 
جميع الطوارىءا لمكن حدوثها لاتقرير مسؤوليته 
عن وفاة الطالب التى ل تثت الصفة التشرحيةانها 
تسببت عن هرض ف قلبه على أن الدكتور فؤاد 
رشيد لم يفتهالرد علىماقررة كبيرالاطباءالشرعيين 
بخصوص عدم اتخاذه الاحتياط الكافى محتجابأن 
الأطاء الذءن اسعفوا الطالب المتوفى بعد أنأغى 
عليه على أثر مجهود اللعب لم يلاحظوا مرضا فى 
قلبه فكيف كان يتسنى لهذلك عند فصه . 
. وومنجيث عن السب بالخامس الذىيرتكن 
عليه المدعيان فرىالمحكة أنه لاحاجة الخصوم فى 
ابوث القائونية الت تعرض لاحامو ا لخصوم بالنسبة 
لم ولية الطبيبعن اخطائه مادام لم ثبت فىهذه 
الدعوىأنوفاة الطالب الدى نحن,صدده حصلت 
بسبب خطأ المدعى عليه الأول منقريب أوبعيد . 


ةا 


ووم حك قاع تهون الا ستل عل 
المدعى عليه الاأول اهارت تبعا لها مسئولية 
المدعى عليه الثانى يصفته الموضحة بالعريضة على 
أنه بفرض ثيوث مسئولة المدعىعلهالآاولفترى 
امحكمة انه ل يكن لديوان الآوقاف من الرقاءة 
عليه فى أعماله الفنية الطبية ما يجعله مسثولا عن 
إخطائه الفنية «اعتاره تابعا له وفقا لنص المادة 
١١‏ من القانون المدقى لآن الخادم الذى تعنيه 
المادة المذ كورة هو الشخص الذى يسير فى عمله 
باهز عنده و اركاده قت ركاه الفملة أفاذا 
انعدمت هذه الرقابة حم احتلاف مؤهلات 
الطرفءن الفنية كانم تكب الخطأهووحدهالمدول 
عن نتائح خطته ( راجع تعليق داللوز على المادة 
1م مل القانون المدنى الفرنسى نبذة٠.م/1‏ 

و ولان وكابيتانجزء ؟ ص 7١١‏ وديعوج 2 
كتابه الالتزامات جزء ه ل نبذنى 451/9851 
إذ ورد فها ان الرأىالجمععليه فى فرنسا عدم 
مسئولية إدارة المستشق ع ناخطاء الطيب الا إذا 
اختارت طبيا معروفا بعدم الكفاية فى عله 
وبلانيول وروس فى كتاهما ف شرح القانون 
المدنى جزء > نبذة 44+ وهى تتضمنانهلا مدن 
اعتبار الطبيب تتابعالاجبةالتى يعمل فبهاالااذا كان 
هديرةلك الجبة طبيبامئله فلا يعتير:ابعا لمدير غير 
طبيب برأ الجبة الى يعمل فيبا ) ولقد أخذت 
هذا المبدأ احكة امختلطةفى حكبها الصادر بتاريخ 
افبرايرسنة411١‏ (والمشور يمجموعةالتشربع 
والاحكام سنة +99 ص8م١‏ ) 

« ومن حيث انه لما تقدم من الأاسباب 

تكون دعوى الدعيين واجبة الرفض ويتعين 
الزامهما بمصاريفها 

(قضية السيده صديقه عام جمد عرب والدة المرحوم محمد 
السعيد اليد عمرو بصفتها وحضر عنها الاستاذ ساءا حبشضد 
الدكتورقؤاد رشيد وآخر وحضرعنهم الاستاذ امد الفامىرقم 
ححا اسلة غنت ك راناسة وعضوية حضرات القضاة امد 
حلى والسميد رمضان ولطف الله حلامه ) 


14:4 


و 


العدد إلثابى السنة السادسة عشرة 


ا 7 
يعات يي 
ل 0 له 


هم 
محكمة مصر الكلية الأأهلية 
قاضى الآمور المستعجلة 
مم مايو سنة مم١‏ 
() قاضىالاأمورالمستعجلة.دعاوى الحراسة ٠‏ متى بختص با 
(5) حراسة . دعاوى!تم!.الحراسة . قضا, مؤقت 


(م) حراسة طلب اتهائها مدىبحث القاضى 
(5) شيوع : قيامه . مانع من اتها, الحراسة 
(0) شيوع عدم رفع دعوى ق-مه ليس سيا لانها, الحراسة 
اماف العا 
١-مختص‏ قاضى اللأمورالمستعجلة بالفصل 
فى دعاوىالحراسةمى توافر فيها الاستعجال 
وما يتفرع عنها مناقامة الحارس أواستبداله 
بآ خر أو باتهائها باعتبار أنكل ذلك يدخل 
فىالاجراءات التحفظية والوقتيةالتى تدخل فى 
ولايته عملا بن صالمادة م؟ مرافعاتو يتوافر 
الاستعجالفى دعوى انتباء الحراسة المقامة 
بسبب حالة الشيوع والاختلاف على الادلرة 
من أحقيهكل شر يك بالانتفاع ملكه كيف يشاء 
بالأجيز وخلافه اذا ما إنتهت أحوال النذاع 
ال امح غلا الكزادة 
؟-ان الضاء بانتهاءالحراسة فىهذهالحالة 
لايؤئر على قوق الطرفين عن قرب أوبعد 
و لاايفصل فيه أو بعضبا وكل ماهنالك أنه يقضى 
يعدم الحاجة لاستم رار الاج راءالتحفظى القاكم 
و برجوع الادارة الى أسماب الآموال محل 
الحراسة إذأن أهليتهم المدنية وعلاقتهم يهالم 
تتغير بالحراسة بل تبت بالرغم من ذلك ولحم 


وحدثم حقوق التصرف ف الآموال دون 
أمين القضاء الذى لاتتعدى حقوقه الادارة 
فقط والتزاماته الصيانة 
+ ليس للبحكة عندالفصل فى دعوى 
انهاء الحراسة أن تبحث من جديد فى أوجه 
التزاع التى بنيت علييا الحراسة وما إذاكانت 
مؤدية لها أم لا. إنما يدور بحا حول أمر 
واحد فقط وهوما إذا كانت أسبابالحراسة 
زالت من عدمه وما الدليل على ذلك وإذا 
كانت لا تزال قائمة فبل حصل تغير مادى أو 
قانونى فى مركر طرفى الخصوم بعد الحم 
الصادر باحر اسة يمكنمعه العدو لعن هذا الحم 
21 استمرا رحالةالشيوعالحسكوم سسببها 
باجراء الحراسة بمنع هذه المحسكة من الحكم 
بنتهاتها لقيام النراع المقسس عليه حك الحراسة 
و أن القولبانعدم رفع دعوى قسمة 
كاف لاتهاء الحراسة يكون مقمولا اذا بننت 
الحراسة على قيامدعوىالقسمةومنوقتطويل 
ولويفصل فيه بسبي تلاعب الاخصام والاستفادة 
من ونجود الحراسة ‏ اما اذا بنيت الخراسة 
عل حالة الشيوع والغزاع على الادارة بسبب 
ذلك فلا يكفى عدم رفع دعوى القسمة من 
الشريك الذى صدر لصالحه حكم الحراسة 
بانتبائه خصوصا اذا كان النزاع على الادارة 
مستحم الحلقات حتّى الأن وما علىالشريك 
الآخر المتضرر من الحراسة الاان يرفع 
دعوى القسمة 


العدد الثاتى 3 السنة السأدسة عشرة 


وإنه لو أن الآصل أن أحكام القضاء 
المستعجل مؤقتة بالخالة أو الزمن الذىتحدد 
فيه إلا أن ذلك لا بمنع من امتداد آثارها 
ادة طويلة أو غير محدودة إذا بق الحق على 
ماهو عليه دون طرحه أمام قضاء الموضوع 
لأى سبدب من اللاسباب سوا. أكان ذلك هن 
تهاون الأخصام أو تعمدهم عدم إيصاله إليه 
وعلل ذلك فاستمرار حالة الشيوع والتذاع 
الحاصل بسيب ذلك بين الورثة حتى الآن 
يكن باستمراراجراء الحراسةمبماطالتمدته 
+ - ان مجرد كون المدعى علهمايملكان 
حمة ف الآاموالالمشاعة تقلعنحصة المدعى 
ومن معه لا يؤدى إلى انهاء الحراسة لآنهما 
يملكان ذرة على المشاع فى كل الاموال 
المتروكة ولا يمقتضى ذلك حدق فهاوفى 
ادارتها واستغلالها بالطريق الذى بربانهفاذا 
لم يتفقا على ذلك مع باقى الشركاء بحب فى 
هذه الحالةتو<يد الادارةبالحراسةف شخص 
أحدالشر كاءان 1 قكنالمصا لمتضاربةوالحقوق 
متناقضة أو أجنى عنهم اذا اختلفت الحقوق 
حفظا وصيانة للصوالل الختلفة 
- ان كو نالحارس المعين1 يقم بمأموريته 
على الوجه الآ كمل لا يتودى الى انهاءالحراسة 
الذى لايحصل الا بفض النزاع الذى قامت 
الحراسة على انقاضهبل بمبد الىاقالة الحارس 
من الحراسة. واستبداله بآخر إذ لابمكن عقلا 
نسية حقوق الحزاسة فذاتها الى خط أ الخارس 
المعين . :بل يحب لذلك التدليل على عدم 


4 


| اساسيتمااصلا وانعدام الفداعالذى بنيتعليه 


عند طاب أ تهائها 


اللو 

ومن حيث أن وقائُع الدعوى تتحصل فى أن 
شنوده مخفيت مورث الطرفين توق فى ه ديسمير 
سنة و19 عن تركة عيارة عن أطيان بعضها 
موقوفومهون جزء منهالبنكالعقارىوالبعض 
ملك ومتازل وأمزال مووغة قالتوك : عقب 
وفاته وضع المدعى يده عل أعيان التركةواستأئر 
بريعبا وادارتها دون بعض اخوته البنات بلسم 
وشفيقة ووالدته م تنازع مديم تخصوص 
كفية سداد دين النك العقارى على الاطان 
الموقوفة حيث رأى أن يقوم بسداده من مبلغ 
ججنيه وكسور تركة المورث فىبنك باركليز 
قبل وفاته وناصره ف ذلك بعض:اخوته ورأى 
الفريق الآخر أن يسدد من ريع الوقف كنص 
حجة الواقف خصوصا وأنهميز المدعى فىمقدار 
الآطبان الموقوفة عل الاقين وفسداد دينالبنك 
من التركةإثراء لهعلى حساب اخوته ولآن للوقف 
تشخصية معنوية مختلف عن شخصية الواقف وورثته 
والمستحقين قبه فرفع هذا الفريق دعوى حراسة 
على أعيان التركة قضى برفضها ابتدائيا الا أن 
الحكة الاستئنافة لارأته من المازعات الجدية 
القائمة بين الطرفين الناتيحة من الشيوع وكيفية 
سدادالديون وملكية بعض الآعيان والى لامكن 
مع وجودها امحافظة على حقوق الورثة وصيانة 
أعياتها الابتوحيد الادارة فشخص حارس أمين 
يعثل ابيع و يقوم بأعماله وادارتهمستقلاعن طرف 
الخصومة لابنحاز الى أحدهها ‏ قضت بالغاء 
الحم الابتدائى فى١‏ ؟ديسمير سنة 81 وعينت 
بولس باشا حنا أولا حارساع ل الأعبان الموضحة 
بصحيفة الاستثتاف الرقهم ١١‏ يناير 5 اقل 

ل 


4 
فاع نر عن قبول الحراسة واستيدل بالماعى 
عليه الأآخير فاستلم هذا أموال التركة حتى الان 
واستمر المدعى فى مناوأته للفريق المعأرض حى 
الآن فى القضاءا المدنية العديدة التى رقعها عليه 
وفىشراء الاحكام الصادرةعله للغيرليعبدتنفيذها 
على أمواله وارضاء شهوة الانتقام منه ما أعقب 
ذلك القضية الحالية طلب اتهاء الحراسة عن 
أطيان الوقف المشمولة بنظارته والآطيان الملك 
الداخلة فوحك الحراسة ودفع الحاضر عزالمدعى 
علمها الثانية بعدم اختصاص قاضى الأآمورالمستعجلة 
بنظر الدعوى وف الموضوع برفضهالقيام الاسباب 
التى بنيت عليبا الجراسة حتّى الان وانضم ألبه 
الحاضر عن المدعى عليها الآولى أما الباقون عدا 
الحارس فصادقوه على طلباته . 
عن الر فع بعرم الرمتهاص : - 

«من حيث أنالحخاضر عنالمدعى عليهاالثانية 
ببى دفعه على عدم توافر الاستعجال فى الدعوى 
وللساس با موضوع أو أصل الحق المطالبءه . 

«ر ومن حي ثشانهمنالمبادى. المقررةأن قاضى 
الآمور المستعجلة يختص بالفصلفدعاوىالحراسة 
متى توافرت أركانباوما يتفرع عنبامنأقالةالارس 
أو استبداله بآخر أو اتتهائها باعتبار أن كل ذلك 
بدخل فى الاجراءات التحفظيةو الوقتة الى تدخل 
فى ولايته عملا بنص المادة .م* مرافعات وطبقا 
للقاعدة القائلة أن قاضى التهيين علك العزل . 

وومن حيث فضلا عن ذلك فالاستعجال 
متوافر فىالدعوى من أحقية كل شر يلكبالانتفاع 
ملك كف يشاء بالتأجير وخلافه اذا ما اثتبت 
أحوالالنزاعالتىماسستعلها الحراسةدونالحارس 
المعين من قل امحكمة لأداتها. 

د ومن حيث أن القضاء بانتهاءالحراسة لايؤر 

على حقوق الطرفين عن قرب أو بعد ولا 


العدد الثانى -: آلستة السادسةٌ عشرة 


يفصل قبا أو . بعضبا وكلماهنالك أنه فصل بعدم 
الحاجةلو جود إجراء تحفظى قَائْم و برجو عالادارة 
الى أصحاب الاموال محل الحراسة إذ أن أهليتهم 
المدنية وعلاقتبم مالم تتغير بالحراسةيلتبق بالرغم 
منبا و لحم وحدهم حقو التصرف ىالآموال دون 
أمين القضاء الذى لاتتعدى حقوته الآدارة قط 
والتزاماته الصانة . 

« ومن حيث أن القول تخلاف ذلك وبعدم 
اختصاص هذه المحكنة فى القضاء بانتهاء الحراسة 
لتعرضها عند الفصل فيبا فى حث الاسباب التى 
أوجدتها وما إذا كانت قائمة ومستمرة من عدمه 
غير سديد لأنهافى حكنها فى الحراسةتتدر ضأيضا 
لبحث ركنى الحراسة النراع والخطر وماإذاكانا 
متوافرين أملا من وقائعالدعوىالمطروحةأمامبا 
فالعلةموجودةقالدعويينمع التسلم عليا وعملا 
باختصاصها فى الدعوى الا“خيرة ولاآن الاين 
بذلك بنشأ عنه عدم وجود حكمة تقضى فانتياء 
الحراسة خصوصا فى مثل هذه الال التى رفءدت 
مها القضية بصفة مستقلة غير متفرعة عن دعوى 
موضوعية قائمة بالفعل( يراجع فى ذلكحم هذه 
الحكمة الصادر فى ١5‏ نوفير سنة 4م9١‏ ففقضية 
الستأسما شنوده ومنشور بالحاماه العدد الرابع 
ينأير سنة ١60‏ اليسئة 16) . 

د ومن حيث انه والحألة هذه يكون الدفع 
غير صائب وعين رفضه والقضاء باختصاص 
هذه المحكة بنظر الدعوى 


عن ا مو ضورع 
«ومنحيث انهيلاحظ بادىء الرأئ أن الحم 
القاضى بالحراسة ولو أنه صدر من الحكمة 
الاستئناقية باعتبارهاحكة أمور مستعجلة إلا أنة 
مازم لبذه الحكئة ومقيد لطرفى الخضوم آلممثلين 
فيه شأن.باق الأحكام الى تصدرمن هذه المكلة 


العدد الثانى ‏ 


السنة السادسة عشرة 


با 


فى الأجراءات الوقدة والتحفظية لامك نالعدول 1 مطروحة أمام احكة وقت إصدار تع الحراسة 


عنه أ لعن قدأو الذاج ألا ١‏ إذا حصلتفيد 
2 الاديةائوانصمطر 18 ا محكةوقت 
إصداره. أو زالت الأاسياب التى أسس علها 
الأجراء التحفظى المذكور والتوليس لليحكمةعند 
الفصل فبا أن تبحث من جديد فى أركانالحراسة 
ووجودها هن عد مه وتكييف حك الجراسة 
عنها وصواب هذا الحم من عدمه إذ كل ذلك 
لا ردخل فى وظيفها يل اتتهئ البحث منهيصدور 
3-5 الحراسة الواجب على ا ميع احيرامه والعمل 
+ مهما قبل فى الطعن عليه وإنما يدورحثها حول 
أمر واحد فقط وهوما إذا كان تأسبابالخراسة 
لاترال قائمة فيل حصل تغبير هادى أو قانوتى فى 
ذلك مارتياك جزءثانى على القضّاءالمستعجل صحيفة 
٠؟‏ نذة ووم وتعليقات داللوزعلالمادة .م 
مرافعات حيفة ١١4‏ نبذة +7 ومابعدها ) 

عدم ن1أل[عوع وغغام دعل ععناز عآ 

-02000 1015 عطنا ركعع020مه00 5عع 
“3113م عاتلة معكلسنلعة غهمد دعم [آء ,دعق 
اناعم عم وؤمدةماغء وعل عهناز 16 أكماظط 
-م52 ,ععهةمهملعه عاإعتانامه عمن عدم 
ع6همملعه 3 أنن عمتععصد ع[ ععغعمم 


رععسدممملعه ‏ عأمعلمء6هم ‏ عمتد عدم 


138 بحتكلاد الات كناك 
4أ50 ,عع ليدم 5ع سمكغتومم 12 كمدل 
3010 ,31056 13 ع0 كاتة) و5ع1 فممل 


-هم00 غزه0؟2 عكؤتنام كتانو غمعدمععم 2ط؟ 


مولن عل عنوغععر ع 3 دعا ععم 


و ومن حيث أنه متّى وضح الطريق السوى 
الفصل فى الدعوى يدور البحث فيها حو لأمرين 
- الأولسما إذاكان حصل تغيير قانوقى فى مركز 
الخصوم أو مادى فى وقائع الدعوى الى كانت 


الثاتى_الأساب الى أقيمت عليبا الحراسة وما 
إذا كانت لاتزال قائمة هن عدمه 

وومن حيث أنه عن الآمر الآول 0 ينضح 
من وقائع الدعوى ومرافصة الطرفةن ومطالعة 
مستندانها مايفيد حصول أى تغبيرف الوقائعالتى 
كانت منظورة أو فى مركز الاخصام القانوق 
فال خصامممأنفسهم إصفته الثى حصل عنباالتقاضى 
الاول والوقائع بعينها الى كانت مطروحة أمام 
الحكنة وشيوع نامعن ميراثونزاععلى الآدارة 
وتحصيل الابراد وعدم اتفاق على كيفية سداد 
دين البنك العقارى المبسدد لبعض أعبان الوتف 
ورغبة المدعى فى إضافة بعضالأاعيانا مقو لبأتها 

من التركة الى ملكه كوابور الطحينفى ألى تبج 
والأرض الفضاء حوله ‏ تحبيل ابعض أموال 
التركة وحصص الثركاء فيبا وعلى ذلك فدعوى 
المدعى غير صائية من هذه الجبة . 

و ومن حيث أنه بالنسبةللامر الثانى فالات 
من ثنا يا حك | لحر اسة انه يناهاعلق_أولا-حالةالشيوع 
الحخاصلة بين أعيان الوقف والآعان المتروثةوعدم 
الاتفاق على قسمتها مما نبأ عنه اضطراب فى 
استغلالها_نا نيا-نزاع على سداد دينالينك العقارى 
وتعريض أعيا نالوقف اوهدةالخطرولاز عالملكية 
بسبب ذلك ثائتا ‏ النزاع على ملكية وايور 
الطحين والارض امحبطة به 

و ومن حيث أن السبب الآولوهوالشيوع 

والنز . اد لايزال قاتماباعتر اف الطر فين 
3 حى الآن على قسمة الاعان بالر أضى 
إصفة جاليقأو بطريق المهابأة أوحتى بكيفيةمؤقنة 
كا لم ترفعم دعوى 0 
الاأخيرا حيث رفعبا بعض المدعى علييم علييم ولتم 
الجروح التى سبيها فى قلوب الفريقالمعارض بل 


١384 


كيرت بسيب استمرارالمنازعات :القضائيةوغيرها 
لقائمة بين الطرفين فى الحا الأهلية والشرعية 
وامختلطة والتجأ المدعى الى جميع الطرق والسبل 
ألتى بد له طريق الانتقام من خصومهمن شراء 
أحكام صادرة علهم لاخرين وتنفيذها على 
منقولاتهموغيرها من الآمورالىتزيد م نالعداوة 
بين الطر فين وتجحل كل منهما متحفزا للآخرحتاطاله 
بكل وسائل الاحتياط الاعتيادية وغيرها لا 
يأمن جانبه ولا يأخذ بأقواله الظاهرة التى تنفث 
عن سم زعاف 

« ومن حيثان القول بان عدمرفع دعوى 
القسمة كاف لانهاء الحراسة ذات الاجراء الشاذحله 
أن يكون حكىالحراسة بى علىهذا السبب وحده 
لا الشيوع أى وجود نزاع فى الحصص وتجهيل 
لما بسبب قيام دعوىالقسمة . امااذاكان أساسه 
الشيوع القام وك م فى حالتنا فتبق الحراسة ما 
دامالشيوع موجودا وللمتضرر منهأنيلتجىء الى 
القضاء لفضه ووضع حد له بالطرق التِى مخولما 
له القانونو يراها ملائمة لله إن لجيتمكن من العمل 
على انبائه بطري قالاتفاق فاذاقصر خصمه فىامبائه 
وتبعهفىتقصيره فلا يلومن الانفسهخصوصا وان 
الحراسة فى هذه المالة تعتر أجراء تحفظا الزمه 
القانون لتوحد الادارة لايازم لوجوده إلاحالة 
الشيوع والنزاع على الادارة فقط دون أركان 
الحراسة الاخرى منخطر وخلافه ( يراجع فى 
ذلك تعلبقات داللوز الجديدة على المادة رجور 
مذلى صحيفة وب7 نبذة و/ا) 
مممملهه0 عدا اناعم عنأوعتنوع5 عبآ 
دعأع ننو5نه1 رممواددععء داك عل عمق الهم مه 
هم كمع (اأععط كع[ عتامع مملنوؤأوعامم» 
عع0 ماع ومع ذخ عمتطلهم عل امعوواج 
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وأيضا حك هذه المحكة الصادر ق ٠أبريل‏ 


العدد اثاتى ‏ السنة السأدسة عشرةٌ 


الى أشاراليها ول ينشر بعد ولوران عل ىالقاضى 
المدئى الجرء العاشر صعيفة وام 

ومن حيث أن نفس المدعى دقع أمام الحكة 
الاستئنافية بعدمقيام نزاع ف الموضوع يستوجب 
الحراسة من قبام دعوى بالقسمة وخلافه ولمتعيأً 
الحكة المذكورة بقوله وقضت بالحراسة اعتتادا 
على حالة الشيوع بالرغ منه فليسله أن يثيره من 
جديك أمام هذه الحكة , 

ووس حيف ان الايد جز الى 

حالتنايترتب عليه عدم تمكينالفر يق الأخر م ناستغلال 

نصيه الشائع بالرراعة أوالتأجير والذى لايصح 
الا بقبول الطرف الآأخر المضاد له فىاعماله وهو 
ما حدا بالقضاء الى وحيد الادارة فى هذه الحالة 
محافظة على حقوق الطرفين وصيانة لبا منالعبث 

ن أ الموى . 
1 0 انه لا يمكن الادعاء بأنه فممل 
هذه الحالة تبق الحراسة لمدة غير محدودة وهذا 
يغاير طبيعة الاجراء التحفظى والآمى المؤقت 
الذى يصدر من هذه الحكمة أو الليأة الاست'نافة 
بصفة مستعجلة إذ ولو أن الاصل أت أحكام 
القضاء المستعجلمؤقتة بالحالة أوالزمن الذىتحدد 
فيه الا ان ذلك لا بمنع من امتداد آثارها لمدة 
طويلة أوغير محدودة اذا بقالحق على ماهو عايه 
دون طرحه امام قضاء ال موضوع لآى سبب من 
الاساب سواء أكان ذلك هن تباون اللاخصام 
او تعمدم فيعدم ايصاله اليه ( يراجع فى ذلك ٠‏ 
ما رتباك جزء ثاتى على القضاء المستعجل صحيفة 
٠٠‏ نبذة 14 0 
مدع عم ولمةان2 دعل ععدز ع.آ 
-35© 1ن 292204 كعء مقهممل2ه 065 عنان 


تمع نعم كع الك متقطرعءأهكا0عم عمغاعة 
ج255 ع6تتك عمد عثله3 كمأمتسموغم 


5ه عتم ؤغ6له1 دزماع تاواعنو عه عندوههآ 


سلة ونم ١‏ ف القضية رتم ع 4 سنة هم إوالمراجع أ عتتدم ناه ممكتدهع عم عنامم ‏ روملاكعتان 


. الهدد التاق - السنة السأدسة عشرة 1 


مآ أموبعك 25م أمعا ع2 بع5]لاة عمنا 
.أهمتعماعم سة لأمصتاطتن 


المشاع فى كل الآموال المشاعة ولما بمقتمضنىذلك 
حق فيبا وفى ادارتها واستغلاها بالطريق الذى 
يرياه فاذا لم يتفقاعلى ذلك مع باق الشركاءقيجب 
فى هذه الخالة بوحيد الادارة بالحراة فى ثقص 
أحد الشركاء ان لم تكنالمصالح متضاريةوالحقوق 
متناقضةأو اجنيا عنهم اذااختلفت حفظا وصيانة 
الصوالم الختلفة . 

د ومن حيث ان السبب الثانى أى التزاع 
عل سداد دين الينك وخطر ذلك عل أعيانالوقف 
المشاعةوالداخلةف أموالالحراسة لابزالموجودا 
بالرغم من الطرق الى سلكبا المدعى للوصول الى 
بغيته فى وفاء الدينمن المبلغالذى نركهالمتوفوالى 
حلرح بعضبا أمام حكة الحراسقول تأخذبهوذلك 
لا قدمه الحاضرعنالمدعىعليها !لأولى مناعلان 
تارخه أول ديسمبر سنة 4م8١‏ بالحجزالعقارى 
منالبنك لعدم السدادولا ابرزه المدعىمن احكام 
شرعبة ومختلطة غير تبائية تفيد ا.تفحال الخصام 

«دومن حيثان كون المدعى عليه _المذكورتين 
لاترغبان فى سداد دين البنك من المالالمتروك 
عن المورث تعنتا منهماحتى تنزع مادكية الاطيان 
المرهونة كا يقول المدعى أو تنفيذا لمق خولهما 
القانون؟! يقول الحاضران عنهما لايؤثر علىقام 
النذاع بالفمل وخطره على الآعيان ان استمر 


د ومن حيث أن عرض المدعى فى مذكرته 
مشروع قسمةمبايأة متنازع عليه أوبقيولهاستتجار 
حصص المدعىعلهما الا'ولىوالثانية فى الاطيان 
الشائعة وحل الحراسة لايور على حالة الشيوع 

القائمة بالفعمل 8 قدمنا ولآن العرض التنازع 
عليه ثى. والتتفيذ ثىء آخر خصوصا وأنه سبق 
أثناء نظر الدعوىالاسكئنافة أن عرض مثل هذه 
الحلول واستحالتتفيذها أثناء نظرالدعوى سبب 
فعله وعمله الذى كان يم على خلاف قوله والذى 
استحال معهتنفيذ تلك الحاول وامكان وضعاليدٍ 
اللأمرالدىحدا بالمحكمة المذكورةيتمكين الحراسة. 
د ومن حيث ان قول المدعى بعدم صمةدفاع 
المدعى عليبما المذكورين متعلةابعدم الحصول على 
حصتهما منالريععقب الوفاةوةبلالحراسة وعدم 
امكائهما وضع اليد على الاطبان التى اختصتا بها 
وتأجير هاللغيرو جمع الايجار منباوجميعالمستندات 
المقدمة منه عن ذلاك سبق أن طرح أمام محكنة 
الحراسة ول تعبأ به لما رأت عدم حقيقته فليسله 
ا تقدمأن يثيره منجديد فى هذه الدعوىو يقدم 
للتديل عليه نفس المستندات السابق تقديمبا فى 
الدعوى الآولى ( يراجع أوراق هذه القضية 
وأصول الحوافظ المقدمة فيبا من المدعى على 


المسةنداتالمقدمة منه الآن ) . خصوصاوأناحكة الاستئنافيةسيقان استوعيت 
دوهن حيشان كونالمدعى وهوأحدالشركاء | كل ذلك قبل حكبها وقضت بالحراسة بعد بحثه 


و كحرصده ولآن المدع اذا كان جاداً فى قوله 
يسدد الدين من حصته ى المبلغ وماله دون 
قيد أو شرط ححتى بمنع بذلك اجراءات نزع 
الملكية لاأن يعرض سدادها بشرط الحلول حل 
البنك ثم يعقب ذلك باتخاذ اجراءات تنفيذ نحو 
أموال المدعي عليه| الأولين . 


ملم فلا يؤر على اتتباء الحراسة القامة بسبب 
الشيوعكاقدمنا والتىلايلزم فيباعدمملاءةالواضع . 
الد على الآموال المشاعة . 

و ومن حيث مجرد أن المدعى علييما بملكان 
حصةف الأموالالمشاعة تقل عن حصةالمدعىوفريقه 
لابتودى الى انهاء الحراسة لانهما بملكان ذرةعلى , 


لوي 


العدد الثاتى - السنة السادسة عشرةٌ 


. اومن حيث علاوة على ماتقدم فان الحم 
الشزني الذى يرككن الله أ كد بعضه حجة المدعى 
عليهم! حيث نص على سداد الدين أولا من ريع 
الوقف المرهون حتّىالسدادثم منالمبلغ المتخلف 
أما الأحكام الختاطة فقصبح نبائية بعد لاستئنافها 
ولم تحر قوة. الثى. .الحكوم فيه لاعتبارها 
سندا له ودفاعه عن ذلك . 

« ومن حيث ات اتخاذ البنك العقارى 
لجر اءات نحو اختصاصه بالمبلغ المودع فيسبيل 
دينهلابمنع الخطر الحتدل مننزع ملكي ةالاطيان 
المرهونةوالذىكان موجودا وقت طرحالدعوى 
الأول اذسلوك الدائن لطريق من طرق التتفية 
لامنعه من امخاذ سبيل خلافه خصوصا اذا كان 
قد حفظ لهالقانون حقه فى الطريق الثاتى ومنحه 
فيهامتيازات بسبب طبيعةعقده كالامتياز الناثىء 
عن الرهن العقارى الحاصل قبل الوقف . 

«ومسحتت اله انس ذه الشكة أن تقزر 
بأحة البنكف الحصول عللدينه منالمبلغ المودع 
أو من الريع والممادى.القانونية الختلفة التى يقول 
بها كل دن الطرفين دفاعا عن مو ققة وص كزه 
القانونى لمساس ذلك بموضوع الحقوق بل لآانه 
يعتتر فصلا فيبا بحب عل هذه الحكمة تحاشيهعند 
الفصل ف الاجراءات المستعجلة التى,قطرح أمامبا 
خصو صاو أنهمطر وح بالفعل أمام حك ةالموضوع 
وحصل بشأنه أحكام مختلفة من شرعية وعختلطة 
حبث قبدت الأولى سداد دين الرهن من المبلغ 
الممروك وأطلةته الثانية الى قتوى الف والظاهر 
من عباراتها أنها بنيت عل وقائع تختلف عن هذه 
الدعوى. 

« ومن حيث أن السيب الثالث وهو المزاع 

في ملكية الوابور والارضالفضاء موجودأيضا 


باعترافى الطرفين وعدم امكان الحارس. النى 
تعين هن العثور على الوابور. للآن بفعل المدعى 
أما ماقدمه المدعى من مستتدات تثبت ملكته 
وما أبرزه الخصوم لدرئها فلاتعيرها هذه الحكة 
لسبق طرحها امام حك الحراسة كاقدمناو لاممكن 
إذلك خصبا من جد بدالان 

« وءن حيث أن كون الحارس المعين ل يقم 
مأموريته على الوجه الكل ك٠‏ يذهب إلى ذلك 
المدعى مذ كرتهلا يؤدى إلىانهاءالحراسة كاقدمنا 
والذى لايحصل الابفض النزاع الذىقامت الحراسة 
على أنقاضه بل بد إلى إقالة الحارسمن الحراسة 
واستبداله بآخر إذلا مك عقلا نسب ةحقو الحراسة 
و ذاتها إلى خطأ الحارس المعينٍ بل يحب لذلك 
التدليل على عدم أساسيتها أثناء نظرها أصلا 
وأنعدام التزاع الذى بنيتعليه عند طلب اتتهائها 
(يراجع فذلك تعليقات داللوز الجديدةعل المادة 
4 مدلى صحيفة 0ل نبذة :)1٠١1‏ 
5011555 نكل 0115015م 5عنل 
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و وهمن<ي ث|نهمتى تقرر ذلك تكون دعوى 
المدعى عل غير حق ويتعين رفضبا 

و وهن حيث أن هن يقضّى ضده ياتزم 
بالمصاريف( مادة ١١+‏ مرافمات ). 
(قضية عطية بك شنوده وحضر عنه الاستاذ عزيز مشرقضد 
الستشفيقه شنوده وآخرين رقم8 ١ه‏ سنة و#ة١‏ رئاسة حضرة 
القاضى جمد على راتئب ) 
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1 
محكة مصراالكلة الأهلية 
قاضى اللأمور المستعجلة 
١‏ سلامير سئة مم1 
-.١‏ وقفاء حواسة . عزل - الفارق بيتهما ٠‏ اختصاص 
قاضى الامور المستعجلة بتعين حارس : خطر 
؟ ‏ الخطر. المنفعة . الموازنة يتهما ٠‏ يكقىوجود مصلحة 
© الاستعجال م 7 يستتتج من ظروف الدعوى 
- حراسة . شروطيا ٠‏ لزاع ٠‏ ضرر م 
بمب ان يكون جديا 
- خطر . يتوفر بكون وأضع اليد غيد مل. 
وققا, ناظر عزله من نظارة وقف . لايستقبع تعيين 
عاو عل: وقف آخر هو ناظر عليه 
م - ضرر : يح بأن يكون الا - 
الميادىء القانونية 
١‏ - إن طلب وضع أعيان الوقف نحت 
الحراسةالقضائية لسوء إدارة التاظر أو تلاعبه 
فى أعيان الوقف أو تبديده الريع اضرارا 
بالمستحقين أو دائنيهم أو دائئى الوقف أوأى 
المستعجلة التّى تدخل فى اختصاص انحا 1 
الأهلة طيقا لنص المادتين ١وغ‏ مدنى و ,م١‏ 
شروطها مع حق الخاى الشرعية فى القضاء 
بعزل الناظر أو استرار اقامته أو ضم آخر 
إليه مع النصر يله بالانفراد ‏ الآمرالمنوط 
ا وبجحدها لاختلااف طبيعة الاجراء ين إذ 
الأولمؤقتحض تقطى هالضرورة والخطر 
امحدق بالوقف: وحقق المستحقين فيه أو 
الداثمينإذا استهر شأعيانهفى بدالناظر المفانن نَ 


والاتزاع. 


الشرعية الذى يقتضى وقنا وزمنا طويلا ولا 
يترتب عليه عزل الناظر المذ كور يل كف 
يده عن الادارة ريئما يزول الخظر ويسم 
النزاع اع أما الثاتى فقاطع فى الخصومة. لصفة 
تهائية مرتب لقوق والتزاماتوعلاقة متول 
النظر على الوقف 

عل انه يشترط لاختصاص قاضى الأمور 
المستعجلةفى نظردعوىالحراسةكياقالقضايا 
لاخر تار الاتعهال :كرا أى وير 
خطر مق ق على حقوقرافعها لمكن تعو يضه 
إذا وقع أو درأه باجراءات التقاضى العادى 
وأو قصرت مواعيده 

؟_أن الاستعجال اذ كور يختلف فى 


كتين هن الانسزال عن المشعة أ والضرورة 


الى تقضى بنزع العقار من نحت يد واضع 
اليد وايداعه فى بد أمين الطرفين والقضاء 
والى هى و أركات الحراسة فهرنة 
وجسامة الضرر الذى باحق يوق رافع 
الدعوى إذ يكون شديقا فى الحالة الآول 
حيث ب مئعه بأجراءات سر لعة ة مستعجلة 
0 ما فى الحالة الثانية فيكئ لتوافره ووجوده 
قيام مصلحة لرافع الدعوى من انتزاعالعقار 


. من يد الواضع اليد عليه حافظة على حتقوقه 


المذة غلدوساة ااام مر 
من القضاء ى مو ضوع الحق ١ ٠‏ 

إن الاستعجال لا بتو ل , 
ورغبتهم فى الحصو لعل حم على وزجهالمتزعة 
انها شبويق طيمة لالب يهال وف 
الحيطف بالدعوى أو-عمل الخير. فته وتستصجه 


ف تقض فاته ع احا التقاضى. أماء ا مكمة | ٠‏ المحسكلة من ظاه” وقائم. لد هي لزوبية 


يك 
أمامها أومناقشة الطرفين فى الجاسة 
وان التاخير فى رفع الدعوى لايؤثز 
عل طبيعة الاستعجالاللاصقة بالحق المطالب 
به خصوصا إذا حصلت وقائع جديدة 
بررت ااذه 
وليس لقاضى الآمور المستعجلة عند 
الحم فى صفة الاستعجال ووجودهوعدمه 
أن ببحث فى موضوع الدعوى وما إذاكان 
عل صوابمن عدمه بل يتعين عليه فقط أن 
حك عل نوافر «أملامن ظاهر الوقائع المطروحة 
أمامه دون تعمق فى حث أصل الحق 
4 - منأم قروظظ كاعد أولا-نزاع 
لم تعرف المادة ٠و‏ مدتى كونه وماهيته أو 
تعدد حالايه وبر كته لتقدير حا ك. تقضى فيه 
بحسب وقائعالدعوىالمطروحةامامباوقرائن 
أحوالها سواء تعاق حق الملكية أو ماتفرع 
عنها أو بالريع وكيفية تحصيله وبوزيعه بين 
الشركاء أو بالادارة ‏ ثانيا ‏ وجود مصلحة 
لراقع الدعوىأى حصول ضرر مؤكدلهمن 
ترك الحالة باقية على ماهى عليه يح معهاتخاذ 
هذا الاج راء التحفظى الاستكثناق لمنعهودرئه 
ويشترط ف المزاع أن يكون جديا 
وعلى أساس من الصحة تؤكده المستندات 
وتحقق وجوده وقائع الدعوى اما يحارد 
المنازعةالغير م سسةفلا نكو لقيامه واعتباره 
حاصلا حتىواو اتخذت شكلا قضائيا برفع 
دعوى عنها أمام يحكة الموضوع 
و - مجرد الطعن الحاصل من أحدالطرفين 
غلي عقد تمليك شخص بالصوريةأو يدعرى 


العدد الثانى 3 السنةٌ السادسة عشرة 


بطلان التصرفات أو بقاءه لحصوله بطريق 
الغش أو التدليس أو أىسييآخرم نأسباب 
فساد العقود لايكئى لانتزاع العقار من تحت 
يد مالكه الظاهر وبحرد رفع دعوىمن أحد 
المستحقين أو جيعم عل الناظر أمام المحكمة 
الشرعية بطلب عزله: من التولى لا يكن هو 
الآخرلتوافر اليزاع واعتباره حيحا بلحب 
عل قاضى الحراسة سواء كانت ا جكمةالمستعجلة 
أو كمة.الموضوع بحثه من وقائْع الدعوى 
المطروحة ومعرفة ماإذا كارن جديا أم 
لا ويؤكده حق ظاهر أم لا 1 

والقول مخغلاف ذلك . واعتيار 
النزاعمتوافرامنمجرد رفعالدعوى با موضوع 
أمام امحسكة الختصة مناف للمنطق والعدالة 
ومناقضلروح القانون وعرضه «ن وضع 
اجراء الجراسة التحفظىالاسكثناق إذيترتب 
عليهالتلاعب بالحقوق بدلامن صيائتها حيث 
يكف لانتزاع تان هق يت يد نالك أى 
وقف من بد الناظر عليه يرفع دعوى أمام 
الحكمة بالطعن على سندتمليك الول أواعمالالثاتى 

ف أن الملسةاد الخطزعلى حقوقرافع 
الدعوى تتوافر اذا كان واضعاليد غير ملىء 
لايمكن الرجوععليهبتلكالحقوق عند الفصل 
فيا من محكمةالموضوع وكانت أعماله وافعاله 
الحالية تدل على سومنية أوإهمال جسم تضيع 
معباهذه الحقوق أوتق ل أو تضعف أما: اذا كان 
واضع اليدمليئاو يدأبن بحس يظاه رمستتندات 
رافع الدعوى وله حقوق قبله وتدل أعماله 
حالا عل محافظته عل العقار أوالمال المطلؤب 


العدد الثالى 9 السنة السأدسة عشرةٌ 


وق 


وصضحه تحت الحراحة القضائة شرق كل | ١9٠‏ وعقب وفانه تعين المدعىعليه ناظرا على 
شخص فيه فتنتؤالمصلحة .اذ كورةويضحى وقف قاسم باشا وعثمان بكمراد وقاسم بكمراد 


هذا الر كن فاقدا 

عزل الممكة الشرعية لناظر وقف 
معين لخالفتهشروط الواقف لايؤكد توافر 
ركن الحراسة لرفع يده عن أعيانوقف آخر 
يديرهأ باعتباره ناظرا 

م- شترط فالضرر الموجب للحراسةه 
أن يكو نالاو نتيجة لاسبابم وجودةبالفعل 
وقت رفع الدعوى تربطاو إياه رابطة السيبية 
المباشرة أمااحتمال الضررأو الخطر فلا يكى 
وحده لتبرير الحراسة خصوصا اذا كان 
الاحتمال يرجع الى أسباب يعيدةجدا اعقبتبا 
وقائع مادية عحتها وأزالتها من حيز الوجود 
وإن تعيسين حارس عل وقف اجراء 
شاذ استثنا ىحض لا ياج اليه الاعندالضرورة 
القصوى ويقدرها فط تكله المسكمة بمعيار 
دقيق لا يك فيه اجماع المستحقي نأو بعضهم 
على قيامه ومى انعدمت الضرورة الملجئةله 
تكون الحراسة غير واجبة 

لمكيو 

« من حيث أنوقائع الدعوىتتحصل فى أن 
لوقف المرحومين ابراهم باشا مراد وقاسم باشا 
م أدمناصفة أطياناقدرها + و عفد اناوع وقيراطأ 
و.واسبما بمديريى الشرقية والقليوية من ذلك 
وحمو فدانا و ع قراريط و ه١‏ سبهما ع 
الشرقيةوعمه؛ فدانا و ٠١‏ قراريطو ع أسبم 
عديرية القليومة كانت مشمولة جمعبا نظارة 
ابراهم ناشا مراد حى توفى فى 1 سبتمير سنة 


ناظر ينعلوقف والدهما ابراهم بأشاصراد ولكى 
يتمكن كل منهم م نأدارة الآعيان المشمولةبنظارته 
على الوجه الآ كل حرروا فياينهم عمدا بتاريعخ > 
ا كتوبر سنة .م14 قسموا فيه الاطيان قسمة 
مهايأة وانتفاعاختص عقتضاها المدعى علي هبصفته 
ناظر وقف قاسم باشا مد إفدادينو بووقبراطا 
و (١7‏ سب) من ذلك #وبن فداتاو ه قراريط 
و سبمين ممديرية القليوية والباق بمديربةالشرقية 
لادارتها باس الوق المذ كور وتحصيل الغلة 
وتوزيعباطبقالشرطالواقف. وخص الباق تاظرى 
١‏ م باشا مراد . وعند استلام المدعى 
علهلاطيان الوقف ألقاها فحالة سيئة لازر عفما 
ولا أدوات بمكن استخدامها لاستمارها وعلها 
متأخرات كيرة من أموالالحكومة وين أسعدة 
وخلافه وذلكبسببارتباكالناظر السابق ابراه باشا 
ماليا ومديونيته للبنك الالماتى فى مبلغ ....* 
جيه ووضع محصولات وأدوات جميع أرض 
الوتفيننحت الحراسةالقضائية ومايتبعها باعتارها 
تركة مخلفة عنه وتسديد قيمتها للببدثك خصما من 
مطلوبه فاضطر ازاء ذلك أنيلتجى «المجميع الطرق 
المشروعة لانقاذ مايمكن الحافظة عليه واصلاح 
المعو سج بقدرالامكان وتخفيف الضررعنالوقف 
والمستحقينفيه فباعجر .امن أعليانه الخاصةو بعضا 
من حصول أعيان وقف والده واشترى أدوات 
ومواثى للوقف و أن شأمبان وعرب وخلافهوهياً 
الأأرض للزراعة وزرعبا على الذمةثم باع محصول 
القطن عنسنة ١499‏ الى صادق قليىيك وقبيض 
منهمبلغ . .0م جتيهمن أصل القن دقعه مع امالغ 
الباقية ممه للستحقين من أصل استخّاقهم وى 
مصاريف الدعاوى الى رقعبا لسلحة الوقف على 
١)‏ 


وقف ايرا 


٠ 

البنك الآلمانى وخلافه والتى انتبت أخيرا بانقاذ 
الوقفمندينابراهم داشا وجعله علىث ركتهخاصة 
دوندخللو قفقاسم باشا أمرفعالحر اسةالقضائية 
التى كانت مأخوذة عل أعبانه . ولمدبونية الوقف 
لصادق بك قليتى بسببعمليةالبيع وتغير الأسعار 
وحصول حجز عبل بعض زراعة القطن المبيعة 
أجرلهجزء من أطانالوقفؤجبة القلبوبية قدره 
هه فدانا عموج بعقد رسعى لمدة ثلا ثشسنوات 
منأول نوفيرستة 9م4١‏ حتى م١‏ كتوير سنة 
١3‏ باجا رقدره 5 جنيباتو . ٠ه‏ ملم الفدان 
على أن يدفع جزء! من الاجحار ف اللأموالالمتأخرة 
والباق ##صمه مزدينه على الوقفو أعطى بعضامن 
المستحقين أطيانا بقيمة استحقاقهم لزراعتها على 
الدمة وعند شروع المستأجر فىاستلام الأطيان 
مانعت الست نفيسة المدععة الآولى فى تنفيذالعقد 
عن ١6.‏ فذدانا وكسور من الاطان المؤجرة 
حجة استتئجارها منسيدافتدىاخولى نسير,االمدعى 
عليه فىمقابل استحقاقبا فالوقف وعمل عزذلك 
اشكال قضىفه مناحمكة الختاطة بايقاف تنفيذ 
العقدفها مختص ببذا القدرمااضطر معه المدعى عليه 
الى أعطاء المستأجر أطيانا أخرى بدلاعنها . فم 
يرقذلك المدعية الآولى ورفعت عليهدعوى عزل 
أمام محكمة مصر الشرعييبة تقيدت برقم 
مس١‏ سنة بوم ل سس نسبت له فيها أمورأ 
خمسةوهى التأخيرفى دفع حقوق المستحقينو تأجير 
أعيان الوقف بأقل م نأجر الكل وبيع وابورات 
وقضبان سك حديد مقامقق أرض الوقف بدون 
اجراء اشهار عنها وتأجيرهأعيان الوقف لاجنى 
بال الفة لحجة الواقفوتأجيرهبعض أطان الوف 
تين عنمدة وأحدة لشخصنن مختلفين وصدور 
أحكام نفقة ضده وتحددلا أخير اجلسةه| كتوير 
سنة 9# و . وفى أثناء نظر الدعوىوقبل الجلسة 


العدد التاق - الستة السادسةٌ عفرة 


الحددة حصل اتفاق ببنالمدعى عليهوبين المدعيتين 
الآن والست عائشة هام مراد على عمل قسمة 
مبايأة لأطيان الوقف من مقتضاها.يصرح الناظر 
لكل واحدةمنهن يوضع يدهاعل جز من الأطيان 
وزراعتها على ذمتها فى مقايل استحقافها فى ريع 
الوقفوتنازلت فيهالسع تفيسةهاهم رافعة دعوى 
العزل عن الدعوى واقرت يعدم صحة المزاعمالتى 
نسبتها الله فى الدعوى المذكورة واطمأن المدعى 
عليه لهذا الاتفاق ولم يذهب للجلسة فانتبزت 
مدعي ةالعزلهذه الفرصةوحهمت عل طلهافقضت 
لها احكمة بذلك بحم رقم ه ا كتوير سنةعم؟١‏ 
ا ا 
والتأجيرلبعض الأاطيان مرتين لشخصن مختلفين 
عنمدة واحدة وتأيد هذا الحم استئنافيا وتعينت 
المدعيتان وأخرى تدعىرقة هاكم عمر م ادنظار 
علىاطيانالقليوية التابعة الوقفو لكو المدعيتين 
تعلان حقيقة أعمال المدعى عليه وافعاله لمصلحة 
الوقف والمستحقين فيهءووضعجميع أعيان الوقف 
تحت الحراسة القضائية لمصلحة البنك الألماتى 
وآخرين عللالوقف اتفقتكلتهمامعالناظرة الثالية 
على توكله فى ادارة شئونأطيان القليوبية للدفاع 
عن مصالحه أمام الآجنى والزود عن حقوقه 
وحررتا يذلك:وكيل عرفرقم ١84-1١-9‏ 
موقع عليه منهما اكدتا مفهوله بعد الاتفاق 

والتحكم الرقم 9 - 11 - 484 وفيةطلبتا مع 
الناظرة الأخرى مساعدةالمدعى عليه لمنفى الدفاع 
فى القضاياالختلطةالمرفوءةعلى الوقف ومنه واتحاد 
اميعفىرفع الحراسةالاجنيةالموجودةعلى الوقتف 
وطرح الراع الخاص عطالبة المدعى عليه لمن 
مبالغ أخذنبازيادة عن استحقا قهنوالمرفوع بشأنها 
دعوى عليبنعلى حكين مع أحقيته فى وضع يده 
على حصصين فى أطيان الشرقية وفاء لا سيظوز 
قلبن وتنفيذا لهذا الاتفاق عمل المدي عليه جيد 


العدد الثانى السنة السادسة عشرة 


و1 


طاقنه حتى حصل على حك باخلاء وقف قاسم باشا | شروطبا مع حق الحا الشرعية فى القضاء بعرل 


من دين أبراهم باشاما قدهنا فليا رأى المدعيتان 
' ذلك وان المدعى عليه على وشكوضع بده على 
أعيان الشرفية عقب ذلك الكم عاودتهماالضغينة 
ورفعتا دعوى ف المحكنة الشرعدةبعزلهمنالنظارة 
على أعيان وقف الشرقية قضى علا فى الجلسات 
مابقرب من السنة بسب ب كثرةتأجيابمالهاثم رفعتا 
الدعوىالحالية بطلبوضعالاعيانالمينةبالعريضة 
تحت الحراسة القضائية برض منع المدعى عليه من 
الوصول اليها والانتفاع.بابعدالحك الصادرباتتهاء 
الحراسةعنبافى» اغسطس سنةوم» ١‏ مر تكنينفىذلك 
الى - العزل السابق صدوره منالحكمةالشرعية 
ووجود دعوى اأعزل الجديدة ودفع الحاضرعن 
المدعى عليه أو لا-بعدم اختصاص نحا كالاهلية 
بنظرالدعوى بالنسبةلوظيفتها لآ نالقضاءبالحراسة 
شل لد الناظر عن الادارة وتأثير علل الفزاع 
الشرعى الخاص بذلك والداخل فى اختصاص 
احكمة الشرعية وحدها ‏ ثانيا يعدم اختصاص 
قاضى الامور المستعجلة لعدم توافر الاستعجال 
المطاق فى الدعوى وف الموضوع يرفضبا لعدم 
توافر ركن الحراسة الفزاع والخطر. 
عن الر ع بعرم امتهاص بأ 8 

الاقلية بتر الرعوى بالفسيز دو ظيفيبا 

و من حيثانه منالمادىء المقررة علدا وقضاء 
أن طلب وضع أعبان الوقف تحت الحراسة 
القضائمة لسوء ادارة الناظر أو تلاعبه فى أعبان 
الوقف أوتبديده الريع اضرارا بالمستحقين أو 
دائتهم أو دائتى الوقف أوأى سبب آخر يدعو 
لذلك من الاجراءات الوقتية ال ستعجلة التىتدخل 
فى اختصباص الحا الاهلية طيقا لنص المادة 
وغ مدلنى. ولا يتعارض الحم فيها اذا توافرت 


الناظر أو استمرار اقامته أو ضم آخر اليه مع 
التصريح له بالانفراد ‏ الام المنوط بها وحدها 
لاختلاف طسعةالاجراءين اذالاول مؤقتحض 2 
تقضى بهالضرورة والخطرانحدق بالوقفوحقوق 
المستحقين فيه أو الدائنين اذا استمرت أعبانه فى 
بد الناظر المطعون فى تصرفاته حتى التقاضى أعام 
امحكة الشرعية الذى يقتضى وقنا وزمنا طويلا 
ولابترتبعليه عزل الناظر المذكور بل كفيده 
عن الادارة ريما يزول الخطر وبحسم التزاع أما 
الثانى فقاطع فى الخصوءة بصفة “هائية مرتب 
لحقوق والتزاماتوعلاقة متولى النظر عب الوقف 

«ومن حيث أنهذه الحكة لاتأخذ ماقضت 
نه بعض الحا ى منعدم اختصاص الحا كالاهلية 
بنظر دعاوى الحراسة القضائية على الوقف مع 
قيامدعوى العرل على الناظر لاتقدم من اعتبارات 
ولاأن الحراسة منالاجراءات التحفظيةالواجب 
اتخاذها لصيانة الحقوق من العبث ما فى أى 
وقت سواء أكانت هناك دعاوىباموضوع أمام 
امحكمة الختصة أم لا . 

و ومى حيث ان القول تخلاف ذلك مناف 
اروح القانون واعمال الأشرع والنظام العام الذى 
يرى فى كل أحكامه الى امحافظة على الحةوق مبما 
تنوعت وايقاف الاضرار بها ما يترتب عليهمن 
ضرر محقق بالحقوق المذكورة اذا استمر واضع 
اليد فى طغيانه خصوصا اذاكان ققَيرا لا يملكما 
يمك نالرجوع به عليه . ش 

و ومن حيث ان كونقوانين الحا كم الشرعية 
تنص فى بعص الاحبان على جواز ضم ناظر مؤقت 
حبى يفصلنهائيا فى دعوىالعزل فان ذلك لابمنع 
الحا الاهليةواجر اءاتها أسرع ف مثلهذهالاحوال 
من الحك بالاجراءات التحفظية والتى لا مس 
المتول أو أصل الوقف فى ثىء . 


حل 


العدد الثانى السنة اأسادسة عشرة 


«ومن حيث انه لذلك. وكون هذا الدفع غير أ وإبداعه فى بد أمين الطرفين والقضاء والتى هى 


صائب و نتعان رفضه. 
عن الر فع بعرم امتعاص فاصْى الامو ر 


الستعهد: ينقار الرعوى لعرسم وود استسهال 

« من حيث ان الحاضر عن المدعى عليه بنى 
عدم وجود الاستعجال عل عدموجود خطرحال 
على أعيان الوقف والمستحقين فيه من ترك الحالة 
كا هى عليه حتى تفصل الحكة الشرعية فى أصل 
التراع لآن الآسباب الى ترككن اليها المدعيتان فى 
طلب الحراسة ترجع الى سنة «مه ١و‏ مضى عليها 
أكثر من أربع سنوات لم تمكرافى اثنائها فى رفع 
هذه الدعوى ولم يستجد من وقتبا وقائع جديدة 
أو امورا من المدعى عايه تزيد الاضرار بحقوق 
الوقف . 

« ومن حيث انه يشرط لاختصاص قاضى 
الامور المستعجلة فى نظر دعوى المراسة كباق 
القضاباالأخرى توافر الاستعجال فيها أى وجود 
خطر تحقق على حةوق رافعيها لامكنتعويضهإذا 
وقعأودرأه بأجر أءا تالتقاضىالعادى و لوقصرت 
مواعيده (يراجع فى ذلك تعليقاتداللوز عل المادة 
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رومن حيث أن الاستعجال المذكور مختلف 
فى كثير من اللاحوال عن المنفعة أوالضرورةالق 
تقضى بنزع العقار من نحت بد واضع اليد عليه 


ركن من أركان الحراسة ورتبة وجسامة الضرر 
الذى يلحق حقوق رافع الدعوى ويكون شديدا 
فى الحالةالأولىحيث يحب منعه باجراءا تسريعة 
مستعجلةأمافى الحالة الثانةفَكن لتوافرهووجوده 
قيام مصلحة لرافع الدعوى من انتزاع العقار من 
يد الواضع اليد عليه محافظة على حفوقه العينية 
عليه وصيانة لها من العبث بها حتى يفصل القضاء 
فى موضوع الحق . 

و ومن حرث أن هذا الاستعجال لايتواجد 
بعمل الخصومورغبتهم فى الحصول على حم على 
وجه السرعة وإبما يقوم من طبيعة الحق المطالب 
يه والظروف الحيطة بالدعوى أو عمل الغيرمنبا 
وتستنتجه الحكة من ظاهر وقائع الدعوى 
المطروحة أمامها أو مناقشة الطرذين فى الجاسة 

«ومن حيشان التأخيرف رفع الدعوى لايؤثر 
عبل طبيعة الاستعجال اللاصقة بالعين المطالب به 
خصوصا إذا حصلت وقائع جدابلة بررتاتخاذه 

دو ومن حيث انه ليس لللبحكة عند القضاء 
فى صفة الاستعجال ووجودهدمن عدمه أنتبحث 
فى موضوع الدعوى وعما اذا كان على صواب 
من عدمه بل يتعين عليها فقط أن نحكعل توافره 
أم لا من ظاهر الوقائع الماروحة أمامبا دون 
تعمق فى حث أصل الحق 

« ومن حيث ارتضل مصل الدعوى الحالية 
بحسب ظاهرها طلب وضع أعيان الوقف تحت 
الحراسة القضائية للحاظة على حفوق الوقف 
والمستحق فيه ومنعا من ممكن المدعى عليه من 
استلام أعيانه عقب حكم انتهاء الحراسة الذى 
صدر أخيراً وعلى ذلك يكون الاستعجال متوافر 
فيها ويكون هذا الدفع غيد قوم أيضا ولا تأخذ 
به المحكة 


الحدد الى السنة السادسة عشرة 


فض 


#ن ا مو ضوع 

م من حيث أن مدار البحث فى الموضوع 
يدور حو لالآمرين الآتيين ‏ الآول ‏ الشروط 
الواجب توافرها فى دعوى الحرادة ‏ الثاق - 
مااذا كانت هذه الشروط متوافرة فى القضية 
الحالة أم لاء 

و وهن حيث انه من أمم شروط الحراسة 
ٍِ أولا ‏ النزاع . لمتص ف المادة إة؛ مدلى كلبه 
وماهيته وتركته لتقدير انحا ك تقضى فيه بحسب 
وقائع الدعوى المطروحة أمامها وقرائن أحواطها 
سواء تعلق بحق الملكية أوماتفرع عنبا أو بالدفع 
وكفية تحصيله وبوزيعه يبن الشركاء أو بالادارة 
فيدخل فى ذلك البراع بين الشركاء على الشيوع 
وبعضهم ف الادارة واستئتاءالبعضدونالآخر.ها 
أو عدم الاتفاق على توحيد الادارة ينهم أو 
انتباء التفويض الذى كان معطىمن بعضهم للآخر 
وعدم الانفاق على كيفية الآدارة وكذلكالنزاع 
الحاصل ببنالمستحقين والناظر اذاكان استمراره 
يؤدى إلى ضياع حقوق المستحقين أو الاضرار 
ماوبالوقف ‏ ثانيا - وجودمصاحةارافعالدعوى 
أى حصول ضرر مؤكد له من برك الحالةباقية 
على ماهى عليه يجي معهاتخاذهذا الأجراء التحفظى 
الاسكناق لمعه ودرئه ٠‏ 

وومن حيث انه يشترط فى النزاع المذ كور 
أن يكون جديا وعلى أساس من الصحة تؤكده 
المستتدات ونحقق وجودهوقائعالدعوى أما جرد 
النازعة الغير مؤسسة فلا تك لقيامه واعتباره 
حاصلا حى ولو انخذت شكلاقضائا برف ع دعورى 
عنها امام يحكمة الموضوع 

و« ومن حيث أنه طعا للقاعدة المتقدمة فقد 
استقر القضاء الختاط على أنمجحرد الطعن الحاصل 
من أحد الطرفين عل عقد »لبلكشخص بالصورية 


أو ندعوى بطلان التصرفات أو يفساده لحصوله 
بطريق الغش أو التدليس أوأى سيبمن أسباب 
فساد العقود لايكق لانتزاع العقار من تحت بد 
مالك الظاهر ووضعه فيدحارسحى ولواقيمت 
دعوى الصورية أو الطعون الآخرى أمام محكة 
الموضوع وأنبجردرفعدعوى م نأحدالمستحقين 
أو جميعهم على الناظر أمام المحكمة الشرعيةبطلب 
عزله من التولى لايكنى لتوافر النزاع واعتباره 
صحيحا بل يحب على قاضى الحراسة سواءكانت 
المحكة المستعجلة أو محكمة الموضوع بحثه من 
أملا ويؤكده حق ظاهرأم لا(يراجعالاستتناف 
الختلط م١‏ كتوير سنة ١4107‏ الجازيت عدد 
| كتوير سنة 18119 صحيفة 8 نبذة 41 وآخر فى 
١4‏ - نوفبرسنة ١4119‏ الجازيتعدد ه ديسمير 
سنة' ب9؟ صحفة ١م‏ نبذة 49 و6( نوفيرسنة 
م؟ إ الجازيت عدد ديسمير سنة ١+١‏ صميفة 
ايام نبذه 99م ٠.)‏ 

عمتائل عأؤعتوة5 ذلامة عكتلد هآ 

عل غمسهلمعمغل عوتعتلوكن !ا عومطء 
دعل ععندازعا ,ععدز نل ممغداعةءممة'1 
نلك العاعمدممعم أ نن ‏ معلط 5ن نة261 
عتميمع ع1 ذملمته 5م 2 معام رلمه! 
ممكتتن عنتاقعد 5[ أد «عطءععطعمع عل 


-تأكدز ودع ععموملع05 علمفصعل أن[ 
أجل عل ع ععءمعقممة عمه ممم ع116 


دو ومن حيث انالقول مخلاف ذلك واعتبار 
النزاع متوافر من مجرد رفع الدعوى بالموضوع 
أمام اممحكمة الختصة مناف المنطق والعدالة 
ومناقض اروح القانونوغرضه منوضع إجراء 
الحراسة التحفظى الاستتانى إذ بيترتب عليه 
التلاعب بالحقوق بدلا من صياتها حيث يكنى 


27 العدد الالى ‏ السنة السادسة عشرة 


الباظر عليه رفع دعو أمام الجسككة بالطعن على 
سند د نمايك الأول أو أعمال الثانى 
وومن حيث اناللصلحة أوالخطرعل حقوق 


لا يمكن الرجوع عليه بتلك الحقوق عند الفصل 
فيا من محكئة الموضوع وكانت أعباله وأفعاله 
الحالية تدل على سنوء نية أو إهمال جنم تيح 
معبا هده الحقوق أوغل أو تضيف أما إذاكان 
واضع اليد مليئًا ويداين بحسب ظاهر مستندات 
رافع الدعوى وله حقوق قبله وتدل أعماله حالا 
على محافظته عل العقار أو المال المطلوب وضعه 
تحت الحراءة القضائية وحقوقكل شخص فيه 
فتن المصلحة المذ كورة ويضحىهذا الركن فاقدا 
« ومن حيث ان المدعيتينترتكنان فطلب 
الحراسة الى أولا ‏ الحكم الشرعى الصادر فى 
سنة ١96.‏ من الحكمة الشرعية بعزل المدعى 
عليه من النظر على أعيان وقف القليوية والى 
المزاعم الآخرى التى نسبتها المدعية الآولى اليه 
فى دعوى العزل المذ كورة ول تأخذ بها المحكة 
الثرعية- ثانا رفع دعوى العزل الخالية . 
«.ومن حيث انالحم المذ كورب العزل على 
الأول تأجير المدعى عليه أعيان 
5 لأجنى عخالفا فى ذلك 1 الواتف 
خاكان اسه أعيان الوقف مرتين 
ومن حي انهذبنالسييين و ان كانايصلحان 
بحسب قضاء :الحكمة الشرعية لعزل الناظر من 
التولىنهالفةشرط الواقف والمعتبركنص الشارع 
الا أنهما لاي ؤكدان توافرركبى الحراسة 0 
الكلام عببما . 
« ومن حيث فضلا عن ذلك فالثابت من 
الوقائئع المتقدءة والمشتندات المقدمة فى الدعوى 
ان المدعى عليه لم يلتجىء الى التأجير للاجنى الا 
لضرورة اقتضتها مصلحة الوقف وامكانه تسديد 


الديون التى عليه ( الوقف ) وتحصيل المالغ 


الضروريةلآدارةشثونهودفع حقوقالمتحقينفيه . 


و ومن حيث ان امحكة لاتأخذ با ذهب 


اليه الحاضر عن المدعيتين من أن التأجير حصل 


لتسديد ديونه الشخصية لما اتضح من مطالعة 
عقد الآيحار وأقواله ف المذكرة بعد ذلك من أن 
المدعى عليه التجأ اليه لتسديد أموال الحكومة 
على أعيان الوقف ودقع دين الوقف الذى نشأ 
من بيع محصول القطن عن سنة 1981 . 

اومن حيث أنتأجير جزءمن أطانالوقف 
الى المدعية الآولى بواسطة وكيله وزوج ابنتها 
القدر المؤجر لصادق 
بك قلينى علاوة عبل كونه محل شك . من نحرير 
عقدالآجار الرقبم ١؟‏ - 4 مم4١‏ الصادر من 
المدعى عليه للمدعية المذكورة عقب الحم الصادر 
فى الأشكال من المحكة الختاطة والواضح منه. 
ما يفيد عدم جدبةالتأجير الحاصل - أولا - من 
الوكيل حيثذكر فيه ضمناما يفيد ذلكفانهلا ينبض 
دليلا حالا علىسوء إدارة المدعى عليه خصوصا 
وأن الحم الختلط مؤقت صرف ورك الفصل 
فى موضوع صمة التأجير وعدمه لحكمة الموضوع 

« ومن حت ولو أن الحكمة الشرعية لم تأخذ 
فى أسباب حكم العزل بباق المزاعم التى أوردتها 
المدعية الآولى فعريضة.دعواها ونسبتها للمدعى 
عليه فأن ذلك لابمنع هذه المحكمة من بحثها على 
ضوء المستندات المقدمة من الطرفين لمحرفة مبلغ 
صحعتها من عدمه - ٠‏ 

« وهن حيث ان المزاع المذكورة تتحصر 
فى- ١‏ - تأجير أطيان الوتف بأقل من أجر الل 
- بيع لعض منقولات الوقف بغير اذن -م# 


وتأجوها بعد ذلك من 


| اتأخير فى دفع الاستحقاق لبعض المستحقين . 


« وهن حدث أنه عن واقعة تأجير أغان 


الوقف اصادق بك قلينى بأقل من أجر الثل 


الحدد الثأتى ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


فالظاهر منالانذار الصادر من المدعية الآولى 
للندعى عليه فى ه؟ نوفير سنة 9و١‏ الخاص 
باستتئجارها جزء من نفس الاطيان الى أخذها 
صادق بك قلينى من وكيل المدعى عليه ونسيبها 
ومن عقد الآيجار المؤرخ ١588-4-7١‏ 
الجرريينها وبين المدعى عليه عقب حم الاشكال 
ومن محضر التسليم الرسمى المؤرخ .« أغسطس 
منة مهو الحاصل تنفيذا - الحراسة الختلط 
انها غير صحة كلية وأن الفئة التى أجرت با 
الآطيانهى حد القيمة وطبقا لمعدنها الغير جيد 

« ومن حيث ان الحكمة لاتعير التفانا عقود 
الأبحار العرفية التى تقدمت با المدعية الأأولى فى 
حافظتها لتأ كيد نسبة هذا الخطأ للدعى عليه 
لما تبينمن كيفية تحريرها وشكلما وقرائ نأحوال 
الدعوى أنها اصطنعت خصيصا لذلك . 

د ومن حيث انه عابو كد ذلك وأن هذا 
الزعم باطل أن المدعيتين أقرما فى الاتفاق الحرر 
ف ه87 - ١0#‏ والحرر بينب| ون المدى 
عليه أثناء دعوى العزلالآولى أنالتأجير الحاصل 
لصادق بك قلينى حدث بأجر المثل وأن المدعى 
عليه كان قا فيه فليس لما بعد ذلك أن ينقضا 
مام من جهتبما إذكل من سعىفىنةض ماهم من 
جبته فسعيه مردود عليه 

« ومن حيث أنه فم| مختص بليع وابورات 
وقضبان سك حديدماوكة للوقف بثمن نخس وبغدر 
إذن القاضى الشرعى فردود من أنحجة الوقف 
تتوللههذا التصرف بغير تصرحو أنالمستندات 
المقدمة منهفىالدعوى وفىقضة الحسا بالمضمومة 
تنادى تحصول البيع يمن معتدل بعد اخظار 
المدعيتينعن ذلكوبالحضور للششراء بالنمنالرامى 
به المزاد إن رغيتا ‏ الآولى مخطاب موصى عليه 
رفضت استلامهو الثانةبكتا باستليته و بعد الاشهار 


امنا 


عن اللأشياءالمبعةبالطرق المعتادة - وانهأورد تنبا 
البالغ .؟ جنيباق كشوف الحساب الىعرضبا 
عل المدعيتينلفحصبها واعهادها يدون نجدوى ما 
اضطره ارفعدعوى عليهما وعلالناظرةالاخرى 
باقرارها والزاممن مبلغ كبير فى ذمتهن له يزيد 
عن الثلاية 3 لاف جيه . 
اه 

قذير صفيتح لما :بين من ظاهر المستندات المقدمة 
من المدعى عليه فى دعوى الحساب المضمومة أن 
المدعبتين كانتا تزرعان جزءا من أعيان الوقفقى 
نظير استحقاقهما وأنهما حصلنا على أكثر من 
استحقاقهما وانهما مديئتان للمدعى عليه فى مبلغ 
يزيد عن الا"لفين من الجنيبات وكذلك الخال 
الست عائشة هائم قاسم مراد والتى اتضح عدم 
أحقيتها فى النفقة أمام محكمة الاستثناى لانتفاعبا 
يجزء من الا رض عينا وأن دعوى الحساب التى 
رفعتها رمىمنباالكيدوالمماطلةوالطعن على أعمال 
المدعى عليه بغير حق ثما تس.ببعنه رفضها ٠‏ 

« ومن نحيث أنه علاوةعلل ماتقدم فالثابت 
من الوقائع المتقدمة أن الحكم الصادر: بعزل 
المدعى عليه من نظا رتهعل اطيانالوقف الموجودة فى 
القليوبية يقلل من عزعته أو ,يضعف من همته فى 
العمل عل صيانة حقوقالوقف قل الغيرو الحافظة 
على كيانه بل على العكس من ذلكفانه تضامن مع 
باق المستحقين فى رد اعتداء البنك الاالمانى على 
حقوق الوقف و تمكن بجده واجتبادهمن تخليص 
أعيان الوقف المذكور ( وقف قاسم باشا) من 
باشا البالغ قدره ...م جنيه ثم 
رفع الحرا اسةعنهباقرار الطزفين: وتمكين النظار 
من أدارته ما يشهد بحسن ادازته وجليل اعماله 
لمصلحة الوقف ويمحى الضرر المقول باحمالة - 

« ومن حيث ان القؤل بأن حم الغزل أبن 


دين ابرا 
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على أعليته فى الآدارة وأماته عل حتوق الوف | 


والمستحقين فيه غير جدير بالاعتبار لا تقدم من 
أسباب تتلق ذلك وماجعل نفس المدعيتين.وكلانه 
فى ادارة أعمال وقف القلبويية أيضا بعد صدور 
الحم بعزله منه بتوكيلعرفى رقم 1556-1-0 
ويطلانساعدته لما وللوقف فى ١‏ كبرمن مرة 
آخرها فى عقد الانفاق الرقم ١ك‏ عكوا 
تلك المساعدة التى أنت أكلبا وأ تجت براءة ذمة 
الوقف من دين الينك الالمانى ودبون أخرى . 

«وومن حيث أنالادعاء باحتمال وقوع المدعى 
عليه فى نفس الاخطاء الآولى عجرد استلامه 
لأعيان الوقف فى مديربةالشرقية وامكان حصول 
ضرر للوقف والمستحقين بسيب ذلك فضلا عن 
كونه مشكو ك فيه كثيراوان التقصيرات المذكورة 
غير مؤسسة ؟ قدمنا فانه يشترط فى الضرر 
ا موجب للحراسة ان يكون حالا وتتيجة لآسباب 
موجودة بالفعل وقت رفع الدعوى تربطها وإياه 
راطةالسبسةالماشرة اما احهال الضرر أو الخطر 
فلا يكنى وحده لتبريرالحراسة خصوصا اذا كان 
الاحماليرجع الى أسباب بعيدة جدا أعميتما 
وقائع مادية محتها وأزاتها من حيز الوجود م 
فى القضية ( يراجع فى ذلك أنى هيف بك طرق 
الانفيذ طبعة قديعة صحيفة بمو ) 

و ومن حيث أن التجاء المدعيتين الى الحكة 
الشرعية ورفع دعوى عرزل ثانية أقامتاها تضاريتا 
فيها فى حقيقة الوقف المطلوب عزله منهبعد انهاء 
مساعدة المدعى عليه لهماوللوقف برض الحاولة 
بينه وبين وضع يده على أعيان وقف قاسم باشا 
بالشرقية التى لم تشملبا دعوى العزل الآولى لا 


بر عل عذء العو أوجضيع من ست التراع 


عليه لهما فى مبالغ كبيرة لابقصد جلب منفعة أو 
درء ضرر عن الوقف. 


و« ومن حبث أندمى تقرر ذلك وان النراع 
القائم غير جدى والخطرغير موجود- 0 
للاءة المدعى عليه إذ يملك مقدارا كبيرا من 
الاأطبان ويستحق فى وقف والده بنصيب وافر 
وان القيود المقدمة فالشهادة العقارية لاتؤئر على 
ذلك تعلق معظمبا بابحارات على الوقف والباقى 
للمدعيتين فى مبلغ يزيد عن الا“لفين من الجنيبات 
كا ظبر من هسراجحة ظاهر المستندات المقدمة فى 
دعوى الحساب (اذ ليس هذهالحكة ان تفحصبا 
«وضوعا) ثالثا - وضع المدعيتين يدهما على 
حصة فى أطيان الوقف بجبة القلوية - رابعا - 
عدم وجود أسباب حالية تعررهأو تدعو الله 
خامسا ‏ عدم حصول طعن هن باق المستحقان 
على أعمال المدعى عليه وان تعيين حارس على 
الوقف اجراء شاذ استثناتى محض لا تاجأ اليه الا 
عند الضرورة القصوى وبقدرها فقط تكيله 
احكة معيار دقيق لا يك فيه اجماع المستحقين 
أو بعضهم عل قيامه 0 ورة الملجئة 
له تكون الحراسة غير واجبة ( يرا جع فى ذلك 

محمكة الاستثتاف الختلط قم مار سس سنة 
الجزء الرابع منامجموعة العشرية الختاطة 
وآخر فى ؛ فبرايرسنة +م١‏ البلتان سنة ١9١‏ 
١989 -‏ صحيفة 8١١٠.‏ ) 
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-م©© علتاكع50 عمنا أده كلهم كجمعاط 
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عاأطلأمعع5ناد عصاغ كأامل ,قف سل كغئر 

عتتاع تامو عأمغممه ميكل 

« ومن حيث|انهلكل ما تقدم تكون دعوى 
المدعيتين على غير صواب وتعين رفضبا 

(قضية آللست نقيسة هام قاسم مراد وأخرى وحضرعنهما 

الاامتاذ سلبان عبد الحلم اليانى ضد عمد اقندى عمر مراد 

يصفتهو ضر عنهالا”ستاذ عبد اللكرم بشرؤوف رقم و١١‏ 
سنة 8و1 رئاسة حضرة القاضى عمد عل راتب ) 


العدد ألثاتى ‏ السنة السادسة عفرة 


الف 


تكح ب ا ل ا ا ا تت وبصي ل ل 


/ام 
محكة مصر الكلية الأهلة 
قاضى الأمور المستعجلة 
| كتوير 'سنة ومو( 
-١‏ دعوى استحقاق . اعلانها فى انحل المختار 
5-5 ا اختصام ا لد نين المسجلين وطالب البيع 


+ -دعوى استحفاق . اعلان الخصوم فيبا 


غ- حمس .لم يقض بالنفاذ . عدم اختصاص قاضى 


الاأمور | استسجلة بتصحيح وصفه 
و اعلان 9 أحكام . عل اعلانها 
+ - مصاريف . التتفيذ بها . أحواله ‏ 
المنادىء القانونية 
١‏ - بحوز لرافع دعوى الاستحقاق 
الفرعية اعلانها فى امحل الذى اختاره طالب 
نزع الملكية فى التنبيه طبقاً لنص المادة وه 
مرافعات أهللى 
؟ - أن الادعاء بان المقصود من الدائنين 
الذين أشار ت الهم المادة دوه مرافعات ثم 
الدائتونالمسجلون وحدم لاطالب البيع غير 
صحيح لآن المادة المذكورة لم تخصص فى 
منطوقبا دائنين معينينيل أشارت إلى الدائنين 
المذكورينفىالمادة هوه مرافعات وهماطالب 
الييع وأول دائن من الدائنين ذوى الديون 
المسجلة عندر فم الدعوى بعد لصق الاعلانات 
ولآن المادة هوه مرافعات لم تنص الا على 
دائن واحد مسجل يحب رفع دعوى 
الاستحقاق الفرعية فىمو اجبتهفلو كانغرض 


المشرعمن فص المادة دوه مرافعات اعتباره ش 


وحدهالممكن اختصامه فى انحل الختار للأورد 
العبارة الخاصة بذلك فى صيغة المفرد ولمافال 
«ويكو ناعلانها لكلمن الدائنينالمذ كورين 
قَ المادة السابقة فىمحله المعين » 

م -أنالمادة وه درافعات أوجيت فقط 
اعلان المدين فى امحل الاصل أما الباقون 
الواجب اختصامهم فى دعوى الاستحقاق 
ومن ينهم رافعدعوى نزع الملكية فيعلنون 
فى انحل المختار 

وليس لقاضى الآمور المستعجاة 
صراحة النص على ذلك أن ياجأ الى الاجتباد 
والاخذ بقاعدة أخرى مبنية على بعض مواد 
متفرقة هن قانون المرافعات لا تربطها بالمادة 
المطلوب تطبيقها أية رابطة فى المالة المعينة 
الواردة ا 

ولا يكن فى هذه الحالة الاعتماد على 
ماجاء بوجارسو نيه كتابه متعلقايالاشخاص 
الذين يستفيدون منامحل المعين فى تنبيهزع 
الملكيةلصراحة المادة جوم مرافعات ولإآان 
المادةه ب لامرافعمات فرنسى المقابلة لها تنص 
بصريح العبارة على امكان اعلان الدائنين 
كليم فى الحل المختار ا فعلت المادة جوم 
مرافعات أهل بلقبدت ذلك بالدائن المسجل 
أولافقطونصت علاعلانه وحده فى الحل. 
الختار فى قائمة التسجي لأما الباقون ومن يينبم 
الحاجز العقارى فيعلنون طيقا للقاعدة 
العامة فى محلهم الاصلى 5 
- ليس لقاضى الآمور المستعجلة أن 
: 00 


الم 


العدد الثاتى ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


يصححو صق حك قضى بالنفاذق غير الا<وال 
المنصوص عتراف القانون وإمايجوزله الحم 
باستمرار تنفيذ حك موصوف بأنه ابتداتى 
اذا كان النفاذ مأمورا به فى الكم أو واجبا 
ينص القانون 
ه - ولو ان المادة عمم مرافعات نصت 

على وجوب اعلان الحم بمحل اكوم عليه 
الأصبلى الاان المادة عو.؛ مرافعاتاستثتت 
من ذلك حالة واحدة وهى الخاصة بمحصول 
الاعلان فى ظرف ستة شبور من تاريخ 
صدور الحم واجازتفيها امكان اعلارن . 
الح فى احل المعين دون الأأصل 

4- شترط لامكان التنفيذ بالمصاريف 
طيقا لنص الادة ١+‏ إمرافعات توافر احدى 
حالتين -الأولى- أن تقدر قيهتها فى منطوق 
الحكم ‏ الثائية أن يستصدر ما أموايق ةين 
من رئيس ا لحك ةأوهن ينوب عنه فى القضايا 
الكلية أوالقاضى الجر فى الدعاوى الجزئية 
ويسم لطالب التنفيذ لاجراء التنفيذ عوجيه 
وتأشير قلم الحكتاب بالرسوم المأخوذة 
على الدعوى على هامش الحم لايغنى عن 
استصدار أمر تقدير بها إذالم تكن مقدرة 
فى المنطوق ش 

فان التأشير الذحكور لا بمكن اعتباره 
كأمر التقديرنافذ المفعول بالمعتى الوارد فى 
المادة ؟إمرافعات والذى لايصدر الا من 
القاضى المعين للا”مور الوقتية ولان الغرض 
منه امكان مراجعةالجبةالرئيسيةلقلم الكتاب 
ارقام الرسوم المبينة بهومعرفةماإذاكا نأ خطأ 


فى تقديرها أو تحصيلبا لاحصول التنفيذ به 
ولانحة الرسوم لم تنص عل ىما ينافذلك وعلى 
امكانالتنفيذ بالرسوم المبيئة علرهامش الك 
عند عدم تقديرهافى المنطوق 
ا 

ومن حيث ان وقائع الدعوى تتحصلف أن المستشكل 
بداينالشيخ على منصور سلامه وجمدكرسم زياده 
فى مبلغ همعو جنيها و .+ ملها بموجب أحكام 
رقيمة ٠٠١‏ أغسطس سنة ١9+89‏ و 78 مارس 
سنة 1# و ١4‏ أبريل سنة 19# صادرةمن 
محكة الاسكندرية الأهلية وفى ؟١‏ نوفير سنة 
14107 نيهعليهما بالوفاء وهددهمابنز ع ملكيتهما 
من عقارات يينها فى التنبيه ولعدم الوفاء سار فى 
اجراءات تزع الملكية وفى 7٠١‏ ديسمر سنة 
+19 قضت محكة الاسكندرية بنزع ملكية 
المدينين من ١غ‏ قدانا و 4 قراريط و ؛ أسبم 
فرفع المستشكلضده دعوى استحقاق فرعي ةأمام 
محكمة الدلنجات تقيدت بنمرة +09 سنة غ9١‏ 
عن فدانو؟١‏ قيراطاوه ١‏ سبما منيين الاطيان 
الحكوم بنزع ملكيتها وأعلن فيها المستشكل فى 
امحل الختار فى تذبيه تزعالملكية وقضىفيبا غيابييا 
فى ١5‏ مابو سنة ١48‏ تشيت ملكته للقدر 
المذ كور والزام المستشكل بالمصاريف ومبلغ 
.ه قرشا مقابل أتعاب محاماه والنفاذ الممجل 
وبلا كفالة وأعان هذا الك للمستشكل فى الحل 
انختار فى بن بونيه سنة ١4#4‏ وعد التنفيذ 
بالمصاريف وأتعا با لحاماه مانع المستشكل ذلك 
بحجة بطلان الحم الغياىلبطلان عريضة الدعوى 
وماتلاها من الاجراءات لعدم اعلانه مها فى عله 
الاصلى ولعدم استصدار أمس من القاضى بتقدير 
المصاريف الحكوم.ها عملا بنص للادة_>١(‏ 


العدد الثانى ‏ السنة السادسة عشرة 


تذفن 


مراقعات وزاد على ذلك فى الجلسة مخطأ ثمول 
الحم بالتفاد . 
وومنحيث أزمدارالبحث فالدعوى يدور 
حول الآمور الآربعة الآتئة ‏ الأول - ما اذا 
كان يحوز ارافع دعوى الاستحقاق الفرعية 
اعلان الدائن طالب البيع بهافى عله الختار فى 
الننبيه أم لا الثاني هل يدخل فى وظيفة 
هذه امحكمة تصحيح وصف النفاذ المقضى به 
خطآً فى دعوى الاستحقاق أم لا الثالث - 
هل يحوز لليستشكل ضده اعلان الحكم الصادر 
فى الدعوى فى محل المستشكل الختار أم لا 
الرابع ‏ تقدير المصاريف فى الحم وعدمه 
وهل يكت فى التقدير النصوص عنه فى المادة 
1 مسافعات بتأشير قم الكتاب على هامش 
الحم بالرسوم . 
« ومن حيث انه عن الآامى الآول فالئات 
من مطالعة نص المادتين هوهو -وه «رافعات 
أهل أنه بج ب لصحة دعوى الاستحقاق الفرعية 
اقامتها فى وجهكل منالمدين وطالب البيع وأول 
دائن منالدائنين ذوى الديون المسجلة اذارقعت 
بعد لصق الاعلانات بعريضة دعوىتعان للمدين 
وحدهحله الأصل اماباق الدائنين بمافييم طالب 
البيع فى انحل المدين فى التنبيه . وعلى ذلك فارافعها 
الخبار فى اعلانها اطالب البيع فى محله الأصل 
أو امحل الختار فى التنبيه . 
« ومن حيث ان القول بضرورة اعلانها 
لطالب البيع فى امحل الأصل دون المعين فالتذييه 
يخالف لصراحة نص المادة +وه مرافعاتوالتى 
تقرر فى غير لبس أو ابام بامكان اعلان طالب 
البيع فى انحل الختار فى التنبيه باعتبا أنه من الدائنين 
المذ كورين ف المادة هيوه مرافعات والتىاحالت 


عليبا عند ذّكر الاعلان 


« ومن حيث أن الادعاء بأن المقصودمن 
الدائتين الذبن اشارت اليهم المادة 5و عسائوات 
مم الدائتين المسجلين وحدهم لاطالب البيع غير 
قوم أولا لآن المادة المذ كورة لم تخصص 
فى منطوقها دائنين معينين بل أشارت إلى الدائئين 
المذ كورين فالمادة موه وهماطالب البيعوأول 
داان من الدائنين ذوىالديون المسجلة عند رفع 
الدعوى بعدلصقالاعلانات ثانا لمتنص المادة 
هوه م افعات[ لاعبل دائن واحدمسجل يجبرفع 
دعوى الاستحقاق الفرعية فى مواجبته فلو كان 
غرض المشرع من نص المادة وه مرافسات 
اعتداره وحده الممكن اختصامه فى امحل الختار 
الأورد العبارة الخاصة بذلك فى صيغة المفرد ولما 
قال ينص الحرف الواحد م ويكون اعلاتها لكل 
من الدائنين المذكورين فى المادة السابقة فى له 
المعين» ‏ ثالثا ‏ أن المادة >.وومرافعاتأوجبت 
فقط اعلان المدينفى المحل الاصلى أما الباقين 
الواجب اختصامبم فى دعوى الاستحقاق ومن 
ينبم رافع دعوىنزع المللكية فيعاون فى امحل الختار 
ويقول فى ذلك نصها الفرنسى مايأتى 
تتامم رعفمصمل 522 صمل دمع أومد[ 


أه ,آعم عاأعلصم ننه ,عتاعغاطغ ع1[ 


بدآة عاتعتصسمل انتج د5عغتد 5ع1 عتمم 
+غولل 5ع كلتدأعل 5ع[ أمدبععوطه مع 
265115 «<«لناع 0‏ 06 5ع210685 م3206 
عاأعتصهق ع1 


عام برو 0 


دوانا)ا فحنت 014 

« ومن حيث أنه مى تان صراحة هذااانص 
الذى يصرح بالاعلان فى انحل انختار فى مذه 
الحالة ليس للبحكة انتلتجىء الىالاجتهادوالاخذ 
بقاعدة أخرى مبنة على بعض مواد متفرفة 
من قانون المراقعات لاتربطبا بالمادة المطلوب 


| تطبيقها أية رابطة ف الحالةالمعينة الواردة بها . 


"14 


و ومن حيث أنه لامكل من جبة أخرى 
الاعتماد على ماجاء به جارسونيه فى كتابهمتملقا 
بالاشخاص الذين .ستفيدون من انحل المعين فى 
تفبيهنزع الملكيةلصراحةتص المادة + كا قدمنا 
ولآن المادة معب مرافعات المقابلة لها لى نص 
بصرا_ب العبارة على امكان اعلان الدائتين كاهم 
فى امحل الختار كافعلتالمادة وه مرافعات اهل بل 
قبدت:لكبالدائنالمسجل أو لافقط مونعموءىن 
عأععدمز معتصوعءم ونصت عل أعلانهوحده 
فى امحل الختار فى قائمة التسجيل م 1نءأمده4 ناه 
مو أمتعكم :"1 كمدق د[خ أما اللاقونومن: 
يينهم الحاجز العقارى و غصوؤأوة 52 © فيعلتون 
طبقا للقاعدة العامة فى حابم الأصلى 

« ومن حيث انه م تقرر ذلك وان إعلان 
دعوى الاستحقاق حص لحيحا للمستشكل فاحل 
انختار فى التنيه باقراره يكون الدفم يطلان 
الاجراءات لمذا السبب غير قوحم وتطرحه 
الحكةظرريا . 

«ومن حيث انه فها مخنص بالأآمر الثانى فلو 
أنالحكم الصادر فدعوى الاستحقاق قضى بالنقاذ 
فى غير الأحوال المنصوص عنبا فالقانون(مواد 
.وم ووم) مرافعات الا أنه ليس لذه المحكمة 
ولاية فى تعديله أو تصحبسرو صفه لتعلقهبالموضوع 
أو أصل الحق ولا يجوز لها تبعا لذلك ايقاف 
فيد هنا البق 

«ومن حيث انه على العكس من ذلك فيجوز 
لها الحم باستمرارتنفيذ سك مو صوف بأنهابتدائى 
اذاكان التفاذ مأمو دابة ف الحم بواجا تمن 
القانون (الاستئناف الختلط ١4‏ مارس سنة 
9 المجموعة ١‏ صحيفة ..؟ ) 

«ر ومن حيث أنه بالنسبة للآمر الثااث فلو 
أنالمادة 4ب مرافعات نصت على وجو باعلان 


العدد الثانى السنة السادسة عشرة 


| الحك لحل المحكوم عليه الاصلى الا ان نص المادة 


4ك مرافعات استثنت منذلك حالة واحدةوهى 
الخاصة حصول الاعلان ففظرف ستة شبُورمن 
تاريخ صدور الحم وأجازت فيا امكان اعلان 
الحم فى امحل المعين دون الأاصلى 

« ومن حيث أن الثابت من مطالعة اعلان 
الحم المستشكل فيه أنه أعلن للمستشكل فى مله 
الختارفى ٠*‏ يونيه سنة ١464‏ ولمبمض عب صدور 
الحم شهر بعد ومن ثم يكون الاعلان صحيحا 
طقا لنص المادة ع .؛ مرافعات المذكورة 

« ومن حيث انه فما يتعلق بالامى الرايع 
فيشيرط لامكا التنفيذ بالمصاريف طيقا لنص المادة 

> مافعات توافر إحدىحالتين_الآولىانتقدر 

قيمتهافى منطوق الحك_الثانية ‏ أن يستصدر ها ص 
تقديرمن رئيس الحكمة أومن ينوب عند القضايا 
الكلية أوالقاضى الجر فى الدعاوىالجزئية ويسم 
لطالب التنفيذ لاجراء التنفيذ كو جبه 

«وومن حيث انتأشير قلم الكتاب بالرسوم 
المأخوذة على الدعوى على هامش الك لايغتىعن 
استصدارأمتقديربهاإذا لم تتكن«قدرة فى منطوق 
الحم اولا- لا نالتأشير المذكور لايمكن اعتباره 
كأممالتقدير نافذ المفعول بالمعنى الوارد فالمادة 
1١‏ ممسافعات والذى لا يصدر الا من القاضى 
المعين للأامورالوقتية _ثانيا- أن الغرض منهامكان 
م اجعة الجبة الرئيسي ةلقم الكتاب أرقام الرسوم 
المبينة به ومعرقة ما اذاكان اخطأ فى تقديرها أو 
تحصيلها لا حصول التنفيذ به ( يراجع فى ذلك 
أبو هيف بك علىقانون المرافعات صيفة ١/اه‏ ) 

«ومن حيث انه لم يرد فى لاتحةالرسوم نص 
ينافى :ذلك وعلى امكان التنفيذ بالرسوم البينة على 
هامشى الحم عند عدمتقديرها فى منطوقةم) ذهب 
إلى ذلك المستشكل ضده في مذكرته بل | كدت 
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عكس ذلك فى الفقرة الاخيرة من نص المادة+؛ 
حيث أوجبت على قل الكتاب استصدار قائمة 
بالرسوم المسمتكة لاخرانة منالقاضى المختص عند 
الرغبة فى التنفيذ مها على الغير 

« ومن حيث ان الثابت من مطالعة أوراق 
التتفيذانالمصاريف المفذ بها لمتقدرفيهافى منطوق 
الحم سوى مبلغ ..ه ملم أتعاب المحاماه أما 
الباق فغير مقدر فيه ولم حصل المستشكل ضده 
على أمر بتقديره عملابتص المادة + إمرافعات. 
وعلى ذلك فيس له حق فى التنفيذ .هذا الباق 
الف هقد 

و ومن حبثانه والحالة هذهيكون الاشكال 
غير صائب فيا يتعلق مبلغ ..ه ملم أتعاب 
الحاماه و..؛ ملم رسم الشبادتين الخاصتين 
بعدم حصول استثناف وعلى حق فيا عدا ذلك 
ويحب لهذا السبب ققط القضاء «استمرار التنفيذ 
بالنسبة لملغ 1.٠.‏ ملم من الفذ به وإيقافه عن 
الباق 

د ومن حيث أنالحكمة ترىالزام المستشكل 
بربع المصاريف لأنه ان على حق فى مانمته فى 
التنفيذ بكامل المصاريف امحكوم.ها لعدم تقديرها 
طبقا للقانون والمستشكل ضده ,الباق منبا 
(قضية اشكال صاحبالسمادة امد مختار حجازى باشا ضد الشبخ 
يود جمد الجويلى زقم ١097‏ سئة وباو؟ رئاسة حضيرة القاضى 
مد على رانب) 


88 . 
محكمة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
١ 18‏ كتواب غنة و١‏ 
-١‏ تشسيوع . اختلاف على الادارة ٠.‏ موجب للحم 
ع بدن أو خارسن:* 
؟- شيع ٠.‏ حراسة . عدم ضرورة وجود “زاع 
م - حراسة . شيو عالاعيان على ملاك آخرين لايمنم 
اس تلدع بالخرانة 
ع. حراسة . لا يمنع منالحكم بها كون واضع اليد على, 
و حراسة . تعيين وصى . لامنع من لحك بالحراسة 
د - عارس : اختلاف مصالحالشركا. ٠‏ وتابتها ٠.‏ تعيين 


حارس أجنى 
ب حراسة . الايداع بالحكة .عدم جوازه 


الممادى. القانوئية 
١‏ - أن حالة الشيوع واختلاف الشركء 
مع بعضبم على ادارة الآموال المشاعة أو 
استكثار فئة منهم 5 وبالريع دون الآخرين 
أو تقض اتفاقهم المؤقت علىالادارة ووكالتهم 
شخص منهم فيبامن الأمورالمستعجلةالموجبة 
لل<راسةالقضائية وتعيين مدير مؤقت حافظة 
على حقوق اجميع قيل بعضهم و صيانة لصالحيم 
قبل الغير درأ الخطر أوالضرر الذى يعود 
علييم وعلى أموال التركة من اضطراب 
الادارة وابقانها فىيد شخص بغير رضاء 
الأخرين 
 »‏ لايشترط لاجابة طلب الحواسة فى 
هذه الحالةحصول نزاع قضانى فالماكية أو 
وضع اليد أو بمخصوص الآنصبة ومقدارها 
برفعدعوى فرز وتجنيب عن الآموالالمشاعة 


لفن 
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أو الشركاء علىالادارة :وتوحيدها وشخص 
واحد منهم وما يترتب على ذلكمناضطراب 
الادارة و تعطيل لأاعمالها لتعين المحكلة مديراً 

مؤقتاللتركةأى جارس لادارة أموالهاوصيانة 
حقوقها. و٠صالحها‏ حت تنتبى حالة الشيوع 
بالاتفاق أو بح من القضاء أ و باتفاق ابميع 
على احلال آخر بدلا منه 1 

. والسبب فق ذلك ان حقيقة الدعوى فى 
هذه الحالة وانكانت أحكام القضاء متفقة 
على تسميتم|دعوى حراسة -هى طلب تعيين 
مدير مؤقت لادارة أموال التركة لعدم 
اتفاق جميغ الورثه أوالشر كا عل تر كيزها فى 
كم معن الب امور كن بزوال الضرورة 
الى سبيت الالتجاء اليه وذلك يأخد أمرين 
انثباء حال الشبيوع اتفانا أرقساء أو الاتفاق 
على استبدالهباً خر من قبلبمفلايشترط لذلك 
توافر النزا عالقضاق المنومعنه فى المادة 91 
مدنى والواجب توافره فى دعاوى الهراسة 
الاخرى بل يكق حصول الشيوع وعدم 
الاتفاق عل الادارة 

كون معظم الآطيان والاعيان محل 
الهراسة أجراءصغيرةو<صص شائعةفىعقارات 
لأخرين لا يوئر علىقيامها أو يعطلمن تنفيذها 
إذلابو. جدأى مانعقانو ىأوعائق عمل حولدون 
تعيين حارس على حصة مشاعة مع آخرين 
تكون علاقنه معبم كعلاقة الشركاء المالكين 
للحصة عل الحراسة فى كيفية الانتفاع بها 
إما باتأجير أو باجراء قسمة مبابأة فاذا 
استحال عليه ذلك وتعذريفعل الششركاء الذين 
0 ا ف الخر 0 


تحت الحراسة لامكان الانتفاع بها 

- كون الشريك الواضع اليد على 
العقارات المشتركة مليئا لايؤثر على سحمة 
الدعوى لقياع العلة الى أسست عليها ؤهى 
حالة الشيوع وعدم الاتفا قعل الادارةلمنافاة 
الاخذ به للحق الذى خوله القانون لكل من 
الشركاء على الشيوع فى مشاطرة الآخر بن فى 
الادارة باعتا رانهعلكق كلذرةمن الأموال 
المشاعة مهما ضئلت حصته وإن قلت يميا 
بالنسة لخصص الراقين 

ه - تعيين شخص من الجلس الحسبىوصيا 
على قصر من بين الملاك على الشيوع لايمنع 
هذه الحكية من تقرير الواعدالصحيحةالمبنية 
على القانون العام خصوصا وان المجل سالحسى 
لامكن أن ترات ل جهوها ١‏ لرتين مرق 
0 المستمدة من القانون أيضا بموجب 

ار الوصاية: والذى بخول له نقط حق 
0 أموال محجوريه فى ح-دود القانون 
وأصوله وأوضاعه 

فاعمال! لحار سالمعينمن هذه الحكة تتناول 
الصيانة والادارةفقط ويثل الجميع فذلكولا 
تؤثر عل طبيعة الوصاية أو الانابة الممرئنة 
علدا وأحقية الوصى فى عمل الاجمسراءات 
الأأخرىعداالمنوطة بالحارس نيابة عن محجور به 
فله الحق بالرغم منالحراسة انيمل اللقاصر 
فى الدعاوى العينية والتصرفات الاخرىالبى 
خوها له قانون المجالس الحسبية بعد اتباع 
القيود الواردة مبا 

3 ل 
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تحيين حارس عن لوده خرير بأعمال 
الادارة 20 ١‏ 

4 ايداع حصة الشركاء فى خزانة الحكمة 
حى يقضىقدعوىالمطالة بالريع فيه مساس 
حقوقبم حبسأ عنهم وعدم بمكينهم منهأ بغير سند 
أوحق من القانون نظيردن له لميقض به بعد 
من الم#كمة الموضوعية بتعين معه أخراجه 
مخ عأموزة لترانة الى ل عدي اعمال 
الادارة والصيانة 


7 
ومن حيث ان المدعية تنازلت عن مخاصمة 
البنك الوراع. المصرى فيتعين اتبات هذاالتتازل 
« ومن حيث ان والعااضيم تتحصل فى 
ان حمد باشا ابوالفتوح توفى فى م اغسطس سنة 
وم؟؛ عن المدعية زوجته وعن المدعى علييم 
أو لاده عن تركةمقدارها . . معفدآن واعبانميينه 
محضر جرد التركة المقدمة صورته فى دوسيه 
الدعوى ومنذ وفاته قام بنزاع بينالمدعى عليهم وبين 
المدعية بشأن علاقتبا بالمتوفى وصفتها فى الميراث 


وأتكروا عليبا زوجتتها لهواسأثروا دونماباطيان | 


وأعبان التركة وما تنتجه منريع فرفعتالمدعية 
دعوى امام الحكمةالشرعية بالزو جية وحقبافىالميراث 
قضى فها لصالحراابتدائيا فى ؟, ابربل سنة غ1١‏ 
وتأيد استثنافيا فى ومارسسنة موا ثم اضحى 
الحك المذكور نبائيا برفض الالقاس الحاصل عنه 
فى جم مابو سنة همه زولكون المدعية لم تحصل 
طوال هذه المدة على ثىء من حقها فى الريع ولم 
تشاطر المدعى عليهم فى ادارة الآموال الموروثة 
رفعت عيبم دعوى امام محكمة مصر بالمطالية بمبلغ 
.ه١٠‏ جنا قبمة تصيهافى الريع من تاروفاة 
المورث حبى الآن. وأعقيتها بالقضية الحالية طلبت 


الم 

فبا أخرااك ش ارين قضاق لاستلاماعيان 
وأطيان التركة المبينة بالكشف المقدم منها والغير 
موضوعة تحت الحراسة من الحكة المختلطةبناءعل 
طلبشركة الرهو زالعقاربةوادارتهاو نسلم المدعية 
لحصتها فى صافى الريع وايداع الباق فى خزانة 
المحكمة على ذمة الطرفين حتى تنتهى حالة الشيوع 
والنزاع عبل الادارةاتفاقا أوحكنباتى منالقضاء 
ودفع الحاضرعن المدعى عليه الاو لنصفته بعدم 
توافر ركتى الحراسة النزاع والخطر واستحالة 
تنفيذها لاحتوائبها على حصص شيوعا فى أموال 


آخرين م يدخلوا فالدعوى ولم يحضر باقالمدعى 


علييم لدفع الدعوى بشىء ما . 
«ومن حثانهمنالمادى.المقررة علماوقضاء 

انحالةالشيوع واختلاف الشركاء مع بعضهم على 
ادارةالآموالالمشاعة أو استئثارةمنهم عاو بالريع 
دون الأخرنأونقضا تفاقهم ا موقت على الادارة 
ووكالتهم شخص منوم فيها من الآءور المستعجلة 
الموجة احراسة القضائة - وتعبين مدبرمؤقت 
الأدارةحافظة على حقو ليع لبعضهم وصيانة 
صالحهم قبل الغير درأ للخطر أو الضرر الذى 
يعود علييم وعبل أموال التركة من اضطراب 
الادارة وابقائها فيد تخص بغيررضاء الآخرين_ 
( يراجع فى ذلك أحكام محكمة الاستثناف المختلطة 
المنشور ف اليلتان سنة وم و 0م الصادر فىسم- 
ديسمس سنة 8و١‏ صحيفة ون وف أيريل 
سنة 9م39 حيفة 14م وآخر فى ١١‏ ابريل 
سنة س#مو؟ منشور فى الغازيت الختلط اأهدد 
ا" الصادر فى يولله سنة م١‏ صحيفة /10م 
نبذة عيسو يقول 


-2065 عمن “لتعممملمه'3 دعا 8-2 11 
عمعاط دعل +50 عنأقعننة5 عل معن 


. لعان1! رهوزذ55عع060ا؟ 2406 األمقمع 1 دمم2 


عمالء 20 عه نام خم0ثم دمع لاأأرقط وم[ عتتوء 
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ملصضمد مه ععموتوعل عتامم 0جمعع0:3 
“0101111111 213156 


ه ومن حيث انه لايشترط لأاجابة طلب 
الحراسة فى هذه الحالة حصول نزاع قضانى فى 
الملكية أو وضع اليد أو تخصوص الأقصبة 
ومقدارها برقع دعوى فرزو جنيب عن الآموال 
المشاعة بليكى تواجد حالةالشيو ع وعدماتفاق 


الورئة أوالشركاء ع ىالادارة وتوحيدها ففشخص | 


واحد متهما ومابيرتب عل ذلك من اضطراب فى 
الادارة و تعطيل لاعءالما و تعريض لحقوق ومصالح 
التركة أو الشركة للضياع لتعين امحكة مديرا 
مؤقنا للركة عمزموزسمعم عدء غم وتمتصلد 
أىحارس لأّدارة أموالهاوصيانةحقوقهاومصا حبا 
حى ”نتبى حالة الشيوع بالاتفاق أو حم من 
القضاء أو باتفاق ابجميع على احلال آخر بدلامنه 
( يراجع فى ذلك لوران جزء ٠١‏ صحيفة ١6‏ 


11همء غمعتانمعم ‏ ذأ 61إأبغطمه و5ع.[آ 
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ع0 2208 5أمتصلد "1 عدع ل منخ1 3 
ركهم غمع لمعفمعد عم معلأك مزلم فط "!1 


خناعم لممنطا م[ 
ر201715015م لقا 1522م سلج 


2013363 
12 ناد 
ننه كمع قط 5ع]1 كلام عل علمدمصعل 
-29ع 8() “سبك عغمع لل كمنتكعناواعدن 
-قط3 غه عمد نفمنع كعتمععة مع عمواء 
2031 كلاعم ألقصتطأئ ع1 عنن كتآه 
ع0 عنامة2001م ‏ تتاعان5تمتصلج هن 
عممع0ن#مفكتاز 15 غع موزوععوعناد 13[ 
.25ع5 عه لوه عا المندم 
وجاءبعدذلك خصوص مدىمأموربته مايأتى :- 
معتنل غموععء0 عم مملوعع هآ 
أمداء'م غء ,عع12مدم 2 الاوكلاز عتان 
ع1 ,غغأودؤءقه 15 عدم عناو عمصساكاع 11 
0*3 5عاء2 عتتحد ععغتدسنا 1م ععدز 
222166 0ن غم ألان ‏ 26102 كلامآ 
1ا00006 كك 
#اؤمن حيث ان السيب فذلك أن حقيقة 


الدعوى الحاليةوا نكانت أحكام القضاءمتفقة على 
تسميتهادعوى حراسة . هى طلب تعيينمديرءؤقت 
للأدارة أموال التركة اومالمشاعة لعدم اتفاق جميع 
الورثة أو الشركاء على الشيوع على تركيزها فى 
شخص ممعين تتهى مأموريته بزوال الضرورة 
التى سبيت الالتجاء اليه وذلك بأحد امرين انتهاء 
حالة الشيوع اتفاقا أو قضاء أو الاتفاق على 
استبدالهبآخر من قبابم فلايشترط لذلكتوافرالئزاع 
القضاتى المنوه عنه فى المادة 44١‏ مدتى الواجب 
توافرهفىدعاوىالحراسة الأخرى يل يكن حصول 
الشيوع وعدم الاتفاق عل الادارة ( نعليقات 
داللوزعلى المأدة 1+ صحيفة ببإنا نبذة ) : 
تام أموعععم مدل دمغ تماتدمم هآ 


كه وع ,عع 1[اع7 اناد غهع عع يكام تسلج 
غ005 عم ,مأمووعععم5 عمنا يععمعيو مكل 


2 عع0اة عسلهه! عماغ كسام ممه غمتمم 
عع أدكء ناز ععأفعسوة5 صدكل مملغههلسممم 


عون !1 عل كم معسو نعئذا دنم عأاعناودا1 

ومن حيث |أنالثابت منوةائعالدعوىوجود 
تزاعمستحكم الحلقات بين المدعية بصفتها زوجة 
متو وبين المدعى علهم أولاده بسبب ارتباط 
الآولىبالمتوففو زواجبامنه-أدىالىطعن الأخرين 
على الزوجية وصفة المدعية فالميراث فى دعاوى 
شرعية عديدة اتهت كلها ,الحم لصالحها بعد 
وقتطويل يقرب مناخ سسنوات استغلالمدعى 
علهم فى اثنائه بيع ريسع التركه واتفقوه طبقا 
لرغباتهم واهوائهم مما جعل المدعية لا ترتاح الى 
استمرار وضع يدهم عل التركةوادارة نصييها 
فيها بعدثبوت حقبافالميراشوتطالب امام الحكمة 
حقبا الطبيعى فى تعبينشخص أمينللجميع لادارة 
أموالها وصياتتها واجراء الأعمال الضرورية 
المستعجلة عنها لتخفف يذلك الضرر الذى لحق 
ها من عدم أشترا كبا فى الادارة وتحصيل حصتبا 


| فى الريع السابق تمكينها م نالاستيلاءعلى قبا في 


العدد الثاتى ‏ الستة السادسة عشرة 


يذل 


صاق الريحاولابأول ومتاسا ى الأدارةق: | ال كرو يز كد دعرى الئعة من عدم الاهاقة . 


شخخض من تعيئه ا محكةاذلك . “م الوصو ليذلك 
أيضا الى صيانة حقها فى الاموال وعدم تعريضها 
-خطرالضياع أملم وظمالديونالمتروكةعنالمورث 
أو المجتمعة منأدارة المدعى عليهم الى كانت بعيدة 
عنها بالمنازعات القضائية الشرعيةالسابق الكلامعنها 

و ومن حيثان كو نمعظالآطيانوالاعيان 
حل الحراسة أجزاء صغيرة وحصص شائعة فى 
عقارات لاخرين لا يؤر على قبولما أو يعطل 
من تنفيذها إذ لايوجد أى مانع قانونى أو عائق 
عبلى يحول دون تعيين حارس عل حصة مشاعة 
مع آخرين تكون علاقته معبم كعلاقة الشركاء 
المالكين للحصة ححل الحراسة فى كيفية الاتتفاع 
بها أما بالتأجيرأو «اجراء قسمةمبايأةفاذااستحال 
عليه ذلك وتعذر بفعل الشركاء الذين لم يساهموا 
فى الحراسة وجب فى هذه الحالة فقط وضعجميع 
الآموال ‏ لا الحمص الشائعة فققط تحت الحراسة 
لامكان الاتتفاع بها لصالم الميع ( الاستئئاف 
الختلط . #يوتيه سنة ع م9١‏ المجموعةه :ةمه -١‏ 
4و صحيفة عم ) 

« ومن حيث انهلايلزم فى هذه الخحالة ادخال 
باق الشركاء للعين المشاعةفى هذه الدعوىيل يكفى 
اختصام مالى الحصة أو الخصص موضوع 
الحراسة فقط أو بعضبمعل حسب الرأىالمعمول 
به الاأنف ) الاسئناف الختاط سنة حهلما 
المجموغة سنة و صحيفة م ) 

و ومن حيث أن حصول انذار من المدعى 
علبم لللدعية فى و سبتمير سنة ه98١‏ وقبيل 
رقع هده الدعوى برغبتهم فىقسمة وفرز نصيما 
لابمنع منصعة هذه الدعوىالمبنية على قيام الشبيوع 
وعدم الاتفاق على الادارة الآمس الموجود 
يأقرار الطرفين 


على الادارة اثناء الشيوع القائم وضرورة اجراء 
عملية الفرز والتجنيب لينفصل كل من صاحبه 
سلام وليتمكن بذلك من الاستغلال بادارة 
الأموال بنفسه. تلك العملية التى قد تأخذ وقتا 
طويلاحتى ولوأنت عن طريق الاتفاق لضرورة 
موافقة مجلس الحسى على ذلك لوجود قصر من 
يبن لللاك على الشيوع 

د ومن حيث ان كون المدعى عليه الأول 
الواضع اليدفعلا علىجميع أعبانوعقارات التركة 
مليئا كايقول فىمذ كرته لايؤير على صحة الدعوى 
لقيام العلة التى أسست عليبا وهى حالة الشيوع 
وعدم الاتفاق على الادارة م قدمنالممافاة الأخذ 
به الحق الذى خوله القانون لكل من الشركاء 
على الشيوع فالمشاطرة مع الآخرين فى الاداوة 
باعتباره انه بملك فى كل ذرة من الأموال المشاعة 
مهمأ ضئات حصته و إنقات قيمتها بالنسبة لحصص 
الباقين . 

« ومن حيث أن الاخذ بنظرية الخاضرعن 
المدعى عليه من اعتبار الملاءة كافية لمنع المدعية 
من المطالبة بالادارة يترتب عليه عدم تمكينها 
من استخلال نصيبها الشائع بالزراعة أوالتأجير 
والذى لامكنبا الحصول عليه الاموافقة المدعى 
عليه فى الاعمال القانونية التى تأتيبا تخصوص 
ذلك الام المستحيل تنفيذه للمنازعات القامة 
بن اللطرقيت؛ 1 

وومن حيث انه لا يمكن الادعاء بأنه فى 
مثل هذه الحالة تق الحراسة لمدة غير محدودة 
امتروكأمرها لرغبة المدعية مع مغايرة ذلك لصيغة 
الاجراء التحفظى والآمر المؤقتالذى يصدر من 
هذه امحكمة اذ ولو أن الاصل أن أحكام القضاء 


٠‏ وةومنحيث انمفضلا عن ذلك قان الانذار | المستعجل مؤقتة بالحالة أو الزمن الذى تحدد فبه 
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بارفنا 


الاأن ذلك لابمنع من امتداد 1 ثارها لمدة طويلة 
أوغير محدودة اذا بق الحق على ماهو عليه دون 
طرحه أهام قضاء ال موضوع لآى سيب مر 
اللآسباب -واء أكان ذلك من تبهاون الاخصام 
أو تعمدثم عدم ايصاله إليه ( يرأجع فى ذلك 
مارنياك جزء ” عل لالقضاء المستعجل حيقة و.؟ 
بذ م؟). 

«ر ومن حيث أن تعيين المدعى عليه الآول 
من المجلس الحسى على قصر من بين الملاك على 
الشيوع لا بمنع هذه امحكمة من تقرير القواعد 
الصحيحة البنية عل القانون العام خصوصا 
وان امجاس الحسى لاعكن أن يرتب له حةوقا 
أكيبر من ترق محجور به المستمدة من 
القانون بموجب قرار الوصاية والذى يخول له 
فقط حق ادارة أموالحجوره فى حدودالقانون 
وأصوله وأوضاعه 

وومن حيث ان القول مخلاف ذلك وأن 
بحرد وجودوصى أوقبم فىتركة بمنع مناختصاص 
الحا الاهاية فى تعيين حارس عليبا لمصلحة 
أجميع اذا ما تراءى لما ذلك من وقائع الدعوى 
المطروحة امامبا وظروفبا المتروك امر تقديرها 
اليبا مخالف للقانون ومناف للمنطق والصواب 
ويترتب عليهحصولالآوصياء والقوام علىحقوق 
لا تكن لتورييي أذااما للترامي. ار كن 
وامكان استئثارم يجحميع التركة دون البلغ بغير 
ارادة الآخرين بالرغم منهم . 

وومن حيث انه علاوة على ذلك فارنف 
أعمال الحارس المعين من هذه الحكية الصيانة 
والادارة ققط وبمثل الجيعفى ذلك ولا تؤير على 
طيعة ؤصاية المدعىعليه الأول اوالاثار اثرتية 
عليها وأحقية الوصى فىعمل الاجراءات الا“خرى 
عدا المنوطة بالحارس نيابةعن محجوريه فله الحق 


العدد الثاتى السنة السادسة عشرة 


بالرغم من الحراسة ان يمثل القاصر فى الدعأوى 
العينية والتصرفات الا“خرىالتى خولا له قانون 
امجلس الحسى بعد اتباع القيودالواردة بها .' 

2 وميحث اش كور كفك كن طلن 
الحراسة عللىحق وتجيبه المحكمة 

« ومن<يث|نالمحكةلاترى اجابةطابتعيين 
المدعىعليهالأولحارسا - أولا ‏ للنزاع المستحكم 
الحلقات بينهو باقىالمدعى عليهم من جبةو بد نالمدعية 
من جبة أخرى بسبب الخصومات العديدة التى 
قامت يدنهمفى احا كم الشرعية والبى استمر تطوال 
مدة خمس سنوات وكدور ول تنمكن المدعية فى 
خلاها من الحصول على أى مبلغ ولو طفيف 
من حصتبها فى الريع الذى استأثر به جميعه المدعى 
علهمفشخصه ‏ ثانيا ‏ بحرد كون الجلس الحسى 
أو البلغ من المدعى عليهم اولوه ثقتيم وفوضوه 
فى الادارة بالنيابة عنهم لاتحاد المصا لحلا يوئر على 
حق المدعية فى طلب تعيين غيره لصيابة نصيبها 
الذى ل يعترف به الا أخيراو.همه بسبب تضارب 
المصالم والعداوة القائمة عدم تمكينهامنالحصول 
عليه كله أو بعضه ‏ ثالنا ‏ تعيينه مع آخر من 
الحكمة الختلطة على أطيان أخرى للتركة فى دعؤى 
حراسة رفعت بناءعلى طلب شركة الرهن العقارية 
م تختصم فها المدعية لعدم ثبوت حقها فى الميراث 
وفتئذ لا يتعارض هو الأخر مع ضرورة إقامة 
خلافه فى هذه الدعوى البىاحتوت على ظروف 
وأسباب لم تطرح أمام امحكمة الختاطة وقت نظر 
دعوى الحراسة المذ كورة ‏ رابعا ثات من 
وقائع الدعوى وقولالمدعى عليه فى مذ كرته من 
عدم وجود فائض للريع فى مدة الخسة سنوات 
الى ااقضت منذ وفاة للورث حتى الان وانفاقه 
كله فى مصاريف لا طائل بعدها بغير نسديد ثىء 
من الدبو ن العقارية أو معظم الاأموال الاأميرية 


العدد الثانى ألسنة السادسة. عشرة 


أن ادارته محل طعن جدى من حبث الكفاءة 
والثقةبالاستغلال وعدم حيادهاعن الطريق السوى. 
دوهن حيث انهيتعين لذلك ولوجود مصاح 
متضارية فى الدعوى وفريقين متبانى المشارب 
والاغراض تعيين أجنىعن الطرفين خبير بأعمال 
الادارة ( بر اجع فوذلك داللوز براتيك 9 كلية 
ووأووعععناة صحيفة م8" رقم آم 
ممأكدوتمتصلة عع دأمؤعكنه 1‏ 
ذ دوععودرز 5ع[ عدم عغتامم عم غبعم 
دع35أكموءع 1ه 065 51 ,تععه3ئاة هنا 
مماعوع6رممة* 1‏ غممل دمغ [[نع وعدم 
علا عفمعمع ا أدساعع غمعمدممة عدع1 
كن دعناواعسو عل غمعسصسعمعاماء'1 عدن 
نمأل ممه ااألدمممه'[ رومعلا أمغط دعل 
«متاععع 2[ عدو +معواء<ء روعماتة 65ل 
ومتقط دعل ذ م6علأهمء غلمد ومعلط دعل 
دع غم مقاءء 
وخكحكة الاستغناف الحتلطةىم ينا برسنةع ىه ! 
امجموعة سنة م#ة) - 4م9١‏ صحيفة .)1١١1‏ 
ومن حيث أن المدعية رشت الحراسةعلى 
بك مبجت و كيلدائر 5 المخفور لهاللامير عبدالحلم 
اشا وهور جل أمين وكف. وملىء لميطعن عليه 
المدعى عليه بثىء ما وهوحل تقديررجالالاعمال 
وترى أذلك المحكة الاخذ يطلب تعيينه 
«رومنحيتانهعن مأموريةالحارس فيلاحظ 
ان هذه المحكمة تقضى فى اجراء الحراسة باعتباره 
من الامور المستعجلة التى يخثى عليبا من فوات 
الوقت والمخصوص عنبا فى المادة ,+ مرافعات 
. لاترتبط عند" الحم به بالشروط التى حصرتها 
المادة ١451‏ مدلى فرسي أو أطلقت فيبا المأدة 
وو مد أهل ويحبعليبا لذلك تكليفه بالأعمال 
الضرورية اللازمة أدرء الخطر القائم فقط بقدر 
الامكانوهىالصيانة والآدارة ققط دون ادخال 
ثىء من أفعال التصرفات التى تمس الموضوع عن 
قرب أو بعد حدود حق وكالته . 


"1 


ومن حيث اندلهذا السبب ولآن فى ايداع 
حصة المدعى علييم قُْ صافى الريع حتى العصل 
فى دعوى المطالة التى رفعتها المدعية فيه مساس 
تحقوق المدعى عليهم وحبس حقبم فى الريع وعدم 
تمكينهم منه بغير سند أو حق من القانون نظير 
دين لم يقض به بعد من الحكمة الموضوعية وما 
فى ذلك من وسيلة الضغط علييم وسييلا الحصول 
المدعية علىد ينها بغيرااطر يق البى خولا لها القانون 
منافاة ذلك لطبهة اجراءالحراسةوغرض الشارع 
منه - قصر مأمورية الحارس على الاعمال 
الضرورية فقط السابق الكلام عنها ( يراجع 
فى ذلك استكئناف مختلط ؛١‏ نأبرسنة ١م#و١ا‏ 
الجازيت عدد سبتمير سنة 06و١1‏ صحيفة .و٠‏ 
نبذة 0ع ) ش 

« ومن حيث ان المدعية قدمت كشفاأ 
بالعقارات الياقية عن المورث المطلوب وضعبا 
محف أكراية وعن الاراس النضاء المدة لاد 
لعدم وجودخطر عليبا من تركها بحالها 

« ومن حدث ان الحكمةترى تكليف الحارس 
بان يودع فى قلم كتاب الادارة المستعجلة بمحكلة 
مصر كل ستة شهور تقريرابأعمالهم ؤكدا يكشف 
حساب عن الدخل والمنصرف وموضحابه جميع 
البياناتوالتو اريخ ومعهالمستندات اللازمةوالثيتة 
لذلك ليطلع عليبا أولو الشأن وليكونوا على 
لصيرة من أدار به : 

د ومن حيث أن هن يقضى ضده يأزم 
بالمصاريف ( مادة ١‏ مرافعات ) 

د ومن حيث|نطلبالتتفيذ بالنسخةالاصلية 
جوازى ولاترى الحكمة وجود ضرورة ملجئة 

4 

( قضية الست زكية هائم السيد يك للنجار وحضرعنها الاستاذ 
يمد عبد النعم أبو زيد ضد احمد بك أبوالفتوح وآخريدرقم 
مجع و اسنة وسو رناسة حضرة القاضى تمد على رأتب ) 


نقض 


العدد الثاى . السنة السادسة عشرة 
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4/ 
محكة دكر نس الجزئية 
5 ينابر سنة 3 
تزوير - مادى أو معنوى ‏ رسمى أو عرق - ضرورة توفر 
0 نة الفش . 
المدأ القاوى 
من المسلم به قضاء وفقباً أن العمد فى جرية 
التزوير او القصد الجناتى ‏ يختلف فى جرعة 
التزوير عن سواها من الجراتم الأخرى اذ 
هو فى أ كثرالجرائم ينحصرق أن الفعلالمراد 
ارتكابه محرمقانوناولكن العروحده ففجريمة 
التزوبر غير كاف لتكوين القصد الجنائى اذ 
يتطلب فى هذه الجريمة نيةخاصة اختلف الشراح 
فى تحديدها فبعضرم يرى انها علم المزوربآن 
امحرر سيستعمل ضد من زور عليه وبعضهم 
يرىأنالمزوريج بان يكو نقد ارككب التزوير 
بنية الاضرار بالغير أو بثروته أوبكرامته أو 
اعتباره ٠‏ على أن المادة المإعقوبات تشترط 
توفر نية الغش عند مني رتك ب التزوير سواء 
كان ماديا اومعنويا فى محرر رسمى أو عرق 
2 
د حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
المتبمالآول حضرفىيوم؟ ١‏ نوفيرسنة .4 ]امام 
كاتب التصديقات عحكمة د كرفس الجزئية ووقع 
على عقد مدل صادر بين المتمين الشانى والثالك 
والمتهمالاخير وشخص آخريدعىممدافندى جمد 
سويم وهو المجىعليهوقد وقع المنيم الآول على 


العقد نيابة عن المذكور بأمضاء جمد مد سويم 
كاوقع على دقتر التصديقات وف اليوم الثالثك 
للتصديق على هذا العقد تقدم بلاغ من الشاهد 
الأول مد توفيق ابوشيته ضدالمتهمين للنيابة عن 
هذه الواقعة وذلك لمصلحة له فى إبطال العقد 
المذ كوروق التحقيق قررالمتبمالآاول انه يشتغل 
طرف عمد افندى جمد سويم كوكل له يباشر 
مصالحه من عشرة سنوات ساهّة وانه أميته 
وموضع ثقتهإذلك بتر عندهمفتاح خر ينتهوختمه 


؛ (الأكليشيه ) وانه فى اليوم انحدد للتصديق على 


عقد البدل أخطر عخدومه مد افتدى مد سويل 
بدلك المبعاد نظرا لتغيب المذكور بمصر وتوجه 
مع باق المتهمين عدا المتهم الخامس الى حكة 
دكرنس الجرئية ولمالم بحضر عمد افتدى عمد 
سويم وذلك بعد دفع الرسم وتقديم العقد الى 
الكاتب الختص اضطر لآن حضرامام الكاتب 
ويقدم له ختم جمد افندىحمد سويل فليا لاحظ 
عليه الكاتب ان مثله لا يحبل الكتابة وطلب 
منه التوقبع بدل البصم بالختم امتثل ووقع مخط 
يده باسم مد جمد سويلم وقرر أن.ذلك حصل 
منه حشن نيةولانه تورط واراد ان ينهى 
الموضوع علا منه ان ذلك فى مصلحة مندومه 

و وحيث اله تين مل الاطبلااع 
على أقوال جمدد افندى محمد سويل فى التحقيق 
امام النيابة ومن شبادته بالجلسة ان متهم الأول 
اخطره بالحضور للتصديق على العقد املم محكمة 
دكرنس ولكن نظرا لمرضه تخلف عن الحضور 
وأنه بمد التصديق على العقد اخطره المنبمالآول 
بما م فوافقه على ما حصل وقرر ان اتمام عقد 


العدد :الثانى .. .السنة السادسة عشرة 


البدل كان فى.مصلحته.وان للتهم لولم يقصد 
ذلك الا منفعة مخدو مه 

و وحيث انه تبين من ذلك ان ركن العمد 
فى جرمة النزوير غير متوفر فى هذه الواقعة اذ 
ان المسلم به آضاء وفقبا أن العمد فى جرعة 
التزوير أو القصد الجنائىختاففى جرع ةالتذوير 
عن سواها من الجراتم الأخرى اذهو فى أ كثر 
الجرائم ينحصر فى العم بأن الفعل الذى يراد 
ارتكابه حرم قانونا ولكن العم وحده فى جريمة 
التزوير غير كاف لتكوين القصد الجنائىاذيتطلب 
فىهذهالجر بمةتيخاصة ( [دزععمه اول )اختلف 
الشراح فى تحديدها فبعضهم يرى انما علم المزور 
بأن المحرر سيستعمل ضد منزور عليه ليه و بعصم 
يرى أن ازور بحب أن يكو نقد ارتكبالتزوير 
بنية اللأضرار بالغير أو بثروته أوكرامتهواعتباره 
(راجم كتاب احمد بك أمين ص ١ن؟‏ وما 
بعدها ) 

و وحيث أن الظاهر من نص المادة ١4١‏ 
عقوبات انها تشبرط نية الغش ف النزوير وذلك 
ما عبر عنه المشرع فى النص العربى بقوله ( غيي 
بقصد التزوير)ومايقا بل ذلك ف النص الفر نسىوهو 
أوضسف أداء معنى الغش الذى قصده المشرعاذيقول 
عا 16 اهمع امعصوعدونع[نال 121 52ج 
أى غير بقصد الغش فالظاهر .ر] هذا النص 
أن المشرع اشترط توفر نية الغشعندمنيرتكب 
الزوير سواء كان ماديا أو «دتويا فى خرر ر'عى 
أو عر وقد أخذت امحام الأهلية مهذا الرأى 
فى أحكام عديدة ( راجع قرار قلضى الأحالة 
المفشور فى المجموعة الر>مية سنة ١411‏ عدد( 
وقرار:قاضى الاخالة المنشور ف العدد الثانى من 
محلة الحاماة من السنة املهادية عشر رقم ٠١5‏ 
والاسكلم العديدية الى أشاراليها لك من أحكام 
حك تقض وغيرها ) 


نذا 


د وحيث انه مئىتعين ذلك وأنه يحب لتوفر 
جرعة اللزوير ان يكون عند مرتكيها نية الغش 
فترى هذه المحكمة ومن وقائع الدعوى ان الممبم 
الأول ل يكن عنده نية الئش فيا أتاه وأنه كان 

حسنالنية وعليه فلا جريمة فما نوصي زااته 
طقا لللادة ,لا ج 

« وحيث أنه فما مختص بالتهمة المسندة الى 
باق المتبمين وه الاشتراك مع المنهم الأول فى 
هذا التزوير فقد يت من التحقيق أيضاحمن نيتهم 
فا أتوه وأن القصد الجناتى غير متوفر بالنسة 
لمم كذلك وعليه يتعين براءتهم من التبمةالمسندة 
اليم عملا بالمادة الاج 

(قضيةالنياية ضدعمد السيد العافعى وآخرين رقم١ ١‏ سنه1؟9١‏ 
جنايات سايره رئاسة حضرة القاضى أسماعيل زهدى وحضور 
حضرة عبد اميد أفتدى لطفى و كيل النيابة ) 
3 
محكمة المحلة الكبرى الجرئية 
٠‏ | كتوير ستة م١‏ 
١‏ دفع - يعدم جواز ماع شيادة القهود - ليس مرف 
0 النظام العام ٠‏ 
ب« استبدال ‏ تغيير الدائن ‏ رضا. المدين ٠‏ 


عااحق الرجوع - بالمادة 459 مدلى - عل المدين ‏ مدأه 
ع حق الرجوع ‏ على المدين ‏ فائدته أثرهء. 
ه - دفع إسقوط الحق لمضى خسة سنوات ٠‏ حق المدين ٠‏ 
فى القسكيه ٠‏ 
الميادىء القانونة 
(أولا ) الدفع بعدم جواز سماع شبادة 
الشبود فىاشات التعبدات الزائدة عن عشرة 
ثانيا) يتعين للاستبدال بتغيير الدائن 
رضاءالمدين 
( نالعا ( تتصالمادة ١1‏ ار 


تف 


المدنى على أن للدائن الذى دفع دين غيره 
الح قفى الرجوع على المدين بمادفعه ومطا لبتهبه. 
والمادة س«دوو 5م قبدت هذا الحقفى عدم 
قيول المدين مادفعه عنه الدائن كله أوبعضه 
إذا أثثيت أن ٠صلحته‏ كانت تقتضى امتناعه 
عن الدفع ٠‏ ويرى دالتون أنه لم يكن هنالك 
من حاجة لليادة ++ إذ أنها ,ؤخذ منالمادة 
١‏ أما بودرى لاكتتنرى ققد انتقد الشارع 
المصر ى أيضًا وذلك بأن أورد المادتينوقال 
بأنه بوجد يبنهما تباين يلفت النظر 

( رابعاً) إنه وان يكن حق المدين فى 
عدم قبول مادفع عنه كله أو بعضه قد قررنه 
المادةالمذكورة إلاأن مدى هذاالحق وحدود 
تطببقه غير واضحة تلماعلى أنالشراح اجمعوا 
على أن مقياس حق الرجوع هو الفائدة التى 
أصابت المدين ورتيوا على ذلك أنه إذاكان 
الدائن الاصل مزمعاً التنازل عن جزء من 
الدبن أو اعبال المدين فان للمدين الحق فىأن 
يتمسك بذلكك أنهمذكروا أندعوى الدائن 
الأجنى قبل المدين تسقط بنفس المدة التى 
كاك ع قطبيا لوأذالذائق الامل هو الذى 
يطالبه 

( خامساً ) للبدين الذى يجاهر بعدمالسداد 
الحقفىالدفع بسقوط الحق فى المطالبة بمضى 
مدة خمس سنو اتذلكبأن حككةهذاال.قوط 
ليست مظنة السداد منقي ل المدين و[تماعقاب 
لأهمال الدائن ش 


اجاور 


العدد الثاتى ‏ السنة السادسة عشرة 


رفعت هذه الدعوى تطالب المدعى علييم بمبلغ 
4 جنيها وهه4 ملماوذلك جوع ضرببة الخفر 
المستحقة علييم من سنة 4؟؟! الى سنة ١49‏ 
وانالوزارةكانت ندفعباوهى مستحقة عليبم لانم 
يقطنون متازل بعزية الآأوقاف | 
ووحيث انه لما لتقدم المدعية م شتدعو اها 
سوى طلمات صرف صادرةمنها!لمفروعبا بصرف 
اجرة خفر رأتالحكنةاحالةالدعوى عل التحقيق 
لتثبت المدعية دعواهاو الدع عليهم الذين يحضر 
بع شزف اتان اق 5 
« وحيث ان المحكمة بنت حك الاحالة على 
التحقيق على ان ما مخص سنويا كلا من المدعى 
علييم الذين لا تريطهم رابطة مادون النصاب على 
ان احدا من المدعى عليهم لم يعترض على الاحالة 
عب التحقيق ولدى الدفع بعدمجواز الاحالة على 
التحقيق م النظام العام لآن الشخص بمكنه أن 
يعترف بالمبلغ مباشرة فهو فى حل من أن يتنازل 
عن المسك بطريقة من طرق الاثبات( يراجع 
1911-1-2 نعءزه الجاماه العدد ه 
ص )٠١‏ 0 
« وحيث انهبعد ذلك دفع و كيل المدعى عليهم 
الدعوى بسقوط الحق فا طالية اعنتادا علىالمادة 
ا إذ انالمبلغالمطالب له اصله اجرة خفرلآن 
الخفير خادم وطلب أيضا بصفة احتياطية سقوط 
الحق بناء على المادة ١١‏ مدق لآن اجرةالخفرمما 
يستحق سنويا او بمواعيد أقل من بنة. . . 
ورسف ان السككة لك ازادة فيح وطق 
عل هذه الحالة لآنه إذا امكناعتبار الخفيرالخاضص 
خادما فان ذلك لا بمكنان بمتد إلى ضريبة الخفر 
الى تتولى جبايتها الحكومة بصفتها العامة والذى 


موجر وقائع الدعرىأن وزارة الآوقافالمدعية | لا يتوقف وجود الخفير عند شخص معين على 


العدد الثابى - السنة السادسة عشرةٌ 


زارفا 


دفعه المال من عدمهبل الحسكومةتقيم افر وتتولى | وهذا مايؤخذ من نص الفقرةالثانية مادة بم 


بعد ذلك الاستيلاء على الضرائب . 

م وحيثانالمخكمةترىالخالةمتطبقة عل المادة 
0 هدلى ووزارة الآوقاف سامت بذلك فى 
مذكرتها غير انها ترى أنهيدفعها اجرة الخفر عن 
المدعى علييم حصل' استبدال الدين وابه لذلك 
يكونقد انقضى التعبد القدحم ونشأ دين جديد 
لصالحبا لا تقادمإلا مخمسة عدُرسنة 
«ووحيث انالةانون المصرى أجاز لأى شخص اجنى 
عن المتعاقدين دفعالدينولو على غير رغبةالدائن 
أو المدن اذا كان المتعبد.همبلغامن التقود و مادة 
لق عدلى » غير أنه بلاحظ أن هذه 
المادة قد تتعارض مع المادة السابقة لبا ١‏ 
/0* التى تنص عل انه لاجوز الوفاءإلا من 
التعبدمادام يظبر من كفية التعبد ان مصلحة 
المتعبدله تستدعى ذلك لآانه يوخذ من هذه المادة 
انه إذالى يكن للتعبد له مصلحة فى الوفاء من 
شخص معينسواء أ كان المتعبد بهمبلغامنالتقود 
أو خلافه فلا حق له فى رفض الوفاء يما 
المادة 9؟ تقصر ذلك على حالة ما يكون الوفار 
بمبلغ من النقود 

د وحبث انه بلاحظ ان الشارع المصرى 
باجازتهلى شخص أن يدفع دين المدين ولو على 
الرغم منه مجاريا بذلك القانون الفرنسى قدأغفل 
المدأ الذى قرره فى مادة وع؟ إذ اشترط لدفع 
الدبون رضاء المدين مجاريا .ذلك الشريعةالسمحاء 
ومخالفا القانون الفرذسى . 

و وحيث انالمحكة لاترى الاخذ ماذ هيت 
اله المدعية من أن هناك استبدال عند دفع 
الشتخص الأاجنى الدين ينقضى نه التعبد القد.م 
ويفا التجبد الجديد ذلك لآنه من-المقرر قانونا 
أن الاستبدال بتَغيير الدائن لايمالا برضاءالمدين 


( أوبرى ورو الصفحة الخامسةالجز.الرابعصفحة 
١ه‏ )خلاف الاستبدالتغيرالمدينفانهيم بدون 
رضاء المدن مأدة مط مدلى. 

« وحيث ان المدينين لم يقبلوا دفع المدعية 
عنيم للدين فلا يكون هناك استبدال . 

و وحيث ان الشارع المصرىقد قررفمادة 
0 / 784 مدق أن للدائن الذى دفع دين 
غيره الحق ف الرجوع على المدين بقدر ما دفعه 
ومطالته به نا عل 'ماخصل لمن المامنتويوخن 
من نص هذه المادة ان حق الدائنفى الرجوع عل المدبن 
بما دفعهغير مقيدبأى قبد أما ماورد بعجز المادة 
بمطالبته بناء على ما حصل له من المنفعة فتعليل 
لهذا الحق إلاأنالشارع المصرىنفسه عاد مادة 
++ دجم وقيد هذا الحق بأن اللدين الحق 
فى عدمقبول مأ دفععنه كله أو بعضه اذا أثيت أن 
مصلحته كا نت تقتضى أمتتأعهعن الدفعو قدا تتقدالمسر 
دالتونو جودالمادةالآخيرةلآنها لاتأنى جديد_أما 
بودرىلا كنتنرى فد انتقد الششارعالمصرىأيضا 
وقد يبدو ذلك غريبا ولكنه الواقع-وذلك من 
نتحية أخرى إذ أنه ذكر المادتين وقالانه بوجد 
بدن ادع 101155206 ععمقنم أى تبانيلقت 
النظر حاشية صفحة 47١‏ الجزءالناتى وف الواقع 
انه يوجد تناقض إذ أن المادة الآولى تشعر أن 
الحقمطلق ينما الثانية تقيده . 

و وحيث انه وإن يكن حق المدين فى عدم 
قبولمادفع عندكله أو بعضهقدقررتهالمادةالمذ كورة 
إلاأن مدى هذا الحقوحدود تطيقهغير واضحة 
تماما على أن الشراح اجمعوا على أن مقياس حق 
الرجوع هو الفائدة التى اصابت المدين يراجع 
:11 1 عأععم معط بولند 


.2.401 
2488-9 .1 .217111 غوع نهآ 


طفن 


ه182 .م .111 12 خهلاء22 

!80-5 .2 .202111 عطتدمامصمءدآ1 

قصدل ,علتأمعم جلدم عاوغ: جآ 
2 آنن كمع ع1[ عسنو غوعء رود ع 
مملاعه' 0 2ه امعسمعيهم ع1 عت 
2328 'نتن لاعغاطعك ع1 عنتمم 
5ه يبعاتات غث 2 أنا غمعصعبودم عه 
دأدط أثسو 6غأاغد"! عل عمنععهم 12 
220116 


ورتبوا على ذلك نانج عدة منها أنه إذا نبتان” 


الدائن الآصلى كان مزمعاالتنازل عنجزء من الدبن 
أوامبال المدين فان للبدين الحق فى أنيتمسك 
ذلك يا أن «ودرى أشار الى النقطة التى أثارتها 
وزارة الأوقاف بالذات والى هى مدار البحثك 
فذكر فالجزء الثاوصفحة 40١‏ أن دعوى الدائن 
الأجنى قبل المدين تسقط بنفس المدة التى كانت 
تسقط بها لو أن الدائن الأصلهو الذى يطالبه 
مام الءوع2م 12 51 عمغد عد[ 

ع«اتاوعة عنغ'0 غصلمم ع1 عند عتم 
ددعم مذ عل دملاءج”1 ,عتاعع6لطء0 تتد 
قمة! ع1 عدم غتلدءأىو6:م ع5 موووع 


12 “اتامم 50011 23115236 أتانو د5مدمعخ ع0 
.عدم عناع0 12 ع0 «ممامتجوععم 


« وحيث ان وزارة الاوقاف قد اعترضت 
أيضا على الدفع بسقوط الحق بان المدعى علييم 
أدعوا السداد . 

د وحيث انه وإن تكن المحكمة قد أحالت 
الدعوى على التحقيق الا أن ذلك كان منبا لتثيت 
الوزارة حقبا لا لادعاء المدعى عليبما اللذين 
حضرا السداد . 

ووحيث انه مع ذلك فنالمقرر أنالآساس 
اهام الذى يبى عليه ترتيب سقوط الحق بمضى 
مدة خمسة سنوات ليس مظنة السداد من المدين 
وابما اهمال الدائن فبو عقاب فرضه الشارع عليه 
نظير تركه حقه هذه المدة لآن امالغ التى تستححق 


العدد الثلى ‏ السئة السادسة عشرة 


سنويا أو فى معد أقل من ذلك [ما تخ مق 
الايراد فؤترك الدائن اباها وتراكبا ثم الطالبة 
ما خراب للمدين ومن الماح الطام ألا يسمحبه 
ومن ثم كان للشخص الذى مجاهر بعدم السداد 
الحق فى هذا الدفع . 
70-221 بإعماد 
ممكللء 272 4 مم 2 بوتطتسم 
8 .م .111/؟ 
11و15 ع4 م101 أممعدطة «ملسداظ 
4 ععدظ ممهم ان ممط 
«وحيث أن المحكة سبق أنطليت منوزارة 
الأوقاف كثفا بمفردات المبلغ الذى دفته ومنه 
منوفيرستة ++14 مخمس سنوات هلالية ميلغ 
الاجنيبا و.: ملما اذاأن آخر دفعة منهدقعمت 
فى 7 نوشهرسنة ١919‏ 
(قضيةوزارة الاوقاف ضد تمر عمهان لليريرى وآخرين رقم 
«نزه سنة و1 رئاسة حضرة القاضى سلمات ثابت) 
5١‏ 
محكمة المنشية الجزئية 
بيب فبراير سلة ع ة١‏ 
ملك بالتقادم - هن طريق الحيازة العرضية . انقلاب ميب 
وضع اليد بأقصال ظاهرة مادية ‏ عيوازه ‏ حمل 
الاثبات - على واضع اليد 
الميدأ القاتوتى 
من المقرراصلاانهلاحوز لانسان أن يتملك 
تحت يده وإن طالالا جل . فلا يجوز له ان 
يحوز لمن حازحيازة عرضيةان ينقلب وضع 
وده إلى انملك التقادم سيب تقير سند» 
المعلومٌ ٠‏ ومثل هذا لابمكن القلك» إلا إذا 


العدد الثاتى ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


كان نتبجة للتناقض الذى ظبر به الخائز فيا 
يتعارض مأ مع حقوق المالك . ون يدعى 
هذا الانقلاب ان يقي الدليل القاطع على 
صحتهبان يثبت ان سلطانه الفعلى على العقار 
تعدى حدود حقه من الانتفاع الى ملكة 
التقادذانا ومتقعة: 


9 
و حمث ان الحجة التى استند المها المدعى فى 
طلاته تتلخص ف ان مورث الطرفين توفى عن 
دل النزاع وقد وضع المدعى عليه بده على 
المأزل جميعه فى المدة من أول بناير سنة ١9+‏ 
لغابة ديسمير سنة ١999‏ وانفرد,استخلالهوحرمه 
من نصيبه فى الريع طوال هذه المدة وبا انه 
يستحق ستة قراريط شائعة فى هذا المزل فهو 
يطالب الآن ذا التصيب الذى قدرهميلغ ١١١‏ 
جنها أما كون المدع ى أخ شقرة وَالمدى عايه وان 
المورث خلف هذا المنزل فأمى لا يكاد يقع 
بشأنه خلاف وان كأنئمة خلاف فأعه قاصر 
على نصيبالمدعىف المأزل فالمدعى عليه ينكر عل أخيه 
ملكيته لثىء فيه وان المدعى لم يقدم ما يفييد 
هذه الملكية وانهأىالمدعى عليه هو المالكالوحيد 
لهذا المنز ل لايشاطرهفهانسانوانملكتههذهآ لت 
أليهبعقودشراء و يوضع البدالمدة الطويلة وقدامخدذ 
من اعتراف أخيه حقه لانى عشرة قيراطا دليلا 
ييده فى مدعاه . قولا منه بأنه لو صح أن يكون 
سب الملكية هوا هيراث لتساوىالاثناننصيبا وقدرأ 
« وحيشانه يجب انيلاحظ أولا انالبحث 
فى هذا النزاع ينبغى ان يكون محصورا فى القدر 
الذى بدعيه المدعى . وكونالمدعى عليه ملكالباى 
بعد الستة قراريط وحده أو له شركاء فيه لامهم 
كثيرا ولا قبلا . والمهم فى الس هو معرفة أن 


خف 


كان المدعى يملك حقا ستة قراريط أم لا ومتى 
تقرر ذلك وجب استبعاد الدليل المتق 
اعتراف المدعىلآنهدايل قائم على #رد الاستنتاج 
وهو بذاته استنتاج غير لازم . والثابت من 
الاعلام الشرعى أنوالد الطرفين مات عن زوجة 
وابنتين وثلانة ذ كور مهم المدعى والمدعى عليه 
وان الزوجة توفيت بعد موتهوا نحصر الاأرشق 
الاولاد فلا شيهة اذن فى ان المدعى يستحق ستة 
قراريط فى المتزل المسل بأن أبام خلفه 

م وحيث ان المدعى عليهوان قدم دليلا على 
شرا قيراطين وخمسة أممان فى هذا الول بعد 
وفاة أبه بيضع سنواتفانه لم يقدم مايفيد شراءه 
غير هذا القدر واذا أقر المدعىان أخاه يملك ١‏ 
قيراطا فيلو حأن المدعى عليهاشترى أنصية اخوته 
من عهد قريب وم يشأ ان ,قدم عقود مشتراه 
مخافة ان يضار دفاعه المبنى على التقادم 

د وحيث أن وضع اليد الذى يرتكن اليه 
المدعىعليه مسألة فها نظر . والثابت من الحكدين 
المقدمين منالمدعى أن المدعى عليه بدأ بوضعيده 
على العقار كشر يك فى الملكةوعل سبي لالاناءة 
عن عض باقى الورثة الشركاء فيه والمفروض 
ابتداء ان هذه ظلت هكذا 55 انابة الى وقتنا هذا 

ولمذه القرينة أصيتها فحماية الشركاء البعيد.نعن 

العقار . ومن المقرر أصلا أنه لا بحوز لانسان 
ان يتملك ما بخااف السيب المعلوم او 
الموجود تحت يدهو ان طال الآجل. معنى أنه لا بجوز 
ان يغير لمصلحة نفسه سبب وضع يدهوالا صل 
الذى م نأجلهتقرر . ونصوص المادتينو/و8م 
من القانون المدنى من الصراحة نحيث لا تقبل 
تأويلا يح أن القرينة غير قاطمة .وان 
لمذه القاعدة استثناء قال به التشريع الفرنسى 
واقره القضاء المصرى فى بعض أحكامه . اذ يحوز 
لمنحاز حيازةعرضية أنينقلب الى واضع يدسائر 


را العذد الثاتى - 


السنة السأدسة عشرة 


اا ا 1 ا 11 ا ا 000 


فطريق الملك بالتقادم بسبب تغييرسنده المعلوم . 
يدان ذلك لابقع ولاعحن قولهالا إذا كان نشجة 
للتناقض الذىظبر بهالحائز فمايتعارض حت|مع حقوق 

المالكولا.دلن بدعىهذا الاتقلاب انيقمالدليل 
القاطع على صحته وان يثيت أن سلطانه الفعلى 
على العقار تعدىحدود <عه ف الاتفاعالى ملكة 
العقار ذاتا ومنفعة وعل الاجمال ان بده مستكلة 
لمظاهر الد التى تكن أساما للتمليك وهذا لا 
يتأنى بداهة الا بأعمال مادية تنرعلىنيته الجديدة 
من زمن طويلوهوالزمن المضروب هام التقادم 
له اما مجرد عقد النية على ذلك فانه لا يكنى . 
والّسك ببذه النية وحدها هو من قل العسك 
بأم غامض مستور يؤدى الى إحاث نفسانة 
دقيقة لا نهاءة لها فى سيل التعرف علىهذه النية 
وما استتر منها فىالخفاء.وذلكمن صعاب الآامور 
وفى هذه الدعوى لو انه بان للمحكمة إن المدعى 
عليه جحد حق أخيه بأى عمل خارجى من شأنه 
ان يظبره عل العقارعظهرالمالك المستأثر بالملكية 
دون ان تشاطره فها بد أخرى عل قيورة 
واضحة لا يعيبها|سبام أو غموضلوانه بان للمحكة 
ذلك لكانت فى حل من رفض الدعوى أو على 
الأقل إيقافها حت يفصطؤالملكية . لكن المدعى 
عليه لم يقدم للمحكمة شيئا يشعر بنيته التى يقول 
اه عقدها لعلك العقار بعضىالمدة ولم يقدم دليلا 
واحدا من مظاهر الاستثار بالعقار 

و وحيث انه تضم مما تقدم أن الادعاء 
بوضع اليد القانونى ليس من الاقنا حتى يصلح 
أساسالرفض الدعوى أو إيقافها وانه مجرد مما 
يدعيه يزيد ئية القلك . وا كبر من هذا فان 
حيازة المدعى للعقار يكنفبا الا.جام والغموض 

ووحيث انه عن الموضوع ترى اللحكمة 
قبل البت فيهندب خبير هندسى لآداء الما“مورية 


( قضية ومضان جمد عل #ايرضد أحمد ممد على قتير رقم +..؟ 
ن سلهانجاد ) 


ستة #مهة؟ رئأسة تضاخ 


محكمة الو 0 الجزئية 
8" ريل سئة وسو | 
١‏ اختصاص الحا ىالااهلية ‏ ف المنازعاتالخاصة بمقدمات 
عقد الزواج . كالمير والحدايا . معدوم . 
؟ ‏ اختصاص الحا كالا'هلة ' فيماتل امم - إذا كان 
ثابنآ وخالياً من النزاع ٠‏ 
المادىء القانودة 
)١(‏ ليس للبحا كك الآهلية ان تنظر فى 
المنازعات الخاصة بمقدمات عقد الزواج 
كمسائل المبر والهدايا لآن مثلهذه المسائل 
الشرعة هى من اختصاص جبات الاحوال 
الشخصية الى لماحث جواز ا«سترداد ماعجل 
١)‏ لانشتص نحم الآهلة بالنظر فى 
مسائل المهر إلا إذا كان نابت وخالياً من النزاع 
لآنه يصبح مترئاً فىالذمة فيصبح دينآ كسائر 
الديون ٠‏ 
١‏ 
كر 
اه 0 الحالبة يطلب 
«ووحيث ان المادة السادسة عسر من لال 
ترتيب انحا ك الآهلية نصت على أنه ليس للحاكم 
الأهلية أن تنظرفى مسائل الآ تكحةومايتعلقبامن 
قضايا المبر والنفقة وغيرها ولا فى مسائل الحهبة 
والوصية والمواريث وغيرها ما يتعلق بالأحوال 
الشخصية 
ووحيث ازالمادةالمذ كو رة نصراصريحفمتع 
الحا الآهلية من نظر مسائل الانكحة وكل ما 


العدد الثاتى السنة السادسة عشرة 


يتعلق بها أى أن المشرع عم النص فنع الحاكم 
الاهلية من نظر كل ما يتعاق عسائل الزواج ولم 
لعمم ألنص بالنسة للببة والوصية والمواريث 

د« وح ثانه ما دام نص المادقصرع فى منع 
انحا م الآهلية من نظر مسائل الزواج وكل ما 
يتعلق بها فليسلذه الحا م أن تنظر فالمنازعات 
الخاصة بمقدمات عقدالزواجكساتل المبرو الهدايا 
وذلك لآن مثل هذه المسائل الشرعية هى ٠ن‏ 
اختصاص جهات الاحوال الشصية التىلها حث 
أحوالجواز استرداد ماتجل؛ من المبر وما أرسل 
من الهدايا قبل الزواج  .‏ - 

د وحيث ان الدعوى الحالية هى مطالبة برد 
مادفع قبل الزواج وحالة رجوع الخاطب فهبته 
وطاب أسيرداد ما دفعه هى مسائل من “هيم 
الاحوال الشخصية ولا نختص الحا م الأهلية 
نظرها وفوق ذلك فسألة الرجوع ف الحبة هى 
من شرائطبا الشرعية فليست من المسائل الى 
تختص بنقارها انحا ك الاهلية 

وحيث انه قيل بأن مسائل الهداءا الى تمنع 
احا م الا'هلية من نظرهاهى الخاصة بعقدالزواج 
الصحيح شرعافاذا يتم العقد تختص الحا كالاهلية 
بنظرها ‏ راجع حك ه يناير سنة ١48.‏ عاماة 
السنة الخامسة ص عمم حيث جاء فيه أنانحام 
الاهلية هى الختصة بالحكم فى المنازءات. الخاصة 
بالمبر دفعا أوردا أماالمادة ١5‏ فائها نصت فقط 
على مسائل الانكحة وما يتعاق بها وقضايا المبر 
أى أنه يلزم أنيكونهناك نكاحقائم شرعا مقاضى 
عقد شرعى قاذا دقع الخاطب المهر م عدل عن 
الزواجو طالب بالممرالنىدفعه كانت انحا كالاهلية 
مختصة فى الدعوى وراجع حم الفيوم الجزئية 
الصادر فى .© نوفير سنة ١9#‏ حيث جاء فيه 
, تتعرض المادة ١>‏ الا لعقد الزواج فا كارت 
متعلقا يصجيرهذا العقد فبوخارج عن اختصاص 


ذف 


الحاك الاأهلية وما عداه فهو من اختصاصبا 
وراجع حك آخرفاحاماةالسنةاثالثة ص ب اذ 
جاء فيه أن الحا ى الآهلية تختص بالنظر فدعوى 
المطالبة برد صداقاوهدية دفعت اذالم يتّوالزواج 
وذلك لان أحكام الشريعة انما وضعت قواعد 
استحقاق الصداق كله أو لعضه عند امام عقد 
الزواج أما قبل اتمامه فلا دخل لتلك الا حكام 
فهيا لاادخل طا فىمسائل الهدايا والنفقات التى 
تصرف فى معدات الزواج بل مرجع ذلك هو 
العرف الذى بحل فى هذه المسائل حل القانون 
ووححث انه يرد على هذا الرأى هايأق_أولا- 
نص المادة 6 من لانحة ترتيب انحاكم عام اذ 
منع الحا الاهلية من النظر فى مسائل الانكحة 
وكل مايتعاق مها من مسائل المهر والنفقة وغيرها 
ولمتفرق المادةالمذكورة بين الزواجالصحيحوغيره 
ثانيا - المبر يجب فى احوال غير حالة الزواج 
الصحيح شرعا!ذالمهر اسم لماتستحقه المرأة بعقد 
الزواج أو بالوطء أى أن المبر يشمل الواجب 
بالوطء بشبيه والوطء فى تكاح فاسد ( الاحكام 
الشرعية للا حوال الشخصية للشيخ احمد ابراهم 
ص 30 ) وعلى ذلك فكل ما عاق بوجوب المير 
ومقداره وما يصح ومالايصح هو مناختصاص 
الجالس الشرعية ‏ ثالثا ‏ المبر من احكام عقد 
الزواج ومن المسائل المتعلقة بالاحوالالشخصية 
إذ هو من مقدمات الزواجوقد ثعلا الشرع 
مسائل المبر والحدايا ومايعجله الخاطب مخطوبته 
قل العقد واحوال استرداد ما تعجل من المهر 
والهدايا قبل الزواج واحوال الزواج الصحيح , 
والفاسدإذكل هذهالمسائلهىأمورشرعدة(راجع 
المواد. ١‏ ؤوما قتلباوما بعدهابقدرى بأشاوراجع 
ص م١‏ الى م17 من شرح الاحكام الشرعية 
فى الا"حوالالشخصية للشيخ زيديك الاياىق) 


00 األعدد الثانى ‏ السنة السادسة عشرة 


« وحيث أن محام الآهلية لاتختص بالنظر 
فى مسائل المر الا إذا كان ثابتا وخاليا منالتزاع 
وذلك لآنه حيتذ يترتب ف الذمة فيصبح دينا 
كسائر الددون ( راجع بند موص" من كتاب 
شرح لانحة الاجراءات الشرعية لاحمد قحه بك 
وعبد الفتاح السيد بك . وببذا 'الرأى المرحوم 
أوهيف بك بند ١4.‏ ءنكتابالمرافعاتالمدنية 
١ 8‏ الطبعةالأولىوع ١‏ الطبعةالثانية و الوجيز 
فى المرافعاتالمدنيةلعيد الفتاح السد بك صهة؛ 
وحكم كفرالزياتق ١7‏ مابو سنة م41١‏ جموعة 
رمعية .اص ؟ع- وحم بنى سو يف ١7‏ دلسمير 
سنة 1 ١‏ الشرائع |السنةالثالتقص ١١١‏ ومابعدها 
وتعليق الجلة عليه والشرائع السنة الرابعقصه١ ١‏ 
وحم آخر فى نفس العدد ص ١٠١١‏ وراجع 
حكمة الاستناف الآهلية !مار سسنةع م١‏ 
بحاماه السنة الخامسة العدد الثاق ص وه . 

و وحيث أن النزاعالحالمخاص حمق المدعى 
فى استرداد ماقدمه من الحدايا والحث فى هذا 
يستدعى الرجوع لاحكام الشريعة الغراء إذ هذه 
امور شرعية لاشأن للمحاى الا”هلية بها . 

( قضية محمد قطب عمد ضدسيد جمد حيده رقمباسة ووو 
رئاسة حضرة القاضى على ابوالغيط ) 


0 
محكة قنا الجرئية 
١٠‏ أغسطس سنة ومو١‏ 
-١‏ عقدالامتراك . فالماه أوالغاز أوالكبر لأ ٠‏ عقد بيع 
لا ليحار . الاتفاق عل أن يتحمل المشترك مصاريف 
لقسلم . جوارة . 
ب المجالس الحلة . ليست بشركات! كار . ارادهالمشترك 
ون 
ع الخطأ الموجب لتعورض ٠‏ جرد رفع لدعوى دورب 
التحقق من كسيها . لامكون ركن الخطأ 


المادى. القانونة 

-1١‏ عقود الاشتراك فى الماه أوالغاز أو 
الكبرباء هى عقود ببع لاإيحار لآن عقد 
الاتجار بطبيعته يكفل لاستأجر الاتتفاع 
المتعاقف بالثى. المؤجردون أن ينل ملكية له 
عبل أن برده لمالكه عند انتهاء الايجار. 
يترتب عيل ذلك ان يتتحمل مجلس لمحيل «البائع » 
جميعالمصار يفالتى يستلزمها إيصالالماه أو 
الغاز أو الكبرباء إلىمحل المشتر كومنها أ جرة 
العداد وهوأداة المقاس. 
غير أن الاتفاق على أن ,تحمل المشترك 
والمشترى»هذه المصار يف جائز لعدم مخالفته 
للآداب أو النظام العام . 

+ امجسالس البلدية أو المحلية ححين تتعيد 
بتوريد الكبرباءلاتعتيرشركاتاحتكار وإذن 
فلا محل لآفتراض|نعداء أرادة المشتر كالذى 
تعاقد معبها وقد كأن مطلق الحرية فى استعال 
أى نوع آخرمن أنواع الآنارة اذا كان قد 
رأى فى شروط المجلس تعسفاً لايرضيه . 

ع- جرد رفع دعوى دون التحقق من 
كسبها لايكون ركن الخطأ الموجب التعو يض 
و إلا لجاز القول بأن كلمن مخسردعوىرفعها 
يكون قدار تكب خطأ يل يشترط أن ير تكب 
رافع الدعوى خطأ جسما. 

7 
( عن الرعوى الل صلريٌ ) 

«حيث أنا لخلاف بينطرف الخصوميتناول 

طبيعة العقّد الحاصل بتهما وزضاءالمدعى به وهل 


| كانقبولهلهخاليامنالشوائبأوتحت تأثيرالا كراه 


العدد الثالى ‏ السئة السادسة عشرة 


وف 


ووضن اه تمدعنا تكهم عر ١‏ مصاريف قسلي المبيع كاأجرة نقله نحل الم 


الادتراك فى المياه أو الغاز أوالكبرباء . والرأى 
السائد فى فرنسا والدى أخذ نه القضاء المصرى 
ان هذه العقود ليست بعقود ابحارة أشاء ولا 
بايجارة عمل وإنها هى عقود يسع يطلق علييااسم 
عسملتدسه عل فطاءءد]8 لآن عقد الابجار 
بطبيعته يكفل للستأجر الانتفاع المتعاقب بالثى. 
المؤجر دون ان ينقل ملكيته له على اف يرده 
الك عند اتتهاء الابجار ويترتب على ذلك ان 
الاشياء التى لاتمكن الانتفاع مها دون استبلا كبا 
لاتصلح ان تؤجر وإتما تباع الليم إلا فى بعض 
حالات استثناتية ذكرهاالفقها.(ير اجع ف ذلكداللوز 
الجلد الرابع الجزءالآول فىتعليقه على المادة؟ ١١٠١‏ 
من القانونالمدى الف رنسى . و حكدائر ة الالقاسات 
بمحكة النقض الفرنسية فى 807/١1/9>‏ ١داللوز‏ 
الدورى 14- 817-1. وحك حكمة بارس 
فى 0/97 (/». ١‏ داللوز الدورى 5-191١‏ 
١ه‏ ) ومى تقرر أن العقد بيع وجب البحث فى 
من يتحمل مصاريف تسليم المبيع ويدخل ضنها 
إبجار العداد وهو اداة المقأس 

روحيث أنه من القواعد المقررةعليا وعملا 
ان تسلم المبيع يقتضى اشتر اكامنالبائع والمشترى 
إذ ثقامه يحب ان يتخل البائع عن الميسع ويتركة 
للشترى يم بحب أن يقيضه المشترى ويضع يده 
عليه . رقد فرعوا على ذلك ان مصاريف النسلم 
أى التخلية والترك تكون عل ٍالبائعاما مصاريف 
الاستلام أى القبض ووضع اليد قتكون على 
المشترى . ولكنهذا لامع 0 
علىغير ذلك أوانيقضى العرف مخلافه . ولقد عنى 
المشر ع المصرى بتقرير هذه االقاعدة قنص فى 
المادة عمم مد ىأهل التى تقابلبا المادتان ممم 
متاط وم.+١‏ فرضي على أن البائع « مازم 


وأجرة كله ومقاسه ووزنهوغير ذلك » م نص 
فى المادة .مم ده؟ مدق عل أن « مصاريف 
المشال كرن عل اللقترئه وداذ كل هأ تقدم 
«وجوبا تباعالعرف التجارى ف جمبع هذهالآاحوال 
اذا كان يِمَضى بغشير ذلك > واذا كان القانون 
ينص صراحة على وجوب اتباع العرف اذا قضى 
خلاف ماتقرره المادة عم 0/هم» مدى قن باب 
أولى يحب أن يؤخذ باتفاق المتعاقدين اذا كان 
يقضى عخلافماتقرره المادة المذ كورة 

و وحيث ان الاتفاق على أن ,تحمل أحد 
الطرفين دون الآخر مصاريف النسلم غير الى 
يلزمه مها القانون ليس فيه ما يخالف النظام العام 
بل هو اتفاق جائر لآن للمتعاقدين مطلق الحرية 
فى الاتفاق وفق رغبتهما على مصاريف التسليم 
التى يتحملبا كل منهها وأحكام انحا م وشراح 
القانرن يذهبون الى الزام شركات الماه والنور 
بأجرة العداد ولا يجيزون لها مطالبة المشترك 
بأجرتهالا اذا اشترط صراحة ان يلتزم المشترك 
هذه الآجرة « براجع حم محكة بردو فى ٠١‏ 
مابو سنة60١‏ داللوز الدورى !4 - 4 -؟؟ 
وتعلقات داللوز على المادة م.+1 مدلى فرنسى 
ند وم . وداللوزالعم[كلة « غازو كبرباء » جزء 
+ صفحة 044 بند 151 »6 

و وحيث ان الحكة لا ترى فىتعاقد المدعى 

مع المجلس الى على أساس ان يتحمل أولها 
ا شيا يعيب رضاء المدعى أو بجعل 
ارادته فى حك العدم ولاترى ا محكة ايضا ان 
فى مثل هذا الاتفاق شرطا استبداديا حول دون 
احترامه والاخذ به 

و أما من ححث العيب فى الرضا أو اتعدام 
الارادةفانه بلاحظ أن استمرار المدعى عبل دقع 

أجرةالعدادمن ناريخ التعاقدالحاصل فى ١‏ 9/؟/ 14٠‏ 


زف 


الى أن رقع دعواه هذه فى 00 دونأى ١‏ 


اعتراض من جانه و بمحض اختياره يك وحده 
للتدليل على انه ل يكن مكرها عند تعاقده والالما 
سكت طوال هذه المدة . ويلاحظ' من ناحية 
أخرى انالتعاقد بين الطرفءنحصل فبلد سا كنة 
فبوغير مضطار لاستعالالسكبر باء حى يصحافتراض 
انه ارغ على قبول ما فرضه المجاس انحل من 
شروط بل لقد كان «طاق الحرية فى استعال أى 
نوع آخر من انواع الانارة اذا كان يرى فى 
شروط الجاس تسقا لا برضاه 

اما من حيث أنه شرط استبدادى فان احدا لم 
يقلا ناجرةالعدادمبالغفيها بل المطلوبفى الدعوى 
عدمالتزامالمشتركبثىء من ايجار العداد كلية ‏ 
على انه مابجب ملا حظتهان اصلاحالعدادوصياتته 
تتطلب مصروفات ليس من العدل أن يتحمل بها 
الجلس الحلى وحده فى حين أن المستبلك يستفيد 
من وجوده لضبط كية النور الى يستبلكبا ومن 
حقه إذا ما لاحظ وجود خلل ى العداد يؤدى 
الى زءادة القدر المستبلك عن حقيقته أن يطاب 


من المجاس اصلاح العداد أو استبداله ‏ اما '* 


الشرط الاستبدادىالذى>و لدو ناحترامهو يعطى 
اليحكة <ق التدخل فىاممهفبو الشرطالذى يدل 
دلالةظاهرةعل أنه تسق محض ويشعر من نفسه بأنه 
أملى على المتعاقد فى ظروف تقطع بانتباز فرصة 
حاجتهوضعفهاواذا كان مخالف عقدامتيازشركة 
الاحتكار فى شروطه المنفق عليها بين الحكومة 
والشركةم اذا نص فى عقد الاشتراكين الشركة 
والمستبلك علان يتحمل الآخير مصاريف خزان 
الأمان 6اعمةه عل يعمزطوج فى حاين أن 
عقدامتياز الشركة مع الحكومة ينص على أنالشركة 
هى الملزمة مبذه المصاريف ( يراجع حك محكمة | 
بوردو فى 788 مابو 4م41١‏ المنشور ف داللوز | 


العدد-الثاتى ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


العمل نح تكلمى دغاز وكبرباء » جزء #صفحة 
/ود بند 156 ) 

د وحيث انه أزاء الاتفاق الصريح على أن 
يتحمل المشترك ابجار العداد فليس للبحكمة أن 
تتدخل فى العقد محجة تفسيره او أن تطبق المادة 
مدلنى فرسى التى تنص على أنه « فى حالة 
الاشتباه فى التفسير يحب أن تفسر عقود البيع 
ضد مصاحة البائع فجي الأحوال » مادامت 


' تحد نفسها امام عقد صريح لاغوض فيه ولا 


اهام . وبحب أن يكو نالعقد هناقانون المتعاقدين 
وأن تكون معاماتهما على أساس تصوصه 
الصرحه . أما فما يتعاق بعدم جواز تطبيق المادة 
؟.؛ مدق فرنمى فأساسه ان المادة المذ كورة 
تعتير استثناء من القاعدة العامة المقررة فى المادة 


++ من القانون المدتى الفرنشى الى تقابل فى 


مصرالمادة. ٠ ١/14‏ لامدلى وتنص عل أنهو ف حالة 
الاشتياه فى تفسير العقود يكون التفسير ما فيه 
فايدة المتعبد » وقد كانت المادة 9.+؟ مدلى 
وى عل اهدشديو ب القراج الفر سول ويد 
اعتبروها استثناء لايحوز التوسع فيه ( يراجع 
تعليقات دالأوز على المادة ١٠.9‏ بد د و١‏ ) 
وفرعوا على ذلك ان القضاة لاحوز لهم الالتجاء 


. إلى هذا الاستثناء وتطته الا إذا ينوا من 


' استجلاء حقيقة الشر وطالغامضة فى العقد وفضلا 


| عن نقد الشراح الفرنسيين للدادة المذ كورة فان 
: عدم وجود مقايل لها فى القانون المصرى جعل 
' الشراحعندنايقررونعدمجوازالآخة.ها (راجع 
' جراتمولان بند .ه )عبل اننا فى الواقع امام عقد 
' صر فى شروطه فلا حل مطلقا للالتجاءالى أية 
' قاعدة من قواعد التفسير ‏ وحتى مع النسايم 


جدلا بحواز تطبيق أبة قاعدة من قواعد التفسير 
ٍ فى صدد الدعوى الخحالة ذان القاعده الوحددة 


العدد الثأنى 5 السة السادسة عر 0 


جم 


الى يحب تطبيقها هى ان تنفيذ ااتعاقدينلاتفاقيا 
افضل وأ كد طريقة للتعرف على نيتهما والثايت 
ان المدعىظل مدةطويلة يدفم أجرة العداد دون 
ان بدى اعتراضا وفى هذا مايكئ للتدليل على 
تعرف نيته فى قبول التعاقد قبولا لاسبيل الى 
الك فى "١‏ صصح سل لا تشو به شائبة 

« وحيشانه ماتقدم يتعينرفضدعوىالمادعى 


عن اارعرى القر عر 

« حيث ان القانون وان اباح لكل انسان 
أن يلجأ الى القضاء للنتصف له من ختصمهالا انه 
لم يبح أساءةاستعالهُذا الحق وجب على من يسىء 
استعاله ان يعوض خصمه عن الضررالذىيصيه 
من جراء ذلك واساءة استهال حق التقاضى لا 
تتوافر بمجرد خسارة الدعوى اذ كثيرا ما سر 
شخص دعواه وهو يعتقد متها وكثيرا مامخسرها 
لاسباب لا علاقة لها بصحة الدعوى ف ذاتا . 
انما تتوافر اساءةاستعالهذ|الحقعندرفعالدعوى 
بسوء نية وبقصد التكاية والاضرار بالخصم لا 
بقصد الوصول الى حق متنازع فيه (يراجع حكم 
محكمة ا ستئئاف مصر الصادر بتاريخ ٠١‏ ففراير 
سنة ١900‏ فى القضيتين رقم 7٠١‏ وه/ سنة .٠ه‏ 
قضائية ) 

«وحيتانه وأ نكان هناك رأىيذهبالىأن 
جرد وجوداهمال أوعدماحتياط عع دع نعم دنا 
عع معع اوعد ننه يكن لاعتبارالدعوى كيديةالا 
أن الرأى الراجح يتطلب لكيدية الدعوى وجود 
نية الاضرار أو رفعبا بدافع غير مشروع 

والشراح الذين قالوا بالرأى الأول وينبم 
لوران وسورداكانوا يزعمون أن أحكام انحا ى 
تنفق مع مذهييم ولكن تين أنالقضاء فى أحكامه 
على عكس ما يزعمون ‏ يتطلب نية التدليس أو 
الكيد أو أن يركب رافع الدعوى خطأ جسما 
( يراجع حم محكة النقض الفرنسية الصادر فى 
أول مارس سئة بمو ١‏ ومنشور فى جازيت 


انحا سنة «مو ١‏ جزء ١‏ ص مب وقد جاء فى 
حشما ته ما يأتى : 

ععؤوادةء ع0 غند1 ع1 عننو تالمعاعم 
ع0همصع0 عمن 8 غمعصععدء 01 نز 
ععاعيععة "1 رعماء هلمم ولع .عناكلأكقهمء 
عغنده؟ عل و«مطعل مع .تن .عتمعل ستل 
-5101111522020 56ناة؟ عمتكل ممأغهأم امم 
آمل ه16 عتنو عاك .عؤدامعء6عدمدء غمء 


5211214 ©2 .,وزه1 2131192154 13 لاه 


كاعم اما-وعع دصحدمل دع ث3 دعا ععمدمل 

ولابحوز القول مطلقا بان جرد رفعالدعوى 
دوت التحقق من كسبها يكون ركن الخطأ 
الموجب للمسئولية والتعويض والا لاعتبير 
انكل من مخسر دعوى رفعبا يكون قد ارككب 
خطأ ( يراجع مازوطعة ثانية سنهع؟؟١‏ صحيفة 
امه و 8 

« وحيث انه لايصح قانونا افراض سوء 
النية بل يحب على من بدعيه اثبانه من طريق 
عم راقع الدعوى يطلاتما ( يراجع - حكة 
استئناف مصرالصادر يتاريخ . (فبرايرسنةه ١58‏ 
فى القضتين رقم .ا و هلا سنة ٠ه‏ قضائية ) ولم 
يتقدم من جانب المجلس امحل أى دليل على سوء 
نية المدعى 

ووحيث ان الدعوى الحالية وهىنزاع يقوم 
فى كثير من نواحيه على حث مسائل قانونية فقبية 
ليس فى طبيعتها مايدل على أنها مرفوعة بقصد 
الكيد لان مطالة انجلى ممما دفع من ايجار 
العداد لابدل فى حد ذاته على توافر تاك النبة 
وبجحرد زعم الا كراه أو الحد من الحرية أو 
العدامها عند المتعاقد فى نزاع كالنزاع الحالى لا 
يحوز ان يعتير تشبيرا لآنه لا بمس سمعة المجلس 
فاشو 

« وحيث أنه من ذلك يتعين الك برفض 
الدعوى الفرعية 2 

(قضية سعد الدين مذ مصطفى ضدملنس محل قنا رئاسة 
حضرة العاضى أ#ماعيل عد دبوى ) 


يق 


العدد الثاق ‏ السئة السأدسة عثْرةُ 


مر 2 7ن جم 
1011 2 3 2 
سيم ا سويت 


:5 
ححكمة الاستكناقف الختلطة 
ه ونبو سئة 4م9! 
استثناف - ثيل الورنة لبعضهمالبعض . حالةعدم الا.قام, 
00 جوازهمن البعض وضد البعض , تفاذعلالجيع 
المدأ القانوق 
١(‏ )ف حالة عدمالانقسام حيث مثل ذوو 
المصالح المشتركة بعضبم البعض (كالورثة مثلا ) 
يعتبر الاستكئاف المرفوع من أو ضد بعضهم 
ساريا على الآخرين (1) 
) استئناف مدام ملاتى وآخرين ضد مدام مارى 
ابوب بك وآخرين رئاسة المسيو هور يبه مجلة التشريم والقضا, 
سنة ا جع ص 8" ) 
م8 
محكمة الاسكناف الختاطة 
1 يونمواسله 1974 
١‏ - بيع - مع حفظ -قالباتع فى ماكيته . افلاسالمشترى . 
شرط الا-تفاظ بالملكية . ليس . بحجة على 
بموعة الدياءة ٠.‏ 


بيع - مع حفظ حق الملكية للائع . ضيان المشترى مع 


التضامن . التزامالضامن به , 
المبادى. القانونية 
(1) أن الشرط الوارد بعقدالبيع بالاحتفاظ 
ملكية البائع ليس بحجة على جموعة ديانة تفليسة 
المشترى نغ 
ا البائع الحتفظ حقملكيته والذىله الخمار 
وك او ( الجموعة :؟ - 9907 


(9) انظر استئناف مختلط و ”# - .وا ( المجموعة 49 
ود )يو - 1١‏ - جهو ( الجمرعة مع ١0‏ ) 


أما ىق فسخ العقد أو المطالة بالثمن لا يضيع عليه 
حقه فى التمسك بالضمان مع اتضامن الصادر 
له مر. . شخص ثالك نجرد أنه قد اختار 
المطالية بالمن . و ليس للآخرانيتخاص من ضمانة 
هذا يدعوى ان البائئع ليستعمل حقهضد المشسرى 
فى استلام الثىء المبيع )1( 
(امتثداف جورج فلكا كيس ضداجنين الكثر يستاس رثاسة 
المسو فر باكوس . الجلة والسنة المذكورتين ص وا" ) 
535 
محكمة الاسكناف المختلطة 
٠‏ يونيواسنة 4م5١‏ 
مباتى ‏ جار - مستوليةاليانى ىاتخاذاحتاطانه . واجبالجار 


لشم 


فذلك - :عويض المصاريف . وائيات الحالةوالضرر 
المبدأ القانوقى 

ليس عحرما على المالك أنف يقي بناء طبقا 
للاحدث الاختبارات العلمية على أن يلتزم البانى 
مجيرانه الذين عليهم هن جبتهم أيضا إذا كانوا 
مالكين لمنازل قديمة رديئة البناء أن يتخذوا كافة 
الاحتياطات اللاز مةللمحافظة على مبانيهم على ان 
يطالبوا بما صرفو لهذا الغرض . وعليهم كذلك 

الضرر وأسبابه )2( 
( اسئناف الدكتور واتر استروس ضد وقف سن أقندي 
رتو رياسةالمسيوقان كر , المجلة والسنةالمذكورتين انفده 


() انظر استتاف مختاط ع١‏ - د - وسور ( المجموعة 


ةم 
(؟) قار نا حكام استثتاف هع-. .وا( الجموعة؟١  )١+‏ 
١١9‏ - 19 - 9و1 ( المجموعة هع - ده ) و ديول 


( الجموعة 70-4 )4 


العدد الثاقى ‏ السنة السادسةٌ عشرة 


/اة 


حكة الاسكتاف الخداطة 


يوذو سنة 4م9١‏ 
كفالة . تأمين ‏ ضياعه ‏ إبراء, الكفيل . 
المدأ القانوق 

إذا ضن شخص" تنفيدٌ عقد بيع قطن نص 
فيه أنه بالنسبة للقطن الذى لم حدد ثمنه بعد يدفع 
المشترى للبائع وب بز من القن حب اسعار البورصة 
يومالتسلمم ويحفظ المشترى اله؟ ,,: بصفة ضمان 
للتقابات الحتملة فى سوق البورصة . فبذه النسبة 
وهى الهم ب/: بحب ان تحتفظ لها بغير مساس 
فق حالة ما إذا دفع المشترى مبلغا أزيد من 
الوب ب: بغير أخذ رأىالضامن والحصولعلى 
مصاد قته ولوكان ذلك فى سبيل تنفيذ تائم هذا 
العقد ومن مقتضياته ‏ فلبذا الضامن الحق فىأن 
يطلب ابراءه منالضمان بقدر ماضاعمن التأمين 
المنصوص عليه صراحة فىالعقدلصالحه 

(استئناف رضا افندى يدهم ضد يولص فانوس وآخرين . 
رئاسة المسيو فان ١‏ كر المجلة والسنة المذكورنين ص 888 ) 

/51 
محكمة الاستئناف الختلطة 
يونيو سنة 4م98١‏ 
بع قطمة أرض . طريق مشروع فيه . حق المشترى 


والاضاع + 
المدأ القاون 
إذا احيل فعقد يبع قطعة أر ض عع لخر بطةتقسم 
الأراضى سواءكان فيا ناتهذهالقطعة بالذات أوى 
التحديد المين فى إحدى الطرق التشرع فيها فان 
هذا يعتير التزاما من جبة البائع ,لمحافظة على 
هذا الطريق ودوام استمراره تحالته الخصصة له 
ولمنفعته ومن غير أن يعترض عيل حقالمشترى فى 


وعم 


أ المرور المقابل لهذه الخفمة (0) 


(استثنا قف صبحى بك غالي ضد شركة 2ل ليمتد رئاسةا سيو 
فآناكر أأجلة والسنة المذكورتين ص 01؟ ) 
4 
محكمة الاسكتاق الختلطة 
م18 بونيو سلة 194184 
٠‏ - استثاف بس الميعاد من أحد المستأنفين ‏ حق غير قايل 
للتجرثة ١‏ قبوله . 
! - ملس - تج ريدم نأملا كه ٠‏ 
الدائتون فيها ٠‏ حقوقهم على مال المفلس الجديد . 


مزاولته تجارة جديدة . 


حقوق داتى التفليسة . لاحقه 
؟ مقاس 235 يجحارة جديدة 5 حقهف التقاضى شخصياً ٠‏ دوث 
دخل للستديك 
الميادى. القاءونية 


)١(‏ اذاكان موضوعالحق غير قابل للتجزئة 
فالاستئناف الذى برفعه احد الخصوم يستفيدمنه 
الآخر الذى يكو نقد رفعه بعد الميعاد . ويكون 
الحال كذلك إذا كان المستأنفان يتمسكان بحق 

واحد فى صمة اجراءات بسع مال يدعى د 
بملكيته للتفليسة 

(؟) أن تجريد المفلس من امواله لا مع 
كبداً من قيامه بمزاولة تجارةجديدة بغير تصرح 
أو اشراف هن السنديك . فاذا استدان المفلس 
فتجارته الجديدة فللداثنيناللاحقين التفليسةالحق 
فى المطالية يدقع ديونبهم من المال الجديد بطريق 
الاأفضلية علىدائى التفليسة الذينلا يكون هم حق 
إلافما يبقّمنالمال بعدتوفية ديون هؤلاءالدائنين 


[ 9 فى جميع الدعاوى الناشئة عن قيام المفلس 


()أنظر احكام أستثاف عتاط عقوا (المجمرعة 
تدظ) ووذ ؟/؛ كوا ( المجموعة دددى؟ )دطزرامم/ 
كا (المجمرعة بس-وم) ووه جو( الجموعة+-150) 
و4١‏ - ع -اوا ( اللجموعة +6 -؟ و  )*5‏ , 
للق 


لخدا 7 
بتجارة جديدة يكون لهذا و حده حق التقاضى امام 
انحاك باسمه لآنالسنديكلامثله فىهذه المعاملات 

( استثافشرةمصر لصابدالاسماك ضدتفايةحامداسماعيل 
وأخرينرئاسةالمسيوقريا كوس مجلةالنشر بع والقضا. سنةودع ص بو) 

١ 00-0‏ 
محكة الاسكئناف الختلطة 
يونيو سلة 19184 
ه- حجر ما للدين لدى الثير . سند تنفيذى . تقريرعا 
؟ - تقرير بما فالدمة . من المحجوز لديه . رغر المنازعة 
فى دينه - لازم ل 
م - حجز ما للبدين . دعوى باازام الحجوز لديه ‏ بدين 
المج , ادخال اخدين الحجوز عليه فيا . غير لازم 
ع - تقر بما فى الدمة . عدم حصوله . غير مبنى على غش 
وتدليى . عدم الالتزام 
الميادى. القاتوننية 

)١1(‏ مجوز ان ييى الحجر تحت يد الغيد على 
حكم قابل للاستأناف مادام سنده واجب التنفيذ 
فلا يقل أدعاء النمحجوز لديه بعدم قيامه بالتقريربما 
فى ذمته ارتكانا على انهل تقدم شهادةتفيد صيرورة 
الحكالذى ترتب عليه الحجز نبائيا )١(‏ 

() ان وجود منازعة قائمة بشأن المالخ 
المستحقة لالحجوز عليه لدى الحجوز اديه لاتأثير 
لها على الزام الآخير بالتقريربما فى ذمته حتى ولو 
ادعى بعر أءة ذمته 0( 

(م) ان حق الزام انحجوز لديه بالدين الذى 
حجز من اجله تطبيقا للمادة 5و4 مرافصات 
مختلط مبتى عل حق ثابت لذات الحاجز لا يناء 
على استعال حق بمعرقته تطييقا لللادة ؟. ومدنى 


(١)انظراستناف‏ تلطه / ه ]و. وا(الجمرعةم ‏ بم 
وهام ؟* إرذلحد ( الجموعة م١‏ - 7851١١‏ +و/ 
عنبو؟ ( المجبوعة م - ١٠م‏ ) 

(0) انظراستفتاف عطط وم 5/ .وها (المجموعة؟ - م١1)‏ 


العدد الثالى السنة السادسة عشرة 


مختلط . فليس بلازم أذا فى هذه الخالة ادخال 
المدين انحجوز عليه فى الدعوى 
(4) لايلزم المحجوز لديه بالدفع اذا لم يكن 
عدم تقريرهبما فذمتهمبنيا على غش أو تدليس )١(‏ 
(استئاف ديشه حامد عاشورضدوترز ونفيس وش ركاءرئاسه 
المسيو فان أ كر المجلة وللسنة الذ كورتين ص وم ) 


١١ 
حكمة الاستئتاف الاتطة‎ 


9 بوندوسلة عمو 


١‏ ستوزم - مسقدأتجديده ‏ بعدالمواعد المقرية - هن 


ثأنها تعديل أسى القائمة , غير مقبولة . 
٠‏ توزيع - معاوضة - تقديم مستندات لاردعليها - لاشأن 
ها بتمديل حق الدائن حسب ام ةالتوزيع . جوازه 
الممادىء القانونية 
)1١(‏ من المبادىء المقررة فالتوزيع ونطيقا 
على الاأخص لليادة جه مرافعات مختلط أن 
طليات التوزيع والمستندات الممثبتة لها يحب أن 
تكون كافية فى ذاتها . فبخلاف المستندات المكملة 
لما تقدم من قبل أوالمؤيدقله لاتقبل بعد المواعيد 
من المستندات مايعتر مؤديا فى ذاته الى تعديل 
القائمة فىأساسها (؟) 
(١)اذاكانتالمعارضةالمرفوعةقاتمةالتوزيع‏ 
تؤثر على حق أحد الداثنينالداخلين فى القائمة 
المؤقتة فلبذا الدائنالحق أنيقدم جميع المستتدات 
الجديدة المؤيدة لدفاعه والنافية لدفاع خصومه 
ومن غير أن يترتب على تقديعها حال تعديل 


)15١ - اظراستتثاف حتلطعولم| لوا (المجموعة؛؟‎ )١( 


وو و باجوا(اللجموعة هم -برؤه )وقارنت؟ [ (٠١‏ جور 
( المجموعة ٠غ‏ م ) 

(#)راجع استثتافعتططع| ؟ إوجوارالمجموعة ادلو 
و8؟/؟]/ 9و١‏ (المجموعة )72-5 ) و990/5/1؟5 1( المجموعة 
و" - ه١؟‏ ) و١٠ىم1‏ إكول (المجموعة وم - هو )ولاال 
هل لعو ( المجموعة جم - ١م‏ ) و 7(م/ ١مو[المجموعة‏ 
+ - وو ) ده جر جروا ( المجموعة عع - ممم ) 


العدد الثانى ‏ السنة السادسة عشرة 


ينا 


طلباته هو فى التوزيع . أو تغيير درجته فيه ما 
يطلب منقبل )١(‏ خصوصاوقد كان هذا الدائن 
كل الحرية فى تحديد طلباته فى التوزيع وتأيدها 
بكافة ما ديه من المستندات 

(اسثتاف دك الرهن المقارى المصرى ليتد ضد الست 
ما نينارئاسة المسيو هوربيه . انجلةوالسنة المذ كور تين ص ”) 


١٠5 
حكة الاستئناف الختلطة‎ 


١ 9‏ يونيو سنة مم19 

١‏ توزيم ‏ مخفيض الدائن لدبنه ‏ فى الى حالة كان 

عليها - جوازه 
بو مرسى_مزاد ‏ اعفا._الرامى عليه_المزاد من دقم3 
الْن بوامطة الدائن ‏ نازع الملكية ‏ ممئوليته عنه 

المادىء القانونية 

(1) لا يوجد نص ىق القانون يمنع الدائن 
من تخفيض قيمة دينه فى أية حالة كانت عليها 
اجراءات التوزيع . ولايعد هذا التخفيض تعديلا 
للاساس الذى تم عليه التوزيع المؤقت أو الها 
50600 
زيادة العشر . ثم انتهى بمرسى مزاد جديد ما 
خلق حالة جديدة أيضا 

(؟) الدائن الذى يعنى الرامى عليه المزاد من 
ايداع المن ودحم تأخيره وفوات مدة طويلة 


(1)اظر استثاف تلط بوم 5١‏ جيه ١‏ (المجموعقوع-وسم) 


لون أن يتخذ ضده اجراء ما يكون مسثولا 
بالتطبيق لقواعد القانون العام الخاصة بالخطأ 
وبقدر ما يترتب على عدم الايداع منالضرر )١(‏ 
ويعتير الدائن باعفائه هذا المينى عل الأهمال ومن 
غير ما سبب شرعى ضامنا للرامى عليه المزاد 
ومتحملا نتشئجصسة أعساره وذلاك قبل يع 
اصحاب الشأن 
( استتتاف ناتان ابراهم جالاتى وآخرين ضد نك 
الاأراضض المصرى وآخرين رئاسة المسيو هوريه . المجلة 
والسنة المذ كورتين ص مم ) 
ا 
محكة الاسكناف الختلطة 
١ج‏ يوليه سنة 4م9١‏ 
- سند تجارى - أيقافسقوط الحق فى المطالبة - ولوضد 


الحامن ضع + جدالون عونت امار طوع اند 
المدأ القانوتى 
بوقف سقوط الحىق المطالية مضى خمس سنوات 
فى السندات التجاريةحتى بالنسةللضامنوذلكنناء 
على حكم صادر بالزام المدين الأصلى بالدفع 
ولو ان هذا الحكلم يبن فعلا عبل السند المتتازع 
فهالا انه متعلق بذات المديونية 
( استئتاف شركتبيرا فورست الطلياتةالمساهمةضد انطوان 
ديلا فرى رئاسة المسيو فريا كس . المجلة والستة المذ كورتين 
ص دسم ) 


١ (‏ ) انظر استثئاف عختلط :” - ٠١‏ - 1913 ( المجمرعة 


) 40-5 


لوف العدد الثاتى ‏ السنة السادسة عشرة 


د 
#2 5 
للاستاذ همد على راتب القاضى 
الاستعجا ل هو مايعير عنه بالفرنسية ععمعوءون - هو الخطر الحقيقى [ءم+ [زيعم الحدق 
بالحق المطلوب الحافظة عليه والذى يلزم درأه عنه بسرعة لا تكون عادة فى التقاضى العادى ولو 
قصرت مواعيده و بتوافر فى كل حالة إذا قصد من:الاجراء المستعجل فنا منع ضرر مؤكد لايمكن 
تعو يضه إذا حدث ‏ و ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف الحيطة به لا من عمل 
الاخصام أو اتفاقاتهمولم تحدد المواد .++ مرافعات أهل .4م مختلط . .م فرنمى التى تكلمت 
عن المسائل المستعجلة الحالات الي يتواجد فيها الاستعجال وتركتبا لتقدير انحا كم تصل الها من 
ظروف ووقائع الدعوى الغير متنازع علييا جديا والواردة فى صحيفتها أو الظاهرة من مناقشة 
الطرفين فى الجلسة حيث ذكرت الأول وضعا جملا للاستعجال فقط عند الكلام على اختصاص 
القاضى الجزئى الأهلى فى نظر الآمور المستعجلة يقوها « انه يشمل الآمور الى يخئى عليبا من 
فوات الوقت » ولم تعرف الثانية حتى معنى الاستعجال وا كتفت بقوا على اختصاص القضاء 
المستعجل فى نظر الاجراءات المستعجلة فى المواد المدنية والتجارية 
عدم مدعن061 عهتازل هن مدص لمع جيعد وأيمائء 5ع [دمتطلع عل 


عااتكاء ع2032182 سح م2 المعطع:011غع201غخصمء جمعتنواد عه [لحصنطات ع1 


... . 115260165 5عكتاكعط ‏ 165 ناك ز ©[12اعرعتقتامء عبان 
ول تزد الثالثة على قولها انه فى أحوال الاسبتعجال وفى اشكالات التنفيذ تتبع القواعد المقررة 
بعد فى المواد با..م ‏ ١١م‏ مرافعات 
51260 06 وتلع5'3 1ئناو25ه1 05 ععمععهن0 كه 5ع1 كهه0غ 5مو(ل 
دعي ع1 مكل مسمابععك'1 3 وغاآده 5ل و5ع1 عند امعصعئتهواجممم 
اعم عئغة 52 لانن أكمتج 00606هم دععد 11 ,أمعسصعوندز مبثكل ناه ,ععامغ 
8 1ك 
والتى تقرر فقط الهيئة الختصة بنظر الآهور المستعجلة وكيفية التقاضى أمامبا والقرارات التى 
تصدرها ووسائل الطعن فيها وأبرها بالنسبة للوضوع أو أصل الحق وكيفية تنفيذها 


» القروه يهن الاستمهال وقظر القضية على وبر السمرعة‎ ١ 
يختلف الاستعجال عند نظر الدعرى عل وجه السرعة « 6م0616 ععج#خ » في ضرورة توافر‎ 


العدد الثاتى ‏ السنة السادسة عشرة شامق 


الخطر فى الآول دون الثانى الذى يكتق فه بتقصير مواعيد التقاضى أمام القضاء العادى دورتف. 
الاستثناقى الذى مختص بنظر الآمور المستعجلة فثلا قضابا الاسترداد والمعارضة فى تنبيه نزعالملكة 
الحاصلة فى ظرف الخنسة عشر بوما لاعلان التننيه ودعاوى الاستحقاق الفرعية تنظر أمام القضاء 
العادى على وجه السرعة لغرض مخصوص توخاه المشرع من عدم استمرار إيقاف إجراءات 
التنفيذ أو نزع الملكية معطلة لمدة طو يلة ومع ذلك لايتواجد فيها الاستعجال الذى يسمح 
بالتقاضى أمام القضاء الاستشائى لعدم وجود الطر فيها ولكونهاترى إلى تقرير حقوق والتزامات 
تبعد عن ولابة القضاء المستعجل ال لاتشتمل سوى الام بعمدل أومنع اجراء مؤقت أو باستمرار 
أو إيقاف تنفيذ حم أو سند واجب التنفيذ ( يراجع المواد ,رب؛ معدلة .م4 .لوه س 5.1 
م اقعات أهل ( 
« قل التأغير فى دقع الرعوى بوث على طبيعة الحى الستهل 8 » 

والتأخمير فى رفع الدعوى المستعجلة لايؤثرعلى طبيمة الحق المستعجل أو يغير من ماهيته ويجعله فى 
عداد الحقوق العادية لمأ سبق ذ كره من ان تقرير'الحق وصفته يكونان بحسب طبيعته لابواسطة 
اجراءات التقاضى أو فعل الأاخصاءفاذا كان مستعجلا بطبيعته أو معتدرا كذلك حكا فلا يغير منه أو 
من اختصاص الغضاء المستعجل فى نظره تأخي رصاحبه ف المطالية .اجراء تحفظى مؤقتعنه خصوصا إذا 
كانسبب التأخير رغبة صاحب الحق فى الحصول على حقه بالطرق الودية وانه لم يلجأ ال التقاضى !لا 
لتعنت خصمهدف آدائه ومراوغته فىذلك لكسب الوق تإذ لايعق ل أنتكون الرحمة بالمدين والشرف فى 
المعاملتوسيلة لضياع الحةوق وأن يكون الدائنالطيب القلبفىمكز أسوأ منزمله المتشددف المطالبة 
حقوقه بل المنطق تساو-بما ما فى تطبيق القانون عليهما والذى أسس على الرحمة والعدالة وصيانة 
الحقوق وتقريرها بين الناس فثلا ببق الاستعجال واختصاص المحكمة المستعجلة فى دعوى الحراسة 
الى يرفعها الدائن لشخص مستحق فى وقف يطلب وضع أعان الوقف تحت الحراسة القضائية 
الحصول عل دينه إذا استحال عليه استيفاءه من حصة المستحق فى الوقف الى لابملك غيرها بطريق 
حجز مالليدين لدى الغير تحت بد الناظر يسبب تواطو الآخير مع المستحق أو يكون نفس المدين 
المستحق هو ناظر الوقف ول يشمر الحجز تحت بده حتى ولو تأخر فى رفعبا نحاولته الحصول على 
دينه اتفاقا أو باتخاذ اجراءات تنفيذ أخرى وكذلك الحال فى دعوى طردالمستأجر منالعينالمؤجرة 
التى يتآخر فى رفعها المؤجرحبآ فى الوصول إلى استيفاء دينه بالطريق الودى وهكذا ‏ أما إذا كان 
الغرض من التأخير فى رفع الدعوى التنازل ضهنا عن الحق فى الاجراء المستعجل وترتيت حقوق 
الخصم فى أثناء ذلك فيضيع الاستعجال ويضحى لا وجود له ويجب لذلك طرح التقاضى أمام حكة 
الموضوع الختصة لا المحكمة المستعجلة 


01 المدد الثالى -.السنة السادسة عدّرةٌ 


دقل يشرط إن ستغوال فى اسلأنرت التتفيل ؟ » 
واشكالات التنفيذ مستعجلة بطبيعتها لتعلقبابصعوبات ومنازعات يحب حثها والحكم فباعلى جل 
خوفا من التلاعب بالأحكام والمندات الواجبة التنفيذ ووضع العراقل فى سيل تفيذها فتضيع 
الرة التى يحنيها أككاءبها منبا فلا يلزم لاختصاص القضاء المستعجل لنظرها توافر الاستعجالأيضاً بل 
تمتد ولايته اليبا بمجرد قيامها دون بحث آخر 


» اتيف ال ستصمال بانمتمر ف ال حالة امنظودة عام "كن‎ ١ 

ويختلف الاستعجال باختلاق الحالة المنظورة أمام الحكمة والق المطالب به فيكون فى دعاوى 
اثبات الحالة بالخوف من ترك المعالم موضوع الدعوى للقضاء العادى فتتغير كلها أو بعضبا مع مضى 
الوقت ويضيع حق من له مصلحة فيبا أو إذا كان محل الدعوى منقولا قابلا للف أو لاخدلاف 
٠‏ الأسعار فى السوق وق دعاوى رفع الحجوز الباطلةتشكلا . در.الضرر عر الحجوز عل دينه من 
حبس مبلغ الدين عنه مدة طالت أو قصرت يترتب عليها إذا ما تركت لقضاء الموضو ع خسارة 
عظيمة به وبروته وفى دعاوى طرد المستأجر من العين المؤجرة التأخير فى الايجار مع وجود الشرط 
الصري الفاسخ أو عدم وجود منقولات فى العين تق بالسداد أو لاساءة استعال العين واستخدامها 
للدعارة أو لغرض مخل بالآداب وحسن الاخلاق أو بطريقة تؤثر على كبانها ماديا أو تعكر صفو 
باق المستأجرين . امحافظة على حقوقالمؤجر فيا يستجد من الايحار أو على العين المؤجرة وضرورة 
صياتتهأ من العبث بها ماديا أوصيانة الآداب العامة وحقوق الجيران وفى قضايا الطرد لانتباء مدة 
الابحار المعينة أو لحصول التنبيه فى الابجار اير تحدد المدة أو لحيازة العين بلاسبب قانوى . 
امحافظة على حقوق المؤجر أو المالك فى استغلال ملكد كا يشاء و بالطريقة التى براها ملا ثمة لمع 
شخص تربطه به علاقة قانونية بالشروط التى يرغبها أو صيانة لآمواله من الدمار والاتلاف أو 
لضرورة استخدامها فى أغراض معينة تحتم عليه إزالة اليد الحالية من عليها كرغية الحكومة المؤجرة 
مثلا فى ادخال الأرض عحل الاجار ضمن المافع العدومية أو لافتتاح طريق عموى . وفى 
المنازعات الحاصلة بين المؤجر والمستأجر بخصوص اصلاح العين المؤجرة وطبيعة الاصلاح 
وعلاقة المستأجر بالنسبة لباق المستأجرين ومدى حقه فى الانتفاع بالمسافع الخصصة يع المأزل 
والرابطة يبنه وبين حارس المازل وحفظ حقوق الطرفين فى ذلك وضرورة البت فببا بسرعة 
لاتأتق فى القضاء العادى وفى المطاللة بالنفقات الوقتية صانة للارواح والمحاظة على الشرف 
والانسانية ومنع التكففو السؤال وما يثشأ عن ذلك من اضطراب للنظامالعام ‏ وف مواد الحراسة 
للشيوع والنزاع على الادارة واستئئار بعص الشركاء بالريع دون الآخر صيانة لحقوق جميع الشركاء 
فى الريع وامكانهم الحصول على حقبم فيه يتوحيد الادارة فى تخص شل ايع والقضاء ‏ وى 
الحراسة على الوقف للنزاع بين النظار وبعضهم على التولى أو ينهم وبين المنتحقين أو دائن الرقف 


المدد ألثاتى ‏ الستة السادسة عشرةٌ 1م 


أو دائن المستحق: فيه صيانة لحقوق الوقف والمستحقين والدائنين عموما ‏ وف الحراسة عل الثىء 
المتخذ يعنأنه اجراءات نزع الملكيةحفظالآموال المدين من خطر نزع اللكية وحقوق الدائثين قبله 
أيضا وهكذا فى اللحوال اللاخرى 


« هل كرد الك تقاوء بئ اللار فبى على امتعاصى القعاء المسشعول لاف لل عتناه 


اروستعوال مومودا مم بر .-» 
أتفاق الطرفين على اختصاص القضاء المستعجل فى نظر نزاع معين لا يكتى وحده لوجود ركن 
الاستعجال م قدمنا والمتروك تقديره القضاء وحده فثلا اذا اتفق الدائن المرتمرح مع مدينه 
على وضع العقار المزهون تحت الحراسة القضائية عند عدم الوفاء واختصاص القضاء المستعجل 
فى الفصل فيها فالاتفاق صصح ومازم للطرفين فما _ :تص بالحراسة لاعن وظيفة القضاء المستعجل الى 
تمس النظام العام ولاتدخل فى معاملات الأفراد ويحب بالرغم من ذلك عل القضاء المذكور أن . 
يبحث فيا اذا كان الاستعجال متوفرا فى الدعوى بالرغ, من الاتفاق على اختصاصه أم لا 0 
هده الخالة إما باهمال المدين ف ادارة العقار المرهون وادارته له بطريقة تقلل من قيمته وعدم 
اجرائه أى عمل من أعمال الصيانة فيه وتركه يتهدم اضرارا بالدائن المرتهن أولوجود خطر على حق 
الآخير من أضعاف قيمة الى المرهون عن مبلغ الدين وفوا ده والذى ينزايد ويكثر بسبب اتخاذ 
المدين طرق المماطلة والتسويف ف الوفاء بالتزامه . 


الاموال الفى استقر لعل والمضاة على املأر, وهود ارس ميال يريا 


الاعود الى انتقر العم والقضاء على توافر الاستعجال وأختصاص قاضى الآمور 

الي 0 ها مايأ :- 

"أولاك اثبات حالة العقار أو المنقول اذا كانت الأثار المادية المطلوب اثياتها تتغير مع الزمن 
أو كانت الدعوتى عن بضاعة قابلة للتلف أو لتقلب الآسعار فى السوق مع عدم التبرض لبحث أو 
تفسير الاتفاقات القائمة والشروط المتنازع عليها لمعرفة ما اذاكانت الدعوى منتجة موضوءا أم لا 
اذ أن ذلك من اختصاص قاضى الموضوع وحده لا امحكة المستعجلة التى يكت لولايتيا ف مثل 
هذه الدعاوى ثؤافر الاستعجال فقط 

5 طلب البائع التصر له ببيع المنقولات المبيعة القابلة للتلف أولتقلب الأسعار فى السوق 
عند عدم استلام المشترى لما د عليه أو طاب المشترى التصريج له يشراء كر 
بدلا من المييمة واثتى لم تسل اليه فى الميغاد 

انار سس طرد المستأجرمنالعين المؤجره -١-‏ لانتهاء مدة التعاقد المنفق عليها -؟- حصو ل التنبيه 
بالخلا قَّ الابجارالغير معين المدة ( مادة زم مدلى ( -# الوضعة اليد على العين” بدو نعقدكحالة 


3 العدد الثانى ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


دخوله فى العين قبل الاتفاق على التأجير مع المؤجر اعتهادا على محادئات بينهما ل ثنته الى نتيجة -- 
التأخير فىالايجار معوجود الشرط الصر الفاس خأو مع عدم وجود منقولات فى العين تؤيسداده 
-ه- عدم وضع منقولات فى العين المؤجرة تضمن الايحار وحقوقالمؤجر المنصوص عنها فىالمادتين 
01> فقرة + مدلى + استعال العين المؤجرة بحالة مضرة بالاداب وحسن الاخلاق أو 
بالعين نفسبا أو بالمستأجرين الآخرين أو الجيران . اللا 

رابعا ‏ اعادة حيازة المستأجر الى العين المؤجرة اذا طرد منها بدون وجه حق أو حْ من 
القضاء 

خامسا ‏ المنازعات الحاصلة بين المؤجر والمستأجر والناشئة من كيفية استخدام العين الم جرة 
وحقوق المؤجر والمستأجر عليبا كحق المؤجر فوضع لوحة للآبحار على العين المؤجرة قبل خروج 
المستأجر منها ويمكينه من احضار زائرين لها للقرجة عليها ولعيين حارس علل منقوللات المستأجر 
فى حالة طرده من العين المؤجرة وقبل الحجر أو أمس المستأجر ياحضار بضائع أو منقولات : اق 
بسداد الايجاراذا كان انحل المؤجر تجاريا وليس له فىهذه الحالة منعه من اجراء عماية البيع ولهأيضا 
فقط تعبين حارس لراقبة العملية المذكورة وتحصيل ما بوازى .الابجارالمتأخر وما يستجد حتّى اتتباء 
العقد وايداع الآخير فى الخزانة على ذمة الطرفين اذا كان المستأجر التاجر فى حالة تصفية نبائية أو 
الاذن للستأجر أو المؤجر ياجراء الترمهات الضرورية الممستعجلة مع عدم التعرض لمسئولية أى 
الطرفين عنها أ أو ارجاع المستأجر الى العين المؤجرة اذالم يتعلق مها حق للغير بعد عرض الابجار 
المتأخر عرضا حقيقيا أو بعد احضار «نقولات فى العين المؤجرة تضمن وفاء الاجار أو الاذن ببيع 
منقولات المستأجر للتأخير فى الاجحار دون اتخاذ اجراءات تنفيذ اذاكانت قليلة القيمة لا بن ثمنها 

بمصاريفاجرا ات امير والبيع أوايقاف الباق التىيشيدها المستأجر ف العينالموٌ جرةبغير رضا 1 
أو التى يرى منبا احداث تغبير فيا أو الأمى بمنع سىء الاوك من التردد على مسكن المستأجر أو 
ازالةالمنقولات أو البضائع التىتسبب اضراراً بالعين المؤجرة أوالتصري لامستأجر بوضع العلامات 
التى يراها عب العين المؤجرة لاشبار محل نجارته أو باستخدام حوش المنزل لعرباته وسياراته ومن 
يترددون عليه للزبارة أو غير ذلك من الصعوبات الأخرى الى تنش بسبب الايحار وتقتضى الحكم 
فيها عبل وجه الاستعجال 

سادسا . طرد واضع اليد علىالعقار بلاسبب أصلا (ابتداء) أوالذىيضحى كذلككالمختصب 
للعقار أو الوكيل بعد 3 مدة وكالته أو المستأجر من الباطن الذى يستمر واضعا اليد على العين 
بالرغ من صدور حم بطرد المستأجر الأأصلى وكان عقد الاخير لا يحيز له التأجير من الباطن ‏ 

و التنازل عن الايجحار 

سايما ‏ طلبات تقرير النفقة المؤقتة اذا ما لصفت مها هذه اذو كن اهنا ترتيب 
نفقة على الدوام أو لمدة غير محددة بشرط أن يكون لا سند من القانون وان يكون الحق الذى 
.بنيتعليه غير متنازع عليه والا يلزم بحث موضوع الحق والقضاء فيه الحم فا 


العدد الثاقى ‏ السنة السادسة عشرة و 
لعي ع ع 
ثامنا ‏ المنازعات التى تحصل بين العامل والمستخدم وبين رب العمل أو بينالخادم والخدوم 
شل طرد العامل أوالمستخدم أو الخادم حتى أثناء قيام التعاقد انحددالمدة وقبل دفع الماهية المتأخرة 
أو النعويضات الى قديقضى با قضاء الموضوع اذا وصل سوء التفاهم والعناد بينبم وبين رب العمل 
الى درجة ,رتب عليه ضرر للعمل نفسه حتى ولو ادعى العامل أو المستخدم انه شريك لرب العمل 
لاموظف عنده وبوجودقضية من هذا القبيل أمام الحكمة الختصه 
تاسعا ‏ الصعو بات التى تحصل ببنالمالك وحارس المتزل ( البواب ) مثل طرد الآحير بعد التنببه 
عليه بذلك من المالك أو الجارس القضاق على المنزل أو بغير تنديه عند اشتداد النزاع أو الترخيص 
للمستأجر باحضار بواب بدلا من المطرود اذا تأخر المالكاستبدالهبغيرهامااذا كان الخادم منرارعا 
مع المالك بالشركة فلايدخل فى وظيفته طرده أما اذا كان مستأجرا أيضا لبعض غرف من المنزل 
فله طرده مع حفظ حق الاخير بالرجوع على المالك أمام محكمة الموضوع بالتعويض الذى يراه 
عاشراً ‏ المنازعات الخاصة بالقثيل والمثلين والمؤلفين وأصعاب محال الكثيل فله الحق فى الم 
بايقاف أو استمرار تمثيل رواية بناء على طلب مؤلفبا أو مدير المسرح والترخيص للؤلف بتحصيل 
حقوقه من نقود شباك التياترو التى تحصل يومياً وملع القاصر أو المرأة الازوجة من العثيل بناء 
على طلب الوالد أو الوص أو الزوج أو منع الممثل من القثيل فى حل غير الذى ارتبط معه بموجب 
عقد اتفاق أو ااقضاء فى التزاع الحاصل بشأن استتجار المقاعد والألواج أو بخصوص منع بعض 
النظارة أو المتفرجين من الدخول فى عل العثيل أو السيننا مع حصوهم علىتذ كرة بالايحار إذا 
حصلت منهع حركة أو ضوضاء تؤثر على العمل أو أجروا عملا مشينا بسمعة امحل وباعتباره 
ين الناس . 
حادى عشر - وضع ورفعالاختام عن الاشياء المتتازع علا أو جردها وعمل أىاجراء تحفظى 
آخر يراه لصماتتبا 
ثاى عشر ‏ الصعوبات التى تحصل مخصوص تسلم المخطابات الى أربابها أو مخصوص إدارة 
وطبع الجرائد أوالجلات 
ثالث عشر ‏ المنازعات الى تنشأ بين الشركاء أو الملاك ايجاورين بخصوص الهائط او الطريق 
المثمتركة أو تشبيد المباتى أو حق المرور أو الشرب بشرط ألا يتعرض فى حكه للللكية 
رابع عشر المنازعات الى تحصل بين شخصين أو أ كار بخصوص وضع اليد على عقار معين 
أو الى تنشأبين الملاك وين المهندسين. أوالمقاولين أوالفعلة وغيدمم مخصوص أعمال البناء وغيرها 
المتفق عليبا أو التى تحدث بين المسافر وصاحب الخان أو متعبد النقل بسيب استلام عفشه 
خامس عشر ‏ طلب وضع الآموال الموقوفة وغيرها نحت الحراسة القضائية مبما كان النذاع 
المسبب لما مت كانت أعمال الحارس لا تتعدى الادارة والصيانة فله الحق فى تعيين حارس على 
أموال موقوفة اللحصول نزاع بين الناظرين المشترحكين عل الادارة أو بين النظار والمستحقين 
مخصوص دفع الاستحقاق أو صيانة الاعيان الموقوفة أو كل ما يضر حقوق الوقف والمستحقين 
(0) 


ع العدد الثألى السنة السادسة عشرة 
ويؤثر على أمانة النظار أو بين النظار والمستحقين ودائنى الوقف أو دائنى المستحقين 
مخصوص سداد ديونهم واستحالة ذلك بفعل متولى الوقف والمستحقين أو غير ذلك من المنازعات 
الجدية التى تقتضى حبادارة الوقف من تحت يد النظار وتركيزها فيشخص أمين الطرفين حتىثتتبى 
المنازعات المذكورة من الجهة الختصة كأ له أن يقضى حارس على الآموال الملك الحصول نزاع على 
الملكية أو وضع اليد أو الريع وكيفية تحصيله وتوزيعه بين الشركاء اوادارة الآموال المشتركة مبما 
كان سبب الشركة ميراثا أو عقداً أو خلافه أو غير ذلك من طرق النزاع الأخرى الى تقتضىذلك 
والمتروكة لتقدير الحكمة كالتى تحصل بين البائع والمشترى على استغلال العين المبيعة متى كان عقد 
الآخير حل طعن جدى لوجود شائئة من شوائب الرضا فيه كالتدليس أو الخطأ أو الا كراه أو 
لكونه محلا للفسخ لعدم وفاء المشترى بالتزاماته 
سادس عر قضاءا انتباءالحراسةمبما كانت أسبامهاواستبدالالحارسيغيرهو طلبإقالتهمن الحراسة 
سابع عشر ‏ رفع الحجوز الباطلة شكلا والغير مستوقبة الآركان القانونية مهما كان نوعبا 
تحفظية كحجوز ماللءدين لدى الغير أو الحجوز الاستحقاقية أو حجوز الايحار أو تنفيذية كالحجر 
التنفيذى أو لما للمدين لدى الغير نما لاحق له الحكم برفع أوعدم تأثير الحجوز المذ كورة لنزاع فى 
الموضوع كقيام الالتزام وعدمه أو انقضائه لسيب من الأسباب التى نص عليها القانون فى المواد 
١4‏ مدن وما بعدها او لاساءة استعال الدائن حق الحجز او غير ذلك من الاسباب الموضوعية 
الصرفة التى بختص بها قاضى الموضو ع وحده برفع دعوى أصلية أمامه أو التظم فى أوامم الحجوز 
المعطاه ان كانت تحفظية . 
ثامن عشر الاذن بصرف المالغ المودعة على ذمة الدائنين عند حصول اتفاق بينهم وبين 
المدين على ذلك وعلى حصة كل منبم فيها مع ذكر الاتفاق المذ كور فى القرار الذى يصدر بذاك 
تاسع عشر ‏ المنازعات الماصلة بتسلم نسخة تنفذية لسند رسمى أو نسخة تنفيدية ثانية له عند 
ضياع الآولى 
عشرين ‏ المنازعات المتعلقة بنقل المنقولات الحجوز عليها تحفظيا او تنفيذيا وفاء لدين الايحار 
لتنفيذ حك الاخلاء ضد المستأجر . 
واحد وعشررن ‏ مخفيض مبلغ الدين الحجوز عليه وابداعه على ذمة الدائن الحاجز مع 
تخصيصه له ١‏ مادة #بع مرافعات) 
انين وعشرين ‏ اجراء تحقيق أو ماع شهود عند ما يكون نفس الاجراء مستعجلا لا للقضاء 
فى نقطة متناز ع عليها كحالة كون الشبود على وشك السفر أو وشكالرحيل فيسمع أقوالم كقاضى 
تحقيق وحرر محضيرا مها برسلهللجبة الختصة وغير ذلك من الاحوال الاخرى التى تقتضى الاستعجال 
ولا يؤثر الفصل فيا على الحقوق بثىء ما .6 
شمر على داتب 
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١ (‏ ) قضاء محكمة النقض والاءرامالمدنية 

سبو | .س مابو مسو ]2 -١‏ نض وايرام . تقدحمالطاعن صورتين مطابقتين للا صل 
من الك المطعون فيه . ليس من الاجراءات الجوهرية . الغرض 
منه . ( المادة م8 من قانون محكة النقض ) - ؟ - نقض وابرام . 
أشهال تقرير الطعن على تفصيل الاأسباب الى بى عليها الطعن . 
الغرض منه ‏ + - نقض وابرام . تحصيل فبم الواقع فى الدعوى . 
مدى سلطة محكة الموضوع ففذلك -ع- محام . اسناد حكمة الموضوع 
للبحامى أموراً تستوجب النظر فى أمره . حق محكية النقض فى 
محا كته مباشرة 

١+‏ | .+ مابو مسو |1 مواريث . هواريث المصريين غير المسليين . جريانها وفق 
احكام الشر بع ةالاسلاميةالا اذاتراضواعلغير ذلك.(القانونالصادر 
فى ١6‏ مايوسنة م١‏ بترتيب بجلسطائفةالاقباط الارثوذ كس) 

|١1١6‏ « م «م عقد . تفسير محكمة الموضوع للعقد تفسيراً منتزعا من الواقع 
غير لشويه . موضوعى . 

٠ن‏ | « « « تقض وأبرام . التناقض المبطل للحم . مأهيته 

إا(| وام « -١-‏ اثيات التاريخ . الوسائلالبينة بالمادة + ««مدلى . ليست 

إ على سييل الحصر  ١‏ - تسجيل . ملك لاخوة خمسة . شراء حق 
اثثين منهم . نسجيل عقد الشراء . علاقة المشترىبالثلاثةالاخرين. 
تصرف أحدم . لا حق للمشترى فى اجباره على التسجيل بمعرقه . 
+ تصرف عقارى . الوسيلة التى يمكن بها الاحتجاج بالتصرف 
العقارى فى وجه الغير ( المادة . + منالقانون المدنى ) المراد منبأ 
(0) قضاء حكة التقض والابرام الجنائية 

بحس | جم برنيه واه هتك عرض . امساك ثدى امرأة . بغير ارادتها . اعتباره 
كذلك. 

بإ“م١|‏ « «< « أثنات بالبينة . وديعة . وجود ماع من الحصول على كتابة . 
أدما كان أوماديا . جوازه . 


1 يحل انحاماة 


المر د الابى ري السممٌ السادس: عشرةٌ 
8 أل ا. غ سح 
.| اريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


امنا مابو نيدسنة وم ! هتك عرض . ملامسة أجسام عارية أوحجوبة . مسا سبعجز 
الجى عليه . هو مساس بعورة . اعتباره كذلك ١١‏ كراه . مفاجأة 
الصى .توفره . 
ع5 أو" | « « م« جناية . وجوب إحالتها على قاضى الاحالة . قبل نظرها أمام 
| محكمة الجنايات . عدم جواز رفعبا مباشرة لهذه الحكمة . ارتياطها 
يحناية أخرى . غير مؤثر . 
-١- « « ٠١11١49 | 55‏ تزوير فى أوراق رسمية . تغيير بعض أرقام الرسوم على 
هام الصورة الشمسية لعقد يبع . وعخالفتها للا رقامالموجودةعلى 
الأصل . المؤشر مها من موظف عموى مختص . اعتباره كذذلك 
-؟- شبود النى . فى قضايا الجناءات . اعلانهم . وجوب حصوله 
قبل جلسة الحا كة . مع اعلاتهمللنيابة 
مد |44 ٠١١‏ « « دعوىمدنية . بتعويض . ناثئىء عنجرة اعتياد على الاقراض 
ريا فاحش . اشتراط أن يكون الضرر المشكو منه ناثىء عن 
جريمة الاعتياد هو الجريمة لاعملية الاقراض بذاتها . لاعلاقة له 
بالضرد الذنى يصيب المقترض . عدم قبوها . 
1|140 د «م ١‏ - حك.. عدم اعتباده على تحريات البوليس . بل على أدلة 
ظ منشبود وكشوفطبية الخ . ايرادها من باب الافاضة . لابطلان 
ظ 


؟ - شبود فى جناية . عدم اعلانهم قبل الجلسة ثلاثة أيام . 
لابطلان ا 0 ار ورد 5 


ارادة الجاتى 0 العدول من قبل الجن سأ موضوعة . 
“1|١55 "8‏ 5 2 تزوبر . استعفال 5 ورقة غيرهزورة . حاته . لاعقاب عليه 


16١ | 8‏ أوامارس وسمو١‏ طعن بالتزوير ا . جوازه فى أى. وفت 
: كانتعليها الدعوي . وقبل صدور الحكم فيها. 


جل المحاماة دك 


العرد اثألى فرررست السدّ السادسة :عدسرة 
7 
د 1 | تاديالحم ظ ملخص الأحكام - 
ما 


.ب |؟ه١|ء«مارس‏ مبو١‏ 


8 
يف 


لذ 


,2ق 


هب 


كا 


يف 


ف 


٠65 


١ك‎ 


١ مره‎ 


16 


أكا 


مل 


احا للف ايريل هلوا 


؟ « 3 
؟ ابريل دوق 
7 «م 2 
ا «» 2 
"١‏ «2 2 
#١‏ « «» 


١‏ - مبانى . ازالة . مباتى بأرض الغير . قيمتها . حائر يحسن 
نبة معتقداً اندمالك . حقه فى أخذالن م ملكية . حم برفضها . 
حائز . ليس منالضرورى النص فى الحكم على حصول الغش 

قضاة . رد . أسباب الرد . على سبيلالحصر . 

نزع ملكية . ورقة التنبيه . وجوب اعلانسند التتفيذ للمدن 
انحكوم عليه سواء كان مدينا أصليا . أو ضامنا - + - دفع . 
معارضة . الاحتفاظ بأساس الدفاع فى صفةالمعارضة . ابداءالدفاع 
فى أولجاسة قبل المرافعة فى الموضوع . جوازه 

١‏ - افلاس . صلح . التصديق عليه تهائيا . أثره . مباشرة 
المفلس لشئونه ١‏ افلاس . حك الافلاس . يرفع يد المدين عن 
الادارة . التوقف عن الدفع . لامنع من مباشرة أعماله فى ف رته . 

بطلان . حكم . صدوره باس الوصى . ممع باوغ القاصر . التق 
للقاصر فى طلب إطلانه . 

رهن . أرض مشتركة فى الرهن . دفع أحد الملاك دينا مؤمنا 
برهن . حقه فى الرجوع على باق الملاك. ولو لم يكونوا مازمين 
شخصيا . رجوع . اثراء على حساب الغير . الاثراء بزبادة الثروة 
بدخول ثىء فيها . أو بعدم نقص شىء منها. 

بطلان تصرفات المدين . جوازطليها بدعوى أصلية أو بطريق 
الدفع فى دعوى الملكة. 

تركة . مستغرقة بالدين . بطلا نالتصرفات الحاصلة فيهابالنسة 
للدائن . غير مستغرقة . جواز التصرف . حهه . مراعاة 
حق الدائن . 

-1١-‏ حك قطعى . فى دقع بعدم الاختصاص . وجوب 
استثتافه مستقلا عر.. الموضوع . مخلاف الاحكام الغبيدية 
والتحضيرية . دخول المحكوم عليه فى الموضوع . اعتباره قبولا 


8 


بالفقرة السابعة مل المادة التاسعة مدلى . تلك المخصصة 
للانتفاع العام لاهل اباد اللاد وتتولى الحكومة ادارتها والصرفعلبها 


4" بحصلة المحاماه 
العر د النّائى فرت السَدْمٌ السادسم عثرمٌ 
6 ا ظ تاريخ الحم ملخص الاحكام 
ا 3 : : 
| | بالحكم ٠‏ حجر تحت بد الثير . اعلانه للتحجوز ديه . 
١‏ ؤ حيس الدين لديه . ابداعه الدين . حالاته . عند مطالبة المدين به . 
| 00 
ْ | أومن تلقاء نفسه . أولوجود جملة دائنين حاجزين . مسئوليته . فى 
ْ حالة الدفع لللدين الحجوز عليه . 
با ْ -/ا١‏ امر؟ ريل معو١ا‏ امللاك أميرية 5 أعيان المنفعة العامة . الىقددها الشارع 
ا 
ا 


ذه 


هدمسسمسسيسيس٠للا‎ 


4 | وإفراير 4مه 


ظ 
ظ 


| مأنوسنةومه 


-؟- محلات الاوقاف البرية الخصصة للتعلم أوالير والاحسان . 
الواردة بالمادة 4 فمرة /لامدنى . هى غير الحلا تالموقوفةوقفاخير,ا 
عل العبادة والتعلم والاحسان ٠.‏ يانه . 
ل( قضاء الا 1: الكلية 

0 تنبية بزعالملكية . معارضة . مرفوعة فى بحر ١6‏ نوما من 
اعلا نالتنيه ٠‏ إيقا ف الاجرا.ات حت يفصلفتزعالملكية . وجوب 
اعلانا لحم القاضى برفض المعارضة . اتتظار ٠‏ بوما . رفعدعوى 
تزع الملكيةقبل الفصل فالمءارضة وقبلانتظاره ١‏ يومامناعلان حم 
الرفض. عدم قبو له-١-ييع‏ . مشيرو نعديدون . حقرجوعالمشترى 


,الاخير على البائع الآول ومن لعده . جوازه . ضمان جواز مخطى 


البائعالمباشرإلىمن قبله ب ضهان البائع . أساسه . دعوى المدين . 
مبدأ الحلول . مبدأ التتازل  .‏ غ ‏ بع . ضهان . المشترى الأآخير . 
المحكو مضده باستحقاقالعين . جواز رجوعه علٍالبائعين السابقين. 
لالضامن بن الضامنن 50000 بع . ضمان . الرجوع . شروطه 

١ -‏ رهن عقارى . عدم تجرئنه . غير موجود ف,الشريعة 
- ؟ - تركة . وارث . التزامالوارث بدن بنسبة ماأخذه منالتركة 
ب" - رهن . عدم تجزرئته . جواز تنازل!إدائن عنهضمنا أوصراحة 


العر د ااثافئ 
سم 
4 1 تاريخ الحم ظ 
ا . 
لثما : 
0-6 
م 1م1١‏ «لأكتورومه 


عم أهم؟ | “ادسمير يسمه 


عم أومو ا غ؛ شار معو 


مم أعورا) سلامابو ممه 


ة؟هرمتسإ١‎ |7٠١١| 5 


م 511١3‏ ]ا كتوبره؟ه 


فرورست الس السادس: عشرة 


الى ااه 


اختصاص . دعاوى الحكومة . دعاوى فرعية . اشكالات . 
عدم انطباق الآمر العالى عليبا 

مسئولية . حكومة . موظف . مرسوميفصله للمصلحة العامة . 
صحمة المرسوم . عدم جواز اثبات صمة السيب 

دإ د ستولة ‏ خادم . يعمل بأمرسيده اد مسغول ةمستفقى. 
طبيب عستشق . خطأ . مىيسأل المستشق . 

( ه) القضاء المستعجل 

-؟- قأضى الا مور المستعجلة . دعاوى الحراسة . متّى يخقتص 
مها م حراسة . دعاوى انتهاء الحراسة . قضاءمؤقت -م#- حراسة 
طلب انتهاتها . مدى بحث القاضى ‏ + - شيوع . قيامه . مانع من 
انتهاء الحراسة ‏ م شيوع . عدم رفع دعوى قسمة . ليس سيا 
لانياء الحراسة 

-١‏ وقف. حراسة . عزل . الفارق يينبما . اختصاص قاضى 
اللأفورتعينلة: جارس :اعتازك اط التفمة. الموازية 
بينبما . يكو جود مصلحة -م- الاسستعجال . يستفتج من ظروف 
الدعوى -4- حراسة . شروطبا . نزاع . ضرر -ه- نزاع.يج بان 
يكونجديا ->- خطر . يتوفربكونواضعاليدغيرملء -- وقف. 
ناظر . عزله من نظارة وقف . لااستقبع تعيين حارس علوقف 
آخر هو ناظر عليه م ضرر . يحبان يكونحالا 

دعوى استحقاق . اعلانما فى امحل المختار ‏ ؟ - دعوى 
استحقاق . اختصام الدائنين المسجلين وطالب البيع ‏ + دعوى 
استحقاق . اعلان الخصوم فيا -؛- حك لم بقض بالنفاذ . عدم 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بتصحبح وصفه -ه اعلان . 
أحكام . محل اعلانها -ه مصاريف . التنفيذ بها . أحواله 


ا يحل المحاماة 


العرد المائى قرست السئ السادس: عسيرة 
ا 0 ملخص الإاحكا 
]| ,4 | تاريخا 5 مم 
0 
88 ]6م ورا كتويرومه -١-‏ شيوع . اختلاف عل الآدارة موجب للحك بتعيين مدير 


أوحارس -»- شيوع . حراسة . عدمضرورة وجود تزاعقضانى 
-م- حراسة . شيوع الاعيان مع ملاك آخربن . لايمنع مون 
الح بالحراسة -؛- حراسة . لابمنع من الحك مها كون واضعاليدملى. 
-ه- حراسة . تعيين وصى . لابمنع من الحكبالحراسة + حارس . 
اختلافمصا ل الشركاء وتياينها. تعيين حار سأجنى -/ حراسة . 
الإيداع بالحكمة . عدم جوازه ش 

(9) قضاء الحاكم الجزئة 
هم |9808 |دينايرسنة ؟198] 2 تزوير . مادى أو معنوى . رسمى أو عرفى . ضرورة توفر نية 

الغشى 

٠١ 55|‏ اكتوبرم]1 ١_دفع.‏ بعدم جواز سماع شهادة الشهود . ليس من النظام 
العام . ب استبدال . تغبيرالدائن . رضاء المدين-م- حقالرجوع ٠‏ 
بالمادة ١+١‏ مدن . على المدين . مداه 4 حق الرجوع . على 
المدين . فائدته . أثره -ه- دفع بسقوط الحق لمضىخمسة سنوات 
حق المدين فى السك . 


١و‏ | >مم أبمفراير بع19 تملك بالتقادم . من طريق الحيازة العرضية . انقللاب سيب 
وضعاليد بأفدالظاهرة مادية . جوازه . حمل الاثبات ‏ على واضع 
اليد . 

-١-‏ اختصاص الحا م الأهلية . فالنازعات الخاصة بمقدمات 
عقد الزواج .كالمبر والهدانا معدوم ‏ + اختصاص اناكم 
الآهلية فى مسائل المبر . اذاكان ثابَا وخاليا من النزاع . 
سه أ .سم أم«واغسطسى وجو - ١عقد‏ الاشتراك . فى الماه او الغاز أو الكبرباء عقد بيع 
لا إبجار . الاتفاقعلى أرن.يتحمل المشيرك مصاريف التسلم . 
جوازه ‏ + الجالس المحلية . ليست بشركات احتكار . ارادة 


؟؟ إىء؟ إن؟ [إريله؟9؟١‏ 


جسالة اما 1 


السزد اثالى ' رعس الس السادبعصرةٌ 
3 | اديع الح | مخلص الاحكام 
| | | المشترك غير معدومة م - الخطأ الموجب للتعويض . تجرد رفع 


الدعوى دون التحقق من كسما . لايكون ركن النطأ . 
(1) قضاء الحاك الختلطة 
.و | 6ج |غ بونوستة عم استئتاف . شل الورثة لبعضهم البعض . حالة عدمالانقسام. 
جوازه من البعض وضد البعض . نفاذه على اجميع 
مه |ع؟؟|ه « « - ١‏ - بيع . مع حفظ حقالبائع فملكيته ٠‏ افلاسالمشترى. 
شرط الاحتفاظ الملكية . ليس نحجة على مجموعة الديانة 
ب بيع . حفظظ حق الملكية قبائع . ضهان المشترى مع العنامن . 
اللزاعالضامن به . 
مبانى . جار. مستولية الباتى فىاتخاذ احتياطاته . واجب الجار 
فى ذلك . تعويض المصاريف . واثيات الحالة والضرر . 
به أهمم ]| « < م كفالة . تأمين. ضياعه . إبراء الكفيل 


ده |عع؟ ألا ونوسلة 4ه 


مه أه*؟|« سس «م بيع قطعة أرض . طريق مشروع فيه . حق المشترى فى 
الانتفاع به 
مه اءع؟|؟١‏ <« « استئناف بعد المعاد . من أحدالمستاً تفين . حق غير قابل للتجرئة 


قبوله -»- مفلس . تجريده من أملا كه . مزاولته تحارة جديدة . 
الدائتون فبا . حموقهم على مال المفلس الجديد . حقوق دائى 
التفليسة لاحقة > - مفلس. تحارةجديدة . حقه فى التقاضى تخصيا 
دون دخل للسنديك 
ب 55 14 م «١‏ ؟ - حجز ما للمدين لدى الغير . سند تنفيفى . تقرير بما فى 
الذمة . وجوبه ‏ +- تقرير مما فىالذمة . من الحجوز لديه . رغم 
المناؤعة فى ته . لازم - م - حجز ما للمدين . دعوى بالزام 
الحجوز إدءه . بدين الحجز . ادخال المدين امحجوز عليه فيها . غيد 
09 


العرد الثائى قيرفت 0 السلز السائس:عيرنة 


تاريخ لمكم 0 مخلص الاخكام . 


انود ارما و الذهةم صا حول الغو :من عار 
غش وتدليس . عدم الالنزام . 

7-١‏ ول نو 6م5١‏ - ١‏ - توزيع مستندات جديدة . بعد المواعيد المقررة . من 
شأنها تعديل أسس القائمة غير مقبولة ‏ * - توزيع . معارضة . 
تقدم مستندات للرد علها . لا شأن لما بتعديل حق الدائن حسب 


| قائمة التوزيع . جوازه 
١ -‏ - توزيع . تخفيض الدائن لدينه . فى أى حالة كان عليها 
جوازه ‏ ؟ ‏ مرسىمنأد ٠‏ اعفاء الراسى عليه المزاد مندفع امن 
بواسطة الدائن نازع الملكية . مسئوليته شخصياً 
سند تجارى .ايقافسقوط الحق ف المطااية . ولوضد الضامن 
| بحر ضد المدين عن ذات المعاملة موضع السند . 


؟* ٠١‏ ما" |« « 2 


2 »«( "١| "9| ٠٠* 


مث 


فى القضاء المستعجل الحضرة القاضىعمد على راتب 


تصحييح 
وقع خطأ مطبعى فى الحكم دم بم بالعدد الأول من السنةالسادسة 
عشرة صحفت .4 و 41 وصمته كالأنى 


الصعفة السطر | العامود خطأ | 'صواب 


اا ااالتكة ]1 م 


0 
01١ 


الس السادب: عشرة 


العددالكالث دؤسمس سنة مب ١‏ 


إما أنا بشر . وإنه بأتينى الخصم فلعل بعضكم معطء ةق “زع صسةاممعع2 5 غنه 11 
يكون أبلغ من بعض 518 : أنه هدق فأقضى 65نم قتآم ذ5ع1 مهل لوعي ع1 معط 
له يذلك فن قضيت له يحق مسل فائما هى قطعة معلط كوعمصه «دأعه كمود : ؤعدذمطاء 

٠‏ إلا فلأ خحذها أ 5 .5ع20ممه 5ع1 عصمل فمصمط 
د و ليتدكيا ( .علهلا ) 


« حد شاشر رشع 
عأطوكاة؟ عل أمزمم 32النز 'مه 11 


رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى امعط قصدد غأمو[ه؟ 
وإذا اقتضى «حديث شريف» ( .توةءؤ5نا0] .[ .[ ) 


بسي ارات سواء لانت غاص ير ر امهل أ وبابد ار ةتسل يمشاه «اداة تلد المعاماة ونم ريرها» 


ويرام لهم رم ١‏ 


مطبع تجسا رق ا ارد 
تلفون .مومه 


بان 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام الآنة :سدم 
91 حا صادرا من محكمة النتقض والابرام المدنية 

وقد لخص هذه الاحكام حضرة مود افندى عر سكر تير حكة النقض باشراف 
حضرة صاحب العزة اللاستاذ حامد بك فبعى المستشار ا الذى تولى مراجعتها 


عد 


د حكما صادرا من محكمة اسكناف مصر الأاهلية 

١‏ حكمين صادربنهن محكة استكناف أسيوط الآهلية 
2 أحكام صادرةمن الحا الكلية 

2 أحكام صادرة من القضاء المستعجل 

ه أحكام صادرة من حا ك الجزئية 

4 2 ىو م محكمة الاسكئاف المختلطة 


لجنة تحرير الجلة 
داعب اسكثرر - هر صيرى أبعم 


العرد اثالث 


السْمٌ السادب: عدَيرة 


1 لما م َ 
ا 
2 : ود 6 ع ثم سلا ليه 


ير مر 


سك وخا 


( تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور 


حضرات أصحاب العزة مرأد وهه بك وحمد فهمى حسين بك وحامد فبعى بك وعبدالفتاح 
السيد بك مستشارين وتمد رشدى بك رئيس يابة الاستئناف ) 


١١ :‏ 
5 يونبو سنة مموا 

نزع ملكية سس : 

-١‏ مزايدة , المزاد الثاتى . السير فيه موقرف على طاب 
الدائن . حك للقاضى بالبيع ممعدم وجود طلب من صاحب 
الحق الفانرنى . بطلاته . جواز اسثناف هذا الحم . 

( المواد وده و 6مه و 5قه مرافمات ) 
؟ - حم القاضى بالبيع . مع عدم وجود طاب منصاحب 
الحق القانتى . استثئاف هذا الحم على أساس نغطى القاضى 
لا طليه هو والدائن . الخطأ فى تتكييف هذا التخطى . حق 
حكة النقض فاستبانة هذا التخط وتطبيق حك القانونعليه , 
قبول محكة الاستثئاف استئتافسك القاضى . يحتها موضوع 
الحك وتقريرها إبطاله لاأسباب موضوعة خارجة ما يلزم 
للتقرير ببطلانه ٠‏ حق محكمة النقض فى اقرار كم الابطال 
أخذا بالحقيقة القانونية التى تتيينبا هى ٠‏ 
الميادىم القانونية 
و - أن المادة ره منقانون المرافعات 
تقضى فى المزاد الذى نحصل بعد التقريريزبادة 


العشر بأنهذ|المزاد هيحص لويقع الببععلمحسب 


الأوجه المقررة ىُْ حقالبيع اللأول» والمادة 
بده الخاصة كيفية عل المزاد الأول تقضى 
د بأن المزايدة تحصل معرفة القاضى بناء 


على طلب الدائن الذى طلب الببع أو غيره 


من أرباب الديون المسجلة عند الاقتضاء » 


فالمزاد الثاىكالمزاد الاوللاسيرفهالقاضى 


من تلقاء نفسه بلسيره فيهموقوف على طلب 
الدائن طالب البيع أوغيره من أرباب الديون 
المسجلة نحيث إنلم بطليه أحد من هؤلاء 
فواجبه [يقاف البيع وأرباب الشأن من بعد 
وما يريدون . أما أن بحرى اازاد وتوقيع 
البيع من تلقاء نفسه مع 
من صاحب المق القأنوتى فيهفان حكمه يمع باطلا 
لعدم استيفائهش رطا أساسيامن الشروط المقررة 


عدم وجود طلب 


() استنبط قواعد هذه الااحكام حضرة عحود أفتدى عمر مكرتير محكمة النقض وراجما وأقرها حضرة صاحب العزة 


متأم بك فهيحى المستفار بيمحكمة النقض والابرام ؟ 


غ6 


فاذاكان الواقع الثابت بالحكم هو أنه لم 
يكن هناك دائن غير الدان طالب البيع وهو 
الذى رسا عليه المزاد الأول ؛ ولم يكن لغيره 
على العين ديون مسجلة , وأن هذا الدائن 
طالب البيع لم يطلب من القاضى اجراءالمزاد 
بل بالعكس قد قرر أمامه أنه تخالص بحقوقه 
وتنازل عن حكم رس المزاد . فتخطى القاضى 
لهذا وحككه بالبيع هو حكم باطل . وللحدين 
الذنى أضر به هذا الحك الحق فى استئنافه 
للعلة المتقدمة مقتضى المادة مه مرافعات . 
؟ ‏ إذاكان المستأئف لهذا الحكفى بمسكه 
يتخطى القاضى لما طلبه هو والدائن طالب 
البيع الراسى عليه المزاد الأول منعدماجراء 
المزاد الثانىقدغفل عن ناحية التكييف الصحيح 
للوقائع الى عرضبا فى اسئكئنافه والتفت الى 
ناحة أن هناك شيعا اسمه مسألة موضوعية 
لم يفصل فيها القاضى فان تمسكه بذلكالتخمطى 
حاصل عل كل حال وهو أساس اسكناته . 
وتكيف هذا التخطى هو مسألة قانونية 
ولمحكة النقض أن تتبينه وأن تطيق عليه 
سح القانون 
واذا كانت محكمة الاستئناف قد قبلت 
الاستئناف على أساس أن قاضى البيوع كان 
عليه أن يحيل تلك المسألة الموضوعية على 
الحكئة للفصلفيها ابتداء “م بحثت موضوع 
الاستئناف وكان كل ما أنى ‏ عنه بالحكم 
الاسكناق خارجا عما يازم للتقرير ببطلان 
حم البيع فان حكمة النقض أنتر فض الطعن 
وأن تقر ما قضت به محكمة الاستئناف من 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


جواز استكناف ذلك الحكعل أساس تكبيفبا 
هى الصحيح لتخطى القانون وأنتقر قضاءها 
بالابطال أخذا بالحقيقة القانونية التى تراها 
هى وتطبيقًا لما وأن تعتمد فى ذلك على ما 
ذ كرته هى فى حكببا من الاسباب القانونية 
الصحيحة التى تصبح أسبابا للحم المطعوذفيه 


اهار 

وحيث ان الطعن يقوم على وجبين : 

أولا مخالفة حكة الاستئنافى للمادة +بره 
منقانونالمرافعات فى قضائها يحواز .تاف حم 
الببعالصادر فى ١‏ ديسمير سنة «#؟١‏ من قاضى 
البيو ع بمحكمة بنى سويف . وذلك لآن المادة 
المذكورة لايجيز استثناف احكام البيع الا لعدم 
استيفائها الشروط المقررة أى لعيب فى شكلبا 
وبما ان شكل الحم مستوفى والاجراءات الى 
سبقته مستوفاة لا خلل فها واستئئاف المطعون 
ضدهلينءنعلل وجود قصور أو خللقالاجراءات 
بل هو مبنى على عدم فصل قاضى البيوع فى مسألة 
موضوعية هى وجوب اياف البيع لاتفاق المدين 
وطالب الييع على عدم السير فيه أو عدم وجوبه 
وهذه مسألة لا شأن لها بالشروط الواجب 
استتفاؤها لصحة حك البيع قكون محكة 
الاستئناف اخطأت فى اجازة الاستئناف حيث 
لايجيزه القانون ويكون حكببا متعين النقض 
انبا ان محكمة الاستئناف إذ قبلت الاستثتاف 
ونظرت فى ظلامة المستأأقف قد خالفت مقتضى 
القانون والمنطق معا فى قضائها فى تلك الظلامة . 
وذلك لآنها مع اعتبارها ان حكم مرمى المزاد 
الأول ينقل الملكية للرامى عليه المزاد الآول 
معلقا زوالا على شرط فاسخ لا يتحقق الا 
لصدور حك هرسى المزاد الثانىالذى تجراليه زيادة 


العدد الثالك 


العشر . مع اعتبارها هذا قد استنتجت بالنسبة 


- السنة السادسة عشرة 


هة؟ 


| من قانون المرافعات تقضى ف المزاد الذى يحصل 


لظلامة المستأف ( المطعون ضده ) نتيجة غير | بعد التقرير بزيادة العشر بأن هذا المزاد ٠‏ حصل 


صحيحة هى كون الرامى عليه المزاد الاول مادام 
لايزال مالك الى وقت حك مرسى المزاد الثانى 
فله الاتفاق مع المدين المتزوعة ملكيته والتتازل 
عن حم مرمى المزاد الآول الذى صدر لمصلحته 
ومنعالبيع وأن قاضى البيوع إذ سارف البيع على 
الرغم من هذا فأن حكنه بالبيع يكون باطلا . 
استتتجت معكمة الاستئتاف هذه النتيجة مع ان 
ايلولة الملك للرامى عليه المزاد الأاول تحت شرط 
فاسخ مقتضاها ان الملك زال عن المدين مقتضى 
حّ مسى المزاد الاول وأصبح لا شأن له 
لا مع الراسى عليه المزاد الأول ولامع مقرر 
زبادة العشر بل ان مىكز مقرر هذه الزيادة انه 
خص رأى القانون فى المادة مه يعطى لكل 
أنسان حقزبادة العشر فقبل هذا العرض القانوق 
بتقريره الزيادة واصبح متعاقدا فى عقد قضاق 
لا مخول لهالحق فى أخذ الصفقة بالمن الذى قرره 
على نفسه أن لم يوجد مشتر لحا بثمن أعلى سب 
بل هو ايضا عقد ملزم له بذلك . ومادام حقه 
تعلق بالصفقة مبذه الكيفية فلا بحوز للمدين ان 
يتفق مع طالب البيع على ايقاف البيع وحرمانه 
منه ختصوصا والقانون لا مجعل للمدين أى تدخل 
ف اجراءات المزايدة الثانية . ويقول الطاعن ان 
محكةالاستئناف اذ قضت بعك سهذا فقد خالفت 
مقتضى القانون ومقتضى المنطق فيطل حكبا . 
هرا 

و« وحيث ان تصويرعلةالاستئناف وكذلك 
ما ورد حك حكمة الاستثئناف المطعون فيه من 
من التقديرات وما ورد بهذا الطعن الحالى كله 
ضرباق غير مضر ب والتفا تعن الواقع وتكييف 
له بخير كيفه الصحيح . وذلك بأن المادة 6,ره 


ويقع البيع على حسب الاأوجه المقررة فى حق 
البيع الأول ء والمادة جه الخاصة بكيفية عمل 
المزاد الأول تقضى بأن « المزايدة تحصل معرفة 
القاضى بناء على طلب الدائن النى طلب ابيع أو 
غيره من أرباب الديون المسجلة عند الاقتضاء » 
فالمزاد الثاتى كالمزاد الآول لا يسير فيه القاضى 
من تلقاء نفسه بل سيره فيه موقوف عبل طلب 
الدائن طالب البيع أو غيره من ارباب الديون 
المسجلة حيث أن لم يطلله أحد من هؤلاء فواجه 
ايقا ف البيع واربابالشأن منيعد وما ير.دون . 
إما ان يحرى المزاد وبوقع البيع من تلقاء نفسه 
مع عدم وجود طلبٍ من صاحب الحق القانونى 
فيدفان حكمهيقع باطلا لعدماستيفائهشرطا اساسياً 

عن الشروط امون المقررة ويصح استثنافه يا هو حكم 
الما نر 5 ومرافات 

د وحيث ان الواقع فى هذه المادة جا أثبته 
الحم المطعون فيدويا يقرره طرفا الطعن هو انه 
لم يكن هناك دائن غير الدائنطالبالبيعوهوالدى 
رسا عليه المزادالآول ؛ ولم يكن لغيره على العين 
ديونمسجلة« وانهذا الدائنطالب البيع لبيطلب 
من القاضىاجراء المزاد بل بالعكس قد قرر امامه 
اندتخالص بحقوقه وتنازل عن حم مرمى المزاد . 
فتخطى القاضى لهذا وحكمه بالبيع هو حكم باطل 
وللمدين الذىاضر به هذا الحك الحقى استئنافه 
للعلة المنقدمة بمقتصى المادة >مى مرافعات " 

«وحيث|نالمددن « المطعون ضدهء مع عرضه 
كل وقائع المادة عند استئنافههذا الح فاتهلم يبتد 
المالقسك بكيفها الصحيح وهو عدماستيفاء حم 
البيع اذلكالشرط الاجرائٌالمقررالذىهو وجوب 


المان 


طلبالمزايدة من الدائن طالب البيع هذأ السك 


الذى كانيكنيه ليقتضى من عكىةالاستتافان م 


سطلان البيع م يتمسك,ذلك بلاتى المسألة من 
طريق آخر هوان مقرر الزيادة ( وهو الطاعن ) 
عند مارأى الدائن والمدين اتفقَا على عدم اجراء 
الييع قد طلب هو استمرار ليع القاضى إذ مر 
بالبيع شم حك به به يكون قدنظر فىمسألة موضوعية 
غير متعلقة بالاجراءات وهى كون ايقاف البيع 
واجبا أو هو غير واجب وقضى فيا خمنا بعدم 
وجوب الابقاف وهو إذ قضى فها هذا القضاء 
الضمنى لين أسباب قضائه كه بالبيع المترتب 
على هذا القضاء الضمنى هوحك غي ريح . هكذا 
كانت نظربة المدين فى استئنافه حسب ما يوخد 
من أقوال الخصوم ومن الحكم المطعون فيه . فليا 
دقع الطاعن يعدم جواز الاستئناف رأت مكة 
الاسئناف ‏ كا هو ظاهر من حكمبا المطءون 
يه - ان قاضى البيوع كان عليه أن يحيل تلك 
المسألة الموضوعية على المحكمة للفصل فيها ابتداء 
ثم أخذت تتلمس عليه تصرف قاضى البيع التى لم 
يفصح عنبها فقالت ان القاضى قد يكون اطرح 
نظرية الراسى عليه المزاد الأول الذى له التنازل 
عن الملكية مادام هو عاك نحت شرط فاسخ لابقع 
الا بصدور حم مرسى المزاد الثانى . أو قديكون 
أخذ بالنظرية القائلة بأنحكم مرمى المزاد الأول 
يسقط بمجرد تقرير الزيادة ويرجع الملك لللدين 
مقيدا حق هقرر الزيادة فى وجوب الاستمرار 
فى ببعه » أو قد يكون القاضى لانظر الى هذا ولا 


الى ذاك ويكون سار فى الببع ضاريا صفحا عن' 


قيام تلك المسألة الموضوعية, وانه على كل من 
تلك الفروض قد جاء حكنه ظاهر النقص بمكنا 
استئنافه ولوكان لاعبب فيشكله لآن اثارة مسألة 
موضوعية لدى قاضى الببع وعدم فصله فيها مجيزة 
على كل حال للاستئناف هذا النظر والتقدير 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


وعلٍ ذلك الا ساس قض تحكة الاستتناف بجحواز 
الاستتناف قبلته . ثم أخذت تبحث هوضوع 
الاستئئاف فاستعرضت نظرية كون الراسى عليه 
المزاد الآول بملك تحت شرط فاسخ لايقع الا 
لصدور حم مرسى المزاد الثانى واستتتجت من 
هذه النظريةان للراسى عليه المزاد الأول أنيتفق 
مع المدين ويتنازل عن الملكية الحاصلة له وانه 
بناء على ذلك يكون سير القاضى ف البيع قصرنا 
مندغير صحيم ويكون حككه بايقاع البيع باطلا . 

«ووحيث انكل هذا الذىخاض فيهالمستأنف 
وغكة الاسثناق وما سماه سالة موضوعة 
هو توليد فى توليد لايعرفه القانون ولا لزوم له 
من جبة جواز الاستئناف بل أنه من هذه الجهة 
غير صحيح . 

د وحيث ان الصحيح من جهة جواز 
الاستئتاف هو ما سقت الاشارة اليه من عدم 
استيفاء حكم البيع المستأنف لشرط اجرا قأساسى 
هوطلب الدائن من القاضى أن يسير فى اجراءات 
المزاد 

و وحيث ان المستأنف «المدين المطمون 
ضده» وان كان فى تمسكم بتخطى القاضى لما طلبه 
هو والدائن طالبالبيع الراسى عليه المزاد الأول 
من عدم اجراء المزاد الثانى قد غفل عن ناحية 
التكييف الصحيح للوقائع التى عرضها فى استثنافه 
تلك الناحة المتعينة الى كانت أقرب له وأسبل - 
غفل عنها والتفت الىتلك الناحية المعقدة المرتكة 
تاحبة انهناك شيئًا اسمهمسألة موضوعيةلم يفصل 
فيها القاضى , لكن نمك بذلك التخطى حاصل 
عب كل حال وهو أساس استئنافه . وتكديف هذأ 
التخطى هو مسألة قانونية ولحكمة النقض أن تنبينه 
وأن تطبق عليه حم القانون . 

و وحبث أن كيف الواقع فى هذه المأدة هو 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة . 


هفنا 


عدم اسقيفاء حكم البيع الثانى المستأنف لشرط 
اجراق أسامى توجبه المادتان مه و 9ه من 
قانون المرافعات وهوان المزايدة اتماتكون بطلب 
الدائن طالب البيع أو غيره من أرباب الدبون 
المسجلة عند الاقتضا. وهذا الشرط منتف فى 
حكم قاضى البيوع م يعلم من الوقائع التى عرضها 
المستأنف فى استسنافه فهو اذن حكم جائز استثنافه 
بمقتضى المادة >هره مرافعات وعلى هذا التكييف 
وحدده تقر محكنة النقض ما قضت به محكة 
الاستتناف منجواز استئناف حك البيع المذكر 3 
ويكون وجه الطمن الأول فى غير حله . 
ووحث أنه فم|بختس بعوضوع الاستثتاق 
ققد ظهر مما سلف أن ماأتى عنه بالحكم الاستثناى 
كله خارج عمايلزم للتقرير ببطلان حك البيع الذى 
يك لابطاله التحدى بأن القاضى خرج فيه عن 
حده مادام لم يوجد ذو صفة يطلب اليه السير 
فى المزايدة وبأنه كان من واجبه والحال هو هذا 
ان يقتصر عل اثيات معارضة الدائن والمدين فى 
المزاد والبيع وان يأمس بوقف المزاد أو ان ياهر 
بشطب مادة هذا البيع من جدوله مادام الواقع 
أنه لا بوجد فى الدعوىالا دائن واحدهو طالب 
تزع الملكية الراسى عليه المزاد الأول ومن أجل 
هذا يكون وجه الطعن الثانى فى غير مله لآنه 
كالحك المطعون فيه لا يتلاق مع هذه الحقيقة 
القانونيةالواجبة الاتباع فىهذا الموضوع . وحكة 
النقض إذ تقر قضاء الاستئتاف يطلان حك البيع 
انما تقره أخذا يتلك الحقيقة وتطيقا لها . 
( طعن عمان افندى مصطفى الشيمى وحضر عنه الاستاذ 
يوسف اد الجندى عند أبراهي اقتدى اسماعيل أوده بأشا 
وآخر وحضر عنالا'ول الاستاذ سا باحيثى رقم ه4 منة وق) 


لا 
1 يونيه سنة 1996 
- سألة واقعية أساسية . وجود وحدة فى هذه المسألة 
فى الدعوى . استقرار حقيقة هذه المسألة يحكم بينالطرفين . 
هذه المسألة هى أساس كل ما يدعه بعد أحد الطرفين قبل 
الأخر . تدخل محكة النقض فى هذه الصورة جوازه . 
-35 خطأ مادى فى الحكم . رفم دعوى تصحيح له ٠‏ 
الطين بالنقض فى المك الخاطى. قبل صدور حم التصحيح 
رض . ( المادة ٠١‏ من قانون إنشا, ممكمة النقض ) 
المادىء القانونة 
١‏ لاعبرة بوححدة المسألة الواقية 
المتنازع عليبا فى الدعو بين يصدر فيبماحكمان 
متناقضان إلا إذاكانت هذهالوحدة فى مسألة 
أساسة لا تتخير يكون الطرفان قد تناقشما 
فيبا ف الدعوى الآولى واستقرت حقيقتها 
يينهما بالك الأول وتكون فى الآاشاس 
فما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين 
قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . 
فاذا أبطلت محكمة الاسكناف تنازلا عن 
مبلغ ما صادرا من والد الى ولده بكتابة منه 
فى ١م‏ يوليو سنة 145 باعتبار هذا التنازل 
حاصلا فى مرض موت الوالد مع أنها حم 
سابق فى دعو ى أخرىكانت مرددة بين الطرفين 
قررت أن مرض موت هذا الوالد إنما بدأ 
فى ٠١‏ أغسطس سنة م؟وو مما مقتضاه أن 
ذلك التنازل قد حصل من المورث فى وقت 
صحته . ثم تبين أن هذا الاعتراض قدعرض 
عل الحكمة فتناولتهفى حكنها ويينت ماحاصله 
أن موضوع الدعوى الآولى كان خاصا 
يتصرفات وقعت من المورث فى ا كتوبر 
ونوفير سنة ١#‏ طعن الورثة يبطلاها 


انان 
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لحصولها عرض موته قل يكن يهم الحسكلة | بتاريخ م9 يونيه سنة .م19 فى الدعوى الآولى 


إذ ذاك سوى معرفة ما إذا كان الشبران 
المذكوران هما من فترة المرض أم لا ولم 
يكن يعنيها أن تقرر مبدأمرضموتالمورث 
لآنها لم سكن عتاجة الى تقر يرهم استتتجت 
من الظروف والمستندات الى أشير إلها فى 
الحم الأول أن مرض موتالوالدقدابتداً 
قبل أول اغسطس سنة «موووان ورقةأول 
بوليو سنة م90١‏ قد حررها المورث فى هذا 
المرض فبذا الذى قررته محكمة الموضوع هو 
تحصيل للواقع مماتختص بههى وحدها بلامراقبة 
لحك ة النتقض ١‏ 

»- إذا وقع ىُْ الحم خا ماضن فمبلغ 
من المبالغ التى يطالببها المدعىورفعدعوى 
تصحيملهذا الحم فطعنهبالتقض فهذا الحم 
غير مقبول مادام له الطعن بالتقض فى الحم 
الذى يصدر فى دعوى التصحح فى صورة 
ما إذا كان محقا فا قانونا وكانت الحكة لم 
يبه إلى طلبه . 


الكو 

د حيث أن الطعنقاثم على المناقشة فى تصفية 
أقلام من الحساب بدعى الطاعن أن محكة 
الاستتناف غمطته حقه فها يدون وجه تانوى. 
وهذا بياتها وما يقوله الطاعن بثشأن كل منها 
ورأى محكة النقض فى قوله هذا - أولا مبلغ 
07 جنيها تنازل له عه والده المرحوم 
مصطق بك فايد بكتابة منه فى ١م‏ يوليه سنة 
عمو( فاعتيرت المحكة هذا التنازل حاصلا فى 
رض موت والده وانه تنازل باطل وضعت 


التى كانت مرددة بين الطرفين ومقيدة يدول محكة 
الاستئناف بارقام/الوم 4١‏ ولاه+سنة+؛ ولا 
قضائية قد قررت ممكة الاستئناف ان هذا 
المرضامابداً فى. «اغسطس سنةم8١‏ ومقتضى 
هذا ان التنازل المذ كور قد حصل من المورث 
فى وقت صحته ويكون الح المطعون فيه الذى 
قررانه حص لفىممرض الموت خالف حم 7١‏ بونيه 
سنة .وو المذكور وواجا نقضه . 

« وحثان هذا الاعتراض قد عرض على 
كة الاستئناف فتاولته فى حكببا المطعون فه 
وبينت ما حاصله ان موضوع الدعوى الآولىكان 
خاصا بتصرفات وقعت من المورث فى | كتوبر 
ونوفير سنة 4+8 طعنالورثة ببطلاتها لحصولها 
فى مرض الموت وانهما كانيهم محكة الاستئئاف 
إذ ذاكسوىمعرفة ما إذا كان الشبرانالمذكوران 
همامن فترةالمرض أم لاواتهااذا كانت قالتان هذا 
المرض ابتدأ من ٠١‏ أغسطس سنة «#و١‏ فانم 
كان هذا هنبا أخذا بأمر متيقن كان يكفيبا للقول 
يأن فرة الشهرين المذكورين التى حصلت فها 
التصرفات المطءونفيها هى من فترة ذلك المرض. 
أها ان يكون مرض موت مصصطق بلكفايد قدبداً 
فى الواقع قبل . ؛ أغسطس سنة +0( فان هذا لم 
يكن يعنيها تقريره ولاكانت هى محتاجة اليه 
بيت مكة الاستئئاف ما حاصله هذا ثم قالت 
".اف الدعوىالخحاليةترىمنالظروف والمستندات 
التى أثير اليبا فى حك؟ بو نيه سنة.4١‏ والتى 
راجعتها الآن ان مرض الموت قدابتدأقل أول 
أغسطس سنة ١998‏ وان ورقة و” يوليه سنة 
١0‏ قد حررها المورث فى هذا المرض . 

وهذا الذى قررتهحكةالموضوعهو تحصيل 
الواقع ما نختص به هى وحدها بلا مراقة لحكة 


امجلغ الى أصل التركة مع انه بالحكم الصادر | النقض .تا انه كان لحكة النقض انتتدخل لو 
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ان هناك وحدة فى مسألة أساسية لاتتغير يكون 
الطرفان تناقشا فيباواستقرتحقيقتها حم يينبما 
وتكون هى الآساس فما بدعيه بعد أى الطرفين 
قبل الأخرمن حقوقمتفرعةعنها . ولكن الواقع 
انه لا توجد فى الدعوى وحدة من هذا القبيل. 

-ثانيا- يقول الطاعن انالمحكمةحرمته يدون 
وجه حق من فوائد المبالغ التى دفعبا عن التركة 
للبنك العقارىيجرد اعتهادها عللعبارة فى خطاب 
١٠‏ ا كتوبر سنة ١989‏ الحرر له من المرحوم 
والده ندفع مطلوبالبنكوخصمهمن أصل الاجار 
الذى يستحق عله والا يحتس ب لنفسهفوائد على 
ما يدفعه للإنك . ثم يقول انه قد حل محل البنك 
فيا دفعه له وحلوله هذا يجعل له الفوائد على 
الرغم مما فى خطاب والده . 

« وحيث ان محكة الاستئئاف تناوات هذا 
الاءتراض أيضا وبينت أنالطاعن قدنفذخطاب 
والده وفيه شرط عدم رجوعه بفوايد مأيدقعه 
لبك وان فى تتفيذه لهذا الخطاب قولا منه 


من هذا هو تضير تملك وحتمله الخطاب بل 
يصرح نه . واذن فلا مدخل لحكمة النقض فى 
هذا . على ان حكمةالاستثناف قدبينت فوق ذلك 
أنالطاعن اذا كان دفع للبنك فا حصل عليه من 
ما لالتركةوما كانواجباعليه من الاجارللتركةوانه 
لم يدفع فى الواقعشيئامنماله الخاص يستحقله عنه 
فوائد . نالا يقو ل الطاعن ان التركة كانت نحت 
الخراسةالقضائية وقدصرفت الحراسة على أعياتها 
مبلغ ,4 جملياو . . ب#جنيه ولكن ا محكمة لم تحتسب | 
له هذا المملغ مع انه صرفه من ماله الخاص ‏ 
«روحيث ان محكة الاستأناف لم تستبعد هذا 
المبلغ تبائيا يل ظاهر من الحم المطعون فيه انم ظ 
أحتفظت للطاعن بالمناقشة فى هذا المبلغ فى وجه 
الحراس . وظاهر منمذكرة المطمونضدهالآولى | 


أن هناك دعوى حساب مرفوءة على الحراس 
وهذا المبلغ من ضمن ما هو متنازع في هبا. 
ومتى كان الآمى كذلك فلا عمل لنظلم الطاعن 
الان فى هذا الصدد بل مطعنه غير مقبول. 
رابعا ‏ يقول الطاعن ات المحكنة اخطأت 
فى اعتبار ان مادفع للبنك العقارى هو بهو ملم 
و01م؟ جنيه مع أن حقيقته كتقرير الخبير 
وايصالات البنك هى107 ماماو /اده وس جنيها 
فيكون الفرق .78 ملما و>+سم جنيها اضاعته 
المحكمة على الطالب طتبا فى الحساب ويطلب 
من محكمةالسقض فىتقر.ر طعنه وفىمذكرتهالآولى 
أن تنقض الحم فما يتعلق بهذا المبلغ أيضا 
وتقطى له به . 
و سنك ان دون ده الل ال ف 
مذكرته المقدمة حكة النقض ان الطاعن رقع 
فعلا صوص هذا المبلغ دعوى لصحيح لدى 
محكمة الاستئتاف وانه سواء كان لهحق فى دعوى 
التصحيح المذكورة أم لم يكن فانه على كل حال 
لاحل لعرض ظلامته هذه على محكمة النتقض . 

د وحيث ان الطاعن فى مذكرته التكميلية 
وافق على أنه حقيقة رفعدعوى التصحيحالمذكورة 
ثم قال اله لا رقع الطعن بالتقض فى هذا المبلغ 
لبحفظ حقه فيهوانه يرجىء المناقشة فىهذا الطعن 
حى تنتبى تلك الدعوى . 

« وحيث أنه ان كان قد وقع حفيقة ف الحم 
المطمون فيه خطأ مادى فما يتعلق بهذا المبلغ 
فالسيل التِى اتخذها الطاعن وهى رقع دعوى 
التصحيح سيل قانونية ويكون طعنه بالنقض فى 
هذا الصدد غير مقبول مادام له الطعن بالنقض 
في الحم الذنى يصدر فدعرى التصحهم فى صورة 
ما اذاكان محتقا فيها قانونا وكانت الحكمة لى ييه 
الى طلبه ا 


>35 
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« وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن | باختصاصبها بنظرالدعوىفانهذا الاستكناف 


للسلغين الثالثك والرابع : 
( طمن مود بك فايد وحضرعنه الاأستاذ مود فهعى جنديه 
ضد عيّان يك فايد وأخرى وحضر عن الا'ول الا'ستاذ يوسف 

امد الجندى رقم أو سنةاع ( 

٠7 
١9168 يونيه سنة‎ 5 

٠‏ سل عقد .ميته تفيد ابيع والشرا. وقيض اروتسم 
المبيع . تكييف محكمة الموضوع له بأنه عقد ساتر 
برع مضاف ألى ها بءد الموت . دكرها القرائن 
الدالة على ذلك . لا رقابة تمكة انقض 

؟ ب اختصاص . حم فى دفع بعدم الاختصاص المركرى 
وفالموضوعمعا ٠‏ استثناقه . حك ةالاستثافهعكة 
الدرجة الثانيةبالنسية اللسحكة الى أصدرتهوالحكمة للدعى 
باختصاصيا . حك محكئة الاستثئاف ف المرضوع , 
صمنهقانو نا , الطعز ؤالحم منجبةالاختصاص , رفضه 
المنادىء القانونة 

ظروف الدعوى وملابساتها ان العقد الذى 

يفيد بصيغته البيعوالشراء وقيض العن وتسام 

المبيعهو عقد ساتر لتبر عمضاف الى ما بعد 
الموت ‏ وتذكر القرائن التى استدلتا على 
ذلك وتعتمد على دلالتها وتكونهذه الدلالة 


مقبولةعقلا » لاتعتير الا أنها قد حصلت فهم . 


الواقع فى الدعوى هن دليل مقبول ينتجه 
عقلا . وهى إذ تقوم بوظيفتها هذه لا رقاية 
علها حكمة النقض . 

؟ أنه ميّى صدر حم فى دفع عدم 
الاختصاص المر كزى وف الموضوع معا 
واستؤتف هذا الحكم وكانت حك ةالاستئناف 
هى محكة الدرجة الثانية بالنسبة للمحككة الى 
أصدرت الحمك وبالنسبة للمحكة التى يدعى 


ينقل الدعوى برمتها أصلا وفرعا من الحككة 
الابتدائية التىكاناختصاصها ل نزاع الىحكة 
الاستثتاف التىلانزاع فىاختصاصها . وحكة 
الاسكناف هذه النظرفىموضوعهامبماتكن 
الحكمة التىر فحت الدعوىمن أو ل الام اليهاغير 
مختصة . وما دام الا كذلك فانهذا اقل 
تنقطع بهالمصاحة فى السك يعدم اختصاص 
محكلة الدرجة الأولى ومّى أصدرت محكة 
الاستئناف حكبا بتأبيد الحم المستأنفءن 
جبة الاختصاص ومن جبة الموضو ع معا 
وتبينحكمة النقض أن قضاءها فالموضوع 
صحيح قانوناء فقد أصبح الطعن فى الحكم من 
جبة مسألة الاختصاص واجب الرفض لعدم 
المصلحة 

العلىء 

«حيث ان الح المطعونفيه صدر بتأربد حك حكة 
الاسكندرية الابتدائية القاضى ,اختصاصبها بنظر 
الدعوى و ببطلان العقدين الصادرين للمدعى عليها 
من والدهما المرحوم مد بك على قراقيش بتارم 
أول ناير منة 1١991‏ والمثبوتتارضخبما رسيا ق 
و ديسمير سنة ١#‏ وبالزام المدعى علمبا 
بالمصاريف . 

ووحيث ان الطعن يشمل الحم الصادر فى 
مسألةالاختصاصوالحكالصادرفالموضوعمعا . 

«وحيشان مبنى وجوه الطعن الخاصة بالحم 
الصادر فى الموضوع أنهمن جبة لم يعن بتمحيص 
وقائع الدعوى ودفاع الطاعتتين القحيص الواجب 
كايشبد بذلك ماوقع فى أسبابدمن الاخطاءالمادية 
من مثل التعبير عن الطاعتتين فى موضع منهبصيغة 
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المفرد واغفاله ذ كر أخى المورث عند بان أسماء 


ورثته ومن مثل قوله ان الاحكام التى استشهدنا 
بها تختلف موضوعا عن القضية الحالية . ومن 
جهة أخرى قد جاء الحم المطعون فيه قاصر 
الاسباب فى رده عل دفاع الطاعتتين أمام محكمة 
الاستثئاف وعلى ما قدمتاه لما من المستندات 
الجديدة . هذا فضلا عن ان هذا الحك قدخالف 
القانون حين أبد الحكم المستأتف فما ذهب اليه 
الحك منان عقدى البيع مخفيان وصية باطلة على 
الرغ, هن شواهد الصحة القاطعة على جدية البيع 
مع أنفى الاخذ بتلك القرائن التى اعتمدت علبا 
الحكمة الابتدائية تحميل العقدين مالا يتفق مع 
صريح عباراتهما الدالة على حصول البيع والشراء 
وقبض القن وتسم المبيع ومع أنه انكان ولابد 
من القول يعدم جدية البيع فأعطاء وصف الطبة 
للعقدين هو الآدنى الى الغاية منبما وهى تقل 
الملكية فى الحال. 

« وحيث أن المحكة الابتداثية ‏ بعد ان 
ذكرت فىحكهبا الذى اعتمدته محكة الاستئتاف 
انالوارث الذى يطعن ف التصرفات الصادرة من 
مورثه لباق ورثته أو لبعضهم دونه لا يعتبر من 
خلفاء المورث بلانه غير بجوز له أن يثبت طعنه 
على هذه التصرفات بكل طرق الائات عا قبا 
الينةوالقرائن ‏ قدأوردتالقراثن التىاستخلصت 
منها أن القن المنصوص عل دفعه فى العقدين لم 
يدفعوان المليك المقصود منباهو المليك المضاف 
الى مابعد الموت وانهما اذنوصية لوارث لميلحق 
بباما يصححبا فبى باطلةثم أوقعت الحم ببطلان 
العقدين على هذا الاعتبار ٌ 

« وحيث ان محكة الموضوع إذ تحصل من 
ظروف الدعوى وملابساتها أن العقد الذى يفيد 
بصيغته البيع والشراء وقض القن ونس الميع 
هو عقد ساتر لتبرع مضاف الى ما بعد الموت » 


ونذ كر القرائن التىاستدلت مما على ذلك وتعتمد 
عل دلالتها وتكون هذه الدلالة مقبولة عقلا . 
لاتعتبر الاانها قد حصلت فهم الواقع فىالدعوى 
من دليل مقبول يتنجه عقلا . وهى اذ تقوم 
بوظيفتها هذه لارقابة عليبا محمكة النقض . 

و وحث أن مأ ادعته الطاعنتان من قصور 
أساب الحم المطعون فبه عن الرد على ماقدمتاه 
حكمة الاستئناف مندفاعبما الجديد ومستنداتهما 
الجديدة هو ادعاء غير صحيم . لآن القول منها 
بأن الظاهر من أحوال المورث أنه كان يعتبرهما 
المالكتدزدو نهللاعبان الواردة بالعقدين المطعون 
فبيما هو قول ل يكن جديدا لسبق ترداده منهما 
أمام الحكمة الابتدائية . ومن جبة أخرى فان 
اللستندات الج ديدة الى تشيران أليبا قد 
لخستها محسكية الاستئناف فى حكببا المطعون 
فه وقالت أنها لا تفيد دفاعبما شيا . وهذه 
الحكة ترى كفاية هذه الأساب بعد الأسباب 
المفصلة فى الحكم المستأتف النافية لجوهر دفاع 
الطاعنتين . أما استعال الحم المطعون فيه عند 
التكام على الطاعنتين لصيغة المفرد عند قوله 
وولآن المستأنفة لم تأت بِشىء جديد ماع 
بدلا من قوله المستأ نفتين قبو خطا مادى لايوبه 
له . وكذلك السبو عن ذكر أخى المورث عند 
يان ورثته لا تأثير له فى الدعوى واذلك يتعين 
رفض الطعن فى الحك الصادر فى الموضوع . 

د وحيث أنه مى صدر حك ىْ دفع لعدم 
الاختصاص المركزىوفالموضوع معأواستؤتف 
هذا الحك وكانت حكة الاستتناف هى عكة 
الدرجة الثانية بالنسبة للبحكة الى أصدرتالحكم 
وبالنسبة للبحكة التى يدعى ,اختصاصها بنظر 
الدعوى فان هذا الاستئناف ينقل الدعوى برمتها 
أصلا وفرعا من الحمكمة الاتدائية التى ذن 
اختصاصها بحل نزاع إلى متكة الاستئناف التى 

0 


رذق 
لانزاع فى اختصاصها ومحكة الاستئناف هذه 
النظر فى موضوعبا مبماتكن المحكة البورفعت 
الدعوى من أول الآمر اليها غير مختصة . وما 
دام الآمر كذلكفانهذا التق لتنقطع به المصلحة 
فى القسك بعدم اختصاص محكمة الدرجة الآولى 
و وحيث ان حك حمكة الاسكندرية 
الابتدائية الذى أيده الحكم المطعون فيه قدكان 
صادراً فى مسألة الاختصاص المركرى المردد 
ينها وبين محكمة شبين الكوم الاتدائية وفى 
الموضوع معا والطاعنتان قداستأ نفتاه لدى محكة 
استئناف مصر عن الأمر:نمعا ‏ فبذا الاستتناف 
قد تقل القضية برمتها لمحكمة استئناف مصر الى 
هى محكمة الدرجة الثانية بالنسةجحكية اسكندرية 
الابتدائية و حكمة شبين الكوم الابتدائية . وبما 
أن تلك المجمكنة أصدرت حكدها المطعون فه 
تأبيد الحك المستأنف بكامل أجزائه أى من 
جبة الاختصاص ومن جبة الموضوع معا وقد 
تبين لمحكة التقض ان قضاءها فى الموضوع 
صحيح قانو نا وقد أصبمحالطعن فى الحكم من جبة 
مساًلةالاختصاصواجب الرفض لعدمالمصلحة . 
( طمن الست حيه عمد على قراقيش وأخرىوحضر عنبما 
الإأستاذ عد الرحن الرافى بك ضدالست توحدمهائم غراره 
وحضر عنبا الا'ستاذ سليان حاقظ وقم ٠١١‏ سلة عمق ) 
و٠١‏ 
5 نويه سنه 9160| 
وف : 
١س‏ وقف المريض مرض الموت . اختصاص لحا كالشرعية 
دون الاأهلية بالفصل فى دعوى يطلان ألوقف 
لهذا السبب 
م« عدم اختصاص الحا كم الا هلية بالنظر فى بطلانالوقف 
لصوا فى مرض اموت , متماق بالنظام العام . . 
(المادة ١+‏ من لاحة ترتيب اناكم الااملدة ) 
المادى. القانونة 
١-ان‏ أحكام وقف المريض مرض 


العدد اثالث السنة السادسة عشرة. 


الموت هى من الاحكام الدقيقة فى الشريعة 
الاسلامية وليس من أمورية انحا 1 الآهلية 
البحث فيبا ولاتطبيقها بل ذلك من «أمورية 
انحا كم الشرعيةفدعوىالوارث ببطلانوقف 
مور ثه لحصولهفى مرضالموتهىمنالدعاوى 
الخارجة عن اختصاص الاك الآهلية مقتضى 
المادة+ من لانحةتر تيبها لآ ن التزاع قيمامنتصب 
على مسألة هى من أشد المسائل تعلقا بأصل 
الوقف 

؟ ‏ ان عدم اختصاص احام الأهلية 
بالنظر فى بطلان الوقف لحصوله فى مرض 
الموتهو عدم اختصاص متعلق بالنظامالعام 
القاضى باستقلال كل سلطة قضائية عا هو 
داخلق ولايتها وبعدماعتداء سلطة منها على 
ما فى ولاية الآخرى . 

م الحم الصادر من الام الآهلية 
باعتبار الوقف حاصلا فمرض موت الواقف 
وبالسير فى الاجراءات الموصلة عرفة ماذا 
يكون الحم ف النباية يكون قضى ضمنا 
باختصاص ا محاك الآهلية بنظر دعوى بطلان 
لوقف الحاصل فيهالنزاعوهذا القضاء الضمنى 
الخالف للنظام العام هو سيب قائم فعلا فى 
الدعوى ومبطل للحك الصادر فيها ومحكمة 
النقض أن كثيره من تلقاء نقسها وتحكم بما 
يقتضيه قيامه وان لم يثره الخصوم 

المجلي 

و حيث ا نالتقرير المقدم من الطاعن لاحوى 
سوى نقد المحكة عل ما كان منها من تقديران 
الوقف صدر من المورث وهوق مرض موته . 

« وحيث انه ظاهر من الحكم المطعون فيه 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرهة 


ركذف 


ان محكمة الاستئئاف كيا تتعرف احكام وقف | 


المريض مرض الموت رجعت إلى ما ورد عنها 
بكتاب قانون العدل والانصاف للمرحوم قدرى 
باشا “م لمقال الشيخ احمد ابراهم استاذ الشريعة 
الاسلامية بمدرسة الحقوق وأثبتت فى حكمها 
ما وصلت الى تعرفه من تلك الاحكام . مرأت 
ان تطبيق ما تعرفته منها يستلزم معرفة قيمة تركة 
الواقف الذى ترك م؟+ فدأنا اطانازراعية غير 
موقوفة ومعرفة ماذا تبلغ قيمة الموقوفات بالفسبة 
لتلك التركة وماذا عسى ان بخص القاصر رافع 
الدعوى مما قد تبطل الوقف فيه وماذا عسى ان 
نحم له به ولذلك عينت خبراء للتقدير . 

« وحيث أن احكام وقف المريض مرض 
الموتهى من الأ حكام الدقيقةالشريعةالاسلامية 
وليسمن مأمورية انحاكم الآهلية البحث فيها ولا 
تطبيقها بل ذلك من مأمورية الحا م الشرعية فان 
دعوى الوارث بطلان وقف مورنه لحصوله قُْ 
مرض الموت هى من الدعاوى الخارجةعن اختصاص 
بحام الأهلية مقتضى المادة ١‏ من لانحةترتيها 
لآن النزاع فها منصب عيل مسألة هى من أشد 
المسائل تعلقا يأصل الوقف وقدسيق حك ةالنتقض 
ان قضت ,ذلك فى حكمبا الصادر بتاريخ ١١‏ مابو 
سنة مبموو١‏ فى الطعن المقيد يحدوها برقم “١‏ 
سنة ع قضائية . 

د وحيث انالحكمة الأهلية لا بحوز لما ان 
تتدخل الا بعد ان تنظر الحكة الشرعيةفى الآمر 
وتبين ما اذا كانت دعوى الوارث صحمحة أم لا 
وان كانت صحصحتفا هو بالتحديد والتعميزالمقدار 
اللاطل فيه الوقف وما هو بالتحديد والتعيين حق 
ذلك الوارث فى هذا المقدار وما هو بالتحديد 
والتعيين حقه الذى قد يكون له فى ريع المقدار 


الباقمن الوقفذلك المقدار الذى يعتترفه الوقف | 


صحيحا و لكنهيعتير ايضاتركةبالنسبةلهذا المورث 
وله ربع حصته فيه يصفتهوارثا كان هذا المقدار 
ليوقف فبتى قصلت الحككة الشرعيةفى هذا ويينت 
بحكم منها مبلغ حق الوارث فى ملكية ما الوقف 
باطل فيه ومبلغ ما قد يكون حقا له كوارث فى 
ريعما لم يبطل فيه الوق فبذا الحم الذى تصدره 
امحكمة الشرعية بعد انتكون طبعا قدرتبنفسها 
أو بواسطة الخراء قيمة التركة وعرفت ما يشغى 
لحان تحكم بهوما لاينيغى ما هو جميعه منشئونها 
هى ‏ هذا الحكم يصب سندا رسيا للوارثمقررا 
لحقوقه واذا وقعت له من بعد منازعة فى حقوقه 
هذه فبنالك فقط تتدخل المحكمة الاهلية لاقراره 
عليها تنقيذا لذلك السند الرحمى 
' « وحيث أن عدم اختصاص الحا 5 الأهلية 
عا طلبفى هذه الدعوىمن بطلانا لوقف لحصوله 
فى مرض الموتهو عدم اختصاص متعلق بالنظام 
العام القاضى باستقلال كل سلطة قضائية بما هو 
داخل فولايتها ويعدم اعتداء سلطة منها على مافى 
ولابة الاخرى . 

« وحيث ان الحك المطعون فيه إذ قضى 
باعتبار الوقف حاصلا فى مرض موت الواقف 
و,السير فى الاجراءات الموصلةلعرفة ماذا يكون 
الحم به ف النهاية ‏ إذ قضى بذلك فيكون قضى 
ضمنا باختصاص لمحا م الآهلية بنظردعوى بطلان 
الوقف الحاصل فيه التزاع وهذا القضاء الضمنى 
مخالف يا سلف للظام العام . 

دوست اك هذا التطاء الت :الحا 
النظام العام هوسببقاءم فعلافى الدعوى ومبطل 
الحم الصادر فها و لمحكة التقض أن ثيره من 
تلقاء تفسبا وتحكم با يقتضيه قياسه واف لم 
و 

و« وحرث انه لذلك يتعين القضاء بنقض الحم 
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العدد الثالثك ‏ السنة السادسة عشرة 


المطعون فيه وبعدم اختصاص الماك الآهلية | أو تغير حالته . وظاه رأن هذا النص يفيدأن 


بنظر دعوى بطلان الوقف المتنازع فيه . 

وحيث أن ما هو مطلوب بالدعوى من 
تثييت ملكة القاصر المطعون ضده لما دعى 
الملك فيه ومن الريع عن المدة الماضية هو من 
الطليات المتقرعة عن دعوى بطلان الوقف التى 
لا تختص ها المكمة الأهلية فبذا المطلوب ببق 
الفصل فيه موقوفا على معرفة ما تقرره المحكمة 
الشرعية للوارث المذ كور من الحق فى العين 
الموقوفة . 

ز طس عمد صادق يك رمضان وحضر عنه الا ستاذان 
عبد الكريم بك رروف وادوار يك قصيرى ضد الست فاطمة 
هائم حسنين يصفتها وحضر عنها الاأستاذكامل بك صدق 
رقم ٠١‏ سلة ع ق) 

١ 
١576 بونيه سنة‎ * 
: بطلان المراضضة‎ 
انقطاع المرافمة لسبب الوفاة أو تفي حالة الخصم أو‎ ١ 
صفته , طاب بطلان المرافعة فى هذه الصورة , جوازه‎ 
. لفظ ء الاخصام , الواردة. .بالمادة ...سم مراقمات‎ 
, مذلوله‎ 
. و ب الاجرا, القاطع ادة بطلان المرافمة . شروطه‎ 
مفاوضات الصلح الخالية ما يدل على إتهامه . لاتقطم‎ 
) المواد هوم و 5.0 و 1م مراسات‎ ( 
الميادى. القانونة‎ 
نصت المادة 9و١ من قانون‎ - ١ 
المرافعات عل أنه إذا توفى أحد الاخصام أو‎ 
تغيرت حالته الشخصية أو عزل من وظيفته‎ 
التى كان متصفاً بها فى الدءوى قبل تقديم‎ 
اللأقوال والطلياتالختامية فهافتوقفالمرافعة‎ 
تامسمعمعغم] وعد ) بغير إخلالحقوق‎ ( 
الأخصام ويرجع إليها بتحديدمن أو إلىعن‎ 


من عليه الرجو ع الى مشية الدعوى هو من 
مهمه التعجيل فيبها . ولما كان التعجيل قد 
يكون منمصاحة الخصوم الباقينالذين1يطراً 
على حالتهم أو صفتهم تغمير ؛ ولما كان من 
الجائر أيضا أن يكون كافة خصوم الدعوى 
باقين على الهم ولكن أهمل أهم فى تعجيل 
السير فى إجراءاتها ذلك التعجيل المشار اليه 
فى المواد سمر؟ ومهم ووعم مثلا فقد أنت 
المادة ..م تقرر حكما خاصا للانقطاع أو 
الايقّاف هو عدم سقوط الحق ف الدعوى 
يجر دالا نقطاع أوالايقاف 10 )2 
( 605108م5115 تاه ْم بعد ذلك جاءتالمادة 
1 تعطى لكل من الاخصام حق طلب 
بطلان المرافعة إذا استمر الانقطاع ثلاث 
ستين . واذا كانت عبارة المادة و.م هى فى 
الحق تعقميا على المادة .. فان هذه المادة 
الأخيرةتشير بلفظ « الاخصام » الىمخصوم 
الدعوى جميعا سواء أكانوا أصلبين أم كان 
بعضهممن مهمه كشيتها حسب العبارةالآخيرة 
من المادة ووم الخاصة بالانقطاع لسبيب 
الوفاة أو تغير الحالة أو الصفة . 

؟- توجب المأدة ١‏ .م من قانونالمرافعحات 
فها يعتير قاطعا قانونا لمدة بطلان المرافعةأن 
كرت جاتن إجراذات الإزافة الميمية 
فى الخصومة ذاتها أى مقصودا به المضى فى 
الخصومةوموجبا من يكونعليه متابعة السير 
فيها المخصمه الذىحق لدطلب الح ببطلان 


يقوم عمن أوقفت المرافعة بسببوفاته أوعر له | المرافعةلاسقاط هذهالخصومةعنه فلا تنقطع 


العدد الثالث ‏ السئة السادسة عشرة 


هذهالمدة لا بالاجراءا تال لا يمكن اعتبارها 
قانونا أنها من إجراءات الخصومة ولو كانت 
إجراءاتقانونيةفى ذاتها كالاجراءا تالمتعلقة 
بتغيير حالةالخصم أو عزلهمن الوظيفة المتصف 
هو مبا ولابالاعمالغيرالقضائية كالانذارات 
والرسائل ومفاوضات الصلح الجاريةالخالية 
مما يدل على إعامه . 


الو 

و حيث أن مبنى الطعن ان محكمة الاستئناف 
قد أخطأت فى تطبيق المادتين ..”مور.”م من 
قانون المرافعات حدث قضت بطلان المرافعة فى 
الاستئناف المحكوم بايقاف المرافعة فيه من قبل 
سببوقاة أحدالمتأنفعليهم وذلك من ناحيتين : 
الأول - أنحكم المادةص .م مرتيطة بالمادة ...م 
التى قبلبا بمعنى أنه لايحوز طلب بطلا نالمرافعة عند 
استمرار انةطاعبا ثلاث سنين الا فىصورة مااذا 
كان هذا الانقطاع قدحصل بفعل أحد الاخصام 
اواهماله أوامتناعه علىماهومشار اليه بالمادة. .م 
من قانون المرافعات . أما اذاكان سبب وقوف 
المرافعة أو انقطاعبا هو الوفاة أو تخير الحالة 
الشخصية أو زوال الصفة ماهو مشار اليه بالمادة 
وم فانالقانون بجعل الانقطاع فىهذه الصورة 
أمراحتميا ومبما يطل استمرارهزادة عن ثلاث 
سنوات فاءهلايجوز الخصم الاحتجاج بالمادة .م 
وطلب بطلان المرافعة مادام القانون لم يرتب 
على تلك الصور المبيئة بالمادة وو؟ سوى امكان 
الرجوع للدعوى بتجديد الطلب من أو الى من 
يقوم عبن أوقفت المراضة بسبب وفاته أو عره 
أوتغير حالته . والثانية ‏ مر ناحية انعكة 
الاستئناف/متعتير مفا و ضات الصلح الئى جرت بن 
مور ثالطاعنةووزارةالآاوقاف قاطعةلمدةسقوط 
الخصومة مع انها قاطعة هذه المادة باتفاق الفقباء 


6د 
هذا فضلا عن ان المحكمة لم تناقش المستداتالتى 
قدمتها الطاعنة واستدات .ها على حصول هذه 
المفاوضات. 

« وحيث ان الوجه الاول من وجهىالطعن 
وان كان لايظبر من بيانات الحم المطعون فيه 
ان ورثة ابراهم بك منصور قد تمسكوا به امام 
محكمة الاستئناف بل الظاهر انالطاعنة [ ما ممسكت 
به لآول مرة امام محكمة النقض - غير انه على 
الرغم من هذه الجدة ‏ فأن هذه الحكة تراه من 
قسل الأساب القانونية الصرف العتيرة اتهاقائمة 
قانونا فى الخصومة ويحوز القسك با لحذه العلة 
لدى محكية النتقض والابرام لآول هرة 

ووحيث أن كل ماجاءبالمادة 94؟ منقاون 
المرافعات انه إذا توفى أحد الاخصام أو تغيرت 
حالته الشخصية أو عزل من وظيفته التى كان 
متصفا مها فى الدعوى قبل تقديم الأقوال 
والطلبات الختامة فبا فتوقف المرافعة هرعه 
1 بغير اخلال عموق الاخصام 
ويرجع اليها بتجديد الطلب من أو إلى من يقوم 
عن أوقفت المرافعة بسبب وفاته أو عزله أو 
تخير حالته . وظاهر ان هذا النص يفيد ان من 
عليه الرجوع إلى بمشية الدعوى هو من همه 
التعجيل فيا . ولماكان التعجيل قد يكون من 
مصلحة وراث المتوق أو القاثم مقام من تغيرت 
صفته أو حالتهم] قد كون من مصلحة الخصوم 
الباقين الذين لم يطرأ على حالتهم أوصفتهم تغيير . 
ولماكان من الجائز أيضاً أن يكون كافة خصوم 
الدعوى باقين على الهم ولكن أمل أيهم فى 
تعججل السير فى اجراءاتها ذلك التعجيل المشار 
الله فى المواد ميم وه؟؟ ووم" مثلاتقد أتت 
المادة . .م تقرر حكاخاصاللانقطاع أوالايقاف 


!| هو عدم سقو طالحق فىالدعوى جرد الانقطاعأو 


لض 


الاشاف مونعمعمكنة داه مماءمتصعامز 
ثم بعد ذلك جاءت المادة ».١‏ تعطى لكل من 
. الاخصام حق طلب بطلان المرافعة إذا استمر 
الانقطاع ثلاث سنين . وإذا كانت عبارة المادة 
و.#*هى فى الحق تعقيب على المادة 
المادة الأخيرة تشير بافظ « الاخصام » إلى 
خصوم الدعوى جميعا سواء اكانوا أصليين أم 
كان بعضهم من مهمه كشيتها حس بالعبارةالأخيرة 
من المادة ووم الخاصة بالانقطاع إسبب الوفاة 


أو تغير الخالة أو الصفة 


. .+ فانْهذه 


«ووحيث انه عقتضى المادة .م يصحطاب 
بطلان المرافعة بمجرد استمرار الاتقطاع المشار 
اليه فى المادتين 
وبما انه لانزاع بين الخصوم فى ان هذا حاصلقى 
الدعوى فعلى هذا يكو نالوجهالآولمتعينالرفقض 

ووحيث ان الحكم المطعون فيه لم يخطلى. فم 
ذهب اليه من وجوب كون الامر القاطع لمدة 
بعللان المرافعة أجزاء 
فى المرافعة ولا فما قرره نا نالمفاوضاتالجارية 
فى الصلم الخالية مما يدل على اتمامه لاتقطع هذه 
المدة ذلك لان المادة و.؟ من قانون المرافعات 
توجب ها فما يعتير قاطعا قانونا لمدة بطلان 
المرافعة أن يكون اجراء من اجراءات المرافعة 
الصحيحة فىالخصومتذاتها » أىمقصودا بهالمضى 
فى الخصومة وموجها من يكون عليه متابعةالسير 
فيها إلى خصمه الذى يحق له طلب الحكم ببطلان 
المرافعة لاسقاط هذه الخصومة عنه فلا تنقطع 
هذه المدة لابالاجراءات التى لابمكن اعتبارها 
تانو نا آتبا'نى اجرادات" المصومة ولو كانت 
اجراءات قانونية فى ذاتها 6الاجراءات المتعلقة 
بتخبير حالة الخصم أو عزله من الوظيفة الصف 


.ءسوةو؟هدة ثلاث سنوات 


من الاجراءات الصحيحة 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


والرسائل ومفاوضات الصام الجارية . 
« وحيث أنه من غير المنتتي إذا ان تنعى 
الطاعنة على الحم المطعونفيهعدم منأقشتهماقدمته 
وادتدات به من المستندات على جربان المفاوضهة 
للصلح . على أن نعيبا هذا فى ذاته غير صواب 
لآن هذا الحم قد ناقش تلك الأوراقفعلاوقال 
انها م« لاتدل على «صول صاح أو مفاوضاتق 
07 هى خاصة بتحريات طامها الأرحدوم 
بك منصورهنوزارةالاوقاف قبل تنفيذ 
1 الصادرعله .. وإذا فكون الوجهالثانى فى 
غير له . 
«ووحث أنه لذلك يتعين الحم برفض الطعن 
( طص الست وجبدهكرعة تحلهبك باراقىعن نفسها ويصفتها 
وحضر عتبا الاستاذ عمد صيرى أبو عل ضد وزارة الاوقاف 
رقم و.رسنة ع ق) 
لل 
أ" «ودو سئة مه 
ملك ملكية ؛ 
وس قججيل . لد 
عينيا. تصرف المدين الثأبت التارعخ قبل تسجيل التنيه. 
يسرى عل الدائن اعادى , متى يجوز طلب إيطاله ؟ 
س دعوى استحقاق . الحم الصادر فيها ٠‏ دغول القدر 
المستحق فيا دو مدالرب تزع ملكيته أوعدم دخوله . 
وجوب أن يكون المكم قاطعا فى ذلك 
( المادة هم؟ مدى ) 


القمية و المكة ٠‏ لارملج الدائن المادى-قا 


الممادىء القانونية 

١‏ لسجيل طبه تزع الملكية لا ينشىء 
للدائن العادى نازع الملكية حماً عيناً على 
العقار بجيز له «اعتباره ه غيراً » أن.تمسك 
بعدم تسجيل التصر فات الصادرة من المدين 
قبل تسجيل التنبيه : بلكل مافى الآءر أنهذا 
الدائ نيصح بهذا القسجيل «غيرا» من المشار 


ا ولا بالأعمال غير القضائية كالانذارات اليم بالمادة م7 من القانون المدنى الذين 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


لايصم الاحتجاج عليهم بالعقود العرفية الا 
متى كان تار خا ثابا رسميا . وعلل ذلك فاذا 
تصرف فالعقار تصرفاً له ناريخ ثابت سابق 
عل ىتسجيل تنه نزعالمل-كية فانهذا التصرف 
- ولولم يكن قدل - ينفذ على الدائنالعادى 
نازعالملكية و لايحوز له طلي ابطاله إلا إذا 
ثبت حصو له بالتواطؤبين المتصرف والمتصرف 
له إضراراً حقوته 

؟ - دعاوى الاستحقاق التى ترفع لمنع 
السير فى دعوى نزع الملكية يحب فيهاتصفية 
المقسدار الواجب تزع ملكيته وبيان ما إذا 
كان الجزء المدعى استحقاقه بحب نزع ملكيته 
أم لا يحب وهذا يقتضى من محكمة الموضوع 
أن تحقق أمر هذا الجزء بالطرق القانونة 
حتى إذا ما ثيت لها بعدالتحقيق سواء باريق 
الخبرة أو بغيره أنه داخل فى المنزوعملكيته 
وأن تسجيلات نزع الملكية وقعت عليه 
فتستخرجه بذاته مى كان لصاحبه حق فيه 
ما توقع عليه من التسجيلات . وإن 
وحدت أنهخارجعنالممز وعةملكيته رفضت 
الدعوى أو حكدت بعدم قبولها . أما القول 
بأن نازع الملكية لا يضيره أن يقضى 
بالاستحقاق وحو التسجيل على عين يدعى 
هو أنها خارجة عن حدود المنزوعة ملكيته 
فبو قول غير مقبول لا سبق ذ كره . ولآن 
الحكم بالاستحقاق يستتبع الحم على طالب 
نازع الملكية بالمصاريف وخلافه , 

المجلىر 


و حيث أن وجبى الطعن ,تلخصان . 


و عجو 


يأف 


- أولا ‏ فى أنالحكم المطعون فيه ليرد على 
مادقع الطاعن بددعوى الاستحقاق المرقوعة عليه 
من أن عققد البيع الصادر من مديته حمد فرحات 
هيروك لأنى النور أن التور جمد دناوى المؤرخ 
فى ه؟ دسمير سنة ١4907‏ المسجل فى 4 يناير 
سنة م8( إبما هوعقد أضدرة مدينههدًا لمدعى 
الاستحقاق بطريق التواطؤ والتدليس إضراراً 
نه ومدُل هذا الحاوفى الحم المطعون فيه بعيبه 
ويطله ثانا فى أن الحم المطعون فيه قدأخطاً 
فىتطسققواعدالاثنات حين اعتي رعقدالبيع المؤرخ 
فى ١9‏ سبتميرسنة .47 الصادرمن محمد فرحات 
مبروك لحمود مد برعى رغ, عدم تسجيله حجة 
على الطاعن فى إفادته الملك لمن صدر له وحين 


«أوجب على الطاعناثات ما ادعاه من عدمدخول 


القدر الوارد هذا العقد فى حدود القدر الجارى 
ززع ملكيته . 

و وحيث انالظاهرمن بياناتالجك المطعون 
فيه أن الطاعن لم يطعن فى العقد الأول الصادر 
لأنى النور إلا بأنه عقد لميقصد به البيع بل قصد 
به تأمينعقارى لضماندين مطلوبمنممد فرحات 
لآى التور المذكور وأنه قد استند فيا ذهب اليه 
من ذلك إلى ورقة تارتخها ٠١١‏ يوليه. سنة ١91.‏ 
قدمبا للبحكية الابتدائية من بدعى أبر اهم السيد 
الذى أدخله الطاعن خصما فى الدعوى . وقد رد 
الحم هذا المطعن فقال و ان محكمة الاستثناف 
قد اطلعت على هذه الورقةقين لما أنه لاعلاقة 
لما بعقد البيع المتتازع بشأنه ولا تؤيد ما بدعيه 
الطاعن فى ثىء » مم قال الحم بعد أن أثيت 
أنتسجيل عقد البيع المذكور سابق لتسجيلتفييه 
نرع الملكية وأنه قد تقل المللك للمشترى « أن 
المستأنف لم يطعن فىعقدالبيع بأى طعن 0 
فى صحه . . » 


و وحيث أن الدفم بالتواطوٌ يكون اذن سيا 


لمانا 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


جديداً لا بحوز طرحه لمحكة التقض والابرام 
ولآول مرة لآنه ليس سبا قانون.ا صرفامن جبة 
ولآن قوامه منجبة أخرىأمور واقعية لمتحققبا 
محكمة الموضوع من قبل وهذا بتعين عدم قبول 
هذا الوجه . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه فما يتعلق 
بالشق الأول من الوجه الثانى قد أثيت أنالعقد 
الصادر مود جمد برعى المؤرخ فى ١9‏ سبتءسر 
سنة ١99.‏ قد أصبح بوفاة أحد الموقعين عليه 
المدعوعيد المنعم أقدى خالد فى ع ناي رسنة م9١‏ 
- ذا تاريخ ثابت رسمياً فىهذا التاريخ السابقعلى 
تاريخ وجوب العم لبقانون !لتسجيل وأنه لذلك 
قد أقاد نقل الملكة بين العاقدىين بالتطبيق لقواعد 
القااونالمدنى الخاضعها هذا العقد . ثمقال الحم 
بعد ذلك و انه لا يجوز للاستأتف ( الطاعن ) 
أن يتمسك فى وجه المستأتف عليه بتسجيل تنبيه 
تزع الملكية الحاصل فى م١ ١‏ كتوبرسنة ,1937/7 
لآن هذا التسجيل لا يكسبه حقاً عينياً على العين 
إسوغ لهالاحتجاج بدقبل المشترىالذى لم يسجل 
عقده وتكون الملكية قد اتتقلت اليه » 

« وحيث ان اعتبار هذا العقد ‏ رغ عدم 
تسجيله ‏ حجة على الطاعنفى نقل الملك للمشترى 
المستحق لاغبار عليه قانونا لآن الطاعن ليس 
إلا دائنا عاديا وتسجيل تنبيه بزع الملكية ‏ كم 
قضت ,ذلك هذه المحكمة من قبل - لا ينثىء 
للدائن العادى نازع الملكية حا عينيا على العقار 
يجيزله باعتباره( غيرا ) أن يتمسك بعدم تسجيل 
التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه 
بل كل مافى الآمر أن هذا الدائن يصبح هذا 
التسجبيل ( غيرا ) من المشار اليهم بالمادة يمام 
من القانون المد ىالذين لايصم الاحتجاج عليهم 
بالعقود العرفية الا متىكان تارضخبا اتا رسميا . 


وبما أن االتصرف العرفىموضوع التزاع له تاريخ 
ثابت سابق على تسجيل التفبيه فاته نافذ عل الطاعن 
ماتع له من التتفيذ على العين المتصرف فيها ولا 
يجوز له طلبابطالهالاإذا أثيت حصوله بالتواطر 
بين المتصرف والخصرف له اضرارا محقوقه 
وهذا غيرحاصل . فلبذا يتعنرفض الشق الأاول 
من الوجه الثانى المتقدم الذكر . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه لى يصل فى 
تتيجته إلى بيان ما إذا كانت العين الميئة بالعقد 
الصادر يحمود مد برعى داخلة فوالقدر المطلوب 
تزع ملكته أم خارجة عنه وذلك لآن الحم 
خاص فى مسألة من عليه عبء اثنات دخول تلك 
العين فى هذا القدر وعدم دخولها فقال أن هذا 
العبء هو على طالب تزع الملكية ثم قال أنه 
على فرض أنهاخارجةعما هومطلوب نزع ملكيته 
فان الحم باستحقاق مود مد برعى لها قاطت 
التسجيلات الواقعة عليها لا يضير نازع الملكية . 

« وحيث أن دعاوى الاستحقاق الى ترفع 
لمنع السير فى دعوى نزعالملكية بحب فيها تصفية 
المقدار الواجبء,ز ع ملكيته وبيان ما إذا كان 
الجزء المدعى استحقاقه يحب نازع ملكيته أم 
لا بحب . وهذا يقتضى من بحكة الموضوع أن 
تحقق أمرهذا الجزء بالطرق القانونية حتى إذا 
مائيت لا بعد التحقيق سواء بطريق الخدرة أو 
بغيره أنهداخل فى الممزوع ملكيته وان تسجيلات 
بزع الملكية وقنت عله قتستخرجه يذاته مى 
كان لصاحبه حق فيه وبمحو ما توقع عليه من 
التسجيلات . وانوجدت أنه خارج عنالممزوعة 
ملكيته رفضت الدعوى أو حكنت بعدم قبوها. 

« وحبث ان قول الحكمة أنه لا يضير نازع 
الملكية ان يقضى بالاستحقاق وحو النسجيل على 
عين يدعى نازع الملكية أنها خارجة عن حدود 
المزوعة ملكيته . هو قول غير «قبول لما سبق 


العدد الثالك - السنةالسادسة عشرةٌ 


ذكره ولآن الحم بالاستحقاق يتتبع الحم على 
طالب نزع الملكية بالمصاريف وخلافها ولهذا 
يتعينقبو لهذا الشق من أوجه طعن الثانى ونقض 
الحم المطعون فيه فيا يتعلق به 
« وحيث ان الطاعن لم يطعن فى العقدين 
الصادرين لاق المطعون ضدهم فبتعين اخراجهم 
من هذا الطعن يغير مصاريفا . 
) طمن الشيخ مد يوسف نوسف وحضر عنه الاستاذجمد 


حصن ضده أبو الور أو النور ضاوى وآخرين وحطر عن 
السعة الول الاستاذ على كالحيثه بك رفم ه سنة ه ق ) 


١ 
1996 بونيه سنة‎ 5 
أثره فتسجيل التصرفات الاقرارية . أثره فى تسجيل‎ س١‎ 
التصرفات الانمائية‎ 
س أدعار للصورية والتدليس . طلب الاحألة عل التحقيق‎ + 
لاثياتهها . نفى اممكمة لما اعنّادا على التحقيقات‎ 
. الموجودة . رفض ضمئى لطلب الاحالة عل التحقيق‎ 
) ر المادة الثانية من قانون التسجيل‎ 
المادى” القانونة‎ 
ان المادة الثانية من قانون التسجيل‎ - ١ 
النى تقضى بأن الأحكام والسندات المقررة‎ 
لحقوق عينية لا تكون حجة على الغير ولو‎ 
جلت مى داخلها التديس هى خاصة‎ 
بالتصرفات الاقرارية فقط . وتعدية حكيبا‎ 
إلى التصرفات الانشائية محل خلاف ونظر.‎ 
إذا نفت حكمةالاسكناف التدليس‎ - » 
والصورية اللتين ادعاهها الخصم واعتمدت‎ 
فى ذلك عل التحقيقات المقدمة لها فانهابذاك‎ 
تكون قد رفضت طلب الاحالة عل التحقيق‎ 
كتفاءاً بما هو بين‎ ١ لتينها عدم حاجتبا اليه‎ 
يدديهامنعناصر الدعوىوالتحقيقات وحكبا‎ 
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حاصل قبمبأ فى الدعوى ولاعراقة عله 
لمحكة التقض . 


وسكي 

« حمث انوجوه الطعن تتلخص . -أولا - 
فى أن حكية الاستئئاف قد وضعت فى حكا 
المطعون فيه قاعدة كانونية خاطئةحصلبا أن مجرد 
علم المشترى الآول بالشراء الثاتى بمنعه من الطعن 
فى هذا الشراء الاخير بأنه صورى وقع بطريق 
التواطو والتدليس ‏ نانيا ‏ فىأن مك ةالاستئتاف 
لم تحبه إلى ماطلب من احالة الدعوى الى التحقيق 
لائيات ماادعاه من التواطؤ بين البائع والمشترى 
الثانى على الاضرار به بالتايم هما صوريا . 
ثالنا' ‏ فى أن تلك المحمكمةقد نسبت للطاعن انه 
على خلاف الواقع ‏ قد رضى بالبيع الثانى فلا 
حق له فى الطعن عليه . 

د وحيث انه بصرف النظر عما جاء بأسباب 
الحم المطعون فه مما يفيد أن المادة الثانية من 
قانون التسجيل صرة فى أنالتدليس ف التصرف 
المسجل بطل فعل التسجيل وأثره فى التصرفات 
مطلقامع أنهذهالمادةخاصةبالتصرفات الاقرارية 
فقط وتعدية حكبها الى التصرفات الانشائية حل 
خلاف لامحل للخوض فه الآن فى هذا الطعن - 
انه يصرف النظر عن ذلك فان تحكة الاستئتاف 
قد حكنت فى الدعوى على موجب ما حصلته من 
يم الواقع فيباء#صيلا موضوعيا إذ قالت «ان» 
و ألثابت من التحقيقات انالمستأتفعلهالآاول» 
د ( البائع فى الصفقتين ) عرض على الطاعن » 
« (وهو صاحب العقدغير المسجل )قبل حلول 2“( 
و أجل الوفاء شراء المتزلنهائيا فرفض وصرح » 
د له بيعه لغيره وتسديدمطلويه من المن بعد » 
و أن اتفقمعه على أنيكونهذا المطلوب ١.؟‏ » 

رم 


/؟ 


المستأنف عله الثانىالنى » 
« رغب ف التخالص معالمستأنف ( الطاعن ) » 
« ودفع مطلوبه لهبويع أحدمتازله لمفأنى و أصر 4 
« عل قٍضدينه نقدا وفوراً . ونظ را لتعذردفع « 
« باق القن فوراً حررالمستأنف عليهالثاتى الى » 
« المستأنف عليه الآول ثلاث كبيالات بمبلغ » 
١٠١ «‏ جنيها قيمة الباق فعرضبا هذا الآخير » 
« على المستأنف ( الطاعن ) فرفضها أولا ثم » 
رر أخذها منه بعد ذلكوادعىكذ,اأنالمستأنف » 
« عله الأول ألةاها فيوجبهوانصرف» ممقالت 


بعدذلك « وحيث أنه يؤخذ من هذه الوقائع » 
« ان البيعالصادر من المستأنفعليه الأول الى » 
والمستأتم عله الثاىكان بعلالمستأتفورضاتئه» 
د فلاتدليسإذن وان كانالمستأنف (الطاعن) » 
د لميقبض دينه فطريق التقاضىعنه لا بزالمفتوحا » 
« وان أصابه ضرر يسبب عدم تسجيله عقّد » 
د الببيع الوفاتى فعليه تبعة عمله . ... وعليه » 
« يكون العقدالصادر الى المستأتف عليهالثاق » 
و صحيحا وتسجيله ناقلا للللكية ويتعين تأييد » 
د الحك المستأف » 
هو وحيث انه بين مر ذلك ان محكمة 

الاستثئاف قد نفت التدليس والصورية اللتدن 
أدعاهما الطاعن واعتمدتق ذلكعل التحقيقات 
المقدملما . وهئ إذفعلتذلكتكون ‏ أولا - 
قد رفضت طلب الاحالة عل التحقيق لظبور عدم 
حاجتها اليه وا كتفائها بما هوبينيد.هامن عناصر 
الدعوىوالتحقيقات . وتكوندثانيا قدحت 
فى الدعوى على موجب حاصل فبمبا فيها ما لا 
مراقبة فيه لمحكمة النقض . ولذا يتعين الحم 
.رفض الطعن . 

( طمن الممم مصطفى جوهر وحضر عنهالاستاذمحد فكرى 
أباظه ضد المملم عمدشافى وآخرين وحضرعنلثلاثة الأخيرين 
الاستاذ مود فهمى جندية رقم ١4‏ سنة ٠١‏ ق) 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة عشرة 


1١ 
١مم بونه سنة‎ ” 

شفعة . مشدتر #أن. شر أو هحصل بمد تقدم طأيالشفعة وتسجيله ٠‏ 
ا اقاعة دعوى الشفعة على المشترىالا'ول بالشروط الى 
اشترى بها رفع دعوى الشفعةأمام نمحكمةالا"ملية . 
ثرا. أجنى للعين المشفوع فيها بعد رفع الدعوى , 
لا أثر له على قيام الدعوى الااهلية بين أطرافبا 
الوطنيين . حك المحكمة الاثملية فىءواجبة الاأجنى 

المدخل فى الدعوى . لايصح 5 
) المادمان التاسسة والخامسة عشرة من قانونالشفعة ) 

المدأ القانوق 


ان المادة الخامسةعشرة من قانونالشفعة 


تقض بوجوب رفع دعوى الشفعة عل البائع 
والمشترى . ؟! تقضى المادة التاسعة منه بأن 
العين الجائر أخذها بالشفعةإذا باعبا مشتريها 
قل تقديم طلب ما بالشفعة وتسجيله لاتقام 
دعوى أخذها بالشفعةالا على ااشترى ااثاق 
بالشروط التى اشترى بها . وتدلهذه المادة 
بمفبوم المخالفة على أنه إذا باع العين مشتر.ها 
بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله فان دعوى 
أخذها تقام على المدترى الأول بالشروط 
إل اخقى يماد 

فاذا باع المشفو ع منه العقار الى أجتى 
بعد رفع دعوى الشفعة أمام الحكة الأهلية 
فان هذا البيع لايقتضى ترك الدعوى الآهلية 
ورفع دعوىأهام الحكة الختاطة ولا إدخال 
المشترى الاجنى أمام الحا الآهلية ولكن 
إذا ادخل المشترى الاجنى للحك فى مواجوته 
بطليات المدعى قدفم يعدم اختتصاص الها كالآملية 
فاه يحب عل المحكة الأاهلية أن تأخذ بهذا 
'الدفع فى حق الآجنى وأن تقصر جكمها على 


العدد الثالك السئة السادسة عشره 


ماتعلق بطليات الخصوم الوطنيينودفاعهم فقط 

5 

د حيث أن المادة العاشرة من قانون حكة 
النقض لاتجيز الطعن فى الاحكام الصادرة من 
انحام الابتدائة الا لخالفته القانون أو لطأ فى 
تطبيقه أو فى تأويله بشرط أن تكون صادرة فى 
قضايا استئئاف احكام الحا الجرئية فى قضية 
هن قضا با وضع اليد أوفىمسألة اختصاص محسب 
نوع القضية أواختصاص محسب أحكام المادتين 
هو ١"‏ من لانحة رتيب انحا الآهلية . 
المطعون فيهصدر من محكمة 
اسيوط الابتدائية فى استناف مرفوع عن حم 
م أبريل سنة ع.م4١‏ القاضى برفض الدفع بعدم 
اختصاص الحا 5 الآهلية بنظر الدعوى وفى 


«(وحيثانا 


استئناق مرفوع عن حك +« ايريل سنة .و١‏ . 


القاضى,ر فض الدفع بعدم احتصاص حكمة منفاوط 
الجرئية بنظر الدعوى وبأحقيه الشفيع فى شفعته 
وقد قضى فى الاستثنافين برفضهما وتأييد الحكدين 
المستأنفين فلا بحوز الطعن فيه اذن الا ى جزئه 
الخاص بسألة .اختصاص الحاى الأهلية فقط . 
«ووحيث ان المادة الخامسة عشرة من قانون 
الشفعة تقضى بوجوب رفع دعوى الشفعة على 
البائع والمشترى »5 أن المادة التاسعة منه تقضى 
بأنالعين الجائر أخذها ,الشفعة اذاباعبا مشتر.ها 
قل هدم طلب مأ بالشفعة ولسجيله لاقام 
دعوى أخذها بالشفعة الا عل المشترى الثاى 
بالشروط الى اشترى با ء وتدل مفبوم المخالفة 
على أنهاذا باعبا مشّر.ها بعد تقدحم طلب الشفعة 
ونسجله تقام دعوى اخذها على المثسرى الأول 
بالشروط الى اشيرى بها . 
«ووحيث انالثابت من وقائع الحم المطعون 
فيه والحكين المستأ نفين الم يدين به أن الدعوى 


فد" 
الحالية تقع فى اختصاص لمحا الآهلة لآن 
الشفيع والبائع والمشترين كلبم مصريون ولآن 
المدعى قد رفعبا فى ١"‏ فبراير سنة ١484‏ ولآن 
الست ماتلده قد اشتّرت الصفقة بعقدها المؤورخ 
فى ه؟ فنراير سنة 4م4١‏ المسجل فى م مارس 
سنة م4١‏ بعد قيام الدعوى واثناء السير فها 
وليسالاوراق المعروضة الأزعل حك ةالنقض 
مايفيد ان الست ماتيلده أو أحدا من البائعين لما 
ادعى أن طلب الشفعة غير مسجل على الوجه 
القانونى الممكن الاحتجاج به على الغير واذن 
فبذا الببع الذى وقع بعد تقدحم طلب الشفعة 
ماكان يقتضى لاترك الدعوى الآهلية ورفع 
الدعوى امام انخام الختلطة ولاادخال المشيرية 
الأجنبية أمام احا ؟ الآهلية ولكن المدعى ادخل 
السعماتيلده فدعواه وطلب الحم برفض الدقع 
يعدم الاختصاص الذى دفع نه أحد من باع لما 
هذه الصفقة والمك على المدعى عليهم بمواجبتها 
بطلياته الأصلية . | 

« وحيث أن الست هاتلده فرئسية فا كان 
يصح للمدعى ادخالحها فى دعواه ولاطلب الحم 
على المدعى عليهم بطلباته الآصلية بمواجبتها . 

ه وحيث أنه ماكان يتبغى لحكية الموضوع 
أن تحكم باختصاص احا الأهلية بنظر مثل 
طليات المدعىالتى وجهبا ع الست ماتاده التابعة 
للقضاء الختاط بلكانعليها المكم يعدم اختصاصها 
بنظرها وان تقصر حكبها على ما يتعاق بطلبات 
الخصوم الوطنين ودفاعبم ققط 

«وحيث انه|ذلك يتعين قبول الطعن ونقض 
الحم من جبة مايتعلق بالست ماتيلده 

(طمن الست ماتيلده مونيه توسان كاترى وحضر عنهالا ستاذ 
عزيز خاتكى بك ضد احمد سالماحدوآخررن وحضر عنالائول 
الا“ستاذ سابا حيثى رقم ١6‏ سئة ه ق) 


زذف 
١1‏ 
٠‏ بوئية سنة 9986| 
حرأسة قضائية : 


١س‏ ناظر وقف ٠‏ تعبيئه حارسا يصفته . عدمقبولالحراسة. 


مطالته هو أو من مخلفه محساب . لا يجوز 
؟ سس وققا ٠‏ دعوىالحراسةالمستأنفة . القضا. فها بيطلان 
الرافعة . اعتار الحكالمستأتف نهائابالنسةللحارس. 
لايم . (المادة ريوع مداق ) 
الميادى. القانوية 
١‏ - إذا عين القاضى ناظروقف حارسا 
على قطعة أرض متنازع عليها بين الوقف 
وجبة أخرى واستأنف الناظر حك القاضى 
طالبا رفض دعوى الحراسة فان عدم قبوله 
للحراسة . سواء أكان تعيينه فيها هو بصفته 
الشخصية أم بصفته ناظرا ‏ لا يجعل لمنازعه 
سييلا إلى طلب الحساب منه ولامن بحل 
يله فى النظارة 
- إذا أوقفت محكمةالاسكناف دعوى 
الحراسة المنقدءة الذ كر لوفاة أحد الخصوم 
ثم قضى ببطلان المرافعة فيبا فى مواجبة 
النظار الذين حلوا عل الناظر المعين حارسا 
فلا يمكن أن يقالأنحك الحراسة المستأتف 
قد أصبح نبائيا بالنسبة للحارس المعين . ولا 
صم تبعا لذلك القول بأن وضع يد الناظر 
على الاطران المتنازع عليها قد تغير من كونه 
النظر على وقف هذه الارض إلى كونه 
الحراسة القضائية عليبا 
اله 
و حيث ان الطعن قائم على ثلاثة أوجه : 
الأول - عدم احيرام الحم لقوةالثى. اكوم به 


العدد الثالك - السنة السادسة عشرة 


| وذلك لآن الحم الصادر فودعونىالحراسة اصبح 


نهائيا وان هذا الج إذ قضى بتعيينالوقف حارساً 
وجب عل احكة احترامه . وعدم الخوض فى 
موضوعه من جديد ‏ الشانى ‏ خطأ فى لطبيق 
القانون وتفسيره وذلك لآن الك المطمون فيه 
إذ قضىبعدم جوازتعيين الوق حارساقد خالف 
نص المادة ؟وع من القانون المدنى _ الثالث - 
وجود تناقض بين أسباب الحم وبين منطوقه . 
«وحيث|ن محكيةالاستئنا ف أثتت إثاتاواقعا 
ان شوق افندى الخطيب لم يقبل ان يعين حارساً 
فسواء اذا كان تعبينه حارسا هو إصفته الشخصية 
أو بصفته ناظرا للوقف فان عدم قبوله للحراسة 
كا أثيته السك المطعونقيه لا يحعل لوزارة المالية 
سبيلا الى طلب الحساب منه ولا من ناظرى 
الوقف اللذين حلا محله ‏ وما تزعمهوزارةالمالية 
من ان حم الحراسة اصبح نهائيا وانهدحجة على 
جبة الوقف ان وضع بدهاعلى الأعيان المتتازع 
فها قد تغير سببه من كونه النظر علىوقف هذه 
الاعبان الى كونه الحراسة القضائية علها ها 
تزعمه من ذلك قدأجابتعليه محكة الاستئنافبأن 
هذا غير حاصلوان بدالناظر لمتتغيرصفتها مادام 
هو ل يقبل مبدأ الحراسة فى ذاته وليقيل انيعين 
حارساً . وما قدرته حكةالاستئناف منهذا لا 
خط فبه قانونا .و لاحل للقولبنها ئيةحكم الحراسة 
فان هذا الحكم اذا كان نما ئيامنجبةمبدأ الحراسة 
فانه غير مازم من جبة الشخص المعين حارساً 
وعدم الزامه لا يمكن القول معه بنهائيته بالنسبة 
لهذا التعيين. 
« وحيت انه لذلك تكون وجوه الطعن 
جميعبأ غير جديرة بالاعتبار ويتعينرفض الطعن 
( طعن وزارة المالية ضد وزارة الا*وقاف وآخر رقم 6ل 
سنة وق ) 


العدد الثالك - السنة السادسة عشرة 


اتدل 
٠‏ بو ثيه سنة 86 1 
تملك يوضم اليد . أراضى مريوط . جوازّملكبا ضىالمدة 
( المادة بوه من القانون المدتى والااح العالى 
المادر ؤ. ه ديمع الاثول سنة مود؟؟ والاهر 
المالى الصادر فى و سيتمير سنة 1886 ) 


المدأ القانوتى 

ان الآءر العالى الصادر فى ه ريبع أول سنة 
١+5‏ بشأن أراضى مريوط ليس فيه ثىء 
يدل عل ان هذه الأرض محظور تملكبا . 
كا أنه لم يتعرض لاحكام تملك تلك الأاطيان 
يوضع اليد . بل أن الآمر العالى الصادر 
فى و سبتمبر سنة 4م1 مصرح فيه بالاعطاء 
من الاراضى الميرى الغير منزرعة الخارجة 
عر زماع البلاد بجاناوبدون ضرية 
أن ماتاخرما 5[ تتفم المتكرفة رين 
تفرطه عليها من الضريبة من بعدء وذلك 
دون استثناء جبة دوت أخرى عدا بعض 
أراض لا شأن خاص كاأراضى الجزائر 
وشواطيء النيل وغير ذلك مماهووارد بالمادة 
الثانية من الأهر العالى المذكور . أما أراضى 
مريوط وأمثالها فلم تستئن من امكان تمليكها 
للناس » بل إن المادة السابعة من هذا الأمر 
صرحت بأن الآطيان المتوطن فيها عربان 
تعطى لهسم بالاولوية . وإذن فالحم الذى 
يقضى يحواز تملك أرض مريوط بمضىالمدة 
لا عخالفة فيه لآاى قانون 


الكو 


وها 


أولا - لأنها قررت أن قواعد المادتين 
5ه و لاه من القانون المدنى هىالواجية الاتباع 
فى تملك أطيان الميرى الغير المزروعة دو نالآمر 
العالى الصادر ى رمع الأول سنة ؟9؟١‏ ووجه 
الخطأ فى هذا أن أمر سنة و١١‏ المذ كور هو 
قانون خاص كان يطبق على أطيان جبة مريوط 
فى الوقت الذى كان هناك قانون عام يطبق على 
باق أطيان القطر فالقانونالمد:ىالصادرقى ١889‏ 
اذا كان حل ل القانون العام الذنى قله فبو لا 
يلغى أمر سنة 9ةم؟؟ الذى هو قانورت] خاص 
اللبم إلا اذا نص فيه صراحة على ذلك وهذا 
النص لا يوجد فأمر سنة «م؟ هذا باق على 
قوته ومانع من تملك أطان هريوط يوضع اليد 
' ثانيا ان المادة م؟ من لانحة ترتيب النحام 
قضت بوجوب اتباع القوانينالىتنشر والأوامر 
واللوائم الجارى العمل بموجبهما الآن وبا أن 
أمر سنة 1١47‏ لم يلغ فكان على حكمةالاستئتاف 
تطبيقه وفى عدم عملبابهمخالفة للنادة ,مم المذكورة 

-ثالنا ‏ أرن المحكية اعتمدت عل مأقرره 
الدستور من التسوية بين المصربين وانه لااستثناء 
فى هذه النسوية ببن عرب مريوط ( أى الخاص 
عم أمر سنة 49؟١‏ ) وبين غيرهم من المصريان 
وتقول الطاعنة أن هذا خطأ لآن الدستور اذا 
كان سوى بين المدمرين قانه لم سو ببزالآراضى 
المصرية وعدم امكان تملك اطيان مريوط هو 
حرمان جميع المصربين غير معصور عل عربان 
مريوط فقط فان أمر سنة ١7479‏ مقصودبهمنع 
التملك يحهة مريوط لآنها فى الحدود وطا أهمية 
خاصةفيجب أن تكو نالحكومة مطلقةالتصرف 
فيها .كا أنه مع التسلم بأن هذا الاستئناء ( أى 
الصادر به مر سئة؟9؟١‏ )كان خاصا ياعراب 


و حبث أن مبى الطعن أن حكمةالاستئناف | مريوط وانه يتعارض مع مدأ الماواة الذى 


أخطأت فى تفسير القانون وتطبيقة وذلك 


قرره الدستور ذفان الدستور الصادر به الآمر 
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الملكى رقم 49 سنة ١0#‏ لم يعمل به الاابتداء | ولا يكن ببدم حجج. تيت لحم الملكية فطبعا » 


من ينأير سنة ١494‏ فالآمر العالى الصادر سنة 
07 يكون لم بلغ إلا من هذا التاريخ وا أن 
الدعوى رفعت سنة ١4#.‏ فيكون لم بمض من 
تاريخ الغائه لغاية قيام التزاعالمدةا_كاففة للتملك 
يوضع اليد ويكون الحكم فى غير عله . 
« وحيث انه بالاطلاع على صورة أمرسنة 
9 هجريةالذى طلبتهالنيابة العامة من مصلحة 
الأملاك وورد لا بافادة تلك المصلحة ااؤرخة 
4 مابو سنة هم« ١‏ وجد أنه عبارة عن خطاب 
صادر من المعية السنية بتاريخ ه ريبع الأول سنة 
١‏ لنظارةالداخليةرداعلى!فادةمن الداخليةتقول 
فيها أنه بلغها ان العربان جعلوا أراضى مريوط 
ملكالهم و بنواقيهاو أنهم يبيعونمنالبعضهمالبعض 
ولاهالى اسكندرية وانها تخابرت مع مديرية 
البحيرة فى هذا فطلبت اليباالمديرية أنه [ِذا رؤى 
من الموافق مساحة المتزرع بتلك الجبة وتأجيره 
وتحصيل أيحاره من المزارعين فيحال الآمر فى 
هذا لمحافظة اسكندرية لقريما من جبة مربوط 
تقول الداخلية ذلك وتطليعرض الام رللاعتاب 
السنية . فالمعية يخطابها هذاالمؤرخ ه ربيع الأول 
سنة 7وم1 اتذ كر ماتقدم ثم تقولمايأتى حرفيا 
. قدعرض:(أىالمو ضوع الذى تستفهم عنهالداخلية ) 
تفصيلالاسدةالعلية والذىمتمللخاطر الشريف» 
د هو أنه من جبة مساحة الأطان المأزرعة » 
د وتقديرايحارها فهذا لايوافق افكارولالنعم» 
و والحالة هذه وأما ما قبل من أرد_العربان » 
« جارين البيع فى أراضى الجبةالمذكررة » 
در لبعضهم وللآهالى باسكندرية فهذا من » 
د الاقتضى التحرى عنه والوقوف عيل حقيقته » 
و حيث المعاوم أن البيع والشراء لا يكن » 
: الاعلى تمليك بموجب حجج وهؤلاء مادام 


د لابقبل منبم لايع ولا شراء ولا يسوغ لهم» 
«التجارى على مبيع مالا يمتلكون ولهذا قد » 


تعلقت الارادة السنية باحالة اانظر فى هذه » 
« المادة لللجلس الخصوصى » 

« وحيث ان هذا الآمر العالى لبس فيه ثىء 
يدل على ان أرض مريوط محظورتملكبالكونها 
فى حدود القطر كا ترم مصلحة الاملاك ‏ يإ 
ان هذا الآمر لم يتعرض لامكان تملك تلك 
الأطيان يوضع اليد بلكل مافبه هو تقريرقاعدة 
يراها طبيعيةوهى أنالانسان لا يبيع الا ماملك 
ثم أن هذا الآمر الذى هو أشبه ثىء بالفتوى 
ليس قاطعا فى الموضوع . بل هو يأمر ياحالة 
النظر فى المادة للمجلس الخصوصى . وبديهى أن 
هذه الاحالة مقصود بها دراسة الموضوع لامكان 
صدور الآمر بعد بما برى . وحاصل هذا ان 
الآمرالمذكور ليس فيه ثىء من التشريع الملزم. 

« وحيثان الآوامر الختصة بنظامالآاراضى 
فى القطر المصرى قد كان عبل الحكومة المصرية 
مفتضى المادة م من لانحة تريب انحا م الختاطة 
أن تجمعبا وتنشرها وفعلا راجعت الحكومة 
جميع الآوامر الخاصة بنظام الآراضى وماوجدت 
ان من الازوم استبقاءه استبقته وما وجدت أنه 
لا عمل له اطرحته . ثم أن المجموعة التى اعتيرتها 
أنما هى المشتملة على نظام الآراذى المعمول به 
فى القطر قد صدر مما لنظارة الحقانية والتجارة 
أمرعال فى 7 شعبان سنة +15 تمرة يم هذا نصه 
« حيث أنه بالقومسيون المعقد لرؤية لواح » 
« الآطيان اللازم طبعبا ونشرها على حسب » 
د لانحة ترتيب احم المستجدة صار تلاوة » 
« الأوامر والقرارات والمنشورات السابق » 


العدد الثالك - السنة الادسة عشرة 


نف 


بر صدورها الحاتا بلواتح اجراءات الآطيان « 
«ووما وجد أنه متعلق بالآمور الادارية » 
« والمسبوق لغو مفعوله أونسخه نخلافه صار » 
استبعادهو الذى استقرالحال عل ايقأه حسب » 
« الجارى عليه العمل صار توريده فى هذا » 
«المجموع بتعديلوايضاح مالزم وجرى تلاوة » 
0 
« الاقرار عليه واعّاده فأصدرنا أمرنا هذا م 
« لم للسادرة بطبعه ونشرهتطيقا لما نص عن» 
و ذلك بالبند السادس والثلاثين من لانحة » 
2 ترتيب اناك المستجدة . . . » وهذه اليجموعة 
المشار اليبا فى هذا اللأمر العالى ليس فيبا له 
الآمر المشار اليه فى افادة المعية المؤرخة ه ربيع 
الآاول سنة ,و؟؟؛ ولا ذلكالآمر الاخر الصادر 
فى ١7‏ محرم سنة 4م5١‏ ( الذى تحدت بهمصلحة 
الاملاك لدى محكة الاستئناف وأمسكت عن 
التحدى به لدى محكة النقض ) . فبما إذنأمران 
استبعدتهما الحكومة واعتيرتهما لاغين عند 
اصداارها أهر ب شعبان سنة وم المذكور. 
د« وحيث انه فو قكل مأ تقدم فاناالحكومة 
فى سنة ١884‏ اععزمت توزيع أراضى الميرى 
الغير الملزرعة الخارجة عن زمامالبلاد واعطاتها 
مجانا وبدون ضريبة لمن يستصلحوتما كما تتفع 
أمر عال بهذا فى ٠‏ سبتمير سنة ١1841‏ مصرح 


بالاعطاء من الآراضى المذكورة دون استناء 


جبة دون أخرى وكل ما استثناه الآمر هى عض 


أراض لهاشأن خا صكأراضى الجزائر وشواطى. 
النيل وغير ذلك مما هو واردعادته الثانية . وهذا 
الآمر لم يستئن أراضى مربوط ولا أمتالها من 
امكان تملكبة للناس بل أن لليادة السابعة منه 


صرحت بأن الأاطيان المتوطن فيها عربان تعطى 
لحم بالآولوية . 
د وحيثت انه لذلك تكون آوجه الطعن جمعا 


فى غير محلبا ويكون الحك المطعون فيه الذى قضى 


حك لا مخالفة فيه لآى قانون ولذلك يتعين 
رفض الطعن , 
) طعن مصلحة الا'ملاك الا ميرية عد حسن اسواعيل 
السمالييى رقم » سنة ه ق ) 
11 
٠‏ يوليه سلهة وخ[ 
إعلان . إعلان الا"حكام .1 نارهاين الخصوم . 
ا ) المادة اك مرأفعات ( 


الميدأ القانوتى 

إن آثار إعلان الأحكام بين الخصوم 
لاتتكون إلا بين منأعلن الحم ومن أعان 
له سواء تعدد الحكوم لهم أو انحكوم علمهم 
وذلك فماعدا حالة التجرئة أو حالة التضامن 
المفيدة قانوناً توكيل بعض المتضامنينالبعض 
فى عمل مأهو من مصلحة جميعوم وأذضكتف 
فالقول يحواز الاكتفاء باعلان الحكم من 
أحد ا مححكوم لهم للبحكوم عليه واعتبار 
المحكوم عليه معلناً من ا محسكوم لهم أجمعين 
ومتمكناً بذلك منإجراء الاسكناففالميعاد 
القانونى حيث إذا رفع اسك ناهه ضد من لم 
يعلنه بالك كان هذا الاستئناف غير مقبول 
شكلا لرفعه بعد المعاد . القول هذا غير 
اذا كان اثنان من انمحكوم لهما قد بسكا 
بأنهما أعلنا الحم الاتداق الستاه وأنه 
لم يرفع الاسكئناف إلا بعد الميعاد قتنازل 
المستانف عن اختصاميما وقصر طلياته على 


أن 


ماأدعاه قبل ثالت امحسكوم لهم الذى لم يعلن 
الحكم الاحداق الستاف ول بحضرويطلب 
الاستفادة من أن زميليه لكوم لصالحهما 
معه قد أعلنا الكم ول يبين كيف كان له أن 
يستفيد من إعلان غيره فلا يحوز محكمة 
الاستكناف أن تعتير الاسكناف غير مقبول 


الى 

وحيث أن مننى الطعن ان محكمة الاستئناف 
قد اعتمدت ‏ فى حكبها المطعون فيه الصادر بعدم 
قبول الامتئناف شكلا لرقعه بعدالميعاد ‏ علىان 
هذا الحك قد اعلنه المستأنف عله الثالك ( على 
البديوى ) والخامس ( الحكومة ) للستأتف 
فى 9 نوشير سنة .188 ولا ديسمير سنة. ١98‏ 
فلم يرفع عنه المستأتف هذا الاستئئاف الا بعد 
انقضاء ميعادالاستئنافوانالمادةجوس من قانون 
المرافعات إذ نصت عل ان ميعاد الاستئتاف هو 
ستون بوما من بوم اعلان الحم لنفس المخصم أو 
نحله الأاصل افادت انه يكنى اعلان واحد يصدر 
من أى واحد من امحكوم لحم حتى يمكن اطلاع 
المحكوم ضده عل الحم واسبابه واعتارهمتمكنا 
مداالاطلاعمناجراءالاستئناففالمعادالقانوق 
ويقول الطاعن ان ما رأنه مكمه الاستئناف من 
هذا مخالف للقانون لآن اعلان الحم لا يستفيد 
منه سوى معلنه الا فى صور ليس تصورة هذه 
الدعوى من تاها . 

ه وحيث أن ما ذهبت اليدمحكة الاستئناف 
من جواز الا كتفاء باعلان الحك م نأحدا نحكو 1 
هم لللحكوم عليه واعتبار من اعلنله الحكم معلنا 
منهم أجممين ومتكنا بذلك مناجراء الاستئناف 


العدد الثالك - السنة السادسة عشرةٌ 


فى المعاد القانوتى بحثاذا رفع:استئنافة ضد من 
لم يعلنه بالحم كانهذا الاستئناف غير مقبولشكلا 
لرقعة بعد المعاد ‏ ما ذهبت أليدمن هذاغير صمح 
على اطلاقه ذلك لان آثار اعلان الاحكام ببن 
الخصوم لا تكون الا بين من اعلن الحكم ومن 
أعلن له سواء تعدد الحكوملحم أوالمحكومعلييم 
وذللك فماعدا حالةالتجزئة أوحالةالتضامن المفيدة 
قانونا توكيل بعض المتضامنينللبعض فى عملما 
هو من مصلحة جميعهم 

«ووحيث انهبعد أن تمسك كل من على البديوى 
ومدريةالبحيرة فقط ,أنهما اعلنا الحم الابتدانى 
للستأف فىم نوفير سنة .م14 و* ديسمير 
سنة 4# وأن الاستئناف المرفوع ضدهما يكون 
إذن قد رفع بعد الميعاد وبعد ان تنازل المستأ قف 
عن اختصامهها وقصرطلباتهعلى طلبالحكم بالزام 
الشيخ عبد اللطيف عبد اللا بالعن والتعويض ‏ ما 
كان يجوز محكمة الاستئناف ان تعتير الاستئتاف 
غير مقبول شكلافىحق الشيخعبداللطيف عبداللا 
الذى لهيتضح منييا نات الك المطعو نفيهانه كان قد 
اعان الحم الابتد الى للمستأ تف ولا أنه حضر و طلب 
الاستفادة من ان زملاءه المحكوم لصالحهم معه قد 
اعلنوا الحم أو بين كيف كان له ان يستفيد من 
اعلان غيرهو هذا يتعين قبول الطعن و نقض الحكم 
المطعون فيه واعادة القضية للسحكمة التى اصدرته 
لتحكم فيا من جديد بين الطاعن والمطعون ضده . 

( طمن اسكندر افتدى خليل وحضر عنه الاستاة اسماعيل 
حمزوضد الشيخ عبد اللطيف عيد أللا رتم ١٠سنة‏ هق ) 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


1_1 
"٠‏ يونيه مسنة ١6‏ 
١س‏ شفعة . أظبار الشفيع رغته فى 'لا'خذ بالعفعة ٠‏ 
معاد السة عشر يوما المحددة لذلك . 


مى بتدى ؟ 


) المادة و؟ؤ من قانون الشفعة ( 
9#[ صيمه مواعيد ٠.‏ ميعاد المسافة ٠.‏ 


( المادة ب9ؤ عرافات ) 
ل مواعيد . العطلة لا توقف سريانما . 
بحم ( اللادة م١‏ مرافنات ) 
غ ‏ قوة الثتى المحكرم فيه . فصل عكمة النقض فى نقطة 
اعادة القضية لمحسكمة الموضوع للفصل فيها 
مجددا . وجوب احترام 5 محسكمة النقض فيا قضى 
به فى تلك المسألة 


٠. قانونية‎ 


( المادة رمد ) 
المبادىء القانونية 
١‏ - أن المادة التاسعة عشرة من قانون 
الشفعة إذ نصت عل أن اظبار الشفيع رغبته 
يكون فى ظرف خمسة عشر بوما من وقتعلبه 
بالبيع لم ترد أن تجعل هذه الخسة عشر يوما 
تبتدىء من لحظة العلم بالبيع بل أرادت أن 
تجعلها تبتدى. مس اليوم التالى لتاريخ العلم به 
* - أن ميعاد المسافة تحسب المادة ١٠‏ 
مرافعات أتما هو زبادة عل أصل المعاد : 
وكونهزيادة علىالأصل يفيد بداهةأنه يتصل 
بهمياشرة حيث يكو نهو وإيأه ميعادا واحدا 
متواصل الأايام فاذا كان الميعاد يتتهى آخره 
وسط أيام عطلة تستهر من تعده وكأان لصاحب 
الشأنميعادمسافةفانه بأخذهذا|المعاد متلاحما 
متصلا مباشرة بأيام أصل ايعاد . 
م أن هبدأ القانون فى شأن المواعيد 
أن العطلة غير موقفة لسريانها بل أنه نسرى 
فى أثنائها ؛ وكلما أجازه تحسب مفبوءالمادة 


يفف 


م1 مرافعات أن المنعاد إذا وفع آخره يوم 


عطلة فاه بمتد لليوم التالى فان كانت الأايام 


التالية هى أيضا أيام عطلة اءتد الميعاد لأول 
ومع عمل لعد هذه العطلة . 

ان قاتون محكقة النقض يصر خلا 
بأنها متى ألغت حك لخالفة قانونيةذانلها الحق 
قٌّ أن تفصل فالموضوعأى الموضوع الذى 
الموضوع المطروح لدمما هو هل سقط حق 
الأخذ بالشفعةأملم سقط ٠‏ وهى بعدأنقررت 
بوقوع الخطأ فى التطبيق على الوقائع الثابتة 
قصلت ضمنا قى هذا الموضوع بأنحقطلب 


أصدرت حكمبا باعادة ا لدعوى لحكة ا موضوع 
فان حك محكة النقض هذا هو حك تهائى 
فى هذا الموضوع واجب الاحترام أ كسب 
الشفيع حقا لا يستطيع أحد سلبه حتى او 
كانت هذه المحكة أخطأت فى حساب المدة 
فان قوة الثىء احكوم فيه منع محكمة الموضوع 
عند إعادة نظر الدعوى من المساس «هذا 
الحقو يتعين عليه أن تقصر نظرهاعلى مو ضوع 
الدعوى على اعتبار. أن حق طلب اأشفعة 
م سقط 
7 

د حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فىانا لحك المطعو نفيهقدخالف حك حكة 
التقض الصادر فى هم ثنابرسنة ١474‏ الذى قعنى 
نبائيا بأ نالانذار المرسلفى ««قبراير سنة ١951‏ 
للمطعون ضده الأول من قبل الطاعن باظبار 
رغبته فى الآخذ,الشفعةقد حصلفالميعاد القانوق 

4[ 


رف 
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وكان على حكة الاستئناف ان تحترم هذا الحم 
النهاتى وان لا تعيد النظر فى كون إظبار الرغبة 
من قبل الطاعن حصل ف الميعاد أو لم حصل 

« وحيث انه بقطع النظر عما ذ كرته محكة 
الاستئئاف فى حكها المطعون فيه من ان المادة 
التاسعة عشرة من قانو نالشفعةاصت على ان اظبار 
الشفيع رغبته يكون فى ظرف خمسة عشر يوما 
من وقت عليه بالبيع وان ذلك بجعل اخسةعشر 
بوما المن كورة تبتدىء من الحظةالعلم بالبيع بدليل 
قولالنسخةالفراسية ( غمعددمم نك ) ثم عا 
ذ كرته من أن النص بهذه الكيفيةيجعل يوم العلم 
كله حسو بامن النسةعشر يومابقطع النظر عن هذا 
المذهب الذى لا تقره محكمة النقض - أولا لان 
النسخة العربية اذاكانت قالت من وقت عليه 
بالبيع” فقد قالت أيضاً « ومنوقت تكليفه رسميا 
بابداء رغبته م وهذه العبارة الآخيرة قد ورد 
نصها بالفرنسية هكذا عل عفدل 12 ع3 تده 
ع"تتاع موعل معععام 12 ومقابلها بالعربية.أو 
من تارخ تكليفه رسميا . . . » ممايفيدانواضعى 
النص يستوى عندهم كلة دووقت] 1101262 وكلة 
تاريخ عغه0 >وثانيا- لآنهاذاحصل تكليفرمعى 
لابداء الرغبة فبو تنديه باجراءامر فى ميعاد مقدر 
بالآيام وتحسب البدأ العام المقرر فى المادة ٠١5‏ 
من قانون المرافعات لا يمك نقطعا اننحتسب يوم 
الاعلان من ضمنه بل المبعاد يبتدىء من اليوم 
التالى ليوم الاعلان وبما االتكليف الرمى يحب 
عقتضى المادة ١١‏ من قانون الشفعة انيشتم ل على 
البيانات التى تفيد العسل بأقصى درجاته فلا يفهم 
كفبكو ن العم العادى الأآقل تمكنا ودقة موجبا 
لاحتساب:اليومالذنى حصل فيهمن أصلالميعاد ‏ 
بقطع اانظرعن هذا وبقطعالنظر أيضآعما يزعمه 
الطاعن من ان الميعاد اذا كان آخره ينتبى وسط 


أنام عطلة تستمر من بعده وكان لصاحب الشأن 
ميعاد مسافة فانه يعطى له من أيام العمل التالية 
لانتهاء العطلة هذا از عم الذى لاتقره محكةالنتقض 
أيضاً ‏ أولا- لآن ميعادالمسافة حسبالمادة ٠١١‏ 
مرافعاتا| بماهو زيادةعلل صل الميعاد وكونهزءادة 
على الأصل يفيد بداهة انه يتصل به مباشرة نحرث 
يكونهووإباءميعادا واحدامتوده [الآيامثانيا 


لآنمبدالقانونفى شأنالمواعيدانالعطلةغير موقفة 


لسربائها بل انها تسرى فى أثنائها وكل ما أجازه 
بحسب مفهوم.المادة ,م١‏ مرافعات ان الميعاد اذا 
وقع آخره بوم عطلةفانه بمتدلليومالتالى فان كانت 
الانام التالية هى أيضاً أ.امعطلة امتدالميعاد لول 
يوم عمل بعد هذه العطلة . ولايفبع كيف تكون 
العطلة موقفة لميعاد المسافة مع انها غير موقفة 
للميعاد اللأصبلى : 

بقطع النظرعن كل ذلكفان الثابت حك النقض 
الآولالصادر بتا ريخم لبنأ برسنة عه ١‏ (والمقدمة 
صورته الرسمية من الطاعن ) ان حكم الاستئناف 
الأول أثبت واقعيا أن رزق الله أفندى حبثى 
الشفيع عل بالبيع من بوم م فبراير سنة ١981١‏ 
وأنهلم يبد رغبته الاخذ بالشفعة إلا فى يوم ٠+‏ 
فراير ستة ١4+1١‏ أى بعد مضى الميعاد ولذلك 
حكنت محكمة الاستتتاف بالغاء الحكم المستأتف 
وبرفض دعواه . فطعن فى الحم بطريق النقض 
مدعياً أنه أظبر رغبته فيالميعاد القانوق وأن حكم 
الاستئتناف إذ رفض دعواه ناء على عدم اظبار 
هذه الرغبة فى الميعاد قد خالف القانون . ومحكة 
النتقض نظرت ف هذا المطعن وقضت بالغاء الحم 
اث و وبا اندقدتبين »نالحكالمطعونفيهومن» 
د الانذار المعلن بمعرفة الطاعن فى ٠#‏ فراير » 
د سنة وعو1 باطاء رغيته فى الاخذ بالشفعة » 
د ومن الشبادة الرسمية المقدمة منه الدالة على » 
د انهكان وقت حصول هذا الانذار شاغلا ى 


العدد الثالك _ السنة السادسة عشرة 


ه لوظيفته الرسمية بمركر شبراخيت وجوب » | 


د احتساب مدة المسافة بين شدراخيت وشبين » 
«الكومو ذلك عملا بالمادةن إهنقاو نالمرافعاتع 
« وهذه المدة لا تقل عن بوم واحد وباضافة » 
« هذا اليوم إلى آتخر الخسة عشر يوما الى » 
د بدأت من م فبراير سنة ١51‏ وهو يوم » 
د عل الطاعن بالبيع كا قرره الحكم المطعون فيه » 
« وانتهت فى م١‏ فبرايرسنة م0 ثم أمتدت » 
د اربعة أيامالعطلةأى إلى ا؟ فبرايرسنة ١98‏ » 
د يكو نالانذارالصادرمنالطاعن باظبار رغته » 
و الأخذ بالشفعة والمعلن الى المطعون ضده » 
د فى م0 فبراير سنة وم#ه؟ قد حصلؤفالميعاد » 
« القابوتى ومن ثم يكون الحكم الاستئنانى » 
« المطءون فيهالذى قضى برفض دعوى الطاعن « 
« باداء رغبته اللاخذ بالشفعة بعد الميعاد» 
يكون هذا الح قد قد أخطأ فما قضى به » 

2 و بماأنالحكة لاترى بعد ذلك محلا لبحث» 
«الوجه الآول من الطعن الخاص بالعلو ماهيته» 
«دلذلك يتعين نقض الحكم بالنسبة للبيعادو أعادةالقضية» 
« الفصل ف موضوعبا أمامدائرةاستئنافية أخرى . » 

و وحيث انهظاه ربكل وضوحمن هذا الحم 
أن محكمة النقض اعتيرت أن الأربعةالآيام التالية 
ليوم .م1 فبراير كلها أيام عطلة وأن أول يومجمل 
بعدها يكون هو بوم م7 فبراير واذلكقررتأن 
الحم أخطأ فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة 
ثم طبقت هى القانون فعلا وصرحت بأندعوى 
الشفعة لم تسقط لآن اظبار الرغبة فى الأخذ ببا 
قد وقعقالميعاديا صرحت بأنها انما تعيدالدعوى 
لحكة الاستئناف النظرق موضوعبا ومحكةالنقض 
تملك ما قررته وما قضء به لآن قانومايصر ها 
بأنبا متى ألغت حك لخالفة قانونية فان لما الحق 
أنتفصل ف الموضوع ‏ أى الموضوع الذىوقمت 
فنه الخالفة ‏ ما دام صالحا . والموضوعالذى كان 


امف 


مطروحا لدبا هو هل مقط حق الاخذ بالشفعة 
أم هو ل يقط . فهى بعد أنقررت بوقوعالخطأ. 
فى التطبيق علىالوقائع الثابتة فصلت ضمناً فىهذا 
الموضوع بأن حق طلب الشفعة لم يسقط وعلى 
هذا الأساس وحدهقدصدر حكمها باعادة الدعوى. 
« وحيث أن حم النقض هذا هوحم نبانى 
واجب الاحترام أ كسبالشفيع تا لا يستطيع 
أحد سلبه ومهما تكن حكلةالاستثناف مصيبة فى 
قوطا فى حكببا المطعون فيه الآن أنمحكة النقتض 
اخطأت فى حساب المعاد وأن آخر ما امتد اليه 
ميعاد الشفيعهو يوم 99 فبرايرستة ١46١‏ الذى 
كان ف الواقع يومعمل لابوم م7 فبراير فانحكة 
النقض لاتستطيعمجاراتها لآن قوة الثىء الحكوم 


٠.‏ فنه مانعة من هذا منعاً بانآ ٠‏ ولذلك يتعين عليها 


القضاء بالغاء الح المطعون فيه وإعادة الدعوى 
نحكمة الاستئناف للنظر فى موضوعبا . 
و وحيث انه لا محل بعد قبول الوجهالآول 
النظر فى باق الآوجه لعدم اتاجبا . 
( طامنرزق اللهافندى حبثىوحضر عنة الاستاذ ادوار بك 
قصيرى ضد ميلاد اتدى جرجس عطالله وآخرين وحضر عن 
الول الاستاذ سابا حيئى رقم #٠.‏ سنة ه ق ) 
ملدلا 
٠م‏ يبوتية سنة 96 | 
دعوى يان . رفضها . بنأوه على وقائم ثابتة . لاارقاءة 
محكمة النقض . 
المدأ القانرى 
إذا نفت المحكمة فى حكمبا دعوىالضمان 
نفياً تاماً موضو عبامفيداً أن المشترين تنازلوا 
فعلا عن دعوى الضمان قبل اليائع لهمفذلك 
تقدير موضوعيى فى شأن من الشؤون الى 
ملكا محكمة الو ضوع بلا رقابه من محكمة 
النقض مادام هذا اق منتزعاً من وقائع 
ابتة والعقل يقبله . 


« حيث أنالطعن قائمعلى وجبين - الآول- 
ان محكمة الاستئنافاغفلت بانماإذا كا نالشارع 
المتتازع فى أرضه قد كانت أرضه من قل مملوكة 
الحكومة ثم هى جعلتها شارعا عخصصاللنفعةالعامة 
أم ان أرضه لم تكن ملكا الحكومة بل كانت 
لبعض الافراد . واغفال هذا البيان مبطل للحكم 
لآن أرض الشارع مادامت؟ هو الواقع قد 
كانت ملكا لفرد من الافراد فلا يحوز اخراجبا 
من ملكية صاحبها و لااعتبارهامنالمنافع العدومية 
الا إذا صدر .ذلك امر عال أو كان المالك قد 
ترك أرض هذا الشارع للحكومةتؤدىفيه اعالا 
كالرصف والكنس والرش أو اقامة الاعمدة 
ووضع المواسير مدة من الزمن كافية لاننزاعبا 
من ملكية صاحبا بالتقادم ‏ الثاتى ‏ ان حكة 
الاستئناف إذ اخلت احمد شفيق باشامن ردالغن 
ودفع التعويض قد خالفتماتقضى له المواد..م؟ 
و؟.م وع .+ وى.سم من القاءون المد ىال ىتقضى 
بضمان البائع لماباعه . وإذا ؤانتالحكمةاستتبطت 
تنازل الطاعنين عن مطالة شفيق باشا برد الفن 
ودفع التعويض من مجرد تنازلهم عن الاشكال 
الذى رفعوه إلى حكة أبو قرقاص الجزئية عند 
ما كان شفيق باشايطالبهم يدفع باق العنالمستحق 
علييم فان هذا الاستنباط فى غير محله ولذلك 
يطليون نض ١‏ وإعادة الدعوى لحكة 
الاستئناف الحم فيبا من جديد . 

هرا 

د وحيث ان محهة الاسئناف أثنتت فى 
حكمبا المطعون فيه إثاتا واقعياانالطريق المتتازع 
فى أرضه قد انشأته الدائرة السنة من زمنطويل 
قبل ان تبيع شركة الدائرة السنية الآرض المارءها 


هذا الشارع لشفيق باشا البائعللطاعنين؟ أنبتت | 


العدد الثالك ‏ الستة السادسة عشرة 


ان عقد بع شركة الدائرةالسنيةلشفيق باشا اشير 
فيه فعلا إلى وجود هذا الطريق وإلى انه غير 
داخل قى الييع : 

ووحث ان املاك الدائرة السنية كانت 
مماوكة الحكومة ولكونهاممهونةلدائتى الحكومة 
ققد بقيت لا ادارة خادةإلىانصق دينهاو باعتبا 
الحكومةلشركةالدائرةالسنية وهذه ,اعتهاللافراد 
فالطريق منشاً اذن فى أرض الحكومة من زمن 
وقد استمر طريقا بعد البيع لشركة الدائرةالسنية 
وبعد البيع من الشركة لشفيق باشا واذن فلا حل 
للقول بأآنه ملك لفرد من الافراد . 

«وحبث انه سواء أكانت أرض هذاالطريق 
ملوكة فى اللأصل للحكومة لفعلتها طريقا أم كانت 
ملوكة لبعض الافراد فائها على كل حال ليست 
ملكاللطاعنين ولا لشفيقباشا الذىتلق الطاءنون 
الحق عنه لآن محكمة الاستئتاف قررت أن عقد 
ملكية شفيق باشا لاحم لله ملكية فى أرض هذا 
الطريق . وما دام الطاعنون لاملكية لم ولالمن 
ملكبم فاحتجاجبم بأن أصل أرض هذا الطريق 
ملوك لفرد لاالحكومة هو احتجاج غير منج 
لفقدان حقهم فى المتازعة فى ملكية هذهالارض. 
وكل مافى اللامى ان شفيق باشا يكو زعليه الضمان 

لو كان باعهم هذه الارض تمن ماباعه وقيض 
ثمنها فعلا وبشرط أن تتكون دعوى ألضمانباقية 
لم . وعليه تكون أسباب الحكم المطعون فيه 
كافية لانتاج النقيجة التى وصلت اليا الحكمة فى 
هذا الصدد ويكون الوجه الآول من وجبى 
الطعن فى غير عله . 

م وحبث لنه فما يتعلق بالوجه الثانىالخاص 
دشعوى الضهان فان محكة الاسئناف أوردت ف 
حكنبا ججملة أمور ندل على ان الطاعنين قدتنازلوا 
فعلا عن دعوى الضمان قبل شفيق باشا وماأئبته 


العدد الثالك 


الحمكة من ذلك هو تقدير موضوعى فى شأنمن 
الشئون الى تملكبا وهو فى ذاته تقدير منتزع من 
و كذلك النتيجةالتى.رتبت عليه من رفض دعوى 
الضمان هو تكييف واستنتاج صحيح فلذلكيتعين 
رفض الوجه الثاتى أيضا . 

١(‏ طعن ورثة مد عبل مدطفى وحضر عنبم الاستاذ سايا 
حيثى ضد مجلس محل الفكر ية و 
عبد الرحن الرافعى يك رقم ١م‏ سئة هق ) 

7و.1١‏ 
٠‏ نويه ده ومع ١‏ 
ع 
وداعلان الحم ٠.‏ أثره فى ميعاد الطءن 
لان الحم  .‏ 
) المادة ع١‏ من قانون حكمة القض ( 
«لداحم ٠.‏ قبوله ضمنا . حقمحكمة القض فىتقر يرذلك . 
س سل قيض .ادعاؤه ٠‏ وجوب اقامةالدليل على صحته ٠‏ 
المبادى” القانونة 
- إعلات الحكر لايجعلميعاد الطعءن 
بطريق النقض يسرى فى حق معان الحكم 
كا يسرى فى حق المعلن اليه . 
؟ ‏ القيول الضمبى للحكم المطعون قبه 
هو مسألة تقدرها مححكمة النقض بحسب 
ماتستنتجه من الدلائل المقدمة ا 
دليلها . والانسان لايستطيع أن يتخذ من 
عمل نفسه دليلا لنفسه يحتج به على الغير . 
فدفتر الناظرالمئيت لحساب الوقف ومقدار 
مابستحقه كل عن المستحقين لايعدير دليلا 
لورثته على المستحقين بقبضهم قم إستحقاقهم 
مادام لا توقبع لهم على هذا الدفتر عشت 
هذا القض 


حر وحضر عنه الامتاذ 


بالقض بالفسية 


السنة السادسة عشرة 


تون 


ل 

د حيث ان مبى الطعن - أولا ‏ أن الحم 
الاستثناى خالف المادة 16؟ من القانون المدنى 
إذ جعل دش رالحساب الذى قدمه المطعون ضدثم 
حجةعل الطاعنة فى قبضها استحقاقها منستة . ١99‏ 
الى سئة غ0١‏ مع أنها أنكرت قبض ثى. من 
المالغ المدعى بدفعبا وليس لما أى توقيع عليه 
يفيد استلامبا شيا من تلك المبالغ ‏ وثانيا - 
أخطأ الحم فى تطبيق المادة م#م؟ مدتى وخالف 
قاعدة أن عدم جواز نحزئة الافرار لايصح 
الاحتجاجج بها الا اذا ان من يتمسك بالاقرار 
لاسبيل لم اثبات حقه الاالاحتجاج بذلكالاقرار 
ووجه الخطأ أن الحم قرر 3 لاحل اطالة 
[اطعون ضدم يتقديم الدليل الكتابى عل (سمديد 
مابدعون دفعه لآنالمستأتف علييم ومنبم الطاعنة 
يتمسكون هذا الدفثر فىاثبات صافى حساهم 
فبو حجة با فيه لهم وعلييم فالحكم جعل اقرار 
المطعون ضدمبالمبالغ التىتستحقبها الطاعنةإقرارا 
لايصم تحزثته من جبة أدعائهم يحصول لسديد 
تلك المبالغ مع أن أصل استحقاق الطاعنة ثابت 
لما يغير حاجة الى هذا الأقرار وثيونه حاصل 
مقتضى حجةالوقف و بمقتضى الك النبائى الصادر 
بالزام المطعون ضدم بتقد.م حساب لاعن | ستحقاقه| 
؟ا أن مقدار استحقاقبا شته عند الضرورة أى 
خمير يعدن فىالدعوى واذا ا دام المطعون ضدمم 
اعترفوا بأصل الاستحماق فكان ينبغى عدم 
الالتفات الىمأادعوه من لسديد المبالخ المستحقة 
من غير أن يقدموا أى دليل قانوتى عليه . وقد 
دفع المطعون ضدمم هذا الطعن ففمذكرتهم الأول 
يدفعين أحدهما عدم قبوله شكلا لحصوله بعد 
الميعاد وثانييا عدم قبوله موضوعا لسبق رضاء 
الطاعنة بالحك ثم دفعوه فى مذكرتهم الثانية بدفع 
آخرهوعدم قبوله شكلا لعدم اشتالتقريرالطعن 


نكن 
0 
المطعون قبه سانا ححا كما تمضى بدالمادة ه١1‏ من 
قانون محكة النقض . 
عن الرقعين الخامين بسُفل الطعن 
حيث انتقريرالطعن مستوف لبيانالمطعون 
ضدمم ومعين لهم تمام التعيين؟ أنه ظاهر منهأن 
مصر الآهلة تاريخ ١١‏ مابوسنة «م؟١‏ فالقضية 


المدنية رقم و سنة 49 قضائية قدفع المطعون 
ضدم من هذه الجبة غير صحيعم . 

« وحيث أن المطعون ضدمم يقولون ان 
الطعن رفع بعدمعادهالقانونىلآن الطاءنة أعلنت 
اليهم الحكم فى ,م؟ مابو سنة ١4+‏ وه لمتطعن 
فيه إلا فى فبراير سنة ممه ١‏ أى بعدمضى المعاد 
المحدد للطعن بالمادة 4 من قانون حمكية النقض 
وهو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم . 
ونظرية المطعون ضدمم فى هذا هى أن إعلان 
الحم بجعل ميعاد الطعن يسرى فى <ق معلنه يا 
يسرى فىحق المعلن اليه . وحجتهم - أولا - أن 
المادةع والمد كررةئصت على أنالميعاد هو ثلاثون 
وما من تاريخ إعلان الحم ونصها هذا عام 
مطلق لاقيد فيه يمن يعلن اليه الحكم دون من 
يعله بل انه لعمومه واطلاقه يسرى فى حق 
المعلن اليه نانيا ‏ ان اناه الشارع المصرى هو 
إجراء الميعاد عبل المعلن والمعلن اليه معا بدليل 
أنه فى سنة ١910‏ عدل المادة موم من قانون 
المرافعات الختلط تعديلاجعل باميعاد الاستئناف 
يسرى على من أعلن الحكم مثل مايسرى على 
المعلن اليه . واذاكان هذا هو اتجاهه فى أمص 
الاستتناف فراعاتهقالطعن بطريق النقض أوجب 
لآن هذا الطريق غير عادى نخلاف الاسّئتاف 
الذنى هو طريق عادى . 


العدد الثالثك ‏ السنة السادسة عشرة 


« وحيث أنه ههما يكن من وجاهة نظرية 
المطعون ضدمم فانه لاينبغى قياس الطعن بالنقض 
على الطعن بالاستئناف وذلك لان من يعانالحكم 
القابل للاستتنافقان له داتما متى استأتفالمعلن 
اليه أن يستأتف هو أيضا بصفة فرعية ولو سبق 
قبوله للحم . فلا خطر إذن عليه من أن يكون 
الاعلان ساريا بالنسيقله كسريانه بالنسبة للمعلن 
اله . أما الطعن بطريق النقض فانه حظور أن 
يقدم يصفة فرعية بل هو لايكون إلابصفةأصلية 
داتما . واذن فلوفرض أن من أعلن الحكم كان 
له وجه للطعن فيه ولكنه أمسك عن الطعن على 
أمل أن خصمه المعلن اليه لايطعن ثم أتى هذا 


مثلا فان هذا المطعون ضده لا يستطيع أنيعمل 
أى طعن إصفة أصاية لآن الميعاد بالنسبة له 
يكون انقضى . وهذه نديجة فيها من الضرر ما لا 
يكن الاقرار عله “م هى تضطر كل من صدر 
له حم نبا يبعض طلاته وكان بريد الا كتفا. 
به وعدم تحمل مشاق أخرى فى الخصومة اعتهادا 
على أن خصمه المعان اليه لن يطعن ستضطره الى 
المادرة الى الطعن . وفى هذا ! كراه للناس على 
التخاصم الذى قدلايريدونه . ومن أجل هذا يتعين 
فى مسألةالطعن بطري قالنقض الخد بقاعدةأنء لا 
يحوزآن يفترض للا نسان أنه يسد الطريق عل نفسه 
بعمل نقسه 6006م 1و5 وو1ء106 ع5 عم أتتم) 
ويكون إذن مادفع به المعلعون ضدم فى غير عله 
ويكون الطعن من هذه الجبة مقبولا شكلا . 

عن الر ع بعرم القبول مو ضوعا 

« وحيث أن قبول الحكم بنع حقيقة من 
الطعن فيه بطريق التقض . وهذا القبول؟ا يكون 
صرحا يكون ضمنيا . 

و وحيث أن المطعو نضدم لايدعونبو جود 


العدد الثالك ‏ الستة السأدسة عشرةٌ 


كدان 


قبول صريمن جانب الطاعنةالحكوائما يقولون | الملكية قد احتفظت فى عريضتهاأيضا هذا الحق م 


ان قبولها ضمنى مستفادمنطريقةسيرها فىاعلان 
هذا الحكر ثم من سعيها فى تنفيذه جبريا 

« وحيث ان القبول الضمنى هو مسألة 
موضوعية تقدرها محكة النقض نحسب ما 
تستنتجه من الدلائل المقدمة لها . 

« وحيث ان المطعون ضدهم عند ما/أبدوا 
هذا الدفع عذ كرتم الأولى قالوا ان الطاعنة انما 
احتفظت فى اجراءات التنفيذ حقها فى الطعن فى 
الحكم بطريق النقض . ولكنهم أمسكواعن ذكر 
ما إذا كان هذا الاحتفاظ حصل أيضاعتد اعلاتبها 
الحكم اليم فى م؟ مابو سنة م«مى؟ . فلما ردت 
عليهم الطاعنة بمذكرتها الثانية أكدت أن هذا 
الاحتفاظ حصل أيضا عند اعلان الحكم ثم 
زادت على ذلك ان المطعون ضدهم قد رهنوا 
عقارا إلى من ,يدعى عبد المعيود افتدى عناره 
ليسددو الها ولورثة أختها الحكوم لمم معبا وقد 
تدخل وكيل الطاعنة فى عقد الرهن وقرر فيه 
أنه تنازل عن اجراءات نزع الملكية ولكن هذا 
التنازل لا بمنعه من اتخاذ اجراءات الالماس 
أو النقض فى الحم الصادر لموكلته هىو من معبا 
ولكن المطعون ضدمم عادوا فى مذكرتهم الثانية 
وأنكروا حصو ل التحفظ عنداعلانالحم وقالوا 
أنه لو كان حصل هذا التحفظ لا تأخرت الطاعنة 
عن تقدحم ورقة الحم المشمول بالاعلان الوارد 
به هذا التحفظ . وبجلسة المرافعةلدى هذه الحكة 
أبرز وكيل الطاعنة ورقة الحكم المذكور وقال 
إن اعلانه ورد به هذا التحفظ فوكيل المطعون 
ضدم لم يعارض فى هذا . 

ووحيشان الثابت اذن ان الطاعنة إذأعلتت 
أن الحم فى مم مابو سئة مم5١‏ قد احتفظت 
تحقبا فى الطعن فيه م هى إذ رفعت دعوى تزع 


أن وكيلبا عبان بكعار ف الرفاعى تدخل ؤ, عقد 
الرهن المشار اليه فيا تقدم ( وهو عقد رسى 
قدمت صورته الرسمية لحكة النقض ) وقد تقرر 
فى هذا العقد ان هذا الوكيل قض من المرتبن 
مبلغ +وج جتيها قبمة ما كان مطلويا بأجراءات 
نزع الملكية وتنازل عن هذه الاجراءات م 
تقرر فيه أيضا أن قبضه لهذا المبلغ وتازله عن 
اجراءات نزع الملسكية لا بمنعه بأى حال من 


الأحوال هن اتخاذ مايرى اتخاذه من اجراءات 


الالقا سأوالنتقض فى الحم الصادر له ومن معه . 


« وحيث أن هذه الحكمة ترى أن من العسر 
تلقاء ذلك أن يقال ان الطاعنة قد قبلت الحكم 
وتنازلت عن حقها فى الطعن فيه بل أنها ترى 
أن هذا الحق لا زال باقيا لها . ومهما تكن 
تأخرت عن الاخذ به فان تأخرها هذا لايسقطه 
مادام لم يبلغ المدة المسقطة للحقوق . والمطعون 
ضدمم هم المقصرون فى حق أتفسهم إذ كان عليهم 
ان يعلنوا ثم الحم للطاعنة حتى تحرموها من 
الطعن ان فوتنت ميعاده . 

« وحيث انه لذلك يكون الدفع بعدم 
قبول الطعن للرضاء ,الحكم متعينا رفضه . 

عى ا موضوع 

2 وحدث انمحكة الاستئنا فأ خذت بأسباب 
لحك الابتدائى ما عدا ما بيختص بالمبلغ الحكومبه 
للطاعنة قأنها قالت أنه «وظبر من الاطلاع على » 
دقر حساب الوقف أن البافى لحا لغاية فهراير » 
وسئة؛ ١‏ هوع وجتيباو . هلا ملم| ققط و معنى » 
« ذلك أن الباق من سنة9؟و١؟‏ سدد فلا محل » 

ا بدلعدم تقديم عم لصةعنه للآن المستأنف » 
د عليهم (الذين منهم الطاعنة ) يتمسكون بهذا » 
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الدفتر فى إثيات صافى حساءهم فهو حجة ما فبيه, 
« لهم وعلييم , 
« وحيث انالك الابتدائىليرديهآن المدعين 
(ومنهم الطاعنة)قدقبلوامايكون ناظر الوقفمورث 
المطعو نضدهم قد ذكره دفر مندقع استحقاقات 
هؤلاء المدعين لحم وان لم يكن إديه مخالصة كتابية 
منهم بهذا الدفع بلكل ما ورد به هو أن المدعى 
عليها (والدةالمطعونضدموالىكانتوصيةعليهم) 
وأرققت يكشف الحسابالمقدممنها دقتر ايراد» 
« ومصروقات الوقف مدةتنظر المورث وقد » 
جاء هذا الدقتر يبان تفصيل لاستحقاق كل » 
ومن المدعينف الوقف *مقالتمن بعدانه تبينلها » 
و من الاطلاع على هذا الدقترأن الباق لللدعية » 
« الآولى وانالباق المدعية الثانية (وهى» 
«الطاعنة)ف المدةالمطالب .ها كايأتى ١:‏ ( ا جنيبا» 
« و١17١‏ ملما صافى مطلوما لغاية سنة ١0.‏ » 
د كالمبين بالصحيفةرقم ,0و م4 ١جنيباو‏ هم ومليا» 
د صافى استحقاقها سنة١‏ م١‏ كالمين بالصحيفةم 
د 766 معماجاء ف البيان المذ كور منافتراض» 
انها وقعت علل انخالصة المسطرة بالصحيفة» 
« 700 من الدقتر ولكنظير انه لا توقيع لها» 
« عل الخالصة المذكورة ‏ .م7 ملماو؛ وجنبا» " 
و صاف استحقاقها سنة ١99+‏ وسنة »1١958‏ 
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« وشبرى يناير وفيراءرستةع ايه ا حصسددب المين» 
«بالصحقتين. 6 ؟و1.م المجموعه. وملمات» 
« و49 جنيها ثم يقول الحم الابتدانتى بعد » 
وذلك ‏ وحيث انهلا دليلعل سدادثى.ءمن هذا» 
د الباق لاحدىالمستحقين ولا ترى ا محكمةاجابة » 
وها طابتهالمدعى عليها من الاحالة على التحقيق» 
دلاثيات التخالصإذ انه لادليل ولا قرينةعل» 
3 وجودالنسويةالمدعى نحصو | السداد مقتضاها « 


العدد الاك السنة السادسة عشرة 


«ولا على قدها كاتزع المدعىعليبا و لذلك شعين » 
«الحكلكل من المدعيتين ما ظبر لما ما تقدم» 

فبذا الك الابتدائى واضح الموضوع كله 
- أولا -فى ان الصافى لغاءة سنة ١9+.‏ فقط 
ومقداره ١١١‏ جنيها و .97ؤ ملمأ هو وحده 
النى ذكر واضع الدقتر ما يفيد سبق استلام 
الطاعنة له وأن الواقع هوأنه لانوجد أبة مخالصة 
منها تفدهذا الاستلام 5 آنا استحعاقسنة ١؟؟ ١‏ 
ومقداره س؛١‏ جنيها و 186 ملما والاستحقاق 
من سنة +«*و لغاية شهر قبراير سنة ١98784‏ 
فليس بالدفتر ببان بفيد سبق استلامه ثانات 
أن طلب المدعى علها الاحالة للتحقيق لاثنات 
التخالص دال بوضوح على أن الطاعئة وورئة 
أختها المدعين الآخرين كانوا يقررو ت أنهم لم 
يقبضواشيئا ماهومثيت بالدقتر فى السنين المذ كورة 
وأن الطاعنة إذا كانت تمسكت بالموجود فىالدقتر 
فاتماكانت بداهة تطك القضاء لها ما فيه وتنكر 
على المدعى عليها ان استحقاق سئة.؟95١‏ مدفوع 
كا أشير اليه بالدفتر . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه قد أثيت ان 
الطاعنة طلبت تأييد الحم المستأنف وهذاالطلب 
ليس فه ما يؤخذ منه انها قابلة لما يكو نادعاه 
واضع الدفتر المذ كور من ان الاستحقاق سواء 
لغارة سنة 199٠.‏ ( كعبارة المحكة الابتدائة ( 
أو لغاية سنة ١90‏ ( كعبارة محكةالاستئناف) 


قد قضته الطاعنة . 


و وحيث أن دعوى الطاعنة قائمة لذن من 
أوهها لآخرها على انهالم تقبض شيئامن استحقاقها 
من سنة 1941 لغاية عزل الناظر فىسنة ١49‏ 

« وحيث أن القبض أمر قانوتى يحب على 
مدعيه اقامة دليله النى يقبله القانون وما ل يقدم 

| هذا الدليل قالاليزام باق لم ينقض . 


العدد الثألك ‏ الستة السادسةعشرة 


ووحيث أن قول الحكم المطعون فيه ان 


تمسك الطاعنة ببذا الدفتر عله حجة عليباما فيه 


ولوم تصدر منبا مخالصة بالبالغ المستحقة ذا 
لغاية سنة ١4+‏ هذا القول لا بممكن التسلم 
نه لا واقعيا ولاقانونا . فائما واقعيا فانالطاعنة 
كا سلف القول تنكر فىكل أدوار الدعوى ان 
تكون استلمت شيا من هذا الاستحقاق . وأما 
قانو نافلانمن ددعى براءةالذمةعليهإقامةدليلباءوما 
فى الدفير المذكور لا يصلح دليلا على دفع هذا 
الاستحقاق لان الانسان لا يتطيعان يتخذ من 
عمل نفسه دليلا لنفسه يحتج به عل الغير بك انه 
من جبة أخرى لو فرض و كان مراد الحكم ان 
ما بالدفر هو أقرار مزالمطعونضدهمواتهلا محل 


لتجرئة هذا الاقرار بل يحب أخذ مافيه يرمته )” 


اهو قمطلئة اللاعة امقر لكا وعا لسن فى 
مصلحتها فان الموطن الذى بصدده البحث ليس 
موطن تطبيق هذه القاعدة إذ ان هذا الاقرار 
لبن هو دوذ غير اليثِلاللوام مورت المطفون 
ضدمم قبل الطاعنة بل ان حق الطاعنة فى الريع 
المطلوب بالدعوى ثابت لها بغيرهذاالاقرار لأآنما 
مستحقة فملا فى الوقف تحسب كتابه ولا قانونا 
دعوى الحساب على الناظر كما تصل لحقها هذا 
و وحيث أنه يبين من ذلكانالحكم المطعون 
فيه خالف قواعد الاثئات إذ جعل غير الدليل 
دللا قانوناكا انه يكون طبق قاعدة عدم يحرئة 
الاقرار فى موطن غير موطن لطبيقها لو انه كان 
بريد الاحد مهذه القاعدة ‏ 
٠‏ « وحيشانهاذاكبتعين قبولالطعن موضوعا 
ونعض الحم المطعون فيه . 
« وحيث أن الدعوى صالحة الفصل فى 
موضوعا ولحمكة النقض أن تقض فيه . 


ك1 
ضدمم دال على أن صافى استحقاق الطاعنة لغاية 
سنة . 89 هو مبلغ .110 ملماو ١١‏ ١جنيبا‏ وصاق 
استحقاقها عن سنة ١8١‏ هو ومو ملما ١4+‏ 
جنيها وجموع المبلفين هو هو١ملما‏ وهه؟ جنيبا 
ول بقدم المطعون ضدم دليلا قانونيا على سبق 
استلام الطاعنة لدفهم اذن مسئواون عن دفع هذا 
الملغ من تركة مورتهم مع فوائده القانونية من 
تاريخ المطالبة الرسعيةي قضى به الحك الابتدائى. 
0م طعن الست ببيه مصطف ىأو الذهب وحضر عنهاالا'ستاذ 
رزق صليب ضد الست ببيه هام صادق عن نفسها ويصقتها 
وآخرين وحضر عنهم الا"سناذ على أيوب رقم 0# سنة هق ) 
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قضية . تقدير صلاحية القضية للحكم ٠‏ مسألة موضوعية ٠‏ 
1 1 ( المادة .يام مراقمات) 
الممدأ القانوتى 
ان المادة .جم مرافعات بجيز محكمة 
الاسكناف إذا حكمت بابطال الحم القيدى 
المستأنف أن تطلب الدعوى الآصليةوتحكم 
فها متى كانت صالحةللحكم . وتقدي رصلاحية 
القضية للحكم مسألة موضوعية ٠‏ فاذاكان كل 
من الخصمين قدم للبحكمة الابتدائية طلباً فى 
هو ضوع الدعوى وكانا كلاهما قد استأتف 
الحكم القبيدى طالبين إلغاءه والحكم فى 
موضوع الدعوى ورأت حكمة الاستئناف 
أن هذا الموضوع صالح الفصل ففصلت فيه 
فلا يحوز من بعد الطعن فى حكمبايدعوىأن 
هذا الحكم فصل ف الموضوع بغير أنيكون 
صالحاً الحكم 


5 


« حيث انه لا ححة للا ادعته الطاعنة من 


و وحصث اندفرا سا بالذى قدمه المطعون انحكة الاستثتاف إذقضت بالغاء الحم الفيدى 


0) 


المت 


العدد الثالتك ‏ السنة السادسة عثرة 


المستأنفويرفض الدعوىبغير انيكون موضوع 
الدعوى صالحا الحك. قد أخطأت فى تأويل 
نص المادة .اس الى تجيز لمحكمة الاستثتاف اذا 
حكنت بابطال الحم القبيدى المستأتف انتطلب 
الدعوى الاصلة وتحك فيها متّى كانت صالحة 
للحم . لاحمة لهذا الادعاء لآن كلا من الخصمين 
قد كانقدم للمحكة الابتدائية طلباته فى موضوع 
الدعوى ولآ ن كيبا كذلك قد استأئف الحم 
التقبيدى طالب الغاءه والحكم فى موضوع الدعوى 
وللآن محكنة الاستئناف من جبة ثالثة قد رأت 
هذا ال موضوع صاا للفصل قفصلت فيه 
ووححث انه لاحة كذلك لا ادعته الطاعنة 
من قصور الحم المطعون فيه ف القسييب و مخاصة 
من قصوره عن يبان الأسباب التى من أجلبا قد 
استغنت محكمة الاستئناف عن الاعمال الموضحة 
بمأمورية الخبير الصادر .ها الحك المستأنفء ذلك 
لآن محكمة الاستئناف قد استبلت حكبها بالقول 
بأنموضوع الدعوى ينحصر ف أنوزارةالأشغال 
قد أنشأت فى أرض السيدة عائشة فهمى جناببة 
بغيراستصدار مسوم ينزعملكية مالزمفىانشائها 
من الأراضى وبغير أن تنفق معبا عل المن 
والنعويضات . ثم قالتان دفاعوزارة الاشغال 
ينحصر ف أتها قد أنشأت هذه الجنابية قأرض 
المدعية لمصلحتها هىدون سواها من الملاك وبعد 
ان اتفقت الوزارة مع وكيل السيدة عل ان 
تنشىء الوزارة الجنابية بغيراتخاذ اجراءات لازع 
الملكية وبغير تعويض . وبعد أن انت على نص 
الك القريدىالمستأ تف وذكر تانطرف الخصومة 
قد استأنفاه وان كلا منهها قد طلبالغاءه والحكم 
فى موضوع الدعوى قالت بعد ذلك« وحيث»ه 
وانه ثابت من تقرير خبير دعوى أثبات الحالة» 
و الذى تمسك به المدعية ان الجناية انشئت » 
وخصيصا لرى أطانها وهذا هونفس هاتقرره6 


والوزارة وثابت من خريطتها المقدمة. وحيث» 
والفتفرفن الارعى توق الهاو الت ول 
« به الوزارة فانه ثابت انها قررت الغاء الرى » 
« المباشر من ترعة الابراههمية واعطت المدعية» 
وفتحة على ترعة دهروط القبلية وكان من حمبا» 
«أن تق عند ذلك وتتركالمدعيةنشق لنفسباممروى, 
دعل نفقتها لأخذ الماه منهذه الفتحة . ولكنها» 
د قامت نفسها بشق هذه المروى على حاذاة » 
دترعة الابراهيمية عل نفقتها وهى مروىخاصة» 
وللمدعية داخل أرضها ولمصلحتها دون سواهاع 
وفلاحل لطاليتها الوزارة بأى تعويض عن عمل» 
وجاء لفائدتها وك انالوزارة نحملت عصاريفه. 
امن أموال الدوة عق أن الودارة عرسق م 
« احتياطيا أن تقوم بردم الجنابية فعارضت » 
«المدعية فى ذلك . وحيشانه لذلكيكون الحم » 
ه المستأتف فى غير عله وتكون دعوى المدعية »© 
د فى الموضوع على غير أساس » 

و وحيث ان محكة النقض ترى كفاية هذه 
الاسبابلصحةالحك بالغاء الحك القبيدىوالقضاء 
فق الدعوى يرفضباأ 

( طعن الست عائقة هائم فيمى كرعة المرحومعلى باشا فهمى 
وحضر عنها الا”ستاذ عبدالعزيز فييم ضد وزارة الاأشغالرقهة؟ 
سلة وق ) 


16. 


| دونه سسنة ونه‎ ”٠ 
بعه من المشترى‎ ٠ ايم . بيع عقا مقتضى عقد عرف‎ ١ 
الا'ول الى ثان واحلال المشترى الثاتى حل الا'ول‎ 
فى الحقوق والواجبات . اهمالالمشترى الثاتى فىاتخاذ‎ 
. الاجرارات لتسجيل عقده . افلاس البائمالاصلى‎ 
. رجوع المعترى الثاتىعلالمشترىالا”ول . لا جوز‎ 


« س دين حق الدائن فى عدم قبول تغبير مدينه ٠‏ 
المدأ القانوق 
اذا اشترى شخص عقارا من آخر بمقتضى عقد 


العدد إثثالث ‏ السنة السادسة عشرة 


ناا 


عرف ابتدائى تعبد فيه البائع بأن يوقم على 
العقد الهائى على بد كانتب المحمكة فى يوم كذا 
كا تعبد المشترى بأن يدفع الباق من القنفى 
ذلك اليوم . وقبل حلول اليوم المحدد باع 
المشترى هذا العقار الى آخر وتنازل له عن 
حقوقه فى العقد الصادر ءن البائع الأول 
وأحله محله فيها وفى واجباته وقبل المشترى 
الثاتى ذلك ثم اتنظر حتى أشهر افلاس البائع 
الآصلى بعد الوقت امحددلتوقيعالعقد الصادر 
منه فى هذه الصورة لابحوزللءشترىالآخير 
أن يرجع على بائعه بثى, . إذ كان يحب عليه 
أن يدفع باق العن إلى البائع الأآصلى وله 
يمقتضى 200 تدقعة التواورعم أرادته 
لآنه إذا كان للدائن وجه فى عدم الرضاء 
بتغبير مدينه بلا إرادته <ى لا يضطر لمطالية 
من قد كون معسرا فانه لا وجه لدفى الامتناع 
عن قبض الدين فعلا م نأى انسانكان: ولا 
يبق بعد ذلك إلا حضور هذا البائع لتوقيع 
عقد البيع الهائ ىف اليوم امحدد تنفيذا لالتزامه 
فان ألى التوقيع بعد تكليفه بذلكأسبب عدم 
وجود رابطة بينه وبينالمشترى الثانى فيكاف 
البائع الثائى باستصدار العقد منه وبأن يصدر 
هو عقدا قابلا للتسجيل ومتى سجل العقدان 
خلصت الملكية للشترى الثاتى. فاهمال 
المشترى الثانى فى ذلك لا جمدل له وجبا فى 
الرجوع بثىء على المشترى الأول . 
لكل 


و حمث ان مبنى الطعن أن العقد الصادر فى 


لمإفراير سنة #م4 و من احدامدىاحدعفوظ ! 


المطعون ضده إلى الطاعنين هو عقد باطل سواء 
أعتير عقد بيع أو اعتبر عقد تنازل عن حقوق 
إذ لو اعتبر عقد يبع فانحفوظما كان لهأن سيع 
شيئًا لا بملكه ما دام العقد الصادر لفق ١ك‏ يناير 
سنة مم من مد حسن النمرمى البائع الأآصلى 
لم يسجل ول ينقل الملكية محفوظ . وكذلك لو 
اعتترعقد تتازلعنحةوقفهو باط ل أيضالانحة 
هذ االتنازل تقتضى قول محدحدنالنمرمىالبائع 
الأصللى وذلكطبقا للمادةوعسمنالةانون المدنى . 

« وحث ان العقد الصادر من النمرسى إلى 
محفوظ بتاريخ 9 يناير سنة 1989 هو عقد بيع 
عرفى ابتدانى غير مصدق على توقيعالمتعاقد ينفيه 


وقد تعهد فيه البائع بأنيوقع على الغقد التهانى على 


بدكاتب المحكمة فى بوم ؟* مارس سنة 0١م‏ 
تعبد حفوظ أن يدفع ذلك اليوم ال.؟ جنيبا 
الباقة من الكن . والتوقيع عل هذا العقد البانى 
مقصو ديهطبعا امكا نتسجيل العقدحتىتنةل الملكية. 

و وحيثشان ذلكالعقدمادام م يسجلو ميقل 
ينا عذا رز يشي تشقان شري جرد 
التزام شخصى باجراء التوقيعالمصدق عليه الذى هو 
الوسيلة للتسجيل ونقل ملكية العقار إلى محفوظ 
فحفوظ هذا ل يكسب به سوى حقشقصىمقابل 
لذلك الالنزام الشخصى . 

2 وحيث انالبيع الخاصل هن محفوظ للطاعنين 
بتاريخ موفراير سنة1؟١‏ وان كان مبدثيالا 
يلم الذرمى لابأنبوقع البيع للطاعنينو لابأنيبرىء 
ذمة محفوظ أمأمه من مبلغ ال . #جسباالاقة من 
ان ويجعل المطالبة بها مقصورة على الطاعنين » 
الا أنه إذاكان للنمرسى ان يعار ضف أن يسرى 
عليه هذا العقد فان هؤلا. الطاعنين الذين تقبلوا 
من محفوظ ان يتنازل لهم عن حقوقه فى العقد 
الصادرله منالنمرسى وحليم بحلهفيها وفى واججاته 


يم 


ليس لهم فى مثل الدعوى الحاضرة ان يحتجوا 


العدد الّالك ‏ السنة السادسة عشرة 


سجلوا العقدين خلصت لهو الملكية . اماان يهملوا 


لان 01 الواجب علييم هو دقع ال .؟ جنيها 
الباقة من العن وهم يمقتضى القانون ان يدفعوها 
النمرسى ولو رغم ارادته لآن النمرسى اذاكان له 
وجه فى عدم الرضاء بتغيير مدينه بلا ارادته حتى 
لا يضطر لمطالية من قد يكون معسرا فانه لاوجه 
له فى الامتتاع عن قبض الدين فصلا من أى 
أنسان كان . 
لتوقبع عقد البيع النباتى فى بوم رذرا مارس سنة 
٠م19‏ تنفذا لالتزامه . ومع انه لامصلحة له 


ولا ببقى بعد ذلك الا حضوره 


ظاهرة فى أنيكون توقيعه البيع هو محفوظ دون | 


الطاعنين الا أن الطاعنين مادامو اقبلوا أن حاواحل 
محفوظ فك حقوقهوواجباته فكانعليبمانيكلفوا 
النمرسى بتوقيعالبيعلم بالحكمة فى يوم 9« مارس 
سنة ١#‏ فان ألى لسبب عدم وجودرابطة بينه 
وبينهم فكان عليهم اخطارمحفوظ ليستصدرالعقد 
منه ويضدر لهم هو عقدا قبلا للتسجيل ومتى 


يرال 
7 مابو سنة ١060‏ 
وس امتئناف فرعى . جوازه . ما دأمت المرافعة قاعة . 
وجو بأن يكون الطلبمحل نزاع أمام عكة أولدرجة 
ليس عاريهة 


دفاع . استئتاف . وجوت رفم أستئاف مستقل عنه 


#اسسسم دفوع فرعية . دقع يعدم وجود صفة 3 


عه وراثة . ايقاف . نزاع جدى ا. معلومات شرعة 


دقيقة . نزاع غير جدى . جواز الحم من غير إيقاف 

الممادىء القانونية 

-١‏ أن المادة بأم» مرافعات صر محة فى 
أن المستأنف ضده له أن يطلب اسكناف 


يطلبوا الى النمرمى توقيع العقد فى اليوم الحدد 
ولاتخيروا محفوظ حتى يستصدر هو العقد 
ويصدر لمم عقدا فى الوقتالمناسياما ان يبملوا 
فى هذا وينتظروا حتى يشبر افلاس النمرسى فى 
؛ ريل سنة م«سو؟ أى بعد الوقت المحدد بثلائة 
عشر بوما فد اوقعوا محفوظ فى الآرتباك 
واضاعوا عليه فرصة التحدى بأنهدوان كاناشترى 
بعد ” سيتمير سنة ١ 4# ١‏ الذى قررحك الآفلاس 
انه هو تاريخ توقف التمرسى عن الدفع الاانه 
كان غير عالم نحالة اشغال النمرمى وان عقده 
هذه المابة يحوز ان تصححه المحكمة امختصة . 
واضاعتهم عليه هذه الفرصة لاتجعل هم وجبا 
فى الرجوع عليه بثى. . 

و وحمث انه لذلك يتعين رفض الطعن . 

(طعن عمد توفيق الشبير بابو الجد وآخرين وحضر عنهم 

الاستاذ سا .احيشى زد أمدافقدى محفوظ وحضر عنه الاستاذ 


يوسف أحمد الجندى رقم هم منة هق ) 


ا ارم 
يي ١‏ أسرممه 


الحم ما دامت المرافعة قائمة فى حكة 
| الاستقناف ول يترك المستأ:ف دعواه فيه 


ولا بمنع المستأتف ضده من ذلك سيق قبوله 
للحكلآن قبوله معلق على قبولخصمه . وكل 
مايتقيد به طالب الاستئناف القرعى هو أن 
تكو نالطلياتالمراد استثنافها كانت محلنزاع 
أمام حكمة أولدرجة سواء فصل فيبا أولم 
يفصل فبها وسواء أحصل عنبا اسئناف 
أصلى أولم حصل . 

- الدفع بعدم وجودصفة ليسمن طرق 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


الدفاع وامما هو من الدفوع الفرعية الى لا 
بجحوزايداؤها فى الاستكناف بعد الحم برفضها 
الا بطريق الاستئناف الاصل أوالفرعى إذا 
كان با بالاسكناف لازال مفتوحا فلاسبيل 
للطعن عبى الحكم الذى يصدر فيها الابطريق 
الاستئناف الاصل أو الفرعى 

م الدفع بعدم وجود صفة شخص 
بدعوى أنه غير وارثهومنالمسائل الآولية 
المتعلقة بالاحوال الشخصية ويح ب المصل فيه 
قبل الفصل فى الموضوع وقد جرى القضاء 
عند طرح مسألة من هذهالمسائل على إيقاف 
الدعوى حت تفصل الجبةال#تصة فى المسائل 
المذكورة إذا كان البزاعفهاجدياو يستوجب 
معلوماتشرعيةدقيقة يتعذر عل القاضى المدنى 
الفصل فهأولميتقدم إليهمن الآدلةو المستندات 
ما يكقى لحل المسألة بدون إحالة على قاضى 
اللأحوال الشخصية . ولكن إذاكان النذاع 
فى المسألة الشخصيةغير جدى ولا ستوجب 
معاومات شرعية دقيقة وتقدم للقاضى 
مستندات أمكنه من الاطلاع علها الاقتناع 
حل هذه المسألحلامو افا لشر يعةالمتخاصين 
فلا محل لايقاف الدعوى . 

لمكي 

و من حيث آنه بالنسة للاستئناف الفرعى 
المرفوع من المستأ تقضده الأولعن المالصادر 


م ديسمير سنة ١9#‏ فعد دفع النحامى عن 

سمو الآميرة نعمت هام مختار بعدم قبوله شكلا 
لآن الحم المذكور هو حك قطعى حازقوة الثى. 
الحكوم به للأنه فصل فى نقطة منموضوع الحق 
وهى الصفة وقدقله المستأنف ضده الأول وقدم 


احرنا 


أدلته الىيدفع مادعوى المستأتقة بدو نأنحتفظ 
باستئئاى الحكم أو يرفع عنه الاستئناف فورا 
قبل الفصل فى الموضوع . 

«ومن حي ث|نالمادةيوى جمن قانو نالمرافعات 
صرربحة فأن المستأف ضده لهأنيطلب استئناف 
الحم ما دامت المرافعة قائمة فى محكمة الاستئناف 
ول يترك المستأتف دعواه فيه ولابمنع المستأنف 
ضده من ذلك سيق قبوله للحم لآن قبوله معلق 
علقبول خصمه وكل مايتقيد يدطالبالاسئناف 
الفرعى هو أن تكو نالطليات المراداستئنافها كانت 
محل نزاع أمام محكبة أول درجة سواء فصل فيها 
أوم يفصل فيباوسواء حصل عنها استثئاف أصل 


أو لم حصل - 


«ومن حيث أنه قدحكم من هذه الحكة بتار 
بقراير سنة مم و بأ ن الدفع عدم وجود صفة 
ليس من طرق الدفاع واتما هو من الدفوعات 
الفرعية الى لايحوز ابداؤها فى الاستئتاف بعد 
الحم برفضبا الا بطريق الاستئئاف الأاصلى أو 
الفرعى اذا كان باب الاستئناف لازال مفتوحا 
فلا سبيل اذن للطعن على الحم الذى يصدر فيا 
الا بطريق الاستعناف الآصل أوالفرعى وبذلك 
يكون الاستئناف الفرعى مقبولا شكلا . 
« ومن حيث انهفم|يختص بموضوع الدفع الفرعى 
ؤذاته فانالمستأنف ضدهالأاول تمسك فاسدثنافه 
الفرعى بعدم وجود صفة لسمو ال مستأتفة فرفع 
هذه الدعوى لآنها لم تكن وارثة للست ساوقر 
لآن الست سلوقر هى معتوقة والدتها الست دل 
عن | نشأتهام حرم المرحوم|اسماعيل باشا لامستوقتها 
وارتكنفى ذلك على قسيمة الزواج المؤرخة ٠١‏ 
ديسميرسنة/8891١‏ وع الفتوىالشرعءةالمقدمة منه 
وطلب إما الحم بعدمقبولالدعوى أوإيقافهاتى 
يفصل منالمحكة الشرعية فيمن هو الوارثللست 
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سلوقر وطلاب وكل المستأنفترفض الاستئتاف 
الفرعى موضوعا واعتار المستأئفة وارثة للست 
سلوقر وارتكن على الاشهاد الشرعى والاوراق 
الأخرى المقدمة منه . 

« ومن حيث أن الدفع بعدم وجود صفة 
للمستأنفة لامها غيروارانة هو من المسائل الأولية 
المتعلقة بالاحوال الشخصية وأنه يجب الفصل 
فيبا قل القصل فالموضوع وقدجرى القضاءعند 
طرح مسألة منهذه المسائل على إيقاف الدعوى 
حت تفص ل الجبة الختصة فى المسائل المذكورة إذا 
كان التزاعفيها جديا ويستوجب معلومات شرعية 
دقيقةيتعذر على القاضى المدنى الفصلفيها ولم,تقدم 
اليه من الآدلة والمستندات ما يكتى لحل المسألة 
بدونإحالة على قاضى الأحوال الشخصية ولكن 
إذا كان النزاع ف المسألة الشخصية غير جدى ولا 
سكو جب معلومات شرعية دقيقة وتقدم للقاضى 
مستندات أمكنه من الاطلاع عليها الاقتناع يحل 
هذه المألة حلا موافقا لشريعة المتخاصين فلا 
حل لايقاف الدعوى فقطة البحث تتحصر 
إذن فى معرفة ماإذاكان هذا الدفع جدى أوغير 
جدى وهل بيمكن هذه امحكة بما تقدم لما .ن 
الاوراق والمستندات أن تقضى فيه بدون حاجة 
لانتظار حم الحكة الشرعية 

2 0 الطريق الشرعى فى تحقيق 
الورائة أو الوفاة منصوص عنه ف المادة هوم 
من لاتحة ترتيب الحا الشرعية وقد جاء فيا 
مأ يأنى : وعل الطالب بعداتمام التحرياتان يعلن م 
بقية الورثةالحضورأمامالمحكمة فالميعاد الذى » 
و تحدد لذلكفاذا <ضرواجميعا أوحضر البعض» 
«وأجاب منلم حضر بالمصادقة أو ليجب إبثىء»6 
«وأصلاوجب على القاضى تحقيق الوراثةبشهادة» 
«من يثق به ومطابقته للتحريات المذكورة وإذا» 


العدد الثالتك ‏ السئة السادسة عشرة 


«أن يرفع دعواه بالطريبق الشرعى » وجاء 
بالمادة بنه؟ ما بأ : م يكون تحقيق الوفاة » 
د والوراثة على وجه ماذكر حجة فى خصوص » 
«الوفاة والوراثة مالموصدر حم شرعى باخراج» 
« بعض الورثة أو ادغال آخرين » وجاء 
بالمادة. : ومايأق «لالسمععند الاتكاردعوى» 
«الوصية أو الايصاء أو الرججوع عنها أوالعتق» 
دأو الاقرار لواحد منباوكذا الاقرار بالنسب» 
«أوالئهادة على الاقرار به بعد وفاة الموصى أو» 
«المعتقأوالمورث من الحوادث السابقة على سنة» 
911 الا إذا أوجدت أوراقخالية من شيبة» 
«التصنع تدل على صحة الدعوى . وأماالحوادث» 
«الواقعةمن سنة 41١‏ الخ ... فلا تسمع فيبا» 
«ودعوى ما ذكر الااذاوجدت أوراق رسمة أو» 
«مكتو بةجميعبا خط المتوفوعلها امضائه كذلك» 
و تدل على مأ ذكرو 0 

«وومن حيث أنه يستنتج من ذلك أن اثنات 
الوراثة يحوز أن يكون باشباد شرعى بالكيفية 
الواردة فى المادةهه» وأن دعوىالآرث أوالعتق 
على الحوادث السابقة على سنة ١١١١‏ بجوز 
قوطا عند الانكار بورقة خالية من شيبة شببة التصنع 
تدل على صعة الدعوى . 

د ومن حيث أنالاشهاد الشرعى المقدم من 
المستأتقة المؤرخ 107 نوفير سنة 907و حصل 
بالطريق المرين ق المادة وةء؟ من لانحة تراياب 
اام الشرعية وبموافقة مندوب الالية مثلالبيت 

الما لالذىله الحق وحدهق منازعةالمستأ نفةفى الميراث 
وقد جاء هذا الاشبادموافا لورقةالعتق المؤرخة 
م ذى القعدة سنة .م١‏ والتىتدل على أنالست 
سلوقر هىمعتوقةسمو المستأنفة لاوالدتها وموافقا 
أيضا لاقرار المورثة والمستأنف ضده الأآول فى 
المكين الشرعيينالصادرين فى ١١‏ سبتمير سنة 


«أجاب من لمحضر بالاذكار وجب علىالطالب» ا ووم مابوسة 97و1. 
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«ومن حبث ان هذه الآوراق أغليبا ربمى 
وما كانمنها غير رمى فبو خال منشيبة التصنع 
ويمكن الأاخذ بها دليلا على وراثة سمو المستأنفة 
للست سلوقر مادام لميتقدم منصاحب الشأنحكم 
شرعى مخالفبا طبقا لنص المادة بوم من اللانحة 
ولا عبرة بقسيمة الزواج المقدمة من المستأتف 
ضده الآول الوارد فبا أن الست سلوقر هى 
معتوقةوالدة المستأنفةلآنها حصلتباملاء الوكيل 
وبجحوز أنيكون املاها وهو يجهل صفتبام) أ: 
لاعبرة بالفتوى الشرعية المقدمة منه لها ارنف 
دلت علىثى. فاباتدل على أنه لامصلحة له ىهذا 
الدفع وانما صاحب المصلحة هو بيت المال وقد 
أقر مندوبه بوراثة سمو المستأنقة للست سلوقرق 
الاشباد الشرعى المقدم منبا 

د ومرى حيث انه ما تقدم يكون الدفع 
الفرعى بعدم وجود صفة 
مله وتعين رفضه وتأيد الحكم الصادر 
يشأنه بتاريخ ه دسمير سنئة 08و لحده 
الاسابو للا سبابالوا ردة.هوالىتأخذ بها هذه 
احكة ولا محل لابقاف الفصل فى الاستثتاف 
حتَى تفصل احكمة الشرعية فى الدعوى المرفوعة 
من المستأنف ضده الأول إذ لا مصلحة ظاهرة 
له فى رفع الدعوى الشرعية لأانه 0 يكن وارثاسيا 


سبق يانه ولآن الدعوى المرفوعة ضده هى 
مطاللة بتقدم حساب والحك عليه بما يظبر من 


هذا الحساب للوارثة الظاهرة وهى سمو المستأنفة 


ولا مصلحةله فى أنيدفع لهاأولغيرها من الورثة 


حتى اذا ماثيت أن هناك وارث آخر فيمكن هذا 
الوارث الرجوع علمبا اذا ماقضى لحأ بشىء ضده . 


اذغ 


« هه ه» لها .اع ماع سد عاا. ع«أعد هاعد .د .سد ه 


(اتكناف عمو الاميرة نعمت هام مختار وحضر عنها الا ستاذ 
احمد يك الديواتى ضد عبد العريزافندى توفيق وأخرى وحضر 
عن الا"ول الا'ستاذ عد المقصود متولى رقم 8م و4186 سنة 
١د‏ ولوق - رئاسة وعضوية حضرات أثربى أبو المر بك رئيس 
ا حكة ومصطفى حنفوياكوسليان السيد سليان بلك مستشارين) 


2,١ 
مابو سنة ه197‎ ٠/ 
قانون . تفسير . نص عربى . نص قرتمى م وجوت‎ 
الانعف بانس العرى‎ 
الممدأ القانوتى‎ 
عند وجود خلاف فالتشريع المصرى‎ 


, بي نالنص العرنى والنصالفرفسى يتعين اللاخذ 


بالنص العرى إذ أن العرية هى لغة البلاد 
الرسمية م أن المناقشة فى مشروعات القوانين 
بجرى با . 


م : 

و حيث ان الحم المستأتف أصاب فما قضى 
نه لأسبابه التى تأخذ مها هذه المكمة ولانه عند 
وجود خلافف التشريع المصرىبين نصهالعرنى 
ونصه الفرنسى يتعين الأاخذ .النص العربنى إذان 
العربية هى لغة البلاد الرسميةم ان الناقشة فى 
مشروعات القوانين تحرى ما . ولآن الحجز 
الادارىطريقمنطرةالتنفيذالاستثائية فلايصح 
التوسع فى أحكامه بطري التفسير ولآن الشارع 
لوكان بريد للحكومة ان تتبع الحاصلات بالحجز 
أنها وجدت لحدد المدة الجائز فها هذا التتبع 
أسوة بما فعل فى الحجز التحفظى الخو ل للالكعلى 
حصول أطانهالأؤجرةولآنلجازةتتبعالحاصلات 
بالحجر أبنو جدت بدون تحديد مدة لحذه الاجازة 
تنثىء اشكالات كثيرة لغير السليمى الذية الذن 


راش 
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اشتروا هذه انحاصل 

2 وحيث انه لكك يتعين اسن الحم المستأئف 

( استقئاف مديرية البحيرة ضد عند بك على باثشا وحضر عنه 
الا“ستاذ عد الحافظ فحكرى رقم حدم سنة بوم اق - رئاعة 
وعضوية حضرات عمود غالب يك وخليل غزالات بك 
والاستاذ مصطفى الموريجى «ستشارين, ) 
١]‏ 
/ا مأيو سنة وموا 
وكالة . وكيل قاصر . صحة وكااته 

المدأ القانوتى 

انه وإن كان من اللازم أن يكو نالموكل 
راشدا إلا أنه لايشترط الرشد فى الوكيل إذ 
من له ثقةفى كفاءة قاصر ماهر يمكنأنختاره 
وكيلا عنه نحت مسكو ليته وليس لن يتعامل 
مع هذا الوككل أن - بالتحرى عماإذا كان 
بالغا سن الرشد أوغير بالغ لآن معاملته من 
الوجبة القانونة هى مع الموكل لامع الوكيل 
الذى لامخرج عن كونه لسانالموكل فا نأساء 
الوكيلالتصرف فيجب علىالموكل أن يتحهل 
تبعة الاساءة لخاطرته فى الاختيار 

اليك 

د حيث أن المستأتفين يطلبان الغاء الحم 
المستأف ورفض دعوى المتأف عليه الأول 
لسبيين ‏ أولهما - هوأن البيعالصادرمنالمستأنف 
الثاتى مارك موسى نجار الىالمستأنف عليه الأول 
تم بطريق الخش والندليس لآن مارك وقت ان 
وقع على عقد البيع كان قاصرا وجاهلا للعة الى 
تحرر بها العقد فاستغل المستأتف عليه الاأول 
حداثة سنهوجيلهاللغة للايقاعبه ‏ وثانييما ‏ هو 
ان هناكغبنا فاحشالا"ن العينالبيعةإلىالمستأتف 
عليه الا'ول تمائل باق القطع التى سبق ان باح 


| منها المستأتف الثانى فى نفس الوقت براقع .» 
جنيها للقيراط بين ابيع للستأنف عليه الأول 
كانبواقع ه؟ جنيها عن جزء وبواقع ٠.‏ جنيها 
عن جزء آخر فكون القرق +60 .]. و ١‏ -/. 

ر وحيث انه عن الطلب الأول فانه ثأبت 
من صورة التوكل المقدمة من المستأئف عليه 
الول ضمنمستنداته انالمستأتف الا"ول وكل 
ابنه المستأتف الثانى تحت مسئوليته الشخصية فى 
أن بيع الاأرض السابق مرمى مزادها على 
ادوار بك كرم الكائنة يزمام بنى سويف وض 
العاقوله المنزوعةملكيتبامن ورئة جمد بك شا كر 
الغمراوى عل ان يكون البيع صفقة واحدة أو 
اجزاء بالمّن الذى يراه وبقبضه جمبعه أو على 
أقساط بفائدة أو دون فائدة وله أن يتعاقد 
يعقود عرفية أو رسعية ويعطى الخالصات اللازمة 
عن الهّن وكذا له الحق فى أن يوقع على جميع 
الاوراقالخاصة بالآرضالمذكورة . بأى مصلحة 
من المصالم وتقيد هذا التوكيل «دقترالتصديقات 
بمحكمة عابدين الجزرئة بتاريخ ٠١‏ أغسطس 
سنة .197 يرتم /579 

و وحيث انه وانكان من اللازم أن يكون 
الموكل راشدا فلا يشترط الرشد فى الوكيل إذ 
من له ثقة فى كفاءة قاصر ماهر بمكنه أن حختاره 
وكيلا عنه تحت مسئوليته وليس لمن يتعامل مع 
هذا الوكيل ان تم بالتحرى عا إذا كان بالخ 
الرشد أو غير بالغ لا”ن معاملته من الوجبة 
القانوئية هى مع الموكل لا مع الوكيل الذى لا 
مخرج عن كونه لسان الموكل فان أساء الوكيل 
' التصرف فيج بعل الموكل أن يتحمل تبعة الاساءة 
؛ تخاطرته فى الاختيار ( براجع رأى مورلون فى 
الوكالة وتعليقاتدالوز على المادة 194.٠‏ مدبى) 
هذا إذا ثبت ان مارك كان حقيقةقاصرا والحال 
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ان هذا لم ينبت فلا وجه للبستأنف الا“ول فى 
إئارة هذا الدفاع الذى لا عحل له م ان الادعا. 
يبل الوكيل اللغة العربية التى كتبت بها عقود 
البيع وهى لغة البلاد التى ينتمى اليبا الخصوم 
لا يقام له وزن لآن العقود لا تحرر الا باللغة 
التى يتفق المتعاقدان على تحريرها وعلى فرض ان 
أحد المتعاقدين بحبل اللخة التى كتب .ها العقد فان 
هذا لا يضعف من ققمة العقد الا ان طعن عليه 
بالنزوير وهو مالم بحصل 

و وحيث انه لا دليل على الغش والتدليس 
المدعى هما والقول بهما لا يعدو أن يكون مجرد 
ادماء لا يلتفت اليه لا'ن الغش والتدليس من 
المسائل الواقعية الى لا تفترض افتراضا : 

« وحيث انه عن الطلب الثاتى وهو الغين 
الفاحش فان المادة +-مم من القانونالمدى صربحة 
.فى أنه لا بحوز الفسسك بالغين إلا فى حالة واحدة 
هى حالة بع عقار القصر فقط والعقار المي هنا 
ليس لقاصر وإما هو بالغ أى الموكل المستأقف 
الأول فالادعاء بوجود غان فى القن لا محل له 
( يراجع حم بحكة الاستثاف امختلطة فى ١١‏ 
أبريلسنة و1848 وجموعةالتشريع والقضاءاتختاط 
جز أول صحيفة 16 )1١‏ 

د وحيشانه فياعدا ذلك فانالحك المستأ تف 
جاء فىحله لاسبابه التى تتخذهاهذه الحكمة أسباءا 
لها ويتعين تأبيده . 

( استئاف الخواجه مومى مراد تجار وآخر وحضر عتهما 
الاستاذ بمورج وكيل ضد ممطقى افتدى يمد ابراهم وآخرين 
وحضر عن الا“ول الاستاذ احد عد الرحنقراعه رقم 1155 
سنة وى ق - رئاسة وعضوية حضرات على حيدر حجازى بك 
واعد مختار بك ومراد كامل بك مستشارين ) 


ك 


كفن 
مابو سنة ممه ١‏ 
تعويض . رعمة آثار . سحبا . عمل يخال ف للقانون . 
عحقمة . 
المدأ القانوى 
اذا أخذت مصلحة الآثار رخصة تاجر 
من تحار الآثثار لتجديدها م امتنعت عن 
تسليمها اله واتهيت بسحبا منه نهائيا مخالفة 
بذك حّ القانون لانرخمة الاتجار بالآثار 
يحب أن تكون مطلقة مر كل قيد زمى 
وتقبيدهاأ بزمن معين عخذالف مواد القانون . 
ذا فملت مصلحة الأاثار ذلك وحررت ضد 


| التاجر محضر عقاافة باعتماره متجرا بالآثار 


بغير رخصة وهاجمت مئزله وبلغت البوليس 
بأزالة اللوحة المعلقة على محل تحارته فانبأ 
تكون مسئولة قانونا عن تعو يض ما يصيبه 
من ضرر يسيب ذلك 

7 

زر حك ان وقائع الدعوى تتلخص ف ان 
المستانفم رخص لهبالاجار فالعاديات قحدود 
اللواتح والقوانين الصادرة بهذا الخصوص وانه 
فى سسنة ١9‏ اشترى عشرة أحجار اثربة تتصل 
الناريخ القبطى القديم اراد نقلبا لمصر أعرضبا 
على مدير مصلحة الآثار ليتعرف قيمتبا ويقضى 
ق وجرت مفلا اسار ها ين الكتان اللاينة 
ذات أهميةتارضخية أو يسمحلصاحيها بأخذها مع 
التصر له بالاتجار فبهأ وقد تصرح له بالفعل 
تاريخ ١م‏ اكتوير سنة ١984‏ وطبقا هذا 
التصريح شرع فى تقل الاحجار ال ذكورةفتعرض 
له خفراء الآثار بابعاز من مفتش الاثار حكم 
افندى أبو سيف لاف ليم نبا بى على 

)0( 
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شكاوى سبق ان قدمها المستأتف ضد المفتش | المبنى على الاجراءات التعسفيه التى اتخذت معه 


المذكور ولا نظم للبصلحة عن توقف حكيم اقندى 
حررت آليه ثانية بتاريخ ١»‏ يناير سنة ١9.‏ 
بانها تحرت شكايته وتأ كدت هن ان التعرض 
الذى بدعيه غير يح وامرته بنقل الاحجار 
موضوع الشكوىء لما ثم بنقلباعورضمرة أخرى 
من الخفراء امعانا فى التكاية به من حكم اندى 
سيف المذ كور الذى كان بتشعه فغدوه ورواحه 
ويضيق عليه الخناق ونحرض رجال البوليس 
بتفتيش منازل أهل الكوم الاحمر على زعم ان 
هناك انار مسار قدى التما وفيس الميتا اق 
تهريبا مما اضاع عليه هذه الصفقة وما كانينتظره 
من الربح فيها وهذا هو السبب الآول الذى بى 
عليه طلب مبلغ الثائة جنيه من التعويض . ' 
و وححث فوق ماذكر فان المصلحة اعتادت 
جمع رخص الابمار من اصحاءها فى بونيه من كل 
سنة لتجديدها فى بونيه سلة. ١4#‏ استولت على 
رخصته ولمتردها اليهكافعلت مع باق التجاروكان 
ق تلك الأونة قد نقل 
قسمالحيا الى قسمالجيزه فللحفيظة الى يكنباله جدد 
سعيه لدى مصلحة الآثار فسحت منه الرخصة 
نهائيا بما مخالف نصوص القانون وللامعان فى 
التشق بلغ مفتش الاثا رسابق الذكر بو ليس بندر 
الجبزة بمباجمة حل جارته باعتباره متجرا فى 
الأثار بدون رخصة وفعلا قنش عحله وتحرر له 
عضر اللخالفة وطلب مته انال اليافطة من على 
باب متزله وقد يقهبددا برجال الاثار والبوليس 
الى ان حم ببراءته فى مايوسنة 9#( من محكمة 
النقض والابرام وقد ناله من جراء هذه المعاملة 
القاسية ضرر فى تجارته وسمعته بما يقدره بلغ 
. .7 جنيه وهو القسم الثانى من التعويض . 
ر وحيث فيم| بخص الشطر الآ و لمن التعويض 


حتّى ترتب عليبا ضياع العشرة احجار الآثرية 
وما كان يررحه من بيعبا فان صح انمفتش الاثار 
كان يتتبع خطواته بناحية البهتسا المشبورة بوفرة 
آثارها بزعمانهيتصل بالعمالالذين ينقلونالسباخ 
من تلك الناحية فانه ظبرمن التحقيقالذى اجرى 
على اثر شكوىالمستأتف انه لم بوجد ثم احجار 
لنقلبا إذلو كان جادا فم زعمو انتحتيدهاحجارا 
اشتراها من له حق ببعبا طبقا للرخصة الى تحملبا 
لما تأخر من الارشاد عنها او عمن باعبا اليه عند 
ما كلف بالا رشاد عنبم من معاو نالبوليس ولبذا 
كاك مطل الأثارى حل عن الاتعاد. .ى أن 
المستأ نف اق الترخيص تحت يدهايستغلهفى الاتصال 
بمبربى الاثار وانتبت فىآخر الآمس بالغائه . 

د وحث انه فوق ماذكر فانه ظاهر من 
اقوال وكيل المستأنف فى مرافعته الاخيرة امام 
هذه المحكة (صحيفة عمرة + من مخاضر الجلسات) 
ماو يد ما ساء تصق الوليس فال ان موكله 
لامكته الارشاد عن امم البائع اليه لآن نقل 
العاديات يدوى منشخص لشخص وكان مخشى 
الادلاء باسماهم حتى لايصيبيم أذى وزاد بان 
التقل كانبواسطة السكةالحديد الى مصلحةالاثار 
مباشرة دو ناطلاع المفتش امحل عل الاثارالمنقولة 
وذلكبءداناصبم الترخيص بالنقل م ناختصاص 
المصلحة دون المفتش المذكوركا وقع فى الحالة 
الى تحن بصددها 

م وحب شان استغلالالدفاخ بماجاءبالاستمارة 
المطبوعة المؤرخة١م‏ | كتوير سنة 8174( وموقع 
عليها منمدير الاثاروهرسلة مع كتابالترخيص 
الحرر فى ذلك التاريخ وموقععليه منالمدير ايضا 
من ان باشمفتش المصلحة عابن الاحجار المطلوب 
نقلبا ال . لا يغير شيئا من حقيقة الواقع لآن 
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مأجاء مبذه الاستمارة لاتمشى مع التحقيق الذنى 
اجراه الوليس بتارعخ 707 يناير سنة .#و؛ 
وفيه يصر المستأنتم عل ان الاحجارالتى اشتراها 
لابمكنهالار شاد عنباولاعن باعيبا ولا يتفق ايضا 
مع ماقرره نفس الدفاع بمحدر الجلسة وهذا 
مارؤيد صمة تعليل مصلحة الأنار من ان هذه 
الاستمارةكانت تستعمل قبل أن ينزع اختصاص 
الترخيص من المفتشامحلى الى عمومالمصلحةواتبها 
أرسلت فوقععليها من نفس المدير لامنالباثمفتش 
رفق كتاب الترخيص بالنقل الموقع عليه أيضاً 
من المدير 

د« وحيث ذلك يكون طلب التعويض عن 


هذا الشق عل غير أساس 5 قضت بحق محككة |. 


أول درجة 

« وحيث فما بخص الشق الشانى من طلب 
التعويض فانه لائزاع فى أن مصلحة الأنار قد 
أخذت منه الرخصة اتجد يدها امتتعتع نتسليمها 
اليه وانتبتبسحبا منه نهائياً منيونيه سنة ١.8.‏ 
الى مايوسنة 9م4١‏ تاريعخصدور الحكم منحكمة 
النقض والابرام القاضى بأن مصلحة الاثار قد 
أخطأت فى تفهم القانون فليس لحا أنتسحب منه 
هذه الرخصة لآن رخصة الاتجحار بحب أن تُكون 
مطلقة من كل قبد زمتى وان تقييدها ,زمن معين 
مخالف راد القانون فاذا أعطيت اليه موقوتة 
فيجب أن يعتير المرخص له أن هذا القيد معدوم 

«ووحيث أن مصلحة الانار بعد أن سحبت 
رخصتهتهائياً منيونيه سنة ١4#.‏ وأعلته بذلك 
شفوياً وكتاية يا جاء على لسان حكيٍ افندى 
ابو سيف مفتش الأثار فى صورة محضر التحقيق 
المقدمة ححاظة الوزارة حيفة ه حرر له المفتش 
المذكور فديسمير .+ ومحضر مخالفة باعتباراته 


نأف 


| فى مباجمة متزله الكائن ,الجزة ومعاينة العادمات 


الموجودة به وبعد أن أثبت الخالفة حذره بعدم 
الاتجار وكلف البوليس بازالة اللوحة المعلقة على 
يحل تحارته فما إذا تأخر فى رفعبا 

و وحيث ان الناجر الذى يكون عرضةلمباجمة 
حله فى كل لحظة لاتطمئن له التجار ولا غواة 
العاديات فى شراء ماعنده منبا خصوصاً بعد أن 
عرف أنه يتجر بلا رخصة فاذا تمكن من تصريف 
ثى .ما عنده يكون خلسةويثمن نخس ؟ ينبينذلك 
من الاطلاع على دفتره فالعدد القليل هن قطع 
العاديات الى يبعت فى بحر السنتين لانتناسب مع 
مابيع منها وقت أن كان متمتعا برخصة ولهذا فان 
ماذهيت اليه محكة أول درجة من أن المستأأف 
م يتأثر من الاجراءاتالتى اتخذت معهومن سحب 
رخصتهلآن حل تجارتهكان مفتوحا وقد تصرف 
فىثلاثة قطع فى 1م ١‏ كتوير سنة مو يخالف 
الواقع > أن قول المستأنف عند استجوابه أنه 
سيستمر فا نحا حل تجار نه حى مخطر بسحب رخصته 
بل وانه سوف يستمر حى يقضى فى أمره بائيا 
فقول لا يرفع الجزع من قلموب من بريد منه 
واللعامل معه , 

د وحيث انه لانزاع فى أناجراءات مصلحة 
الأثار مع المستأنف واصرارهاعل سحب رخصته 
وحرمانه من طمأنينة الاتجار سواء ببيع ماعنده 
من العاديات أو بشرائها منالغير سيب له ضررأ 
بحب عليها عدلا تعويضه 

و وحيث ان الحكة من جبة أخرى ترى 
انالزمن الذنىحرم فهالمستأتف منالاتجاركانت 
فنه الأزمة المالية مستحكمة قللت من السانمين 
الوافدين الذن بروجوزعادة سوقهذه العاديات 
وهذا لاتعول كثيراً على ماجاء بدقترهعن أرباح 
سنة 9و( ونصفسنة . 4# | السابعتين على مدة 


اتجرف الآثاربفيررخصة ثماستعانبرجال البوليبى ١‏ حرمانه من الرخصة وتكتق بتقدير مبلغ ٠٠١‏ 
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جنيها مصريا مقابل ماأصابه منهذاالحرمان 
ووحيث بناء على ماذ كر يتعين الغاء الحكم 
المستأتف والقضاء للمستأتف بالمبلغ المذ كور 
( استثناف كام لافتدى عددالله حموده وحضر عنه الاستاذ 
يد كامل البندارىضدوزارة المعارفرقم الام سنة اماق - 
رئاسة وعضوية حضرات أمين زكى بك ومد زكى على بك 
واحد صفوت بك مستشارين ) 
١)‏ 
9 مابو سنةوم؟١‏ 


مستخدم . وفاته . تعو يض الورئة ٠.‏ عدم وجوداتفاق 


ساق ٠‏ لا تعويض - 

الميدأالقانوق 

إذا لم يكن بين السيد والمستخدم إتفاق 
سابق يقضى بدفع تعويض للستخدم عند 
وفاته فلامكن المكم عل صاحب العمل بدفع 
أى تعويض لورثة المستخدم المنوفوالقياس 
علىموظق الحكومة ف هذه الحالة قياس مع 
الفارق أنهو لا. ارتبطوا وق تالاستخدام 
بواعد وقوانين تعطيهم الحق فى هذا 
التعويض ٠‏ 

المحسلى 

بر حيث أن موضوع الدعوىووقائعبا مبينة 
بياناكافيا فى أسباب الك المستأنف 

« وحيث أن ممكمة أول درجة رأت 
الاستئناس بالقواعد المبعة فى تعويض الموظفين 
الخارجين عن هيئة العهال وقضت لورثة المتوق 
بمبلغ و7 جنيبا وهو يعادل رتب سة أشهر من 
خدمة المورث 

وحيث ان الطركانة استأنفت الحم 
المذ كور وبنت استثنافها على أن لا تشأبه بين 
موظفها وموظق الحكومةلآن العلاقة الى تربطبا 
موظفيها هى المادة 64 مدنى الى توجب دفع 
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| التعويض فى حالة الرفت فى وقت غير لاثق ٠‏ .. 


د وحيث أنه تبين حقيقة انه لا توجد لانجة 
أو اتفاق بين البطركانة وموظفيها تجعلبا مازمة 
بدفع معاش أو مكافأة لمؤلاء الموظفين فى حالة 
التقاعد أو الوفاةكا انها لا تستقطع شيا من 
ممتباتهم مقابل ذاك ولمذا يحب الرجوع الى 
القواعدالمتبعة ف المادتين م. ع وع . من ااقانون 
المدنى لاجارة الاشخاص 

و« وحيث ان المادة م. 4ه تنص على الحالةالتى 
تكون فها مدة الآجارةمعينةوفسخ السيد العقد 
قبل انتباء المدة فيلزم بالتعويض عن المدة الى لا 
تمكن فيبأ الخادم من إبجاد عمل امالمادة ع 4٠.‏ 
فتتص عل الحالةالتى لم تكن فيها المدة معينة فتجيز 
لكل من المتعاقدين فسخ العقد فى أى وقت 
بشرط انيكون فى وقتلائقللفسخ وان اسباب 
التعويض ف هذه الحالة هى اساءة استعال الحق 
من جانب السيد فى عدم اخطاره الخادم بالفصل 
بمدة يتمكن فها من البحث عن عمل آخر . 

د وحدث أن الخالة التى تحن بصددهاهى حالة 
وفاة الخادم التسبيت فسخ الاجارةوليس للسيد 
فيها شأن حى يرجع عليه بتعويض ولّيوجد ببن 
المورث داود والبطركانة أى اتفاق يقضى بدفع 
تعويض فى مثل هذهالهالة ويكون القياس على 
موظق الحكومة قياس مع القارق لآن هؤلاء 
ارتبطوا وق تالاستخدام بقواعدوقوانين تعطيبم 
الحق فى هذا التعويرض 

« وحمت أن استناد الورثة على حم بحكة 
الاستثناف الصادر تاريخ م؟ مأبو سنة 9و١‏ 
الذىاستأنس باواحالحنكومة فى حالةوفاةمدرس 
بعدارس المساعى المشكورة لا يمكن الأأخذ بهفى 
حالتنا هذه لآنه تبين من الاطلاع على أسباب 
الحم المذ كور انه اثبت اندكان مفبوما مبدئيا 
بين الخادم والخدوم ان تكون قوانين الحكومة 
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ولواتحما مالية متمشية مءلوائح الحنكومة الامر | اله 


الذى لم ثبت فى هذه الدعوى : 
« وحيث أنه تبين من أوراق الدعوى ان 
إقون اكير كيس ادير كل الذاة راك 
افندىالمدرسبالتجارة ومخائيلافندىداودالذى 
أدعت والدتهانهقاصر وتينانه موظفبالاشغال 
وإذاكصارتو صايةالسحدمما نهشاملةبتتيها فط 
« وحيث بناء على ما ذكر يكون الحكم 
المستأنف فى غير محله ويتعين الغاوٌه 
(استئئاف غبطة الا" نابوأنس يطريرك الاقباط الارئوذ كس 
وآخخر وحضر عدده الا"ستاذ صمويل حنا ضَد الست دميانه 
سركيس وأخرى وحضر عنما الأستاذ بسطا شسكرى ‏ رقم 
4خ و ٠١4‏ سنة ١ه‏ وابإه ق - رئاسة وعضوية حضرات 
امين ذكى بك ود زكى على بكواحدصفوت بك .سارين ) 


حرال 
حل مابو سنة وعرة ١‏ 
اختصاص , شطب . 
تحريكالدعوىالمشطوبة . عدم سريان القانونالجديد 
المدأ القانوق 
إذاصدر قانون جديدمعدلا للاختصاص 
بالزيادة أو النقص فى النضاب الذى تحكم فيه 
الحكمة وترتب عليه نقل القضاياالتى تتأثر مبذا 
القانون من محكمة إلى أخرى فان هذا القانون 
إما يؤثر ويسرى على القضايا الى لم ترفع 
إلا بعد القانون الجديد أما التىرفعت بالفعل 
قبل صدوره فنظل فى الككة الى كانت مختصة 
بها قبل القانون الجديد . 
فالدعاوى المشطوبة الى كانت مرفوعة 
قبل صدور مثل هذا القانون لا يسرى على 
تعجلبا حكم القانون الجديد لآن اعادتما 
للجدول لا تعتير تجديدا وإنما رجوعا إلى 
الاجرارات الأولى 1 


صدور قاون مقيد للاختصاص 0 


/؟ 


رم 

د حيث ان الوقائع تتحصر فى أن المستأنف 
رفع بتارخ م | كتوير سنة بم . 9؟ هذه الدعوى 
امام محمكة مصر يطالب توفيق ابو السعود 
وعبدالرحمن ابو السعود بمبلغ 194 جتيها قيمة 
سند محول الله من المرحوم خليقه ابو زيد وى 
سنة ١4.‏ تقرر شطب الدعوى ثم يجددتمن 
المستأنف فى سنة ١4‏ وفالفترة مابين الشطب 
والتجديدأدخل نظام جد يدوسعاختصاص القاضى 
الجر وجعل له الحك انتهائيا الى ماقيمته ١٠١‏ 
جنيها وفى جلسة +8 ديسمير سنة ١949+‏ طلب 
الحاضرعن جمد خليفه ابو زيد وامينافندى خليفه 
الحم بحدمالاختتصاص والمحكمةقبلت هذا الدفع 
وقضت بعدم اختصاصها للسيب البادى الذكر 
فاستأنفه المستأنف للأاسباب الميئة بصحيفته 

« وحيث اله لانزاع فى أن شطب القضية لم 
يكن إلا استبعاد من الجدولولا يننىعله بطلان 
الاجراءات التى حصلت من قبل 6 أن إعادتها 
لايعتير تجديدا وإعا رجوعاالىالاجراءا تالأول 
ولهذا تكون رسوم جميع المرافعات على من خسر 
الدعوى ماعدا المصاريف التى ترتبت مباشرةعل 
ذلك الاستبعاد 

ووحيث انه فمأ بخص الاختصاص المبى 
على زيادة أو نقص فى النصاب الذى تحكم فيه 
امحكمةبناء على قانون جديد يترتبعليه نهل القضايا 
الى تأثرت هذا القانون فان هذا إنما يؤير على 
القضايا التى ل ترفع [لابعد القانون الجديد أمااتى 
رفعت بالفعل قبله كالحالة الى نحن يصذدهافتظل 
فى امحكةالتى انت مختصة بها قب لالقانون الجديد 

ووحيث انهلم برد فى القاتون الجديد الذى 
حد منساطة القاضى الجركى أو زاد قبا مادعو 
إلى إحالة القضايا التى لم تحجز للحم إلى الجهة التى 
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أصبم من اختصاصبا الظر فيبا كا جاء بالقانون | الاستئناف ورفع الاستكناف عن الاحكام 


دتم سنة .199 فتظل باقيةق المحكةالتى رت 
اليها وتكون هى المختصة بنظرها دون غيرها 
د وحيث بناء على ماذ كر يكون الحكم 
المستأنف فى غير محله ويتعينالغاءه واختصاص 
حكة مصر بنظر الدعوى مع تحميل مقدى هذا 
الدفع بالمصاريف 
( استئئاف الؤواحه الياس تجار وحضر عنه الاساذ عمد 
أبو السعود ضد توفيق حد أبو السعود وآخرين رقم ام سنة 


١ه‏ ق -رئاسة وعضوية حضرات أمين بك زكى ومد زكى على 
بك وأحد بك صفوت مستشارين ) 


كفن 
9 مانو ستنةمم؟ ١‏ 
افلاس . حرمان المفلس من التقاضى . جواز اغضاذه 
الاجرارات للستسجلة . اعلان حكم . اعلان استئاف . 
جوازه ٠‏ 

بب اشختصاص . صدور حكم ابتداتى بين وطنيين ٠‏ اعلان 
افلاس احدهما بس ذلك . اختصاص الحا الاأهلية 

الميادىء القانونيه 
١-إنالمككمةاليَأدت‏ بالشارع الىر<رمان 
التاجر الحكوم باشبار أفلاسه من التقاضى 
بشأن أمواله باسمه ليست مجرد الحجر عليه 
بل هى حماية حقو قالدائمين الذين لم وحدثم 
ا حق طلب بطلان الاجراءات القضائية الى 
يتخذها المفلس باسمهتم أن لهم حق اقرارها 
والموافقة عليها إنكانت فى مصلحتهم وعلى 
ذلك ومعقيام هذا الحرمانفان للتاجرالمفاس 
حق اتخاذ الاجراءات التحفظية والاجراءات 
المستعجة للمحافظة على <توقه على أن بحل 
حله فممابعد ذلك السدديكالمعين عل التفليسة 
ومن بان هذه الاجراءات التحفظة الممتعجلة 
اعلان الأحكام الصادرةلمصلحته لقطعميعاد 


الصادرة ضده والمعلنة إليه قبل اشبارافلاسه 

؟- من المتفق عليه فقها وقضاء وجرى 
عليه قضاء انحام الختلطة نفسها أناختصاص 
الحكمة يتقيد حالة|الخصوم وقت رفعالدعوى 
ولا يتأثر بعد ذلك بما يطرأ عليها من التغيير 
فالدعوى التى ترفع أمام انحا الآهلية بين 
وطنى عيل وطى مثله تق من اختصاص 
هذه الحكمة نفسها رغا عن ١‏ كتساب أحد 
الخصمين جنس.ية احدى الدول الاجنية 
المتمتعة بنظام الامتياز اتاثناسيرها. وكذإك 
الحال بالنسبة للبحاك الختاطة فاذا رفت 
دعوى ءنهذا القبيلوصدرالحم الابتداقى 
فيها من انحا ك الآهلةوأعلن ثم أشبر إفلاس 
أحد الخصوم أمام انحا 1 المختلطة فلا يخير 
هذا مناختصاص الحا م الأهليةلآنها كانت 
هى انختصة وحدها,الدءعرىعند رفعبا وعند 
صدور الحم الابتداتى فيها 

الول 

م حيث أن المستأتف عليهم دفعوا يعدم 
قول الاستئناف لرفعة من الست عبوشه احمد 
شديد بعد ان حكم باشهار افلاسها 

د وحيث ان المسيو الفيه المعين من المحكمة 
الختاطة سنديكا على تفليسة الست عيوشه دفع 
بعدم اختصاص انحام الأهلة بنظر الدعرى 

و وحت ان المكة ترى قبل التعرض 
الكلام عن هذين الدقعين انتبين بالامجازالو قالع 
المتعاقة هما . 

« وحيث ان المستأتف عليهم رذعوا هذه 
الدعوى ضد الست عبوشه احمد شديد طلبوافها 


العدد الثالك ‏ 


الس:ةالسادسة 2 ره 


الى 


الحم أصليا بأحقيتهم 
وعشربنقير 0 تجار بةالمترو 2 
واحتاطا الحم 5 بان تدفع هم ف 
إلاه؟ جنيها و+7؛ ملما 


« وحيث أنه تاريخ ٠م‏ أبريل سنة و١‏ 
قضت محكة مصر الاتدائة بأحدة المستأنف 


عليهم الحصةقدرها بام فى البضائع المينة محضر 
الجرد المؤرخ م؟و4؟؟ ١‏ كتوير سنة .م1 مع 
إلزام المت عيوشه بالمصاريف و..© قرش 
مقابل اتعاب امحاماة 

« وحميث ان هذا الحم قد اعلن الى الست 
عيوشه فى ١١‏ بونيو سنة عمو ١‏ 

وحيث أن ممكمة مصر الختلطة قضت فى 
؟مبوليوسنة 4م5١‏ باشبار افلا سالستعيوشه 
واتعبين المسيو الفيه سنديك على التفليسة 

ه وحيث أن الست عيوشه بالرغم من 5 
اشبار الافلاس رفعت بنفسهاو باسمها هذا الاستئتاف 
طالبةإلغاءا لحك المستأنفورفض دعوى المستأتف 
عليهمو بعدان نظرهذا الاستثناف يجلسة التحضير 
طلبت الست عيوشهمن حضرة مستشارالتحضير 
الترخيص ها بادخال المسيو الفيه السنديك فى 
هذا الاسئناف وأدخلته فعلذ باعلان تارنخه 
م مسو 


عن الرفع بعرم ول اد-يَيناف 

« وحيث ان المستأ تف عايهم يبنو ناستئنافهم 
على انه يترتب على 5 اشبار الافلاس الصادر 
لنت جرت ان ضح عر أهل لتعاضى 
باسمبا أو الاستمرار فى الاجراءا تالقضائية التى 
كانت سارية من قبل باسمبا فى الدعاوى المتعلقة 
آمو مها المنقولةوالثابتة ( مادة ١١‏ تجارى أهل) 

« وحيث ان المكئة التى أدت بالشارع إلى 
حرمانالتاجر امحكوم باشبارافلاسه من التقاضى 


0 حقوق الداثتين 0 لهم 2 0 
بطلان الاجراءات القضائية الى يتخذها المفلس 
باسعه يا ان لمم حق اقرارها والموافقة عليها ان 
كانت فى مصاحتهم : 

د وحيث انهمع قيام هذا الحرمان فان للتاجر 
المفاس حقاتخادالاجراءات التحفظة والاجراءات 
المستعجلة لللحافظة على حقوقه على ان حل عحله 
فها بعد ذلك السنديك المعين عل التفليسة 
«وحيك ان القها الثر ند والتصاء الي 
متفقان على ان من بن الاجراءات التحفظة 
المستعجلة الى لصح للبفلس اتخاذها بأمعه اعلان 
الأحكام الصادرة لمصلحتهلقطع معاد الاستئناف 
ورفع الاستاف عن الأحكام الصادرة ضده 
والمعانة اليه قبل اشبار افلاسه ولا خلاف ببن 
نصوص القانونالمصرىالآهلل وامختلط والقانون 
الفرنسى فى بيان الأثار المقرتبة على حكم اشبار 
الافلاس(ثر اجعالمادة بوم تجارى أهل وهم 
تيجارى مختلط وم4ع؛ تجارى فرنسى ) 

« وحيث انه فى الواقع ونفس الأمر فان 
الستعبوشه كانتمءذورةقؤر فعهذا الاستتئناف 
باسمها لآن حك اشبار افلاسها وتعيين السنديك 
صدر ف 00 بوليو سنة ١406‏ وكان باقيا على 
تمام ميعاد الاستئناف سبعة عشر بوما وقدرأت 
أنهذهالمدةالباقية لمتكن كافية لآن يضع السنديك 
بده على جميع أموالها ويقف على جميع شتواها 
وخشيت أن يسقطحقها فىالاسناف إن رفع 
فى معاده 

وكين ان النت ع ده اكات اله 
بك الدعوى وهو بصفته مثلا للتفليسة يعترض 
على رفع الاستثتاف منها وفذوق هذا فقد وافق 
عليه وطلب ف المذ كرة المقدمة منه لهذه الحكمة 
رفض الدفع المقدم من المستأتف عليم 


ءْ 


العدد الثالك - السنة السادسة عشر: ًّ 


ااا امام ١000000‏ 


« وحيثانهذا الاستئنافقد رفع فىميعاده | 


القانونى ومن خصم أدصفة فورفعه فكوزمقيولا 
عن, الرافع إعر م اند فتصادى 

بر وحيث|أنالسيد بكقددقع بعدماختصاص 
الحمكنة بنظر هذه الدعوى لآن جميع الدعاوى 
امتعلقة بالمفلسالذى يشبرافلاسه بواسطةالمحكة 
الختاطة تكون من اختصاص تلك المحكة 

« وحيث أنه مع عدم التعرض لهذا البدأ 
فى ذاته فان المسألة الى تحن بصددها لادخل 
تحت حكنه بل لما حك آخرذلكلآن هذهالدعوى 
قد رقعت وصدر فيا أ الاتداى وأعلن 
كل هذا قبل اشبار افلاس الست عيوشه من 
المحكة الختلطة ولاجدال فى أن الحمكة الاهلية 
كانت وحدها مختصة بنظر هذه الدعوىعند رفعها 
وعلد صدور الحم الابتداتى فيها 

و وحيث انه من المنقق عليه ققبا وقضاء 
وجرى عله القضاء الختلط نفسه أن اختصاص 
المحكمة بتقيد حالة الخصوم وقت رفع الدعوى 
ولاتأئر بعد ذلك بما يطرأ علها مر التغييد 
فالدعوىالتى ترقع امام المحكة الآاهلية من وطنى 
على وطى مسله تق من اختصاص هذه ال#كة 
نفسبا رغما من ١‏ كتساب أحد الخصمين جنسية 
احدى الدول الاجندة المتمتعة بنظام الامتازات 
أثناء سبرها وكذلكالحالبالنسية للبحا ؟ امختلطة 

وحيث انه والحال كا ذ كر تكون هذه 
ا مكة هى و حدها الختصة بالفصلفهذهالدعوى 
ويكون من واجب السيد بك الاستمرار فيها الى 
النهاية والاكان مسئولا عن تانج تقصيره 

( استثاف السيدة عيوثه أجد جمد ممديد وحضر عنما 

الاءتاذ جمد حاقظ رمضان بك ضد ورثة المرحوم عد اأرحمن 
افندى حسين عمد شديد وآخرين وحضر عنبم الاستاذان 
عبدالعزير مليكهبك وعباس مسعوده رق غ9١‏ سلة ١ه‏ ق - 
رئاسة وعضوية حضرات امين زكى بك وممد ذكى على بك 
واحمد صفوت بك مستشارن ) 


١ 
١مم م مأبوسنة‎ 
إل صورية . تعريفها . وجوب ائبات المبب الحقيقى أو‎ 
٠ الب المقى . الصورية لاتكقى وحدها لابطلان‎ 
٠ و ائيات . صورية . المدين هو المازم بالاثيات‎ 


« هورث ٠‏ وارث . تصرفاته للشضير . ملزءة لوراته م 
تصرفاته لبعض الورثة . جواز الطعن فيها . اثيات + 
جواز الاثيات بالبيئة والقرائن . عب, الاثات على 


الوارث الدتى يطمن 

ف وارث . تصرف منالمورث . طعن , ائبات , وجوب 
اثيات الصورية . والسبب المحقيقى . 

هو وصية , يم ٠‏ احتفاظ المورث بالعقود . اخفا. البيع 


عن الورثة الماع لهم . وضم يده على المين . قصرفه 

بالرون . هية مضافة الى ما بعد الموت . 

الميادىء القانونية 

١‏ إن الصورية 5! تقع على العقدكله 
تقع على أركانه فتقع على تارذه أوعلى سبيه 
وفى هذه الحالة الآخيرة إذا لم يكن للالتزام 
سبب قانو قأصلا أ وكان له سبب غير مشر وع 
أو أراد العاقدان عدم ذ كر السبب الأصلل 
مع إنه فى ذاته صحيح قانونا فيثّيت الطرفان 
فورقة التعاقد سبياً غيرصحيح إخفاء السب 
الحقيق ويصبم السيب الظاهر صور يأويكون 
السبب الى هو السبب الحقيق واذلك فان 
الصورية وإن كان من ثُأنها اخفاء عيوب 
العقد إلاانها لاتكون السبب المباشر لبطلان 
العقد وبعبارة أخرىأن الصورية ليسعذاتها 
سبياً لبطلا ن العقدققد تخؤ عملا مشر وعأواتما 
يرجع بطلان العقد إلى السبب الغيرالمشروع 
الذى ستره العاقدان بالصورية 

+ - القاعدة العامة تقضى بأن يضطلع 


١‏ المدين باثبات براءة ذمته ( مادة 14* مدنى) 


العدد الثألك ‏ السنة السادسة عشرة 


ولماكان الاصل فى العقود الصحة فالطعن 
بالصورية وهو مرتبط ببراءة الذمة يقع على 
عاق المدين وقد سار القضاء على أن إثبات 
الصور يةبينالعاقدين لايصح إلا بالكتابةولو 
كان المدعى به لايتجاوز نصاب البينة إلافى 
الأحوال المستثناة قانوناً طبعاً 
م -- يحب التفرقة بين التصر فات الى تصدر 
من المورث للغير أى لأجنى عن التركة وبين 
التى تصدر لاحد الورثة اضرارا بالباقين 
فبالنسبةللآولى يكون الورثة مثلدن لمورثهم 
متممين لشخصيته ويكون لحم ماله وعلييم 
ماعليه . وأما حالة التصرفات ألتى تصدر من 
المورث للاحد الورثة إضراراً بالباقين فان 
هؤلاء يعتبرون أجانب عن العقد ويصحلهم 
ان يتمسكوا بنص المادة (00؟ ) مدن التى 
تخول لحم الاثبات بالبيئة مادام أن العسقد 
عقد خلسة وإضرارا حقهم وما داموا ثم 
فى الواقع بعيدين عن هذا العقد ولم يكن فى 
استطاعتهم درء ضرره أو الحصول على دليل 
كتانى بالصورية . فالمدين وثم هناالطاعنون 
فى العقد ثم المكلفون بائات الصورية 
وبحوز لهم قانونا باعتبارهم أجانب عن العقد 
امياتها بالبينة أو القرائن إذ لا>ل للتفريق بين 
البينةوالقرائن مادام أن مناط جواز الآ ثبات 
بأى الطريقين هو حرية القاضى فى تكوين 
اعتقاده ومادام أن القانون لم بحمل لمذين 
الطريقين من طرق الآاثيات مرتيتين مختلفتين 
4 يحب على المدين الذى يطعن على 
العقدالصادرمن مورثه لورثة آخرين إضراراً 


املق 


به أن يشت صورية السبب الوارد بالعقد 
وعليه فوق ذلك أن يثبت أن السببالحقيق 
للحقد أو السبب الخق هوسبب غير مشر وع 
حى يصل إلى تقرير بطلان العقد إذ أن 
الصورية وحدها لا تك لبطلان العقد. 
حر كا نت أن المووك جور غود 
لآولاده وأبقاها فى الخفاء ( من غير أن 
يعلوا بها ) نحو خمس عشرة سنة وانهاستمر 
واضعاً اليد عليبا ظاهرا بنفسه بصفة مالك 
وتصرف فيها بالرهن للبتوك وللافراد كان 
هذا دليلا قاطءآعلى أن المورثلم يكن يقصد 


القلك حالا وانما أراد أن كون العليك 


مضافاً إلى ما لسك مونه أى إنه أراد به 
الوصية ولعلبه أن الوصية لاتجوز لوارث 
فاذلك سترالسيب الحقيق بالبيع فأراد أن 
مخ سيا غير مشروع للعقود . 

لكر 

« من حيث أن موضوع الدعوى يتلخص 
فأنه تاريخ + مارس سئة 191٠٠١‏ رفعالمستأنف 
عليهم هذه الدعوى ضد المستانفين ادعوا ذبا 
أن مورث الطرفين عبد النى الاقرع توف فى 
فرايرسنة ١+.‏ وتركالآعيان المبينةباعلان 
الدعوى ويرث فيها المدعون ( المستأأف علوم ) 
حق «(قيراطا و 9 سهما منأصل 4+ قيراطا 
وقالوا ان المدعى عليهم ( المستأنفين ) ينازعونهم 
فىهذا النصيب ولذلك طلبوا ثبوت ملكيتهع 
لنصيبم الشرعى نحق ١١‏ قيراطاو ١9‏ سها 
من أصل + قيراطا فى أعيان التركة المينة 
بصحيفةالدعوى ‏ قدم المدع علهم ( المستأتفون 
الآن ) أربعة عقود 050 

زف 


م 


الآول بتاريخ م يناير سنه م1906 تضمن يبع 
فدان و١١‏ قيراطا و ١سهاوالثاىتاريم.‏ اناير 
سنة .و وا عن!7 ١‏ فداناو ١‏ «قيراطاو الثالكقه ١‏ 
| كتوير سنة ه140 بيع م ذراع شائعة فى 
منزلين والآخير فى > مارس سلة 1945 سبع 
#افدنهو ه (قيراطاوم ١سهاوهذهالعقود‏ لسجلت 
كلبا فىوقت واحد وهو م١‏ فبراير سنة .9و١‏ 
عقب وفاة المورث يومين وبتاريخ ١١.‏ كتوير 
سنة ١47٠.‏ قرر المدعون (المتأتف عليبمالآن) 
فى قلم الكتاب بأنهم يطعنون بتروير هذه العقود 
كلبا لآن التوقيع المتسوب لمورثهم مزور عليه 
وأخذت دعوى النزوير سيرها القانوق وبعد أن 
نديت المحكمة الابتدائية جملة خيراء حكنت تاريخ 
م فبراير سنةغ ١49‏ بصحةالأوراقورفضدعوى 
التزوير فاستأنف مدعو التزوير وهذه المحكمة 
حكنت بندب خبراء آخرين ولكن الماءين لم 
يحركوا الدعوى ففقيت موقوفة حتى مضى على 
وقفبا أ كثر من ثلاث سنوات وأخيراً قضى فيا 
ببطلانالمرافعة ‏ عادالمدعون إلمدعوى الموضوع 
وطعنوا على العقود يحملة مطاعن تتلخص فى 
أن السبب الظاهر العقود صورى فانه وانكان 
السبب الظاهر بالعقود هوالبيع إلا أنه والواقع 
هذا البيع صورى ويخق سا آخر هو الوصية 
والغرض من ذلك هو التحابل علىحرمان المدعين 
( المستأنف عليهم ) باعتبارهم باق الورثة من 
نصيبهم الشرعى فى الميراث - وبتاريخ ٠١‏ ديسمير 
سنة ١989‏ اعتيرت حكمة أول درجة أن العقود 
باطلةو حكنت للمدعين بنصيبهم الشرعى ف الأاطيان 
والمنازل وأحالت الدعوى الى التحقيق لاثات 
باق التركة من منقولات وموأشى وغيره وبعد 
أن تم التحقيق حكنت عكنة أول درجة فى 


العدد الثألك ‏ السنة السادسة عشرة 


عليهم) نصيبهم الشرعىفالنقولات والمحصولات 
والموام 0 ىبالنسي هلاو قدرذلك 
٠+ملماوهم‏ وجنيها . فاستأف المستأنفون الحم 
الآولبتاريخ + ١‏ كتوبرسنة ب؟مو؟ كاستأنفوا 
الحم الثانى بتاريخ +م ا كتوير سنة «مو١‏ 
د وحيث ان الاستئنافينحازا شكلبماالقانوق 
« وحيث ان مايطعن بهالمستأتفون على الحم 
الأول يتلخص فما ما يأنى (و) ان الحكم المستأئف 
خالك القاترن ]د أجاز للمستأنف علهم ان 
يشبتوا صورية السيب فى العقود بغير الكتابة 
فنقضت محكة أول درجةءبدأالاستخلاف العام 
لآخمم ومم ورثة العاقد لا جوز لمم الا ما يحوز 
لمورثهم وهذا طبعا لا يصحلهان يثبت الصورية 
بغير الكتاءة (,) ان محل إجازة اثبات الصورية 
بالبينة امما يكون فى حالة واحدة هى حالة الغش 
0( ان المحكمة أجازت الائيات بالقرائن وهذا 
ف رأمهم غير جائز عووارضخ اثبات الصورية 
بالبيية على ان هذهالقراتن التى أخذت ما المحكمة 
الابتدائية لا تؤدى الى اثيات الصورية ؤمخاصة 
لآن من بينهاوقائُع غغ رصيحة كواقعة عدم وضع 
بد المستأتفين على الاعيان المبيعة من وقت البيع 
الصادر لهم (4) ان صورية السب وعقود البيع 
لا بمنع من اعتارها هبة مستترةى صورة 
عقد البيع 
« وحيث أن المستأنفين بالمذكرة الختامية 
المقدمةمنهم تمسكوابأن المستأنف علييم اضطريوا 
فى دفاعبم ولم يستقروا على طعن خاص فبدأوا 
أن قالوا ان البيع غير جدى . ول يدفع عنه من 
بائع ولم يضع المشترون اليد .. . الخ ثم ذهيوا 
بعد ذلك الى ان البيوع باطلةلعدمتوقيع المشترين 
علها وهذا الدفعم بنقض الدفع الآول وأغيرا 
لجأوا الى الطعن بالصورية واستدلوا يتصرفات 


8 فبرايرسئة +( بنصيبالمدعين المستأأف ! المورث فى الأعيان المبيعة بعد صدور البيع منه 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


وأخيراً أشاروا الى ان العةقود صدرت فى مرض 
موت المورث . 

« وحيث ان وكيل المستأنف علييم رد على 
ذلك بمذ كرتهالختامية ص م وما بعدها فركز 
طعنه وقال ( هذه هى الأوراق البّى واجهنا با 
باق الورثة قدفعنا بأن سييها المذ كور فيبا سبب 
صورى وان لم يحصل يبع ولاشراء وابما مى 
ورقات كتهاا مورث واحتفظ بها لحين وفاته) 
فاتحصر الطعن حيئئذ فى صورية السبب وهو ما 
يتعين مناقشته وهذا بدعو الى البحث أولا فى 
الصورية ثانيا طرق إثياتها بالنسبة الوارث وبعد 
ذلك تعرض الحكة الى الآدلة القائمة وتطبيقها 
على الموضوع لترى هل هى كافية أم لا 

« وحيث ان الصورية ؟ تقع على العقد كله 
يصح أن تقع على أحد أركانهفتقع على تارخه أو 
على سيبه وهذه الحالةالآخيرة إذا لجيكن للالتزام 
سبب قانونى أصلا أو كان له سببغير مشروع 
أو أرادالعاقدان عدم ذكر السبب الأصل مع أنه 
فى ذاته صحيح قانونا فيثيت الطرفان فىورقة التعاقد 
سيا غير صمي اخفاءا للسبب الحقيق و يصبح السبب 
الظاهر صوريا ويكون السبب الى هو السبب 
الحقيق ولذلك فان الصورية وإن كان من شأنها 
إخفاء عيوب العقد إلا أنها لاتكونالسببالمباشر 
لبطلان العقد وبعبارة أخرى ان الصورية ليست 
فى ذاتها سبيا لبطلا نالعقد فقدتخئ عملا مشروعا 
وإ برجع بطلان العقد إلى السبب الغيرامشروع 
الذى ستره العاقدان بالصورية 

على من عى* الؤسمات 

و من حبث أن القاعدة العامة تقضى بأن 
يضطلم المدين بأئبات براءة ذمته مأدة ؛ ١؟‏ مدتى 
ولماكان اللأصلق العقودالصحةفالطعن بالصورية 
وهومرتبط ببراءة الذمةيقع على عاتق المدينوقد 


0 


سار القضاء على أن إثبات الصورية بين العاقدين 
لايصم إلابالكتابة ولوكان المدعى به لايتجاوز 
نصاب البينة إلا فى الأحوال المستثناة قانو ناطبعا 

« وحيث أنه بالنسبة للوارثفانه يحب التفرقة 
بين التصرفات الى صدرت من مورثه للغير أى 
لشخص أجنى عن التركة وبين التصرفات الى 
تصدر من المورث لأحد الورثة إضرارا باق 
الورثة فانه بالنسة للتصرفات فى الحمالة الآولى 
يكون الورثة عمثلين لمورثهم متمدين لشخصيته 
ويكونهممالهوعليهم ماعليهومايسرىعلى مورتهم 
باعتاره عاقدايسر ىعلييم باعتيارهممثلين لمورممهم 
متممين لشخصيته وأما عن التصرفات التى تصدر 
من المورث لاحد الورثةاضرارا بباق الورثة فان 


هؤلاء الأخرين يعتيرون أجانب عن العقد ويصح 


لهم ان يتمسكوابنص المادة 16؟ مدى الى تخول 
لهم الاثيات بالبينة مادام ان العقد تحرر خلسة 
واضراراً بحقهم وماداموا انهم فى الواقع بعيدين 
عن هذا العقد ول يكن فى استطاعتهم درء ضرره 
أو الحصول عل دليل كتانى بالصورية ‏ فالمدين 
وهم هنا المستأف عليم ثم المكلفون باثيات 
الصورية وبجوز لهم كانونا باعتبارثم أجانب عن 
العقداثباتها بالبينة ومادامان الاثيات ,البيئةمقبول 
منهم فيقبل منهم أيضاً الائبات بالقرائنإذ لاحل 
للتفريق بين البينة والقرائن مادام انمناط جواز 
الاثيات بأى الطريقين هوحرية القاضىفى تكوين 
اعتقادمومادام انالقاتون لم يحعللمذين الطريقين 
من طرق الائيات مرتيتين مختلفتين ولكن هل 
يك ان يقوم المستأتف عليهم باثبات الصورية 
فينيدم العقد ويصبح المنمسك بالورقة هوالمكلف 
باثيات ان هناك سيا ححا آخر غير ماسقط 
بالصورية أم يكون المدين هو المكلف بان يثيت 
مع ماأثبته من صورية العقد ان السبب الحقيق 


ان 


للعقد أو السبب ال هو سبيغير مشروع حتى 
يصل الى تقرير بطلان العقد 

« وحيثان هذه النقطة خلافية ولكقرأى 
أنصار وقدأخذت محكمة اولدرجةبالرأى الأول 
لللاسباب الى اءدتها ولكن هذه الممكة ترى ان 
المدين هو الذى يطعن عل العقد ويطلب بطلانه 
فهو المكلف باثبات سبب هذا البطلان مادام ان 
الصورية فى ذاتها لاتكنى لبطلان العقد 

« وحيث أنه متى تقرر ذلك وتقررانه بجوز 
اثباب ذلك بالبينة والقرائن فانه يتعين البحث فى 
القرائن التى قدمها المستأنف عليهم وهلهىتؤدى 
الى الصورية أم لاتكى 

د وحيشان هذه القرائن ترجع الىانالعقود 
تحررتق تارخبا العرؤسنة ١9.6‏ وسنة>. و١‏ 
وبقيت فى الخفاء نحو خمس عشرة سنة لم يعلم بها 
المشترون وقد كان اثنان منبم قاصرين عن درجة 
ابلوغ و لمإضعءو االيدعليهاوقدتحرر تأ ىالعقودعن 
06 اسهم وم« فدا ناومنز لين أىمعظ التركةوقدرها 
3 أسهم و١١‏ قيراطاو 06 فدانا ومنزلين أىان 
المورث جرد بها نفسه عن كل ماعل تقريبا ومع 
ذلكفانهاستمروا ضعابدهظاهر ابنفسهبصفتهمالك 
يتصرف فى هذه الآارض برهن بعضبا الى البنك 
الزراعى و لاخرينمن الآهالى ( راجع صورالعقود 
المذكورةالمقدمة من المستأنفعليهم حافظة مرة ٠‏ 
من ملف أوراق الدعوي الاتدائية ) 

« وحيث انهذه القرائن ومخاصةالاحتفاظ 
بالعقودفى الخفاء حتى عن نفس المشترين تقطع 
بأن المورث لم يكن يقصد القليك حالا و نما أراد 
أن يكون العليك مضافا الى ما بعد موته وبعبارة 
أخرى اراد بما الوصية ولآنه يعلم ان الوصية 
لا تجوزلوارث فلذلك ستر هذا السبب الحقيق 
بالبيع فهو بعمله هذا اراد ان يخ سياغير مشروع 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


العقود فبتعين القضاء ببطلان العقود المذكورة . 

د وحيشانه لاحل للقولبأنالسببٍ الصورى 
وهو البيع يق هبة وهذه جائزة قانونا لآن البة 
تستلزم التعليك حالا والذىتبين مماتقدمان المورث 
لم يقصد أن يلك المستأتفين ماباعه لحم صوريا 
وانما قصد أنتنتقل لهم الملكية بعدوفاته ولاحل 
للقول أيضابأنه باع لهم الرقبةواحتفظ بحق الانتفاع 
مدو حماته إذلادليلعلذلك والمستفاد من القرائن 
المتقدمة انه احتفظ بالملكية كاملة بكل اجزائها 
فاستمر واضعا بده م تقدم واستمر يتصرف فى 
الع نتصر ف المالك بالرهن والحيازةبكل مظاهرها 
ولم يعرف نفس المشترين .هذه العقود إلا بعد 
وفاته ولم يضعوا اليد على الاارض 

و وحيث انه لذلك والاسباب التى لاتخالفها 
من أسباب الحكم المستأنف الصادر تاريخ 
٠.‏ وديسمير سنة نم4١‏ يكون الحم المستأنف فى 
محله ويتعين جه 

« وحيشانه عنحكم ١8‏ قبراير سنة ١89‏ 
فان هم مايطعن نه المستأنفونهو أنه تحرر حضر 
حصر تركة ولم يشمل مابدعيهالمستأ تف عليهم من 
منقولات ومواشى وغيره وهذا انحضر لم يتقدم 
بالأوراق لتتبين امحكمة ان كان المستأنف عليهم 
اعترفوا به ووقعوا عليه أم لا ومعذلك فارنف 
المستأنف عليهم قد أثبتوا أمام محكمة أول درجة 
صمة ماادعوه ول ينف المستأتفون ذلك فلا تقبل 
إلمحكة منهم الآن القول بأن لد.هم شبودا تؤيد 
قولهم فقدقصروا فاعلانهم أمام حك ةأول درجة 

« وحيث انه لذلك وللاسباب الواردة بهذا 
الحم يتعينر فض الاستئنافو تأيدالحم المستأنف 

( ا-تتتاف عمد عبد النى الاقرع وآخرين وحضر عنهم 

الاستاذ عبدالرحمن بك الرافعىضد الشيخ حسزعبدالنى الاقرع 
وآخرين وحضرعنهم الاستاذحدصيرى أبعم رقم باط و4/ا؟ 
سنة .٠ه‏ ق - رئاسة وعطوية حضرات على بك حيدرحجازى 
واحمد مختار بك ومراد كامل يك مستشارين ) 


العدد الثالت ‏ السنة السادسة عثرة 


١18 
: لأ فايو سئة وسةو‎ 
معارضة . أثرها فيإعاده القضية يالتها. لا يجوز تقديم‎ | 
طلب جديد اثنا. نظر الممارضة‎ 
؟ ل اجارة . الاتفاق على ثلاث سنوات, حق اأؤجرق عدم‎ 
. التجديد ببد النة الاأولى أو الثاية‎ 


المبادى. القانونة 

١‏ - الرأى الراجم 
القضبة لحالتها الأولى بالنسبة للمعارض فقط 
أما المعارض ضده فان الحم بالنسبة اليههو 
حكم حضورى , صدر بناء عب طلبهى مواجهته 
فان كان له أن يتظل من مثلهذا الجكفيجب 
أن يكو ن تظليه بطر يق الاستئناف وعلىذلك 
فاذا لم يطلب المدعى التضامن وصدر الحكم 
غيايياً فليس له بعد معارضتهم أن يطلب 
التضامن اثناء نظر المعارضة 

؟- ليس ف القانون ه «أمنع من الآاتفاق 
عل أن تكون مدة الايجار ثلاث سنوات 
على أن يكون لوجر الحق فى فسخ العقد 
بعد السنة الآولى أو السنة الثانة بانذار فاذا 
سكت المؤجر ولم ينذر المستأجر بعدم رغبته 
فى تجديد العقد لمدة أخرى فالعقد باق وسار 
من نفسه عل الس_مة الثانية ثم الثاائة وليس 
للاستأجر وهو المتعاقد أصلا عن ثلاث 
سنوات ان يتضرر من ذلك إذ هو مازم 
باحترام النّد والمدة الى تعاقد عليها ‏ 

الكو 

ذ حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فما يأقى 
تاريخ ١١‏ نوقير سنة و0١‏ استأجر المستأتف 
عليهع من وزارة الأوقاف 0 فدانا كاثة بناحية 


جوازه 


أن المعارضة تعيد 


ديكا 


حوين مركر طنطا المدة سنة تنتبى فى 14 توفير 
سنة . 4# ١‏ بأججارسنوىقدرهو به «#جنيهأو . . وملم 
مضافا اليه و؛ جنيهاوه/وملما قبمة أجرة الخفر 
الجلة 4١‏ جنيهاوه/ ملما وبتاريعخم بأغسطس 
سنة مو؟ استصدرتالوزارة من حضرة رئيس 
محكمة طنطا الاتدائة الأهلية أمرا بتوقيع الحجر 
التحفظى على زراعة المستأنف عايهم بهذهالارض 
وفاء لمبلغه 4١‏ جنيها وه!4؛ ملما مقابل الايجار 
عن سلة .مه ١994‏ باعتتار أن العقد تجدد 
هذه السنة وأن المستأنفعليهم استمروا واضعى 
اليد عل الارض ولم يسددوا إبجارها عن سنة 
وسو ومع أن المادة الثانية من عقد الايجار 
تقضى باعتبار المستأجرين متضامنين فما بينهم فان 
طلبالتضامن لم يرد ياعلان الدعوى ‏ وبتاريخ 
١‏ اكتوير سنة ووو أعلن الحضر المستأنف 
عليهم فى وجه الثانى منهم بسيوتى راضى وأثيت 
الحضر انه ابن المستأتف عليه الآول وابن عم 
الباقين وخاطبه لأف الباقبين كانوا غائيين ثم 
أوقع الحضر الحجز التحفظى عل ماوجده من 
الرراعة بالارض السالفة الذكر وحدد لمم جلسة 
؟ نوفمير سنة وموو ومنبا تأجلت الجلسة 
دلسميرستة | لبحضرالمستاً فعليم وق 
مادسمير سنه 1991 حكمتحكمة أول درجة 
غاببا بطلبات الوزارة . وتلاحظ الحكمة قبل 
ترك هذه النقطة من ببان ادوار القضية أنه يوجد 
ملف اوراق الدعوى الاتدائية طلب تاريخ 
وديسمبرسنة م4 ١‏ قدمهمندوبالاوقافيقول 
فيه انه تبين له أن اعلان الدعوى لم يشمل طلب 
التضامن وأن القضية حجرت للحم وأنه يلنمس 
من امحكمة تأجيل الدعوى والنصريح للوزارة 
يتعديل طلباتها ولكنالمحكمة لم تجب هذاالطلب 
وسكتت عنه وتاريخ 1١‏ يونيه سنة ووو 


ايان 


عارض الحكومعليهم وطلبوارفضدعوىالوزارة 
وينوا معارضتهم علأن راضى عاص وحدهاستمر 
واضعا بده على هو فدانا فى سنة 909و ولكنه 
سدد إيجارها وأما الاقرن فانم لم يضعوا اليد 
على ثىء من هذه الارض وقد أنذروا الو ذارة 
بعدم تجديد عقدالاجار عنسنة ١مو؟‏ ممادعوا 
أن الوزارة أجرت فعلا هذه الارض لاخر ين 
وطلبوا ادخالهم فىالدعوىإصفةضمانلبميقررون 
ذلك ويقدمون المستندات المؤيدة لهذا القول 
قتصرح لهم وبتاريخ م اغسطس سنة بمو 
أعلنوا هؤلاء الضمان وعددثم عشرة وجلسة 
بام نو فبرسنة 0 عند نظرالمعارضة طلبالخاضر 
عن الآوقاف توجيه التضامن للمعارضين وتمسك 
بأن المعارضة تعد القضية لخالتها الآولى قبل 
صدور الحم الغيانى قدفع الخاضر عن المعارضين 
بعدم قبول هذا الطلب من المدعى وتمسك بأن 
المعارضة انما تعيد الدعوى لخالنها الأولى بالنسبة 
للبعارضين دو نالمعارضضده والدكمة ل تفصل 
فهذا الدفع وانماسمعتمرافعة الخصوم وحكمت 
بمبيديا بتاريخ بم نوشيرسنة ١480‏ باحالةالدعوى 
الى التحقيق لتثبت وزارة الاوقاف' استمرار 
وضع بد المعارضين على الارض المؤجرة لهم . 
مالتحقيق بتاريخ 7٠‏ ينابرسنة ١488‏ وتحددت 
جلسة » ابريل سنة مم14 للمرافعة وفيها أصر 
الخاضر عن وزارة !لاوقاف على طلب التضامن 
وإعد أن توف المحكمة الدعوى الحم قدم 


طلبا تاريخ ١4‏ ابريل سنة “م48١‏ يقول فيه 
مانصه ( حضرة صاحب العزة و كيل حكمة طنطا 
الكلية ورئيس الدائرة المدنة الثانية بتاريخ أول 
أمس قدمت عريضتان لوزارة الآوقاف مذكور 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


فى الدعوى مرة + سنة +مو؟ كلى طنطا الحدد 
للحم فيها جلسة  ”.‏ ع «» هو الواضع اليد 
علىالقدر ب»قدانا موضوع اللزاع فىتلكالدعوى 
وبا أنهذه الواقعة منشأتها تغبير دفاع الوزارة 
فى هذه القضية فاحقاقا للحق ورغبة فى الوصول 
المىمايرضى العدالة تلنمس فتهم باب المرافعةلاعادة 
الدعوى الى التحقيق لسماع شهادة مقدمى هذبن 
العريضتين وغيرهما من ترى الوزارة محلا لسماع 
شهادتهم وتفظ_لواعز 5 بقبول فائق الاحترام . 
محامى الوزارة ( امضاء ) ٠‏ - 4؛ - موا 
وه اماك عكة اول درش هذا الل 
وقضت ,اعادة القضية التحقيقوجم ع حضرةالقاضى 
شبادة شاهدى الوزارةعبدالوهابمدوعبدالحلم 
|حمدغني وههامنضمن الضمانالعشرةالذين ادخلهم 
المستأئف عليهم أمام محكنة اول درجة وبجلسة 
ما كتوير سنة 1180 الى تحددت للبراقعة بعد 
اتتهاء التحقيق حضر مندوب الآوقاف وقصر 
طلياته على الزام راضى عامر وحده بلغ م 
جنيها و:؟! مليما باعتار أنهواضع اليد على 
١6‏ فدانا يطريق التأجير و بتجديد العقدوعلى باقى 
القدر بغ فدانا يصفتهغاصياواعتيرهمسثولاعن 
الكلوف نهاية الجلسة قررت المحكمةتأجيل الحم 
لجلسة وم | كتوير سنةع+م؟١‏ وصرحت لطرق 
الخصومةبتبادلالمذكرات _ويتاريخ ١؟ ١‏ كتوبر 
سنة مسو قدم مندوب الأاوقاف مذكرة 
بدفاعه وطلباته عاد فيها الى طلب الرام المعا رضن 
بالتضامن وبع فيا الملغ المطلوب الى هه؟ 
جنيها وه؟! مليما تتداولت القضية بالجلسات 
بعد ذلك قفتحت الحكمة با بالمرافعةمرتين وسمعت 
المرافمة جلسات ؛ فبراير سنة عم#ةة وأول 
ابريل سنة عموؤ وفيبا أصر مندوب الوزارة 


العدد الثالك - السنة السادسة عشرةٌ 


أن تنازل عن طلب التضامن وقصر طلباته على 
المعارض الآولتمسكيأنه عدل عنذلك مذكرته 
الختامية التى قدمها بتار عخ؟١‏ كتويرسنة جم ١‏ 
وبتاريخ ب؟ مابو سنة ومو؛ قضت الحكمة 
بلحم المستأنف وهو يقضى بقصر الدعوى على 
المعارض الآول والزامه بمبلغ ++ جنيها و04 
مليما قيمة الباقعليه من ايحاره (فداناالىاءترف 
ها ورفضت دعوى الوزارة بالنسبة للباقين- 
فاستأنفت الوزارةهذاالحك و طلبتتوجيهالتضامن 
لللستأنف علييم 

م وحيث أنه يتعين البحث اولا فى هذه 
النقطة هل للوزارة بصفتها معارض ضدها ان 
تطلب عند نظرالمءارضة توجمهالتضامن للمعارضين 
عد ان كدت عن هذا الل عند اظرالدعوئ 
وقبل الحكم غابيا 

« وحيث ان محكةاول درجة 0 تبحث هذه 
النقطة اكتفا. منهابما ناقشته فىالموضوعوطلبات 
الحاضر عن الوزارة بجحلسات المرافعةفقد أستتجت 
محكة اول درجة من ذلك لطه ان ما ذهبت اليه 
الوزارة من السك بهذا الرأى اما ارادت به فى 
الواقع اصلاح الموقف بعد فوات الوقت 

ووحث ان هذه الحكنة لا ترى رأى حكمة 
اول درجة فى هذا الاستنتاج لا تبين عند سرد 
الوقائع ان مندوب الاوقاف طلب بوم حجر 
القضية لل.كمغيابياالتصريله يتوجيه طلبالتضامن 
ولما تبين من انهعقبجاسة ها كتوبر سنةمع7و1 
والأقوال التى تأخذها امحكمة على مندوب وزارة 
الأوقاف .بذه الجلسة قدم هذا المندوب مذ كرنه 
الرقيمة 81 ١‏ كتوير سنة ع وأصر عليها 
بحلسات المر افعةالتى تلت ذلك و لآنالعيرة بالطلبات 

م وحيث انه إذلك يتعين البحث فى النقطة 
القانونية 


كان 


و وحيشان هذه النقطةخلافيةولكنالرأى 
الراجح ان المعارضة تعيد القضية لخالتها الآولى 
بالنسة للمعارض فقط ‏ اماالمعارض ضده فأن 
الحم فى الحقيقة بالندبة اليه حضورى صدر بناء 
على طلبه وقى مواجبته فان كان له أن يتظلم من 
مثل هذا الحم فانه يجب ان يكون تظليه بطريق 
الاستئتاف ( ر اجع فى ذاك كتاب المرائءات 
للمرحوم عبدالحميدا بوهيف بك ص100)وترى 
احكمة الاخذ ذا الرأى للاسساب التى تقدمت 
ومى تقرر ذلك يصبم طلب التضامن غير مقبول 
من وزارة الاوقاف 

« وحيث ان وزارة الأوقاق عندما رفت 
الدعوى تمسكت بعقّد الآيجار الحرر لينها وبين 
المستأف عليهم بتاريخ ١6‏ نوفير سنة 9و١‏ 
وقدمت هذا العقد فعلا وقد بين أن معه بيانا 
بمقدار مااختض بهكل من المستأنف علييم من 
اصل الآرض المؤجرة ( راجع قائمة المساحة 
المقدمة من نفس الوزارة والىجاء هاان راضى 
عامر اختص بأجار ١٠‏ فدانا وبسيوق؟!١‏ فدانا 
وكل من السيد راضى وحمد راضى ٠١‏ أفدنه 
فيعت ر كل واحدمنهم مستأجرا لهذا القدر ) ولا 
ينع هذأ طبعا ان يكون الكل ضامنين لبعضهم 
متضامنين أمام الوزارة لوان لهذا الطلبحلاالآن 

5 وحيثانالحاضرعن المسّأ نف ضدمتمسك 
فى الموضوع بأت راضى عامر هو وحده الذى 
استمر واضعا بده على ١6‏ فدانا بطريق التأجير 
او تجحديد المقد وأما الباقونتقد انذروا الوزارة ' 
بتاريح 4 أغسطس سنة .+؟١‏ بأنهم لايرغبون 
تجديد العقد عن سنة ١981‏ فعد أتفسخ العقد 
بالفسبة لهم 

و وحيث انه عن رأضى عامر وهو معترف 
بانه استمر واضعا يدهعلى ١5‏ قدانا وكانتاصل 
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الارض الى اختص ببا هى ١٠١‏ فدانا فقط فبو 
مجر 

د وحمث انه عن الياقين فقّد تمسك الحاضر 
عن الأوقاف بأن العقد تبحدد بالنسبة لحم أيضا 
وأنهم استمروا واضعى اليد وبمسكالحاضرعتهم 
بأن العقد انفسخ بموجب الانذار الذىأعلنوا به 
للوزارة رغبتهم عدم تبجديد العقد 

و وححث ان البحث بحب أن بدور الان 
حولتجديد العقد بالرضا الضمنى أوعدم تجديده 
وهذا يستازم تفسير نصوص عقد الايجار 

و وححث ان عقد الابجحار نص بالمادة ه١٠‏ 
منه على مايأتى ( على الطرف الثانى أرف يسم 
الاطبان الطرف الآول فى نبابة مدة الابجار 
خالية منالزراعة وكذا ملحقاتها بدو نحاجة الى 
تنبيه أو انذار - ويقرر الطرف الثانى انه إذا لم 
يعلنه الطرف الأول مخطاب موص عليه قبل 
تهابة مدة الابحارة بثلاثة شهور إعدم رغبته فى 
تجديد العقد لمدة سئة أخرى فيعتبر عقد الايجار 
ساريا بين الطرفين لمدة سنة أخرى حميعشروط 
هذا العقد وبجحوز أيضا أن ,تجدد العقد بسائر 
شروطه لسنة ثالشة إذالم تعلن الوزارة الطرف 
الثاتى مخطاب موصى عليه قبل هاية المدة الثانة 
ثلاثة شهور وبعدم رغبتها فى النجديد لمدة أخرى 
ولاتجدد الاجارة لسنة رابعة بأى حال من 
الأحوال ويقرر الطرف الثانى أنالطرف الآول 
وحده حق تيحديد عقد الابجار لسنة ثانية وثالثة 
وليس للطرف الثانى أن يت.سك بتجديد العقد 
إذا لم يعلن بالخطاب الموصى عليه بحسب ماتقدم 
بل تعتبرالاجارة منتبية وبحب عليه تسلي الأطيان 
فى نهاية المدة كا هو مبين فصلا بالفقرة الآولى 
من هذه المادة وظاهر من جموع هذا التص أن 
مدته ثلاث سنوات وأن المستأجر ملزم باحترام 


العقد لمدة ثلاث سنوات وف الوقت ذاته خول ! 


العدد الثالك - السنة السادسة عشرءٌ 


العقد للوزارة حق فسخه فى كل سنة إذا أرادت 
ذلك ويعبارة أخرى هو عقد ثلاث سنوات مام 
تر الوزارة فسخه ف السنة الأولى أوالانبة وقد 
تكفل النص بيان إظهار رغبة الوزارة فى فسخ 
العقد أوعدم التجدند ققضى بأن لحا ذلك وعليها 
أن تعان المستأجر مخطاب موصى عليه قبل نهاية 
السنة بثلائة شبور بعدم رغبتها فى التجديد لدة 
اخرى فاذا سكتت الوزارة عن إظبار هذهالرغة 
فالعقد باق وسار من نفسه عن السنة الثانة ثم 
الثالثة والمستأجر وهو المتقاعد أصلا عن ثلاث 
سنوات ليس له أن يتضرر بل هو ملزم باحترام 
العقد عن المدة الى تعاقد علببا 

« وحيث انه لاحل للاعتراض ما جاء فى 
صدر التدن أن المذة عن لق واه عووو 
نير سنة ١59‏ الى ١4‏ نوفيرسنة .م4 فان 
العقد كله جملة واحدة يفسر بعضه بعضا ويجب 
أن تحملمضى المدة الآولى على مااشترطتهالوزارة 
فى صدر المادة (هم) من الزام المستأجر باخلاء 
الآرض وتسليمبا للوزارة عند اتهاء المدة وإلا 
لما جاء با "خر المادة ( 5؟ ) هن أن المستأجر 
يعترق بأن للوزارة وحدها حق تحديد العقد 
لسنة ثانية وثالثة . . . الخ 

« وحمت ان هذا الشرط ف نفسه قانون 
ولاسيل للاعتراض عليه وقد قبله المستأجرون 
المستأنف علهم بتوقبعبم على العقد فليس لهم أن 
يطعنوا عليه الآن ومتّى تقرر ذلك وبين أرف. 
الوزارة لم تتذرالمستأتف علهم بعدم تجد ,بدالعقد 
فالعقد سار 

د« وحيث انه فضلا عن ذلك فان الذئى تين 
من نفس الوقائع ان المستأنف ضدمم استمروا 
واضعى اليد قعلا على الأرض المؤجرة اليهم فقد 
تيين انا ضر أعلنهم جميعا فى وجهالثانى سيوق 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 1 


م 


. 5 5 أ 
راضى ثم حجز على الزراعة الموجودةف الارض ' 


المذ كورة ولم يعرض احدولم بدع الاستحقاق 
على هذه الزراعة امحجوز عليبا وترىاحكية ان 
الحضر يويد قول الوزارة من|نالمستأنف علييم 
وضعوا اليد قملا على الآرض ف السنة الثانية 


وبالتالى يكونون مستولين عن الابجار المطلوب ١‏ 


« وحث أن الوزارة عندماقدمت مذكرتا 


فى +؟ ١‏ كتويرسنةممو و أجملت حساب المستأتف ١‏ 


: رئاسة وعضوية حضرات على حدر حجازى يك واحمد عختار 


انه تبين أن هذالا حل له فانه يجب بان الحساب 
التفصيلى لكل مستأجر وبيان أصلالمستحق عليه 
ومأ لسدد عنه من أضل الأضان سوا أكان 
التسديد منه شغخصا أم من راضى عامر وهذا 
التفصيل واجب الحم فى الموضوع فترى الحكمة 
تكليف الوزارة بتقديمه 

( اسئناف وزارة الا'وقاف ضد راضى عامر وآخرين 


وحضر عنهم الا سمتاذ حمود عيسوى رقم 958 -لة لإه اق - 


علييم تمشيا مع طلبها الحم بالتضامن ولكن بم أ بك ومراد كامل بك مستشارين ) 
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توشير سنة ١94‏ 
قوة الشى. الحسكوم فينه سب شرطه احاد الموضوع واتحاد 
السبب أضا 
المبدأ ااقانوق 
لايكنى لحيازة الحكم لقوة الثىء احكوم 
فيه اتحاد الموضوع وا يشترط فى الوقت 
نفسه أن يكون السبب متحداً فى الدعو بين 
وسبب الدعوى وهو الواقعة القانونة الى 
يتولد عنباموضوعالدعوى الصادر فيها الحم 
بحبأن يكون هونفسه سيا للدعوى الجديدة 
المحسلى 
وحيثأن موضوع الدعوىيشمل فالواقع 
أمرين منفصلين ويحب البحثٍ فى هل منههاعلى حدة 
عم الل صر ابورول 
و حيث انه عن الآمر الاثول منهما وهو 
الخاص. بثييت ملكية المستأنف ف الاستئناف 
الأول مصطخلوصى الى ؟؛ سهها و9١‏ قيراطا 
تكلة لماحكلهبه ابتدائيا ليكون جملة ماحم له به 


ا ؤسهما وكقراريطو عفدادينوهوماسبقأنطلب 
الحم بدضدورثةحس نم ودالكريمى الذي ناستأنفوا 
بدورهم الحسكم الابتدائى طالبينالغاءه بالنسبة الى 
مأقضى به ضدهم من تشيت دلكبة المستأف فى 
الاستئناف الآول الى > قيراطا وسفدادين فان 
مدارالحت فهذا الشأن هومادفع به ورثة حسن 
مود الكريمى من عدم جواز مماع الدعوى 
لسبق الفصل فيا كم الى 

و وحيث أن آ المستانف إذ تعرض 
هذه المسألة قد رفض هذا الدفع وقضى بحواز 
سماع الدعوى استنادا الى اختلاف الموضوع 
ومادام الامر قد طرح على هذه امحكية قلا بد 
من البحث فى قيمة الك الذى يستند اليه ورثة 
حسن مود الكريى فى دفعهم وما اذا كان يمنع 
من سماع دعوى مصطق خلوص ضدهم 

و وحمك أنه بالرجوع الى الدعوى الصادر 
فيا ذلك الحم يتضح أت السيد حسن مود 
الكريى رقعبا ضد الحكومة وكرلس فلتاؤوس 
ومصطفى خاوصى طالبا تيت ملكيته الى ؟ ١‏ سهما 
وعقراريط ووفداد.نوقد استند فى اثيات دعواه. 

6) 


١‏ مق 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة عشيرةٌ 


الممحضر مؤرخ ١‏ ونه سنة 109و؟ وتحررأمام 
مأمور التفليسة فى قضية مصطفى خلوصى صرح 
بمقتضاه الى السنديك أن سل الى حسن الكريمى 
أملاك المفلس مصطفى خاوصى نظرا لما بين له 
من أن حسن الكروى ال مذ كور قد قام بسداد 
جميع الديون التى على المفلس وقد طلب استلام 
أمواله بقصد إجراء النسوية معه وأقر السنديك 
بدفع جميع الديون وو افق المفلس على تسايم أمواله 
الوحسن الكر بى أعلن القاضو الغاء اتحاد الدبانة 
والتصريح للسنديك بنسليم أموالالمفلسالمحسن 
الكريى . وقد كان المفلس باع جزءا من أطانه 
قبل ذلك التاريخ الى كرلس فلتاؤوس وكانتف 
الغرض من دعوىحسن الكربمىهو ابطال عقد 
كرلس فكان دفاع الأخير فى الدعوى أن محضر 
التسليم ليسسيا للدلكية وأن الواقع أنالكريمى 
استل الأطيان من السنديك ثم عمل تسوية فى 
اليوم التالى أى بتاريخ ١١‏ يونيه سنة 1و١‏ 
اشترى بموجبها خمسة افدنة من مصطفى خاوصى 
ولكن المدعى وهو الكريى قرر لدى الحكة 
أنه لاتمسك بعقد الشراء المذكرر ولكنه 
يتمسك بمحضر التسلم المؤرخ ١١‏ بونيه سنة 
107 أمامصطفى خاوصى فل يبد دفاعاولميعترض 
على الدعوى بأىاعتراض وبعد أننظرت الدعوى 
فصل فيبا ابتدائيا واستئنافيا بطلبات المدعى أى 
بشيت ملكية الكريى الى ١9‏ سهماوع قراريط 
و به فدادين وكانت أسباب الحكين الاتدانى 
والاستانافىتدور حو بطلا نالتصرف الصادرمن 
مصطفى خلوصى الى كرلس قلتاؤوس بالنسبة الى 
روكة المداينين التى حل الكريى لبا مقتضى 
محضر 1١‏ يونيه سنة 7و1 السالف الذ كر 
حتى أن الحم صدر بثبيت الملكية و وبكف 
منازعةالمعان اليه الثانى ( كرلس فلتاؤوس )» 


ٍ ه وحيث أن مصطفىخاوصى يرفعه الدعوى 
الحالية رتكن على أن محضر التسلبم المؤرخ ١١‏ 
يونيه سنة /1411 لم يكن إلابطريق نيابة الكريمى 
عن الدياتة وقد حصلت التسوية يينه وبينالمفلس 
فى اليوم التالى بشرائه خمسة أفدنة نص فى العقد 
على أن ثمنها مقايل ديون التفليسة فالباق وهو 
١‏ سهما و ع قراريط و ؛ فدادين يكون ملكا 
خالصا لمصطفى خلوصى ولا وجه للكريى فى 
ادعاء ملكته 
« وحيث انه بالرجوع المصورة عقد البيع 
الصادر من مصطفى خلوصى الى السيد حسن 
الكريمى بتاريخ ٠١‏ يونيه سنة 419؛ والمحرر 
أمام مأمور العقود يمحكة مصر الختلطة تضم 
- أولا - أن الأول باع لثانى خمسة أفدنة بتاحية 
الآحايوه غرب وأت هذه الآطيان آلتاليه 
(1) بطريق المبادلة مع الحكومة (م) بمحضر 
وضع بد بتاريخ ١١‏ أبريل سنة 19110 (*) 
محضر تسل بتاء على أصس من حضرة مأمور 
التفاليس ,المحكة امختلطة صادر بتاريم ١‏ ايونيه 
سنة 11و ثانيا - أنالقن المتفق عليه وقدره 
د وبم »م جنيبا قد دفعه السيد حسن الكريمى 
الى الداثنين الداخلين وغير الداخلين فى هيئة 
التفليسة وبموجب مخالصة تمهائية من السنديك 
« وحيث إنه بعد اذ وضحت تلك الوقائع 
فبيق بعد ذلك البحث فما اذاكان الحم الصادر 
بتشبيت ملكية السيد حسن الكريى الى و افدنه 
و 4 قراريط و؟! سهما بمنع من سماع دعوى 
مصطق خلوصى أو انه لا تأثيرله عليها وللحكم فى 
ذلك يتعين البحث فمااذا كان ذلك الك قدا كتسب 
قوة الثى' ا محكوم فيه نبائيا بالنسبة للدعوى 
الحالية . أو أن الموضوع مختلف فى الدعوبين ا 
ذهيت أله محكمة اول درجة 


العدد الثالث ‏ السنة السادسةعشرة 


د وحيث انه بأمعانالنظريتضح ان موضوع 
الدعويين و احد لآ نالطلب كان فىالدعوىالا ولى 
بتثشيت الملكية وقد صدر الحم نه وهو نفسه 
موضوع! لدعوى الحالية وسبب ما النبس على 
محكةاول درجة بشأن الموضوع هو ما فهمته من 
ان ااستند الذى كان حل البحث فى الدعوىالأاولى 
لا ينقل ملكية الاطيان الى الكربمي وان الحكمة 
الاأولىلم تقصدالحك له بالملكية بل قصدت الغاء 
عقد كرلس وتسليمه الاطيان الىالكر يم باعتباره 
نائيا عن ددانة المفاس الا أن ذلك كله لا ين 
أتحاد الموضوع مادام الحم قدصدريشيت الملكية 
وكانت الدعوى مرفوعة بذلك وهذا الموضوع 
نفسه هو المطروح للنزاع فى القضية الحاللية 

« وحيث انه رتما من اتحاد الموضوع على 
النحوالمتقدم فانهذهامحكةترىانالركن الثانى من 
اركان قوة الثى. المحكوم فه نهائيا وهو اتحاد 
السبب منعدم فى الحالة المطروحة علها . وذلك 
أن سبب الدعوى وهوالواقعة القانونية الىيتولد 
عنها موضوع الدعوى الصادر فها الحم يحب ان 
يكون هو نفسه سيا للدعوى الجديدة لى يكون 
ذلك الحك حائرا لقوة الثى. الحكوم فيه والحال 
ليس كذلك فى هذه الدعوى فالحك الصادرالسيد 
حسن الكربى إنما صدر بتنبيت ملكيته بناء على 
محضر التسليم المؤرخ 1١‏ يونيه سنة 1و١‏ أى 
أن ذلك المحضر كان هو السيب فى تلك الدعوى 
فى حين ان السبب فالدعوىالحالية هو عقدالبيع 
الصادر من مصطق خلوصى الى الكرمى بتارم 
يونيه سنة 4417 | المنصوص فيه علىانالاطيان 
ملوكة الا“ول وعل ان الثانى اشترى مها خمسة 
أفدنهدفع ممنهاق تسد يدجميعدبو زالمفلسولس هذا 
العقد الموقع عليه من الطرفين من معنى سوى أنه 
هوالتسوبة المشاراليها فحضر؟ بونيهسنة/9؟11 


أكم 

وما دام الكرىى قد اشترى خمسة افدنه فى نظير 
الددون الىسددها فالتيجة الحتمية لذلك أنه اعاد 
الى ملق خلوصى باق الاطان ا !+ افدئه 
و؛ قراريط و ١١‏ سها او بعبارة أخرى ابقاها 
فملكه إذ انه أقر له بالملكية فوصدرعقد البيع 
ولايطعن بالتناقض ببنالحكم الصادر ىسنة9؟؟١‏ 
بالملكية وبين إجازةحت هذه الملكية من جديد 
لآن حبازة الك لقوة الثى. الحكوم فيه لابكفى 
فيا اتحاد الموضوع تقدم القول واما يشترط 
ف الزاقك اوتنه كر ليتسا و الدعوين 
و يراجع فى هذا المعنى قوة الثىء امحكوم فيه 
دالوز براتيك ١9‏ وما بعدها وكاربتتيبه 479 


و99 ؛ومره 4 والبندكتو+ بو . بارومابعدهما» 


ووحيثشاندوقد تقرر اختلا ف السببقؤهذه 
الدعوىعنهق الدعوىالصادرفيها الحكالمنمسك به 
وكيل ورثة الكريمى فن الواجب رفض الدفع 
المقدم ذا الشأن والحكم بجحوازسماعالدعوى 

و وحيت انه فما يتعلق بموضوع هذا الشق 
من الاستئناف فا نالواضح مما تقدم بيانه انالقدر 
الباق فى' ملكية مصطفى خلوعى بناء على عقد 
البيع المؤرخ 18 بونيه سنة 191١7‏ هو 4 أفدنه 
و ؛ قراريط و ؟!١‏ سبا ويكون الاستئناف اذن 
فى محله فما يتعلق بالاثى عشر قيراطا واثنى عشر 
سهها المطلوية إذ انمكمة اول درجة قد استنزلت 
هذا القدرسبب تنازل مصطفى خاو دى عن مقاضأة 
احد المدعى عليهم وما دام يطلب الحكم بالقدر 
الذى ملكه فى مواجبة المستأف ضدم فلس 
هناك ما يمنع من اجابته الى ما يطلب 

«وحيت ان المستأفخدم و#المستأنقون 
ف الاستئتاف المضموم لميدوا طلباماق الموضوع 
فل يتقدموا بأى دفاع ولم يؤيدوا استكنافهم بثىء 
ما ويتعين اذن الحم برفض ذلك الاسثئتاف 


ككلم 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة * 


عن الل م الثالى 


[ تاعاق سم عرس : وش بن الانباد فاك فين 

صدندره جرجا وآخرين مم ؟”# سنة به ق - رئاسة وعضوية 

حضرات اتربى أبوالعر بشرئيس امحكمة والااستأذ»د مود 
وأحد عمد حسن بك مستشارين ) 


ون 
5 مايو سنة مم١‏ 
١س‏ بم عقار لقاصر ‏ أمام الجلس الحسدى. بطريقالمزأيدة ‏ 
الا نض ميزه قانونا عد 

» ل شفعة . فى عقار يبع بطريق المزايدة 

الحسى . جوازها 

الممادى. القانوئة 

١ا-‏ يصرح القانونللمجال سالحسبة 
بيع 5 ال القصر بالمزاد ولهيرتبإجراءات 
لذلك كاصرح دكريتو م فبرايرسنة ١8+‏ 
للحكومة ببيع أملاك الميرى الخاصة بالمزاد 
وكل ماهنا لك أن المادة +١‏ من لانحةاجالس 
الحسبية نصت على انه يحب على الوصى أو 
نحوه أن حصل عل إذن من المجلس الحسى 
التصرف بالبيسع . وليس هناك نص ييح 
المجلس الحسى أن يتولى البيع بنفسه بالمزاد 
كالحا 01 جبات الادارةانخول لهاذلكقانونا 
ولا يغير المزاد بأ 
مرافعات على أن تباع عقارات القاصرالمأذون 
بيع عقاره بالمزايدة على ثمن تقدره محكمة 
المواد الجزئية أو الحكمة الابتدائية الخ 

 »‏ إن المادة الثالثة من قانون الشفعة 
تنص عل حالتينتمتنع فهما الشفعةوهها حالة 
البيع لعدم امكان القسمة بين الشركاء وحالة 


٠‏ أمام امجاس 


ل قد نصت المأدة :١د‏ 


| فبناء عليه تحوز الشفعة فى حالة 0 


القاصر بالمزاد بمعرقة الحاكم . بل إن البيع 
الصادرمن الوصىبناء عل | اذك ان الحسى 
هو كأى يبع آخر يع من الافرادتجوز فيه 
الشفعة حتى ولو حصل هذا البيع نطريق 
المزا بدة أمام مجلس الحسى إذ لافرق بدن 
الببعين إلا أن الوصىمراقب بالمجلس الحسى 
محافظة على أموال القصر 

جلي 

د حيث انه مع التسلم بصحة التفسير الذى 
فسرت به حكية أول درجة المادة إثالثة من 
قانون الشفعةمستأ نسة بالأحكام الى ذكرتها وكان 
موضوعبا بيع الحكومة لآملاك الميرى الخاصة 
وعلى فرض أن انجالس الحسبيةجبات إدارية فان 
القاتون لى يصرح لهذه امجالس ببيعأموال القصر 
بالمزاد ولم يرتب اجراءاتاذلك كاصرح دكريتو 
م فبراير سنة ١855‏ للحكومة ببيع أملاك الميرى 
الخاصةبالمزادبالكروط التى وضعتها وزارة المالية 
تنفيذا للمادة > منالد كريتوالمذكور ونشرتق 
الوقائع الرسمية الصادرة فى ٠.‏ يونيو سنة..و؛ 
عدد + ثم عدلت ونشرت ف وقائع : سبتمير 
سنة 19. ةإعدد وو ثم صدر ملحق لهذه الشروط 
فى وقائع ١١‏ مأبو سنة ١9‏ عدد 45.م وقد 
حتمت هذه ااشروط ايقاع البيعلمن يرسو عليه 
المزاد بوم جاسة المزادبعدانبينتطرق الاعلان 
الكثيرةالواجب اتباعبا وك ماهناك هو ان المادة 
وم من لانحة المجالسالحسيةتصتعل انه يحب 
على الوصى أو نحوه انحصل على اذن من المجلس 
الحسى للتصرف بالبيع وليس هناك نص يبيح 
للمجلس الحسى ان يتولى البيع بنفسه بالمزاد 


تزع ع ل | كانحاك وجبات الادارة غخرل لا ذلك قانونا 


العدد اثثألك ‏ السئة ااسادسة عشرة 


ولا بغير المزاد . بلقد نصتالمادة 14> مرافعات 
على ان تباع عمّارات القاصر المأذونببيع عقاره 
بالمزايدة على تمن تقدره حكة المواد الجزئية 
أو المحكة الابتدائية الح ولو أراد الشارع ان 
تتولى الجالس الحسية البيع بالمزاد لجاء لها بمثل 
هذا النص أو أعطاها هذا الحق بدل انحاكم 
ويلاحظ انه فى حالة بيع عقار القاصر بالمزاد 
بمعرفة انحا ى ممكن الشفعة لآن المادة م شفعة 
نصت على حالتين فقط تمنع فيها الشفعة وهما 
حالة البيع لعدم امكان القسمة بين الشركلء عينا 
وحالة نزع الملكية قبرا ( ويظبر ان هذا نقصقى 
القانون) وفوق ذلك فانه فى هذه الدعوى لم.تول 


امجلس الحسى البيع بلأذن بالبيع أى وافق عليه |. 


وصرحللوصى بالتوقيع على العقدما جام الحافظة رقم 
من ملف الدعوى الابتدائية ولويصدرمن مجلس 
الحسى قراربابقاع البيع كاذهبالى ذلك المستأتف 
ضده المذكور فى مذكرته ص م؟ حيث قال أن 
قرار الجلس 5 ورد فى ختامه هو ( قرر انجلس 
ايقاع البيع ( وهذا هو ما جاء فى القرار ( قرر 
الجلس الموافقة على ببع أطبان القصر . ا 
والتصريح للوصى بالتوقبع عل العقد ) وحتى لو 
أصدر المجلس مثل ذلك القرار لكان قد تعدى 
اختصاصه اما كون المجلى قدصر للوصى بالبيع 
بعد ان أجرى المزايدة بنفسه فبذا لا تأثيرلهأيضا 
لآن القانون لم ملك هذا الحق ؟ تقدم ب لاقتصر 
كا ورد ف المادة « ١؟»‏ منلانحةالجالسالحسبية 
السالفة الذ كر على ان يِأَذن المجلس للوصى بالبيع 
هذا فضلا عن ان الوص عندها أعلنعنالمزايدة 
امام المجلس الحسى فى جريدة كوكب الشرق فى 
١‏ | كتوبر وبث | كتوير سنة عمو قال ان 
للسججلس الحق فى قبول أو رقض أى عطاء وهذا 
يخالف الببوع القانونية اتى تحصل بالمراد إذ من 


ام 


لتم الحم أو التقرير بالبيع لمن يرسو عليه 


آخر عطاء بعد اتباع الأجراءات اللازمة قانونا 
وغرض المجلس من ذلك تقوم العقار بأحسن 
قيمة مكنه ويضاف الى ذلك بأنه لو كان مجلس 
الحسى بملك البيع بالمزاد لكان قراره مثابة حم 
أو قرار رسو مزادكالذىيصدرقالجبات الآاخرى 
امخول لها ذلك قانونا لا حاجة بعده لصدورالبيع 
من الوصى والتوقبع على العقد منه ونقيجة ذلك 
ان البيع الصادر هن الوصى بناء على اذن اليجلس 
الحسى كا'ى يبع آخر يع من الافراد تجوز فيه 
الفح إقلة مرق ين المين الذان رض عراف 
باليجلس الحسى محافظة على أموال القصر 

« وحيث انه عن عل الشفيع بقرار مجلس 
حسى المنيا الصمادر فى > د سمار سلة سمو ١‏ 
بالموافقة على البييع على فرض حصوله فان هذا 
العم لا يؤخذ به الشفيع إذ العبرة يوقت حصول 
ابيع وقد أعلن الشفيع رغبته للشفوع منه 
المستأئف ضده الأول فى + يتاير سنة وسه؛ 
بعد يومين من تاريخ البيع الحاصل من الوصى 
فى ؛ نأير سنة ١56‏ 

2 وحيثانهعن الخصم الثالث مير حسمن تمد 
فانه قد اشترى ثلث الاطيان المشفوع فبأ من 
المستأنف ضده الأول بعقد غير مصدق عله فى 
ع ينايرسنة م8 1 ممبلغ .45 ملماو/. بإجنيبات 
بعقداتفاق ابتداتىفى + ديميرسنة م19 وحرر 
العقدالمصدقعليه فى 4 يوليو سنة 148 وسجل 
فى ١4‏ يوليو سنة .8و١‏ وى جلسة ١٠؟‏ مارس 
سنة 4م9؟ وهى أول جلسة للدعوى أمامالحكمة 
الابتدائية قرر المستأنف ضده الآول انه باع 
ثلث الاطيان المشفوع فيا لثير حسن مد بلغ 
."4 ملماو .٠/‏ باجنيبات و إعدجلستان أخربين أى 


| فى جلسة ,م اغسطس سنة 144 دخل مني رحس 


كم 


العدد الثّالثك ‏ السئة السادسة عشرة 


خصما ثالثا فى الدعوى وقدم عقده وحضر بعد 
ذلك أربع جلسات اخرى كانت الآخيرة منها فى 
؟! ديسمبر سئة مم4١‏ ولم يظبر المستأنف رغبته 
فى أخذ مااشترى منير حسن بالشفعة رغ كونه 
لم يسجل طلب الشفعة قبل ششرائه وللآن الا فى 
مذ كرته التى اطلع عليها منير المدحكور فى 
١‏ اديسميرسنة6 م | أىبعد أ كثر من0١‏ بوما 
حى هن 7 ديسمير سنة عمو ؟ محتجا بأنهلم يلم 
شخصا بالبيع للخصم الثالث إلا عند كتابة هذه 
المذ كرة وعل محاميه لا يكفى ولكنالحكة ترى 


أن عليه متوفر من اعلان الشراء فى الجلسة العلنية 

» وحيث انه إذلك يتعين الحم للمستأاف 
باخذ العدنموضوع الدعوى ,الشفعة عدامااشتراه 
هنير حسن مد 

( ا-تتتاف أمين ررق اخنوخ وحضر عنه الاستاد امد 
على بك ضد الامةاذ فبعى افندى مسعود نا وآخرين وحضر 
عن ال'ول الاستاذ عازر جبران وعن اثانى الامتاذ عمد 
حادا لحسيى و عن آلا لك الاستاذ بشاى مقاررقم نه ٠.‏ ىل 055 
رئاسة وعضوية <ضيرات محود المرجوثى يك رئيس الحكة 
وجندى عد الماك بك واحد نمأت بك مستشارين) 


0 
0 ل 0 
شه لم "ب 


فين 
محكة إسكندرية ال-كلية الاهلية 
وفير سنة م١‏ 
استئناف ‏ حنم فى عخالفة ‏ قاصر على الغرامة والمصاريف 
وبالنسية للتعويضات المسكوممافيه .ليست عقوية . 
ا 
( المادة ١6‏ ققرة ثانية جناياتمعدلة ) 
المبدأ القانوق 
شين من نص المأدوسه ١‏ جنا يا تمعدلةقى 
الفقرةالثانيةمتها أن عقو بةالغرامة وحدهاأو 
المصاريف غير كافية لاجازة الاستئناف فى 
أحكام الخ لفات بل لابد منعقويةأخرى.وبما 
أن العقو بات سواء كانت أصلية أو نبعيةمحدودة 
فى القوانينفيج ب أن تكون العقوية الأخرى 
البىيقضى بها الحكلجوازاستئنافهمن بين هذه 
العقوبات ولا جدال فى أن الحم على الممهم 
بتعويض للمدعى ليس قضاء بعقوبةوابما هو 
من قبيل الأحكام ال ىتصدر فىحقوق مدنية 
وليس في صدوره من محكة المخالفات أو 


احدى المحاى الجنائية ما يخير من طبيعته أو 
يكسبه لونا خاصا لا يتصف به حتّى يقال أن 
القضاء بدفع التعويض قضاء بعةوبة 

الكو 

و حيث ان الاستئتاف رفع عن حْ صادر 
فى مخالفة قضى على المتهم بغرامة وبالزامه بأن 
يدفع للمدعىالمدق المبلغ الذى طلبهتعويضاو مقداره 
١١‏ جنيها و .1م مليما وقد سك المتهم بجواز 
استئنافهذا الحكاستنادا الىالمادة سه( جنايات 
والى احكام نويد ما ذهب اليه منبا حم اصدرته 
محكمة اسكندرية فى ٠١‏ بوليه سنة |١‏ 

« وحيث ان المادة م6١‏ جناءات تنص فى 
الفقرة الثانة منها بعد التعديل الذى ادخل علبا 
بالقانون الصادر فى ١م‏ مابو سنة ١4٠‏ على ما 
يأتى د الأحكام الصادرة مواد الخالفا تجوز 
استكنافها من المتهم فى حالة الحكم عليه بعقوبة غير 
الغرامة والمصاريف » 


العدد أكثالك 5 السنة السادسة عثرة 


وظاهر من هذا النص ان عقوية الغرامة وحدها 
أو مع المصاريف غير كافية لاجازة الاستثتناف 
بل لاد من عقوية أخرى. وعا ان العقوبات 
سواءكانت اعلية او تبعية عحدودة فى القوانين 
فبجب ان تكون العقوية الآخرى الى يقضى با 
الك ف الخالفة لجو ازاستئنافهمن بينهذهالعقوبات 
ولا جدال ف ان الحكعلى المتهم بتعويض للبدعى 
ليس قضاء بعقوبة وأ"ما هو من قبيل الاحكامالى 
تصدر فى حقوق مدنية وليس فى صدوره من 
محكمة الخالفات او احدى المحاى الجنائية ما يخير 
من طبيعته او يكسبه لونا خاصا لا يتصف بهحقى 
يقال ان القضاء بدفع التعويض قضاء بعةوبة ومن 
شم بحوز استئئاف الحكم الصادر فى الخالفة 
ومبما قيل عن تفاوت بن نص المادة ١6+‏ 
قبل تعديلها و نصبا معدلة فان هذا الفارق لايمكن 
انيؤدى الى التتيجةالتىقصد اليهاالمتبم فىاستدلاله 
فقد جام النص القدحم انكل حك صادرفى مخالفة 
بجو ز استئنافه من امحكوم عليه اذا كان مشتملا 
على عقوبات أخرى غير الغرامة أو التعويضات 
او الرد او المصاريف وقيل اف الآشارة الى 
كلمة التعويضات معناه انها احدى العقوبات 
التى .رى الشارع عدم الا كتفاء ما لاجازة 
الاستئثتاف ولكنه فى التعديل الذى ادخله على 
المادة فى سنةم9 1١‏ كت باستثتاء عقوبى الغرامة 
والمصاريف ممايدل على انه اجاز الاستئئاف لكل 
عقوبةتعدوهماوهذا أخذ بطري قالمةارنةيينالنصين 
و وحيثانهلا حل للبقارنة متى كا نالاساس 
الذى تبنى عليه غير قائم فان شرط المقارئة أن 
تكون التعويضات عقوبة وهذا القول لم يقل به 
أحد ولا القانون نفسه بل أن فى الجر به مخالفة 
صارخة لنصوصهالعديدة وأحكامهاتختلفة ومبادئه 
الآولية وابرادكلة التعويضات. بين العقويات الى 


لض 


اسكناها الشارعقبل سنة +بجية ؤمن قابليةالاحكام 
للاسئناف ليس إلا رغبة ف زبادة الايضاح 
والجلاء منعا لكل التباس وسرعان ماتبينالشارع 
وجوب استعاد كلة التعويضات من هذا المقام 
الذى لايحتمل وجودها فأجرى تعديله الجديد 
بدون ذ كرها 

«وحبث | نالاستششهاد بالمادة ٠6‏ مخالفات 
الى الغيت بقانون +9 مابو سئة ١485‏ وكانت 
بمنع قاضى الخالفات من الفصل ف التعويضات 
إلا اذاكانت لاتزيد عن التصاب التهاثى للقاضى 
الجر لايضير فى مسألة جواز الاستئناف من 
عدمه لآن توسيع اختصاص قاضى الخالفات فى 
الدعاوى المدنية التى تعرض عليه لاإرتباط بينه 
وبي نالاستئناف الجائز للمتهم عن العقوية اكوم 
بباعلة ولاعل انعرف منا ال حزمان الخيم 
من استثئاف الحم القاضى بالتعويضات إذا 
راك عو لناب الباى فتاه الوق ولت 
العقوبة قاصرة على الغرامة لآن حقه فى استئناف 
هنذا اك مكفول طلقا للتواعد الفامة وما 
نصت عليه المادة م ؟ نفسها فى الفقرة الثالثة فان 
فيبا اشارة صريحة الى جواز رفع الاستثئاف عن 
التعو يضات فقط من الحكوم عليه إذا كانت 
التعو يضات اممكوم با تزيد عن النصاب الذى 
بحم فيه القاضى الجزنى تمائيا 

دوحيث ما تقدمترى المكمة أن الاستئناف 
غير جائو فى هذه الحالة 

( قضية النيابة ضداحد مدعنيو رقم ١٠4‏ سنةع#واس 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة اسكتدر حنا وعد الرحمن 
تصر وعيد الرحن خليفه وحضور حضرة شكرى افندى 
الغاروتى وكلى التبابة ) 
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قن 
بحكمة بنى سويف الكلية الآاهلية 


> مانو سنة مخ+و ا 


| تنه من تلقاء نفسه للوصف الجديد وتناوله 


فك دفاعه , : 
1 اذا ل تر امحكمة الاسكنافة جربمة 


وس تهديد بالكتابة - القصد الجائى ‏ عل الخهم بتأثيرها . | التبديد متوفرة فى الواقعة المطروحة أمامبا 


 «‏ تهديد ‏ توجيبه إلى غير الهدد ,الذات . شرط الادانة 


ل تسيل وصف البمة - حو المحمكة الاستثافة فى 
ذلك . تديه المهم بذلك . لزومه . ادراك الدفاع 
لدذلك . كاف 0-6 

وس تعمديل وصف |أنهمة - من جرمة التبديد - الى جريمة 
البلاغ الكاذب . جوازه 

و بلاغ كاذب . شرط تحققه . عل الهم يكذب الواقعة 
الممادىء القانونة 
-١‏ يتوفر القصدالجنائى فجرعة التهديد 

بالكتابة متى أدرك الكاتب أن كتابته من 

على الرضوخ لما هو مطاوب منه : 

1 إذاكانت الجريمة الى مبدد بارتكاءها 
غير موجبة الى من أرسل إليه كتاب التهديد 
بالذات بل الى شخص آخر فيجب لتطيق 
المادةم؟ عقوبات أنيكون بينهذا الشخص 
وبين من أرسل اليه كتاب التهديد صلة من 
شأنها إزعاالمرسل اليه والقاء الرعب فىنفسه 
واكراهه رغم ارادتهعلى العمل المطلوب منه 
ولا تعتير هذه الصلة متوفرة فواقعة ارسال 
كتاب تهديد الى رئيس مجلس المديرية بقتل 
ناظر اححدى المدارس الالزامة التابعة له , 

م للمحكمةالاستثنافية أن تعدلالوصف 
القانوق للواقعة المقدمة لما على أن تنبه الهم 
لذلك منعا من الاخلال حق الدفاع . ولا 
ضرورة لهذا التنبيه اذاكان محائى الهم قد 


ورأت أن هذه الواقعة تكون جرمة البلاغ 
الكاذب فلبا أن تطبق المادة ع+» عقوبات 
وتعاقب المتهم عليها . 

ه- لا يتحقق القصد الجنائى فى جرعة 
البلاغ الكاذب الابثبوت علٍ المتبم بكذب 
الواقعة التى يبلغ عنبا . 

لكر 

«رحسث أن الواقعة المسندةالىالمتبمين تتلخص 
فى أن المتهم الثانى استكتب المنهم الأول خطابا 
لحضرة رئيس مجلس مديرية امنا مفسوبالمنيدعى 
عمد احمد شندى من ناحية طلا يشكو فبه مد 
يمد الشرقاوى افندى ناظر المدرسة الالرامية 
فى تلك اللدة انه يتصدى لابتتهفىطريةها و حاول 
أغراءها بالفسادء ويطلب من رئيس الجلس نقل 
هذا الناظر فى ظرف ثلاثة أيام والا يحصل مالا 
حمد عقباه آنه مخشى أن تحمل ابنته منهوحيتتذ 
يقتله ويقتلبا . 

« وحيث ان النياية العدومية قد استخاصت 
من هذه الواقعة تهمة ديد منطيقة على المادة 
4ب عقوبات » ووصقتها بأن المتبم الأول هدد 
حمد عمد الشرقاوى كتابة بارتكاية جريمة ضد 
النفس معاقب عليبا بالقتل أو اللاشغال الشاقة 
المؤبدة وكان التبديد مصحوبا بطلب وذلك بأن 
أرسل لحضرة رئيس مجلسالمديرية عريضةيقول 
فيها أنه اذالم ينقل محمد الشرقاوى فأنه يقثله ؛ 
وبأن الثاتى اشترك مع الآول فى هذه الجربمة 
بطريق الاتفاق والتحريض بأن اتفق معه على 


المدد الثألك 7 السنة المافة عشّرَة بوم 


ارسال العريضة وحررها الآول مخطه . 

« وحيث أن النياية قد أخطأت الوصف إذ 
اتهمت المتبمين بأنهيا هددا محمد عمد الشرقاوى 
تهديدا مصحوبا بطلب . لآن كتاب التبديد 
والطلب الذى اقترن به لم يوجباالىحمدالشرقاوى 
وإبما وجبا لحضرة رئيس مجلس المديرية ٠‏ فهو 
الذى أرسل اليه الخطاب . وهو التى طلب منه 
نقل ناظر المدرسة . وهو الذى هدده مرسل 
الخطاب بقتل هذا الناظر اذا لم يرضخ لطلبه 
وينقله ؛ فرئيس امجلس هو الذى وقععليهالتبديد 
وهو الذى حاول مرسل الخطاب [ كراهه نحت 
تأثير هذا التبديد على تنفيذ ما طلب منه .ولا 
يغير من هذه الحقيقة أن تنكون الجريمةالتى هدد 
صاحب الخطاب بارتكاءها موجبة إلى شخص 
آخر لا إلى المرسل اليه بالذات . وأا يتحم فى 
هذه الحالة لنكوين جرمة التهديد المعاقب علبا 
بالمادة 4م؟ عقوبات أن كون الصلة بين 3 
يوجه اليه كتاب التبديد وبين الشخص الذى.هدد 
هرسل الكتاب بارتكاب الجربمة ضده .من ش انها 
ازعاج المرسل اليهوالقاء الرعبفنفسهوا كراهه 
رغم إرادته على العمل المطلوب منه . 

ووحسث ان المحكة لانرى هذا المعنى فى الصلة 
القائمة بين رئيس مجلس المديربقوبين ناظرإحدى 
المدارس الأآلرامة التابعة له . وترى أن تهديد 
رئيس الجلس بارتكاب جريمة ضد ناظرالمدرسة 
ليس من شأنه أن .رعجه أو يقض مضجعه أو 
بحمله على الرضوخ رغم أنفه لما يطلبه كانب 
الخطاب. وقد قضت محكة النقض المصرية بأن 
هذه الصلة غير موجودة فى واقعة ارسال كتاب 
تهديد الى مدير شرك التلغرافات بقتل أحدمفتئى 
الشركة ( نقض ١١7‏ ديسمير سنة. ٠41‏ امجموعة 
الرسمية سنة 919 عدد 65 ولافى واقعةارسال 


ا كتاب تهديد الى و كيل وزارة الداخلية ومفتش 


موم التلغرافات بقتل مفنش تلغرافات قسم الما 
( نقض م١0‏ فبراير سنة ١916‏ مجلة الشرائع 
السنة الثانية عدد وملا كتاب الممادىء الجنائية 
لجندى عبد الملك بك تبديد رقم و6١‏ ) 
وحيت ان المحكة لاترى لذلك فى الواقعة 
المسندة الىالمتبمين جرعة تبد.د متوافرة الآركان 
يمكن ان تنطرق عليهاالمادة 6م ء«هنقانون العقوبات 
والحم المستأنف وان كان قد قضى ببراءة المتهم 
الأول منها الا انه لم يصل الى هذه النتيجة من 
ناحية عدم وجود الجريمة » واتماوصل اليها لآن 
ذلك المتهم كان فى رأىالحكم حسن النية فىكتابة 
الخطاب إذ ل يثيت أنه يعرف ناظر المدرسة أو 


ان يبتبماضغينةما , وقد أصابت النيابةى استثنافها 


هذا الحم لأنه وقد أخذ بتوفرجرممة الهديد فى 
الواقعة المطروحةأمامه قدخلط ببنالقصد المناقى 
وبين الباعثك عل ارتكاب الجريمة ؛ فان القصد 
الجنانى فى جرع ة النبديد.توفر مت أدرك الكاتب 
ان كتابته من شأتها ان تزعبيانجنى عليه أو تؤثر 
فيه وتحمله على الرضوخ لما هومطلوب منه ولا 
شك ان الهم الآول بسنه ودرجة إدراكه 
وباتصاله بالأعمال القضائية بحم صناعته هدر 
تمام التقدير معنى كتابته ويفبم مدلوها. 
«وحيث|نالواقعة وآن كانت لاتعتير تبديدا 
معاقبا عليه قانونا الا انها تكون مع ذلك جريمة 
البلاغ الكاذب وتقع نحت طائلةالمادة ١>‏ من 
قانون العقوبات فقد نسب المتبمان الى مد حمد 
الشرقاوى ناظرمدرسة طلاالاآلزامية فى الشكوى 
المرسلة منبما الحضرة رئيس مجلس مديرية المنيا 
وهى الجبةالادارية التى يتبعبا هذا الناظر أمورا 
لو صحت لاوجبت عقابه وهى أنه يتصدى لبنت 
يمد اد شندى الذى كتبت الشكوى بلسانه 
ويعترض طريقها لأغراض سيئة وبحاول اغراءها 
لو 


ماس 
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بالفحشاء وان والدها أصبح خثى ان تحمل منه ١‏ 


سفاحاً وان بدقعه ذلك الى قتله وقتلبا . وقد ثبت 
ان هذا كله مكذوب إذ قررتمد احمد شندىالذى 
نسبت اللهالشكوى ان الناظر لم بتع رض لابنته لنثىء 
وشبد مدرسو المدرسة وتفر من أهل البلدة يأن 
هذا الناظر مساتقم فوسيرهمتفرغ أءمله لانشوب 
سلوكه شائة وقد تقدمت المدرسة فى عبده تقدما 
حسوساً . وتبين ان المتهم الثانى متحامل عليه 
لآساب شخصية صغيرة ث جع الى ايثاره السكتى 
فى مزل أخ هذا المتهم مع مابين هذا الاخ وبين 
المنبم منضغائنوقضاياء وانه اختلقهذه الوقائع 
عليه اختلاقا وأبلخها الى الجبة الادارية وهو يعلم 
بكذ.ها ء ومن ثم تكون تهمةاللاغالكاذب ثابتة 
عليه ويتعين معاقبته عليها بالمادة 4 0عقوبات . 
«ووحيث ان المحكئة الاستثنافية منحقبا ان 
تعدل الوصف القانونى للواقعة المقدمة الها على 
ان لا مخل هذا التعديل بحق المتهم فى الدفاع عن 
نفسه وقد أبدى المتهم بلسان محاميه فى المذكرة 
المقدمة منهدفاعه فى الواقعة باعتبارها بلاغا كاذيا 
فضلا عنان هذا التعديل قد جاء فمصلحة الهم 
لآنه نقل التهمة من جناية الى جنحة 
د وحيث أنهوان كانتتهمةالبلاغ الكاذب 
ثابتة بجميع أر كانها قبل المتهم الثانى الاانه يحب 
لمعاقبة المتبم الآول عليبا ان يبت عله بكذب 
البلاغ إذ بخير هذا العلم لا يتوفر القصد الجناتى 
فى هذه الجريمة ' وهذا العم لا يمكن ان يستفاد 
من عبارة البلاغ ولام نالفاظه * وليسفالتحقيق 
ولافى ظروف القضية ما يقنع احكة بأن هذا 
المنهم كان يعلم بأنالواقعةالىتضمتتها الشكوى الى 
استكتبه اياها المنهم الثاتى غير صبحة * ومن ثم 
يتعين براءته من التهمة . 
ل( قضية البابة ضد عبد الحكم صيره وآخر رقم ١6.‏ 
عنايات منة ه#و١ا‏ س رئاسة وعضوية حضرات القضاة عبده 
البرقوق وكامل البارانيواسماعي ل جدى و حضورحضرتوكي ل النيابة) 


اننا 
محكمة مصر الكلة الأأهلية 
؟! مابوسنة مم9١‏ 
اعفد ٠.‏ مراسلة 5 مام العقد . وجوب وصول الول 


لعل العارض 
لإسسدم اختصاص . و جوب حصولالاتقاق والنسلم فدائرةعكة 


واحدة 

الميادى. القانونية 

ذ اختلف الشراح فى تحديد زمان 
ومكان اتمام التعاقد بالمراسلة ففريق يرىان 
جرد اظبار المعروض عليه رغبته فى قبول 
العرض ولو ل يكتب للعارض كاف لاممام 
التعاقد ‏ وفريق يرى بانه يكتق بأن يكتب 
رسالة العارض مظبرا رغبته فى قبولالعرض 
بغض النظر عن وصول الرسالة للعارض 
أو عدم وصوها ‏ والفريق الثالك يرى أنه 
يحب أن يصل القبول فعلا الى عل العارض 
وهذا ماتأخذ به هذه الحكمة 

؟ - إن الفقرة السابعة من المادة م 
مرافعات تنص على وجوب تحقيق الشرطينمعا 
وها حصول الاتفاق وتسلم البضاعة فعلا 
فى دائرة محكمة واحدة 

اليلد 

« من حيث ان المدعى عليه دفع فرعيا بعدم 
اختصاص محكمة مصر بنظر الدعوى لآن المدعى 
عليه مقم بالممذله وكان بحب رفع هذه الدعوى ٠‏ 
أمام محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية 

« ومن حيث أن المدعى طلب رفض الدفع 
الفرعى وارتكنعل نص الفقرةالسابعة من المادة 
م مرافعات الى تجعل للبدعى فى المواد التجارية 
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الخيار فى رفع دعواه أمام احدى مام ثلاث 
. « الآولى » المحكة التابع لحا حل المدعى عليه 
الثانية » الحكمة التايع لما ال حل الذنى حصل 
الاتفاق وتسلم الضاعة فه و الثالثة » الحككة 
الكائن بدائرتها الحل المقتضى دفع القيمة فنه . 

« ومن حيث أنه لابزاع بين طرفى الخصوم 
فان الدعوى تجاريةوالمدعىلم خثر الطريقالآول 
للتقاضى برفع الدعوى فى الحكة التابع لها بحل 
أقامةالمدعى عليه فينيغى البحث فيا إذا كا ناختياره 
التقاضى امام هذها محكة منطبقاعلى احدى الحالتين 
الأاخربين أملا 

« ومن حمث ان الثابتمن مستندات طرق 
الخصوم أن المدعى كتب للمدعى عليهمستعلباعن 
سعر الآرز فأفاده هذا الآخير بتاريخ م ديسمير 
سنة عم ؟ مستند نمرة م حافظةالمدعى بأ نالسعر 
هو/,مقرشاوانه ينتظرقبوله وقد قبلالمدعى فعلا 
هذا السعربيرقية أرسلبا فى 6ديسمير سنة .و١‏ 
« «ستتدكرة + حافظة المدعى عليه » 

« ومن حيث ان أراء الشراح قد اختلفت 
فى تحديد زمان ومكان مام التعاقد بالمراسلة 
ففريق برى أن محرد أظهار المعروض عليه رغبته 
فى قبول العرض ولو لم يكتب للعارض كاف 
لامام التعاقد وفريق يرى أن يكتق بأن يكتب 
القابل رسالة للعارض مظبرا رغبته فى قبول ماهو 
معروض عليه بغض النظر عن وصول الرسالة 
للعارض أو عدم وصولا ‏ والفريق الثالث يرى 
أن لايكتق ما تقدم بل بحب أن يصل القبول 
فملا الى علم العارض وهذا الرأى الآخير هو 
الذى تأخذ به هذه الحكة إذ انهم ان العرض 
لايصل الى علم المعروض عليه الابوصول زسالة 
العارض فكذلك لايعتير العارض'عالما بقبول 
الطرف الآخر لعرضه الا بوصول رسالة هذا 
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الآخير اليه ولا يمكن ان يتم التعاقدالا بعلم كل 
من المتعاقدين برغبة الآخر ‏ ويكون التعاقد 
فى الدعوى الحالية قد تم يجبة المتزلة لا بالقاهرة 

« ومن حيث ان الثايت من خطاب المدعى 
عليه « ثمرة » حاظة المدعى بمرة ؛ دوسيه » 
اتهقيلان يكون تسلم البضاعة بمحطة مصر فيكون 
الاتفاق قد تم فى جبة غير الجبة الى اتفق على 
تسليم البضاعة فها. 

«ر ومن حيث أنالفقرة السابعة من المأدقعيم 
مسافعات تنص علل وجوب تحقيق الشرطين معا 
فاختلاف مكان الأاتفاق عن مكان تلم ال لضاعة 
بجعل الجء الثانى من الفقرة المذكورة غير منطبق 
على الدعوى الخالية . 

د ومن حيث ان لحل المقتنى دفع القيمة 
فيه هو المئزلة إذالثات من صورة خطابالمدعى 
ومرة م حاظة عرة » دوسيه » انه سيدقع العن 
عند استلامه اليضاعة بتحويل برسله لللدعى عليه 
فكان الدفع فل اقامة المدعى علي هلآآنه حتى و صول 
التحويل أو الموالة البريدية الى بد المدعى عليه 
وصرفه فعلا لاتبرأ ذمة المدعى من الحق ما دام 
المدعىقداختار الدفمفحل إقامةالمدعي عليه فكون 
الدفع الفرعى فى له ويتعين قبوله والحكم يعدم 
اختصاص هذه المحكة بنظر الدعوى 

(قضية الحاج امين ابراهمالزينى وحضر عنهالا ستاذ اسطفان 
ناسل ضد الماجمد مصطفى حال وحضر عندالا'ستاذابراهيم 
زين الدين رقم ومع سنة مم19 ك رئاسة 'وعضوية حضرات 


القضاة حسن اساعيل المضبى وخشمد عباس وممد كال الديب ) 


0 


اننا 
محكة الاسكندرية الكلة الأاهلية 
٠م‏ سبتمير سئة وم ؟ 

١ل‏ حك ابتداتى -قاص فى آسباب قصورا معييا . استكال 

المحمكة الاستثاقة لا"سبابه +من غير حاجة لابطاله 
جب تنصب - استيلا. على مال المير بالا كراء أو التبديد - 

ليس كذلك 

المادى. القانونية 

١‏ إذارأتامحكمةالاستثنافية أن الحم 
المنتأقن قاصر انان قفوزا مسا رق 
عليه بطلانه ذان لما من غير أن تحكم بذلك 
أن تستككل ما فات المحكمة الجزئة وان ترد 
اليه ما نقص منه لان حا الاستئناف تنظر 
الموضوع والتقانون معا فاذا تبين لما ان الحكم 
قُْ منطوقهسليم أيدته وسببته تسيببا قانونيا 
وافيا يتمثى مع المنطوق وإلا فانها تصدر 
الحمكم الذىترقئيه أسبابا ومنطوقا 

ا لا يعر نصيا منطبقا عل المادة يم 
عقوبات الاستيلاء على ما لالغير بالتهديد أو 
الاكراه ولآنانجنى عليه جريمة النصب سم 
المالالجانى عن رغية وقصدخدوعافى ذلك بأمور 
كأذبة يعتقد صدقبا ويعمل تحت وهم متها . 
بها المكره أو المبدد بما مخشاه يقبل التسليم 
نتبجة الا كراه أوخوفامن التهديد وخشية من 
الوعبد وشتان بينالحالتين 

المعلىو 

و حيث انه فا يتصل بو ضوعه ذفان الممبم 
الأول د وهو عبد الرحمن الجداوى » قد دقع 
بلسان محاميه يطلان الحم المستأتف لغموضه 
فى أسيابه 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


و وحيث انه بين من الاطلاع على الحم 
المستأتف انه حقيقة قاصر اللاسابقصورا معيا 
فان محكمة اول درجة لم بين فى حكها وقائع 
الدعوى التى ثيتت آديبها ولم توضح مآخذها فيا 
ثبت لدمها منبا أى كيف ثيتت ولم تذكر اركان 
الجرائم الى تقول انها قد توفرت لدبا ادلتها 
فال ساب ف حقيقتها جملةاجما لا جعلباعد بمةاالجدو ى 
غامضة لاتدل على ثىء مبهمة نحيث لاتفصح عن 
فكرةالقاضى ولاعنماخذها ولا نم عن محيص 
دقيق او تقصى للحقيقة او تقليب لوجوه المسالة 
وترجيح لماارتأته المحكة موضعا للرجحان عندها 
كل ذلك ينطق به الحم المستأتف . ولو ان الحم 
كان نبائيا صادرا من الدرجة الا"خيرة لحق عليه 
البطلان وققا لما قضت به محكة النقض والابرام 
المصريةمن وجوب تسبيبالاحكامالجنائية سواء 
أصدرت فى الموضوع أو فى مسائل فرعية تسبيبا 
وافيا جليا .دل على مراجع ما يقول الحم انه 
ثبت لدى المحكة ( يراجع حك النتقض الصادر 
بتارعخ مم نوفير سنة ١47/.‏ مأشور بمجموعة 
النقضرقم 4؟ ص »44 وبجلةالقانون والاقتصاد 
السنة الخامسة العدد الخامساسباب الك الجنائى 
للدكتورالقالى استاذ القانون الجنانىبكلية الحقوق 
ص 7١؛‏ »6 وتراجع كذلك احكام النقض 
العديدة الميئة بذيل الصحيفة 4.4 من المرجع 
السابقذكره ) فأما وقد صدرالحكمن عحكمة اول 
درجة فان حكمة الدرجةالنانية كفيلة بان تستكمل 
مافات المحكمة الجرئية وان ترد اله مانقص منه 
وذلك لآن محا كم استئناف الجنح تنظر الموضوع 
والقانوق معافاذا تبين لهاان الحم فومنطوقه سليم 
أبدته وسببتهتسبيباقانونيا وافيايتمثى معالمنطوق 
والافانها تصدر حكمبا الذىئثريه اسبارا ومنطوقا 

و وحيث انه لما تقدم يكون الدفع ى غير 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


عله وبعان رضه 
« وحيث أنه فما يتصل بموضوع الجراثم 
المسندة الى المتهمينوف التزويروالتصبالمعزوين 
الى المتهم الأؤلو الاشتراك فيهماالمضافالى المنهم 
التانى فانه حتى معالتسليم واقتراض صدةالو قائع 
التى أتت النيابة على ذكرها فى تقرير اتهامبا او 
وصف الجرائم الاتف ذكرها ‏ وتقول الحكة 
ذلك لآن الآدلة القائمة على المتبم الأول من 
ناحة أنه هو الذى وقع تأمضاء المتبم الثانى على 
كشف الحساب المدعى بتزويره تتحصرفما رواه 
المدعى بالحق المدتى من ان هذا المتهم اخذ منه 
الكشف المذكور عارضا خدمته عل هذا المدعى 
ليستوقعه منالمتهمالثانىثمرده اليه بعد شبر تقريبا 
فى غير حضور احد حاملا التوقيع المطعون عليه 
وفما جاء بتقريراليرمن أنهذا التوقبع مكتوب 
مخط المتهم الذى نحن بصدده ‏ والجنى عليه وهو 
المدعى المدتى يحب أن تؤخذ أقواله مع كثير من 
الحرص فهو تحمل ورقة مدعى بنزويرها وقد 
استعملها فعلا أساسا للبروتستو الى أعلنهلللتهم 
الثانى وكل ذلك جاء قبل التبليغ عن الممسألة وبعد 
إذ ذاع أمرها ببن كثير مالملا - وتقاريرخبراء 
الخطوط ما كانت لتقوم حجة بذاتها قبل من 
مسبم لان آراء الخيراء فى مضاهاة الخطوط 
استنتاجية يحتة ولاترتكز على قواعد ثابتة 
أومبادىء علية مقررة فى لذا لاترق وحدها 
الى مرتبة الدليل القانونى إلا إذا أبدتها وعززتها 
دلائل كافية وقرائن متماسكة وصفوة القول اه 
لامكن الجزم بأن المتبم الآأولهو واضعامضاء 
المنهم الثاتى بكشف الحساب وخصوصا وقل 
فى محضر البوليس بالقسيمة رتم .لك أن 
اشاعة ترددت بأن حفيد الهم الاول هو الذى 
قام بتزوير الامضاء وليس الهم المذ كور عينه 
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وكل ذلك نما بريب فى أمرمن امضى التوقيع 
فعلا ‏ فع التسلبم بصحة الوقائع الى يشير عنها 
الاتهام فاته لاجر بمة فيها فالتزوير المسند الىالمنهم 
الآول تقول النيابة العامة انه وقع نتيجة اتفاق 
مع المنهم الثاتى وهو الجتى عليه فبه ومعتى هذأ 
أنه وقع بعليه ورضائه ولاثريب فى ذلك على 
إنسان ومتى تقوضت دعام التزوير ققد تبدمت 
تبعا لذلك جربمة الاتفاق عليه المسندة الى المتهم 
الثانى الم ,د.هى لاحتاج الى اجتباد - وجريمة 
النصبالمسندة الىالمتبم الول لاأساسلا كذلك 
فان أركان جر عه النصب ف الاستيلاء على مال 
الغشير وسلب كل ثروته أوبعضها - كا ينص على 
ذلك القسم 


الأول من المادة مو؟ من قانون 


العقوباتالآهلى ‏ أن يقع استعمالطر قاحتالية 


من شأتها اهام الناس بوجود مشروع كاذب 
أوواقعة مزورة أواحداث الآمل حصول ريح 
وهمى أ وتسديد البلغ الذىأخذ بطري قالا<تيال 
واجاميم وجود سند دين غير صحيح أوسئد 
مخالصة مزور - ولاينطبق هذا النص على الوقائع 
المفترضثبوتها والمينة بوصف الاتهام فانمااسند 
الى المتبم الأول هو تهديده المدعى بالحق المدتى 
بانخاذ الاجراءات القانونية ضده باعتار أن 
أمضاء. حمسن علام بكشف الحساب المطعون فيه 
ليس مخطه وتقول النيابة فى صدد آخر بل وى 
صدد تقربر اتهامها أن إهضاء حسنعلامالمذ كور 
مزور واذن قند أبدى المتهم الآولالمدعى المدنى 


'"حقيقة واقعةصحيحة يبغى منذلك تبديده بانخاذ 


اجراءات القانون قبله فى هذا الآمر ولم يقل أحد 
بأن الاستيلاء على مال الغير بالتبديد أوالا كراه 
يعد نصبا ويدخل فى نطاق المادة سو ؟ عقوبات 
وأ كثر منذلك فان المجى عليه فى جرمة النتصب 
يسم المال للجانى عن رغبة وقصد مخدوعا فى 


م 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


ذلك بأمور كاذبة يعتقد صدقبا ويعمل تحت وهم 
صحتها يننا المكره أوالبدد ما يخشاه يقبل 
التسليم تتيجة الا كراه أوخوفا منالتهديد وخشية 
من الوعيد وشتان بين الخالتين وإذن فلا تصب 
منجانب المنهم الأول وبالنالى لااشتراك فيه من 
جانب زميله المتهم الثانى 

« وحيث انه يتضح مماسق بيانه انهلاجريعة 
فها نسب الى المتهمين وينبغى لذلك القضاء بالغاء 
الحك المستأتف وبراءتهما ما أسند اليهما عملا 
بالمادة 079؟ جناءات ورفض الدعوى المدنة 
اللتيناءة عليما والرام زافنا مضارهيا عق 
درجت التقاضى ومقابل اتعاب المحاماة للمتبمين 
وللمدعى المدنى إذا شاء أن يلجأ الى القضاءالمدنى 
لفسخ التخالص باعتبار أنه ماأقدم على تسام 
اتخالصة الى المتبم الثانى الا نشجة لما توعده به 
المنهم الآول والمدعو عمد هنيدى م ذ كر ذلك 
قأقواله بتحقيقالنيابةوذلك إذا توافرتالشرائط 
القانونة فى هذا الصدد 

( قضية النياية وآخر مدع مدتى ضد عبد الرحمن الجداوى 
وآخر رقم حؤدع سنةمسواس رئامة وعضوية حضرات القضاة 
مود حدى ومرقص لطرس وحانظ خليفة وحضور -ضرة 
عادل افتدى يوس' وكيل النيابة ) 
نا 
محكة مصر الكلية الأآهلية 
٠‏ | كتوبر سنة مم9٠‏ 

ا ‏ لخد كرصن الى + يسان لدع 

القن . قصرف قبل سداد الين . تبديد 

المبدأ القانوتق 

لممرةة التكيف القانوتى الصحيح 
للعقود الختلطة بين الببعوالايحار والمعبرعنها 


بالفر نسية 5م0110 آ-ع)مع17 يج سٍاستظبار 
في المتعاقدين من ثانا نصو صبا فاذا تبينمن 
حثها أنه لم يدفع جزء يذكر من قيمة الثى. 
وقت التعاقد وأنالأقساط (اشبرية المشروط 
دفعهائةتاسب مع وصف الأتجار وأنالطرفين 
اشسترطا صراحة عدم انتقال ملكية الثىء 
المؤجرحتى يقومالمستأجر بتنفيذجيعشروط 
العقة واختان ال أن حدق هذه الشروط 
أحكام عقد الآيحار لتنظي العلاقة بينهمافيجب 
فىهذه الحالةاحترامارادة المتعاقدين واعتبار 
العقد يينهما ايجارا ابتداء مقترنا بيع معلق 
النفاذ على شرط موتف هو قيام الاستأجر 
بالاشتراطات المدونة بالعقد فاذا تصرف 
فى الثى.المؤجرةبل أن تتتقل اليه ملكيته اعتبر 
مبددا له وعوقب وفقا لاص المادة كوم 
عدو بات 

ولاق وصف الا مار ف صذه 
الحالة اشتهال العقد على ببانقيمة الثىءالمؤجر 
أن هذا الببان مفيد فىتحديد قيمة ضمارن 
المستأجر فىحالة هلاك الثى. المؤجر مخطئه 
أو تقصيره كا لا يتعارض مع الوصف 
السابقذكره كون مو أقساط الأجارالمنفق 
عل دفعبا فىمدة العقديعادل تمن الثىءالمؤجر 


لأزمثلهذا العقدحتمل الوصفين : الاجارة 


ابتداء والبيع أتهاء . وينطوى فى ظاهره على 
شى. من المغامرة 
5 
وقائع الرعوى 
د حيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى أن 


العدد اثالك ‏ السنة السأدسة عثرة 


الخواجه ايلى ميدن بائع أجبزة الراديو قبض 
على الهم الاأول فى بوم ١+‏ فيراير سنة 6و١‏ 
وقرر أمام البوليس أن هذا الهم سبق أنحضر 
له متسميأ باسم حسين الحريرى مزعز بةالخريرى 
الرقازيق مدصياأنه صاحبمقبى الوأدى الكبرى 
بها وكان يرفقته تقض يدعى جمد أحمد على وهو 
المنهم الثالث وأفبمه اللآثنان بأن أولها فاحتياج 
الى راديو وأنه ثخص معروف وصاحب مقبى 
لما عنوان معلوم فاستكمه الجنى عليهعقدا مودعا 
فى ملف الدعوى ومؤرخا ىه بوشير سنة74؟٠؛‏ 
وموصوقا بعقد ايجار وقد وه قع المتبمالآول عليه 
بامضاء حسين |حمد ل 57 0 
انتحلهما وقع المتبم الثالث ايل كوهين بأسم 

احمد على بصفته ضامنا له 

د وحيث أن انجى عليه قرر أنهعلم من تخختص 
يدعى عبد اميد جاد بأن ايلى كوهين المتبمالثالك 
هو بنفسه عمد أحمد على الضامن وقد شهدالشاهد 
المذ كور بأنه يعرف ايل كوهين وأنه مشبور 
باسم عمد احمد على أنه يعرف انيم الثانيعيده 
الزينى وقد سبق لابتهمين الثاتى والثالث أن أحضرا 
أجرزة من الراديو وباعاها لاتخاص آخربن 

« وحيث ان زوجة الجنى عليه قررت أنها 
متأ كدة من المتهم الآول وأنها رأته وقت 
نو قبعه على العقود والسنداتالمتكتتلةمنه. 

و وحيث أن الداءة ندبت خيرا للمضاهاة 
ببن خط المتهم الأول وبين الامضاءات الموقعة 
باسم حسين احمد الح ريرى على العقدالذىاستكتبه 
انجنى عليه للتبم المذ كور وعلى الآثتى عشر 
سندا ققدم الخبير تقريره الذى قرر فيه أن هذه 
الامضاءات جميعبا قد كتبت خط امتهم عبده 
السسيد عبدالكريم 

و وحيث 0 بالنسبة للمتهمين الثانىوالثالث 
أيضا فقد قرر اجنى عليه أنه فى يوم + +1 كتوير 


كنف 


| سنة مأو؟ حضر له المتبم الثانى وأخذ منهجباز 


راديو وحرر يننبهاعقد إبحاربالشروط والكيفية 
الوارد ببانها فعقدالآيحار المعقودمعالتبمالاول 

بعد أن ضمنه المتهم الثالث ايل كوهين متسميا 
أس محد أحمد .على وبعد أن اخمره أ نه يسكن بعنوان 
: له ثم استولى المتهم الثالث إيلكوهين 
فى ١‏ توشبر سنة 144 عيل رادبو نفس الطريقة 
التى اتبعبا المتهم الثانى وقد ضمنه الآخير عند 
امجنى عايه وقد وقعبأمضائه على العقدالخاصءه . 

م وحيث أنه بعد ضبط المتهم الآول استمر 
الجنى عليه فى البحث عن المتهمدن الثانى والثالك 
ولكن لر .هما لويعثر عليها وليستجوبا 

عن 2 التمس 

« وحيث انه يستفاد من الوقائع السالف 
بيانها أن الطرق الى استعملها التبمون مع 
انجنى عليه هى طرق احتيالية مؤيدة ومقترنة 
بالدليل المادى الظاهر لآن الامضاء عل العقود 
باسماء منتحلة وضما نكل منهم للآخر من شأنها 
التأثبر فى نفس امجنى عليه وحمله على قبولالتعامل 
معهم وفضلا عن ذلك ققد تقدم كل منهم بادعاءات 
كاذية ييدون فيبا يعضهم البعض لآ .هام ا محنى عليه 
بأنهم من ذوى الوجاهة واليسار ولهم محلات 
إقامة معلومة الآمر الذى تبين كذيه فيا بعد. 

ووحيثاندلثلك ترىاحكة أن تهمةالتمب 
والاحتيال ثابتة قبل المتبمين لآنهم توصلوا 
بطريق استعال الطرق الاحتيالية السابق يانه 
للاستيلاء على أجبزة الراديو من الجنى عليه 
السالف ذ كره . وعقامهم ينطيق عن هذه التهمة 
على نص المادة وم عقوبات . 

عن الدبرير 

«ومنحيشانه بغر ضأنتسلم أجهزةالراديو 

م يكن نتيجة النصب والاحتيال الذى وقع عل 


4نم 


الجنى عليه : وإنما هو بسبب العقود المحررة بين أ 


المتهمينو الى علي هالسالف ذكره فانه يتعين على 
الحكمة أن تحت أركان التهمة الثانية المسندة 
للمتهمين نمشيا مع محكمة أول درجة فى تحثها 
ولتمحيص الأاسباب التىارتكنت عليها فحكمها 
المستأنف القاضى تبرئة المتهمين من هذه التهمة 
ولتقرير هبدأ اختلفت فيه آراء الشراح وتباينت 
لصدده أحكام نحم من فرئسة ومصرية 

« وحيث انه لادراك كنه العقود الى 
حررت بين الجنى عليه والمتبمين اثلاثة والتى 
وصفت بأنها عقود ايحارة يتعين مراجعة بنودها 
لاستظبار نبة التعاقدين من ثناءاها فد ورد 
فى البند الثاتى منها أنقيمةإيحار الجمازقدرت بلغ 
معين يدقع على أقساط شهرية بسندات موقم 
عليها من المستأجر مع عدم جواز تمديد مواعيد 
دفع هذه ال.ندات وذكر فى البند الثالث منبا 


أنمدة عمد الانجار هى أحدعشر شبرا . وتنفيذا 


للبند السادس ألزمه مساجو يدقع تأمين معن 
الحن تنفيذ شروط هذا العقد على الوجه الكل 
كا اشترط ف البند الثامن أن المستأجر يمكنه 
مشترىالجباز بالسعر الموضح به قيمة الجباز إذا 
قام أولا بتنفيذ شروط عقد الاجارة كاملة 
ثانا إذا أخطرالمستأجر المؤجر مخطاب مسجل 
فى هدة شهر قبل انتهاء مدة العقد على شرط أن 
يدفع مبلغ خمسين قرشا ويكون المؤجر ملزما 
باعطاء المستأجر مخالصة مما دفع كا يازم المؤ جر 
برد قمة النامين المنصوص عنبا له فى البند 
السادس 
و وحثان.الحكة رأتمن با بالاستثتاس 
الرجوع الى آراءالفقباء الف رنسيين و أحكام انحا يم 
الفرذسية فى أمثال هذه العقود فتبين لها اختلاف 
وجبات نظرها فى نعريف ماهيتها وترددها فى 


المسد ألثالك ‏ السئة السادسة عشرة 


وصفبا من اعتبارها عقود بيع منجزة بحيث 
بمنع توقيع العقاب فى حالة التصرف فى الآشياء 
المسلمة بمقتضاها من مستلميها الى اعتبارهاعقود 
اجارة مقترنة بوعد بالبيع الى اعتبارها عقود 
اجارة إبتداء مقترنة بعقود ببع معلق نفاذها على 
شرط موقفهوقامالمستأجر ادفع جميع الأاقساط 
المنفق عليها بحيث لاتنتقل الملكيةالبه قبل تحقيق 
هذا الشرط مع اعتبار العلاقة بين مستم الجباز 
و معطيهعلاقة مستأجر بمؤجر مماتستقبعهمن الأحكام 
المدنة والجنائية فى حالة تصرف المستأجر فى 
الجباز قبلتحقق الشرط السالف ذ كره ( يراجع 
دالوز عنوعدءط عدزومغمعءعمع2 2221152 
بابالاجار ذة ١؟‏ - ونفس المرجع بابالبيع 
ند 11و7١(‏ و١7‏ -وتنفس المرجع أيضا ناب 
خانة الامانة نذة إلا وجارسون فى شرح 
قانون العقوءات الفرنسى تعليقا على المادة بم 
البند من .وسم؟ الى 4؛؟ وبوديرىلا كنتنيرى 
شرح عقدالابجار طبعة 9.6 نذة ١‏ وجمرعة 
دالوز عموزةوزم سنة 1.60 جزء ١‏ رتم 
- وانفس المرجع جزء اص )4١4‏ 

«ر ومن حدث أن المدأ الذى تقره المحكة 
هو أنه لمعرفة التكييف القانوتى الصحيح لامثال 
هذه العقود الختلطة بين البيع والايحار والمعير 
عنها بالفرنسية 15 عامء 17 كب 
استظبار نية المتعاقدين من ثنابا تصوصبا فاذا 
تبين من بحثها انه لم يدفع جزء يذ كر من قيمة 
الثى.وقت التعاقد و أنالأقساط الشبرية المشتروط 
دبا تتناسب مع وصف الاجار وأن الطرفين 
اشترطا صراحة عدم اتقال ملكية الثى. 
المؤجر حتى يقوم المستأجر يتنفيذ جميع 
شرو طالعقد واختارا الى أن تتحقق هذهالشروط 
أحكام عقد الايجار لتنظيم الملاقة بينهما 


العدد الثالك - السنة السادسة عثرة 


فجيق هذه الحالةاحر أمأرادةالمتعاقدينواعتبار 
العقد بينهما أيحارا ابتدا. مقترنا بيع معلق النفاذ 
على شرط موقف هو قيام المستأجر بالاشتراطات 
المدونة بالعقد فاذا تصرف فى الشىء المؤجر قبل 
أن تنتقل اليه ملكيته اعتير مبددا لموعوقب وققا 
لنص المادة +4؟ عقوبات ولابنوصف الآاجار 
اشهال العقد على بان قيمة الثىء المؤجرلآن هذا 
البيان مفيد فى تحديد قيمة ضمان المستأجرفىحالة 
هلاكالثى. المؤجر مخطئه أوتقصيره «الا,تعارض 
مع الوصف السابق ذ كره كون جموع اقساط 
الأبجحار المتفق على دفعبا فى مدة العقد يعادل من 
الثىء المؤجر لان مثل هذا العقد محتمل الوصفين 
الاجارة ابتداء والبيع انتهاء وينطوى فى ظاهره 
على ثىء من المغاءرة فك ان المستأجر مازم,رد 
الثىء المؤجر فضلا عن خسارة ما يكون قددفعه 
من الأأقساط اذا تأخر عن دفع أىقسطفى ميعاد 
استحقاقه كذلك المؤجر ملزم بنقل ملكية الشنىء 
المؤجر للمستأجر فى ماية العقد اذا قام بدفعجميع 
الاقساط الفق عليها فى مواعيدها وقام بتنفيذ 
شروط العقد الآخرى 
« ومن حيث لما تقدم من الاأسباب يكون 
الح المستأنف القاضى بتبرثة المنهمين من التهمة 
الثانية ارتكانا على أن العقد الحرر ينهم وبين 
الشاهد إيل كوين حقيقته بيع لا أبحار فى غبر 
حله ويتعين الغاوّه ومعاقبة المتبمين بالمادة مهب 
عقوبات لآن هذاالوصف هوالذىيرره ظروف 
الحاذثة وينطبق عل وقائعها كا تقدم يبانه . 
(قية النيابة ضد عبده اليد عبد اللكريم وآخرين رقم باءلا6 
سنة وبو لاس - رئاسة وعضوية حضر أت القضاةاحد حلىو عل عرفه 
وعبدالعزيز سلمانوحضورحضرةحافظ افندى »د وكيل النبابة ) 


الأرل 

محكة مصر الكلية الآأهلة 

١ومه أكتوير سنة‎ #١ 
ول تنفيق . اعلازالحك أو السند الواجب قتفيذ . وكذا‎ 
أوراق افد . ومنها الننيه العقارى . نفس المدين أو‎ 

له الا'صى: أزومه 

+ اعلان ‏ عل المدين الا”صلى ‏ عل اقامتدطافعل .اتتقاله 
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الجديد 5 أحواله 


المبادىء القانونية 

و س أن النص ف المادة عم من قانون 
المرافعات الأهلى على عدم جواز الشثروع 
فى التنفيذ قبل إعلان الحم والسند الواجب 
التتفيذ الى نفس الخصم أو عله والتنييه عليه 
بالأجراءيقصدبهوجو ب إعلا نأوراقالتنفيذ 
سواءمنها ما كانخاصا بالعقار أو المنقولالى 
نفس المدين أو محله الأصلى ولم يكن واضع 
القانونالأهلل بحاجة الى تكرار هذا الشرط 
يصدد ورقة التنده العقارى ١‏ كتفاء لعموم 
النص ااسالف ذكره 

؟ - انالمقصود بانحل الآصلى للمدين 
هو انحل الفعلى والحقيق لأقامته فاذا اتتقل 
المدين أثناء اجراءات التنفيذ الى محل آخر 
وجب اعلانه فى محله الجديد 

ومع ذلك يصح اعلانه بأوراق التنفيذ 
فى عله القدسم اذا لممخطردا ئنهبتغييره : و كذلك 
اذا ثبت من ظروف الدعوى انه رعم تعله 
الى حله الجديد استبق صلته بالقدم 

المجلى 

« من حيث [زالمدعى يطلبق هذه الدعوى 

| لمك ل يطلان جيع اجراءات نوع الملكية التى 
3ق 


جواز أعلانه فى محله 


اس 


ممت فى الدعوى رتم 1ه سنة ١86‏ كلى مصر 
المضمومة وكافة التسججلات الى ترتبت عل هذه 
الأجراءات بناء على طلب المدعى عليه تنفيذا 
الحم الغيانىالصادرضده ( أ المدعى ) والقاضى 
راان يدقع له مبلغ 586 قرشا وفوائده 
بواقع ه ./. سنوبا من تارعم المطالبة الرسية 
الحاصلة فى » سبتمير سنة ع ١4#‏ حتى تمامالوظاء 
والمشمول بالنفاذ المؤقت بلا كفالة ويرتكن فى 
طلباته المتقدم بياتها علىانه لم يعانبعريضة دعوى 
المطالبة بالدين ولابالحكم الغيانى الصادر فيها 
ولابتتبيه تزع الملكية ولابعريضة دعوى نزع 
الملكة لآن المدعى عليه كان يعلنه مبذهالاوراق 
فى غير بحل الاكد البق مع علمهبأنه رقم بندر 
الجبزه ابتداء من أول تابر سنة عوع14 للآنم 
تدل على ذلك المستندات المودعة منه يحافظتهرقم 
ا دوسيه وهى تحتوى على عقد الابجار انحرر 
يينه وبين مؤجر الشقة التى يسكنبا ببندر الجيزه 
إبتداء من أول يناير سنة غ46١‏ وإيصال تأمين 
النور المؤرخ «؟ قراير سنة عم#و١‏ وقساكم 
تسديد المستبلك من النور فى أث شير "| كتوين: 
ونوشير وديسمير سنة غ194 ونايرسنة معو ١‏ 
وشهادة ميلاد ابنته ليلى فىمسكنه المذ كوربتار يخ 
- م 4و1 وأقرارموقع عليهمنأشخاص 
ذكر عنبم أنهم عمدة بندر الجيزه ومشاضخبا 
وشيخ حارته وهو يتضمن اقامته بالجيزه إيتداء 
من يناير سنة 04ة؟ حتى 'ناريخ هذا الاقرار فى 
5؟ مابو سنة ممو١‏ 

« ومن حيث أنه تبين من الاطلاع على 
الصورة التتفيذية لحم الدين الغيابى أن اضر 
اتقل لاعلان المدين به بمكان البوظة التى كان 
يديرها : ولما أجاب شيخ الحارة بأنه لايوجد 
له مسكن ولااقامة ها أعلنه الحضر بتاريخ 


العدد الثالث -.السنة السلدسة عشرة 


+ - + - 4م19 ف النيابة لعدمالاستدلال على 
حل إقامته وتبين من الاطلاع على مستتدات 
المدع عليه الآخرىإنه بتاريخ مم يوليوسنةعم؟١‏ 
أعلن المحضر سيد خضر ( المدعى ) تتنبيه زع 
الملكية بناء على طلب الدائن ( وهوالمدعىعايه ) 
بالمتزلمرة م حارةصال العرجى بالعدوية قسم 
بولاق مخاطبا مع الضابط النوبتجى بالمحافظة 
لامتناع أحد عن الاستلام وبتارخ يوليو 
سنة عوعليةو وقع الهذر حجزا تتقيذنا يناء على 
طلب المدعى عليه عل منقولات «البوظة وقرر 
امخاطب معه نص رعبدال رحمن أزالمدن ( المدعى ) 
غير مقبم بالحل وأن انحل ومابه من المنقولات 
مملوك للستوهيبهخضر ( أختالمدين ) وبتاريخ 
١‏ يوليو سنة »مو؟ رفعت السيدة المذ كورة 
دعو امترداة على الحاجر ( المدعى عليه ( 
والمدين ( المدعى ) وأعلنانحضر المدين (المدعى) 
بالمنزلتمرة ١‏ تحارةصا لالعريجى بشارع العدوية 
البراق مخاطبا مع تابعه ابراهيم عفيق المقبم معه 
لغابه وإعد أن رفضت دعوى الاسترداد 
اتتقل الحضر بتاريعخ ١م‏ | كتوبر سنةو م4١‏ الى 
مكان الأاشياء الحجوزة بالبوظةو باش رييعها حضور 
المدين ( المدعى ) الذى قدمها المحضر 

« ومن حيث أن وجود المدعى بالبوظة فى 
يوم #١‏ كتويرسنة م١‏ الذىكانحددا لبيع 
الأأشياءاحجو زعليهاوتقدبمه هذه الآشياء لللحضر 
مع انه لم يكن حارسا عليها يدل على أن اعلانه 
بعريضة دعوى المديونية فى محل عمله بالبوظة كان 
صحيحا وانه انما سخر أخته وهيبه خضر لرقفع 
دعوى استرداد بقصد عرقلة اجراءات التتفيذ 
وبالرغم عن عله فى يوم ابيع بتفيذ حم الدبن 
الغنابى الصادر ضده لم يتخذ طريقا قانونيا 
للطعن فيه 


العدد الثالك ‏ السنة السادسةعشرة 


يفا 


« وهن حيث أنهنايت من الاطلاع على صورة 
عقد الرهن التأمينى المؤرخ ١6‏ يناير سنة 9و١‏ 
المخرر علٍالمدعى والست صابره مصطنى لمصلحة 
المدعى عليه أن المدعى عبن فيه محل اقامته بالمنزل 
رق ؟ حارة صال العر, بالعدوية قم بولاق 
وهو نفس امحل الذى أعلن فيهبتنبيه نزع المالكية 
وبعريضة دعوى نرع الملكية 

رومن ححث انهمما لاشك فه ان النص فى 
المادة 4مم مرافعات عبل عدم جواز الشروع فى 
التنفيذ قبل اعلان الحم او السند الواجب التنفيذ 
الى نفس الخصم أو حله والتنيه عليه بالاجراء 
يقصد به وجوب اعلان اوراق التنفيذ سواءمنها 
ماكان خاصا المنقول او العقارالى شخ صالمدبن 
او محله الأصل ولم يكن واضع القانون الأهل 
حاجة لتكرار هذا الشرط بصدد اعلان ورقة 
التنيه العقارى | كتفاء بعموم النص السالف 
ذكره ولآن وجوب اعلان التنبيه على هذاالوجه 
تحتم فى التنفيذ العقارى أ كر منسواه ماله من 
الخطورة ( راجع قَْ ذلك كتا ب التنفيدذ علباوعملا 
للا"ستاذ عبد الفتاح بك السيد نبذة +0 ) 

د ومنحيسشان المقصود بالل الإتصل للبدين 
هو امحل الفعل والحقيج لأقامته . فاذااتتقل المدين 
اثناء أجراءات التتفيذ امحل آخر وجب اعلانه 
فى حله الجديد بشرط ان يكون اخطرالدائن نه أو 
تيتعليهيه وإلاصمإعلانه فى امحل القديم(راجم 
فىذلك تعليقات داللوز على المادة بج مرافعات 
فرنسى نبذة 074 ) كذلك يصح إعلانه فى محل 
اقامته القدحم اذا ظبر منظروق الدعوىأنه رغم 
تقله الى منزله الجديد استبقصلتهبالقدم( المرجع 
السالفذكرهنبذة ونا عدو تلمعءط 1021102 
سئة بايام 1 جزء ؟ ص !1 وجارسونيه الجزء 
الوابع بذة مع هامش ص ؟1/ا) 


د ومن حيث ان تيه رع الملكية وكذا 
عريضة دعوى نزع الملكية أعلنا لللدعى فى حل 
اقامته الذى عينه فى عقد الرهن التأمينى المؤرخ 
٠6‏ ينابر سنة ١9890‏ كانه جب عليه أن مخطر 
دائته المدعىعله بمحل اقامته الجديد وهولميفعل 
فضلا عن أنه ظاهر من أعلان أخته وهيه خضر 
إياه إعريضة دعوى الاسترداد فى مله القدم 
بتاريخ وم يوليه سنة وجو اى بعد اعلان 
تفبيه تزع الملكية اليه فىنفس امحل بتاريخ بايوليه 
سئة غ#و(أنه استبق صلته ممحله القدم وهو 
نفس العقار المطلوب نع ملكيته فيكون اعلانه 
قه صحيحا رتم نقله المحل آخر بالجيزه ومن 
العث ادعاوٌه بأناخته الأ لف ذكرها كانت حين 
اعأنته بدعوى الاسترداد فى حله القد.م متواطئة 
مع الدائن « وهو المدععليه» لآن تلكالدعوى 
انما كانالمقصودير فعباعرقلةالتنفيذاضرارابالدائن 
المذكور ما ينفى مظة تواطتها معه على كيفية 
اءلان عريضتها لاخيها المدين و يستفاد م ناختيار 
أخت المدعى اعلانه فى مله القدم فى دعوى 
الاسترداد الى قصدت بها خدمته أنها كانت تع 
بنته فى استبقاء صلته يذلك امحل 
« ومن حيث لما تقدم من الاسباب يكون 
المدعى قد اعلن يتنبيه نزع الملكية ويدعوى 
نز عالملكيةاعلانا صحيحاوتكون دعواهعلغير 
أساس ويتعين رفضها 
( فضية سيد خضرجمدوحضرعنه الاستأذحسينعبدالرازق 
ضدابر اليل احد طرشان وحضر عنه الاستاذ ميلاد سعيد 
رقم .14استة مس1 ك وناسةوعضوية حضرات القضاة أحمد 
خلمى ولف الله سلامة وعلل عرقة ) 


ليق 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة عشرة 


ذا 
محكمة مصر الكلة الأاهلة 
قاضى الأمور المستعجلة 
+ دلسمير سنة .198 
و برارة القمة تخالصس . عدم جواز فصل قاض ىالا مور 
المستسبلة فيا 
ل بطلان تعاقد . عدم جواز اختصاص قاضى الاأمور 
المستسجلة باافصل فيه . 
م عقد ٠‏ يخال نظام العام . عدم جواز اتخاذ اجرارات 


معي على أساس نه 
وجاعار ٠‏ حيس المؤجر للمحاصيل جوازه 

المادى. القالونية 

ته ولو أنه الننن: لقاضى الامؤز 
المستعجلة أن يقَضى ف التخالص وعدمه 
وبراءة الذمة وعدمها لتعلق كلذلك بالملوضوع 
لاص الخارج عن وظيفته كنص ألمادة 0 
مرافعات إلا أنه له الحق فى بحث مستندات 
دفاع الطرفين وتحقيق طرق ذلك ليقضى فى 
الامى المستعجل المطلوب منه 

+« - ليس لقاضى الأأمور المستعجلة 
ووظيفته اتخاذإجراءا تتحفظة ووقتية لتنفيذ 
العقود القائمة بن الطرفين ‏ ولم يقض فيبا 
القضاء العادى بالفسخ ‏ أن يفصل فى صمة 
شرطهن|لشروط الواردة فىالعةودالمذ كورة 
أو بطلانه لسبب من أسباب البطلان أو 
صوريته أو يقضى بفسخ تلك العقود لعدم 
الوفاء من أحد طرقيها بالتزاماته المبينة بها فى 
غير الحالة النفق عليبا صراحة فى التعاقد 


الفسخ : 


س« ب يستئى من ذلك حالة واحدة 
يتعين فيها على قاضى الآمور المستعجلة عدم 
الحم بالأجراءات الوقتية المطلوبة وهى فيا 
إذا كان الاتفاق القائم أمامه والمطلوب عمل 
الاجراءات المؤقتة تنفيذاً له باطل أصلا 
نخالفته للنظام العام أو الآداب العامة أو 
القانون أى أنه حتوى عب سبب غير مشروع 
عاك 111ز عوسوء وذلك دون التمرض فى 
منطوق حككه للبطلان وعدمه 

- يصح الشرط الوارد فى عق د 
الابحار والخاص بأحقية المؤجر فى حيس 
الزراعة القائمة على العين المؤجرة ونلا فى 
شونه عند التأخير فى سداد الايحار أوالمبالغ 
الناشئة من عقد الابجار ويحب على قاضى 
الآأمور المستعجلة تنفيذه والاخذ به لعدم 
مخالفته للقانون أو النظام العام أ والآداب العامة 

العلى 

د من حيث أن المدعى يقول أنه استأجر 
وآخرمن المدعى عليه بصفته أطيا نازراعية مقدارها 
سهما وقراطين وم«ام فدانامن أطيان وقف 
ابراهم باشا الفريق لمدة ستتين تنتهيان فى آخر 
ا كتوير سنة مم19 بواقع ايحار الفدان الواحد 
+٠‏ قرشا ولسو. معاملة المدعى عليه انذراه 
بعدم رغبتهما فى تجديد الايجار ومع أنهما دفعا 
أكثر من كامل الابجار امتفقعليه تعرض المدعى 
عليه بصفته لزراعة الاذرة القائمة على الارض 
المؤجرة بدعوى وجود مبالغ متأخرة فى ذمتهما 
من مخالفة شروط الاجحار بسيب زيادة الآرض 

| المنزرعة قطنا عن المقرر وطلب الحم بصفة 


مستعجلة عنع تعرض المدعى عله له فى جمع 
المحصول المذكور وارتكن فى اثنات دعواه إلى 
أيصالات بتواريخ مختلفة بالسداد وعقد رسعى 
برهن عقارى تأمينا للايحار . 

« ومن حيث ان الحاضر عن المدعى عليه 
دفع الدعوى بعدم دفع المدعى وشريكة لكامل 
الابجار المفق عليه وملحقاته عن مدة الايجار 
وأنه جمع محصول الآذرة تنفيذاً للاتفاق الوارد 
فى عد الاجحار والذى خول له ذلك واستند فى 
اثات دفاعه الى أولا ورقةمحاسبة رقيمةأول 
فبراير سنة +19 موقع عليها خاتم المدعى عليه 
وشريكه وكشف ببيان الاطيان المنزرعة قطن 
عن سنة 4م4١‏ وموقع عليه مخامشريك المدعى 
وعقّد رهن تأمينى رقيم ١‏ بوليه سنة 1١988‏ - 
ثانا د عقد الابجارالرقم ولف بمموا 
وموجود تحافظته فى القضية الكلية مرة بلالا 
سنه +19 واكشف مؤرخ 9808-5-59 ا 
بالاطيان المبزرعة زبادة عن المؤجر موقع عليه 
من المدعى وشريكه ومودع بالحافظة المذكورة. 

« ومن ححمث أن مدار البحث ف الدعوى 
دور حول اللأمور الأاربعة الاتية. - الاأول- 
ما إذا كارف تحق لهده الحكية باعتبارها 
محكمة أمور مستعجلة أن تبحث فى مستندات 
الطرفن متعلقا بالتخالص وعدمه للقضاء فىالآمر 
المستعجل المطرو حأمامبا من عدمه_الثاتى الكلام 
عل المادة ١‏ من عمد الايجار والنص الوارد 
فيها خصوص تخويل المدعى عليه الحق فى جمع 
الزراعة وابداعبا فى مخازنه حتى يستوفى مطلوءه 
من المدعى وشريكةه ومدى تطليق هذه المادة 
وماهية الحقوق التى تضمتتها ‏ الثالك ‏ هل 
عمق لهذه المحكةالفصل شرو ط الاتفاقالصرمحة 
بالصحة والبطلان من عدمه ‏ الرابع ‏ عما إذا 
كان للمدعى عليه الحق فى جمع الحصول أم لا . 


العدد اثثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


اهف 


« ومن حيث انه بالفسبة للا”مر الأول فلو 
أنه ليس لهذه احكمة أنتقضى فالتخالص وعدمه 
وبراءة الذمة وعدمبا اتعلق كل ذلك بالمو ضوع 
الآمر الخارج عن وظفتها كنص المادة م٠‏ 
مرافعات الا أن لها الحق ف حث مستادات ودفاع 
الطرفين وتحقيق طرق ذلك لتقضى فى الآمر 
المستعجل المطلوب منها وعلل ذلك فلها البحشقى 
مستندات طرق الخصوم لمعرقةماإذا كانت تؤدى 
فى ظاهرها الى قطع العلاقة بين الطرفين وعدم 
أحقية المدعى عليه بصفته فى استعمال حقه الذنى * 
يقول عنه فى عمد الايجار من عدمه . 

دو ومن حيث انه قها مختص بالا مر الثابى 
,فالظاهر من مطابقة النص التاسع عشر من عقد 
الابجار العرفى الرقم ٠١ - ١١‏ و١‏ الموقع 
عليه مخاتم المدعى وشريكه والمودع فى القضية 
الكلية مرة /1مابا سنة غ9 و مدبى مص رأن الطرفن 
اتفقا على أحقية المدعى علي هبصفتهق نقل حصو لات 
المدعى وشريكه (المستأجرين) من الءبنوابداعبا 
فى الشون الى تعينها الدائرة (موكلة المدعى عليه) 
حتى يقوم الآولان بدفع المستحق عليهما وهو 
شرط حم قانونا ملزم [طرفيه لدم عتالفته 
للقانون أوالنظام العام أوالاداب العامة وبديحق 
للددعى عليه بصفته جمع الحصول النايج منالعين 
المؤجرة دون المدعى وشريك ثم نقله الى مخازنه 
وايداعهفيها على ذمة سداد الايجاروكلما ستحق 
طرفهما من مبالغ أبا كانت ناتجةمن علاقة التأجير 
وذلك دون الالتجاء الى القضاء لاستصدار-أمر 

وومنحيث انه لاش كأن الشرط المذكور 
ينفذ على الممالغ المتأخرة منالايحاروعلى الآخرى 
الخاصة بالاراضى الى استولى عليها المستأجران 
بسبب الايجار زيادة على الاطيان المؤجرةالييما 


بيس العدد الثألك ‏ السنة السادسة عشرة 


وزميله لمما ولا بماتحويان نصو انطو عة حصل 


1 


وعلالثالثة المتعلقة بالشرط الجزائىالخاص,زبادة ١‏ 


الآراضى المازرعة قطنا عن القدر المتفق عليه 
والمنصوص عنه فى الادة السادسة من العقد# 
وكل مايستحهه المدعى عليه يصفته قبل المدعى 
وشريكامن تعويض أو خلافهسيهعلاقةالتأجير . 
« ومن حيث اندليس لحذه الحكمة ووظيفتها 
اتخاذ اجراءات تحفظةووقتة لتفذالعقود القائمة 
بين الطرفين ‏ ولم يض فيهاالقضاء العادى بالفسخ 
أن الفصل فى حة شرط من الشروط الواردة 
فى العقود المذكورة أو بطلانه بسبب من أسباب 
البطلان أو صوريته أو تقضى بفسخ تلك العقود 
لعدمالوفاء من أحدطرفيها بالتزاماته المبينة مباوفى 
غير الحالة المتفق علمبا صراحة فى التعاقد بالفس 
واعا كل ذلك يدخلفو لابةقاضى ا مو ضوعو حده 
« ومن حيث انه يستثنى من كل ذلك حالة 
واحدة يتعين قيبأ على هذه المحكة عدم القضاء 
بالاجراءات الوقتية المطلوبة وهى فما اذا كان 
الاتفاق القائم أمامبا والمطاوب عمل الاجراءات 
المؤقتة تنفيذا له باطل أصلا لخالفتهلنظام السام 
أو الآداب العامة أو القانون أى انه يحتوى على 
سبب غير مشروع «1)66ع1111 عكددء > 
وذلك دون اتعرض فى متطوق حكمبا للبطلان 
وعدمه( يراجع فى ذلكمار نيا عل القضاءالمستعجل 
جزء ثالى صحيقة ١4‏ نبذة بوم ومااعدها ) 
عطعناهغ؟ 5نآم 208 كقم أتاعم عم 11 
عنقم كاأقعكهمء غلمعرمع عط[ 215: م0 جاتاج 
-قصمء دع [أاء كنامم أنن غع 1165هدم 5ع[ 


:200141 مع تنامم ركته1 5ع امعد 
-ووعل ععم3اعع0 5ع1 ركمهغ؛زوهم5ذزل وم[ 


3م 1609005م 202 635 5ع وقهل ركتاهت 
21010157 تمرته1 12 عدم ناه عمد "1 
ا1 212 208 0ماأمعععدء"0 ع200 عمن 

د ومن حيث انه متى ت#رر ذلك يكون ما 
دفع به المدعى فى مذ كرتهمن بطلان شرطى حبس 
الزراعة وغرامة زراعة القطن زيادةلجبل المدعى 


التوقيععليها دون العم حقيقتبا غير صائب ولا 
تعيره الحككة التقانا . : 
2 ومن حيث انه عن الس الرايع فالظاهر 
من ورق الدعوى ومطابقة قوام المساحة الموقع 
علا من المدعى وشريكه ان الباق ذمة الآولين 
المدعى بصفتهمن المستحق من عقد الايحار (يدخل 
فى ذلك الايحار الحقيق وغرامة القطن التذرع 
زيادةوخلاقه) مبلغه م ماما ووبإجنيها يضاف 
الى ذلك مبلغ .م جنيها أتعاب تحاماة مبينة بعقد 
الرهن فيكون المجموع 010 مااوة.؛ جنيبات 
وهن ثم فللمدى عليه بصفته الحق طبعَا للبند 
التتاسع عشرمن عقدالابجا رالسايق الكلام عنه فى 
حبس الزراعة محل الدعوى فى مخازنه وفاء له . 
« ومن حيثانه لذلك تمكون دعوى المدعى 
على غير حق ورتعين رفضبا وهو وثشأنه فى اتخاذ 
ما براهمناجراءات تحفظيةلائباتمقدار الحصول 
الذىجمعهالمدعى عليه بصفته بالضبط ور فعدعوى بعد 
دلكبالموضوع ببراءةذمتهمن المستحق عليه المطالبة 
بنسلم الحصول أوالتويض الذى يراه مناسباً له 
د ومن حيث أنه من يقضى ضده يازم 
بالمصاريف مادة +١؟‏ مرافعات . 
( قضية الشيس عمد عبد الرازق ضد احمد يك عمر بصفته 
رقم بإه1 سنة وس رئاسة <ضرة القاضى محمد على راتب ) 
1 
محكمة صر الكلية الاهلية 
قاضى الآمور ال تعجلة 
١‏ أغسطس سنة ه#وى 
١‏ حارسان . وكلاء . لا تضامن ينه فى الاستولية من 
وس صلم . تحر تصرصه ٠‏ إيقاف تنقيذ الحضر ,النسبة 
لض ٠.‏ وجوب أيقا ف النفاذ عن حية تصيب المعالوب 
لتغيذ عليم 
+ تقاضى الاهور المستعجلة ٠‏ عدم اختضاصه بالقه ل في 
استنزال المبالخ المدفوعة 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


المادى. القانونية 

١‏ -إن الحارسين وكلانبأجرأو بغي 
أجر والوكلاء لا يلتزمون قانونا بالتضامن إذا 
قدوا يعقد وأحد وبجرد كون الادة ووم 
مدق ,ألزمتهم بالعمل معاإذا لم يصر ح لاحدمم 
بالاتفراد العمل لا يؤدى إلى تضامنهم مع 
بعضهم مقتضى القانون فى المسئولية النانجة 
عن عمل الوكالة إذ الوكالة شثىء وتضامن 
الوكلاء المتعددين فى المسئولية ثىء آخر 

١‏ - وجودغموض وابهام فى ضر الصلح 
بخصوص حصص المالغ الملزم با المطلوب 
التنفينضده وايقاف مفعوله بالنسبة لآخرين 
شملبم الصلح لعدم عثيلهم فيه يترتب عليه 
عدم تعيين حصة الاول ويؤدى إلى إيقاف 
تنفيذه حتى تقضى بحكة الموضوع با تراه 
٠‏ م ل ليس لقاضى الآمورالمستعجلة مع 

وجود نزاع جدى فى جملة الباق فى ذمة 
المستشكل على ضوء محضر الصلح المنفذ به 
والمبالغ التى دفعت بعده أن يتعرض لكيفية 
احتصام البالغ المذكورة وما اذا كانت من 
مال المستشكل أو من الورثة الذبن أوقف 
محضر الصلح بالذسبة لهم إذ شأن ذلك من 
اختصاص قاضى الموضو ع وحده 

الكو 

و من حش ان مب ىالاشكال أن المستشكل 
الأول فوزى افندى جيد وآخر يدعىعييداقندى 
جيدكانا معينين حارسين قضائيينعل تركة والدهما 
وعمبما وفى سئة +4 رفع عليبما المستشكل 


اعم 


أ ضده دعوى أمام عحكة الازبكية الأهلة تفيدت 


برقم 1815 سنة 1488 يطالهما فها بنصيبه فى 
الريع انبث عحضر صلم صدقت عليه جه 
فى 4؟ ديسمير سنة إسمو؟ حوى عملية أقلام 
حسابات واتهت عازومية المستشكل الآول 
والخارس الاخر وورلة جيدعبيدمبلغ +7 جنيها 
ووم ملما ذكر أمامه أن هذا المبلغ طرفبما 
وطرف باق ور ثةا مر حوم جيد عبيدو تو قع عبلى حضر 
الملحم منالمستشكلضده ومن الحارسعبيد جيد 
ومن الاستاذ نصر فرعون امحائى عن الورثة 
بعد ذلك تحصل المستشكل ضدهعلى مبلغ؟ «جنيها 
و ..ه ملم من خزانية محكمة الازبكية الاهللة 
كانمودعا من الحا رسينعلىذمته . بخص المستشكل 
الأول منه ( أحد الحارسين ) النصف وقدره 
١‏ جنيبا و ملما ثم نفذ بالحجر التفيذى 
فى ١5‏ يوليه سنة م4 عل منقولات المستشكل 
الأول وقبل البيع تحصل مندعلى مبلغ ١١‏ جنيها 
و 7 4 ماما بايصال دقم ه أغسطسسنة +م؟١‏ 
على ظبر محضر الحجز ذكر فيه صراحة أنه تسم 
هذا المبلغ منه وأضحى الحجز لاغيآً وحصل 
أيضًا مبلغ ب جنيبات و > /ملمامن عيادافتدى 
جيد أحد الورثة نيابة عن المستشكل المذكور 
(براجع الايصال الحررعلى عياد فى ١+‏ أغسطس 
سنة م8 ) 5 ومبلغ م.م قرشا من جريس 
بك مسحة حاسب عليه المستشكل فيكون جموع 
ماحصله منه ١١‏ جنيباو .هم ملما ل ١6‏ جنيها 
و١‏ ع ملم| | باجنيبات وح املما-ل م جنيبات 
و .م ملما بت ؟4؛ جنيبا و454 ملما وبالرغم 
من أن ما بخصه فى الدين حسب عحضر الصلح 
مع اعتبار ورئة جيد عبيد مازمين معه أقل من 
ذلك بكثير نفذ محضر الصلح ثانيا الاق عليه 


لك 


العدد الثالثك ‏ الستة السادسةٌ عشرةٌ 


وعل المستشكل الثانى ,احج تنفيذ ا على منق و لاتهما الادارةثئىء ونضامن الوكلاء المتعددينق المسئولية 
فرفعا هذا الاشكال بطلب ايقاف ما يق من | شىء آخر ( يراجع فى ذلك كتاب العقود المدنية 


اجراءات التنفيذ وهو البيع لسيين ‏ الآول - 
تخالص الأول عن أ كير مندينه الواضح محضر 
الصلح ‏ ثانآ ‏ عدم ملكية الحارس الثانى لثىء 
فى انحل الحجوز عليهودفع الحاضر عن المستشكل 
ضدهبأن الحا رسينمتضاءتينف الادارةو مسئولان 
عن المبلغ الوارد فى محضر الصلح بطري قالتضامن 
كا طعن فى نسبة الملغ المسلم اليه من الآول 
وحسابها : 

و ومن حيث ان مدار البحث فى الدعوى 
يدور حول الأامرءنالاثنين - الأول ما إذاكان 
المستشكل الآول والحارس الآخر مسئولين 
بطريق التضامن بالمبلغ الوارد فى محضر الصلح 
- الثانى ‏ حقيقة المبلغ الملزم به المستشكل الأول 
والماقمنه وهللهذهامكة أنتفصلف المنازعات 
الموضوعيةالمتعلقة بالمسابوالرصدالياق وكفية 
اسية المبالغ المدفوعة مع المنازعة فيها موضوعا 

« ومن حيث انهبالنسبةللآمر الأول فيلاحظ 
بادىء الرأى أن حضر الصلح لم ينص كلية على 
التضامن وققط ذكر العبارةالانية 2 فما مختص 
بالالزام مبلغ سي جنيها و 0م ملماالباقطرف 
عبيد افندى جيذ وأخيه فوزى افندى جيدوباق 
ورنة المرحوم جيد عبيد » 

« ومن حيث أنه من المادى. المقررة فى 
المادة م١٠١‏ عددنى انه لاتضامن ببن المدينين إلا 
بنص فى القانون أوإذااشترط المتعاقدونصراحة 
ومن أن الخارسين وكلان بأجر أو بغير أجر 
والوكلاء لابازمون قانونا بالتضامن اذا قيدوا 
بعقد واحد ومجرد كونالمادة وإه مدق ألزمتهم 
بالعمل معا إذالم يصرح لآحدمم بالاتفراد فى 
العمل لاايؤدى الى تضامنهم مع بعضهم عقتضى 
القادون فى المسثولية الناتجة عن عمل الوكالة إذ 


الصغيرة لكامل بكم رسى صحيفة ع .مم نبذة .*49) 

د ومن حبشانهمى تقرر ذلك وأنالطرقين 
ل يتفقا فى محر الصلح على تضامن الحارسين فى 
الالتزام بالمبلغ المبين به وأن القانونلم ينص على 
ذلك فى هذه الحالة فكون مادقع به الحاضر عن 
المستشكل ضده من وجو بالتضامن غير صائب 
ولاتأخذ به المحكة 0 

م ومن حيث اله فما مختص بالامر الثانى 
فالظاه رمن مطالعة حضر الصلح وعبارة الالتزام 
الواردة به وغموضها وعدم تعيين حصة كل من 
الحارسين وورثة عبيد جيد أن التزام المستشكل 
الاأول يتصف المبلغ الواردابه حل شك ولم 
يكن غرض المصالحين وقتها وبحب لذلك وقد 
أوقف تنفيذ حضر الصلم بالنسبة لبعض الورثة 
بحجة عدم تشيليم فيه تشيلاصحيحا الالتجاء ثانية 
لحكةالموضوع لتقريرالمبالخ الممزم بها كل واجدعلى 
الوجه الصحيح الى ليس لهذه المحكمة أن 
تقضى فيا لمساسها بالموضوع وتفسير الاتفاقات 
والأحكام وتصحيما ورديهامناخطاء وخلافه 

« ومن حيث أنهفضلا عزذلك فع الفرض 
جدلا بالزام المستشكل الول بنصف المبلغ 
المذكور فالظاهر من الوقائع المتقدمة أنه دفم 
أ كثر منه أما القول حصو لدفع من بعض الورثة 
ومن آخرين لذم م فالثاستمن المستندات تكذبه 
وقطع لعدم صحته . 

د ومن حيث أنه مع العثى مع اللستشكل 
ضده فى ذلك فليس هذه الحككة وهناك نزاع 
جدى فى جلة الاق على ذمة المستشكل الأول 
على ضو. محضر الصلح والمالغ الى دفعت لعده 
أن تتعرض لكيفية اختصام المبالغ المذكورقوما 


العدد الثالك - 


إذا كانت منالورثةشخصما أومنمالالمستشكل 
الأول مع قول الورثة بذلك إذ شأن ذلك من 
اختصاص قاضى ا موضوع وحده .هه وشعين 
عليبا فىهذه ا حالةا لحم بايقا ف التنقيذ ( يراجع 
فى ذلك حْ حكة الاسئتاف الختلطة الصادرى 
٠‏ مارس سنة #مو؟ الجازيت عدد يونيه 
0 مجم( : 
صملنه غتمل هنئنلن: و5ع0 ععناز عرآ 
1115 06 015001211211012 13 وعم 
الع طعع11[ مدل تاطمعر؟ مع 5ع 6 امعام! 
5ع6 5013169 5ه2)10غدع24مء و5ع1 عندند15 
صنل ععمعئساعرع"1 عند عدعغتاط6ل ع1 عدم 
«<معصمع]!أعسامعءجة غمونوعء عل1هد 


عنال أء عكناعأ 562 ععمعمدمم3 دع غممدة 
5 وت عل ون ]1اتاآه5 13 


سنة عم9؟ صحيفة ٠‏ 


.1050 نل ععتاز ات مع مدمم2 
« ومن حيث انه والخحالة هذه وأنه ليس 
للحارس الثانى ثى. فى المقولات المحجوز عليها 
بل كلبا ماوكة للمستشكلين باقرار نفس المستشكل 
ضده فى الجلسة من أن الحارس الثانى موظفاو لا 
يدير الل وكا مأ كدذلك بعقود الاجار وفواتير 
شراء البضائع ورخصة الحل وخلافه يكورنف 
الاشكال ع صواب موضوءاو تجيب ا حكمة بقبوله 
وايقاف التنفيذ . 
( قضية فوزى أفندى جيد وأخرضد عبده أفندىمسعود رقم 
/1؟؟ سنة هبو رلاسة حضرة القاضى جمد على راتت ) 
15 
محكة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الآامور المستعجلة 
١‏ سبتميرسنة م١‏ 
احس نيز ٠‏ بطلائة ٠‏ اختصاص قاضى الا"مور المستعجلة 
الاثم أله اللدين المسرزعيه ‏ عتم اعتماسه 


عند وجود نزاع جدى مخصوص بقا,الدين بيب الوفا.. 
آت 3 ا و تع 


السنةالسادسة عشثرة 


مم 


المادىء القانونة 

١-ولو‏ أنه لقاضى الامور المستعجلة 
ولايةالفصل فالقضاء بأحقيةالمدين الحجوة 
على دينه فى صرف الدين الحجو ز عليه بالرغم 
من وجود الحجزالحاصل بغير إذن منالقضاء 
أذا ثت من وقائع الدعوى ومستنداتها عدم 
وجود الدين الحجوز من أجله وانه سقط 
لسبب من أسباب التخالص البينة بالقانون 
قبل حصول الحجز الاأنه يشترط لذلك عدم 
وجود نزاع جدىق موضوعلخالصة خاصا 
بالبخالص منعدمه وبراءة اللمه وعنم]ا د 
صحة المخالصة أو فسادهالصدور هأ من شخص 
عديم الأهليةأو يطريق التدليس أوالا كراه 
أوالخطأ وخلافه فاذا قامثىء ٠‏ من ذلك أنعدم 
عنه الاختصاص وأضحى قاضى الموضوع 
وحده هو الختص بذلك 

ا وجود نزاع جدى فى صحة سند 
التخالص والدفع يبطلا نه(صدوره هن شخص 
عدم الأهلية يمنع قاضى الأمور المستعجلة 
من الحم بأحقية المدين المتمسك به للدين 
الحجوز عليه مفرده و تكو نالولاية فى ذلك 
لقَاضىالموضوع وحده 

اله 

« من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل 5 
أن المدعى علمها الااولى تداءنالمدعىق مبلغ ٠.٠.‏ 
جنيه عموجب سند نحت أذن رقم ١9‏ ينابر سنة 
وعية ١‏ موقع عليه بامضانه ولعدمالوفا. . حجزت 
نحفظياتحت بدباق المدعى عللهم على قبمة الايجار 
المستحق له قبلهم باعلان حجز رقم +اغسطين 

سنة مو مستوفى جميع الاأركان الجوهرية 
والشكدية ورقصت دعوى بالدين وتيت الحجز 
امام محكة مصر وتحدد لما جلسة 4؟ سيتمير 
سئة مومهو فرقم المدعى هذه الدعوى طلب 
فيا الحم بصفة مستعجلة بعدم تأثير الجر 
للق 


5-5 العدد الثالك - 


السنة السادسة عشرة 


المذ كور لتخالصه عن الدين انحجوز من أجله | ميلاد المدعى علها الآولى انها ولدت فى 4 يناير 
مقتضنى أقرار رقم 7 يناير سنة واو( موقع سنة 1416 فيكون ستهاوقت التخالص 35" 5 


عليه يامضا. . المدعى علمهاالمد كورةودفعوالدها 
الخاضر عنبا فى الجاسة بطلان الخالدةالمذ كورة 
لصدورها من شخص عدي الاأهلية مرتكنا فى 
ذلك الى شبادة ميلاد الدائنة وبعدم اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة ينظر الدعوى لمساس 
الفصل فبا بالموضوع أو أصل الحق 

2 ون حيث ولوان هذه حكمةو لاي ةالفصل 
فى القضاء بأحقية المدينالحجو زع دينه فى صرف 
الدين المحجوز عليه بالرغم من وجود الحجز 
الماصل بسند أثر اذن من القضاء إذا ثيت من 
وقائع الدعوى ومستتنداتها عدم وجود الدين 
الحجوز من أجله وانه سقط يسيب من أسباب 
التخالصالمبيئة بالقانون قبلحصول الحجزالاأنه 
يشترط لذلك عدموجود,زاعجدى فى موضوع 
الخالصةخاصا .ااتخالصو عدمهو براءةالذمةوعد مها 
أوصحة الخالصةأو فسادها لصدورها منشخص 
عدم الآهلية او بطريق التدليس أو الا كراءأو 
الخطأ وخلافه فاذا قام ثىء من ذلك اتعدم عنبا 
الاختصاص وأضحى قاضى الموضوع وحدههو 
الختص بذلك ور اجع ذلك حك حك الاستئتاف 
الختلطة الصادر فى مم يونيه سنة .م4 والجازيت 
| كتوير سنة ١م9١‏ صحيفة م#غ نبذة 1ه » 
ع1[ عنان غمدأإعصلد وه عدصنلةا 
أمعاءمصدوهء الود كنءذلةف 1 5ع ععدار 
عتعوقدم زمه [آنهن ععممملره عتامم 
رمع غ121 322281ع53151 86لا 3 رعنأانا0ن 
دع مع 2 أاترتاوىم10 ع1 ستنل لعمعبر 
محادوق ععووقى د[ عتن نتدعكمم كقم 
لذ ,علمملتعنيعمه]ز أده عقن عه مجم عع 
دعو لدودكمه! عصغم ع0 قمم أوء معام 


تلا5 20165دم 145 عصكوع. ‏ مملأجاكع اوم 
عقهمه؟ ع0 مماأوعمن عمه 


. د ومن حيث أن الظاهر من مطالمة شهادة 


و. ٠م‏ سنة وحتّى الان أقل من ١‏ سنئة ملادية 
النصوص عنبا فى المادة 4؟ من لانحة ترتيب 
انجالس الحسية لبلوغ سن الرشد وعيل ذلك يكون 
السند المذ كور حصل منبا وهى عدعة الآهلية 
وبحق لوالدها ووليها الشرعى الطعن لهذا السيب 
عملا بالمادتين .م8٠1‏ و ١99‏ مدق 

د ومن حيث مى #رر ذلك وانهناك بزاع 
جدى فى صحة سند التخالص الذى يرتكن اليه 
المدعى فى رفع هذه الدعؤى 'لا تختص هذه 
احكة فى يحثه أو تقديره أو الفصل فيه لمساس 
ذلك بموضوع الحقوق الممنوعة عن نظرها اتباعا 
لليادة مم مرافعات يكو نالدفع عل صواب وتأخذ 
به المحمكة 

« ومن حيث أن وجود الاستعجال وحده 
لا يك لاختصاص هذه الحكمة بنظر الدعوى 
بل يشترط أيضا لذلك الا يكون لحكبها فيها 

ير فى الموضوع أو أصل الحق فتمتنع عنبا 
الولاءة اذا كان حكمبا يؤثر على حموق أحد 
الطرفين مهما أحاط بها من استعجال أو نشأ عن 
عدم القضاء فيها من ضرر بالخصوم ومن ثم 
فجرد كون استمرار الحجز المطلوب رقعه يؤثر 
على حالة المدعى المالية ويمنع عنه مورده الوحيد 
للرزق حبس المال الحجوز عنه مدة طويلة حتى 
تفصل حكة الموضوع فى الدعوى لا يكت وحده 
لولاءة هذه امحكمة فى القضاء بعدم تأثيره أوجود 

راع مان ع الف الوب غلا الدخري 

الحالية . 

« ومن حيث أنه لكل ما سبق ذ كره يتعين 
الحم بعدم اختصاص هذه المحكة بنظر الدعوى 

( قضية مدحت أقندى عامم عند الميدمعفاف هالمالرشد 

وآخرينرقم عم ملةه عور بأسةحطر :لقا ضى جمد على راتب) 


العدد الثألثك - السنة السادسة عشرة 


وم 
53 أ كل من الطرفين فى إنهائه بمدالتنبيدعل الآخر 
محكة مصر الكلية الأهلية فى مدة معيتة ظيس له بعد ذلك ان تحتج 
قاضى الأمور المستعجلة 


| كتوير سنة مم١‏ 

حماسو استمل الحق . مجاك تطبقها فى مسائل الملكية . 
5 الرانات . وجوب احترامها عند عدم مخالفتها لنظام . 
#اسس لطر . مشاهرة . 
د إجار 

الميادىء القانونية 

١‏ إذنظرية إساءة استعمال الحقوق الى 
تترتب على استخدام شخص لق من -قوقه 
بدون مصلحة شخصية وبغرض الاضرار 
بالغير لاتكو نفى ال ةالالتزامات والتعبدات 
ولا تربطها بهاأية رابطة قانونية ومحصل فقط 
فى حالة الحقوق العينية كالملكية وما يتفرع 
عنها و كفية انتفاع اصحاما ما 1-3 الجار 
الذى يأنىاعمالافىم لك استناد على حقالملكية 
الذى خولهلهالقانون لابغرض طلب هنفعةله 
أودرءضر رعته واتمابقصدالحاق الضرريجاره 

؟ ‏ ان الالتزامات التعبدية الى تنشأبين 
الطرفين يعد حث وترو وما فى كاملاخرية 
وتكونيينهما قانوناوسندافيايتعاق«الشروط 
الواردة مها ومدتها ومداها يحب على الكافة 
احترامبا و يتعين عب انحا كالأخذماالليم ألا 
اذا حصلت مخالفة للقانون وللنظام العام أو 
الأداب العامة أوطعن على صحتها لسييمن 
ساب البطلان أو فساد العقود ولا يمكن 
للمحا عدم تتنفيذها حجة إساءة استعال 
الحقوق الواردة با . 

م« إذا اتفق المستاجر بمحض ارادته 
على اعتبار الايحار لمدة مشاهرة وعل ل أحقية 


جر ازه 3 
. تحدده من عدمه . احتصاص قاضى الااهور 


بنظرية اساءة استعالالحقوقإذا نفذ المؤجر 
حقهالمثرتب عل عقدالايحار فطلب الاخلاء 
مبا كان الباعث له على ذلك 

ع هأمورية قاضى الأامور المستعجلة 
فى طلب الاخلاء لاتباء التعاقد يتحصر فى 
البحث فما إذا كانت مدة الايجار المعيئة فى 
العقد انتبت أم لابدون حصول أى تجديد 
ضمى وما إذا كان التثنيه المشترط حصوله 
حصل ف الميعاد ولا بوجد طعن جدى عليه 
فما يتعلق بالشكل أو المدة . 
اليو ! 
م من حيث أن المدعى يطلب الحم نصفة 

- أولا ‏ باخلاء الدكان المؤجرة منه 
ار بالعقد الرقم أول سبتمبر 
سنة ع #به؟ لانتهاء مدته بعد التنبيه عل المستاجر 
بالاخلاء ‏ ثانيا ‏ استبدال المدعى عليه الآول 
من الحراسة عل المنقولات الحجوز علبا وتعبين 
المدعى حارسا علها بذله . 

«ر ومن حيث ان الحاضر عن المدعى علياه 
الآول دقع الدعوى يأنت المدعى يسى. استعهال 
حقه فى طلب الاخلاء للاضرار به وبأن طلب 
استتدال الحارس لاحل له لآنه فضلا عن كونه 
أمين وملء فانه يودع الاجار المطلوب منه فى 
خزانة الجكمة على ذمة المدعى والمدعىعليهالثانى 
حتى يفصل نبائيا فى الدعوى المقامة بينبعا ومن 
منيمأ له الحق في الايجار وقررالحاضر عن المدعى 
عليه الثاتى يأنه لامانع فى طلب الاخلاء ولا 
شأنله به ويفوض الرأى فى طلب اقالة الحارس 
من الحراسة . 


مسي العدد الثالك 


الستة السادسة عشرة 


« ومن حيث انه عن ظلبالاخلاء فس بين 
الطرفين 5! هو ظاهر من عقد الايحار وورق 
الدعوى أن مدة الايحار مشاهرة وأن لكل من 
طرف التعاقد الحق فى عدم استمرار التأجير فى 
اعلان رغبته للآخر قبل اتتباء المدة مخمسة أيام 
وأن المدعى نبه عل المدعى عليه الآول مبذهالرغبة 
فى19 سبتميرسنة ممووعريضةالدعوىالمستعجلة 
رقم ١41‏ سنة ومعو؟ (وطلب منه الاخلاء فى 
آخر سبتمير سنة ١496‏ ) ولمالم نخل رفع عليه 
هذه الدعوى بطلب اخلائه مر العينالمؤجرة 
باعتباره واضعا اليد بلا سبب من أول ا كتوير 
سنة19188 . 

د ومنحدثان نظريةإساءة استعال الحقوق 
الى تترتب على استخدام شخص بحق من حقوقه 
بدون مصلحة شخصية وبغرض الاضراربالغير 
لاتنبضفى حالة الالتزاماتوالتعبدات ولاتريطبا 
بها أىرابطةقانونية وتكونفقط فحالة الحقوق 
العينية كالملكية ومايتفرع عنبا وحكيفيةانتفاع 
أصحابها بها كثل الجا رالذى يأتى أعبالا فى ملك 
استنادا على حق الملكية الى يخول له القانون 
لابغرض طلب منفعة له أو درء ضرر عنه وائما 
يقصد الحا قالضرر بجاره . 

« ومن حيث انه لايفهم كيف يؤخذ هذه 
النظرية فىحالة الالتزامات التعبدية التى تنشأ بين 
الطرفين بعد حث وترو وهما فى كامل الحرية 
وتكون بينبما قانونا وسندا فه يتعلق بالشروط 
الواردة مها ومدتها ومداها يجب عل الكافة 
احترامها وبتعين على انحا 1 الاخذ.با اللبم إلاإذا 
حصلت عخالفة لاقانون أوالنظام العام أوالاداب 
العامة أوطعن على تتها لسيب من اسباب 
الطلان أوفساد العقود . 


مدة الايحار مشاهرة وعلى أحقية كل منالطرفين 
فى إنهائها بعد التنبيه على الآخر فى مدة معينة 
فليس له بعد ذلك أن حتج بنطرية إساءة استعمال 
الحقوق إذا نفذ المدعى 'حقه المترتب ب على عقد 
الابجار فى ذلك مبما كان الباعث له علي ذلك أهو 
بالاتتفاع بالدكان المؤجر لنفسه أوتأجيرها للغير 
لادائها فى نفس التجارة التى يعمل فيبا أوفتجارة 
غيرها أويجرد الاضرار بدوحده . 

« ومن حيثانه ليس هناك لوم أوتثريب على 
المدعى ف المطالة يتنفيذ التعاقد كاملا وانما الخطأ 
واقع على المدعى عليه الأول لعدم اتفاقه على مدة 
اطول وقت التأجير أوشروط تحسن هن مس كزه 
القانون. 

« ومن حيث انه لمكن فى هذه الحالة 
الاحتجاج بالقسك بالعدالة لابقاء المدعى عليه 
الآول فى العين المؤجرة بعد انتباء مدة الابجار 
وخرق: القاغدة القائانة المتيؤوةتوفى آرت 
الاتفاقات شريعة المتعاقدين إذ لامكن أن 
تتعارض العدالة مع نصوص القانون المفروض 
اننا مهلي 

وومن حبت أنه متى تقرر ذلك وأنه 
لابحوز للقضاء عند وجود نص صربق القانون 
صرف النظر عنه وعدم الاخذ به دعوى منتافاته 
للعدل المطلق يكون طلب الاخلاء على صواب 
وتجيبه المحكئة (حم محكة الاستئّاف الختلطة 
.» مارس سنة +147 الجازيت عدد ديسمير 
سنة 49905 صحيفة 54 نبذة 75 ) 

د ومن حيثان طلبالاستبدالمنالحراسة 
على غير صواب لعدم وجود سبب ييرره وايداع 
المدعىعليه الأاول ( المستأجر ) الحارس الايجار 
المتأخر فى ذمته فى خزانة ا محكمة على ذمة الفصل 


« ومن حيث ان المدعي عليهالآول اتفقمع | فالتزاع الخاص به بين المدعي والمدععليهالثاتى . 


المدد الثالك. - السنة السادسة عشرة 


« ومن حيث أن المحكة لاترى اجابة طلب 
التتفيف بالفسخة الآصلية لانه جوازى ولاتوجد 
ضرورة لجثة للحم به . ش 

( قضية عمد أفتدى مد الخخطرب ضد على حسا نينالفكباتى 
وآخر رم ونه منة م#و1 رثاسة حضرة القاضى محمد على 
راتب ) 
1,4١‏ 1 
بحكة مصر الكلة الآهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
.مأ كتوبر سئة ومو 

١س‏ حجزماللدينلدى الغير ٠‏ الحجز على مالغير مماوكله ٠‏ 
بس تعريض . مصلحة السك الحديد . وال . مال الهم 

لاعتبر تركة 
* س دعوى رفم حجز باطل , مستعجلة 

المادىء القانونة 

-١‏ يشترط لصحة حجز ما للندين لدى 
الغير انتحصل عن مالمملوك للمدينالمحجوز 
على ماله فاذا وقع خطأ على مال لوك 
لغيره كان باطلا جوهريا لعدم استيفاء أحد 
أركانه وحق لقاضى الأمور المستعجلة عند 
الاستعجال ١‏ بعدم تأ ثيره 5 

؟ - مبلغ التعويض الذى تعطيه مصلحة 
السكة الحديد لورثة موظف توفى فى إصابة 
أثنا.العمل يعتدر لوكا لم شخصا نظي رماناله 
من ضرر أدلى لسبب موته ولا يعتبر نركة 
تورث عنه يمكن الحجزعليها لدين علىالمتوفى 

م يتوافر الاس_تعجال فى طلب رفع 
حجز ماللمدين لدىالغير عند وجود ضررمن 
استمرار حبسه عند الحجوز عيل.دينه بحب 


١ 


م من حيث أن حاصل الدعوى ان المبالغ 


يضقا 


الحجوز عليها لدءن فى:ذمة نإلمورث ليست له ولا 
تعتدر تركة عنه وانما هى حدّوق شخصية للمدعى 
بصفته قبلا نحجوز لد.بما نانجة من الضرر الآدبى 
الذى ناله وعجوزه لسببوفاته فحادثة التصادم 
والمكافأة المستحقة لما بسبب ذلك قبل المدعى 
عليها السادسة 

وومن حيث أنه منالمقرر انهيشترط لصحة 
الحجوز لا للمدينإدى الغيران تقععلى مال تملوك 
المدين فاذا وقع خطأ على مال مماوك لغيرهكان 
باطلا ظللانا جو ميا لبد استغاء اح أرانه 
وق هذهاحكة عند الاستعجال الحكم بعدم 
ا 

. 2 ومن ححيث أن الثابت من ورق الدعوى 
ان مورث المدعى بصفته توق فى حادثة تصادم 
ملف قلطاو طار اب الكةالحد د زاخاء 
تأدية عمله ورأت المدعى عليها السادسة التىكان 
يعولل عندها أن تعوض المدعى يصفته يسيب ما 
اله من ضرر أدنى لوفاةعائله وان تقرر له المبلغ 
الحجوزعليه كتعويض ومكافأة عن خد مته و يعتير 
لذلك شخصيا لهدون المورث ولا يمكن اعتباره 
تركة عنه يمكن |الحج زعليهاوفاء لديو نعليه ويكون 
لذلك الحجوز المتوقعة من المدعى علييم الخخسة 
الأول باطلة بطلانا جوهريا لهذا السبب 

«دومنحيث انهم ىتقررذلك وان الاستعجال 
متوافر فى الدعوى نع الضررالذى نحدث المدعى 
بصفته من حيس البلغ انحجوز عليه عنه وعدم 
بمكنه من الاتتفاع بهفى مصالمه الخصوصة 
مدة طويلة يكون طلب عدم تأثير الحجوز من 
هذه المحكة على صواب و تبه 
(قضية بيه أفتدى زكى عن نقسهو يصفتدضدتوقيق أفندى تادرس 
وآخرين رقم ١+9‏ سنة وميوورتاسةحضرة القاضى ممد على 


راتب )2 ب 


دعم 


١5 
محكة مصر الكلة الاهلة‎ 
180 .م اكتوبر سنة‎ 
وس ايداع . بحث ته . جروجه عن اختصاص قاضى‎ 
الا'مور ال ستمجلة‎ 
اد ايداع - تيده بشروط . غبر ميرى,‎ 
سا حجن حت ابد الدير . وحوب الابداع . اشكال‎ 


المادى. القانونة 
حدولو أنه ليس لقاضى الآمور 

المستعجلة أن قَطضى بصحة الايداع من عدمه 
لمسأس الفصل فيه بالموضوع وإما له الحق 
فى حث جديته للقضاء فالصعوبة فى التنفيذ 
الحاصلة بيه فاذا ألفى أنه غير جدى قضى 
بست رار التنفيذ بالرغم منه 

؟ - يشترط لجدية الايداع المانع من 
استمرار التنفيذ عدم تقييده بشروط 
مخصوصة ممنع منصرفه أما إذا قد بشروط 
قصد نها منعاستيلاءالدائن على حقه ف المبلغ 
المودع فيعتبر فى هذه الحالة غير جدى وأن 
الغرض منه عرقلة التنفيذ فقط وعدم بمكين 
الدائن من الحصول علد ينه حالاو لا يؤدى إلى 
إيقاف النفيذ بل يتعين بالرغم منهاالحك باستمرار 
التتفيذ و ليس لقاضى الآمورال.تعجلة فىهذه 
الحالة الحم بأحقية الدائنطالب التنفيذلصرف 
المبلغ المودع بشروط لمساس الفصل فذلك 
بالموضوع أو أصل الحق وإما يدخل فى 
وظيفته الحم باستمرار التنفيذ مع حصوله 

جو من الميادى. المقررة قُْ المادة ومع 
مرافعات أنالحجز تحت بد المدين لدى الغير 


العدد الثالت ‏ السنة السادسة عشرة 


تحفظيا لا يمنع احجوز على دينه من مطالبة 
امحجوز لديهبالدفع والتنفيق عليه بذلكو يكون 
الدفع قٌْ هذه الحالة بايداع الدين صندوق 
الحككة التابعلها المدينءلذمةالآخبير والحاجز 
وعللذلك فجرد الحجزالحاص لمن التشكل 
نحت د معيل مبلغ بغير-حصو ل[ يداع عنه لابو ثر 
على حقالمستشكل ضده 3 السنفيد عنهوماعلى 
المستشكل فىهذه الحالة[لا استمالحقه الذى 
خوله له القانون وهو الا يداع ليتفادى اجراء 
البيع بالنسبة له ْ 

الو 

«ر من حيث أن وقائع الدعوى تحص لان 
المستشكل ضده بداين المستشكل فى مبلغ م 
ملم و5 جنيبات يموجب حّ صادو فى القضية 
المدنيةمم؟ ١‏ سنةى مه ١‏ الخليفةمن ذلك > جنيبات 
قيمةالابجار حى! كتوبرسنة ١9#‏ تارم التتفيذ 
و. ,م ملما مصاريف الدعوى والباق وقدره 
١م‏ ملما أجر ة الثشر ورسم التتفيذ وعند البيع 
مانع المستشكل فالتنفيذ بحجةأنه أودع فىخزانة 
محكمةاالخليفة مبلغ م جنهاتو ه؛ ملمأ علق صر فه 
للمستشكل ضدءعل الحكم فقضيقرفبا(المستشكل) 
عليه وحجز نحت بده تحفظيا على مبلغ ؟ جنيه 
و.1؟ ملماعوجباعلان رقم51-م - ه؟و١‏ 
والباق غير ملؤم به ال+حصول التخالص بالابداع 
والحجر نحت بده قل استحقاقه 

د ومنحيثانه مسلبين الطرفي نأ نمفردات 
المبلغ المنفذ به ميحة من جبة أصل دين الايجار 
حى أ كور سنة م97١‏ ومصاريف الدعؤى 
والتتفيذ واتما النزاع يدور حول أمر واحد ‏ 
اذا كان الابداع الممحوب بشرط عن ججزء من 
الملغ المطالب به ثم الحجز تحت بدا المستشكل 
على جزء آخر يفيد التخالص وبنع من. التفيذ 


ااعدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


حى أ كتوير سنة وم( ومصاريف التتفيذأملا 

د ومن حيث انه فيا مختص بالمبلغ المودع 
امكة فلو أنه ليس طذه الحكة أن تَعَصَى بصحته 
واتما لها الحق فى بحث عجدته من عدمه للقضاء 
فى الصغوية فى التنفيذ الحاصلة بسبه فاذا ألفت 
عدم جديته قضت باستمرار التنفيذ بالرع منه 


و ومن ححيث انه يشترط لجدية الابداع ٠‏ 


المانع من استمرار التتفيذ عدم تقيده بشروط 
عخصوصة منع من صرفه ‏ أها إذا قد بشروط 
قصد مبا منع استيلاء الدائن على حقه ف المبلغ 
المودع فيعتير فى هذهالحالة غير جدى و أنالغرض 
منه عرقلة التنفيذ فقط وعدم تمكين الدائن من 
الحصول عل دينه حالا ولا يؤدى الى إيقاف 
التنفيذ بل يتعين الحكم باستمراره بالرغم من 
حصوله (مارنياك جزء ؟ على القضاء المستعجل 
حيفة 4.1 نبذة 9+ وسكا حكمة الاستتتاف 
الختاطة فى ١0‏ توفشير سنة م4١‏ المجموعة سنة 
جب وم صحيفة .7 ) 

و ومن حيث انهليسذهامحكة فى هذه الهالة 
القضاء بأحقية الدائن طالبالتنفيذ لصرف المبلغ 
المودخ بشروط لمساس الفصل فى ذلك بالموضوع 
أوآصلالحقواماندخلق وظيفتهاالحك باستمرار 
التنفيذ مع حصوله ( تقس الحكم السالف الذكر) 

ه ومن حيث أن الثابت من مطالعة إيصال 
الابداع الرقم 6؟ / م / مسو الخاص عبلغ 
+« جدبات و وم ملما وأقوال الحاضر عن 
المستشكيل فى الجلسة أن الآخير أودعه بشروط 
مخصوصة وعلق حتق المستشكل ضده فى صرفه 
على الفصل فى دعوىرضمبا عليه لدينمتنازع عليه 
ولم يمَضى. به بعد بغرض عدم تمكين الآخير 
المغذ 
يه بعد أنطلب من حضرة قاضى ا مو ضوع خصم 


من صرقه حالا وبقصد عرقلة تنفيذا 


إ4 خم 


الدين المتازع عليه المرفوع به الدعوى من المبلغ 
المحكوم به وأىعليه ذلك أفهمهبرفع دعوىعل 
حدة به أن أرأد ومن ثم يكون الابداع الحاصل 
عنه غير جدى ولا يوقف تنفيذ الحم بالنسبة له 
موعن حك اه خو اش البو رعل عت 
يله قن المادىء المقررة فىالمادة ١7؛‏ مرافعات 
ان الحجر تحت بد المدينلدى الغيرتحفظا لاء: 
الحجرز على ديته من مطالبة الحجوز لديه بالدقع 
والتتفيذ عليه لذلك ويكون الدقع فى هذه الحالة 
بأبداع الدن بصندوق الحكة التابع لها المدين 
على ذمة الاخير والحاجز ومن ثم فجرد الحجز 
الحاصل من المستشكل نحت بده على مبلغ ال 
جنيبان و ه-؟ ملما بغير حصول أبداع عنه 
لابؤثر على حق المستشكل ضده فى التنفيذ عنه 
وما على المستشكل فىهذه الحالة الا أستعال<قه 
الذى خوله له العانون وهو الايداع ليتقادى 
اجراء البيع بالنسبةله ( يراجع ذلك 5 حكة 
الاستتناف امختلطةفى ب" بابر يل سنة41١الجازيت‏ 
عدد وليه سنة ١91‏ صحيفة م18 نبذةه؟4 ) 
در ومن حي انهم تقر رذلكيكون الابداع 
ثم الحجر الحاصل من المستشكل على المبلغين 
النداد ولا منعان المستشكل ضده من التنفيذ 
بحقه بالرغم منهما ويكون التنفيذ الحاصل منه 
ويطالبقيه بالايجارالنى استجد حت كتوبرسنة 
هم تاريخ التتفيذ طبقا لمنطوق الك على حق 
ومن حيثك انه والحالةهذه يكو نالاشكال 
على غير صواب موضوعا ويتعين رفضه 
والاستمرار فى التفيذ وعلى المستشكل اتباع 
ما نصت عله المادة 1؟4 مدنى مخصوص المبلغ 
الحجوز عليه تحت بده وإبداعه فى خراتةامحكة 
على ذمة الطرفين لامكان استزاله من المبلغ الذى 
سيطالب به قبل البيع 
( قضيةاتكال عمد كريم أحيد ضد عبد لله -يد الحوارى 
رقم +104 سنة 80( رئاسة حضرة القاءنى جمد على واتب ) 


0 


١ 
حكة دمياط الجزئة‎ 
١954 ابر سنة‎ ١ 
دفع يعدم الاختصاص - بعد طلب التأجيل للاطلاع‎ 
والالتعداد مقط له‎ 
الميدأ القانوق‎ 
منالمبادى.المقررة أن الدفع بطلبميعاد‎ 
للاطلاع عل المستندات (مادة مرافعات)‎ 
أوالاستعداديدى الىسقوطالحقق السك‎ 
بعدمالاختصاص مالم يكن لاطلاع والاستعداد‎ 


7 

و حيث ان المدعى رفع الدعوى عمرة مهعم 
سن ةعس ١‏ يطلب الحم فيها بأحقيتهللشفعة الى قدانين 
ووم قبراطا و م١‏ سبماالموضحةبالعريضةمقابل 
مبلغ المن وقدره .0 جنيها مخلاف. ١جنيبات‏ 
و .و” ماما رسم التسجيل 

2 وحيث أن المدعى عليه الأول دقع جلسة ١‏ 
.عونو قير سن ةعم ؟ بعدم اختصاص حكة دمياط 
بنظر الدعوى لانبا من اختصاص المحكمة الكلية 

د وحيث |تالمدعى رد على ذلك بأن حق 
المدعى عله الأاولى الدفع سقط لأانه ل بيده الا 
بعد ا نأدودفعا آخروهوطلهالتأاجل للاستعداد 
لمات ساقة وآن ذلك سقط لحقه قابفاء 
الدفع يعدم الاختصاص 

و وححيث أنه بالرجوع الى محضر جلسة مم 
ا كتوير سنة مم١‏ يتضح ان المدعىعليهالآول 
طلب التأجيل للاستعداد فتأجلتلجلسة؟١‏ نوفير 
سنة مه . وفبها طلب التأجيل لتقد مالمستندات 
وتأجلت لجلسة .م توفير سنة جسة! وذكر فى 
قرار التأجيل ان الْعْرضٍ منه تقدص المدعى عليه 
الآاول المستندات 


٠. 70‏ 
2 م عو يما 
١‏ 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة عشيرةٌ 


ل 
ّ>-"20 


« وحيث أن المادةغ م وم افعات نصت على 
ان الدفع بعدم اختصاص الحكة بالنسبة لنوع 


| القضية يحب ابداؤه قبل ما عداه 


« وحبث أنالمادة وغ ١‏ مرافعات تنص على 
ان للخصم الدفع يطلب ميعادللاطلاع عل الآوراق 
المقدمة من الخصم'الآخر 

« وحيثان طلب التأجي لالذى أبداه المدعى 
عليهالآاولفجلسةوم! كتو.رسنةممهوللاستعداد 
هو من هذاالقبيل لآن الغرض منه هو الأطلاع 
على ما تقدم من المستندات فى جلسة سابقة وهى 
. اسبتميرسنة مسو ١‏ وتقدحم مايتطلبه الردعليها 

د وحيث انه يتعين البحث فما اذا ان 
طلب التأجيل للاستعداد مسقط للدفع يعدم 
الاختصاصآملاة 

د وحيث انه من المبادى. المقررة أن الدفع 
يطلب ميعاد لل طلاععل المستندات أو الاستعداد 
يؤدى الى سقوط الحق فى الفسك بالدفع عدم 
الاختصاص مالم يكن الاطلاع والاستعداد 
ضروربينلاثباتعدمالاختصاص (راجعأأم حيفة 
عرة؟. «النبذة مر ة/. #امن كتا ب شرح المرافعات 
تأليف العشماوى بك ) 

رو حيث أن طلب التأجيل للاطلاع على المستندات 

والاستعداد يكن ضرور,الائياتعدمالاختصاص 

«وحيشان مجردالاطلاععلى العريضة كاف 
للاقتناع بأنا حك ةالكليةهى الختصة ول يكن هنا كبحل 
لبحث آخر . ولذا تستنتج احكمة أن طلبالتأجيل 
للاستعداد .إما كان الباعث عليه هو الاستعداد 


للبوضوع ومنثم يكون مسقطاللدفع بعدمالاختصاص 


و وحيث انه بالنسية للبوضوع فان المدعى 
كأن رفع الدعوىقرة مبدم سنقممو؟ بطلب 
أحقيته الى أخذ حصة أخرى بطري قالشفعة وهى 
مخلاف الخصة المطلوب أخذها بطريق الشفعة فى 


فى القضية بمرة لام سنة ١97.‏ وقد ضمت 
القضيتان لبعض للا”رتباط 
و وحيت ان أأدعى عليه الأول دفع بأن 
المدعى ل يبد رغنته فى الاخذ بالشفعة الا بعد 
أ كثر منه ١‏ بوما منتار عله بالبيع فىالصفقتين 
و وحيث ان المحكمة رى أحالة الدعوى الى 
التحقيق ليثت المدعى عليه الأول أن المدعى 
أبدى رغبته فى الاخذ بالشفعة بعد فوات أ كثر 
من ه١‏ يوما من تاريخ العلم بالبيع وللمدعى الننى 
( قضية الحاج عمد مد الرفاعى ضد مود افندى مصطقى 
الهاي وآخر بن رقم عد مم سنة #م؟١‏ رئاسة حضرة القاضى 
الورؤؤاد ( 


1 
حكمة الرمل المركزية 
0 ماو ستة 105 
دعوى مباشرة ‏ عدم ارسالالا وراق الى التيابة قبل الجلسة 
اإثلائة أيام لامللان . حق الليابة فى طلبالتأجيل 
المبدأ القانونى 
إن:شرط ارسال أوراق الدعوى المدنة 
المباشرة الىالنيابة العموميةقبل انعقاد الجلسة 
بثلاثة أيام طبقا لنص المادة «ه جنايات انما 
روعى فيه مصلحة النيابة دون غيرها فبى 
الخصم الأصل فى الدعوىالعمومية وعلهاأن 
تبدى رأما بالجلسة واذن وجب اخطارها 
بالدعوى قبل الجلسة لتتمكن مو درسبا 
وتكوين رما . فاذا أهمل المدعىالمدتى هذا 
الشرط فلا يترئب على اهماله بطلان الدعوى 
واما بكون للنابة وحدها أن تطلب التأجيل 
ييا : 


العدد ألثالك ‏ السْةالسادسة عشرة 


اكقدا 
المحسلى 

نكم فى الرفع الفرعى 

ومنحيث أن عحامى المهم الآول دقع بعدم 
قبولالدعويننالعمومية والمدنية لآنالمدعى المدنى 
لم يرسل أوراقه إلى النيابة العمومية قبل انعقاد 
الجلسة بثلاثة أبامطقا لنص المادة ؟ه من قانون 
تحقيق الجناءات 8 

«وومن حيث انهذه المادة تنص عل مايأتى : 
( بحوز للمدعى بالحقوقالمدنية فى مواد الخالفات 
والجنم أن يرقع دعواه إلى احكة امختصةبهامع 
تنكايف خصمهمباشرة ,الحضور أمامبابشرطأن 
يرسل أوراقه إلى التيابةالعمومية قبل انعقادالجلسة 
ا ايام ) 

ومن حيث انه اتضحمن الاطلاع على عريضة 
الدعوى نبا قدمت للنيابةيوم . ٠مارس‏ سنةع م١‏ 
أى قبل الجلسة بثلاثة أسابيع ‏ وفىيوم تقديبا 
أشرعليها حضرة مندوب النياية يما يلزم . 

وومنححث انهرغحمامن ذلكفانشرطارسال 
أوراق الدعوىالمدنية الماشرة إلى النيابةالعمومية 
قبل نعقاد ا لجلسةثلاثةأيام روعىفيهمصاحة النيابة 
دو نغير هافبى الخصم الأصلى فى الدعوىالعمومية 
وعليبا أن نبدى بالجلسة نأا وإذرت وجب 
إخطارها بالدعوى قبل الجلسة لتتمكن من درسها 
ونكوين رأنها عنها ‏ فالنى نحق له السك 
بهذا الميعاد ليس هو الهم بل النيابة العمومية ‏ 
وفضلا عباتقدم فالمادة ؟ه جنابات الى نتصععل 
هذا الشرط لمتذكر جزاء فيحالة عدم مراءعاته ‏ 
فاذا أهمل المدعى باحق المدتىهذاالشرط فلايترتب 


على إهماله بطلان الدعوى -. وإنما يكون للنياية 


وحدها أنتطلب التأجيل لتحضيرها (لجنةالمراققة 
القضائئةسنة م. و( جموعة القرارات قم١؟‏ ) 


وقد رأى مسوجرامولان هذا الرأى فى كتابه 


0 


إودض 


العدد الثالث ‏ السنة السأدسة عشرةٌ 


تحقيق الجنايات صفحة م بند ١48‏ وقد ذكر 
مايأق: 
-زمنتصصم عق عتتكقك علدعنة 11ج '0آ 
ملاسم 1[ ممم غتمععمتد ممعم ممايه 
عا عمعمواعدد ذتهقده مملتمعك 15 عل 
ععمة01ناج عمتحة ععتدكد"1 ع0 امتتمعع 
م260 ألداة أمدمءدا عه أو رعمتاعاءغ !نا 
عد عدوم عتاطدم عغغكامتده نلك عمتددد 
3م016 


و ومن حيث انه من المبادىء المسلم بها أن 
النقص فى قاتون تحقيق الجنانات يحب أن سدمن 
قانون المرافعاتوما دامالآوللم ينصعلىالبطلان 
فى هذه الخالة فجب اعتبار حضور المهم 
وحضور النيابة العمومية مزيلا لما اشتملت عليه 
عريضة الدعوى من بطلان ومسقطا لق الدقع 
نه طبقا للمادة .م١‏ مرافعات ( أظرحم محكة 
الزقازيق الابتدائية الأهلية الصادر فى > قبراير 
سنة .م4919 ومنشور بانحاماة السنة التاسعة ص 
١:‏ رقم 16 ) 

« ومن حيث أنه يتعين لذلك رفض الدفع 
الفرعى وقبول الدعوين 

) قضية لإنيابة وآخر ضد ليون حموى وأخرى رقم 49م 
مئة ١1984‏ راناسة حضرة القاضى أحمد الجارم وحضور -ضرة 
احمد افتدى عبد الفتاح وكيل التيابة ) 


١ 
حكمة المنصورة الجزئية‎ 
19874 دلسمير سنة‎ 8 
استيدال الدين  احالة ثامة  اعتبارها كذلك . احالة‎ 


ناقصة . لا تبرى, ذمة المدين الا “صل قبل دأثنه 
المدأ القانوى 
إن الاحالة بالدين قد تنكون تامة وهى 
المنصوص عنبا ف المادةهم/؟ ومدىفر سى والى 
تعتيربمثاية استبدالاذاكان حال اليهق دأ برأذمة 
مدينه الآول! كتفاء بالمدينالجديد . أواحالة 


ناقصة وهى الى لايبرىء الدائن فيبا ذعةمدينه 
الآول وهو انحل بل ببق لحيل ملزما قبل 
لمجال اليه وهو دائنه وفى هذه الخالة يصبح 
للدائن مد ينانمدينه الاصلى وهوانحيلومدينه 
الجديد وهو امال عليه 


امير 

2 حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى وذكر 
فيا بأته يداين المدعى عليه فى مبلغ ,وم جنيها 
ونظرا لآن المدعى نفسه مدن لشركةالدلتا التجاربة 
فى مبلغ لهاعليه فق دأحاهاعل المدعى عليه لتحصيل 
مبلغ |[ وم جنيها منه وخصمه ما الشركة قبل 
المدعى نفسه وقد تعبد المدعى عليه بسداد مبلغ 
وعجنيها الشركة مقتضى تجبدمؤرخ١١‏ اغسطس 
سنة ١#.‏ الا ان الشركة لمنستطع تحصيل هذا 
المبلغ من المدعى عليه لامتناعهعن الدفع وأرسلت 
خطابا للمدعى بتاريخ .؟ اغسطس منة ١48٠‏ 
مبذا المعنى وتطلب من المدعى ان يقاضيه . 

و وحيث ان المدعىعليه ذه بالىان لا صفة 
للمدعى فى رفع هذه الدعوى لآندحصل استبدال 
فى الدائن بأن استبدل المدعى بالشركة . 

د وحيث أنهيتعينالحث فيا إذا كان حصل 
استبدال أم لا. 1 

و وحيث ازالمادة ١08‏ مدتىفرنسى نصت 
على انه لابد من الافصاح عن الاستبداليعبارة 
لاتدع مجالا للشك محصوله ويؤخذ من القاعدة 
النصوص عنبا فى هذه المادة ان لا يوْخَذ به 
بمجرد ألظن . 

و وحيث انه لم يصدر من طرف الخصوم أو 
الشركة ما يفيد حصول استبدال وكل ما هنالك 
ان المدعى وهو امحيل أحال الشركة وهى المحال 
ألييا لتحصيل المبلغ من المدعى عليه وهو انحال 
عله. 


العدد التألك ‏ السنة السادسة عشرة 


وان 


ووحيث أن الاحالة تنقسم الى قسمين [حالةنامة | 


عكتدقعدم وملوع 1226 وى المتصوص عنبا 
فى المادة ه0؟١‏ مدنى فرنسى والى تنص على ان 
الاحالة تعتبر بمثاية استبدالإذا كان الحالاليه قد 
ابرأذمةمدينهالآول! كتفاء بالمدينالجديد_ثانيا 
الأحالة الناقصة ع:1زد)"ردمم؛ موغدعة1ء0 
وهى الى لا يمرىء الدائن فيها ذمة مدينه الأول 
وهو اليل بل يبق امحيل مازماقبل|نحالاليه وهو 
دائته وفى هذه الحالة يصبم للدائن مدينان مدينه 
الأصبى وهو الحيل ومدينهالجديدوهوا حال عليه 
( راجع صحفت ٠١9‏ و 4٠١‏ من كتاب كولان 
وكابيتان الجزء الثانى الطبعة الرابعة ) 

« وحيث ان الاحالة الحاصلة من المدعى 
للشر كة لم يصدر فيها من الشركة أى ابراء إذمة 
المدعى من الدين الذى عليه للشركة مما يدل على 
ان الاحالة هى من قبيل الاحالة الناقصة أى ان 
الشركة لاتزالحتفظة بحقها فى الرجوع عل المدعى 
وقد أخطرته فىخطا .هاا مؤرخ ٠١‏ اغسطس سنة 
١ ٠‏ بأن عليه ان يقاضى المدعى عليهما يدل على 
نيا لا ترءدتحصيلالدين منالمدعى عليه بل تحتفظ 
بحقوقها قبل المدى . 

« وحبث انه حق للمدعى فى هذه الحالة ان 
يرجع علٍالمدعىعليهما دامتان الشركة أظبرت 
رأمها فى عدم مطالية المدعى عليه . 

( قضية عيد المقصود امد الجداد ضد تحد احمد العرانى 

رقم برهم سئة غمو! رئاسة حضرة القاضى احمد فؤاد ) 


١111 
محكة اللان الجرئة‎ 
١مم مب | كتوير سنة‎ 
اختصاص - نزاع مالى  مثرتب على بحث شرعى متلف‎ 
عل مدا .. عدم اختساس اهام الا'ملة بالفصل فيه‎ 5 


المدأالقانوق 

اذاكان التزاع المالىبين أاطر فين يستدعى 
يحثاشرعيافىعناصر ا لالتزاموما خذهومراميه 
وكانالآمر غير مبتوت فيهشرعا بحيث يعتيرأنه 
خال من الجد ل الفقبى فيمتنع عل انحا والآهلية 
الفصل فيه طبقا لمادة + من لانحة الترتيب. 

اللو 

« من حيث اله لاتزاع بين طرفى الخصومة 
فى أن المدعية وضعت من مطلقها المدعى عليه 
أبنة وتوفيت بعدأربعة أيام كا يؤخذمن المستتدين 
رقى م و ع من حافظة المدعية المؤرخةفى 
5 0 / ه#و١‏ ودقنت ععرفة المدعية وقد سل 
وكل المدعى عليه بذلك بالجلسة الآخيرة ‏ اتما 
النزاع ينحصر_أولا ‏ فىهل الحكمةخختصة بالفصل 
فى مصاريف النفاسك تزعم المدعية باعتبار أن 
الزوج ‏ وإنكان قد طلق زوجته ‏ هو العامل 
الأول فى الل والوضع وهايترتب عليه من 
النفاس فهو بذلك مستوول عن نفقاته - أم ان 
المحكمة غير عختصة ,ذلك لآنه مما يعوزه الفقه 
الشرعى ونحتاج إلى بحث رجال الاحوال 
الشخصية كأ يقو[المدعى عليه فى مذكرتهالمؤرخة 
في 1٠١/59‏ (وسوا 

« وحيث ان الفقباء الشرعيين قد تشعبت 
آراؤم بشأن نفقة النفاس ‏ فنهم من يرى بحق 
ملزومية الزوج ها وان طلق زوجته للسبب 
السابقذ كره وهذا الرأى منطقى ويطابقالمعقول 
وتءشى مع النوق السلم ومنهم من يرى انها 
ملحقة بنفقة الزوجية الى نسقط بالطلاق 

و وحيث انه إذا احتاج النزا المالى بين 
الطرفين إلى بحث شرعى فى عناصر الالتزام 
ومآخذه ومرامه وكان الآمر غير مبتوت فيه 


شرعا ليث يعر أنه خالل من الجدل الفقهى - 


يق 


إذاكان التزاع المالى كذلك فانه مع على انحا م 
الاهلية الفصل فه طيمًا لليادة ١+‏ من لانحة 
ترتيب احا الأهلية فبتعين الحم بقيول الدفع 
الفرعي بعدم الاختصاص بالنسة لطلب تفقة 
النفاس وقيمته .مه قرشا وإلزام الدعة 
عصا ريف ذلك الطلبى 
ورخف ند اليه الساريك للد 
والعلاج ودف ار ار د تفل سال قَّ التزام المدعى 
عليه بها والأجماع على ذلك وقد صرح وكله 
بالجلسةالآخيرةبما يفيدذلك إذ قرر بالنص « ان 
الزوج الذى يطلق زوجته لايليزم بمصاريف 
لفاس ومصاريف الوضع مبالغ فيبا جدا ) 
ه وحيث انمستتداتالمدعيةالمقدمة تحافظتها 
السابق ذ كرها تن لاثبات حصول الانفاق فعلا 
فى الأوجه الموضحة بصحيفة الدعوى غير ان 
المحكة ترى ان المبالغع الموضحة بها مبالغ فيا 
نوعاو تنطوى على ثى من الآسراف كاترىان مبلغ 
انتى عشر جنيها مصريا يكق لتعويض المدعية 
ما أتفقته فى الوضع والعلاج ومن الدواء وفى 
الدفن ويتبغى لحك لحا بهذا المبلغ قبل المدعىعليه 
( قضية الست زيقب هام هيف ضد أحمد افندى الصوه 
رقم ١0‏ سنة ومو رئاسة حضرة القااضى حافظ خليفه ) 
/37, 
حكمة أشمون الجزئية 
٠‏ وبر سنة ١9870‏ 
تنفيذ - المنازءات الى تقف فى سيله ‏ اشكالات 
ماتع قانوق لايقاف التفيق 0 
م« اختصاص . فالدعاوىالىتر افع على الحكومة ‏ امثثثار 
من حق عام - عدم ججواز اطلاته 
اختصاص . اشكالات فى النفيذ .ترف داتماالى الحكة 
الكائن فى فى دائرتها حل التفيذ 


رمي 


ب لإدعوى استرداد 


الميادىء القانونة 
- المنازعات والصعوبات الى تقف 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 


إما 0 قانونة ل سصسن ان 


. وهىالنى ذكرها القانون بنصصريح أوموانع 


قضائية لاتوقف التنفيف الا بالتراضى - 
القاضى 

»7 دعوى الاسترداد مانع قانوى 
يستندالى نص تشر يعى فبىفىجوهرهااشكال 
فى التنفيذ يترتب على رفعبا إيقاف البيع بل 
هى أقوى من الاشكال المستندالى مانعقضاق 
أراد بها المشرع التوفيق بين حقينمتعارضين 
حق صاحب السئد التتفيذدى ف أقتضاء دنه 
وحقمدع.ملكية المالالموجهاليه هذا التتفيذ 

بان نصوص الدكر بت والصادر بتاريخ 
1 مايوسنة ؟14 الذى خصص عا كمعينة 
لنظر دعاوى الحكومة اذاكانت مدعى علبها 
بح بأن يكون مناط التقدير فيه للااخذ 
بالدفع أورفضه هواعتبار أن هذا الد كرتو 
قد جا .مقيدا لنص عام هو أنه فى حالة تعدد 
المدعى عليهم منحيث الاختصاص المر كزى 
المصالم الشكلية على الموضوعيةبا لام اس فبه 
حقوق الآفراد قبل الحكومة بمايجعل التقاضى 
بعد ذلك عمما يكون الدفع مستندا إذذاك 
الى الحكمة التشريعية التى حدت بالمشرع الى 
. إذ أن فى الاطلاق اهداراً لقواعد 
مستقرةومخالفة لنصوصن وضعيةهى منذات 
عمل المشرع لم يدر فىخلده عند وضعه تقييد 
مدلولا أومداها . 

ع ان الاشكالات عموما بحب أن 
ترفع أمام ا حكة الكائن فى دائوتها التنفيق. 


وضعة 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عشرة 
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يؤكد هذا أن المادة /؟ مرافمات قدعدلت 
بدكريتو صدر فى ١م‏ اغسطس سنة «ووير١‏ 
أى بعد صدور دكريتو و - 0897-8 
ولميخطر يبال المشرع إذ ذاك أن هناك قيدا 
بحد منهذا النص . وقدكان ف مكنته إذ ذاك 
أن يقيد لولا أنه قد تبين أن الغرض من 
الاشكالقد يفوت وأعطى لغير الحكمةالكائن 
ىُّ داثرتها التنفيذ . 

لكلو 

و من حيث أن وزارةالا”وقاف دفص بعدم 
اختصاص هذه الحكة بنظر الدعوى وذلك طتا 
للدكربتو الصادر فى سنة ١,‏ والذىحددعا م 
معينة لتر فع أمامبا الدعاوى عل جبات الحسكومة 
ولييست عحكمة امون من ينبا 

« ومن حيثانه يتعين ‏ أولا ‏ بحث ماهية 
دعوى أسترداد الاشاء المحجوز عليبا وتكبيفبا 
من الرجية التأيزية ساق إذا وضع الأمر فق 
نصاءهالصحيمم وتبين جوهرهاوالغرض المقصود 
منبا أمكن إذ ذا كالبحث عما إذا كانت نصوص 
الدكريتو الصادر بتاريخ م١‏ عابو سنة 8وم١‏ 
مطلقة ولا حل فيها للنمييز فى تطبيق نصوصه بين 
ماإذا كانت الحكومة مدع علييا وحدها أو مع 
آخرين ومهما كان نوع التزاع المطروح أمام 
احمكة للفصل فيه 

« ومن حيث ان الحكمة ترى إفراد حث 
خاص لكل من هذين الآمرين 

« ومن حيث أنه فها يختص بالنقطة الآولى 
فانه وان كان التتفيذ واجبا لكل حّ أو سندأو 
عقدرسمى عليهصيغة التتفيذ ( م 6خ؟ مرافعات) 
إلا انه قد يتفق أن يكون هتاك مانع قانوقيمنع 


أموال بدعى الغير عليها حقا منع منجوازإلتفيد 
عليبا لدين على امحكوم عليه فتنشأ الصموباتالتىي 
تقففى سي لالتنفيذ وماهتها أنهاليس>منازءعات 
مادية ناشئة عن إباء المدين وامتناعه ع نالازعان- 


الما هو مطلوب عمله أو اداه جرد العنت وائما 


هى منازعات قانو نبة مدعى الشخص المرادالتيفيذ 
عليه أنها تمنعمنه فى نظر القانون أو فىنظر القضاء 
فبذه المنازعات والصعو رات الى تقف حجرعثرة 
فى سيل التنفيذ هى التى سعيت باشكالات التتفيذ 
وأسبابمااما موانع قانونيةتمنعالتتفيذينص القانون 
وهى الى ذ كرها القانون بنص صريح أو موانع 
قضائيةلاتوقف التنفيذ إلا بالتراضى أو حك القاضى 

« ومن حيث ان القانون قد نص صراحة 


ص1 أن رفع الدعوى باسترداد المنقولات الى 


توقع الحجز التنفيذى عليبا يوقفالبيع ( مم40 
مرافعات ) فهى اذا من الموانع. القانونية لاتمام 
التتفيذ دونحاجة لحم القاضى بالايقافةالقانون 
يرتب نقيجة حتمية وبقوة القانون قف حجر 
عثرةفى سي ل التنضذ إذا مارفعتدعوى الاسترداد 
فبى إذا مانع قاتوبى ستند الى نص تشريعى 
لاحتمل تأويلا الآمر الذى يستفاد منه قطعا 
اها فى جوهرها اشكال فى التنفيذ يقرتب على 
رفعبا ايقاف البيع بلا حاجة الى قرار قضاق 
بالابقاف بل هى أقوى من الاشكال المستند الى 
مانع قضانى تنيجة وأشد أثراً وما كان ذلك الا 
لحكمة'أر ادها الشارع للتوفق بونحئينمتعارضين 
حقٌ صاحب السند التنفيدى ىُْ اقتضاء دشو حق 
مدعى ملكية المال الموجه اليه هذا التنفيذ فلم ير 
المشرع مانعا من توقيع الحجزلصيانةحقالااول 
ورسم طريقا معينا - هو عل رأى فريق من 
الفقبا. وسايرم فى ذلك بعض أحكام القضاء 


مني التنفيذ أو يكون التنفيذ مرادا اجراوه علي ! الطريق الوحبد لمدعى ملكية الاشيا.انحجوزعلبا 


م 


وترتب عليه تقيجة حتمية هى ابقاف السير فى 
اجراءات التنفيذ كأملة الا بعد الفصل فيه 

« ومن حدث انه يتخلص من كل هذا أن 
الدعوى ,استرداد الاشياء الحجوزعلبها هىاشكال 
ف التنفيذأراد المشرعاستثناءا لقواعد الاشكالات 
عموما أنيكون فيهلقاضى الاشكالا حمق فىالفصل 
ف الموضوع والمدساس تحقوق طرف الخصومة 
الآمر الذى حرمه عليه فى الاشكالات عبوما 
(م 78 من قانون المراقعات وراجع أبو هيف 
بك تنفيذ صفحة 14 وما بعدها نبذة 184 وما 
بعدها ) . 

« ومن ححث انه بالنسة للنقطة الثانة فان 
أحكام القضاء وأقوال الفقباء قد تضاربت 
فى هذا الموضوع فبعض الحا كم برى أنه إذا كانت 
الحكومة أحد المدعى علدبميجوزطلها أمام محكة 
من الحاكم الآهلية الى لا تنظر: فى قضاباها إذا 
كانت مدعى علبا عملا بعموم نص المادة 41 
مراقعات أهل وارتكانا على أن دكريتو مابو 
سنة 1849 إتما يسرى فىحألة عدم وجود مدعى 
علهم آخرين مع الحكومة والبءض الآخر 
ومنه لجتة المراقبة القضائية يرى أت الامتياز 
المننوح الحكومة بمقتضى الدكريتو المذكور 
مطلق ولا محل للتمييز بين ما إذا كانت الحسكومة 
مدعى علها وحدها أوم ع آخرين فحاك الحكومة 
هى المختصة دون غيرها من محا المدعى علييم 
الاخرين التى لا يصح مقاضاة الحكومة' أمامبا 


بحسب الدكريتو (راجع كتابالمرحوم أبوهيف ْ 


بك فرافعات ص 40ع نبذة 511 ) 

م« ومن ححيث "أن كلا الرأين على أطلاقه 
فيه خروج على قواعد التفعير ويحب أن يكون 
مناط التقفذيز ‏ للاخذ بالدفع أو طرخه ‏ هو 


العدد الثانك_ السنةالسادسة عشرة 


الاختصاص ا ركزى تكون عمكة أحده مختصة 
غَيها لا يضار أحد فى موضوع الحقوق ولا 


. تطغى المصالم الشكلية على الموضوعية بما لامساس 
' فيهحقوقالأفراد قل الحكومة بما يجعل التقاضى 


بعد ذلك عتما يكون الدفع مستندا إلى الحكة 
التى حدت بالمشرع إلى وضعه إذ فى الاطلاق 
أهدار لقواعد مستقرة وعخالفة نصوص وضعية 
هى من ذات عمل المشرع لم يدر فى خلده عند 
وضع هذا الدكريتو أن يقيدمن مداولا أومداها 
ضٍِ يقل أحد مثلا أن المعارضة فىتننيه تزعالملكية 
وهى دعوى عادية ترفع إذا كانت الحكومة هى 
المباشرة لاجراءات نزع الملكية أمام محكمة غير 
المرفوعة أمامها دعوى نزع الملكية ولولم تكن 
منمحاك الحكومة (راجع حم بحكمة الاستتناف 
الحاماة س#؟ عدد موه ص ١١١8‏ ) وكذلك 
دعوى اللزوير الفرعية وطاب التفسير ودعوى 
الضمان الفرعية كلها ترقع أمام المحكمة المطروح 
أمامبا النزاع الاصلى ( راجع مرجع القضاء 
مرافعءاتص148١‏ نبذة 04/) والقول بعكس 
هذا فيه قلب للاوضاع القانونية إذ يترتب عليه 
فى بعض الاحوال اتعدام بوجيه دعوى الضمان 
الفرعية قبل الحكومة وقد تكون هى الوسيلة 
الوحيدة الحفظ كيان الحقوق ولاوسيلة سواها . 
وكذلك يترتب عل عدم تيد هذا النص ان 
الاشكالات عبوما وهى الى يحب أن تر فع أمام 
الحكئة الكائن فى دائرتها التفيذ إذا ما قيل بأن 
الدكريتو لا قبد فيه ترفع أمام احدى عا م 
الحكومة مع أن فص المادة .م١‏ مرافماتصريح 
فى اختصاص القاضى: الجرثى الكائن فى دائرته 
التنفيذ ‏ بوكد هذا أن المادةالمذكورة قد عدلت 


اعتبار أن هذا الدكريتو زا جاء مقيدا نض ]| يدكريتو صدر فى وم اضطس منة #يكهنا 


العدد الثالك ‏ الست ةٌالسادسةً عثرةٌ 


أى بعدصدور دكررتو م١‏ مابو سنة 9م١1‏ ولم 
مخطر يال المشرع إذ ذاك أن هناك قيداً محد من 
هذا النصوقد كان فى مكنته إذ ذاك أن يقيدلولا 
أنه قد تين أن الغرض من الاشكال قد يفوت 
لو أعطى لغير الحكمة الكائن فى دائرتها التتفيذ. 

و ومن حيث انه وقد استبان أن دعوى 
الاسترداد ها هى إلا اشكال فى التتفيذ كيفبا 
القانون بشكل خاص وأعطاها حكا معينا 

« ومن حيث انه وققا لما سبق تقريره من 
قواعد_ تكون هذه الحكة مختصة بنظرها إذ ان 
التفيذ واقع فى دائرتها وهوأمر يتفق مع المنطق 
السلم واغراض المشرع وفيهاقرارالعدالة وبمكين 
لها من انتؤدى مبمتها على خير وجه وهى أقدر 
مر. سواها باعتبار أن التنفيذ داخل فى دائرة 
اختصاصها على تحقيق أسباب الملكيةوالتزاعوى. 
ذلك يسر دون عسرقديغطى الحق أو يعطلهوه و أمر 
يتنزه عنه كل تشريع حكم . ويتعين والخحالة 
هذه رفض الدفع لعدم الاختصاص والت#رير 
باختصاص هذه الحكمة بنظر الدعوى 

« ومن حيث أنه بالنسة للوضوع فان 
وزارة الأوقاف المدعى علبا قد أو قعت الحجز 
تاريخ ++ اغسطس سنةهمو على زراعة أربعة 
افدنه من القطن والذرة وهى كائنة تحوض الملقه 
بزمام امون محدودة محدود اربع البحرى مسقة 
والقبلى طريق والشرق أطيان مد نعمت عجوب 
والغرنى سليان الضليل وذلك الحجز وقاء لمبلغ 
15 ملم] والاجاط ل 

م ومنحيث أنالمدعيين أسسواطلهم بتبيت 
ملكيتيم الى الميصولات موضوع النزاع على أنيم 
قد استأجروا القدز امحجوز عليه من المدهى عليه 
الرابع الدائن لمدينى وزارةالاوقاف المدعى عليبها 
لثانى واثالت , 


لاما 


« ومن حيث أنه قد استبان من الاطلاع 
على المستندات المقدمة من المدعى عليه الرايع أنه 
كان بداين المدعى عليها الثاتى والثالك وآخرين 
بمقتضى احكام قضائيةاستصدر.ها أواهمراختصاص 
من رناسةحكمة شبينالكوم بتاريخ .م| ١809/١‏ 
وفاء لمبلغ 16 ملماو م. . إجنيبات وقدتسجل 
هذا الاختصاص تاريخ «/ /1١‏ «مو؟ . الا 
انه بتاريخ م / م / م4١‏ اتفق المدينون مع 
دائتهم حسما لللزاع على تصقية ماله فى ذمتهم من 
ددون بلغت قيمتههاه 1 ملما و اجنيباو اتفقوا 
على طريقة الوفاء وهوان يسلالمدينون الى دا تنبم 
احدى عشر فدانا وستة عشر سهما كاثئنة حوض 


. المغاريه والغغارى منها تسعة اقدنة واثتىعشرسها 


قد تتفق حدودها مع حدود الاطيان الى توقع 
عليها المجز على ان يكون للدائن المذ كور الحق 
فى استغلال هذه الاطيان تأجيرها للغير بعقود 
إيجحار قد م تحويلبا فعلا من الدينينالىدائتهم 

و ومن حبث أنه يستفاد منذلك انالمدينين 
قد رفعوا يدم عن الاطيان التىتوقع الحجز عليبا 
وقد أحالوا دائئهم بعقود الاجارالمقدمة والمؤشر 
على كل منها بما يفيد التحويل 

و ومن حيث انه يستفاد من ذلك أيضاان 
الزراعةاللىتو قع الحجز عليها ليست مل كاللمدينينإذ 
قدحولوا عةودالاجارالى دائتهم المدعىعليهاترابع 

و ومن حيث أن وزارة الاوقاف ل توجه 
أى طعن الى هذه العقود وم تدع ان الاتفاق 
المعقود بين مدينها وداته اتفاق صورى أو أنه 
قد تم بالتدليس بل قصرت تزاعها على الدفع مع 
اندقد ضم للبوضوع وم يبدمندو.هاالحاضريحاسة 
المرافعة دفعا غير أن الدعوى قدر فعمت يوم الييع 

و ومن حيث ان هذا الطعن لا يك فى ذاته 
للقول بأن هذه التصرفات جميعبا لا آثر لها أولإ 


م 


المدد اأثالك ‏ السئة السادشة عدر 
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تدل على جدية الدعوى 


و ومن حيث انه وقد قضى بابطال المرافعة 


« ومنحيث انهقدتبنأنالمدعين مستأجر ون | بالنسبة لخصة المدعى الثانى فيتعين استبعاد هذا 


للاطيان المحجوز عليبا من المدين الذى حول 
هوره عقود الايجار الى دائته 

« ومن حنث انه مي كان الآم ركذلاك يتعين 
اجاءة المدعين الباقين بعد ايطال المرافعة بالنسية 
لاحدم الى طلباتهم مع الزام الوزارة بالمصاريف 
المناسبة 


القدر وقدره الربع إذ أنه غير هبين فى عريضة 
الدعوى حصة كل من المدعين فيتعين بوزيعبا 
حسبالرؤوس 

(قضية جرجس ثنوده وآخرين عند حضرة صاحب المالى 


عبد العزير بك عمد وزير الاوقاف وآخرين رقم 6لإمع سنة 
هبو رئاسة حضرة اأقاضى عمد جحي باحد ( 


رد ١‏ خصر >2 
أ[ يمه 0 


١8 
حكة الاسكناف المختلطة‎ 
توفير سنة عم9)‎ 6 
مداها‎ ٠ مسكولة‎ 
المبدأ القانوق‎ 
لا مكن ان يطلب منمقاولمنالاحتياطات‎ 
كثر ما يحب عادة اي ةالأشخاص العادين لا‎ | 
الاشخا صذوى العاهات . فقاو لعمليات الجارى‎ 
الذى يقوم بوضع حبالمشدودة يقوام حديدية‎ 
يعتير أنه قام بواجبه ذلك ويكون غاليا من أى‎ 
مستولية‎ 

(امتثناف شر كة جون اميل ضد الست هام بنت رمضان 
رئاسة المسيوفان ! كر جلة التشريع ولأقضا. ستة بع ص .*) 


١.5 
محكة الاسكناف المختلطة‎ 


4 نوشير سنة م١‏ 
سند حت ألا”ذن - 'حويل غير مستوف - اختصاص 
المدأ القانوق 
ولو أن حامل السئد تحت الآذن الحاصل 
تظبيره على بياض يعتير مجرد وكيل التحصيل فآن 


له لمق أن برفع الدعوى باسمه (0) والالتجاء 
للبحا كامختلطةإن كان نابعالاختصاصهاإتما بجوز 
أن يدقع ضده ماكان يدقع به ضد المحمل )2( 
( استتناف نقولا شاركيولا كس عند مد مصطفى فرج 
وآخر رئاسة المستر برنين ‏ انجلة والسئة المذكورتين صم" ) 
166 
محكة الاسكناق المختلطة 
5 نوفير سنة .91( 

ل رهن صادر من مقلس - صور ينه - تايجه 
تفليسة ‏ ديونصورية ‏ دخولها فالتفليسة ‏ انعدامه 
« ل ففلية - دعاوى مرفوعة من التغليسة . جواز دخول 

الدائن فيا لمصلحة الديانة لا لعخمه . 

المادىء القانونية 

؟ - يعتبر باطلا وبحم بصوريتهعقد الرهن 
الحاصلمن التاجر ‏ الذى أشبرإفلاسهفما بعد 
فى وقت كان مبددا فيه من داثنه بالتنفيذ ضده 
وهذاإذا لم تكن المالخ المقال باقتراضبا 


. انظر استتافسخاط فىوم / "| و.و١ (المجموعة‎ )١( 

مكم) : 
(0) ثارن احتتتاف تلط ١١‏ / ».و١‏ ( المجموعة 

ا - عر 99( ؟ لل لالعوا ( الجموعة يع - هم ) 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة عثرة 


مرصودة فى دفاتره أو مينأ ها كيفية استعاها . 
كا أن الدائن لم يثيت كيفية دفع هذه البالغ 
وشروط سدادها فضلا عنأن الرهن قد م يدون 
إجراء كشف عقارى 
؟ - لايصممالرهنا محكوم ببطلانه لصوريته 
أساسا لدخول دين ف التفليسة وبطريق الامتياز 
عن المبالغ المدعى بصرفها للحافظة على الآعيان 
المرهونة . كذا بالنسبة للدين ذاته بأكله بصفة 
دين عادى 
+ - لكل دائن الح قف التدخل لتأييدالدعاوى 
المرفوعة من السنديك فى صالم موعة الديانة 
على أن لايترتب عل تدخله المطالبة بطليات 
للحصول على حكم لصالحه شخصيا . فلا يقبل 
طلب النعويض من الداخلفى الدعوىعن الضرر 
الحاصل له من المفلس للحاو لتهتبديد ممتلكاته 
(استشاف أحد عان فهمىضد تفليسة مد حرازم وآحر 
رئاسة المتر برتتن المجلة والمنة المذكورتين ص 876 ) 


١6١ 
حكة الاسكناف الختلطة‎ 


4 نومير سنة 1984 
استعجال حراسة - على وقف نص فيه عل ا قاط الاستحقاق 
فى حالة الحجز على ريعه . عدم قبرنها 
المداً القانونى 
إذا نص صراحة فى حجة وقف باسقاط 
استحقاق كل مستحق يتسيب فى الحجز على ريع 
الوقف فيحق لقاضى الآمور المستعجلة أن,يرفقض 
طلب الحراسة على الوقف هن غير أن يستند فى 
ذلك على حك من المحكمة الشرعية متى صح أن 
يقوم مقامها فيه أى .للة قضائية أخرى ومادام 
الس قاصرأ على اشات الآمر الواقع 
( استئاف وقف عل باكا حلى ضد ليتو فرج مسعوده 
وآخرين رثاسة المتر برلتن . المج والسنة المدذكورتين 
ص 1و ) 


4 
١‏ 
محكمة الاستئناف الختلطة 


1994 نوقير سنة‎ ٠٠ 
قانون الخسة أقدنة . مزارع بسع قطنا أز بد #اتحتملهأرضه.‎ 
الممدأ القانوق‎ 
اذا تعبد المزارع بأن يبع مقدارا منالقطن‎ 


يتجاوز الناج من أطيانه البالغ مساحتها أقل من 
خسة أفدنة ففيعتير بذلك أنه يقوم بأعمال شراء 
وبع القطن للكسب نه فيخرجعن حماية قانون 
الخنسة أفدنة الصادر فى © أريل سنة 19418 
( استثاف جمد حسن زغلول ضد بلانطة وآخر رئاسة 
المسيو فان كر . الجلة والمنة المذ كورتين ص 4١و١٠‏ ) 


اليل 
حكمة الاستناف الحتلطة 
١6‏ نوشير سنة و19 
دعوى إعادة وضع بد . من رأمى عليه مزاد . لم يستم 
فعليا . ضد مرتين حازى ٠.‏ عدم قبوله . 

المداً القانوق 

الراسى عايه المزاد الذى لم يستم إلا بصفة 
رمعية محضة ومن غير أن يضع بده فعليا لاتقبل 
منهدعوى اعادة وضع اليد ضد المرتمن الحبازى 
لذات الاعيان والثابت وضع يده علها واستمر 
منتفعا بها وخاصة فى تربية مواثى بها من غيرأى 
مقارعة 

( استثافت . متروفان ضد عامر عز الدين وآخرين 


رئاسة المسيو نان اكر ايجلة والسنة اآذحكور تنص م8١‏ ) 


3 


0 


العدد الثالثك ‏ السنة السادسة عشرة 


١6 
محكة الاسكناف الختلطة‎ 
1906 نوشير سنة‎ ١ 
٠ ول عقد يبع عقارى .صادر من مفاس . عدم تسجيله‎ 
غير ناقل لبلكية . لا عمق للسنديك مقتضاه نقل‎ 
. الملكة‎ 
سمقى اادة . مخمس نوات . لا تصلحم _مقتضى عقد‎ 
, غير مسجل وغير ناقل لللالكية‎ 
م« ل هقى المدة الطويلة . احتجاج المغغترى لعقد غير‎ 
. غير جائز‎ ٠ مسجل ور مدت الىية البائع المفلس‎ 
الممادىء القاتونة‎ 
١مم سنة‎ ١8 طيقا للقانون رقم‎ ١ 
لاتنقل العقود الغيرمسجلة الملكيةلابينالمتعاقدين‎ 
ولابالنسبة للغير ولاتنتج أ كثر من التزامات‎ 
شخصية ويترتب عل هذا وبناء على أن أملاك‎ 
المفلس أصبحت مضافة لحساب التفليسة تحت بد‎ 
الستديك فلا تجوز له أن ينفذ  اضرارا بمبدأ‎ 
المساواة الذى يحب أن يشمل جميع الدائئين‎ 
تعبدا شخصيا بنقل الملكية بناء على‎  نييداعلا‎ 
عمد بيع صادر من المفلس بعد سربان قانون‎ 
التسجيل المذ كور ولم يحكن قد سجل قبل‎ 
التفليسة‎ 
لايعتير عقد الشراء الغيرمسجل والغير‎ + 
ناقلالملكيةهذا السبب سياسميحا يسمحبالقسك‎ 
بالملكية بمضى خمس ستوات‎ 
م لاجوز للمشيرى الذى لم يسجل عقده‎ 
العسك ضد داتتى البائع له الذى أشبر افلاسه‎ 


والذين يعتيرون مثله خلفاء له بمدة وضع 5 
المذكور شكملة مدة الخنسة عشر سنة اللازمة 
للللكية عمضى المدة 

( تفليسة عمد وابراهم بدوى كرنك ضد عيمسى زكى سيد 
احمد الصعيدى رثاسة الم تر برئتن انجلة والسنة المذ كورتين 
ص 


ه6١‏ 
حكمة الاستكناف المختلطة 
3١‏ تو شير سنة ه١1‏ 
وس استئناف ‏ حقوق المستأتف ٠‏ تمك بدفاع المدعى 
أصلا _ جوازه 
؟ ل محام ‏ مسئوليته ‏ عن السبو 
المادىء القانونة 
١‏ - إذا رفض الطلب الآصل الموجه ضد 
خصم وحكم بالطلب الاحتياطى بالم.ؤولية ضد 
خصم آخر فللاخير عند استئناقه الحم الحق فى 
أن تتمسك بدفاع ومستندات وأدلة المدعىجميعها 
ضد الخصم الذى استفاد من رفض الطلب حتى 
بشت هذه الدعوى الآصلية . ويتخلص من 
المسؤولية التى قد تقع عليه فيا لو ديثبت الأدعاء 
الأصل 
- يكونامحامى مسولا عمايدعيهمن السبو 
الذى ترتب عليه إعادة اجراءات نزع الملكية 
اذا كان قد استلم من موكله البلغ اللازم لسداد 
دين الدائن نازع الملكية . ولم يقم بالتخالص 
النبانى معه 
( استثاقالاستاذ . . . ضد السعجوموشاحد الا لفى 
وآخرين راسة وعضوية المسيو فان اكر الجلة والسنة 
المذكورتين ص 51 ) 


ل 


8 


5 


٠6‏ أباه؟ | >نتدسنةوم»ه 


كك 


١ 


١ 


ؤ 


المرد الْمالتُ 


0 تاريخ الحم 


+76 | نو تيهسنةو مه 


2(« 5|] 
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7 ع الس السادب: عشرةٌ 


الل 0 


فض اا 


)١(‏ قضاء مخكة التقض والابرام المدية 

نزع ملكية : - ١‏ - مزايدة . المزاد الثاتى . السير فيه موقوف 
على طلب الدائن . حم القاضى بالبيع مع عدم وجود طلب من 
صاحب الحق القانونى . إطلانه . جواز استئناف هذا الحم (المواد 
وكمه وكمه مرافعات  )‏ ؟ ‏ حي القاغى بالبيع . مع 
عدم وجود طلب منصاحب اق القانوق . استئناف هذا الحكم 
على أساس تخطى القاضى اما طابه هو والدائن . الخطأ فى تكييف 
هذا التخط . حق محكة النقض ف استبانة هذا التخطى وتطبيق 
حك القانون عليه . قول محكمة الاستئناف استئئاف حم القاضى . 
يحئها موضوع الح وتقريرها ابطاله لأسباب موضوعية خارجة 
عما يازم للتقرير ببطلانه . <ق محكة النقض ف اقرار - الابطال 


أخذا بالحقيقة القانونية الى تتبينها هى . 


-؟- مسألة واقعية أساسة . وجود وحدة فى هذه المسألة فى 
الدعوى . استقرارحقيقة هذا سألة حكبينالطرفين . هذه المسألة 
هى أساس كل ما بدعيه بعد أحد الطرفين قبل الاخر . تدخل 
حكة النقض فى هذه !لصورة . جوازه + خطأ مادى فى الحم . 
رفع دعوى تصحبح له .الطحن بالنقض ى الحكالخاطىء قل صدور 
سح التصحيح . رقض ( المادة ٠١‏ هن قانون اتشاء عكمة النقض) 

-!- عقد صيغته اتفيد البيع والشراء وقّض الان وتسم المبيع . 
تكييف محكمة الموضوع له بأنه عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد 
الموت . ذكرها القرائن الدالة على ذلك . لا رقاءة محكة النقض . 
١‏ اختصاص . حكم فى دفع بعدم الاختصاص المركزى وفى 
الموضوع معاً . استئنافه . حككة الاستثناف هى محكة الدرجة 
الثانية بالنسبة للمحكمة التى أصدرته والحكة المدعى باختصاصبا . 
حك محكمة الاستئناف فى الموضوع . ته قانونا . الطعن فى الحم 
من جبةالاختصاص . رفضه . 


وى 

العره التَالتُ 
ا 
ا بغاشم | 
ا '3: 
٠١7‏ |5 |5 بونيه ه“18و 1 
لم١٠١‏ |4"" |" « 2 
"551١٠‏ «< « 
5|4١٠‏ « 2 
(أؤز'٠ءلز"|"‏ « » 
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يحل المحاماة 
فررست الس السادب: عثرة 


ملخص الاحكام 


وقف -١-:‏ وقف المريض مر ضالموت . اختصاصانحا م 
الشرعية دون الآهلية بالفصل فى دعوى بطلان الوقفلهذا السبب 
+ عدم اختصاص المحام الاهلية بالنظرفبطلانالوقف لحصوله 
فى مرض الموت . متعلق بالنظام العام ( المادة>١‏ من لانحة ترتهيب 
انحاك الآهلة ) 

بطلان المرافعة : -١-‏ اتقطاع المرافعة لسبب الوفاة او تغير 
حالة الخصم او صفته . طلب بطلان المرافعة فى هذه الصورة . 
جوازه . لفظ «الاخصام» الواردةبالمادة . .م مرافعات . مداوله 
١‏ - الاجراء القاطع لمدة بطلان المرافعة . شروطه . مفاوضات 
الصلم الخالية مما يدل على اتمامه . لا تقطع ( المواد 4و5 و..م 
وو.م مرافعات) 

نزع ملكية : -١-‏ تسجيل . تنبيه نزع الملكية . لايمنح الدائن 
العادى حقاعينيا . تصرف المدين الثابت التاريخ قبل تسجيل التنيه 
يسرى على الدائن العادى . مى يجوز طلب . ابطاله » با دعوى 
استحقاق . الحكم الصادر فيها . دخو لالقدرالمستحق فماهومطاوب 
نرع ملكيته او عدم دخوله . وجوبان يكون الحكقاطعافى ذلك 
( المادةم؟ مدنى ) 

تدليس: -١-أثره‏ ىتسجي [التصرفات الاقرارية.أثرمق تسجيل 
التصرفات الانشائية,-م-ادعاءالصورية والتدليس.طابالاحالة على 
التحقيق لاثياتهما. نو احكةلا اعلماداعلى التحقيقات الموجودة: رفض 
ضخنى بطل بالاحالة علىالتحقيق . (المادة الثانية منقانون التسجيل ) 

شفعة . مشتر ثان . شراؤه حصل بعد تقدم, طلب الشفعة 
وتسجله.إقامة دعوى الشفعة علٍ المشترى الآول بالشروط الى 
اشترى بها . رفع دعوى الشفعة أمام احكلة الآهلية . شراء أجنى 
للعين المشفوع فيها بعد رفع الدعوى . لا أثر له على قيام الدعوى 


بحلة الخاماة وم 


العرد اثالث فرررسدت الس السادمّ عمرةٌ 


| الأجنى المدخل فى الدعوى.لايصح ( المادتان التاسعة والخامسة 
عشرة من قانون الشفعة ) 
ولول اعم للد حراسة قضائية  ١‏ ناظر وقف.تعيينه حارسا بصفته . عدم 
قبولالحراسة . مطالبتهه و أومنخلفه بحساب.لايحوز - ١‏ وقف. 
دعوى الحراسة المستأنفة . القضاء فيها يبطلان المرافعة . اعتبار 
الحم المستأنف نهائيا بالنسبة للحارس . لا يصح . ( المادة ١1و‏ 
مدق ) 
عإراسم .7 « « تملك يوضع اليد . اراضى مريوط . جواز تملكبا تمضى المدة 
( المادة اه من القانون المدتى والآمر العالى الصادر فى ه ريع 
الأول سنة +4 م١‏ والأآمر العالى|الصادر فيه سيتمير سنة 1846) 
١1:‏ هلا" |.م < « إعلان ؛ إعلا نالا حكام . آثارها بين الخصوم . ( المادة :هم 
مرافعات ) 
16 ]لالا؟ |.م « «م ١‏ - شفعة . اظبار الشفيع رغبته فى الاخذ بالشفعة . ميعاد 
أ النسةعثر بوما ا نحددةلذلكمى ببتدىء ؟(المادة4١‏ من قا نو نالشفعة) 


01 


9 مواعيدميعاد المسافة ( المادة باومافعات ) مد موأعيد. 
العطلة لاتوقف سربانا . ( المادة م١‏ مرافعات ) -4- قوة الثىء 
الحكوم فيه . فصل محكمة النقض فى نقطة قائونة ‏ إعادة القضية 
لحكة الموضوع الفصل فيها بحددا . وجوب احبرام حك حكة 
التقض فما قضى به فى تلك المسألة ( المادة +70 مدن ) 

11 |50 <« « دعوى ضمان . رفضبا . بناؤها على وقائع ثابئة . لارقاءة 
لمحكة النقض . 

بوراورمأ.ء م «١‏ | حكتمو_اعلانالمم.اثرهىسعادالطعنبالنةض بالنسسة مان الحم 
( المادة»؛ منقانونحكةالتقض)-+- حك . قبولاضهنا . حقمحكة 
النقض فتقرير ذلك_ج قبض-ادعاؤه.وجوب'قامةالدليلعل صمته 


وم 


العرد المَا'اثُ 


أحزداد )| لضا 
16 اام" 
لذ ١‏ الأحرا 
رض انا 
"1 ان" 
١111+‏ 
او 
احرال . 


ل | كن 5750| 


9 مابو واه 


19 


15 


يرست السئْرٌ السادس: عميرة 


ملخص الاحكام 


قضية . تقديرصلاحية القضية للحكم . مسألة موضوعية(المادة 
.بام مراقعات) ش 

1 دايع ٠‏ بع عقار بمقتضى عمد عرف . ببعه من المشترى 
الأول الى ثان. واحلال المشترى الثانى محل الأول فى الحقوق 
والواجبات . اهمال المشترى الثانى فى اتخاذ الاجراءات لتسجيل 
عقده . افلا سالبائعالاصلل . رجوع المشترى الثانى على المشترى . 


الأول . لابحوز .دما عادين. حقالدائن فى عدمقبول لير مدينه 


)١(‏ قضاء ممكة استئناف مصر 
١‏ -استششناف فرعى . جوازه. ما دامت المرافعة قائمة. 
وجوب أن يكوت الطلب محل نزاع أمام محكة أول درجة 
-8- ذفوع فرعيه . دفع بعدم وجود صفة . ليس طريقة دفاع 
استئناف . وجوب رفع استئناف مستقلعته م ورائة . ايقاف . 
نزاع جدى . معلومات شرعية دقيقة . نراع غير جدى . جواز 
الحم من غير إيقاف . 
قالون . تفسير . نص عربى . نص فرأسى ٠‏ وجوب الاخذ 
بالنص العربى 
وكالة. وكيل قاصر . صحة وكالته 
تفويض - رخصة آثار . بها . عمل مخالف للقانون . تحققه . 
مستخدم . وفاته. تعويض الورثة . عدم وجود اتفاق سابق . 
لا تعوض 
اختصاص . شلب . صدور قابون مقيد للاختصاص . تحريك 
الدعوى المشطوبة . عدم سريان القايون الجديد. 
-1- أفلاس.ح رما نالمفلس من التقاضى.جوازاتخاذهالاجراءات 
المستعجلة ٠‏ اعلان حك . اعلان استنناف . جوازه + اختصاص 


1١ /ا‎ 


تفيل 


لحيل 


نين 


1١ 7" 


العرد ١امالتُ‏ 
-. 1 تاريخ الحم 
ا ْ3: 


.ع | ال مانو ومسره 


م٠‏ ؟ "١‏ 2م 2 


و.م الاو نوشير عمو 
باس | +امابوستةومة 


4 + نوشيرسنة 184و 


ا 3 مابو نارق 


حلة المحاماة ذه 


فير ست الس السادس: عكرة - 


50000 


صدور حك ابتدائ بين وطنيين . اعلان افلا سأحدهما بعد ذلك . 
اختصاص امحام الاهلية . 

-١-‏ صورية . تعريفبا . وجوبائيا تالسببالحقيق أوالسبب 
الى . الصورية لا يكى اوحدها للبطلان -- اثيات صورية . 
المدين هو الملزم بالاثبات ‏ م مورث . وارث . تصرقاتهللغير . 
ملزمة لورثته . تصرفاته لعض الورثة . جواز الطعن فها. اثات. 
جواز الاثيات بالبينة والقرائن . عب. الاثئات على الوارث الدى 
يطعن -4- وارث - تصرف من المورث. طعن . اثيات . وجوب 
اثبا تالصورية . والسببالحقيق-هسوصة . بيع .احتفاظ المورث 
بالعقود . اخفاء البيع عن الورثةالمباع لم . وضع بده عل العين . 
تصرفه بالرهن . هبة مضافة الى ما بعد الموت . 

١ -‏ - معارضة . أثرها فى إعادة القضية حالتها. لابحوزتقدم 
طلب جديد أثناء نظر المعارضة ‏ +« اجارة . الاتفاق على ثلاث 
سنوات . حقّالمؤجرف عدم التجديدبعدالسنةالآولى أوالثانية. جوازه 

() قضاء محكمة استأناف اسيوط 

قوةالثشى.احنكومفيه . شرطهاتحادالموضوع واتحادالسببأيضا. 

١ -‏ - بيععقار لقاصر . أءام الجلس الحسى . بطري قالمزايدة. 
لا نص يجحيزه قانونا ‏ م« شفعة . فى عقار بيع بطريق المزايدة 
أمام الجلس الحسى . جوازها 

٠‏ (؛) قضاء الحاى الكلية 

استثناف . حك فى عخالفة . قاصر على الغرامة والمصاريف 
وبالنسبة لتعويضات الحكوم ها فيه . ليست عقوية. عدم جوازه 
(المادة مه؟ فقرة ثانية جنايات معدلة ) 

-؟- تهديد بالكتابة . القصد الجناتى . عل المتبم تأثيرها . 
فى الجنى عله عليه أوازعاجه - م - تبديد . توجبه إلى غير المبدد 


امنا 


العرد الثالتُ 


1آآآج 2 آ[آ[آ[آتآت| 


5-3 
م 


ظ 


1 
15 


١م‎ 


هن 
١7‏ 


6 


1١ 


تاريخ الحم 


مفة 


ماع أ ماو مور 


.باس أءالاسئمس 4178 


ببسم .م اكتويره؟» 


« « "١| ه"”‎ 


591 دسمير‎ ١١| 8 


سسا 


.مم ١|‏ «اأغسطسومهو 


نحل المحاماة 
فر ردت الس الساد ب عر 


| بالذات . شرط الادانة مع تعديل وصف التهمة . حق الحكة 
الاستثتافة فوذلك . تنبيهالمتهم بذلك . لزومه . ادراك الدفاعلذلك 
كاف -4- تعديل وصف التهمة. من جرية التبديد . الى جرمة 
الللاغ الكاذب . جوازه -ه بلاغ كاذب . شرط تحققه . علم 
الهم بكذب الواقعة. 

1 عقّد مراسلة ‏ تمام العقد . وجوب و صول القبول لعلم 
العارض؟ ‏ اختصاص.وجوب حصو ل الاتفاق والتسلفى دائرة 
محكة واحدة : 

١ -‏ - حك ابتدائى . قاصر فى أسبابه قصورا معيبا . استكمال 
الحكمة الاستئتافة لاسيابه . من غير حاجة لابطاله - ؟ ‏ نصب. 
استيلاء على مال الغير بالا كراه أو التبديد . ليس كذلك . 

١ -‏ - عقد . عقد إيجار ينتهى بالبيع . ببعمعاق عل دفع القن . 
تصرف قبل سداد القن . ديد . 

-! تنفيذ . اعلان الحكم أواليتد الوايني التفد .و كذا 
أوراق التتفيذ . ومنها التنبهالعقارى . لنفس المدين أو له الاصلى. 
لزومه ١‏ اعلان . حلالمدين الاصل . محل اقامته الفعلى . انتقاله 
منه . اعلاته فى عله الجديد . جواز اعلانه فى مله الجديد . ا <واله 

( 4) القضاء المستعجل 
-1- براءة الذمة . تخالص .عدم جوازفص قاضى الأءور المستعجلة 
فيها + بطلا ن'عاقد . عدم جوا زاختصاص_قاضى الأامورالمستعجلة 
بالفصلفيه_م- عمد . مخالفللنظام العام . عدم جوازانخاذاجراءات 
مستعجلة على أساس حته -ج اجار.حس المؤجر للمحاصيل. 
جوازه . 

حارسان . وكلاء . لا تضامن بينبما فى المستولية من غير نص 
-م- صلم . غموض نصوصه . أيقاف تنفيذالحضر بالنس ةللبعض . 

| وجوب ايقاف الفاذ حتى محدد نصيب المطلوب التنفيذ عليهم 


نجل الحاماة ب-- 


العرذ الَآنتُ قرست الس السادسٌ عدّيرة 
_له: 2 .6 
مر 0 2 
ا م قاضى الآمور المستعجلة . عدم اختصاصه بالفصل فى 
ظ استنزال المبالغ المدفوعة . 
وس | سوس |[ سكمير وعاة ١‏ - حجر . بطلانه . اختصاص قاضى الأمور المستعجلة 


بالامس بأحقية المدين الحجوز عليه . عدم اختصاصه عند وجود 
نزاع جدى مخصوص بقاء الدين بسيب الوفاء  «‏ تخالص . نزاع 
فى صحة سند التخالص . عدم اختصاص قاضى الآمور المستعجلة 
| وعم ١4|‏ اكتوبره؟9]) ١‏ سوء استعال الحق. مجال تطبيقها فى مسائل الملكية 
؟-التزامات .وجو ب احير امبا عند عدم خخالفتها للنظام_؟- ابجار 
مشاهرة . جوازه ‏ ؛ ‏ ابجار . تدده . عدمه . اختصاص قاضى 


الآمور المستعجلة 
1415| رسما.” < « ١‏ - حجز ما للمدين لدى الغير . الحجز على مال غير مماوك 


له . إطلانه ‏ ؟ - تعويض مصلحةالسكةالحديد . ورثة . مال لهم . 
| لا يعتر تركة ‏ © دعوى رفع حجز باطل . مستعجلة . 
5-7 .م « « -١-‏ ابداع. حث صحمته . خروجه عن اختصاص قاضى 
' الامورالمستعجلة ‏ ؟- ابداع . تقييده بشروط . غير مبرىء -+- 
حجر تحت بد الغير . وجوب الابداع . اشكال 
(ه) قضاء اناكم الجرئة 
«41|14؟ ١|‏ يار وه دفع لعدم الاختصاص . بعد طاب التأجيل الدملاع 
والقهاة ته 
١4.‏ ]1ع أو مانو وسو دعوى مباشرة . عدم ارسال الا وراق الى النيابة قبل الجلسة 
ثلاثة أيام . لابطلان . حتى النيابة فى طلب التأجيل 
6 | +ع" أ ديسمبر « استبدال الدين . احالة نامة . اعشارها كذلك . احالة ناقصة . 
لاتترىء ذمة المدن الاصلى قبل دائنه 
5 أ مم أسم | كتوبرهم9] اختصاص . نزاع هالى . مترتب على بحث شرعى مختلف على 
مبدأه . عدم اختصاص احاى الآهلية بالفصلفيه 5 
1 


روم بحسلة المحاماة 


العرد ثَالتُ فور ست لد الساد-:عكرةٌ 
يت 39 2 ب م الأادما 
3 / تاريخ الحم | خلص الآ <كام 


140 |44 70.1 نوفير مسو | - ١‏ -تنفيذ.المعارضاتالىتق فؤسيله.اشكالات ١‏ _دعوى 
استرداد . مانع قانوتى لا ياف التنفيف م _اختصاص.فالدعاوى 
التى ترفع على السكومة . استثناء من حق عام . عدم جوازاطلاقه 
- ع - اخختصاص . اشكالات فالتنفيذ . ترفع دا ما إلى الكىةالكائن 
فى دائرتها محل التنفيذ ٠‏ 

() قضاء انحا 1 الختلطة 


5484( نوشر .مه مسئولية . مداها 
الختلط به . دفع المدبن ضد حول اليه 
١ « « ١4| « ] ١‏ - رهن . صادر منمفلس . صورتته .نتائجحه _م_تفليسة. 


دبونصورية . دخوطا فالتفليسة . اتعدامه ‏ + دعاوى مرفوعة 
من التفليبة . جواز دخول:إدائن فها . لمصاحة الدانة لا لشخصه 
6 أوءع“*|4١‏ « « استعقجال . حراسةعلىوقف نص فه على اسقاط الاستحقاق . 
فى حالة الحجز على ريعه . عدم قبولا . 
؟ه؟أ «١‏ أ١د١ض‏ كر « قانون|لخسة أفدنة . مزار ع.يبيع قطنا أزيد مما تحتمله أرضه . 


. دعوىاعادةوضع بد . من رامى عليه ماد .لم يستلفعلا‎ « <« ١١| « | ١6+ 
1 1 . ضد متهن حيازى . عدم قبوله‎ 9 


. عقد ييع. صادرمنمفلس . عد متسجيله . غير ناقل للللكية‎ - ١ - | « د«‎ ١١| .وس‎ | ٠ 
. لاحقللسنديك عقتضاه نع لالملكية + مضىالمدة مخمسسنوات‎ 
لاتصلم مقتضى عقد غيرمسجل وغير ناقل للملكية_م مضى المدة‎ 
الطويلة . احتجاج المشترى بعقد غير مسجل بضم مسدته إلى مدة‎ 
البائع المفلس . غير جائر‎ 

١( « « ١| « | ٠٠6‏ ) استئئاف .حقوق المستأنف . تمسكديرفاعالمدعى اصلا 
جوافيت ببتعاء »به اعد عن اللببن 


بره 
اله السارسَ عليره 


العدد الرابع ينابر سنة م١٠‏ 


إنه ١‏ سلغ حق ذى حق أن يطاع فى معصية غ601 #معدمعطاط7151 ]وه عصصمط”1 
الله . ألا وإنى أتزلت نفسى من مال الله عنزلة 116مع01 ده عأنامغ ذوعت بتعووعم عناوم 
والى اليم . إن استغنيت عففت وإن افتقرت 508 01+ ع ع216ع28 2م50 ]نام غم 
أكلت بالمحروف غختاة! 11 عمرممء ععدوعم عل عوء عرزمبرعل 


( عمر بن الخطاب ) ( أدءموط ) 


بع المخارات سواء لانت غاص بح _الممل أو بانروارة سل لمث اهم «ارارةَ مجر" المحاماة وتم شها» 
يمسم أوم 4 م 0ق 


تليقون هوه 


بان 


نشرنا ق هذا العدد الاحكام الأئة تك 

حك صادراً من محكمة النقض والابرام الجنائية 
وقد لخص هذه الاحكام حطضرة خ#ود افندى عبر سكرتير حكة النقض باشراف 

أ أحكام صادرة عن حكة اسكتاف مصر الآهلية 
د “انكام عرقي شاي الكلة 
2 أحكام صادرة من القضاء المستعجل . 
5 أحكام صادرة من نحا كم الجزئية 
به أحكام صادرة من محكة الاسكناف المتلطة 


لجنة التحرير 


و 
راع اسللرر ‏ - كر صمرى ابو علو 


العرر الرابع 
التنة السارس: ععرة 
أ 
5-0 


حاماء 0 


( تحت رئاسة حضرة صاحب العزة مصطى محمد بك و كل الممكمة و نحضور حضرات 
أصحاب العزة زى برزى بك وأحمدأمين بك وعبدالفتاح السيدبكوممود ساى بك مستشارين 
وحصّور حضرهة الاستاذ مد جلال صادق رئيس 5 الاستثتاف ) 


165 
8 اكتور سنة 0و١‏ 
وس تمديل وصف التبمة ٠‏ عدم اءتراض الهم أو عاميه 
على التمديل . تراقع امحانى على أساسيه . الطمن فى 
الحم بسب أن المحكة / سه أجلا للامتمداة . 
لاقل . 
وس أعديل وصف التهمة . الوقائم اأثابة بقرار قاضىالاحالة 
انطاق الفقرة الثاذة من المادة ه١١‏ علها . تطيقبا 
بدلا من المواد الواردة بقرار قاضى الاحالة . لا عخاافة ٠‏ 
(المادتان يم شكيل رووو؟ع ) 
سب لمدد الجراتم . جرعتان مسةقاتان ينهما وحدة فى 
التصد ا وتوين تطيق الفقرة الثانية منالمادة موا ع 
( المادماك ,م ويا (اع) 
المادىء القالونية 
- مادام الطاعن أو محاميه لم يعترض 
أهما على تعديل الوصف الذى طلبته النيابة 
وله يطلب التأجيل للاستعداد وبرافع الحامى 


منهما بعد ذلك الطعن على الحكم بسيب أن 
المحكة لم تمتحبما أجلا للاستعداد , 

؟ - لامخالفة للمادةيام من قابون تشكيل 
بحام الجنايات إذا كان الثابت أن قرار قاضى 
الاحالة نسب للمتبم فعلين مستَمَلين هماالقتل 
والشروع فيه ول يزد الحكم على ذلك شيئاً 
بل كان كل الذى فعله هو انه عدل فالتطبيق 
القانوى فطق المادةم؟١‏ فهرة ثانية منقابون 
العقوبات على الفعلين المنسوبين للبم على 
أساس أن جناب ةالقتل المندة اليهقد اقترنت 
عا الخروي ربدلا من المواد 1948 فقرة 
أولى وهو فقرة أولى وه؛ و1 عالواردة 
بشرار قاضى الاحالة . 


م إذا كان الثابت بالحكم أن 11 


فى الدعوى على أساس التعديل فلا يقبل | وقف على سطح منزل حاملا بندقية صوبها 


)١(‏ استتبط قواعد هذه الااحكام حضرة محود أفندى عمر مكرتير محكمة لنقض وراجببا وأقرها حضرة صاحب المزة 


حامد بك فهعى المستشار مدكمة النقض والابرام 9 


م 


نحو المع الحاشد 0 بالجبة التى كان 
واقفا فيبا الجىعليه وأطلقمتباعيارين ناريين 
متعاقبين أصاب أحدهها الجنى عليه فأحدث 
به الاصابات الى تسبيت عتبا وفاته وأصاب 
الك أعداما اخ ين فأحدث .بهم الاصابات 
المبينة بالكشف الطى فان هذا المتهم يكون 
قد ار تكب فعلين مستقَلين كل فعل منبما يكون 
جرعة مستقلة . وقد تكون هاتان الجر يمتان 
م تبطتين احداهما بالاخرى لوحدة القصد 
ما يدخل تحت حك الفقرة الثانية من المادة 
مم من قانون العقوبات ولكن هذا لاينق 
وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١94‏ 
على هاتين الجريمتين عب لأسا سأنجنايةالقتل 
اقترنت يحتاية أخرى هى جربمة اأشروع فيه 
لآن حم هذه الفقرة جاء علىسييل الاستثنا. 
ومخالفا للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها 
ور رماع الصومن الاخرى.: 

اللو 

و من حي ثأن محص ل الوجه الول م نأوجه 
الطعن أن النيابة العامة عدلت وصف التهمة عند 
نظر الدعوى بأنطلبت تطبيقالمادة ,م19 فقرة ثانية 
من قانون العقوبات بدلا من المواد الى وردت 
فى قرار قاض الاحالة وهى ١48‏ / ١و45و1؛‏ 
و4ؤوام١‏ من قانون العقوبات وقد جارتها 
المحكة فى ذلك وسمعت الدعوى على هذا الاساس 
مع أن الواجب كان يقضى بتأجيلها لجلسة أخرى 
اوالدور مقبل طبقا للمادة .++ من قانون تشكيل 
محا الجنايات ولم تثبت موافقة الدفاع على هذا 
التعديل حتى يسوغ للمحكمة السير فى الدعوى 
وفى هذا التصرفإضرار حق الدفاع لآن تعديل 


العدد الرابع 3 السنئة السادسة عشرة 


الوصف بطلب تطبيق عقوية اشد من المواد 
المطلوب تطيقها بقرار الاحالة يستازم إستعدادا 
من جانب المهم فتجاوز امحكمة عن إتباع مانص 
عليه فى المادة بم+ المذكورة يعد بطلاناً جوهريا 
فى الاجراءات يعيب الحك ويستوجب نقضه. 

د ومن حيث ان الثابت من محضر الجلسة 
امام محكئة الموضوع أن الطاعن قدم للمحاكنة 
الجنائية على أساس انه فى يوم ١١‏ نوقفير سنة 
عم1 بناحبة العدوة قتل عمدا السيد محمد السيد 
حير ىوشرع عمدافىقتل كل من عبد اللّهعبدالمقصود 
راع وخنيعدالو و دهده 
على ,١‏ راهم وعلى عمد الفولى أن أ طلق عليهم جميعا 
عيارن نارين قاصدا قتليم فقضى عل او لهم و أصيب 
الباقون بالاصاباتالبيئة بالكشيف الطىوعند 
نظر الدعوى عدلت التيانة الوصضف بطلت تنطيق 
المادة 194 قرةثانية من قانون العقويات بالنسية 
للطاعن وجاء ,المحضر ان الدقاع لميعيرض عبلىهذا 
الوصف ويردفىأقوال الدفاع أىاعتراضبشأن 
ذلك التءديلوقال الحم انهترافععلى أساس التعديل 

و ومن حيث انه مادام ان الطاعن والدفاع 
عنه لم يعترضاعلى تعديلالوصف الحا 
ول يطلباالتأجيل للاستمداد يشأنهيل قبلا انتنظ 
الدعوى على أساس هذا التعديل فلا عل االة 
الحكلة بعد ذلك يضرورةالتأجيل للاستعدادويكون 
من غير المقبول ان يطعنا فى الى لان المحكمة 
لم تمنحهما اجلا مع انهما لم يطلياه . 

« ومن حيث انمحصل الوجه الثانىان الحم 


وعدا احدا أ 


ٍ المطعون فيه خالف حم المادة بب#منقا ون تشكيل 
.عا الجنايات لانهتسب للطاع نا رتكا بجر بمتين 


بفعلين مستقلين أخذا بنتيجة الفعل المقترف لا 
بالفعل ذاته فكأتم! اسندت اليه تهمة جديدة أو 
فعلا آخرعلاوة على الفعل الاصلى واستقلالاعنه 


العدد الرابم - ألسنة السادسة عشرة 


ولي سأدل على اضطرات الحكمة فى هذا الشأنمن 
انهاتارةتعتير ان الفمل الاصل الذىقصدهءالطاعن 
هو ارتكاب جرة الشروع ف القتل وان هذه 
الجريمة اقترنت مجريمة أخرى وهى جرية ا؛قتل 
وتارة أخرى اغتبرت جرعة القتتل هى الجرعة 
الآصلية الى انتواها المتهم وانها اققرنت يجرعة 
الشروع فى القتل . 

وومن حيث أن الح المطعون فيه ل ينسب 
الطاعن فعلا جديدا ؟ بدعىالطاعن إذ الثابتأن 
قرار قاضى الاحالة نسب له فعلين مستقلين هما 
القتلوالشروعفيه فلم بزد الحم شيتاعلى ذلكوكل 
ماحصل انه عدل فى التطبيق القانوى فطق المادة 
8 فقرةثانة من قانون العةوءات عل الفعاين 
المنسوبين للطاعن على أسا سا نجناية القتل المسندة 
له قد اقترنت مجناية الشروع فيه خخالفا فى ذلك 
التطبيق الذى جاء بقرار قاضى الاحالة وهوالذى 
احال الطاعن على أساس المواد 84١/1وه4و47؛‏ 
وهو ١/١‏ من قانون العقوبات . 

«ومن حيث أن محصل الوجه الثالث ان الحم 
المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة 
الثابتقفى الحم والتىلات.دوان تكون داخلة حم 
المادة مو وفقرة أولملا الفقرة الثانة منبا وذلك 
مح مراعاة تطبيق المادة «؟ من قانون العقوبات 
لان الفعل الصادر من الطاعن هو فعل وأحد 
تسكونت منه جربمتان فيجب اعتبار الجرعة الى 
عقويتها اشد والحم بعقوبتبا دونغيرها 

در ومن حيث أن الواقعة المنسوية للطاعن 
بحسب الثابت فيالحكم انالطاعن وقف على سطح 
منزلوالده حاملا بندقية صوبمما نحو المع الحاشد 
ف الحارة بالجبة التى كانواقفا فيا الجنىعليهالسيد 
تمد السسيد محيرى واطلق منبا عيارين ناريين 
متعاقنين اصاب احدهما السيد حمد السيد محيرى 


نكض 
بمقذوفاته المكونة من البارود واجسام صلة 
كالرش خدث به الاصا بات الى تسببت عنبا وفاته 
واصاب الآخر كلا من عند الله عبد المقصود 
وعبد لمكي احدايراهم وحبيبعبدالنىو جد مد 
على |براهم وعلى مد الفولى فاحدث بهم الاصابات 
المبينة بالكشف الطى . 

« ومن حيث انه و خذمن ذلك أن الطاعن 
ارتكب فعاين مستقلين لافعلا واحدما بدعىإذ 
أنه اطلق عبار بن نارين قل شخصا وشرع فقتل 
آخرين وهو بذلك ارتكب جرعتين لاجريمة 
واحدة وقد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتن 
ببعضبما لوحدة القصد مما بدخل تحت حم الفقرة 


. الثانة من المادة ٠م‏ من كانون العقوبات .ولكن 


هذا لايق وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 
8 من قانون العقوبات عبل هاتين الجر يمتينعللى 
أساس ان جناية القتل اقترنت مجناية أخرى هى 
جرعةالشروع لان حكهذه الفقرة جاء عليسيل 
الاستثناء ومخالة! للقواعد العامة فبجب مراعاة 
تطبيقها دون غيرها من النصوص الآخرى . 

(طمن حمسن احمدعيد الله ضد اأنياية وآخر مدع مدق رقم 
والاخ سنة وق ) 

/اة١‏ 
84" و سنة وس ا 


3 000 


إرضاه . لا بطلان 
و شادد . متهم لم يسبق له طلبٍ سباع شاهد أمام الحكمة 
الجرئة . طلب ماعهأمام الحكة الاستئتافة ٠‏ رفضه . 
لا عب الحم 
١‏ - مادام التفقيش حاصلا يطلب التهم 
أو برضاه فايس له أن يدفع بعد ذلك بيطلانه 
فاذا كان الثايت بالحم أن تفتيش الخفير المتهم قد 


ينس 


وقعيرضاه فليسله بعد ذلك أن يطعن على هذا | 


التفتيش لحصولهمن شخص لاعلكهقانونا . 

ب« انالمحكرة الاسكنافة ليست ملزمة 
باجراءتحقيق أوسماع شبودإلاإذارأتضرورة 
ذلك . وما دام الممهم لم سبق له طلب ماع 
الشاهد أمام احكمة الجرئية ورفض طلبهقليس 
الاستئنافة لم تاتفت الى ما طلبه من اعلان 
شاهد أوسماعه . 


امير 


د منحيث أن محصل الوجبينالآول والثاتى 
مناوجه الطعن أنالذى قنش الطاعن وضبط معه 
المادة الخدرة هو خفير والخفير ليس من رجال 
الضبطية القضائية حتى يحق له أن يتولى التفترش 
فالقيض عل الطاعن وتفتيشه قد وقع منشخص 
لاملك قانونا فهو باطل وقد دفع الطاعن بذلك 
أمام المحكة الاستثنافة فل لعره أى التفات 

« ومن حيث انه بالرجوع إلى الى المطعون 
فيه يرى أنه أبد الحم المستأنف وأخذ بأسبابه 
الى منها أنه ثبت للحككة من شبادة الشبود أن 
تفتش الخفير الطاعن قد وقع برضا الطاعن 
ويطلبه ذم يكنمراد الخفير فىاول الآمر سوى 
ان يقود الطاعن إلى البندر لاشتباهه فيه فتفاديا 
من الذهاب إلى البندر طلب الطاعن من الخفير 
أن يفتشه هو بنفسه قفعل ولما عثر معه عل المادة 
الخدرة رجاه الطاعن أن يطلق سراحه فى مقابل 
خمسة جنيبات وهذا الذى ذكره ه الحم الاتدافى 
وأخذ أ اليو ف كشي ا لكان 
على مأدفع , نه الطاعن أمام الحكمة الاستئنافة من 
بطلان التفتيش إذ لاحل لهذا القول مادام 


العدد الرابع السئة السادسة عشرة 


« ومن حيث ان محصل الوجه ألثالك أن 
| الطاعنطلب من الحكمة الاستثّنافية جاع أقوال 
شاهدة إعتمدت المحكمة الابتدائية على أقوالها فى 
التحقيقات بغير أن تسمعبها ولكن الحكة لم تقر 
هذ |الطلب التفاتا . 

« ومن حيث أنه بتصفح عحاضر جلسات 
احا كك ةالابتدائية يرى أن المحكة الاتدائئة كلفت 
من تلقاء نفسبا النناية مرارا إعلان هذه الشاهدة 
ولكنها ل تحضر فرأت الحكة فى آخر جلسة أن 
تكلف أحد العساكر الذهاب الى نحل سكن 
الشاهدة وإحضارها هىوزوجها ولك العسكرى 
عاد يقول أنه لم يحدها مازلا وشبد كو نستابل 
الماحث بعد ذلك تأنه عم بأن هذه الشاهدة 
«طفشت »هى وزوجبا من اليلد . فلما كان دور 
امحاككة الاستئنافية دفع الدفاع عن الطاعن 
بيطلان التقتيش وطلب من باب الاحتياط لآول 
مرة سماع الشاهدة الى لم يسبق سماعبا وغنى عن 
البيان أن الحكمة الاستئنافية ليست ملزمة باجراء 
تحقيق أوسماع شهود إلا اذا رأت ضرورة ذلك 
ومادام الطاعن لميسقله طلب ماع هذهالشاهدة 
امام امحكدة الجرئية ورفض طلبه فليس له أن 
يطعن أمام محكمة النقض بأن الحكمة الاستئنافية 
لم تلفت إلى ماطلبه من اعلان شاهد ارادسماعه 

( طمن 'ناشد عبده رزق ضد النابة رقم ولالاا سنة ه ق) 

مه ١‏ 
م ا كتوير سنة م5١‏ 
دخو عفار بقصد منم حيازته بالقوة . طبيمة المين لاتسمح 


بأ كثر من وضم يد متقطع ٠‏ أقتران وضع اليدينيةالحيازة ٠‏ 
بكفى لتوقر الجازة بركتبا , 
0 المادة ماع ( 
الميدأ القانوق 
إذا كانت طبيعة العين أوالظرو ف امحيطة 


التفتيش حاصلا برضاء الطاعننفسه بل وبطله . | بطريقة استغلالهها لاتسمح بأ كثر من وضع 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرة 


00 
خا و حلس بن هيدا إل الدرل شوك جارة 


الصورة بنة الحيازة عل سيل الاستمراز 
كلها تهيأت أسباها يك لتوفرالحيازة بركايبا 
المادى والآدنى . فاذا كانت محكمة الموضوع 
بعد استعراضما وقائع الدعوى من الجانيين 
قد قررت - تطبيقا لهذه القاعدة ‏ أن المتهم 
بدخوله العقار على الصورةالتى دخله مهايعتير 
معتديا على حيازة المجنى عليه وقاصدا منع 
حيازته بالقوة فليس فى وسع حكمة النقض 
أن رسن لمكي حال 


العلىر 

و منحيث انمحصل الوجه الاول من أوجه 
الطعن ان ليس المدعيين بالحق المدنى حيازة مادية 
علىالأرض واذا كان للها وضعيد ‏ وهو هثبت 
فانهما تركاهمدة بريد عل الستتين قب لتقد مالبلاغ . 

« ومن حسف انه سق للطاعن أن دقع أمام 
محكة الموضوع بما يتمسكءهاليوم وقدعنى الحم 
المطعون فيه بالرد علىهذا الدفاع فقرر انهديكى 
لثبوت وضعاليد أن يتتفع حائز العقار بالعين فى 
فترات متقارية أو متباعدة بحسب طبيعة العين 
مادامت الافعال الدالة على وضع اليد تتجدد فى 
الأوقاتوالظروفالمناسبةوماداماستمرار وضع 
اليد بطريقة مستديمة وبغير انقطاع يعد فىحكم 
المستحيل . وقد أصابالحكم فىتقرير القاعدة على 
هذاالوجه لانه اذا كانت طبيعة العين أوالظروف 
المحيطة بطريقةاستغلالها لاتسمحبأ كثرمن وضع 
بد متقطع فا ناقتران وضع اليد علىهذه الصورة 
بنية الحيازة على سيل الاستم راركلا تبأ تأسبابها 


امجن عامهماللعين مو ضوع التزاع . وهذا القدر ما 
تفصل فيه محكمة الموضوع نبائيا ومادام قدأسس 
على قاعدة قانونية سليمة فليس فى وسع محكمة 
النقض التعرض له تحال . 
« ومن حيث|ن محصل الوجبنن التانى والثالك 
ان الطاعن دخل الاطيان باعتبار أنبا فوحيازة 
الحكومةوزرعها واعترفتإهالحكومة بصحةعمله 
فلم يكن دخوله ببتقصد منع حيازة غيره بالقوة أو 
خلاةبا بل الواجب أنيعتيرهو واضعاليددونغيره 
لوجوده فوالأارض بسببقانوتى. 
وومنحيث انهذا القول لابعدوا أنيكون 
اثارة لمسئلة موضوعية فصلت فها محكة الجنح 
نهائيا إذقررت بعداستعراض وقائع الدعوى من 
الجانبين ثبوتوضعاليد للمجىعليبما واتقدم وان 
الطاعن «دخوله العقار على الصورة التى دخله مها 
يعد معتديا على حبازة المججى عليبما وقاصدا منع 
حيازتهما بالقوة . فلاوجه الخوضفهذا البحث 
من جديد أمام محكمة النقض . 
( طس عفود زايد الاأسود ضد الثيابة وأحرين مدعين 
مدىرقم ١/41‏ سة م 3 ) 
165 
؛ نوقير سنة ١91960‏ 
عخدرات . حازتها . معتى الحازة تانونا . إحراز زوجة 
عدرا ملوكاروجها ‏ اعتبار الزوج أيضا حائزا . صرح . 
) المادة مم« من قانون الحدرات ) 
الميدأ القانوق 
المقصود بالحيازة فى المادة م من #انون 
المواد المخدرة هو وضع اللد على المخدر على 


| سييل العلك والاختصاص ( ومزووءووه2 ) 


يكفى لتوفرالحيازة بركبها المادى والادنى. وقد | وليس يشترط قبا الاستلاء المادى ء بل 
طبق امك هذءالقاعدة القانونية على ظروفالدعوى | يعتبر الشخخص حارزا ولو كان المحرز النخدر 


نس 
شخصا آخر نائيا عنه ‏ فاذا ضبط مخدر مع 
زوجة وتحققت محكمة الموضوع أن الزوج 
هو المالك لهذا المخدر وجب اعتار الزوج 
حائزا له أسوة بالزوجة وحتقعليهما العقَاب. 


الك 

و حيث أنمؤدىالطعن هو انالموادااهىعوقب 
الطاعن بمقتضاها لاتنطبق هليه فبوم يكن نحرزا 
للمادة المخدرة وانمااستخلصتهحكة الموضوع من 
وجود العلاقة بينهدوينزوجته الرزة فعلالدادة 
ليس بكاف فىادانته وقد دفعالطاعن بأن العلاقة 
بينه و بانهذهالروجة منقطعة موجب ّ شرعى 
صادرعليهبالتفقة فى 7 | كتويرسنة ه48١‏ وكان 
سوء التفاهم يينهما فى غضون هذه المدة مستحكا 
ولايبعد عليبا الايقاع به خصوصا وانلا علاقة 
بالماغة عنالحادثة ويقولالطاعن اندفضلا عن ان 
هذا الد ليللا يكو فىثبوت الهمة فانحكمة الموضوع 
0 ترد على دفاعه . 

٠‏ وحيث انالطاعن وان لم يكن محرزا ماديا 
للمادة المضبوطة وكانت الهمة الآخرىقالدعوى 
هى الرزدها فعلا فان هذا لاحول دون اعتباره 
حائزا بالمعنىالمقصودةانونا فالمادة مم منقا.ون 
المواد الخدرة إذ يكفى فىهذه الحيازة وضعاليد 
على الجوهر انخدر علىسيل الثلك والاختصاص 
موثودءوو20 لاشترط فيا الاستيلاء المادى 
بل يكون الشخص, حائزا ولوكان امحرز للجوهر 
شخسا آخرنانا عنه . 

د وحيث ان محكمة الموضوع إذ تحتقت ان 
الطاعن هو المالك للجوهر الخدر المضبوط كانت 
على حق فاعتارهحائزاله ومستحةالجزاءالقانون 
أسوة بالمتهمة الاخرى التى ضبط الخدر فىجيها . 

« وحيث ازباقمااحتوىعليه مطعن الطاعن 
عاصا بالوقائع التى بنت محكة الموضوع عليبا 


العدد الرابع السنة السادسة عشرةٌ 


اعتقادها بأن الطاعن هو الحائز للمخدر فتقديرها 
موكول امرءها ولامحل لمناقشتها الحسابفيهإدى 
محكة النقض . 

( طمن سيف النصر اححد اللبودى ضد التيابة رقم هااا 


سنة وق ) 
نا 
١‏ نوشير سنة معو( 
نقض وابرام : 

ل تطبيق . اقترافالجانين جرعة السرقةحالة كون أحدم 
بحمل سلاحا . قتل الى عليه على آثر السرقة . جريمة 
القتتل تنيجة >تملة الاسرقة . اطق الفقرة الثانية من 
المادة 18 بالنية لاقاتل . السبو عن ذكر المادة 
عع الخاصة بالمستولةالا<تالية . لا نقض 1 

ب عتهمان مع ثالث . تعرئة لمهم الثالك . إشارة المكم 
إلى متبمين مجبولين مم الممهمين الممروقين . لا عخالفة 
للقانون . 

المبادى القانونة 

١‏ إذاكانت الوقائع الثابتة بالحكم 
هى أنالمت,ءينمعآخر ين اقتر فواجر بمة السرقة 
حالة كون أحدهم حمل سلاحا قتل به امجنى 
عليه عل أثر السرقة و أن جر بمةالقت ل كانت ننيجة 
محتملة اتلك السرقة الى تضافر الجانون على 
ارتكاها وطيقت محكمة الجنايات على هذه 
الوقائع الفقرة الثانية من المادة .م94١‏ بالنسية 
للقاتل والمادة المذ كورة مع المادتين ٠.عفقرة‏ 
ثانية وثالثة و8غ بالنسبة للسهم ااثانى وسبت 
عن ذ كر المادة مع عقو با تالخاصة بالمسكولة 
الجنائئةالاحتمالية فالسبو عن ذ كرهذه المادة 
لاستازم نقض الح مادامت المادة المقكررة 
للعقوءة وهى هنا المادة موا / اع مذ كورة 

صرأحه فيه . 

فير أت محكة الجنايات المنهم الثاللئك أعدم 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرة 


اقتناعبا بشو تالتهمة عليهء ولكنبالاعتقادها 
مع ذلك بأن مرمكىالجريمة كانوا أ كثر من 
الآثنين المعروفين اشارت الى ذلك فى حكمها 
فأشارتها الى الحبمين المجبولين ليس فهاعنالفة 
ما للقانون وإنما هى مجرد تفصيل للوقائع 
لامساس فيه باركان الجر بمةالمستدةالى المتهمين 
المعروفين و لاحةهما فى الدفاع عن تفسيرماعلى 
الوجهالذى هوىمصاحتبما خصوصاذا كان 
الاتهام لم يفردهما أصلا بالمسئولية الجنائية 
بل اشرك معبما غيرهما فما أسند اليهما . 
المحكة 

د حيث ان مبى الوجه الآول هو ان حكمة 
الموضوع اعتيرت الطاعن الثانىمشتركا مع الأول 
فى جر بمةالسرقة ومسئو لاعن تتيجتها احتملةوهى 
القتل وكان واجبا مع ذلك تطبيق المادة «؛ 
عقوباتولكن محكمة الجنارات طبقتالمادتين. ؛ 
و١4‏ عقوبات وفى هذا خطأ فى تطبيق القانون 
وتناقض بين أسباب الحم ومنطوقه . 

د وحيشان الوقائع الثابتة بالحم المطعونفيه 
هى أنالطاعنين مع آخرين اقترفوا جرية السرقة 
حالة كون الآول حمل سلاحا قتل به امجى عليه 
على أثر السرقة وقد كانت جرعةالقتل نديجة محتملة 
لتلك السرقة الى تضافر الجانون على ارتكاما 
وقد طبقت محكمة الجنايات علىهذه الوقائعالمادة 
9 فقرة ثانية عقوبات بالنسبة للطاعن الآول 
والمادة المذكورة مع المادتين. ‏ فقرة ثانيةوثالثة 
و١4‏ عقوبات بالنسبة للطاعن الثانى وقالت فى 
تلخيصها التبمة ألتى ثبتت لا انجريمة القتل نئجة 
محتملة لجرمة السرقة سالفة الذكر ولكنها سبت 
عند التطبيق القانوتى عن ذكر المادة م#»عقوبات 
الخاصة بالمستولية الجنائية الاحتالية وهذا السهو 


مم 
فالاشارة الى المادة المذ كور تلابعيب الحم و لا 
يستلزم نقضه مادامتالمادة المقررةللعقوبتوهىهنا 
المادةم | «عقوبات مذكورة صراحة فى الحم : 

«وحيث أن مننى الوجهالاابى هو انالدعوى 
رفعت عل الطاعنين وثالث معبما برىء ولكن 
المكم المطعونفيه ذكر ان هناك متبمين بجبولين 
وهذا قلب لأوضاع الاتهام والدفاع كان يحب 
لفت التظر اليه لانلاطاعنين مصلحة كيرة فيوجود 
متهمين آخرين أقل مافيبا إن يلق الدفاع على 
المتبمين الجمولين وزر ارتكاب الجرمةأو يشكك 
فى صحة الروبة أوصمة السماع . 

د وحيث انالطاعنين قدما للب<اكةمعثالك 


: آله حكة الجنايات لعدم اقتناعها بشو تالتهمة 


ضده ولكنهاإذ اعتقدتبأنمرتكىى الجر مة كانوا 
معذلك أ كثرمنائنين وان»نعدا الطاعنين انوا 
غي رمع وفين اشارتالىذلك فى حكباالمطعون فيه 
وليس فهذا الذىفعلته ماتخالف القانون فىثى-ما 
إذهولابعدوآن يكون جرد تفصيل الوقانم لامساس 
فه بأركانالجر مة المسندة الىالطاعنين وحقهما فى 
الدفاع عن نفسبما على الوجه الذى كانا يريانه فى 
مصلحتهما لاسمامع ملاحظة أنالتهمةالموجبةاليهما 
أصلا ل تفردهما بالممتولية الجنائية بل اشركت 
غيرها معبمافيا ارتكياه . 

م وحيث ان الوجهالثالث خصلهان أحدالحامين 
عن المتبمين ف الدعوى طلب تأجيل القضية لليوم 
التالى لآنامحامبين الأصليين كانامشغولين ف قضية 
أخرى دون أنيكون لما اختبار فىالآمر ولكن 
الحكة رفضت التأجيل وسمعت الشهود رمت 
المحاميين من مناقشة الشهود واستجوا م وانكانا 
قدترافما فى اليوم التالى وهذا اخلال حمق الدفاع 
يطل الحم خصوصا وقدصد رأمر احكة ,القبض 
عل المتبمين قبل اع الشهود وليس فى مقدور 


دم 
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القاضى وحدهاستيقاء استجوا ب الشهودبلانمحامون 
ثم الذين يستطيعون ذلك بح اتصالهم بالمهمين 
وتحرياتهم الخاصة ولاشثانغغياب الحاميين 
الأأصليينو حبس المهمين كا نلا أث ر حاسم فىنفسية 
الشهود لآن هذا يشجعبم علالتلفيق والكذب . 
وقد حصل ذلكفعلا مماأدى إل ىتشديد العقوبةعللى 
الطاعنين واذا كان للمحكمة الحقفىعدم التأجيل 
فان للطاعنين أيضا الحق فى طلب التأجيل ومن 
واجب الحكة اذا استعمات حقبا أن ترعى حق 
المنهم فاذا لم تفعلاخلت حق الدفاع . 

« وحمث ازماأئيته حضر جلسة الحا كة هو 
انه بحلسة الختيس الموافق لم١‏ ابريل سنة ه#وو١‏ 
حضر للدفاع عن الطاعن الأول الاستاذحسن جلال 
نيابة ع نالاستاذ احمد على بك وحضر للدفاع عن 
الطاعن الثانى الاستاذ أءمنخله نيابة عن الاستاذ 
عازر جبران وعن نفسدحامياعنجميع المتبمين 
حضر عن جميعبم الاستاذ فريد صليب وقدطلي 
الاستاذ أمينخلهالتأجيل دن حضورالاستاذعازر 
جير انا محامى الأصل و لكن محكمة الموضوعقررت 
رفض طلب التأجيل مع القبض عل الحبمين وحيسهم 
احتياطيا علىذمة اندعوىمشرعت فسماع أقوال 
الشبود وقررت بعد ذلك استمرارا مرافعة لجلسة 
السبت الموافق ٠١‏ ابريل سنة ه986١‏ وق هذه 
الجلسة ترافع الحامون السايق حضورتم شخصيا 
كاحضر واشترك فالمرافعةالاستاذانعازر وأحمد 
علىبك دو نأنيبدى أىواحدمنهم اعتراضاماعلى 
ماكان من محكنة الموضو ع فرفضها طلبالتأجيل 
والمضى فسماع أقوال الشهود . 

« وحبث أن مايةتضيه القانون هو وجوب 
حضو رام عنكل متهم فى جنابةوقدتوفرهذاالشرط 
ف الدعوى الحالية ولميقع من محكمة الموضوع أى 
اخلالبه اذ النإيت منالبيان سالف الذكرانه كان 


لكل منالطاعنين أ كثرمننحام واحد للدفاععنه 
وقد حضرهوٌلاء ا حامون ف جميع جلساتالحاكة 
واشتركوافى مناقشة الشهود والمرافعة ولايعيب 
اجراءات الحا كة ان أحد امحامين غير منسبقت 
الاشارة الييم كان غائما فىالجلسة الآولى إذمبمة 
الدفاع قدأديت طبقا للقانون بمن حضرمنمحامين 
عن الطاعنين . 
( طمن أحمدقرغل مود وآخر ضد الدابة رتم ١9980‏ سنة هق ) 
١1١‏ 
١‏ توشير سنة ممو١‏ 
شهادة زور : 

و شريك فى الجر بمة معفى قاتونا من العقوية . أداؤه 

الشهادة . وجوب أدائها على حقيقتها ٠.‏ تغييرءالحقيقة . 

شهادة زور . 
ب ل مناط العقاب على شهادة الزور , 

( المادة #هلاع ) 


المنادىء العانونية 

١‏ - ان الشريك فى الجرعةالممفى قانونا 
من العقوبة مى دعى للشهادة وحاف الوين 
على أدائها يحب عليه أن يود .هامطابقة للحق 1 
ذاذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة 
الزور عليه متى توفرت أركانها . للآن إعفاءه 
من العقوبة يححله فى ىكز لاتتعارض فيه 
الشهادة على حقيقتها 1 

؟ - من المقرر قانونا لتوقيع عفوبة 
شهادة الزور أن ببق الشاهد «صراعلىماأدلى 
نه من أقوال فق شهادته . ومعى الاصرار 
هنا أن لايعدل الشاهد عن أقواله حتِى نباية 
اجراءات الدعوى واتفال باب المرافعةفيها . 
ومتى أقفل باب المرفعة تكو جرعة 
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شهادة الزور قد تمت فعلا : وعدول الشاهد 
بعد اقفال باب المرافعةعن أقواله الى قررها 
لاتأثير له على هذه الجر يمة . فاذا كان الثابت 
بالحكم و بمحضر الجلة أن المتبملم يعدلعن 
أقواله الى قررها نصفته شاهدا أمام المحكة 
دى اقفال باب المرافعة فى القضة ع فعدو له 
عن شهاديه بعد ذلك عند محا كته على جر يمه 
شهادة الزور لاجديه نقعأ , 

الور 

« من حيث ان صل الوجنه الآول من 
وجبى الطءن المعدم منعمان قتحى بيرم «الطاعن 
الثانى ع انه شر بك للطاعن الأول جرعة السرقة 
التى ارتكباها واعئ من العقوبة 5 القانو ن فاذا 
ماشهد أمام المحكة فى هذه القضيةشهادة مرورة 
فانه يكون فى حكم متهم لايعاقب على مايقوله امام 
المحمكة خالفا للحقيقة . 

« وهن حمث أن واقعةا لجال ماجاء فى | 
المطعون فيههى ان عّان فتحى بيرمالمذ كورسرق 
مع الطاعن الآخر كيسامن الاش به مبلغ ..ه 
جنيه أوراق بنك نوت وسندا بمبلغ ٠٠.6‏ جنيها 
من نظلى نفرى بطريق الا كراه فرفعت الدعوى 
العدومية على الطاعن الآول ولم ترفع على عممان 
فتحى لانه ولد الجنى عليها طبقا للمادة 6؟ من 
قانون العقوراتولكن النياية اعلنته بصفة شاهد 
على الطاعن الآول وعندالادلاء بأقواله ارتكب 
جر بمة الشبادة الزور. 

« وحيث أن ماذهب اليه الطاعن من أنهغير 
مسثول قانونا عن اقواله التى بيدا أمام المحكة 
عخالفة للحقيقة فى غير بحله لآن الشرريك الجر يمة 
المح من العقوية قانونا متى دعى للشبادة وأداها 
بعد حلف الدين بحب عله ان يؤدى شهادته طبقا 
للحقيقة فاذا لم بفعل وجب تو قبع عقوبة تهادة 


نض 


الزور عليهمتى توفرت اركانها ذلك لآناعفاءهمن 
العقوبة بجحعله فى مركز لاتتعارض فيه مصلحته 
الشخصية مع واجبه وهو أداء الشهادة علروجهبا 
الحقيق . 

« ومنحيت أنالوجه الثانى من أوجه الطعن 
مبناه ان جريمة شبادة الزور نستلزم إصرار المهم 
على أقوالهحىنبهابة إجراءات الدعوى الىشهدفيها 
وانالواقع فىهذهالدعوى انه ليصرعلٍ أقوالههذه . 

« ومن حيشانهمنالمقررقانونا لتوقيع عقوبة 
شبادة الزور أنيبقالشاهد مراع ماأدلى بهمن 
أقوال فىشبادتهومعنى الاصرارأنلايكون قدعدل 
عن أقواله حتىنهاءة الدعوى واقفال باب المرافعة 
خيبا فاذا كانعدوله قدحصل يعد ذلك فلا تأثير لذلك 
عل الجرمة إذ باقفال باب المرافعة تكون جريمة 
شهبادة الور قدنمت فعلا ٠‏ 

« وهنحيث انالثابت منالحكم المطعون فيه 
وهن خحضر الجلسة انالمتهم م يعدل عن أقواله الى 
قررها بصفته شاهدا أمام امحكمة حتّى اققال باب 
المرافعة فالقضية التى شبد فيها . فايدعيه الطاعن 
على فر ضحتهمنعدوله عن أقواله بعدذلك عند 
محا أنته على جر ممة الشبادة الزور لابجديه نفعا . 
على أنالثاث من حضر الجلسة ومنالحكم المطعون 
فيه انالطاعن قد أجابالمحكمة على سواها إياه عن 
تهمة شبادة الزور التى وجبتها النيابة بأنه لويتذكر 
المسائل التشبد الحضىمدة عليها فلم تعتبرحكة 
ا موضوع هذا القولعدولامنه عن شبادته وعاقته 
كشاهد زور وقضاوها منهذه الناحية سلم ولا 
غبار عليه . 

و ومنحيث أنوجه الطعن المقدم منالطاعن 
الأول مد ثابتىتى - أولا ‏ علىانهدصدر من 
رئيس محكة الجنانات عتدعاع شهبادة يرلى بيرم 
إحدى شبود الاثنات أقوال يقول الطاعن انبا 

م 


ل 
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1 : 5 | 1 : 
تعنف للشاهدة المذ كورة بأنقالها 0 أن متفقين الم صادرأ من -جبه حكومية لاجل استعاله 


مع بعض على أمم ) وغير ذلك منالعبارات الى 
بيترتب علها اضطراب أفكارالشاهدة ممالاتطمئن 
معه عل أداءشهادتها بما تعضى نه متها وثانيا ب 
علىات المحكة اعتيرت الطاعن اثانى عثمان يرم 
شاهد زور فشبادتهالتىأداها أمامبا معانمميسبق 
له ان أدى شبادة أمام التيابة ومعانه ذكر فنباية. 
شبادته انه لايذكر تمأما ماحصل لطول المدة 
واستخلص الطاعن مماتقدم انىذلك اخلالا حمق 
الدفاع مبطلا للح المطعون فيه . 

« ومن حيث انه فضلا عنالعبارة الى ادعى 
الطاعن صدورها منرئيس امحكة ليسا أثر فى 
محضر الجلسة أوفى الك المطعون فيهفان هذه 
العبارة علىفرضوقوعبا لايترتبعليها أىبطلان 
لآن لللحكمة الحق فى مناقشة الشبود لاستخلااص 

و ومنحيث انه عنالشق الثانىمنهذا الوجه 
فقد تقدم الرد عليه عند الكلام على الطعنالمقدم 
م الطاعن الثاتى . 

( طعن عمد ثابت زى وآخر ضد الاب رقم ١41٠‏ 
سنة مق ) 
١1‏ 
نوشبر سنة ونم | 


١س‏ ختم ام تقليده . مناط توفر هذه الجرمة ‏ 
) الادة لاع ) 
المادىء القانونة 
١‏ -ان العيرة فى تقليد الأاختام وما 
ماثلباعا نصت عليه الادة و/اة من انون 
العقوبات ليست بالجبة المأذونة باستعمالالختم 
وإعا هى بالتم المقلد نفسه . فى كان هذا 


فيغرض معين سواء بواسطة رجالالحكومة 
أنفسهم أم بواسطة غيره, من تعبد هى اليهم 
باستعاله كان تقليد هذا الم جناية تزوير 
معاقياعليها بالمادة ١/4‏ المذ كورةوكاناستعاله 
جناية كذلك طبقا ل+ذه المادة . الحم الصادر 
من القسم البيطرى التابع لوزارة الزراعة 
لى تنتمله شركة الآدواق فى ماكالة 
معينة يكون تقليده جناية واقعة نحت حكم 
المادة عبؤ السابقة الذكر ‏ 

داق جرعة تقليد الأختام يك اتوفر 
ركن التقليد امكان اتخداع امرور برصمة 
الحم المقلد دون اقتضاء أى شرط آخر. 


الممير 

د حيث أن الوجه الآول يتحصل فى ان 
بالك المطعون فيه خطأ فى تطبيق القانون على 
الواقعة الثابتة بالك ذلك لان سلخانةالابراهيمية 
المقول بتقليد ختمها ليست من الجبات الحكومية 
أو المصالم العامة واما هى سلخانة خاصة تابعة 
لشركة الاسواق والاختامالتى توضع على اللحوم 
اتما توضع لحساب الشركة وبمعرفة موظفيها 
وماداغت الشركة هى الى تستعمل الختم فبذا 
الاستعمال مخر جه عن متناول المادة 4لا من 
قانون العقوبات . 

در وحيث ان العبرة فى تزوير الاختام وما 
ماثلباما نصتعلهالمادة .اومن قانون العقوبات 
ليست بالجبة المأذونة بأستعمال الختم انماهى بام 
المقلد نفسه فتى كان هذا الختم صادرا من جبة 
حكومية لاجل أنيستعمل فىاغراض معينة سوا. 
بمعرفة رجالالحكومة أنفسهم أوغيرميمنهىتعبد 
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اليهم باستعماله كانت جر مة تقليدا تم جناية نزو ير 
معاقبآ عليبا بالمادة آنفة الذكر وكا ناستعاله جناية 
كذلك طقا لليادة المذكورة . وبينمنالرجوع 
إلى الحم المطدون فيه وحكى الاختصاص 
الصادرين من ممكمة الجنس ابتدائيا واستكنافيا فى 
هذه الدعوى على أساس انها جناية أن الم 
المقاد صادر من جبة حكومية هى القسم البيطرى 
التابع لوزارة الزراعة لكى تستعمله شركة 
الأسواق فى سلخانة الاءراهيمية ولمذه الجبة 
الحكومية إسترداده متها قى حالة مااذا تخلفت 
الشركة عن ادارة الساخانات واذن يكون القول 
بأنالتقايد للختم المذكور ليس بحنايةمردودابنص 
القانون ووجه الطعن فى غير محله . 

و وحث أن متنى الوجهالثانىهو ان الواقعة 
الثابتة بالحكم ليست تزويرا او استعمالا لخت مقاد 
لآن بصمة الحتم المقلد ليست عليها كتاية اصلا 
بل هى دوائر تقرب من حجم الختم الحقيق وان 
كانت مختلف عنه . فالتقايد اذن منعدم ويكون 
الفعل المنببوب للطاعنين غير منطيق لا على المادة 
١١‏ ولاعلى المادة +باؤ من قانون العقوبات 
وتكون الحكمة قد أخطأت ف التطبيق القانوتقى . 

م وحبث أنالطاعن بمسك مااحتو ىعايههذا 
الوجه لدى بحكمة الموضوع فردت عليه ف حكمها 
المطعوزفيه بماحصله انالقانون لميشترط أنيكون 
التقلد بشكل خاص أو بالغا حد الاتقان حيث 
يصعب عيل الشخص الفنى عيدزه عنالحتم الحقيق 
بل يكف ى أن يكو ن التقليد بحيثانميكؤرو ا 
المقلد في المعاملة والتداول بين النامن وقالت امحكمة 
بالنسة لبصمات الحتم المقلد إذ 
ان أحدامن الأملين لعيزها يلات نفس الطبيب 
اليطرى أ يدرك انبامةإدةمجرد رؤيتها وبع رفها 
الابعد نقلبا الىنقطة البوليس على أثر شروع مفتئن 


أن هذا هو ماوقع 


فض 


بيطرى المديرية فى /اتجوق من الاختام المصومة 
على اللحوم لما ان بلغه وجود ختم مقلد يحبة 
الابراهيمية ومحكة التقض لايسعها سوى أن تقر 
حكمة ا موضوع على ماقررته هن أن تخداع الجبور 
بالختالمبصوم ‏ وهو ماحققته:لكا لحكلة بنفسبا 
فى الدعوى المالية بساطتبا الموضوعية المطلقة يأ 
سلف - كاف توفر ركز التقامدىالجناية المقترفة 

دون اقتضاء ى شرط آخر. 
( طمن ناقوت سلمانا.راهم وآخر ين ضدالتبابة رقم +ه؟١‏ 

سنة واق ) 
رول 
1 نوشير سنة ه98١‏ 
حم . تبيه . حك باليرارة 
الراءة اطلاقا . بطلان 
( المادتان وع١‏ تحقيق وم١1‏ مرافمات ) 
الممدأ القانوتى 

يحب على المحمكة الاسكنافية إذا رأت 
الغاء حكم صادر بالبراءة أن #فند مااستندت 
اليه محكمة الدرجة الآ ولى ف التيرئة م نأسباب 
وإلاكان حكتبا بالالذاء ناقصا نقصا جوهر ,ا 
موجيا لنقضه . فاذا كانت نحكمةالدرجة الآ ولى 
قد عرضت لتقرير الخبير القائل مزوير ورقة 
ما وم تعول عليه موضحة الاسياب اودعتبا 
إلى عدم الاطمئنان اليه ثم استعر ضتوقائع 
الدعوى وظر وفبها لتتعرف ما إذا كانت هذه 
الورقة مزورة حقيقّة أم لا واتنبت منذلك 
إلى القول بأن الورقة صحيحة وبرأت المتبم 
ثم جاءت المحمكة الاسكنافة قنديت خخيرا 
آخر قرر أيضاً أنالورقةمرورة فألغت الحم 
الايتداق استنادا إلى تقريرهذا الخبير الآخير 
الذى جاء رأيه موافقا ارأى الخبير الآول 


لاه بدو نتفنيد أسياب 


ونام 


العددالرابع السئة السادسة عشرة 


ضاربة صفحا عن الأدلةالاخرىالتىاعتمدت ا ندبته لكونه جاء موافتا لتقريرى أهل الخيرة 


غلبا حكة الدرجة الآولى وأدست علبا 

حكيبا بالبراءة فلم تشراليها بئى. ما لاتصرحا 

ولا تلسيحا فلا شكأن حم احكمةالاسكنافة 

يكون قائما على غير أساس و تّعين نقضه . 
المعو 

وحيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فىانالمحدكمة الاستثنافية_المطعون فى حكمبا 
الا نحي نأ لغت الك الابتدافىالقاضى بالبراءة كان 
علها ان ترد علىالقرائن والوقائع التىاستند الها 
هذا الح لا ازتعول علىتقاريرالخبرا. فقط تلك 
التقارير التىاطرحتبهاحككة أولدرجةوهذا التقص 
فى الحم ما يعيبه و يوجب نقضه . 

ه وحيشانه بينم نالر جوع الى الى الابتداقى 
الملغى بالحكم المطعون فيه ان ممكلة أول درجة 
غرضت لتقريرى أهل الخيرة المقدمين فى الدءوى 
والقائلين بزوير الورقة المطعون عليها ولم تعول 
عليهما موضحة الآسباب التى دعتبا الى عدم 
الاطمئنان البهما ثم انتقات الى ظروف الدعوى 
ووقائعبا تقتس منها حقيقةالآام وتنعرف ما اذا 
كان هنالك تزو بر لاحقبالورفة حل التزاع أم لا 
وأخذت تعر ض هذه الظروف فى شىء هن 
الاسباب والبيان واتتبتءن ذلك الى القول قطعا 
بأن الورقة حل النزاع حيحة وان النهمة ليست 
عب أساس وقضت ببراءة المت.مين ورفض طلبات 
المدعى المدتى.فاستأ تف الحكم كل من النيابة والمدعى 
بالحق المدتى ونديت المحكية الاستكنافية خبيرا لخجاء 
تقريره قائلا بالتزوير ثم ترافع الاطراف جها 
لدى المحكة المذكورة وكان منالطاعنين ان طلا 
تأسد الح المستأنف فقضت المحكمة بالغاء هذا 
الحم ومعاقةالطاعنين وبالتعويضللمدعى ,الحق 
المدتى واستندتفى حكببا هذاالىتقر برالخير الذى 


السابقين الا انباضربت صفحا عن تلك الوقائع 
والعناصر ابَى استعرضتها السكة الجزئة والتى 
كانت وحدها عمادها فى تكوين اعتقادها فلم نشر 
اليها بشى. ما لاتصر حاولا تلبيحا ولا شك فى ان 
الحكم المطعون قبهلم بجى. من هذه الناحية مبنيا 
على أساس قوم إذ من الواجب على الحكة 
الاستثنافةاذا الغت ما قضت به حكمة أول درجة 
ان يكون حكبا مشتملا على ما يصاءم أن يعد 
تفنندا لوجبة نظر هذه المحكيةالآخيرة ٠‏ وجلى ان 
ليس فى الارتكان الى تقار بر الخبرا. وحدها ما 
يعْنى عن الرد على ما استند اليهالحكالابتدانى من 
الوقائع والقر ائنلأآنهذهالتقاربرليست سوى رأى 
فنى لا علاقة له,الادلة الا“خرى التىيجحب وضعبا 
فى ميزانالتقدير حت يقتنع امحكوم ضده بأن احكرة 
عنيت ,درس ما تمسك به من محتورات الحم 
المستأتف و أيدت فيهر ,ا القاطع واذنيكون الحم 
المطعون فه لهذ االنتقص مستحق النقض دون حاجة 
للبحث ى باقى الاوجه : 
(طمن عيسى الشاوى وآخرضد آلياية وآأحزمدع مدني رقم 


ولبوسة وق ) 
55 
8 نوشير سنة مم١‏ 
داع . تقديم مذكرة من أحد الخصوم . عدم اطلاع 
الخسم الأآخر عليها . إخلال عق الدفاع _ 
ميدأ القانوقى 
إن تقدم مذكرة من أحد الخصوم 
بدفاعه بغير أطلاع خصمه عايبا فيه اخلال 
حق الدفاع 1 يتراب علل ذلك من عدم 
تمكين الخصم الذى ل يعلنيرامن مناقشة الخصم 
الذى قدمبا فما أذلى به فيبا من البيانات . 
ثاذا رخفت اضتكة للد .بالق المذق 


العدداار ابع - السنةالسادسة عشرة 


الخس 


تقديم مذ كرة فى الفترة التى حجزت فيها 
القضية للحكم فقدمرا قعلا وضمت إلى أوراق 
الدعوى من غير أن تبلغ للمتهم ثم أصدرت 
المكة بعد ذلك حكرباكان هذا الحم 
معنا بطلل 

امور 

« من حيث ان الوجهالآاول من أوجهالطعن 
بىعلى ان محكمة الموضوع يعدا مرافعة أجلت النطق 
بالحم اسبوعين وصرحت للمدعى بالق المدنى 
بتقدممذكرة فيظرف عشرة ايام فقدمها لللحكمة 
وقبها منه من غير ان يبلغ الطاعن بها فلم تتح له 
الفرصة للاطلاع والرد عليها قبل صدور الحم 
المطعون فيه ويقول الطاعن ان فى ذلك بطلانا 
جوهريا فى الاجراءات يعيب الك المذكور 

دوهن حبث أنه من الاطلاع على ماف 
الدعوى يرى ان امجمكنة رخصت للمدعى المدبى 
تقدم مذكرة فى الفترة التى حجرت فبها القضية 
لحم ققدمبا فعلا وارفقت بأوراق الدعوى من 
غير ان تبلغ للطاعن “م صدر لعد ذلك الحم 
المطعون فيه . 

« ومن حمت ان هذه المذ كرة قد اشتملت 
على أقوال المدعى بالحق المدنى الخاصة بموضوع 
الدعوى والآادلة المؤدية لادانة الطاعن . 

د ومن حيث أن تقد.م مذ كرة من أحد 
الخصوم بدذاعه بغير أطلاع خصمه عليبا فيه 
اخلال يحق الدفاع لا ترتب عليه مزعدم ممكين 
الخصم الذى لم يعلن من مناقشة الخصم الآخر 
فما أدلى به من البيانات الواردة فىتلك المذ كرة 
وذلك يعيب الحكم ويبطله ولا حاجة بعد ذلك 
لبحث أوجه النقض الأخرى . 

( طمن خطيلالسيد عبى ضدلآدابة رقم 798١‏ سنة ه 3 ) 


يل 
0 نوشير سنة 196 
متشردون وءشقه فبهم . وجود أسيا ب جدية لدى البوليس 
تؤيد ظنونه عن ميول المثتيه فيه واعماله الجنائية . اعتاد 
الحكة حمة ماوجد لدى الوليس من ذلك ٠‏ موصوعى ٠‏ 
( القانون رقم عم لسنة ١588‏ ) 
المدأ القانوق 
إن المادة التاسعة من القانون ر قم ع" 
لسنة مم4١‏ الخاص بالمتشردين والاشخاص 
المشتبه فهم تنص على أنه إذا حدث يعدإنذار 
البوليس أن حك مرة أخرى بالادانة على 
الشخص المشتيه فيه او قدم ضده بلاغ جد يد 
عن أرتكابهجربمة منالجرا م المنصوص عليها 
فى الفقرتين أولا وثانيا من المادة الثانية أو 
عن شروعهق ارتكاب احدىتلكالجرا مأو 
إذا وجد مرة أخرى فى اللأحوال المخصوص 
عليها فى الفقرة رابعا من المادة المذ كورة أو 
إذا كان لدى البوليس من الاسباب الجدية 
ما يويد ظنونه عن أمبال المشتبه فيه وأعماله 
الجنائية فطلب تطبيق الراقبة الخاصة عليه 
طبقا لأحكام الياب التالى . فاذا اعتمدت 
المحكمة صحة ماوجدادى البو ليسىن اللاسباب 
الجدية التى أيدت ظنونه عن ميول المتهم 
وأعماله الجنائية وطبقت عله المواد وهو 
و١٠‏ منالقانون المتقدم الذ كر فبذا الاعتماد ٠‏ 
باعتيار كو نهتقديراموضوع,ا داخلفى حدود 
سلطة قاضى امو ضوع ولامراقبة حكلة التقض 


عله 
انكو 
الابتداق الذى تأيد لأسبابه ,الهم الاستئتاق 


ذف 


المطعون فيه اعتمد فى إدانة الطاعن على جنحين 
ارتكبهما فى حين أن الموادالمطيقَة فبماخرجيما 
من عداد الجرائم المشار اليها فى الفقرتين الآ ولى 
والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 54 
سنة موب ؟ ويقول الطاعن أنالاستدلال مهاتين 
الجنحتينعلٍ الميولالاجرامية استدلال لايسنده 
القانون و تكون المحكة أخطأت إذافى التطبيق 
القانوى . 

و وحيث أن المادة التاسعة من القانون رقم 
عم سنة سبو الخاص بالمتشردين والاشخاص 
المشتبه فييم نصت عل أنه إذا حدث بعد انذار 
البوليسانحم مرة أخرى بالأآدانة على ااشخص 
المشقيه قه أو قدم ضده بلاغ جديد عنأرتكانه 
جريمة من الجرام المنصوص عليها فى الفقرتين 
( أولا) و( ثانياً) من المادة الثانية أو عن 
شروعه فى ارتكاب إحدى تلك الجرائم أوإذا 
وجد مرة أخرى فى الآ<وال المتصوص عليها 
فى الفقرة ( رابعا ) من المادة المذ كورة أو اذا 
كان لدى البوليس من الاسباب الجدية مايؤيد 
ظنوته عن أمال المشتنه فهواعمالهالجنائية يطاب 
تطبيق ااراقبة الخاصة عليه طبقا لأحكام الباب 
التالى . 

و وحيث انه بالرجوع الى الحم الابتدائى 
سالف الذ كر ببين أن الحمكمةأثيتت فيه صراحة 
أنه بعد تارم انذار الطاعن مشبوها فى “الانونيه 
سنة :م19 قد وجد لدى البوليس مرزن. 
الاسباب الجدية مايؤيدظنونه عن أميال الطاعن 
المذ كور واعماله الجنائية وأن حالته تنطق إذا 
على ما ورد بالمواد ؟ و 4و ٠١‏ عفن القانون 


المقدم ذكره 
صحة ما وجد إدى بوي من لساب الدبة 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرة 


التى أبدت ظنونه عن أميال الطاعر. واعماله 
الجنائية وقضت باداتته بناء على ذلك ومما لاشك 
فيه ان مثل هذا الاعتتاد باعتبار كونه تقديرأ 
موضوعياداخل فحدود وساطةقاضى المو ضوع 
ولامراقبة نحكة التقض عليه . 

ه وحيث أنه لذلك يكونالحم المطعون قبه 
يخطى. فى تطيق القانون كا يدعى الطاعن بل 
هر أصاب فى تطدق الفقرة الآخيرة من المادة 
التاسعة سالفة الذكر على الخالة التى نحن فى 
صددها ويكون الطعن الحالى بناء على ذلك على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

رطونعابدين عيدالله ابرأهم صد الندا فرقم اوم -نة وق ) 
اللا 
6 نوفير سنة و١‏ 

قرار حفط , متى يعتير ؟ ( المادة مغ أعقرق ) 

ميدأ القانوق 

إذا دفعالمتهم بعدم قبول الدعوى العمومية 
لصدور قرار>فظبا استنادا الى مادونهو كيل 
الننابة احةقبالمداد الاجر فى محضر التحقيق 
تحت عنوان ه قرار حفظ قطعى » وأجاب 
الحم عن هذا الدفع بأن القرار الذى يشير 
اليهدهذا المتهم خاص 26هم توفىوباته كأن يحوى 
بضعة أسطر أعلبا كانت تمس موقف ذلك 
المتهم ولكن الحقق طمسها دلالة على عدوله 
عنها بحيث لم يصبح فى الامكان تميز الفاظبا 
أن التيم لا لايكن أن يكتسب حقا جرد 
شروعانحقق فى الفكير فى |صدارقراراصلحته 
إآن العبرة هى بما انتبى اليه رأى المحقق وما 
استقر عليه فى قراره وبأن قرار الحفظ لا 
يكون ترما ونافذا طبقا للقانون مالم يذيله 
المحقق بامضائهفاذا وضعانحقق مسودة القرار 


العدد الرابع السئة السادسة عشرة مياه 


ثم عدل عنبا أو شرع فى تدبيجأسباب لقرار 
جال مخاطره ثم امتنع عن اتمامه فان هذا 
التصرف من جانيه لا يعر باشا -فبذا الذى 
أجاب به الحم صحيم و لاعذالفةقبه للقانون. 


لابعد تبائيا » ثم رفض الدفع ببذه الأسباب 
وهذه امحكنة تقر عيكة الموضوع على ما رأته فى 
هذا الشان ٠‏ 

« ومن حدث ان عحصل الوجه الثانى أن من 
بين ما استند إليه الك فى إدانة الطاعن واقعة 
لا أثر لها فى التحةيقات وهى قوله أن اتفاق 
4 يوليه سنة وسبه؟ تنفذ مع أن التحقيقات 
تفيد العكس ٠‏ 


١ 


«من حيث ان محص ل الوجه الآولمنأوجه 
الطعن أن محكدة الموضوع إذقضت برفض الدفع 
استنادا إلى أن قرار الحفظ لم بوقع عليه بامضاء 
وكيل النيابة فى الوقت الذى سلمت فيه بوجود 
ذلك القرار ثم طمسه بعد ذلك -- قد أخطأ 
فى تطيق القانون لانه لا يشترط لصحة أىقرار 
انعبر بأمضاء واضعهمادام واضعه ليشكر صدوره 
وقد كان يتعين عليبا أن تعتبره نهائياً . 

وور1 حيث انه بالاطلاع على الحكم 
المطعون فيه يرى أنه ذكر أن الهم دقع بعدم 
قبول الدعوى العمومية لصدور قرار تحفظها 
وأنه استند فى ذلك الى ما دونه وكيل النياية 
الحقق بالمداد الآحر فى عحضر التحقيق نحت 
عنوان ( قرار حفظ قطعى) وقد أجاب الحم 
عن هذا الدفع بأن القرار الذى يشير إليه الطاعن 
خاص متهم توفى وأن ذلك القرار كان حوى 


«١‏ ومن حيث انه بالاطلاع على التحقيقات 
التى دارت بشأن هذه المسألة أمام الحكمة 
الاستئنافية بين أنها كانت موضع خلاف بن 
الطاعن والمدعية بالحق المدنى وارت من بين 
الشهود منشهد بأن مشارطةع يوليه سنة وعو؛ 
م تنفذ ولكن الحكة رجحت من ظرو ف الدعوى 
أنها تفذت فعلا اعتمادا على أدلة ذكرتها فى الحم 
فاقررته المحكة هذا المأن إماهو تقدير 
موضوعى لا إشراق لمحكة التقض عليه . 

« ومن حيث أن حصل الوه الثالث أن 
الطاعن دفع بأن اتفاق ع يوليه سنة ومو لم 
ينفذ وأنه أيد ذلك بحملة أدلة لخققته الحكمة 
وئيت لها صدق الطاعن فها دفع به ولكن حكببا 
جاء خالى البيان مخصوصه وهذا ما يعيب الحك . 


بضعة أسطر لعلبا انت عمس موقف التهم د ومن حيث أن هذا الوجهمردود ما شبق 
ولكن المحقق طمسبا بالمداد دلالة على عدوله | ذكره فى معرض الرد عل الوجه الثاتى . 

عنها بحيث لم يصبح فى الآمكان تمييز ألفاظها وقد ومن حيث ان محصل الوجه الرابع أن 
ذكر الحك بحق أن «المتهم لا يمكن أن يكتسب ما استتدت إليه محكمة الموضوع قولما أنزوج 


حا جرد شروع المحفق فى التفكير فى إصدار 
قرار لصالمه لأآن المبرة بما اتتبى إليه الرأىوبما 
استقر عليه الحقق فى قراره ولن يكون القرار 
محترما ونافذا طبقا للقانون مالم بذيله المجعق 
بامضائه فاذا هو وضع مسودة القرار ثم عدل القول حصول إنكار التوقبع مالم حصل الادعاء 
عنها أو شرع فى تدييج أسبابلقرارجال يخاطره | بالتزوير وعلى هذا يحب اعتبار الورقة صحة 
ثم انمع اثماعه فآن هذا التعرقن من يياتها | إل أن تخد شأنيا الاجراءات التانئة وتكون 


المدعية بالحق المدتى انكر التوقيع على ورقة 
أول يتاير سنة ١98‏ وى بذلك قد أخطاتق 
تطبيق القانون أيضاً لآنه لم يكن أمامبا دعوى 
بتزوير الورقة المذكورة فاكان يحوز ها أنتقيل 


عام 


العدد الرايع 5 السنة السادسة عثرةٌ 


النتيجة التى وصلت إليبا احكمة عخالفة للسادى. | اجراءات دعوى التزوير الى لايلجأ اليبا الاأمام 


التى استقر عليها الفقه والقضاء . 

د وحيث اندفضلا عما فى هذا الوجه من 
الخلط بين الانكار والادعاء بالتزوير فان ورقة 
اول يناير سنة ١*5‏ كانت من المسائل الى مهم 
امحكمة استجلاء حقيقتها توصلا : الى تكوين 
اعتقادها فيما يتعلق بصحة التبمة الموجبة الى 
الطاعن او بطلانها فليا سمعتاقوال زوج المدعية 
بالحق المدنى بشأن الختم المنسوب اليه على الورقة 
المذكوزة واستعرضت نات الظزوق المعلة 
بهذهالواقعة قررت فى حككبا « ان الزوج انكر 
التوقيع على هذه الورقة وان الدلائل قامت على 
صحة انكاره » ولم تكن الحكمة حاجة الى ان تلجاً 
الىا كثر مما لجأتاليه قحي ص هذه النقطة الفرععة 
ولم نكن على الخصوص تحاجة الى الالتجاء الى 


الحم المدنية متى رأت هذه الحا؟ الآخيرة 

« ومن حيث أن حصلى الوجه الخامس أن 
واقعة الاستمال غير مبيئة الليان الكافى 

و ومن حث انه لاصعة لهذا الوجه تاتا إذ 
الح لم يهمل بان واقعة الاستعمال بل قال عنها 
ه وان المتهماستعملها ‏ اى امخالصةالمزورة ‏ 
وهو عام بتزويرها بأن قدمبا فى التحقيقات يوم 
#ببونيه سنة ١»‏ بنقطة الكنيسة وبمسك بها 
فوجميع ادوارالتحقيق وامامامحكمة وامتند عليياق 
التدرل على تخالصه من الدرن واستمرت الجريعة 
باستمرار الاستعمال .. .. الخ : وفى هذا القول 
مأيكى يانا لواقعة الاستعمال ‏ 


( طعن محمد اسياعلى بدرضد التبانة رم مع الاسنة ماق ) 


١ 11/‏ 
توزيع . تقدمم طايات توزيع فى ظرف شمر 
الى المستندات . ابداعبا قبل فتح التوزيع . صمح 


المدأ القاوتى 

تنص المادة هزه مرافعات بأنه فى 
ظرف الثلاثةأيام التالية لطلباجراء التوزيع 
رسل كاتب الحكمة إلى المداينين الحاجرين 
ورقة تنبيه بأن يقدموا إلى قلم كتاب الحكمة 
فىميعاد شبر واحد سنداتهم وطلباتهمالمعلقة 
بتوزيعالنقود ونصت المادة ([01) مرافعات 


إ على أنه لا تقيل طلبات من أحد بعد ااشبر 


5 الاشارة فيه إلى ل وجود سدك الديناذا 0 كن تحت 


بده وقتها على أن يقدمه قبلفتح التوزيع كان 
الطلب مقدما فى الممعاد . ذلك لآن المادة 
(11ه ) امم قصرت المنع على الطليات لاعلى 
سندات الدبن وحكة ذلك ظاهرة وهى 
المساواة بين الداتتين وعدم. ضياع .قوق 
من تود عندمم ظروف لم بمكنهم منايداع 
مستنداتهم فى المعاد المذ كور خصوصا اذا 
كانت البيانات الى دونوها فى طلباتهم بشأن 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرةٌ 


ويام 


الل 

ه من حيث أن الحكم الابتدانى فى عله 
للأأسباب الى بىعليها والتى تأخذ مها هذه الحكة 
وتضيف الها أنه لما كانت المادة هوه من قانون 
المراقمات نصت عل أنه فى ظرف الثلاثة الايام 
النالية لطلب اجراء التوزيع يرسل كاتب الحكة 
الى المدا ينين الحاجزين ورقة تنيه بأن قدموا الى 
قلم كتاب المحكمة فى ميعاد شبر واحد سنداتهم 
وطلاتهم المتعلقة يتوزيع النقود ونصت المادة 
5 همنه على أن لا تقبل طلبات من احد بعد 
مضى الشهر المذكور . 

2 ومن حيث أن لحا قد اختلفت فى تفسير 
هاتين المادتين فذه ب بعضبا الى انه بحب أن بقدم 
الطلب مصحوبا بالمستنداتق ظرف الشبر حيث 
اذالم يتم قم أى دائن بذلك سقط حقه فى التوزيع 
على 00 أن التنص عاملم فرق بين تعدم الطلب 
وتقدم المستندات . وذهبالبعض الآخر الىأن 
يكتنى بتقديم الطلبفى ظرف الشهر على أن يشير 
فيه الى حل وجودستد الدين اذالم يكن نحت يده 
على أن يقدمه قبلقتح التوزيع كا ذهيت بعض 
الحم فى أحكامها الى أن يكتؤ بتقديم صورة الحم 
الرسمية وأن تقوممقام الصورة التنفيذية . 

« ومن حيث ان هذه ال#كمة ميل الى الاخذ 
بالرأىالثاتى لموافقته لروحالنشريع فانهظاهر من 
نص المادة +01 السالفةالذكر أن المنع قاصرعلى 
الطليات لاعللى سندات الدن وحككة ذلك ظاهرة 
وهى المساوأة بين الدائنين وعدم ضياع حقوق 
من توجد عندمم ظروف لم بمكتهم من ايداع 
مستنداتهم فى الميعاد المذكور خصوصا اذاكانت 
البيانات الى دونوها فى طلباتهم بشأن مستنداتهم 
صحبحة ومطابقة للواقع . 

وومن حيث أن المستأتف ضده الأولقد 
أعلن من قل الكتاب فى © ديسمير سنة ع#مو١‏ 


فقدم طلله الى قلم كتاب المحكة فى بوم »ديسمير 
أى بعد انقضاء ستة أيام فقط من تاريخ الاعلان 
ومع أنه لم يرفق ذا الطلب الصورة التنفيذيةمن 
الحكالصادر له فى القضية رقم مهمو منة ١م98١‏ 
ققد ذكر فى هذا الطلبأن جميع مستنداته وأوراقه 
وأحكامه موجودة بملف قضة البيع رقم 1 
سنة ع مو ١‏ الخاصةبزع ملكي ةالعقار الذى أودع 
تمنه بالحكمة ومراد توزيعه ثم عاد وقدم صورة 
رسمية للحكم المذكورق يوم . ١مارسسنة ١584‏ 
ولما عمل مناقضة دم الصورة التنفيذية . 

ووهمن حمث أن الصورة وأن تقدمت لعد 
انقضاء الشبر من تاريخ اعلان المستأتف ضده 
الآول لتقدم طلاته ومستتداته الا أن ذلك قد 


حصل قبل تحرير قائمة التوزيع المؤقتة الحاصل 


فى بوم ٠١‏ ريل سنة ١9+‏ فبو والخالة هذه 
مقبول طبقا للرأى السابق يانه . 

« ومن حيث أن المتائقة تقول ,أن هده 
الصورة من الحم لاتعد مستتدا مكن الاعتتاد 
عليه عند التوزيع وتطلب من أجل ذلك ابعاد 
المستأتف من القائمة المذكورة . 

« ومن حيث ان الك الابتداتى جاءنه أن 
تقدم الصورة على هذا الوجهمضافا المهاالبيانات 
الواردة ف الطلبو عدمادعاء المددين سراءةذمتهمأ 
من الدين كل ذلك بعل السند غير متنازع فيه 
وتكون الصورة الرسعية جثابة الصورة التتفيذية 
وهذه الحكمة تؤيد هذا الرأى خصوصا وقد قدم 
المستأنف ضده الول الصورةالتنفيذية من الحم 
المذكور أثناء المناقضة فى قائمة التوزيعق*٠يونيه‏ 
سنة 4 ١9+‏ وقد كانت مودعة فى قضية التوزيع 
أعرة ١‏ سنة 9و١‏ الخاصة نفس أأد نين . 

( ا-تثئاف الست خضره جابرى وحضر معها الاستاذوليم 
غالى ضد جمد بيوى الجزار وآخرين وحضر عنالا و لالاستاذ 
جمدعيد العزيز د ٠ه‏ دنة بام ق - راناسةوعضوية حرات 
أترتى أبو العز يك رئيس امحكمة ومصطفى حتفى بك وسلهان 
السد سليان لك متثارين ) 
[فيف 


دياس 


١1 
مابو سنة موا‎ ٠ 
بع. فسخ . حقوقارثقاق - طبيمتهلاتوجب الفسخ‎ 

المدأ القانوق 

حق الارتفاقالموجب لفسخ عقد اليع 
هو ماكانمن حقوق الارتفاق الحقيقية الى 
قررها الهانون المدنى أما حقوق الارتفاق 
الأخرى وه المدبرعنها بلغةالفقهبأنها حقوق 
ارتفاق طبيعية أو حقوق ارتفاق قانونة مثل 
الحق المترتب على مراسم نزع الملكية أو 
مراسم تعديل خطوط التنظم قلست من 
<تّوق الارتفاق الحقيقية.التى تستازم فسخ 
عقد البيع لآن الحقيقة ان مثل هذه الحقوق 
هى قيود لمق الملك تخضع لما جميع الآملاك 
فى أى يد كانت وتعتير معلومة لميع الناس 
من ناريخ صدور المراسم الى تمررها 

املو 


وحمث أنه نابت من قاعة المزاد المقدمة ىق 


الدعوى أن وزارة الاوقاف شبرت استّتدال 
قطعة أرض علبا بناء قروة بشارع البيوى 
مساحتها 9 وجو مثرا بثمن أسامى قدره ١4١‏ 
جتيبا و هب+7 ملما بالحدودالمينه بكشف المساحة 
المرفق -بذه القائمة وقد رسا المزادفى هذه القائمة 
على المستأنفة بشرط أن البدل لايم الابعد دفع 
امن جميعه وموافقة المحسكة الشرعية . 

و وحيث ان المستأتفة رفعت الدعوى على 
الوزارة تطلب .ها فسخ عقد الاستبدال 
وسندها على ذلك أنه ظبر لها بأنعل المبيع حق 
ارتفاق موجب لهذا الفسخ وقالت أن حق 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرة 


للمرسوم الصادر فى ١4‏ مارس سنة ١949١‏ 
يتعديل خط التنظيم' 

« وحيث ان الذى يتضعممن المرسومالمذ كور 
ومن التطبيق الذى أجراءالخبير عند نظرالدعوى 
ابتدائيا أنه بتاريخ ١4‏ مارس سنة ١,و؟‏ صدر 
مسوم بتعديل خط التنظم بشارع البيومى 
العمومى الذى نحد قطءةالآرضالمستبدلة وأنمن 
شأن هذا التعديل أن يدخل فى الشارع المذ كور 
عدوب؟! مترامنالآارضالمذكورة وأنهبءدتوقبع 
عقد الاستبدال المشار اليدحصل فعلا أن هدمت 
المائط الخارجة لهذه الأرض ودخلت المساحة 
المذكورة فى أرض الشارع 

« وحيث ان حق الارتفاق الموجب لفسخ 
عقدالبيع هوما كان من حقوق الارتفاق الحمقيقية 
التى قررها المانون المدنى أما حقوق الارتفاق 
الأخرى وهى المسبر عنبها بلغة الفقه بأنها حقوق 
ارتفاق طبيعية أو حقوقارتفاققانونية (1دع»1) 
مثل الحقالمثرتبعلى مراسيم زع الملكية أومراسم 
تعديل خطوط التنظى فليستمن حقو قالارتفاق 
الحقيقية التى تستلزم فسخ عقّد البيع لآنالحقيقةان 
مثل هذه الحقوق هىقيود لح قالملك تخضعطاجميع 
الأملاك فى أى بد كانت وتعتير معلومة بيع الناس 
من تاريخ صدور المرايم الى تقررها فلواشرى 
شخص عينا قد صدر مسوم بنزع ملكيتها من قبل 
شرائه أو مسوم بتعديل خط تنظم يدخل بعضباق 
الشارع قبلهذا الشراءفليس لهأن بدعى بأن ذلك 
من حقوق الارتفاق الموجبة لفسخ عقد الشراء . 

«وحيث انه لماتقدم لايكون للمستأنفة الحق 
فى طلب فسخ عقد الاستبدال للسبب المذ كور 

و وحيث ان الخبيرواوأنه ذكر أنهظبر من 
عملية المساحة أنهناك ير قدره ه وو مرا قال 


الارتفاق هذا كان مقررا قبل عقد البيع طبقا | بأنديجر مساحة وهذا فى الواقع لايعتير بالممنى 


العدد الرابع ‏ السئة السادسة عثيرة 


الحقيق يمر لآنه نشأ من عملية المساحة وكيفية 
حصوطاومادام الآمر كذلكفلا يكونهذاموجبا 
لفسخالعقد خصو صاوقد ذكر ف البندالحادى عشر 
من قائمة المزاد السابق ذ كرها أن الغلط ف المساحة 
غير موجب للفسخ إذ ان مسئو ليةذلك الغاط يجب 
أن يتحملبا المشترى 
« وحيث انه فها مختص ممقدار الجر الذنى 
دخلفى خط التنظيم ونه فانهخارجعن موضوع 
النزاع وللستأنفة الحق فى المطالبة به بدعوىعل 
حدة انرأت أن لا وجه فى المنازعة فىتقدير نه 
( اسكئتاف الست بديعه مالم حسن وحضرعنها الاستاذ كامل 
صدق بك ضد و زارةالا”وفاف وحضر عنها الاستاذ »د يندادى 
رقم ٠#اسنة‏ ووق - رئاسة وعضوية حضرات #ودساميبك 
وكيلامحكةوعلى زكى العرانى بك وحن ذكىمحد بك مستشارين) 
اكول 
.” مأبو سنة ه"8؟١‏ 
وسائيات أو راق رعمية . الطع بالتزوير ٠‏ 3 حصل امام 
الموثق ذقط . الطعن بال كرا أو بأتيداء السببيجحوز 
بكافة الطرق القانوية 
موس تاقدالرص' المحيح ١‏ تمريقه . الارادة . تعريقها . 
رك من أركان ا.ساقد 


سس تعاقد ٠.‏ طمن محصرل غش ٠.‏ أو ١‏ كرام ٠‏ وجوب رم 


الدعوى فى زمن قريب من -صولما . طمن باتعدام 
سبي أو أنه غير شرعى ٠‏ حور رقع الدعوى ف أرقت 
ب اجر .دلائر . الزامه بتقديم دفاثره حالة اثنات 
فوامد ربوءة أو سبب غير مشروع ٠‏ جوأزه ٠‏ 
هو حجر . سفه . عل المتصرف لليه باجراءات الحجر. 
بطلان التصرف . 


المادىء القانونية 


١‏ من المقرر قانونا أن الاوراق 
الرسعية تكون حجة على المتعاقدين بالنسبة 
للوقائ الثابتة فها والنى حصلت امام الموثق 


نفس 


ولابجحوز الطعن علىهذه الوقائع إلا بالتزوير 
اما الوقائع التتى حصلتخارجا وبغير حضور 
الموثقكالا كراه والغثىوخلافه م نالاسياب 
المبطلةللتعاقد لعدم وجود سيب للدين أو ان 
السبب غير شرعى فان هذه الاحوال يجوز 
اثباتها بكافةالطرق القانونيةبمافها البينة والقرائن 
؟ ‏ قالت محكمة النقض والابرام 
المصرية حك با الصادر فى مارس سنة ١.‏ ان 
المقصود بالرضاء الصحيح هوكوزالمتصرف 
ميزا يعقل معنى الاصرف و يقصده والغرض 
من كونه ميزا يعقل معنى التصرف ان يكون 
الملتزم .دركا ماه ةالعقد والتزاماته . أما كونه 
بقصده فالغرض منهالافصاح عنارادة حقه 
منه لقيام هذا الالتزام فالارادة اذن ركن 
من الأاركان اللأاساسية للآاى تصرف قانوق 
وبدوما لا يمح التصرف 
م فى حالةالطعن بالقش أو الا كراه 
يجب أن ترفع دعوى البطلان من المدين فى 
زمن قريب بعدحصول التعاقدامادعوى بطلان 
التعاقد لعدم وجودسيب اولآنالسبب غير 
شرعى وكذلك الرجوع على الدائن بما 
استلمه من الفوائدالربويةفانهيحوزرفعالدعوى 
بها فى أىوقت اما بطريقة أصلية أو فرعية 
ع اجوز للاحكةق حالةالطعن يوجود 
فائدة ربويةأو عدم وجود سبب للدين أوان 
السببغير سميمم انتعتمد علىشهادة الشهود 
والقرائن؟ بحوز لها ايضا الاعتهاد على دفاتر 
التاجر وان ضر بتقدعبأ مو1) 12 معدعممعء7 


الاطلاع عليها فى المسائل المدنية وذلك طبقا 


لكف 
للمادة ( م١‏ ) وما يعدهأ من قانون التجارة 
المصرى . وقد ذهبتالمحاك الاهلية وامختلطة 
الى ان حق المحكة .طلق فى اللاصس بتقدم 


دفاتر التاجر فى اللاحوال العاديةفن با بأولى إٍ 


فى حالة السورية أو شيبات الريا الفاحش 
أو عدم ٠شروعية‏ السبب كأ ذهبت الى انه 
لايحب عل التاجر تقدمدفاتره فقط بل يب 
عليه أن يني تان سيب الدين صميح ولا فرق 
بين أن يكو نالسند رسيا او عرفا ؟ا حكدت 
بانه اذالم يقدم'لتاجر هذهالدفاتر يحم برفض 
دعوآه. 

هم - مز القرر قانونا انه اذا تبين من 
ظروف الدعوى ان الماصرف له كان يعلم 
سفه الحجرر عليه والاجراءات الجارية 
لتوقيع الجر عليه وانه على الرغم من ذلك 
تواطأً معه على ايقاع هذا التصرف أو إذا 
ثبت ان تصرفات المحجور عليه للسفه قبل 
صدور قرار الحجر قد وقعت بسوء نة أى 
بطريق التواطؤ بينهوبين هن تعاقد معه الذى 
فضلا عن عليه يدعوى الحجر قد استعمل 
مكره ودها.وباستكتا بدعقودا با يريدمتتهزا 
نقطة النقص فى نجاريه واندفاعه فىالشبوات 
والتنذير فان هذه التصرفات باطلة حماية 
الجدر د كله 

امكو 

5 من حيت انه تبين للمحكة من الاطلاع 
على الأوراق ومن مناقشة طرف الخصوم أن 
المعاملة بين المنتأف ضده الاولوآل جرمجان 
بدئت فى ١9/‏ أأكتوير سنة ١4146‏ حيث تحرر 


العدد الرابع - السئة السادسة عثيرة 


عقد رهن من المستأنف ضده الأول الى آل 
جزبجيان بمبلغ 194٠.‏ جنباوذكر فى عقد الرهن 
أن المستأتف ضدهالمذكور استلم مبلغ .. ؛جنيه 
أمام الموثق وباق المبلغ وهو ١54.‏ جنيما قيل 
أنه قيمة كبيالة مستحقة السداد فى هذا التاريخ 
والمعاملة الثانية تحرر .با عقّد رهن فىه؟ مارس 
سنة ١416‏ وجاء فى هذا العقد اعتراف من 
المستأنفضده الآول مديونيته الى آل جزمجيان 
فى مبلغ +وسم جنيبااستليه قبل تحرير العقد وق 
غير حضور الموق وأن المعاملة الثالثة تحرر مبا 
عقد فى ؟ نوفير سنة ١417‏ جاء فيها ضم العمليتين 
السابقتين وتصفتتهما وخصم ماوصل الجزيحان 
من ثمن المتزل الباع من المستأنف ضده الآول 
وصار الباق. .ه وجني هأضيفتعليه أتعابحاماة 
وفوائد وكبيالة مبلغ .ع جنيهااستحقاق. منو قير 
سنة ١11‏ وكبالة بلغ وغ ١وملما‏ 10 جنيبا 
للمستأأف ضده الآول عل أخيه جمد باشا يكن 
خولها الى آلجريجيان ثم ردت اليه بالثاتى ثم 
بوجد كبالتانأخ ربا ناحداهما مبلغ 1١٠‏ جنيه 
مؤرخة 09 فبراير سنة ١914‏ وثابتة التاريح فى 
وم أ كتوير سنة و1١‏ والاخرى بلغ .> 
جنيها استحقاق أول ابريل سنة 14910 فيكون 
جلة ما هو وارد ف العقود والكتبيالات بأنه 
وصل المستأنف ضده الآول هو ملغ 8109م 
جنيها وقد تحصل ٠ل‏ جزمجيان من المستأأاف 
ضده الآول عل المبالغ الآتية : . .م جنيه نمن 
العمارة الى يبعت ف اللاسكندرية و..ه جنيه 
المتحصل من بيع حصته فى سراى درب الخاميز 
و . .+ جنيهمن ليع حصتهفسراى ا حموديةو 4/١‏ 
جنا التحصل من بيع #” قيراطا و ١١‏ فدانا 
وبسبم جنمها و.واملا وهوم* جتيباو 3/3 ملما 


العدد الرابع - السئة السادة 


صرفت من توزيع المحكمة امختلطة و مم١‏ جنيبا ! 


ماهم 
ان 


لعف 


د ومنحيشانالمستأتفين قرروا فىمذكرتهم 


ورسم ملم فيكو نجموعها -م,>جنيباو: . هملمات| وفالمناقشة الى حصلت أمام حضرة العضو الحقق 


وومن حت أن الشاف سد الأول 
اعترف باستلامهمبلغ . .4 جنيه منعقد العملية 
الآولى المحرر مباعقد الرهن المؤرخ أ كتوبر 
سنة 416 وقال عن الباق وقدره ١68٠.‏ جتيبا 
منه . ١١.‏ جنيهكان أخذه جزمجيان ليفتح بحل 
جر سدير و .مه فوائد وأتعاب وقال عن العملية 
الثانية امحرر بباالعقد المؤرخ ه«مارسسنةه 1و١‏ 
أنه لم يستلم منها الا مبلغ ٠‏ .ع جنيهوالباق فوائد 
رنوية لآنه كان يعطنه مبالغ ونحرر مها الات 
بضعف مااستلده الى أن اجتمعت كبيالات بلغ 
. .ل جنيه فأضيف على العملية الأ ولىو تحرربها 
العقد المذكور وقال عن الكبالة الواردة فعقد 
الرهن المؤرخ ؟ نوفير سنة ١415‏ الى بملغ 
4 جنيهاأنه لميستل منهأ الا بلغ .و” جنيباأ 
وعنالكببالة التى مبلغ و4١‏ مليا و«ع©١‏ جنيها 
الواردةفى هذا العقد أيضا أنه لم يستلم منها عند 
تحويلها لالجزمجيانالا مبلغ . . +جنيه واععرف 
أيضا باستلامه بلغ . ١8م‏ ملمات و .” جنيهاالباق 
من تمن حصته فى عقار المحمودية تكون اجخلة 
٠‏ مملماتو .+ وجنيبايضاف اليهمبلغ ٠‏ ملما 
ووه جتبا مضازفواتتاب الحاماة الواردةق 
عقد ١‏ نوفير سنة>41 تكو نجلةال الغ المععرف 
مها هى به ملما و0 جنيباوقالعنالكبالة 
الثى بلغ ٠‏ جنه المؤرخة بم فبراير سنة 
أنها تحررتق ابان الحجر عليه ولم يستلم 
منها أى مبلغ وقال أنه كانتحت تأثير 7 لجزبجيان 
لانبم كانوا يرتادون به الى محلاتالخنا والذور 
ويأخذون منه توقيعات ببالغ غير صححة نحت 
هذا التأثير . 


أن جميع امالغ المبينة فى العمليات الثلاثة وقى 


. الكمبيالات المحررة على المستأنف ضده الآول 


وصلته وقداعترفما فيعقودرسية فلاحل للطعن 
علهاوقالواعن!(-كمبيالةالتى مبلغ مه ٠‏ جنيهاالواردة 
فى العقد االمؤرخ ١٠7‏ أ كتوبر -نة ١1414‏ أن 
سبها شراءالمستأنفضدد الأول مصاغومجوهرات 
كانيريدتقدبمبا لازوجة التىكانعازما علىالاقتران 
مها وأنالعمليةالثانية مح لالعقدالمؤرخ ه؟ مارس 
سنة 1416 هى حلاف العملية الآولى وسببها أن 
المستأنف ضده الآأولاقترض هذا الغ ليعوض 
المسارة أ مه مجر اء استبار اطان ..وأما 
العمليةالثالثة محلالعقدالمؤرخ ٠‏ نوشضرسلة 1916 
فبى تصفية للعمايتين السابقتين ولما اقترضه من 
مبالغ أخرى مبينه فىهذه العملية وأما الكبالة 
ذات ال .. وو اأؤرخة ؟؟ فبراير سنة م191 
فقد استلبا المستأً:فضده الآولتقدا قبل الحجر 
عابه واعترفوا بالمبالغ التى وصات الهم من مال 
المتأنف ضده الآول وتتوعبا ؟ع7+ جنيها و 
ع.وملهاتوقالوا أن ال .وم جله خصمت 
من الفدلة انالة و ةالقم ويم 
سراى درب ال#اميز خصمت ةط نوفير سنة 
97 وجزء من قسط سنة 918ؤ وال ٠.٠‏ 
جنيه تمنسراى المحمودية خصص منها مبلغ 79+ 
جنيهبا و ١4.‏ ملما لوفاء الكبالة ذات المبلغ 
6 +تجنيها والباقؤوقدره ٠.‏ #جنيها و 21١‏ ملمات 
استله المستأتف ضده الأول تقدا وال ١ممهة‏ 
جنيها التحصلةمن ١‏ فدانا وم؟ قيراطاخصهءت 
من الكبالة ذات المبلغ ٠‏ جنيه أى أن 
جموع ماخصم لليستا نف ضدهالآول منعقد م نوفير 
سنة .وو هوء بلغ 4151 جنييا و 51 ملما 


السنة السادسة عشرة 


وأما باق المبالغ الى قيضوها فقدخصمت جميعبا 
من الكمبيالات المحررة عل المستأ نف ضده الأول 
خارجا عنعمد ١‏ نوفير سنة 141 ماعدا ميلغ 
٠‏ جنيه فانه لسوى فى قسطى سنة /1911 و 
سنة م1١1‏ . 
« ومنحيث انه بخصم المالغ الىاعترف-ما 
المستأتف ضده الأول وقدرها ومب؛ جنيبا 
وءلاة ملم من قوع المبالغ الواردة فى عقود 
الرهن والكمبيالات وقدرها وم جنبا ماعدا 
الفوائد يكون الباق هو 4١‏ و7 جنيها و .م ملما 
هذا المبلغ هو ل خلا ف بن!لمستأ تفضده الآول 
والمستأنفين إذأنالمستأتف ضده الأول بدعى أنه 
غير ملزمبه لآن بعضه ليس لهسيب ولعضه سبه 
غير شرعى وبعضه قوائد ربوية كذلك مخصم 
المبلغ المعترف به منالمستأتف ضده وقدره 
انيار جنيبا و ./اوماما من جموع المبالغ الى 
دفعبا و قدر هاأ+ عب يا .6 و 
الفوائد يكونالاق ع..ه جنيبات و كين ملا 
وهو مايدعيه المستأتف ضده أنه دفعه زيادة عن 
المبالغ المعترف.ا. 
رد ومن حيث أن المستأنف ضده الا“ول قد 
ارتكن فى إثات دعواه « على أن المبالغ المدعى 
عليه مها تشتمل على فوائد ربوية وبعضبا ليسلا 
سبب أوسببا غير شرعى » على دفاتر المستأنفين 
ولمالم يقدم المستأنفون هذه الدفاتر حكت الحكة 
يطلان عقد م نوفير سنة 19115 والكبالة 
المورخة ؛؟ فبراير سنة ١414‏ ويرفض دعوامم 
وقضت فى الذعوى المر فوعة من المستأنف ضده 
الأول ضد المستأنفين بتقدم حساب بالزامهم 
تقدم هذا الحساب فقطة التزاع إذن تتحصر 
أولا- فماإذا كانيحوز الطعزعلى عقود الرهن 
الرسية المجررة على المسأ: نفضده الآول. بالعمليات 


التللاث وعلى باق الكبيالات العرفة الخارجة 


عنهذه العقود وماطريقةذلك والندجة البىتؤدى 
لهذا ان الفصل ف «للشحضل ف بوضوم 
الدعوىرقم 9936 سنة ١481‏ المرفوعة منآ ل 
جرعيات والدخري الفرعة المرفرعة من القيمّ 
على المستأنف ضده الآول 50 هل يحوز 


: للستأفف ضده الآول أو من يقوم مقامه طلب 


استرداد مادفعه زيادة عنا الغ المعترف بماوهو 
عوضوع دعوى الحساب المرفوعة من القم على 
المستأف ضهه الأول تحت كرة وللم١‏ 
سنة و1910 - 

« ومن حيث انه فا مختص بالا مر الول 
فانه منالمقرر قانونا أن الاأوراق الرجمية تكون 
حجة على المتعاقدين بالنسبة للوقائع الثابتة فيا 
والتى حصلت امام الموثق ولا يجوز الطعن على 
هذه الوقائع الا بالتزوير واما الوقائع الى 
حصلت خارجا عن التعاقد وبغير حضور الموثق 
كالا كراه والنش وخلافه من الا"سباب المبطلة 
للتءاقد لعدم وجود سبب للدين أو أن السبب 
غير شرعى فان هذه الاحوال بحو إثباتها بكافة 
الطرقالناءونة ممافيهاالبينةوالقرائن .وأماالاوراق 
العرفية فانه بحوز إث.ات خلاف الوارد فيبابكافة 
الطرقالقانونية اذا انعخالفا للنظامالعام والاداب 
أوأن الالتزام أخذ بطريق الغش والا كراه ما 
أنه منالمقرد. قانونآً أن الرضا فى التعاقد يحب أنْ 
يكون خاليا منالغش والا كراه وأنالتعاقديجب 
أنييكون له سبب صحيم غير خالف للنظام العام 
أوالاداب . فاذا شا بالرضا عيب منهذهالعيوب 
أوكان التعاقد خالا من السيب أو أت السيب 
غير شرعى بأن كان عخالقا للنظام العام أو الآداب 
فلا شك أن يكون للمائزم الحق فى طلب بطلان 
هذا التعاقد وقد عرفت محكة القض والايرام 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرة 


الى 


المصرية حكبا الصادر فى لم مارسسنة 8.4و( 
بأن المقصود بالرضاء الصحيح هوكون المتصرف 
ميزا بع ل معنى التصرف ويقصده والغرضمن 
كونهميزايعةل معنىالتصرفان يكو نالمليزم مدركا 
ماهة العقد والتزاماته أما كوته يقصدهفالغرض 
منه الافصاح عن أرادةحقهمنه لقيامهذا الالنزام 
فالارادة إذن ركن من الأركان الآساسية لأى 
تصرف قانونى وبدوتمالايصاح التصرف وذهب 
الشراح بأن الغش لايكون سيا لبطلان التعاقد 
الا إذا كانت اليل التّى استعملت ضد المدءن هى 
السبب المباشر الذىجعاتهيحرر العقد ولولاها لما 
حص التعاقد مانالا كراه لايكونسييا ففبطلان 
العقد إلاإذا كانشديدا وغيررعىوفحالة الغش 
أوالا كراه يحب أن ترفع دعوىالبطلان من 
المدين فيزهنقريبٍبءدحصول التعاقد وأمابطلان 
التعاقد لعدم وجود سبب أولآنالسببغيرشرعى 
وكذلك الرجوع عب الدائن بما استليه منالفوائد 
الربوية فانه وز رفع الدعوى .ما فىأىوقت اما 
بطريقة أصاية أو بطريقة فرعية . 

« ومن حيث أنه فها مختص بطريقة اثيات 
وجود قوائد ربوية أو عدمو جود سببللدين أو 
أن السبب غير صحبح فانه كاجو زللمحكمة الاعهاد 
فى ذلك على شبادة الشبودوالقرائن يحوز لا أيضأ 
الاعتماد على دفاتر التاجر وتأممره بتقدعها 
عي و نكا للاطلاع عامها فالمسائل 
المدنية وذلكطيةاللمادةم ١‏ ومانعدها من القانتون 
التجارىالمصرىوهذا مخلاف الشراح الفرنسيين 
فانه لا بو زف ,الم !دالمد نيةالافى أحوال مخقصوصة 
وقد ذهبت الها ك الآهلية والحاى الختلطة بأن 
حق المحمكمة مطلق فى الآمر بتقدم دقائر التاجر 
فى الأحوال الغادءةفنبا بأولى فى حالة الصورية 


أو شهات الربا الفاح شأ وعدم مش.زوعية السبب 
وخلاته وذهبت الحاك الآهلية والختلطة أيضاً 
بأنه لا بحب عل التاجر تقد مدفاترهفقطبل يحب 
عليه أن يثيت أن سيب الدين سميح ولافرق بين 
أن يكون السند رسميا أو عرفيا وحكنت بأنه اذا 
لم يقدم التاجر هذه الدقار يحم برفض دعواه . 

و ومن حيث انه من ذلك يكون ما حكنت 
نه يحكمة أولدرجتةمن احالة الدعوى الى التحقيق 
والزام آل جزمجيانتقديم دفاترهم للاطلاع عليها 
فى مله هذه اللاسباب ولا سياب الواردة يحكبا 
ولاعبرة لما بزعمه المستأنقون من عدم وجود 
دفائر لديهم لا“نه فضلا عن ان وجود دقائر 
ثابت من أقوال بعضهم فانه لا يعقل ان 
لايكون لهم دفائر منظءة لهم يكونون 
شركة يجارية لما معاملاات تجارية ومدامة 
مع المستأنف ضده الأول وغيره ويكون ما 
ذهبت به أيضأ من بطلان العقد المؤرخ؟ نوفير 
سئة ١81‏ فى حله أيضاً بالندية لعدم تقدحم 
المستأتفين دفاترهم للاطلاع علهاومعرفة السبب 
الحقيق للديون الطالب -الاللغش أوالاكراهلا'ن 
سيب بطلان العقود للغش أو الا كراه قد زال 
سكوت المستأنف ضده أو القبم عليه عن رفع 
دعوىالبطلان لهذا السبب فى وقت لاتى 

« ومن حيثانهفما| ختص بالكبالةالمورخة 
مب قبراير سنة ماه ١وابتةالتاريخفى‏ .مأ كتوبر 
سنة بهوبه؟ فانه ابت هن الاطلاععلى الاوراق 
أن طلب الحجر تقدم ضد المستأتفضده الآول 
ق مو نوقير سنة ١10‏ أى أن تحرير الكسالة 
اذاأخذ بتارخباالثايتوهو التاريخ الصحيمتكون 
قد تحررت فى وقت مشه فيه حالة المدين ومن 


المقرر قانونا بأنه اذا تبين من ظروف الدعوى 


لذن 


أن المتصرفن له كان يعم سقة المحجور عليه 
والاجراءات الجارية لتوقيع الحجر عليه وأنه 


على الرغم من ذلك تواطأ معه على ايقاع هذا / 


التصرف أو اذا ثبت أن تصرفات المحجور عليه 


للسفه قل صدور قرار الحجر قد وقعت يسوء , 


نية أى بطريق التواطؤ ينه وبين من تعاقد معه 
الذى فضلا عن علبه بدعوى الحجر قد استعمل 
مكرة ودهاءة باستكتانه عقودا بما بريد منتهزا 


تقطة النتقص فى تجارءه واندفاعه فى الشبوات ' 


والتبذير فان هذه التصرفات باطلة حمايةالمطلوب 
الحجر عليه . 

« ومن حيث أنه ثايت من قرائن وظروف 
الدعوى مايؤيدأقوال المستأتف ضده الآول من 
أن آل جزمجيان كانوا يعلدون بحالة المدينو أنهم 
غرروا به واستكتبوههذهالكمبيالةعللين باستلام 
قيمتها للانتفاع بها قبل توقيع الحجر عليه . 

« ومن حمثانه لذلك ولللاساب الواردةقى 
حم مكمة أول درجة تكون هذه الكسالة 
باطلة أيضا . 

« ومن حيث انهفىا بختصس بالآمرالثانوهو 
أحقية .المستأنف ضده الآول فى استرداد المبالغ 
المدفوعة منه بغير حق فانهمتى ثبت إن المستأتفين 
لم يبينوا سييا ححا للبالغ المطالب بها فان 
للستأنف ضده الأول الحق فى الرجوع علهمبما 
دفعه زبادة عن المبالغ المعترف بها وبذلك يكون 
الحك المستأتف فيا قضى به من الزام المستأنفين 
بتقدم حساب مشفوع بالمستندات الصحيحة عن 
المبالغ التى قبضوها من أموال المستأتف ضده 
الاول وتصفيةهذاالحسابوهوموضوعالدعوى 
عر89ى اسنة 14760 مع ملاحظةالميا لغ المعترف 
بهامنالمستأ تفضده الآول والمبالغالتى استلوها 


العدد الرابع السنة السادسة عشرة 


منه بالكيفة السايق سانها فى هذا الحمى له 
0 وهن حيتث أنه من كل ذلك يكون الحم 
المستأنف فى ديع مأقضى به قَّ محلهويتعين تأيده 
هذه الاسباب و للا سباب الواردة نهم لايتعارض 
) اسكتاف ورئة يعقوت وهرانت جرجران ضد سعيد بيك 
كامل يكن وآخربنوحضرعنالا و لالاسداذانحودفيمى جئديه 
وخجمد ابوالعينين| براهيم رقم «بإمسة باج قوس راناسة وعضواية 
حضرات اريىابو العز بكرئيس المحكمة ومصطقى حتقى بك 
وعليان السيد- ليان بك مستددار بن) 
١/1‏ 
7 دونه سنة ملو١‏ 
رسوم . استناف . محصيل الرسوم فى الاستئناف بقّدر 
ماج به زيادة عن "٠‏ جلده 
المبدأ القانوقى 
يحتسب الرسم عن الاستئناف كا بحسب 
الرسم على الدعوى الابتدائية بمعنى أن 
المستأنف كالمدعى يدفع الرسم مقدما عن 
مطلويه الذى يريد الحك له به أو إقالته منه 
لغاية تثماية جنيه ولايدفع رسما عما زاد عن 
يحم له بشى. بأن تأيد الحكم فلا يطالب بأى 
رسم آخر. 
لمكو 
وحيث أن المعارضة مبنية موضوعا على أن 
المعارضين كان من ضمن ما حكم عليهم بهابتدائيا 
الزامهم بمبلغ «وم جنياوم. ملما فاستأتفوا 
الحم وطلبوا الغاءده ورفض الدعوى فيا يتعلق 
هذا البلغ ولكن محكة الاستثناف حكت يتأيد 
الا..:ثناف مقدما عن الثليائة جنيه الأولى من 


العدد الرابع 


الله 'الناضة عقر 


عزم 


هذا الملغ وبعد الحم استصدر قلم الكتاب 
الآمى المعارض فيه بالزامهم يدفع . م4 ملياو ٠١‏ 
جنيها عن الباق ويقول المعارضون ان لاحق لم 
الكتاب فى أخذ رسم عن هذا الباق لآنه ل حم 
لحم به استثنافيا 

«ووحيثانهبالرجوع الى لانحة الرسوم نجدأن 
المادة الأولى نصت عل انهف الدعاوى الى تزيد 
عن ماثة جنيه تؤخذ الرسوم بنسبة متوية تبدأ 
بقسعة عن المائة الآولى وتنقص تدريجيا كطلبازاد 
الميلغ نم نصت المادة ٠٠‏ على انه إذاكان المقدار 
المدعى به يتجاوز الثلمانة جنيه فلا بِوْ خذ مقدما 
2 المستحق علها 0 6 وباك 


ونصت ٠‏ المادة 0 عل 0 00 بأدا كامل 
الرسوم المستحقة وبحب عليه أن يدفم البافى منها 
قوراعقب صدور الحم ولايوقفذلك استئناف 
الحم وقد بينت باق المواد الدعاوى التى يؤخذ 
عنبا الرسوم النسية و كيفية تقدير قيمتبا 
والدعاوى التى يؤخذ عنبا رسوم مقررة أى غير 
نسبيهو ظاهر من كل منها كلباانها تتكلم عن الرسوم 
ألتى تؤخذ عن الدعاوى الابتدائية 

و وحيث انه يِوْخَدْ بما تقدم أن المدعى أمام 
محكمة أول درجة يازم بالرسوم لغابة 'ثلمائة جنيه 
سواء كسب دعواه أوخسرها ويجب عليه دفعبا 
مقدما اما مازاد عن هذا المبلغ فلا يلزم برسومه 
الااذا كسيدعواهويقدرما كسبوبعيارةأخرى 
فانه لغابة ثلماثة جنيه يؤخذ الرسوم عن المبلغ 
المطلوبمقدماوفيا زادعن ذَلِك تو خذالرسومعن 
المبلغ امحكوم به بعد الحم 

« وححيث أن اللانحة م تدك عن 1 
الاستئاف الافى المادة «و» حيث نصت على أن 
يؤخذ على استثنافى الاحكام أو القاس اعادة 


الظر فيها رمسم 3 لرسمالمقررقأول درجة ويعوم 
الخلاف بين المعارضين وقل الكتاب فى الحقيقة 
على تفسير هذه المادة فيذهب قل الكتابالى انه 
مقتضى هذه المادة بعل المستأنف أنيدفع على 
الاستئتاف رسما مساويا للرسم الذى استحقتهائيا 
على الدعوى بعدالحكم فيها ولاعيرةبكون المستأتف 
اكنن أ رامين استثافه و يستندىذلكعل التعلمات 
ويتمسكالمعارضون بأن المستأت فيح ب أن تسرى 
عليه القواعد الخاصة بالرسوم أمام ممحكمة أول 
درجة فلايازم بها فما زاد عن ثلهائة جنيه إلاإذا 

« وحيث أن المادة م بنصبا على أن يؤخذ 
على الاستثناف رسم كالرسم المقرر فى أولدرجة 
قدسوتفعلا بين الدعوى الاتدائية والاستئناف 
وارادت أن تسرى عليهماقاعدة واحدة فمايتعاق 
بالرسوم فيجب اذا الرجوع الى المادة الأولىالتى 
تقذى بان الرسوم تدفع بواقع كذا فى كل مانة 
“مالى المادة ب١٠‏ التى تقضى بانيو خذ مقدماالرسوم 
المستحقة على الثلمائة جنيه الأولى ولا ؤخذبعد 
ذلك الاعلى ما يح به زائدا عن هذا المبلغ فاذا 
كانالمدعى هوالمستأ نف لآانه لم يحك له بك ل أو ببعض 
طلباته فلا يطالب يباق الرسم الاعلى ماحم له به 
زائداعن ثلمائةجنيهواذ! كا نالمستأنفهو المدعى 
عليهالذنى حك ضدءطاليا اقالتهما حكمبه فلا يؤخذ 

منهرسمآخر الاعماقضى بالغاءالحكور فض الدعوى 
بشأنهزائداعن ثلما تجنيه ودذلك تتحمقى المساواة 
بين المستأف أمام محكة ثاتى درجة والمدعىامام 
محكة أول درجة طبع لليادة 4 فكل منهما يدفع 
مقدما الرسم المقرر عل الثلمائة جنيه الآولىسواء. 
كسب دعوآه أوخسرها ولايدفع رمما بعد ذلك 


| الابنسبة ما محم له بهويمدن تشييه الاستئافمن 


1 


لق 
الحكوم عليه بدعوى براءةالذمة فانالمستأ نف ىهذه 
الحالة يطل من محكيةالاستئناف الجهبير أءة ذمته 
فماقضى عليه بهابتدائياومعلومان المدعى ىد عوى 
براءة الذمة يدقع ب جنيها عرس الثلمائة جنيه 
الآولى من البلغ الذىيطلب براءة الذمة منهولا 
يطالب بعد ذلك برسم الا عما بحم براءة ذمته 
منه زائدا عن هذا المبلغ ٠‏ 

و وحيث انه لا يوجد فنص المادة الرابعة 
ولا فى روحبا ما خااف هذا التفسير لأنها انما 
56 بأن يؤخذ على الاستثئاف رسم الور 
فى اول درجة ع أى المقرر لاحتساب الرسم 
بمقتضى اللا ئحةطبقا للبادة الا"ولى والمادة اوم 
تقل «كالرسم الذى قدر نبائيا بعد الحكم » 
فالمقصود ان المستأنف يعامل فى الاستئتناف من 
حيث الرسوم كا يعامل المدعى فى الدعوى 
الابتدائية والمدعى لا يدفع رسوما عما زاد عن 
ثلمائة جنيه الافى حالة الحم لملحة ا سنن 
ذلك المبلغامااذا رفضت دعواه فلا يطالب بثىء 
والمساواة بين الاستثئناف والدعوى الاتدائيقق 
الرسوم تقتضى ان المستأتف لا يلزم بالرسم عما 
زاد عن ثلمانة جنيه الا اذا حكم لمصلحته ايضا ٠‏ 
كذلك ليس فى التعلمات التى يستند عليبا قم 
الكتاب ما يؤيد رأنه حيث قالت و اذا اسأتف 
المدعى لا نه لوحكم له الا ببعض طلباته يؤخذ منه 
رسم فسى على المبلغالذنىورفض ويطلبالحم له 
به من محكة الاستئناف واذا رفع الحكوم عليه 
استئنافا عنهذا الحكفيؤ خد رسم على المبلغ الذى 
حكم به وطلب رفضه » فان هذه الفقرة؟ .يؤخذ 
من نصبا ومن بيان الكلام قبلا وبعدها مقصود 
نيا قد علة الاعرى و الانقافن تدر 
الرسم على اسا-ها فنى حالة رفع الاستئناف من 
المدعى تقدر قيمته بالمبلغ الذنى رفض ويطلب 


المدد الرابع - السنة السأدسة عشرةٌ 


الحم له به وفى حالة رفع الاستثئاف من المدعى 
عليه تقدر قيمته بالمبلغ اكوم به والذىيطاب 
رفضه فالعبرة دائما بقيمة ما يطلبه المستأف فى 
الاسئتاف ولكن تقدير الرسوم بنسبة قبمة 
الدعوىطبا للماد ةالآولى من'اللانئحة ثثىء والزام 
الطالب بها نبائيا ثىء آخر فالرسوم تقدر على 
قيمة الطلب طيمَا للمادة الاولى ولكن لايلزم 
المدعى او المستأف بها الا مقدار ما حك به 
لمصلحته طعا للمادة ١١‏ 

د وحيث انه لا نزاع فى تطبيق هذه المادة 
فى حالة ما يكون المستأنف هو المدعى اكوم 
برفض دعواه فانه يدقع الرسم اولا على ثلماية 
جنه ولا يطالب ,الاق الاعند الحم وبنسة ما 
يحم له به من طلباته فاذا حكم بالتأييد فلا يلزم 
بشىءآخر من الرسوم ولامعنى لآن يعاملالمدعى 
عليه الذى 5 ضده بطليات المدعى معاملة 
أخرئ' اذا استأف الحم فيلزم بكل الرسوم 
عن الملغ المحكوم به والذى يطلب اقالته منه فى 
الاستئاف سواء حكم لصلحته بالغاء الحكم 
ورفض الدعوى او حكم ضده بالتأييد مع ان 
مركر الاثنين سواء واستثناف المدعى المرفوضة 
دعو أهبقصد الحم له بطلاتههو كاستثناف المدعى 
عليه الحكوم عليه بقصد الغاء الحم ورفض 
الدعوى قله وتأيد الحم فى الحالة الا ولى 
بالنسبة للمدعى هو كتأييده ف الحالة الثانية 
بالنسبة للندعى عليه 

د وحيث انه لانزاع فى ارت العمل جاء 
باستمرار على ان المدعى عليه الحكوم ضده اذا 
استأنف فانه لا يدفع مقدماالا الرسم النبى عن 
الثلمانة جنيه الاأولى؟ يقغنى به صدر الفقرة 
الثانية من المادة بو من اللانحة ولكن يراد 
حرمانه ما تقضى له بقيه الفقرة المذكورة الذى. 


العددالرابع السنة السادسة عثرة 


يقضى بانه لا يؤخذ باق الرسم الاعلى ما بحكمبه 
زائّدا عن هذا المقدار وبراد الرامه ببذا الباق 
سواء حكم لداوضده وهئالا تظبرفائدة تأجيل باق 
الرسوم الىمابعد الحكم مادامت محتمةعىكلحال 
مع ان الحكمة فى تأجيلبا بالنسيةالمدعى امام أول 
درجة انه لايازم مها الا فى حالة كسب الدعوى 
وبمقدار ما كسب وهذا لا يعلم الامن الحم ٠‏ 

« وحيث آنه يتحصل ما تقدمانالمبدأ الذنى 
يحب العمل به طبقا للائحة الرسوم هو ان الرسم 
عن الاستثناف حتسب#احتس بالر سم عل الدعوى 
الابتدائية معنى انالمستأتف كالمدعى يدقع الرسم 
مقدما عن مطلوبه الذى يريد الحكم لهبهأو إقالته 


منه لغاية تلمائة جنيه ولا يدفعرسما عما زاد عن ٠‏ 


ذلك الا بفدر ماحم له به من طلباته فاذا لم 
بحم له بثىء بأن تأيد الحك فلا يطالب بأى 
ريم آخر . 

و وحيث انه بناء على ذلك تسكون القائمة 
المعارض فيا فى غير لبا ويتعينالغاؤها . 

0 معار ضة الشيخ حأمد سيد عيد أأعال و آخر ينو <ضر علهم 
الاستاذ مأمونالمرصغى ضدقلٍ كتابحمكه|سئتافمصر الاهليه 
رقم م إلاسنة ١و‏ اق - رئاسة وعضوية حضراتعلى زكى العرابى 
بك و حسن رق جمد بك ومراد كاملبث مستشارين ) 


فين 


| كتوير سئة م8١‏ 


وس شفعة . أعلان الرغة . طلب الموائية . تقس قرط 


من الشروط . إطلان اعلان الرغبة . عدم أعلان البائع 
أو المشترى . مبطل للاعلان ٠‏ 
»و ب اجرارات . بطلان . نقص. جوهرى فى ال"وراق ٠‏ 


بطلان . نقص غير جوهرى . لا ييطلإلا بنص 
المنادىء القانونة 
-١‏ طلب الموائة شرعا هو أن سادر 
الشفيع بطلب الشفعة عبلوجه السرعة جرد 
علبه بالبيبع وهو الذي عبر عنه فى المادة 14 


ملء 

مدنى يطلب الرغبة فى الا خذ بالشفعةفالاخلال 
بشرط من الشروط التى نص الشارع على 
وجوب توفرها فى اعلان الرغبة أو اغفاله 
تعسه ويترتب عليه بطلان الاعلان . ولا 
كانت المادة وؤ تشترط وجوب إعلان 
المشترى والبائع على السواء فاذالم يعلن 
أحدهما كان الاعلان باطلا . 

ا يجب العبيز بينالبياناتوالاجراءات 
الجوهرية وغيرها . فكل عيب أو نقص فى 
الأولى يؤدى للبطلان ولو لم ينص القانون 
على ذلك أما وجود العيب أو النقص أو 
الخطأ فى البانات غير الجوهرية فلا يؤدى 
إلى البطلان إلا بتص صرجم . 

ا ممير 

ومن حيث أنه تبين من الاطلاع على 
أوراق الدعوى أنه بتاريخ ١١‏ يناير سنة ه5١‏ 
اشترى المستأنفضدهما الآول والثانى م فدادين 
و اسع من الميتأنف ادها اثالت والرايع 
مقتضى عقد عرفى حرر ف التاريم المذ كور شمن 
مقداره تسعون جتببا للقدان الواحد بخص البائع 

الأول السيد خليلمومى. . هملماوم7؟ جتيرااستاها 
فورا و بخص البائع الثانى عبده مصطق عانم مبلغ 
ميرجنيهاو . ع ع مليماقيضعمنبها وقت تح ريرالعقد 
مليماوس و جنيبا والباقى وقدره ستون جنيها 
مصريا تدقع عند التوقيع على العقد النبانى 1 
وبتاريخ عو ينابر اسنة ونمو اشترى المستأتف 
ضدهها الآول والثانى أيضا فدان وم؟ سبما 
منالمستأتف ضدها الآخيرة بمقتض عقد عرى 
ررق التارخ المذكور ق نظير ثمن قدره 

ترثا دفع منباوقت تحريرالعقد بلغ ١/١‏ 


0 


قرشا والباق وقدره ...+ قرش اشترط دفعه 
عند التوقيع على العقد الهاتى . 

م ومن حيشانه بتاريخ + فبراير سنة 6و١‏ 
أعلن المستأنف المشتريين باعلان على بد محضر 
جاء فيه أنه عل بأنهما اشتريا من السيد خليل 
موسى وعبدهة مصطق غانم 3 أفدنه و أسهم مبينة 
مواقعها بالاعلان المذكور وأن البيع <صل بثمن 
قدره خمسة وسعون جنيها للفدان الواحد وأ 
المستأأف بحاو رالآرض المببعةولهعلها 0 
للرى ولذلك بلك قانونا الشفعة فا وانه انتفاعا 
بحقه هذا يعلنهماب رغبتهق أخذ الأطيانالمبيعةبطريق 
الشفعةمقا بلدفعثمنهاوما يلحق يهقانو نابعد التدليل 

على خلوهاما منع بعها قانوناوردعليهالمشتريان بانذار 


تاريخه ه لافيرأيرسنة وحنو و جاءفيه ان حقيقَة ما اشترياه 


هو ؛ فدادينوسهم واحد لا> أسهم وسقراريط 
لآنهما اشترياأيضاًم؟ سبماوفدان من المستأتف 
ضدها الست عديلة عممان ابراهم وان الفن هو 
لسعو نجنا للفدان لاخمسة وسبعون كاجاء بانذار 
المستأنف وانه يقطعالنظرعما إذا كان للمستأتف 
حق فى طلب الشفعة من عدمه فان القانون يلزمه 
- بفرض أن له هذا الحق - بأن يعرض العّن 
وماحقاته عرضاً حقيقيا و لذلك فان المشتريين 
يحددان لمخمسة أيام منتاراعلانه .هذا لاجراء 
هذا العرض بالثن الذى اشتريا به خلاف 
الممحقات فرفع المستأف هذه الدعوى بتاريجخ 
هلا فبراير سنة وم ١‏ طلب فيهااللهكمبأحقيته فىان 
يأخذ بطريق الشفعة الأربعة الآفدنة والقيراط 
باعتبار تمن الغدان الواحد سبعين جنيها مصريا 
الى آخر ما جاء منالطلبات . وأثناء نظر الدعوى 
دفع المستأتف ضدهما الآولوالثاتى بسقوط حق 
المستأنف بسبب انه لم يعلن رغبته للبائعين طيقَا 
لنص المادة 4 من قانون الشفعة وللاسباب 
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الاخرى التى ذكراهافدفاعبما ٠‏ وبتاريخه يونيه 
ستة وهو حكنت محمكة أول درجة بسقوط 
حقالمستأ تف ف الشفعة بالنسبة (>اسبموم فدادين 
المبينة بالعقد المؤرخ ؟١ينايرسنةمس؟١‏ الى آخر 
ما جاء بالحكم المذكور فاستأتف المستأنف هذا 
الحم للأسباب المبينة بصحيفة الاستشئاف الى 
أعلنت تاريخ +7 يونيه سنة معو ١‏ 

د ومنحيثانالاستئناف مبى - أولا ‏ على 
أن محكة أول درجة أخطأت ففتفسير المادة ؟ 
من قانون الشفعةلآن المادة المذكورة لم ترتبأى 
جزاء عل عخالفة أى حكم من أحكامها ‏ ثانيا - 
أن لادفع ولا دعوى الا وأساسبما المصلحة 
وأن صاحبالمصلحة فى الدفع بالسقوط هوالبائع 
الذى لم يعلن ‏ ثالنا ‏ أن المشتريين اللذين تقدما 
بالدقع أعلنا الشفيع (المستأنف ) بانذار تارمخه 
. بإقبراير سنةم8؟؟ وعرضاعليه أنيأخذالصفقة 
جميعبادون أن يبديا أى اعتراض عل شكل اعلان 
الرغبة الصادر فى > فبراير سنة ه19 ودون أن 
يتحفظا على أى دفع ‏ رابعا - أن الانذار الذى 
حصل من المشتريين للمستأنف بتاريخ .” قبراير 
سنة مم١‏ يدل بذاته على أن عل الشفيع بالشفعة 
كان عليا ناقصا واذن يكون جربان الخخسة عر 
يوماالواردة فى قانون الشفعة ابتداء من. «فبراير 
سنة مم1 وتكون الدعوى التى رفعت بعدذلك 
مخمسة أيام مما بحعل طلب الشفعة صحيح الشكل 
سليم الاجراء . 

« ومن حيث أنه بالرجوع الىالمادة ١6‏ من 
قانون الشفعة يتين من نصبا أنه يحب على من 
برغب الآخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشترى 
طلبه لهما كتابةعلى يدمحضرويكون هذا الاعلان 
مشتملا على عرض القن ومجاوااراتب 
دفعبا قابويا . 
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«ومن حيث|!نالبياناتالتى نص عابم االشارع 
فى المادة السالفة الذكر هى العناصر التى تتكون 
منبا صحة اعلان الرغبة وقد لظ المشرع أن لما 
من الآهميةما أوجبضرورة توافرها فى الاعلان 
وترى المحكة أن الاخلال ما أو اغفال شرط 
منها عا يعيبه ويسرتب عليه يطلانه . 

« ومن حيث ان الشفعة أخذت اصلا عن 
أحكام الشريعة الغراء وقد نصتالمادة +؟ من 
كتاب مرشد الحيران للمرحوم جمد قدرى باشا 
علىما يأنى : د تبطل الشفعةبترك طلب الموائية» 
« أو باختلالشرط من شروط صمته وتسقط ع» 


« أيضابرك طلبالتقريرو الاشبادمعامكانهوالقدرة» 
« عليه وبتأخير طلب الخاصة شبرا بلاعذر » .. 


« ومن حيث ان طلب الموائية شرعا هوأن 
عليه بالبيع وهو الذى عبر عنه فى المادة من 


قانونالشفعة بطل الرغبةف الأخذ بالشفعةفالاخلال 


بشرط من شروط صة هذا الطلب ,بطل الشفعة 


شرعا وهذامؤيدكل التأمد لما تراه هذه الحكة 


ولما هوظاهرمنوجوبوافرالشرو طالخصوص 
عليها بالمادةع ومنقانون الشفعة ويكون الاخلال 
بشرط منهأ ماييرتب عليه البطلان . 1 

« ومن حيث انه مما يعزز هذا الرأى أن 
الشفعة حق استثناتى لمافيه م نتقبيد لحرية الملكية 
وحرية التعافد فبمقتضاه حير المشترى على التخلى 
عن العقار الذى اشتراه ويجدالبائع نفسه قد باع 
لشخص غير الذى أراد البيع له لذلكجاء المشرع 
وخص هذا الح قالاستثناتىبقيودلا جوز التساهل 
فها وأحاطهبروابط واجراءات لا يصح اغفالها 
بل يحب الوقوف أثناء التطبيق فى حدود الدائرة 
الى يعيش قما 

و ومن حيث أن من تلك الاجراءات الى 


فنين 


نصت علبها المادة 4؟ من قانون الشفعة وجوب 
اعلا نالمشير ى والبائع على السواءفتحتم بناء على 
ذلك مراعاة ماقضى بدالقانونهذا فضلا عن ان 
البائع والمشترىوهماالمتعاقدان فالعقار المشفوع 
فيه فبما والحال كذلك الخصمان للشفيع قيجب 
توجيه الرغبة فى اللاخذ بالشفعة الوما على السواء 
فاذاكان الاعلان لأاحدها فقط كان باطلا . 

« ومن حيث ان القول ان لا بطلان بغير 
نص صرب فى القانون لا يمكن الاخذ به اطلاقا 
ول يأت الشارع المصرى بنص على ذلك وقد 
جرت أحكام الحاعو أقوال الشسراحعلان اغفال 
عنصر من العناصر أو الاخلالبشرط من الشروط 
الجوهرية يؤدى حتما الى البطلان وأو لم ينص 
القانون على ذلك ويكون ذلك منروكا لتقدير 
القاضىواذا كانت البانات أو الاجراءات الواجبة 
من الأاهمية حت لايغتفر تركها فانعدم مراعاتها 
بوجب البطلان وأو م تنص عليه وبناء على ذلك 
جب الميز بين السانات والاجراءات الجوهرية 
وغيرها عع ان كلعيب أو نقص أوخطأ فالآأولل 1 
يؤدى للبطلان ولولم ينص القانون علىذلك يننا 
وجود العيب أو التق ص أو الخطأف البيانات غير 
الجوهرية لا يؤدى الى البطلان الا نصصرج . 

وومن حث أن ما ذكره المستأنف من انه 
لا مصلحة المشترى فى الدفع بل المصلحة للبائع 
الذى لم يعان قول لا_مكنالتسليم بدلآن المشترى 
له مصاحة محققة فى ابداء الدفع الذى يترتب على 
قبوله بطلان طلب الرغبة الذى أبداه الشفيع 
وبالتالى يسقط حقه فى طلب الشفعةويق العقار 
فى ملكية المشترى . 

و ومن حمث أن ما ذكره المستأتف من أن 
المشترين أعلنا الشفيع_المستأتف ‏ بانذار تاريخه 
٠‏ فراير سنة ومو يقولان فبه أن انذاره 


يدم 
برغبته فى الشفعةتساءاه وان حقيقةالقدر المشترى 
هو سبم و فدادين وأنسعر الفدان تسعون جنببا 
وعرضا عل هف الانذار المذكور أخذ الصفقة 
جميعها دون ان ديا أىاعتراض عل شكل اعلان 
الرغغة المؤرخ + قبراير سنة ه98١‏ ودون أن 
يتفظاعل أىدقع فانهمن الثابعان عل المستأنف 
«الشفيعع بالبيع حصل فى ه فبراير سنة 15168 
ووقع اعلانه المؤرخ*قبراير سنة ه97١‏ برغبة 
الآخذ ,الشفعة باطلا ولم يرقعدعواه الا فى ٠5‏ 
ففرأير سنة وسيه! فكون قدسقط حقهفى الشفعة 
بالنسبة لاعقار المبين بالعقد المؤرخ ١١‏ يناير سنة 
+ لعدم اظبار رغبته فى ظرف خمسة عشر 
يوما من وقت عليه بالبيع ولا يمكن التعويل على 
عاقوله المنتاتف بأنالمشتريمنليبديا أىاعتراض 
فى انذارها المؤرخ ٠ج‏ فراير سنة ممع9؛ على 
شكل اعلان الرغبة ودون ان,تحفظاعلى أى دفع 
فان ذلك مع فرض ته لا يزحزح ما هو ثابت 
من أن الشفيع عل بالبيع فى م فبرايرستة مسرهى 
* ولم يبد رغبته على الوجه القانونى فى الميعاد هذا 
فضلا عن ان المشترين ذكرا فى انذارهما المؤرح 
٠ل‏ قبراير سنة ه88 مايأنى بالحرف الواحد 

د ومن حيث انه بقطع النظر عما اذا دان » 
«للمنذر اليه (المستاتف) حقطلب الشفعة من» 
وعدمه فانالقانون يازمهيفرض ان لههذاالحق » 
الح ٠٠٠‏ » ومن هذا يتبين انالمستأ:فغير حق 
فماذ كره فى هذا الشأن . 
« ومن حبشان ما قاله المستأنف من نأنذار 
المشيرييناالحاصل له فى . «#قبراير سنةنموة يدل 
بذاته على ان عل الشفيع بالشفعة كان الى بوم ٠٠١‏ 
فيراير سئة هماو ؟ علياناقصا واذن يكون جريان 
النسة عشريوما ابتداء من .5 فبرابرسنة م1 
فانه ثأبت من اعلانه المؤرخ >قبراير سنة8؟٠‏ 
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ما يدل على أنه كان عالما بتفاصيل العقد المؤورخ 
٠‏ بنايرسنة ومو ؟ موضوعهذا الاستثنافمن 
جبة البائع والمشيرى ومقدارالعقار المبيع والعن 
اجمالا أما القول بانالشفيعذكرفىانذار > فبراير 
سنة و1 أن المْنهو خمسة وسبعون جتيها مع 
أن العّن الوارد بالعقدهو تسعون جتيبافلا تعتيره 
الحكمة تجبيلا منقصا لعل الشفيع . 
« ومن حيثانه بناء على ذلكو للا سبابالى 
ذكرتها محكة أول درجةوالىتأخذ.بها هذهالحكة 
أيضا يكون الحك المستأنفف له ويتعين تأيده. 
( استقا ف الاستاذ عر عارف بكوحضر عنه الاستاذ احد 
رشدى ضد رواش عبداتهالوراقوآ خرين وحضر عن ألا ولين 
الاستاذ مود ليانغنام رقم إبالا سنة 6م اق - رئاسةوعضوية 
حضرات اترى ابو ااعزيك رئيس امحكة وسليان السيد ملهان 
بك وعمد منود بك مستشارين ) 


؟/ا١‏ 
؟ سيتمير سنة 1998 
عن 2 بزيادة أمانة معدرة لخير ب أ ادارىلاقضاتئى 


لامعارضة فيه 


الميدأ القانوق 
الآمر الذى يصدر نزءادة الآمانةالمقدرة 
لخبير وإن كان قد ص در على عريضة من 
أحد الخصوم إلا أنه ليس أمرا قضائياً بحوز 
المعارضة فيه وإنما هو أمر إدارى لايجوز 
المعارضة فيه ويعزز هذا التفسير ماورد فى 
المادة مه؟ مرافعات مختلط التى نصت على 
أن اللأوامر الصادرة يصرف الامانة أو 
يزيادتها لاجحوز المعارضة فيا ولايجحوز بحال 
تليق قواعد أوامر التقديرعليها لآن أوامر 
. تقدبر الاتعاب هى أوامر قضائية 
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لماو 

. حيث أن المعارض ضده الأول طلب فى 
مذكرته-أولا عدمقبول المعارضةشكلا _ثانيا- 
فىالموضو عإماالناء الأمرالصادرفى 79 بوئيهسئة 
هو بزءادة الامانة وعدم قبول الطلب لآنه 
سايق لأوانه أو رفضه موضوعا وبنى طلب عدم 
قول المعارضة شكلاعل ازالمعارضة أعانت على 
بد تحضر فى حين أنه بحب أن تعمل بتقرير فى قل 
الكتاب. وى الانى وهو الغاء الأمر الصادر 
فى 79 بونه سنة 9و١‏ على أن المادة +؟؟ من 
قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم +7 لساة 
م90١‏ تقضى بوجوب تقدير الآمانه فى منطوق 
الحك التيدى وم تتص على أحقية الحبيد فى 
طلب زبادة الآمانة قبل تقدحم التقرير . وكل ما 
للخيير منالحقهوالوارد فىالمادة 7+9 مرافدات 
وهو طلب تقدير أتحابه ومصاريفه بعد الحم فى 
القضية . أواذامضى عل تقدحم تقر يرهثلائة شهور 
وما دام ان المحكة قدرت لهعشرة جنيهات أمانة 
قبلبا وباشر أعماله فليس له قانونا طلب زيادة 
الاأمانة . ويقول فى مذكرته أن له الحق فى هذا 
الطلب ولولم يرفع معارضته لآنه يستفيد من 
معارضة خصمه خصوصاوان الا“مر لم يعلن له 
ول يعلم به إلا هن عر يضة المعارضة وقال عن 
الموضوع ان الخبير فى الواقع ونفسسالآهر رمى 
إطلبه الى تقدير أتعابه وهذا الطلب سابق لآوانه 
لانهم يقدم تقر بره والمعارض ضده الثالى 
طلب رفض الطليات الموجبة ضده إذ لا نضامن 
بين المعارض ضدهما 

و وحيث انه بين للمحكلة منالاطلاع على 
الأوراق انه صدر بتاريخ .م مأو منة ١984‏ 

قضى بتعبينالمعارض خيرافى الدعوى لا"داء 
المأمورية المبينة فى هذا الحم وكلفت المستأتف 


قرش أمانة على ذمته تصرح بأن يصرف له منبا 
خمسة اجنيبات . وبعد ان باشر الخبير مأموريته 
وصرف الملغالمصر له بصرفه قدم طلبا لحضرة 
رئيس الدائرة المطروح أمامها فظر الموضوع 
تاريخ و يونيه سنة موه برفع الاأمانة الى 
مبلغ .+ جنيها قأعطى له الا“مر بتاريخ .5 بونيه 
سئة ةا يزيادة ملغ خمسة جنيهبات عل الاامانة 
المقدرة تودع من المستأ تابر اهم عبدالله افتدى 
جرجس فعارض فى هذا الآمر باعلان مؤدخ 
8أغسطس سنة ومو . 

« وحصث ان الفصل فى هذه المعارضة 
يستوجب اللبحث فى أمربن ‏ الا"مر الائول هل 
أمر زيادة الا”مانة من الا“وامر الجائر عمل 
المعارضة ذ ها .واذاكان مى. الا”وامر الجائر 
المعارضة فيبا فل المعارضة حصلت بالطريق 
القاون أم لا. 

« وحيث انه فيا بخص بالآمر الآول فانه 
وان كان الآمر المعارض فيه صدر عل عريضة 
من أحد الخصوم . الا ان هذا الآمر لم يكن 
قضائيا بحوز المعارضة فه . واعا هو امر ادارى 
«عوناء عدمع » لامجو زالمعارضةفيهوالذى يعزز 
هذ! التفسير ماهو واردثى الادة (م6؟) من 
قانونالمرافعات الختلط إذنصت هذهالمادةصراحة 
على ان الا“واءر الصادرة بصرف الا"مانة أو 
بزبادتها لا يحوز المعارضة فيا ولا يحوز بحال 
تطبيق قواعد أوامر التقدير عليبا لآن أوامر 
تقديراللأنعاب أوامر قضائية وعودءمعغمه©) 

د وحمشانه متى تبينان هذا الآمر غير قابل 
للمعارضة فيه فلا حاجة للبحث عن كيفية عمل 
المعارضة ولا فى باق طلبات الخصوم . 

(معارضةعيد الحيد صدقى افتدىصلاح الخير ضد ابرايم 

أفندى عبداقه جرجى وآخر وحضر عنالا'ول الاستاذ عباس 
فضلى وعن الثاتى الاستاذ عبد السلام:ك ركى رقم 9994 سنة 
١ه‏ ق رثاسة وعضوية حضرات سليات اليد سلهان يلك 


« المعارض ضده الاتول ء بايداع مبلغ ٠١٠١‏ | وعبد اليعابفهمى بك وجتدى عبدالملك بك مستهارين) 


مقس 
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|9760 سبتمير سنة‎ 8 

تتفي ب شرطه . الدين يحقق الوجود وممين المقدار وحال 
المبدأ القانوق 
من المقرر قانونا انه لجواز التنفيذ يحب 
أن يكون الدين محقق الوجود ومعينالمقدار 
وحالاومعنى ةق الوجود وحالا أن يكون 
ثأبتاً فى ذمة المدين حالا لادينا إحتاليا أو 
معلقاً على شرط ل يتحقق بعد . ويكون ثابتاً 
فى ذمة المدين متى كان بيد الدائن المستند 
الخاضر على وجوده . ولايشترط أن يكون 
خالا عن التزاع أو مقراً به 

امير 

« حيث ات الآسباب الى تبتى علها 
المستأنفتان طلب الغاء الحجز هى أن الدين الذى 
صدر من أجله أعى الحجزمتنازع فيه وغير معين 
اللقدار وأن القرار الذنى صدر من المجاس 
الحسى فضلا عن صدوره فى غيبتهما فان الجبة 
الوأصدرته ليس لا الولاءة عليبماحين صدوره 
فلا بمكن الاحتجاج به عليهما . 

واوحيف أهاس لون فاتؤنا أنه لجواذ 
التتفيذيحب أن يكو نالدنحققالوجود ©م1هامع» 
ومعين المقدار علزنن:1 وحال عاطنع :هو معنى 
عحقق الوجود وخالأن يكون ثابتا فى ذمة المدين 
حالا لا دينا احتهاليا أو معلا علمشرط بتحقق 
بعد ويكون ثابنا فى ذمة المدين مى كاتف 
بيد الدائن المستند الحاضرعللى وجوده . ولا 
يشترط كابدعى و كيل المستأنفتين أن يكون خاليا 
عن التزاع أو مقرابهلآن هذا يحعل التتفيذ تحت 
رحمة المدين وأن كل نزاع من جبته يكون كافيا 
مدع التتفيذ أو الغائه وهذا ما لم يقصده المشرع . 


وقد أجاز الشارع فى المادة 0ع من قانون 
المرافمات بأن للقاضى أن يقدر الددن مؤقنا فى 
الأمى الذى يصدره بوضع الحجز اذا كان الدين 
غير مبين المقدار فيجب البحثفيا اذا كان الدن 
الذى 1 أحص الحجز عوجيه مستوفا 5 
الشروط أم لا . 

« وحيث انه تبينمن الاطلاع عل الأاوراق 
أن قرار بجلى حسى ممديرية الجيزة الصادر 
تاريخ ١‏ وي +19 قذى تعديل 
القرار الصادر بتاريخ ١‏ يوليه سنة 1300و او؟ 
أغسطس سنة ١م5١‏ وأ؟ فبراير سنة 00و( 
نا ايان علس شارى لقراء السونةي 
باعتبار ان المتوفر للقصرزيتب واسكندر واحمد 
مبلغ 09 ملا وه+77جتيها طرف الوصية من 
ذلك مبلغ هوا مليا وم جنيبالزينب ومبلغ 
9 ملما و١١٠1‏ جنيه لأحمد ومبلغ عملي 
وهالا جنيبا لأسكندر مبع تكليف الوصية 
بتحصيل بافى المنوفر طرف ناظرى وق فيشا 
والرزناجى والست نعيمهوالست عنايات .وظاهر 
من أسباب القرار المذ كور أنه بعد أن قدم 
الخبراء الثلاثة تقريرهم اعتمده امجلس بقرار 
مؤرخ ١+‏ يوليه سنة و+4١‏ ثم أعيدت المامورية 
للخيرا. بعد ملاحظات أبدتها وزارة الحقانة على 
تقريرثم ققدموأ ملحمًا لتقريرمم وهو الملحق الذى 
أعتمده الس بقراره الصادر تاريخ )؟ ديسمير 
سنة مم9١‏ وثابت من محضر الاتقال الذى 
أجراه حضرة القاضى النتدب أمام محكمة أول 
درجة أن السيدتين المعارضتين كان حضر وكيل 
عنهما أمام الخبراء وأمام الجاس الحسى لغاءة 
القرار الأول الصادر فى م بوليه سنة وس#و؛ 
وبعدها لم يحضر عنبما أحد إلا فى جلسة به يوليه 
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سنة جعه؛ حيث حضر الاستاذ عبد الرحمن 
البيلى ولم يبد أقوالا فى هذهالجاسة ثم صدر قرار 
اتعديل السالف الذكر . 

د وحث انه يوذ من ذلك أن المجلس 
الحبى قد ص الحساب بين الوصية وأولادها 
القصر با ما فيهم المستأنفتين وأظبر ما القصرطرقبا 
وطر ف الغير وطرف !تأ تقتينلغاية سنة.مه؛ 
وأصدر قرارا بشأن هذا الحساب وكلف الوصة 
بتحصيل المتوفر طرف الغير وطرف المستأ تفتين 
فكون هذا القرار صدر من جبة مختصة بذإك 
ولا عبرةإصدوره لعد بلوغ المستأ نفتين سن الرشد 
لآن النزاع كان مطروحا أمام الجلس وقت أن 
كانتا قاصرتين وعن حساهما مدة قصرهما . 

د وحيث انه وان كان هذا القرار لا حوز 
قوة الثىءامحكوم بهو يصحالطعنعليه امام امحكمة 
الآهلة : الا أنه يعتر مستندأ حاض راع لان الدبن 
مقدر وعلى وجودهذ|الدينحالا فىذمةالمعارضتين 
ويحوز معه توقيع الحجز ما للمدين لدى الغير 
ولي سللمعارضتينأن تتضررامن ذلك لآنه اجراء 
تحفظى فقط الى ان يفصل فى موضوع الدعوى . 

ووحيث انه هذه الآسباب وللاسياب 
الواردة فى حكم محكة أولدرجة والى تأخذ مها 
هذه المحكة يكون هذا الح قد أصاب الحقيقة 
ويتعين تأببده . 

(استئناف السيدتين تعيمه هانم مراد وأخرىو حضر عنبما 
الا ستاذعدالرحن البيل ضد ألست فردوس هام رمزى عن 


تفلأ وبصفتها وآخرين وحضر عنيا الا_تاذ ادوار بك قصيرى 
رقم باجم ستة جه قى - باهيثهالسابقة ) 


1 
5 سبتمير مله 0م19 
حجر حت ابد الغير سس شرط توةيمه ‏ ملكية الحجوز 
عليه للتى الحجوز أو دائئيته وقت المحجر 
المدأ القانوى 
من المقررقانونً انه لا'مكانتوقيع الحجز 


هم 


نحت يد الغير يحب أن يكون المحجوز عليه 
مالكا للثى. المحجوز أو دائناً للحجوز له 
وقت الحجز فاذا زالت ملكيية المدين من 
الدين سواء بالمقاصة أو الحوالة فلا ممكن 
توقيع الحجزر 

اممو 

د حيث أن وقائع الدعوى تتلخص ٠‏ هو 
ثابت من الأوراق والدعاوى المضمومةأنه تاريخ 
م١‏ ناير سنة «مو؟ أخطر تفتيش رى القسم 
الثانى بطنطا عمد اقندى مندور ‏ المستأنف ضده 
الثاتى ‏ باعتاد وزارة الاشثال .رسو أعمال 
جسور النيل عليه ويتاريخ 1٠‏ فراير سنة ١917‏ 
استل جمد افتدى مندورهن المستأتف مبلغ 0م 
جنيها دقعب تأمينا لمذه الأعمال وتعبد اليه فى 
الايصال المأخوذ عليه أنه عند استلام ايصال 
التأمين من تفتيش رى ثاتى طنطا يتنازل له عنه 
رسميا وعن البالغ الى تستحق له بالنفتيش وضنه 
فى ذلك عمد اقدى عهان الشرييى وبتارج ١١‏ 
فبراير سنة ١489‏ نحررعقداتفاق مابين المستأتف 
وتمد افندى متدور يتضمن أن المستأف يفتح 
اءتهادا محمد افتدى متدور حسانا جاريا لغاية 
. .7 جنيه بقائدة و ب/: ويسحب هذا المبلغ 
تدريحا حسب طلبهيموجب إيصالات أو نحاويل 
منه تقيد عليه بالحساب الجارى أو بكميالات 
تحرر لأمر الخواجه أباديرجرج سلدة سنة وأنه 
تأمبنا لسداد الحساب المذكور يقرر عمد افندى 
مندور التنازل لابادير أفندى جرجس عن قيمة 
الممالغ الى نستحق لدقبلوزارة الأشغال العمومية 
عن أعمال جسور النيل المعبودة اليه بالمقاولة من 
تفتيشرى القسم التا: ,بطنطابناء على خطاب الاعتهاد 


السالف الذى . ويقرر أيضا التنازل عن التأمين 


(0 


ذه 
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الخاص بالاعمال المذكورة البالغ قدره وم | سنة بسيووفرفع المستأتف دعوى مستعجلة أمام 


جنيها وأنه بذلك قد أصبح للخواجه أبادير الحق 
فقبض جيع المالغ المستحقة ال ىتستحق نحمد 
اقدى مندور من وزارة الأشغال أوأى مصلحة 
أخرى مباشرة وعلٍالتوالىعن الاشغالاذكورة 
والتأمين الخاص بها مبما بلغت قيمة هذه المبالغ 
حتى ولو زادت عن الحساب المذكور . وقدضنه 
فى ذلك أيضا تمد اقدى عمان الشريينى وتصدق 
عل هذا الاتفاق من حكمة عابدين الجزئيةبتاريجخ 
٠١‏ فبراير سته «#م#وو وأعلن لوزارة الاشغال 
تاريخ ١8‏ منه . 

ولما كان بوجد نزاع بين المعلم عبد خحمود 
المقاول وجمد افندى مندور بمخصوص مقاولة 
أخرى مرفوع عنها دعوى مدنية أمام يحكة قنا 
الاتدائة وهى الدعوى نمرة 0984 سنة 1و١‏ 
وقد حكم فيها بتاريخ ١4‏ ستمير سنة 0و١‏ 
بمازومية جمد أفندى مندور بأن يدفع للمعلم عيد 
مود مبلغ م7 جتيباو لامع مليما . وبناء على 
هذا النزاع قدم المملم عيد مود طلبا لرئيس حكمة 
قنأ يتوقيع الحجز التحفظى نحت ,دوزارة الاشغال 
فصدر أمر بتارعخ .م يوليو سنة ١9779‏ برفض 
مذ الطلب . خدد الطلب أمام محكة طنطا 
واستصدر أمرا بالحجز بتارح 5 أغسطس سنة 
ماه ١‏ خصات المعارضة هذا الا مرمن المدين 
ودخل فبا المتأنف وحك فى المعارضة بتاريخ 
ع» أغسطس سنة بمو( بالغاء هذا الاأمر . ثم 
جدد الطلب مرة أخرى أمام محكة قنا وتحصل 
على أمر بالحجز بتاريخ ١١‏ أغسطس سنه ١1#‏ 
فعورض فيه أيضا من المدين وتدخل المستأنف 
وقضى ف المعارضه بتأريخ ا سبتمير سنة بسو ؛ 
بالغاء الاأمر وأخيرا استصدر أمرا بالحجز من 
رياسة مكمة مصر الاتدائية بتاريخ غ٠‏ ستمير 


حكمة الموسكى الجرئيقوهى الدعوى ثمرة الالاه 
سنة +1 بطلب الغاء أمر الحجز المذكور 
ورفع عيد يخود منجهته دعوى أخرىأمام محكمة 
فصر وه الدعوى دم حو ؟ وسنةجعوة يطلب 
فا تشبيت الحجز فتحولت دعوى محكة الموسكى 
إلى محكة مصر وتقيدت بنمرة171؟ سنه 9890| 
“م ضمت الدعويين +ومم سنة بسو او111؟ 
سنة بمو؟ إلى بعضبما وصدر فبماحكم واحد 
وهو الحك المستأتف . ولماكان من أسبابالحكم 
المستأتف أن المستأنف استلم من تفتيش الرى 
لحساب تمد افندى مندور مبالغ تربو على مبالغه 
وأنه لم يتقدم للمحكمة بصا الحساب ينه وبين 
عمد اقدن مندور رقع المستأنف دعوى أمام 
محكمة مصر الاهلية وهى الدعوى ثمرة +1١0‏ 
سنة جم ؟ ضد المستأتفضده الثانى وجمد افندى 
عهان الزينى الضامن للمستأنف ضده الثانى طلب 
فيها الحم بالزام حمد افندى مندوريان يدفع 
اليه مبلغ 01؟١‏ جنيها و.غ مليما وفوائد هذا 
الملع بواقع وييز من أول يناير سنة ١00‏ 
لغاية السداد وضمان وتضامن مد اقندى عثيان 
الزينى فى مبلغ +وه جنيباوحته .رومع فوائده 
بواقع .ب وأوقعالحجز التحفظى نحت يد وزارة 
الاأشغال وتفتيش رى طنطا وطلب تثبيت هذا 
الحجر بعد اعلانه صورة الاتفاق وجميع 
الايصالات المأخوذة على مدينه للمحجوز لديه . 
وفى جلسة * فبراير سنة ١4+‏ طلب عبد 
مود قبوله خصما ثالدا فى الدعوى بناء على ان 
التنازل الذى يطالب .ه المستأنف صورى واذا 
فرض وكان ححا فان ابادير افندىاستلم حقوقه 
بمقتضى امخالصات التقدمها . ويجلسة م فبراير 
سنة «ومه وطلب الحاضرعنه رفض دعوى أبادير 
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وف المذكرة المقدمة منه أمام المحكة حصر دفاعه 
بالنسبقلحذا التنازلقئلاث نقط ‏ أولا اعتباره 


صورى - ثانيا ‏ بطلانهللانهحصل اضرارا بالدائنين 


ثالثا ‏ سداد قيمته على فرض صته بناء 
على ان الدين الذى يمكن اعتباره دينا على محمد 
افندى مندور بالنسبة للغير هو ملغ ٠.م؛‏ جنيه 
وهو نمابة الاعتتاد المفتوح ولآن الغير لايسأل 
عن تكرار الاعتّاد ٠‏ 

فقضت محكة أول درجة فى تلك القضية 
بتاريخ و؟ فبراير سنة م9١‏ بالنسبة لطليات 
المستأنف قل مدينه حمد افندى مندور وضامنه 
باعتبار الدين 5١ل‏ جنيبا و م4 ملما وفوائده 
باعتبار ./* من تاريخرفع الدعوى لغابة سداده 
واعتبار ضمانة عمد افندى عثمان قاصرة على مبلغ 
٠٠‏ جنيه بناء على انعمليةفتح الاعتادلا تتكرر 
وقضت بالنسبة لضمان الخصم الثالث بأن التنازل 
غير صورى ولكنها رأت من جبة أخرى ان 
ليس للمستأنف الحق فى ان يقبض من المبالغ 
المستحقة محمد افتدى مندور أ كثر من مبلغ 
الاعهاد وقدره . . جشهوما زاد عنهذا المبلغ 
يشترك فنه المستانف مع باق الدائئين ٠‏ 
استأتف المستأنف هذا الحم بالنسبة للعلاقة الى 
ينه وبين ممندافندىمندور وضامنهخاصة بالفوائد 
ومبلغ الضمانوبالنسبه لعلاقته مع الخصم الثالث 
استأنف الح لتعرضه فى مدى التنازل ومحكة 
الاستئئاف قضت حكمها الرقم 7١‏ أبريل سنة 
| بتعديل الفوائد المحكوم .ها ويجحعل محمد 
اقدى عثان الزينى ضامنابالتضامن مع جمد افندى 


مندورق مبلغ 7 » باجنيهو فوائدهوفى م بلغ هم جنيها 


وفوائده حسب المين فى الك . وجاء فى أسباب 
هذا الحكم انه لا ضرورة لذكر عمل ةالتكرار فى 


ينف 
التنازل لآن النكرار من طبيعة الحساب الجارى 
والعبرة بالتتيجةالختامية عندتصفية الحساب سواء 
أكان بالنسبة للمدين أو بالنسبة للضامن . أى ان 
محكمة الاستئئاف فصلتفقى طلبين من طللات 
الخصم الثالث وهما الصورية ومقدار الدين وأما 
الطلب الثالث وهومدىالتنازل وأهستهضد الغير 
والنفاضلبين المستأنفوالخصم الثالك فقد تركت 
الفصل ذه لهذه الحكة ٠.‏ 

« وحيث انه جلسة ؛ نوشير سنة سمو؟ 
الى كانت محدد: لنظر الاستئناف الحالى انفق 
الطرفان على اياف هذا الاستثناف حتى يفصل 
فى الدعوى المرفوعة من المستأتف وهى الدعوى 
بعرة 119 سنة ع! وقد حك فى هذه الدعوى 
نبائيا طبقا لما هو مبين بعاليه . فنقطة التزاع 
انخصرت فى معرفة ما إذا كان الحجز المتوقع من 
المستأنف ضده الاأول عيد مود بتاريخ :م 
سبتمير سنة 1589 مفضلا عل التنازل الحاصل 
منالمستأنف ضده الثانى ( مداققدىمندور ) الى 
المستأنف الثابت التاريخ فى 1١‏ فبراير سنة ١500‏ 
ومعلن فى8١‏ منه - 

و وحيث انه من المقرر قانونا أنه لامكان 
توقيع الحجز تحت يدالغيريج ب أنيكون امحجوز 
عليه مالكا للثىء الحجوز عليه أو دائنا للمحجوز 
له وقت الحجزفاذا زالت ملكي ةالمدين من الدين 
سواءبالمقاصة أو الحوالة فلا يمكن توقيع الحجز. 

و وحيثان دين المستأف طرف المستأنف 
ضده الى هو عن <ساب جار ومن شأن هذا 
الحساب الجارى أن يعمل على عدة عمليات 
ويتكرر من الجانين ثم ينتهى حتا بالمقاصة 
القانونية وقت تصفية الحساب حتى اذا أنتبت 
العمليات وعملت التصفية ووجد للحماب باق 
فانه يكون خاضعا الحجز وأما اذالم يوجد باق 


ا 
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فلا يمكن توقيع الحجز . لآن المال خرج من | كا انه لم ينبتعلم المستأنف يوجود دينه وتواطته 


ملكية المدين بالمقاصة وقبول الحجز فى الحساب 
الجارى يمنسع المقاصة التى هى من طبيعة هذا 
الحساب ومرماه التهائى . 

« وحيث أنه ظهرمن تتيجةالحساب الجارى 
أن محمد افندى مندور خرج ميا سا6 
هو ثابت من الحم الاستئاق السابق يانه وأن 
الجالغ التى كانت مستحقة له بوزارة الآشغال 
واستلمها المستأنف من حساءه الجارى وقعت 
عليها المقاصة فلا يصمح توقيع الحجز عليها لآنها 
خرجت من ملكية المددن . هذا فضلا عن أن 
المستأنف تحول مجميع البالغ الى تستحق لمحمد 
افندى مندور قبل وزارة الأشغال عن أعمال 
جسور النيل بموجب التنازل الثابت التاريخ فى 
7 فبراير سنة ١#‏ ومعلن لوزارة الاشغال 
فم منه وقبلته وزارة الاشغال ونفذته فى 
تواريخ مختلفة قبل وقوع الحجز من المستأنف 
ضده الآول بدفعبامبالغ فى م / 1987/9 و 
1ر١١1‏ ؟ككوام 755 (ره/ 
م«مو رولا شك أن الحوالة يصح الاحتجاج مها 
على الغير طبعالليادة 4 من القانون المدنى مى 
كان تاريخ الورقة المثشتملة على رضاء المدين ثابتة 
بوجه رسمى قبل الحجز . : 

د وحيث أن ما يدقع به وكيلٍ المستانف 
ضده فى مذكرته من صورية التنازل أو انه جعل 
اضرارا به قانه رغيا عنانهذه الصوريةقد فصل 
فها بالحم الصادر من محكنة أول درجة فى 
القضية نمرة +١9‏ سنة إموؤولم يستأنف هذا 
الحك فانه لم يقدم أى دليل على وجود الصورية 
وبالعكس فان المستأنف قد نفذ التازل ودقع 
مبالغ جسيمة منطرفهسواءبكنبيالات أو شيكات 
على البنك الاهلىمايتناف مع الادعاءبو جودالصورية 


مع يحد افندى مندور اضرارا به وان دخوله 
خصما ثالنا فى المعارضات فى أوامر الحجز انما 
كان بعد حصول التنازع وللدفاع عن حقوقه ٠‏ 
ثم ان الادعاء بأن الايصالات الحررة على جمد 
افندى مندور مفتعلة لا يعبأ به أيضاً لأنه فصل 
نبائيا بصحتها فى مواجبته على انه فى الحوالة لا 
حاجة لانبات تاريخ ايصالات الدفع لآن الدائن 
العادى يعتر مثلا فى تخص المدين فيسرى عليه 
الوصل ولو لم يكن ثابت التاريخولكن مجوز لهذا 
الدائن ان ثبت حصول الغش وتقدحم التاريخ 
يكل طرق الاثبات ول يقدم المستأنفضده الأول 
أى دليل على حصول الغش أو تقديمالتاريخ . 
ه وحيث أنه من كل ما تقدم كون الحم 
المستأنف ف غير حلهويتعينالغاؤهوالحكم المستأنف 
بطلاته وهى الغاء أمر الحجر الصادر من حككة 
مصر بتاريخ 74 سيتمير سنة ع إبابعلطلب 
المستأتف ضده الأول علىمالالمستأنفضدوالثانى 
تحت بدالمستا نف ضدهماالنالثوالرابعةورفضدعوى 

المستأف ضده الآول الخاص بصحة الحجز . 
( استثثافابادير افندى جرجس وحضر عنه الااستاذان 
سابا حيثى وحكيم يقطر ضد المملم عيد#ودعيد وآخر بن وحضر 
عتهم الا"تاذان حسس عبد الجواد وفؤادحنارقمة#استة .ه ق 

عنهم ماهيئة السابقة) 
1١/‏ 
١م‏ اكتوير سنة ممو١‏ 
شركات الحاعمة ل جواز أثماتها بالبينة 
المدأ القانوى 

أن القانون التجارى المصرى وان نص 
على أن شركات المساهمة والتضامن والتوصية 
لايقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة فانه 


العدد الرابع السنة السادسةعشرة 


أعنى شركات المحاصةمنهذهالقيودومنغيرها 
من القيود والأوضاعالمقررة لساتر الشركات 
وقرر مجواز إثياتها بواسطة إبراز الدفاتر 
والمخاطبات . ولايدل عدم النص فى المادة 
*+ تجارى على جواز الائيات بالبينة على أن 
الشارع المصرىأراد العدول عنهذا الطريق 
من الاثبات مخاافا فى ذلك القانون الفرنبى 
إذ التعبير فى المادة المذ كورة لم يأت بصيغة 
النهى والمنع حتى يقصر الائبات على ماورد 
فيبا ما يستخلص منه أن مانصت عللهالمادة 
سد جاء على سبيل البيان لاعلى سبيل الخص. 
والالزام. فضلاعنانشركات المحاصة تقوم 
بأعال تجارية هى بطبيعتها ما يحوز إثياتها 
بالييدنة 


ا مار 

« من حيث أن المستأنفين ينعون على محكمة 
أول درجة احالتها الدعوى الىالتحقيق انين ذلك 
على ان شركات المخاصة لا يمكن ائيات وجودها 
الا بالطرق التى وردت بالمادة +«+ من القانون 
التجارى وهى الخطابات والدفاتر وبناء على ذلك 
لا يحوز ائيات قيامها بالبينة . 

١‏ ومن حيث ان المادة مج المذكورة تقايل 
المادة +ع من القانونالتجارى الف رنسىوفىهذهققرة 
تيز الاثيات بالبينة أيضا إذا رأت المحكمة محلا 
لقولها . 

« ومن حيث أنالمادة ع القدعة من القانون 
التجارى الفرنى قد حلت علبا المادة .ى من 
القانرن الصادر في ؛؟ بونيه سنة ١401‏ وقد 


ميقم 
نصت هذه المادة على جوازائيااتشركات الحاصة 
بالطرق المينة بالمادة ١١4‏ من القانون التجارى 
الفرامى الى نصت الفقرةالآخيرة منها على جواز 
الاثيات بالبينة إذا رأت المحكمة محلا لقبولها 

د ومن حيث أن القانون التجارى المصرى 
وان نص عل ان شركات المساهمة والتضامن 
والتوصية لا يقبل إثيات وجودها الا بالكتاءة 
فانه أعنى شركات المحاصةمن هذه القيود وغيرها 
من القيود والأوضاع المقررة لسائر الشركات 
وقرر بجواز اثباتهب) بواسطة أبراز الدفاتر 
وانخاطات ٠‏ 

« ومن حيث أن عدم النص فى المادة م 
من القانون التجارى المصرىعل جواز الاثات 
بالبينة لا ينوض دليلاعلىان الشارع المصرى أراد 
العدول عن هذا الطريق من الائنات مخالفا فى 
ذلك القانون الفرنسى إذالتعميرق المادة المذكورة 
م يأت بصفة النهى والمنع حت يقصر الاثيات على 
ما ورد فيا ما يستخلص منه ان ما نصت عليه 
المادة + جاء على سييل البيانلاعلى سبيل الخصر 
والالزام يضاف الى ذلك ان شركات امخاصة 
تقوم بأعمال تجحارية هى بطبيعتها مما يحوز اثياتها 
بالبينة فنتحصيل الحاصل ان ينص علل ذلك . 

وومن حيث أنه مما تقدم تقر الحكمة ان 
ليس هناك ما يمنعقانونا من ائباتو جود شركات 
الحاصة بالبينة ولذلك يكون الحكم المستأف فى 
محله فيتعدن تيده 

( استثئاف ورثئة المرحوم الحاج مود أحد حسين وحضر 
عنهم الاستاذ بسطاشكرى ضد عبد الجيدافتدى تعلب وحطر 
عنه الاستاة عبد الوهاب بك مد رقم ووم سنة ؟وق-بالميتة 
الابقة ) 


0 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرة ' 


ص 01 5 2 2 
ا | من المادة التاسعة من القانون المدتى ااهل 
محكة مصر الكلة اللاهلية بالمنسوب الذى تصل اليه أعلى مياه النهر فى 


ع؟ مارس سئة 1970 
١‏ -عملكة طىي انبر تطيما للأدة .؟ مدق ب 
ماإظبر فوق أعلى منسوب للفيضان العادى ‏ مع التصاته 
بأرض امالك وتتكونه :در ييا 


+ ل للكرة خاصة # رواسب الطمى - شرطه خروبها 
عن خط ججرى اللمر 
م نس أملاك عامة ل فراش النهر - بتحدد بأعلى 


منوب لفيضان العادى أى اختوسط 
المادىء القانونة 
١‏ - يشترط فى طمى ألهر الذى يسرى عليه 
حك المادة .+ من القانور. المدتى أن 
يظبر فوق أعلى منسوب لجرى النهر وقت 
فيضانه العادى وأن يكون ملتصقاً بأرض 
المالك الواقعة على ساحل النهر وأن يكون 
بالتدريج وبطريقة غير محسوسة دون أن 
0 لأعال الحسكومة دخل فى تكوينه 
ب أله هو ن الجمع عليه قبا وقضاء ففرنسا 

د الطمى الى تتكون قْ 
الانهار القابلة للبلاحة لاتعتير محلا للبلكية 
الخاصة تطبيقاً نص المادة ‏ مه من 
القانون المدنى الفرنسى المقايلة لليادة .+ من 
القانون المدنى الأهل إلا إذا خرجت عن 
خط محرى النهر أو بعبارةأوضممظهرتفوق 
أعلى منسوب للفيضان الى فط 
م- يتحدد فراش النهر أى مجراه الذى يعتبر 
من الاملاك العامةو فقا لنص الفقرةالخام.ة 


وقت الفيضان العادى أى المنوسط فى عدة 


سنين ماعدا التىيكون فا العلو أو الا تخفاض 


الات 

امكو 

« هن ححيث أن المدعية تبنى دعواها على ان 
الأطبان موضوع التقاضى هىجزء من مجرىالنيل 
لآنها لاتتحسر عنهاالمياهالاوقت التحاريق ولذلك 
تعتير من المنافع العمومية الى لايمكن لإاحد 
تملكبا بأى سيب من أسباب الملك 

و ومن حيث ان المدعى عليه رفع الدعوى 
بأنه تملك الاطيان موضوع التقاضى بالتصاقبا 
بأطيانه الواقعة على ساحل النيل تطبيقا للنادة .+ 
من القانون المدلى التى تنص علل أن مابحدث من 
طمى الآنبارعلى التدريج يكو نملكا مالك الارض 
الى على ساحل النهر 

دومن حيث أن الحكمة أصدرت بتاريخ > 
مارسسنة #م؟؟ حك مهيديا بندب خبيرزراعى 
لمعاينةالأطيان موضوعالتقاضى وتطبيقمستندات 
الطرفين عل الطبيعة لمعرفة ما اذاكانت الآرض 
المجتازع علها تدخل فماسبق الحكم به للمدعى عليه 
باعتياره طميا مما يلحق بأرضه أم انها جزءمنقاع 
النهر ا تخصص للنفعة العامةو با نالفرق بين مستوى 
أرض المدعى عليه والارض موضوع الثقاضى 

« ومن حي شان الخير باشرء| موريته وأودع 
تقريره الذي أنبت فيه | نالآطيان المتنازع عليه 


العدد أارابع 5 السنة السادسة عشرة 


لم تغمر بالميادالا فى مدة الفيضان الواطى والعالى 
وتكشف من شهر فبراير إلى يوليووان مساحتها 
مم سهما و ١07‏ قبراطاو 7 أقدنه وأنها وجدت 
وقت معاينتها مكشوفة ومنزرعةبمعرفة المدعى 
عليه وهى مخلاف الاطيان السابق الحسكم بها له 
وأن منسوب مياه النيل وقتمعاينته + مثر وتليه 
أرض النزاع بمنسوب .ه ره مترا ثم .مرب 
مثرا وأن منسوب أرض المدعى عليه السابق 
الحم له بها هو .؛ ر ١١‏ مترافكون متوسط 
ارتفاع الاأرض المنازع عليباعن منسوب مياه 
تمر النيل وقت معايتته سراوح سين نصف مير 
و. م رم مبرا وقرر فى نتجة تقريره أن أرض 
التذاع لم تكن منقاع النبر بل اتها مرنى. نوع 
الااطيان السابق الحكم بها لللدعى عليه 

« وهمنحيث ان الخبير لم يبين الا "ساس الذى 
بنى عليه تقريره بأن أرض النزاع لم نكن منقاع 
التبر بعد ان ابت فيه انها تغمر بماه الفيضان 
العالى والواط وتتكشف عنبا الما فى المدة من 
فراير الى يوليو ققط من كل سنة ولم يحقق إدعاء 
مندونى الحسكومة بأنها تعتير جزءا من بجرىالنبر 

0 ومن حيث ان نق ص تقرير الخبيراتما يرجع 
إلى عدم تحديد ما يعتير جزءا من مجرى النهر 
أو فراشه وبالتالى من الملا كالأميرية الخصصة 
للمنافع العموءية الى لا يحوز تماكها بوضع اليد 
مهما طالت مدته أو بأى سبب آخر من اساب 
| كتساب الملكية وما ,تجاوز هذا الحد وتبجرى 
عليه احكام | كتسابالملك بأسيابهالمقررة قانونا 

« ومن حيث انه لا يحوزارتكانا على نص 
المأدة .+ من القانون المدتى الخاصة بأضافة ما 
يحدثمن طىمى الآنمار على التدريج مالك الأرض 
ألتى .على ساحل النبر تملكجزءمنمجرى تبر النيل 
مجرد ان مياه النيل انتكشفت عنهوق التحاريق 


يلف 
والا لضاق بجرى النيلتدريحا بنسبة ما انصرت 
المياه عنه وأضيف بالتالى إلى ملاك الاطيان 
الواقعة على ضفتيه ومبذه الوسيلة يصيرالنبر غير 
صالح للملاحة وقد يؤدى ضيق مجراه المتحولهالى 
فراش آخروطتيانهعلى مايقيمه الملاك على ضفتيه 
من الجسور خاية وضع يدثم 

« وهن حيث انه من المقرر قمها وقضاء فى 
فرنسا ان فراش النهر أوبجراه يتحدد بالمنسوب 
الذى يصل اليه أعلى مياه النهر فى وةت الفيضان 
العادى أى التوسط فى عدة -نين ما عدا الب 
يكون فيبا العاو أو الاتخفاض استثنائيا (راجع 
مؤلف كاييتان جزء أول.ص"اه/ الطبعة الثامنة) 
والمقصود بهذا التحديد هوان تحتفظ للنبر بنطاق 
يسع فيضانه العادى و لاسييل لتحقيقهذا الغرض 
الا باعتار ذلك التطاق من المنافع العامة ومنع 
الافراد من الادعاء بأى حق كان عل الأآرض 
اللازمة يجراه وقت فيضانه العادى وقد أخذ 
هذا التحديد الا"ستاذكامل مرسى فىكتابه (عن 
الملكية والحقوق العينية جزءأول طبعة ثالثة بند 
بوالا'ستاذ عبد السلام ذهنى فى كتاءه 
الاأموال ص +ه ) وارتكن الاستاذ كامل 
مرسى ىعر يفه السابق نجرىالنبرعلى حكنين صدرا 
من الحكة امختلطةفى ست 49 و904١(‏ أشار 
الييما فى هامش ص ١107‏ من كتابه ) 

« ومن حيث| نحص ل أقوال مندونى وزارة 
الاشغال امام الخبيران الاارض المنازع عليها 
من بجرى النيل ومن شمن المواطى وان المدعمى 
عليه بزرعبا فى مدة ااتحاريق فقط 

د ومن حيث أنه يشيرظ فى طمى التبر لأذى 
يسرى عليه حك المادة .+ .من القانون المدلى 
ان يظبر فوق أعلى منسوب نجرى النهر وقت: 
فيضانه العادى وان يكون ملتصتًا بأرض الحالك 
الواقعة على ساحل النهر وان يتكون بالتدريج 


برقم العدد الر ابع ألسنة السادسة عفرة 
وبطريقة غير حسوسة دون ان يكون لأعمال و+ ابريل سنة ١49‏ و؟ ابريلسنة ١47‏ على 
الحكومة دخل فى تكو ينه (راجع فذلك شرح | التعاقب (راجع ملخص هذهالاحكامق تعليقات 
القانونالمدنى للاستاذينبلانيول ورويير جزء * | بسطوروس جزء ثانى عل المادة 6ح مختلط نبذى 
بذة- ممص )١50‏ دوه) 


ومن حيث أنه تبين من تقرير الخبير ان 
منسوب الآرض المتازع علها يتراوح بين 
«ورومتراو . عو ؟مترا بنماان متوسط منسوب 
الفيضان العادى فى المدة من سنة ١94‏ الى سنة 
حسب الكشف الرسمى المودع من المدعية 
برقم 000 دوسيههو و ورم؟ متراوقدآئيت الخبير 
فى تقريره ان المدعى عليه أقام جسرا قبل أرض 
النزاع متسوبه. مرم؟ مترا لحجزمياه الفيضانات 
العادية وبتطبيق تعريف مجرىالنهر السابق يانه 
على أرض النزاع يتضح بلا شك انها تدخل فى 
نحديده ومنثم يكو زالشرط الأول لتطبيق. المادة 
٠.‏ من القانون المدنى منعدما ولا حاجة لبحث 
باق الشروط 
« ومن حيث ان الرأىالقائل بوجوب توفر 
الشرط الأول السالف ذكره النى يتضمن ان 
رواسب الطمى ال ىتنسكون فى الآنهار والنبيرات 
القابلة للملاحة لاتعتير محلا للملكيةالخاصة تطبيقا 
انمن الماذة دوم ع القانوق: المدى الفرقى 
المقابلة للمادة .1 من القانون المدتى المصرى اللا 
إذا خرجت عن خط مجرى اله رأو بعبارة أوضح 
رت فرق أعل درت للنيضات النادى أى 
المتوسط جمع عليه ققباوقضاء فى فرنسا ( راجع 
فى ذلك بلانيول ورور جزء م ابذة -.مم؟ 
السابق الاشارة الها وكولان وكابيتانجزء أول 
صياوم نبذة 4107م الطبعة الثامنة وداللوز العملى 
الجر. العاشر باب الملكية نبذنى ١88‏ و 7.؟) 
وقد أقرت هذا المبدأ حكة الاستئناف الختاطة 
ف أحكام صدرتمنبا تاريخ ١‏ ابريل سنةه ١8‏ 


ع5 


هو ومن حيث أنه مادام قد ثبت ان الآرض 
المتتازع عليها لم تخرج عن خط مجرى النيل لأانها 
لم نظهر فوق منسوب الفيضان المتوسط 5 قرر 
الخبيد فى تقريره وظبر مر الكشف الرسمى 
المودع من المدعية رقم “؟ دوسيه ولا تتحسر 
عنها لمياه الا وقت التحاريق فلا ينطبقعليها حكم 
المادة .+ من القانون المدتى وتعتير جزءا من 
بحرىالنيلوبالتالى من الأاملاك العامةالى لامجوز 
للأفراد تملكبا بأى سبب من أسباب الملكية 
وكا للفقرة الخامسة من المادة التاسعة من 
القانون المدنى ويتعين الحم للمدعية بطلباتها عدا 
التفاذ فلاميرر له قانونا 

( قضية وزارة الاأشغال ضد سعادة على _باشا وومى رقم 


عوه سنة “58و ك رئاسة وعضوية حضراتالمَضاة امد حلمى 
ولطف اله سلامة وعلى عرقه) 
//اا 
يحكمة الاسكندرية الكلية الاهلة 
/” مارس سسنة 06و( 
رسوم عخالفةمادة ٠‏ من لانحة سنة 5م1١‏ خاصةبتحديد 
الرسوم لا بالا فعال التى تمتبر كذلك 
المدأ القانوق 
ان المادة الثالثة عشرة من لانحة الطرق 
العموميةالصادرةفى؟؟بون.وسنة1895 ونصبا 
استعالا مستدماً 0 مؤقتأوذلك بأ لوضف 
فى باطنها مواسير ماء هن رصاص أو ظبرأو 
حديد وما شاكلبا بقصد تصريف السوائل 


العدد الرابع السنة السادسة عشرة 


ال د مت 2 


فخا 


5 أنة مادة لحري فيدقع عشرة ملماتق أنداه يزيد الحكة استءساطا به 


السنة عن كل متر طولى من تلك المواسير » 
هى خاصة بتحديد الرسوم النى يجوز للحكومة 
أن تتقاضاها ولا شأن لا بالافعال الى يعد 
ارتكا ا خالفةطبقاً للمادة الأو لىمن اللانحة 
ولا بالعقويات ااتى يصح توقيعها على ا نخالف 
وفعَا للادة الثالئة منها وقد عبى الشارع قبا 
ببيان الرسوم وهى من المسائل المالية الحضة 
وجاء على ذ كرها بعد أن حدد الافعال التى 

أى وجوب المعاقة عليب! والعقوبات الى 
فرضبا إذا وقعت الخالفة وإتما راعى هذا 


العقاب وماحص لمن الرسوم لاختلاف النوعين 


وما يشرانب على اختلافبمامن تفاوت فالاثار 
ا ممكو. 

د حيث أن متنى الاستئناف ان الفعل الذى 
أسند الى امتهم لا عقاب عليه طبقا للمبدأ الذى 
قررته هذه امحكمة حكم|الصادر فى ب يناير سنة 
مم5١‏ ف القضية هوم سنة ومو( مخالفات 
مستأنفة ومن جبة أخرى فان رخصة: اللاشغال 
بأسم المرحوم عبد الميدياشا الديب والمتبم ليس 
الا شريكا فى المحلج ولم يضع بده عليه فضلا عن 
ان انحلج معطل من سنة 

ه وحيث ان الحم النى أشاراليه الدفاع عن 
المتهم أبان الاسباب التى دعت امحكمة الى التقرير 


بأن لا مخالفة فىامتداد المواسي رلايصالها بايجارى* 


العامة وبقائها ففجوف اللارض بعد اتتباء أعمال 
الحفر وإعادة الطريق الى ما كان عليه وليس فى 
الاعتراضات الت أثارها المجلس اللدى بدمنبور 
ما يدعوللعدولعنهذا الرأىيل ان الدفاع الذى 


د وحبث ان امجلس البلدى يدلل على قيام 
الخالفة ما ورد فالفقرة(ت)منالمادةالثالثة عشرة 
من لانحة الطرق العمومية المعمولة فى 7١‏ يو'يو 
سنة >وم1 ونصباكايأتى « اذا استعملتأرضية 
الطريق العموىاستعمالاستدبما أومؤقتا وذلك 
بأن وضعت ف باطنها مواسير ماء من رصاص 
أو ظبر او حديد وما شاكلا بقصد تصريف 
السوائل أو أية مادة أخر ى فيدفع عشرة ملمات 
فى السنة عن كل مترطولى من تلك المواسيرعج 
ويذهب الجاس الى ان الشارع رأى فى امتداد 
المواسير فى باط نالأرض عملامن أعمال الا"شغال 
وحدد الرسوم الواجب تحصيلبا فى هذه الحالة 

و وححث ان الاستناد الىهذه المادة لا يغتى 
فى الوصول الى اانتيجة البىيربدالاتهام أو المدعى 
المدتى الوصول الها لآن هذهالمادةخاصة بتحديد 
الرسوم الى بحوز لاحكومة انتتقاضاهاولا شأن 
لما بالا”فعال الى يعد ارتكاءها مخالفة طبقا للمادة 
الا'ولى من اللاحةو لا بالعق وبا تالىيصح توقعها 
عل المخالف وفقا للمادةالثالثةوقدعنى الشارع فيبا 
ببيان الرسوم وهى منالمسائل المالية الحضة وجاء 
على ذكرها بعدانحدد الا“فعال الى رأى وجوب 
المعاقبة عليها والعقوبات الى فرضها إذا وقعت 
الخالفة وإنما راعى هذا الترتيب تفاديامن الخلط 
بين ما يستوجب العقاب وما بحصل من الرسوم 
لاختلاف النوعين وما يترتب على اختلافهمامن 
تفاوت فى الأثار 

ووحصث انالحكة لا ترى موجا لاعادةما 
ذكته فى حكبها السابق خاصا بتفسير المادة 
الا'ولى من اللانحة وعدم انطباقها على حالة بقاء 
المواسير فى الا“رض بعد زوال. الحفر وبمبيد 
الطريق للمرور 5 كان من قبل وهى 5 

(0 


وغ 


العدد الرابع ‏ السنة السأدسة عفرةٌ 


الآن عل مدى|اعلاقةبينالمادة الثالثةعشرة والمواد | 
التى تقدمتها تقنيد! لدفاع المدعى المدتى 

و« وحمت انه جاء فى المادةالثانية ان الرخصة 
المنوه عنها فى المادة ألا ولى تعين فيبا الشروط 
التى يحب على المرخص له اتباعبا وتحدد فيهبا 
مقدار الرسوم التى بارزم تحصيلها اذا اقنضى الخال 
بالتطبيق لهذه اللاتحة وواضم من هذا النص ان 
الرخصة تشم لأمرين الشروط الىتتبع والرسوم 
الى تحصل وجاء فى المادة الثالئة أن من خالف 
صوصن الماذة الآوق أزقروط الرخصة المنوه 
عنبا بالمادة الثانيةمنهذهاللاتح ةجازى بالعقوبات 
المقررةللمخالفات. .الحو بهذاالنص جعل الشارع 
العقاب قاصرا على حالتن مخالفةنصوص المادة 
الاو أو مخالفة شروط الرخصة وهو إذ ذكر 
شروط الرخصةاستبعدالرسوموعدمقيامالمرخص 
له بسدادها أو منازعتهفى قيمتها وأحقية الحكومة 
فى تحصملبا منه فالاحالة الى المادةالثانة لا تتناول 
الاحالة واحدة ما نصت عايه وهى حالة مخالفة 
شروط الرخصة تلك الشروط الى حددتها المواد 
التالية من الرابعة الى الحادية عشر 

وحمث أنه من هذا يتبين ان المادة الثالثة 
عشرة وضعت لغرض خاص ولا يصح الرجوع 
اليبالحرفة ان كان الاشغال معاقباعليه أم لاواتما 
المرجع فى ذلك الى المادة الآولى من اللانحة 
والمواد الى حددت الشروط الى يتعين على 
المرخص له اتاعبا 

و وحيث أنه وقد تمر رانالفعل غير معاقب 
عليه وجب الحم ببراءة المتهم ولا حاجة للبحث 
فا دقع به المنهم متعلقا ,الموضوع 

د وحيشان الحم المستأ فإذ قضى بالادانة 
قضى ايضا بالزام المنبم بان يدقع لللجلس اللبلدى 
بصفتهمدعبامد نيا مبلغ ٠‏ «ملما و جنيبانتعويضا 


وعا اناسناد الخالفة الى المتيم كانعنالا للقانون 
فيتعين البحث فيا اذا كان هناك حل للحك فى 
الطلبات المدنية رغما من براءة الخالف 

و وحيث ان المادة ١40‏ من قانون نحقيق 
الجنايات أجازت لللحكة فى حالة الحم بالبراءة 
ان تح بالتعويضات الى يطلبها الخصوم بعضهم 
من بعض ومع أن الجواز متروك لتقدير الحكة 
فان النص قاصر عل التعويضات ومداول هذه 
الكلمة ينصرف الى الاضرار الى تلحق بالغيرمن 
جراء الفعل الذى ينبى عنه القانون فاذا ماتراءى 
لليحكمة ان هذا القعل وان كان غير معاقب عليه 
إلاانه أحدث ضررا للغير الذى ادعى مدنا 
وطالب بتعويض عن الاضرارالتى اصابته فاننا 
الحق قانونا فى الفصل فى الدعوىالمدنية رغما من 
تبرئة المتهم لأ نهاوقد استعرضت موضوع التزاع 
وفصلتفيه اقدر من سواها ع تقدير ما يستحقه 
المدعىتعويضا عن الضررالذى,يشكو منه ولكى 
لا تكبد هذا الآخير مصاريف التقاضى هىةثانة 
أمام المحكمة المدنية 

« وحيثان الدعوى التىرفعها المج سالبلدى 
ليست فى الواقعمطالبة بتعويض عن ضرر ناثنىء 
عن الفعل الذى كان موضوع المحاكمة الجنائية 
وائما هو تحصيل رمم دده الشارع مقايل 
الاستفادة من امتداد المواسيروهوأشبه ما يكون 
بضربة مقررة يراد تحصيابا بصفة دائمةما دامت 
المواسر عتدة فى جوف الارض ولا ارئباط 
ينها وبين الاشغال المعاقب عليبا لآنه ثبت ما 
قررته امحكمةان ليس فالواقعةالمطروحة أمامبا 
نا يتترجب النقات وان الاقغال يذا عاعيسن 
واتتهى باعادة الطريق الى ما كان عليه 

د وحييشان البحثشفى موضوعهذه الرسوم 
يستلزم معرقة ما إذاكانت المواسيرالتى تصل بين 


العدد الرابع - السنةالسادسة عشيرة 


للك 


ملك خاص وبين الجارى العامة تبق ملكا | للشاهد أن يقدم معارضته للسحكة فى الجلسة 
الشخص الى وضعبا ويكون له حق ازالتها أو شفبياً ( ١4‏ وبار>؟ نج ) دون حاجة الى 


تنتقل الى الاملاك العامةلاته الها بايجارىوهل 
الحيئات البلدية إذتفرض ضرائبعل الأهالىمقابل 
الانتفاع بالمجارى بحق لما المطالية هذهالرسوم 
وانهى طالبت بها باعتبارانهارسوممةررتقانونافهل 


تكو نالمطالبة بالطرق الاداريةالتى؛ باحباالمشرعللهيئات 
الحسكومية أو بالتقاضى امامانحا ؟العاديةكلهذهالمسائل 


وغيرها ما تقدم ذكره بجحعل الرابطة معدومة ببن 
الدعوى المدنية والجريمةالتى كانت سبباف الحا كة 
قضت ببراءة الخالف ان حم لعدم اختصاصبا 
بنظر الدعوى المد نية مع الزام المدعى المدبى 
مصاريقيا 

زفضية النيابة ضد عمود جمد شبحة رقم ا#الو سنة 1986 عن 
رئاسة وعضوية حضرأت القضاةاءكندرحنادهيانو عبد الرحمن صر 


وعبدالرحمن خايقه وحضورحضرةشكرىاقندىالشاروتى وكيل النيابة) 


4 
محكمة مدير الكلة الاهلية 
١6‏ يوليو سنة 60و| 

ممارضة . الحم على شاهد بالفرامة .حصوفا قبل 
القصلفى الدعوى الموضوعية . غير مة.دة بمواعيد ٠‏ 
جواز حصوطاقالجلةشفبا . أو فيالجلةالتالية للحم 
و بعدالفصل فى الدعوى . ضرورةالتقرير بقلم الكتاب 

وفى الواعيد المقررة 

المبداً القانوى 
تختلفمعارضةاك.اهدف الغرامةالمقضى 
مها عليه بين ما أذا كانت حاصلة قبل الفصل 
فى الدعوى الموضوعية أو بعد الفصل فيها . 
فى الحالة الأولى فانها تختلف عن قواعد 
سائر المعارضاتفى الاحكام الغيابية الصادرة 


تقرير يحرر فى قل كتاب ا محكة كا تقضى 
بذلك المادتان سمو ومد؟ كا له أن يقدم 
معارضته فى الجلسة التالية لجلسة الحكم عليه 
بالترزاية عينا لاقع الفا ون | شعن 
ولانماغير مقيدة بالمواعيدالقانونية المذكورة 
فتكون مقبولة حبّى ولوكانت الدابة أعلتته 
بمحكم الغرامة ومضت ال مواعيد المقررة 
الفارطة آمل 

أمافى الحالة الثانية وهى المعارضة المقدمة 
بعد الفصل ف الدعوى الموضوعية فاها بحب 
أن يبع فها الطرق المعتادة فى المعارضة أى 
أن تحصل بتقرير فى قم الكتاب ولا تقبل 
إلا إذا حصل ذلك ف الثلاثة الايام التالية 
لاعلان اك_اهد بلحم ) المواد مو 
وت ) لآن الغرامة المقضى بها هى جزاء 
للشاهد على عدم امتثاله بالحضور امام 
المحكة 

2 ١ 

د حيث أن وقائع الدعوى تتلخص ف أن 
السيد ابراهيم أعلن شاهدا فى قضية الجنحة كرة 
بوب سنة ع م4( الموسكى وتحدد له جلسة ١‏ 
| كتوبرسنة)مه اليدلى امام المحكمة بشبادته الا 
انه لم حضر لفكت المحكة بتعريمه ٠٠‏ فرش 
نظير تخلفه عن الحضور وأجلت القضية لجلسة 
ه ديسمير سنة ١814‏ لاعلانه ولكنه لم بحضر 
فكت فى القضية الآصلية بعد اطلاعبا على 
الآأوراق. 

و وحيث ان النياية كانت أعلنت الهم بحم 


2*١ 


الغرامة فى ” ١‏ كتوير سنة ١+4‏ فعارض فى 
5 يناير سنة م49١‏ وتددت جلسة 7٠.‏ ينار 
سنة همل لنظر المعارضة وفيبا حكمت المحكة 
باقالته من الغرامة ٠‏ 

« وحيث أن النيابةاستأنقت هذا الك القاضى 
أقالة الشاهد من الغرامة قائلة انه فضلا عن أن 
معارضة الشاهد لم تكن مقبولة فانه لم بحضر فى 
الجلسات الى تلت الحكم عليه بالغرامة 5 تقضى 
ذلك المادة م١‏ من قانون تحفيق الجنايات 
وطلبت الغاء الحكم المستأتف ٠‏ 

و وحمث انه لمعرفة ما إذا كانت معارضة 
الشاهد امام محكمة أو لدرجة مقبولة شكلا ينبغى 
استعراض القواعد الى تؤدى الببا التصوص 
القانونية الخاصة بهذا الموضوع ٠‏ 

«ووحيث أن معارضة الشاهدفؤالغرامةالمقضى 
با عليه اما ان تحصل قبل الفصل فى الدعوى 
الموضوعية أو بعد الفصل فيها . 

المعارضة المقرمة أتناء نظ القضية الل وضوعية 

« وحبت أن قواعد معارضةالشاهد المقدمة 
أثناء فظر القضية الموضوعية تختاف عن قواعد 
سائر المعارضات فىالا حكامالغياية الصادرة من 
محا كامخالفاتوالجنحفى أمريس.(أولا) للشاهد ان 
يقدم معارضته للمحكمة فى الجلسة شفها(المادتين 
14و08 تحقيق جنايات) دو نحاجة ال ىتقرير 
بحرره فى قل كتاب المدكمة كاتقضىالمادتان عم ؟ 
وم+1 تحقيق جنايأت: (ثا نيا) انهذدالمعارضةغير 
مقيدة بالمواعد المدونقفالمادتينالمذكورتينقللشاهد 
ان يقدم معارضته فى الجلسةالتاليةلجلسةالحكعليه 
بالغرامة مها بلغت الفترةبينالجلستينالىقد يطول 
امدها الىشهر :نمثلاو نكو نمعارضتهمقبولةأيضاً 
حتي ولو كانت النباية أعللته حك الغرامة ومضي 


المدد الرابع- السنة السادسة عشرة - 


عل هذا الاعلان أ كثرمنالمدةالمقررة للمعارضة 
فى المادتين وو > و منقانون تحقيق الجنايات ٠‏ 
ا معار ةالقم م بعر الفصل فى ال عوى اللو ضوعي 
اعذار تمنعه عن المثول أمام الحكة بالرغم «ن 
حكم بالغرامة عليه فتقضى المحكئة فى 
الجلسات التاليةفى الموضوع بغيرحضوره ودوت 
ماع أقواله . 


صدور 


د وحيث ان قانونتحةيقالجناياتفى الباب 
الأول الخاص بمحاى الخالفات قد وضع 
الضوايط التى يحب اتباعبا فى هذه الحالة قنص 
فى المادة ١#‏ تحقيق جتأيات على انه إذا رأى 
القاضى ان حضور الشاهدم يكنضروريا لظبور 
الحقيقة جاز له فىكل الا“حوالان يصرف النظر 
عن <ضوره ويستمر ف التحقيق منوقت تخلفه 
فى أول مرة وفى هذه الحالة يحوزالطعن فى الحم 
الصادر على الشاهدويكون ذلك بالطرق المعتادة 
المتعلقة بالمعارضةويقبل الاسةناففكل الاحوال 
فى الا'حكام الصادرة عل الشود بمقتضى المادتين 
السابقتين ال 

« وحيث ان هذا النص وان ورد فى باب 
ما كا نخالفات الاانه يسرى أيضاعل الاجراءات 
التى تحصل فى بحا و الجندم كما جاء بالمادة ١1٠‏ من 
قانون تحقيق الجنايات من ان الاحكام المقررة 
فى الباب الأول سايق الذكر المتعلقة بالاجرا.ات 
فى الجلسة تتبع ايضا فى مواد الجنم مالم مخالفيا 
نص من النصوص الى تليها وم برد بعدهذهالمادة 
ما خالف تصوص الادة م4١‏ الخاصة ,الخالفات 

د وحسثان هذدنالتصين يؤديانالى القواعد 
والنتائج الآنّة  :‏ ولا - ان الغرامة الى 
كح يا ص العامدي جز لعل غيدم 


العدد الرابع السنة السادسة عشرة 


امتثاله فى الحضور أمام احكمة بالرغم من اعلانه 
بغض الفار عما اذا كانت شهادنه لازمة للفصل 
فى موضوع الدعوى أو بعبارة أخرى انف 
الحكم بالغرامة لا يدل قطعا على ان المحكمة 
أستعر ضت مو ضوع القضية ورأت ضرورة 
سماع اقواله فقضت بتغريمه بل على العكس من 
ذلك فأن الغالب فى الآعى هو ان حلم تغرجم 
الشاهد المتخلف يصدر قبل تصدى المحكلة 
للموضوع وينبتى على هذا انه لا بجوز للشاهد ان 
يطلب إقالته من الغرامة لانشهادته لم تكن مبمة 
فى الدعوى بل عليه انسدى إعذارا ديحة كانت 
سيا فى تخلفه عن الحضور حى بجوز اعفاؤه ٠‏ 
انا .أن طرق معارضة الساعك فى القرامة عد 
الحم فى دعوى الموضوع هى الطرق الممتادة 
المتعلقة بالمعارضة أى أنه بجبانتحصل المعارضة 
بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة وان لاتقبل 
الااذا حص لهذا التقرير فىظرف اثلاثة الايام 
التالية لاعلان الشاهد بالجم الج. - ثالنا ‏ 
يترتب عل ما تقدم انه فى الحالة الى تكون النيابة 
قد اعلنت الشاهد بحم الغرامة ومضى الميعاد 
للمعارضةالمنصوص عنه ف المادتين ١‏ و١‏ 
تحقيق جنايات قبل الفصل ف الموضوع ثم قضت 
الحكة فى الموضوع دون ان حخضر الشاهد لثداء 
أعذارهفان باب المعارضة يكون قداقفل و لاسبيل 
بعدئذ الى قبوطا منه لآنه اهمل فى الحضور امام 
امحكمة قبل الفصل فى الموضوع ولآنه من الجبة 
الاأخرى اعلن بالحم الغيانى ومضى الميعادالمقرر 
لقبول المعارضة فى المادتين سم روم0؟ تحقيق 
جناءات . 

واوقية انه تلكا ذه التراعد تكن 
معارضة الشاهد غير مقبولة شكلا لآنه لم حضر 
أصلا بعد الح عليه بالغرامة حت حك القضية 


اوفك 


لكر فوؤ ضع آم درل لداعل م 
الغرامة فى و؟/١١/4م؟؟‏ وم يقرر بالمعارضة 
الايدمم(/ه؟و؟. 
« وحيث أنه لذلك يتعين الحم بالغاء الحم 
المستأتف وعدم قبون معارضةالشاهد أماممحكة 
أول درجة شكلا لرفعما اعد المعاد . 
(قضية النياية ضد السد ابراهيم رقم ادلاع سنة معو س 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة حسن تجيب وعمد زكراباظه 
وعبد العزيز سلماذوحضور حضرة ادر جائىي!فندى المشماوى 
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محكمة طنطا الكلية الأأاهلية 
١‏ تابر سنة 4و١‏ 
قسمة . ضمان . فى حالةالاستحقاق . يستوجب التعويض 
دون الغا, القسمة ٠‏ 

المدأ القانوقى 

ان ضمان المتقاسمين بعضمم أبعض عند 
استحقاق الغير لكل حصة أحدمم أو بعضها 
بسبب سابق عل القسمة لايترتب عليه الغاء 
القسمة وإبما يستوجب التعويض فقط لمن 
أصابه الضرر 

الممير 

ومن حيث أن دعوىالمدعى تتلخص حسب 

أقواله الختامية فى أن والده المرحوم احمد سيد 
احمد يسين توفعنهوعن أ<وبهالمدع عليهماالآولين 

تاراهم وفد ادينوم؟٠‏ قير طاو ع اسهم بزمام كلبشو 
والجعفرية على جملة قطع بين مقاديرها ومواقعبا 
وحدودها وأنه فى 9 ؟,غسطس سنة 1 59 أقتسم 
الأولاد الثلاثة التركة نخص المدعى منباثلاثةأفدنه 
حدودةثم ظبرأن المورثكانقد رهن خسةأفدنه 
للبنك الزراعىالمصرى فزع البنكملكيتها لتأخر 
المدعي عليه الأول فى سياد الإإقباط وبعت 


1 
بالمزاد الجبرى أمام الحكمة الختلطة فرست على 
الياس بك عوض واستلبها وبين أنها تشمل 
جميع الآفدته الثلاثة التى أختص بها المدعى فى 
القسمة ولما كان المدعى عليبما الأو لانقد تصرنا 
بالبيع فى أجزاءما اختصا به الىباق المدعى عليهم 
8 أدخل الميع فى الدعوى لاعتار القسمة 
مفسوخة والقضاء له بنصييه وهو الثلك على 
الشيوع فى ع فدادينوس ١‏ قيراطاوع اسم . اللاققة 
بعد ماتزعه البنك وتسليم ذلك النصيب اليه 

بر ومن حيت ان كلامن المدعى علييم طلب 
رفض دعوىالمدع قبله لللاسبابالتى أبداهاسواء 
فى الجلسةأو فى مذكرة قدمبا . 

. ومن حر انهبغض النظرعن أو جهالدفع الى 
أبداهاالخصوم ومعالتسلم بأنالقسم ةوجبضهان 


المتقاسمين بعضبم للبعض عند استحقاق الغير لكل حصة 


أحدم أوبعضبا بسب سابق على القسمة فأنه من 
الميادىء المتفق عليهابين الشراح وانحاكم سواء فى 
مصر أم فى فرنسا ان هذا الضمان لاسسرتب عليه 
الغاء القسمة واما يمرتب عليه تعويض ققط لمن 
أصابه الضرر . وقد بنى هذا المدأ على ماقرره 
القانون من أن القسمة معلنة لامنشئة وأن كل 
حصةوقعت بعوجب القسمةؤنصيب أحد الشركا. 
تعتير أنباكانت داتما ملكا له قبل القسمة وبعدها 
ويعتبر أنه لم ملكغيرها من الأموال الى قسمت 
( المادة به؛ مدلى أهل ) ومما بحب ملاحظته فى 
هذا المقام أن حق الرجوع بالتعويض هذا قد 
أشارت اليه المادة .+ منالقانون المدنى الأهللى 
وكفلته بامتياز خاص ( راجع فى هذا الشأن 
كتاب شرح القانون المدتى للمرحوم أحمد قتحى 
زغلول باشا ص 74 ودوهلس جز. + ص 
م دمع والعقود المدنية المغيرة محمد كامل 


العدد الرابع ‏ السئة السادسة عشرة 


مرسى بك ص 8؟١‏ بند ١4‏ وحكم أجا الجرئية 
فى م ابريلسنةى؟4؟ محاماه سنةخ ا مسةص ١‏ باب 
وحم حكمة الاستئتاف الختلطة فى ؟ مابو 
سنة ١485‏ مجلة التشريع والقضاء سنة ١4‏ 
ص ابام ولعليقات داللوز الجديدة على المادة 
هوم مدنى فرلسى بند واحد ومالعده وموسوعة 
داللوز العملية جزء ١١ص‏ 540 فقرة وه:؟ ) 

ه ومن حيث ان المدعى لم يطلب تعويضا 
بل اققصر على طلب ثثبيت الملكية عل الشيوع 
كا تقدم فتكون دعوأه واجبة الرفض قانونا . 

( قضية على احمد يس ضد أحمد احمد يس وآخرين رثم<74 
دنة بوجوو ك رئاسة وعضوية حضرات القضّاة ممد عرمى 
وحمد خلدل وحين عاثور ) 


1 
محكمة قنا الكلية الاهلية 
"٠‏ ينابر سنة ١90‏ 
3 اعتصاص + تويض . عنفمل غير معاقب عليه ٠‏ هن 
أختصاص الحكة المدنة ٠‏ 
)_- حم جنا . قوته أمام القاضى المدى 
الميادى. القانونية 
١ذ-‏ إذا شأ الضرر عن فعل لا بعده 
القانون جر بمةفىذاتهفدعوىالمطالبة بتعويض 
عنه تكون من اختصاص المحاك المدنية 
وحدها مبماأ يلغت درجة ارتياط هذا الفعل 
بالجريمة 
ومتى تقرر انه محظور على من أصابه 
ضرر من فعل لايعد جربمة أن يطالب 
بتعويض أمام المحا 1 الجنائية كان من غير 
الجائز له بالتالى أن يحرك الدعوى العموءية 
؟ - قضاء المحكمة الجنائية فى الدعوى 


العدد الرايع - السئة السادسةٌ عفرةً 


العمومية وزقوة الثثىء انمحكوم فيه امام 
انحا م المدية عند الفصل دعوى لدو نض 
ناثى” عن فم ل لا يكون جرية فى ذاته 
ولكنه متصل اتصالا وثيقاً بالجرعة الى 
أقمت يصددها الدعوى العمومة . 

5 1 

« حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى ان 

النبابة العمومية اتبمت ستة أتخاص بأنهم فى 
٠4م‏ | ببندر الاقصر تسيبوا بغير قصد 
ولا تعمد فى قتل مخائيل بولس وتوفيق قليى 
وكان ذلك ناشتا عن إهمالحم وعدم احتياطهم 
إذ حفروابجوار منزلفلسطينئخائيل ح ىكشفوا 
عن أساس أحد جدرانهفاتقض عل الى عليبما 
المذكورمنفاماتهما وقدادعى فلسطين مخائيل مدنا 
قبل المتهمين مبلغ . . + جنيهمقابل مالحقهمنالضرر 
بسبب سقوط هنزله وأتلاف منقولاته وطلب 
من حكة أول_درجة ادخال متهم آخر هو 
شحاته عطيه . المستأنف . فأجابته المطلبهثم قضت 
بقبول الدعوبين العمومية والمدنية الموجيتين اليه 
فاستاتف. 

«ووحيث نمايو زالمدعى بال ح قالمدىان يشكو 
منهوالحالةهذه ‏ هوتهدم منزله واتلاف منقولانه 
بسببسقوط جداأر فاصل بغي رقصد ولاتعمدوهذا 
الفعل لايعدءالقانون جر مةوامايتيره خطأمدنا 
وأندك عذسؤذلك لأن المدعىالمدقىالمذكور لا 
يمت بصلة ماللمتيلان ولا شأن له مما ولم بدع 
انه أصابه ضرر من وفاتهما 

ووحنث انشرا القانون الفرمى والمصرى 

أجمعوا عل انه يشترط لقبول المدعى المدنى امام 
الحام الجنائية ان يكون قدنالهضرر ناثى. مباشرة 
عن فعل يعده القانون جتاية أو جنحة أو مخالفة 
ومعتى هذا انه اذا نشأ الضرر عن فل لا يعده 
القانون فيحدذاتهجر بمة فدعوى المطالبة تعويض 


مْءءُ 


عنه تكون من اختصاص انحاكم المدية وحدها 
نا باج بدرحة ارناط هذا القل الدرعة. 
ولقد أخذت الحا ىبهذ المعنى ىكثيرمن أحكامها 
وقضت بأنه لاحو ز لشخص تسبب فى جرحه سائق 
سيارة بغير قصد ان يطالب بتعويض ما لحق 
بسبارته من تلف بسبب. الحادثة امام المحكة 
الجنائية المطررحة أمامها تهمة الاصابةالخطأ لآن 
اتلاف المنقول بغير عمد لا يعده القأنون جر يمة 
فلا يصح أساسا لأدعا. مدنى امام عتكمة جنائية 
( يراجع حم محكة النقض الفرذسية الصادر فى 
6 مارسسنةم؟5١‏ ومنشورفى جازيت انحا م 
عدد ؟ ص +ع سنة .م99١‏ وحكها الصادر فى: 
4 ديسمبر سنة م97؟ ومنشور فى جازيت 
الحاكم ,العددالآأولص١إسنة؟؟١‏ وكتاب 
مازوف المسئوليةالمدتيةجزءثالشص 4 بند٠١؟)‏ 
د وحيث انه مى تقرر انه محظور على من 
أصابه ضرر من فعل لا يعد جريمة ان يطالب 
بتعويض أمام امحاك الجنائية كان من غير الجائز 
له بالتالى ان يحرك الدعوى العمومية بالنسبة 
لجرعةم يكن مضرورا منها 
د وحيث انه لاحل للقول بأن الآاخذ بهذا 
الرأى يفضىالى تضارب فى الاحكام إذ ارنف 
القاعدة المقررةعلياوعملاانقضاء الحدكمة الجنائية - 
فى الدعوى العمومية حوز قوة الثى.امحكوم فيه 
أمام الحا المدنية عند الفصلفى دعوى تعويض 
نأثتىء عن فعل لا يكون جرعة فى ذاته ولكنه 
متصل اتصالاوئيقا ,الجريمة الى أقيمت بصددها 
الدعوى العمومية ( يراجع مازو جزء ثان ص 
١ه‏ بد 11749 ) 
م وحيث انه لما تقدم يتعين الغاء حكم 
المستأف 
زقضية النيابة ضد .-- رقم - . ٠‏ وثاسةوعضويةحضرات 


اجماعيل #د دبوس وكاء ل شكرى وابر أهيمفرجو حضور حضرة 


٠.٠‏ يكيل لنيابة) 
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تدر |:| دست 
ماه 
4 عي سر الو ليت 


1١ 
محكرة الاسكتدرية الكلة الاهلية‎ 
قاضى الأمور المستعجلة‎ 
و اختصاص قاضى الا"مور المتءجلة . ولاته محدودة‎ 


بولاية امحاكى الاهلية ٠‏ 
«#اثات حالة حمل . عدم جواز ندب طبيب لالكشف 


على المرأة ٠‏ 

الميادى” القانونة 

ند تمك القاضى الأهلى المستعجل 
ولابته العامة من ولاية الحا الأهلية عمومآً 
فلا اختصاص له باصدارالآوامرأوالقرارات 
التحفظية حينما بكو نأصل الحق أوالموضوع 
الذى تتخذ فى -بلههذه القرارات والآوامر 
خارجا عن اختصاص الحا الآهلية 

؟- دعوى اثيات الخالة البى يطلب فيها 
ندب الطبيب ااشرعى للكشف على امرأة 
متزوجة لمعرفة انكانت حاملا أم غي رحامل 
هى دعوى تتعلق بالتزاع فى نسب الخاف 
الذىقد تدعيه الزوجة فلا اختصاص لقاضى 
الآمور المستعجلة فى الحاكم الاهلية بالحكم 
بائنات هذه الحالة . لآن دعوى النسب من 
اختصاص حا كر الاحوال الشخصية الممنوع 
نظرها على انحا 1 الآهلية طبقا لبادة ١١‏ 
من لانحة ترتيها . 


العدد الر ابع السنة السادسة عفرةٌ 


أ 


اممو 

و حيث اتهلانراع فى ان القضاءالمتمجل انما 
يستمد ولايته العامة من ولاية محكمة الموضوع 
التى هو تابع لها وهو فيا يتخذ من الاجراءات 
التحفظية أو غيرها من القراراتالخاصة باللأمور 
المستعجلة لايستطيعانيخرج فىاختصاصهالقضاى 
عماشرع لمحكة الاصل والموضوع فاذا كانتهذه 
غير عقتصة أصلا بنظر القضية الى تتخذ سيلبا 
الاجراءاتوالقراراتالمستءجلةةالقضاء المستعجل 
غير مختص بالنظر فى ثىء من هذه الاجراءات 
والقرارات 

د وحيث أن مسائل الأحوال الشخصية. 

قد خرجت عن ولايةانحام الأهليه طبقا للانحة 
ترتييهافى المادةالسادسة عشرةواختصت بهاانحا م 
الشرعية أو محا؟ الأحوال الشخصة فلا بحوز 
للقضاء المستعجل الآهلى ان ينظرفى دعوى تعلق 
اصل الحق فها أو موضوعبا بمسائل الأاحوال 
الشخصية 

د وحيث انه تطبيقا لهذا المدأينيغى البحث 
فقما اذا كان طلب اتتداب الطبيب التسرعى 
للكشف عل زوجة متوفلعرفة ان كانت حاملا 
أم غير حامل؟! هو موضوع هذه القضية يدخل 
فى ولاية القضاء المستعجل الأهلى من حيث تعلقه 
حق من الحقوق التى لا :مس مسائل اللأحوال 
الشخصية أم ان الام على خلاف ذلك 

و وحيث أنه ظاهر من نفس أقوال المدعى 
ومن طبيعة الطلب المستعجل الذى يطله ان 


العددألرابع السنة السادمة عشرة 


الغرض منه التمبيد لنازعةالمدعى عليها فى نسب 
الخلف الذىقد تدعىاتها أخلفتهمن زوجهاالمتوفى 
إذ هو يقولفى عريضةدعواه ومذكراته انالمتوق 
كأن شبخامسنا وقد تزوج بالمدعى علها بقصد ان 
تقوم مخدمته لا بقصد النسل لعجزه عنه ولكنها 
أرادتان تحرم المدعى من ميرائهالشرعىفادعت 
بهذا أل 
«وحيث اندما لاشك فه ان النزاعفثبوت 
نسب الولد الذى تدعيه الزوجة الى ابيه هو من 
اختصاص محا ك الأحوال الشخصية طبقا للانحة 
الترتيب ولا بمان ان يقال ان طلب اثبات حالة 
اليل مرجحة الى حق منالحقوق المالية أوالمدنية 
التى تختص مها احا ك الاهلية إذ ان الغرض من 
مأمورية الخبير فى هذه الدعوى اما هو التوسل 
ما ا ىالتقاضى فى ثيوت اللو النسب امام انحا كم 
الشرعية والاستناد الى ورأى الخبير فى الدعوى 
الشرعية وهو الغرض الماشر والآصيل من هذا 
الاجرا.التحفظى . ولا يعترض بان ثبوت النسب 
ينتبى الى حق مالى هو حق المطالبة باللارث وهو 
من اختصاص القضاء الأهل إذ انه ليس ممةمنازدة 
فالارث فى الوقت الماضروقد مجوزان لاتوجد 
هذه المتارعةابدا وانما التزاع كلهم هو ظاهرمن 
عريضة الدعوى ومذكرات المدعى ينحصر فى 
الكاروجودحمل المدعى غليبا من زوجهاا توق 
وف الخوف من ان تنسب اليه ولدا ليس بولده 
و وحيث انه فضلا عن ذلك فان الشريعة 
الأسلامية التى بخضع لا الطرفان قد منعت غيد 
النساء من الاطلاع على جم المرأة المتى تدعى 
الل وخصت أعى التكشف عليها على امرأة ثقة 
أو امرأتينم خصت القابلة أوغيرها من النساء 
الشبود بالشهادة عل حالة الجلأو الوضع فلا محل 


ف 


إذن للالتجاء الى احا ؟الاهليةلاثمات هذه الحالة 
مادامت الشربعة الأسلاميةلاتأنى اثياتها بالوسائل 
الى ترأها منطبقة مع احكامبا وليس عدم وجود 
القضاء المستعجل فى امحام الشرعية بكاف لتبرير 
تدخل القضاء المستعجل الأهل لاثاتهذه المالة 
خصوصا انه ليس مر المتفق مع العادات 
الاجتماعية فى البلاد ان يندبطييب من الرجال 
للاطلاع على جسم المرأة فىاخؤ مواضعه وأصوتها 
وبخاصة اذا كانت هى غير موافقة م فى هذه 
القضية فضلا عماهو متفقعليهفى مبادىء الشريعة 
الآسلامية العامة من الحرص عل ترجيح الانساب 
والبعدعن التشكيك فيها ونسبةالابناء الى الفراش 
مهما تنافى ذلك مع ظواهر الآمور محافظة على 
صحةالانساب وكرامةالأواصرالعائلية . ولابقاس 
الآمر عللىما هو جارفى فرنسا أو غيرهامنالبلاد 
التىلاتفربقفى محا كبا فىمسائل الاحوالالشخصية 
والحقوقالمالية ( يراجع فى احكامالشربعةالمتقدمة 
تكدلة ان عابدين جزء أول حيفة + وكتاب 
الشيخ امد بك ابراه فى الاحكام الشرعية 
لللاحوالالشخصيةححيفة١؟١‏ وما بعدها وكتاب 
زيد بك فى الأحوال الشخصية جزء ١‏ صميفةم١‏ 
ومابءدها ) 

« وحيث أن وكيل المدعى عليبا قددفع بعدم 
اختصاص هذه المحكمة لما تقدم بيانه من ارفتف 
الموضوع من اختصاص المحام الشرعية طبقا 
للمادة ؟ من لانحة ترتيب الحا كم الاهلية 

« وحيث انه واضح مما تقدم ان هذا الدفع 
فى بحله ويتعينقبولهوالهكبعدم اختصاص امحكة 
بنظر الدعوى لخروجها من ولابة انحام 
الأهلية عموما 

(قهنية عمد أفتدى رضوانء و حضر عندالا سا امصطفىسلامة 
ضد فاطمة حسن على عفيقى رقم عه سسئة وب#ة ١‏ رئاسة 
حضرة القاضي عمد طاهرراشد ) 
يخ 
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يذ 
يحكة الاسكندريةالكلية الاهلة 
قأضى الأمور المستعجلة 
وما كتوير سنة ومو( 
اختصاص قاضى الا'مور المستعجلة ٠‏ عدم جواز البحث 

فى صحة السندات أوبطلاتها . 

المدأ القانوق 
ليس من اختصاص القضاءالمستعجل أن سبحث 
فى صمة الأوراق المقدمة اليه أو بطلانها 
لمساس ذلك بالموضوع مساساً كيرا ولكن 
له أن سحث ققى مستندات الخصوم وأسانيدهم 
لمعرفة أنكانت منازعتم-م فى الدعوى أو فى 
الاشكال تقوم على ما جدى من النزاع 
الحقيق أم أن القصد منها تعطيل قضائه أو 
عرقلة التنفيذ . وهوفى تحثه هذا فى مستندات 
الخصوم ومبلخ الجديةفى المنازعاتلايتجاوز 
ظاهر الآمر ولا شور ض الفصل ف قيمة 
هذه المستندات أو صحتبا وبطلانها وإثما 
يقتصر على استعراضها واسستقراء الوقائع 
والأقوالليصدرحكدفى الدعوى أوالاشكال 
فاذا رأى أن النزاع جدى بين الخصوم وانه 
لابمكنه أن لايرجح قول أحدهما على الآخر 
إلا إذا مس الموضوع عن قرب حكم بما 
تقتضيه هذه الحال 

المىئر _ 

٠‏ «رحيث ان وقائع الدعوى تتلخص حسب 
أقوال الطرفين ومستنداتها ومذكراتها فى انها 
تبادلا منزلا فى فلينج ماركا لللستشكلة بقطعة 
أرض فضاء فى سيدى جابر ملوكةللستشكل ضده 
على أن يدفع هذا فرق بدل يعطى منه للستشكلة 


مبلغ ١١١‏ جنيه مصرى وفوائده به يز فى ميعاد 
سنة أى إلى ١١‏ مارس سنة ١+6‏ وتحرر بهذا 
التبادل عقد رمعى فى محكمة الاسكندرية الختاطة 
مؤرخ ١‏ مارس سنة 1974 وفى ابريل سنة 
رفعالمستشكل ضده القضية مرة ه446و؟ 
العطارين سنة غ146 يطالب فهاالمستشكلة بمبلغ 
قروش وحم لدبه فى 117 ينايرسنة 576( 
ونفذ هذا الحكم بالحجز على منقولاتها فى ٠١‏ 
فبراير سنة هبو وتحدد للبيع ٠‏ مارس سنة 
996 قرفع زوجبا الياس حبدبٍمصرى دعوى 
استرداد تمرة وو؟١‏ العطارين سنة مم١‏ حكم 
برفضها فى 7 ستمبر سنة ه#و١‏ واعيدت 
أجراءات البيع ونحدد له بوم م؟ سبتمير سنة 
همه وأوقف بناء على طلب المستشكل ضده 
للشروع فى الصاح وتعبدت المستشكلة كتابة 
تحملبا بمصار يف إعادة الاجراءات إذا يتم 
الصلحم . وأع.دت الاجراءات مرة أخرى وتحدد 
للبيع ١١‏ ا كتوير سنة مم4١‏ فاستشكلت فيه 
المستشكلة بدعوى انها حجرت نحت بدها على 
البلغ المفذ به يتاريخ ١١١‏ كتوير سنة ومو( 
خصما من مبلغالماية جنيهالتى تداينبها المستشكل 
ضده مقتضى عقد البدل الرسمى أى انبا تطلب 
المقاصة القانونية بين الدينين وهذا هو موضوع 
الاشكال فى هذه القضية . 

و وحيث ان المستشكل ضده ينكر على 
المستشكلة طلب المقاصة هذه حجة أنه سدد اليبا 
المائة جنيه وقدم للتدليل علىذلك عخالصة مؤرخة 
7م ا كتوير سنة غ١‏ موقعا عليها بامضاء 
منسوب للستشكلة وشاهد عليها زوجما الياس 
مصرى . فانكر تالمستشكاةهذاالسدادوانكرت 
امضاءها على الخالصة وصدورها منبا © انكر 
زوجبا الذى كارن حاضرا بالجلسة أمضاءة 
كشاهد عليا . 
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و وحبق انه وأ نكانالبحث فصمة الخالصة 
أو بطلانها ليس من اختصاص القضاء المستعجل 
المساس ذلك بالموضوع مساسا كيرا فاه من 
المتفقعليه فقبا وقضاء انه لقاضىالأمورالمستعجلة 
ان يبحث فى مستندات الخصوم واسانيدم فى 
الدعاوى المطروحة عليه عرفة ان كانتمنازعتهم 
ف الدعوى أو فى الاشكال تقوم على أساس جدى 
من النراع الحقيق أم ان القصد منهاتعطي ل قضائه 
أو عرقلة التنتفيذ وهو فى بحثه هذا فى مستندات 
الخصوم ومبلغ الجدية فى المنازعات لا يتجاوز 
ظاهر الآ ولايتعرض للفصلفقيمةالمستتدات 
أو متها وبطلانها وإنما يقتصر على استعراضها 
واستقراء الوقائع والآقوال ليصدر حككه فى 
الدعوى أوالاشكال . فاذا رأى ان النذاع جدى 
بين الخصوم وانه لا>كنه ان يرجحقول أحدهها 
على الآخر الا إذا مس الموضوع عن قرب حكم 
بما تقتضيه هذه الحال . 
« وحيث انه لما تقدم لاتلتفت المحكمة إلى 
مأساقه كلا الطرفين فى هذه القضية من قرائن 
يستدلان مها على صحة الخالصة المذ كورة أو عدم 
صمتبا لخروج ذلك عن ولايتها وتثرك الفصل 
فى ذلك حكة الموضوع وإنما تقتصر على نحث 
جدية الانكار فذاته وقيامه فى ظاهر الا معلل 
سبب صحيم غير مقصود منه تعطيل التنفيذ . 
ووحيث |انهيلاحظ بادىءذى بدءانالمستشكلة 
لمتتخذ أى اجراء للحصول على دينها الثابت لها 
بعقد البدل الرسمى وهو سند تنفيذىمع انهاتقول 
ان المستشكل ضده لم يسدده لها للآن ومع أنه 
قد مضى زمن طويل على ميعاد استحقاقه فى ١؟‏ 
مارس منة وسم؟١‏ بل هى لم تدقع بوجوب 


الف 


بدفع مصاريف إعادة الاجراءاتعتد عدم أعامه 
وعل العكس من ذلك عمدت إلى رقع دعوى 
الاستزداد الى رقنا وُوَجَبَا وى يرفضيا .: 
ولا محل للقول التى تقوله من انالسبب فى ذلك 
هو ان الصورة التفيذية لعقد البدللم تكن فى 
حوزتها إذكان يسعبا ان تستخرج هذه الصورة 
فى خلال المدةالطويلة التىاستغرقنه| اجر اءا تالتنفيذ 
هن مارس الى| كتوبران لم يكنمن وق تصدور 
الحم ضدها فى ١١7‏ يناير سنة 19160 واعلانه 
لاف ١‏ فراير سنة مم9١‏ 

د« وحيت انه فضلا عن ذللك فان الثابتمن 
أقوال الطرفين ومذ كراتهها ان المستشكل ضده 
انتصدر هد المنشكة حك فى القضية مزة 
؟. 0 العطارين سئة وسو ١‏ بمبلغ قرشآً 
ونفذ عليها هذا الحم بالحجز على منةولاتها 
فدفعت هذا الملغ لللحضر فى يومالبيع 7١‏ يوليه 
سئة مب و دون أن تحاول حجزه تحت بدها 
خصما من ديتبا المابة جنيه . 

د وحيث ان المستشكلة لم ترد على الآوجه 
المتقدمة الا بالرد السابق يانه من انها لم تحصل 
علرسورة عد الل عليه إلا 1 كتور 
سنة ١96‏ وهو رد غير وجيهم تقدم القول . 
واما ماذكرته من أو جه التدليل على عدم صمة 
الخالصة المقدمة فلا شأن لهذه الحكة به لان 
البحث مقصور الآن على معرفة جدية التزاع 
الخاص بالانكار من عدمه دون التعرض لحقيقة 
حمة المخالصة أو طلاتها . واتماهناك وجهواحد 
يتعلق بجدية الانكار وعدمه وهر عزنا أنه حجز 
تحت يد المستشكل ضده على مبلغ .7 جنيبا 
مصريا من دبنالمستشكلة من بدعى فلادى مير 


المقاصة فى اجراءات التتفيذال ا ذها المستشكل | ستليايدس بطريق المكة امختلطة ورفعت 


ضنده مبتين طلبت في اجداهها الصلح وتعبدت 


عليه الدعوى فم يقر فبها بالتخالصي ول يقدم 


يل 


هذه التخالصة الى بيبا الببا . 

صمة قرولا أن المستشكل ضذده م يدفع الحجز 
الختلط حت بده تحصول التخالص عن الدن 
الحجوز عله ويقول المستشكل ضده فى هذ كرته 
وعرة؟ بأنه غير مدن للمستشكلةيل دائن لهالذلك 
لا تلتفت هذه المحكة الى هذا الوجه من أوجه 
التدليل الى تقدمبا المستشكلة . 

ه وحيث أنهيقبين م نكل ماتقدم ازالمتازعة 
فى الخالصة المقدمة ليس مرجعبا فى ظاهر اللامصن 
إلى نزاع جدى يسيغ ايقا ف التنفيذ بلعل العكس 
ترى الحككة ان هذا النزاع من جانب المستشكلة 
بغض النظر عن حقيقته الى هى من اختصاص 
محقة الموضوع نزاع غير جدى يقصد به فقط 
تعطيل التتفيذ ا سبق شرحه من الأسباب التى 
الاشكال موضوعا والاص باستمرار التنفيذ , 

( قضية اشكال الست جوزفين الاس ضد الدكتور 
أحمد السيدرقم ١ده‏ سنة هسه ور :اسة حضرةالقأضى مد طاهرراشد) 
الذل 
حكة مصر الابتدائية الاهلية 
قاضى اللامور المستعجله 
دلسمير سنة ونمو ١‏ 
اسل تفسيراه عله عند وجود غموض 
تدا تبي * شروطه . عدم جواز محو أو تخير 

الاحكام - حك ٠‏ لقسيره ٠‏ اعتياره متمما للا'ول . 
-- سح تفسيرىا. استيعاده لاعيان حكم بوضعبا لحت 

الحراسة . 
سس حكم تفسيرى , عدم قبول دعوى دخو لأعيان فالحراسة 

بتارعل اخطا, مادية . لاتأثير له على الحم الاأصل . 
و متب قاضى الا مور المستعجلة . اختصاصه 93 عدم اختصاصه 

بابطال الاحكام الى براها غقالفة للقانون ٠.‏ 
تاضىالا مور المستسجلة . صدور حكم ٠«وضوعى‏ خطاً 

مخصوص «اتششمله الحراسة . عدم جوازتعرضفكه 
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ب ب اشكال ف التنفيذ , لعلة قاضى الا مور الميتعجلة . عدم 

ماسه بالموضوع . 
م- حراسة ٠‏ وجود تزاع بين الشركا. ٠‏ رهن لبك , 

خطر:. التصري الحارسإداد الدين للنك ٠‏ 

المبادىء القانونية 

- يشترط لصحةطاب تفسير الاحكام 

وجود غموض أو إببام فى العبارات الواردة 
فى منطوقها يترتب عليه حصول شك فى 
غرض واضعبا »و تحديد القصد الذى رهى 
اليه منها يبحب معه الرجوع اليه وسؤاله عن 
مرماه فى ذلك وتنوير الاخصام فيا غحعض 
عليهم ليكونوا على بيئة من أمرثم وقت تنفيذ 
هذه الاحكام . 

3< ليس للحا كم عندالتضاء فى ذلك أن 
تمحو أو تغير فى الأحكام الصادرة منها أو 
تعدل فى مركر اللاخصام القانوق المترتب 
عليها بالزيادة أو النقص فى الحقوق المقررة 
فيها أو تقرر للها معنى غير لازم لما تتأثر 
معبا قوتبا ولومحت سثار الفدير أوالتاويل 
لخروج ذلك عن وظيفاها المقررة فى الهانون 
والمبنية على انتهاء اختصاص المحكمةفى الدعوى 
المنظورة امامبا بمجرد صدور الحكم فيها 
ولمنافاته لقوة الثىء المقضى فيه ٠‏ 

وإذا فعات شيئاً من ذلك كان حكمبا 
باطلا عدم الاثر القانوق لصدوره من هيئة 
غير مختصة بنظره حسب النظام العام المعمول 
به أمام المحا كم 

ولا يمكن فى هذه الخالة اعتيار الحم 
التفسيرى ملغاً لحك الآول وماحبا لآثاره 
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نعف 


القانونية إذ يشسترط فى ذلك صدور حكمين 
أصليين تهائيين متعاقبين يناقض بعضها الآخر 
أما الحم التفسيرى الذى يصدرمنافا للحم 
المفسر فانه لايعتبرأصلياً بالنسبةله بل متمماً 
له ومتفرعاً عنه فاذا غير فيه بغير حق وفى 
غير حدود القانون فلا أثر عليه كلية وجب 
فى هذه الحالة إعتبار الحك المفسر وحده 
والقضاء فىالحقوق تحت ضوء مأقرره فى 
منطوقه عنها 
س _ إذا ثيت من مطالعة الحم التفسيرى 
الصادر عن ح الحراسة انه قضى بعدمقبول 
الدعوى بخصوص الطلب المتعلق بادغال 
الأطان الموقوفة تحت الحراسة بدعوى أن 
الحم المفسرصر فى عدم ادخانها لتحديده 
للأعيان الواجب وضع الحراسة عليها 
بالاحالة إلى عريضة الاسكناف التى أحال 
الييا الحك المفسر حوت من بين العقارات 
المطلوب تعيين حارس عليها الأعيانالموقوفة 
يكون الحكم المذكور فما مختص بذللك جاء 
مغايراً الحكم المفسر ومعدلا” له فى منطوقه 
ومؤثراً على الحقوق الستى ترتبت بمقتضاه 
وعديم الآثر كلية بالنسية له 

م الحكم التفسيرىالصادر بعدم قبول 
الدعوى فيا مختص بأعيان الوقف لخروجبا 
من الحراسة اعتياد على اخطاء مادية لايق ثر 
على الحكم المفسر فا قضى به من اعتبار 
تلك الاععان داخلة فى الحراسة . 

وقرل حكة النقض بأن الحك التفسيري 


لايعتير حكا مختلفآ عن الحكم المفسر وإئما 
متمماً له ومتفرعاعنه ويكو نمعه حكاواحدا 
عند حث مسألة قبول النقض وعدمه لا يوئر 
عل النتائج الى قررها القَانون للحكم التفسيرى 
الذى صدرمغايراً ومعدلا للحكم المفسر و إنه 
يعتبر كأن لم يكن بالنسبة له 

ه ولو انه ليس لقاضى الامو رالمستعجلة 
عند الك فى الاجراء المستعجل المطروح 
امامه أن يقَضى ببطلان الاحكام أو يصحح 
ماجاء مها من أغلاط مادية أو اخطاء قانونية 
لمساس ذلك بالموضوع إل أن له الحق فى 
تقديرها وتبيان الآثار القانونية التى رتبها لمأ 
القانون فاذا ألفى انبأ عديمة النتائج قانونا 
قضى ف المسألة المطروحة امامه عبلى ضوء 
ذلك لعدم تأثير حكنه فى هذه الحالة يحق 
خوله القانون ورتبه على تلك الاحكام لعدم 
وجود ذلك الحق إطلاقاً 

د لاختص القضاء المستعجل باصدار 
أمى مغاير الحنكم صادر من محكمة الموضوع 
فيموضوع اق الخاصبه فى الآمرالمستعجل 
المطلوب منه الحكم فيه وعلى ذلك فصدور 
حكم ولوخطأ من الحكة الموضوعية باعتبار 
بعض الأاطانالموقوفة غيرداخلة فى الحراسة 
وتسليمها لناظرالوقف بمنعالقضاء المستعجل 
مؤ قتامن الحكم باعادةتسليمها للحارس الجديد. 

وكون الحكم الصادر من حكمة ا موضوع 
حصل فى مواجبةالحارس دون الورثةالممثلين 
في دعوى الحراسة الآولي لاجمل لقاضى 
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الآمور المستعجلة الحق فى هدم ماقرره من 
حقوق للبحكوم اصالحه والقضضاء بالغائها 
أو وها 
ولو أن لقاضى الآمور المستعجلة عند 
نظر اشكالات التتفيذ سلطة واسعة فى تقدير 
الحقوق والتازعات الى تتآثر امامه تمهيدا 
للحماية ااتى يقررها لطالبالتنفيذ أ والمعارض 
له إلا إنه بحب عليه عدم المساس بالحقوق 
عندالحكم فىإجرائهبالاستمرار أوالا ياف 
م- وجود نزاع بين الشركاء خصو ص 
كيفية سداد ريع الآطيانالموقوفة الموضوعة 
تحت الحراسة وصدور أحكام متضارية عن 
ذلك من المحاحكم الشرعية واتختلطة 
لابمنع القاضى الاستعجل للخطر امدق 
بالاطيان المذ كورة واتخاذ البنك المرتمن 
لاجراءات حجر عقارى قد تؤدى عاجلا 
بيع هذه الاطيان من ان يصرح بالرغم من 
ذلك للحارس يتسديد دين البنك العقارى 
المرتهنمنها ليد الحلاك الوشيكالذى سيحل 
بالورثة من جراء عدم الوفا. ونزع الاطيان 
من نحت بذهم سيب ذلك 
وأواوعع اكرابة ة قضى بايداع صافى 
الريع فى خزاية الحكة لللنازعات الحاصلة 
بين الورثة وبعضهم بشأن سداد دين البنك 
إلا إنه من المبادى” المقررة انه يحوز لقاضى 
الأمور المستعجلة العدول عن الاحكام الى 
تصدر منهعند حصول تغييرف الوقائعالمادية 
الى كانت مطر وحةوقت صدورهذه الاحكام 
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0 من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل ف 

أن شتوده لخبت مورث المدعى علييع توق 5 
ه دإسمير سنة 0و عنتركة عبارة عن أطيان 
بعضبا موقوف وهرهون جزء منللينك العقارى 
والبعض ملك ومنازل وأموال مودعة فى البنك 
وعقب وفاته وضع عطيه بك شنوده المدعى عليه 
الأول بده على أعبان التركة واستاثر بريعبا 
وادارتها دون بعض اخوته البنات بم وشفيقه 
ووالدتهي تنازع معبن بخصوص كيفية سداد 
دن البنك العقارى على الآطيان الموقوفة حيث 
رأى أن يوم بسداده من مبلغ ٠.‏ .ا جليه 
و كسور تركه المورث فى بنك باركلين قبل وفاته 
وناصره فىذلك يعض أخوته ورأىالفريقالاخر 
سديده من ريع الوقف كنص حببة الوقف 
خصوصا وأنه مبزالمدعى عليه المذكور فى مقدار 
اللأطيان الموقوفة عنالباقين وفى سداد دينالبنك 
من التركة اثراء له على حساب الوقف ولآان 
الوقف شخصية معنوية تختلف عر.#. شخصية 
الواقف وورثته والمستحقين فيهفرفع هذاالفريق 
دعوى حراسة على جميع الأعيان المتروكة 
الوقفوالملك ‏ قضى برفضبا ابتدائيا فاستأنفنه 
باعلان رقم 1١‏ ينابر سنة 1م( وطلين فى 
عريضة الاستئناف الغاء الحم المتأئف ووضع 
أعبان الوقف والملك البينة ها نحت الحراسة 
وبتاريخ و ديسمير سنة 991( قضت نحكنة 
الاستتنافية بالغاء الحم الابتدانى وتعيين بولس 
باشا حنا حارسا قضائيا على الاعيان المذكورة 
لادارتها وابداع صافى الريع فىخزانة حكة مصر 
إلى أنيفصل ف التراع القاثم بين الطرفين فاعتذر 
عن قول الحراسة فاستبدلته المحكة , راغب بدر 


أو تعديل فى عركر الإخصام القانونية : ! باشا حك رقم , ٠‏ بونيه سنة 13119 ولما لم تقوم 
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حك الحراسة على حقيقته رفع عنه دعوى تفسير 
أمام المحكة,تقيدت بنمرة 79 سنة +1 كلى 
عن أمور ثلاثة من بينهأ معرفة ما إذا كانت 
الحراسة تشمل الأعيان الموقوقة والملك فققضت 
امحكمة تاريخ م فبراير سنة ١17‏ بعدم قبول 
الدعوى بالنسبةلهذا الطلب بزع ان الحم المفسر 
صريح فمعنامعته وأنه أدخل 85 
الاعيان ال موضحة لعريضة الاستئناف الرقم ١)‏ 
ينابر سنة 1م19 والتىلم يذ كر فيها ثىء عن 
أعيان الوقف فطعن الحارس والمدعى عليهما 
لثالثة والخامسة ( بلسم وشفيقه ) عن نفسبما 
وبصفتهما ناظرين على وقف شنوده مخيت على 
هذا الحكم بطريق النقض لوجود تناقر يينه وبين 
الحم الصادر فى الحراسة إلا أن محكمة النقض 
والاءرام قضت بتار يخ ++ | كتوير سنة ١.88‏ 
بعدمقبول التقص شكلا,النسبةللست أسما شنوده 
لاعلانه بعدالميعاد وبعدمجوازه بالنسبةللآخرين 
لسبين الأول أن الحم الأصبل الصادر بالحراسة 
من الحكمة الابتدائية مبيئة استثنافية لاتحوز الطعن 
فيه لحصوله فى غير الحالتين اللتين تجيزان الطعن 
فى الاحكام الصادرة من الحكة الابتدائية ميئة 
اسكتافة للمخالفة فى القانون أو الخطأ فى تطبقه 
أو تأوبله هما حالتى وضع اليد أو الاختصاص 
-الثاتى ان الك التفسير ى يعتير متم للحك الااصلى 
ومتفرعا عنه يسع فى جواز الطعن فيه وعدمه 
الحم المفسر فاذا كات الآخير صادرا فى غيد 
الأحوال الجائ. الطمن فيا فلا يحوز الك فيه 
بطريق التبعية له حى ولو مس الحم المفسريتقص 
أوزيادة أو تعديل فما قضى بهأت ستارتوضيح 
نموضه وتفصيل ابامه . وعقب ذلكنفذالحارس 
حم الحراسةووضعاليدعلى الاعان المشارالبياق 
الحم قر فعتالمدعى علبب اانا نية(اسماشنو ده)دعوى 


أمامهذه الحكةتقيدت بنمرة ١144‏ سنة 4س | 
مستعجل على الحارس وباق الورثة بطلب رقع 
الحراسة عن أربعين فدانا بناحية سكره مرهونة 
أليبا حيازيا لدين على عطيه بك شنوده وقضت 
هذه امحكمة بقبوها ورفع الحراسة بحم رقم ١5‏ 
نوفير سنة 148 وتنفذ بالاستلام وافق عليه 
لجيع عدا بلس المدعى عليها الثالثة فانها استأتقته 
ولازال استثنافه منظوراً أمام الحكة حتى الآن 
كا رقع المدعى عليه الأول عدة دعاوى احداها 
أمام هذه الحكمة بانتباء الحراسة قضى فيهابالر فض 
حك رقم سم مابو سنة و4#! فى القضية ١ه‏ 
سنة مره ١‏ مستعجل والثانةأماممحكة بنىسويف " 
الكلية فى مواجبة الحارس وآخر بدعى أنيس 
أقدى تاأدرس باستلام 5١‏ فدانا و ١9‏ قيراطا 
و و أسبم شيوعا فى سم؟ فداناو ؛١‏ قيراطا 
و سبما كائئة بناحية القضانى بعضبا موقوف 
أصلا عله والآخر آل استحماقه اليه بموجب 


الحجة يسبب وفاة والدته حجة أنها لا تدخل فى 
أعيان الحراسة التى لا تمند إلى الوقف وارتكن 
فى طلبه إلى حك التفسير ثم النقض قضى فيا فى 
م مابو سنة وعره1 بطلباته وتنفذ الحكم بوضع 
اليد ورفعت الست شفيقه شنوده المدعى علببا 
الخامسة دعوى أمام هذه الحكة بطلب استيدال 
الحارس بغيره تقيدت بنمرة 4.1 سنة مم١‏ 
مستعجل قضت فيها باستبداله بالشركة العقارية 
بحكم رقم مم /ره/ هعوذ ولاعتنار 
الآخيرة عن قول الحراسة استبدلت بالمدعى 
بحم رقم ٠‏ أغسطس سنة ١480‏ فى ألقضية يه دثم 
همزا سنة مجبة؟ وذلك لأداء الملأمورية المينة 
باحك الصادر بالحراسة ولآنه لا يعم بالاحكام 
الصادرة فى مواجبة الحارس السابق شرع فىتسم 
جميع الأعيان المينة بعريضة الدعوى الاستئنافية, 
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والتى يحيل اليبا حالحراسة فانعه ذلك المدعى 
عليه الآول فا يختص ب وه فدانا وكسور 
الكائنة بناحية القضاى والمحكوم له بأستلامها من 

حكة بى سويفو مس فدانا وكسوركائة بناحية 
دير الجنادلة حسجة عدم دخوها ىَّ الاعبانامحكوم 


يوضع الحراسة عليبا والمدعى عليها الثانية عن 


الأربعين قدانا الكائنة بناحية سكره والمقضى 
برفع الحراسة عنها من هذه الحكمة والمدعى عليها 
السادسة بصفتها فيما يتعلق ب ون قدانا شملبا 
حكم الحراسة حجة أنما لم تختصم فيبا قانونا فرفع 
هذه الدعوىو طلب فيهاالحكم- أولا-باعتبار أن 
هذه الأطيان جميعبا تدخل فى مأمورية الحارس 
مثانياً ‏ أن بخصص المدعىصافى ايراد الاطيان 
المشمولة نحراسته أو على الا"قل ايراد أطيان 
ناعمة القضانى فسداد أقساط دينالينك العقارى 
وبودع باق الايراد فى خزانة المحكنة على ذمة 
الورثة وتنازل فى مذكرته عن طليه فيما مختص 
بأطيان دير الجنادلة وأطيان الست اميل وسمم 
عل باق طلباته وانضم اليه فى ذلك الحاضرانعن 
المدعى عليهما الثالئة والخامسة ( بلسم وشفيقه ) 
إلافيا مختص بأطيان الست أسما فوافق الحاضر 
عن شفيقه بعدمادخالحا فالمأمورية وفوض الرأى 
فيبا الحاضر عن بلسم ودقع الحاضر عن المدعى 
عليهم الا“ول والثانية والرابعة مخروج الاربعين 
فدانا الكائنة سكره وال وو ضانا بالقضانى 
وأطان دير الجنادلة من أعيان الحراسة ونازع 
فى تخصيص ريع أطيان وقف القضانى لسداد 
دينالبنك العقارىلمساس ذلك بالاحكام الشرعة 
وامختلطة الصادرة فى كفية سداد - 257 
البنك والا'موال الواجب دفعما فيه ولم يدقع 
:الحاضر عل المدعى عليبا الا"خيرة الدعوى 
بشىء مأ 


ألعدد ألرابع - السنة السادسة عشرةٌ 


وومن حدث أن مدار البحث قى الدعوى 
يدور حول اللأمور الستة الأنة الأول -مدى 
اختصاص الحا ؟ فى تفسيرالأحكام التى تصدر 
منبا- الثاتى - الأثا ر القانونية للا“حكام التفسيرية 
التى تتعدى فيبا امحكمة ولايتبا ونمس فيبا قوة 
الثىء المقضى فيه - اثالث أثر الحم 
الصادر بالتفسير من حكلة تود " وحم النقضشس 
اللاحق له على حجية حكم الحراسة اللأصلى 
- الرابم - الحم الصادر من حكمةبنى سويف 
فى مواجبة الحسارس بتسلم .و فدانا وكسور 
بالقضاوو نتائحهالقانونةوما إذا كان لهذهالحكمة 
ان تعدل فيه أو تمس الحقوق التى ترتيت للددعى 
عليه الآول به عند القضاء فى هذه الدعوى 
الخامس ‏ الحكم الصادر لمصلحة الست أسما 
ل ه على المدعى بصفته - السادس ‏ طلب 
تخصيص ريع أعيانوقف القضابىلسداد دينالبنك 
العقارى وما إذا كانتب الك به يتعارض مع 
المنازعات الخاصلة نالور # فوص كفتسداء 
هذا الدرين والا*موال الواجب دقعبا منه 
« ومن حيث انه يشرط لصحة طلبتفسير 
الاحكام وجودغموض أو اهام العبارات الواردة 
فى منطوقبا يرتب عليه حصول شك فى غرض 
واضعبا نحو تحديد القصد الذى رمىاليه منبابجب 
معه الرجوع اليهوسؤاله عنمرماه فى ذلك وتوير 
الاخصام فيا عض عليهم ليكونوا على بينة من 
أمرهم وقت تنفيذ هذه الاحكام 
5 ومن حيث انه ليس للبحا 5 عند القضاء 
فى ذلك ان تمحى أو تغير فى الاحكام الصادرة 
منبا أو تعدل فى مركز الاخصامالقانوفالمترتب 
عليبا بالزيادة أو النقص فى الحقوق المقررة فيبا 
أو تقرر ها معنى غير لازم لهاتتأئر معهقوتهاولو 


تحت ستار التفسير أو التأويل لخروج ذلك عن 


العدد الرابع - السنة السأدسة عشرة 


وظيفتها المقررة فى القانون والبنة على اتهاء 
اختصاص الحكمة فى الدعوى النظورة أمامبا 
تمجرد صدور الحم فبا ولمافاته لقوة الثىء 
المقضّى فيه الذىرته المشرع لا واقى على عدم 
العث به هه! كانت أسباءهوالأغراض المقصودة 
مله 
015 068الاعم 06 ناطناط 1 5عآ 
معاعو ع1 سمتكم م ممعم 1ل معدم 
غ© كموزلوء06 وعدع1ط[ +ع5 5003 ته 
دآ عل 6ع ماسه'1 3 عامأعاعد ععاممم 
معز عومتء 

تعليقات دالوز عبل تفسير الاحكام نذة ب؟ 

فاذا فعلت شيئا من ذلك كان حكبا باطلاعديم 
الآثر القانوتى لصدوره من هيئةغير مختصة بنظره 
حسب النظام العام المعمول به امام انحا نفس 
المرجع نبذة )1٠٠١‏ 

و ومن حيش اه لابمكنفى هذه الحالةاعتبار 
الحم التفسيرى ملغيا للحك5 الأولوماحيا لأثاره 
القانونية إذ يشترط فى ذلك صدور حكيين أصليين 
نبائيين متعاقبين يناقض بعضها الآخر اما الحم 
التفسيرى الذى يصدر منافيا الحم المفسر فانه 
لا يعتبر أصليا بالنسبة له بل مما له ومتفرعا عنه 
فاذا غير فيه بغير حق وفى غير حدود القابون 
فلا أثر عليه كلية ويكون فيا يختص به كآنه لم 
يصدر ولم يكن ويحب فى هذه الحالة اعتبار الحم 
المفسر وحده والقضاء فى الحقوق نحت ضوء ما 
قرره فى منطوقه عنها . ( تعليقات دالوزعلىالمادة 
هم مدلى فرنسى نبذة م/لا1) 
غمه كاأمعصعهودرز #دعل عنو5زمآ 
ع[ عمو بعمتقفمم 5معة مع غ6نكهاد 
6 غ66 مومه أمعطاعمندز لدمعء5 
عدم ؟زمه ب#سدعع1 وتداةل وع1 مهدل 
عزملانامم ع1 عدم غامد بعلتحك عأغتلوع2 
ع هداز معتتمعدم ع1 رمماكودكةه مع 


0 


غعدز عومط 12 ع0 16لمماتدخ"1 لمعم 
أنان غمعمعهونز معتممعكق ع1 عوعكه عع 
مكعتاعدم وعل 101 12[ غند؟ 
وومن حبث أن الثابت من مطالعة الحم 
التفسيرى الصادر عن حك الحراسة أنه قضى بعدم 
قول الدعوى بخصوص الطلب المتعاق بادخال 
الاطيان الموقوقة تحتالحراسة بدعوىأن الحكم 
المفسر صري فى عدم ادخاها لتحديده الأعيان 
الواجب وضع الحراسة عليبا بالاحالةالىعريضة 
الاستئناف وهذه لاتشمل الاعبان الموقوفة مع 
أن الآمر علىعكس ذلك وأنعريضة الاستناف 
لتى أحال الها الحم المفسر حوت من بين 
العقارات المطلوب تعيين حارس عليبا الاعيان 
لموقوقة ومنثم يكو ن الح التفسيرى فيايختص 
ذلك جاء مغايرا للحم المفسر ومعدلا لهق 
منطوقه ومؤثرا على الحقوق الى ترتبت يمقتضاه 
وعدم الآثر كلية بالنسية له 
د ومن حيث الت القولبضرورة الاخذ 
بمنطوق الحم التفسيرى فى هذه الخحالة دون 
الاسباب لاعتبار أعبان الوقف غير داخلة فى 
الحراسة مردود من أن الحم المذكور لم بقض 
ذلك كلية وفقط قرر بعدم قبول دعوى التفسير 
النسبة لاعيان الوقف لا جاء بين أسبايه من أن 
العريضة الاستتنافية لاتشملها كلية وتكون لذلك 
أسيانه عنبا متممة لللنطوق ولا تتجزأ عنه بحب 
الرجوع اليبا لمعرفة غرضه من ذلك وما اذا كان 
صادرا وفق القانون أو على نقيضه 
و ومن حيث أنه حتى مع الأخذ بمنطوق 
الح المذكور فانه لم بقطع مخروج أعيانالوتف 
من نحت الحراسة وكل ماهتالك انه قضى يعدم 
قبولدعوى التفسير بالنسية لها لاعشاراتذكرها 
فى اسبابه ظبر انها قامت على أغلاط ماديةمحضة 
وينشأ عن ذلك وعن عدم قبول دعوى التفسير 
لك 


51 


العدد الرابع 2 السنة السادسة عثرة 


ابقاء الحم الأصبى كا هو فو ان 7 والذئ 
قرر فى موعه بعد حث المناقشات والمنازعات 
التى قامت بين الطرفين بشأن المشاركة وأعيان 
الوقف وسداد دين البنك وضع أعيان الوقف 
تحت الحراسة القضائة أيضًا 

و ومن حيث انه علاوة على ماتقدم فان 
الحم التفسيرى قد شثمل ضمن منطوقه أمرين 
متنافرين أحدهما يناقض الأخرحيث قضى بقبول 
تفسير الحكم فم|مختص بالطابالمتعاق بالمنقولات 
المتروكة عن المورث سواء أكانت عن الملك أو 
الوقف اعتتادا على أن الحك المفسر ادخلها ضمن 
أسبانه “م عاد وقرر بعدم قول الدعوى عن 
أعبان الوقف استنادا على أن الحم المفسر قضى 
صراحة بعدم ادخالها فيستحل تنفيذءهذا السبب 
ويحب الرجوع الىالحك الأصلىالمفمر والاهتداء 
مدلوله وأسبابه للفصل فى هذا التذاع ( البندكت 
جزء ١1/‏ صحيفة +791 و2944 ) 

و ومن حيث أن محكة النقض لَ تعرر شيئا 
بخصوص الأثار القانونية المرتية على الاحكام 
التفسيرية الصادرة على خلاف الاحكام المفسرة 
لعدم تحثها الموضوع و الاقتصارعل المسألةالشكلية 
الخاصة بحواز التقض من عدمه وال اتتبت الى 
الحم بعدمجوازه لصدورالكالتفسيرىالمطعون 
فيه عن حك لايجحوز الطعن فيه بطريق النقض 

وومن حيث أن قوطا بعد ذلك عند الرد 
على الوجه الثانى من أوجه الطعن أرن الحم 
التفسيرى لايعدحكا مختلفا عن الح المفسر وانما 
متما له ومتفرعا عنه ويكون معه حكا واحدا 
مخضع معه للقواعد المقررة للطعون فيه لايؤثر 
على النتاتم الى قررها القانون للحم التفسيرى 
الذىصدر مغايرا ومعدلا للحم المفسرو أنه يعتبر 
5-7 كن بالنسية وجا اسهد 
00 8 


ووس حت ور انه لمن لجر امك عه 
الحم فى الاجراء المستعجل المطروح أمامبا أن 
تقضى بيطلا نالاحكام أوتصحح ماجاءهن أغلاط 


' مادية أو اخطاء قانونية لمساس ذلك بالموضوع 


الا أن لما حق تقديرها وتنيان الآثار القانونية 
التى رتبها لحا القانون فاذا ألفت أنها عدم ةالنتائج 
قانوئا قضت ف المسألة المطروحة أمامباعلى ضوء 
ذلك لعدم تأثير حكها فى هذه الحالة بحق خوله 
القانون ورتبه على تلك الاحكام لعدم وجود 
ذلك الحق اطلاقاء . 

« ومن حيثانه متىتقرر ذلك يكونماذهب 
اليه الحاضر عر المدعى عليهم الأول والثانة 
والرابعة خاصا بعدم دخول أعيان الوقف نحت 
الحراسة القضائية ومدى تأثير حكم التفسير على 
الحم المفسر وولاءة هذه الحكمة يبحث ذلك غير 
قوم ولا تأخذ به المحكة , 

« ومن حيث ولو ان هذه الأحكام لم تؤثر 
على الحك الصادر بالحراسة فما قضى به متعلقا 
بشموله لأعان الوقف المينة بعريضة الاستئناف 
الا أن الحم الصادر من محكنة ببى سويف الكلية 
فى الدعوى الموضوعية الى رفعها المدعى عليه 
الأول عل الحارس السابق بخصوص ال. وفدانا 
الكائنة بناحية القضابىقضى على خلاف ذلكوقرر 
للمدعى عليه المذكورحقوقافى استلامتلكالاطيان 
واستغلالها بصفته ناظرا للوقف وعلٍ اعتبار أن 
5 الحراسة لايشملبا . وهذه الحقوق لابدخل 
فى ولابة هذه الحكمة عدم اعتارها أو أجراءأى 
تعديل فيهاالماس ذلك بالموضوع. 7.0 

و ومن حيث أن كون الحم المذ كور صدر 
فى مواجبة الحارس دون الورثة لابجعل لهمذه 
احكةالحق فى هدم ماقرره من حقوقى لللدعىعليه 


والقضاءبالنائها أو محوها ‏ أولا ‏ لآنموضوع 


اللعدد الرابع ‏ السنة السادسة عشرة 


517 


الدعوى الصادر فيها الحم غير متعلق تحقوق 
الملكية أو مايتفرع عنبا من حقوق عبنية إذ أن 
ملكيةالوقف المشمو ل بنظارة المدعىعلهللاطيان 
الحكوم بتسليمها اليه مسل امن الطر فينوغير متنازع 
عليها وائما خاص بعدم أحقية الحارس فى ادارة 
هذه الاطيان واستغلالها باعتبارها غير داخلة 
فى الحراسة المحكوم مها وهذه المسألة متعاقة 
بصمم أعمال الحارس وهى الادارة ‏ ثانيا ‏ مع 
الفرض جدلا بوجو باختصام باق الورثةالصادر 
ىَّ موأجيتهم حْ الحراسة فى هذه الدعوى ذفان 
الحم الصادر فييا ففمواجبة الحارسالسابقرتب 
للبدعى عليه حقوقا لابدخلفى وظيفة هذه الحكة 
المساس بها طالما لم يصدر من الحكمة الموضوعة 
حكم يبطلها أو يزيل أثرهاوفىالقضاءبوجوب تنفيذ 
حْ الحراسة الآصيل بالرغم من صدور هذا 
الحم معناه ابطال لمذه الحقوق ‏ ثالثا ‏ أن 
استتدال الحارس بغيره لايرتب للحارس الجديد 
حقوقا ومركرا قانونا 1 كثر مما لسلفهإة لاضخول 
له الحق فى نض ماحم فى عبد سلفه من الحقوق 


والالتزامات أو الاحكام امام هذه المحكمة بل . 


بجعله فى نفس مركز سلفه ملايجميعالالعزامات 
والاحكام النبائية الى صدرت ضده وفى حقه 
طبعا فى اتخاذ مايلزم من الطعون على كل ذلك 
امام امحكة الموضوعية ان كان لذلك وجه وعللى 
ذلك فتغير الحارس القدم بالمدعى لايجعل له 
الحق فالتخلص أمام هذه امحكرة من اك الصادر 
فى مواجبته بعدم ادخال الآطيان المذكورة نحت 
الحراسة القضائية وتسايمبا لللدذعى عليه . 

و ومن حيشانه لا يمكن قيا سهذه الحالةعلى 
أثر أحكام التفسير والنقض وولاية هذه الحكة 
فى تقديرها لآن هذه الاحكامل نخوالمدعىعليه 
حقوقامطلتآ آماالحكالصادر من محكنةنى سويف 
فانه قرر له حتا يحب على هذه الحكة احترامه 


عند الفصل فى هذه الدعوى مبما قيل فى وصفها 
سواء أ كانت اشكال فى تنفيذ حك من طالب التنفيذ 
بطلب منع العراقيلالتىقامت فسيلتنفيذ الحكم 
الصادر اليه أو أى إجراء آخر وما على المتضرر 
من تقرير هذا الحق الا الالتجاء الى المحكمة 
الموضوعة لالغائه أو تعديله 

«ومن حيث ولوان لهذه الحكة عند نظر 
اشكالات التنفيذ سلطة واسعة فى تقدير الحقوق 
والمنازعات التى تثار أمامبا تمهيداً للحماءة الى 
تقررهالطالب التفيذ أوالمعارضله إلا أنه بحب 
علها عدم المساس بالحقوق عندالحم فى إجرائها 
بالاستمرارأو الاييقافوالحك بتنفيذ حك الحراسة 
الأصلل عن الاطان المذكورة بالرغم من صدور 
حْ بى سوريف بأخراجبا منه فيهمساس تحقوق 
خولا هذا الحكم للمدعى عليه مبما كانت درجة 
الزامه لباق الورثة الشركاءخصوصا وان الاازام 
فى هذه الحالة هو الراجح 

وومن حيث انه والحالة هذه يتعين الحم 
بايقانى تنفيذ حك الحراسةمقنا عنهذه الأأطيان 
وتنفيذه «النسبة (ياق الا“طان الموقوفة الكاثثة 
بناحية القضانى 

0 ون ع أنه فم عغتس بأطيان سكره 
امحكوم برفع الحراسة عنها من هذه احكة بحم 
واجب النقاذ فى مواجبة الحارس السابقوجميع 
الشركاء فيجب عبلى المدعى بصفته احترامه عند 
استلام باقى أعيان الحراسة واستعاد هذه 
الآطبان متها 

وومن حيثانهعن طلب تخصيص ريع جيع 
أطيان الحراسة فى سداد دين البنك العقارى فلم 
يوافق عليه الميع لآن هذه الااطيان تشمل 
المرهون والغير مرهون فيتعسين طرحه وعدم 
الا'خد به 


يلك 
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« ومن حيث انه فها يتعلق بريع باقى أطيان | الشرط الخاص بالايداع لأخرفيه صيانة لحقوق 


القضاى المرهونة فلو انه بين الورثة وبعضهم 
نزاع مخصوص كفية سداد ددن البنك العقارى 
المرتبن والا"حوال الواجب سداده فيه وما إذا 
كان نسدد من ريع الا'عيان الموقوقة المرهونة 
طبقا لحجة الوقف أو منالمبلغ الذى ترك المتوفى 
ووجود قضايا شرعية ومختلطة مخصوص ذلك 
وصدور أحكاممتضارية عنه الا ان هذه احكمة 
ترى للخطر للمحدق بالا”طيان المذكورة من اتخاذ 
البنث المرتبن لا“جراءات حجز عقارى سارت 
شوطا بعيدا اتتهت بتسجيل عحضر الحجز فى ٠١‏ 
يونيه سنة ه0و] قد تؤدى عاجلا بببع هذه 
الا'طيان ان تصرح بالرغم من ذلك للحارس 
بتسديددين البنكالعقارىمنبالدر الهلا كالوشيك 
الذى سيحل بالورثة من جراء عدم الوقاء ونزع 
الااطيان من متحت يدم بسيب ذلك ( استئئاف 
مختلط .م١‏ كتوير سنة ١841‏ الجازيت السنة 
السابعة ص ب نبذة ١١‏ ) 

« ومنحيث ولوانحكالحراسة قضى بابداع 
صافى الريع فى خزانة احكةالمنازءات الحاصلة 
بين الورثة وبعضهم بشأن سداد دين البنكالا 
انه من البادى. المقررة انه يجوز لهذه المحكة 
العدول عن الا حكام التى تصدر متهاعند حصول 
تغبير فى الوقائع المادية الى كانت مطروحة وقت 
صدور هذهالا“حكام أوتدديلفى مركر الاخصام 
القانونى ٠‏ وقد تخيرتالوفائعالتى كانت مطروحة 
أمام الحكة وقت صدور 5 الحراسة الأآول 
بالمخاذ البنك المرتهن لاجراءات جبراة نحو يبع 
الا“طيان المرهونة والمتتازع على سداد دينبا 
يقتضي معبا أحقية هذه امحكة فى العدول عن 


ابيع وذلك بالتصريح الحار سبسداددىن البنك 
من الريع 

« ومن حيث ان الحم بالتصريح فى هذه 
الحالة استلزمته الضرورة العاجلة لا مس مطلقا 
تحقوق الورثة بخصوص كيفيةتوزيعالمبلغالمودع 
مخزانة المحكة الختلطة والحاصل يشأنه أحكام ' 
متفاوة يا قدمنا مع حفظ حقوقاميع فيا يتعاق 
بذلك محفوظة حتى ينتبى النزاع بشمأنها اتفاقا أو 
بأحكام قضائية نبائية 

د ومن حيث ان الحكمة ترى أمام التزاع 
الحاصل بين الورثة تخصوص حصة كل منهم 2 
دين البنك العقارى والحك الصادر من ممككة 
بنىسويف بسلخ جزء من الآطان المرهونة من 
الحراسة أن تحافظ على حقوق المستحقينفى ريع 


باق الآطان المرهونة والتى سيقوم الحارس 


سدادها فى دين البنك العقارى وذلك باحتساب 
المبالغ التى يسددها الحارس من استحقاقهم فى 
الريع فى دين البنك فى حصتهم فى الدين الى 
ستقررهاانحا كوالموضوعية وحفظ حقهم فياقاموا 
بسداده زيادة عنها من الريع على الآخرين 
« ومن حيث ان طلب تنحى الحارس عن 
مأمورية الحراسة بناء على عدم إمكانه الاشتراك 
مع الشركاء على الشيوع فىادازة أموال الحراسة 
المشاعة لاحهال عدم الاتفاق معهم على الادارة 
ترى المحكمة أنه سابق لأوانه لعدم وجود سبب 
عق يقوم عليه الآن فلا تجييه اليه 
( قضية مصطفى بك صبرى لصقته حار اوحضر عنهالاستاذ 
فريد أتطوزضد عطيهبكةنودهوأخرين رقم 8١8+‏ سنة مود 


رئاسة حضرة القانى عمد على راتب ) 
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. نققة مؤقتة. لمساحق فى وقف ء منأصل استحقاقه‎ ١ 


شروط القضا با 
م« ناظر وقف . وكيل عن المستحق . التزامهبالتفقة . من 
غلة الوقف . 


عب نفقة. الحك بها على ناظر وقف . صفت| مؤقتة . 
جواز العدول عنها أو تقيدها . 
ع 5 تفقة مؤقتة . ضد نأظر الوقف . عدمالتزامه به ٠‏ 
جواز طلب أيقاف تتنفيذء ٠‏ 
وقف ٠‏ الشرط عليدفع مرتبات ممينة بطر يق الا"ولوية ٠‏ 
وجوب تتفيذه . صدور حك بالنفقة لمستحق . لامع 
تفأذه ٠‏ 5 
دل حارس على وكقا. عدم مسثوليته عن ألربيم الاق . 
التعارض بين النفقة المحكوم بها ستحق والمرتيات 
المقررة ٠.‏ عدم أختصاص القاضى المستعجل بتوزيع 
نصيب المستحق مامه بالحقوق . 
الميادىء القانونة 
١‏ - النفقةالبى يقضى مباللمستحق عل ناظر 
الوقف هو مبلغ مؤقت تقتتضيه حاجة صاحبه 
للمعيشة والعيام بأود نفسة وعباله يأخذه من 
أصلاستحقاقه فى الريع حتى يفصل فى التزاع 
منه عن كيفية إدارته للوقف ويشترط للحم 
بها أولا ‏ ثبوت أصل الاستحقاق لرافع 
الدعوى فى ريع الوقف ‏ ثانيا ‏ عدم وجود 
مورد له ينفق منه على نفسه وأمله خلاف 
هذا الاستحقاق ‏ ثالثا ‏ احتمال مشغولية 
ذمة الناظر ب م من الاستحقاق رابعا - 
كد هذا الاحتمال بظاهر اقلام الحساب 
وورق الدعوى ووقائعبا . 


لف 


؟ - السيب فى ذلك أن ناظر الوقف 
لعدبر وكلا بأجر عن المستحق فما ختص 
مهيل نميه من اليه وتسلم اله يبأل 
عنه أمامه من وقت قبضه له ولا يلزم قانونا 
باعطائه شيئا من ماله ( مال الناظر ) على أن 
بخصمه س حصته فى الريع مستقبلا وعلى 
ذلك لا يمكن الك عليه بنفقة للستحق اذا 
ل يكن الأخير استحقاق ظاهر فى ذمته . 

8 الاحكام الى تصدر بالثفةة فى هذه 
الحالة سواء منمحكمة الموضوع ببيئة ابتدائية 
أو استكنافة أو من قاضى اللأمور المتعجلة 
وقنية محضة بزول أثرها بانقضاء الحالة التى 
قامت عل أنقاضبا ويمكن للقضاء المستعجل 
العدول عنها أو تقسدها أو تعديلبا أوابقاف 
تنفيذها اذا حصل تغيير فى وقائع الدعوى 
المادية الى كانت موجودة وقت الحم بالنفقة 
أو فى مركز الطرفين القانوق كأن يقل أو 
يكار ريمع الوقف المستحق فيه أو يزول 
الاستحقاق عن المستحق المقضى له بالنفقة 
ب من الججرة المختصة أوغير ذلك من الأاحوال 
الأخرى الى تحدث تعديلا فى الوقائع المبنى 
عليها الحكم أو فى مركز الدعوى القانوق . 
ومجحرد ص دور هذه الأحكام من محكة 
موضوعيةلايؤثر على كانها وطبيعتها أو يغير 
من الآثار التى رتها القانون ها ياعتيارهامن 
الاحكام الوقتبة أو من القواعد التى قررها 
لتقبدالقضاء المستعجل وطرق الخصومة ا . 

ع صدور حك من المحكمة الاستئنافية 


| على ناظطرةوقف بدفعمبلغ.بجنيها نفقةشهر يا 
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للستحق لاحمال مشغولية ذمتها مبالغ من 
الاستحقاق المتأخر له والمرفوع بش أن#دعوى 
الحساب لايلزم الحارس القضان المعين على 
الوقف الااذا كان للمحكوم له استحقاقت 
يده يمكنه أداء التفقةالمقضى مها منهاما اذا ل 
كزله استحقاقأصلاأو كان تجمع نصيبه فى 
الاستحفاقمتعذرا سبب حالةالوقف وإهال 
الناظرة فى الادارة ووجود اشخاص فضلبم 
الواقف عليه فى الريع فيحق له العدول عنه 
وعدم الارتباط به كلية وطلبايقاف تنفيده 
من القضاء المستعجل . 

ه - اذا شرط الواقف فى حجة الوقف 
على دفع مرتبات معينة للأشخاص عحدودين 
من حصة أحد المستحقين بطريق الآولوية 
منه يحب تنفيذهذا الشرط ولايحوز للبحاكم 
الآهلية أو القضاء المستعجل فها العدول عنه 
عند القضاء فى الأمور المؤقنة التحفظية الى 
تعر ض أمامه لما س ذلك بمسألة متعلقة بأصل 
الاستحقاق الممنوع علىانحا ؟ الآهلية نظره 
يمقتضى وظفتها . 

وصدور حم بنفقة وللمستحق المذ كور 
على الناظرة لايغير من حدق أصحاب المرئيات 
ف الاستيلاءعلى كامل المبلغ المقر رهم بمو جب 
الحجة من استحقاته فىالر يعأو لاوالياق يع 
له لآن النفقة كا قدءنا مبلغ يأخذه المستحق 
من أصل استحقاقه عندوجوده ولا ,تولد 
الاستحقاق له إلا بعد حصول أصحاب 
المرتيات على هرتباتهم بالكامل من الحصة 
الخصصة له الريع 


- لا يسأل الحارس القضان المعين 
على الوقف عن ريع الوقف ف المدة السابقة 
لاستلامه للادارة يلتسأل عن ذلك الناظرة 
المتزع منباالادارة . 

و لابجو ز للقضاء المستعجل هذه 
بطريق قسمة الغرماء بين مبلغ النفقة اكوم 
له 4 والمرتيات مئاسن القضاء قَْ هذه الحالة 
بالموضوع أو أصل الاستحقاق المنوط 
بالمحكمة الشرعية وحدها ومحرد كون النفقة 
لازمة للستحق وفى قطعها عنه خطر عليه 
لاسرر وحده الاختصاص ف القضاء يدذلك 
إذ منالمقّرر أن الاستعجال و حده مهمأ أوق 
من شدة لايقرر وحده إختصاص القضاء 
المستعجل بل بحب مصاحبته يعدم المساس 
بالحقوق 

ال مور 

مر من حىدث انوقائع الدعرى تتحصلق ان 
عبداافتاح بكحرم أوقف اطيانا تزيد عنالستائة 
فدان ومزل بحبة العباسية بموجب حجة شرعية 
رقيمة ١6‏ مأو سنة 09و؛ ‏ وجعل الاستحقاق 
فى الريع لبنتيه وولده حامد محجور المدعى عليبا 
الأولى لكل من البنتين الربع وللواد النصف على 
ان يصرف أولامن حصة الآخير مبلغ . ب#جنيبا 
للمدعى عليبما الثالى والثالث . وتعينت إحدى 
بنتبه ناظرة على الوقف فأهملت فى ادارة شئونه 
وتاخرات فى سداد الاموال الأميرية والدون 
المستحقة على الاطيان الموقوفة وتعمدت عدم 
لاشأنها ,التولى أو الوقف قرفم عليبا الاخيران 


العدد الرأبع ‏ السنة السادسة عشرة 


دعوى ا و نققة ققة: أما 2 مصر الكاة 
موافيا يي ةحابا وك ل على 
النفقة بمبلغ. ٠‏ جنيبات شبرءا لاخبا حامدو تعدل 
بعدذلكمن محكلةالاستئناف الممبلخ ٠‏ ؟جشبامن 
أول مابو سنة م0») ولاستمرار الناظرة فى 
طريقها الملتوى وعدم تنفيذ أ حكام النفقة الصادرة 
فى مواجبتها مع وججود الريع تحت يدهأ ووضعبا 
جميع العراقيلسبيل حصول أخوماعلى حصتهما 
فى الريع أو النفقة وارتكاا الشطط فى أعماها 
وتعريضها بسبب ذلك أعيان الوقف الضباع فى 
سداد اللاموال الأمبرية والدون وأهمالها ف 
استغلال أعيان الوقف كا حتمهعليهاحسنالادارة 
رفع عليها المستحقان دعوى بالعزل امام الحكمة 
الشرعية ودعوى حراسة أمام هذه المحكمة و قضى 
فى الآخيرة يتاريخ ١".‏ كتويرسنة ومو ؟ تعيين 
المدعى حارسا لآداء المأمورية المبيئة بالمنطوق 
وعند استلامهلاعيان الوق ف أل سو.الحالحيث 
الامو المتأخرة ة والديونمستحقةومعظم الاطيان 
بلا حرث أو زرع فعمل مدزانية عن السنة عن 
الدخل والمنصرف ووجد أنهيستحيل عليه سداد 
المصاريف والديون وتنفيذ شرط الواقف فيا 
ختص بالمرتيات وسدا دحك النفقةالصادر 0 
المدعى عليبا الآولى لنتضوب معين الوقف وعدم 
فاق آهاب: الرناف: م القينة عل عاد على 

يقة ما يمكن تحصيله من الريع من دصة حامد 
فرفع هذه الدعوى وطلبفيها الحم بايقا ف تنفيذ 
حم التفقة وايداعصاق استحقاق حامد فخرانة 
امحكة على ذمته وذمة أصحاب المرتمات فى حالة 
عدم اتفاق الجميع على كيفية بوزيعه ييذهم ووافق 
الحاضر عن الدع علمهما الثاى واالكعللذلك 
ودفع الخاضر عن المدعى عليها الآ ولىبصقتبابعدم 
اختصاص هذه امحكة بايقاف تنفيذ حك النفقة 


اكوم به لحامد على المرتبات المكررة فى حجة 
الوقف وعرض احتياطيا توزيع صاف الاستحقاق 
بين المحجور عليه وبين أصحاب المرتيات ؛ 
قي الماك 77 


و ومن حيث ان مدار البحث قَّ الدعوى 


بدور حول الأمورالخسة الآتة  :‏ اللآول - 
ماهية النفقة الى يقضى با لمستحق فى وقف على 
الناظروطبيعةالأحكام ال ىتصدرفيها_الثاتى مدى 
ارتباط قاضى الآمور المستعجلة بالاحكام الوقتية 
التوتصدرمنه أو من الحكمةالموضوعية فى المسائل 
الوقنية التحفظية ‏ الثالث - أثر حك النفقة حل 
التزاع على الوقف والمدعى بصفته _الرابع نص 
حجة الوقف بخصوص ال مرتباتوهل جوز تغييره 
او تعديله من الحا م الآهليةالخامس-هل يجوز 
لقاضى الأأامور المستعجلة القضاء مؤقتا ما مخائف 
حبدة الوقف أم لا 

« ومن حيث ان النفقة المؤقتة الى يقضى 
ما للستحق على ناظر الوقف هو ف موقت 
تقنضيه حاجة صاحبه للعيشة والقيام بأود نفسه 
وعباله يأخذه من أصل استحقاقه فى الربع حتى 
يفصل فى التزاع القاكم يينه وبين الناظر خصوص 
الاستحقاق المتجمد فى ذمةالأخير وصمحة الحساب 
المقدممنه ع نكيفيةادارته للوقف ويشترط للحكم 
ما - أولا- ثبوت أصل الاستحقاقلر افع الدعوى 
5 ريع الوقف ثانيا ب عدم وجود موردلهنفق 
منه على نفسه وأهله خلاف هذا الاستحقاق - 
ثالنا ‏ احتهال مشغولية ذمة الناظر بمبلغ من 
الاستحقاقالمتجمدله_رابعا تأ كيد هذا الاحتمال 
بظاهر اقلام الحساب وورق الدعوى ووقائعبا 
فاذالم تتوافر جعبا لا مكن القضاء بالنفعة 

و ومن ححث ان السبب ف ذلك ان .ناظر 


الصادر فى مواجبة الناظرة وبأفضلية مبلغ النفقة | الوقف يعتبب وكيلا بأجر.عن:المستحق فيمايختص 


4 
بتحصيل نصيبه فى الغلقوتسليمهاليهيسألعنه أمامه 
من وقت قبضه له ولا يلزم قانونا باعطاته شيئا 
من ماله ( مال الناظر ) على ان بخصمه من حصته 
فى الريع مستقبلا وعلى ذلك لا يمكن الح عليه 
بنفقه للستحق اذا لم يكن لللأاخير استحقاقظاهر 
قَْ ذمته ( استئتافى مختلط فى ه بونوسنة.9٠|‏ 
امجموعة سنة 15 ص .8*) 
« ومن حيث أن الاحكام الوتصدر بالنفقة 
فى هذه الحالة سواء من حكة الموضوع ببيئة 
ابتدائة أواسئنافة أو منقاضى الامو رالمتعجلة 
وقتية حضة .زول أثرها بانقضاء الحالة التى قامت 
على انقاضبا ويمكن للقضاء المستعجل العدول 
عنبا أو تقسيدها أو تعديلباأو ايقاف تنفيذها اذا 
حصل لغبير فى وقائع الدعوى المادية التى كانت 
موجودةوقت الحكم بالنفقة أو فى مركز الطرفين 
القانوق كان يقل أو يكثر ريع الوقف المستحق 
فيه أو يزول الاستحقاق عن المستحق المقضى له 
بالنفقة بح من الجهة الختصةلاتيانه ماروجب ذلك 
شرعا أو حجر نحت بد الناظرعلى جميع استحقاقه 
فى الوقف عقب الك الصادر بالنفقة مما يترتب 
عليه ضرورةتعديله فىمواجهة الحاجزينالاخرين 
أو غير ذلك من الاحوال الأخرى الى تحدث 
تعديلافى الوقائع المبنى عليبا الك أو فى مركر 
الدعوى القانوى ( مرنياك جزء ثالى عل العضاء 
المستعجلرص١٠١؟‏ نبذة4 #وتعليقات دالوز على 
المادة .م مرافعات فرلسى نبذة ؟* وم7 ) 
«ومن حيث أن مجرد صدور هذه الاحكام 
من محكدة موضوعية لا يؤثر عبى كبانها وطبيعتها 
أو يغير من الأثار التىورتتها القانون لها باعتيارها 
من الاحكام الوقنية أو من القواعد التى قررها 
لتقسيد القضاء المستعجل وطرق الخصومة 5 


« ومن حيث ان الحم الصادر من المحكة 


أالعدد الرابع السئة السادسة عثرةٌ 


شبررءا بصفة نفقة مؤقتة محجور المدعى عليبا 
الآولى بى على احتهالمشغولية ذمتها مبالغ من 
الاستحقاق المتأخر له والمرفوع بشأنه دعوى 
الحساب فلا يلزم المدعى بصفته الا اذا كان 
المحكوم له استحقاق تحت بده مكنه أداء النفقة 
المقضى بها منه أما إذا لم يكن له استحقاق أصلا 
أو كان تجمع نصيب له فى الاستحقاق متعذرا 
بسبب حالة الوقف واهمال الناظرة فى الآدارة 
ووجود أشخاص فضلبم الواقف عليه فى الربع 
فيحق لهالعدول عنهوعدم الارتباط به كلية وطلب 
اياف تنفذه من هذه الحكة 

وومن ححيث انه ظاهر من مطالعة صورة 
حجة الوقف ان الواقف نص عل مبلغ «مجنيبا 
المدعى عليهما اثانى واثالك بصفة مرتيات 
يستوليان عليه بالآاولوبة من حصة الحجور عليه 
فى الريع قبل استيلائه على شثىء منه وهذا النص 
مازم للمحا ىم الاهلية وهذه المحكمة باعتبارها فرعا 
منبا ولايجحوز لما العدول عنه عند القضاء فى 
موضوع اإازعات المتعلقة بالمطالية بالاستحقاق 
أو فى الأمور الوقنية التحفظية الخاصةها لمساس 
ذلك عسألةشر عيةمتعلقة بأصل الاستحقاقالممنوع 
عنها نظره مقتضى وظيفتها خصوصا وان القاعدة 
الشرعية توجب احترام ارادة الواقف فى ذلك 
واعطاءأحابالمرتات حقو قبم بالكامل منالريع 
ثم المستحق عمايتيق بعد ذلك (يراجع حم محكة 
الاسكندرية الشرعية فى 0 ابريل سنة ١74‏ 
والم كد من احكمة العليافى 14 بونيو سنةم6؟١‏ 
الحاماة الشرعية السئة السادسة الاعداد اثثالك 
والرابع والخامسرقم بوه ووهم) * 

« ومن حيثانصدورحم؟ بالنفقةالمحجور 
عليه على الناظرة لا يغير من حق المدعى عليبما 
الثانى والثالث ف الاستيلاء على كاملالمبلغ المقرر 


الاستننافية بالزام ناظرةالوقف بدفعمبلخ .* جديبا | الما بموجب الحجة من استحقائه فى الريع أولا 


العدد الرابع ‏ السنة السادسة عشرة 


والباق يعطى له لآن النفقةيا قدمنا مبلغ يأخذه 

المستحق من أصل استحقاقه عند وجوده ولا 

يتولد استحقاق الححجور عليه الا بعد حصول 

المدعى عليهما على مرتباتها بالكامل من الحصة 

الخصصة له فى الريع ومن ثم فالقول بأفضلية 

مبلغ التققة على المرتبات غير سديد ولا تأخذ 
.ابه الجمكمة 

«ر ومن حيث أنه ثابت من كشف الحساب 
المقدممن المدعى بصفتهان نصيب محجور المدعى 
عليها فى الاستحقاق فى الريع لايسكى لسداد 
كامل المرتيات الخصصة للمدعى عليها الثاتى 
والثالك بموجب حجة الوقف ومبلغ النفقة 
محكوم به له . 

« ومن حيث ان المدعى بصفته لايسأل عن 
ريع الوقف ف المدة السابقة لاستلامه للادارة 
يل المسئول عن ذلك الناظرة المنيزعمنما الادارة 
بتعيين المدعى فى الحراسة . 

و ومن جية اله لب الحده الحمكة فى هده 
الحالة ان تصرح للحارس بتوزيع نصيبالنحجور 
عليه فى الاستحقاق بينه وبين أصحاب المرتبات 
بطريق قسمة الغرماء بين مبلغ النفقة امححكوم له 
نه والمرتماتلمساس القضاء فىهذها +الة,الموضوع 
أو أصل الاستحقاق الام المنوط بالمحكمة 
الشرعية وحدها ماقدمنا ومجردكونالنفقةامحكوم 
با لازم ةللمستحق وفى قطعباعنه خطرعليهلاييرر 
وحده الاختصاص ف القضاء .ذلك إذمن المقرر 
أن الاستعجال مبما أوق هن شد ةلاشرر وحده 
اختصاص القضاء المستعجل بل يحب مصاحته 
بعدم المساس بالحقوق . 

« ومن حيث أنه متى تقررذلك يتعينايقاف 
تنفيذ حك النفقة لعدم وجود استحقاق لحجور 
المدعى عليبا الآولى يبرر استمراره . 


زفق 


د ومن حيث أن الحاضرعن أصمابالمرتبات 
وافق على ايداع النصيب المتتازع عليه فى خزانة 
هذه المحكة حى لعضى من السكمة انختصة فى 
كيفية بوزيعه وهو طلب سديد يتعين قبوله . 
وحضير عنه الا-تاذ فر بد أنطون ضدالسيدة سيدههام عبد الخيد 
بصفتها قيمة وأخرين رقم #وم سنة 5م19 رئاسة حضيرة 
للقاضى حمد على راتب ) 


ه/ 
محكمة مصر الكلية اللأهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
م١‏ ينابر سنة دوا 

ا احتصاص قاضى الأعور المستعجلة . 5 الاشكاللات 

المتملقة بالنفيذ . شروطه , 
بوب حلول الدين . طبقا لنص المادة 9.؟ أهل وةه١‏ 

تلط , شرطه . ضعف اتتأمين بفعل المدين . مجرد أخيره 

عن تقدعه. كاف , الفارقءينالخالتين , 
سو - حلول الدبى . لضمف التأمين . نافذيقوة القانون , 
إعدم حلول الدين 95 امكان التنفيذ بغير حْ . حقّ ادن 

3 رقم اشكال فى التتفية , 

الميادىء القاوننة 
بالحم فى الاشكالات المتعلقة بالتنفيذ مهما 
بالموضوع أو الشكل بشروطثلاثة ‏ الآول - 
الاءتم التنفيذ أوجز. منه ‏ الثانى ‏ الا.يطلب 
منه سوى إيقاف التنقيذ أو الاستمرار قبه . 
الثالك ‏ الا ستوجب الحم بالاستمرار 
أو الايقاف المساس بالموضوع أوأصلالحق 
الواجة التنضذ وهذا الشرط لي سمعتاه عدم 
اختصاصهف الاشكال عند قيامهعلى منازعات 

إلى 


2.04 


موضوعية بل يرى من عدم تخويله الحق فى 
أى الطلبيناذاءالاحظ ان حكهيمس الموضوع 

؟ - ولو أنالمستفاد منظاهر نصالمواد 
٠‏ مد ىأهل وده؟ مختلط وم١!‏ فرنسى 
انه يشترط لحلول الدين المؤجل - أولا- 
وجود:أميناتخاصةكالرهن بنوعبهأوالكفالة 
ثانيا - أن تضعف أو تقل قيمتها بفعل 
المدين المتعبد . الا أن العلل والقضاء استقرا 
على اعتبار تأخير المتعبد فى تقديم التأمين 
المتفق عليه سيدا لحلول الدن أسوة باضعاف 
التأمينات المقدمة بالفعل تمشيامعروح القانون 
وغرض المشرع من حماية حقوق الدائنمن 
اغتيالالمدينينالماطلين . والفارق بي نالحالتين 
انه فى حالة اضعاف التأمينات لا>و زلليدين 
استبدالها بغيرها أو اتمام مانقصعنها لتفادى 
أثر الحلول الذى رتيه القانون على عمله امافى 
الحالةالثانية فيمكنه دفع ذلك بتقديمالتأمينات 
النى تأخر فيها فى أثناء فترة التأجيل طالما لم 
نشة تحد 

عع عل الى شق تاساك أ 
عدم تقدعها تحصل بقوة القانون ويترتب 
عله اعتيار التعهد بسيطا ونافذا بغير حاجة 
الى تفيه أو انذاروهذء القاعدة مستمدة من 
نصوص القانونوطبيعة الالنزام الذى رتب 
المشرع الحاول على عدم الوفاء به وانه سلى 
تضع المخالفة عنه مجرد حصو ذا دون حا جة 

إلى تكليف بالوفاء . 

ْ - اختلف العلم والقضاء فى فرنسا على 
ضرورة الحصول على حك مزالقضاء بالحاول 


العدد الرابع ‏ السنة السادسة عشرة 


قبل التنفيذ بالدين جميعه فقرر البعض بضرورة 
ذلكالاان الرأى الراجحوالمعمول به خلاف 
هذا وامكان الدائن التنفيذ بكامل دينه على 
المدين عبى مسئو ليته وعذاطرته مع حق الاخير 
فى المعارضة فى ذلك باشكال فى التنفيذ ثم 
عرض الامر بعد ذلك اماممحكة الموضوح 
بعد الحم يألا شاف 5 

اللى ار _ 

ه من حيث أن وقائع الدعوى تتحصلفى أن 
المستشكل إستدان من المستشكل ضده الأاول 
بلناعل كة بسن التمم ازدا سدة: وحصل 
نزاع بين الطرفين خصوص الدينوالقمح المودع 
نشأعنه انحجز الأآخيراداريا على منقولات فىحل 
بجارة المستشكلوعةاريا علىم سهاو ١‏ (قيراطا 
أرض مبانى وتاريخ 7٠١‏ بونيه سنةم4#١‏ عملت 
لسوية بينبمابعقد رقب ٠٠‏ بوبه سنة 1976 نص 
فى البند الحادى عشر منه على التزام المستشكل 
بدفع المبلغ الذى ينتج من التسوية بدون فوائد 
على ستة اقساط سنوية متساوية القسط الآول 
منها بدفع فى ينايرستة ١4#‏ والباقية استحقعلى 
التوالى فى أول يناير من كل سنة وف البند الثانى 
عشر منه على تعبده بتقدم تأمين عقارى لضمان 
الوفاء وفى الرابع عشر غلل استمرار الحجزين 
الاداريين حتى حصول الرهن وقيده واستخراج 
الشبادات العقارية الدالة علعدم وجود أى حق 
عينى مقدم على رهن البنك . وممت النسوية على 
مبلغ417 جنيهاو تايخ 1/ /1١‏ ه18١‏ عرض 
المستشكل عل البنك ( المستشكل ضده الآول ) 
دفع المبلغ المذ كورحالا بعد خصم فوائد باعتار 
4 بز سنويا فلم يرد عليه البنك بثىء خصوص 
ذلك واتخذ اجراءات يبع عن الاشاء الحجوز 
عليها وباع منها بمبلم .٠.٠؟‏ جنيه وكسور وحدد 


العدد الرابع - السئة السادسة عشرة 


للبانى يوم 14/ ١/>مه‏ فلمارأى ذلك المستشكل 
انذره عن يد محضر فى ينايرسنةم؟١‏ وعرض 
عليه مستندات ملكته العقار الذى برهنه تأمينا 
لسداد الدبن وطلب منه ايقاف باىاجراءات البيع 
فرفض قبول المستندات نحجة اخلاله بشروط 
الاتفاق فرفع المستشكل هذه الدعوى وطلب 
فها الحم بايقاف البيع لعدم حلول ميعاد دفع 
الأقساط المستحقة من المبلغ المسوى ورد على 
ذلك الحاضر عن المستشكل ضده الأول تحلوها 
جميعبا لعدم قيامه بالشرط الخاص بتقدسم الرهن 
العقارى وطلب أصلا رفض الدعوى واحتياطا 
عدم اختصاص القضاء المستعجل 


عى الرقع لعرم الرمتصاص 

« من حيث وأو ان الحاضر عن المستشكل 
ضده الآول تقدم بهذا الدفع فى مذكرته بطريق 
احتباطى الا ان الترتيبالعملى والمنطق القانوى 
ابداءه والتكلم فيه بطريق اصلل م حث الموضوع 
والقضاء فيه بعد ذلك لضرورة وجود اختصاص 
للمحكنة فى نظر الدعوى قبل الفصلفى موضوعبا 
المطروح أمامبا 

دون حك ]اهادي يدر المشفل 
ضده انه بنى الدفع على مساس القضاء من هذه 
المحكمة فى الدعوى بالموضوع أو اصل الحق 

« ومن حيث أن حاصل الدعوى م هو ظاهر 
من الوقائع اشكال فى تنفيذ رفصه المستشكل 
بعريضة دعوى أصلية يطلب فيه ايقاف البيعلعدم 
حلول الملغ النفذ من أجله 

ه ومن حيث أنه من المقر رأن قاضى اللأمور 


المستعجلة يختص بالحك فى الاشكالات المتعلقة 


ةظ21ظ 


بشروط ثلاثة _الآول ‏ الايتم التنفيذأُوجز. منه 
فاذا حصل جزئيا يصح عن الباق الثاتى ‏ الا 
يطلب منه سوى ايقافى التنفيذ أو الاستمرار فيه 
- الثالثك الا يستوجب فى الحم الاستمرار أو 
الايقاف المساس بالموضوع أو اصل الحق أو 
يتعرض لتفسير الاحكام او السندات الواجة 
التنفيذ . وهذا الشرط ليسمعناه عدم اختصاصه 
فى الاشكال عند قيامه على منازعات موضوعية 
بل يرمى من عدم تخويله الحق فى القضاء فى اى 
الطلبين إذا ما لاحظ أن حكه فيه يمس الموضوع 
وجب عليه فى هذه الحالة اذا ما الفى ان القضاء 
بالاستمرار مثلا يؤر على الموضوع لضرورة 
تفسير الحم المنفذ او الفصل فى مسألة موضوعية 
تتعلق بالحقوق ان يقضى بالايقاف والعكس 
ظاهر ( مر نياك جز. ثانى عب القضاء المستعجل 
صحيفه ووم نبذة واو ) . 

د ومن حيث ولو ان القاضى المذ كو رمنوع 
عن نظر الاشكالاات عن الحم بعس ال موضوع 
الا أن له الحق بل من واجبه حث مستندات 
الطرون وحقوقبما وطرق دفاعبما للقضاء فى 
الاجراء المؤقت المطلوب منه م له أن يتعرض 
فى اسبابه لموضوع كل ذلك ومن ثم يكون الدقع 
غير صائب ويتعين رفضه 

عن, ا موضوع 

« من حيث أن مدار البحث فى ا موضوع 
دور حول الأمور الخنسة الآتية - الأول - 
حقيقة عمد الانفاق الرقم ٠١‏ بونيه سنة 0و١‏ 
وأثره القانونى بين الطرفين ‏ الثاتى ‏ عدم تقد.م 
المدين التأمين المنفق عليه فى العقد وهل يسقط 


بالتنفيذ مبما كانت الأسباب الك بنيت عليها سواء | عندحق السك بالآجلأسوة بضعف التأمين يفعله 


تعلقت ,ا موضوع 120 ع[أوالشكل عصصمم] ع1 


أملا . وما هوالفرق بن الحالنين ‏ الثالك ‏ هل 


اهف 


يشترط لحلول الدين لضعف التأمينات أوعدم 
تقديمها فى الميعاداجر ا تكليف ,الوفاء آملاالرايع- 
كيفية حلول الدين وحق المدين فى المنازعة فيه 
الخامس ‏ جدية انذار العرض الحاصل من 
المستشكل من عد مه . 

« وحيث انه بالنسبة للآمرالا ول فالثابت من 
مطالعة عقدالاتفاق المؤرخ 7٠١‏ يونيه سنة ١51880‏ 
أندحسم جميع المنازءات السابقة عليه بين الطرفون 
وانشأ لكل منهما حقوقا والتزامات قبل الآخر 
لابجوز لأحدهما التقايل عنها الا.الاتفاق أوبحم 
من القضاء أو اذا كان القانون خول له ذلك . 

ومن حيث امن ببنهذه الحقوق حو المستشكل 
فدفع الدينالذىيتتج من التسويةعل أقساط معينة 
لابجوز للمستشكل ضده أنحر مه منه لعدم قامه 
بتقدح التأمين العقارى المتفق عليه بدعوى عدم 
أحقية العاقد فى التعهدات المتيا دلةفى الام العاقدالأخر 
بتنفيذ التزاماته اذا كان مقصرا فى أداء واجباته 
المقابلة لها لعدم وجود أى التزام على المستشكل 
ضده من تمسك المستشكل حقه ف,تنفيذ هذاالشرط 
الذى اتمقعليه الطرفان ولهينصا على فسخه صراحة 
ف العقديجردارتكابالمستشكل الخالفةالمنسوبةاليه . 

« وحثانه عن الآمر الثانى فلوآن المستفاد 

منظاهر تصوص المراد ٠١٠‏ مدق أهل و.ه٠‏ 
مختلط و ١188‏ فرسى انه يشترط الحلول الدين 
المؤجل ‏ أولا - وجود تأمينات خاصة كالرهن 
بنوعيه أوالكفالة ثانيا- أن تضعف أو تقل قيمتها 
بفعل المدين المتعبد الا أنالعلم والقضاء فى فرنسا 
استقرا على اعتبار تأخير المتعبد فى تقدم التأمين 
المتفق عليه سيا للحلول|سوة باضعاف التأمينات 
المقدمة بالفعل تمشيا مع روح القانون وغرض 
المشرع م نحماية حقوقالدائين مناغشالالمد ينين 
المماطلان (براجع تعليقاتدالوز عل المادقهمى؟ 
مدلى نبذة 111) 


العدد الرايع ‏ السنة السادسة عشرة 


عتاعغ1طغ0 دنج عع]تسلوكة ‏ غتمكل م0 
معغمهم و5غاععقء وع1[ عباسمتصستل أن 
265 هم المعلاه! عم أنن لطاع 
دعممع1 عصصصمء لممععةه ع1 ردع5 1 متام 
نل أعءلذمغط ملق سطءمل ؤدء عمعتدر 
©1611 


ومحكمة الاستتناف الختاط فى . من وشبرسنة لاوا 
المجموعة س 6+ صم؟ ) ٌْ 
«ومن حيشان الفارقين الحالتينأنهفى حالة 
اضعاف التأمينات لابجو زلللدين استبداها بغيرها 
أو اتمامما نقصمنبا لتفادىأثر الحلول الذى رتبه 
القانونعل عمله اماف الحالة الثانية فيمكنه دفعذلك 
عنه تقد التأمينات الى تأخر فيهافى أ ثناء فترةالتأجيل 
طالما لم تنته بعد ( تعليقات دالوز على المادقمم ١١‏ 
نبِذة ١؟١1)‏ 
عتنعاتلطغ0 ع1 نه كم ع1 عمط 


أ و5عغمممك هغاع2 0د 5ع[ عناصاصال 


وم6اع:50 كدم ععممل عم [أز ؤه تاتاءهء 
ععمعىة] 01 علعء 2انز 11 'وعواصرمعم 
هع تمه ععئءأنرصسمء انعم عه 11 "نان 
أناعم اتن 5كنلمةع رومع تتدععم دع1 عتاط 
-لمءع عدم أوع'در عصععع ع[ عنان غمم 
عنم مع عوهء [1ز أن عأأعه ع6لصكلاه؟ رغم 

ععمدمك ع0 20 


وومنحث انه فيا مختص ,الأمرالثالث قان 
حلول الدين لضعف التأمينات الخاصة أو عدم 
تقديمها حصل بقوة القانون ويترتب عليه اعتبار 
التعبد بسيطا عامدمز و نافذا بغير حاجة الى تذبيه 
أو انذار . 

و ومن حيث أن هذه القاعدة مستمدة هن 
تصوص القانون والبتى تقضى تحلول الدين لجرد 
ضعف التأمينات يفعل المدين ومن طبيعة الالتزام 
النى رتب المشرعالحلول علىعدم الوفاءوانه سلى 
تقع الخالفة عنه بمجرد حصومًا دون حاجة الى 
تكليف بالوفاء ( دالوز نفس المرجع نبذة 98١‏ ) 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرة 


خف 


بس يبيب سي سس 


« ومن حيث انه فيا يتعلق بالآمر الرابع ققد 
اختلف العل و القضامؤفرنسا على ضرورة الحصول 
على حكم من القضاء,الحلول قبل التتفيف بالدين جميعه 
فقرر البعض بضرورةذلك الا ان الرأى الراجم 
والمعمول به بخلاف هذا وامكان الدائن التتفيذ 
بكامل دينه على المدين على مسن ليتهوعخاطرنه مع 
حق الآخير فى المعارضة فى ذلك ,اشكال فى 
التتفيذ ثم عرض الآمر بعد ذلك امام حسكة 
الموضوع بعد الحم بالايقاف ( دالوز نبذة 
؟1) 

« ومن حيث أن الطرفين لم فقا على الزام 
المستشكل يتقدم التأمين فى معاد معدن أ وحلول 
الدين بمجرد التقصيرفى ذلك كافعلا بالفسبةللتأخير 
فوفاء قسط من الاقساط ومن فالمستشكل المق 
فى تقد التأمين فى أى وقت أثناء مدة التأجيل 
الى لم تثته بعد وليس للمستشكل ضده الحق 
فى الامتتاع عن قبوله حجةخالفته الشروط وعدم 
قيامه بها 

١‏ ومن حيث انه ما يو كد ذلكوان الطرفين 
م يقصدا تقدسم التأمين ى مدة معينة حى قل 
السداد لا اثنائه انهما نصا فى البند الرابع عشر 
على شان المستشكل ضده تمكن بواسطته من 
المحافظة على حقوقه المقسطة قل المستشكل وهو 
بق الحجزبن الاداريين حتى عام الرهنو بعد ذلك 
يرفعا . 


« وهن حيث أن تقديماقتراحمن المستشكل 
فى سيل السداد فورا لم بجبعليه المستشكل ضده 
بالقبول أو الرفض لا يؤدى الى ابداء رغيته فى 
عدم تنفيذ الاتفاق 5 ذهب الى ذل كالحاضر عن 
المستشكل ضده وانما بوصل الى طرح فكرة قد 
يخ بها أو تطرح فى زوايا النسيان 


« وهن حددث ان الثابت من مطالعة انذار 
العرض وصورة المستدات المقدمة جدية رغة 
المستشكل فى القيام «التزامهالخاص بالتأمن وترى 
الحكة لذلكولماسيقذكرهقبول الاشكالموضوعا 
والقضاء بايقافى التفيذ على ان يقوم المستشكل 
بامخاذ اللازم قانونا نحو ححة عرضه أمام الحكة 
الموضوعية واثيات انه قام منجانيه بماينص عليه 
التعاقد سليا معاق 

( فضية الحاج أحد أحمد مومى وحضر عنه. الاستاذ جيب 
شنوده ضد بنك التسليف الزراى وأخرى رقم لاهلاسنة بجوو 
رئاسة حضرة القاضى عمد على رانب ) 
1/5 
حكة مصر الكلية الأأهلية 
قاضى اللامور المستعجلة 
©1 تابر سنة م1 

وس احتصاص اام الاملية . فى تفقة الزوجة والاأصول 
ْ والقروع والارحام . ثبوتما بالتراضى أوشرعا . ثابت . 

وجود بزاع يقآنيا, عده , 
وس نفقة . سةوطها . حالة مضى المدة . اختصاص القضا, 
٠ ١‏ الشرعن بها . حالة عدم سماع الدعوى . ش 
ع قضا الاامور المتعجلة ه جز. من الاختصاص العام - 

تابع لاحكامه , 
عو اخختصاص قاضى الا"مور المستسجلة . اشكال فى تفي 

أحكام شرعية , أساسه . ادعا, الوفا, أو المقاصة أو 

خلافه . شرطه عدم المساس بالحقوق الشرعية . 
هو اختصاص القاضى التمجل . فى طلب الثا, حييز 

ما البدين لدى الي ٠‏ اقتصاره على الكل اددة 


دس حجر مالللدين لدىالثير . بمقتضى ستديجيزه . أحواله. 
ب اختصاص الماك الا'ملية . فى طابالغا, حجز مالددين 
لدى الغير . بنا. على حكم شرعى بالنفقة . تعلقه بأصل 
المق . عدمه . 
بم استعجال . فطلي الفا. حجزمالك ين . الضرر الحاصل . 
كتايه ,. 
وس حجز ماللدين ادىالغير . عدم اشمال اعلانه علىرصورة 


الست أوالاامر , إطلاته ء 


144 
المادىء القانونة 
٠‏ - تختص المحاى الاهلية بالحك فى 
مسائل نفقة الزوجة والاصول والفروع 
وذوى الارحام الذين يرث لعضهم نعضا اذا 
كانت ثابتة قدرا واستحقاقا بالتراضى أو من 
محا الآحو الالشخصية وكان القصدالمطالية 
بالدينالثابت ف الحم الشرعى أوعقدالاتفاق 
فاذا اشتمات المسائل المذ كورة منازعات 
تتعلق بوجوب وتقرير <ق النفقة أو تقدير 
المبلغ الواجب دفعه أوسقوط الحق المقضى 
بهعنها من عام الأحوال الشخصية بأى 
سيب من الآسباب فيخرج عن ولاية انحاكم 
الاهلية القضاء فها لارتباط ذلك بأمور 
شخصية محضة وبحقوق محكوم بها من جبات 
معينة لايحوز للقضاء الأهلى الحم بسةوطها . 
؟ - أن القول بوجوب ااتفرقة بينطلب 
سقوط سق النفقة المقضى به من امام 
الشرعية 1سائل شرعية محضة وبين طلب 
سقوطه للتقادم لعدمالمطالبة مدة خمة عشرة 
سنة واختصاص المحام الأهلية بالحالة 
الثائة قول عن مادو أ ولد لدان اعفار 
بذلك وأصل المق الشرعى المقرر بالحكم 
الشرعى وهدم لكيان ال_كالمذ كور ومحو 
للآثار القانونة الى رتها القانون عله ثانيا 
الآصل ان الحقوق الشرعية لا تسقط لمضى 
المدة أسوة بالحقوق المدنية واتما لا تسمع 
الدعوى عنها اذا مضى علها خمسة عشرة سنة 
بشروط مخصوصة وهى بمكين المدعى من 
رفعها وعدم وجود عذر شرعى له ق عدم 
إقامتها _ثالنا ان القاضى الشرعى هوالختص 
وحده فى بحث الشروط الى ألزمها القانون 


العدد الرابع ألسنة السادسة عشرةٌ 


لعدم سماع الدعوى ومعرفة ما اذا كانت 
متوافرة أملا فبو الذى يقدرظروف المدعى 
وعلاقته بالمدعى عليه وسيب عدم رفع 
الدعوى والموانعالتىحالت دونذلك وقيمتها 
من الوجبة الشرعية التى براها . 

سم قاضى الامور المستعجلة فرع من 
المحاك الموضوعية الى يتبعبا يتقيد فى 
اختصاصه بنفس القيود والاوضاع الى تحد 
من اختصاص انحام الآهلية بوجه عام 1 

ع - مختص قاضى الأامورالمستعجلةالأهل 
فى الحم فى اشكال التنفيذ الحاصل عن 
أحكام شرعية بأداء مبلغ ءن المال كالتى 
تصدر ف النفقات أو الممبر إذا كان التنفيذ 
حاصلا على الأموال وى الآث.كالعل إدعاء 
بحصول الوفاء للدفع أو للمقاصة أواستبدال 
الدين بغيره أو أسس على بطلان اجراءات 
التنفيذ الشكلية الحاصلة على تلك الاموال 
لصدورها من جبة غير مختصة باجرائها أو 
لعدماستيفائها الآأوضاعالىقررها لما القانون 
أو ركز على النزاع فى ملكية المراد التنفيذ 
ضده لللأموال ىل التنقيذوذلكبشرط عدم 
المساس بالحقوق الشرعية التى تناولها هذه 
الاحكام أو التعرض لتفسيرها أو تأويلبا 
أما إذا تعاق التنفيذ بغير المال كيس الحكوم 
عليه للنفقة أوكان سبب شرعى مخض كالة 
النشوز أو تناولسة الاحكام أوأصل 
الحقوق الثابتة فيها فليس من ولايته القضاء 
فيه باعتبارها خار جةعن وظيفةانحا كر الاهلية 
التى يتفرع عنهأ . 


العدد الرأبع ‏ السنة السادسة عثرة 


ه- لقاضى الآمور المستعجلة عند الحكم 
فطلب الغاء حجز ما لليدين لدىالغير أبطلانه 
جوهريا لحصوله بغي رسند أوإذن منالقاضى 
عند لزوم ذلك ححث السندالمتوقع به لمعرفة 
ما اذا كان يعتير سندا يجيز الحجز يدون 
أمى هن القاضى أم لا و لاتعدى نحثه هذه 
الحالة الأمور الشكلية الاضة وذلك دون 
التعرض لصحة الحكمٌ أو السند المتوقع به 
الحد أو المقوى التارنةابه 

- لايعتير سنداً بجيز الحجز - أولا- 
السند الذى لاحتوى أى التزام للمحجوزعلى 
ماله أو الذى يشتمل على التزام مؤجل أو 
معلق على شرط توقي أوعلى حسابتعرف 
نتيجته بعد ثانيا ‏ الحم الغيابى بعد 
مووي | اكت من فقة شروو عله يوون تيد 
ثالثاً ‏ الاحكام التى تصدر من جمات 
غير مختصة بالحكم بها بمقتضى وظيفتهاوالنظام 
المعمولبهللتقاضى - رابعاً ‏ السندالباطل 
بطلاناً جوهر يآ ظاهراً لاحتملشكا إءا لعدم 
التوقبع عليه من المتعبد أو غير ذلك . 

٠7‏ لامختص انحا كم الاهلية بالنسبة 
لوظفتها بنظر الغاء حجر مالليدين لدى الغير 
توقع بناء على حم شرعى صادر بالنفقة بدعوى 
سقوط المق المقضى به فيه لعدم المطالبة به 
لضى أ كثرمن خمسة عشر سن لتعلقه بأصلحق 
النفقة المقررة بالحكم ووجو بهوعدمه وبعده 
عن دائرة تقدير قاضى اللامور المستعجلة 
السنداتو الآ حكامالمتوقع بها حجزماللددين 
لدى الغير عند القضاء ف دعاوى إلغائها 

- يتوافر الاستعجال فى دعوى الغاء 


اف 


حجر ماللمدين لدىالثير الحاصل من الضرو 
الذى يلح انحجوز علىدينه من حيس الدين 
عنه بدون وجه حق ولا يؤثر على ذلك 
كونه غنى أو فقير . 

3 - بيبطل حجز ما للمدين لدى الغير 
أصلياً طبماً لنص المادة ه؟ع مرافعات إذا 
لم تش ةمل ورقة الاعلان على صورة السندأو 
الآمرالمتوقع من أجله الحجز ولا يمكن فى 
هذه الحالة الاخذ بما ذهباليه شر االقانون 
الفرذسى وأحكام انام هناك وعدم 
وجودذلك لذكر كامل صورة السند أو 
الآمر فى الاعلان والا كتفاء بالاشارة إلى 
مضموتما لاختلاف نص الادة الآأهلية عن 
المادة همه مرافعات فرنسى المقابلة لما حيث 
تشترط الآولى ذكر كامل الصورة وتكتق 
الثانة بالاشارة اليا فقط . 

ولا محل فىههةه الحالة للاجتهاد 
والتأويل أوالقياس عل البيانات الجوهريةالتى 
رأى المشرع ضرورة ذكرها فى صحائف 
الدعاوى لصراحة نص الادة فى هذه الحالة 
والتى أوجب ذ كر صورة السند أو الأمرق 
الاعلان ورتبت على إغفاله بطلان الحجز 
جوهريا واعتبارهكا ن لم يكن ٠‏ 

اممو 

و من حيث وقائع الدعوى تتحصل فى ان 
المدعى عليها الآولى متزوجة من المدعى وبتاريخ 
م٠‏ أغسطس سنة ١419‏ استصدرت ضده حكما 
من حكة مصر الشرعية بالزامه دقع نفقة شهرية 
قدرها . .ه قرش 'خلاف أجرة الخادموالمسكن 
ومن الكسوة . وباعلان رقيم 4 دسمبر سنة 


يذ 


م4( أوقعت حجزا تنفيذيا تحت بدالمدعى عليه 
الثانىعل استحقاقهفى الوقفوفاء بلغ ١‏ جنها 
3 و ٠١‏ ملم متجمد نفقة وكسوة و أجرةمسكن وخدم 
عنمدةم! سنةمن أو لسنة 0+ ١‏ لغاية ١سا‏ كتوبر 
سنة ١‏ فرفعهذهالدعوى وطلب الك بصفة 
مستعجلة الغا الحجز لبي نالأ ولسقوط حك النفقة 


لمرورأ كثرمن“#سةعشرسنةعليه بدو نتنفيذ_الثانى 


عدم ذر صورة الحمنى اعلان الحجز. 
ودفع الحاضر عن المدع عى عليبا الأول أولا- 
بعدم اختصاص لمحا ىالأهلية بنظر الدعوى بالنسبة 
لوظيقتها لمساس الفصل فيها بأصل المق المقضى 
به من انحا ك الشرعية الها وحدهاالحققالح. 
يسقوط أحكام النفقات _ثانيا ‏ بعدم اختصاص 
استعجال ولتعلقها بالمو ضوع_ثالثا 5 فال موضوع 
برفضبا م النفقة نع الى تصدر الزوجة على 

مأيقيد بد تالص مهو 2 لاسر 1ل صورة الم 
ف ا الك 0 
أسوة هَ بما فعل القانون الفرسىو ماسارعليهشر شراح 
انحا م هناك . 


عى القع بعرم اميتصاصض المج كم ابر قدي 
نظ الرعرى بالنسبة لو ظيفشيا . 

و من حيث أن مدار'البحث فى هذا الدفع 
ينور حول الأآمورالئلانة الآئة .ب الآول ب 
مدى ولابة امحامى الآأهلية فى الفصل فى 
مسائل النفقات وهل يدخل فى وظقتها الحكم 
بأسقاط دين النفقة صادر” حك من الحكمةالشرعية 
التقادم أم لا الثاتى ‏ سلطة القضاء المستعجل 
الأهل و الآمورالوقتية واهكالا تالنفيذوالقيود 
الى تحد منها ‏ الثالث ‏ حق القضاء المستعجل فى 


العدد الرابع - السنة السادسة عشره 


بحث السند المنوقع به الحجز عند نظردعوى رقع 
عدو ها للندين لدى الغ ومدق 5للك.. 

د ومس حيث انه عن الآمرالآولف نا بادى. 
المقررة بأحكام القضاءالعالىو المستفادةمن نصو صر 
المواد هه١‏ و ١6‏ و اه ١‏ من القانون المدنى 
والمادة و من لانحةيرتيب محا ؟الأهلية والمواد 
هوه من لاتحة ترتيب الحا كم الشرعية ان 
الحا . الآهلية تخنص بالحكم فى مسائل نفقة 
الزوجة والأصول والفروع وذوىالأرحامالذين 
يرث بعضبم بعضا اذا كانت ثابتةقدرا واستحقانا 
بالتراضى أو من محاك الأحوال الشخصية وكان 
القصد المطالبة بالدين الثابت فى الك الشر عىأو 
عقد الاتفاق لآن النفقة فى هذه الحالةتكون دينا 
عاديا لا يستدعى الحكم به حث مسائل شرعية 
لا تدخل فى وظفة الحا ؟ الأآهلية نظرها والفصل 
فيبا ‏ أما اذا شملت المسائل المذ كورةمنازعات 
تتعلق بوجوب وتقرير حق النفقة أو تقديرالبلخ 
لاع دفمه أو سقوط الحق المقضى به عنبا 
س. نحا الاحوال الشخصية للاى سبب من 
الاسباب فخرج عن ولانة الحا كالآهليةالقضاء 
فيها لارتباط ذلك بأمور شخصية محضة ومحقوق 
حكوم بها من جبات معينة لا يجوز للقضاء الأهل 
الحم سقوطبا 0 براجع بحم النقض والابرام 
المدلى فى .7 بوفير سنة 8ه وومنشورق ملحق 
بلة القانون والاقتصاد السنة الرابعةالعددالآول 
ينابر سنة 6م196 ص م١‏ رقم 1١‏ وأبىهيفبك 
مرافعات طعة قديمة صفحة ١١6‏ نذة .؛١)‏ 

د ومن حيث أن القول بوجوب التفرقةبين 
طلب سقوط حق النفقة المقضى به.من الحا : 
الشرعية لمسائل شرعية محضة وبين طلب سقوطه 
للتقادم لعدم! طالب ةمد خمسةعشرسنة واختصاص 
الحاك الآهلية بالحالة الثانية لتعلقبا يحقوق مدنية 
تطبق عليبا قواعد القانون المدى هذا القول غير 


العدد الرابع - الئة السادسة عشرةٌ 


سديد للاسباب. الاتية ‏ اللاول - لمساس القضاء ٌ 
بذلك بأصل الحق الشرعى المقرر بالحكم الشرعى أ 


وهدملكيان الحم المذكور وعوللاثار القائونة 
الىورتما القانون عليه _الثانى الأصلأن الحقوق 
الشوعية لاتسقط بمضى المدة أسوة,الحقوقالمدنية 
واتما لانسمع الدعوى عنها اذا مضى عليها خمسة 
عشر سنة بشروط مخصوصة وهى تمكن المدعى 
من رفعبا وعدم وجود عذر شرعى له فى عدم 
أقأمتبا( مادة ميم لانحة ترتيب حا كالشرعية) 
- الثالث - أن القاضى الشرعى هو المختص 
وحده فى نحث الشروط الى ألزمها القانون لعدم 
سماع الدعوى و معرفة مااذا كانت متوافرة أم لا 
فبو الذى يقدر ظروف المدعى وعلاقته بالمدعى 
عليه وسببعدم رفع الدعوىوالموانع الىوحالت 
دون ذلك وقيمتها من الوجبة الشرعية التى يراها 

« ومن حيث انه فيا بختص بالآمر الثاق 
فن الثابت أن قاضى الآمور المستعجلة فى انحا م 
الآهلية فرع من الحام الموضوعية الى يتبعبا . 
يتقيد فى اختصاصه بنفس القيود والأوضاع الى 
تحد من اختصاص الحا ؟ الاأهليةبوجه عامسواء 
مابنى منها على الفصل بين السلطات أو ماأسس على 
اختلاف أنواع القضاء منمختلط وشرعى وخلافه 
(زاجع حك هذه الحكمة فى 194-1١١ «١‏ 
المجموعة الرسمية العدد. والسنة الخاءسة واثلاثين 
1 رقم وآخر فى ب مارس سنة مم انحاماة 
السنة ه١‏ العدد ا ص مه ومارنياك جزءثابى 
على القضاء المستعجل ص 4ه نذة. مومابعدها) 

« ومن كانه بناء عل هذهالقاعد:فختص 
بالحك فى اشكالات التفيذ الحاصلة عن أحكام 
شرعية بأداء مبلغ من الما كالتى تصدرفالنفقات 
أو المبر اذاكان التنفيذ حاصلا على الأموالوتى 
االاشكال على امعامحضو ل الوفاء بالدفع أوالمقاصة 


كفا 


أو استبدال الدين بغيره أو أسس على بطلان 
اجراءات التنفيذالشكطة الحاصلة علىتلكالآموال 


, لصدورها من جبة غير مختصة باجرائها آو عدم 
استيقاهاالا'و ضاعالتى قررها لاالقانون أوركر 
: على التداع فى ملكية المراد التنفيذ ضده للا موال 
. محل التنفيذ وذلك بشرط عدم المساس بالحقوق 


الشرعية الى تناولتبا هذه الأحكام أو التعرض 
لتفسيرها أو تأويلبا أما اذا تعلق التنفيذ بغير المال 
كحيس امحكوم عليه النفقة أو لاىسبب شرعى 
حض كحالة النشوز أو تناول صحة الاحكام أو 
أصل الحقوق الثابتة فيها فليس من ولابته القضاء 
فيها باعتبارها خارجة عن وظيقة امحاى الا'هلية 
الى يتفرع منهط . 

« ومن حيث أنه بالنسبة للاآمر الثالك فن 
المقرر عليا وقضاء أن قاضى الأامور المستعجلة 
يختص بالحكم بعدم تأثير حجوز ما للمدين لدى 
الغير الباطلة شكلا والى لاتخول حما للحاجز 
يضار به بل تعتبر عقبة فى سييل حصول الحجوز 
عليه عل دينه ومن بين هذه اللأحوال حصول 
الحجر بغير ستدأو اذن من القاضىعند لزومذلك 

« ومن حيث أن للقاضى عند الحم فى ذلك 
بحث السند المتوقع به الحجز لمعرفة ما إذا كان 
يعتبر سندأيجز الحجز بدو نأمس منالقاضى أم لا 
ولا يتعدى بحثه فى هذه الحالة الامور الشكلية 
الحضة وذلك دونالتعرض لصحة الحم أوالسند 
المتوقع به الحجز أوالحقوق الثابته به .ولا يعتبر 
سندايجيز الحجز _أولا_-السندالننيحتوى على أى 
التزام لللحجوز على ماله أوالنىيشتمل على التزام 
مؤجل أو معلق على شرط توقيق أو على حساب 
إتعرف تتيجتهيمد ‏ ثاني ‏ الحم الغياى يعدمرور 
أكثر من ستة شهور عليه بدون تنفيذ ‏ ثالثآ- 
الاحكام التى تصدر من ججرات غيد 0 بالحم 
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زف 


العدد الرابع 95 السئة السادسة عدرةٌ 


فها بمقتضى وظيقتها والنظام العام المعمول إبه 
لتقاضى ‏ رابع السند الباطل بطلانا جوهريا 
ظاهرا لا يحتمل شكا إما لعدم التوقيع عليه من 
المتعبد أوغير ذلك ( كيريه جزء أول عل القضاء 
المستعجل ص ."م" نبذة 7و واستئناف مختاط 
فى م قبراير سنة ١4+‏ العازيت م عدد هم؟ 
سيفة زج رق 6 ) 

« ومن حيث أنه يناء على هذه القاعدة إذا 
توقع الحجز حك من هيئة مختصة كا حك ةالشرعية 
مثلا فلا يدخل فى وظيفة القاضى المذكور رفعه 
بحجة سقوط الحقوق الثابتة به لخروج ذلك من 
الحدود التى رسمها له القانون فى حث ظاه رالسند 
وتعلقه بالحقوق الثابتة وجودا وعدما ٠‏ 

« ومن حيث انه طبما لهذه الأوضاع فلا 
تختص احا كم الآهلية بالنسبة اوظيفتها بنظر 
الطلب الأول الذى تقدم به المدعى بالغاء الحجز 
الخاص بسقوط حق النفقة المقضى به بالحكم 
الشرعى لتعلقه بأصل حق النفقة المقرر الحم 
ووجوبه وعدمه وبعده عن دائرة تقدير هذه 
الحكة للسندات والأحكام المتوقع يبا حجزما 
للبدين لدى الغير عند القضاء فى دعاوى الغائها - 
وأما الطلب الشانى قنشمله ولايتها لاختصاصه 
بمامورية شكلة متعلقة بالتنفيذ على الآموال 
كا قدمنا . 

د ومن حيث أنه إذلك يتعين الحكم يقيول 
الدفع بسدم اختصاص الحا كم الآهلية بنظر 
الدعوى فيا بختص يطلب يطلان الحجز لسقوط 
الدين ورفضه عن طلب البظلان لعدم ذكرصورة 
الحم فى الاعلان ١‏ 

عن الرقع بعرم امبتصاص قافى ابد عور 
ال مستهور. . 


و ومن حيث وقد قضى يعدم اختصاص 


احا كم الآهليةبنظر الدعوىيالنسبةللطلب الخاص 
بالسقوط فأضحى هذا الدفع متصبا على الطلب 
المتعلق ببطلان الحجز لعدم ذكرصورة الحكم 
فى الاعلان > 

« ومن حيث أن الحاضر عن المدعى علبا 
يرتكنقهذا الدفعالمسييين ‏ الأول عدم وجود 
استعجال لاأن المدعى موسر وغنى ولا يضار 
حبس المالالحبوس عته بالحجز_الثاتى ‏ المساس 
بالموضوع بحصول الحجز ححا إذ لا يشترط 
لصحة إعلان حجر ما للمدءن ذكر صورة السند 
الحجوز به فيه بل يك الاشارة اليه أسوةبما قال 
به شراح القانون الفرنسى وأحكام الحا م هناك 

« ومن حيث أن السبب الآول غير صائب 
إذ الاستعجال معناه الخطر الذى يلحق بالحقوق 
وبحب درأه عنها أو تقليل مفعوله وأثره بالالتجاء 
القضاء المستحجل وينشأ من طبيعة الحق المطاوب 
حنايته باللاجراء التدفظى المستعجل من فعل الغبر 
لا من عمل الأخصام فى الدعوىأو تكبيقيم لا 
أو رغبتهم ى الحصول على حم بسرعةفيها ويكون 
فى حالة حجز ما للمددن لدى الغير الضرر الذى 
يحصل للم<جوز عل ماله من حيسه عنه يدون 
وجه حق أو سند من القانون بصرف النظر عما 
اذا كان غنيا أو فقيرا ارغبة كل شخص فى استمار 
مالهكا بريد ومبوى فى الطرق ألتى براها نافعة له 
ومجحلبة لزيادة إبراداته ٠‏ 

« ومن حيث ان السبب الثانىغيرقوم أيضاً 
لصراحة فص المادة ١6‏ 6مرافعاتأهلفى بطلان 
حجز ما للبدين إدى الغير إذا لم تشتمل ورقة 
الاعلان على صورة السند أو الآمر المتوقع من 
أجله الحجز .. 

« ومن حيث انه لامكنفى هذه الهالة الاخذ 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرة 


ما ذهب اليه شراح القانون الفرنبى وأحكام 
انحا كم هنالك من عدم وجود ضرورة لذكر كامل 
صورة السند أو الآ فى الاعلان والا كتفاء 
بالاشارة الى مضمونها لاختلاف نص المادة 
الاهلية عن المادة ووه هرافدات فرنسى المقابلة 
لما حيث تشترط الآ ولى ذكر كام لالصورة قتقول 
عأ نل عتممء دعلمع صم عاعه يآ 
ععصمممملءه'! عل نه 
وتكتفى الثانية بالاشارة الها فقط قذكر . 
0 غ326 - م5215 ع0 5أو1معدء نه 11 
انا سنكل للعلا مع عله ممغادمممه 
ع سل صسملكواعمممع'1 معلصة تامو 
م مآع 
« ومن حيث انه لا حل للاجتهاد والتأويل 
أوالقياس على البيانات الجوهريةالتى رأىالمشرع 
ضرورةذكرها فى صحائف الدعاوى لصراحة نص 
المادة فى هذه الحالة والبى أوجبت ذكر صورة 
السند أو الاأمس فى الا"علانورتبت على إغفاله 


ودف 


بطلان الحجز جوهريا واعتباره كأن لم يكن 
« ومنحيث انه متى تقرر ذلك يكون هذا 
الدفع غير صائب وبتعان رفضه 
عى اللو ضوع 
« ومن حيث أنه وأضمح من مطالعة اعلان 
الحجز الرقبم 4 ديسمير سنة 0 أنه لم يذكر 
فيه صورة الم الشرعى الحاضل من أجله الحجز 
ومنثم يكون الحجز باطلا جوهريا لهذا السبب 
وطلب الخائه على صواب وتحيبه الحكة ٠‏ 
« ومن حيث أنه ليس هن اختصاص هذه 
المحسكمة القضاء بصحة الحجر الثانى الذى أوقعته 
المدعية أثنا. الدعوى بعد استيفاء الاأوضاع 
الشكلية التى أغفلتها فى هذا الحجر لخروج ذلك 
عن موضوع القضية الحالية . 
(قضية اليد عبد الحافظ عمرو وحصر عنه الا'ستاذ حافظ 
بك رمضان ضد الست نفوسة هانم خرى وآخر رقم لاه؟ سلة 


وا رئاسة حضرة القاضى #د على راتب ) 


7 4 ار انها 


/ا3ا 
محكة عابدين الجرية 
" مارس سيئة سه | 
استدال الدين . شرطه . غير غرض الالتزام ٠‏ والية 
الصر نحة 4 حصوله 
المدأ القانوى 
لكى يحصل استبدالالدين ب أنيكون 
الطرفان قدافهًا على ان الغرض من الاليزام 
الذى كان مستحما للدائن سند مأقد تغير 
فأصبحء ستحقا سند آخر . ولا يكون هناك 
استبدال الا إذا انصرفت نة ااطرفين الى 


ولا يكنى للدلالة علماحصول ريده أو شمن 
فى قمة الدين . ولا ديك أجل أطول أو 
أقصر ولاإضافةرهنعقارى أو كفالةأخرى 
حتى ولا فى حالة تغبير نوع الالتزام الا إذا 
أظبر الطرفان نءة, مخالفة أو كانالتعبد الآخير : 
غير متفق اصالة مع الأول فلا يحصل 
استبدال اذا نص ف السندات التى حررها 
المدين انسبها الدين السابق . 

المماو 

« من حيث ان الدعوى مطالبة بمبلغ ٠١٠١‏ 
جنيبات حر ربباسندمؤرخ ١7‏ يونيه سنة 581( 


نايف 


و 6ه جتيهاحررما سندمؤرخ ١7١‏ يونيه 1918١‏ 
و١‏ جتهاو ..ى ملم محرر بها سند نفس 
التاريخ و 66م جنهاو . أب ماما عقتطضى عقد 
صلح مؤرخ ع7 يوليه سنة ١8 ٠‏ 

د ومن حيث أن المدعى عليه دفع باحدى 
الجلسات هجم جنيراياعتبار أنه مقدار ما تبق فى 
ذمته من الدين بعد خصم .م ف المائة من ايجار 
ستة ١#.‏ و .م ف المائة من ايجار سنة ١9#‏ 
وتأجيل .م ف المائة عن ايجار سنة ,0و١‏ 

« وحيث انه فها مختص باحار سنة 1١‏ 
فحل الخصم لو كان قد بق فى ذمة المستأجر جزء 
من هذا الايجار أما وفى الدعوى الحالة فقد قدم 
المدعى عليهايصالات تدل على أنه دقعم وجنيبا 
فديسميرسنة 149 و > . عجنيباتو .٠؟‏ مليما 
فى أول فبراير سنة وب؟و؛ ضمن ايصال بميلغ 


أكبر و .هه جتيبادففت فى مجلس العقد فضلا” 


عن الآموالالأميريةومقدارها 19 جتيباستويا 
جموع ذلككله ١107‏ جنيها و ٠‏ مملماأى أ كثر 
من أنجحار السنة المقدر فى العقد بلغ 8 جنبا 
وود ملما واذن فيكون دفع المدعى عليه هذا 
الخصوص عل غير أساس 
و وهن حيث انه فيا مختص مخصم آل ٠.‏ 
فالمائة من ايجار سنة ١م4١‏ وتأجيل .م فالمائة 
عن آيجار سنة 9م8١0‏ فترى المحكنة ضرورة 
[استعراض حجج الخصوم . المدعية والضامن 
متفقان عل القول بأن عقد الصلم الحاصل فى 
0# يوليه سنة.19؟١‏ الذى سوى موقف الطرفين 
يعتبر استبدالا لدين الايجار بدين آخر والمدعى 
عليهيقرر العكسو يستشبد تحكم من حك ةاسيوط 
الكلية على أندحتى مع التسلم بحصول الاستبدال 
فكون له الحق فى اهسك بالخصم 
و ومن حيث انالفري قالاول ببىالاستبدال 


العدد الرابع أأسنة السادسة عشرة 


على حصول تغيير فى شخص الدائن والمدبن وهو 
ما ترى الحكمة أنه غير مطابق للواقع إِذ أندعند 
حصول الاتفاق فى م7 بونيه سنة .8و١‏ كان 
الدان بمقتضى عقد الايحار هو المدعية على أثر 
التحويل الصادر لما من الضامن بتاريخ أول 
ا كتوبر سنة .ه49١‏ وكان المدين هو المدعىعليه 
بصفته مستأجرا أماالضامن فقد رالت صفته من 
وقت حصول التحويل إلى المدعية وعمّد الصلح 
هذا لم يغير شيئا لا الدائن ولافى المد.ن واذن 
بحب استبعاد نظرية المدعية والضامن بهذا الشأن. 
يتبق البحثفما إذا كانهناك استبدال يحب تغيير 
الدين الاصلى إلى دين جديد 

و ومن حيث انه لى يحصل استبدال بحب 
أن يكون الطرفان قد اتفقا على أن الغرض هن 
الالتزام النى كان مستحقا للدائن مقتضى سند 
ما قد تغبير فأصبح مستحقا بسند آخر ( دالوز 
عمل تعبدات ص مم4 بند ومو ) فاذا رجعنا 
إلى عقد الصلح نحد أنه لم يغير سند الدين مطلقا 
بل نص فيه صراحة على أنه باق الانجار بل ان 
تواريخ الاستحقاق ومقداره لم يتخير ينها نجد فى 
عمد الا جار استحقاق مابوم . #جنيباتو . ؛ وماجا 
نحده بنفس المبلغ اشترط سداده فى عقد الصلم 
فى نفس التاريم و ينما تجدقسط| كتوبرسنة ١8١‏ 
فالعقد. ١‏ وجنيباتو ١ع‏ ملم| تحد أنه فى ضر 
الصلح ١9+‏ جنيها و .وه ملما وهو ما تق من 
القسط بعدخصم ١١1‏ جنيباقيمةالمال ولام جنيب 
وو.ءه ملم قبءة مأ دفعه المستأجر حتى ايصال 
أول فراير سنة 9و١‏ و ينما تبجدقسط ١‏ كتوبر 
سنة مسبو وفىعقدالاجار. +١‏ جنيباتو . .4 مليا 
نبجدأ ندفى حضر الصلح نه مجنيباو . ١‏ وملماتوهو 
ماتبق بعد خصم 97؟١‏ جنيب و..ه ملم دقع 
بايصال أول قبرار ١96‏ وو؟١‏ جنبا أموال 
اميرية واذن فليس هناك دين جديد واما تصفية 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرة 


المساب ومن المسليه انه لاحصل استبدال اذا 
نص ف السندات الجديدة التى حررها المدين ان 
سيبها الدينالسابق ( دالوز شرح القانون المدنى 
تحت مادة 01م1 بنديمه؟ وما بعده والاحكام 
التى به قضى يأنه اذا دفع المشترى تمن شراءعقار 
كبدالات» د كفاع لتب والتيية وات 
عقارا فلاحصل استبدال وقداستق رالقضاء المدنى 
على هذا الرأى حيث لا يكون استبدال الا اذا 
| نصرفت نه ةألطرفين إلى حصو طابصراحة وانهذه 
النيةلاتفترض ولابكفى للدلالةعلييا حصولزيادة 
او نقص فى قيمة الدين ولا تحديد أجل اطول 
أوأقصر ولا اضافة رهن عقارى أ وكفالة أخرى 
حتىولا فى حالة تغيير نوع الالتزام ععفموعآ 
ده ندع ناطه*1 علالا اذا أظهر الطرفاننيةعخالفة 
أو كان التعبد الا"“خيرغير متف قاصالةمع الاأول. 
(دالوز دورى »/ا- ا ص م*؛) 

و ومن حيث انهمتّى كان الآمر كذلك ولن 
يك هتاك استبدال تعين خصم .م فى الماثة من 
ايجار سنة وعوذ أى ورم جنيها و/اا/ا ملبا 
وتأجيل تنفيذ مثلهذا المبلغمن أيجار سنة م١‏ 
وفنا للقانونرق هه سنة,م؟ ١‏ فيكونالواجبعلى 
المدعى عليه دفعه الأن .٠؟؟‏ جنيبأ و 5م؟ ملما 
وو م عجنيبا و /إؤب ملما ينفذ مهافى سيتمير 
سنة “0ه 1 

2 ومن حيث ان هلاحل لبحث العلاقةبينالمدعية 
والضامن لآنه ليبى هناك طلبات موجبة قبله 

( قضية لطيفه هام حسن ضد دوس افتدى جرجس خليل 
وآخر رقم وهم سنةممه؟ رائاسة حضرة القاضى ند عتار 
عبد الله ) 
لال 
حكة أبو حمص الجزئية 
١‏ مارس سنة 1988 
مرمىمزاد . زيادة العشر . سداد المدين لدينه . تتازل 
الدائن عن اجرارات نزع الملكية ‏ جوازه . عودة 
المذكية الى المدين . 


ومع 

الميدأ القانوق 

إن ملكة الراسىعليه المزاد تعتير معلقة 

على شرط فاسخ ولا يتحق هذا الشرط الا 
حك رسو اازاد الثاتى وذلك لآن ملكية 
المدين تعود اليه عجردالتقرير بزيادة العشر . 
وله فى هذه الحالة كافة حقوق التصرف ومن 
باباولمدفمالدين المترتب عليه تزع الملكية 
وايقاف الاجراءات المؤدية للبيع - وفى حالة 
عواة الو لاه عاذ ندا التعين أن 
تنازل عن اجراءات زع الملكة )0( 

0 ١ 

0 ان المدعى بعد أن رفع دعواه 
ضد مدينه زَى محمد موبى ( المدعىعليهالآول ) 
طالبا تزع ملكيته من ؛ أفدنه وم قيراطا و ؟ 
سبما المبينة بعريضة الدعوى وصدر الحكم فعلا 
بتاريخ ١1‏ سبتميرسنة «مو١‏ بزع ملكية المدين 
من هذه الآأطان ويعبا بالمزاد العلنى رسى 
رادها بجلسة ١90/١0/19‏ على المدعى 
عله الثالك الذى قرر فىثانى بوم بأنه اشترى عن 
تفسه وعن المدعىعلهالثاتى كلمتهما حق النصف 
وبتاريخ ه«ديسمير سنة بمو قرر المدعى علهم 
الرابع والخامس والسادس فى قم كتاب الحكة 
بزيادة العشر وتحدد بوم 06 يناير سنة موا 
لاعادة البيع ثم تأجل اخيراً لجلسة ١4‏ مارس 
سسئة +م و وفى هذهالجلسة قرر المدعى أنه أخذ 
جميع دينهومصاريفهمنمدينه المدعى عليه الآول 
وتنازل عن اجراءاتدعوىنزعالملكية ‏ وواففه 
على ذلك جميع المدعى علييم 


)0 راجع حك عكة النقض والابرام المادر يتاريجخ 


يايو سنة وسوو والمنشور بالعدد الثالك من هذه لسنة 
ص «وبو حم رقم 1١4‏ 


1 


ه وحيث أنه لمعرفة-قيمة هذا التنازل قانونا 
يتعين البحث فى طبيعة زبادة العشر وأثرها إذ 
القانون ل يبين ذلك صراحة وقد اختلفت أراء 
الشراحو احا كووتعددت النظريات بخصوص هذا 
الموضوع وظبرت عدة مذاهب أهمبها المذهبان 
الآتبان_(المذهب الآول ) يرى أحاءه ان 
ملكيةالمشترى بالمزادمعلقة على شرط توقيق عهنا 

علالقدعمكداى دول نلدمء فلا تتقل الملكة 
الى الراسى عليه المزاد الابشرط عدمزيادة العشر 
ف الاجل المحددلها ‏ ولكنهذاالرأىيتعارض مع 
نصرالمادة؟ وى مرافعات وهو «أيقاع البيع للراسى 
عليه المزاد لا تترتب عليه حقوق لهسوى ماكان 
للمدين المبيع ملكه من الحقوق فى العقارالمبيع » 
إذ يفهم من هذا النصان إيقاع البيعللرامى عليه 
المزاد ينقل ملكية المبيع الى المشترى فورا 
ولذلك لم تأخد الحا ك المصرية أهلية كانت أو 
مختلطة بهذا المذهب ‏ (المذهب الثانى ) برى 
أصما 4 أن الشرط فاسخ أدء ممغنلهمه 12 
عنذه نلووعء فيعتير الرانى عليه المزاد مالا 
منيوم الشراءالى انيتحقق الشرطالفاسخ فتزول 
الملكية عنه ولكنهم اختلفوا فتحدبدالحادئة الى 


يتحقق بها هذا الشرط وينفسخ البيع وهناك 


رأيان - (الرأى الأول ) هو اف الشرط 
يتحقق بالتقرير بزبادةالعشر ومعنى ذلك أنالتقرير 
بالزيادةبسيب الفسخومنهذا الرأى محكةالتقض 
الفرنسية «الرأى الثاتى» هو أن الشرط لايتحقق 
الا بحم رسو المزاد الثاتى فبو الذى يفسخ البيع 
الآول ‏ وقد اتبعت احا الختلطة الرأى الأول 
ردحأمن الزمن (راجع سم١٠‏ يناير سنة811١‏ 
مجم د ص ٠١٠١‏ والاحكام الآخرىاللشار الها 
يكتاب التنفيذ لانى هيف بك هامش ثرة ١‏ 
بندوعه لبند 449 )وأخيراً عدلحعتهالى الرأى 


العدد الرابع - السنة السادسة عشيرة 


الثاتى (حكم محكمة الاستثناف الختاطة بتاريخ ١١‏ 
ديسمير سنة م88١‏ المنشور بمجلة الحاماة السنة 
التاسعة دم 224 ودثم 4 4) أما انحا ؟الاهلية 
)١(‏ فبعضها يرىالرأىالآول ومنذلك حك حكة 
استكناف مصر الأهلية الصادر فى 7١‏ نوشير سنة 
باو ؤ والمنشور فى يجلة احاماة السنة الثامنة دتم 
وم؟ ص ١‏ «موقدذ كرأن التقرير بزيادة العشر 
يلغى مرمى المزاد ويرجع العين إلىملكية المدين 
حتى رسو المزاد الجديد ‏ (أنظر أيضا حم حكة 
منفاوط الجزئية الصادر فى ١١‏ ينابر سنة هوا 
والمنشور عجلة الحاماة السنة السادسة دتمم 4:١‏ 
ص وه فقد اتبع هذا الرأى - وكذا حم حكمة 
استتناف مصر الآهلية الصادر فى ٠‏ نوشير سنة 
١9‏ والمتشور عجلة الحاماة السنة السابعة 
د بم؟ ص 44م فقد ذكر أنه بمجرد 
اس وله ررح كالح 
إل المدين فله أن نتصرف بالبيع أوالرهنوغيرذلك 
فيصم لدمن باب أولى أن يدقع ماعليه منالديون 
ويوقفكل الاجرا آتالمؤدية لبيعه فاذاسددالدين 


إلدائته جاز للدائن أن يتنازل عن اجراآت تزع 


الملكية ) (ب) وجارى البعض الاخر من انحا كر 
الأهلية الاتجاه الحديث للمحاى المختلطة فأخذ 
بالرأىالثاتى (ومنذلك حم حكمة استئناف مصر 
الآهلية الصادر تاريخ .م ايريل سنة .و١‏ 
والمنشور فى مجلة الحاماة الستة العاشرة رقم م 
صفحة 8م ) فقدقرران ملكي ةالمدين تسقطعنه 
حك مرسىالمزاد الدول ولالعوداليهبتقريرالزيادة 

مد ومن حيث انا نرى الاأخذ بال نأ ىالآول 
من المذهب الثانى استتتاجامن نصوص القابون 
(فأولا) قد نصت المادة +ه من القانون المدق 
بأن لايصم القسك بحق الرهن العقارى قبل الغير 
الا بالتسنجيل الذىهوطريقةلاشبار الرهنبالنسبة 


السد الرابع - السنة السادسة عشر 


لهذا الغير ومعلوم ان التسجيل ( أوالقيد) 
يحفظ الرهن لمدة عشرة ستوات منتارخه 
فقط فيجب تجديده فى كل عشر سن فان 
لم يحدد زال أثره اما اذا تحدد فان الدائن نبق 
له مرتبته الىصمخصصها له القيد وذلك ما تقضى به 
المادة دوه من القانون المدنى ‏ وتيجديد القيد 
لازم أثناءاجراآت نرعالملكية للسببالسابقولكن 
المادة ٠ه‏ من القانون المدتى نصت على مايأنى 
(اذا يبع العقار على بد احكمة ومضت المواعيد 
الجائن فبا أعادة البيع عند وجود المزايدة على 
امن المبيع فلا يلزم تجديد التسجيل )فيستتتج من 
هذه المادة أن القانون المصرى يرجع ملكي ةالعدن 
المنزوعة الى المدين بمجرد زءادة العشر ندليل انه 
يعنى من تجديد التسجيل عند حصو لهذه الزئادة 
أى أنه بزيادة العشر ينفسخ البيع الحاصلللراسى 
عليهالمزاد ( وثانيا ) تلزم المادة .مه من قانون 
المرافعات الأهلل مقرر الزيادة بأنيعلن تقريره 
فى ظرف ثمانية أيام لكل منالمداين النوطلب 
ابيع وغيره من المداينين المسجلة ديوتهم 
والرامى عليه المزاد ‏ وانتأخر عن الاعلان فى 
الميعاد المذكور صل الاعلان فى ظرف الثمانية 
ايام التالية بناءعلى طلب الحكمة ‏ فيرى من ذلك 
ان مقرر الزيادة يتقيد بتقريره ويازم باءلانه فى 
حين أن المادة امختاطة المقايلة وهى 9+ لاتقيد 
مقرر الزيادة بل له ولغيره عمن له مصلحة أن 
يعلنها إلى اصحاب الشأن وإلاكانت الزيادة باطلة 
فيفهم منالنص الآهلى أنتقرير الزياذة مخلى طرف 
الراسىعليهالمزاد [ذمقررالزيادة لايستطيعالمدول 
عن تقريره ومعنى ذلك أن الملكية تعود للبدين 
عجرد تقرير الزيادة وهذا خلاف ماستنتج من 
النص امختلط ( انظر فى هذا الموضوع كتاب 
التتفيذ لقمحه بك وعبدالفتاح السيد بك بندع ا 


خف 


وكتاب طرق التتفيذ والتحفظ لآنى هيف بك 
من بند/ا 49 الى بند ه هه و كتاب التنفيذلعشماوىيك 
من بند ٠7‏ الى ند ١.‏ ) 
« ومن حيث انه مما تقدم ترى المحكمة أن 
تنازل المدعى عن اجراءات رع الملكة بعد ان 
استوف دينه ومصاريفه من مدينه صحيح ومقيول 
ويتعينعليها اثبات هذا التنازل باعتبار أن ملكية 
العيزعادت الى المدين معالتصرح لكل منالرأمسى 
علمهما المزاد والمقررين بزيادة العشر ,استرداد 
مادفعه لخرينة المحكة , 
( قضية ابراهم جمد زيدان ضد وكى ممد موسى وآخرين 
رقم ٠١59‏ سنة بجو 1 رائاسة حضرة القاضى امد الجارم) 
1/3 
محكة با الجرية 
5 وين سنة سمو ١‏ 
أنين النقل . سثولته ٠‏ عن ضياع ما هو مكلف قله . 
الا ادا كان بسبب القوة القاهرة , 
البدأ القانوق 


ان العقد الذى يتم بين شخص وعريجى 
لنقل طرد نظير أجر يتقاضاءمنه اماهو نوع 
هن عقود ايجار العمل . وقد رأى الششارع 
المصرى تشبيه حالة هذا الآامينا لكلف بالنقل 
بحالة حافظ الوديعة كصاحب الخان مثلامن 
حيث مسكوايته عن ضياع أو هلاك ماهو 
مكلف بنقله كنص الادة وم من القانون 
المدلى خعل عبء الاثنات على نفس حانظ 
الوديعة صاحب ا خا نأو امينالنقلواعفاهما 
من المسئولية متى اثيتا ان الحلاك حصل 
سيب القوة القاهرة لا غير . 

١ 

« حيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى ان 
المدعى سل الى المدعى عليه الأول مبلغ خمسة 


ليق 


جنهات وبوليسة بطرد من الاش قيمته ١١‏ 
جنيها ليدفع المبلغ المذكورويستل الطرد من عطة 
السكة الحديد وينقله اليه بالآجرة المتفق عليها إذ 
ان المدعى عليه الأول يشتغل عريجى نقل واستلم 
المدعى عليه الأآول الطرد الماش من محخطة السكة 
الحديد ثم بلغ بسرقته منه واتهم شخصين بت 
للمحكمة الجنائية براءتهما من تهمة السرقة فرفع 
المدعىهذه الدعوى يطالب المدعى عليه الأول 
متضامنا مع المدعىعليه الثاني وهو صاحب العربة 
بدفع مبلغ ١‏ جنيبا تعويضا له من ذلك مبلغ 
جنيها تمن الطرد القهاش والباق هو عما ناله 
من الضرر وما قاته من الريح وما تكيده من 
مصاريف أثناء تحقيق واقعة السرقة ومباشرة 
الدعوى الجنائية 

و وحيث انه ثبت للمحكة من الاطلاع على 
قضية الجنحة مرة . غم سنة 19# با المضمومة 
ان الحكة الجنائية حكنت ببراءة من اتهمبما 
المدعى عليه الأآول لللاسباب التى شرحتها حكمها 
ولانه يت لها أحد احتالين إما ان المدعى عليه 
الأول وهو بدعى انه أودع الطرد فى دكان 
المنهمين فى بوم السوق العموى ثمذهب ليحضر 
طردا آخر وعاد فلم يحد التهاشإما ان المدعى 
عليه الأول يكون قداتفق معز مي للهيدعى مرسى 
تمد وغافلا صاحىالدكان وسرةاالطردمنهوإماان 
يكون السارق للطرد شخص آخر خلافهما انتهز 
فرصة الزحام بوم السوق العموى ذلك ل”ن 
الدكان يم أمام السوق مباشرة على ان الحكة 
تشككت كثيرافى تصرف المدعى عليه الاأول 
وراءها منه ما ادعاه سببا لترك الطرد التهاش فى 
دكان من اتبمبما تأخرة ف التبليغ عن الحادثة 
“م اصطحابه لمر مىالمذكور وهويشتغ لمع رجل 
قاش يبيع التهاش فى الاأسواق وبين لها من 


العدد الرابع - الستة السادسة عثرمٌ 


اختلاف المدعى عليه الأول مع زميله المذكور 
فى شبادتهما ما أقنعبا بأن نبمة السرقة التى نسيها 
المدعى عليه الا“و ل لصاحى الدكان عللغير ساس 
حي فقضت براءتهما وتأيد هذا الحم استثتافيا 

«ر وحمث أن العقد الذى م بدن المدعى 
والمدعىعلهالاولوهوعريجىالنق ل على نقل الطرد 
نظي ر أجريتقاضاءالمدعىعل هالول منهإماهو نوع 

منعقو دإجارالعملعو ممع ممع" غهمغههء هلآ 

وقدرأى الشارع المصرى تشيه حالة هذا الآمين 
المكلف بالنقل حالةحافظ الوديعةكصاحب الخان 
مثلا من حيث مسئوليته عن ضياع أو هلاك ما 
هو مكلف بنقله فنص ف المادة م4 من القانون 
المدنى الأهلل تحت با بالوديعة علمايأتى «انحافظ 
الوديعةالذى يأخذ أجرةبسبب الا حوالالىترتب 
عليبا الايدا ع كصاحب خان أو أمين النقل أو نحوهما 
ضامن لهلاك الوديعة الا إذا أثبت ان الحلاك 
حه ل يسبب قوةقاهرة »و بذلكجعلعيءالاثبات 
عل نفس حافظ الوديعة صاحب الخان أو أمين 
التقل و إعفاهما منالمستولية متى آثبتا بأن الحلاك 
حصل بسبب القوة القاهرة ليس غير ٠‏ 

و وحيث انه تبين من شرح وقائع الدعوى 
أالمدعىعليه الأول لم يدع أن هلا كالوديعة كان 
بقوة قاهر قعوداءع[7202 10206 ع0 عغأناد جو 
كحصول حريق للطرد أو غرق أو غير ذلك من 
الحوادث التِى يعبر عنبا بالقضاء والقدر بل زعم 
انه سرق منه فسئوليته قائمة حتى لو صم هذا 
الزعم ‏ على أنه اذا رأت امحكمةمن باب التسائح 
فى التعير أنمدلول اللفظ العرىوهو كل ةوالقوة 
القاهرة » تشمل الحوادث الأجبار 3 قد وع1 
ووزنوءه؟ 5 تشمل حوادث القضاء والقدر . 
عكناء [1113 عه عق دى م1 فأن المسعى 
عليه الآول لم يقم باثبات حصول السرقةالىزعمبا 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرة 


بل أن امحكمة الجنائية تشككت فى أزله بدا فى 
انبديد هذا الطرد واختلاسه ولوفرض أن الطرد 
الهاش سرق بفعل شخص آخر خلاف المدعى 
عله الأول وزميله فان المذ كور قد أهمل فى 
الحافظة عليه بتركه فى دكان لم يسبق أن أودعفبه 
شيئا وفى بوم سوق عمومى والزحام شديد داخل 
الدكان وخارجه بسبب موقعهمنالسوق فبوعلى 
هذا الاحّال الثاتى مسئول كذلك عن ضياع 
الطرد وتعويض صاحهذلك لآنالقانون لا يشترض 
فى مثل الحالة المعروضة على امحكة أنيقع إهمال 
جسم من جانب أمين النقل التى يتقاضى أجرً 
إذ أن الاهمال السير من جانه كاف لاثيات 


مسئوليتهولانمسئولةحاظ الودبعةتختلف باختلااف 


مااذا كان يأخذ'أجراً عل الوديعةأملافان تقاضى 
أجراً علببا م هو فى هذه الحالة كان المطلوبمنه 
أن تحافظ على الوديعة محافظة 'نامة أوكا يعبر عنها 
شراح القانون الفرضسى يعناءة رب الآسرة 
عل ععفم صوط صخل ممتأسوععم 12 
1111 
وكل إهمال يسير من جاتبه يسأل عنه . أما اذا 
كان لا يتقاضى أجرا عل الوديعة فلا يسأل الا 
عن الاصال الجسم مادة ومع مدنى (راجع 
كتاب هالتون القانونَالمدتى الجزءالثاوص». )١‏ 
«ووحيث أنه من ذلك شين أن المدعى عليه 
الأول علىكل فرض مسوك عن ضياع الطرد 
ومازم بتعويض صاحبه عنه 
و وحيث ثبت من الاطلاع. على قضيةالجنحة 
أن المدعىعليه الاولقررفىبحةر التحقيق بالجلسة 
الآخيرة أنه يشتغل مع المدعي علهالتانى كشر يك 
له الثاث فى الابراد 6 عليه الثاتى الثلثان 
فكديه فى ذلك المذ كور وقرر أنه نتأجر عنه 
العربة والحصان نظير مبلغ خمسة مجتيبات يدفعها 
اليه المدغى عليه الأول كل سنةوقدمعقدىا يجار 


هين 


توقبعه يفيدان ذلك وسواء صح مايدعيهالمدعى 
عله الأول أو ما يدعيه المدعى عليه الثانى فلا 
مسئولية على المدعى عليه الثانى إذنيتمناقرار 
المدعى أن الاتفاق كان بينه وبينالمدعى غليه 
الاأول وحده على نقل الطرد - والمسئولة 
الى يبنى عليبا الزام المدعى عليهالاول بالتعويض 
هى مسئّو لي ةتعاقد به ع ن[نط هددمموع1 عملآ 
ع1اأء تناع ة مم نشأت عن خطأ المدعى عليه 
الا'ول فى تنفيذ العقدالمرم يبنه وبين المدعىوهو 
عقد الوديعة أوايحار العمل و1 تنشأهذه المستولية 
عن جنحة أوشبه جنحة وليس المدعى عليهالاول 
مخادم عند المدعى عليه الثانى أو هو نحت رعاته 
أو أن الحادث حدث يسبب عرته أوحصانهحتى 
يلزم هذا تعويض المدعى فلا محل اذن لما 
يطلبه المذكور من تطبيق المادة 169 - أوبره؟ 
أو مه من القانون المدنى وعليه يتعين إخراج 
المدعى عليه الثانى من الدعوى بلا مصاريف 
( قضية عبد الحى على خليقه ضد عمد الم وآخر رقم «أوم 
سنة مسو؟ رثاسة ءضرة القاضى امماعيل عبد الله زهدى ) 
لحلا 
محكمة المازلة الجزئية 
ه توقبر سنة مو( 
تبديد . سقوط الدعوى العمومة فيا . بدأ سرياته . من 
2 ظبور القصد انائى بالتصرف نملا . أو عدم 
تقديم الحجوز . 
المبدأ القانوق 
تدأ مدة السقوط فى جرعة التبديد من 
اليوم الذى تمع فيه الجريمة وهذه قوامبا 
ظبو رالقصد الجناقو هو يتحدد البو مالذى 
يكون قد تصرف ف الحجوز قعلااوف اليوم 
الذى بمتنع فيه عن تقد انحجوز أو الها 
موجودة وعلى الفرضص الأول دعين عليهان 
ببين تاريخ حصول هذا التصرف 
رم 


4 


ا ماو 

فح حيك انه قدت للسكة من مطالئة 
التحقيق و أقوال أبوالسعود المرسى السوده المدعى 
المدى ومن الاطلاع على محضرى الحجز وبحضر 
التبديد ان امتهم الثانى كان مدينا للمرحوم المرسى 
رضوان السوده فمبلغ يمقتضى-كفأوقع بمقتضاه 
حجزا بتاريخ + / 4 / ١910‏ على جاموسة لعين 
الهم الول حارسا عليها وكذلك على زراعة 
فدان قطنا فعين ال1تهم الثاتى حارسا علبا م وق 
المرسى رضوان السوده فتشب نزاع بين الورة 
وتعطل التحصيل زمنا ما ثم اخ صالمدعى المدتى 
بالدين الذى على المتهم الثاتى وحجز عليه بتار يخ 
هعمو( على جاموسة أخرى غير 
الأولىكا أقر المتهم المذكور بذلك بمحضر الجلسة 
١٠6 (‏ 1 ْ/ معو ) وعلى حمار وزراعة 
أرز فرفعت زوجته دعوى استرداد عن هذا 
الجر لهك لها بأحقيتها للجاموسة والخار كارفع 
هذا المبمدعوى ببراءة ذمته منالدين كم برقضها 
ثم أجرى المدعى المدنى النشر عن انحجوزات 
الباقية فىكلا الحجزبن فلم يقدم فيبا ثى. للبيع 

د ومن حيث أن المنهم الثاتى دفع التهمة 
بسقوط الدعوى العمومية بالنسة للحجز المتوقع 
فى + سيتمير سئة 4097؛ على أت هذا الدقع 
لا أساس له متى لوحظ أن مدة السريان بدأ 
من اليوم الذى تقع فيهجرعة التبديد وهذهقوامها 
ظبور القصد الجنائى وهو ,تحدد فى البوم الذى 
يكون قد تصرف فيهبا فعلا لو أنه قد تصرف 
فيها حقا أو فى اليوم الذى بمتتع فيه عن تقديمبا 
للبيع لو أنها موجودة وعلى الفرض الآوليتعين 
عليه أن بين تاريخ حصول هذا التصرف وهو 
مالم يقدم عله دللا وقد قصر زعمه على الادعاء 
بأنه باع الحجوزاتوسدد قيمتها للبرحومالمرسى 


العدد الرابع السنة السادسة عشرةٌ 


رضوان السوده مع أنه ظاهر من اقراره المؤرخ 
م/م وأو أنه اعترف بأن الحجوزات 
تحتطلب الدائنستى يتم السداد وأماعلى الاعتبار 
الثانى فانمدة السقوط تنتهىهن يوم تحرير محضر 
التبديد التى حصل فى ١‏ مارس سنة 174 
فر مض والمالة هذه المدة المسقطة للدعوى 
العمومية ومن م تكون التبمتان ثابتتين على 
المتهمين وعقا-هما بنطيق عل المواد المتطلب تطبيقبا 
وتكون الدعوىالمدنية على أساس صحيح وتقدر 
احكة التعويض عبلغ ٠7.٠.‏ قرش فط وهو 
ما يتعين القضاء به مع المصاريف المناسية 

١‏ قضية الثداية وآخر مدع مدنى ضد محدالصادق سيدا حد 
زرنه وآخر رقم هووستة عسبو؟ رئاسة حضرة القاضى السبدعلى 
وحضور سضرة عمد فتحى افندى السيد وكيلالنيابة ) 

131١ 
محكة أشمون الجزئية‎ 
عم توشقير سله هثم9(‎ 

و يفل استساته. المادة هوم + تتتاول جيمالا حوالء٠‏ 
مب بدل , استحقاق البدلاوالتعويض - لحاية حقوق الغير . 

الممادى. القانونة 

و - ان المادة هوم من القانون المدلى 
تتناول جميع الأحوال الى يستحق فيباالبدل 
مبما كانسبب الاستحقاق . وذلكلآن النص 
الفر تم ىذه المادة يتفق معمايقابله قالقانون 
الفرنى . ( مادة 007.0 ) فلاف الترجمة 
العربة للمادة فقد جاءت خاطئة ولآن كلية 
حعوني» لاتفيد استحقاق أحد البدلين فقط 

؟- ان المشرع المصرى بادخإله الفقرة 
اللاخيرة الىنص المادة بوهم من القانونالمدبى 
بان المستلم يكون يخير! ون طلب تضمينات 
وبين طلب رد عين ما أخذه منه ولو كان 
تحت بد غير المتعاقدمعه اذاكان عقارا . الا 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرة 


إذا مضت ف هذه الحالة الآخيرة مدة هس 
سنئين من يوم عقدمشارطةالمعاوضةأراد أن 
حمى الغير الذى ا كتدب حقوقا عينية 
عل العقار مستهديا فى ذلك بما وجبه الفقباء 
الفرنسيون من نقد وما ادخله القانون  .‏ 
البلجيق من تعديل فى النصوص قيهاحماية.ان 
اتقلت اليه حقوق الادل وسجل حقوقه 
العينية التى حازها . 

اموي 

ومن حيث أن حاصلدعوى المدعينم بيتوهاق 
صحيفةدعو ام المعلنةبتاريخ ه مارس سنةوم؟ أنه 
يموجب عقد مؤرخ ه توفير سنة 1479 تبادل 
الأربعة الآول من المدعين ومورث باق المدعين 
مع المدعى عليهالآخير بصفته وكلاعن المرحوم 
اسعاعيل بك رضا مورث المدعى عليبما الثانية 
والثالثة بدل تمليك عن أطيان زراعية فأعطى 
المدعون له .؟ سهما وؤ؟ قيراطا حوض نرعة 
عبداللا بزمام كفر أبو رقيه القدحم إلاأن القدر 
الذى تماوكه قد نزعت ملكيته لدين على مورث 
المدعى عليبما الذانة والثاكشة ورسا مزادها على 
المدعى عليه الآول . ويخرجون من ذلك إلى أن 
عقد البدل يصبح مفسوخا . إلا أنه تبين لهم أن 
المدعى عليبا الثانية قد تصرفت فى القدر المتازل 
عنه منهما هقابل البدل الذى تزعت ملكيته. فهم 
لذلك يطلبون فسخ البدل وتثبيت ملكيتبم إلى 
؟ سهما ووم قيراطا الكائئة حوض نبك . 

« ومنحيث أنالمدععن قرروا فى مذ كرتم 
الختامية أنه يستوى لدجم أن يحك لم بالقطعة 
الكائئة محوض نبك أو بالقطعة الآخرى 

ومن 'حيث انه لانزاع بين طرفى الخصومة 
فى أنه بتاريخ ه نوفيرسنة 197 ومقتضى العقد 


ال 
الموقع عليه من الوكيل عن اسماعيل بك توفيق 
رضا طرف أول . وسن أحمد محمد شاهين 
وعبد المقصود عبد امجيد شاهين واحمدعبدالجيد 
شاهينوعتابىالسيدسيف شاهنو بدوى اللي شاهين 
طرف مان . حصل الاتفاق على إستبدال . بإسهما 
وم قيراطا التى مالكباكل منالمتعاقد ين واختص 
كل فريق باكان ملك الفريق الآأخر . ونص 
صراحة فى الفقرة الثالثة من العقد عل أن كلامن 
الطرفين مازم سداد اللآموال ياسمه لين نقل 
التكليف من ابتداء العقد ‏ الآمى الذى يستفاد 
منه أن البدلكان بدل تمليك 
« ومن حيث انه لانزاع فى انه بتارعخ .م؟ 
نواشير سنة عو رسا مزاد جملة عقارات من 
ضمنبا القدر المتبادل عليه والذى تسليه المدعون 
منالمدين المنزوعة ملكيته وقد اختتصمقيها المدعى 
عليه الآولباعتباره حائآلجزء منالعقار و71 
كتداع ادع 06 أى مشر يا بعد لسجيل الحق العينى 
للدائق نازع الملكية . وأنه يحلسة ؛ ومارس سنة 
وم رست القطعةالآولى المتزوع ملكيتها على 
المدعى عليهالآول: علىعير جعفر »الحائز شمن 
قزر .ل جتفاخلاق المارف 6 رست 
بجحلسة مم؟ نوفير سنة ١»‏ القطعة الثانة على 
ذا لصن عله لال كو قرم تمن عتنها 
وومن حيث انه يستفاد قطعاً مر تل توجية 
اجراءات نزعالملكية والحجزالءقارى قب لالمادعى 
عليه الأول انه كان مشترياً من المدين المنزوعة 
ملكيته إلا أن تاريخ عقده لابد أن يكو نلاحقاً 
لنسجيل حقوق الدائن نازع الملكية 
وومن حيث أنه ثابت أيضاً أنه مقتضى عد 
عرق تارمخه »م سيتمير سنة 19# الصرفت 
السدة تفيده هام مد عرفى إلى كل من المدعى 


| عليه الأول وولده عبد اللطيف على جمد عمران 
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ىم قراريط وظان من ضمنبا القدر الذى آل أ 


إلى مور البائعة بعقد البدل وذلك بمن قدره 
هع جنها . وقد رفع المدعى علي هالول دعوى 
لصحة التوقيع عبلى عفد البيع بتاريخ 4 دإسماير 
سنة 18# وسجل عريضتبا بتاريخ .م؛ ديسمير 
سنة 0م ؟ كا سجل الحكم الصادر فيها والقاضى 
بصحة التوقيع بتاريخ م ديسمير سنة مم١‏ 

م ومن حيثانهلانزاع إطلاقا : وقد استقر 
القضاء على ذلك , فى أن تسجيل المكم الصادر 
بصحة التوقبع يقوم مقام تسجيل العقد ويعتبر 
هذا الحكم ناقلا للللكية من تاريخ تسجله وفقاً 
لما قضتبه نصوص القابون رقم م لسنةم؟١‏ 

« ومن حيث|نهوقد استبان الآ م الواقعىق 
الدعوى المنتزع من مستندات طرف الخصومة : 
أصبح من المتعين يبان حكم القانون فيها 

و ومن حيث أن المادة وهم من القانون 
المدنى قدنصت عل أنه « إذا كان أحد المتعاوضين 
استلم عوض ما أعطاه ثم ظبر أنه ليس ملك 
العاقد . وانتزعه منه مالكه الحقيق فيكون المستلم 
مخيرا بين طلب تضمينات وبين طلب رد ععن ما 
أخذه منه :ولو كاق مك سل خين اكعاقن عه ' ذا 
كان عقارا إلا إذا مضت فى هذه الخالة الآخيرة 
مدة خمس سين من بومعقدمشارطة المعاوضةع 

و ومن حيث أن هذا النص مستمد منزنص 
المادة ١.‏ من القانون الفرنسى 

« ومنحيث أنه بالرجوع إلىالنص الفرنسى 
للمادة وهم من القانون المدنى يتبين أنه لايطابق 
النص العرنى ماما بل يدل على أن المادة تتناول 
جميع الأحوال التى يستحق فيها البدل مهما كان 
سبب الاستحقاق 

د ومنحيث انه بالرجوع إلىالنص الفرنسى 
لكل من المادة ووم بالقانون الأهلى والمادة 
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من القانون الفرنسى يظبر حلاء أنهما 
يتفقان سوبا الالفاظ ولا مختلفان إلا فالفقرة 
الأخيزة ا أضدفت [ل الت المضرى ققد قزرت 
المادة الفرنسية ما يأتى: ‏ 

6718 أوع 11 221الالمدعم0 2آ 


مع عنعع, 2 لأنسو عكذمطكء 12[ عل 


ذة ععتاعمهمء عل عتمط ع1 ععومهطءة 

مم6 ؟ ناه ر5خ6غعع1ه1 غء وعع3 نممممل دعل 

ع5مطء ص5 2ع 

وأضافت المادة الاهلة إلى هذا النص فى 
الفقرة الآخيرة منبا ها يأبى : - 


لمعنه ونع ع1[ وععاموهء ‏ عدوة11 »> 


-ناهم ,عاطناعصصة: ممكل غتعد؟ه 1زد عد 


هنا ركوء عع01مع0 عع 02885 ,عن تلام 
غادمء6 كدم غأه5 عم كمة ومك عل أواعل 


عونمم ع1 نبو عنوز ل معدم 3 
. دغادمؤوه غم 2 عومحطءة "ل 

« ومن حيث أنه يتبين من ذلك أن الترجمة 
المصريةخاطتة ؛ واضحة الخطأ ويظبر أنمننولى 
الترجة عند ماقارن هذا النصةالقانون المصرى 
ورأى صدره يتفق مع النص الكامل للسادة 
الفرنسية ٠‏ رجع إلى الجزء الآول من تعريب 
القانون الفرنسى بمعرفة ناظر قم الترجمة إذ.ذاك 
المرحوم «رفاعه بكاو رئيس القلم «عبدالتهبك» 
ذلك التعريب النى حصل ف العشرة الأول من 
جمادى الآولى سنة مم م؟؟ مجرية أى قبل صدور 
القانونالمدى تارحج +؟ ذىالحجة سنة . .ماه 
فرج كللة م معمايام > ما يأتى د ثم ظبر أنه 
ليس ملك العاقد وانزعه منه مالكد الحقيق » 
وفاته أن هذه الكلمة ٠١‏ مُعمزوئ ء» لا تفيد 
استحقاق أحد البدان فقط بل .يتناول جميع 
الحوال الى يستحق فيها البدل مهما كان سبب 


الاستحماق 
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« ومن حيث انه مما يؤيد هذا الرأى وهو 


وحف 


« ومن حيث انالمشرع التجىقدمهالتههذه 


عدم تقييد سبب الاستحقاق من ظبو ركون البدل | التيجة الظالمة التى تترتب على فسخ أوإبطال عقد 


غير ملوك للتعاقد الآخر 1 هو ظاهر 'النص 
العربى ما أجمع علي هالفقباء الفرنسيون فى أن المادة 
غ 11٠١‏ ماهى إلا تطبيق لقواعد الضمان العادية 
فى البيوع وتقناول جميعالأسباب الى تبطل البدل 
أو تفسخه بفارق واحد فىحالة المقايضة إذ أنه فى 
حالة البيع إذا كان الضمانواجبا ونزعت الملكية 
من المشترى فعلى البائع رد القن مع التضمينات 
د المادة عو .سم من القانون المدنى » إلا أنه فى 
حالةالمقايضة يكو نالبائع عخي را بينطل ب التضمينات 
وبين طلب رد عين ما أخذه ولوكان نحت يدغير 
المتعاقد معه إذا كان عقاراً مبما طال الزمن . 
ومبما ترتب علىالعين من حقوق للغير « راجع 
فى هذابودريهومسيا مقايضه نبذة 419و وراجع 
أيضا دالوزيريوديك الجزءالخامس نبذة .؛ وما 
بعدها لغابة م ص ١١5١‏ ودالوز انوتيهتعليقات 
على المادة 0.6 نبذة ؟ وما بعدها . بلانيول 
ورودير جزء عشرة نبذة ووو .. #صفحات 
ث/457) 

د ومن حيث ان ألفقباءالفرذسبين قد وجبوا 
إلى نص المادة ع ١07.‏ مدق «طاعن عدة إذ أنه 
كان من المتعين أن يكون أثر دعوى الفسخ أو 
الالغاء الموجبة لعقد البدل متحدا ومهائلا فى 
حالتى البيع والمقايضة فما مس محقوق الغير الذى 
ا كتسب حقوقا عينة على العين موضوع البدل 
فانهم مخلاف البيع سواء فسخ أو ألغى يسقطون 
جميع الحقوق الى| كتسها الغيرعلى العينموضوع 
المقايضة ويطبرونها تطبيراً تاماً . ولا يشفعللغير 
وضع اليد مع حسن النية مر راجع أيضابودرى 
ومسينانذة بوه ع مادام ان الملكية قد انتقلت 
بمقتضى عمد مقايضة 


البدل فسن قانوتاً فى ١+‏ ديسمير سنة ١481‏ من 
مقتضاه أن يكون للتبادل الذى تنزعالصفقة منه 
حق امتياز على ال ين متى ذ كر فى عقد البدل 
المسجل تسجيلا تاما قدر معين من المال يتير 
تعويضاً له إذا مانزعت الملكة منه يسيب ما أو 
فسخ عقدهاوهى قاعدة قد يكون المشرع المذكور 
قد استمدها من المادة السابعة من القانوت. 
الصادر بفرنسا تاريخ م” مارس سنة مهم 
(داجع فى كل هذا بلانيولورو بير وهميلالجزء 
العاشر نبذة +٠١١‏ » 
د ومن حيةانفهذا البيان مايكشف عن المكمة 
التوتوخاها المشرع المصرى بأدخالهالفقرة الاخيرة 
إلى نص المادة وهم من القانون المدبى عندما 
قرر بأن المستلم يكون مخيراً يبن طلب تضمينات 
وبين طلب رد عين ما أخذه منه ولو كان تحتيد 
غير المتعاقد معه إذا كان عقاراً ‏ إلا إذامضت 
فى هذه الحالة الآخيرة مدة خمس سنين من بوم 
عقد مشارطة المعاوضة ‏ إذ أراد تقرير هذه 
القاعدة أن تحمى الغير الذى | كنتب حقوقاً 
عينية على العقار مستهديا فى ذلك بما وجبه الفقباء 
الفرنسون من تقد وما أدخله القانون البلجيى 
من تعديل فى النصوص فيبا حماية لمن اتتقلت اليه 
حقوق المتبادل وسجل حقوقه العينية التى حازها 
و ومن حث انه يستفاد من كل ماسبق أن 
الشارع الأهلى يجيز للمقايض الذى يستحق عليه 
العوض أن يطلب رد العين التى سلبها بذاتها ولو 
كانت عقارآولبحرمه من هذا الحق إلا إذامضى 
تمس سنين هن يوم عد مشارطة المعاوضة . وهذا 
النص وان غالف أحكام البيع لآن دعوىالفسخ 
فى الييع لاسقط إلا عضى حمسن عشر سئة سوام 
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أكان المبيعباقيآ "مت يدالبائع أوخرجمنتحتيده أ 


إلا إنه ففحالة المقايضة وخروجالعين من نحتيد 
المقايض الآخر تنزلالمدةإلىخمس سنواتمنتا ريخ 
عقد المشارطة كاسل ف البيان وراجع أيضاً كتاب 
الحلالى بك فى البيع ص 44+ وما بعدها نبذة 
5 وما بعدهاو قنااستئتافى . «فيرايرستة99؟195 
امجموعة الرسعية به ؟ عدد بيم» 

« ومن حيث انه فصلا عن ذلك قد نصت 
المادة .وم من القانون المدنى على أنه « تفبع فى 
المعاوضةالقواعدالأخرىا مختصةمشارطة البيع» 
وقد نصت المادة .؟> من القانون المذكور على 
انه لا يحتج بحق البائع ففخ البيع على من جل 
عوافقة الاأصول حقوقه العمنة التى حازها من 
المشترى أو من اتقلت اليه حقوق المشترى قبل 
تسجيل عقد البيع - ويلزم من ذلك ان المقايض 
الذى يستحق البدل من يده لا بجوز له استرداد 
العوض الذى بذلهمنتلقامعن المقايض الآخر الا 
اذا كان عقد المقايضة مسجلا قبل تسجيل عقد 
الا“جنى الذى تلق القيض من الطرف الآخر 
وفوق هذا فنالقانونالا*هل لايحوزله استرداده 
حتى ولوكان عقد المقايضة مسجلا قبل تسجيل 
العقد الآخر الا فى بحر خمس ستين من تاريخ 
مشارطة المقايضة وراجع دى هلس الجز. الثاتى 
ص 9ك نبذة م618 ١‏ 

و ومن حيثانهمن تاحيةأخرى فقد استقرت 
كلية القضاء على انه لا حق لاحد المتعاوضن فى 
استرداد عين ما أعطاه إذا كانسببتزع ملكيته 


من العقار الذى أخذه راجعا الى إعماله تسجيل ٠‏ 


عقد المعاوضة حتى تمكن أحد الدائئين لصاحب 
هذا العقار من نزع ملكته منه بر اسئئتاف 
4م الجموعة ١و‏ العدد ++ وطنطا 
]م الجموعة وو عدد 1 » 


العدد الرابع السنة السادسة عثرةٌ 


« ومن حيث انه بتكبيف وقائع الدعوى 
المطروحة الآن يرى أنما لا نخرج عن حقيقة 
واقعيةمقتضاها أنهم تبادلوامع مورث المدعىعليبما 
الثانية والثالثة فنزع أحد دائتى المورث ملكية 
العقار وتصرف بعض الورثة فى العقار الآخر 
بمقتضى عقد مسجل ناقل للملكيةلا ملك المدعون 
حق الطعن فيه سواء كان هناكورثة آخرو نألا 
قصرا كانوا أوبلغا شائعا أومحدودا قبل حصول 
القسمة أو بعدهاإذ فات ١‏ كثرمن خمس سنوات 
على عقد المقايضة باتفاق الميع وحك القاتون فى 
ذلك قد سبق يانه فاستحال بذلك عل المدعين ان 
يطلبوا ما خرج من يدهم بدلا لسابقة التصرف 
فدوكل يبا رخ الثائون إباء خوحق اجرخ 
بالتعويض دونغيره أماالملكية ققد انتبى أمرها 
وقضى عليها قضاء مبرما 
« ومنحيت أنه متى كان الا'مس كذلك 
الصبح الدعوى يتكبيقبا الحاللىلا قواملحاو لا سند 
يدها لامنالواقع ولامنالقانون ويتعينوالحالة 
عندزنها 
(قضية عقدالمقصود عبدالهيد شامين وآخرين ضد الشبخ على 
عمران جعفر وآخر ينرقم ١بعب‏ سنةى م١‏ رئاسة حضرة القاضى 


تمد يجب أحد ) 
نادلا 
محكمة أبو تبج الجرئية 
؟ لسار سئة ومع 
أفقة اختصاص الحاكم الا'هلية . على الرأى الراجح . 
فيحالة ثيوتها قدراواستحةاقا بالتراضىأوقضا, الا'حوال 
الميدأ القانوق 1 
إنه وإنكان اختصاص المحام الآهلية 
وانحاكم الشرعية أو محاكم الأحوال 
الغت لشخصية على وجه عام فى موضوع الثققة 
لازال محل خلاف بين انحا ََ والشراح إلا 


العدد ألرابع ألسنة السادسة عشرة 
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أن الرأى الراجم 
مختصة بالفصل فقضايا النفقات إلا إذا كانت 
ثابة قدراً واستحقاقاً بالتراضى أو قضاء 
القاضى الختص وهو قاضى الآ حوال الشخصية 
وكان الغرض هو مجرد المطالبة بما هو ثابت 
بالوثيقة الرسمية أو عقد التراضى لآن النفقة 
فى هذه الحالة إما تكون ديئاً لايستدعى 
الحكم به بحث مسائل شرعية محرمة على 
القاضى الآهلى أما إذا كان هناك نزاع فى 
ثوتيا أو مقيدانها أو :وجويينا فحام 
الاحوال الشخصية هى الختصة 

لمجاو 

« من حيث أن وقائع الدعرى كا اتفق عليبا 
الطرفان سواء فمذكراتهم الكتاية أومرافعاتهم 
الشقوية اي اقترنت 
من المدعى عليهالا”ولبشاىزخارىوهو موظف 
بمصلحة البريد فى سنة ١479‏ ولم يلا فى حياة 
الزوجية متفقين الا عاما حيث دب يينهها دبيب 
الخلاف والشقاق فبجرت الروجة دار زوجها 
ولجأت ألى بجحلس ملى فرعى مصر طالبة تقدير 
نفقة لها على زوجبا وذلك بتاريخ م فبراير سنة 
.سه! فدفع المدعى عليه وهو الزوج بعدم 
الاختصاص ‏ لأانه مقم بطرطا فقضى له ذلك 
بتاريخ 15 مارس سنة ١9+.‏ فرفعت الزوجة 
دعواها بعد ذلك أمام جلى مللى أو تبج وطبطا 
بتاريخ أول ابريل سنة وموو فقضى لها بنفقة 
شبرية قدرها .دم قرشا ورفض دعوى طاعة 
كان قد رفعبا الزوج قبلبا حينئذ وذلك بعد ان 
أخفق المجلس فى التوفيق بين الزوجين فى هذه 
الأثاء وقل رفع دعوى التفقةهذه رفع تورسيه 
جرجس زالدة الزوج وزنونه فام عمتته وأراده 


أن انحا كم الأهلية غير ْ ساويرس زوجة أخبه المتوى دعوى نفقة ضده 


أمام محكة طبطا الشرعية لحك للعمة بنفقةشهرية 
قدرها مم0 ملما و ١‏ جنيهبتاريخ ١7‏ مارسسنة 
تل وحكم لكل من الوالدة وزوجة الاخ عثل 
هذا المبلغ حكم واحد تاريخ + أبريلسنة. 50 
وبادرت ثلاثتهن الىتنفيذ هذهالاحكام بأنقدمتها 
الى مصلحة البريد كى تقوم مخصم مقدارهامنمرتبه 
وأعقبتين الزوجة فقدمت حكبها طالبةتتفيذهمن 
هذا المرتب فم تجببا مصلحةالبريدالى طلببايسبب 
الأحكام الثلاثة الاخرى الصادرة لمصلحة والدة 
وعمة وزوجة أخ الزوج والتى سبق تقد مها اليبا 
لتنفيذها - رأت الزوجة أن تلجأ الى الجلس 
الملى فرقعت دعوى أمام مجلس مل أبوتيجوطبطا 
طالبة أن يقضى بأفضليتها على الوالدة والممة 
وزوجة الآخ فى تنفيذ حكها ما تحمد منمرتب 
زوجبا المودع مصلحة البريد ٠‏ وقد قضنى لهاهذا 
مجلس ما طلبت وبتاريخ ع نوفير سنه 0و1 
أستأنقت الوالدة والعمة وزوجة الآخ هذا الحم 
أمام الجلس الى العام فقضى بتاريخ ,م يو نيو سنة 
عسوو بالغاء هذا الك و يعدم اختتصاص مجلس 
الملى بنظر هذه الدعوى لآن المستأنفات الثلاث 
يختلفن عن المستأنف عليها ( المدعية ) مذهبا إذ 
أتهن كاثوليكيات المذهب والمستأنف عليبا 
(المدعيه) أرئوذ كسية العقيدة . بعد هذهالا دوار 
العديدة أقدمت المدعية على رفع دعواها هذه 
أمام محكمة أبو تبج الا"هلية. طالبة أن يقضى بأحقيتبا 
فى صرف مبلغ .و جتيهامتجمده رتبز و جبامن 
خزيئة مصلحة البريد وذلك بطريق الا فصل ةعقر 
المدعى عليها الثانة الكو هماالعمةوزوجةالأاخ 
إذ أن الوالدة توفيت . فدقع الحاض .عن المدعن 
عليبا الا“خيرتدن بعدم اغتاضر افاج الاعلة 


فى 


بنظر الدعوى لآ:با مناختصاص انها الشرعية 
فأنكرت المدعية هذا الدفعم وأصرتء ل أن احا م 
الآهليةهى|نختصة دون سواها بنظر هذه الدعوى 
وقدم كل متهما ها لديه من أزجه وأحكام لتأبيد 
وجبة نظره . ١‏ 
« ومن حيث ان مسألة اختصاص المحم 
الأهليةوانحاالشر عيةأو حا الاحو ال الشخصية 
عبلى وجه عام فى موضوع النفقة لا زالت موضع 
خلاف بين امحاكم وشنراح القانون وذلك لآن 
القانونالمدتى منس احا الآهلية اختصاصا بالنظر 
فى بعض قضابا النفقات بالمادتين ممزوثة! مه 
وهى نفقة الفروع وأزواجهم والأصول 
وأزواجمم وكذا الأزواج فىحين أن المادة +١‏ 
من لاتحة ترتيب اناكم الا'هليةحرمتعل الحاكم 
الآهلية النظر فى مسائل الانكحة وما يتعلق.ما 
من قضايا المبر والنفقة وجاءت لانحة امحاكم 
الشرعية الصادرة فى سنة بووم؟ مالصادرة فى 
سنة س»و؛ وجعلت اختصاص المحاكم الشرعية 
شاملا نفقة الزوج والصغير والاقارب ) أى 
الأصول والفروع وذوى الآرحام انحارم الذين 
يرث لعضهم بعضا ) حتى لقد ذهب البعض الى 
القول بأن واضع القانون المدتى إنما نقل مواده 
سالفة الذكز من القانون المدتى الفرنسى ناسيا أنه 
حرم على انحا ى الا“هلية بالمادة >و من لانحة 
ترتيهاالنظرمسائل النفقة . إلا ان الرأى الراجح 
والذى يتبعه أغلبااشراح وتأخذ بهأغلب انحا كم 
عقواه ان احا الا”هلية غير مختصة بالفصل فى 
صا الفقا تالا اذا نتثاتة قدرا واستحتقاتا 
بالتزاضى أو بقضاء القاضى الختص وهو قاضى 
الأأحوال الشخصية وكاتالغرضهويحرد المطالبة 
بما هؤ ثابت بالوثيقة الرسمية أو عقدالتراضى لآن 
التفقة في هذه الخالة انما نكون دينا لا يستدعى 


العدد الرابع - السنة السادسة عشرةٌ 


الحم به بحث مسائل شرعية محرمة على القاضى 
الأهلى أما إذا كانهناك نزاعقئيوتها أو مقدارها 
أو وجوءها فحا كالا”حوالالشخصية هى المختصة 
( تقض مدنى .بم نوفير سنة #مبة! محأمأه سنة 
4بوؤ عدد ع ص ١94‏ وأوهيفيك بند.؛١‏ 
ص وهاو 5ه١)‏ 

« ومن حيث انه يتطبيق هذا الرأى أو هذه 
الفاعدة على موضوع الدعوى يثبِين ان المدعية 
تطلب الحم بتفضيل حك لما صادر من مجلس 
ملى أبو تبج وطبطا بتقدير نفقة لها على زوجبا 
المدعى عليه الا”'ول على حكمين صادربنمن بحكمة 
طبطا الشرعية بتقدير نفقة للبدعى عليبا الثانة 
والثالثة مدعية ان هاتين المدعى عليهما ل ترفعا 
دعوتهما الا تواطؤامع المدعى عليهالا”ول بقصد 
مراحتها فما تخصص الا من مرتب زوجبا أى 
أن هاتين الدعويين صوربتان قصد .هما وضع 
العقبات فى سبيل حكها وأن المدعى علهما 
المذكورتين مقيمتان مع المدعى فى دار ومعيشة 
واحدة فلا يستحقان لديه نفقة . إذا طق المبدأ 
السابق على هذه الدعوى يتبين أن القضاء فيها 
يستتبع التعرض للاحكام الشرعيةالثلاثة الصادرة 
من حكة مختصة بأصدارها وهى محكمة طبطا 
الشرعية من حيث تتها أو عدم متها جديتبا 
أو صوريتها واستحقاق المدعى عليبما الثانة 
والثالثة للنفقة أو عدم استحقاقبما لها . ولاشك 
أن هذه المسائل شرعية يحتة حرمت عل انحا كى 
الاهلية لانبا خارجة عن حدود اختصاصبا 
( حم مصرالكلية م «ابريل سنة. م١‏ ارقم ولام 
ص وب سنة ١.‏ محاماه ( 

هومن حيث أن المدعة نفسبا قد رأت هذا , 
الرأى عندما لجأت أولا الى مجلس مل أبوتيج 
بطلب الحم بأفضليتها على المدعيتينالثانية والثالثة 


العدد الرابع - اأسنة السادسة عشرة 


مقعنى لماءهذا الجلسءفعلا ماطليت و للكن اليجلس ! 
:لللى. العام: للهى. هذا الك وقضى. بعدم اختصاص : 


الجلس للل.بنظر الدعوى.وذلك عندما استؤتف 


لحك أمامه مستنداً إلى اختلاف مذهب المدعية : 


إذ أن هؤلاء كلثوليكيات والمدعية أرثوذ كسية 
وقد أصاب فى حكه هذا إذ أنه غير عقتص إلا 
فى حالة اتفاق الخصوم غير المسلدين فى المذهب 
أو تراضييم غل التقاضى أمامه ‏ فليس أمام 


5 


المدعية سوى اللخاتم الشرعية.وجبة .نجه .ليها 
لطرح دعواها لدما . فبى الىأصدرت الاجكام 
الشرعية الثلاثة وهى الى تملك تقديرها على ضو. 
ماتقدمه المدعية وخصومبا من حجج وأسانيد 
« ومن حيث انه بخلص ما تقدم أن الدقع 
بعدم اختصاص الحا الاهلية بنظر هذه الدعوى 
قائم على أساس يح من القانون ويتعين قبوله 

والحم بعدم الاختصاص 
( قضية الس تكتينه جرجس د يثاى افندى زغارى 


رقم ١إلإم‏ سنة 1# رئاسة حضرة القاضى بدوى حموده ) 


2 5 5 ١ 8 4 
0 19122 


الأمالا 
يحكمة الاسكناف الختاطة 
ع دلسمبر سنة 6م19 
ا حكقطى ٠‏ وحكم عييدى . قوله . أستنافه . عدم 


جوازء ٠‏ 
وس ادكناف . عن حم طلب بطلان مرمى مزاد ٠‏ غير 

موجه ضد المدين والدائن , عدم قيوله ٠‏ 
ب استئاف . من هم ٠.‏ عن حك صدر شول جيم 
وس وطاى ٠‏ مح أجل للسداد . ما فى أرض ملك العبى , 

مها , تطبيق المادة وب مدق تلط . 

الممادىء القانونية 

و إذا ذن الجك المستأتف يتتاول صفة 
الحم للقطعى من جبة وصفة الحم “العبيدى من 
الحم فى الموضوعواشترك ‏ بغير أى تحفظ من 
ججبته تحقه.فىاستئنافه ‏ فى اجراءات التحقيق التى 
أمر بها بمقتضى الجزء الخاص بالحكم القبيدىمنه 
كا ترافع على أساس تائم هذا التحقيق فلايكون 


؟ -.لايقيل الاستئنا ف المرفوع عن حم صادر 
المدين المنزوع ملكيته والدائن نازع الملكية 
الذى اقتصر علل قبول طلياته 
؛ - لايوجد مامنع من تطبيق مبدأ من 
الآجل المنصوص عنه فى باب التعبدات بالمادة 
و سدم مد فى مقاط بالنسبةللءالكالذى أظم.و اضعاليد 
تتجاوز قيمتها أوقيمة أدواتها واجرةالعمل فيها 
موارد ثروته الحالية 
( أستئناف حسن عبد الرحيم ضد محمد السيد الجرداوى 
رئاسة المسيو هوريه مجلة التذريم والقضارستة ام ص 45 ) 
1 
حكة الاستئناى: المختلهلة 
1 دلسمير اسله 19# 
اسكناف . عن اللماسَقات . دون استثنا فالا صل ٠‏ عدم 


قيوله . 
المدأ القاتون 
ان ملحقات الطلب الأصل وال نشأ سبيبا 
بعده أوكانت مترتية .عل.هذا للطلب بالذات - 
كطلب التعويض فرعيا وكانلك:طلب .اللمكم 
)09 


54 


بالمصا ريف لابمكن ضهبا ال الأصل . وبناء عليه 
فسواء كانت هذه الملحقات تصل اولا تصل الى 
تصاب الاسثتاف فاماهى ملحمقاتعل أى حال 
فلا بحوز حكة الاستثاف نظرها اذالم يكن 
معروضا أمامبا فى الوقت نفسه استئناف يتعلق 
بالطلب الأاصلى )١(‏ 

( استاف سيد مصطفى حنوره ضد فوزى سوريال ايجلة 
والسنة المدكورتين ص 8ه ) 


و١‏ 
محكة الاسكناف المختلطة 


1 ديسمير سنة ععرة! 
١‏ مطى المدة . اشطاعبا . برفع الدعوى . رفضها . غير 


مور . 
متتى المدة . انقطاعها . حكم بايا فالدعوى . مؤثر ‏ 


الممادىء القانونية 
ذ-لا يقطع مضى المدةيمجرد رفعالدعوى 
الى احكمة اذا حك برفض الدعوى من غير تيز 
بين اسباب الرفض الختلفة سواءكان نبائيا او 
بالحالة الى عليها الدعوى او لسبب موضوعىاو 
لسبب شكبى )١(‏ 
الدعوى قامة اذا كان | لا يفصل الا بصفة 
مؤقتة حضةبأن قررا لابقاف وبذايترك الدعوى 
معلقة 
(استتاف شارل لوظر ضد ورثةالمرحوم جان سكالا ريدس 
رئاسة المسيو فظن أكر . الجلة والسنة المذ كورتين ص لاه ) 
9 
محكمة الاسكناف المختلطة 
1 دسمس سلة عم9؟ة 
١ل‏ ملكي ةعناعية . مزاحتغيرمشروعة . مدى تطييقها ٠‏ 
جب مزراحة غير مشروعة . 
المقلدة علبا . غير مانم من تقديرها 5 


)00 أغار الحم المذكور الىالاحكام المنتاقضة الصادرة 


فى هذا الأو ضوع . 
() قارن حك استثاف مختلط فى جم فيراير سنة لوا 
( الجموعة هم - وود ) 


العدد الرابع - السئة السادسة عشرة 


وجود اسم صاحب الضاعة 1 


المادى.ء القانونة 

١‏ - بالنسبةللمزاحمة الغير مشروعةليس بلازم 
البحث فها اذاكان صاحبالرو انح المطريةالمقلدة 
له حقوق مانعة بالنسية لكافة اجزاء الرجاجات 
ملكه بل يكن أن يكون ظاهرا منشك ل البضائع 
محل النزاع فى جموعبا أن هناك تقليد ومحاكاة 
متمصودة بذاتها بقصد الانتفاع من الشبرةالحائزة 
ها اببضاعة الأصلية الحاصل مناقستها .( ١‏ ) 

؟ - جرد وجود اسم صاحبالبضاعةالمقلدة 
ظاهرا على الفلاف ولو بشكل ظاهر لايكنى فى 
ذاته لنق صفة المزاحمة الغبر مشروعة 

( استثئاف ستون ضد روجر وجاله وئاسة المستر برئتن 
الجلة والسنة المذكورتين ص #د ) 

/ 
محكمة الاسكناف المختلطة 
8 دسمير سلة غ198 

و حك . ابدا. حفظ بالنسبة له عد التتفيذ . لا يفيد 

الرضا, به . 
ك_ السب أخطر مادية . جوازها . عدمالمساس 

بقوة الثى, اكوم يهام 
ع دعوى تقسير حك . طلب تصحيح مني على أخطا 


٠.‏ من طريق تفسيرالا "ياب عم 


مادية غير ظاهرة 
جوازها . 

ع دعوى تصحيح . عن ديون مستبعدة فى الحكم . عدم 

قبوها . 

المادى. القانونة 

١‏ -اذا أيدى المحكوم عليه تحفظاته وقت 
تنفيذ الحك عليه فلا بمكن القولبقبوله لهوانهلابجوز 
له لهذا طلب تفسير أوتصحيح هذا الحم 1 


١مك1 أظر أحكام اسنثاف متلط ى .م88‎ )١( 


( المجموعة ع - دن ) و ول؟495/8ا ( المجموعة و - .. ) 
لكا ( الجموعة وعم )رم( ا لاءوا 
ر المجمرعة م١‏ -وو ) (١9٠١/9/1١‏ الجموعة ,+ م:١)‏ 


؟ - استقر قضاء حكئة الاستئتافالختلطةانه | 


العدد الرابع السنة السادسة عشرة 


احف 


* إذا كان المشسرى قد جرب الثذى. المبييع 


مع احترام قوةالثى. المحكوم به ومراعاةلقواعد | و أطلع على عيوبهثم احتفظبه واستعهله باستمرار 


العدل يجوز للقاضى أن يأمر بتصحيح أى خطأ 
مادى شين من اسباب الحم الصادر منه 
م- للخصوم الحق فى طلب تفسير النص 
الغامض من الحكم ولكن لايجوز الاستناد على 
هذا الم دأ بالنسية لطلب تصحيح ميتى على اخطاء 
مادية إذ لامكن اجراء هذا التصحيح الا إذاكان 
الخطأ ظاهرا بلا غعوض ومن غير حاجة الى 
تفسير لا ساب الحكالمطعون فيه إذ هذا يمسولا 
شك قوة الثى. الحكوم به 
؛ - لابجحوز طلب تصحبح حك بالفسبةلديون 
مدعى بها وحكم باستبعادها ْ 
( استثئاف عمد على دلاور ضد وزارة الاوقاف “رئاسة 
المسة برتون الجلة والتة المذ كورتين ص ا ) 
18 
حكمة الاسكئناف الختاطة 
9 دسمير سنة 19714 
اس بع ٠‏ عيبخضفى ٠‏ سورا"قيام بأعمالفنية . دعوى الضهان 
بعأنها . رفما فى بحر تماية أيام . غيد لاذم . 
م بيع م تسلم الثى. المببع . واستماله ٠‏ الدعوى بوجود 


عيوب . غير مقبولة . 


المادىء العانونية 

١لا‏ سدخل فى عداد العيوب الخفية الى 
تقتضى رفع دعوى الضمان فى بحر اليانية أيام من 
تاريخ ا كتشاف هذا العب سوءتنفيذ أعمالقنية 
بمعرقة البائع لاله - موتور - وطلبه بالنسبة 
لتركيب العملية وحسن إنتاجبا )١(‏ 


)00 أنظر حكم استثتاف مختلط فى بس مابوسنة 16١8‏ 
) الجموعة ."3 - 5ه ) . 


فلا يصح له بعد هذا طلب فسخ عقدالييع بدعوى 
أنالمبيع لا يتفق معالنوع المتعاقدعليه ٠‏ وينطبق 
هذا المدأ أيضا فى الحالة الى يشمل فتباموضوع 
العقد ببعا والقيام بأعمال فنية فى الوقت نفسه 

) استتناف ايلى مشاقه وشركاه ضد المت أيلين سرسق 
رئاسة المستر برتتون . الجلة والسنة المذ كورتين ص 59 ) 

1 
محكمة الاستئناف الختلطة 


ك ينابر سنة 1986 

و أيجارة - ادعا, مستأجر بعدم صلاحة الثقة ٠‏ بنا. على 

شبادة طيب ٠‏ 
« أجرة . المطالية بها . قطبيق المادة مبوع مدل مختاط . 

حالة تك الموجر بالعقد . سدادالايجار لغاية 31 أرمدته. 

المادىء القانونة 

١لا‏ يمكن قبول ادعاء المستأجر يأن الشقة 
المؤجرة له قد أصبحت غير صالحة للاتتفاعوأنه 
بحق له بذلك اعتبار العقد مفسوخا من تلقاءنفسه 
بدعوى انه مضطر الىاخلائها قبل انتباء مدة العقد 
بناءعلى اشارة طببه 

9 م تنص المادة عب مدلى تلط عل حالة 
دفع الايحار لغابة اليوم النى يصح فيه تأجير 
امحل المؤجر الا فى حالة فسخ العقد بالنسبةلعدم 
قيام المستأجر يتنفيذ تعبداته المخصوص عليبا فى 
العقد . واما فى حالة تمسك المؤجر تحقه الكامل 
فى العقد فبكون المستأجر ملازما بسداد الايجار 


لغاية انناء مدته 


رقصه . 


( استئناف الست مارى ضد سلم دى صعب رئامة المسيو 
هور مه المجلة والسنة المذ كورتين مي 49 ), 


ع أأعدين الرابع ألننة السادسة عشرة 
كة الإستكتاق الختلطة سد فناجراءات تزع .الملكية كلمن أعلنفيبا 


6 ينابر سنة مم15 
١ا-‏ حكم مرمومزاد . طلب بطلاته من ذى صقة ومصلحة 


وب حجر عقارى . طرق الطمن من الداخلين فى تزع 


الللكية . يمه , ومن غيرهم ٠.‏ جوازه داثما 

بدعوى أصلية . 
حم مريى مزاد . عدم الطمن فيه . صيرورته تهائيا ا 

الحائزونتلمقار . كلاك على الشيوع ٠‏ ومين فها . 

تقاده علييم . 

المادى. القانونة 

١‏ الخصم الذى يطلب الغاء حكومرسىالمزاد 
يحب عليه أن يشبت مقدما صفته فى هذا الطلب 
أى انه ليس ممنوعا من هذا الحق تطييقا للمادة 
م4 مرافعات مختلط بصفة خاصة وانهمن الجبة 
الأخرى له مصلحة فى هذا الاجراء بحيث يكون 
ذلك مؤسسا على حقوقه فىملكيةالاعيانالمازوع 
ملكيتها أو بعض منها 

؟ ‏ أن حك مرسى المزاد هو حجة فققاضد 
الخصوم الذين وجبت ضدثمدعوى:ز ع الملكية 
رسميا )١(‏ والذينليس هم من طريقللطعن طبقاخا 
نص عليه بالمادة ++ مرافعات تلط الا بالاستئئاف 
(؟)أمامنعداهم من كانوابعيدين عناجراءات نزع 
الملكية فيحتفظون تحقوقهم بحيث يكون الراسى 
عليه المزاد معرضا لكافة أوجه البطلان والالغاء 


45 أنظر استتناك عطظ ف +( +/جوه؟ ( المجموعة' 
ع"- 5و1 ) جرع ؟ :دا ( الجموعة 6 - 1.م) 

(ب أنظى استنتاف. مختلطديم-/ ١‏ / وها( المجموعة 
بوم وود ) و طرجر.جم ( المجمرحة مع - بج+) 


ويم المواعيدالقانونيةبتقدم كافة دفوعه و أوجه 


دقاعه المنتجةلاحق له فيمأ بعد و بعد صدو ررحم 
مرسىا لمزاد ان يطالب بدعوى أصلية بيطلانهذه 
الاجراءات ():و«بنطيق ذلك. بصفةحاصة بالنسيةة 
للاشخاص الذين يدعون بملكتهم على الشيوع 


: الاعيانالمنزورع ملكيتهاو الرامى مزادهاواعتبروا 


دائما كحائزين للمقارات فى نظر الدائن نازع 
الملكية وقبلوا مم هذه ااصفة (؟) ونازعوا فدين 
الرهن الخاص بالدائن المذكور ومنغيران يطلبوا 
استعاد جوق للاطبان الماروع ملكيتبا . 

( استئاف على على شيب وآخرين ند وزارة الاوقاف 


رئاسة السيو هوريه الجلة والسة المد كورئين ص مه ) 


١ 
محكمة الاسئناف الختلطة‎ 


١ تابر ستة ومعرة‎ ١/ 

وب رهن ٠‏ حق الدائن المرتين فى تكلة تأمينه ٠‏ جوازه . 
بو دائن_مرتين . حقه العام على جميح أموا لمد ينه ٠‏ ثابت م 
ع رهن . مدين رأهن . ضياع التأمين قل الاأجل . 

ملز وميه بز يادةالضمات أ . 

المنادىء القانونة 

١‏ - لابوجد نص فى القانون بحد من حق 
الدائن المرتبنوالذى أصبم رهنهغير ف لسداد 
انين من طلب يان أحاق موطر يي استضدان 


() أظر امتثاف تلط ١6م‏ ؟ / ٠١7+‏ ( المجموعة 


ع - بها ) مامكا ( المجموعة بم - 149 ) 
) أنظر 3-5 الدوائر المجقمعة - عحكة الاستئئاف 


المحتلطة فى ١٠-روعوا‏ ( اللجمرعة 140184 ١)‏ 


العدد الرابع -السنة الادسة عشرة فت" 


حك بالدين يحيز له عمل اختصاص على عقارات | دع الأرارة الف لدان ارمق 
٠ 00‏ وقد شأ ضرودة الالتجاء الى | على بعض أملاك مدينه لامنع من حقّه العلمعلى 
اجراء كبذا سواء لعدم كقابة العن الناتج مني ا اك ره 
الاعيان المتدوع ملكتها (1) ص امس مضه 
الاعيان المرهونة لدرجة تؤثر فى سداد الدين م - ان التزام المدين الراهن بزيادة الفضمان 
المضمون )2( أو سيب خشية استحقاق الغير 
لحا (م) وبصفة عامة بسببٍ ضياع أو نقصان ١‏ 
التأمينات المعطاة () هلاك العقار بأسباب قبرية قبل حلول أجل الدين 


(3+ مد مختلط) ينصب خاصة على ضياع أو 


() انظر اتلك عتلط مم | ١‏ / ؟ده؟ (المجموعة | لاعلى حالة الدين المستحق الآداء فعلا )00( 
م - ١4+‏ )ء 7 / [١‏ ووو( اللمجموعة م -ب؟ا) 


واد / 9 ماهوا( الجموعة ب وب و" /؟ / اذا ( امتثاف الست سلطانه هاتم وآخرين د بنك بارليز 

0 رئاسة المسيو فاذأكر المجلة والسئة المذدكووتين ص +18 ) 
(م) انظر امتتناف عتلط سم ٠‏ / «لو؟ ( المجموعة 

4 - ومار 


00 انظر استئناف محتلط م؟  ١‏ - 9919 ( المجموعة 


( 
)١(‏ انظر استثاف تلط سم / (٠997 /1١‏ المجموعة 171 


(١18 - 8‏ ) رونك وددعيو؟ ( الجموعةه١‏ - 5407)” 
() انظراستتاف عتلط بو ١١‏ - هؤه1 (المجموعة 
لز ) ْ 


5 أوهء أمم١‏ كتوبره؟ه 


9ه أمجم |4 نوشير مم١‏ 


حمل المحامأة 


رست الس زالساد ب عشرة 


)١(‏ قضاء محكمة النقض والابرام الجناية 

١‏ - تعديلوصف التهمة . عدماعتراض المتهم أو تحاميه على 
التعديل . ترافع امحاى على أساسه . الطعن فى الحكم بسبب أن 
الحكة لم تمنحه أجلا للاستعداد . لا يقيل - ؟- تعديل وصف 
التهمة . الوقائع اثابتة يقرار قاضى الاحالة . انطباق الفقرة الثانية 
من المادة 44؟ عليها . تطبيقها بدلا من المواد الواردة بقرارقاضى 
الاحالة . لا مخالفة . ( المادتان نم تشكيل و موا اع ( 
م - تعدد الجراثتم . جرعتان مستقلتان . ينهما وحدة فى 
القصد . وجوب تطبق الفقرة الثانية من المادة م9١‏ ع . 
(المادتان ووو مو١/‏ اع). 

- تفتيش . تفتيش شخص بواسطة خفير . حصول 
التفتيش برضاه . لابطلان ‏ ؟ - شاهد . متهم لم يسبق له طلب 
ماع شاهد أمام المحكة الجزئية . طلب سماعه أمام المحكية 
الاستثنافية . رفضه . لايعيب الحم . . 

دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . طبيعة العين لالسمح 
بأكثر من وضع يد متقطع . اقتران وضع اليد بنية الحيازة . 
يكن لتوفر الحيازة بركنبا . ( المادة ««مع ) 

مخدرات . حازتها . مع نى الحيازة قانوناً . إحراز زوجة 
عخدراً ملوكا (زوجبا . اعتبار الزوج أيضاً حائز َ 0 . ( المادة 
ىم من قانون الخدرات ) . 

تقض وإبرام : - ١‏ - تطبيق . اقتراف الجانينجربمة السرقة . 
حالة كون أحدم حمل سلاحا . قتل امجنى عليه على أر السرقة 
جرمة القتل نقيجة محتملة للسرقة . تطبيق الفقرة الثانية من المادة 
196 النسبة للقاتل . السبو عن ذ كر المادة مع ع الخاصة 


يح لة الحاماة نهوع 


العرد السابع يرست اف الاو مره 
ع ١-‏ 
هه اله 5 


ل 


1 


ا١ك4‎ 
54 


١9م توشير‎ ١ 


ادال 

م" لما « 
54" | « « 
/ا” |« «» 
اا إه“" « 
'ابالا | « «» 
07ل 05 
دبم ١|‏ ١م‏ 
بام (١٠؟‏ ١م‏ 


١ة؟ه‎ 


بالمستوليةالاحتالية .لانتقض_م-متهمانمعثالث.تيرئةالمنهم الثالك . 
إشار ةلحك إلىمتبمين بجهو لبن مع المتهمينالمعروفين. لاعخالفةللقانون . 

شهادة الزور :- ١‏ - شريك فالجرعة معن قانونا منالعقوية. 
أداؤهالشهادة . وجوب أدائها على<قيقتها . تغيره الحقيقة . شبادة 
زور .-؟- مناط العقاب على شهادة الؤور ( المادة 4ه؟ ع ) 

تزوير:- ١‏ - ختم . #قليده . مناط توفر هذه الجرعة  ٠‏ - 
ركن التقليد . متى بتوفر ( المادة ٠10/4‏ ع ) ش 

حك . تسبيبه . حكم بالبراءة . الغاؤه بدو نتفتيد أسباب البراءة 
اطلاقا . بطلان ( المادة 1 تحقيق و ٠.8‏ مرافعات ) 

1 دفاع . تقدم مذكرة من أحد الخصوم . عدم اطلاع الخصم 

الآخر علبا . اخلالٍ حق الدفاع . 

متشردون ومشتبه فهم . وجود أسباب جدية لدى البوليس 
تؤيد ظنونه عن ميول المشتنه فيه وأعماله الجنائية . اعتهاد المحكة 
صحة ما وجد لدى البوليس من ذلك . موضوعى . ( القانون رقم 
4 لسنة 1500 ) 

قرار حفظ . متى يعتير ؟ ( المادة ؟غ تحقيق ) 

م( قضاء محكة استثئناف مصر 

توزيع . تقدم طلبات توزيع فى ظرف شهر . الاشارة إلى 
المستتدات . ابداعبا قبل فتح التوزيع ٠‏ صحبح . 

بيع . فسخ . حقوق ارتفاق ٠‏ طبيعته لا توجب الفسخ 

و -اشات . أوراق رسمية . الطعن بالتزوير . فباحصل أمام 
الموئق فط . الطعن بالا كراه أو بانعدام السب بيجو زبكافة الطرق ' 
القانونية +- تعاقد . الرضاءالصحيح . تعريفه . الارادة . تعريقها , 
ركنمن أركان التعاقد ‏ م -تعاقد . طعن حصول غش أو! كراه . 


2-14 نحة المحامأة 


العرد لايع فر ست السل السادس: عسيرة 
2 | 1 اتاريدا ظ ْ ملخص الآحكا 1 
.| نأرء 1 
3 3 6 لحم 
| 7 وجوبرفعالدعوىفزمنقريب من حصو لما . طعن باتعدام السبب 


أو انه غير شرعى . يحوز رفع الدعوى فى أى وقت - ؛ -تاجر. 
دفائر. الزامه بتقدم د فاتئره فى .حالة إثاتفوا ئدربويةأو سببغير 
مشروع . جوازه ..-ه_حجر . سفه . عل المنصرف اليه باجراءات 
| الحجر . بطلان التصرف . 
رسورم . استثناف . تحصيل الرسوم ف الاستئناف بقدر ماحم 
به١زبادة‏ عن . .٠م‏ جنيه ١‏ 
بات خفة : إغلان االاعة: طلب اللواقة “تقس رط من 
الشروط . بطلان اعلان الرغغة . عدم اعلان البائع والمشيرى . 
مبطل للاعلان ؟ ‏ اجراءات عطلان .نقص جوهزىؤالأاوراق 
بطلان. نقصغير جوهرى . لا يبطل الا بنص 
أمر . بزيادة امانة مقدرة لخبير . أمر ادارى لا قضائى . لا 
معارضة فيه ش ١‏ 
تفيذ ‏ شرطه . الدبن محقق الوجود ومعينالمقدار وحال. 
حجز نحت بد الغير . شرط بوقيعه . ملكية المحجوزعليه للثىء 
ش الحجوز أو دائنيته وقت الجر 
شركات امخاصة . جواز اثياتها بالبينة 
(+) قضاءانحا كم الكية 
ات اعلكة على التو يها لباية «واقدق اما يظين 
-فوق أعلل منسوبللفيضانالعالى ..معالتصاقهبارض للالكوتكونه 
ات اوراس الى قرط اويا 
عن خط عحرى الهر .م - أملاك عامة . فراش الي تيد بأل 
منسوب للفيضان العادى 7 رفظ 
رسوم مخالقةالمادة #١.من.لاتحة‏ سنة 47ح ؟. خاصة بتحديد . 
| الرسوم .لا بالافعال التى تعتير كذالك .' 


13 فرنه.ه‎ ١1| "لم"‎ ١/٠ 


1/١‏ أهم؟ ١١64|‏ كتويرومه 


"'/ا١‏ إرم" |؟اسكمرمم؟ة١‏ 


"'/ا١‏ .و" 1١9١|‏ « («( 
؟/ا١‏ |١و؟‏ |؟ « « 


8 |4وم ألم كتوبرممه 


دلا١ا‏ جوم |؟"؟ مارسم؟؟١‏ 


بابذز “أموسم أبم مم« 


يح لة المحاماة هه 


العرد الصابيع قرست الس السادب: عشرة 
57 ُ. 2 5 3 


رار أل.؛ أمى يوليو ومو معارضة. فى الحكم على شاهد بالغرامة . حصواقبل القصل 

فى الدعوى الموضوعية . غير مقيدة مواعيد . جواز حصوفاى 

الجاسة شفبا. أو تى الجلسة التالية الحم وبعد الفصلق الدعوى. 

ضرورة التقرير بقلم الكتاب وف المواعيد المقررة . 

وبر أ«.ة أذ اير +موذ قسمة .ضهان . فى حالة الاستحةاق . ستوجبالتعويضدون 
ألغاء القسمة 


مر اعء١:؛‏ ام" « 3 -١‏ اختصاص . تعويض . عن فعل غير معاقب عليه . من 
اختصاص الحكمة المدنية ‏ ؟ حكم جنانى . قوتهامامالقاضى المدى 
( ؛ ) القضاء المستعجل 
و - اختصاص قاغضى الأامور المستعجلة . ولايته محدودة 
بولاية الحا الآهلية ‏ + اثبات حالة حمل . عدم جواز ندب 
طبيب للكشف عل المرأة . 
صحة السندات او بطلانها 


وير أو أحما كتوبر م؟ه 


م١ 4٠١‏ |؟(دسمس معو -1١‏ تفسير . حله عند وجود غموض . - ؟- لفسير . 
شروطه . عدم جواز حو أو تغير الاحكام . حم . تفسيره . 
اعتباره متمما للاول - + حك تفضيرى . استبعاده لأعيان حك 
بوضعها حت الحراسة - حم تفسيرى . عدم قبول دعوى 
دخول أعيان فى الحراسة بناء على اخطاء مادية . لا تأثير له على 
الحم الاصلى ‏ ه- قاضى الآمور المستعجلة . اختصاصه : عدم 
اختصاصه بابطال الاحكام التى يراها مخالفة للقانون + قاضى 
الآمور المستعجلة . صدور حم موضوعى خطأ بخصوص ماتشمله 
الحراسة . عدم جواز تعرضه له  .‏ 7 اشكال فى التنفيذ . سلطة 
تاضى الأمور المستعجلة . عدم مساسه بالموضوع . .م حراسة . 

[لينةا 


كه 


المرد السابعع 


2 


صحقه 


1 
0 
ف' 


| | 


4١19 4‏ لم ناير 8و١‏ 


« «< ١١| 1""9| هم‎ 


جل المحاماة 
فرربست السْءالسادب: عشر 6 


ملتخص :انكام 


وجود نزاع بين الشركاء . رهن للبنك . خطر . التصريح للحارس 
سداد الدين للبنك . 

١ -‏ - نفقة مؤقتة ٠‏ لمستحق فى وقف . أصل استحقاقه . 
شروط القضاء .ها ؟ - ناظروقف . وكيلعن المستحق . التزامه 
بالنفقة . من غلة الوقف ‏ م - نفقة . الحكم بها . على ناظر وقف . 
صفتها مؤقنة . جوازالعدولعنها اوتقيدها ‏ ع حم نفقة مؤقتة . 
ضد ناظر الوقف . عدم البزامه به . جواز طلب ايقاف تنفيذه 
-ه- وقف . الشرط عل دقع مرتبات معبنة بطريق الآولوية 
وجوب تنفيذه . صدور حّ بالنفقة > حارس على وقف . 
عدم مسئوليتهعن الريع السابق . التعارض بن النفقة المحكوم با 
لمستحق والمرتبات المقررة . عدم اختصاص القاضى المستعجل 
يتوزيع نصيب المستحق لمساسه بالحقوق 

و - اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . فى الاشكالات 
المتعلقة بالتتفيذ . شروطه ‏ + - حلول الدين . طبقا لنص المادة 
٠‏ أهل و +ه١‏ مختلط . شرطه . ضعف التأمين بفعل المدين. 
جرد تأخيره عن تقدمه .كاف . الفارق بين الحالتين ‏ م حلول 
الدين . لضعف التأمين . نافذ بقوةالقانون.   »‏ حلول الدين . 
امكان التنفيذ بغير حك . حق المدين فى رفع اشكال فى التنفيذ 

١‏ - اختصاص الحا كالاهلية . فى نفقة الزوجة والأصول 
والفروع والارحام . ثبوتها بالتراضى أو شرعا . ابت . وجود 
نراع بشأنها عدمة د م نفقة . سقوطبا . حالة عضى المدة : 
اختصاص القضاء الشرعى ما . حالة عدم سماع الدعوى ‏ -م- 
قضاء الأمور المستعجلة . جز .من الاختصاص العام . تابع لاحكامه 
؛ - اختصاص قاضىالأهور المستعجلة . اشكال فى تنفيذ احكام 
شرعية . اساسه إدعاء الوفاء أو المقاصة أو خلافه . شرطه عدم 


عله الحاماة 1 


العرر السابعع رست الممم السادب: عر 


اله 


- 
جه” 


: 


مهاه 


المساس بالحقوق الشرعية _ م اختصاص القاضى المستعجل . فى 
طلب الغاء حجز ماللمدن لدى الغير . اقتصاره على الشكل ‏ > 
حجز ماللمدين لدى الغير . بمقتضى سند يزه . احواله - 7 - 
اختصاص لمحا الآهلية . فى طلب الغاء حجز ماللمدين لدى الغيد 
بناء على حكم شرعى بالنفقة . تعلقه يأصل الحق . عدمه . - م - 
استعجال . فى طلب الغاء حجزماللمدين . الضررالحاصل . كفايته 
به - حجز ماللمدين لدى الغير . عدم اشتهال اعلانه على صورة 
السند أو اللأمى . بطلانه 
( ه) قضاء انحاكم الجرئية 


برو أعمع مم مارس سمو و استبدالالدين. تغييرغرض الالتزام . والنيةالصرريحةفحصوله. 


ما أمخع [خ”ا (2 2 عم سى منراد . زبادةالعشر . سداد المدين لدينه . تنازل الدائن 
| عن اجراءات نزع الملكية . جوازه . عودة الملكية الى المدين 
7 م واكتوير بمو ,| امين النقل . مسؤليته . عن ضياع ماهو مكلف قله . الا اذا 


كان لسنب العوة القاهرة 


9 أوم؛ أه نوفير مسو تبديد . سقوط الدعوى العمومية فيها . بدأسريانه . من تاريخ 
-١‏ يدل . استحقاقه . المادة يومم . تتتاول جميع الاحوال 5 

بدل . استحقاق البدل أوالتعويض ‏ حناية حقوق الغير. 
نفقة . اختصاص محا الاهلية . على الرأى الراجح » فى حالة 

ثروتها قدرا واستحقاقا بالتراضى أو قضاء الأحوال الشخصية. 


30 قضاء الحا م امختاطة 


1ه |.:+: |59" « « 


5 4غ أ ديسميره؟؟9١‏ 


؟ذا ألا؛؛ |: « 4روا ؟ ‏ حك قطعى . وحكم تمبيدى . قبوله . استئنافه . عدم جوازه 


مه محل المحاماة 


العرد السابع قرست الس السادح. عشرة 


ب ل 


تاريخ الحم ْ ملخص الاحكام 


ٍ ؟- استئناف . عن حك بطلب بطلان مرمى مزاد . غيرموجه ضد 
المدين والدائن . عدم قبوله .م استكناف . منخصم ٠‏ عن حكم 
صدريشول جميع طلباته 5 عدم قبوله . دع وقاء: من أجل للسداد . 
مبانى فىأرض ملك الغير . تمنها . تطبيق المادة م7 مدنى عختلط : 


يور أبن؛؛ | ديسمير عسو استتناف . عن الملحقات . دون استئناى الآصل . عدمقبوله 


١ « « «| 4‏ - مضى المدة . انقطاعبا . برفع الدعوى . رفضبا. غيرمؤ”ر 
0 مطى المدة . انقطاعبا . حكم بايقاف الدعوى . مؤثر . 

وذ أى4ؤء 1١|‏ ه «م ١‏ - ملكية صناعية . مزاحمة غير مشروعة . مدى تطبيقبا . 
؟- مزاحة غير مشروعة . وجود اسم صاحب الضاعة المقلدة 
عليها . غير مانع من تقديرها. 

/اذا أ1:؛ ١9|‏ <« م ١‏ - حم . أبداء تحفظ بالنسية له عند التفيذ . لايفيد الرضاء 
به - ؟ - دعوى تصحيح . أخطاء مادية . جوازها . عدم المساس 
بقوةالثىء المحكوم به . - , - دعوىتفسير حكم . طلبتصحيح . 
مبنى على أخطاء مادية غير ظاهرة . من طريق تفسير الاسباب . 
عدم جوازها - ؛ - دعوى تصحيح . عن ديون مستبعدةق الحم . 


١ « « «| ::5| 4‏ - بسع عيب خب . سوء القيام بأعمال فنية . دعوىالضمان 
بشأنها . رقعبا فى بحر ثمانية أيام . غير لازم - *- بيع . تسلم 
الثىء المبسع . واستعاله . الدعوى بوجود عيوب . غير مقبولة . 
ووو أوغع أه يار معو ١-أيحارة.‏ ادعاء مستأجر بعدم صلاحية الشقة . بناء على 


شبادة طبيب . رفضه - »- أجرة . المطالية ما . تطبيق المادة 


بع “مدى مختلط . حالة تمسك المؤجر بالعقد .سدادالاجارلغاءة 
أنتباء هديه , ش 


بحلة الهاماة 5 
عد يي تج بي ا برل حي كي 


العرد المابع فير سث الس السادس: عكرة 
_- / تاريخ الحكم ظ ملخص الأا<كام 
0 --: 


٠«ولا‏ [ء٠ه؛‏ |ه يناير هم ١‏ - ؟ ‏ حك مرسى مزاد . طلب بطلانه من ذى صفة ومصلحة 
-؟ - حجز عقارى . طرق الطعن من الداخلان فى نزع الملكية . 
باستتنافه . ومن غيرهم . جوازه دائما بدعوى أصلية 0 
مرمى مزاد . عدم الطعن فيه . صيرورته نبائيا.الخائزونللعقار . 
كلاك على الشيوع ومعلنين فيها ٠‏ انطباقه عليهم . 

. رهن . حق الدائن المرتهن . فى تككلة تأمينه . جوازه‎ - ١ - «م‎ « 1١الإ‎ ؟ه١0أ‎ ”0١ 
. #ادادائن فرتيق . حقه العام على جميع أموال مدينه . ثابت‎ 
م - رهن . مدين راهن . ضياع التأمين قبل الأجل . مازوميته‎ - 
. بزيادة الضمان‎ 


ص_- 


تهدهاءيًا 


هاما 


السلا السارس عثمرة 


فرابرسنة “ا ١‏ 


(الانسان ) إن سنج له الرجاء أذله الطمع . 2 ناه[ أناء5 هنا تاعع 32 إأن0) 


وإن هاج به الطمع أهلك الحرص . وإن ملك 
اليأس قتله الأسف . وإن عرض له الغضب اشتد 
نه الغيظ وإن أسعده الرضا نسى التحفظ . وان 
اله الخحوف شغله الحذر . وإن اتسع له الآمن 
استلبته الغ : .. . فكل تقصير به مضر . وكل 
أقراط له مفسد» 


( الآمام على بن انى طالب ) 


رلأع501ك عصغم : علعغزة من دمي 
دعق علضم عسغممر عع عممسمعغدس 
عأ[طمسعووع؟ ‏ ع2 معام ,قصم ل وومعو 


عنان اتط 40ن20(0 3 ««تاعتم 
م 10516منء عندوأعنن الدسسج عز 11 
تنام ع8 "هم 3 ععتلل 2 أومأاء عنام 
أمعتمع ][ناع5 ع8 3 كأقمد ,ومعمء من 

رمو 


( عمغتزسظ هآ ) 


جميع المخارات سوا لانت عياص بم_المجل أو بانووارة سل عن رايم «ارارم مجر" المماماة وتم ققاء 
حير أيم ملم 72 ١‏ 


مطببم جتازى الاق 


٠618٠١ تليفون‎ 


سان 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام الآتية  :‏ 
1 حكا صادراً من محكمة النققض والابرام المدنية 
وقد لخص هذه الا<كام حضرة تود افندى عمر سكرتير مكمة النقض باشراف 
حضرة صاحب العزة الاستاذ حامد بك فبمى المستشار مها الذى تولى مراجعتبها 
أحكام صادرة من محكمة استئناف «صر الاهلية 
أحكام صادرة من الحم الكلية 
أحكام صادرة من القضاء المستعجل 
5 أحكام صادرة من انحا كم الجرئية 
٠‏ أحكام صادرة من محكمة الاستئناف المختلطة 


< 0ل >> 


لجنة التحرير 


العرر الثامى 


اماما 5 عواتدك 
2 مك خسوا 


يما 


( نحت رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة و حضور 


حضرات أكماب العزة ماد وههه بك ومد فهمى حسين بكو حامد فبعى بك وممود ساءى بك 


مستشارين وحضور حضرة الاستاذ مد رشدى بك رئيس نيابة الاستكناف ) 


حي 
| كتوير سنة موا 
ك0 
الملكية . تأسيس الخازعة على برد وضع اليد . 
وضع اليد عاصل سببالتدكير . أمقذا, التحكير 


شروط صينته أوعدم استيفائه ٠.‏ لاموز المنازعة 


منازعة المحتكر ناظر الوتف فى 


( الادتان هوب ووب مدبى ) 

المدأ القانوق 
سواء أكان التحكير قد تم بعقد شرعى 
على بد القاضى الشرعى أم كان قد تم بعقد 
عرفىمن ناظر وقف فقط دونتوسيط القاضى 
الشرع فان الحتكر ليس له ق أب ةالصورتينأن 
ينازع ناظر الوقف فالملكيةمو سسأمنازعته 
على رد وضع يذه ما دام هولم يستم 
العين إلا من ناظر الوقفولم يضع يده عليها 


إلابسبب التحكير مستو فيأهذا التحكيرشروط 
صيغته أو غير مستوف ء بل عليه أن يذعن 
الى كون الجيازة القانونة هى لناظر الوقف 
الذى سلله العين ثم ان كان له وجه قانوق 
فى ملكة تلك العين غير وضع بده سيب 
التحكير فله أن يداعى ناظر الوقف من بعد 


. ويستردها منه , وشأن الحتكر ذلك كشأن 


المستأجر والمستعير والمودع لديهم وكل 
متعاقد آخر لم يضع يده عل العين إلا بسبب 
وقى من هذا العبيل 000 


() هذه القاعدة قد ألم بها الحم المطمرن فيه اجمالا 
وقد قصلتبا محكة النقض وأبرمت بمقتضاما الحم المطعون فيه 
بنا, على ما نو اضعت عليه منجواز ادغال أسباب قانونية من 
عندها منطبقة على حاصل فهم الواقع فى الدعوى بقمد رقض 
الطمن وابرام الحم ء 


)0 استتبط قواعد هذه الا"حكام حضرة مود أقدى عمر سكرتير #كمة النقض وراجها وأقرها حضرة صاحب العرة 


حامد بلك فبمى المستشار بمحكمة للنقض والابرام ؟ 


1 


ا 0 

0 ان الطعن يقوم على العلل الأتية : 
- أولا وثانيا ان الحم أخطأىتطيق القانونا 
أخطأ فى تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وذلك 
لآن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحاك الآهلية 
بنظر الدعوى لقيام نزاع فى أصل الوقف مما 
تختص به الحام الشرعية دون اناكم الآهلية 
طبقا لليادة ١‏ من لانحة ترتيب الحا ؟ الآهلية 
ولكن ا محكة رفضتهذا الدفع مقولة أن الوقف 


ثابيت من نميبقة شاهانة صادرة من والىمصر فى 
سنة 1+1 مجرية ومن اشباد شرعى مع ان تلك 
النمبقة فاقدة لعناصر الوقف وشروطعما لاينعقد 
الوقف ,دونه . وكذلكالاشبادالشرعىهو إشهاد 
صادر باعتبار الوقف أهليا لا خيريا وذلك بناء 
على إقرار المشبدين بالوقموموافقتهمعلى اعتاره 
كذلك والاقرار حجة قاصرة على من أقر لا 
بتعداه الى غيره : وعلكل حال فان هذا الاشباد 
م يتعرض لانعقاد الوقف واستفائه لشرائط 
الانعقاد والصحة لآنها لم تكن محل بحث . ثم 
يقول الطاعن فوقذلك ان مجرد اللبحث ف انعقاد 
الوقف من عدمه خارج بطبيعته عن اختصاص 
احا الآهلية وان تلك الآسانيد التى استند اليها 
الحكم لاتثدت ان هناك وقفا مستوفيا للشرائط 
القانونيةوالشرعية . ثالثا ل انالحكمخالف القانون 
لاعاره الارض محكرة واستناده فى ذلك الى 
أوراق العوائد والى الطلب المقدم من مود بك 
انيس ( واضع اليد الأسبق)لاستحكاره الأرض 
مع ان المقرر قانونا ان الحكر لايثبت الا 
باشباد شرعى حصل على يد قاض ويكون مسجلا 
وذلك طبقا لاحكام الحا المستندة الى الشريعة 
الاسلامية : م ان التحكير فى ذاته ودفع قيمة 
الحكر لا يدل ولا يقطع بوجود الوقف لآن 


العدد الخامس - السنة السادسة عشرة 


التحكير يكون ف الماك ؟آ يكون فى الوقف أيضا . 
رابعا ‏ خاوالحم منالآسباب وذلك لانهقضى 
بأن وضع بد الطاعن ومورثه من قبله لايكسبه 
حتى الاملك بمضىالمدة بحجة أن عقوده كانت عقود 
استحكار مع أنالطاعن لميستندق إثات ملكيته 
لللأرض الى عقد ما بل قرر صراحة بأن مورثه 
وضع بده على هذه الارض و بنىعلها من أ كثر 
من أربعين سنة وضعا مستوفيا الشرائط المؤدبة 
للمليكوأنههوومورثه لاعلاقة بينهما وبين مود 
بك أنيس الذى اعتبر ال أنوضعيدهما مستمد 
من وضع بده . وقد أغفل الحكم الرد عل هذا 
الدفاع فبو من هذه الناحية يكون باطلا لعدم 
تسيبه كا يكون باطلا لاعتباره وضع بد 
الطاعن ومورثه فى هذه الظروف غير مؤد 
تملك خلانا لما تقطى له المادة 7 هن 
القانون المدنى ولبذه العلل يطلب الطاعن نقض 
الحم ورفض دعوىوزارة الاوقاف واحتياطيا 
احالة القضيةعلىدائرة أخرىمندوائر الاستئناف 
القصل فيبا الخ. 1 

« وحيث أنه فما يتعلق بالسييين الآول 
والثانى اللذين هما فى الحقيقة سبب واحد قائم 
على فكرة أن هناك نزاعا فى أصل الوقف فان 
محكنة النقض تلاحظ؛ انبما غير جديين - وذلك 
لآن الثابت فى حْ محكة الموضوع انأرض بركة 
البغالة التىمنها الجر القائم عليه بناء منزل الطاعن 
وباق ورثة والده هى نابعة لوقف الكلشتى وان 
احكمة الشرعية قد قضت نهائيا ,وجوده وصمة 
انعقادهو ذلك حكباالصادر فى وابريلسنة؛ ١91‏ 
المؤسس ذلك الحم الشرعى عل ميق شاهانية 
صادرة منوالى مصر ى4١‏ ربع آخرسنة١1؟١‏ 
مجرية وعلى اشباد شرعى صادر لدى محكمة مصر 
الشرعية بتاريخ ١6‏ مابو سنة 11.5 من تدعى 


العدد الخامس ‏ السنة السادسة عشرة 


الست زليخا التى كانت ناظرة إذ ذاك على وقف 
الكلشى فوجود وقف الكلشنى سواء أكان 
أهليا أمكان خيريا هو أمر مفصول فيه بصفة 
قطعية من المحكلة الشرعية وحكها هذا واجب 
الاحترام . وكل المسألة كانت منحصرة فى معرفة 
ما إذا كانت القطعة المتتازع فها تدخل فى حدود 
هذا الوقف الثابت أصله أولا تدخل م قالت 
حكمة الاستتتاف حق فى تعليلبا رفض الدفع 
بعدم الاختصاص . 

« وحيث أنالوجه الثالث لابقبل منالطاعن 
توجيبه [ذ سواء أكان التحكير قد ثم بعقد شرعى 
على بد القاضى الشرعى أم كان قد ثم بعقد عرق 
من ناظر الوقف فقط دون توسيط القاضى 
الشرعى فان المحتكر ليس له فى أية الصورتين أن 
ينازع ناظر الوقف ف الملكية مؤسسا منازعته 
على بحرد وضع بده مادام هو ل يست العين إلا 
من ناظر الوقف ولم يضع بده علها إلا بسبب 
التحكير مستوفيا هذا التحكير شروط صيغته أو 
غير مستوف . بل عليه أنيذعن الى كون الحازة 
القانونية هى لناظر الوقف الذى سليه العين مان 
كان له وجه قانوتى فىملكية تلك العين غير وضع 
بده بسبب التحكير فله أن بداعى ناظر الوقف 
من دفلة و وتزذها نه وقان افك :ف ذلك 
كشأن المستأجر والمستعير والمودع لد.هم وكل 
متعاقد آخر لميضع بده عب العين إلا بسبب وقى 
من هذا القبيل ٠‏ 

م وحيث انه فما يتعلق بالوجه الرابع فان 
محكة الموضوع أثبتت موضوعيا ان وزارة 
الاوقاف كانت فى العبد القدحم ناظرة على وقف 
الكاشتى من قبل تنظر الست زليخا وأنها ردمت 
بركة البغالة التابعة لمذا الوقف وحكرت منها 
محمود بك أنيس الذى كان مدير للقليوية قطعة 


مساحتها هم؟ ر1107/.1١‏ ذراعا مربعاً وأن هذا إ 


يدف 


الحكر تسجل فدفاتر الأحكار بديوان الاوقاف 
وأن مود بك أنيس أخذ يدفعحكر هذا المقدار 
من ١+‏ جماد آخرسنة +.م١‏ وأثبتت أيضا ان 
من هذا المقدار الذى كان محكراً محمود بكأنس 
جزماً آ ل الى المرحوم ابراهي افتدى على واه 
كان لابراهى افندى على هذا منزل مستجد 
الانشاء على هذا المقدار تكلف عليه وعلى ورثته 
من بعده بدفاتر العوائد من مم نوقير سنة ١84‏ 
لغاءة سنة ١119‏ عل اعتبار أن أرضه محتكرة 
لوقف الكلشنى ولهذا قررت محكنة الاستئناف 
موضوعياً تقريرا قاطعا بأن عقود تملك المرحوم 
ابراهم افتدى على وورئته من بعده كانت لغاية 
سنة 19110 ( عقود استحكار ) أى ان أبراهم 
افندى على وورثته المذكورين لم يضعوا يدثم على 
أرض منزهم إلا كحتكرين فقط سواء أكان 
ابراهم اقدى على هو الذى أنشأ المأزل أم كان 
اشتراه من مود بك أنيس جديد الانشاء . أثبتت 
محكمة الاستتناف ذلك م أثتت أن ورثة ابراهم 
افندى على ( الذين منهم الطاعن ) قد باعوأ المزل 
المذكور الىمخليل اقندى عبد الخالق المالك الحالى 
الذى كان يمن صدر علييم الحم المطعون فيه . 
وإذ أثبتت عكة الاستتناف موضوعيا ماتقدم 
ققد رتيت على ما أثيته من هذا نتيجته القانوننة 
وهى أن وضع بد مود السين وابراهم اقدى 
على وورثته منبعده لغاءة سنة /19411 كان وضع 
بد مؤقتاحاصلا بسبب التحكي رلا ودى الى كسب 
الملكمبما طال أمده : م ذكرت أنْصفة وضع 
بد هؤلاء الورثة لم تنغير إلا من سنة ١91.‏ 
تاريخ ببعهم الىخليل اقتدى وانوزارة الأوقاف 
رفعت دعوى الملكية فى سنة 9و١‏ أى أنه لم 
بمض على وضع اليد الجائر أن يوصل الكسب 
الملكية سوى نحو ثلاث سنين فقط وه مدة غير 


ل 
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كافية كا هو واضح .وكل هذا الذى قالته محكة 
الاستئنافى صحيح قاءونا ققضاؤها بنثييت ملكية 
وقف الكلشنى للجزء المتنازع فيه قضاء من هذه 
الجهة لاحل للطمن عليه . 
ا 
براهم رياض ضد وزارة الاوقاف رقم غ سنة هق ) 
رذن 
31 وين سنةه مسر ١‏ 
مدة الطين . يوم اعلان الحم . 
لا بدخل فى إعداد المدة 
( المادة 6 من قانون النقض ) 
لحم متعدد الا”جزا. . تطبيق أحكام الطمن عليه . 
حم تمده الاأجزا. ٠.‏ تلق وجه الطمن يجز, منه. 
قبول هذا الوجه لا يتمع لا" كثر مما شمله . 
حم متعدد الاأجزا, . نقضه فى جز. منه لخلوه من 
الا'سباب ٠.‏ رفض وجوه الطعن الا" خرى اابنية على 
مخالفة القانون المتصبة على هذا الجر. ‏ 
حك د الستة ٠‏ الدفع بقوة الثى. المحكوم به . رفضه 
ضمناً . وجوب يان الااسباب . 
( المادة س. و عرافمات ) 
الممادى. القانونية 
١‏ نوم اعلان الحم لا حسب ف 
عداد المدة الحددة قانونا للتقرير بالطعن . أما 
يوم التقرير تفسه فانه يدخل فى عدادها . 
؟ - اذا كان الحم المطعون فيه يقضى 
مصلحة الطاعنين بيعض طلاتهم ويقضى علييم 
لخصومهم ببعض طلباتهم وكانت الطلبات الى قضى 
فيها متميزة بعضها عنالبعضومستقلة الواحد 
عن الآخر فصدورء ثل هذا لحك على مثل ماصدر 
به بجعله متعدد الا جزاء من جبة تطبيق أحكام 
جواز الطعن أو تطبيق أحكام عدم جوازه 
لانقضاء المعاد أو لقبول الحم . 
وقيام الطاعنين باعلان هذا الحم جميع 


ر مهد صحى بك وحخر عه الا ممتاذ 


اسدنقض وأبرام : 


الخصوم مع كونه صادرا لمصلحتهم ثم ولغير 
مصلحتهم ويا يمكن تنفيذه جيرا وبما لمكن 
تنقيذه جبراً و تندبهم الى وجوب تنفيذه 
وق وم تفيذ الحم فبعض أجزائه احكوم 
فها لصالحبم مع احتفاظهم بحقهم فى الطعن 
بطريق النقَض فى الاجزاء الأخرى الصادرة 
فى غير مصلحتهم ‏ ذلك لا بمنعهم من الطعن 
وحم ودام مع 

م ل اذا كان الحم المطعون فيه متعدد 
الاجزاء وكان وجه الطعن متعلة أ يجزءمنه بعينه 
ورأت محكة النقض قول هذا الوجه فبذا 
القبول لاينسع لأا كثر ماشملهوجهالطعن(١)‏ 

غه اذا دفم لدى محكة الاسكئناف 
بأن الحم المستأئف قد خالف حجية حم 
سابق سك به المستأتف فن الواجب الرد 
على فد الدفع سواء أكان الحم الذى يلك 
به المستانف قد صدر مهيديا صرفا لا تحوز 
قوةالئّى. المحكوم به أم كان له جانب قطعى 
| كتسب هذه القوة النبائية بعدم اسكنافه 
بعد اعلانه » فاذاقضت محكةالاستئناف يتأ سد 
الحم المستأتف ذ رفضت بذلك ضمناً الدفع 
بحجة الح السابق صدوره ولمتبين الأأسباب 
الى اعتمدت عليبا فى القضاء هذا الرفض 
كان حكبا باطلا متعيتا نقضه . 

ه - اذا نقضت الحكة حك فى بعض 
أجزائه لخلوه من الاسباب فانها ترفض بغير 
حدث وجوه الطعن الآخرى المبنية على مخالفة 


النقض قد عنيت يتحديد الجز. الذى نقض من الحم وحددت 
نحكمة الاعادة الموضوع الواجب الفصل فيه من جديد . 
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القاتون المنصية عل هذا الجزء ! كتفاء بنقضه 
السب الآول . 

ا مجير. 

د من حيث ان المطعون ضدهما الآولين 
( عبد الرحمن افندى الدفراوى وتوفيق اقندى 
الدفراوى ) قد دقعا ‏ أولا ‏ بعدم قبول الطعن 
لرفعه بعد انقضا.الميعادالواجب ره فيهو ثانا 
بعدم جواز الطعن لقبول الطاعنين الحم المطعون 
فيه . وحجتبما فى الدقعين ان الطاعنين أتفسهم قد 
اعلنوا الك المطعون فيه لخصومبمق؟#ديسمير 
سنة 1474 متبيين عليم بنفاذ مفعوله فى ظرف 
اربع وعشرين ساعة والا أجيروا علىذلك بكافة 
الطرق الجيربةولم يقرروا طعنهم بقل كتاب حكية 
النقض الا فى 9١‏ يناير سنة مم١‏ فوقع الظعن 
بذلك بعد انقضاء الميعاد وبعد قبول الحكم 
المطعون فبه. 

و وحيث أن الطاعنين طلبوا رفض هذين 
الدفمين للأسباب الموضحة مذ كرة الرد الأول . 

عغى الرفع ابول : 

د وحيشانهحتى مع التسليم الجدلى بأذرقع 
الطعن فى الميعاد يكون واجباعلى من يعلن لحك 
لخصمه وجوبهعلى من يعلنله ( مع أن قضاءهذه 
امحكمة جرىعل غير ذلك ) فالطاعنونقدقرروا 
طعنهم فى اليوم الأأخير من الميعاد ما يتضح ذلك 
من مقارنة تارعخ اعلان الحم زم دسم رسنة 
١9‏ الذى لاحسب) وتاريخ تقرير الطعن 
(1؟ ينايرسنةومه وفالدفع الأولمرفوضاذن ) 

ع الر فع التالى 

وحيث أن الحم المطعون فيه كاةضى لصلحة 
الطاعنين ببعض طلاتهم قضى لخصومبم علييم 
عض طلباتهم كذلك »: ما قضى ه لمصلحة 
الطاعنين قضاؤه بنفقة شبرءة والزام مدير الشركة 


بدفعها والزام اخومهم صاحى الدقعينبالمصاريف 
وما قضى به لمخصومبم علييم اخراج اعمامهم من 
الدعوى بغير مصاريف اعتبارا سقوط عضوية 
الطاعنين عن الشركة الأصلية التى كانت بين أبيم 
وأعبامم ودخوطم فى شركةجديدة مع أخويهم 
الاقيين فى تلك الشركة يجميع حصة مورثهم فى 
رأس مالا . 

«وحيث ان صدور مثل هذا الحم علىمئل 
ماصدر به بجعله متعدد الاجزاء من جبة تطبيق 
احكام جواز الطعن أوتطييق احكام عدمجوازه 
لانقضا. الميعاد أو لقبول الحم 

ه وحيث أنْقيامالطاعتين باعلان الحك بجميع 
الخصوم فى 0”؟ دسمير سنة عم؟١‏ ( مع كونه 
صادرا لمصلحتبم ولغيرمصلحتهم و بما يمك نتنفيذه 
جيرا وبما لاعكن تنفيذه جيرا ) وايرادهم فى 
صيغة ا لاعلانج انهم يعلنونالىك لاعلام خصومهم 
بماجاء بهوما اشتمل عليه وانفاذ مفعوله فظرف 
اربع وعشر:زساعة من تارتخه والا أجيروا على 
ذلك بكافة الطرق الجبرية ما فها الجر والييع 
وخلافه .»- انقيام الطاعنين.بذالاعلانومبادرة 
الشيخ مصطفى ابراهم الدفراوى مدير الشركة بدفع 
النفقة الحكوم بها لوكيل الطاعتين وحرص هذا 
الوكيل ‏ عندقيضههذا المبلغ واعطاء سندالخالصة 
عنه - عل التحفظ فى هذا السند على حق موكليه 
فى الطعن فى المكم المنفذ بطري النقض والابرام 
اذكل ذلك ,دل عل أن الطاعنين لميقصدوا ٠ن‏ 
اعلان الحكم الا السعى فى تنفيذه فا صدر 
للمصلحتهم ويجحوز التنفيذ به جيرا قط ولذلكعى 
وكيلدم على الوجه المتقدم ‏ حفظ حق موكليه 

فى الطعن فى الحم بطريق النقض فى اجبوائه 
الصادرة ضدمم . 

دروحيث نالطع نالحالى لايتعلق يحزء الحكم 


همك 


الصاء ربالتفقة الذىيقال انالطاعنينقياوهونقذوه 
بل باجزائهالأخرى . 

« وحيث انهلذلك يتعين الك .رفض الدفعين 

مر وحيث أن الطعن رفع أذن فى المعادعن 
حك قابل له فبو مقبول شعلا . 

عن, مو ضوع الطعى 

« وحيث انالشطر الثالك ١‏ ج ) من وجه 
الطعن الآول ينحصر ف نعى الطاعنين على الحم 
المطعون فيه خاوه من الرد على ما دفعوا به لدى 
ممكئةالموضوع منعدم استحقاق عبد الرحمن جمد 
الدفراوىوتحدتوفيق افتدى الدفراوى أولوثانى 
المطعون ضدهما بثىء من الاتعاب مستدلين على 
ذلكباعترا فكتا صادر من أخو .مما المذ كورين 
حمود افندى ثانى الطاعنين يتنازلان بمقتضاهعن 
اتعامهماقبلهمدة اربع سنوات ويقول الطاعنون 
ان هذا الخلو مبطل الحم 

«وحمث انبحكة الاستتئاف قد قررتمبدأ 
عاما لكيفية احتساب ما يكون عل الطاعنين من 
أجر عن عمل العامل فعلا من أخويهم فى الشركة 
وليسظاهر أ من حكبها أنه بمسبما يكون قدصدر 
للطاعنين أو بعضبم من التنازل عن هذا الاأجر 
كله أو بعضه فلا .وال اذنحق ممود افندى أحد 
الطاعنين فى السك ما يدعيه من هذا الاعتراف 
قائما وفى استطاعته الادلاء به لدى الخبير ولدى 
حكنة الموضوع عند نظرها ننيجة الحسابولذلك 
يكون هذا المطعن غير مقبول. 

وومن حدث ان عمل مافى الشطرين الاول 
والثانى من الوجه الأول من وجبى الطعن أن 
الحم المطعونفيه حين قضى بتأبيد الحكالمسأف 
فم| قضى به من أخراج الشيخ مصطق أبرأهم 
الذفراوى وأخوته الاقلديه أبراههم وحسر:._. 
وعبد السلام من الدعوى قد قضى ضمنا ,رفض 
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ها تمسك به الطاعنون لدى محكة الاستئناف من 
أن الحم المستأنف لدها قد خالف فى قضائه 
باخراج هؤلاء الاعمام حكم محكمة شبين الكوم 
الذى اصدرته من قبل فى 107 فبراير سنة .111 
وأعلنه الطاءنون لخصومهم وأصيح انتبائيا لعدم 
استثنافبمإياه ‏ قضى الهكالمطعون فيه بذلك من 
غير أن تذكر محكة الاستئناف فهالا سباب التى 
اعتمدت علها فى قضاءهابرفض الدفع بقوة الثى. 
الحكوم به . ويقول الطاعنون فى تفصيل هذا 
الوجه أن النزاع كانيدور حول حقوقالطاعنين 
فى شركة الدفراوى فكانوا مم يدعون أنهم منذ 
وفاة مورثهم قد صاروا خلفاءه فى هذه الشركة 
ولذلكطلبوا الحك بالزام اعمامهم وأخو.هم بتقديم 
حساب هذه الشركة من عبد وفاة مورتهم لغاءة 
سنةم م1 تاريخرفع الدعوىو الزام مد رالشركة 
أن يدفع لم نحت الحساب نفقة شهرية قدرها 
عشرون جنيبا وكان خصومهم يدعون أن وفاة 
مورث الطاعنين قد أخرجت ورثته من الشركة 
وأنهم بناء على ذلكقدموا حساب الشركةعلىهذا 
الاعتار وقد استعرضت محكة شبين الكوم 
الابتدائية هذا التذاع فى حكبها الذى أصدرته فى 
١7‏ فبراير سنة ١9+.‏ وأوردت حجج الطرفن 
فه وبعد أن وازنت بن هذه الحجج قالت أنه 
تبين لها أن المدعين لا يزالون شركاء فى الشركة 
التجارية باعتبارهم خلفاء لمورمم الأرحوم جمد 
ابراهم الدفراوى وهم الحق فى مشاركة المدعى 
علبهما الخامس والسادس ف الأرباح تصيهم 
الشرعى وان لم الحق فى طلب تين خبير تكون 
مأموريته خس حساب الشركة من سنة ١514‏ 
لغاية .م؟4 ١‏ ومعرفة نصيهمق الأرباح بعدخصم 
ما استولؤا عليه ومعرفة الباق لبم فى ذمة المدعى 


| علييم وبناء على ذلك حكنت بالزام المدعى عليه 
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الأول «بصفتهمديرا لشركةالدفراوى بدفعالنفقة» 
« الىقدرتهاللمدءين وبندبخبيرلفحص حساب» 
«الشركةمنسسة؛ ١41‏ لغايةسنةم/49١‏ ومعرفة» 
ونصيبالمدعين فى الار باح بعدخصم مااستولواج 
«عليه ومعرفةإلباق لبميذمة المدعىعليهم ...ال» 
لم قالوا ولكن هذه امحكمةالابتدائة تنأست بعد 
ذلك هذا الحم وقضت ف الدعوى على أعتبارأن 
المدعى عليوم الاربعة الآول ' يكن بيهم وبين 
المدعين أى صلة فوقع حكبها باخراج هؤلاء 
المدعى عليهم من الدعوى كذالقأ م ١‏ فراير 
سنة سو ؟ ولذلك يفت الطاعنين عنداستئاة 
هذا الحم الآخير أن يتمسكوا بحجية حم ١‏ 
فيراير سنة .و١‏ فمأقضى له من اعتبارماعضاء 
فى الشركة خلفاء عن مورتهم وف أحقيتهم قْ 
الزاما عمامهم واخويهم بما يظهر لبم من حساب 
من سنة 4414 الىسنة ,م49١‏ وقد قدموا محكة 
الاستثناف الشوأهدالدالة على أن حك7١٠‏ فبراير 
سنة .80 إكان حكاقطعيا ذلك >وز قوةالثى 
الحكوم به وان كان بمبيديا فما قضى به من لعيين 
الخدير اتصفية الحساب ثم يقولون ولكن عكمة 
الاستثناف ل تعبأ بهذا الدفع ورفضته بغير أن 
تبين فى حكها أسباب هذا الرفض فوقع حكبها 
المطعون فيه باطلا لخاوه من اللاسباب . 

« وححيث ان هذه احكنة بعد اطلاعبا على 
الحم المطعون فبه ومحضر جلسة الاستئناف 
المورخ فى ١؟‏ فهراير سنة ممه ١وعل‏ المذكرتين 
اللتين قدمب! الطاءعنون نحكمة الاستثناف الدالة 
جميعبا على ان الطاعنين عسكوا محكم ١0/‏ فبراير 
سنة ,سو وصحجيته فما قضى به وبمخالفة الحم 
المستأف لهذه الحجية وبعد اطلاعبا على حكم 
بو فبراير سنة .سو بنصه وأسبايه ‏ نرى هذه 
امحسكة ‏ يقير ان تقطع برأى فيا اذا طن هذا 


الحم قد صدر تمبيديا صرفا لا حوز قوة الثىء 
امحكوم به أو كان له جانب قطعى ١‏ كتسبهذه 
القوةاللبائية بعدم استئناقه بعد اعلانه ‏ برى هذه 
امححكنة ان الك المطعون فيه بقضائهبتأييد الحم 
التائف فما قضى به من اخراج أعمامالطاعنين 
من الدعوى بغير مصاريف وبرفضه ضمنا الدفع 
بحجية حك بإ١‏ فراير سنة .#وولم يشتمل على 
الا”سباب البىاعتمد عليها فى القضاء بهذا الرقض 
فيكون باطلا متعين النقض. 
« وحيث ان هذا الوجه من وجبى الطعن 
وارد على جزء الحم القاضى تأيدالهكالمستأتف 
فما قطى به من إخراج الشيخ مصطقي ابرأهم 
الدفراوى وأخوته من الدعوى بغير مصاريف 
ورتب على نقضه نقض الحم الصادر بالزام 
الطاعنين وأخو.هم عبد الرحمن افندى الدفراوى 
وحمد افندى توفيق بمصاريف الاستنافين مباشرة 
فالتقض الذى تزمع هذه احكة القضاء به الآن 
يكون جزئيا ومقصور الآئر على ما تقدم ذكره 
من أجزاء الحم المطعون فيه 5 
ووحث انه لاحل بعد ذلك لبحثوجهالطعن 
الثانى المنعاق بمخالفة الحك للقانون لا“نه بشطريه 
متعلق بالآمر الذى تنقض الحمكية الان الحكفيه 


١‏ طمن عبد الحيد اققدى الدفراوى وآخرين وحذر علوم 
الاستاذ عبد ا( كريم بك رؤف ضد عبد الرحمن افندى مد 
الدقراوى وآخرين وحظضر عن الا'ولين الاستاذ عبد الرحمن 
الرافعى بك وعن ثالث الاساذ تمد فهمى عبد اللطيف رقم 


ع«راعة وق ) 


/ 


:52 
| كتوير سنة مع 

و حع . تيه . وقائع الدعوى وطلات الخصوم . 
يانها فى دياحة الحم . أخذه بآسياب الحم القيدى 
الموضحة فيه هذه الوقائع والطبات بالتفصيل . كفايته 
( المادة ٠١8‏ مرافمات ) 
» سس وضم بد . تقدير قيمته من تاحة صفته ومن تاحية 

استمراره أو عدم استمراره . موضوعى ٠‏ 
م ب تقض وابرام . قيام وجه الطمزعلل جرد خطأمادى . 
لا تأثير له على جوهر الحم . لابعتد بمثلهذا طمن . 
عكر . دعوى الحكر . مدلوظا . 


وزارة الاوقاف بطلب تيت ملكتها لقطعة أرض 


دعوى مقامة من 


تاسة لوقف عليها بنا. منزل تعبد مناشتراه يدقع ماعلى 
هذه الارض من المكر لجبة الوقف 
ملكة عقارية , 

0 وقف , الدعوى بملكيته . مى تسقط ؟ 


٠‏ دعوى يت 


حدق .وضع بد الختجكر وورتته من بسده . 
وضع يد مؤقت . الفرق بين عقدالابجار وعد التحكير 
( المادة ون مدنى ) 
بود كر . عمّد التدكير 5 انفساخه لعدم دفع الااجرة ٠‏ 
وضع اليد ابتدا, بسب التحكير . اتفساخ العقد لابغير 
صفة وضم أليد ٠‏ وضع اليد فى هذه الصورة ميما 
طالت مدته لا إكسب الملكة . 
) المأدة وبا مدق ( 
المادىء القانونية 
و اذا بين الحم فى ديباجته وقائع 
الدعوى وطلات الخصوم فبا كم قررقى 
أسابهأنه يأخذ بأسباب الحم الهبيدى الصادر 
فى الدعوى المبين فيه بالتفصيل كل وقائعرا 
أرد ما يعترض به عليه من جبة عدم توضيحه 
وقائع التزاع إنضاحا كافياً وعدم ذكره 
طليات الخصوم.وعدم سان وهر دفاعهم 5 
1 محكة الموضو ع الحق فى تعدير 
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بعد تارخها مر ناحية صفته ثم من ناحية 


استمراره المدة القانونية أو عدم استمراره . 

سم اذا تبين أن وجه الطعن قائم على 
بحرد خطأ مادى إنزاق اليهالحم المطعون فيه 
لم يكن له تأئير جوهرى عل مراده فثل هذا 
المطعن لا يعد به . 

دعوى الحكر ليس لما مدلول فى 
العادة سوى دعوى المطالبة يمرتب الحكر 
أى أجرة الأرض الحكورة التى تسقط بعدم 
المطالية مما زاد منها عل الخس السنوات. 
وقد تدل على دعوى النزاع فى عقد التحكير 
نفسه من ججبة صمتهأو بطلانهووجوب فسخه 
أو عدم وجوبه . أما الدعوى المقامة من 
وزارةاللاوقاف بطلب تثبيت ملكيتها بصفتها 
لقطعة أرضتابعة لوقف مقام علا بناء منزل 
تعهد من اثتراه فى حجة الشراء بدفع ما على 
هذه الأرض من الحكر لجبة الوقف فانها 
دعوى تثبيت مللكية عقارية . 

ه - ملكية الواقف لا تسقط الدعوى 
مها بمجرد الاهمال فقط مدة ثلاث وثلائين 
سنة بل أنها تستمر حاصلة لجبة الوقف مالم 
يكسها أحد بوضع بده ثلاثا وثلاثين سنة 
وضعاً مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا 
لا كتساب ملكية العقار بوضع اليد . 

- وضعيد المحتكر وورثته من بعده 
هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية 
ما ينطبق عليه نص المادة وب من القانون 


رح 


المدى التىتتص على عدم إمكان ثبوت ملكية | مقررا فى عقد التأجير له أن المقد يصبح 


العقار دمن كانواضعا يده عليه يسبب معلوم 
غير أسباب العليك سواء أكان ذلك السبب 
مبتدأ منه أو سابقاً يمن أل منه إلبه  »‏ 

ب - ان المادة و؟ من القانون المدتى 
إذا كان قد ذ كر فيها أنه د على ذلك لاتحصل 
الملكية بوضع اليدللاستأجر والنتفعوالمودع 
عنده والمستعير ولالورتهم من يعدم 6 فبذا 
الذ كر ليس وارداً بها على سبيل الحصر بل 
واضح أنه على سول القثيل فقط . 

م - إن امحتكر ليس فى الواقع سوى 
مستأجر وليس بين عقسد الايحار وعقد 
التحكير من فارق سوى كون المحتدكر له حق 
البقاء والقرار مادام يدفع أجرة مثل الأأرض 
الحكرة . وهذا الفارق لا شأن له فى صفة 
وضع بده منجبة كونه مؤقتا أو غرمؤقت 
بل أن أقصى ما ينتج عن هذا الفارق هو أن 
المحتك رح الانتفاعالعنى بالآرض والمنتفع 
لا بملاك بالمدة لوروده صراحةفى ذل كالنص 

ان انفساح عقد التحكير أخدم دفع 
الأجرة ثلاث سنين أمر اذا كان الشرعيون 
قرروه شما ذلك إلاابتغاء مصلحة الوقف دون 
مصلحة الحتكر فالذى يتحدى به هو جبة 
الوقف ان أرادته , أما الحدكر فلا يقبل منه 
التحدى بذلك وصدد تمسكه بتغيرصفة وضع 
اليد الحاصل ابتداء بسبب التحكير بل مهما 
انفسخ عقد التحكير للعلة المذ كورة فان صفة 
وضع اليد تبق على حالهها غير متغيرة - مثل 
امختكر فيذلك كثل المستأجر العادى لو كان 


مفسوخا حتم) بعدم دفع الاجرة فمواعيدها 
فانه مهما انقطع عن دفع الأجرة فمواععدها 
ومهما طال اتتفاعه بالعين المؤجرة بغبر أن 
يدفع أجرتها فان أحدا لم يقل أنه يستطيع 
أن يكسب الملكية يوضع اليد . 

ا مكو 

وحك وال ف ل بقارن 
عخالفة الحم المطعون فيه لبادة م. ١‏ من قانون 
المرافعاتوفى تفصيل هذا الوجه يقول الطاعتان 
ان بأساب الحكم عدة عيوب مبطلةله مجتمعة أو 
منفردة فانه )١(‏ لم بوضح وقائع التزاع ايضاحا 
كافيا و() يذكر طلا تالخصوم وليينجوهر 
دفاعيم و(م) 0 يرد على دقع أبداه أول الطاعنين 
فى مذ كرة مقدمةمته فىمبشيراير سنة عم ١‏ هو 
عدم قبول الاستثثاف المرفوع من الوزارة 
لرضاها عن الحم التمبيدىالصادر فى معاريل 
سنة 190 وتنفيذها له دون ان محتفظ بحق 
استثنافة و()) مناقضتهلليستندات المقدمةالحكة 
إذ قد ورد به أن خليسل عبد القدوس باع سنة 
.؟؟ جزءا من العقار المتتازع عليه الى السيد 
حسن الدمبورىمع ان خليل عبد القدوس توق 
فى سنة 99؟١‏ مجرية و (ه) اخذه بأسباب الحم 
القبيدى الصادرفى 4؛؟ ابر يلسنة ممه ١‏ أخذامطلقا 
ثم خروجهعلى ماقضىيهالحك المذكورمن اعتبار 
العقود المقدمة من الطاعنين دليلا على ملكيتهما 
للعقار يصح تأده بالبينة و( ) الغاؤه الحكم 
الابتدائى دون ان ببين سببا لعدم الآخذ بالادلة 
التواعتمد عليها ذلك الحم الابتدائى بل ودون أن 
يشيرالله بكلمة تشعر ان المحكمة اطلعت عليه . 
التاق عقالفة الحم المطعرن فيه لليادة م؟ من 

فيه 
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لانحة ترتيبامحاك الأهلية والمادةديم منلانحة | أولها دفع فى مذ كرة له حررة فى 00 قبرا برسنة 


ترتيب الحا الشرعية والمواد لا و+/اوم. امن 
القانونالمدتىوف تفصي لهذا الوجهيق و[ الطاعئان 
ماحاصلهان القانونالمدنى قررفالمادتن >لاوم١ ٠‏ 
المد العام لقلكالحقوق وسقوطبا بمضىالمدة وانه 
عملا بالمادة بم؟ من لاحة ترتيب النحاكم الآهلية 
والمادة بهن القانون المدنى قد طبق الشراح 
وأنحاكهذا المبدأ فىمادة الوقف عل ضوء القواعد 
الشرعية فأخذواما قررته المادة بم من لانحة 
ترتيب نحا الشرعية من ان القضاة منوعونمن 
اع الدعاوى التى مضى عايها ١6‏ سنة مع تمنكن 
المدعىمن رقعبا وعدم العذر الشرعى له فى عدم 
اقامتها الا فى الآرث والوقف فان سماعبا لايمنم 
الا بعد مم سنة مع الفكن وعدم والعذر وهذا 
كله مع انكار الحق فى تلك المدة يقول الطاعنان 
هذا ثم يقولان ان ها يسرى على الوقف يسرى 
على الحكر وانه عملا بهذا المبدأ قضت الحا كبأن 
دعوى المطالبة بالحكر تسقط ان أهملالمستحكر 
رفعبا مدة جم عاما وانالثابت فى الدعوى الخالية 
ان وزارة الاوقاف لم تطالب بالحكرالا فى عام 
سنة 19.914 أى بعدمضى ٠.‏ عأما علىشراء خليل 
عبد القدوس للعقار . وان هذه الواقعة وحدها 
تك لرفض دعوى الوزارة بغض النظر عن صفة 
وضع بد كل من خليل عبد القدوس وورثته على 
على العقار . 

ولهذين السيبين يطلب الطاعنان نقض الحم 
المطعون فيه والقضاأصلا يتأيد الحكم الابتدائى 
الصادر فى ؟ مابو سنة م«م94١‏ من محكمة مصر 
واحتياطيا احالةالدعوى لحكة الاستئناف للفصل 
فها مجددا من دائرة اخرى الح . 

عن السبب ارول 
و انحيث الطاعنين لم يقدما ديلا على ان 


54 | بعدم قبولالاستئناف المر فوع من الوزارة 
لرضاها عن الحم الهيدى الصادر فى م ابريل 
سنة 9م19 - وقد تنارل و كيله فعلاجلسةالمرافعة 
عن هذا الشطر منطعنه .و كذلكليقدمالطاعنان 
لهذه الحكمة صورة من الحكم الابتدافىلتعل محكة 
النقض ما هىأدلته التى لمتردعلمباعكة الاستثناف 
فالشطران الثالك والسادس من هذا الوجه لا 
اعتداد مما . 

ه وحيث أن الحم المطعون فيه قد ببن فى 
دياجته وقائع الدعوى وطلبات الخصوم فبا هج 
أنه فى اسبابه قد قرر أنه يأخذ بأسباب الحكم 
المبيدى الصادر فى م؟ ابريل سنة 9«و؟ وهذا 
الحم مبنفيه بالتفصي لكل وقائع الدعوى و طلبات 
الخصوم وأوجه دفاعهم وهذا فى ذاته كاف لرد 
اعتراض الطاعنين فى الشطرين الآول والثانى من 
هذا الوجه ويكون هذا أن الشطران لا اعتداد 
مهما أيضا . 

« وحيث ان الحكم المطعونفيهاذاكان أخذ 
بأسباب الحم القبيدى فانه لم يأخذ بماعلى اطلاقها 
كا يقول الطاعنان بل هو اما اعتمد من هذه 
الاسباب ما آثبتت بها لحك ةالابتدائية أنالارض 
ملك للوقفين اللذين فى نظر الوزارة وأنها محكرة 
الى ليل عبد القدوس وان ورثة خليل 
عبد القدوس هذا ( لا خليل نفسه م ذ كرخطأ 
فى الحكم ) قد باعوا منها(لاالرحسنالدمتهورى 
مباشرة كا ذكر خطأ فى الحم أيضا ) بعالم 
مض عليه المدة القانونية المكسبة للملكية . ذلك 
وحده ما أخذت محكة الاسثتاف له من 
أسباب الحم المييدى كا هو واضح من عبارة 
حكبا المطعون فيه . وهذا الحم مع اعماده ما 
اعتمده من أسباب الحم المبيدى المذ كور قد 
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أخذ يبحث فى صفة وضع بد ملا البناموهلهو 
قد أوصلبم لكسب ملكية الارض قَانونا أم لا 
فقرر « أن الحالة الى بصددها البحث قائمة علىء 
د فساد فى وضع اليد لآن المورث ( أى خليل 
عبد القدوس ) معترف بأن وضع يده هو » 
د كحتكر لا كالكوهذ|الفساد يتعدى لورئته» 
مالم يقيموا الدلِل على أنهم غيروا صفتهم » 
« هذ هبصفة ظاهرة غير قابلةالشكوهذالاستفاد» 
د من التحقيقات ولم يتقدم عليه دليل » 
« وحيث انه لذلك يكون ما ذكره الطاعنان 
فى الشطر الحامس من الوجه الآول من أخذ 
محكمة الاستئئاف بأسباب الحم التمبيدى اطلاقا 
“م خروجبا عليه بعدم اعتبارها العقود المقدمة 
من الطاعنين دليلا على ملكيتبا لائرض المتزل 
هو أعتراض غير صحيح من جبة وفيه من جبة 
أخرئ مصادرة لحق محكة الاستئئاف فى تقدير 
قيمة وضع اليد قبل تاريخ هذه العقود ومن بعد 
تارخها من ناحية صفته ثم من ناحية استمراره 
المدة القانونية أو عدم استمراره 
« وحيث أن الشطر الرابع وهوالشطر الباق 
من هذا الوجه قائم على تجرد خطأ مادى انزلق 
الى الحم المطعون فيه وذلكلانمحكة الاستئئاف 
بعدان ذكرت انه ثبت لدمها من الآوراق ومن 
الحكم المبيدىالذى تأخذ هى بأسبابه ان الارض 
ملك الوقفيناللدين فى نظر الوزارة وأنها محكرة 
الى خليل عبد القدوس قد قالت بعد :وان البيع 
الصادر من خليل عبد القدوس الى حسن الدمنبورى 
لم عض عليه المدة القانونية المكسة للملكية . 
ذكرت ذلك وهى تريد بالبداهة ان تتكلم عن 
البيسع الصادر لا من خاي لع,دالقدوس نفسهالذى 
كان متوفى من سنة 1*9 ه ( الموافقة سنة 
87 ميلادية)بل من ورثة خليلعبد القدوس 
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الذكر ر الذين مم فى الواقع البادثون بالييعدون 
مورتهم وعلىذلك فبذاالشطر لا يعتمديه أيضا . 
عن السبس التالى 

د حيث ان مل ما يقوله الطاعنانافى الوجه 
الثانى ان الدعوى الصادر فيها المك المطعون فيه 
هى دعوى حكر وان اهمال رفعبا مدة ببس ملة 
يكفى لسقوطبا كا تشير اليه عبارة المادة +/ام 
من لامحة ترتهب الحا م الشرعية. 

د وحيث انه ما يلاحظ مبدثئاعل هذاالقول 
هو أنبيامه من جبة ما فيه من ان الدعوى دعوى 
خكر إذ دغوى الحكر ليس لها مدلول فى العادة 
سوى دعوى المطالبة يمرتب الحكر أى أجرة 
الارض المحكورة الى تسقط بعدم المطالبة ما 
زاد منها عن خمس سنوات . وقد تدل علودعوى 
النزاع فى عقد التحكير نفسه من جبة صحته أو 
بطلانه ووجوب فسخه أو عدم وجويه . أما 
الدعوى الحالية فالواقع فيها أنما دعوى تشيدت 
لكي عخارة 

« وحيث ازملكيةالوقف لا تسقط الدعوى 
ما بمجرد الاصمال فمط مدة مم سنة كما يول 
الطاععان بل انها تستمر حاصلة لجبة الوقف مالم 
يكسبها أحد يوضع بده س” سنة وضعا مستوفيا 
جميع الشرائط المقررة قاتونا لا كتساب ملكية 
العقار بوضع اليد ٠‏ ولقد سبق للدوائر امجتمعة 
بمحكة الاستئئاف ان حت هذا الموضوع من 
جبة النصوص القانونة والشرعية الخاصة مبا 
وأصدرت فيبا حك بتاريخ ؛ مايو سئة 1917 
مقررا للمبدأ المتقدم ومحكة النقض تلم تماما 
باللقدمات والتتائج القانونية التى قررها الحكم 
المذكور ٠‏ 

« وحيث ان ما يقوله الطاعنان مرح أن 
وضع بد الحتكر وورثته من بعده ليس وضع 
بد مؤقنا مانما منكسب الملكي ةما هوالشأن فى 


ألاء 
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لبي يبب ب بجي ا 
المستأجر العادىوورثتهومايستشبدان بدعلىذلك ! انفساخ عقد التحكير لدم دفع الآجرة ثلاث 


من بعض الاحكام الأهلية وامختلطة كلذلك لا 
تقره حكمة النقض إذ لا شببة فى انابتداء وضع 
يد امحتكر هو مبذا السيب المعلوم وهوالتحكير له 
لا تمليكه العين : فركزه واضح كل الوضوح أنه 
ما ينطيق عايه نص المادة ون من القانون المدنى 
الى تنص عل عدم إمكان شوت ملكبة العقار 
(لمن كانواضما يده عليه بسب معلومغير أسباب 
القلك سواءكان ذل كالسبب متدأً منه أو سابقا 
من آلت منه الله ) والمادة المذكورة إذاكانت 
ذكرت من بعد انه (عل ذلك لا تحصل الملكة 
بوضع اليد للمستأجر والمتتفع والمودع عنده 
والمستعير ولا لورثتهم مر# بعدهم)فهذا الذكر 
ليس واردا ما على سيل الحصر بل واضح انه 
على سيل العثيل فقط على أن الحدكر ليس فى 
الواقع سوى مستأجر وليس بين عقد الايحار 
وعقد التحكير من فارق سوىكونالحتكرله حق 
البقاء والقرار ما دام يدفع أجرة مثل الأرض 
احمكرة . وهذا الفارق لا شأن له فضصفة وضع 
يده من جبة كونه مؤقتا أو غير مقت بل أن 
أقصى ما ينتجعرن. هذا الفارقهو ان للمتكر 
حق الاتفاع العيتى بالآرض والمنتفع لايملك 
بالمدة لوروده صراحة فى ذلك النص 

«ووحيث أزمايقوله الطاعنان فى مذكرتهاما 
حاصله أنهمن المقرر شرعاأنعقد التحكير ينفسي 
من تلقاء نفسه بمجردتأخيراحتكرفى دفع الاجرة 
ثلاث سنين متوالة وأنه بمضى هذه الثلاث 


حاصلا بغي رسببالمكرء ومايضيفانهمن أنوضع 
البدهذ ا إذاطال مسنةهدا كتسبالمحتك رالملكية 
ما دام الخاصب نفسه يكسبهابوضع اليد هذهالمدة 


عأ يقوله الطاعنان منهذا غير جد وذلك لآن ! 


سني نأمر اذاكان الشرعيون قرروه فا ذلك الا 


ابتغاء مه لحة الوقفدون مصلحةامحدكر , «الذى 


يتحدى له هى جبة الوقف ان ارادته . وهذا على 
كل حال لا شأن له يكونابتداء وضعاليدإتما كان 
حاصلا بسبب التحكير الذى هو سبب موقت 
مهما انفسخ عقد التحكير للعلة المذكورة بل صفة 
وضع اليد تق على حاها غير متغيرة » الا رى 


ان المستأجر العادىلوكان مقررا فى عقد التأجير 
له ان العقديصيح مفسوخا حمالعدمدقع الاجرة 
قَْ مواعيدها فاته مبمأ انقطع عن دفع الاجرة 
فى مواعدها ومبما طال انتفاعه بالععن المؤجرة 
بغير ان يدقع أجرتها فان أحدا لم يدل انءيستطيع 
ان يكسبالملكية بوضع اليد متحديا مثل مأ يتحدى 
به الطاعنان الآنفى شأن الحكر . 

ووحيث أنه بين مر . هذا أن الحم 
المطعون فيه ل مخطى. فى تطبيقه قاعدة | كتساب 
الملكية العيتية بوضعاليد يوق تاغزاة تقول المق 
اهمال طلبه 
وطن اليد افدى الدمهورى وأخرى وحضر عنما الاستاذ 
سانا حبثى ضد وزارة الاأوقاف رقم ١سنة‏ ه) 

للا 00 
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إجارة . عتدايجار . النض فيه على تحديد مدة الاجارة 


وعلى مقدار المؤجر . النص فيه على محاسية المستأجر على 


ما يظبر آنه زرعه زائدا على الاأصل . المعول عليه فى 
تقاضى أمر هذا الزائد ٠.‏ 
المدأ القانونى 
إذا نص فى عمد الابجار على ديك مدة 
الاجارة وعل المقدار المؤجر ْم نص فيه 
أيضا علىوجوب ععاسبةالمستأجر عليما يظهر 
أنه زرعه زائدا على اللأصل فان المعول في 
تقاضى أجرة هذا الزائد هو على مساجتهبعد 


العدد الخامس الستة السادسة عشرة 


إجرانها فعلا وعلى الفيرة الى زرع فها فقط 
وتحققذلك أعى موضوعى . فاناعتمدت 
بحكمة الموضوع ف قرارها بشأنه على العرف 
فان رض العرفن قئذانة: أميرون أمورر 
الموضوع الى لا شأن محكمة النقض فها وان 
اعتمدت فيه عل ما قدم اليها من مستندات 
مؤيدة لها ارتأته كنبا سلم لاغبارعايه . 

ا معيو 

وحيث ان مينى الطعن : -أولا ‏ انالمحكة 
المقادير الى زرعبا 
المستاجر المطعون ضده زيادة عن الوارد بعقد 
الابجحارهو 1 أفدنه و١١‏ قيراطا و ١+‏ سبما مع 
أنه + أفدنه وكيراطين و5١‏ سبما مقطومع هذا 
فعند عملها الحساب اعتيرته +أفدته و ٠‏ قراريط 
و 4و سبما ‏ ثانيا ‏ ان عقد الايجار كان لمدة 
سنتين وم بوما والحكة احتسيت احرة هذه 
المدةبرمتباعن أصل المؤجرفقط وامابالنسبةلازيادة 
(' تحتسب الا أجرة ااسنتين ورفضت ماطلبته 
الحكومةمن احتساباجرتهاعن الأربعةوالمانين 
بوماوق هذاعخالفة للعقدالذى هو انو نالمتعاقدين 
ومن أجل هذا تطلبالطاعنة نقضالحك واعادة 
الدعوى محمكة الاستئاف لنظرها من جديد . 

« وحيث انه غير يح ان حكيمةالاستئناف 
قررت فى حكبا ان المقدار المشار اليه فى طعن 
الحكومة هو > أفدنه و ١٠‏ قيراطاو + إسبما بل 
الصحيح انها ذ كرت انه + أفدنه وقبراطن 
و >؛ سهما ولا خطأ منبا فىهذا الصدد وانما 
الطاعئة نفسباهى ال اخطأت فذ كرتانه «أفدنه 
و وقراريطو+ وسبماوعند عمل الحكةالحساب 
. قد تابعت الطاعنةعلى خطتهاهذاوأءطتباالاجرةعن 


هذا المقدار فان كانت تريد الاتصاف من نفسبا ! 


؟با2 


برد مااحتسبته ها المحكئة خطأ زيادة دن الواقع 
فلتفعلعلٍ أن ااطاعنةقد استبانت عدم صمةمطعنها 
هذا فتنازلت عنه بحلسة المرافعة ٠‏ 
« وحيث ان يككمة الاستئناف اذا لانت 
احتسيت للطاعنة اجرة اصل المدار الوارد بعقد 
الابجار عن الستتين والآربعة والقانين يوما ولم 
تحتسب أجرة الاربعة والقاين يوما عن الزيادة 
ما ذلك الا اخذا نر عفد الابجار الذى تحددت 
فه المدة بستين واربعة وثماننن يوماعن ذلك 
الآصل المؤجر ول بذ كرفيه تحديد مدة بالنسبة 
لما يررع زائدا عن اللاصل الم كور . وعدم 
تحديد المدةى العقد بالنسبة للزيادة أمر بديهى 
لآن الزيادة امر عرضى وغير مقدور عند التعاقد 
على تحديدها لامنجيةالكيية ولامن جبة الزمن 
والمعول فى تقاضى اجرتها هو على مساحتبا بعد 
حدوثها فعلاوء ل الفترةالتى زرعت فيبافقطو نحقيق 
ذلك امر موضوعى متّى قررته حكئة الموضوع 
فلا شأن لمحكمة النقض فيه . ولقد قررت محكلة 
الموضوع انالحكومة لانستحق شيئاعن الأربعة 
والثانين يوماالمذ كورة بالنسبةللزيادة . وهىوأن 
كانت اعتمدت ذلك على العرف و#رىالعرف 
فى ذاته من أمور الموضوع الى لا شأن لمحكة 
التقض فبا : الا ان حكمها فوق هذا قد أشارالى 
المستتدات المقدمة من الحكومة ( وهى مقدمة 
الآن نحكنة النقض ) وليس فيها أدنى ما يدل 
لاعلى ان الزيادة زرعت فى تلك الفترة ولا على 
ان اجرتها تحنب فى تلك الفترة زرعت او لم 
تررع كاهو الشأن فى أصل المقدار الوارد بالعقد 
وعليه فلا عخالفة فى الى للعقد ولا للقانون . 
( طمن مديرية الججزهضد سعد بك مكرمرقم تي سنة ه ق ) 


باع 


العدد الخامس بت السنة السادسة عشرة 


1 
٠/‏ وشير سنة مم5٠‏ 
مغارطة : 
١‏ سسالا كراه . كيف يتحقق الا كراء المبطل للرضا 
ولاشارطات . الخوف المكره . القول بحصوله 
أو بعدمحصوله . موضوعى . 
( المادنان جور معد ) 


أ 


قوله . طلب أعادة عمل المماب منجديد . لايجوز. 
( المادتان وهم ع جه مدت مصرى وامادة ١عّه‏ 
مراضات قرننى ) 

ب س دعوى الفاط المحسوس فى الاعمال التى قام ما أحد 
المتداقدين . متى يمكن قبولها ؟ معنى القلط فى هذه 
الدعوى . التوت.ع اختارا على الحساب مم الم بالخطأ الواقم 
فيه ٠‏ لا يحوز للوقم الرجوع فى ثى. من الحاب . 
( ال مادتان منوه ع وه مدق ) 
المادى. العانونية 

١‏ الا كراه المطللارضا لا تحقق إلا 
بالتهديد المفرع فى النفس أو المال أو باستمال 
وسائل ضغط أخرى لاقبل للانسان باحت الما 
أوالتخلصمنبها ويكون من تنيجة ذلك حصول 
خوف شديد حمل الانسارن ع لالاقرار 
بقبول ما ل يكن ليقبلهاختياراً (؟) . وحصول 
هذا الحوف الموصوق أوعدم حصوله إنما 
هو منالوقائع التى لقاضى الموضوع وحده 
القول الفصل فيها . 

3 _الخطاً فىذات الآرقام المثبتةحسايات 
المقاولات الى قام ما المقاول ر عل عدعهظى 
أنعاق ) بجوز طلب تصححه مى كان دذا 
الغلط ظاهرا فى الآرقام الثابتة فى الكشوف 
المعتمدة من قبل أو متّى كانت أرقام هذه 
الكشوف قد تقلت خطأ من ورقة أخرى 


(1) هذه هى قاعدة المكم العامرن فبه وقد أقرتها محكة النقض 


معترف بها أ وكانت غير مطابقة لارقام أخرى 
ثابتة قائوناً . أما طلب إعادة عمل حساب تلك 
المقاولات مرن5 جديد ( عل ممنوتع8 
عتمم ) فان القانون بأباه » لآن عمل 
المقاس والحساب الباق عنكل من تلك 
المقاولات بعد اتمامبا هو عمل متفق عليه فى 
أصلعمودها فاذا مانف ذالاتفاق بعم لالمقاس 
والحساب فعلا ووقع عليه بالاعتهاد فقد 
انقضت مسكوللة كل عاقد عنه وأصبح هو 
وننيجته ملزماً للطرفين . وعدم امكان إعادة 
المسان :هن جديد يعد عله مرة أولى اذا 
كان لم يرد شنانة هن عامن" فق القو اير 
المصرية كا ورد النص عنه بالمادة ١ئوه‏ من 
قانون المرافعات الفرنسى الا أنه أمر مفبوم 
بالضرورة من أصول القانون التىتمنع تقاضى 
الاليز ام مرتين . 

م - دعوى الغلط فى مقاس يعض أجراء 
خاصة معينة من الاعمال الكلية التى قام بها 
المتعبد لايقبل تحقيقها الا اذا كان تالظروف 
والدلائل تشبد بأنها دعوىجديةأمااذارأت 
المحمكة أن هذه الدعوى غير جدية وانما هى 
منازعة اعقسافية يراد بها الرجوع فيا تحقق 
وتم الاتفاق عليه ذا محكة فى حل من عدم 
قبول تحقيقها . 

ه - ان معنى الغلط فى دعوى الغاط 
اومن قتطى ا بضفةعاسة أن يكون 
المتعاقد قد صدرمنه الرضا وهوغيرعال حقيقة 
الثىءالمرضى عنه . حيث لو كان عالماحقيقته , 
لمارضى . أما اذاكان المدعى لم يدع عدم علمه 


العدد الخامس - السنة السادسة عشرةٌ 


بالحقيقة بل ادعى أنه امشكه على التوقيع 
وأثبتت الحكمة أن دعوى الا كراه مختلقة 
فتوقيعه .هذه المثابة لا بجعل له أدتى وجه 
للرجوع فى شىء من الحساب يل هو مرتبط 
به بمام الارتياط ودعواه غيرجائزة السماع . 
١‏ 

حيث أن مبتى الطعن ‏ أولا- ارنتف. 
الطاعن نى دفاعه إدى كة الموضوع على أن 
كيات العمل التى قام بها فعلا أزيد بكثيي 
من الككيات التى احتسبتباله الوزارة فى كشوف 
الحساب واستشيد على صمة هذه الفروق بالواقع 
فى الطبيعة وطلب تعيين خبير لتحقيقها ومعايتها 
ومقاسها وانه أوضح تفصيلات الفروق الى لم 
تحسها له الوزارة ولكن الحكنة رفضت دفاعه 
هذا قائلة « ان المادة جسم من القانون المدى 
وإن كانت تنص على تصحيح الغلط فى أرقام 
الحساب إلا أن هذا التصحيح لابحوز إجراؤه 
قانونا » إلا متّكان الغلط ظاهراً فى الآرقام الثاتة 
فى الكشف المعتمد من قبل أو متى كانت أرقام 
هذا الكقيف قن قلك خط .هن ورقة أخرىق 
معترف مها أو غير مطابقة لارقام أخرى ثابتة 
قانونا . أماادعاء حصولخطأ فىالحساب والمطالية 
بتحقيق هذا الخطأ باعادة عمل الحساب من جديد 
فأمر لايتفق مع أحكام القانون » ثم يقول فى 
تقريره وف المذكرة التى قدمبا ماحاصله أن هذه 
القاعدة التىروضعتها احككة لتصحيخغطأ الحساب 
ص قاعدة خاطئة لاتدل عليها عبارة المادة اه 
من القانون المدتى . وفوق هذا فان دفاعه مقبول 
بمقتضى المادة مسن الى تفيد بطلان الاتفاقات 
إذا كانت مبنة على ليل عسوس أوتدليش أو 
تزوير » فاذا كان هناك عمل قام فى الطبيعة ولم 
برد بيانه ىكشف الحساب بل سقط منه فان هذا 


قف 


السقوط هو خطأ مادى محسوس دلله هو الطبيعة 
نفسها ويح ب تصححيحه بمقتضى المادة المذكورةوان 
كان لادليل عليه من ذات أرقام كشف الحساب 
ولا من مصادر الاستدلال اللاخرى ال أشارت 
الببا قاعدة الحكمة  .‏ ثانا - إن الحم المطعون 
فيه اعتبر توقبع الطاعن على كشف ختاىطريق 
ستورس عازما رغم ما أبانه من انه وان حصل 
التوقيع علىهذا الكشف فى ١؟‏ يوليه سنةن00.١‏ 
إلا أنه أرسل للوزارة خطابا فى اليوم السايقعليه 
حتفظ فيه حقه فى مناقشة الحاب للطعون الى 
وجبها عليه » وان التوقع فى مثل هذه الظروف 
لايعتر مصادقة عصحة . ورغم أهمية هذا الدفاع 
قتدقال الحم المطعون فيه أنه لايرى محلاللبحثك 
فى قيمة الخطاب م انه يشت استلام الوزارة 
للخطاب المذكور 8 مع أن الطاعن ف ابا 
البدريد عن هذا الطاب المسجل وثابت فيه 
ارسال الخطاب برسم مصلحة الطرق والكبارى 
ومع أنالمصلحة اعترفت به فى إحدى مذكراتها . 
ثالًا ‏ ان الطاعن قرر أن توقيعه على كشوف 
الحساب كان مشوبا بالاكراه وحصل نحت تأثير 
الحاجة والضرورة إلى صرف البالغ الى اعترفت 
0 إلابعد التوقيع 
المطعون فيه وقرر بأن هذه الظروف 
0 من قبيل الاكراه لآن الا كراه الذى 
يترتب عليه بطلان الرضا لايكون إلا بالتبديد 
المفرع فى النفس أو المال أو باستمال وسائل 
ضغط أخرىلاقبل للانسازعلىاحتّالها أوالتخلص 
منها ويكون من نتيجة ذلك حصول خوف شديد 
يضطر الانسان بسيه أن يقر يقبول مالم يرضبه 
حماء ...مع أنه من المقرر أن وقائع الاكراه 
بك فىتكوينبا بجرد وجود عملمادى أومعنوى 
يسلب الشخص المكره حرية الامتناع عنالرضا 


| بل ويكق فيه مجرد التعسف طيبعيا كان أو أديبا 


ا 


لل شخص عل الرضا بشى. لكون رضاه هذا 
مشويا بل يكون الاكراه من مجرد المعاملة السيئة 
مع النبديد باستمرارها إذا لى تحصل الرضا 
بالمطلوب . 

ولهذه الأسباب يطلب الطالب نقض الحكم 
وإعادةالقضيةمحكة الاسكناق لنظرها منجديد . 

ع الوم اتا لى 

د حيث أن هذا الوجه غير صحيح ذل يقدم 
الطاعن لمكة النقض دللا على تقديه لمحكة 
الاستئتناف ايصال الخطاب الموصى عليه م٠‏ بدعى 
فى تقرير طعنه وفى مذكرته. وكذل كليس للوزارة 
أنة مذكرة اعترفت فيبها بوصول هذا الخطاب 
اليا وم يقدم الطاعن أيضا حمكة النتقض أى 
دليل على هذا . 

عى الرم ازثالث 

وحث ان مكة الاستئناف قالت بشأن 
الا كراه المطل لارضا وللمشارطات أنهلايتحقق 
د الا بالتبديد المفرع فى النفس أوالمال أو باستعمال 
وسائل ضغط أخرى لا قبل للا نسانعللاح الها 
أو التخلص منبا ويكون من نتيجة ذلك حصول 
خوف شديديضطر الانسان بسبه ان يقريقبول 
مالم يرض به حقا . وقولا هذا قانونى لاغبار 
عليهوهو يشير الىنوعىالا كراءمن مادى وأدنى 
ولذلك فلاتفهم تلك الاعتراضاتوالاستدراكات 
التى أوردها الطاعن فى تقريره على قول المحكة 
مادام قولما المنقدم يشمل تلك الصورة ال ىأشار 
الها فنه . ولعلدفاتهان تحقق الا كراه سواءأ كان 
ماديا أم ادييا مشروط ا هو ظاهر من غيارة 
احكمة « بأن يكون من تتيجته حصول خوف 
شديد يضطر الانسان يسببه ان يقر بقبول مالم 
يرضن نه حقا » فالصور الى أشار اليبا لا مانع 
انيتحقق قبها الا كراه م ىكانت نتنجته هو ذلك 


العدد الخامس - السنة السادسة عثرةٌ 


الخوف الشديد الذى حمل على اقرار الانسان 
بقبول مالم يكن لقبله اختيارا . وغير خاف ان 
حصول هذا الخوف الموصوف أو عدم حصوله 
اما هر من الوقائع الى لقاضى الموضوع وحده 
القول الفصل فبا . 
وعوسلف اذغيكة الانشاف ارات نا 
ادعاه الطاعن من استكراهه على التوقيع فى سس 
وا م 1١9578‏ و9؟و؟ على كشرف 
حساب المقاولات التلاث وأوردت من الآدلة 
ما ينق هذا الادعاء واتتبت بقوطا و وحيث أنه 
يتضح ما تقدم ان دعوى الا كراه ليست إلا 
دعوى مختلقة لتبريرمنازعةالوزارة فمامالاتفاق 
عله من قبل » . فحكة النقض لاسعبا الاأخذ 
قول محكة الاستئتاف فى هذا الصددقضية مسلة 
ويكون اذن هذا الوجدالثالك غير جدير بالاعتبار 
عى الوم او كول 
د حيث أن الواقع فيا طلبه الطاعن من محكة 
الاستثنافك أثبتته هى فى صدر حكبها المطعون 
فيه هو أنه طلب منها تعديل المحم المستأنف على 
وجهانف تكون مأمورية الخبير يجانب ما 
كلفته به الحكمة الاتدائية اجراء مقاس ويبان 
جميع الأعمال التى قام بها فى المقاولات اثلاث 


الآولى وتقدر تكاليفها حسب بماذج العطاء مع 


مقارنة الكميات الحقيقية الاعمال البى قام با 
بالكيات ٠التى‏ احتستها مصلحة الطرق 


والكبارى فى كشوف الحساب المتامى ويان 


الفرق يينبما والاعمال الى ل تحتسبها المصلحة 
وتكالفبا وأثمانها من واقع تماذج العطاء الح . 


«.وحيث!نالطلب ببذه الكيفية ليس مجرد 
دعوى تصحيح خطأ فى ذات الارقام المبتحة 


عشرة 4/4 


حسابات المقاولاتالثلاث المذكورة ]باع 2ه ( | الطاعنوحده بل من مبندسهأيضاما أشئته حك 


( ادعا عل ماكان جوز تصحيحدمى كانهذا 
الغلط كم قالتهممكمة الاستئناف بحق ‏ ظاهرا فى 
الارقامالثابتةفى الكشوف العتمدة منقبل أومتّى 
كانتارقام هذه الكشوف قدنقلتخطأ منورقة 
أخرى معترق بها أوكانت غير مطابقة لارقام 
ثابتة قانونيا » ليس الطلب هوهذاواتما هو طلب 
إعادة على حساب تلك المقاولاات من جسديد 
(عاأمصمء عل مداوتحع8] ) 
وهوطلب ,أ باهالقانون _كاقالت محكة الاستئناف 
أيضا حق ‏ لآن عمل المقاس والحساب النهائى 
عن كل من هذه المقاولات بعد اتمامبا هو عمل 
متفق عليه فى أصل عقودها فاذا ماتتفذ الاتفاق 
بعمل المقاس والحسابفعلا وتوقع عليه بالاعماد 
فقد انتقضت مسئولية كل عاقد عنه وأصبح هو 
وننيجته حجة نهائية مازمة للطرفين . وعدم امكان 
إعادة الحساب من جديد بعد عمله مرة أولى إذا 
كان لم يرد بشأنه فص خاص فى القوانين المصرية 
ا وردالتص عنه بالمادة؟ وه منقانون المرافعات 
الفرنمى إلا أنه أمر مفبوم بالضرورة م نأصول 
القانون التى تمنع تقاضى الالتزام مرتين. 

و وحمت أن الطاعن ,تحدى الان فى دعوى 
الغلط لابقاعدة لصحيح ارقام الحساب الواردة 
بالمادة مه ققط بل يقول ان المادة م#والواردة 
ايضا فى ذلك الباب تفيد بطلان المشارطة اذاوقع 
فى موضوعبا غلط محسوس . 

«وحيث 'نما يق ولهالطاعن من ذك لا يمكن متا بعته 
فيه لللاسبابالقانوئية الاتية ‏ اولا لآ نكشوف 
الحسابالنهائيةالمعتمدةمن الطاعن عن المقاولات 
الثلاث هى خلاصة قوائم تتفصيليةلكيات العمل 
التى قامالطاعن بعملها فىكل مقاولة من المقاولات 
الثلاشوهذه القواءم موقع علها بالاعماد لامن 


الاستئئاف وكا هو الواقع فى المستندات المقدمة 
محكمة النقض . فدعوى الغلط احسوس فىموضوع 
الاعمال التى قام مها لاتقيل مادامت انها ليستق 
حقيقتها سوى دعوى إعادة المقاس كله أواعادة 
الحساب من جديد (عأمصسمء عل هوأوتودع]) 
كا قال الحكم المطعون فيه ثانيا ‏ على فرض أن 
دعواه ليست سوى دعوى غلط فى مقاس لبعض 
اجزاء خاصة معينة من الأعمال الكلية التىقام مها 
وعلفرضان الدعوى ببذهالصطورةقديقيلق بعض 
الظروق سماعبا فانها يجب ان نكو ندعوى تشهد 
الظروف والدلائلعل أنهاجدية حت ىيأمر القضاء 
تَحميقها والذى يؤخذ من سياق جموع العبارات 
الواردة بال+كالمطعو فيه أنالحكة لتر فى الدعوى 
الحالية شيتا منالجد بلهىترى أنه منازعة اعتسافية 
يراد ما الرجوع فما تحقق وثم الاتفاق عليه » 
ويستعان علها حتى باختلاق دعوى الاستكراه 
ومتى كانالآمر كذاكفالحكمةفى حل منعدم قبول 
تحقيقبا - ثالنا ‏ ان معنى الغلط يقتضى حما بصفة 
عامة أن يكو نالتعاقد قد صدرمنهالرضا وهوغير 
عالم حقيقة الثىء المرضى عنه حيث لو كان عالما 
حقيقته لا رضى . فدعوى الخطأ تستلزم حماعلى 
الأقل من جانب مدعبها عدم عليه بالحقيقة وعدم 
رضائه لو كانت الحقيقة مكتشفة له قبل حصوله . 
والطاعن فى الدعوىالخالية لم يدع عدم علمه قل 
التوقيع عل الحسابات النبائية المتتازع فيها مخطأ 
المقاس المؤسسة هى عليه بل انه ادعىانه استكره 
على التوقيع علىتلك الحساات وهذمدعوى تفيد 
انه علقبلالتو قبع بالخطأالذى قد يكو نواقعافيهاوانه 
لولا الاكراء ماوقع مع عله بذلك الخطأ . وبما 
ان حمككة الاستئتاف أئتت أن دعوى الاكراه 
مختلقة فالمسألة تؤو لاذن -اوصم مايزعمهالطاعن 
0( 


بتباع 


الى انه مع عليه قبل التوقيع على الحسابات يخطأً 
المقاساتالتىيمولعما فانهمعذلكوقععلهاختارا 
والتوقيع مهذه المثابة لايجعل للموقع ادنى وجه 
للرجوع فى ثىء من الحساب بل هو مرتبط به 
عام الارتاطودعواه غير جائزة السماع. 
(طعن حافظ أفندى فريد وحضرعه 'لا-ةاذ عيدالكرم 37 
رؤوف ضد وزارة المواصلات وآخر رقملا؟ سنة و ق ) 
ا 
| نوشير سنة مخو١‏ 
وس تقض وابرام . اعلاتف الطمن للطمون ضده ء 
البطلان الذى تره المادة برو من قاتون انثا. عكة 


النتقض . علام ينصب ؟ مجرد عدم ذكر اريخ تحرير 

تقرير الطعن بالاعلان . لا بجمله باطلا . 
0 المادة باو من قانون اش ع التقض ( 
٠»‏ ل اجارة . منع مطالة المستأجر حمس أجرة الاطيان 
المستحقة عىسنة وسو جع .و١‏ الزراعية . هنع مطلق . 
عبارة الا-تفاظ الواردة بصدر المادة الا ولى مالقانون 

رقم ٠١+‏ ستة م19 . المقصود عنها . 

( القانون رقم عه لسنة “واج 5١ج‏ سنة إلرور) 


المنادى. القانونية 


١ذ-‏ إن البطلان الذى ترنيه الفقرة 2 


الآولى من المادة /ا1 من قانون إنشاء حكرة 
النقض منصب عل عدم حصول الاعلان 
للنطعون ضده فى الؤسة عشر بوماً التالية 
ليوم حصول التقرير بالطعن فى قلم كتاب 
المحكمة . وهذا هو الح الجوهرى المسوقة 
تلك المادة لببانه . فكلما تحقق فى الو اقع أن 
هذا الاعلان قد وصل فعلا للبطعون ضده 
فى الميعاد المذكور فالطعن يح شكلا » 
وكلما تحق قف الواقع أنهلم يصله إلا بعد مضى 
هذا المعاد فالطعن باطل شكلا . ذاذا كان 
الواقع أن التقرير بالطمنثم بقلم الكتاب فى 


العدد الخامس ٍِ السئة السادسة عشرة 


المعاد وان إعلانه للبطعون ضده حصل فى 
الميعاد كذلك . ولكن هذا الاعلان مع 
استيفاء أصله وصورته المسلية للبطعون ضده 
لكافة البيانات الواجب ذكرها فى أوراق 
المحضرين قد وقع فى صورته سبو عن ذكر 
تاريخ تحرير التقرير بقلم الكتاب فلا بطلان 
فى الطعن . 

؟ - إن المرسوم بقانون رتم 6ه 
لسمنة . ١‏ الصادر بتاريخ؟ ديسميرسئة. م١‏ 
والخاص تأجل المطالة حمس أجرةالاطيان 
المستحقة عن سنة 1959 .8و١‏ الزراعية 
إلى أول سبتمير سنة م9١‏ إذا كان قد نصقى 
العيارة الاخيرة من مادته الآولى على مايفيد 
صراحة أن الانتفاع بالمبلة التى يمنحها مشر وط 
أن يكون لماه أسنة 8؟9و؟ ‏ .م١‏ 
الزراعية ( المعطاةمخصو صهاهذهالمرلة) يكون 
جتاعرا اها اديه العالة ومن ينه 
١9٠‏ - إعو١‏ الزراعية مان القانون رقم 
٠+‏ لنة وعو؟ الصادر بتاريخ 5 بوليو 
سنة ١91‏ إذا منع مطالبة المستاجر بذلك 
الخنس قدجاء بهذا المنعمطلقاً خالياً عن الشرط 
المذ كور . ولدسدت عمارة الاحتفاظ الواردة 
بصدر مادته الأ ولىوهى 2 مع عدم ا لاخلال 
بأحكامالمرسوم رقم وه سنة .19# » راجعة 
البتة إلى مابالمادة الآولى من هذا المرسوم 
هن وجوب مراعاة ذلك|اشرط بلهى راجعة 
إلى أحكام أخرى كمدم إمكان المطالبة قبل 


أول سبتمير سئة ١م4١‏ بالمتأخر من أجرة 


العدد الخامس ‏ السئة السادسة عشرة 


السفتين السابقتين على سنة ١979‏ .و١‏ 
الزراعية مما هو مشار إلمه فى المادة الاولى 
المذ كورة. 
امور 
أرير عر السفع الضرععى 

(احسث انالحاج عب تمد عبدال ر حمن المطعون 
ضده دفع فرعيا بعدم قبول الطعن شكلا قائلا 
أن اعلان تقرير الطعن اليه لم يذكر فيه تاريخ 
التقرير بالطعن بعلم كتاب محكمةالنقض وانذكر 
هذا التاريخ من الأمور الجوهرية الى يترتب على 
اغفاها بطلان الاعلان المذ كور تقضىءه المادة 
١‏ من قانون أنشاء محكة النتقض . 

« وحمث ان نص الفقرة الأولى من المادة 
/منقانون انشاء حكمةالنقض هو : « فى الخسة» 
وعشر وما التالية للتقرير المصوص عليه فى » 
د المادة ه؟ بحب على الطالب ان يعلن الطعن» 
« الى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدمم » 
د والاكان الطعن باطلا » 

«وحيث ان البطلان الذى ترتبه هذه المادة 
منصب على عدم حصول الاعللات للبطعون 
ضده فى الخسة عدر بوما التالية ليوم حصول 
التقرير بالطعن فى قلم كتاب الحككة وهذا هو 
الحم الجوهرىالمسوقة تلكالمادة لبيانه فكلا نحقق 
فى الواقم أنهذا الاعلان قدوصل فعلا للبطعون 
ضده فى المعاد المذكور فالطعن حي شكلاوكاا 
نحقق ف الواقع أنه لم يصل الا بعد مضى هذا 
الميعاد فالطعن باطل شكلا . 

م وحيث ان الواقع فى هذه المادة هو أن 
التقرير بالطعن ثم بقم الكتاب فى ٠#‏ مارس 
سنة 0 4#ة؛ وأعلاته للنطعون ضده حصل ق5١‏ 
عارس سنة هبو أى بعد تاريخ التفرير لسته 


2 


| أيام ققط . ولكن هذا الاعلان مع استيفاء 


أصله وصورته المسلية للنطعون ضده لكافة 
البيانات الواجب ذكرها فى أوراق الحضرين قد 
وقع فى صورته سبو عن ذكر تاريخ تحرير 
التقرير بقلم الكتاب وهو بوم ١+‏ مارس سنة 
اه 

«وحيث أنه مادام المحقق فىالواقع أناعلان 
التقرير قد حصلقبل مضى النسةعشر بوماالتالية 
لتاريخ تحرير التقرير بقل الكتاب فلا بطلان 
فىالطعن . أما كون الصورة خلتسهوا منتاريخ 
تقرير الطعن فان ذكر هذا التاريخ فيبا وعدم 
ذكره لاشأن له باحك الوارد بالمادةن١‏ المذكورة 
ويكون الطعن أذن لا شك فى صحته من هذه 
اللي 

«وحيث انالطعن قد رفع صحيحا فى الميعاد 

عن حم قابل له فبو مقبول شكلا . 

نانيا عى مو طبرع الطصره 

«ووحيث انمحصل الطعنأنالحكالمطعونفيه 
اخطأ فى تفسير العبارة الآولى من المادة الأآولى 
من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١981‏ وهى « مع 
عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رتم 4ه 
لسنة .#وو» إذ اعتير أن هذا التحفظ يفيد 
أن أحكام القانون رقم ٠٠#‏ لسسنة 1و١‏ 
الخاص بتخفيض خمس أجرة سنة 19.1978 
الزراعية لا تنطبق الا فى الأحوال المنطبق عليبا 
حكالمادةالآولى من المرسوم دتم:ه لسنة. عو و 
المشار اليه التى آشترط لتأجيل دفع خمس أجرة 
السنةالمذكورةالى أو لسبتمبرسنة 1451 أنيكون 
المتاجراتمرستأجرا للارض فالس ةالوراععة 
الحالية أى الى صدرفيها القانون وهىسنة ١55.‏ 
94 ف الزراعة مع أن هذا الشرط اذا كان 
قدر ورد بهذا المرسوم الخاص بالتأجيل فان 


أ 


الشارع لم يعتبره فى القانون رقوم١ ١‏ لسنة1 ١8‏ 

و وحيث ان المرسوم بقانون رقم 4ه لسنة 
.مو الصادر تاريخ " دسمير سنة .م9١‏ 
والخاص يتأجيل المطالبة مخمس أجرة الآاطيان 
المستحقة عن سنة ١+‏ .عو( الزراعية 
الى أول سبتمير سنة إم#و؛ إذاكارنف قد 
نص ف العبارة الاخيرة من مادته الآولى على ما 
يفيد صراحة انالاتتفاع بالمبلة الى بمنحها مشروط 
بأن يكو نالمستأجر لسنة؛ م١‏ - .40 ! الزراعية 
( المعطاة مخصوصبا هذه ابلة ) يكون مستأجرا 
أيضا للسنة التالية وهى ستة ١951-198٠‏ 
الزراعءة الا ان القانون رتم ٠١‏ لسنة مو 
الصادر تاريخ 7١‏ يوليو سنة م١‏ إذ منع 
مطالبة المستأجر يذلك الخس قد جاء .ذا المنع 
مطلقا خاليا عن الشرط المذكور - وليست عبارة 
الاحتفاظ الواردة بصدر مادتةالآولى «وهى مع 
عدم الاخلال بأ<كام المرسوم رقم 4ه لسنة 
.مو » راجعة البّة الى ما بالمادةالآولىمن هذا 
المرسوم من وجوب مراعاة ذلك الشرط بل هى 
راجعة الى أجكام أخرى كعدم إمكان المطالية 
قبل أول ستمير سنة ١401‏ بالمتأخر من أجرة 
السنتين السابهتين على سنة و؟9١1- ١55.‏ 
الزراععية بما هو مشار اليه فى المادة الآولى 
المذكورة ش 

وبيان ذلك ان اصل مشروع القانون رقم 
٠١‏ لسنة م4١‏ هواقتراح للاستاذعيد الرمن 
اللى الذى كان عضوا بمجلس التواب أراد به 
اعفاء المستأجرين لسنة ١ 48٠ - ١.08‏ الزراعية 
من ربع أجرة السنة المذكورة . والمادة الأولى 
هن مشروعه المقترحجاءت ,النص الاتى : دعق» 
2 نهائيا المستأجر أو المستأجرمن الباطن لاارض» 
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شتت 55ت يرجم و5 اك اس لس ا 0000 


«-.198 من دفع ربع الابجارالمستحقعلىتلك »م 
د السنةبشرط قيامه بدفع ثلاثة أرباع الايجار» 
« واستمرار ايجارتهعن السنة التالية » فبوقهذه 
المادة الآ ولى احتذىحذو المادةالآولىمنالمرسوم 
عه لسنة .مو و فى اشتراط استمرار الابجارة 
للسنة التالية أى لسنة ١489 - ١9+.‏ الزراعية 
وفى المذ كرة الايضاحية الى قدمبامع مشروعه 
هذا علل ضرورة هذا الشرط بقوله «اناستمرار 
الايحار قديترتب عليه ترا كالضررعلى المستأجر 
فيكون من هذه الجبة جديرا بالرعاية ولذا وجب 
ان لا يتمتع بالاعفاءالنباىالا ذوالعقد المستمر » 
وقد أحيل هذا المشروع المقترح الى اللجنة المالية 
فحثته وقدمت عنه للبجلس تقريرا وملحقا . 
وقد قالتفى التقرير :ها وصرفت النظر عن شرط 
استمرار الابجارة للسنة التالية » وعللت رأما 
بقوها « اذ قد يكون الماتع من الاستمرار عر 
المستأجر عنه وهر حال أدعى للاعفاء » هذا من 
جبة . ومن جبة أخرى فان تلك اللجنة وجدت 
ان المشروع مطلوب فى مادته الثالثةاعفاءالمستأجر 
الذى يتوم بدفع ثلاثة أرباع جار سنة 8"4.و١‏ 
.مو؟ الزراعية من مطالبته باخآخر عله من 
الايجار المستحق عن الستتينالرراعيتينالسابقتين 
عليها وكذلك وجدط ف مادنه الرابعةان منيدفع 
ثلاثة أرباع أجرة سنة .1941-19 الزراعية 
لاتجوز مطاايته بالربعالباىقبلسيتميرسنة ١‏ 
وجدت اللجنة ذلك فافتكرت خطأ ان مايطلبه 
المقترح هو وقف المطالبة متأخر الابجار عن 
السنتين السابقتين لسنة 158 ١48.‏ الزراعية 
الى آخر ستمير سنة ممه ١‏ فرفضتهذا الايقاف 
قائلةه ولمثر اللجنة الموافقةعل هذا الايافلا"ن» 
« ذلك الوقت له ظروفه وعوامله وقد مر » 


و نزرع قطنا على الوجه المعتاد عن سنة 61514 | و وقد نكن العلاقة بشأنه قد نظمت بروابط» 
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« واتفاقات خاصة لا موجب لنقضبا » أى ان | شرطالتخفيض الخ سكا كان ف المر سومرقم 6ه لسنة 


اللجنة تركت حك المتأخر من الابجارعنالسنتين 
السابقتين لسنة وب«هة؛ ‏ .سو ١‏ الزراعيةعلى حاله 
كا هو وارد بالمادة الآولى من المرسوم رقم وه 
لسنة م1 الى تنص على ان تأجيلهذا المتأخر 
انما يكون الى أول سبتمير سنة (سو؛ 
وعلى هذا الآساس قدمت تقريرها ثم ملحقه 
المجلى م قدمت له أصل المشروع حسب 
النص الفترح أصلا وبحسب النص الذى أقرته 
أول مرة فى التقرير والنص النبائى الذى اقرته 
فى الملحق وقد جاءت المادة الا“ولى من النصين 
اللذين وضعتبما اللجنة خالية من شرط استمرار 
الابجارة للسنة التالية ذلك الشرط الذى ذكرت 
أنها حذفته لعدم موافقتها عليه ما جاءتمصدرةى 
النصن بعبارة « مععدم الاخلال باحكامالمرسوم 
بقانون رقم 4ه لسنة .م4١‏ م تلك العبارة الى 
نين ما تقدم أنها وضعتها قصدا كما تؤكد على 
الأقل ادن حم ذلك المرسوم الخاص بتأجيل 
المطالبة متأ خر السنتين السابقتن على سنة ١8.‏ 
.19 هو حك عتفظ به لبعد ما عزته 
لواضع الاقتراح من أنه بريد مخالفته بعد 
ذلك التأجيل الى آخر سبتمير سنة 9م198 
ولقد تلى تقرير اللجنة وملحقه وما معبما مس 
النصوص يمجلسة ١6‏ يوليه سنة 1«؟ وحصلت 
الناقشة بجلسة ١5‏ يوليه سنة ١و١‏ وفيها أقر 
الجلس المشروع تحسب النص التبائى المقدم 
من اللجنة بلاتغيير ولم يءترض أحد من الاعضاء 
على مارأته اللجنة من حذف شرط استمرار 
الايحارة للسنة التالية 

فواضح من هذا تمام الوضوح أن استمرار 
الابجارةللسنةالتاليةلسنة 9و؟  ١9#.‏ لمبجدل 


١4٠‏ شرطا لتأجيله بل اندحذف من الاقتراح 
قصدا كا ان عبارة د مع عدم الاخلال باحكام . 
المرسوم بقانون رقم 4ه لسنة .م؟١‏ » مهما 
يكنمن عمو مها فانها لاترجعقطعا الى هذاالشرط 
بل أن لها مصداقا آخر أقله حكم تأجيل المتأخر 
الى أول سبتمير سنة 191 ٠‏ واضح هذا 
وواضح ان مجلس النواب أقر مشروع القانون 
على هذا الاعتبار . 

أما مجلس الشيوخ فانه احال هذا المشروع 
عل لجنة الحقانية وهى إذ وجدت تلك العبارة 
عامة المدلول موهمة بعموم صيغتها ايحاب عدم 
الاخلال >ذا الشرطوسواه غيرمعيرة عن حقيقة 
المراد ‏ لم يفتبا ان أشارت فى تقريرها الى هذا 
الاممام وقصدت الى ازالة مافييا من لبس فقالت 
ان تلك العبارة « رما دلت عل ان المستأجر . 
« لايستفيد من مشروع هذا القانون المطروح . 
« الآن الااذا توفرت لديه الشرائط الواردة » 
د فى القانون رق 6ه سنة. م١‏ المذ كوروهى , 
د قيام المستأجر بدفع اربعة اخماس الايجار , 
و واستمرار عقده للسنة التاليه لسنة 59و١1‏ -» 
د .عجوو الزراعية مع أن مشروع القانون ء 
و لاشترط الشرطين المذ كورننفلذا ترى ان »6 ٠‏ 
و تثمير ان هذه الخلة ليسالمقصرد منها توافر » 
« الشرطين المذ كورين » ولقد “مت مناقشة 
المشروع بعد بامجاس ولم يتعرض أحد لناقضة 
اللجنة فما اشارت اليه من هذا فبق رأها 
وتفسيرهآ الموافق لما اراده مجلس النواب رأيا 
وتفسيرا قاين 

و وحيث ان الحكم الابتداقى المستأتسار 
على التفسير الصحيح الموجب اتخفيض خفس: 
أجرة سنة 9و؟ - ١48٠‏ الزراعية ولو لم يكن 


فيك 


العدد الخامس السنة السادسة عشرة 


عقدالايجارمستمرا للسنة التاليةوهىسنة..مب؛ - 
الزراعية كا هو الشأن فى الدعوى الخحالية 
ولكن الك المطعون فيه الغاه اعتهادا على ظاهر 
النصفعبارة«مععدم الاخلالبالمرسوم يقانون 
دم 4ه سنة .19 »6 وعلل أن هذهالعبارة تفيد 
ضرورة توافر شرط المادة الأولى من هذا 
المرسوموهو استمرار الايجحارة للسنة الثالية حتى 
يتفع المتاجن بالخفيض , وهذا اذب 'غر 
يمه سلف أنه , 

و وحيث اذالم المطعو نفيه لم يينقضاءه 
بالغاء الحكم الابتداتى المستأنفالا على تلك العلة 
وحدها وهى عدم استمرار الايجارة فى هذه 
الدعوىلسنة. 11 - ١481‏ الزراعيةولميتعرض 
لثىء من الدفوع الآخرى الى أثارها الخصوم 
وتناقشوا فيبا سواء ماتعلق منها بالموضوع أو 
بالقانون قرى” هذه الحمكة مع نقض الممم 
اعادة الدعوى للقضاء فببا من جديل لعدم صلاحية 
موضوعبا الان للفصل فيه . 

( طمن الشيخ سالم عمد وحضرعنه الاستاذ محمد توفيق خليل 
بك ضد الحاج على مد عبد الرحمن وحضر عه الامتاذ 
عبد الرحمن الرافنى بك رقم 9" سنة ه ق ) 
54 
/ا نوشرسنة ومو ١‏ 
نض وارام . قيام ا#-كوم عليه يتنفيذ الحكم . صدور 
مكاترات وأعال منه دالة علىقولهالحكموتتفيذه راضياء 
طننه ف الحكم بعد ذلك لايجوز. 
( المادة ويم مراقنات ) 


المدأ القانوق 

اذا كان الثابت من المكاتيب المتبادلة 
بين الحسكرم له وانحكوم عليه أن الحكوم 
عليه استمبل الحكوم له ورجاه فى عدم 
اتخاذ اجراءات جبرية ضده ثم قام هو بتنفيذ 


امحسكوم عليه به كله عل دفعات ثم قسلم صورة 
الحسك التنفيذية مؤشرا علييا من الحكوم 
له بالتخالص ثم أقر بعد ذلك فى خطاب منه 
بد فعهكل اكوم به من أصل وذائدةومصاريف 
بشير تحفظ ما فذلك يدل على أن المحكوم 
عليه قد قبل الحم الصادر ضده قبولا نهائياً 
ونفذه راضيأته وهذا القيول منعه من لعد 
من الطعن فىهذا الحم بطريق النقض . 

ا مار 

«حيث ان البطريكخانةدفعت بأن الطاعنقبل 
الحم المطعون فيه ثم نفذه برضائه بدفعالحكوم 
به وحررت له الخالمة عنه على الصورة التنفيذية 
التى تسلمبا منبا عقب هذا التخالص فلا وجه له 
فى الطعن . وقد شرحت هذا الدفع فقالت أنها 
أرسلت له خطابا بتار ه ففراير سنة ه98١‏ 
قات له فه م الآن وقد قضىالآمر وحكم على» 
«رحضرتك بتاريخ م فبرايرسنة 00و من عكمة» 
د الاستئناف بطلبات البطريكخانة ورفض » 
واستئنافم فالآمل القيام بالسداد أولىمن السير » 
دفى الاجراءات » فاجاما خطاب مؤرخ فى م 
فراير سنة مم5 ( قدمته هذه احكمة ) قال فيه 
2 وصلنى جوابك وعليت ما به وكانت دهشتى » 
«عظيمة جدا ولكنى حمدت الله اللى جاءت فى» 
د المال. .. فأرجو ك الانتظارقيلا ولا لزوم» 
وللاجراءات ولا لغيره فأنا ساع جهدى وعل » 
د الله التسبيل » ثم قالتالبطريكخانة أنالطاعن 
أخذ يدفع قيمة احكوم به على دفعات فليا أتم 
دقع جميع ما حكم عليه به حررت له امخالصة على 
الصورة التنفيذية فىتاريخ 7١‏ مارس سنةممو؛ 
وحرر هو لحا خطابا فى التاريخ المذكور قال فيه 
وبعدالتحة تنفيذا للحم الصادر ضدى من ممكلة » 
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د استثناق مصر ف القضية رقم 90+ سنة 60١‏ 
و قضائة الصادرتاريخ م فبراير سنة مم#و1» 
و قددفعت البطريكخانة نقدية . مسجنيهابتاريخ/ » 
« مارسسنةه9١‏ وآليوم دفعت لنياقكم مبلغ » 
د مائتى جنيه نقديةو بموجب شيك عل بنك الباركليز» 
د ممبلغ سو جني را حت الطلبوقداستلت من نيافكم » 
« الأحكام التنفيذية مؤشرا عليها بذلك وعليه» 
« يكونجلة المدفوعسناية ثلاثة وثلانونجنيها» 
ومصريا أى قيمة الحم والارناح والمصاريف» 
2 وخلافه « 

د وحيث ان الطاعر لم يتكر هذا الذى 
ادعته البطريكخانة واستندت فيه الى الخطابين 
الصادرين منه لها المتقدى الذكر واتما ذهب الى 
ان قبامه بدفع المحكوم بهلايعتير تنازلا عن 
حقه فىالطعنفى الح المطعونفيه بطريق النقضص 
لآن الحم كانواجب التنفيذ وكان لا يترتب على 
الطعن فنه أيقاف تنفيذه . 

ووحيث انه ظاهر من الخطابين المذكورين 
ومن عدم قبام البطريكخانة باعلان الهكللطاعن 
تمبيدا لتنفيذه ومن استموالهالبطر يكخانةور جائما 
فى عدم اتخاذ اجراءات جيرية ضده وقيامه هو 
يدقع الحكو معليهبه كله على دفعات ثم تسمه الصورة 
التنفيدية مؤشرا عليها بالتخالصوإقرارهىخطا 4 
المؤرخ فى ب؟ مارس سنة وس( بدقعها نحكوم 
به من أصل وفائدة ومصاريف بغير تحفظ ما - 
ظاهر من ذلككلهأن الطاعن قدقبل 11م المطعون 
فبه قبولا نبائيا ونفذه راضيا به . وهذا القبول 
يجحعل المحم المطعون فيه غير قايل للطءن 

و وحيشان الحكمة ترىمنظرو ف الطعنان 
لاحل الحم للبطعون ضدها فى دعوى التعويض 
النى تطلبه عماتقوله من أن الطمن رفع بصفة 


للك 


كيدية فتعين الحم برفضبا وتكون ههى مازمة 


بمصار يقبا 

( طعن جرجس افندى إشاره الاسيوطى وحظر عنه 
الاستاذ أدوار بك قصيرى ضدبطريكخانة الا“ رمن الارموة كس 
وحضر عنها الاستاذ اميل رطل رقم 4؟ -نة هق ) 

5 
٠/‏ نوفبرستة قب ؟ 
. قبد الدعوى فى الجدول . مدة القانى 
0 والاربسين ساعة . كيفية احتساما . 
) المادة مول مرافعات ) 


امتثناف 


المدأ القانوقى 

إن المادة عدم من قابون المرافعات 
نصت بأن « على المستأتف أن يقيد الدعوى 
بالجمدول العمومى لقيد القضايا قبل الجلسة 


كأن يكن » . وقوطا قبل الجلسة معناه قبل 


الساعة المقررة لاقتاح الجلسة . فاذا كان 
اننا قن نسدد تار يخ الجلسة فى ورقة 
استكنافه بأنه هر مثلا يوم غ1 هايو سنة ١8‏ 
الساعة التاسعة الآفرنجة صباحا ع وتلك 
الساعة لم يحصلنزاع فى أنها هى الساعةالمقررة 
لفت الجاسات ثم قيد استئنافه فى الساعة 
الثانة عشرة والدقيعة الخامسة من يوم ٠١‏ 
مايوسنة 184 أى قبل الساعة التاسعةصباحا 
من يوم 14 مابو سنة ١94‏ عقدار خمس 
وأربعينساعة إلاخمسدقائق فبذا الاستكناف 
لاشك فى سقوطه وكونه قانوناً كالعدم . 

اممو 

و خيث أن مبنى الطعن ان محكلة الاستئتاف 
إذ رفضت الدفع الفرعى بعدم قبول الاستكتاف 
واعتباره كان لم يكن لقيده بعد الميعاد ما دام 


ورك 
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هو يقيدالانى بوم؟ ماي سنة م9 ١الساعة؟١‏ | كاملة وهى أقل فترة ماضية قبل الجلسة يحب على 
وخمسةدقائقمساء أىقبل الجلسة بأقلمنممانى و أربعين| المستأنف ان يقيد استثتافه قبلها ٠‏ 


ساعة إذ الجلسة الى حددها المستأنفون هى بوم 
4 مابو سنة غ. م4١‏ الساعة ه افرنكى صباحاء 
فكون الحم المذكور قد خالف النص الصريح 
الوارد بالمادة «+م من قانون المرافعات وهدّه 
الخالفة تستوجب تقضه. ولهذا تطلب الطاعنة 
نقض الحم والتقرير بأن الاستئناف 5 نهل يكن 
لقيدهبعدالميعادمع الزام المطمونضدمم بالمصاريف 
والأانعاب عن درجت الاستئتاف والقض. 
«ووحيث ان المادة «+م منقانون المرافعات 
نصت بأن دعل المستأنفانيقيدالدعوى بالجدول 
الشبوق للد ليع" التضاا فل الملة بان 
وأربعين ساعة . . . وإلاكان الاستئاف كان لم 
يكن » وقوطاد قل الجلسةعأىقبل الساعة المقررة 
لافتاح الجلسة كم سبق محكمة النقض أن يينته 
فى حكها الصادر بتاريخ ++ مارس سنة ١484‏ 
فى الطعن المقيد يجدوهًا بحت دم عم سلة ام 
ووعيف انعا ب لعل ان المن 
الفراسى للمادة +« ورد به ان القيد يحب أن 
تحصل قبل الجلسة بان وأربعين ساعة بالآقل ٠‏ 
عمأععكم1 عنلد! ووباعل غمداعمم خآ 
عأممعقنن لومذمنع م إن دده عتتوكج'] 
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....[0تالن ع0 عأابددغ رععمعيل 
وكذلك صرح وزير الحقانية نكرارا مجلس 
شورىالةوازنعند النظرفى مشروع تعديلالمادة 
المذكررة الذنى صدر به القانون رقم غ لسنة 
5و! بأن المراد هو ان القيد يحبانيكونقيل 
ثمان وأربعين ساعة بالأفل واذن ففترة الهانى 
والاربعين ساءة الواردة بالمادة هى فترة زمنية 


« وحيث أنه لا توجد أنة صعوبةفىحساب 
هذه الفترة فان الساعة هىالساعة الزمنية المعروفة 
الكافة , فا على الحاسب الا ان ينظر إلى لحظة 
افتتاح الجلسة ويعد ثمانى وأربعين ساعة مون 
قلبا وينظر ان كن القبد حصل قل هذه الفترة 
التى عدها فكون الاسثناف صدححاء» أم للا 
فيكون باطلا , اوان ينظرالىلظة القيدويرى ان 
كان مضنى من بعدها مباشرة الى غابة اللحظة الى 
نسي لحظة اقتتاالجلسة مباشرة تمان وأربعين 
ساعة أم لا فان كانت الفترة ثمانى وأربعين ساعة 
كاملة أو أزيد فالاستئئناف صحيح وان كانت 
أنقص فالاستئناف غير معتير 

« وحيث أنه يظبر من المستندات المقدمة 
لحكمة التقض ف الطءنالحالى ان المستأنف حدد 
تاريخ الجلسة فى ورقة استئنافه بأنه هو يوم ١4‏ 
مابو سنة عسموه؟ الساعةالتاسعة الافرئيجيه صباحا 
وتلكالساعة لمبحصل نزاعف انها هىأيضاً المقررة 
لفتتج الجحلات بمحكية اسسئتاف مصر ٠‏ ويؤخذ 
من المستنداتالمقدمة أيضاً انهلانراع فىانقيدهذا 
الاستثنافإتما حصلؤالساعة ١١‏ وخمسة دقائق 
منيوم9؟ مايوسنة ولمو ؛ أىقيل الساعة التاسعة 
صباحا من بوم ١6‏ مايو سنة وسه؟ بمقدار 
خمس وأربعين ساعة إلا خمس دقائق فهذا 
الاستثناف لاشك وسقوطه وكونه قانونا كالعدم 

0 وحيش انهعلى الرغم من حكوالقا نونالصريح 
بسقوط هذا الاستئناف فان محمكة الاستئناف 
بحكبا المطعون فيه قد صححته وقلته ناء على 
طريقة حساب أشارت الها ورأت الاخذ ما 
لعلل واقية كثيرة ذكرتها فى الحم واستخلصت 
منها فى الثتيجة ان القيد تم فى ميعاد هو قانونى 


العده الخامس السنة النادية عشرة 


«وحيث ان تلك الطريقة نقلا عن الحم 
المطغون قبه هى 6 بأنى م وحيث أن الشارع» 
دئص فى المادتين واومما «رافعات ع ىكيفية » 
د احتسابالمعاد انمحدد بالايامأما الميعاد الحدد» 
« بالساعات فل يبين كفيةاحتساءهولذلكتكون» 
«المألة متروكة لتفير القضاء » 
م وحيث انه توجد طريقتان لحساب » 
« المعاد المحدد فى القانون بالساعاأت » 
والآرل ان مسب من الساغة إل الساعة» 
< (17اتاأمعصمط 30 كاغمعصمص عل) > 
فاذا كان لاربع وعشرءنساعة كانمنساعة» 
«الاجراء إلى الساعة المقابلة لها فى اليوم التالى » 
(لسحعمط 30 وعمط عل) والثائبة . اننحول» 
د الساعات إلى أيام بواقع اليوم 6؟ ساعة .م » 
كسب الميعادما لو كان مقدرا فى القانون » 
ه بالاايام . وهذهالطريقةمى الجارىعليياالعمل» 
دف الحا ؟ اتختلطة المصرية . » 
« وحيث ان علاء القانون فى فرنسا » 
« اشترطوا لاتباع الطر بَة الآولى ان يكون » 
« القانون قدأوجب صراحة ذكر ساعة القيام» 
« بالفعل المحدد له الميعاد فان لم يكن أوجب »/ 5 
و ذكرها تعين اتباع الطريقة الثانية ( تراجع » 
اربناك اللندكت الجزء #باص 79١7‏ تبذة» 
د عب والموٌ لفاترولان دىقيلاج وروسومع» 
« لستى . ومنسل المثار اليبا فى هذه النبذة ) »6 
وبعدان ذكر الحم تلك الطريقة الثانية 
بالكيفية المتقدمة قال م« وحيث أن هذا الرأى » 
« هو عبن الصواب لأنالشارعالذى بريد حقا» 
« ان حتسب المعاد الذى وضعه لاجراء مأ » 
و بالساعة والدققة بحب عليهاتخاذالحبطةالتامة » 
« لضبط هذا المعاد وحمايته منالتلاعبلاسما » 
د اذاكان قد رتب نتائ ب خطرة على فواتهكالحالة 6 
و الى تحن بصددها فوجب ذو الساعة آل 49 


مسيلت 


ات 


« فيها الاجراء فى سجل عمومى معد لذلك هو 52 
( وحده الطريق المأمون لاجتناب الصعوءة » 
« الى لا بدان تقوم سبب الخلاف بين » 
« الخصمين على هذه الساعة عند عمل حساب 6 
« المبعاد أما عدم وجوب ذكرها فيفتح الاب » 
و لتقت ع سأبرة الباقة تعرش بي 
« حقوق التقاضى إلى خطر جسم » 

م وحيث أنه بحب ابتداء اصحبتح سهو جاء 
ما تقلهالحم إلىالعربية ملخصا عنعبارةالبندكت 
فان ملك العبارة هى : 
ومعد عومط علاء:؟ عني غزل عي 511 
وعتتاعط علأدنان غعملد وع1 فعمحل عأند] 
سمه تداغل ع1 ,مئاعد آع) معلا للد أمن 
عععدنن عغعماد وع1 امعمدريعانءد لمعمم 
«تأمعم ععتاعط'! أمع ازنك أملن دع تغط 
[[ .عاعد"'[ ع0 عنهل 12[ 5مهل ععمهه 
وممل عنان أومتة 5أم]عغنه) أو معام 
عاعة !1 عنو عكرلدء أو[ 12 تاه كوه ع1[ 
عدم عسسعط'[ ع0 ممأغدعالما عمط 
59 غمج'! عل عو عا ومقل عأمصمععىء 
1110 ع أدذاغل ع1 امعمع ده 0 
ع1 غناهغ) لمعءتمصدمء كعتتاعط ع5غ6ة0101 
عغرمم عاعج'! صمل أناءء أأنك أثال تناد 

12 02] 

الورقة الفلا:: 2 فان المعاد 0 مقصورا عل 
الاربع والعشرين ساعة الى تلى الساعة المذكورة 
فى تاريخ الورقة . على أنه لا يكون الآمر كذلك 
على الساعة كحالة المادة وه «١من‏ القانون المدنى 
والا فان ميعادالاربع والعشرين ساعة يشملكل 
فى ندله ملخص هذه العارة قال| نالعلماء,اشترطوا 
لاباع الطريقة الآولى ( أى الحساب من 

لق 


فا 


اللحظة إلى اللحظة أو من الساعة إلى الساعة ) 
أنيكونالقانون أوجب ٠‏ ذكر ساعةالقيامبالفعل 
الحدد له الميعاد . مع أن تلك العبارةكا يعلم من 
أصلبا الفرنسى ومن ترجمتها الصحيحة لم يقل 
واضعوها قط بضرورة اجا بالقانون ذكر ساعة 
القيام بالفعل امحدد له الميعاد حتى نحسب الميعاد 
من الساعة إلى الساعة ولوأنهم قالوه لكان من 
جانبهم عبئا وتخليطا : فان أصل المفروض فى 
عبارتهم ان العمل ( أوالفعل أوالامر ) مطلوب 
فى المستقبل وأن ميعاده بلى الساعة المشتمل 
عليها تاريخ الورقة أى يل ساعة تحريرها وأنه 
ميعادشامل لعدة ساعات : فكيف يمكن انيكون 
أو ات كالعلياء اشترطوا ذكر ساعة القيام .هذا الفعل 
المحدد له الميعاد والحال ان هذا الميعاد ليسمعينا 
له ساعة واحدة خاصة بل المعين له عدة ساعات 
مماذا عسى ان يكون هو موضع ذكرهاءإلا انما 
الذى قاله أو ل كالعلماءكاهومدأولعبارة البندكت 
ان شرط احتساب ميعاد الاربع والعشرينساعة 
الحدد فى ورقة من اللاوراق ابتداء من الساعة 
الى تلو الساعة المشتمل عليها تاريخ الورقة ان 
يكون القانون أوجب ان تذكر الساعة فى 


الورقة أى ساعة تارخها لا ساعة القيام بالعمل 


الحدد له المعاد كما ذكر فى الحم المطعون فيه. 

ووحيث ان الواقع هو أنالمادة + من قانون 
المرافعات وكذلك ما أشار اليه الحم ما هو جار 
عليه العمل بانحا كم المختلطة وما ورد فى النيذة 
المتقدمة من موسوعات البندكت وقال الحم أنه 
رأى العلداء فى فرنسا كل هذا بالاجمال خاص 
بكيفية احتساب ميعاد يكون مستقبلا مطلويا من 
خصم الحضور فيه فى الستقبل أمام الحكمة أو 
مطلويا منه فى المتقبل أجراء أمرمافيه . والمقصود 
منه كله يان ما إذاكان بوم الاعلان بالحضور 


العدد لخادم السنة السادسة عشر ةُ 


للمحكة أو باجراء أمر ما من الأمور » أو بوم 
الورقةالحدد فيهاميعاد مستقبلمطلوب اجراءأمر 
مافيه يدخل امهما فحساب ذلك المبعاد المستقيل 
الحدد بالايام أو بالساعات أوأن هذا المعاد 
المستقبل الحدد بالايام او بالساعات لاييدأ 
إلا من ابتداء اليوم التالى ليوم الاعلان أو ليوم 
تحرير الورقهة . وشتان مأبينهذاو مابي نامو ضوع 
الذىكان مطروحا لنظر المحكة . فان الكلام 
فى الموضوع المطروح لنظرها هو لا عن عمل 


يعمل فى ميعاد مستقبل بل عن عمل يجب ارف. 


يكون قد عمل ف الماضى قبل وقت معين. 

« وحيث انهلا بمكن قطعامتابعة الحم المطعون 

فيه لابتناء قضائه على تصوير خاطىء لمسألة ميعاد 
القيد ولتحدبهبالمادة 1ويعذهب انحا م الختاطة 
وبأقوال علباء القانون فى غير الموطن الموضوعة 
له تلك المصادر وك ل متابعة له فى ذلك فبى خوض 
فيا يضل فيه إلنظر . 
. د وحيت ان ذلك الحم أورد عللا واضحا 
منها انها لايمكن ان تنصب على تأبيد طريقته فى 
الحساب وانما هى منصبة على عدم ازوم التشددق 
تفسير النص الخاص مميعاد القيد ولاترى هذه 
امكمة علا للرد على هذه العلل لآن النص عحكم 
لاعتاج فيه لغسير.. 

و وحيث انه لأمكن الاستشكال فى هذا 
الموضوع بأن الزمن السابق على ميعاد الجلسة قد 
يكونزمن عطلة مستطيلةمتدة من إضعة اباموغير 
منتبية الا امس يوم الجلسة وقبل يومالجلسةبيوم 
واحدكصورةمستاأ نف حدد للجلسة أوليومعمالة 
بعد عطلة عيد الاضجى وهىخمسةايام أوثانىيوم 
عبالة بعدها فكيف يكلف هذا المستأنف بقيد 
استثنافه قل الجلسة شُمان واربعين ساعة مع ان 
قل الكتاب مغلق ؟ أو ليس الواجب التصريح له 
بقيدالاستثئاف فاليوم الذى فت فيدقل الكتاب 


العدد الخامس السنة السادسة عشرة 
بعد العطلةولوكان هو ذاتهيوم الجاسة والجواب | 


علىذلك بسيط جداوهو ان نص القانون لايسمح 
قطها بهذا بل يوجب أن يكون القيد تم فعلا قبل 
الجلسة بثمانواربعين ساءةع ل الأقل , والمستأنف 
نفسه الذى حدد هو بنفسه الجلسة عنده كلوسائل 
الاحتياط لنفسه والسير فى عمله بحيث يستطيسع 
ادراك القيدقل العطلة ان حددجلسة تليها مباشرة 
أو ادراكه بعدها بتحديد جاسة من بعدها تسمح 
له بالقيد فى الميعاد ‏ ولا حل هنا قطعيا لتطبيق 
المادة م١‏ من قانونالمرافعات التى اشار اليها الحم 
المطعون فيه أيضا ء فاتها من جبةموضوعة لمعاد 
مستفل يكون آخرهبومعطلة وليست هذهصدورة 
ما بشأنه البحث » ومن جب ةأخرى فان تطبيقبا 
خصص أمس الشارع بشأن زمن القيد ويحعلهغير 
نافذ فى الصورةالمستشكل امع اننصهءام لابقبل 
أى تخصيص . 
« وحيث اندجميع ماتقدم يكون نص القاتون 

الذىلا اشكال فى فبمه ولاصءوية فى تنفيذه كاهو 
نصا واجب الاحترام وعخالفة الحم المطعون فيه 
له تقضى بنقضه والحك فى الموضوع عا يقضى به 
القانون والقانون يقضى 5 سلف باعتبار 
الاستئناف فى هذه الدعوى كأته ل كن. (1) 

زطمن مصلحة الاملاكالاميرية ضدالشر بينى الرفاعى الخلاوى 
وآخرين رقم 1م سنة هق ) 

1" 
ا نو شبرسته 0م١1‏ 

تعويض ٠‏ توضيح أساسه , تقدير قيمة التعورض وتقصيل 

000 المن فى المحم من هذه الناعية 
عقولة أن وقائعه لا :تسق مع ما هو ابت فى أوراق 


أخرى ( تقرير الخيير الممين فى الدعوى ) . وجوب 
تقديم صورة تق رار البير وغيره من تلك الاأوراقالى 
ممكة النقض , 


ع اج ل 01 1 ل 1ه 
(1) راجع الحم الاسدتافى المتصور بالجلة السئة الخامسة 


عشرة كم رقم وخ؟ ص 4.١‏ القسم الثانى 


اك 
المدأً القانوى 

إن قيمة التعويض وتفصيل حسابه مى 
وضح تأسيسه هما ما يدخل فى اختصاص 
حكة ا موضوع بغير رقابة من محكة النقض ‏ 
على أنه اذا طعن على الك من جبة هذه 
اتفصيلات بمقولة أن وقائعه لا تنسق معما 
هوثابت فىالانذار بتنفيذ التعبد الذى اعتيره 
الحم دللا على وتوع الضرر من تاريخ 
صدوره ولامع مأ هو ثارت فى تقرير الخبير 
الذىعين فيالدعوى فينيغىع! الطاعن تدعا 
اطعنه أن يقدم صورة الانذار الموجه اليه 
وصورة تقرير الخبير والا فلا سيل لمحكة 
النهض الى التحوّق من صمة المدعى نه من تخاذل 
الحكم فى هذا الشأن . 

امكو 

دما ان الوجهالآاول منهذا الطعن يتلخص 
فى أن الحم المطعون فنه قد اتخذ أسباب الحم 
الاتداتى أساسا لماقضى به وتلكالآسباب جاءت 
غارا هق الاشارة الى الآساس القانوق الذى 
رتبت عليه مسئولية الطاعنين والقضاء علهما 
بالتعويض المحكوم به مع أن بيان ذلك ضرورى 
وجوهرى لتحق رقابة محكمة النقض فى صحة 
تطيق القانون . 

د وما ان ما جاء فى هذا الوجه وما علق به 
الطاعنان عنه فى مذكرتهما يعترضه أن الحم 
الاتدائىقدردمسئو لي ةالطاعنين الىالتعهد الكتانى 
المؤرخ فى ؛؟ شعبان سنة ١#.‏ والصادر ص 
أ الجا عسى مورث الطاعن الآول حخجور 
الطاعنة الثانية وهوتعبد صر فى حظر مافعلاه . 
ولقد أشار الحم أيضا الى ماادعته الطاعنةالثاننة 
من جهلبا بقيام التعبد ونى ذلك الجهل بأدلة 


لامع 


موضوعية فصلبا ثم جاءت محكمة الاستئناف 
وابرزت عقيدتما فى قيام التواطؤ بين الطاعنين 
مدللة عللهذا أيضا بأدلةمرضوعية أتت فىثنا باها 
بذكر أعمال ايحابية صدرت من الطاعنين خلافا 
لتعبد مورث أولهما استخلصت هنها سوء نيتهما 
وتعمد الاضرار بمصالح المطعون ضدها . 

أما ما أثيرفىهذاالوجه من حو ثعنالمسئولية 
التعاقدية أو المسئولية التقصيرية ووجوب نحقق 
الضرر فى الحالة الثائية فانه تريد لايتطلبه المقام 
لعد ماوضح من ببان امحكمة انها اتخذت تعمد 
المورث أساسا للمسئولية : مضافا اليهالتواطؤ عل 
أعمال ايجاببة أضرت بالمطعون ضدها . 

دوبما انمؤدىالوجهالثانى انالحك المطعون 
فيه لم يسبب تسيا محا ولامفبومأ فى شأن 
معظم المبلخ المحكوم به “م هو متناقض وغامض 
إذ أنالثابت منتقربر الخبيرالذى ندب ف الدعوى 
ادر أي اغقة واحدة دن امازل حالة بو أخرض 
مسكونة وان كان لايمكن الاستمرار فها وهو 
قول لايؤخذ منه انتلك الشقة قدأخليت بالفعل 
ووقع الضرر المترتب على اخلاما . 

« وما ان هذا الوجه يرد عليه بادى. الرأى 
أن قيمة االتعويض وتفصيل حسابه متى وضح 
تأسيسه مما يدخل فى اختصاص محكية الموضوع 
بغير رقابة منمحكمة النقض على أنالحك المطعون 
فيه قد وفى بالقدر اللازم هذه التفصيلات ققد 
ذكر أنالتعويض مستحق من تارعخ الانذا ريتتفيذ 
التعبد واعتبر هذا الانذار دليلا على وقوع الضرر 
من تاريخ صدوره م جرى ف الحساب على طريقة 
الخير بشىء من التيسير لمصلحة الطاعنين ولم يعن 
الطاعنان بتقدم صورة تقرير الخبير ولا صورة 
الانذار الموجه الهما تدعما لما ذكراه من أن 
الحم المطمونفيه لاتنسق وقائعه مع ماهو ثابت 


العدد الخامس السنة السادسة عشرة 


فى تينك الوثيقتين : فلا سبل إذن محمكة النقض 
والابرام لبحث هذه الوقائع لاستظبار ما ادعى 
من تخاذل الحكم فى هذا الشأن . 

«وبما ان الوجه الثالكيتلخص فى ان الحم 
المطعون فيه ل برد على نقط الدفاع الى ساقبا 
الطاعنان فلم يشر إلى ماساقته ثانيتهما من أن 
الفتحات الى منزلها ترجع خنسين سنة باستمرار 
وأنها اشترت الدار على تلك الحال . وان التعبد 
الملأخوذ على مورث البائع لها ليس محجة عليبا 
لآنه غير مسجل وقدسقط أثره ضىالمدة وعدم 
الفسك به ا عا 
أثارته من أن الاو م يمكث إلا شبراً واحداولم 
يتعطل الانتفاع بالدار نسعة عشر شبرا . 

«وما انهذا الشق الآخير مردود ما جاءفى 
شأن الوجه الثالى. 

أما عن الشى الأول فان كل هذه النقط قد 
أديحت ف الدعوى المضمومة التى قضى فيبا نهائيا 
عل الطاعنة الثانية وهىالقضية رقمه عسئة عسو | 
اسكئناف الماصورة بأن لاحق لها فى الفتحات 
وانها مازمة باحترام تعبد غ+؟ شعيان سنة ١١.9‏ 
وهذا الحم أصبم حك نبائيالاسبيل ال المناقشة 
فيه واستعراض نقط النزاع التى فصل فيها . 

د وبما ان الوجهالرابع ينصرف الى ادعاء 
الطاعنة الثانية حسن النية وهذا أنى الكلام عنه 
فى معرض الرد على الوجه الثالت . 

) طمن السعيد اقدى أبوالنجا عيبى وأحرىو حشر عنهما 


الاستاذ عبد أل رمن الرافى بك ضد الست زنيده حسين سلام 


وحضر عنبا الاستاذ ذ عدأ هرد أ براهيم 5 بك رقم 5 سنة وق ) 


العدد الخامس - السنة السادسة عشرة 


ىمقء 
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١388 نو قير سئة‎ 4 
رقمرا منالمدعى «صفته الشخصية . الحم‎ ٠ او سب دعوى‎ 
فها ابتدائيآ على هذا الاعتبار . استثتافه . الدفم لدى‎ 
, الاستئتاف يعدمقبول الدعوى 8 من غيردى صفة‎ 


طلب المدعى من محكة الاستئاف الحم . 


سسشس- 


لا يقبل . 
م س وقف . ناظر الوقف المشروط له حق الاستدال . 
كيهب 0 الحق 5 
المادىء القانونية 


١‏ -اآذا رفم المدعى دعواه إدى الحكة 
الابتدائية بصفته الشخصية جاعلا الحقوق 
التى يطلبها فيا حقوقاً شخصية له و 
الدعوى ابتدائياً علىهذا الاعتبار ثماستأقف 
هو مطالباً لشخصه أرضاً بالباقى الذى ل يحم 
له به وتات خصمه أيضاً 
الدعوى أمام محكمة الاسقناف طلب خصمه 
عدم قبول دعواه لآنه لا<ق له شخصياً بجمل 
له صفة ف التقاضى شخصياً بل الحقالمطالب 
به هو لوق فار حومأبيه فطلب هو الىمحكة 
الاسكناف أن تحكله بطلباته باعتياره ناظرا 
لوقف أببه ول يدع فى طلبه هذا أن فالمقادير 
التى يطالب بثمنبا وريعبا شيعا ملوكا له خاصة 
وم يقصر صفة النظارة على مقدار هنها دون 
أخن فقضت محكة الاسكناف بعد دم قبول 


. وعد 0 


دعواه لرفعها من غير ذى صفة فجيئه بعد 
ذللك أمام حكمة النقض مدعا أنه ملك بعض 
تلك المقادير ملكا خاصا هو نمسك سيب 
ججد يد لميتمسك 3 أمام حكةالاسكنا ف عند 
المناقشة فى صفته فى الخصومة . وجدة هذا 


السيب تقضي بعدم قبوله . 


؟ - ليس للبدعى بعد أن اعترف إدى 
عكة الاسكناف بانه لاعملك الحق المدعى به 
أن يطلب من محكئة الاستئناف أن تتغاضى 
عن سل الى ريني الل عوى لع غك 
الدرجة الأول وأن تسير فى نظرالاسكناف 
باعتياره ناظراً للوقف تقاضى من محكة 
الدرجة الوق ويتقاضى منبا هى حقوق 
الوقف لآن هذا يعتير منه تغبيراً فى صفته 
نين النتعوى عن أسانا : 
> - ناظر الوقف المشروط له حق 
الاستبدال لاعلكالاستيدال الابصفته ناظراً 
للوقف وباذن القاضى الشرعى ووساطته . 
امكو 
و حنث ان مينى الطعنان الحم المطعون فيه 
اخطأ فى تطبيق القانون خطأ تعدد أربع مرات . 
و وحيث ان الخطأ ‏ الآول - عل ماييته 
الطاعن فى تقريره ‏ أنه كان يطالب شمن عقارين 
فليا دفعت الوزارة بأن الدعوىممفوعة من غير 
ذى صفة قضت الحكمة بقبول دفعرا وم تلتفت الى 
ان احد العقاررن اذاكان وقفا فان الثانى ملك 
لايصمم عدم قبول الدعوى بالنسبة له . ثم إذ 
قضت بهذا فما يتعلق بالملك فانها لمتسيبقضاءها 
و وحيث أن هذا المطعن غير سديد لآن 
حاصل الثابت بالحكم المطعون فه أن الطاعن 
لا وجد أن تعمته الواقع فى أمى المالك الحقيق 
للعقار الذى دأبزمنا طويلايطالب لنفسه شخصيا 
يشمن مائز ع منهللمتفعةالعامة ويريعدقد اتكشفت 
وان الوزارة قد عثرت على مشت ان هذا المالك 
هو جبة وقف المرحوم اببهروسعه عند ماتقدمت 
الوزارة بدليل نؤملكه هو الىيحكة الاستئناف 
وطلبت عدم قبول دعواه لعدم وجود صفة له 


قل العدد الخامس - السنة السأسة عشرة 
فى رفعها - سوى أن يطلب الى محكة الاستثئاف | الاعتبار وترفض الدفع بعصدم القبول اتكرت 


الحم لدبطلياته باعتارهناظرا لوقف أبه . وهو 
فى طبه هذا لم يدع ان فى المقادير التى يطالب 
بشمنها وريعها شيئا ماوكا لهخاصة وم بقصر صفة 
النظارة على مقدار منبا دون آخر فجيئه الآن 
مدخ اله علك بمضبا :ملكا خاماهر تمك 
بسب جديد لم يتمسك به امام حكمة الاستئناف 
عد قاع و تمدق القية ره فنا 
السبب تقضى يعدم قبوله . 


« وحيث ان الخطأ الثاق - حصب مايقول 
الطاعن فى تقريره وفىمذكرته ‏ هو أنه إذ طلب 
المممحكةالاستئناف أن ترفض الدفع بعدم القبول 
لعدم الصفة كان يحب عليها أن تقيلمنه الخصومة 
بالصفة الجديدة وهى نظارة الوتف وان ككتق 
لنصحيح الخصومةبذ كرهذهالصفة بمحضر الجلسة 
وبالحك آما اعتبارها تغبير الصفة لدى الدرجة 
الاستثنافية طلبا جديدا لايسوغقبوله فانه اعتبار 
خاطىء . 

م وحيث ان الثابت بالدعوى ان الطاعن إذ 
رفع دعواه لدى احكة الابتدائية قد رفعها بصفته 
الشخصية جاعلا الحقوق الى يطلبها فيها حقوتا 
لنفسه شخصيا وقد حك فى الدعوى ابتدائيا على 
هذا الاعتبار ثم استأنههو مطالالشخصه ايضا 
بالباق الذى لم حم هله ابتدائيا . والوزارة 
استأتفت ايضا . ولآنها ععرت على مايثبت أنه 
لابملك شخصا شيئا من المدعى به وان الملك 
لالشخصه بل هو لوقف المرحوم ابيه ققد طلبت 
عدم قبول دعواه لآنه لاحق له تخصسا بجعل له 
صفة فى التقامضى شخصا . فلا ردعليها بأنه يصرح 
بانه ناظر الوقف المذكور وطلب الى المحكمة ان 
تمتير صفته هذه وان تسير فى الدعوى على هذا 


الوزارةعليهحقتغييرصفتهامامالدرجةالاستكنافية 
وا حكمة قالت فى حكبمها ١‏ أن الوزارة مصيبة فى 
اعتراضها لآن تغير الصفة المرفوعة بها الدعوى 
يعتير طلبا جديدا لابجوز ابداؤ هلول مرة أمام 
محكمة الاستئئاف ومن ثم بكون هذا الطلب غيد 
مقبول ويتعين عدم الالتفاتاليه . » 

و وحيث ان تغبيرالمدعىلصفته لدى الدرجة 
الاسسئنافة فى مثل هذه الدعوى معناه الاقرار 
بأن الحم الابتدانٌ الذى أضاف الحق للمدعى 
يصفته الى ادعى م وهى صقتهالشخصية هوكم 
خاطء :وبآ كل الاجراءا تال تمت لدىالمحكة 
الارتدائية اجراءات خاطة لاقيمة لها : وبأن 
شخصا غير شخص المدعى كان هو صاحب الحق 
الذى رفعت بسيه الدعوى وبأن هذا الشنخص 
الآخر الذى لل تحضر قط أمام امحكة الابتدائية 
ولم يدع لدبا بتى. بريد أن يدأ بدعواه لدى 
الدرجة الاستثتافة . هذا هو معى تغيار الصفة 
منجانب المدعى ومثل الدعوىالحالية . ولاشك 
ان الدء بالدعوى لدى مك الدرجة الثانية غير 
جائر مخالفته لنظام درجاتالتقاضى واختصاص 
كل منها واخلاله يحق الدفاع ٠‏ ولئن كانت حكمة 
الاستئناف عبرت عن هذا المعنى بقو لهاج انغ 
المفة ير .لا جديدا » قآن المفبوم من قولها 
و طلبا جديدا » أنهاتيجمل هذاالتعبي شاملا لما هو 
طلس جديد بالمعنى الأخص لهو ماهودعوى جديدة 
على معناه الآعم وهو بمعنبيه منوعابداؤه لول 
مرة أمام محكمة الاستئناف . ومن هذا بيين ان 
تقرير محكنة الاستئناف بعدم قبول طلب الطاعن 
فى هذا الصدد وبأنه طلب لايلتفت اليههو تقرير 
لاخطأ فيه قانونا . 

د وحبث|ن الخ طأًالتالك صاغهالطاعنف تقريره 


العدد الخامس ‏ السنة السادسةٌ عشيرةٌ 


بالنص الآنى ه أن الطاعن لدحق الاستبدالبنص | 


حجة شرعبة صادرةمن الواقف فى 7م محرمسنة 
قفن والحكم الشرعى ان من لدحق الاستتدال 
فله ان يتصرف ف العقار الموقوف بالبيع » 
ووحيثك ان الطاعن لم يقدم محكة النتقض 
مايدل على انه تحدى لدى محكمة الاستئتاف مهذا 
التى يقوله الآن من ان له حق الاستبدال ومن 
ان ناظر الوققف المشروط له هذا الحق بملك 
التصرف بالبيع فالعقاد الموقوف . فبذا المطعن 
حتىلوكان له ثثىءمن الوجاهةفابهيعتير سيباجديدا 
لابجوز عرضه مكة انقض . على انه بقطع 
النظر عن هذا فانه مطعن فى ذاته غير منتج انه 
سواءأكان له حق الاستبدال أوم يكن له وسواء 
أكان ناظر الوقف المشروط له حق الاستبدال 
بملكالتصرف وحده شخصيا فى عبن الوقف بالبيع 
أم كان ا هو المق الدى لاشبية فيه - لابملك 
الاستيدال الابصفته ناظرا للوقفو باذن القاضى 
الشرعى ووساطته , فان كل هذا بعد عن التعلق 
بالموضوع الذى بصددهالطعن الحا ىفانهذ اام وضوع 
هوهل لناظر الوقفالدىرفعالدعوىلمصلحةشخصه 
باعتبار انه هو صاحبالحق شخصا والذى قضى 
بالحق له شخصا ان يأنى لدى حكة الاستشاف 
فبعدل عن اضافة الحق لنفسهو يدعيه للوقف الذى 
هو ناظر عليه أم لا؟ وشتانمابين هذا الموضوع 
وبين كون الناظر له حق الاستبدال وحق 
التصرف أم ليس له . 

و وحيث ان الخطأ الرابع هو كم يقول 
الطاعنتقريره -وانالحك المطعونقيه لم حيرم 
قوة الشىء المقضى به وذلك انحكة الاستئتاف 
سبق أن حكاتله فى ٠١‏ يناير سنةم؟9؟ بصرف 
ثمن الجرء المتزوعة ملكيته من الربع الذىنزعت 
الوزارة ملكيته فى مواجبته باعتباره صاحب 
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التكليف و أنليسلحاان تنازعه فق صرف المن 5 
« وحيث أن هذا المطعن عسير فهمه ولعل 
الطاعن بريد به ان ممكمة الاستئناف كان بجحب 
علييا ان تعتيره هو المالك دون جبة الوقف للمين 
المتتازع فى ثمن بعضبا الآن م سبق ان اعتيرته 
بحكمها الصادر فى ١٠١‏ ينابر سنة ١494.‏ مالكا لها 
وصرفت له من بعض آخر منها تزعت ملكيته 
فان كان هذا ما يريده فانه كلام ملق على عواهنه 
إذ الكلام الآن ليس فى أصل الموضوع المدعى به 
ولافى من هو صاحب الحق فى أصل الموضوع 
المدعى له فان هذاثىء قد نسم باءعراف الطاعن 
وصارمفروغامنه واتما الكلام الآنفى هل المدعى 
بعداناعترف لدى كه الاستئتافى ,انهلا ملك الحق 
المدعى نهان يطلب من حكة الاستكناف ان تتغاضى 
عن صفته التى رفع ها الدعوى لدى مكة أول 
درجةوآن لسير فى نظ رالاستثتاف باعتيارهناظرا 
للوقف تقاض ويتقاضىمنها حقوق الوقف أمان 
هذا المدعى لاجوز له مثل هذا الطلب وهلحكم 
الاستئناف بعدم الجواز يح أو باطل ؟ ومن 
هذا بين ان كلام الطاعن عن هذا الخطأ الرابع 
كلام متعلق ,ال وضوع ومناقض لما ثبت علي هياعر افه 
وهو على كل حال لايتلاق مع المسالة الى فصل 
قبا الحك المطعون فيه بل هو بعيد عنما بعداعظما 
فبو من جميع النواحى غير سديد . 
0 طعن احمد افدى ساىى السمتثى وحظر عنه الاستاة اد 
رأفت .بك ضد وزارة الاشغال رقم ١م‏ منة ه ق) 
١‏ ؟ 
1 وشير سئة 866 ١‏ 
وس حك . التتاقض التى ,فد الحكم . ءتى تحقق ؟ 
؟ ‏ إبات . الماع من أخذ الكتابة عند لزومها ٠‏ 
قامه أو عدم قيامه . موضوعى ٠.‏ 
( المادة وم مدى ) 
الممادىء القانونة 
و التناقض الذى يفسد الاجكام 


هع 


العدد الخامس - السئة السادسة عفر 


هو الذى حدث فى إحدى صورتين : 
( اللأولى ) أن يكون واقعا فى أسباب 
اله الواحد بذاته حيث لايمكن معه أن 
يهم على أى أساس )١(‏ قضت امحكة بما 
قضت به فى منطوقه إذ فى هذه الحالة يكون 
الحك كانه عال سن 'الاسياب:, أما التتافض 
بين أسباب حك مبيدى صادر فى الدعوى 
وبين أسباب حك آخرقطعى فلايصمالتحدى 
به . ( والثانية ) أن يصدر حك على خلاف 
ّ سابق ولكن يشترط فى هذه الخالة أن 
يكون الحكم السابق كما نهائيا فاصلا فى 
ا موضوع المتنازع فنه بين الطرفين ‏ 

ومحكمة النقض حين تحد هذا الشرط 
متحققا فانها تأمر بالغاء الحم الثاتى و تصرح 
بأن الحم الأول هو الوا جب النفاذ . 

د ماله قام المانع الأدنى ل 
المكتابة عند لزومباهى مس ألة لقاضى الموضوع 
الفصل فها . 

ا مير 

وحيث أن مبنى الطعن أن محكئة الاستئناف 
قد أصدرت بتار .م ينايبر سنة عمو١‏ حكا 
أيدت به الك العبيدى الصادر من لحك ةالابتدائية 
بتاريج .” ابريل سئة م##و ١‏ باحالة الدعوى 
للتحقيق لاثيات المطلوب فى الدعوى بكافةالطرق 
القانونية ماقا البينة . وفى ذلكالحك الاستكناق 
صورت محكمة الاستئتاف واقعة الدعوى عايفيد 
أنها واقعةاختلاس أى سرقة مما يمكن اثياته بالبينة 
ولكن محكئة الاستئناف قما بعد قد أيدتبتاريج 
التناقض من عأنه أن تماحي أسباب الحم , 


١‏ 14 فراير سنة معو ١‏ الحم التطعى الصادر فى 


موضوع الدعوى من الحككةالابتدائية بتاريعخ/ا, 
مارو سنة م4١‏ أخذة بأسيابهالتى صورت واأقعة 
الدعوى با يفيد أنها اختلاس من قبل خيانة 
الأمابة. فبينالتصوي رالذىكانمن حك ةالاستئناف 
فى حكبها الآول الصادر فى .م ينايبر سنةغ. ١5‏ 
والتصوير الذى كان منها فى حكها الثانى الصادر 
فى 19 قبراير سنة ه46١‏ تناقض ماس تطبيق 
القانون . إذالتصويرالآو لاذا كانيسمحبالاثيات 
بالبيئة والقرائن فان الثاتى لا يسمح الا بالدايل 
الكتانى . هذا منجبة ‏ ومن جبة أخرى فانه 
إذا اعتبر أن الح الثانى وهو الصادر نمائيا فى 
الموضوع بتاريخ؟١‏ قبراير سنةه76؟9١‏ هو مرجع 
الفصل ف ازالة التناقض فان هذا الحكم الثانى 
الذى أيدالحم الاتدائىالمصور للواقعة باعتبارها 
اختلاسا من قيل خيانة الامانة قد وقع باطلا 
لقبوله الاثبات بالبينة والقرائن على خلاف 
محضرى الجرد الموقع علمهما منالخصيمة واللذين 
هما من الآدلة الكتابية الى لا تنقض الا بكتاءة 
مثلبا . ومن أجل هذا يطاب الطاعن نقض الحم . 
واعادة نظ رالدعوى . 

« وحيث_|نالقولبالتتاقض غير جديربالاعتبار 
لآن التناقض الذى يفسد الاحكام هوالذى بحدث 
فى احدى صورتين - الأولى - أن يكون واقعا فى 
أسباب الح الواحد بذاته بحيث لا يمكن معهأن 
يفبمعل أى أساس قضت الحكمة ما قضت نه فى 
منطوقه إذ فى هذه الحالة يكون الم كأنه خال 
من الاسباب . وما أن ال:تاقض المدعى به هو 
بين أسباب حكر ممبيدى صادر فى الدعوى وبين 
أسباب حم آخر قطعى فلا محل للتحدى مذا 
التوع من التناقض . والثانة ‏ أن يصدر حكم على 


1 خلاف حم سابق ولكن يشترط فى هذه الحالة 


النقض من تجد هذا الشرط متحققا فانها تأص 


بالغاء الحم الثانى وتصرح بأن الحكم الاأول هو | 


الواجب النفاذ.وليست هذه حالة الطعن الحالى 
فانه لويصدر أى حم من محكمة الاسسئناف تخالف 
لحك .م يناير سنة م14 فما قضى من جواز 
الاثات بالينة . 

و وحيث انه على افتراض أن فى رواءة الحم 
الابتدائى القطعى وفى تسيبه لحا ما بوقع الشيبة 
فىأن المسألة مسألةأمانة اختلست ولابمكن اثياتها 
الا بالكتابة على ها يزعم الطاعن فى الشق الثانى 
من طعنه فان ذلك الحكم الاءتدالى بذاته قدقرر 
أن سكوت المدعية على المدعى عليه ( الطاعن ) 
وعدمدرجها المبلغمحضر حصرالتركة عند الجر 
أو الوفاة هو لأسباب بررت ما هذا السكوت 
وأنها أسباب تجوز على مثلبا لبساطها ولصلة 
قرابتها بالمدعى عليه الذى كان قما على مورما . 
وهذاالقول!لذى اعتمدتهحكة الاسئئنا ف يفيدأنه 
كانتهناك أسابشخصية وأدية مائعة للنطعون 
ضدها من أخذ كتابة على الطاعن باستلامهالمبلغ 
ومن عدم ادراجبا إياه فى محضرى الجرد اللذين 
حصل أحدضا بعد الحجر وتانبما بعد الوفاة . 
ومسألة قيام المانع الآدنى من أخذ الكتابة عند 
لزومبا هى مسألة لقاضى الموضوع القول الفصل 
فيها. 0 

( طعن شعان مرعى سلام وحضر عنه الأحاذاك حسمن 
سرور ود عبد المتاح الطويل ضد عبد الحافط أفندى فكرى 
الحائى بصفته وآخر: ىوحضر الاول شخصيا ومعهالاستاذ أحمد 


مرمى بدر بك رقم 4٠‏ سنة وق ) 


أن يكون الحم السابق حكا عائيا فاصلا فى أ 
الموضوع المتازع فيه بين الطرفين . ثم انعكمة |. 


لف 
لذن 


5 نوشير سنة م98١‏ 


تقض وإبرام : 


ول حك محكمة ابتدائية . صادر منها ببيئةاستثافية ٠‏ طب 


أحد المدعى علييم [خراجه منالدعوى بغير مصاريف . 
طب المدعى عليهم الا خرين الحم بمدم الاختصاص . 
صدور الحم بالاحتصاص . استئئاف المدعى عليهم 
الاآخرين وحده هذا الحم . تيد الحم استناياً . 
عدم طسبم فى هذا الحكم بطريق النقض ٠‏ طمن المدعى 
عليه الى لم يستأف ذلك الحم بطر بوالنقض . لابحوز . 
ب حك صادر من عحكة ابتدائية بيئة استنافية فى قنايا 
وضع اليد ٠‏ الطعن في بطري قالنقض لوه منالاسباب م 
لايجحوز. 
( المادة العاشرة من قانونانشها. حكة النقض والابرام ) 
ب # خصم أصيل . سقوط حقه فى الطعن ٠‏ خصم تابع + 
معط حدق قش أخاء تحت 
الممادىء القانونية 
اذا كان الطاعن ‏ من جبة - لم يطلب 
من امحكمة الجزئية سوى الحم باخراجه من 
الاعرع غير عضاريك مبيناً فى هن كرته أن 
موقفه فى الخصومة سلى إذ كان عليه وهو 
عمعة الناحة: أن ينفذ الأآمر الصادر هن 
تفتيش الرى بمنع المدعية من رى أطيانها 
وأنه لا مهمه أن تقضى احكة باختصاصبا 
أو بعدم اختصاصها بنظرالدعرى ؛ ومنجية 
أخرى كان الذى دقع بعدم اختضاص انحا م 
الآهليسة م تفتيش الرى ومديرية البحيرة 
ووزارة الآشغال . وهؤلاء وحدمم استانفوا 
هذا الح فأيدته الحكمة الاستكنافية علييم ولم 
يطعنوا بعد فى هذا الحك بطر بق اانقض وكان 
الطاعن نفسه مسلا بانه ل يرفع استثناظ ما 
عن الح الصادر فى مسألة الاختصاص فلا 
يصحله أن يدعى لأ ولمرة أمام محكة النتقض 
( 


ةع 


بانالحك المطعون فيه صادر فى حقه فمآلة 


اختصاص وأنه بحوز له لحذه العلة الطعن فيه 
بالتطيق لنص المادة العاشرة من قانون تحكية 
النقض الى تجيز مثل هذا الطعن فى أحكام 
الحا 1 الاتدائية الصادر منها مهيئةاستعنافية . 

م الاحكام الصادرة من الها 
الابتدائية مهيئة استكتافية فى قضابا وضع البد 
هى مما لآ يحوز الطعن فيها بالبطلان لخاوها 
من الاسباب لآن المادة العاشرة من قانون 
حكمة النقض قد قصرت حالاات الطعن ىق 
هذه الأحكام على حالة مخاافة القانون فقط . 

م ان مايكون قضاء على الخصم الأصلى 
يكون قضاء على من يتبعه بالضرورة . فى 
انتقطع حق الآصيل فى الطعن زال حقالتابع 
فبِه . واذن ناذا كان شخص قد اختصم فى 
الدعوى بصفته عمدة واعتمد هو نفسه على 
صفتههذه فطلب الم باخراجه من الدعوى 
ولاحظلت محكمة الدرجة الآولى هذه الصفة 
فى ذلك محكمة الاسكناف , فلا مصلحة له 
ولاصفة فى رفع طعن على حكم مكة 
الاسكناف . 

ال مور 

« من حيث ان الطعن وارد على حم محكة 
الحكالمستأنف القاضى بر فض الدفع يعدم اختصاص 
الام الآهلة نظر الدعوى ومن منع تعرض 
من مسق المتراس والزام الثلاثة الاخيرين ماعدا 
الطاعن بالمصاريف الى آخر ماحكم به . 


ألعسد الخامس - السنة السادسة عفر 


« وحيث أن وجه الطءن الآول يتلخص فى 
خطأ الحكم الاستتنافى فى مجاراته للحم الابتدائى 
وأخذه بأسبابه واعتبار الحاك الآهية مختصة 
بنظر الدعوى وهى غير مختصة ما . ويتلخص 
وجه الطعن الثاتى فى بطلان الحك المطعون فيه 
لاهماله الاستكناف الفرعى الذى رفعه الطاعن 
والقس به الغاء الحك المستأنف فيا قضى به عليه 
من منع تعرضه لنت آم النعد وارى أطانيا 
من مسق المتراس . 

«ووحيث ان الحك المطمون فيه لايمكن 
اعشبارهفحقالطاعن انهصادرفىمسألة اختصاص 
ما ورد ذكره بالمادتين ١6‏ و4١‏ من لانحة ترتيب 
الحاكم الآهلة بالتطبيق لنص المادة ١١‏ منقانون 
محكة النقض وهذا لآن الطاعن من جبة لم يطلب 
من بحكة العطارين الجزئية سوى الحكم باخراجه 
من الدعوى بغير مصاريف مبينا فى مذكرته أن 
موقفه فى الخصومة سلى إذ كان عليه وهو عمدة 
الناحمة أن ينفذ اللآمر الصادر من تفتيش الرى 
بمنع المدعبة منرى أطيانها وانهلا-همه أن تقضى 
الحكمة باختصاصها أو بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى : ومن جبة أخرى لآن الذى كان قد 
دفع لعيدم اختصاص انحا م الاهلة م تفتيش 
الرى ومديرية الحيرة ووزارة الاشغال وهؤلاء 
وحدم استأنقوا لهذا الحم فأيدته المحكة 
الاستتنافية علييم باحك المطعون فيه ولم يطعنوا 
بعد فى هذا الحم بطريق النقض بل ويظبر من 
كتاب مفتش الرى لوكيل السيدة امحسكوم لما 
المؤرخ م ابريل سنة وم ١‏ المقدملهذه المحكة 
انهم أعادوا المسق الىها دانت عليه . ومتى لوحظ 
هذا ولوحظ أن الطاعن نفسه مسل بأنه لم يرقع 
استئنافا ما عن الحكم الصادر فىس ألةالاختصاص 
فالظاهر أنه لايصح له ان بدعى لآول مرة أمام 
محكة النقض أن الحم المطعون فيه صادر فى 
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حقه فى مسألة اختصاص وانه يحوز له لهذه العلة 
الطعن فيه بالتطبيق لنص المادة( ٠١‏ ) من قانون 
محكمة النقض الى تجيز مثل هذا الطعن فى أحكام 
احا ى الابتدائية الصادرة منها سبييّة استئنافية . 

وحيث أن وجه الطعن الثانتى الخاص تخاو 
الح المطعون فيه من الأسباب غير مقبول لآن 
الاحكام الصادرة من الحا الاتدائية مبيئة 
استتثافية فى قضايا وضع اليد هى ما لايحوز 
الطعن فيها بالبطلان لخلوها من الآاساب لآن 
المادة العاشرة من قانون محكمة التقض قد قصرت 
حالات الطعن فى هذه الأحكام على حالة مخالفة 
القانون فقط . 

« وحبث أندفوق كل ماتقدم ذانه لامصلحة 
الطاعن و لاصفة له فرفعهذا الطعن ن لانهاختصم 
بصفته عمدة الناحية وكان يمكن قصر الخصومة 
على وزارة الأشغال فقط أو عليها وعل تفتيش 


51 
9 توشير اسنه ومو( 
. عن حكم صادر ف دعوى نزع ملكية .فى غير 


استكئاف 
0 الاحكام الصا الصادرة ببيع المقار . جوازه . 

المدآً القاوتى 

إن نص المادة ومه مرافعات الى تقضى 
بعدم قبول المعارضة أوالاستئناف فى الحم 
الصادر بذع الملكة ية وبيع العقا رلا يشم ل إلا 
الأحكام ادرة بنزعالملكية وبع العقار . 
أما الاحكام الصادرة برفض دعوى تزع 
الملكية أو الى صدرت بنزع الما سكية وفصات 
فى مو ضوع آخر فانهيجحوز الطعن فيا بالطرق 
القانونية . 


الرى ومديرية البحيرة ولانه هو نفسه اعتمد على 
صفته هذه فى طلب الحم باخ راجه من الدعوى 
وقد لاحظت محكمة الدرجة الآولى هذه الصفة 
أيضا فلم تلزمه بثىء من المصاريف وتابعتها فى 
ذلك محكمة الاستئتاق .كا ان استئنافه _الذىمماه 
استثنافا فرعيا ولليس فى حقيقتهسوى مجر دانضمام 
الى طلبات المستأ نفين الا* صلينق استقاق الذى 
رفعوه على الست أم السعد ‏ لم يكن من شأنه أن 
بمد الخصومة الى ماوراء حدودها المعروفة أمام 
محكمة الدرجة الاولى وقدعرف فيبأ اندخصمتابع 
لغيره فا يكون قضاء على الخصم الأصلى يكون 
قضاء عبل من يتبعه بالضرورة . ومى انقطع حق 
الاصيل فى الطعن وقد اتقطع فملا زال حق 
التابع فيه 

( طمن على بك خليفه منود وحضر عنه الااستاد أحمد 
رأفت بك ضد أم السعد «ومى المتينى وآخرين وحصر عن 
الا'ولى الاستاذ تمد فكرى أباظه رقم ع سنة هق ) 


م حيث أن المستأتف ضده دفع فرعي بعدم 
جواز الاستئناف ارفعه عن حم صادر قى 
دعوى نزع ملكية مرتكنا على نص المادة هه 
من قاتون المرافعات الى تقضى بعدمقبول المعارضة 
ولا الاستثاف فى الحم الصادر بنزع الملكية 
وبع العقا 
د وحيث انه من المقرر علبا وعملا اننص 
المادة المذكورة لا يشمل الا الأحكام الصادرة 
يتزع الملكة به وبع العقار أما الاحكام الصادرة 
برفض دعوى نزع الملكية أوالتى صدرت يتزع 
الملكيةوفصلت فيموضوع آخرفانه يحوز الطعن 
فا بالطرق القانونية 
«وحيث ان الحم المستأنف زيادة على ما 


نا د 
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قضى به من نزعملكية المستأتف ضده من بعض 
العقارات قد استبعد بعض العقارات المطلوب 
تزع مليكتها رافضا يذلك طلبالمستأتف يشأتها 
وعليه يجوز استئنافه فما قضى به بهذا الخصوص 
العقارات الى استبعدها الحم الابتداقى 

5 وحيث انه لذلك يكون الدفع الفرعى فى 
غير محله ويتعدن رفضه وقبول الاستئناف شكلا 
لتقدعه فى ميعاده . 

و وحمث ان الطرفين تصالحا وقدما حضرا 
م اتفعًا عليه فترى الحكة اعهاده والحم بزع 
ملكة المستأنفضده من باق الأاعبان الواردة 
صحيفة دعوى تزع الملكة عدا القطعة الى 
اتفق الطرفان. بمحضر الصلح على استعادها 
وهى م أسهم و ١‏ قيراطا المينة الحدود ذلك 
امحضر 

(استئئاف الفيخ موده عيدا إرحمن عز يزه وحضرعنه الامستاذ 
تمد سعد د الكيخ متولى مد الدميرى وحضر عنه الا'ستاذ 
حاظ بك رمضان رمم .به سنةووق_رثاسةوعضويةحضرات 
جمد كامل الرشيدى لكو عثمان جرب بكو طاه رمد بكمستشارين ) 
فا 
1 نومير سنة 9180| 

. صلح . تصديق الحمكمة عليه . وجوبرضا.الطرفين‎ ١ 

عدول أحدهها : عانم من التصديق . اعتاره كورقة 

فى الدعوى . 
ما مجلس حصبى “صلخ - تصدفة عليه . 

قوة الثى, الحسكوم قيه أمام الحكمة الاملية 

المادى. القانونة 

-١‏ إن التصديق على الصلح من الحكة 
ليس قضا. منبا . وإمما هو إشهاد على تراضى 


لا بحوز 


الطرفين عليه فوظفة المحكة فى هذه الحالة . 


لاتخرج عن عمل موثق أعقد رسعى يثبت فيه 
م|اتفق علي هالطر فا نأمامه . فاذا عدل أ حدهما 


عنه حال ذلك دون التصديق عليه . وأصبح 
مشروع الصلح ورقة من أوراق الدعوى 
تقدر المحكمة قيمتها فى الخصومة المطروحة 
أمامبا . 
؟- إن قرارات الجالس الحسبة فى 
التصديق عل الصلحلاتحوز قوة الثىء الحكوم 
فيه أمام امحاى الاهلية التى لحا السلطة التامة 
فى تقديرها عند نظر الخصومة المطروحة 
أمامها . 
ا مور 

وحيث ان المستأتف الآول قدم بحلسة 
٠‏ دسمير ستة 198 مشروع صلح مؤرخ 
4 مابو سنة م9١‏ موقع عليه مرنى. وكيل 
المستأنف ضدها وطلب من المحككة بجلسة ,رم 
| كتوبر سنة مم4١‏ التصديق عليه قولا منه بأن 
اجاس الحسى سبق ان أقر هذا الصلح للا تبينه 
أن فيه مصلحة للقصرالمشمولينبوصاية المستأف 
ضدها وقد عارضت المستأتف ضدها بلسان 
وكلبا فى اعتهاد هذا المشروع لها بالعكسترى 
فيه مضيعة لحقوق القصر خصوصا فى شطره 
المتعلق بالديون والريع ٠‏ 

د وحيث ان الحكة ازاء هذا النزاع لاتملك 
التصديق على مشروع الصلح المقدم لآن التصديق 
عليه ليس قضاء من المحكمة واتما هو اشباد على 
تراضى الطرفين عليه فوظيفة امحكمة هنا لاتخرج 
عن عمل موثق لعقد رسمى ينبت فيه ما اتفق 
عليه الطرفان امامه فاذا عدل احدهيا حال ذلك 
دون التصديق عليه وأصبح هذا المشروع ورقة 
من أوراق الدعوى تدر الممحكمة قيمتها فى 


الخصومة المطروحة أمامبا (يراجعفىهذا الصدد 
حك محكمة استتناف مصر فى القضية رقم ٠08/.‏ 


العدد الخامس - السنةالسادسة عشرة 


سنة 5ع قضائية الصادر فى ." ابريل سنة. 178 
الحاماة السنة العاشرة ص م4١‏ فقد جاء فيه 
بصريح اللفظ انه لابجحوز للمحكمة التصديق على 
الصلح إلا إذا وافق عليه الطرفان امامبافانعدل 
أحدهما عنه صم الرجوع له لانخاذه دليلا فى 
الدعوى وحم محكمة الاستثناف فى القضية رقم 
/امه سنة و4 قضائية الصادر بتاريخ 19 يناير 
سنةم#ه ١‏ ومنشور فى الحاماة السنة الثالثةعشرة 
ص م00١‏ فقد جاء فه أنه لا يجوز المحكئة ان 
تصدق الا عب الصلم الحاصل أماهها باقرار 
الطرفنن وفى هذه الخالة وطعقا للمادة 4+ 
مرافعاتتحرر محضرا بما وقع الاتفاقعليه وبعد 
تلاوته يضع عليه كل من الاخصام امضاءه. أو 
أو ختمه ويكون المحضر المذكور فى قوة سند 
واجب التنفيذ ) وهى فى ذلك اما تقوم بوظيفة 
الموثق الذى يثبت حصول هذاالصلحأمامه بصفة 
رسمية ولا بحوز تحال من الاحوال أن تصدق 
على صلح لم حصل أمامبا محجة أنه موقع عليه 
من الطرقن من قبل لآن هذا الملم عرق ولا 
يكون رسميا الا بالاقرار عليهمنالطرفين بايحاب 
وقبول جديدين أمام ا محكمة وليس للمحككةأن 
تيت صلحا رمعيا من شخصين غير حاضرين 
أمامبا أو حضر أحدهما فقط وغاب الآخر 
أو حضر الاتفاق ولكنهما رفضا أو رفض 
أحدهما الصلح أمامبا لآن التصديق على الصلح 
معناه ان الحكة تشبد بأن الخصميناتفما أمامها 
على الملح وهذا التصديق لا مخرج عن كونه 
عقدا ولا بحوله إلمحك وما يعطيهالصيغةالرعية 
فيصير رميا بعد ان كان عرفيا ويكون له قوة 
العقود الرسمية ولايطعن عليه إلا بالطريق المقرر 
للطعن فى العقود الرسمية على وجهالعموم لا بالعارق 
المقررة للطعن فى الأحكام . 


ا 


المستأنف ضدها فيه وعدم موافقتبا على مشروع 
الصلح المقدم يتعين على الحكمة رفضن طلب 
الصديق المقدم من المستأتف'الأآاول ولا بغير 
هذا الموقف كون انجلس الحسبى صدق عل هذا 
الحضر لآن قراراته فى مثل هذه المسائل لا 
لا تحوز قوة الثى. الحكوم فيه بالنسبة للبحام 
الأهلية ال لها السلطة التامة فى تقديرها عندنظر 
القضوية الطرونفة :اناننا 
زروحيث أنه يتبينمن مراجعة ملف الدعوى 
ان معظم المستندات المقدمة قد سحها الخصوم 
ما فذلك عقد البيع المشاراليه فى مشروعالصلح 
فيتعينفتح بابالمر افعةوتجديدجكةلنظرالموضوع 
) استثاف محمد افندى عاشور وآحررن وحضر عن الأول 
الاستاز امين مرعى ضدالست عزيزة صو.ووحضر عنها الا-تاذ 
عد عرارجى رقم وه ستة وع قباليئة الاغة ) 
51 
5١‏ توقير سنة موا 
استتاف . حم صادر من ي#كمة أتدائة ‏ قيمة المدعى 
اركف عثسر بن جنمها . وداخلة فى نصاب القاضى 
الجزتى . جوازه 
المدأ القاتوى 
إن فصالمادة م4" مرافعات عام يشمل 
جميعالاحكام الصادرة من انام سواء 
أكانت جرئية أوا بتدائية . فا دامت قيمة 
الدعوى تزيد عن العشرين جنيها . فالحم 
يكون قابلاللاستكناف . فاذا كان الح صادرا 
من المحمكة الابتدائية وبغض النظر عما إذا 
كانت قبمةالمدعىيهتدخلأو لاتدخل ف نصاب 
القاضى الجر فان الح فى هذه الحالة بحوز 
اسكنافه . 


/الاع 


العدد الخامس - السنة السادسة عشرة 


المي 
و حمث أن الخاضر عن المستأنف ضدها دفع 
فرعيا_أولا- بعدمجوازالاستئتاف لقلة النصاب 
ثانيا- بطلان عريضة الاستئناف لخلوها من 
موضوع الدعوى وأسباب الاستئنا ف طيقا لنص 
المادة سب مرافعات . 

« وحيث انه فيا ختص بالدفع الأول فان 
المستأنف علا رفعت الدعوى أو لابتقدم حساب 
امام امحكمة الابتدائية صاحبة الاختصاص ثم 
عدلت طلياتها اخيرا الى مبلغ ؟ه جنيها و ...و 
ملم وهو المبلغ الذى اظهره الخير على اعتبار 
انه ريع حصتبا الثى ملكتها بالعقد المصدق عليه 
بتاريخ ١١‏ ابريل سنة 86و٠١‏ عن المدة من مابو 
سنة 1486 لغابة فبراير سنة ؟مه ووهذا الطلب 
الختامى جائز استثافه طبقا لنص المادة ميم 
مرافعات التىنجيز الاستثناف اذا كان الك صدر 
من ححكمة ابتدائية وكانت قيمةالمدعى به يزيد عن 
عشرين جتبيا بصرف النظر عما اذا كانت قبمة 
المدعى به يدخ لف نصاب القاضى الجزثى أو لا يدخل 

«ووحيث انه لاعبرةقما بزعمهوك لالمستأتف 
ضدها انه فى هذه الحالة يكون حك المحكمة 
الاتدائية انتبائيا لان نص المادة عام يشمل جميع 
الاحكامالصادرة من الحا ى سواء أكانت جزئة 
أو ابتدائية فا دامت قيمة الدعوى تزيد عن 
عشرين جنيبا يكون الحم قابلا للاستئنافومن 
م يتعين رفض هذا الدفع والقضاء بحواز 
الاستئتناف . 

«وحيث انه فمايختص بالدفعالثاىفبالرجوع 
المع ريضة الاستئناف تبين انالمستأ نف عنى بذكر 
مو ضوع الدعوى وبتاريخ الحم الصادر فيبا م 
عنى بذكر أسباب الاستثناف وهى اربعة مبينة 
تفصيلا فى العريضة وأولىهذه الآسباب أنالعقد 


ظ 


الذىتتمسك به المستأف ضدها لاشت ملكتبا 
على العموم ولا ثبت ملكيتها فى المدة المطالب 
بريعبا على الخصوص وهذا السبب وحده يتناول 
جوهر النزاع الذىكان مطروحا أمام المحكة 
الابتدائية وهو الريع فاذا جاء المستأنف وذ كر 
فى آساب استثنافه أن المستأتف ضدهالاتستحق 
الربع فى المدة المطالب .ها عد هذا الاستئئاف 
شاملاللا ساب الى تستلز مها المادةتم+ممرافمات 
يضاق الى هذا ان المستأتف أحال أيضا الى 
الآسباب التى سيد كرها أثنا. المرافعة ومن ثم 
يتعين رفض هذا الدفعأيضا وقبول الاستئناف 
عر ا مو ضوع 

د وحيث ان المستاتف ضدهاقصرت طلياتها 
فى دعواها المعلة فى ١٠١‏ يناير منة ١9+.‏ على 
طلب تقديم حساب معزز بالمستندات عن صافى 
ريع حصتها فى المنزل الآ لت ها بالعقد المصدق 
عليه فى ١١‏ 1بريلسنة ١486‏ عزالمدةمابين تاريح 
العقد واعلان الدعوى الواقع فى ١٠١‏ ينار سنة 
١٠‏ والزامه بان يدفع ها قيمة ما يظبر من 
تنيجة الحساب بعد اثاته والموافقة عليه . 

« وحيث أن العقد الذىتتمسك بهالمستأتف 
ضدها فى المطالبة بالريع مع التسليم بانه عقد يبع 
كامل للشرائط القانونية وبغض النظر عزالمطاعن 
الى قدمبا المستأتف على هذا العقد فانه لم يسجل 
الا فى بابونيه سنة .وو أى أنالمستأ مفضدها 
لم تصبح مالكة الا من هذا التاريخ وبالتبعية فانها 
فى المدقمايين١ ١‏ أبريلسنة 0و تاريخ التصديق 
على هذا المقد وه١‏ ينابر سنة ١45‏ تاريخ رفع 
الدعوى لم تكن مالكة للآن الملكية طبقا للمادة 
الآولي من القانون رقم ١.‏ سنة م٠١‏ لانتقل 
بين الماعاقدين الامن تاريخ التسجيل . 


العدد الخامس 5-2 السنة السادسة عشرةٌ 


و وحبكث انهمادامتالمستأقف ضدها لمتكن 
مالع فى المدة الى حددتبا فى عريضة دعواهافلا 
تستق ريا قبل المنتأقت عن تلك المدة , 

ووحيت انه ماكان يجوز للمحكئة الابتدائية 
ان تكلف الخبير المعين قَّ حكمبا الغبيدىالصادر 
يتاريخ 1١‏ فيراير سنة بمو١‏ بتقدير الريع لغاية 
تاريخ هذا الحم لآن فى ذلك خروجا عنطلبات 
المستأنفضدهاالىقصرت طلب الريعلغايةتاريج 
رفع الدعوى الحاصل فى 16:ايرسنة .م١‏ وعل 
ذلك فلا حل للحك لها بالريع عن المدة من تاريخ 
التسجيل لغاية فبرايرسنة ٠ع‏ ولعدم تقدها هذا 
الطلب لافى عريضة الدعوى الاتدائية ولااثناء 
المرافعة ومنثم بتعين الغاء الحكالمستأتفورفض 
دعوى المستاتف عليها مع الزامبا بالمصارنفت 

(استشاف حسنافندى توفيق و حضر عنه الام تاذ أسعد ميلاد 
ضد الست نحي ة شعبان وحضر عنها الاستاذعدالله الديببرقم18؟ 
ستقنوى فى - بالحيبئة الساقة ) 
/1؟ 

5 أوشير سنة مم5١‏ 
ايجار . صدورقانون بالحد من زراعة معيته . تأثيره على 
< المتأجر . حقه فى طلب التخفيض . أحواله ٠‏ 

المدأ القانوى 

إن تنفيذ القوانين التى تصدر بتح_ديد 
زراعة القطن وأمئالها من الوانين الادارية 
الصحيحة تسمح لللستأجر بفسخ الاجارة 
أو تنقيص الأجرة اما على اعتبارها تعرضا 
قانونا يضمئه المؤجر أو عل اعتبار ماطرأ 
على المناقع هلاكا جزئيا . وإما على اعتبار 
عمد الاججارة واردا على مناقع تتجدد آنا فآنا 
ولاتجب أجرتها على المستأجر إلا كذلك 
وبقدر ما اسستوفاه منها. ولا يمكن اعتباره 


ف 

فاذاكان القانون الصادر بحرم المستأجر 
بالاتتفاع بالقرق بين ماصرح له بزراعتهطبعًا 
للعقد . وما نصعنه القانونفيج يأن مخفض 
الابجار على هذه النسبة . 

الو 

2 حيث أن بوسف أسماعيلدفع فرعيأ بعدم 
قبول الاستئناف المرفوع من مصلحة الاملاك 
الآميرية ‏ اولا ‏ لآنه رفع بعد الميعاد وثا نيا 
لأن المصلحة قد قبلت الج المستأنف فأعلنته به 
دون الاحتفاظ محقها فى استئتافه وطلبت أمام 
هذه الحكة تأريده بجميع اجزائه قبل رقع هذا 
الاس'ناف 

و وحيث ان القضاء قد استقر على ان ميعاد 
الاستئناف الخنصوص عنهق المادة+ مم لايسرى 
الا فى حق من يعلن اليه الحكم دون المعلن وياق 
امسوم 

د وحيث ان العبارة الواردة بنهاية اعلان 
الحم الى بوسف اسماعيل وهىقول المصلحة انها 
اعلنت الحم م لنفاذ مفعوله » لاتدل فى ذاتها 
على قبول المصلحة لهذا الح لآنها صيغة جرى 
العرف عل وضعبا فى تهاءة الاعلانوما دام أن 
المصلحة لم تطلب منه تنفيذ الحك بدقع ماحكم به 
عله فالدادر لاذهن انها ماقصدت تلك العبارة 
سوى سريان ميعاد الاستئتاف بالنسة اليه 

م وحيث انهقبلرفع الاستئافمن مصلحة 
الاملاك الآديرية كان الجدل امام هذه الحكمة 
محصورا ينبا وبين الى فرحات السيد على مسدى 
مستولية هذا الآخيروقيمةالمبلغالذى بجحب الحكم 
عليه به فاذا ماطليت المصلحة تأبيد الحكم يجميع 
اجزائه فلايمكن ا نحم لهذا الطل بالاعلى موضع 
الجدل الذى لم يدخل فيه ولم يثر معه مسئولة 


عثابة القوة القاهرةالى ممنع مسئولية المؤجرء | بوسف اسماعيل ومداها . 
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السسد الخامى - ألنة السادسة عفر 


«وحيث انه لذلك يكون الدفع المرفوع من 
بوسف اسماعيل غيرمقبو ل بيه ويكون استئناف 
مصلحة الاملاك مقولا شكلا 
عى اللو ضوع 


« وحيث ان مصلحة الأملاك الآميرية قد أ 


وافقت على خصم .؟ يز من الاجحار طبقا 
للقانون بمرة بم سنة سمه ١‏ 

« وحيث انعقد الابجار امحرربين الطرفين 
جرى فى صلبه على ان انا فرحا تالسيد وبوسف 
اسماعيل استأجرا معا القدر المي نبالعقدوقد وقعا 
مهذه الصفة فى ذيل العقدكا اقرا على قائمة المزاد 
بقبوله) استتجار الصفقة كا أن بوسف اسماعيل قد 
وقع بصقته مستأجرا أصلياعلى الضمانة التى تعبد 
فنها برهن ثلاثة افدنهونصغ تأمينا للآيحار واذن 
يحب الزامهما معا بما يحكم به لمصلحة الآملاك 
الأميرية باعشارهما مدينين أصلين 

ه وححيث انه زيادة على ذلكقد وقع بوسف 
امماعيل على العقدياعتباردضامناهو واد ابراهم 
سالم فكون مازما ايضابصفتهضامنا لآنى فرحات 
السيد فا حك بدعلىهذا الآخير بغير تضامن لخلاو 
العقد دن النص عليه . 

« وحيث انه فها مختص عقدار مايجحب الزام 
المنتأجرين بءينحصرالتزاع بين الطر فينفى نقطندن 
الأولى ما طلبه أبو فرحات السيد من وجوب 
خصم قمةالحاصلات الحجوزعلبا حسما قررت 
فى محاضر الحجوز والتعويض الذى يطالب به 
بسبب توقيع الحجوزةبل حلولمميعاد الاستحقاق 
والثانية ماطلبه منتنقيص الآجرة بسبب صدور 
قانون تحدد مقدار المساحة الى بحوز زراعتبا 

« وحبت انه عن النقطة الآولى فادام ان 
المدين لم يطعن على صحة الاجراءات القانونيةالى 


اتخذتها المصلحة للحصول على دينها فلا ترأذمته 
الا عدر ما تحصل فعلا من تلك الاجراءات 
ودخل خزيتتها وهو ما أقرت به فى مذكرتها 
وأندته بمحاضر الحجوز والبيع المقدمة منها ولم 
يعارض المستأ نمف مقداره اما مازعمه من تبديد 
امحجوزات ففضلا عن عدم قيام الدليلعليهفليس 
مكانه هذه القضية التى لا يحوز تأجيل البت فبا 
حى بحقق ذلك الزعم , 

«:وحيث أنمواعيد الاستحقاق النصوص 
علها فى عقد الابجار هى شبرا مايو وا كتوير 
من كل سنة ومع ان تاريخ العقد لاحق لشبر 
مايو هن أول سنة من سنى الاتجارٍ الا انهذا لا 
يدل الا على ان العقد قرر ما سب قالاتفاق عليه 
وقت حصو ل التعاقدبالفعل ولذل كليس للمستأتف 
حق فيا ادعاه من توقيع الحجز قبل الاستحقاق 
ولا استبعاد ثى. من الاجار لهذا السبب . 

و وحيث ان نص عقد الاجمار لإسمح 
لمستأجرين بزراعة نصف الاطان قطنا ولكنه 
فى و قبرايرسنة سو صدرالقانونرقم 7٠.‏ سنة 
مو القاضى بتحديد زراعة القطن بالخخسين فى 
ستى ومو و «#و؟ فلم يتمكن المستأجران 
بالانتفاع بالآرض المؤجرة الى الحد الذى كان 
متفقا عليه فى العقد م 

و وحمث أن مصلحة الأملاك الأميرية نز 
ان صدور هذا القانون هو فى حك القوة القاهرة 
التى نصف العقدعل انها لا تخلى المستأجرين من 
وجوب دفع الاجرة كاملة 

« وحيث ان البند السابع من غقد الاتجار 
لا ينص الا على القوة القبرء الى بنشأ عنبا 
تلق أدولات أوالمزروعات اوغرق الإاطان 
أوعدم تمكين المستأجر منإعدادها للزراعة اما 
بسبب اتقطاع المياه أو بأى سبب آخر 
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و« وحيث ان القضاء والفقه متفقان على أن | المتعلقة بسبب الالنزام وأساسه ولذابجحوز ابداؤه 


تتفيذ هذا القانون وأمثاله وما يشبه من 
الاو امر الادارية الصحيحة يسمح للسستأجر 
بفسخ الآجارة أو تنقيص الآاجرة إماعل اعتباره 
تعرضا قانونيا يضمنه المؤجر أو على اعتبار ما 
طرأ على المنافع هلا كا جزئيا وإما على اعتبار 
عقّد الاجارة واردا علىمنافعتتجدد آنا فآنا ولا 
تحب اجرتها على المستأجر إلا كذلك وبقدر 
ما استوفاه منها وإذن فلا يمكن اعتباره مثاية 
القوةالقاهر ة افص عليها فىالبندالسابع المذكور 
ولذا ترى الحكمةانصدورالقانونالمذ كور يسوغ 
المستأجرين تنقيص الاجر ةفىسنى و" ولام أما 
سنة .1 فلم يصدر قانون بتحديدالزراعة فيها 

« وحمث أن هذاالقانونقد صدر فىه فرابر 
سنة 1971 وقد حرم بذلك المستأجران من 
الاتتفاع بالفرق بين النصف المصرح فى العقد 
بزراعته قطنا والنسين اللذن حددهما القانون 
وهو عشر الآارض المؤجرة يجب عدلا خصم 
قيمة عشر الاججار عن سنة ١81‏ كاملا . 

« وحيث أنه عن سنة #9 ؟ ترى المحكة 
ان صدور القانون فى السنة السابقة عليبا قد 
أعطى المستأجرين من الوقت ما يمكتهما من 
الانتفاع بذلك العشر بزراعةنوعا آخرغيرالقطن 
وترى تخفيض إبحارء هذا السب بإلى نصف الاجرة 
وعليه يكون ما يحب تخفيضه من الآجرة هو 
٠‏ هأم و وب جنيها عن سنة 1981 و .هلا 
ملم و لام جنيها عن سنة وم9١‏ وجموعبما 
٠ه"‏ ملما و١١‏ جنيها فيكون ما بحب الحم به 
هو ممع مليا و .مه جنيها 

وحيث انطلب المستأتف بهذا الوص 
لين طلا جديدا ما لا يجوز ابداؤه لااول 
مرة فى الاستفئاف وإتما هوهر._. أوجدالدفاع 


فى أى حالة كانت عليها الدعوى . 

(أستثناف العيخ أبو فرحاتاليدفرحات و حضرعته الا'ستاة 
ابراعم بك الملباوىضد مصلحةالاملاك وآخروحضرءهالا"ستاذ 
زيد العابدين جمعه رقم .وبا سنة 1ه و .وغ سنة “#م اق - 
رئاسة وعضوية حضرات ممدكامل الرشيدىبك وعثمان يحيب_ 
بك وطاهر مد بكمستعارين ) 


51 
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تصرفات امحجور عليه . السابقة لتقرير الحجر . بالنستللمته 
أو الجنون مزجبة والسفه والغفلة موي ألعري . يأى 

الامام عمد - ر أىأبى يوسف ٠‏ وبالنسية للمقودالموضية 

وعقود التبرعات . استعراض ظروف كل حالة . 

المبدأ القانوق 

أن البجمع عليه فى مذهب أنى حنيفة 
بطلان التصرفات الصادرة من الحجور عليه" 
لجنون أوعته وقت قيام سبب الحج رك ان 
مدا صاحب الامام الاعظم أعطى هذا الحم 
التصرفات الصادرة من امحجور عليه لسفهأو 
غفلة معللا ذلك بنفس العلة التى من أجلبا 
تبطل تصرفات الجنون والمعتوه وهى يبه 
عن تقدير أ تلك التصرفات عليه من حيث 
النفع والضرر وانه لا حل للتفرقة بين أسباب 
الحجر فى النتيجة المترتبةعليهما دام قد تحقق 
ذلك العيجز . اما ابو يوسف فيفرق بين الاثر 
المثرتب علقرار الحجر للجنو نأو العتهوبين 
ما يترتب على الحجر للخفلة أو السفه ويقول: 
ان للجنون والسفه مظاهر خارجية يمكن أن 
يحسبأ من يتصل بصاحها ليتعامل معه . اذا 
أقدم مع ذلك على معاملته فليس جديرا حمابة. 
القانون أها الىفه والغفلة فايس 57 

1 


8 


| 
هذه المظاهر وان محرد الغين قد يكون 


لاستجلا ب المتعاملين فلا يبت السفه والغفلة 
إلامن نار بيخ الحجر واذا يرىاقرار العقود 
الصادرة منهما قبل ذلك . ولما كان كل من 
هذين الرأيين يرجع إلى أصل فى الفقه فقد 
كان لهذا الخلاف أثره فى القضاء الأهلى إذ 
اخذابمضنحا ىم بال رأىالآولو بعضها بالثاق 
مما لما رأته كلمنهما محقمًا للعدالة فى القضية 
المطروحة أمامها حسب ظروقها وملابساتمها 
واذا كان معظم التعرال عورف زاف 
الى يوسف وان عليه الفتوئ وأغلب أحكام 
انحا كم الا انالحكة التى قصدها هو لاء جميعا 
وزهى اقرار المعاملات والنظر لصا المتعادلين 

مع امحجور عليه المفروض فيهم حسن النية 
- وجود مظاهر تدل عل الغفلة أوالسفه . 
هذه المكة اذا تحت فى العقود العوضة 
فانها معدومة فى التبرعات الحضه وإذا كب 
استعراض ظروف كل قضية والآخذ بالرأى 
الذى يتبينانهاقرب الىتحقيقالعدالة واحفظ 
لمصلحة ا حجور عليه 

اليو 

ررحيث أنه للفصل فىهذه القضيةيتعينالبحث 
'أولا ‏ فها إذاكانت قرارات الجالس الحسية 


الصادرة ,الحجرتحوزقوة الشىء احكوم فيه نهائيا . 


بالنسبة لسببالمجر أويجوز لمبات الاختصاص 
الأخرىإعادة بحث موضوعبا والحم فيه بما برأه 


عليه للتفلة اأضادرة مننه قبل الحجر ولكن فى 


واقت قيأم سببه وهلهى ناطلة شرعا 0 وتافذة عليه 


و وحيث انه عن الآ الأول ققد نص فى 


المدد الحامس ألسنة النادسة عفر 


المادة الثالئة من قانون الجالس المسدة المادزفى 
١‏ اكتوبر سنة ١4986‏ عل المسائل الى تنص 
تلك المجالس دون غيرها بالفصل فيها وبين هذه 
المسائل الحجر علىعد بمى الآهلية واذن لي سلغير 
هذه الجالس الفصل فى أمر الحجر وعدمه وبحب 
على جبات الح الأخرى احيرامقرارات الجالس 
الحسية الصادرة فى حدود اختصاصبا وبالتالل 
ليس لحا إعادة حث الاسباب التى بنيت عليباتلك 
القرارات وإلا خرجت بذلك عن اختصاصها 

و وحمث أنه لذلك يتعين احيرامقرارا مجلس 
الحسى القاضى بانمحجورةالمستأنف انما كانتقى 
حالةغفلة و لاحل اذن للنظرفمااقه للدلالة علىان 
الحالة التى اعتبرها الجلس غفلة انماكانت عتبا 

« وحيث أنه عن اللاص الثانى فا دام أساس 
بحته النظر فى أهلية الحجور عليه للتعاقد فيجب 
الحم فيه على مقتضى الآحوال الشخصية طبقا 
لللادة . 9 من القانون المدنى . 

« وحيثان المجم ع عليه قمذهب ابى حشيفة 
بطلانالتصر قات الفادر كين لزعل نون 
أوعته وقت قيامسبب الحج رم ان حمداصاحب 
الأمام الأعظ أعطى هذا الحكللتصرفاتالصادرة 
من الحجور عله لسفهأو غفلة معللا ذلك بنفس 
العلة التى من أجلبا تبطل تصرفات اجنو نو المعتوه 
وهى عجزه عن تقدير أثْر تلك التصرفات علية من 
حيث النفع وألضرر وانهلاحل للتفرقة ببن اسباب 
الحجر فى النتيجةالممرئية عليه مادام قد تحقق ذلك" 
العجز أما ابو بوسف فيفرق بين الآثر المرتب 
على قرار الحجر للجنون أو العته وبين ما يرتب 
عل الحجر للغفلة أوالسفه ويقو لأثللجتوزوالسفه: 
مظاهر خارجية يمكن أن بحسبامن يتصل بصاحها ' 
ليتعامل معه فاذاْأقدم مع ذلك على معامله فليس 
جديراعاية القانون اما السفه والخفلة فليس لما 
مثلهذهالمظاهر وان مجردالغينقديكو نلاستجلاب . 


العدد الخامس - السنة السادسة عشيرةٌ 


بده 


المتعاملين فلا يثبت السفه والغفلة الامن تاريخ | القربية والبعيدة على السواء وانها تخلط فى الايام 


الحجرو لذايرىاقرارالعقودالصادرةمنهماق ذلك 

د وحيث انه لما كان كل من هذبن الرأنين 

جع الى أصل فى الفقه فقد كان لهذا الخلاف 

3 فى القضاء الاهل إذ أذ بعض احا كبالرأى 
الأول وبعضبا بالثاتى تبعا لما رأته كل منها عقا 
للعدالة فى القضية المط_وحةامامبا بحسب ظروفها 
وملابساما واذن بحب استعراض ظروف هذه 
القضية والأاخذ «الرأى الذى يتبين انه اقرب الى 
تحقيق العدالة واحفظ لمصلحة الحجور عليبا . 

وو حيشانهلابمنع من ذلكماذ كرهالمستأنف 
ضددمن أن معظم الفقهاء رجحون ن رأىافىيوسف 
وأنعله الفتوى وأغلب أحكام نحا ؟ لان الحكة 
الى قصدها هؤلاء جميعا وهى اقرار المعأمللات 
والنظر لمصا لالمتعاملينمع امحجورعليه المفروض 
فيهم حسن ألنية لعدم وجود مظاه رتدل عل الغفلة 
أوالسفه إذا تحققت تل كالحكة فى العقودالعوضية 
فانها معدومة فى التبرءات انحضة م هو الحال 
فى هذه الدعوى 

٠‏ وحيث أنه لا خلاف بين الطرفين فى أن 
الحجور علما هى والدتهما وأنها كانت تقم مع 
المستأنف ضده فيمعيشة واحدةو اشر لهاأعمالحا 
وأنه بتاريخ با؟ يوليه سنة جمة؛ حررت عقدا 
رسيا تهب له فيه أربع عمارات من الستة الى 
تملكبا وأن المستأنف قدم بتاريخ + سيتمير سنة 
سمه ؛ طلا الحجر عليها للعته لجر عليها اجلس 
الحسى للغفلة فى .مما كتوبر سنة جمة١‏ وجاء 
قْ أسباب قراره أنما وانلم تكن معتوهة فبى 
فى حالة غفلة تجعل من السبلغشها و بذ لك تتعر 
لآن تغين فى معاملاما . 

و وحيث انه ظاهر من قرار الحجر أن 
الطيب الشرعى كشف عليها فوجدها بلغ من 
العمر انين مسنة وان ذا كرتها ضعيفة للآشياء 


ولا نعرف العمليات الحسابة البسيطة وان هذا 
الضعف راجع الى كبر سنبا ويتبين من ذلك أن 
السبب فى الحجر ليسعرضا خائيا بل منالطبيعى 
حصوله قبل الحجر بزهمن 

« وحيث انه تبين من الشهادتين الطيتين 
المقدحن من المنتاف أن تمر علا كانت 
منذ صيف سنة و ١#‏ الى ناير سنة مو ١‏ 
مصاءة بسبب كيرستها بالحالة الى اعتيرهاايجاس 
الحسىسياللحجروهذا ا “امالطيب 
الشرعى من أنها لمتكن مصابة بأمراض بنكّه أو 
عصية م لا تاق مع سكوتالمسا: 3 عن طلب 
الحجر عليها منذ سنة ١8+:‏ فى مدلهذا الطلب 
من تعريض عركر العائلة ولاطثنانه الى ادارة 
شقيقه لآمواها . 

رر وحيث انه لذلك يكون العقد المطعون فيه 
صدر هن الحجور عليبا وهى فى حالة الغفلة التى 
كانت سببا للحجر . 

ووحيث أنهتيين منالظروف التىاستهرضبها 
الطرفان فى مراضعاتهما ومذكراتها أنه لم يكن 
يوجد أى مقتض لآن تجرد المحجور عليها نفسبا 
منأر بععاراتهى أعظم روما ففوقتهى أحوج 
فيه لريعبا يسبب كبرستها ومرضها ولاأى مبرر 
لأثارها المستأأف ضده عل شقيقه مذه اللروة 
أما ما زعمه ان الباعث لما على ذلك كونه ذا 
أولاد فيس سيب كافيا لهذا البيز إذ من الحتمل 
أن يرزق الاح أولادا قبصح فى مركز مائل 
له أو أ كثر احتناجا للمال 

و وحيث انه يتض ما تقدم أن المستأتف 
ضده انتبزفرصة غغلة أمه وأقامته المستمرة معبا 
شمكن من التأثير عليبا إما بالعلة المنقدم ذكرها 
أوغيرهاحتى حررت كه العقد المطعونفيه وهوعمل 
ليس من العدل اقراره 


و 


العدد الخامس +السنه السادسة عشرة 


«وحيث انه لذلك يتعين الغاء الحم المستأنف | هذهانحكة أسبايا لحاء امامازعمه وكيل المستأنف 


وابطال عقد الحبة المطعون فبه ولا محل لبحثما 
أثاره المستأتف مما بتعلق بشكل العقد المذكور 7" 
(استئناف شريف طوسون العلايلى وحضر عنه الاستاذ 
ابراهم وكاطداوى ضدعبد الكر ماقندى ادر الملايلو حضر 
عنهالاستاةسليان حافظ رقم 9980 سنة وه فق - بال ةالسابقة) 
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قوط الحق فيها . سريانه من وقت 
ظورالتشويش علالملحكأة . حق الضبان . لاينشاً 

إلا من وقت منازعة الفير للشترى فى الحبازة . 


 »‏ طضنان البائع . وجود حق رهن عل الءينت ٠‏ عدم 


٠ دعوى الضمان‎ - ١ 


المعارضة من المرتين لا بيحه ٠‏ - 
الممادى. القانونية 
و هن المفق عليه فقبا وقضاء ان 
سريان سققوط الحق فىدعوى الضمانلايبداً 
الاامن الوقت الذى يظبر فيه التشويش علل 
الملكية لنزع المبيع من نحت يد المشترى .م 
ان حق الضمان لا ينشا الا من وقتمنازعة 
الغير للمشترى فى حمازته للمبيع وانتفاعه نه 
منازعة مبنية على دعوى حق عي على المبيع 
؟ ان بجحردا كتشاف وجود حق 
رهن عل العين المبيعة دون حصول معارضة 
من صاحب الرهرن للمشترى مع احتمال 
حصول تلك المعارضة فى المستقبل لا ييح 
قانونا للمشترى رفع دعوى الضمان لجواز 
عدم حصول التعرض مستقبلا من صاحب 
حق الرهن. 
المجيرو 
وحيث ان الحم المتأنفقدأصاب الحقيقة 
فا قضى بدو ذلك للا سبا ب الواردة بهوالتىتتخذها 


الثانى من ان مبداً التقادم بحب احتسابهعل وا 
الفروض من تاريخ الانذار الواقع فىه«مارس 
سنة ه141 فلا يمكن التعويل عليه لآنالمستأ نف 
الآاول قد حم باشهار افلاسه فى 88 فبراير سنة 
واوقد تبين من هذا الحم انتاريختوةفهعن 
الدفع يرجع الى ١‏ مايو سئة151 ولا.ممكن 
والحالة هذه ان بكون لهذا الانذار لى مفعول 
ولا يصح اعشاره مبدا لسريان مدة التقادم للأنه 
باطل قانونا وبحب اعتباره كان م يكن طالماانه 
موجه ضد المقفلس 

ووشك ان التقعلة فيا ونا إن بذ 
يبدأ سريان سقوط ال حق فى دعوىالضمانالا هن 
الوقت الذى يظبر فيه التشويش علالملكية لنزع 
المبيع من تحت يد المشترى ( راجعحكم الدوائر 
اجتمعة عمدكمة الاستثناف امختلطةىمل مابو سنة 
هبول امحاماة عدد وو ص ه70) يضاف الى 
هذا ان حكة النقض والابرام المدنية محكلبا 
الصادر فى م مارس سنة ١989‏ قضت بأن حق 
الضمان لاينشأ إلا موقت منازعةالغير للمشترى 
فىححمازته للمبيعو ا تتفاعهيه منازعة مبنية على دعوى 
حق عينى على المبيع وان مجرد | كتشاف وجود 
حق رهن عل الءين دون حصول معارضة من 
صاحب الرهن للمشترى مع احتمال حصولتلك 
المعارضة فى المستقبل لايبيح قانوناللمشترى رفع 
دعوىالضمانلجوازعدم حصو لالتعرض مستقبلا 
من صاحب حق الرهن وبمثل ذلك قضت حكمة 
الاستتتاف الختلطة حكبا الصادر فى 7١‏ مايو 
سنة ١414‏ المنشور بمجموعة القضاءاتختلط ٠‏ 
ص .4 ول يبدأالتشويشعلٍ ملكية المستأأف 
عليهم لإرض البدل الافىسنة١ ١57‏ تاريخ الحجز 
العقارىولم مض خمس عشرة سنةاليرفع الدعوى 


العدد الخامس . السنة السادسة عشرة 


د وحيث ان المستأقف الثاقيرتكن علىانه | 


لا. كن الرجوع فالبدل بعدفواتخهس سنوات 
كا تقضى به المأدة ومم مدنى 
و وحيث انه واضمم من هذهالمادةانءيشترط 
لتطبيقها أن تكون العين المتبادلعليها ليست ملكا 
للمعاوض والحالة الى تمن بصددها فى انف 
. التبادلان مالكان ولكن أحدهما لم يم بتعبده 
من حيث تطهير العين وان نازع الملكية لم يكن 
المالك الحقيق بل هو الدائن المرتهن وعليهفقكون 
هذا الدفع لا محل له إطلاقا ويتعينرفضه 
« وحيث ان القول بأن المستأتف الثا قكان 
سن النيةحينا اشسرى بالعقدالمؤرخ ع بتايرسنة 
48 - #(قبراطاو . ؛ فدانا يدخلضنبابعض 
الأطيان موضوع البدل فبذا لا يمكن التشلم 
به لآن البائع صبر المستأتف الآول والمستأتف 
الأول والد المسأنف الثانى وإذا لوحظ انف 
المستأنف الا'ول حك عليه بالحبسسنة لافلاسه 
بالتدليس وخرج من السجن فى +5 مارس سنة 
8 وان المستأتف الثانى ولدىم مارس سنة 
(٠.‏ أى أن سنه وقت التعاقد ل تبلغ لسع 
عشرة سنة وانه فى هذا الوقت كان لايزال تلميذا 
وانهم تحصل على شهادةالليسانس إلافى يونيه سنة 
أمكن الجزم بأن هذاالعقد صورىالخغرض 
منه نقل الأطيان لامم الابن حتى لا تكون 
هدفا للدائتين هذا من جبة ومن جبة أخرى فان 
تصرف المستأتف الأاول فىاطيانه بمافيها الاطيان 
موضوع البدلإلى زوجته السيدةفانىقم0 نوقير 
سنة 1417 يشعربأن غرض المستأتف الاأول 
نما هو ضباع حقوق الدا ين فقطو ا كانيشعر 
بصورية هذا العقد استصدر عقدا آخر فى م 
ابريل سئة 1416 بمبيع هذه الا طيانمنزوجته 
إلى صبر همد على الشعر أوىو قدكان حك بافلاسه 
فى بم فراير سنة 1و١‏ 


ين 


د وحيث أن عمد على شعراوىبدوره أيضاً 
تصرف فى الاطيان الى آخرين ثم استردها منهما 
بالثانى وباعبا الى المستأتف الشاى بعقد ه يناير 
سنة ١9‏ الأآمر الذنى دل على ان تلك العقود 
إما هى فى الواقع سلسلةمنأعمال!لمفاس الغرض 
منها ضياع حقوق الدائنين والآطيان موضوع 
الدل. 

« وحيث انه قضلا عن ذلك فقد نيت من 
الشهادة المقدمة من وكيل المستاأتف ضدمم ان 
الاطيان مو ضوع التزاع م تخرج بوماما من نحت 
يد المستأنف الأول وانه واضع البد علها وهو 
الذى يستغلبا لنفسه وهذا يعزز أيضاً ان العقود 
السابقة إنما هى عقود صورية لا تنتج أثرا مطلقا 

ووحيث انه مما تقدم ولا جاء بأسباب الحم 
المستأنف يكون الحك المستأتف فى عله وبتعين 
ل 

( استئتاف الشيخ سيد احمد سعيد وآخر وحضر عنهما 
الا_تاذان ناشد صليب والسد معوض الباز ضد ورثةالمر<وم 
البندار ىابراهم وآخرين وحضرعنهماالاستاذ احبدالديواقى بك 
رقم وسو دنة ؤم ق - بالبيثةالسابقة) 

كرض 
دسمير سنه 1416 
إثنات بالينة أو القرائن ٠‏ ف التصرفاتالصادرة منالاأصول 
المدأ القانوى 

من المأثور فقها وقضاء اندعو ىالاصول 
قبل فروعهم بأن التصرف الصادر منهم هبة 
موصو فة ببعا لا يقبلاثاتما بالبينة ولا بالقرائن 
انما يجوز ذلا لغير المتعاقد.نمن لهم مصلحة 
ىرد العقد الى حقيقته ثم ابطاله لسيب من 
مبطلات الحبة راجع الوالشكل أوالىالاركان 


6-4 


لمكي 

د حيث أنه لانزاع بن الطرفين فى ان 
المستأئف أصدر للةاصرين المشمولين بوصاءة 
المستأئف ضدها واخيهما الذى بلغ الآن رشده 
وكلبم اولاد اخيه المتوقى عقد بع اطيان وعقار 
مبينة كلها فى صحيفة افتتا حالدعوى مؤرخ فى ١‏ 
يوليهسنة 07مو؟ ومدجل فى + اكتوير 
سنة ١981‏ مقابل ثمن مسمى قدره ...”م جنيه 
وقدتولى هو هذا العقد طرق الايحاب والقبول 
بوص فكونهعل قوله وصياعختارا على أولاد اخيه 
من قبل دهم المرحوم عمد ابراهم ‏ وانه بق 
واضعا بده على مأباعهالى ان قضىق هذه الدعوى 
ابتدائيا بالزامه بالنسايم فمذلك فىمايو سنة ع .و١‏ 

وتزعم الوصية والبالغ ان المستأاف مازم بأن 
يدى الى المشدرين ريع هذه الاطيان من تارجخ 
بيعبا إياثم الى تاريخ تسليمبا اليم على الوجه 
المشروح فى الدعوى . والحكمة الابتدائية بعد ان 
ندبت خبيرا لتقدير الريعالمشاراليه وقدرهبمارآه 
انصرفت عن الآاخذ به وذهيت الى تقديره هى 
محض نظرها بستة جنيبات غالصة لكل فدان فى 
السنةوقضحعل المستأتف ,أن يؤدىجموع المتجمد 
حب هذه النسية ومقدا زه عي جما عن المنة 
من سنة/970 4 و لغا يةسنة 0م ١‏ واستأتفالمستأنف 
هذا الحم ذاهها الى اندغير مسئول عن الريع لآن 
بعه الىأو لاد اخيه القصر كانتبرعا وانه لميقيض 
بمنا وانه ظل يأومهم وينفق عليهم وان ما حصله 
من ريع هذه الأآطيان اماكان ماله لانهصاحبها 
ومالكبا الى آخر هاأدلى به فى دفاعه أو لا وأخيرا 


بيع تم عن إيحاب وقبو ل حيحين و تمن مسمى فهو 
مخرج حك البيع ولوفرض أنههبة مفرغة في صورة 
بيع لكات تجائزة وصحيحة فالهبةاذا وصف تبصفة 


العدد الخامس السنة السادسة عشرة 


عقد آخر من عمود المعاوضة نت ويكو نأثرها 
القاونى منوطا بصحة العقد الذىأتصفت به من 
جبة استكاله الشرائط والاركان القانونية التى 
بدوتها لا يتم له اتعقاد ونحن نرى المستأنف قد 
احتاط فى عقد البيع احتياطا يكفل حتهفأ وجب 
“م ادعى لنفسه صفة الوصاية الختارة ليقبلقبولا 
صحيحام مع القن وحرص على أنف يقرر أنه 
قبضه من مال المشترين الخاص من يد الولى 
الطبيعى عليهم جدم عمد ابراهيم الباجورى قبل 
وفاته ( راجع العقد) لكى يدر الشببة بمظنة 
لمبة ثم هو لم يدأ أن يحتفظ ما يبت حقيقة 
تصرفه أن كان هية مستورة أ يقول فى ورقة 
منفصلة يتخذها عدة للحاجة الها اذا بدا له أن 
يرجع فم|ابرم ولا يسمع منهآن يثيت ذلك يالبينة 
إذ المأثور فتبا وقضاء ان دعوى الاصول قبل 
فروعبم بأن التصرف الصادر منهم هبة موصوفة 
ببعا لابقيل اثياتها بالبينة ولا بالقرائن وانما يحوز 
ذلك اخير المتعاقدين تمن لهم مصاحة فى رد العقد 
الىمحقيقته *مابطالهاسببمن مبطلات الهبة راجع 
الى الشكل 5 الى الاركان - ومن م فلا وجه 
للمستأنف فى التذرع بسلامة نيته حين استمر فى 
وضع يده على مانزل عنه لأولاد أخيه معتقداما 
يقول انهلايزالمالكاله ليدفع المطالبة بريعه لآن 
مثل هذا الاعتقاد يدحض قيامه أنه صرح بادى. 
الرأى حين عزم ثم ابرم انه تنزل عن بعض ماله 
سيان ان كان ذلكمنطريق البيع الصريح أم كان 
من طريق الحبة المستورةفليس يقبل منه أن محتج 
بنية تنتقض صريح مام من جبته . انما ببق النظر 
بعد ذلك فى ميات بدء أستحقاق المشيرين للريع 
أيكون قيامه منذ تاريخ التصرف الذى هو يوم 
9 يوليو سنة7؟4*؟ ام منذ يوم التسجيل وهو 
يوم ١04‏ كتوبر سنة ١9‏ وفصل القولفى هذه 


العدد الخامس ‏ السنةٌ السادسة عفرة 


كذقهء 


الناحية هن القضية أنه وانكانت احكام قانون 
التسجيل رقم :م١1‏ سنة ١47‏ تقضى بان العقود 
التى من شأنها انشا. حق الملكية بجب اشبارها 
بواسطة تسجيلبا وانه يترتب عل عدم تسجيلبا 
أت الحق المشار“النه لاينشأ ولا ينتقل لابين 
المتعاقدين ولابالنسبة لغيرهم الا أنهفى هذه الحالة 
تق الالازامات الشخصة الناتيجة عن العةد قائمة 
بين المتعاقدين ومنها اليز ام البائع بتسلبم الصففة 
اذا طولب به ومنىكات مر حق المشترى ان 
يطلب التسليم ولولم يكن العقد قد سل ققد 
نبت له حق المطالبة بالريع عند امتناعالبائع لآن 
الريع فرع لازم عن الاستلام والانتفاع من: 
تتائحه بالداهة . اما ينظر عندئذ متى اتعقدالعقد 
بين الطر فين مستوف الشرائط حتىتنشأعنهالالتزامات 
الشخصة المشار اليها وتجوز المطاللة ها من له 
مصلحة فا والذى سدومئ مطالعة عقدالمستاأنف 
ضدهم انه سواء أكان ببعا حقيقيا أم هبة مستورة 
بالبيع ققد تولى الموجب فيه عند كتابة العقد فى 
ول وليه سنة 188097 طرف الايحاب والقبول 
باعتبار انه وصى مختار على القصر من فب جدهم 
وهو ف الواقع لم يكن كذلك بدليل انه ظل حينا 
من الدهر محتفظا بالعقد لاسررّه ولا يسجله وان 
المجاس الحسى أقام فى و مايو سنة و١‏ 
وصيا مأذونا توقبع صيغة القبول لصح العقد 
ثام الشرائط والاركات فأوقما رسميائى ١م‏ 
اكتوير سنة ١م4١‏ فليا تم القبول على وجبه 
الصحبح وانعقد البيع أو الببة المستورة بالبيع 
باستيفاء ركن القبول فم | كتوير سنة 1481 
وهوشرط قالحالتينللانعقادنشأتالتزاماتالبائع 
الشخصيةمنذ ذلك التاريخ و نشأتمن ثم مسئويته 
عن الريع بامتناعه عن تسلم الصفقة حى رفعت 
عليه الدعوى فسامبا سنة عه ١‏ ولماكانتالحكة 


الابتدائية قد قدرت للقدان الواحد ريعاخالصا 
ستة جنبات فى السنة وترى هذه الحكية الاخذ 
مبذا التقدير لملاءمته لظروف الخال يكون حمل 
الربع الذى يستحقهالمستأتفعليرم لغ يقسنه مم١‏ 
الثتى قصروا عندها المطالبة مبلغ اربعة عش جتيها 
مصريأاوهو مايننشى مكالم وزع بينهم بنبة 
نصيب كل منهم فىالصفقة حسما تقرر فى العقد . 
امأما يستظبربهالمستأ نف منان ما يستحقهالمستأنف 
ضدثم من الريع قد استوفوه بما اتفقه عليهم وهم 
مقيمون عنده من مسكن وكسوة وظعام قردوة 
بأن هذه النفقة اما تعرع وقد كانت له مسوغات 
ومبررات قبل ان يشجرالخلاف بين الطرفينواما 
اسلافواقراض فيكون مابريده المستأنف وجبا 
من المقاصةوهى م هو مأثو رلاتجوزالافالديون 
المعلومة الثابتة الحالة الآداء وليس ما انفقه على 
اولاد اخبه ان صم اعتباره دينا له قبلهم ثابنا 
ولا مقدراولاحالاحتى تجوزالمقاصة فهو لاينبغى 
والحالة هذهان مهدر هذا بذاك جملةوجزافا . 

( استتتافالشيخعامر #د ابراهم الباجورى و حضر عنهالاستاة 
على على منصور ضد اليده السيد شاهين وحضر عه الاستاذ 
مصطفى المر أدعى رقم وم *اسنة توق - ونا ةو عضوية حض رات امين 
زكى بك وتمد ذكى على بكومدقؤاد حسى بك متشارين) 

رض 
ع ديسمير سنة مم19 

العقود انحررة فى سنة ١989‏ أو 
ما قليا عن سنى سوا سوا ولعو ةا 
فى الى يسرى عليها ٠‏ 


المدأ القانوى 

أنالعلة ف القييز بسنعقود الاجارا رمه 
قبل سنة ١٠‏ الزراعية وبين الى أبرمتفى 
السنة المذكورة ناشئة عن أن الملايسات الى 
كانتقائمة فىهذه السنة ومن قبلكان منثشناًنها 


عنفيض الاممارات . 


باءة 


التأثير فى تقدير فية الايحار بين المتعاقدين فى 
سنة .وو تأئير! يحعلها بالبداهةمناسبة للحالة 
القائمة فلى يكن حر با بالمشمرع أن يعتى خللاف 
العقود البتىأرمت ف السئةالسالفة فانميرميها 
كانوا فى حل من تصور قربانقضاء الازمة 
وعودةالأمورالىنصابها فلرحتاطوا المستقبل 
ول يدرو تقديرا رائده الحذر والاحتياط 

وينبينم نالمناقشات التى جرت فبجلسى 
النواب والشيوخ فى هذا الشأن بمخصوص 
القانون رقم «م سنة ,م9١‏ ارنى تمخفيض 
الايحارات قد قصر عل العقود الى أبرمت 
فى سنة ١484‏ أو ما قبلبا ودخلت فى نطاق 
اجاراتسنة.س- ١«الزراعية‏ أوسنة ١م‏ بم 


ا مجو 

در ححيث أن النزاعبينطرف المتقاضين أصبح 
الآن محصورا فى تفبم معنى اراد الشارع من 
القيد الذى اشترطه فى القابونين رقم 9م سنة بم 
ورقم ؟١‏ سنة 4م بالنسبة للاجارات الى يرهى 
المستأجرون بمقتضاهاالى نوال التخفيض المقرد 
مهما ولفظ هذا القيدأن تكون تلك الاجارات 
( مابقة على سمنة.#ة١‏ - ١8١‏ الزراعية ) 
( كذا )فتذهب المستأنفة إلى أن معنى هذا القيد 
أن تكون الاجارة الى تتناول السنة الزراعية 
المقصودة تخفض الثلاث الاعشار وهى سنة 
١99 - 9٠‏ قد أبرمت فى سلة و5 - .م 
الزراعية ويذهي المستأف ضده أخذا بظاهر 
اللفظ إلى القول بأن قصد الشارع أن يكو نالمقد 
قد ابرع قبل | كتوبر سنة دحل مطلقا أى فى 
الشهور السابقة من الستة المذكورة . 

و وحيث انه لوكان قصد اللفارع متجبا إلى 


العدد الخامس ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


ماذهب اليه المستأنف ضده فى تفسيره لا كانت 
مة حاجةإلإبراد القيد المذكور مادامأن الجارى 
به ألعرف والعمل أن عقود إيجار اللاطيان تحرر 
عادة فى الأشبر الثلاثة السابقة على ١‏ كتوير أو 
توفير . فالاخذ بتفسير المستأتف'ضده حمل القيد 
الذى وضعه السارع من قبيل اللغو والحشو 
واشقط. القول + 
« وحيث ان هذه المحكة ترى من عامة 
المناقشات البَى دارت بين النواب فى المجلسين ابان 
نظر مشروع القانونين اللذين نحن بصددها أن 
الشعور بالازمة الزراعية وبوجوب التدخل فى 
تعديل العلاقات القائمة بن أحماب الآارض 
والمستأجرين ‏ تخابم أولى الأمرالا فسنة 9و١‏ 
مع جنوح فالنظر بينهم إلىبعض التفاؤلفى مصير 
تلك الازمة رجاء أن تكون عارضة واها تزول 
ففبحر السنينالتالةلسنة ١49‏ لذلككازما استفر 
مخاطرهم فى بادىء الأمى معالجة الخالة بالملطفات 
الوقنية ومن ابرزها تأجيل اداء الاحخار عند 
استحقاقه ومن ثم صدر القانون رقم 4ه لسنة 
.ب ! وهو ينص فمادته الآولى ع لأنهإذا كان 
المستأجر لارض أو الذى استأجرها من الباطن 
قد استأجرها لسنة 9و١‏ .م14 الزراعية 
لتذرع قطناعلى الوجه المعتاد وكان قد دفع أربمة 
"اخماس إبحار السنةالمذكورة فلا تيحوزمطالبتهقيل 
أو لسيتمبر سنة م4 و بالخس الباق ولابالمتأخر 
من الاجار المستجقعن الستتينالزراعيتينالسابعتين 
مقتضى نفس العقد عن الارض ذاتها ما لاتجوز 
فسخ الايحارة الجارية بسبب عدم دفع الايجار 
بشرط أن يظ المستأجر مستأجرا للارض عينهاللسنة 
الزراعيةالحالية . فبذا القانون وهو أولالقوانين 
التى بدأت ساسلا لضبط ما بين المؤجرين 
والمستأجرين من الارتباطات وتقا اللزوف 


العدد الخامس - الس ةالسادسةٌ عثرة 


بازءة 


الاقتصادية الملابسة لم يعن الا بتأجيل جزء من 
إيحارسنةو م١‏ مو و الزراعيةلآناصلواضعيه 
كان أقربالىاحهال زواالأزمة وعودةالا مور 
النصا ما المألوفى فليا تبيناطرادالشدةيل تحرجبا 
نظروا فما ينبغى اتخاذه من اسبابالعلاج الواقية 
وأعمبا الخروج من التأجيل الى الاسقاط الحزثى 
قصدرالقابون رقم. ١لسنة ١46١‏ وهو ينصق 
مادته الآولى على أن لا تقبل دعوى المالك 
والمستأجرالا صل فما يتعلق بايجار سنة ١98‏ 
.+؟ عن اطيان استؤجرتلتزرع قطناعلى الوجه 
المعتادفى المطالة بأ كثر من أربعة اخماس الايجار 
المذكور . وبذلك يكون قد فرغ من التشريع 
الخاص بابجارات سنة و« - ٠.‏ #الزراعية 3 
أوجبه الشارع فالقانونين السالف ذكرهما من 
التيسير للمستأجرين ‏ ثُم لما خا بالرجابق زوال 
الازمة واطرد تحرج الحالة الزراعية فى البلاد 
وكانالبرلمان معطلا استصدرتالحكومة القانون 
رقم ١١‏ السنة981١‏ مشتملاعل علاج وق شبيه با 
عرض لهالقانونرقم ء والسالفذكرهوهذهديباجته 
( بعد الاطلاععلٍ المادة ١‏ من الدستور- 
وبما ان توالى المبوط فى أسعار القطن .وجب 
اتخاذ تدابير من نوع ما اتخذ بالمرسوم بقانون 
رقم 4ه لسنة .1و1 شأ ابجار السنة الزراعية 
الحالية .ب#و؟ ‏ وسو المستحق تنفيذا لاحارة 
سابقة على السنة المذكورة . ونظراً لضرورة 
المادرة منذ الآن بانخاذ تلك التدابير ووجوب 
الالتجاء للرخصة الى نصت عليها المادة ١؛‏ 
المتقدم ذكرها » وهذا نص المادة الآولى منه 
د اذاكان المستأج رلآرض أو الذى استأجرها 

من الباطن قد استأجرها لسنة ١911-19.‏ 
الزراعية لتررع قطناعلى الوجه المعتاد وكانقد دقع 
سبعة أعشار ايجارالسنة المذكورةفلاتجوزمطاليته 


قبل أول سبتمير سنة ج4١‏ بالثلاث أعشار 
الباقرة ولابالمتأخرمن الاجار المستحق عن السنة 
السابقة على سنة ١#. - ١57.‏ الزراعيةمقتضى 
نفس العقد عن الآرض بذانها م لا بحوز فسخ 
الاجارةالحاليةبسببعدمدفع الابجحار ويشترطق 
ذلك كله ان يُكون المستأجر المذكور قد استأجر 
الأرض لآ كثر من سنة زراعبة واحدة وأن 
تكون الآجارة سابقة على سنة ١98.‏ 1# 
الزراعية» والذى يبدو للمتأمل فى هذا القانون 
ودباجته ان واضعه عنى لآول مرة لا بالحالة 
الراهئة الملابسة الى استوجبت اصداره سب 
بل بعلاقة هذه الحالة بالظروف السايقةواتصاها 
بها لانها متفرعة عنها وكاثنها حلقة من سلسلة 
بدأت فى الظبور منذ سنة ؟.ه١‏ واستمرت بل 
أوشكت ان تنكون مزمنة وان تناول سنين 
مقبلة فكان من أثر هذه العناية بريط الحاضر 
بالماضى ان قرر الشارع الديباجةا نالقصد الذى 
يريد ادرا كه علاج الأبحار المتحق عن سنة 
٠ه‏ - ومو ا الزراعية بذاتهابشرطانتكون 
ضمن أجحارة كانت قائمة فى السنة السايقة لدلك 
قال ( الابجار المستحق تنفيذا لاجارة سابقة على 
السنة المذكورة أى سنة ,وو - وسو ) 
ثم صاغ هذه الفكرة فى صلب القانون باجلة الى 
تقول ( بشرط أن تكون الاجارة سابقةعلىسنة 
.سو؟ - وسوو ) ولا بمكن اذن تلقاء عبارة 
الدبياجة ان ينحو الجتبد فى تأويل قيد القانون 
منحى يخالف المنى الظاهر والفرض المقصود 
وهو ان مناطاتطباقالقانونالمشاراليه الاجارات 
التى كانت قائمة ففسنة «و١ ‏ .سمو( الزراعية 
وامتدت حسب عقودها الى سنة .م9١‏ - 
إعره وذلك ,أن الذىاستأجر لسنة ي؟]-. س1 
الزراععة لمدة تزيد عن سنة وأحدة وتمتد 
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الى سنتين أو ثلاث باشر ذلك فى الشبور الثلائة 
السابقة على ١‏ كتوبر أو توقير سنة ١59‏ حين 
١‏ تكن الا'زمة قد عضت بعدالناسولميكن تبين 
أمرها وظبرت بوادرها وابانحصولالقطن عن 
اتجاه الاأسعار إلى المبوط الذى لم يزل مطردا 
حتى أوجب تتابعه واضطراده تشريع القوانين 
الاستثنائية بالتأجيل أو التنقيص بعضباتلو البعض 
خلافا لمن عقدواعقوداجاراتهم ف الشبور السايقة 
على نوفير سنة .مو للسنة الزراعية سنة 
"٠‏ - م فاتهم كانوا على بينة من أسعار القطن 
وما أصاءها منهبوط مطرد فكانلممان تحتاطوا 
للامر وان لا برتبطوا باجا رلايتتاسبمع الحالة 
الاقتصادية فما يكونون قد عقدوه والزموا به 
أتفسهم والحالة هذه كان عن علم بالملابسات 
والظروفولا يبل منهمالاعتذار بمفاجأةالكارثة 
التتى بدأ فعلبا منذ سنة «4؟١‏ واستمرمريرها الى 
سنة ١4#.‏ وما بعدها فكان الناس جميعا على 
بيئة من أمر ها فلماعاداليرلمان الىالانعقاد والا'زمة 
لا تزال ضارية يحرانها وليس ف الجو ما يبعث 
الاأمل فى وشكاتهائهاوزواها بدا لنوابالللاد 
ان علاج التأجيل غير ناجع لا”نهمنوط بتحسن 
الحالة فى الأجل المةرر لما وهى ل تكن تحسنت 
ولادلت الظروف على قرب تحستها فوضعوا 
مشروع القانون رقم «م لسنة ١478‏ ولم يفت 
صاحب المشروع ولا من آزره فى صوغ عبارته 
ان يشبت فى ثناءاه تلك العلة التىأوجيت اقتراحه 
وارتياطبا 5 تقدمبا من الشئون لجاء فى أصل 
المشروع تنوه بها وتقرير لما يتفرع عنها فكانت 
أصل المادة الآولى منالمشروع مصوغةعلى الوجه 
الآنى :- «المستأجرأوالمستأجر من الباطن لارض 
تررع.قطنا على الوجه المعتاد لسنة .م ام 
يعن نهائيا من سداد .4 /: من قيمة الابجحار 


استأجرها قبل سنة .4#و الرراعية اما اذا 
كانعقداحاره حررا فى سنة ١4#.‏ فانه يعنىمن 
دفع 9 بز منالاجارالمستحقعنسنة .م اسم 
فقط » وهنا يسطع الغرض بارزا لايتسرب اليه 
الشك ولا يقوم فيه الجدل فد ظبر ان صاحب 
الاقتراح ومن حذا حذوهنظروا فى حالة المستأجر 
أسبنة .م - إسم الزراعيةوقرروا وجوب اسقاط 
بعض الاجارعنه ولكنهم فرقوا فى وجه «عاملته 
بينانتكوناجارتهيد أتمنذسنة وم #الزراعية 
وبين ان تكون بدأت فى. م وم الزراعية أى 
بن أن يكون عمد [ أره قد ابرم فى سنة 9و١‏ 
أم فى سنئة .سه ؟ لجعلوا الحبطةفى الحالة الا'ولى 
بنسبة . 4 يروف الثانيةبنسبة م« ب/ز وانتجد فى 
المذ كرة الايضاحية للاشروع ماي و كدالوجبةالى 
بيناها قند جاء فيبا مابأنى « وكانلعجز محصول 
القطن فى هذه السنة (.م ‏ وم) أثره ف اشتداد 
الضائقة على فريق المستأجرين الذين استأجروا 
اطيانا لزراعتها قطنا لذلك وبعد المقارنة بن 
الحالتن_الحالةقبلسنة ,عو والحالقى سنة. م١‏ 
رأيت أن يعافى المستأجرون من دقع .4 ب/ز 
من قامة العقود الى تحررت قبل سنة .7و١‏ 
وه؟ بز من قيمة العقود الى نحررت فى بحر سنة 
.ماوع ( ص . يع ١‏ ) ويقول مقرر اللجنة الى 
حول اليبا المشروعمايأتى : كاد الرأى انيكون 
اجماعاعلى وجو ب تدخل المشرعبينالمالكوالمستأجر 
عن إجحارسنةم ‏ .سم لماوصلت اليه حالةالازمة 
فى البلاد وما جرته على المستأجر بصفه خاصة 
منضيق وعوز ولاشكانتفاقم الحالةواستحكام 
الا'زمة واشتدادوطأتها يبحمل تدخل المشرع فما 
يتعلق باجار سنة م م أوجب وادنى وقد 
حدا ذلك بالسكومة الى البادرة فها بن دورى 


السنوى عن السنة المذكورة إذا كارب قد | انعقاداليرلمان,استصدارالمرسوم بقانون رقم١٠١١‏ 
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سنة 1981 كتديير وقتى لمعالجة الحالة ويعتير 
المشروع المعروض حالا مرتبطا بهومكلا لهء 
ثم شول« واللجنة وان كانت توافق على وجوب 
تخفيض الأجحار الا انها ترى من جبة قصر هذا 
سداد يعر المقردالنا ينه عنعن وعد 21 
المقترح ان يقدم مشروع فانون «ستقل بعقود 
سنة ١9#.‏ ولا شوت اللجنة ان تشير إلى رأى 
لكر خ[فنة 3 حنان رهن 4 
( ولامشاحةف أنها العقود التى ابرمت فاأشبور 
السابقةعلى! كتوب رأونوفير سنة وتناولت 


اجارةسنة .+# ١1م‏ الوراعية كمقدالمستأنف. 


ضده )اذ أنبا ترى ان الاأزمة فى سنة .و١‏ 
كانت ماثلة أمام المتعاقدين بصورة يتعين. معبا 
ملاحظتها وقت التعاقد حتى لقد بلغ من مثولها 
ان تدخل المشرع قملا بخصوص إيحارها 
بالدذات تخصم منه عشرين ف المائة بمقتضى القانون 
الذى أصدره هذا اليجلسمن قبل ومادمناعلاتفاق 
بأن تدخل المشرع عمل استثنانى واجراء عارض 
اظروف طارئة وحالة شاذة فليس هناك مبرر 
للتدخل والمساس حرية الاتفاق بالنسة للعقود 
المرمة فى ستة .#ه؟ ( كقد المستأنف ضده ) 
بصفة عامة ولما كان ملاحظا وقتئذ من وجود 
الآزمة وتوقع اطرادهاالآمر الذى ستدعى أخذ 
الحذر والحبطة وقت التعاقد . وضحت الفكرة 
إذن وتيت العلة فى العييز بين العقودالمرمة قبل 
سنة .14 الزراعية وبين التى أيرمت فى السنة 
المذكورة ذلك ان الملابسات الى كانت قائمة فى 
هذه السنة ومن قبل كان من شأنها الأثير فى 
تقدير فية الايحار بين المتعاقدين فى سنة .و١‏ 
تأثيرا يحعلهابالبداهة مناسبة للحالة القائمة فم يكن 
حريا بالمشرع ان يعنى با مخلاف العقود إلى 
ابرمت في السنة السالفة فان مبرميها كانوا فى 


حل من تصوو قرب أنقضاء ا 'وعودة 
الآمور إلى نصاها فلم تحتاطوا للمستقبل وم 
يقدروه تقديرا رائده الحذر والاحتياط ‏ يقول 
أحد النواب ص مغ ع )١‏ « لى اعتراض هو 
أن حضرة المقرح رأى وجو بالتفرقةيي نالعقود 
المحررة فى سنة .8و (كعقد المستأف 
ضده ) والعقود السابقة عليبا فقالت اللجنة فى 
تقريرها (ان الحكومة رأت فما يتعاق بعقود 
سنة .م١‏ انالآزمةفىتلكالسنة كانتمائلة أمام 
المتعاقدين الح . . . ولكتى أتقدم بحل نتفادى به 
كل هذا وهو ان نرجع بالعقود الى السنة العادية 
أى سنة 9و؟ قن كا تعقدمحرراً فى سنة .سمو ,' 
قارناه بالعقد انمحرر فى سنة ١49‏ فاذا كان قد 
وصل بهذا التعاقد الى تخفيض .م /” عن سنة 
5 فبا وإذالم يصل الى هذا التخفيض رفع 
عنهالغين على قاعدة تخفيض . م / :عن سنة198) 
ويقول صاحب المشروع (ص +)) » هذا فها 
يتعلق بالعقود الحررة قبل سنة .م14 أما قيمة 
التخفيض ف العقود الحررة فى سنة ١47.‏ والى 
ترى الحكومة عدم التدخل فببا حجة ان الخالة 
كانت مائلة أمام المتعاقدين وقت التعاقدفبذا مالا 
أوافهبا عليه ولا اجار-ما فيا ذهبت اليه الم .. 

ولذا اققرحت تخفيض 0م | من قيمة الايحار 
بالنسة للعقودالمرمة فى سنة .9 وقال نائب 
آخر (ص +4 ع ؟) و ... وأما الشق الشاق 
الخاص بتخفيض الايجار بمقدار 85 /: بالنسية 
للعقود الممرمة فى سنة . ١4‏ والذى ترى اللجنة 
حذفه واشارت فى تقريرهااللىان لحضرة المقترح 
أن يقدممشروعا «ستقلا بعقود سنة .148 فالى 
أرى ان بق هذا الشقوانتظره الآن لآنه يحب 
الاسراعف نظر العقودالمرمةفستة ١٠+.‏ ولآن 
المرسوم بقانونرقم 1٠‏ سنة1 م14 تحمي العقوت 


ذلك 
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المرمة قبل سنة .#ه؟ ؤلآنه وقت تقدير قبمة | عد إيجاره محررا فى سئة ١4#.‏ فانم يعفى من 


الاجار فى العقود المحررة فى سنة .+14 والتى 
جرت العادة على تحريرها قبل الابراديشبرين أو 
ثلاثة لم تحسب حساب لما حصل من تدهور 
الأسعار الح » 

وقال نائب آخر وص ني ع «) «...أن 
الا'سس الت بتى عليهاتخفيض الايحاراتالزراعية 
بقوانين تتحصر فى سببين الأول هبوط أسعار 
الحاصلاتبينأوقّاتالتعاقد وبين أوقاتاستحقاق 
السداد والثاتى تمكين المستأجر منالسداد.... 
فوجب ان يتناول التشريع العقود الى رمت فى 
سنة .” - 9س فهى أولىبالعدلواارحمة ...» وعند 
حث هذا المشروع.ق لجتة المالية طلب بعض١7‏ 
حضرات اللأعضاء أن يتناول التخفيض العقود 
الى ا.رمت فى سنة #١  *.‏ الزراعية فاعترضت, 
الحكومة بلسان حضرنى صاحى السعادة بدوى 
باشاوعبد الوهابياشاوكلاهما حجة بأن الأزمةى 
سنة .م كانت مائلةامام المتعاقد.ن بصورةيتعين 
معبا ملا حظتهاوقت التعاقدفلا حل لنظل المستأجرين 
م مضى المتكلمى حديثه الى أن عرض للرد على 
حجةنائى الحكومة فقال ‏ «أن عقودالاجارتبرم 
عادة فى | كتوبر ونوفير م نكل سنة فاذا قيل أن 
المتعاقد فى سنة ١9#.‏ لم يقدر للازمة حساما 
وأنهاطرح الحبطةفيل تقبلضارك انتوقعوا عليه 
من أجل هذاعقوبةتحرمهمنقوته وقوت أولاده»- 
وبعد حوار طويل ومساجلات مستفيضة قدم 
صاحب المشروع وعشرة من زملاثه اقتراحابأن 
تصاغ المادة الآولى هكذا « المستأجراوالمستأجر 
من الباطن لارض نزرع قطنا على الوجه المعتاد 
لسنة .#«- 1م9١‏ يع نهائيا من سداد ٠.‏ ي/ز 
من قيمةالاجارالسنوىعن السنةالمنبكورةاةا كان 
قد استأجرها قبل سنة. م9( الزراعية اما لذاكان 


دفع وم يرز من الايجار المستحقعنسنة ٠.‏ - 1س 
فقط» وعرض غيرمم ان حذف من النص شرط 
ان يكون المستأجر قد استأجر الارض لأ كير 
من سنة زراعية واحدةوان تكون الاجارةسابقة 
عل منة .190 "و الرراعية ثم استقررأى 
اليجلس بعد ذلك كله على التص.الذى صدر به 


القانون رقم بم « وهو مادة ١‏ لاتقبل دعوى 


المالك او المستأجرالا صل فما يتعلق باجار سنة 
.» - ساعن اطيان استؤجرت لبزرع قطنا على 
الوجه المعتاد فى المطالة بأ كثر من سبعة اعشار 
الأبجار المذ كور ويشترط فى ذلك ان يكون 
المستأجر قد استأجر الارض لا كثر من سنة 
وزاغة وعد راق كان الانازة ساق عا . 
سنة .ؤس الزراعية» والمعنىالمستفاد لزومامن 
ورود النص على هذا الوجه عقب الجدل الذى 
قام حولمدى الطياق التخفيض واستعراض عقود 
سنة . ماه ١‏ وعقودالستواتالسابقة عليهاومعارضة 
الحكومة لاقتراح هن اقترح من النواب ان 
يتناول التخفيضعقود سنة .م١‏ أسوةبالعقود 
التى أرمت فى السنة السابقة ان الجلس قد أخذ 
برأى اللجنة والحكومة وانه قصر التخفيض على 
العقود الى ابرمت فى سنة ١8‏ ودخلت فى 
نطأقبااجارات  ”.‏ + الزراعية . هذاهوالنطق 
الصحيالذى لامندوحةمن الانصياعله والا'خذ 
حكمه واذا اتتقلنا الى تجلمن الشيوخ واستعرضنا 
مادار فيه من.الحوار بشأنهذا القانون زادناذلك 
ونوا ,رجاحهالتفسيو الذىتقرر فيا سلف ولقد 


أدلى مندوب الحكومة ببيان لايترك للشيبة فى 


حقيقة القيد الذنى نحن ,صدده سبلا ققد قال فما 


قال م ,.... الما جاءت سنة و ١ ٠...‏ 
قل أن عقودا أبرمتق سنة !ا .م باججارات 
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معينةوكا نت الاتمانمر7فعةو لاتزال العقود سارية 
لسنة ." - 0م ورمما سرت الى سنة ١‏ بم 
كا ان هناك عقودا أبرمت فى سنة م؟ - و9 قد 
تكون لثلاث سنين تنتهى فى سنة .مع وم فاذا 
جاز للشارع أن يعاج حالة إيجار سنة ٠‏ .م 
وجب عليه للاعتبار نفسه ان عابم حالة الايجار 
المستحق لسنة .م وم حيما يكون عءةدالابجار 
ابرم قبل ذلك فى ظروف اليسر والرخاء غير 
الموجودة وقت استحقاق دفع الابجارأى 
ان عقود الابجار ترم بسعر واحد عن سنة 
أو ستين أو ثلائة ولحكن الاخدلاف بين 
الأسعار وقت ابرام العقد ووقت تنفيذه هو 
الذى سوغ للشارع التأجيل أوالاسقاط أو عدم 
قول الدعوى و إلى ازقال م صدر اذن مرسوم 
يقانون التأجيل اسن فرظا نايا 
لتأجيل ان الاجار يكون ابرم قبل سنة ٠و١‏ 
لآنهإذا كان أيرم فى سنة ١4.‏ الزراعية يكون 
الارام حادثا والأازمة وأقعة ولميتعرض الشارع 
لابجار سنة .م؟١‏ - 400 لآ نايجاراتباحصات 
واللأزمة قائمة وحاها يسرىعلٍالمالك والمستأجر 
وانما أراد الشارع ان يتدارك بهذا القانون حالة 
واحدة وهى الأبجارات السابقة على سنة ١47.‏ 
سواء أبرمت فى سنة 19179 .9و أو فى مدة 
سابقة عليها . . .. و إلىانقاله و لذالما عن ىالشارع 
بالابجارات المعقودة لسنة ١9#.‏ - 81و! 
ووضع صيغة قد تشعر بجحواز ان يكون العقد 
ابرم فى سنة (#٠‏ أراد ان مخرج هذه الخالة 
وان يدل على ان الجاية قاصرة على من كانت 
إجارته تشمل هذه المدة وإلا لجاز ان تشمل 
حماية المستأجر الذى يتعاقد فى سئة .19# وهى 
سنة لم يباغت بها المستأجر فانه يكون استأجر 
والآزمة قائمة . ان المشرع يريد حماية المستأجرين 


أ 


لحذه السنة ولسمنة ١49١‏ من تعاقدوا فى سنة 
8 أو فى سنة وو لمدة ثلاث سنين. أو 
ستتين» ( ص باه وما بعدها ) . اعترض أحد 
الشيوخ عل بيان مندوب الحكومة وكاثنه أراد 
أن يزيد الآمر وضوحا بان يلق سؤالا لتلقى 
جوابا عليه يكون من الصراحة مشترتفع عندها 
الشسباتفقال.( ص ووع؟) وتشترطالمادة الآولى 
شرطين-الا ول-ان يكو نالاجار لا كير منسنة 
والثاى ان يكون حررا قبل سنة ١4١ 1١97.‏ 
الزراعية وأرجو ان يوضم لنا سعادة مندوب 
الحكومة بدء السنةالزراعيةهلهوف ١١‏ | كتوبر 
أو فى أول نوفير وهل قصد الشارع من الشرط 
الثانى أن العقود الى تعقد فى أول ١‏ كتوير سنة 
.9 أو فى .م7 ستمير سنة .م09 لا يسرى 
عليها هذا القانون ؟ . أن كلدة ( قبل سنة ١‏ 
الرراعية ) معتاها ان كل عقد حررقبلهذه السنة 
الرراعية ولو بوم واحد يستفيد صاحبه من هذا 
الش ريع » فال المقرر - ألفت نظر حضراتم 
إلى ان تقرير الاجنة تعرض لا تين النقتطين بصريح 
المارة وقال رئيس لجنة قضايا الحكومة جوابا 
على السوّال بعد <وار طويل اليلد 
الذى رم فى سيتمير سنة .19# عنسنة .1918 
هو عقد أبرمفسنة .مو على ان الحك النىاراد 
الشارع ان ينص عليه لايعتى العقود الى ابرمت 
فى ستة .4 بل ابرمت فى و49 أو فى سنة سابقة 
علبا ...... فاذا ابرم فى ١‏ كتوير ستة .مو 
او اواخر ستمير سنة .+هة فان الشارع ل ير 
انيعرض له » فعقب السائل بقوله - م عقود 
الابجار المبرمة فى سنة .مه لاتستفيد م 
هذا القانون » قال مندوب الحكومة : م عقود 
الاتجار التى ابرمتفى! كتوير اؤسبتمير سنة.#» 
بطبيعة الحال لم تكن فى يوم مق الايام عل رعاية 


؟اه 
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أو عطف من جانب الحكومة والوحدات هنا 
هى وحداتسنين». وبعدانع رض بعض الاعضاء 
اقتراحات تعديلاو تحويرف المادة الآولى وتقرر 
رفضبا تمت الموافقة على النص المعروض -. ثم 
صدر بعد ذلك قانون رقم هه لسنة مم بامبال 
الوفاء بالايجار عن سنة وم مم الزراعية “م 
مرسوم يقانون رقم عم لسنة عم مد أجل 
المبلة المذ كورة “م قانون رقم ٠‏ لسنة .مه 
بالتخفيض فى الايحارات سنة . - ام 

و اوعنم ان عن فن 1 الضف مط 
من استعراض حوار اجاسمما كشف عن حقيقة 
الغرض من القيد الذى اشتملت عليه قوانين 
تخفيض الأجحارات ان يكون عمد الابجار عن 
سنى .8 - #1 و م 0م قد أبرم فى سنة ٠6‏ 


أو ماقابا . 

و وحيث انالثايت من أقوالطرقى الخصوم 
ان عقد المستأنف ضدهلم تحرر ول يبرم فى السنة 
المذكورة أو التىقبلها وانه انماابرم فى سنة . م#«أى 
قبل بد.الاجارة المشتملعليها فلا ينطب قعليهقا بون 
التخفيض المشار اليه وبكون الحك المستأتفق 
غير عحله ويتعين تعديله والزام المستأنف ضدهما 
بأن يؤديا لوزارة الاوتاف مبلغ زو ملما 
وم؟! جنيها قبمة باق الابجحار المستحق للوزارة 
لغاية | كتوير سنة سس ١‏ دون اسقاط ما 

( استتاف وزارة الا'وقافضد عمر مصطقى شكل وآخر 
وحضر عن الااول الامتاذ تصيف زاك رقم 19 سنةنوه ق- 
رئاسة وعضوية حضرات امين بك زى و»د زى على بك 


وجمد فؤاد حستى بك مستشارين ) 


تآ[ 14 )م خاكر امعد 
ة 
م تم يحم 


يفف 
محكة مصر الكلية الاهلة 
"١‏ دلسمير سلة 9709| 
الدفوع الموقفة للدعوى المائتة . اختصاص الحا م الجناية 

بالفصل فى جميع عتاصر الجريمة . اختصاصها بالفصل 
فى ملكية المقول . 
الامانه بالفصل فى لقص الاب الذى يتك به 
الوكيل الهم بالتبديدضدموكله بدون احالة إلى الحا كم 
المدنية . لا حللا يقاف الدعوى لهذا الغرض ٠‏ 


١-لينص‏ القانونالمصرى على الدفوعالموقفة 


اختصاصيا فى جرعة خيانة 


من الفصل فى المسائل الواردة فها على سبيل 
المصيه 
؟ ‏ ان القاعدة الاساسية أن قاضى 
الأصل هو قاضى الفرع واحكة التى تختص 
بنظر موضوع الدعوى يحب أرن تختص 
بالفصل فى الدفوع 
( دمكمععع ”0 عوداز رممااعج'3 عهناز) 
ان القاضى الجنانى فى مصر ازاء 
عدم وجود أى نص مانع يختص بالفصل فى 
جميع المناصر المكونة للجريمة والدفوع 


اوالمائل الآولية(ء1لءنلسعء»م ده نوع نال ) المتعلقة ها. 


ماعداما يستفادمن نص المادتين ١‏ اا من لانحة 
بر قلسه تيب انام الاهلة الذى يفضى بمنع أنحام 


ع مد إنانحا م الفر نسيةساررتعل مبدأ 
إيقاف الدغوى الجنائية للفصل ف المبكية 
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العقارية . وبعض المسائل الاخرى ارتكاناً 
على بعض التصوص الواردة فى القوانين 
الفرنسية إلا أن هناك اجماعا منبا على أنه لا 
محل للايقاف حتى يفصل فى ملكة المنقول 
من لهاك المدنية . 

ه ‏ قد أجمعالفقه والقضاء على أنه بالنسبة 
إلى جر بمة خيانة اللامانة تختص الحكمة الجنائية 
بالفصل فى اثبات صمة العقود المنصوص عنبا 
فالمادة جوم وكذ[ك ص فى خص الحساب 
الذى بدعيهالو كيل الهم بالتبديد بدون إحالة 
عل انحا 3 المدنية 

لماو 

د حيث ان الح المستأأف قضى بايقاف 
الدعوى الجنائية الى ان يفصل مدنا فى الحساب 
بين الخصوم . 

د وحيث انه يتضح من الاطلاع على أوراق 
الدعوى ان المدعى المدتى رفع الدعوى مباشرة 
أمام حكمة أول درجة واتهمالمهم أنه بد المبالغ 
الموضحة بعريضة دعواه وطلستطبيق المادة<؟١‏ 
عقوبات وطلب المدعى المدتى الزام المدعى عليه 
بأن بدفع مبلغ مخز ملما وم.؟ جنيبات على 
سييل التعويض . 

د وحبثانمكمة أولدرجة أصدرت حك 
تمبيديا بتاريخ 1١/96‏ / .19 ندب الخبير 
الحسابى لفحص المساب بن الطرفين وقد باشر 
الخبير مأموريته وقدم تقريره . وبعد مرافعة 
الطرفين وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة 
حكدبا المستأنف . 


د وحيث أنه جاء فى أسباب الاستئناف أن 


4أه 


الجنائية هى الى توقف سير الدعوى العمومية لا 
بالعكس وان المحكمة الجنائية صاحية الحق فى 
نظر الموضوعوورد فى مذكرة المتبم ان هذا من 
الدفوعالمو قفة ( علاعك لمجم ممنندعتس ) 
للفصل فى الدعوى الجنائية والأسائيد الى يرتكر 
ا 

و وحيث ان القانون المصرى لم ,درج فى 
تحقيق الجنايات أى نص على مثل هذه الدفوع 
وكذلك لا توجد اشارة فى القوانئن الاخرى الا 
النص الوارد فى الماد:ين 5 ولاؤ من لانحة 
ترتيب امحاك الآهلية الذى يقضى منع الممكمة 
الأهلية من الفصل فى تلك المسائل على سبيل 
لخر 

« وحيث أن القاعدة الاساسية أن قاضى 
الاصل يحب ان يكون قاضى الفرع والممكة 
الختصة بنظر الموضوع يحب ان تختص فى الدفوع 
( ممنمععءي» '0 عودز ممععدل ععهدز ) 

دوحيث انه تطيقا لمذه القاعدة تكون 
الحكة الجنائية الختصة بالفصل فى جرعة ما ان 
تفصل بالطبيعة فى كل عنصر من العناصر المكونة 
لهذه الجرعة . 

« وحيشانه فضلا عما تقدم فان فى ذلك حكة 
ظاهرة لآن المسائل الجنائية بجبالفصلفيبا بكل 
سرعة حتى يكون الحم فى الجريمة رادعا وعبرة 
ووقائع الجرعة عالقة بأذهان الجبور ولذلك 
ليستفى مصلحة النظام العام أن بمنعالقاضى العام 
من الفصل فى بعض عناصر الجرمة التى مجو زأن 
تختص ما محكلة أخرى أو رفعت بها دعوى 
مستقلة . فلبذا يحب ان مخول احم الجنائية 
كبدأ عام سلطة الفصل فى جميع 'عناصى الجريمة 
والدفوعالمتعلقة بها بدون حاجة الى الاحالة الى 


ألنيا بةالعمومية تند على البدأالقائل بآن الحاكة | احاى المدنية أو غيرها لتقصل فى الدعوى 


هاه 
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باجراءات المرافعات المدنية اليطيئة (أنظر جارو 
جزء ؟ تحقيق الجايات ص مغ بند ووه ) 

و وحيث انه فوق ذلك فاختصاص انحا مم 
الجنائية فى الجرام هو الآصلبنص القانون الصريح 
أما الابقاى فبو الاستثنا. وإذا نص الشارع 
على مقتض فلا مانع الا ينص آخر صريح 
والاسثناء لا يؤخذ ترضاً أو قاسا . والقانون 
المصرى خلومن أى نص يقضى بايقاف الدعوى 
العمومية لهذا السبب « اتظر لبواتيفان تحقيق 
جناءات جزء أول ص ©* بند م١‏ وانظر هذا 
المدأ فى حك محككة النقض المصربة الصادر فى 
هارس سنة ١4.‏ شجموعة رميةستة ١51.4‏ 
ص ١5‏ حم رقم 9 وورد قيه أنه لا بوجد 
نص فالقانونالمصرىيقضى انه إذاتو تالحم 
فى جناية على الفصل فى ملكية العقار ان توقف 
النظر فى الجناية وتحل الدعوى الى الحكمة المدنية 
لذلك ليسهناك وجه لبطلان المع 

ووحيث ان قضاء انحا كم الفرنسية جرىعلى 
اياف الفصل فى الدعوى الجنائية إذاثير الحث 
فى الملكية العقارية أو الحقوق العينية وارتكن 
فى هذا الى نص اللمادة م١‏ من انون الغايات 
جع6اعوعع50 علنن0© الصادر ق سنة 
8097؛ وكذلك بعض المسائل الاخرى ٠‏ انظر 
بانا وافيا لهذه المسائل فىكتاب لواتيفان جرء 
أول ص م بند +7 ومابعده وانظرجارو جزء 
> تحقي قالجناماتص 47١‏ ومابعدهاوهى ترتكز 
على لصرص واردة فى القوأنين الفرلمسة لاشل 
لما فى القوانينالمصرية «أنظر أيضاالشرح المسبب 
لهذاالموضوع فى كتاب تحقيق الجنايات لزى بك 
العرانى ص +ه وما يعدها » 

ووحيث أنه مع إجماع انحا كم الفرنسية 
والشراح على وجوب إيقاف الدعوى فى بعض 


المسائل الخارجة عن مو ضوع الدعوىالجنائةالا 
انهم قد أجمعوا أيضا على انهليس للحا كالجنائية 
ان توقف الفصل فى الدعوى الجنائة حتى يفصل 
من انحا > المد نيةفىمسائل ملكية المنقول بل لابدمن 
انتفصل فيباانحكمة الجنائية مثل ملكي ةالمنقولات 
فى جريمة السرقة وغيرها وكذلك تختص المحكة 
الجنائية بتفسير العقود المدنية موضوع الجريمة 
وإثبات تلك المقود وإنما بالطرق المقررة فى 
قانون المرافعات المدنية « أنظرلبواتيفان وجارو 
فى المراجع المشار اليها! تنا » 

د وححث انه فما يتعلق يجريمة خانة الامانة 
بالذات فقد أجمع الششراح على ان للبحكةالجنائية 
الفصل فى اثيات ححة العقود المنصورص عغنرا فى 
المادة وم وكذلك مختص بالفصل فى لخص 
الحساب الذى يدعيه الوكيل المتهم بالتبديد 
ضد موكله بدون احالة على الحكة المدنية .وجاء 
فى جارسون جزء ؟ تعليقات عل المادة .4.08 
صم بند 1074 مايأتى . «أنهمن اح قأنالحكة 
التى تطرح أمامها دعوى التبديد تختص بالفصل 
فى دفاعالمتهم القام على تسوية الحساب بينطرق 
الخصوم وفى بند هيه -/امره : يقول أن محكمة 
الموضوع م ىمحكةالدفوع لذلك يتعينعلل القاضى 
الجنانىآن حمق دفا اعاالمهم العا “معلل نتيجةالحساب 
فى جربمة خبانة الامانة وهذا الدفع ليس موقفا 
ع1اع16لنزععم و لاع بجحب أنتوة قف الحك ةالفصل 
فى الدعوى حتى يفص لمن المحكيةالمدنية فىالحساب 
امتتازع عليه بين الوكين والموكل بل عليها أن 
تحققه بنفسما إما بندب خبيرأوبغير ذلك , يراجع 
حم محكة النتقض الفرنسى المتشور ف الباندكت 
.و - ١7-1*.م‏ والاحكام العديدة التى يشير 
الها جارسون ف الموضوع المشار اليه 6 
لوائيفان ص ص7 بند ع" » 
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ووحت أنه تطسقا للقواعد المتقدمة يكون 
الحم الصادر من محكمة أول درجة لا يرتكن على 
بفحص ا لحساببي نال و كيل والموكل واستجلاء حمة 
ذلك الحسابو لاحل للحك بالابقافوبناءعليهيتعين 
الغاء الحكم المستأتف وإحالة القضة الى المحكة 
الجرئية للفصل فى الموضوع ٠‏ 
( قضة الناية ضد الاستاذ +٠ ٠...‏ رقم وولزه ١‏ سنة 
بهو رئاسة وعضوية -ضرات القضاة زكى غير الابو تيجى 

وحمد بركات وحمد على جمال الدين ) 

زف 

محكلة مصر الكلية الآهلية 
مانايرسنة هوا 
تشرد ٠.‏ متهم ٠.‏ عوده للتشرد للبرة آلثالئة ٠‏ الحكم عليه من 
المحكمة الجرثية خطأ بالحبس والمراقبة البسيطة ٠‏ 
استناف المهم وحده ٠.‏ وجو ب إلنا. عقوية الحبن 
المت للقانون - وتأ ببدالمراقية . لمدماستشا ف التيابة 
الميدأ القانوق 

اتهمت التياية العموميةالمهم بأنه عاد إلى 
عالة التشرد للمرة الثالثة وطلبت محا كته على 
هذه الجريعة يمقتضى المواد ١‏ و7و41من 
القانون رقم عم لسنة م5١‏ وقضت الحكة 
الجزئية فبا حبه شهرا مع الشغل . ووضعه 
تحت مراقة الءوليس لمدة 'ستة أشهر ابتداء 

من تاريخ اتباء النقوبة . 
استأنف المتهم دون النيابة رأت محكة 
الجن المستأئفة ان الك المستأتف الف 
القانون لان الفقرة الرابعةمن المادة السادسة 
لاتنص الاعلىعقوية واخدة هى وضعه تحت 


َه 


الجبةالتى بعيتها وزبرالداخلية أماالحبس فليس 
عقوبة مقررة فى هذا الشأن اطلاقا وقررت 
مايأ اولا انه من غيرالجائز للمحكمةان 
تطبقعقوبة غير المنصو ص عنما قانوناو لاسم| 
أذا كانت السقوة مقط ا لفح من علس 
العقوبة القانونة وأما ماثلة المراقسة لعقوبة 
الحس المنصوص عنبابالمادةالسادسةالمذ كورة 
ذلا تمنى ان حك القاضى بأى العقويتين شاء 
بلالغرض انه ميّ اعطى القانون ح>الشخص 
سيق الحم عليه بالحيس جرى هذا الحم على 
من وضع تحت المراقبة فى المكان الذى يعيته 
وزير الداخلية . فيعتير عائدا مثلا اذا حكم 
عليه بسنة أو ١‏ كث رم ارتكب جنحةقبلمضى 
خمس سنين . من تاريخ انقضاء العقوبة ولذا 
وجب العا عقوية اين د فاياب ان ويه 
المراقة المطلقة ليست العقوبة القانونية الا 
انها من جنسها. وان كانت الراقبة المحكوم 
مها اخف ما جيزه إلقانون الا انه لايحوز: 
التشديد لاستئناف المتبم وحددفيجب الحكم 
يتأبيد المراقية 
ا معو 

ومن حيث انه نبين بعدالاطلاع علىالآوراق 
ان المتهم انذر بالكف عن حالة التشرد بأنيتخذ 
له وسيلة مشروعة لاتعيش فى أول أغسطس منة 
بمب؟ور م حك عليه من محكة العطارين بتاريخ 
س١‏ يناير سنة 9م19 بالحيس والمراققة لعودهالى 
حالةالتشردوتأيد هذاالحم من محكة الاسكتدرية 
بتار «امابو منة وه( وصاراتائياباعلانه 
اليه فى م؟ بونيه سنة ومو على ما جاء يكتاب 


مراقنة البوليس لمدةلاتتجاوز ثلاث ستينفى | رئيس نيابةالاسكتدرية المؤرخ ؟1/؟ ع 


اأة 


العدد الخامس - السنة السأدسة عشرةٌ 


ثم حك عليه مرة ثانية فى ١ ماع/١ ١/0‏ بالميس 
والمراقة لعوده الى حالة التشرد 

و ومن حيث انه عاد الى حالة التشرد للبرة 
الثالثة وهو ما يحاكم عليه الآن 

« ومن حيث أنه معاقب على هذه الجريمة 
بمقتضى المواد ١‏ ومو 5 / ؛ من القانون كرة 
لسنة ١418‏ 

« وهن حيث أن الفقرة الرابعة من المادة 
السادسة لم تجعل لمن كان فى شأن المتهم من العود 
النشرد لليرة الثانية الا عقوية واحدة هى وضعه 
تحت مراقبة البوليس للدة لا تتجاوز ثلاشسنين 
فى الجبة التىيعيتها و زير الداخلية أما الحبس فليس 
عقوية مقررة فى هذا الشأن اطلاقا . 

«ومن حيث انالحم المستأنفخالف القانون 

منجبتين كم بالحبس وحم بالمراقبة لا ف المكان 
الذى يعينه وزير الداخلية بل أطاق فكان المهم 
فى حل من اختيار المكان الذى يراقب فيه طبقا 
لنصوص القاتون . 

«ومن حيث أن النيابة لتستأنف بل طليت 
5 الحم : 

«ومنحيث انه غيرجائز للبحكة أن تطبقعقوبة 

غير المنصوص عنباانو نا ولاسم|اذا كانت العقوبة 
المقضىبهاليست من جنس العقو بةالقانونيةفاذاحكم 
على متهم بسرقة بالغرامةحيث لايح وزذلكواستأنف 
المتهم دون النياية لم يمرمحكمة الاستتناف أنتؤيد 
الحم لآن العقاب غيرواردفى القانون ولي سالمراد 
معاقبة المتهم أيا كانت العقوبة بل الواجب تطبيق 
العقوبة التى رأى المشرع أنهاالدواء لجرمة الجانى 

« ومن حيث انه وان نص فى آخر المادة 
السادسة على انه ( فما يتعلق بتطبيق احكام قانون 
العقوبات وقانونتحقيقالجناءا تتعد هذه المراقبة 
مائلة لعقوبة الحبس ) أن نص على ذلك فانه 


ليس معنى هذه الماثلة أن حك القاضى بأى العقويتين 
شاء بل الغرض من ذلك أنه متى اعطى القانون 
حكنا لشخص سبق الحمكعليه بالحبس جرى هذا 
الحم على من وضعتحت المراقبة فى المكان الذى 
يعيته وزير الداخليه فيعتير عائدا مثلا اذا 
عله بسن أو أكثن ثم ارتكب جنسة قبل. معلى 
خمس سنين من ناريخ اتقضاء العقوبة طبقا نص 
المادة بم ١‏ عمو بات . 

«وومن حمث انهاذا كان الام كذلك وجب 
الغاء عقوبة الحجيس 

0 ومن حيث انه وان كانت عقوية المراقة 
المطلقة ليست العقوية القانونية الا انها من جنسبا 
وكل مافى الآمس أن المتهمحم عليه بمراقبة اخف 
ما يجيزه القانون وذلك لايسوغالغاءهذه العقوية 
ومثله ما يحصل كثيرا ان حك فى عقوبة السرقة 
بالحجس البسيط فاته عند استئناف الهم وحده 
لايحوز تطبيق عقوبة الحبس مع الشغل لآن فى 
ذلك تشديدا م لاجو زالغاءعقويةا لحيس السيط 
خا لفتباللعمو ب ةالقانو ني ةلآناخالفة ليست جوهرية 
ولا تخرج العقوية عن أصلبا اخراجا كليا من 
أجل ذلك . 

( قضية النابة ضد هود افتدىالجريش رقم 1١998‏ -نة 
عا ة اس رئاسةوعضوية «ضرات القضاةحن يجرب وتموداسا عيل 
وحن أسماعيل المضرى وحضور حضرة صلاح الدين افندى 
رفعت وكيل النيابة ) 

أرقا 
محكمة مصر الكلية الاهلية 
٠لأ‏ كتوير سنة مم١‏ 

ص سن الس 
باسمشخص خيالى ‏ لا عقاب عليه , 


وس تزوير ‏ اقرآارا تكاذبة . 


تسمى اسم شخص معلوم أم مجهول معاقب عليه . 
المادى. القانونة 
١‏ لا عقاب علالاقرارات الكاذبة 


العدد الخامس - السنة السادسة عشرة 


اه 


إلتى مها المهم فى عحاضر التحقيق لأآن هذه 
الحاضر إنما أعدت لاثيات دفاعه صحيسا كان 
أوكاذياً فاذا تسمى اسم كاذب لشخص 
خالى فلا عقاب عليه وأما إذا اتتحل اسما 
كاذبا لشخص معاوم وكا نالغرضهوالاضرار 
بهكان فعل المهم مستوجبا للعقاب 
» - الاقرارات الكاذبةالخاصة بالبيانات 
الى بملها طالب الرخصة فى أوراق تحقيق 
الشخص.ة معاقب علبها فاذا اتتحل الطالبأسما 
كاذبا سواء أكان هذا الاسم ل دار 
أم لشخص غير معلوم كان فعله مستوجبا 
للعقاب لان اسم طالب الرخصة منالبئانات 
الجوهرية التى أعدت ورقة تحقيق الشخصية 
00 هذهالورقة من الحرراتالرمية 
لتى بحب أن تتمتع بالثقة التامة , فاذا حدث 
08 بهذه الثقة نحقّق الضرر و أزم العقاب 
امور 
ومن حيث أن محصل وقائع الدعوى أنه 
أثناء تحقيق الجنحةرقم . وم سنة مم4 ١‏ عابدين 
وهى تتضمنسرقةالمتهم ملاس قنش فو جدتمعه 


رخصار قم.ة مس عليه صورتها 0 مستخرجة 


بارخ ه ففراير سنة 89و ١‏ يأسم حسين | براهم 

جمد ولما نوقش المهم فى سبب اختلاف هذا 
الاسم عن الاسم الذى تسمى به فى محضر ضبط 
الواقعة أجاب بأنه وقع خطأ من موظق تحقيق 
الشخصية اثناء تدوين اسمه فأئيت حسين ابراهم 
حمدبدلا من أبزاههم ممدمصطق الاأن سيداروس 
بقطر افتدى والآومبائىعبد العزيز سيدا حمد من 
عمال تحقيق الشخصية قررا أنه حررا الفيش 
والأورنيك: بأملاه انهم الذى قرر أمامبما أن 


أسمهحسين ابراهي جمد وليذك رأناسمه |برأهم جمد 
مصطق م ار 

« ومن حيث أن أمين عبد السلام اقدى 
رئيس قلم الشهادات قرر أنه تبين له من مضاهاة 
البصات أنالمتهم سبق له استخراج الرخصة باسمه 
الحقيق رقم ١07٠م0‏ سنة .م19 ولم بجددها ثم 
استخرج الرخصة الجديدة بالاسم المتحل وذلك 
لكى يفوت على الحزانة رسوم تجديد الرخصة 
الأولى ف المدة الماضية وقرر أنه يستبعد أنيمل 
المتهم اسمه الحقيقى على الموظفين المنوطين تبحقيق 
الشخصية فتكرر الخطأ فى تحرير الاسم دفعتين 
متواليتين ويستنمج من ذلك أنه لاب أن يكون 
قد اتتحل امامبا اما كاذيا . 

د ومن حيث انه يؤخذ من أقوال أولنك 
الشبود أن المتهم أملى على الآولين منبم حسن 
ابراهيم مد وهو اسم خيالى ولم يمل اسمه الحقيق 
الآأمر الذى بنقض دفاءه . 

د ومن حيث أن محكئة أول درجة حت 
ببراءةالمتهم على أساس عدمالعقاب على الاقرارات 
الكاذبة فى مثل هذه الظروف مادام ان الام 
المتحل هو لشخص خيالى و يضار باتحاله 
شخص معين . وقد ثبت من التحريات أن المتهم 
اتتحلاسما لشخص غير معلوم . واستندت فيذلك 
الى حم صادر منبحكمة قنا ومنشور فى المجموعة 
الرسمية( رقم ع «العددالآولالسنة عم )وأوردت 
ضمن أسباب حكئها أن الغرض من الرخصةهو 
التحقق من خلو صف ةالطالبهنالسوابق ماتكفى 
فه مضاهاة البصمات . 

رومن حمث انه لاعقاب عل الاقرارات 
الكاذية التى يمليها المنهم فى محاضر البوليس أو 
الحاضر القضائية دفاعا عن نفسه فى تهمة أسندت 
اليدلانهذه المحاضر إنما أعدت لائيات دفاعالمتهم 


4زه العدد الا 


ححا كان أو كاذءا وعل ذلك فاذا : 


بغير اسمه تخلصا من التبمة فلاعمّاب الا اذا كان 
تغيير الاسم مقصودا فى ذاته وكان الغرض هنه 
الاضراربشخص معاوم وهو صاحب الاسم المتتحل 
أما اذاكان الاسم المنتحل لشخص خيالى امتنع 
العقاب ل ده فففرتسا 
وقمصر( راجع شر قانونالعةوبات لجارسون 
تعليقات على المواد ه4١‏ الى ١47‏ نبذة .مام 
الى ؟+ه - وشرح قانون الءقويات لجارو الجزء 
الثالك نذة همم. ١‏ طعةسنة ووم١ ‏ واحمديك 
أمين شرح قانون العقوبات ص 774 وموسوعة 
جندى بك عبدالملكمن نبذة .١م‏ الى؟وم باب 
اللزوير . ) 

رو قات ماعل كع ااال 
الذكر انما يكون فى حالة ما اذا انتحل متهم فى 
جريمة اسماكاذبا يحض رتحقيق كاهى حالة الحم 
الذىاستندت اليه محكةأولدرجة اذا كان المتبم 
مسندة ليه تهمة عخالفة وعند سؤاله اتحل اما 
لآخر. 

تويز يفا نازو هدو ادن ال 
الظروف المشار ليبا نفا لآن اتيم وهو يمل 
البياناتالخاصة باستخر اجر خصته لم يكن يبدىدفاعا 
فى تهمة مسندة أليه 

د ومن حيث ان الفيئة والآورنيك اللذين 
أثبت فيهما الاسم الكاذب باملاء المنهم إتماهما 
من الاوراق! رمي ةالضروريةلاستخ را جالرخصة 
الى هىف الواقع شبادةنحقيق الشخصية م تسميها 
لانحة الخدم (+؟.؟ من اللانحة )ويم هوظاهر 
من العنوان المطبوع على غلاف الرخصة نفسها 

دو من حيث |ناسم طالبالرخصةهومنالبيانات 

الجوهرية الى اعدت الرخصة لاثياتها ليس فقط 
تحقعًا لشخصية الطالب وإما لآن الفيشات ودع 


داه 


نسمى المتهم | فى القسم الايحدى ققط والبحث الايجدى هرو 


طريقالبحث الآول بالنسبة لطلاب الرخص على 
خلا الع بالنسه لين يان فيذا يشاتهم تودع 
فالقسم الابجدى والفى ومن كا نت أهمية اثيات 
الاسماء على حقيقتها بالنسبة لطلابالرخص دون 
أسماء المتهمين المطلوب البحث عن سوابقيم . 

« ومنحيث أنه لايعيرض بعدم :واف رالضرر 
فى الفعل الذى اسندالى المتهم ذلك لآن فى هذا 
الفعل اخلالا بالثقة العامة التى يحب أن تتوافرى 
الآوراق الرسمية , هذا إلى أن الهم إذ أخقاسمه 
الحقيق لم يكن ذلك منه جرد العبث واتما واضح 
انهائما ارادانيفوت رسومتجديد رخصته السابقة 
على الخزانة العامة باخفائهواقعةاستخراج رخصة 
سابقة باسمه الحفيق . 

د ومن حيث ان القصد الجنانتى ثابت من 
ارتكاب المهم للفعل وهو عالم به وبما يمرتبعليه 

« ومن حيث انه مادام قد ثبت أن امحررين 
اللذين دون قبهما الاسم الكاذبكانا معدن لاثيات 
هذا البيان وهو من البيائات الجوهرية التى تقوم 
على توخى الصدق والحقيقة فأن جر بمةالاشتراك 
فى اللزوير مع موظق نحقيق الشخصية حسى النية 
قد ئيتت يكامل أركاتها . 

«ومن حيثان الرخصةوانكا نتقد ضبطت 
مع المتهم عند تفتيشه قن تمسكم مها بعد ذلك مما 
بجعل جر ؟ عة استعمالما وهى رخصة مزرورة 
ثانية أيضا . 

« ومن حيث ك أنهمن ذلك بكون قد ثبت لدى 
ال حمكلة من التحقيقات وشبادة الشبود ان الهم 
فى الزمان والمكان البينين بوصف التبمة أولا : 
اشترك بطر يق المساعدةمع سيداروسافندى بقطر 
والاومباثىعبد العزيزاايد الموظفين بقل نحقيق 


العدد الخامس ‏ السنة السادسة عشرة 


الشخصية حسنى النية فى ارتكاب بزوير محررين 
ر سينهماا بموذجرقم >شخصية وابصالرسومها 
وأورنيك+ه١‏ »قحالت ريرعما ا ختص بو ظيفته 
وذلك بأن حملبما على اثبات واقعة مزورة فى 
صورة واقعة صحدحة مع غلبه بتزويرها بأنتسعى 
أمامبا كذيا باسم حسن ابراهم محمد لاستخراج 
رخصةخادم وقدتمت الجر عةبنا.على هذهالمساعدة 
إذ توصل امتهم بذفك إلى المصول عل الرخصة 
المطلويةبالاسم المزور_ثانيا- استعملهذهالرخصة 
المزورة مع لمهبتزويرها بانقدمها للضابطالحقق 
نخضرالجنحة رقم .وم سنة عمو( عابدين على 
اعتبار انها له ويتعينالغاء الحكم المتأتقوادانة 
المتهم فى التبمتين المسندتين اليه ومعاقبته بالمواد 
م 4٠‏ و1 4و189 عقوباتمع تطبيقالمادة 
؟اع لان الجر بمتين أرتكيتا تنفيذا لغرض 
جناق واحد . 

« وهن حدث ان الحكمة ترى من ظروف 
الدعوى ومن خلو صحيفة المهم من السوابق ما 
بسرر معام لته منتبى الرأفةتطبيقاللبادة إعقوبات 
(قنية اليابة ضد ابراهم عمد مصطفى رقم #«لاؤسنة ١986‏ 
س رئاسة وعضوية حضرات القضاة لحمد حلى وعلى عرفه 
وعبد المزيز سلبان ) 

يارفا 
حكة مصر الكلية الأهلية 
07 أكتوبر سنة مم؟١‏ 

وس غشى - تصب ل طرق احتالة ‏ اختلانهما ٠‏ 
- غثى - فى الثى المبيع . تطبيق مادة اع . الاستعانة 

بالغير ‏ تصب - معاقب عليه 

الميادى. القانونية 

و - ان طرق الغش المقصودة فالمادة 
.م عقوبات تختلف عن طرق الاحتيال 
المشار إليها فى المادة موب عقوبات فى أن 


0: 


الأولى تقع علالثى. كار 
بأبداله بغيره . أو باخفاء حقيقته بالباسهشكلا 
ظاهرامذايرا لها . أما الثانةفتقع على الشخص 
نفسه بالهامه بوجود مشروع كاذب أوواقعة 
مزورة أو بغير ذلك منالطرقالمينة فالمادة 
وم عقوبات 

؟ - إذا اقتصر غش الهم على الثثىء 
المبيع دون الالتجاء لوسائل احتبالية أخرى 
للتأثير مها فى نفس الجنى عليه بقصد حمله على 
تصد يق ادعاثه الكاذب بخصوص جنس المبيع 
كان عفابه منطيقا دلى المادة 00 عقوبات 3 
أما إذا استعان على تأبيد غشه بأوراق قدمبا 
للشترى أو بأشخاص آخرين أزروه فى 
احتبالءاتقليت جريمته نصبامعاقبا عليه بلمادة 
عوم عقوبات 

امار 
ومن حيث أن رشيد سرس قرر انه فى الزمان 
والمكان الموضحين بوصف التبمة قابله الهم فى 
الطريق تحمل كيسا من الورق بداخله مادة فى 
ظاهرها سكر ناعم وعرض عليه مشتراه ققبل 
شراءه بلغ أربعة قروش نقدهإ باه وبعدان خص 
ما بداخل الكيس تبين له انه تراب مخملى يطبقة 
من السكر الناعم فأمسك المتهم واستردمنه نقوده 

د ومن حيشان مود حرىبرعى أبد أقوال 
الشاهد السابق 

«وومن حيبث ان محككة أول درجة أدانت 
المنهم باعتشار أنتوصف الحادثةنصبمعاقب عليه 
بالمادة #و؟ عقويات ٠‏ 

وومن حيث أنه يتعين لمعرفة الوصف 
المقيقللوقائع المسندة للمتهم تميزطرق الاحتيال 
النصوص عنها في المادة مه «عقو با تعن طرق 


ا؟ه 


العدد الخامس ‏ السنة السادسة عشرة 


الغش المعاقب عليها يالمادة .م عقوبات 


و ومن حيث انالمتهم فىهذه الدعوىاقتصر 


« ومن حيث أن طرق الغش المقصودة فى | غشه عل البضاعةالتى باعباللمجىعليه . ولميستعمل 


المادة ؟.” عفويات تختلف عن طرق الاحتيال 
المشار اليها فى المادة م« ؟ عقوباتق ان الأول 
تقع على الثىء إما تغيير فى تركيبه أو بايداله 
تقيره “أو باخفاء حقيقته بألباسه شكلا ظاهرأ 
مغايرا لماأما الثانيةفتقع عل الشخصن نفسه بأسهامه 
بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورةأو بغير 
ذلك من طرق الاحتيال المينة فى المادة م.وهم 
عقوبات فاذا اقتصر غش الهم على الثىء المبيع 
دون الالتجاء لوسائل احتيالية أخرى للتأثير بها 
فى نفس اجى عليه بقصد عمله عبل تصديق ادعائه 
الكاذب مخصوص جتن المح كان عقابه منطيقا 
على المادة ؟.” عقوبات أما إذا استعان على 
تأبيد غشه بأوراق قدمبا المشترى أو بأثفاص 
آخرين آزروه فى احتياله اتقلبت جرعته 
نصبا معاقباً عليه االمادة سوب عقوبات 
وسبباختلاف العقاب ف الحالتن أنه فالصورة 
الأول بعد الغشمن صنعالحهم وحده. و كان 
فى وسع الىنى عليه أ كتشافه لو دقق فى خخص 
جنس الثى. المبيع ولولا نص القانون على عقاب 
الغش فى هذه الصورةتأمينا للثقة البادلة الواجب 
توافرها فى المعاملات ببنالناس لأافلت مرتكبهمن 
العقاب ‏ أما فى الصورة الثانية ققد استعان المنهم 
بغيره على تأييد غشه خاق بالجنى عليه مكره . ولم 
يحد له عاصما من الوقوع فى شركه . ولذلك حق 
عقابه فى هذهالصورة عمقتضى المادة+؟؟ة؟ عقوبات 
(راجع فى ذلك تعليماتجارسون على المادةو. ؛ 
عقوبات فرنسى بند 74 741.6 و-74 وم 
وشرح العقوبات لجارو طبعة سنة ١4.‏ الجزء 
السادس ص ١54‏ وداللوز العملى باب النصب 


0 )0١ةذب‎ 


طرقا احتالية أخرى لتأمد غشه فكون الوصف 
الحقيقللوقائع المسند :اليه والثابتة قيلهأته فىالزمان 
و المكانالمو ضحين بوصف التهمةغش المشترىرشيد 
بيبر سف جنس البضاعة التى باعباله ,أن خلط السكر 
المبيع له بالتراب و عقابه ينطي قعل المادة ١‏ . «عقويات 
وتطيق عليه الحكمة المادةم ؛/ «عقوبات لانمعائد 
فيحكباإذسبق المكعليه جر بمةمائلة بحبسهثلاثة 
شبور بتاريخ. ٠‏ /م/ ١99‏ وشعين للا”سياب 
المتقدم ببائهاتأييد الحم المستأنف 
( قضية اليابةضد احد اليد #دعزوز رقم 78 19س سنة 
معو بالهيئة السابقة ) 
لض 
يحكمة بى سويف الكلية الآهلية 
يناير سنة مو( 
وكالة ‏ اتهاؤها . بوفاة الموكل . عدم عل الوكيل با . 

أو قيامه بتحصيل ميلغ من المدين”. مستتاء 

المبدأ القانوتى 

من المجمع عليه قضاء انه وان كانت 
الوكالةتنتبى:وفاة الموكل الا ان اعمالالوكل 
التى قام بها بير عليه يوفاة الموكل تظل صحيحة 
ويستقى من هذه القاعدة ايضا ما اذاكانت 
مأمورية الو كل تنحصر فى محصيل مبلغ 
مستحق الأآداء على مد ين ذلك الموكل ذفان الوكالة 
نبق قائمة الى النهاية 

ا مير 
وحيثانالمستأنف دفع أولا يطلا نالتوكيل 
المعطلى للبحضر الذى أوقع الحجز .الحاصل بعد 
وفاةالمرحوم أمينباشا غالى _ثانيا ببطلان الحجن 


لانه وقع باطلا لآن المستأف عليه الآول لم! 


العدد الحامين 5 السئة السادسة عشرة 


يطلب الحم بتثبيته فى ظرف ثمانية أيام منتارريخ 
تو قيعه 

«وحيث عن الدفع الأول فانه ثابت أرتف 
التوكيل صدر للبحضر بتاريخ ١+‏ أغسطس سنة 
بمو ( أى فى حياة الموكل وقد حصلت الوفاة فى 
اليوم التالى 

«وحيث أننقطالبحث هى هل الوفاة تبطل 
التوكيل بمجرد الوفاة 

و وحيت أنه من أل عله قضاءا بأنه 
وان كانت الوكالة تنتهى بوفاة الموكل الاأناعمال 
الوكيل الى قام با بغير علمه بوفاة الموكل نظل 
صحيحة ( داللوز المطول باب الوكالة جزءثامنص 
؟؟ نبذة ممم) ولم يقم دليل بأن الحضر كانيعم 
بوفاة الموكل وقت مباشرة الحجز 

ووحيث فضلاعماتقدم فانالوكالة وانكانت 
تنتبى بوفاةالموكل الا أنه يستتنىهن هذهالقاعدة 
حالة ما اذاكانت مأمورية الول تتحصر فى 
تحصيل مبلغ مستحق الآداء على مدين ذلكالموكل 
فان الوكالة تبقى قائمة الى النبابة ( المرجع السابق 
نبذة وسم ص سم سادسا ) وما لا شك فيه أن 
انحضر موكل من قبل الدائنبتحصيل قيمةالاجار 
المستحق على المستأنف ولعدم قيام المدين بالدقع 
أوقع الحجز فوكالته صيحة وم تنته لهذا يرى 
أن الدفع فى غير محله ويتعين رفضه 

«وحيشعن الدفع اأثاتىفانه ثابت أنه كانت 
رفعت دعوىو توقع الحجز بمقتضى ورقةواحدة 
ولا شطبت الدعوى الآولى تيجددت وطلب فى 
الدعوىالحالة تثبيت الحجز التحفظى وقدممسك 
المستأأف عه الآول بصفته بصحة الحجز لآن 
الدعوىتعتير قا ئمة باعلانباوطبمًا لنص المادةمم 
مرافءات أن الدعوى تم رفعبا بمجرد تكليف 
الخصم بالحضور أمام المحكرة على بد محضر وقدهم 


ولك 


ذلك جمعه بالاعلان الأول وشطب الدعوىلا 
يترتب عليه بطلان الصحفة الأو لىفضلاعن ذلك 
فان المستأتف م يتمسك بالبطلانأمام محكمةأول 
درجة ولافى التحضير ( حكة الستبلاوين ؟١‏ 
فيرايرسنة م0١‏ محاماةس,ر ص ء لاه رقم 91/87) 
«وحيث لهذا يتعين رفض الدقمين 

د قنية تصراقدى حب الله وحضر عنه الاسئاد عطيه 
رزةالله الفسخانى ضد حضرة صاحب المالىيواصف غالى باشا 
إصفته وآخرين وحضر عنه الاستاذ اسرائيل معوض رقم م١٠‏ 
-:ة ووو س راستوعضوية حضرات القضاةغايل عفعثابت 
بك وكيلالحكمة وتمدكامل | بوستيت وجلالالدين حفتى ناصف) 


يفف 
حكة طنطا الكلية الآهلية 
م18 يناير سنة ١90‏ 
فوائد - عزدين ‏ استحقاقر! . منيوءالمطالبةالرسمية بدقمالدين 
المدأ القانوق 

|زالقاعدة الواردةيالمادة مدق أهل 
و0م؟ؤ مدى مختلط وقد اخذ حكبا من النص 
القديم للمادة ١+‏ هد لى فر نسبى اماجاءت 
استثناء من حكم المادة ٠+٠‏ أهل والمادتين 
مختلط و1145 فرنسى وقد حدا تطور 
الأحوال الاجماعية والاقتصادية بالشارع 
الفرسى الى الغاء هذا الاستثناء . ولاشكان 
الشارعاحل بالمادة ع9 واجراءالمطاليةالرمعية 
محل اجراء التكليف الرسمى الذى يراد به 
تنفيذ اصل الالتزام والمنصوص عنه بالمادة 
وم برد أكثر من هذا أى ان الفوائد 
بدلامن ان تستحق من تأريخ تكليف المدين رسيا 
بتنفيذتعبده طبةاللقاعدة العامة تكو تمستحقة 
من يوم مطالبته سمي يتنفيذ التعبد أى دفع 

بلغ الدين الذى فى .ذمته 


0 
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الممكو 

و من حيث ان المدعين سبق أن استصدروا 
على المدعى عليه حكا نهائيا بالزامه بأن يدفع لهم 
مبلغ بالا جنيها و+ملماتمعالمصاريفواتئعاب 
الحاماه . ثم جاءوا فرفعوا الدعوى الحالية يتاريخ 
7 توفير سنة 44 ١‏ طالبين الزامه يفوائد ذلك 
المبلغ بسعر خسة ف الماية ستويا من يوم رفع 
الدعوى السابقة فى ١١‏ بونيه سنةو؟4؟١‏ الى تمام 
الوفاء به 

« ومن حيث|زالمدعىعليهدفعهذه الدعوى 
بأوجه ثلاثة الأو لأنالفوائد القانونية لانستحق 
الا من بوم المطالبة الرسمية ما لا بأصل الدبن 
- وآثانى - أن لاحق للمدعين يطلب فوائد عن 
مدة زيل على خمس منوات هلالية طيما للمادة 
١1؟‏ مد أهل ‏ والثالك ‏ أنه عد صدور الحم 
النهائى اتفق مع المدعينع ل تقسيط المبلغ اتحكوم 
به بدون فوائد وقامفعلا بسداد بعض الاقساط 
ولذلك كله طلب رفض الدعوى 

« ومن حيث انهعن الوجه الآول قد نصت 
المادة 14 مدتى أهل عبل أنه ( اذاكان المتعبد 
به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده 
مستحقة من بوم المطالبةالرسمية فقط اذا لم يقض 
العقد أو الاصطلاح التجارى أو القانون فى 
احوال مخصوصة بخير ذلك )وهذا النص منقول 
حرفيا عن المادة ؟م مد مختاط . وحم المادين 
أخذ عن النص القدحم للمادة ١١6+‏ من القانون 
المدتى الفرنى قبل تعديلبا فى +*ابريلسنة. ١.‏ 
وكانت تقضى بأن الفوائد لاتستحق الا من يوم 
المطالة فيا عدا الأحوال التى يقرر القانون فبا 
سربانها من تلقاء نفسما : 
*ناوز تال عتان 5تتل غصمد عم 115 
وعا عممكة غ6امعءيء رعلمقوعك هآ عل 


ع0 “أننامء تدا 1265 أ10! د12 له قق 
أتمعل متعام 


اماالعبارةالفرنسيةللمادتينالآهلية والمختلطة فبكذا 
ممعدوناطه'1 عل عوزطه*!1 لمدد©) 
رأمععع 03 5022236 عمنا مع عأكتوممء 
-عأتاعة فأهقه ,ركسل غهه5 نغغيغما وع1 
دع علمفمصعل 12 ع0 عتهمز سل غمعس 
(.عاء ععتاأكتاز 

وقد جاء قانون “ابريلسنة. . و١‏ فى فرنسافاً يدل 
كلية المطالبة 06م د2دمء12 
بكلتى الانذار بالدفع 
1 ر عع عدم عل هملاف سدم ) 
أما التص المصرى فى على حاله 

« ومن حص ثأنهذوالقاعدةالواردة بالمادتين 
المذكورتين منالقانونينالأهلل والمختلط وكذلك 
بالنص القدحم للمادةالفرنسويةاما قررت استثناء 
منحك المواد .1 أهلل و هل امختلط و41١١‏ 
فرنسى السابقة عليها والتى تقضى بأن التضمينات 
لاتستحق الا بعدتكليف الممعبد بالوفاء تكليفا رسميا 
( ع«تعصعل مع عوام )ومن المسم به أن 
هذا الاستثاء بنى عل اعتبارات دينة أى انه 
محاولة من المشرع لآرضاء العقيدة الدينية بقدر 
الامكان على أن تطور الاحوال الاجتاعية 
والاقتصادية قد حناا بالشارع الفرتسى الى الغاء 
هذا الاستثناء فسبق يذل كالشارع المصرى فى هذا 
المضمار . وإنا جم هذا المقام معرفة الحد النى 
أراد الشارع الوصول اليه فى الاستكناء المذكور 
وهل كان يعنى أنالفوائدلاتستحق الا اذا افص 
الدائن عن نيته صراحة فى اقتضائها وسلك سبيل 
الجد فى هذا الافضاح بأعلانه مدينه للحضور 
لسماع الحم بها أم ان قصد الشارع لايعدو أن 
اكليف الرسى بوفاء الالزام النى يوجب فى 
الأحرال العاديةاستحقا قالتضمينات اذا توافرت 


اللوو لتقام <١‏ القة اناد طفرة 
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باقى شروطبا يحب أن يكوق أشد قوة أى بشكل | فى باب الشركات ( راجع كتابٍ العقود المدنية 


اعلان دعوى لك بجع ل الفوائد الى هى اضمينات 
عن تأخير الوفاء بدين الاقود مستحقة . 

د ومن حيث انه لانزاع فى أن الكليف 
الرحمى بالوفاء المشار اليه بالمادة 1+٠.‏ مدبى أعل 
وما يقابلها فىالقانوةنالفرنمى وامختلط مما يراد 
به التكليف الرسعى بتنفيد أ صل الالتزام لا التكليف 
الرسمى بدفع التعويض وإذزفالشارع كان يتكلم 
فى هذا المقام على تاريخ استحقاق التضمينات 
لا على طريقة طلها ومادامالا م ركذلك فالمفبوم 
بداهة أن الاستثناء الذى جاء بعد هذا إنما كان فى 
نفس الموضوعلافىموضوع آخر لاأنه ل تبد منه 
كلية واحدة تفيد انه ترك التفكير فيه ودخل 
فغيره وإلالوكانأراد هذا لا'عرب عنهصراحة 
وعلى ذلك فالمعقول ازالشارعأحل بالمادة 1١.‏ 
إجراء المطالبة الرسمية محل إجراءالتكليف الر”مى 
الذى نص عنه فى المادة 18٠‏ ولم يردا كثر من 
هذا أى ان الفوائد بدلا من اننستحقمن تاريخ 
تكليف المدين رسميا بتنفيذ تعبده طبةا للقاعدة 
العامة تكون مستحقة منيوم مطالبتهرسميا بتنفيذ 
التعبد أى دقع مبلغ الدين الذى فى ذمتهوقدرأى 
الشارع علما يظبرفهذ! القدرمع تحديد نصاب 
الفائدة كفاءة لاأرضاء الشعور الدينى فلا حل 
للذهاب أبعد مما سار فى هذا السبيل 

.د ومنحيث اننيةالشارعهذهتتضحأيضا من 
انتفس المادة ١04‏ تستتى من حكبا حالة ما اذا 
كان العقد أو الاصطلاح التجارى أو القانون فى 
أحوال مخصوصة يقضى بخير ما قضت به أىبأن 
الفوا مد تستحق من تاريخ آخر معي ن كتار.استحقاق 
أصل الدين مثلا وهو ما ينص عليه فى كثير من 
العقودما نصت علِهالمادة بب همد أهلٍ الواردة 


الصخيرة تحمدكامل مرسى بك ص 40 بند 05 ) 
أ وكتار يخ التكليف الرسعى بدقعأصل الدي نكنص 
المادة .عم مدنى الواردة فى باب البيع أو تاريخ 
دفع أواستعالالمبالغ المطلويقردها كنصالمادتين 
وج به مدلى ولاشك ان الشارع لم يفكر 
فى جميع تلك الاحوال الا فى تاريخ استحقاق 
الفوا بدلا الطريقة الىتطلب .ها كانه جعل نصب 
عبنه دائما أصل الدين وهذا دلالتهالكيرة 

« ومن حيثانه مىتقررأنمراد الشارعهو 
تعبين التار ع#الذى تصبح في هالفو أثل مستحفةلعض 
التظرعن كيفية طلبها فلا مم بعد هذا ان يطلب 
الدائن الحم ما أولا يطلب إذ أنها بءداستحقاقها 
يحكالقانون أوالاتفاق تكون حا كا قالحقوق 
لصاحبه أنيطالب به أو لايطالب؟ له ان يتنازل 
عنهإذا شاء ولك نالتنازل لا يستنتجبطبيعة الحال 
من مجر دعدم المطالبة . فاذااستحقت الفوائدولكن 
الدائن اقتصر فى دعواه على المطالبة بأصل ديته 
فقط فلا يعتير هذا وحده تنازلا منه عن الفوائد 
بل ببق له الحق فيان يضيقها الى طلياته أثناء سير 
الدعوى أو ان يطالب ببابعدذلك بدعوى مستقلة 
ويرجعبا إلى اليومالذنى صارت فيه مستحقة حم 
القانون أوالاتفاق وهويوم استحقا قأصل الدين 
أو التكليف الرسى بوفانه أو المطالية الرمية به 
هو حسب الآاحوال 

« ومن حسثانهذا التفسيرهو الذىسارت 
عليه محكة التقض والاءرام فى فرنسا قبل قانون 
* ابريلسنة ...و١‏ ؟! أخذت بدمحككةالاستئناف 
الاأهلية ( راجع نعليقات داللوزعلى المادة ١١65‏ 
فرنمى بند و07 واستئئاف مصر الآهلية فى ٠١‏ 


ديسمير سنة «سو ١‏ محاماة سنة ١‏ ص 8/ام ) 
00 


ولأه 


وهو رأى الاستاذن بودرى وبارد فى كتامهما | 


عن الالتزامات جزء ١‏ بندامام ورأق كثيربن ِْ 


غيرهما من الشراح فى فرنسا وكذلك رأى 
الأستاذين ممد كامل مرسى بك وسيدمصطق بك 
ف كتاهما عن العاربة وأحكام الفوائدص/77١‏ 
«وومن حيث انه إذلك كله ترى المحكة الا 
حق للمدعىعليه فى الوجه الآول من أوجهددفاعه 
« ومن حيث أنه بالنسية لأوجه الثانى فالمادة 
وم مد ىأهل صرة فى انالفوائديسقط الحق 
فى المطالية مها بمضى خمس سنوات هلالية فبتعين 
الأخذ ببذا الدفع واحتساب الفوائد ابتداء من 
خمس سنوات هلاليةسابقةعلى رفع الدعوى الخحالية 
إلى يوم الوفاءبأأصلالبلغالسابق الحم به ورفض 
ما زاد على ذلك من الفوائد 
«وومن حيث أنه بالنسبة للوجه الااخير 
فالمدعى. عليه لم يقدم أى دليل على ما ادعاه من 
حصول الاتفاق بينه وبين المدعين عبلى التقسيط 
دون فوائد ولا عل قيامه بوفاء بعض الدين فلا 
يتستى والحالة هذه الا"خذ »جرد قوله 
( قضية الشيخ 5 القتاح يونس المطافى وحضرعنه الا'ستاذ 
ادوار مشرق ضد الشيخ مد يونى مومى السطافى رقم 07 
سنة وسور ك رثاسة وعضوية حضراتالقضاة جمد عزى و جمد 


خيل وحسين عاشور ( 


العدد الخامس - السنة السادسةٌ عثيرةٌ 


رف 
محكة قنا الكلية الاهلية 
"٠‏ ناير سئة جمة؟ 
اشكال فى ااتتفيذ .لطةالقاضى فيه - حم ,بالق عدم 


الحعول عل رعمة عدار +رعوت قاذ 
المبدأ القانوى ١‏ 
لايوقف تنفيذ حك قضى بالاغلاق لحين 
الحصول على رخصة ولواتم المستشكل 
الاشتراطات الصحية المطلوبةمالم حصل على 
رخصة جديدة وليس لقاضى الاشكال فى 
هذه الحالة حق تعديل الحم المستشكل فيه 
أوالفننرة 
ا لمعاو 
«حيث تبين انالك المستشكل فيهقضىبالاغلاق 
لحين الحصول على رخصةوامامصراحةهذاالنص 
بحب الا يوقف التنفيذ ولو أتم المستشكل 
الاشتراطات الصحة المطلوبة ما ل بحصل على 
رخسة جديدة والقول بغير ذلك معناهان للقاضى 
النى يفصل فى الاشكال حق تعديل الحكم أو 
تفسيره وفى هذا تجاوز لساتطه 
و وحيث أنه للك يتعين قبول الاستئناف 
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأتف 
واستمرار تنفيذ الحم المستشكل فيه . 
زقضية النياة د السيد أحمد رمضاذرقم ١/4‏ ستّة وان 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة اسماعيل عفد دبوس وامل 


#كرىوابراهمفرج ) 


العدد الخامس ألممئة السادسة عثرة 


وان 


طرق 
محكة مصر الكلية الاهلية 
قاضى الآمور المستعجلة 
م؟ مأبو ستة هوا 


. تنفيذه ضد المدين أو الضاس المتضامن 


ين . شرطه . تفده فى بحر 


و حك فيان . استحالة تنفيذه . مانع من سقوطه . 
مس حم غيانى ٠.‏ استحالة نتفيذه :تفيذه ماديا , أحوآله , 
الممادى. القابونية 

-١‏ يشترط لاعتبار تنفيذ الحم الغيانى 
عل المدين او الضامن المتضامن مائعا من 
السقوط بالنسبة للمدينينالآخرين المتضامنين 
ممه والذىم يحصل التنفيذ فى مواجيتهم أن 
حصل التنفيذ فى مدة الستة شبور التالية 
لم فاذاحصل بعد ذلك فلا يقطع 
المدة ولابمنع السقوط بالنسبة للآخرين 

؟ ‏ ان استحالة تنفيذ الاحكام الغياية 
ماد بأو وجودعقباتقانونية ف سبي لذلكمن 
موانع سق وطهاو يمكن معباالاسته رار ف التنفيذ 
<ىولو مضت الستةشهور الى نص عليه االقانون 

م_ان الاستحالة المادية5توافراذاماعمل 
المحكوم عليهغياييا على عدم تمكين خصمه من 
اعلانه والتنفيذعليه فى المدةالتى قررهاالقانون 
بقصد سقوطبا وذلك باخفاء عله الحقيق 
والادعاء بتركهالىآخر غير معاوموترك صاحب 
الحك يبحث عنه دون جدوى ولا شترط 


فيها أن حصل اعلان الحك فى النيابة لعدم 


١ لصدور‎ 


الاهتدا. على محل المحكومعليه بل يك كاقدمنا 
ان تضم جلاء «من و قانع الدعوىانهعمد يطرق 
والأعيب على عدم مكين خصمه من التنقيذ 
عليه خصوصا وان الاعلان فى ذاته لا يعتير 
عملا تتفيذيا مانعامن السقوط بل هو من 
من مقدماته فقط 

لمكو 

« من ححيث أن حاصل الاشكال ان الحم 
المفذ به صدر غيابيا بتاريخ ١7‏ 5-8 سنة 
مم ١‏ على المستشكل وآخر بالزامبما بالتضامن 
مبلغ .م جنيه وكسور لصالح المستشكل ضده 
ول ينفذ على المستشكل فى مدة الستة شبور التالبة 
لصدوره وعلى ذلك تقدسقط واعتير كان لم يكن 
بالنسبة له لعدم تنفيذه بالحجر على أمواله اعتهادا 
على نص اللادة غم مرافعات . 

و ومن حيث ان الحاضرعنالمستشكل ضده 
رد علىذلك . أولا ‏ بتنفيذال«المذكور بالحجز 
على منقولات وزراعة الضامن المتضامن الآخر 
وهذا كاف لنعه من السةوط بالنسبة للمستشكل 
ثانيا ‏ أن الضامن المذكور زافق على الحم ضمنا 
بقبوله التتفيذ عليه دونعمل معارضةفيه ‏ ثالئا - 
وجود استحالة ماديةلشفيذالحك المذكور بالنسبة 
المستشكل بسيب تعمده أخفاء نفسة وتضليله فى 
الارشاد عن محل اقامته قشأ عن ذلك عدم امتداء 
المستشكل ضده الى الوصول الى اعلانه الا بعد 
تيده متأعب ومشأق عديدة . 

« ومن حيث ان الوجه الآول مردود من 
أنه يشترط لاعتبا تتفيذ الحكم الغيانى على المدين 


يفف 


أو الات السام ماتنا من المقوط بالفنية 
للمدينين الآخرين المتضامنينمعه والذين لم يحصل 
التنفيذ فى مواجببهم ان حصل التفيذ فى مدة الستة 
شبور التالية لصدور الحكم فاذا جصل بعد ذلك 
فلا يقطع المدة ولا يمنع سقوط الحم بالنسة 
للآخرين والثات من أوراق التتفيدذ المقدمة أن 
الحم تتفذ على الضامن المتضامن بالحجزق م 
بو نيه سنة ١414‏ وبعدمضىستة شهور من تارجح 
صدوره ومن ثم فلا منع التتفيذ المذكور من 


سقوطه بالنسبةللستشكل (يراجع ذلك تعليقات ٠‏ 


دالوز على المادة ١05‏ مرافعاتصحيفة .م نبذة 
١1‏ وما بعدها ) 

« ومن حيثشان الوجه الثانىغير سديدأيضا 
بن أنه لزع لنواقة الخاصة من اد :المدتين 
المخضامنين لاعتبارهامانعةمنسقوط الحك الغيابى 
فما مختص بالاخرين حصولا أيضا فى اثناء مدة 


الستة شهور المقررة لسقوط الحكم لاعتبارها فى 


هذه الحالة عمل من أعمال التنفيذ المانعة من 
سقوطه أما اذا حصلت يمد فوات هذا 
الميعاد فتربط فقط الصادرة منه وتمنع سقوط 
لمكم الغابى بالنسبة له وحده دون الاخرين 
وعل ذلك قالموافقة الضمنية الصادرة م نالضامن 
المتضامن يتركه الك موضوع النزاع ينفذ بالحجر 
على زراعته ومواشيه مرارا وبعدمضىالستةشهور 
وعدم معارضته فيه مع وصول الآوراق المتعلقة 
التتغيذاليه لايؤثر على حق المستشكل فى القسدك 
بسقوط الك الغيانى بالنسبة له ( المرجع المنقدم 
نبذة +7( ومابعدها وحم هذه المحكةؤالقضية 
المستعجلة رقم 5ه سنة و١‏ ومنشور فى 
الحاماة العدد السادس السنة الخامسة عشرة 
عرة .م-17) 

د ومن يحيث انه عن الوجه الثالك من 


الهدد الخامس - السنة السادسة عشرةٌ 


المقرر علبا وقضاء ان استحالة تنفيذ الاحكام 
الغيابية ماديا أو وجود عقبات قانونية فى سييل 
ذلك من موانع سقوطها ويمكن معبا الاستمرار 
فى التنفيذ حى ولو مضت الستة شبور الى نص 
عليها القانون . 

وومن حيث ان الاستحالة المادية تتوافر 
اذا ماعمل امحكوم عليه غيايا على عدم تمكين 
خصمه من اعلانه والتتفيذ عليه فى المدة الى 
قررها القانون بقصد سقوطه وذلك باخفاء له 
الحقيق والادعاء بتركه الى آخر غير معلوم و تركه 
صاحب١‏ لآ سحث عنه دون جدوى ولااشترط 
فبها ان حصلاعلان الحم ف النيابةلعدمالاهتداء 
على محل امحكوم عليه بل يكنى كاقدمنا انيتضح 
يحلاء من وقائعالدعوى انهعمدبطرق والاعيب 
على عدم تمكين خصمه من التتفيذ عليه خصوصاً 
وان الاعلان فى ذاته لايعتر عملا تنفيذيا مانعا 
من السقوط بل هو من مقدماته فقط (المرجع 
المتقدم حيفة . .© نبذة بإب وما بعدها ) 

« ومن حيث ان الات من ورق الدعوى 
دم بوب سنة ١0‏ كلى مصر وأوراق التنفيذ 
المقدمة من المستشكل ضده ومحلهق نزلةالساوى 
عمد باتفاقه مع رجال الحفظ المشايخ والعمد 
أقاربه على إخفائه عن المستشكل ضده وتضليل 
الحضر فى ذلكمن بناء اعلان الدعوى حتى الحم 
بقصد عدم تمكين البنك أولامن أخذح_م عليه 
ثانا امن تفدم عل أمواله/ بح مض المدة 
المقررة فى القانون فيستشكل فيه ويقولبسقوطه 
يؤكد ذلك ما يأ عقب الامضاء ( عوض بك 
الساوى بنزلة الساوى مغاغة ) ( #) انه أعلن 
شخصيا بالبروتستو فى ؟* بوليه سنة ١489‏ ىنزلة 
الساوى ( م ) انه بدأ تلاعبه عقب ذلك حين 
شرع المستشكل ضده فى مخاصته للحضور أمام 
القضاء فليا ذهبالجيضر لنزلةالساوى فى 4 يوليو 


العدد الخامس ‏ السئة السادسة عشرة 


ااه 
7 


سنة ١#‏ لاعلانه بعريضة الدعوىلسة أول 
اغسطس سنة عم4؟١‏ قرر كذيا وكيل العمدة 
كإمل الساوى قريه باتفاقه ممه بعدم 
وجوده فى النزلة وأنه يقطن فى مصر فى مكان 
لابعرف اسم شارعه ما أخر الدعوى الى جلسة 
ه سلتمير سنة سم؟١‏ وفى وم اغسطس 
سنة 88و 1 ذهب المحضر لاعلانه بمصر يعتوانه 
الذى اهتدى اليه المستشكل ضده وهو رمم 
المللكة نازلى بمصرو لكنهقتمل فى اعلانه بدعوى 
تركه المتول المذكور الى آخر مجبول حنث قال 
شيخ الحارة ما يأتى (عونى بك الصاوى عزل من 
شارع الملكة نازلى رقم باهم ولا يعرف عل 
سكنه الآن ) مما جعل البنك يعيداعلانه بمقاغه فى 
١‏ كتوير سنة عمو١‏ فقرر شيخ مغاغه بخدم 
وجود مسكن له هناك وانه يهم فى نزلة الصاوى 
(أى فى حله الحقيق الذىاختق منه وادعى قريبه 
وكيل العمدة انه بارحهال ىمصر) فأعلن بعد ذلك 
فى ١ 7١‏ كتوبرسنة عمووفى نزلةالصاوى عخاطبا 
مع تأبعه هناك (4) عقب صدور الحم الغيالى 
عليه وابتداء البنك فى اتخاذإجراءات التتفيذ الى 
خوها لدالقانون مناعلان و خلافهفىنزلةالصاوى 
ايل الحقي للمستشكل والذى اهتدى اليه من 
إقرار الأخير على نفسه فى سند المديونية أولا 
واعلانهبا لبر وتستووعريضةالدعوىتانيافييدأهذا 
تلاعبه الآول واخفانه محل اقامتهبغرض اسقاطه 
الحم وعدم اعطاءالفرصةللستشكل ضده لتنفيذه 
فى بحر البستة شبور فذهب المحضر فى ١١‏ فبراير 

سنة سنة ناوا لاعلا نه الحم بمحله بعزية' الصاوى 


مركو مغاغه فأجاب * شيخ الزلة قرمه وطعى 
الصاوى نمم ا الملح نازلىيعنوان 
لا إعرفه بالضيط مع انه سيق للبنك ان ملعل 


اعلانه يعريضية الدعوي في هذا العنوان 'الآخير 


ول يتمكن من ذلك بدعوى تركه الى آخر يحبول 
فأعيد الم بغيراعلان وى إمارس سنةع م ة؟و 
شرع فى اعلانه قى مغاغهفكان نصيبهالفشل أيضاً 
وفى 4 ابريل سنةع 147 ول_الثمرةوقيلسقوط 
الحم الغيانىحاو لالنكاعلانه عنشسية ة الصاو ىفل 
يصل الى بغته أيضايدعوى عدم وجوده خفظ الحم 
تحت بده وأخذيترقبهويلاحق خطواته وسكناته 
حيث ضبطه فى نزلةالصاوىتأءانههناكمع شخصه 
فى ع؟ مارس سنة مسو ثم شرع فالحجز بعد 
ذلك فى نفس انحل فى (ابريل سنة مه ١‏ فتقدم 
للمحضر وعارض ف التنفيذ بسقوط الحم الغيابى 
كا يقول 

« ومن حيث ان الظاهر من الوقائع المتقدمة 
ان المستشكلضده لم همل فى اعلان المستشكل 
بالحم أو إجراء ما يلزم نحو تنفيذءعل أمواله وم 
مخطىء فى اتباع الاجراءات الى رسمبا له القانون 
بل عمل جبد طاقته لتنفيذها فلم يصل الى بغيته 
بسبب أفعال المستشكل والعراقيل التى وضعبا له 
فى سيل الوصول الى تنفيذ الحم الغيانى على 
أمواله حتى يسقطه ويعدم أثره القانوق 

د ومنحيثانهما يشبدبذلك|نالادعاء بنقل 
حل المستشكل من نزلةالصاوى الى هصر غير صميح 
وبعيد عنحجةالصوابوالحقيقةانه أعلن بعريضة 
الدعوى ثم الحكم وشرع بعد ذلك فى تتنفيذه 
بالحجز عليه مع شخصه هناك فى قترات متفرقة 
بعد الادعاء المزعوم . ولكى يغطى به مركزه 
ويداقع عن عمله الغير برىءو عم المشاح والعمد 
الذين كانوا يساعدونه عل لغبير الحقيقة والتموية 
فيها كان يقررىكلاعلان يصل اليه انه لايقيم فى 
نزلة الصاوى وانه تواجد وناك بطريق المصادقة 
فقط ( تراجع اجابته على أصل اعلان الحكم فى 
4؟ مارس سنة م١‏ وفى أثناء شروع المحضر 
بالحجر في ٠؟‏ ابريل سنة 08؟1) . 


4ه 


العذد الخامس - السسئة السادسة عشرةٌ 


د ومن حيث ان المحكة لا تعير التفانا ما ودخوله فى أصل الحق الممنوع عن نظره 


ذهب اليه الحاضر عن المستشكل فى مذكرته من 
وجود منزل كبير له فى مصر مشبور الجميع 
وللبنك لما تقدم من وقائع ثابتة واعتيارات 
جديرةيالا”خف ان هذاالقول غير سديد وان عحله 
للبنك وقت التعامل وان التظاهر بتركه الى مصر 
مجرد التضليل فط ووضع الصعوبات فى طريق 
المستشكلضده لك لايتمكن من تنفيذ الحم عليه 
ووس حيث أنه مى فر رذاكوانالمستشكل 
هو الذى أوجد بأعاله العترات بى سييل تتنفيذ 
الحم يكون الاشكال على غير صواب موضوعا 
لمذا السب وحدهو تعينرفضه لذلك والاستمرار 
فى التنفيدذ 
١‏ قضية أشكال عونى بك الصاوى ضد بك مصر رقم ١1م‏ 
سنة و#ة؟ رئاسة حضرة القاضى تمد على راتب ) 
حرفن 
قاضى الأمور الممتعجلة 
4 أغسطس سنة 80و( 
ل صفة التقاضى . أهلية ثامة ٠.‏ فى طلب اجرارات وقنية 
بإ مستحق فى وقف - جواز رفمه دعوى مستعجلة بابقاف 


ينار وهدم فى منزل الوقف 
؟ب اجر تحفظى . اللبحث فيه . لا يتازم البحث فى 

الملكية . يخرد تعديرها 
وس منع التعوض - غير داخل فى ولاية التضار المستسجل ‏ 

المادىء القانونة 

١-لاشترط‏ وجود أهلة تامة للتقاضى 
أمام القضاء المستعجل لطلب اجراءات وقتية 
تحفظية بلكل من له مصاحة فى اتخاذ ذ لكان يلجأ 
اليه وليس للقضاء فى هذه الحالة الحم فى 
المسائل المتعلقة بصفة التقاضى أمام انام 


لتعارض ذلك مع طببعة الاجراء لماستعجل . 


؟- لحقى لاحدالمستحقين فى وقفشاغر 
رفع دعوى يطلب ايقاف بناء وهدمفى منزل 
الوقف اوجود مصاحة له فى ذلكولاياوم فى 
هذه الحالة الانتظار حتى يعين ناظر رن 
المحكة الشرعية 
م ليس للمحكة عند الفصل فىالاجراء 
التحفظى المطاوبقيه ان تقضىفى أصل الحق 
ومعرقةما إذا كان المازل المتنازع عليه وقف 
أو ملك إلا ابديجوز لماءث وتقدي رمستندات 
الطرفين لمعرقة أما أجدر حمايتها 
غ - أن طلب منع التعرض متعلق حق 
واضع اليد وشروطه وذلك لايدخلفولاية 
هذه امحكمة وبحب اذلك الك بالاجراء 
التحفظى فقط الخاص بايقاف المياق 
الكو 
عى الرقع هرم قبول الرعرى 
فعا عى غس زى صف 
د من حيث ان حاصل هذا الدفع أرنف 
المدعى مستحق فى الوقف وليس ناظراً ولا يحوز 
لهالتقاضى بأسم الوقف إذ لا صفة له فى ذلك . 
د ومن حيث انه من المبادى. المقررة عليا 
وقضاء ومأخوذ ا بأحكام مذه الحكة أنه 
لايشترط أهلية ثامة لتقاضى أمام القضاء 
المستعجل بلكل من له مصلحة فى اتخاذ اجراء 
وقتى مستعجل أن ياجأ إليه وليس له فى هذه * 
الحالة الح فى المسائل المتعلقة بصفة التقاضى 
أمام الحاك لتعارض ذلك مع طبيعة الاجراء 
المستعجل ودخوله فى أصل الحق الممنوع .عنه 
نظره ( يراجع فى “ذلك مارنياك جزء ثانى على 
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صفة باهو ١‏ نبذة +.” ) 
-ء1ع1لسزغمم غغلن: دل ععنزل عرآ 
-مع6<ع 126 عنا5 5632311 [! 5 مم1 اند اندع 
-تتوهدا هع 6 1[دنان 13 أمجمععممء صو 
عع كنال مع غاعة علأندم عمت عااء 
وأيضاآً حم عحكة الاستئناف انختاطة الصادر فى 
أول مارس سنة م«مة؛ الجازيت عدد توقير 
سنة مم4 صصفة ,رم بذة مع وحكم لهذه 
الخامسة عشرة صصفة ٠98‏ . 

د ومن حيث أن موضوع الدعوى الحالية 
طلب ايقاف بناء وهدم فى مزل الوقف الذى 
يستحق فيه المدعى وللا”"خير مصلحة عحققةٍ فى 
ذلك لللحاظة على أعيان الوقف هر. رن الضياع 
ومنعا من ضياع مهالمبا وآثارها العادية حتى 
لقطى محكة الموضوع فى الملكة وعدمه ومن 

عى الوطوع ل 

2 ومن حبث أنه وليس هذه الحكة أن تقضى 
فى أصل الحق إلا أنه يحوزلها حث وتقديرظاهر 
مستندات الطرفين لمعرفة أيبما أجدر حدايتبا 
أن النزاع الخاص بمملكية الوقف للمنزل المتازع 
عليه جدى والمستندات المقدمة من المدعى عليه 
لاتدحضه إذ لامو ثر على صمته بل متنافرةو متناقضة 
وعن عين أخرى تحدود مختلفة عن العين الحالية 
ومن ثم يكونطلب الابقاف لعملتى الهدم والبناء 
علىصواب لمصاحة الطرفين فيذلك وتجببه الحكة 
على أن تؤقنه بشهرين منتاريخ صدور هذا الحم 
برقع فيهما المدعى دعوى الملكة عند حصوله 
ماهر الم حسثاذا يلجأ د فالمدعى 


« ومن حيث أن طلب منع التعرض متعلق 
بحق وضع اليد وشروط ذلك لا يدخل فولاية 
هذه احكة الحك فيه فلا تجبيه الحكمة اليه 
« ومن حيت ان المحكة ترى ايداء القصل فى 
مصاريف الدعوى الآن حتى الفصل ف الموضوع 
د ومنحيث انطلبالتنفية بالنسخة الآصلية 
جوازى ولا ترى الحكمة.وجود ضرورة مطلقة 
الحم , نه فى هذه الدغوى 
(قضية ابراهم درويش احد وحضر عنهالاستاذ عبدللكريم 


كشرروفضد أحمد أمام أبو شيك رقم ور نوكو إرئاسة 
حضرة ة القاضى مهد على راتب ( 


خرف 
محكة الاسكتدرية الكلية الاهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
١‏ نوشير سنة 0و١‏ 
حم غلق ‏ تنفيذه - على حل الخالفة ‏ ولو كن مستممله 
عنما آخر . 
الميدأ القانوق 
تنفيدذ ذَ الحم بالغلق الصادر طيقا للقانون : كرة 
١+‏ سنة 4.؟ويكو نعل نفقة مركب الخالفة 
امحكوم عليه 5 عله . ولكن :نفيذه يكون فى الوقت 
نفسه على ا محل موضوعامخالفة ولوكان»ستعمله 
وقت التنفيذشخصا آخر خلافامحكوم عليه 
قد استأجره منالمالك أو انتفع به باذنه وعلى 
المالك ان.سوى شؤونه معهذا المستاجر او 
مستعمل امحل طبقا لما هو منصوص عليه فى 
المادة الثامنة هن اللاتحة المرفقةبالقانون وعلى 
ذلك لا يقبل من هذا الستأجر او النتفع 
الاستشكال فىتنفيذ الغلق على امحل تحجة أنه 


شخص آخر غير الحكوم عليه 


تلرة 
اماو 


و حيث ان موضوع الاشكالتنفيذ حكنهانى 
بالغلقصدر تاريخ م أغسظس منة مم١‏ ضد 
أحمد صاير مرسى فى قضية الخالفة رقم 4.مه؟ 
استئناف سنة همو١‏ طبقا للقانون رقم ١+‏ سنة 
4 لادارته حل قطير بلا رخصة ويقول 
المستشكل أن المحكوم عليه ترك امحل وأنه 
استأجر بعده من المالك الأصل يمد اقدى 
عبدالغنى مقتضى عقد الاجارالمقدم المؤرخ أول 
أغسطس سئة دوو فلا محل لتنفيذ الغلق عليه 
بعد أن خرج امحل من حيازة الحكوم عليه 

و وحسثشان الادة الثامنة من اللانحة الملحقة 
بالقانون رقم ١+‏ سنئة 14.4 تنص على أرف 
الحكم الصادر بالغاق بسببٍ عدم إيقاف تشغيل 
الحل أو عدم تعديل كيفية تشغيله ينفذ على 
ضاحب لمحل الذى عليهأن يحرى القسويةاللازمة 
مع المستأجرين أو غيرهم من يستعملون امحل فى 
حين أن نفقات هذا الغلق تكون عبل مرتكب 
الخالفة الذىأقيمت عليهالدعوىالعمومية ٠‏ وهذا 
النص صريح فى أن تنفيذ الغاق الحكوم به على 
مرتكب المخالفة طقاً لهذه المادة بجحرى عل 
صاحب لمحل الذى أديرت فيه الخالفة أى على 
مالك البناء وهو وشأنه مع المستأجرين منه أو 
مستعمل انحل . ولا يقال ان المقصود يصاحب 
المحلفى حك هذه المادةهو مديره أوصاحبالصتاعة 
فيه أومباشر الخالفة وليس صاحب امحل اللاصلى 
قباسا على ماورد فى مواد أخرى من القانون 
واللانحة من استعال هذا التعبير .ذا المعنىلانه 
لامعنى للنص عل التنفيذ على صاحبالصناعة أو 
مؤجر امحل الى الغير دون شمول هذا النص على 
المالك لآن ذلك يجحعل الفائدة من هذا اللص فى 
حكم العدم اذا ماترك الآولانحل إلى مالكذوهى 
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الخالة الآ كير شيوعًا . كذلك لا معبى لول 
بانطباق هذا النص على المستأجر من الماللك أو 
من استأجر منه وعدم اتطباقه على المؤجر الآول 
وهو المالك . على ان فى اشارة المادة الى اجراء 
النموية مع المستأجرين أو مستعملى امحل مايزيد 
صمةالتفسير التقدم لا" نه لوكان هو لا. المستأجرون 
أو المستعملون مم مرتكى الخالفة كانت نمت 
حاجة الى النص عليبم وحدتم لاأن الدعوى 
العمومية تشملبم بلالمعقولانهاترفع عليهم وحدتم 
دونصاحبالملك . يءزز هذا انصدر هذهالمادة 
عمل تفاوتا ف الميعاد اتخضص لاعلا نالتعديلاات 
المطلوية الوصاحب انحل أىمالك والى ضاحب 
اللصناعة المدارة فيدقبل الشروع فى اثيات الخالقة 
واتخاذ الاجراءات الجنائية ضدالا”خير و لامعنى 
لهذا التفاوت فى المعاد بغير هذا التفسير 

«ووحيث اله مع وجود هذا النص الصريح 
فى قانون الحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة 
والخطرة لا ببق مجال للقول بأن عقوية الغلقلا 
يصح أن تنفذ ككل عقوية الا على امحمكوم عليه 
ها لآن المادة الثامنة من اللاتحةجعات تنفيذهذه 
العتقوبة على نفقة امححكوم عليه فى امحل الذىكان 
يديرهبغض النظر عن المسَّأجر الجديد أوم تعمل 
انحل الذى يتصادف وجوده وقت تنفيذها وعللى 
صاحب امحل تسوبة علاقاته مع قن أستا جر 'منه 
أوأباح له ادارة انحل . والقولبعكس هذاجعل 
من السهل علٍ ال مالك اومستأجر ا حل ومستعمله 
ان يعطل كل حك يصدر بالقلق بتأجميره الى 
تتا عر ديد أو ادارته 'بواسطة تخص آخرغير 
المحكوم عليهفاذا ماحرر لهذا مخضر بالخ لفةجديد 
اسثمرت سلسلة التأجير واتسخير الى غير تهاية 
وبق تلفي الغلق معطلا 

« وحيث اله لا ببق هنذا الااعتراضص 


من اللانحة خاص بعقوبة الغلق التىتنشأ عنعدم 
إيقاف تشغيل الحل او عدم تعديله بالكيفية التى 
تطلبها الجبة المختصة ولا يسرى على عقوبة الغلق 
احكوم ا لادارةحل بغير رخصة أوبعد رفض 
الترخيص به طبقا المادة السابعة من القانون . 
ولكن هذا الاعتراض مردود بأنه وان ل ينص 
عل هذه الحالة الآخيرة بالذات الا ان نص 
المادة الثامئة من اللانحة يشملبا لآارف حكة 
التشريع واحدة فى الحالتين ولانه لا يعقل ان 
تنفذ عقوية ألغلق فى حالة مخالفة محل مرخص به 
أمل قٌّ ايقاف تشغيل الصناعة أو تعد يلبا حسب 
المطاوب منه ولا تنفذ فىحالةعدم وجودرخصة 
اطلاقا للبحل أو ادارته بعد رفض الترخيص "به 
وو صث انه بين منكل ماتقدم اناستشكال 
المتتشكل وهو اجر من امالك فى حكم 
صدر بالغلق على مستأجر آخر ترك امحل هو 
استشكال فى غير محله لآن تنفيذ الغلق واجب 
طبقا للمادة الثامئة من اللاتنحة على صاحب المحل 
او مالك وهو وشأنهى لسوية علاقته بالمستأجر 
منه ‏ وبذلكيتعين رفض هذا الاشكالموضوعا 
(قضية| شكال مد رمضان ضد نيابة الاسكندرية رقم امه 
صنة همه ١‏ رئاسة حضرة القاضى عمد طاهر رائد ) 
لذلق 
محكمة اسكندرية االكلية الاهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
١‏ نوفير سنة م١‏ 
١‏ - أوامر عل العرائض - احكامبا . 
؟ ‏ القاضى الج الاوامر التى يصدرها طرق النظلم 
فيا اداريا أ قعنائيا 0 
؟ ل قاهنى الا"مور المستعجة ‏ مستقلا عن القاضى الجزئى 
نظره فى النظل ادار يا 
ع ل تلض الاعور المتسجلة - نظره فى تظلم من طالب 


الامر ب موضوعى ‏ عدم جوازه 
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بأخة 

المنادى. القانونة 

١‏ الاب السادس من قانون المرافعات 
الخاص بالأوامرعل العرائض فيه كلالقواعد 
أأعامة لاعطاء هذه الاوامر وطرق التظل منها 
وهى تشمل ماهو منصوص عله فى المواد 
81117 و ؟ !4 مرافعات 

؟ ‏ القاضى الجن فى النظام الأهللى هو 
قاضى الأمورالمستعجلةوقاضى الأأمورالوقتية 
الختص باصدار الأوامر عل العرائض طيقا 
للدادة 9؟؟ مرافعات ولكن عا أنه هونفسه 
قاضى الموضوع فلا يجوز لمن صدر ضده 
الآمر على عريضة أن يتظل اليه اداريا وانما 
يكون تظله داتما موضوعبالآان هذا القاضى 
قد جمع فى شخصه بين السلطنين الآدارية 
والقضائية فلا معنى للفصل بينهما فى أص 
سييدى رأيه فيه على كل حال بمواجهبة 
الأخصام . إذ القول بغير هذا فيه عبث 
بالأحكام أو الآوامرو تكرار بغير مقتض 
فى نظر موضوع واحد 

م« ولكن إذا انفصل قاضى الآمور 
المستعجلة عن القاضى الجركى»م هو الحال 
فى مصر والاسكندريةجازللا ولفى حدود 
اختصاصه أن ينظر فى نظ( من صدر ضده أمر 
بصفة اداريةلانه قد ميزعن قاضى الموضوع 
وانشطرت السلطة القدممة الى شطرين 

4 - وتبعا للببدأين السابقين لايحوز 
لقاضى الآمور المستعجلة ان ينظر فى تظم 
يرفعه اليه طالب الآمر لآن هذا النظم هو 


فصل فى الموضوع خارج عن اختصاصه 
١‏ 


نرق 
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اممو 

د حيث ان لخوى هذهالدعوى لظ المدعيين 
هن الآمر الصادر مر هذه المحكمة يتاريخ 
4 وناو( بتقدير اتعامما عن الحراسة 
التى كلها مما فى القضة ثمرة و.” مستعجل 
اسكندربة سنة مو وكان صدور هذا اللامص 
بناء علىعريضة مقدمة منهها لهذه احكة 

د وحيث انالرأىالراجحان الباب السادس 
من قانون المرافعات الأهللى الخاص بالاواص 
على العرائض من المادة بام والى ١#‏ مرافعات 
يتضمن جميع القواعد العامة التى تتعلق باعطاء 
الأوامر على العرائض وطرق التظلم فها حتى قبل 
أن المادة 44 عرافعات فى باب حجزما للمدين 
لدى الغير لم تأت يحديد وانما هى تطبيق خاص 
لتلك القواعد العامة . وظاهرمننص الادة ١.‏ 
وما يليبا أن هاتيك الآوام تصدر من القضاء 
بصفته الادارية وان للتظل منها طريقين اما 
الرجوع الى نفس الامرواما الالتجاء الى الحكمة 
للنظل من أمره الادارى ويكون قضاوها فى هذه 
الحالة بما لها من ولاية الحم أى انها تفصل 
موضوعيا وقضائيا فى المعارضة التى ترقع اليبأ 
بشأن هذا الم الادارى . اما مايكون قبل ذلك 
من رفض للامس أو تعديلفيه أوالغاء له بحسب 
الطريق المرسومقالمادنين 8و8 فبو ولاء 
ادارى أعطى للقاضىتنجيزا لنوعمعينمن الاعمال 
التى تقوم علىاواص اداريةمؤقتة . وقد منح هذا 
القضاء الادارى فى النظامالاهل الى رئيس الحكمة 
الكلية أو قاضى الحكة الجزئية باعتباره قاضى 
الآمور الوقتية وفى النظام انختلط اعطى لقاضى 
الأمور الوقتية فى امحكة الكلية . اما النظلم من 
الآمر بطريقة ادارية فلا يكو نبطبيعةالحالالامن 
الخصم الى صدر اللآمى ضده أو عليه تنص 


عل ذلك المادة + ومرافعات لآن طالب الآص 
قد استتفد سلطةالاصس الادارية فى صدر طلبه الا 
أنيحدد هذا الطلبلوجود ظروف أو مستندات 
جديدة طرأتعليه . اما خصمهالذى صدر الآمر 
ضده فى غيته دون اعلانه لمواجبة طالب الآمر 
فحق له من قبيل المساواة انيتظل من هذا,الآمر 
اداريا أيضا الى نفس الأمر فاذاكان قد اعلن 
بالحضور عند طلب الآمر وقبل اصداره ققد 
سقط حقه فى التظم الادارىلانه كون هو أيضا 
قد استنفد سلطةالقاضىالادارية فى اصدار الآامر 
عل العريضة ويبق له بعدئذ ولطالب الآمران 
يتظلما الى الحكة بدعوى كسائر الدعاوى يقضى 
فيباقضاء موضوعيأ خالصالاصلة بينه وبين ولاية 
قاضى الأأمورالوقتية فى باب الا"وامر عل ىالعرائض 
ولا يعترض على هذا بأننصالمادة م ومرافعات 
قد يشعر بان لطالب الآمر على العريضة أن يتظلم 
هو أيضا بالطريق الادارى الى مصدر الامر 
إذ الرد على هذا ان نص المادة صريح ف 
ا"فت. الخصم 
صاحب الحق فى التظل منهادارياالى نفس الآمر 
ولآنه سبق القول ان ولاية القاضى الادارية قد 
استنفدت بالنسبة لطالب الام بما كان من أمره 
على عريضته وانما أعطئ لخصمه من حق مراجعة 
الأمر فى أمره انما جاء لنسوية المركز بينبما فى 
حدود الولاية الادارية . وإلا لو صحان لطالب 
الأمران ينظلم اداريا الى الآمر وهو منفرد عن 
خصمه لكان معنى هذا ان له حق النظرفى الطلب 
الادارى مرتين ينا ليس لخصمه هذا الحق الا 
مرة واحدة وهو أمس عخالف لآصول الشرائع 
التّىتراعى دائماالمساواةبينالخصمينو نالف لنص 
المادة ,1 الصريح فضلاعن خا لفتهلطبيعة الآشياء 
لاأنه تكليف للقاضى بأنينظر ف العريضة المقدمة 


الصادر ضده لاس هو وححده 
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وى 


أليه مرتين يناء على طلب مقدمبا ينها ليس هناك | تظله سينظر موضوعيا بطريقة أوفيوا كل أمام 


جديد بدعوألى ما يطلب منه من العدولعنرأيه 
الذىأصدره(راجع كتاب الوجيز لعبدالفتاحبك 
السيد صحيفة 7غ وما بعدها و كتابالتتفيذ صحيفة 
04 وما بعدها وكتاب المرافعات لآنى هيف 
بك صحيفة باه وكتابه التنفيذ صحيفة +بام ) 

ووحمث انه وقد تينتهذه القاعدة العامةفى 
اصدار الا واس الادارية على العرائض وطريقة 
النظل منبا يتعي نالبحث فوظيفة القاضى المستعجل 
بالنسة لهذه الا“وامر . وهناتعرض نقطة اختاف 
فيباقليلا تشتأحعن ان القاضى الجزى هوف الحا م 
الاأهلية قاضى الا*مور المستعجلة والوقتية . فاذا 
ما أصدر أمره على عريضدفبل يكون الرجوع إليه 
يمن صدر ض هه الا"مر بصفته قاضيا للا مور 
المستعجلة أوالوقتيةأويكون بصفتهقاضى الموضوع 
والظاهر مما سبق شرحه من القواعد العامة ان 
الرأى الثاى هو الارجح أى انه ينظرفالتظلم 
لا بولايته الادارية ولكر. يصفته قاضى 
ا موضوع لآنه جمع الاختصاصين فى تخصه فن 
العبث ان يكلف بنظره أولا بصفته الادارية ثم 
يعود فينظر فيه بصفته القضائية ٠‏ ولا شك انق 
الا”خذ.بذا الرأى تضييعالحق الخصم الصادر ضده 
الاأمر فى النظلم الادارى أسوة بطالب الا"'مر 
ولكنبا تضحية لايد منباتنز.ها القضاءمن العبث 
وتكرار الا"وامر والا”حكام بلا مقتض ٠‏ على 
انها تضحية فى الظاهر فقط إذهى فىالواقع ضئيلة 
الاثثرويكاد يكو نالضرر منبامعدوما لاأن التظلم 
موضوعما إلى نفس القاضى المطلوب النظل اليه 
اداريا ل برع المتظل مندرجةمندرجات التقاضى 
الحقيقية وقصارى الامرانهخطابه خطوة سريعة 
جاوز ببا الولاءالادارى وأحرىبهانلا خرص 
على ولاء اداري لا.يضره الحرمان منه ما دام 


محكمة الموضوع وقاضبا هو نفس القاضى الذى 
أصدرالا مر.على انهذاالحرج قدزال الآن على 
الا"قل بالنسبة لا وامر القاضى الجر المستعجل 
فى مصر والاسكندرية حيث ألشئت حكة نخاصة 
للامور المستعجلة منفصلة عر المحام الجرئية 
فأصبح لمن صدر ضده الآمر على العريضة من 
قاضى الاثمور المستعجلة فى مصر والاسكندرية 
الحق فى التظل أليه نفسه من الوجبة الادارية ثم 
الالتجاء الى احكمة الجزئية الختصة للمعارضة فى 
هذا الاأمر قضائيا فلا حرمان ولا تجاوز عن 
حدق ؟! هوالعبد فى الجبات ال اختلطفيبا القضاء 
المستعجل بالقضاء الجرق 

ووحيث أنه يتضح من كل ما تقدم أن هذه 
امحكة المستعجلة وهى غير مختصة بنظر الموضوع 
لا تنظرف التظل الخاص بأوامرها على العرائض 
الا من الخصم الذىصدر ضده الأمروقى حدود 
الولاية الادارية قط ذ لا يمكر1ل العد 
اتفصالها عن المحكمة الجرئية التى مثلبا انتنظر 
موضوعيا فالنظل وانما هى امحكمةالجزئيةالختصة 
التى يصمح لما ان تنظرق مثل هذا التظل باعتبارها 
محكة الموضوع كانباهى انختصة بنظر النظم الذى 
يتقدم به مقدم العريضة بعد صدور الا"مس عليبا 
من هذه الحكة ( عحكنة الا”مور المستعجلة ) . 
ويذلك لاتكون هذه المحكمة مختصة بالنظر فى 
التظلم موضوع القضيةالحاليةلا"نه تظلم موضوعى 
من طالب الا "مر 

« وحيث ان الخاضرعن النظلم ضدهها دقع 
بعدم اختصاص قاضى الا"مور المستعجلة بنظر 
هذه الدعوى لهذا السيب 

« وحيث أن الحاضر عن المعأرضين لم يفند 
الدفع الفرعي تغنيدا مقبولا وا كتق بان أشنار 


مم 
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اشارات مهمة الى اوامالتقدير المنصوص علبا 
فى المادتين 11 و ١١8‏ مرافعات مع أن هذه 
الرامر ل تين عل كوا وين حر راطع 
تحرى عليبا القواعد العامة المنصوص علييا فى 
المواد ١8‏ وها يليها والسابق يانها 1 نا 


«ر وحيث أنه من كل هذ ايتعين الحم بشول 
( ممارضةالسى نبويه هائم على يكرى وآخرين وحضر عنها 
الاستاذ احد يحم ضد على مكى وآحر بسفته) رقم 1.” سنة 


وعو؟ رئاسة حضرة القاضى مد طظاهر راشد ( 


, / ور كرام) و 


لقف 
محكمة المنشية الجرئية 
عام ينايرسنة غ98١‏ 
١‏ - شريك ف عقار . 
موافقة . الشركا. غير جاان . 
+- فضولى - اثرا. على حاب الفيي . 
منفعة الغير . وحصول الغير على فائدة من العمل 8 
المبادى. القانونية 
؟ - لابجوز لواحد من الشركاء ان حدث 
تعد يلامهما بالعقارحتى ا وأدعى بنفع هذاالتعديل 
الشركة الا اذا وافقّت بقية شركائه واذا 
كان الشراح الفرذسيون الذين اجازوا انفراد 
الشريك فى الشركات باجراء اعمال الادارة 
والاستغلال منطر يق القياسبالفقرةالاولى 
من المادة .م9 الخاصة بالنيابة المفترضة فى 
الشركات فان القضاء هناك اعترض عل الاخذ 
.هذا القيا س لان التفويض الضمنى بالشركات 
أما يرجع لما يمكن أن يهم من عقد الشركة 
وما تراضى عليبا الشركافيها . ولهذافلايحوز 
ان تتمثى هذهالمادة عل ا لاحو الالاخرىالى 
تكون فيبا الأموال مشاعة بين افراد معينين 
دون ان تفقوا فيأ بيهم وبعقد على المشماع 
د م ان اعمال الفضول اوالاثرا. على 


احدانه تغيرا فى العقار. بغير 


شرطه . قصد 


حساب الغير بلا سببشرطباان يكو نالفضولى 
قد ا تصرف جبدهواجهغر ضدق عملهالى منفعة 
رب المال وان يكون قد عاد علىهذا الأاخير 
فائّدة مباشرة لم تكن وليدة المصادفة . فلا 
حوزن قام بعمل لفائدة نفسه أنيرجع على 
غبر هجرد انهاستفاد من عمله بالتبعية 

ا مور 

د حيث أن المدعى وجه الخصومة للبدعى 
عليها بصفتين . صفة الشريكة المشاعة فى العقار 
الذى لك وصفة الظارة على منزل وقف 
يحاوره . فبو يطالها يصضها الأولى بنصيها فى 
تكالرف الاتصال بالجرى العام على قدر سبامها 
فى العقار المشترى . ويطالها بالصفة الثانية بقدر 
م استفاد الوقف من هذا الاتصال 

« وحيث عن الشق الأو لقند ثبت قطعاأن 
الاتصال بالجرى العام إما حصل فىسنة ١474‏ 
مع أن المدعى عليبا لم تصبح ششريكة للمدعى إلا 
فى سنة .م99١‏ وهو تاريخ تسجيلعقدها . وهذا 
ترأه عند ما جاهرت ذه الحقيقة قد راجع عن 
طله الآول وتنازل عن دعواه لشأنه ٠‏ وبذا 
التتازل زال الوجه الأول من وجوه الخلاف 

م وحيث عن الشق الثاتى فليس مت رابطة 
عقدية أو قانونية بين المتخاصمين . وهذا ما تم 
عليه ححصفة دعوي المدعي وحما اتعدمت هدم 
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م 


الراطة وهى مناط التحديد بين حةوق كلييما 
وواجباته قبل الاخر فلا وجه للسألة إلا أن 
تقوم دعوى الانراء بلا سيب على حساب الغير 
وظاهر جدا من أوراق الدعاوى المضمومة 
وتقارير الخبراء فيبا أن منزل الوقف لا تربطه 
بمنزل المدعى الا رابطةالجوارمنالخلف . وهذه 
الرابطة وحدها وبجردة عن أى اعتبار آخر 
لا تكنى للساهة فى الأصلاح أو الصيانة . 
والمطالبة هنا لاتقوم على أساس الاشتراك . 
فلي سيوجدشيوع ف الملكية وليسهناك أصماب 
طبقات فى دار واحدة . والثابت أن منزلالمدعى 
قائم على أرض محكرة للوقفوهو بو ضعهو تكو ينه 
مستقل عن منزل الوقف . وغاية ما فى الآمر أن 
لجزء منه ركوبا على جز. صغير من أبنية الوقف 
لا يعدو حجرة صغيرة أمرها تافه لابذكر . 
وهذا الركوب الضئيل لايسمو إلىمرتبةالشيوع 
حتّى بمعناءالضيق . خصوصا إذا لوحظ أن لكل 
من المنزلين دورات مياه مختلفة ولكليهما بحرى 
للياء منفرد . والذى تستخلصه الحكمة من دفاع 
الطرفينوتقرير الخبيرأن المدعى كى يصل بمجراه 
إلى انجرى العام جعلها تمر فى مدخل صغير أو طرقة 
من منزل الوقف فاضطرته الطبيعة أن يشتنك 
بمجرى هذا الوقف . وليس من دافع يدفعه إلى 
اجراء الآعمالالمؤديةللاتصال بامجرى العاموسوى 
خدمة عقاره وتحسين حاله . والقول بأن البلدية 
ألزمته بهذا الاتصال لم يقم عليه دليل . والمفهوم 
أن لواتح البلدية لا تجير هذا الالرام . وهب أن 
ذلك يح فقد كان فى مقدورهآن يتصل بالمجرى 
العام دون المساس رافق المدعى عليها وتركها 
راضية بقاء القدحم على قدمه موافقة فى الانتفاع 
ها عند حدها المعين فيا . على أنك اذا تناهيت 
فى الوضغوقلت بوجودالاشيراك كاثثةباكانت 


صورته فانه لاجموز لواحدمنالشركاء أن حدث 
تعديلا ميمابالءقار حىلو أدعى بنفع هذاالتعديل 
للشركة إلا إذا وافقت بقة شركائه . هذه قاعدة 
وضعباالتشريع الفرنسى وسارعليها قضاؤه وتبعه 
فيبا القضاء المصرى . وقد توسع الآولفى تطبيق 
القاعدة الى حد انه يأخذ بها فما يتعلق بأعبال 
الآدارة والاستغلال . ذلك لآن الشراح الذين 
أجازوا انفراد الشريك باجراء هذه اللاعمال 
الآخيرة أجازوه من طريق القياسبالفقرةالأولى 
من المادة .ويم١‏ الخاصة بالنيابة المفترضة في 
الشركات . ومع هذا فالقضاء هناك احتج وما 
فىء حتج على الآخذ ببذا القياس إذ لاحظ أن 
السبب فى هذا التفويض الضمنى بالشركات انما 
يرجع لما بمكن أن يفبم من عقد الشركة وما 
تراضى عليه الشركاء فيهاوانه بناء على ذلك لايحوز 
أن تتمشى هذه المادة على الأحوال الآخرىالى 
تكون فيبا الأموال مشاعة بن أفراد معينندون 
أن يتفقوا فما يهنهم و بعقدعلىهذا المشاع . ولهذا 
جاهرت المدعى عليبا بأنها لاتعم بهذا العمل الذى 
أجراه المدعى ولم يؤخذ رضاؤها عنه وأن عبله 
هذا اعتداء على أرض الوقف وأفصحت عن 
رغبتها فى ازالته على أن القضاء مع رفضه الاخذ 
بالقياس المتقدم فانه لم يرك هذا الاشكال دون 
أن يعالجه . ذلك أنه رأىالاستعانة فىهذه الحالة 
بنظرية أعمال الفضولى أو نظرية الاثراء على 
حسابالغير بلاسبب . ومنشروط هذه النظرية 
أن يكون الفضولى قد انصر ف جبدهواتجه غرضه 
فى عبله الى متفعة رب المال وأن يكون قد عاد 
على هذا الآخير فائدة مباشرة لم تكن وليدة 
المصادقة فلا بحوز لمن قام بعمل لفائدة نفسهأن 
يرجع على غيره يجردأنه استفاد من عمله بالبعية 
والواضح أن المدعى ل يكن يمني بسملههذا التتى 


باه 
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قام به الا مصلحة عقاره . ويؤخد من تقارير 
الخراء فى القضايا النضمة ومن عضر اتقال 
المحكة على الأخص أنعتويات الوقف هىمن 
صغر القدر وحقارة الشأن بحيث لانحتمل حالما 
تعديلا ثى منافعبا . وما يلفت النظروتراه المحكمة 
غرييا أن يظل المدعى راقدا لاح ركسا كنا قسع 
سنين لا يطالب بما طالب به الآن وأنه ليتحرك 
من عرقده الا يعد أن خاصته زبيده وطالبته 
ممتأخر المكر المستحق للوقف!لذىتولاه . واذا 
كأن لهذا المسلك دلالة فدلالته فى أن المدعىغير 
جادقى دعواه . وأ كبرالظن أنهلم يناوثها الخصومة 
الا تشفيا منها ونكاية فيها 

( قضية الحاج ليل أبراهم العطار ضد ز بده السيد رغرت 
عن نفسها ويصفتها رقم ١٠ع١‏ سنة «موارثاسة حضرةالقاضى 
حدن ايان جاد ) 


5 
٠‏ دلسمير سنة ع.م9١‏ 
القاس ل عن حكم ابتداق  .‏ ل يستأف مع قابلته له . 
عدم جوازء 


المدأ القانوق 

ان الرآى الراجح والمجمع عليه فى 
أحكام انحا هو أن طريق الطعن بالالقاس 
غير جائز فى الاحكام الاتتبائية القابلة 
للاستئناف وال لم تصبح نهائية الا لفوات 
ميعاد الطعن فيبا بهذا الطريق . خصوصا 
والالفاسمنطرق الطعن الغيرالاعتيادية فى 
الاحكام وقدحددت أسبا ماعل سبيل ا لحصر 
فاذا كان الحكم قابلا للاستئناف ولم يسلك 
الطاعن هذ |الطريق يعتير هذاقو لاضمنا منه 
للحم مسقطاللا لهاس ولاننص القانونجاء 
قاطعا بحيث ابح الطمن في الا حكام الانتهائية 


الى تصبح كذلكبفوات معاد المعارضة دون 
غيرهاو 7 د نص عل ذلكفى حالةالاستئناف 
لمر 

« هن حيث أن محصل دعوى المدعبة المعلنة 
صحيفتها بتاريخ وم اغسطس سنة م«م؟١‏ أن 
المدعى عليه الآول اقام دعوى مدنية امام هذه 
المحكة تقيدت يجدولا نحت مرة وم.ع سنة 
«مة! يقول فيا أنه لمديونية المدعى عليه الثاتى 
للمدعية فى دين مقضى به قد نزعت ملكية 
ه قراريط و؟١‏ سب مشاعا فى م7 قراط معينة 
وانه اشترىمن المدعى علي هالثاىواخوته>قراريط 
و9( سبها مشاعافالثلاثةوعشرين قراط السالفة 
الذكر ‏ وطلب تثبيت ملكيتهإلى هذا القدر وقد 
قضى له فعلا بتاريخ ولايونيه سنة 0م9١‏ واعلن 
الحم المدعية بتاريخ ؟١‏ اغسطس سنة #مو١‏ 
فرفعت عنه لاسا أعلنت فته فى؟م إغسطس 
سنة وم ١‏ 

« ومن حيث أن المدعىعليهالآولدفع بعدم 
جواز الالقاس وكانقوامالدفعان الحم اللتمس 
فيه كان قابلاللا أستشا فو قداعان الحم الاتداى 
بتاريخ + اغسطس سنةممو١‏ فكان باب 
الالقاس لا يرال مفتوحا , 

د« ومن حيث ان المادة ؟بام من قابون 
المرافعات صرعة فى أنه بجوز للاخصام العاس 
إعادة النظر فى الاحكام الانتهائية الصادرة من 
محكمة أبتدائية أو استئتافية بمواجية الأخصام أو 
فى حال الغبية ان كانت المواعيد التى بجحوز فها 
معارضة الاحكام الصادرة فى الغياب قد مضت 

« ومن حيث أن خلافا قام بين العلماء. فى 
تنفيذ هذا اللص بمخصوص الاحكام التى يحوزفيبا 
الالقاس فقد ذه الاستاذالمرحوم أ بو هيف ب 


- السئة السادسة عشرة 


إغة 


فى مؤلفه ان التقرير بأن الاحكام الى يحوز فيبا 
الالبماس هى الاحكام الانتهائيةسواء كانت انتهائية 
فى اول الام أو طنتصادرة من محكة ابتدائة 
ومضت مواعيد الاستئئاففيها أوكانت صادرة 
من عحكة استئئافية وسواء كانت حضورية أو 
غياية الا انه فىالاحكامالغيابية لايحوز الاللقاس 
تاداع المنارسة اث ةقلق مقط اللق :فيا 
جاز الالماس (راجع كتابالمرافعات صم47) 
ما الاستاذ عبد الفتاح السيد بك فقد قرر فى 
مؤلفه بأن الاحكام القابة للاستثتاف حضورية 
كانت أو غابية لابقبل فيها الالقاس بعد فوات 
ميعاد الاستئناف وذلك لان ميعاد الالقاس أقل 
من ميعاد استئتاف إحكام الحكمة الكلية وعاثل 
لميعاد استئئاف احكام المحام الجزئية ولماكان 
مبدأ كل من الالئاس والاستئناف واحدا فلا 
حل للالقاس مع امكان الاستئئاف 

و ومن حيث ان كل فريق ذهب فى تأبيد 
حجتهوتدعمٍ رأبهالممحجج استنبطها من نصوص 
القانون التى جاءت غامضة مفككة حيث سكت 
الشارع عن النصعندوجوبهولقداستند المرحوم 
ابو هيف بك فى رأبه الى المقارنة بين التصوص 
المصرية وما يقابلبا مننصوص القانون الفرنسى 
إذ ينما يقرر القآنونالفرشى بقبول الالماس فى 
الاحكام الصادرةنهانيا (م .م4 مرافعات مدى) 
فان قانو تنا المصرى يقضى يقبو ل الالعا سف الاحكام 
النبائية سب معان الحك قديكون تبائيا.حسب 
مصدره لكوته صادراى مالآلا استثاففباأو 
لكوته صادرا من محكةاستئنافية أو بكون تبهائيالآ نه 
أصبح كذلك نظرآ لفوات الميعاذ وكلاهما 
نباتى . وقطع يعدم صحة ة الرأى النى يشترط 
صدورالحك نبائيازعدمجوازالاتض فالحم 
الذى مضى ميعاداستثنافه فأصبح نبائيا - ولم يقته 


أن يناقش الحجة التى أقامبا خصوم الرأى الذى 
ذهب اليه وهى ان الخصم الذى لم يستأنف فى 
الميعاد يعتبرقابلا بالسكم ولايجوز لهالاستئناف 
واعتير تلك الحجة واهية بدليل أنالقانون أباح 
صراحة لمن لم يعارض فى الميعاد أن يلتمس 

« ومن حيث ان الفريق الانى وفى مقدمتهم 
الأستاذ عيد الفتاح بك لم يقتع بصحة الرأى 
السابق ول تأخذه تلكالحجة السالفة البيان وقرر 
بأن الشارع إذ أجاز الالقاس فى الاحكامالهاتية 
التى انقضى ميعاد المعارضة فيبا اتما أجار هذا 
الأمى استثناء لآن ميعاد المعارضة ضيق لابنسع 
للتفكير والتد.ر خصوصا وان أسباب الالماس 
جاءت محددة معنة لاتحتمل توسعا أواضافة 

« ومن حيث ان القضاء قد استفرعل الرأى 
القائل بعدم جواز العاس إعادة النظر بالنسبة 
للا حكام الابتدائية الى تصدرمنحكمة ابتدائية 
ولم تصبح نبائية الامضى ميعاد الاستثنافوذلك 
لآن ترك طريق الطعن بالاستئناف يعتبر رضاء 
بالحم ( مرجع القضاء قانونالمرافعات ص » . ؟ 
بند م04 ومابعدها ) 

وومن حيث أن ماذهب اليه الفقيه الاستاذ 
أبو هيف فى كتابه لا تستطييع احكة الاخذ نه 
وذلك للا ساب الأنية  :‏ أولا ‏ ان الطعن 
بطريق الالقاس اما هوطريق غير اعتيادية للطعن 
فىالاحكام حددت أسباما على سيل سيل الحصر فاذا 
كان الحم قابلا للاستئتاف ولايسلك الطاعن 
هذه الطريق الى لاوعورة فيها ولا قبد لاسبابها 
وفيبا الجال متسعا دون أنيطرقه ‏ الايعتير هذا 
متدقو لاضنا للحم مسقطا للا ثعاس حت ثانا 
أن نص القانون جاء قاطعا ولايجال فيه للاجتهاد 
أو القياى س حيث أباح القانون الطعن فى 
الأحكام الاتتبائيةالتى تصنبح كذلك بفوأت ميعاد 


“5 


المذة الخامس 2 السنة الناءهة عفر َ 


المعارضة دون غيرهاوم يكن لدىالشارع مايمنع أ 
من النص على اجازة الطعن ببذا الطريق فى 
الحكام الى تصب حكذلك بفواتميعادالاستئتاف 
فعدم النص علبا اتما هو الحكية أرادها الشارع 
وهى أن ميعاد الطعن بالمعارضة لا يسمم بالتدير 
وأتجاد الا سبابالواجبالاستعانة فى استخلاصبا 
خيرة أهل الفن من العلياء عند الالقاس فلكى 
لا يضيع على صاحب الحق حقا محتملا أجاز له 
هذا الطريق استثناء وهوأمر لابحوز فيه القياس 
خصوصا اذا لوحظ ان التشريع الفرنسى مصدر 
تشريعنا الخاص يحيز الطعن يطريق الالفاس فى 
الأحبكام الانتهائية التى أصبحت كذلك بفوات 
مواعيد المعارضة ول يقل أحد من الفقباء عندم 
ان اجازة الالعاس فى مثل هذه الاحكام تجيز 
الالقاس فى حالة ما اذا أصبحت تلك الا"حكام 
نهائية بفوات معاد الاستئئاف ( راجع جلاسون 
وكولمه راح - جزء م نبذة 5ه.ر اص "و١‏ 
وحم محكمة النقض الفرنسية ودالوز بريوديك 
٠6‏ و #9 - ودالوز براتيك جرء ٠١‏ 
ص و.م نبذة م(  )‏ ثالثا ل أجمع الفقباء 
الفر نسيونواستقر القضاءعندم تعليقاعل النصو ص 
الخاصة هذا الموضوع على عدم جواز الطعن 
هذه الطريقة الغير الاعتيادية فى الاحكام التى 
أصبحت نبائية بفوات مواعيد الاستثناف فيبا 
( راجع فى هذا كارىوشوفو جزء ؛ وجزء ٠٠‏ 
وانماس إعادة النظر نبذة + ) ولاتستطيع المحكمة 
الخر جح على ذلك الأجماع مع قيام العقيدةالثابتة 
ادا يأرب المشرع المصرى إذ ادخل تلك 
القواعد فى تشريعنا اما رى الى تقرير ما استقر 
عليه الآمى. عندهم- وليس فى نصوص المششرع 
المصرى مابدعو الىالعدول عما يتفق مع المكة 
الإنشر يعية التى اججازت هذ الو سيل الطمنفى الا حكام 


« ومن ححدث أنه تبين من كل مأسيق ان طريق 
الطعن بالالتياس غير جائر فى الاحكام القابلة 
للاستئئاف والتى لم تصبتبائية الا لفوات ميعاد 
الطعن فيا بهذا الطريق 

« ومن حيث أنه تبين ان الحم الملتمس فيه 
الآن انما صدر ك دعوى استحفاق فرعبة -جدد 
لماالقالون ميعادا معينا لاستئتاف ١‏ فبا 
(م ..> مافعات ) من تاريخاعلان الحم وم 
تسلك الملتمسة هذا السبيل فيكون الدفع بعددم 
جواز الالهاس فى محله وشعين قبوله 


( قضية ام ابراهيم أبراهيم جبيرضد عمد مم سعد وآخر رقم 
سنة 9# رئاسة حضرة القاضى عمد تجيب اعمد ) 


يرف 
حكة در المنصورة الجرية 
ه فراير سنة مموة؟ 
اعتداد على الاقراض بالريا - جرعة مستمرة 
الميدأ القانوى 

انجربمةالاعتيادعلى الاقراض بالر باالفاحش 
تعتر جر بمة مَسَتمَرَة يسكزق وتاجدد كلما 
استولى المقرض على الفوائد الربوية 

الكو 

:د حيث |نا1تهم دفع سقو ط الدعوىالعمومية 
حجة أنهمضى بين تاريخ أآخر قرض وهوالقرض 
الراك وما ين البدء في التحقيق ١‏ كترمن 
ل لبسيوق 
؟ نوفير سنة .14 كان تارعالةرض الخاص 
بحسين احمد البسيون فى ١١‏ يناير سنة س١‏ 
اما القرض الخاص برياض الشمربينى فقسد حصل 
فى سنة ١9+.‏ حسب أقراره فى حين ان التحقيق 
الحاصمل بواسطة النياية بدأ فى ؟م ابريل سنة 
4لا ء* 


العذد [نكامين السنة السادسة عثرة 0 


« وحيث انه ثبت من المستندات المقدمةمن 
الجنى عليه احمد احمد البسيوق انالدين كانمقسطا 
وظلالمهم يستل الاقساط لغاية ا كتوبرسنة94+1؛ 
بمقتضى الايصالات المقدمةمن احمد أحمد بسيوق 
كا ان انحال البه وهو خليل شيحه ظل يستلم 
الاقساط بعد ذلك اى لغاية ابريل سنة ب#مبه١‏ 
اماحسين البسي وت الجن علية الثاىقةدقدمايصالات 
تفيدا ان المهم ظل يستلم الاقساط الى ابريل سنة 
7و1 كا انه قدم ورقة موقعا علها من المهم 
مؤرخة ١+‏ يوليوسنة90م؟1 تفيد ا الباق لللتهم 
جنيها لغاية آخر ديسمير سنة ١989‏ 

« وحيث انه يِوْخَذْ من ذلك ان الدينين 
اللذين فى ذمة احمد بسيونى وحساين بسيونى كانا 


مقسطن وظل المتهم يستلم الاقساط الىالتواريخ 


سالفة الذكرو باحتسابالمدة ماين تاريخ استلام . 


الاقساطاىتارعالبد ف التحقيق يتضمم نه ينتقض 
مدة ثلاث سنلوات 
و وحيث انه يتعينالبحت فىهل المدةالمسقطة 

للدعوى العمومية تبدأ من تاريخ القرض المكون 
للعادة أوتبداً من تاريخ استرلاء المتهم على الفائدة 
الربوية نفسبا 

لح ماقمل و عد ةانقلل عي ايه 
الأمر البحث فما اذا كانت جرعة الاعتياد على 
الاقراض بالربا الفاحش هىمن الجراتمالمستمرة 
أو الوقتية فاذا كانت من الجراءم الوقتية تحتسب 
المدة المسقطة للدعوى العمومية من تار عم آخر 
قرض وهو القرض المكونللعادة بصرف النظر 
عما اذا كا نالمقرض استولى عيل فوائد ربوية بعد 
ذلك أم لا اما اذا كانت من الجرائم المستمرة 
فتجسب المدة من تاريخ الاستيلاء على الفائدة 
الربوية 


« وحيث ان الرأىالمعول عليه هوانجرعة 
الاعتياد عل الاقراض بالربا الفاحش تعتيرجر بمة 
مستمرة تتكرر وتتجد د كلما استولى المقرض على 
الفوائد الربوية ( راجع حك ممحكة النقض 
الصادر فى 4؟ ابريل سنة 1416 والمشورى 
الصحيفة نمرة ."من الجموعة الرسمية السنة 
السابعة عشرة ) 

د وحيث ان هذا الرأى مطابق لاراء انحا كم 
الفرنسية حيث قضى فى فرنسا أنه اذا كان تار عم 
القروض الربوية سابقا على صدور القانون الذى 
يعاقب علل الاعتياد على الاقراض فان قبضص 
الفوائد الربوية عن هذه القروض نفسبا بعد 
صدور القانون يجحعل المقرض واقعا بحت طائلة 
القانون ( راجع البند + الصحيفتين +0 و ٠١4‏ 
من تعليقات جارسون ) 

« وحيث انه قد يعترض عل ان هذا الحل 
المتبع فى فرنسا ببررهكون القانون الفرنسىذ كر 
بصراحة الاستيلاء على الفوائد فحين انالقانون 
المصرى أشار الى اقراض النقود 

و وحيث ان الفرقشكلى بحض لآن كلامن 
القانونين المصرى والفرنسى اايرميان المرغرض 
واحد وهو معاقبة مناعتاد على الاقراضيفوائد 
ربوية ولذا يتعين رفض الدفع 

دوحيث بالنس ةللبوضوعفاناحمداحمد بسيونى 
قرر ىعض التحقيق بالنياية انه نوفميرسنة ١987.‏ 
تحرر عقدرهنللمتهم ونص فيهعلى انمبلغالرهن 
4ه جنيبا لكنه لم يستلمسوى 4 جنيبا واضاف 
الاربعة عشر جنيبا بصفة فوائد ومشترط فيعقد 
الرهن سداد امبلغ على اقساط شبرية كل شهر 
6ه ملي و4 جنيبات لمدة سنةوقد أيده فى ذلك 
جاير على موسى فى تحقيق الددابة وتمود ابراهيم 
وعبدالهادى جمدعوض فىعضراليوليى كما ان 

01) 


حك 


حسنأحمد بسيونى قرر ان تحرير عقد الرهن فى 
يناي رسنة ١81‏ مع المتهم بمبلغ .4 جتيها ففحين 
انه لم يستلم منالمبلغ سوى؟وجتيباواحتسبالمتهم 
جنبات بصقة مصاريف والاربعين جنيبا 
اعتبرت فوائد 

و وحيث أنه بسؤالالمتهم نفسه قرر فى محضر 
تحقيق النابة و صحيقة م » انه خصم الفائدة من 
مبلغ وه جنيبا وهو القرض الخاص باحمد امد 
بسونى وسلم اد احمد بسيو الباق اىانهمخصم 
الفائدة مقدما وعبىذلك يكو نماأستليه احمد احمد 
بسيونى 14 ملما و و4 جنا بعدخصمالماثةنسعة 
وكذلك قررالمتبم انهخصم الفائدة القانو نةمقدما 
لحسين |حمديسيونى بواقع المائة لسعةسنويا وسلمه 
باقى المائة والاربعين جنيها 

د وحيث "بالرجوع الى عقد الرهن لاحمداحمد 
بسيونى يتضم أنه منصوص فيه على ان الدينهو 
عه جنيبا مخلافى الفوائد المائة قسعة سنويا ولم 
يذ كر فيه أن المتبم خصم الفائدة مقدما ويؤخذ 
من ذلك أنه مع كون احمداحمد بسيونى لم يقبض 
سوى الملغ الباق بعد خصم الفائدة المائة تسعة 
سنوبا على قول المنهم وهو يقدر مبلغ ١4.‏ ملما 
وو؛ جنببا فانه ذ كر فىعقدالقرضعل اصلهأى 
4ه جنباوذ كرفيهايضا انالمتهم ملزم بدفعالمائة 
نسعة سنوي 


و وحيث بالنسبة لقرض حسن أحد يسيونى 


فانه قد نص فيه على ان الفائدةبواقع الماثة نسعة. 


ستويا وقد دفعبا حسن [حمد بسيو هعقدما وقد 
سثل الهم فقرر انه خصم الفائدة ودقع الحسين 
احمد بسيو الباق 

و وحيث ان دفعالفائدة مقدها هو اس غير 
قانوتى لان الفائدة بحب دفعا فى آخر المدة 
لافى أولها ولو احتسبنا الفائدة فى هذه الحالة 


العدد الخامس _- السئة السادسةٌ عثيرةٌ 


لبلغت | كبر من الماثةتّسعةسنويا وقد قرر المتهم 
عن قرض رياض الشرينى كذلك أى انه خصم 


الفائدة مقدما وسل المدين الباق 
«وحسثانه بصرق النظرعما ذكره الشبود 


من أن اجنى علبا احمد احمد بسوق وحسن 
احمد بسيو لم يستلماجميع الملقين الواردن بعدّد 
رهنهها فان اقوال المتبمنفسهمثبتة للفوائد الربوية 
ولذا تكون تهمة اقراضب! بالرءا الفاحش ثابتة 
وعقاب المتبم ينطبقعلىالمادة 4وم/ م مكررة ع 
( قضية الدابة ضد معوض جرجس ملاسه رقم 8ه 
سنة غ8و١‏ رثاسة حضره القاضى اد فؤاد وحضور حضيرة 
حمسن وصفى افتدى وكيل النيابة ) 
أرق 
محكة ييا الجزية 
٠‏ مارس سنةوم١‏ 
حبس بنة القلك . اشيا, مملوكة للغير .لم يتخل عنها اصحابها ‏ 
ف حكم السرقة . معاقب عليه . (المادة بم هع والا'ولى 
هن دكر بتو الاشيا, الفاقدة ) 
المبدأ القانوتى 
إن الاشياء التى يتركها او يهملبا صاحبها 
والمعيرعنها فالقانونالرومالىمءناء:ء3 15 
قاطعا ان ما لكبا الاؤل تركها واهملبا بنية 
التخيلعن ملكبا مهائيا وعدم العودة الى تملكبا 
بعد تركها . امأ اذاكان تخليه عنها وتركة لها لم 
يكنمقترنا بذية عدم الرجوع الىتملكها ثانيا 
كن يكون هذا التخل او الترك عن غير 
قصد او باهمالاو لضرورة ملجئة فان هذا 
الثى.المهمل لابمتلك بوضع اليد عليه بل يق على 
ملك صاحبه ومن يضع يددعليه يكون حكده 
- السارق . فاذا كانت الواقعة التى حا كم 


العدد الخامس السنة السادسة عشرة 


المتبمون من أجلها هى أن الاقطان التى القيت 
فى النبر بسبب حريق حادث ف المركب الىّ 
كانت تنقله ثم انتشله المتبمون من النبر 
ونقاوهالى منازلهم ينما كان أحدابهيسعون جع 
بالات القطنمن النبرفان تهمةالمتبمين بالمادة 
4ه ع والمادة الاوللمن دكت الأاشاء 
الفاقدة بأنهم عثروا على الاقطان المماوكة 
للغير وحبسوها بنية بملكبا هى تبمة صحيحة 
ومعاقب عليبا قانونا ٠‏ 
ا ماو 
« بما انوقائع الدعوى كا ثبت من التحقي قتتلخص 
فى أنه فى يوم يم سبتمير سنة »م19 ييناكانت 
إحدىالمرا كب التجاريةالمملوكةلشركةفا ندروزى 
تنقل قطنا بنهر النيل الى الاسكندرية إذ اشتعلت 
النار بالقطن فليا رأىربانالمركب ذلك ولانقاذ 
ما يمكن انقاذه من حمولته ألق ببالات القطن فى 
النهر واخطر ربا نالمر كب الشركةالتابعلها ورجال 
البوليس بمر كز الفشنلضبط بالات القطن ”ا 
أرسلت الشركة مركا آخر بمع البالات التى حملبا 
التيار الىبلاد مركز بأو بلغ المر كز الآخير بالحادثة 
لأجراء اللازم من التحفظ علٍالبالات وفى مساء 
اليوم نفسه بلغ شيخ خفراء ناحية جزيرة ببا يانه 
علم بأن بعضامن أهالى الجزيرةالشرقية| نتشلوا من 
ألماء ستة بالاتمن القطىوقطعوهابالفؤوسوان 
القطنفى منازلهمفا تقل كونستايل ال ياحشف اليوم 
التالىالحادثة واجرى تفتيش منازل المهمين من 
الثالث الى الخاهس عشر فضبط بكل منها قطنا يقراوح 
قيمته ببنالنصف قنطار وبي نالثلاثةقناطير من القطن 
وسئل المتبمون المذكورون فاعترفوا جميعا عدا 
الخامس والرابع عش ربأن هذاالقطنوجدوه عائما 


لذن 


ببندر بتى سويف ومعه عشرة | كياس من القطن 
من حمولة القطن جمعهالمتهم الثاتىمنالتبروانه حمله 
فى قارب الهم الآخير الى بندر بنىسويف ليعه 
هناك . . كاضبط بقار ب المتهم الاخير قطتاموضوعا 
داخل كيس ثبت انه من قطن المركب ا#ترق 
وقدمت النياية المتهمين الى حكمة تطلب' محا كتهم 
طبقا للادة بم مع والمادة الآولى من دكريتو 
الأشاء الفاقدة لانم عثروا على هذه الأقطان 
المملوكة لشركة فاندروزى وحيسوها بيِية 
تملكبا وعماى التبمين الحاضرين دقع بألا 
جرعة فى الموضوع إذ الاقطان التى استخرجها 
التبموتب من النبر هى مال من غير مالك 
وانها أصبحت ملكالحم بمجردو ضع يدمعليها طبقا 
للادة >ممنالقانونالمدى - و بماانهذاالدفع غير 
له ذلك لان اللأاشياء التى يتركبا أو -هملباصاحيراوهى 
مأ يعبرعنبا القانون الروماق وئء1اءمع0 5ع 
لاتمتلك يوضع اليدعليها الا إذا نيت بوتا قاطعا 
ان مالكها الإول تركها وأهملها بنية التخلى عن 
ملكبا نبائيا وعدمالعودة الى تملكبا بعد تركبا . 
أما إذا كان تخليهعنها وتركه طالم يكن مقترنا بنية 
عدم الرجوع إلى تملكباثانية كا ن يكون هذاالتخلى 
أو الترك عنغي رقصد أو باهمالأو لضرورة ملجئة 
كا فى هذه الحالة المطروحة أمام الحكة فان هذا 
الثىء المبمل لا يمتلك يوضع اليد عليه بل بق على ملك 
صاحبه ومن يضع يددعليهيكون حككهحم السارق 
(راجع كتاب مبادىء القانونالروماق للا استاذ 
ملفيل ص م90 وقد أورد مثلا مطابتا لمذه 
الدعوى وقرر أن قانون جستنيان يعاقب وضع 
اليد على البضائعالملقاةمنالمر كب ؤحالة الضرورة 
كان حدثئتعاصفة ولا منجاة للمركب الا بالقاء 
شحتتها وهذا المدأ الذنى وصفه جستنيان هو 


فى النبر -فملوه إلى منازلهم كل ضبط المتهم الآول | ماأخذ به القانونالفرنمى.وهو الذي يستمد منه 


دكن 


القانونالمصرىاحكامه كا أخذ الشار ع المصرىق 
قانون التجارة البحرى بنفس المادىء الى وضعبا 
الشارع الفرنسى عن حالة ترك المالك للبضائع 
المؤمن عليها الى شركة التأمين فىحالةحصول غرق 
للسفينة أو حادث جعلباغيرصالةوهذه الاحكام 
التى نقلبا الشارع فى الفصل الحادى عشر والثاتى 
عشر من القانون المذكور كلبا مبنية على أساس 
أن البضاعة التى تنقل فى مركب تبق على ملك 
صاحها حتى فيحالةرميها ف البحرمالم يقرر يتركبا 
طبقا لاحكام ذلك القانون. 

«وبما ان الثابت من التحقيقان القا.البالات 
فى النهر لم يكن مقترنا بذية التخلص منها وتركبا 
نبائيا بل كاناضطرارا وخشية اتصال الار بها 
وعليهفالنيةواضحة فىعدم التخب عنباهن قيام الشركة 
المالكه بالتبليغ فورا إلى رجال البوليس ومن 
إرسالها مركا آخرلانقاذ البالاتالتى حملا التيار 
ومن هذا كله يتضح ان ما دقع به محاى المهمين 
فى غير محله وان أركان الجريمة متوفرة والقطن 
ما زال مملوكا للشركةايجى علبا . وبماانلا دليل 
قبل المنهم الثانى إلا ما قرره المتهم الآولمن انه 
اشترك معه فى نم لالقطنالمسروق الى بنىسويف 
وقدعرض الهم الثانى على كل من العريحىسعيد 
مصطق غبره وعل التاجر احمد ممودخرين فقرر 
انه لم يكن موجودامعالمتهم الأول وعليه تكون 
التبمة المسندة الى المتهمالثانى غير متوفرة الثبوت 
كذلك ترى الحكمة ان التهمة المسندة الى الهم 
الرابع عشر غير متوفرة الثبوت إذ هو يقر ربأنه 
م يضع القطن المسروق المضبوط عل سطم متزله 
وأنه من السبل الوصول الى سطحه لآن الجدار 
منخفض ولآنزوجتهغيرمقيمة فالمازل لنششوزها 
ولآنه كان غائيايوم الحادثقوثيت من أقوال شيخ 
الناحية هاشم احمد ما يؤيدصحةهذا الدفاع وعليه 
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ترى المحكمة تبرئته من هذه التهمةأما بالنسبة لباق 
المتهمين فالتهمة ثابتة قبليم مر# ضبط القطن 
المسروق عندهم وفىمنازنهم ومن اقرارمم جميعا فى 
البوليس وامام النيابة بأن هذا القطن جمعوه من 
مياه نهر النيلوقد حملةالتيارالييم وانهمما كانوا 
يعلبون ان فى الام جرية على ان جبلهم هذا 
لابن وقوع السرقة إذ نة الاختلاس ظاهرة 
عندم من إخفائهم لهذا القطن فى منازلهم ومن 
حمل المنهم الاثول لهذا ااقطن الى بى سويف 
وعرضه للبيع ومن حفظ المنهم الاأخير له فى 
قارنه بقصد حمله وببعه فى جبة بعيدة .كل ذلك 
بو كد ان نيه الاختلاس عندهم ثابتة وعليه ترى 
الحكمة ادانتهم طبقا للمواد المطلوية عدا المادة 
و ع' بالنسبة للحادى عشر وترى الحكةالتفرقة 
ينبم فى العقوبة كل بقدر ها ضبط عنده وترى 
الرأفة بالمتومة التاسعة إذ هى أرملةمسنة وذلك 
وقف تفيذ الحم عملا بالمادة ؟ه و*ه ع 

( قضية النيابة ضد عبد الع زيزع د العزيز عبدالخيد واخرين 
مم مخض سنة عسوو رئاسة حضرة القاضى اسماعيل 
زهدى وحضور حضرة مد مرعى افندى وكيل التبابة ) 

خرن 
محكمة الوايل الجزئية 
بم يناير مبئة جسوا 

و شارطة صادرةهن عدم الاهلية موجيايطلاما ل 
حكه د التفعة 0 
د ضبان من عقود التبرع - المنفعة «طيقا للادة ١6س‏ 


17 ييا 


الميادى «العانونية 

ذ- تنص المادة وخا منالقانون المدى 
على ان مجرد عدم الآهلية موجب لبطلان 
المثدارطةواو لميكن فيباضرر ومن استحصل 
على بطلان المشارطة لعدم. إهليته لا يكون 
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فازما لابرد قمة القئة اق الخمماز علدا 
بتنفيذ المشارطة من المنعاقد معه ذى الاهلة 

والمقصود بالمنفعة ما يكون الماعاقد قند 
حصل عليه من الفائدة عن طريق مر كزهالفانوقى 
فى المشارطة والعقد لا من صلته الشخصة 
بالخصوم 

؟س الضمانمن عةود التبرع فلا يتصور 
معه قيام منفعة للضامن مستمدة من مر كزه 
القانونى على التحو الوارد فى المادة ١٠‏ مدنى 
ولاعبرة بما يكون قد عاد عليه من النفع حم 

امكو : 

د حيث ان المعارضتين طلبتا الغاء الحم 
المعارض فيه بالنسبة لما لانهها كاتا فى وقت 
التوقبع على الكببيالة المؤرخة ه يوليه سنة م407١‏ 
قاص ركان واستندتاعلالمادة “لمن القانونالمدى 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على شهادى 
الميلاد المقدمتين انبا كانتافعلاقاصرتين فىه بولله 
سنة م١‏ وانمما مع هذا وقعتا على الكبالة 
باعتبارهما ضامنتين أوالدتهما 

« وحم ثشأن نص المادة م١‏ منالقانون المدى 
صر فى يطلانهذهالمشارطة و لاعيرة بما ١كدته‏ 
المعارض ضدهما من انبها استفادنا من الاقشة 
التى اش” تها والدتهها بالمبلغ موضوع الكبالة 
لآن العلاقة القانونية بينبهاوين الدائنة هى علاقة 
ضمان لخسب والضمانمنعقودالرع ومثل هذه 
العلاقة لايتصور معبا قيام الفائدة المزعومة الى 
لاتوجد الا حيث يكون العقد قد انتج مباشرة 
بالنسبة لعدحم الأهلية منقعةاستمدها من مىكره 
فالمشارطة والعقدلامن صلهالشخصية بالخصوم 

و وحيث انه لما تقدم ترى الحكة _رقض 
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دعوى الضمان الموجبة للمعارضتين والغا. الحم 
الغيابى الصادر قبلبها والزام المعارض ضدها 
بمصاريف المعارضة 
( معارصة الديده عطيه هاشم حمدى واحرى د آللست 
فيسمة تمد عدامه دم دواع سنة وبووؤة رئاسة حضرة القاضض 
جمد شافى اللبان ) 
للف 
حكة دمياط الجرئية 
.6“ ناير عسل 94 ١‏ 


عدم جوار 
و - جهاز - من والد لابته - ملك لا 


ع حق امتياز - طبقا للادة.:// مد .مت كان المبيع 

فى ملكه . خروجه من حازته .حق التتبع . غير جائز . 

الميادى. القانو نه 

١‏ - ليس لبائع المنقولات الذى سلمبا 
باختياره الشترى حق توقيعالحجز التحفظلى 
عليها وفاء للباق له من الآن فى ذءة المشترى 
المذكور 

» - الجباز الذى يشتربه الوالد لابتته 
المتزوجة ملك لها سواء أكان القن من ضمن 
صداقبا أوكان مدفوعا من ماله الخاص 

م حق الامتياز النصوص عليه فى 
المادة ١‏ .> مدى ففرة سابعة يع المنقوللات 
يعطى للبائع حقا متازا على الباق من القن 
طالماكان المبيعق مل كالمشدرىومتى خرجت 
الملكة من بد الآخير فلاامتياز و بااتالى فلا 
عل نح البائع حق التتبع 

امكو 

و من حيث أنأساس دعوى المدعى هو فى 

الواقععقدالاتفاقالمؤرخبمايوسنة مم» و !حرو 


من بائع منقولات - سليبا باختباره . 


4ه 


بين المدعىو مورت المدعىعلهم على قيامالآول يعمل 
منقولاتميئة عقد الاتفاق المشار اليه نظيرقيام 
الموررث بدفع مبلغ ١1 ٠‏ جنيهات دقع منها ,سجنها 
وعلق دفع البانى علالمعاينة والاستلام 

و ومنحيث انه لانزاع بينبعض المدعىعاييم 
فى ملزومية تركة المتوى بالمبلغ المطالب (راجع 
اقوال السيدة نماتحمود ) وان كان بعض الورثة 
يعارض فى ذلك (اقوالوكل السيدة زينب جمد 
عبده وأدعاؤهي و جود مخالصات ف محضر جلسة ٠١‏ 
١‏ كتويرسنة ومو؛ ) وعلاعتبارعدم تقدحم هذه 
الخالصات جب افتراض مشغولية ذمة المتوفى مبذا 
المبلغ ويكاد يكون مقطوعا به من بعض الورثة 
بطريقة صربحة ظاهرة وانما الخلا فبين الطرفين 
هوف توقيع الحجز وبالتالى الم بكثبيته 

« ومن حيت ان الحجوز التحفظية مبينة فى 
اماه ركه ونانهدها وزقانونالراقات »وقد 
سار القضاء على اعتبار أن هذه الحجوز مبينةعللى 
سيبل الحصر فلا يصح ايقاع الحجز التحفظى الا 
فى الأحوال المعينة . ولا يحوز منح هذا الحق 
حتى مع الاثفاق الصريح من الطرفين لدائن غير 
الدائنين المتوفرة فهم الشروط الواردة فى المواد 
المذكورة(الأقصر_مجلةانحامادرقم١١‏ صصعة ١١‏ 
وج رجا ججلة أ حاماهسنة »+ صميفة40١)وذهيت‏ 
يعض الاراءالى أنتعداد هذهالحجوز وتسيتبااعا 
هومن النظامالعام الذى لايجحوز عذالفته محال ( نجع 
حمادى محاماه سنة ١ه‏ صحفة عم١)‏ 

5 ومنحيث اندلكيما يعرف ماذا كا نالمدعى 
على حق فى الحجز الذى أوقعه أم لايحب تفهم 
نيةالمتعاقدين » فالمدعىاذ يسل الاشياء الذىتعبد 
بعملبا اما هو بملك التعاقد على هذهالاشياء 
عدم جوداتفاقصر_مخالفذلك . وهذامتمش 
مع القاعدة المعروفة وهى انالحيازةفالمنقولاتٍ 
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قرينة على الملكية ( وء[طداعم ع غنة مك 
( 81156 12114 موأووع2055 وأنتس 5 البائع 
للثىء المبيع باختياردقيل حصولهعلى العنالمستحق 
له بمنعه من استرداد المبيع الذى سليه باختياره 
للمشترى. واتمالها مقف الحصو لعل فسخعقدالبيع 
( مادة.ىم؟ )من القانون المدى 
« ومن حيث أن النية بين المتعاقدين لم تكن 
احتفاظ المدعى منجانيه بملكيته للا شياء المبيعة 
كا تفعل بعض الشركات ( شركة سنجر وشركات 
الراديوانختاط)وان كان فىهذا النوع منالتعاقد 
محال كبير للقول وهل هو عقد يبع أوعقد ايحار 
ومدلول ذلك أنه حتى مع صريحالنص عل احتفاظ 
المدعى بالملكية فان فى هذا الشرط مجال لكلام 
كثير ليس هذا مكانه 
د ومن حيث أنه مامن شك فىأن المدى 
ليس واحدا من الأشخاص الذين تناولتهم المادة 
4 مرافعاتومابعدها بلهو بائع سلم ,اختياره 
المبيع للمشترى واتتقلت الملكية الى هذا الآخير 
وليس له الادعاء بان هذه الاشيا. لازالت فى 
ملكيته لما تقدم ببانه واذن فهو بالتأ كيد ليس 
واحدا تمن لهم حق توقيع الحجز التحفطى الذى 
ورد ذ كره آتفا 1 
« ومن حيث أن اعتاد المدعى عل الفقرة 
السابقة منالمادة ١‏ .> مدق لاتفيدهشيئا لأنالفقرة 
المشار الما انما تخول للبائع امتيازا فما لو كان 
المبيع فى ملك المشترى لو كان المبيع منقولا » اما 
اذا كان عقاراكان للبائع حق الامتياز على الغن 
اذا سجل البيع على الوجه الصحيح وعلى شرط أن 
يكون منصوصا عليهفى عقد البيع المشاراليه 
واذن فاذا كان المنقول فىغير ملكالمشترى 
فلاامتيا زللبائع عليموهنا يلاحظ أن هذءالمنقولات 
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وجدت مازل ذوج المدعى عليبا الخامسة وهى 
السيده نمات مود ع وأنه وان كانت هذه 
الآشاء قد تعاقد هورثها بشأتها . الاان ملكيتها 
لاجدال فيبا . وهذا مستمد من العرف ومن 
القضاء . فانهاذا كانت أحكام الشريعةالغراءتقضى 
بأن كل مايشتريةالروج لزوجته وقتقيامالروجية 
من مصوغات ومتقولات تعتير ملكالحا وهدية 
منه لزوجته (مصر 04 | كتوبر سنةم١‏ محاماة 
لاسنةبام) فن,اب أولى متّى كان المشترىهو الاب 
حك حدبه على أبنته وعطفه عامها وعدم استقامة 
فكر يرمى الى أن تسليمبا الآشياء انما هو من 
باب العارية وهو أمر يتنانى مع العسرف 


4ه 


والذوق العام 

« وآذن فبذه الأشياء مملوكة للمدعى عليبا 
الخامسة ٠‏ وليسهناك محال للقول بأن للبائمحق 
تتبع الأشياء المبيعة وتوققع الحجز علها لآنهذا 
لاسند له من القانون 

« وما ان الدينغير متنازع فيه فيتعين الحم 
للددعىبالمبلغ على تركةالمتوفى دون تثبيت الحجز 
وبجحوز ثمول الحك بالنقاذ عملا بالمادة عوم 
مرافعات » 

( قضية مود على الا أصيوضد عيشه بنت الثلث وآخرين 


رق عزوم سنة معو رئاسة خضرةالقاضى امداحد عبداته ) 


ودب سور« 

0 يي أ 

مأء إل 1 ) هد 
آ#آ# و 11 -آ- 


فق 
محكة الاسكئناف المختلطة 


١و«ه ابر سنة‎ ١ 
حواسة - حراس عديدون . قيام أحدم يعض أعسال‎ ٠ 
موافقة ألا خر بن عليهولو ضمنا . جوازه‎  ةرادالا‎ 
حارس - تصرقاته فى حدود وكالته - غير مسئول عنها‎ 
00 لدى الغير‎ 
حارس - شراوه لوازمه الزراعية  جوازه‎ © 


الميادى القانودة 


و اذاعبد الحراسة القضائة الى عدة 
أشخاص . فليس من اللازم أن يقوم جميسع 
الحراس بكل عمل من أعمالالادارةأو الشراءوأن 
بو قعوا عقودهاسوءا. فثلأعمالالادارةأوالشراء 
التى يقوم به أحدمم تعتير انها عملت بمعرفة الكل 
اذا صادق عليبا باق الحراس ولو ضمنا 

لوانتت ان الحا رس الذى قام باعمالهفى حدود 


وكالته » ثم أقل من عمله لايصح مقاضاته عنها 
شخصيا من الغير بل لهذا حق مقاضاة المالك 6 
للا“خير من جبته حق فى الرجوع على الحارس 
ان كان لذلك وجه )١(‏ 

0# طلبالحارس لفحم وأسمدة لحاجات 
الأراضى الزراعية الى بديرها . والمركب فنا 
آلات لابخرج عن حدود مأموريته أو وكالته 

١‏ استئناف عمان بك فائد ضد الشركة التجارية اللجيكية 
المصرية رئاسة الميو ان اكر مجلة التشريم وانقضارسئة وج 


) ١8ص‎ 


1915 انظر استتاف عتلط فى 15 أبريل سنة‎ )١( 


( النجموعة ه؟ - 59 ) 
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6" 
محكمة الاستكناف الختاطة 
ينابر سنة ١580‏ 
١‏ - قوة الثى, انحكرم فيه حكم هرمى هزاد ‏ صادرخط . 
عيرور> ثبايا ضد الخصوم ف 
الا بالتعمويض 
؟ - قوة الثى. الحكوم فيه مساسها .بالنظام الام غير 
مائعة من أكتساب الحك, له 
© دعوى اتعويض - عن حكم صادر خطأ بالاختصاص ٠‏ 
عدم دقع المدين بعدمه ‏ مسثولية المدين ‏ مانعة منبا 
المادىء القاونة 
١‏ ان حم مرمى المزاد يكتسب قوة 
الثى. الحكوم فيه بالنسبة للخصوم الذين كانوا 
طرفا فيه سواء أثار هؤلاء أو لم يثيروا مطاعنهم 
على اجراءاته . وليس للبدين الذى نزعت مللكيته 
بغير حق الا دعوى التعويض ضد الدائن نازع 
للك إذا كان قدويى:الزاد عذه هو شخصنا . 
ويجوز فى هذه الحالة للمدين المذ كور أن رفع 
دعوى أصلية سطلان المزايدة 
؟ - ان الاعتبارات المستمدة من النظام 
العام لاتمنع من ١‏ كتساب الك لقوة الثى. 
الحكوم فيه ك! لاتسمح باتخاذ طريق من طرق 
الطعن بعد فوات الميعاد المقررة بمعرفة المشرع 
لاستعمال هذا الحق . 
ومنلدحالة حم مرمى مزادصادر من القضاء 
الختلط ؤدعوى يبع بيناثنين من رعايا الحسكومة 
اتحاية وكان فى وسع المدين المتزوع ملكيته أن 
يتلم بالطريق المفتوسأمامه وهوعدم اختصاص 
انحام المختلطة اصالة «النظر فها 
٠‏ س لاع ل لحك بتعويضات لللدينامتزوع 
ملكيتهخطأ أمام الحا م امختلطةالغير مقتصة بالنسبة 
لتبعيةالطرفين للجنسية الحصرية اذالميتكر انه كان 
مدينا حيث انه لولم يكن هناك خطأ مغتفر قد 


٠.‏ عدم رجوع المدن 


حصل كانت اجراءات رع الملكة حاصلة حا 
أمام القضاء الأهلى ولن يلوم المدين الانفسهلانه 
ل يدفم بعدم الاختصاص أمامبا 

( استثناقمراد افندى زايد عانم ضدحد على صا رئاسة 
المسيو فان اكر الجلة والسنة الم كورتين ص ١9#‏ ) 

51١ 
حمكة الاسكناف الختلطة‎ 
زف يار سنة مسو‎ 
. اعلاله بمححكبي الحاى الحل اتختار‎ - فانثئتما-١‎ 


كوه . 


لوو - أجارة - حريق . مسئولية المستأجر - حدودها 
النص فى المقدعلها ‏ مداه حمل لاثيات 

لكا ا 0 

١‏ - يقيل الاستئناف شكلا والذى اعلن 
للحل انختار وهو مكتبانحاى الذى كان وككلا 
عن الخصم امام احكة الابتدائية يمقتضى توكيل 
لاحتوى على نص باتخاذ مكتبه محلا مختارا لآن 
القانون ( المادة و  .‏ مرافعاتمختلط و هم؟؟ من 
لاتحة ترتيب الحا كر امختلطة ) قد ١‏ كل منتلقاء 
نفسه هذا اللنص 

؟ ‏ - فى حالة حصول ضررالعقار المؤجر 
بفعل الحريق,تحمل المؤجر اثبات خطأ المستأجر 
خطا يستوجب مسئوليته شخصيا 

© النص الواراد بعقد الاحار بمسئثولية 
المستأجر عن الضرر الذى يحصل بفعل الحريق 
ومن غير أقامة الدليل على التكس يبحمل المستأجر 
المستولةالمماثلة لما جاء بالمادة سماو من القاون 
الفرشى والتى تقضى بأن المستأجر يكون مسئولا 
عن الحريق الا اذا اثبت ان الحريق ثاثىء عن 
قودقاهرة . اوبسبب عيب ف ذات البناء او ان 
النار اشتعلت من منزل يحاور )١(‏ 


() أنظر استتاف لط فب // موا (الجموعة 48ب 


لك 
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027 


اذا تحمل المستأجر حمل اثبات سبب 

الحريق الماصل فى الحلات المؤجرة فيمكنه ابراء 

نفسه من هذهالمستولية ليس فقط اشاتان سبب 

الحريق هو بفصل خارجى بل وتقديم كافة 

الظروف النافية لوجود أى خطأ من جانبه اومن 
احد اتباعه )١(‏ 

ْ اسثتاف وزارة الاوفاف ضد , ج بلو وشرطه - رئاسة 

الحكونت دى اندو انجلة والسنة المذ كورتين ص ١98‏ ) 

دض 
محكة الاسكناف امختلطة 
٠م‏ ناير سنة مما 
١‏ اختصاص انحا م8 المختلطة سند حول بام مستعار ‏ 


غيد ماع 

م« ستد نحت الاذن ‏ محرل بمد الاستحقاق ‏ الدفوع ضد 
22 7ن 00 

م« - مقاصة ‏ فى دين متتازع عليه قل صدور سْ تبالى» 
ضيه 0000 
الميادىء القابونة 


١‏ - فى الآوراق التجارية لا يكقى للدفع 
يعدم اختصاص الحا 3 الختلطة يجرد ان المحول 
اليهليس الا سما مستعارا لصاح بالسندالاصل() 

ات الدفوع الى يدقع سا المدبن ضد 
صاحب السند تحت الاذن تكون مقبولة ايضا 
بالنسبة لحامله اذا كان التحويل حاصلا بعد 
الاستحقاق )١(‏ ويكون الحال كذلك بالنسبة 
للسند تحت الاذن المنفق على استحقاقهوق الطلب 


-١‏ انظر حكم استتاف المأكور «#اتاير منة 
.سو ( المجمرعة و4 عم ) 
؟ - انظ راستئتاف مختلط .#/ع/ 5و١‏ (المجموعة ع *.7 ) 
وى ؟ /كإرحدها (المجمرعة نا - 96ا) رول/4/توها 
زر المجموعة با - 70 ) 5/11/135او1 ( المجموعة م 
مح ) و ااام الو ( المجموعة ١.‏ - 169 ) 


“م حول بعد ستة اشبر من تاريخ تحريرة 
ب الدبن المتتازع عله لايكون محلا 
للنقاصة قبل صدور حكم نات به ( جمع عليه ) 
( اسثتاف الميتعلى ابو الغيط ضد الى جلاتى رئامة 
المستر برئتون الجلة والسنة الذكورتين ص ب5١)‏ 


رذق 
بحكمة الاسكناف المحتلطة 
٠‏ ينآير سنة 1986 


١‏ - رفت فى وقت غير لائق ‏ بعد سنوأت خدمة عديدق 


جل الاثنات على انخدوم 
»ايجار أشخاص - رفت فى وقت غير لاق - تبريره - 
الخطأ الجسم 


م أيحار اشخاص - تلب شبادة بحسن سلوك المستخدم - 
قرينة ضد دعوى الخيانة 
المادىء القانونية 

١‏ المستخدم الذى يرفت فى وقت غير لائق 

بعد استخدامه ستو اتعدة له الحق فى التعويض 

الأأاذا ناتك الغندوم آذ ركه ماررسين بوه 


سلوكه 
لد يجردادعاءغامض عن بعض التصرفات 
المنسوبة الى المستخدم لامك اسبابامبررة ارفته 


بل يحب عل الخدوم أن يليت ضدء اله. ارتكب 
خطأ جسما يستوجب هذا الرفت وبغيرالتعويض 
6 

م« أن تسلم المستخدم المرفوت شبادة 
يكفاءته ومواظته على عمله يعتير مبدئيا منافيا 
لدعوى السرقة او الاختلاس المدعى بها فما بعد 


١‏ انظر استاتافختلط عه ( المجموعة ه - .ها) 


و ءلازه/» .وذ ( المجموعة ١6‏ -م؟ ) و 311١/١‏ 
( المجموعة *؟ ‏ بره )و 94و ادا اللجموعة «87- .60) 
د14 المرعاةل ( الجموعة م- 156) 
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بمناسبة دعوى التعويض المرفوعة من المستخدم 
( أستثتاف شركة سيمونز ضد جرسكون رئاسة المستر 
برتتون امجلة والسنة لذ كورتين ص 150 ) 
ل 
محكمة الاستكناف الختلطة 
7 اير سنة 6و ا 
حراسة ورهن حيازى ‏ حاثز [شروطه . وممتاز عن غيره. 
لاتتاوله 
المدأ القانوق 
حتج بالرهن الجازى المسجل ضد الدائن 
نازع الملكية إذا كان دينه عاديا وكذلك ضد 
الدائن المرتبن رهنا عقارب اذا كانرهنه مسجلا 
بعد تاريخ تسجيل الرهن المذكور . وبناء علوذلك 
فالاعيانالمرهونة حيازيا لايمكنأن يتنا وهاطلب 
حراسة قضائية بناء على طلب الدائنينالمد كورين. 
( استثناف جورحى بوسف غالى ضد درسدار ينك رئاسة 
المستر برئتون الجلة والسنة المد كورتين ص ١‏ ) 
56> 
محكمة الاستئناف الختلطة 
"٠‏ يتاير سنة 1988 
الفاس اعادة نظر ‏ مبتى على الغش - بعد تنفيذه والرضاء 
به . لجبل الغش وقتها - جوازء 
المدأ القانوى 
ان تنفيذ حم نهاتى وح الرضاء به لايمنعان 
من رفع العاس اعادة نظرعنه بسب بالغش الحاصل 
من اكوم له اذا كان امحكوم عليه يحبل 
هذا الفش وقت التنفيذ وم يكتشفه الافيا بعد 
( استكاف اندرويى بالق ضد تفلية اليبس 
رئاسة المستر برتتون النجلة والسنة المذكورتين عى ١8‏ ) 


51 
محكنة الاستئتاف المختلطة 


١مم ينأاير سنة‎ "٠ 

ل العاس أعادة نظر ‏ مبى على سندات حكم بتزويرها ٠‏ 

م تبر الحكم على أساس صحتها ‏ عدم قبولها 
»ب التهاساعادة نظر. تناقض بين حكم أهل و تلط - لايستازمه 

البادى. القانونة 

١‏ - لامح للالقاس إعادة النظر اذا كانت 
السندات المقدمة حٍْ بيزويرها بعد صدور 
هذا الحم المطعون فيهواو انها اتخذت لحد معين 
أساسا للحم وان كان الحكم ذاته لم يصدر على 
اعتبار انها صحبحة بذاتها )١(‏ 

؟ ‏ اذا كان المكان امختلط والأاهل قد 
وصلا على أساس وقائع معينةا م محاول نظر مختلفة 
فان هذا لايعتر سينا للالقاس إذكل من القضائين 
مستق لعن الاخر .كا ان الاحكام التى تصدرمن 
جبة لا تربط الآخرى . 

( الئاس نفيسه هام اد رزق ضد قاص وشركاه رئاسة 
المسيو برتون اتجلة والسنة المذكورتين ص١‏ ) 
١‏ 
() الخالة المعروضة هى أن الحكم موضو ع الالياس 

عن السندات امحررة من المدين المفلى قداعتير أن الامضا, 
الموقع عليها منهكان برضائه وبقصد الاضرار يحقوق الداتين 
حستى اانية ولذا رأت امحكية ان لا حل انظر التزوير المادى 
الحاصل فيها منعدمه. امام تحكمة الجنح الا'هلية فقد اشرتمأ 
ابتدائيا واستتنافيا مرورة وادانت صاحا 
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ذف 
ممكة الاستئناف الختلطة 


”١‏ اير سنة 80و( 

ممارضة الخصم الثالك ‏ منمتفذلوصية خيرية . جوازه 

«وسكقالة - ليست من اعمال الادارة ‏ توكيلغاصض لما . 
روخم 

 »‏ وكيل _ أعمالهالخارجة عن حدود مكالته ‏ اعتبارها بقدر 
با حل نو اش 0 

إن عارش - يمه الحصول مقدما . للحصول على مال 
ارنا دجاه 

وس ورثة - مثيل الحارس لهم فى الدعوى . عدم جواز 
رفمهم معارضة فى الحكم 

دس حراسة ‏ ينار على دعوى قسمة ‏ لا تدهى الا يكم 


أو بالتراضى 

الميادى. القانونية 

١‏ - لمفذ الوصية اتخصص بعض منبها 
لأعمال خيرية الحق فى رفع معارضة الخصم 
التالشعن الك الصادر ضد الركة 

؟ ‏ لا تعتير الكقالة من اعمال الادارة 
بل بحب ان تحصل بتو كيل خاص حتى يستطيع 
الوكيل ان يازم الموكل بالمسثولية الناتجة عنها 

م ب الاعمال التى يعملها الوكيل خارجا 
عن حدود وكالته لا تعتبر لاغية الا اذا ثبت ان 
الموكل لم تحصل له فائدة منها والا اللزم عافى 
حدود المنفعة الخاصلة له 

ل يعتير من اعمال حسن الادارة قيام 
الحارس باستلام مبالغ مقدمافى نظير بيع الحصولات 
التى تنتج مستقبلا اذا كان القصد الحصول على 
الاسمدة والاموال اللازمة لزراعة الاطيارنف 
الموضوعة نحت حراسته 

هم - يعتير الورثةملينالدعوىفلاجوذ 
لم رفع معارضة الخصم الثالث اذا كان الحارس 


ه08 


القضاى ممثل الترذة فى النزاع المعروض 
5 اذا كان الحارس معيتا فى دعوى 
قسمة ببنالورثة فى تركةفلا ييرتب عللذلك اعتبار 
مأموريته متنبية بالقسمة وفرز نصيب معين لكل 
وار ثش.بل تتهى حم صادر يذلكاو بناء عللىاتفاق 
ذوى الشأن 
( استئتاف الشيخ محمد كال البهى ضد كازولى وثركاء 
رئاسة المسيو مسينا المجلة ولاسنة المذ كور تنص ١4١6‏ ) 
510 
حكئة الاستئناف الختلطة 
0 فبراير سنة وبا ة ١‏ 
بم ابتدائى ‏ خطر نر عالملكية . بنا. على تسجيلات غير 
مذكورة فى المقد أو حاصلة انائه ‏ موجب للفسخ 
المدأ القانوتى - 
للمشترى الحق فى رفض توقيع العقد الها 
ودفع باق الكن اذا كانت الاعبان المببعة مثقلة 
بتسجيلات غير تلك التى نص عنها فى عقد البيع 
الابتدائى والمبنة على نسجيلات وقبوداتحاصلة 
وقتتحريره . وعلىاعتبار انحالةهذهالتسجيلات 
اذا تحملبا المشترى تجعل حقوقه فى خطر تام . 
ومثاله حصو لاختصاص عل الاعيانالمبيعةثمتلاه 
تسجيل للبيه تزع ملكية ومن مقتضاه ان يلغى 
بقوةالقانونمفعولعقد البيعالمسجل فما بعد (1) 
( استثاف ورثة جورج عيد ضد الشيخ عبد الحليم 
حمودينرتاسةالمميو هور بيه الله والسنة المذ كورتينص ١4#‏ ) 


() قلرن استتتاف عاط فى 1914/1/06 ( الجموعة 
ع سب لباة ) وباو هجذ! ( المجموعة بم ب 84" ) 


وع/ وإ سمه ( المجموعة م4 - ب؟ ) 


أده 


4000| 


8:5 |ا/41 


4 اكتوبره؟؟ 


؟ 


ور رس الث السادب: عشرة 


ملخص الاحكام 


)١(‏ قضاء حك النقض والابرام المدنية 

حكر. حكر الوقف منازعة المحتكر ناظر الوقف ف الملكية . 
تأسيس المنازعة على تجرد وضع اليد . وضع البد. حاصل بسبب 
التحكير . استيفاء التحكير شروط صيغته أو عدم استيفائه . لا 
تجوز المنازعة ( المادتان ووب مدتى ). 

١‏ - نقض وايرام . مدة الطعن . بوم اعلان الحم . لايدخل 
فى اعداد المدة ‏ ؟ - حك متعدد الأجزاء . تطبيق احكام الطمنعليه 
(المادة» ١‏ منقانو نالنتقض) _-0- متعدد اللاجواء . تعلق 
وجه الطعن يحزء منه . قبول هذا الوجه لا يتسع لا كثر مما شمله 
؛ - <كمتعدد الأجزاء . نقضه فى جزء منه لخلوه منالآسباب. 
رفض وجوه الطعن الاخرى المبنية على مخالفة القانون المنصية على 
هذا الجوء ‏ ه ‏ حك . تسبيبه . الدفع بقوة الثىء المحكوم به ٠‏ 
رفضه ضمنا . وجوب بان الأسباب ( المادة م١١‏ مرافعات ) 

-١-‏ حم . تسبيبه . وقاتئع الدعوى وطلبات الخصوم . يانها فى 
دياجة الحم . أخذه بأسبابالحكم القبيدىالموضحةفيههذهالوقائع 
والطلبات ,التفصيل . كفايته (المادة م. ١مرافعات)  ٠‏ - وضع 
بد . تقد بر قبمتهمن تاحيةصفتهو من ناحيةاستمر آرهاوعدماستمراره. 
موضوعى - + نقض و ابرام . قباموجهالطعن عل مجردخطأمادى . 
لاتأثير له على جوهر الحم . لا يعتد مثلهذاالمطعن ‏ » - حكر . 
دعوى المكر. مدلوطا . دعوىمقامةمن وزارةالأوقاف يطلب تثبيت 
ملكيتها لقطدة أرض تايمة لوقف عليها بناء منزل عبد من اشتراه 
بدقع ماعلل هذه الآأرض من الحكر لجبة الوقف . دعوى تيت 
ملكية عقارية - ه ‏ وقف . الدعوى بملكيته . مى لسقط ؟5-*- 
حكر . وضع يد امحشكر وورثته من بعده . وضع يد مؤقت ٠‏ 
الفرقبين عقد الايجار وعقد التحكير (المادة هب مدق) /ا- حكر 53 


العرد اقامسى ٠‏ قرست الس: السادسة عر 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام * 
| عقد التحكير . انفساخه لعدم دفع الاجرة . وضعاليدابتداء فسبب 
التحكير . انفساخ العقد لا يغير صفة وضع اليد . وضع اليد فى 
هذه الصورة مبما طالت مدته لا يكسب الملكية(المادةو/امدنى) 
.”م أويع أوسا كتوير مسو إجارة . عقد إيجار . النص فيه على تحديد مدةالأجارة وعلى 

ش متدار المؤجر . النص فيه على عحاسبة المستأجرعلىما يظبر انه زرعه ' 
زائدا على الآصل . المعول عليه فى تقاضى امر هذا الزائد . ١‏ 

د.؟ أعبة أن نوقير مم ]2 مشارطة- ١‏ الا كراه. كيف يتحقق الاكراه المبطل للرضا 
وللشارطات ٠‏ الخو فالمكره . القول حصوله أو بعدم حصوله : 
مو ضوعى (المادتان سروه )١‏ ؟ - طلب تصحيحخطأأرقام 
حساب مقاولة . جواز قبوله ٠طلب‏ اعادةعمل الحساب من جديد . 


. 
00 
3 


لايحوز(المادتان مبووو+مه مدق مصرى والمادة؟ 4ه مرافعات 
فرنسى) - م - دعوى الذلط الحسوس ف الاعمال أليّ قام مها أحد 
لمتعاقدين . متى يمكنقبولها ؟ معتى الغلط فى هذه الدعوى . التوقيع 
اختيارا على الحساب مع العلل بالخطأ الواقع فيه . لا يحوز لللوقع 
الرجوع فى ثىء من الحساب (المادتان مهمومه مدق) , 

00 إلالا4 | « « 5 ١‏ - نض وابرام . اعلان الطعن للمطعون ضده. البطلان 
الذى ترتبه المادةب١‏ من قانونإتشاء محكة النقض . علام ينصب؟ 
بجرد عدم ذك ناريخ تحرير تقرير الطعن بالاعلان . لاتجعلهباطلا 
( المادة ١1‏ من قانون إنشاء حكمة النقض  )‏ ؟ - اجارة. منع 
مطالة المستأجر مخسس أجرة الا”طيان الستحقة عن سنة 1494 
وء. م١‏ الزراعية . منع مطاق . عبارة الاحتفاظ الواردة بصدر 
المادة الأولى من القانون رقم ١١#‏ سنة ١481‏ . المقصود منبا . 
(القانونرقم .ه لسنة .19 و١1‏ سنة 1511 ) 

ى.؟ ألم؛ ١ه‏ ١د‏ «| مض وابرام . قيام امحكوم عليه يتنفيد الحم . ممدور 


افيف 
العرد القاسس يورت المسز السافسمٌ عسرء 
- / ماخص الإاحكام 


0 |5385 
٠ط٠”‏ "8م 
١١؟‏ أكخمء 
؟ ١‏ |55 
تنش الراك 


١ نو فيره‎ 
28 2 2» 
« « 1١: 
« «ه‎ 15 
0 « 1١14 


مكاتبات وأعمال منه دالة على قبوله الحكم وتمفيذه راضيا . طعنه 
فى الك بعد ذلك . لا يحوز ( المادة وسم مرافعات ) 

استئناف ٠‏ قبد الدعوى فى الجدول . مدة الماتى والا ربعين 
ساعة . كيفية احتساما (المادة م«>م «رافعات ) 

تعويض . توضي حأساسه . تقدير قيمةالتعويضوتفصيل حسابه 
موضوعى - الطعرى ف الحم من هذه الناحية بمقولة ان وقائعه 
لا تنسق مع ما هو ثابت م نأوراق أخرى (تقريرا لير المعين فى 
الدعوى ). وجوب تقديم صورة تقرير الخبير وغيره من تلك 
الأوراق الى محكة النقض . 

١‏ وبادعوى . رفعها من المدعى لصفتهالشخصية . الحكم فيها 
ابتدائيا على هذا الاعتبار . |-تثناقه . الدفع لدى الاستثئاف بعدم 
قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . طلب المدعى من مجكية 
الاستئناف الحم له بصفته . لا يقبل ٠‏ وقف . ناظر الوقف 
المشروط له حق الاستبدال . كيف بباشر هذا الحق ؟ 

- 8 حكم . التناقض الذى يفسد الحم . مى يتحقق؟-‎ - ١- 
اثيات . المانع من أخذ الكتابة عند لزومبا د قيامه او عدم قيامه‎ 
) موضوعي( المادة 6١؟ مدنى‎ 

تقض وابرام .- ١‏ حك محكة ابتدائية صادر منبا ببيئة 
استثنافية . طلب أحد المدعى عليهم اخراجه من الدعوى بغير 
مصاريف . طلب المدعى عليهم الآخرين الحم يعدم الاختصاص . 
صدور الحم بالاختصاص . استثنا ف المدعىعليهم الآخر إن وحدثم 
لهذا الحم . تأيد الحم استئافيا . عدم طعنبم فى هذا | 
بطريق التقض . طعن المدعى عليه الذى ليستأقفذلكالحك بطريق 
القض لا يحوز ‏ ؟ حك صادر من محكمة ابتدائية مهيئة استئنافية 


فقايا وضع اليد . الطعن فيه بطريق النقض لخلوهمن الآسباب. 


محل المحاماة ك3 


العرد القاصس فر ست الس الساد.:عشرة 


| : تاريخ الحم ظ مخلص اللاحكام 


لدم 

ي»؟ 
لا بحوز (المادة العاشرة من قانون انشاء حكمة النقض والابرام » 
م خصم أصيل . سقوط حقه فى الطعن . خصم تابع ‏ سقوط 
حقها فق الطنن لها 

220 قضاء حكمة استثئناف مصر 

ووم أعو؛ أذاوشير ممو١‏ استئناف . عن حكم صادر فى دعوى نزع ملكية . فى غسير 
الاحكام الصادرة ببيع العقار . جوازه . 

6" [هة؛ |5" < « صلح . تصديق الحكمة عايه . وجوب رضاء الطرفين . عدول 
أحدهما . مانع من التصديق . اعتباره كورقة فى الدعوى ‏ + - 
مجلس حسى . صلح . تصديقه عليه . لا بحوز قوة الثىء الحكوم 
فيه أمام المحكة الاهلية 


1 00 « « استئئاف . حم صادرمن محكة ابتدائية. قيمة المدعى هأ زيد 
من عشرين جنيها . وداخله فى نصاب القاضى الجر ٠‏ جوازه 
0 أحةء |[ < « <« ايجار . صدور قانون بالحد من زراعة معينة . تأثيره على 


المستأجر ٠‏ حقه فى طلب التخفيض . احواله 

م١؟»‏ [ا..ه |“ دلسمير موا تصرفات الحجور عليه . السابقة لتقرير الحجر بالنسية للعته 
أو الجنون من جبة والسفه والغفلة مى جبة أخرى . رأى الامام 
جمد . رأى أبو بوسف . وبالنسبةللعقودالعوضيةوعقود التترعات . 
استعراض ظرو ف كل حالة 

حم ».0ه |« « « - ؟ - دعوى الضيان . سقوط الحق فها ٠‏ سريانه من وقت 
ظبور التشويش على الملكية . حق الضمان ٠‏ لا ينشأ الا من وقت 
منازعة الغير المشترى فى الحيازة ‏ ؟ ‏ ضمان البائع . وجود حق 
رهن عبل العين . عدم المعارضة من المرتهن لا ييحه . 

*٠‏ |4.ه |4 « 5 إثيات بالبينة أو القرائن . فى.التصرفات الصادرةمن الأصول. 
ضد الفروع . عدم جوازه مهم 


هذه نمحلة المحاماأة 


العير د قامس ا عت السدْدَ الساد ب ءكرةَ 
0 0 0 00 0 
1 دك 1 


ضف 1 5 يسمسسر 1490 تخفيض الاحارات . العقود الدررة فى سستة 194 أو ما قبلبا 
عن ستى .199 - 1ع 1 و81و1 - 108 هى الى يسرى عليبا. 
(+) قضاء الحا الكلية 
١م‏ « « الدفوع الموقفة للدعوى الجنائية . اختصاص المحاك الجنائية 
بالفصل فى جميع عناصر الجريمة ٠‏ اختصاصها بالفصل فى ملكية 
المنقول . اختصاصبا فى جربمة خيانة الامانة بالفصل فى خص 
الحساب الذى يتمسك به الوكل المتهم بالتبديد ضد موكله دون 
إحالة إلى انحا المدنية . لا حل لايقاف الدعوى لهذا الغرض . 
م ينابر ١91/6‏ أنشرد . متهم . عوده للتشرد للمرة الثالثة . الحكم عليه مون 
الحكمة الجرئية خطأ بالحبس والمراقية البسيطة . استئتاف المتهم 
وحده . وجوب الغاء عقوبة الحبس لخالفتها القانون . وتأبيد 
المراقبة . لعدم استئئاف النيابة . 


فق 


كرض ٠م‏ كتوبره9؟ - ١‏ - تزوير . إقرارات كاذية . فى حضر تحقيق . نسعى يسم 
0 شخص خيالى . لا عقاب عليه 9١‏ تزوير . إقرارات كاذية فى 


أوراق تحقيق الشخصية . تسمى باسم شخص معلوم أم مجبول. 
ا 


معاقب عليه 
وو أ /ا؟ « « ؟- غش . نصب . طرق احشالية . اختلافهما - ؟- غش - 
فى الثىء المبيع . تطبيق المادة «.م ع . الاستعانة بالغير . فصب . 
معاقب عليه ش 
3 8 يتأير +مزو | -وكالة . اتتباؤها . بوفاةالموكل . عدم عل الوكيل بها . أو' قيامه 
: 0 بتحصيل مبلع من الدين ٠‏ مستئناة 
5 جو و و::' | فوائك .عن دين . استحقاتها. من بوءالمطالبةالرسميةيدقعالدين 
وبه. مام أمم'. و . و. [. . اشكال ف التنفيذ . سلطة القاضى فيه . حكم بالغلق . عدم 


الحضول على رخصة جديدة . وجوب نفاذه 


محلة الحاماة 865 : 


فيورست السل السادس: عشرة 


ملخضن لكام 


كرض ارك 


١ع"‏ لهم 


“لم ممه 


رخرف 
هاه 
4ه 


بحا جد جد 
مد جد ابم 
لعن إك _ 


خرف الرتكت 


عم مابو ومو ١‏ 


ع ؟أغسطس همه 


١و"مريفون‎ ١ 


؟؟ يناير غ7١‏ 


01514 دلسمير‎ ٠ 
١95ه ه فراير‎ 


با مارس هن #.ه ١‏ 


با" ناير 19185 


(4) القضاء المستعجل 

١ -‏ - حكم غيابى . تنفيذه ضد المدين أو الضامن المضامن . 
سريانه فى حق الآخرين . شرطه . تنفيذه فى بحر الستة شبور - ؟ - 
حك غيانى . استحالة تنفيذه . مانع مم# سقوطه ‏ م - حم 
غيانى . استحالة تنفيذه ماديا . أحواله 

١‏ - صفة التققاضى . أهلية ثامة . فى طلب إجراءات وقتية 
تحفظة . ليست شرطا لازما - ؟ - مستحق فى وقف . جواز رقعه 
دعوى مستعجلة بايقاف بناء وهدم فى منزل الوقف -" - اجراء 
تحفظى . البحث فيه . لا يستلزم البحث ف الملكية . مجرد تقديرها 
- ؛ - منع التعرض . غير داخل فى ولاية القضاء المستعجل 

حكم غلق . تنفيذه . على محل الخالفة ٠‏ ولو كاف مستعمله 
شخصاً آخر : : 

(ه) قضاء المحاكم الجزئية 

و- شريك فى عقار . احدائه تغير فى العقار بغير مواققة 
الشركاء . غير جائز  ١‏ - فضولى . اثراءعلى حسابالغير . شرطه . 
قصد منفعة الغير . وحصول الغير على فائدة من العمل 

القاس . عن حك ابتداتى . لم يستأتفمعقابليته له . عدم جوازه 

اعتياد على الاقراض بالريا . جريمة مستمرة 

حبس بنية القلك . أشياء مملوكة للغير . لم يتخل عنبا أحاما . 
فى حك السرقة . معاقب علبه . ( المادة 4م / مع والآوللى من 
دكريتو الآشياء القاقدة ). 
-١ <<‏ مشارطة . صادرة من عدعى الأهية . موجب لطلانها 

0 


تمسلة المحاماة 


اوه 
العرد امس 
2 م 
له | 09 
4.14 
كما '»ه: 
و7 دوه ١1/|‏ ينابر 
6 ألاءه ألا١‏ « 
١غ؟‏ إلاءأه أ« « 
*؛؟ إمءه أ٠"ا‏ « 
+ ألمءه ٠١|‏ م 


تاريخ الحم ظ 


١ 


رجه ش السلا عاد غشرة 


بض 11م 
حكه . رد قلمة الانفعة ‏ ؟5 ضهان . من عمود التبرع . المنفعة . 
طعا للمادة و١‏ . معدومة. 
(+) قضاء الحا الختلطة 


١‏ - حراسة . حراس عديدون . قيام أحدمم ببعض اعمال 
الادارة . موافقة الآخرين عليه ولو ضنا . جوازه- + حارس . 
تصرفاته فى حدود وكالته . غير مسئول عنها لدى الشير - - 
حارس . شراوٌه لوازمه الزراعية.جوازه 

١‏ -قوة الثىء الحكوم فيه . حكم مرسى ماد . صادر 
خطأ . صيرورته نبهائيا ضد الخصوم فيه . عدم رجوع المدين الا 
بالتعويض - ؟ - قوة الثىء الحسكوم فيه . مساسها بالنظام العام . 
غير مانعة من | كتساب الحكم له م دعوى تعويض . عن حكم 
صادر خطأ,الاختصاص . عدم دفع المدين بعدمه . مسئْو لي ةالمدين. 
مائعة منبا . ش 

١‏ - استئئاف . اعلانه يمذتب الحا الحلالختار . صمته 


-؟ و" و4 - أجارة . حريق . مسئولية الممتأجر : حدودهاالنص 


فى العقد علبا . مداه محل الاثنات . 

؛ ‏ اختصاص الماك الختاطة . سند محول ياسم مستعار . 
غير مانع 05 سند تحت الاذن . محول بعد الاستحقاق . الدفوع 
ضد الحول الله . مقبولة ‏ م امد الك .قبل " 
صدور حكم نباثى . غير مقبولة . 

١ -‏ - رفت فى وقت غير لاثق . بعد سنوات خدمة عديدة . 
حمل الاثبات على الخدوم ‏ م ايجار اتخاص . رفت فى وقت 
غير لاتق . تبريره الخطأ الجسيم ‏ © - ايجار اشخاص . ل 


يجلة الحاماة ' زمه 


العرد الخاصسى فرورست الس الساد ب عشيرة 


6 1 تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


شبادة بحسن ساوك المستخدم قرينة ضد دعوى الخانة 
4 [ؤكه أ٠ع‏ اير 86و١‏ حراسة ورهن حبازى . حاز شروطه . وممتاز عن غيره. 


لا تناوله . 
مم أوعم | « « « | الماس اعادة نظر . مبنى عيل الغش ٠‏ بعد تنفذه والرضاء . لجبل 
| الغثشوقتبا ٠‏ جوازه 


« « «م ١‏ - العاس اعادة نظر . مبنى على سندات حكم بنزويرها . 
لم يعتبر الحكم على أساس متها . عدم قبولها ‏ + القاس اعادة 
نظر . تناقض بين حك أهلى ومختلط . لايستازمه . 
؟؟ [.مه إل م« « معارضة الخصم الثالك ‏ من منفذ لوصية خيرية . جوازه 
*» - كفالة . ليست من اعمال الادارة . توكبل خاص ها 
م - وكيل . اعماله الخارجة عن حدود وكالته ‏ اعتبارها بعدر 
ما حصل من المتفعة للموكل ‏ ؛ - حارس . بعه الحصول مقدما . 
الحصول على مال للزراعة . جوازه - ه- ورثة . تشيل الحارس 
لم فى الدعوى . عدم جوازرقعهم معارضةفى الحكم + حراسة . 
؟؟ أ.مه أه فبراير ه5١‏ بيع ابتدائ . خطر نزع الملكية. بناء على نسجيلات غير 
امد كوزة فى العقد او جام اثاته.. موحب للفسخ :. 


5 [4:عه 


نه هاما ا لحا برهك 


السد السادم: عشم 


العدد السادس 


الحق أوسع الأشياء فى التواصف . وأضيقبا 
فى التتاصف . لايجرى للاحد إلا جرى عليه . ولا 
يحرى عليه إلا جرى له . ول وكان لأحدأن يحرى 
له ولا يحرى عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه 
دون خلقه لقدرته على عبادهو لعدله فى كل ماجرت 
عليه صروف قضائه ٠‏ ( على بن أنى طالب ) 


مارس سنة سه ؛ 


-كقأهام0 2مم غء وعضي) ععبروة 


05 2092 أع ‏ «اناعع 002 روععم 


68 ركلهقطم روعءط1] : <<ناعتا [تاضلة 


0ه كتهد , وعلط تدمعة , دعم تام اع15لما 


,5125665 لامطامع كقم 
( . نندعطدء811) 


يع المخاراث سوام أت عام بحس المجوة أ بابروارة دمل لعلو ايمر «ارارمَ مر اماما رح رها» 


مياه ليم ثم ١‏ 


ميجر داري لاه 
تليفون ١م614٠‏ 


بان 


نشرنا فى هذا العدد اللأاحكام الآتية  :‏ 
28 احكام صادرة من محكمة النقض والابرام المدنية | 
وقد لخص هذه الاحكام حضرة ممود افندى عمر سكرئير حكة النقض باشراف 
حضرة صاحب العزة الاستاذ حامد بك فبمى المستشار مها الذى تولى مراجعتبا 
4 أحكام صادرة من حككة استكناف مصر الاهلية 
5 أحكام صادرة من القضاء المستعجل 
5 أحكام صادرة من الحا كم الجزئية 
٠‏ أحكام صادرة من محكمة الاستكناف الختلطة 


لجئة التحربر 


1 
راغ اسلترر -- كر مسرى الو نمام 


العرر السارص 


السلة السارسة عر 


1 اما 0# شرم مارس 
و-/ م الور 


ا 
: 2 ءال يا ع شم سلا هبس )ا ل بحسا هو( 
) تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فبعى باشا رئيس المحكة ونحضور 


حضرات أصحاب العرة مراد وهيه بك وعبدالفتاح السيد بك وحامد فبمى بك وعمد لبيب 
عطيه بك وحضور حضرة الاستاذ ممدجلال صادقرئيس نبابة الاستئاف ) 


امن 
هديسمير سئة مم ة] 

١‏ عل وضم يد . التعرف على ثية واضع اليد من عناصر 
الدعوى ده : 
ب« سم حيم . رقم دعوى منع تعرض . فصلالحكة فيا 
على هذا الاعتبار . استطراد المحكمة الى ذكر تق ريراتخاطة 
بشآن دعوى استرداد الحيازة , لاتأثير لذلكعل الم فى ذات 
دعوى التعرض 
؟ ل وصفالمم أحد الستأنف عليم يأ الخصم 
الحقيقى وأن الباقين قد انضموا الى طليانه , سياقه يدل علىأنه 
صادر فى حق المستأتف عليهم ججيما ٠‏ خلو منطوقه من النمس 
عل ذلك لايطله ٠‏ 

المادىء القاونية 
تك محكمة الموضوع السلطة التامة فى 
ل قآبة عكة النقض مادامت هذه العناصر 


١ (‏ ) استنبط قواعد هذه الااحكام .حضرة ممود أقدى 
عامديك فيعى المستثمار محكمة انقض والابوام © 


تفيدعقلا تلك النتيجةالتى استفادتهاومادامت 
هى تدون فى حكببا تلك الساصر الى 
اعتمدت عليبا 

- اذا كا نالطاعنقدأسس طلباتهاحتامية 
لدى محكة الموضوع على اعتباردعواه دعوى 
منع تعرض عغمتةاوصدهء عم ولم يطلبقط 
من المحكة اعتارها دعوى استرداد حمازة 
موعن و6 وفصلت فيها المحكة عل ذلك 
الاعتبار فلا يلتفت لما يتعادعلى الحم مماعساه 
يكون قد أخطأ فيه من التقريرات الخاصة 
بدعوى استردادالحيازة التى أوردتها المحكمة 
فى كبا استطرادا منبا لاستيفاء البحث 
لان كل كلام منه فى دعوى استرداد الحيازة 
يكونغير ماس بسلامة الحم منجبة ماقرره 


ععر سكرتير عيكمة النقض وراجهبا وأقرها حضرة صاحب العرة 
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العدد السادس - السنة السادسة عثرة 


من الاحكام القانونية فى ذات دعوى منع د التعديل مكتفين بطلب الغاء الحكم ورفض » 


التعرض الى هى دعواه 
؟ - اذاوصف الحك أحدالمستأتف علييم 
بأنه م الخصم الحقيقى وان الباقين قد اتضموا 
إلى طلياته ثم جاء فى ختامه ان المستأتف 
عليه الأول ومن عسة لاحق لهم فى رفع 
هذه الدعوى اعدم توافر شروطبا 
وأركانها فيتعرن إذنر فضبا »فبذا الحكم يعتبر 
فواقع الآمرصادرا فى حق جميع الم.تأنف 
علييم وإنخلامنطوقهمن ذ كر باق الخصوم 
المنضمين . 

الم 

و حيث|انالطاعنين يعيبو نعل ال-كالمطعو نَ 
فيهانه يجنب ححث وضع بذهم هن ناحيتهالمادية مأ 
تجذببحث دعوام وضعاليد مؤسسا على حقوق 
رب الآسرة وانه قد قصريحئه على ما كان لم من 
نية فوضعاليدفأخطأ فى الاستدلالعاهاوفتطبيق 
القانونعلى مااستخلصهمن: لك الدلائل البّى اعتمد 
علبا ْم تعرض الى بحث الدعوى باعتيارهادعوى 
استرداد حيازة فأخطأ فى تحديد اركانبا اخطاء 
قانونية اوقعته ف التناقض بين ماجاء بصدره وبين 
ما جاء بعجزه كم يعيبون عليه آخر الآمن انه 
اغفل طلبات الخصوم المتدخلين معانلم طلبات 
خاصة بهم ولواتهم انضموا الى طلبات المدعين 
( الثلانة الآولمن الطاعنين ) . 

ووحيث ان المحكة الاستنافية ‏ بعد 
أن بينت وقائع الدعوى على ماجاء بصحيفتها 


وماطرأ عليهبا من تعديل ومن اعتراض عل هذا . 


التعديل ‏ قالت « ان المدعى عليها المستأنفين » 


« الدعوىواذن ...... يتعين الفصل فى » 
« الدعوى على اساس ان الطريق موضوع » 
« الدعوى ماك خاص للست نفينوا انالمستأنمعليهم» 
م كتسب اح قا رتفاق المرور ويطلبونمنع تعرض 6 
د المستأئقين لم فىهذا واعادة الطريق الى اصله » 
دكاكان وكذلك لاحل نجاراة الطرفان » 
د وخصوصا المتأتف عابيو يح شحو المرور » 
« على الطريق العامة أو التابعة للمناقع العامة بعد» 
« حصو[ تعدي ل الدعوى وتم حيحبا وتحديدها » 
«امام محكمة الدرجة ال" ولى » وقولها هذا 
لاغبارعليه ثم قالت . ووانحكة لاترى مجاراة » 
«الطرفينفبحث اساس حق الارتفاق المدعى » 
« به والذىحاول المستأف عله الأول فى » 
« مذ كرته ارف يقي الدليل على امتلا كه عن » 
« طريق رب الاسرةوحاول المستأتفاناات » 
و العكس . . . فليس للبحكمة انتبحشفى ملكيةع 
« الطرفين للحق فىذاته وليس للطرفينالاستناد » 
« عل هذه الملكية للفصل فى الدعوى » الى 
آخرما جاء من ذلك فى الك المطعون فيه 
مما لا خطأ شه أيضا ‏ ثم قالت المحكمة ١‏ أن, 
المستأف عليه الآول ( الطاعن الأول ) وهو » 
و الخصم الحقيق للمسكأ نفينقالفى صميفة افتتاح » 
ه دعوأه انها دعوى منع تعرض . ويشترط فى » 
د هذه الدعوى باجماع الشراحأن يكون وضع ء 
د يد المدعى علل الح قالعيى الذى بدعبه بصفته » 
د مالكا لهذا الحق فلا يكنى فها بحرد الخبازة » 
« المادية بل بحب أن تكونهذهالحيازة مقرونة » 
5 بنية تملك الحق حيازة أو وضع بد.... « 
« فبتعين اذن تعر ماهيةوضعاليد الذى يدعيه » 
د المستأف عليه الآول على الطريق موضوع » 
2 الدعوى « ثم اخذت المحكة تسوقما توافر 


العدد السادس السنة السادسة عشرة 


فى الدعوى من الدلاثل على ماكان للمستأتف 
عليه من نية عند انتفاعه بالطريق ثم قالت أنه 
ظبر لحا يحلاه ‏ أولا - أنالمستأنف عليه الآول 
كان يعتقد من قبل التعرض لغاية رفع الدعوى 
أن الآرض موضوعالنزاعطريقعامتابع للمنافع 
العامة فهو يقرر بوم اتعرض أن الآأرض سكة 
زراعيه يتمع مها أهالى ستة بلاد ويقرر أمام 
البوليس أن التعدىعلىهذهالسكة تعد على المنافع 
العمومية ويقول وكله الحاى فى مذكرته . . .ان 
الطريق مخصص للمنفعةالعامة واصبح من املاك 
الميرى - ثانيا - انالمستا نف عليهعلى فرض مروره 
كفرد من الأهالى أو ملاك الستة بلاد الجاورة 
بدون نة خاصة أو أى قصد ميزه عن هؤلاء 
الافراد . . . . الىأن قالت المحكمة « وحيث أنه » 
و وقد ثبت للمحكة انالمستأنف عليه كان بعر » 
« على الارض موضوع النزاع قبل التعرض » 
د معتقدابأتهامن المنافع العامة فلا يعقل قوله بأنه » 
د كان مر بنية تملك حق أرتفاق عليها .... » 
الى ان قالت م واممحكة تستخلص عا تقدم ان » 
« المستأنف عليه الآولعلى فرض مروره على » 
« الارض المنازع عايها لم يكن بنية العلك » 
« وبعبارة أخرى انهلميضعيده على هذا الحق » 
د وضعا ينتبىلا كتساءه بمضى ا مدةوهوالشرط » 
« الآول لقبول دعوىمنعالتعرض عن يدعيه © 
« وتكون دعواه ودعوى من اشر كيم معه » 
د غير مقولة 6 

و وحيث انهبيينمنهذاانامحكة الاستثنافة 
لم تخطى. فى القانون حينسايت للطاعنين يعرورهم 
المادى من هذا الطريق واتتقلت الى حث ماكان 
لم من نية فيه مادامت قد وصلت فى بحثها هذا 
الى عدم توافر و جودهذاالركنالقانوتف الدعوى 
و! كتفت بالاعتماد عليهفىقضائهابرفض الدعوى 


كك 


د وحيث أن لمحكة الموضوع السلطة التامة 
فى التعرف عل ننة واضع اليد من جميع عناصر 
الدعوى وقضاوها فى ذلك لايكون خاضعا ترقابة 
محكة النقض مادام تهذهالعناصرتفيد عقلا تلك 
التنجة ال استفادتها وما دامت هى تدون فى 
حكبها تلك العناصر التى اعتمدت عليها . 

و وححث ان المجكنة الاستئنافة فى تكبيفها 
ما حصلته من نية الطاعنين فى مرورثم لم تخملىء 
ماقصده القانون بنة القلك كيبا اذن صحيح 
لاغبار عليه . 

ووحث انه لايمكن الالتفات لما ينعاه 
الطاعنون على الحكم ما عساه بكون قد اخطأ فيه 
من التقريرات الخاصة بدعوى استرداد الحيازة 
علموععة غم قا نالطاعنين لم يطلبوا قطامن 
امحكمة اعتبار دعواهم من هذا القبيل بل انطلباتهم 

الحتاميةكانت مو سسةعلٍ اعتبارهثم دعو همدعوى تعرض 

عغصتةامصامء م1 ولئن دانتالحكيةالاستئنافية 
خاضتفى |حكام دعوى استرداد الحيازة فاما كان 
ذلك استطرادا منها لاستيفاء البحثك خصوصاوان 
الطاعنين اشاروا ففدفاعهم مجرد اثشارة الى احكام 
دعوى استرداد الحيازة تلك الدعوى الى لميطلبوا 
من الحكمة تطبيق احكامبا . ومادام الآمى كذلك 
فكلام الطاعنين الآن فى دعوى استرداد الحيازة 
غير منج وغير ماس بسلامة الح من جبةماقرره 
من الاحكام القانونيةفى ذات دعوى منعالتعرض 
الى هى دعواهم . 

و وحيث أن من بطالع الك المطعون فيه 
ويرىقيهان الطاعن الاول كانبوصف أنه لخصم 
الحقيق وان الباقين قد انضموا الى طلياته واتدقد 
جاء فى ختامه ان المستأتف عليه الأول ومن معه 
لاح قلي فى رفعهذه الدعوى لعدم توافر شمر وطبا 


ىه 


واركانها فيتعين اذنرفضبا ‏ من يطالع هذا الحم 
لابفوته ان يعتبر الحم المطعونفءهصادرا فواقع 
من د كر باق الخصوم المنضمين . 
د وحيث انه لذلك يتعين الحم برفض الطعن 
(طمن يعقوب بك باوىعطله وآخرينوحضر عنهم الاستاذ 
نصيف زكى ضد حسن بك فيضى وأخرى وحضر عن آلثانية 
الاستاذ ادوار بك قصيرى رقم ١س‏ سنة و ق) 
6" 
ه ديسمير سنة 9160| 

الجالى الحية 

-١‏ مراقية اعمال الااوصيا والقامة والوكلا. ٠.‏ اختصاص 
الجالى الحسية دون غيرها بذلك . اقرارها عمل أهم . حجته 
له على عدم الاهلة . تقديم المتولى الحساب الستوى أوالهاتى 
المجلس واعتاد امجلس إباه ٠‏ نع من مطاليته بالحساب مرة 
أخرى . متى يصمح الرجوع فى أقلام هذا الحساب ؟ 

؟ ‏ المادة عم من قانون ايجالس الحسبية الصادر فى سنة 
وبوو؟ > المقصود منها ‏ 

ب قرارات المجالس الحسية باعتماد الحساب ٠‏ مناط 
حجيته! - المبالغ الى توجبها قراراتها . كيفية التتفيد بها ٠‏ 
( المواد ع و 0” و 75 و عب من قانون المجالسالحسية الصادر 
فى 1 أكتوير سنة هب9٠‏ ) 

الميادى. القاونة 

١‏ - ان المادة الثالثة من المرسوم بعانون 
الصادر فى؟١!‏ كتو.رسنة ه49١‏ بشأنترتيب 
امجالس الحسبيةوالمادتين١؟‏ و ع«منهواضحة 
الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأأوصياء والقامة 
والوكلاء وخص حساباتهم لامختص بدسوى 
الجالس الحسبية دون جالس الطوائف الى 
ودون المحاى العادية أيضا. فتى نظرت هذه 


العدد السادس - السنة السادسة عشرة 


للحساب يعتيران حجة نهائية للمتولى حتجما 
على عدم الآهليةكاانها صادرة منه وهو ذو 
أهلية تامة . ومتى قام متولىشأن عدممالاهلية 
بواجبه من تقديم الحسابالسنوى أو النباى 
بالجلس الحسى فقد سقط عنه واجب تقد.م 
الحساب ولاتمكن مطالبته مرة أخرى إدى 
القضاء يتقدم هذا الحساب . على انه إذا كان 
طلب الحساب من جديد #ظورا بعد تقديم 
الحساب مرة أولى للجبة الختصة ع واذا كان 
محظورا أيضاالرجوع للمناقشةفىعموم أقلام 
الحساب بعد أن حصلت تلك الناقشة مرة 
أولى وتقررت تتيجته النبائية تقريراهو حجة 
علىطرفيهفان من غير الم#ظور قانونا الرجوع 
للحساب المعتمداتصحيمايكونوقعفى أرقامه 
من خطأ عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام 
خاصة بعينبا من أقلامه تكون قائمة على غاط 
مادى أو تدليس أو تزوير . 

- انالمادة م من قانون م١ ١‏ كتوبر 
سنة ه»ور تشير إلى ميكون للقاصر أو 
لللحجور عليه من الدعاوىالشخصية الناشئة 
عن أمورالوصاية والقوامةبعد انتبائهما واتتباء 
مأمورية المجلس الحسى كدعاوى تصحيح 
أرقام الحساب أو المسثولية عما يكون وقع 
فى أقلام منه بعينها من التدليس أو التزوير 
مما أشير اله فما تقدمع وكدعاوى طلاب 
الحساب فى صورة ما إذا كان الو صىأوالقم 
قد امتنع عن تقديم أىحساب للإجلس على 
الرغ من تفبيه امجلس عليه ومعاقبته بسبب 
عدم قيامه بهذا الواجب وغير ذلك . أما فى 
صورة ما إذا قدم متولى شأن عدم الآهلية 


العدد السادس الستة السادسة عشثرة 


وان 


الحساب وقص الجلس الحسى هذا الحساب 
واعتمده فلا يحوز التحدى ببذه المادة . 

م إنمايثارعادةمنأن قرارات المجالس 
الحسبية فى مسائل الحساب تحوز قوة الثنىء 
المحسكوم فيه أولا تحوز إنما هو إثارة بحث 
لاحل له فى صورة ما إذا كان ال#جلس اعتمد 
الحساب :ها ئياذ لك ,أن الجا لس الحسبية لا تصدر 
أحكاما بالملزومية حتى يكون لها قوة الثى. 
امحكوم فبه أو لا يكون واتما هى عقب 
خصبا للحساب إذا اعتمدتهفاناعتمادها يكون 
تتمما لاتفاق رسعى بين عدم الأهلية الحالة 
هى محله بقوة القانو ن من جبةوبين وليه من 
جبة أخرى . وهذا الاتفاق هو وحدة الذى 
يحت بدكل طرف من طرفيه على الآخر ككل 
العقود والاتفاقات . أما تنجة هذا الاتفاق 
إذا كانت موجمة أدبن على عديم الأهلة أو 
على وليه فان هذا الدين إن لم يسدد وديا من 
أحدهما للآخر فانحاك العادية هى الى نحكم 
به تنفيذا لذلك الاتفاق 

امار 

د حيث أن محصل الطعن ‏ أولا ‏ ان 
الحك المطعون فه إذ منع تقد الحساب من 
جديد بعلة سبق تقد مه للمجلس الحسى واعتتاده 
إباه قد غائف قانون الجالن الحسدة الصادر فى 
و ١تون‏ يلنة م؟ و١‏ خصوصا المادة ع" منه 
وتقو الطاعنةانقرارات أنمجالسالحسية لاتحوز 
قوة الثى. امحكوم فيه وانه لهذا جرى القضاء 
على ان للقاصر أو انحجور عليه بعدائتباء الوصاية 
أو القوامة ان يطلب من وصيه أو قيمه حسابا 


تفصيليا عن مدة وصايته أو قوامته  .‏ ثانيا ‏ | 


ان أسباب الحكم وقع فيها تناقض إذ يننا هو 
يقرر أنه لابحوز طاب الحساب من جديد اذا به 
يعودفيقول ارتب الطاعنة لم بين وجه طعنها فى 
الحسابالسابق تقديمه للمجلسالحسبى ثالثا 
ان الح مبنى على وقائع غيرصحيحة فان الطاعنة 
يبنت الأسباب التى ترتكنعليها فى مطالبةالمطعون 
ضدها بتقديم الحساب خلافا لما يقوله الحك . 

و وحيت ان المادة الثالثةمن المرسوميقانون 
الصادرق 1١‏ كتوبرسنة ١996‏ خصوص ترتيب 
امجالس الحسية نصت عل انتلكامجالس وتنظرع 
« دونغيرها فىأمور ذكرتاومنها مراقيةأعمال » 
د الآوصياء ووكلاءالغائيين والنظر ف حساباهم » 
«الح » والمادة ١؟‏ منهأوجبت علىهؤلاء المتولين 
استئذان الجلس فى التصرفات الماسة من قرب أو 
من لعد برؤو سأموال عدى الآهلية والمادة١‏ 
أوجبت عليهم «انيقدموا حسامهم بوجه التفصيل 
فى آخركل سنة الى الجلس الحسى التابعين له وان 
تكون حساباتهم مرققا ماجميعالمستندات امو , بدة 
.كم أوجبت علهم تقدحم الحسابات النباية 
الى المستحقين أوالى المتولين الذيزيعينونللادارة 
بدلهم وان يكون ذلك أمام امجالس الحسبية » ٠‏ 

و وحيث ان المادتين ١؟‏ و6؟ ليستا سوى 
تنفيذ للمادةالثالثة وكل هذه الموادالئلاث واضحة 
الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأوصياء والقامة 
والوكلاء وخص حساباتهم لا مخقتص به سوى 
اليجالس الحسبة دون مجالس الطوائف التى كان 
لبا مشاركته فى هذا الاختصاصمن قبل ودون 
انحا العادية أيضا . 

ووحيث انه اذا كان من مصلحة عديى 
الآهلية ان تتولى جبة حكومية كاجالس الحسبية 
مراقبةأعمال منيتولونأمورثم والنظرق حساباتهم 
فان لمؤلاء المتولين أيضاكل اق فى الحصول 
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أولا باول على مايثيتون به قيامبم بأعماليم على 
الوجه المرضى حتى يطمتنوا ويأمنوا ع ىأن عدم 
الأهلية لن ينازعبم لا هو بعد استكالأهليته ولا 
ولا من يتولى أدره من بعدم فى حسن قيامهم 
تلك الواجات . 

ووحيث انهذا النظر العادل هوالذى تقوم 
عليه فعلا مبمة امجالس الحسية فما يتعلق بمراقة 
اعمال الآوصيا. والقامة والوكلاء والنظرق 
حساباتهم فى نظرت عمل أيهم واجازته ومى 
خصت حساب أهم واعتمدته فانإجازتها للعمل 
واعتادها الحساب يعتيران حجة نهائية للتولى 
يحتسم مها على عدم الآهلية كا“نها صادرةمنه وهو 
ذو أهلية تامة . ولوكان فى هذا أدنىشك لا قبل 
أحد انيتولىشأنعد مالاهلية ولما كا ناختصاص 
الجالس الحسية فى هذا الصدد ومشقتها فى خص 
الحساب الا عا فى عبث . 

و وحيث أن ما يار عادة من ان قرارات 
الجالس الحسبية فى مسائل الحساب محوز قوة 
الثىء احنكومفيه أو لا نحوزاتما هو إثارة نحث 
لال له: فى صورة ما اذا كان المجلس اعتمد 
الحساب نبائيا . ذلك بان المجالسالحسبية لاتصدر 
أحكاما بالمزومية حتى يكون لها قوة الثىءالحكوم 
فيه اولا يكون وإتما هى عقب فصبا للحساب اذا 
اعتمدته فان اعتمادها يكون تتمما لاتفاق رمى 
بين عدم الاهلية الحالة هىسله بقوة القانون من 
جبةوبين وليه منجبة أخرى . وهذا الاتفاق هو 
وحده الذى يحتج به كل طرف من طرفه على 
الاخرككل العقود والاتفاقات . اما ننجة هذا 
الاتفاق اذاكانت موجبة لدبن على عدم الآهلية 
أو على وليه فان هذا الدين ان لم يسدد وديا من 
احدهها للآخر اجام العادية هى الى تحم نه 
تنفيذا لذلك الاتفاق. 
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« وحيث ان ننيجة هذا اولا - من تولى 
شأن عدم الاهلية متى قام يواجبه من تقد.م 
الحساب السنوى او النباى للمجلس الحسى فقد 
قط عنة وان عتدغ: المساب: نولا مك 
مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقدم هذا 
لاقني اناد ان ان لمش عن لقن 
الحساب واعمده قان اعتماده إناه يكون حبة 
على عدم الآهلية ما لوكان هذا العدحم الآهلية 
غير عدبا وكان هو الذى اعتمد الحساب 1 

ووسعازاثانت والذعرف الحالة جبة 
ان الحسابات المطلويةسيق تقدها للمجل سالحسى 
وهو الجبة الختصة فلاسيل لالرامالقيمة بتقدمها 
مزة اخرى ومن جبةاثانة أنالجلسن اعت هذه 
الحسانات فاعئّاده إناها حجة خبائة للقيمة ملزمة 
للنحجور عليها ولورثتها من بعدها . واذن يكون 
الحم المطعون فيه لم مخالف القانون بل هو من 
هذه الناحية فى غاية السلامة ويكون وجه الطعن 
الآرل فى غير له . 

و وحيث أن اسياب الحم لاتناقض فبا ما 
تزعم الطاعنة لامن انوع الذى يسقطبها جميعا 
ويجحعل الحككأنه غير مسبب فيكون داعيالتقضه 
بل ولا من أى أ ولو بسيط من انواع 
التناقض . وذل كلا“ نطلبالحسابمن جديد اذا 
كان محظورا بعد ان قدم الحساب مرة اولى الجبة 
انختصة واذا كانحظورا ايضاالرجوع للبناقشة فى 
عموم اقلامه يعدان حصلت تلكالمناقشة مرة اول 
وتقررت تنيجته النهائية تمريرا هو ججة على 
طرففيه ‏ اذاكان هذا فان من غير الحظور' قانونا 
الرجوع الحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع 
فى ارقامه من خطأ عملاته الحسابية او للطعن فى 
اقلامخاصة بعينبا م اقلام تكون قائمة على 
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غلط مادى أو تدليس أو تزوير. وهذا المعنىهو 
الذى ارادته محكةالاستئناف حيزقالت فى الحم 
المطعون فيه أنالمستأتف عليها ( الطاعنة ) لمتبين 
وجه طعنهاةلى الحسابات الى قدمت البجلس 
واعتمدت . واذن يكون الوجه الثابى غير جدير 
بالاعتبار 
ووحث ان الوجه الثالث لا اعتداد به فان 
الطاعنة لاتقول انبا بينت مايدل على وقوع خطأ 
فى ارقام العمليات الحسابية ولا انها ادعت غلطا 
ماديا اوتدليسااوتزويراقاقلامبعينها من الحساب 
وأقامة الدلل عليدتواما تقول انزابدت الاضات 
الموجبة لتقدم الحساب فكلامبا فى هذا الصدد 
هو مجرد ترديد لما تقولهفى الوجة الأول مماسبق 
بيان بطلانه 
ج وحيث أنه جنيع ذلك يتعين رفض الطعن 

عل انه لايفوت هذهامحكة الاشارةالى ان تحدى 
الطاعنة ,المادة غم من قانون| كتوير سنة ه96١‏ 
لايفيدها فان هذه المادة تشير الى مايكون للقاصص 
او للبحجور عاره من الدعاوى الشخصية الناشئة 
عن امور الوصابة والقوامة بعد انتهائهما وانتهاء 
مأمورية المجلس الحسى كدعاوى تصحيح ارقام 
الحساب أوالمسؤوليةعمايكون وقع فى اقلام منه 
بعيتها من ااتدليس او التزوير مما اشير اليهفم|تقدم 
و كدعا ازع انان ]سور نذا كان الرضي 
اوالقمم قدامتتع عنتقد سم أىحساب لليجلس على 
الرغم منتنبيه امجلس عايه ومعاقته يسبب عدم 
قيامه مهذا الواجب وغير ذلك. 

( طمن الستانيسهيصطقى بصفتها وحضر عنها الاستاذ أبراهيم 
رياض ضد الست أمينه عبد انعم وحضر عتما الاستاذ احمد 


نجحيب براده بك رقم مع سة واق) 


مكهة 
"١‏ 
1 دلسمار سنة 1988 
وتما : 
١‏ سل الاستحقاق فى الوقف . أحكام الشربعة الاسلامية 
هى الى مجرى عليه ٠.‏ 


( الموادع؟ و و و .# من العانون المدى) 
و ل البنا. فى دار الوقف . حكمه 
( المادنان بوه من مرشد الحيران و مم4 من قانون المدل 
والاتصاف ) 
الميادى. القانونة 
- تنص الادة ١9‏ من القانون المدنى 
على أنه « يراعى فها يكون لصاحب » 
والانتفاع من الحقوق وقما يثرتب عليهمن » 
« الواجيات شروط العقد المترتب عليه » 
دحق الانتفاع » . فى كان العقدالمترتبعليه 
حق الاتتفاع هو عقد وقف فأحكامالشريعة 
الاسلامية هى الى تجرى عليه من جبة تعيين 
مدى حقوق المستحقين وما يكون لهم من 
التصرفات فى الاعبان المستحقين فيباوتعيين 
مدى حقوق نظار الوقف وما يجوز لهم من 
التصرفات ومالا وز . 
؟ - إن فقهاء الشرعالاسلامى يفرقون 
ىْ ح البناء فى دار الوقف بين ما إذا كانت 
الدار موقوفة للسكنى وبين ما اذا كانت معدة 
للاستغلالفانكانت موقوفةالسكى فكيمفيبا 
أنها إذا احتاجت للعمارة فعمارتماعلى مستحق 
سكناهافان بناهامن ماله كأن البناءملكالهو لورثته 
من بعده « المادثان ذا من مرشد الخيران 
وهم؛ من قانون العدل والانصاف » . ولا 
تفريق عندثم بين ما إذا كان مستحق السكنى 


ناظرا للوقف أو غير ناظر .و[ ما يشتر طعل ىكل 
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حال لاستحقاق البانى هو وورثته لملكية 
البناء أن تكون العمارة ضرورية وغير زائدة 
عما كانت عليه الدار زمن الواقف والا فبو 
سرع لاحق له ولا لورثنه فى ثىء من هذه 
الملكية. أما إن كان تالدارموقوفةللاستغلال 
فان المكلف علاحظتبا وصياتتها وعمارتها 
واستخراج غلتها اما هو الناظر ولا تدخل 
فى هذا لاستحقين وأنه مبما يكن الناظر هو 
المستحقالوححد للغلة فان صقته فى ا لاستحقاق 
لاثأن لا فى شىء من ذلك بل صفته فى 
النظارة هى وحدها المعتيرةفىهذا الخصوص 
ويكون المرجع لمعرقة حك العمارة ابىأجراها 
الناطر المستدق الوحيدبمال نفسه إلى القواعد 
الشرعية الخاصة بتصرفات النظار . والحكم 
الشرعى فى هذا يتحصل ف أن العمارة متى 
كانت ضرورية يتب على تأخصيرها ضرر 
بين بالاعيان وليس للوقف مال فى يد الناظر 
وجب عليه استئذان القاضى الشرعى فى 
الاقتراض فاذا لم يتمكن من الاستئذان خشمية 
التأخير والضرر وأنفق من مالنفسه في تلك 
العمارة الضرورية فان له الرجوع فى مال 
الوقف ما أنفق بشرط أن يكون ماصرفه هو 
مصر ف الثل وأن يكونعند الانفاق قدأشبد 
على أنه يتوى الرجوع على الوقف ؛ ذان لم 
يشترط الرجوع ول يشبد عليه اعتبر متبرعا 
ولاارجوع له . أما متى كانت العمارة غير 
ضرورية ضرورة عاجلة أوكانت زائدة على 
ألصفة التى كانت عليها|الأعيان فى زمن الواقف 
“فلا.يد للناظرمن استئذان القاضى الشرعىق 


الاستدانهما لابدمنرضاءالمستحقين بها أيضا 
فان أنفق الناظر من مال نفسه فى العمارة 
دون اسكذان القاضى أعتيرمتبرعا و لارجوع 
له على الوقف با أنفق سواء أشهد على نبة 
الرجوع أو لم يشبد . 
سم ل الطعن فيا تكون محكمة الموضوع 

قد حثته على سبيل الافتراضزائدا عما يلزم 

اذا أجملت عكة الموضوع بعض 
العناصر الواقعية فى الدعوى تأيجرت محكة 
النتقض عن مراقبة تطبيق القانون فان حكمها 
يكون باطلا قانونا . 

واذن فاذا كانت حكمة الموضوع فى 
معرض بيان ما اذا كان ورثة ناظر الوقف 
قد حصلوا فعلا من ريع الميانى التى أقامبا 
مورثهم ( ما لاحقطم فيه) ميلغا ببحقوقهم 
( فى ديع مبانى أخرى أقامها ) قد أجملت 
وأبهمت نحيث لا يعل من حكلباماهو بالضبط 
حقيقة هذا الريع الذىحصاوهو لاح قم فيه 
وماهوحةيقةالريع وغيرالريعما لهم حق فيه قبل 
جهةالوقف فانهذا الابهام يبحمل الك غير قم 

المماو 

دما انالطعنيقومع ل وجبين. ‏ الأول 
ان الحكم الاستثنافى قد أخطأ فى تطيق “القانون 
وتأويله وذلك ان مورثة الطاعن مقرر لبا حق 
السكنى فى أعيان الوقف وهى إنما أجرت بنماء 
ما|نهدم من المعد لسكناهالعدم صلاحيته للسكنى 
أو للاسكان . والقاعدة الشرعية المس1.ها ان من 


ارد التادين .د 
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كان له حق السكتى كان ما محدثه من المباتى ملكا 
له ولورثته من بعده وكان له ولهم حق الرجو ع 
على جبة الوقف بقيمته عملا بالمواده؟ و64 
وبم؛ من قانون العدل والانصاف حتى لو كان 
يسكن فى بعض الآعيان الموقوفة لافها جميعا . 
ويقول الطاعن ان هذه الفاعدة مع كونها جمعا 
علببا من الفتباء فان الحم المطحون فيه قدخالفها 
فبو اذن حم باطل  .‏ الثانى ‏ ان الحم 
المطعون فيه قد قصر وابهم فى ببان أربع نقط 
وعبارةالطاعن فى هذا الصدد مك ن تلخيصهافمايلى: 
الآولى ‏ تطيق المادة ه+ من القانون المدتى 
فان الطاعن تمك ما أيضا فى استحقاق مورثته 
لتكالف العمارة التى انشئت على أرض الوقف 
مادامانها لم تكن مغتصبة لتلكالارض 'وليتقرر 
حصول غش منها فى وضع يدها عليها والبناء فوقها 
ولكنا محكمة رفضت تطبيقها بدون ا نأسباب. 
الثانية ‏ ان المحكمة أجرت مقاصة بن قيمة 
هذه التكاليف وبين ما تقول ان الناظرة وورثتها 
حصلوا عليه من الريع مع ان من الآعيان جزءا 
كانت أرضهماوكة للورثة بطريقالمشترى وكذلك 
كان ملوكاطها مابنتهعليهمن مالها فهى المستحقة لريع 
هذا الجرء من جبة حق ملكيتها ثم انباما سلف 
فى الوجه الأول ما لكة للبناء الباق الذى اقامته 
على أرض الوقف مقتضى حق السكنى المشروط 
طا فهى ايضا مالكة لريع هذا الباق مقتضى حق 
ملكيتها . ولكن الحكئة مع اعتبارها اباها داتة 
قدعمدتالى ما افكرته انه جملة الريع التحصل 
فاعتيرته دينا عليبا وعلىورثتها واستنزلته مندينها 
وذلك بطريق المقاصة ‏ مع انتلكالمورثةمالكة 
ان اخذت شيثا من الربع فبموجب حقملكيتها 
و لاوز خصمشىء من الريع من اجلديتها الذى 
على الوقف . على ان انحكة مم ذلك قدا مضت 


تبين بصفةجلية كيف احتسبتالريع الذى تكون 
المورئة وورثتياحصاواعليه قعلايل انها ابيستق 
ذلك امباماشديدا بحعل حساءها غير معتبرو حكبها 
به مضطربا غير قائم على اساس قانوق 
صحيح . الثالتة ‏ ان الحكمة تكلمت عن الاشهاد 
الذى يعمله ناظر الوقف يدت به نيتهقالرجوع 
مأ انقق من مالهعيلاعيانالوقف وقدرفضتالحكمة 
اعتبار ايصالات قدمبا الطاعن من مقاو /المارة 
مفيدة قيام نية المورئة عند الانفاق فى الرجوع 
بما انفقته وهع رفضها هذا فاتها تبين كيفيكون 
الاشباد المفيد شرعا لنية الرجوع . - الرابعة - 
عدماحتسابقوائدالمبالغالتى اتفقتها المورثة 

ومن اجلهذا يطلب الطاعرن نقض الحم 
والقضاء له على الوزارةبصفتها بالمبلغ التىطالب 
بهفى دعواه مع فوائده من بوليه سنة 4139( لغاية 
التسديد والمصاريف . 

«و بما انه يحب ابتداء التفر يق بين قطعة 
الارض الى اشترتها المورثة لنفسبا وبنت علبها 
وبين ما بنتهعلى الارض الوقف الجاورة لها وعللى 
باق ارض الوقف الاخرى . قالجزء الاول موك 
لحا ارضا وبناء وا ريعه خالصا ولابجوز ملي 
لزه اله متا اوزرساء رقا 
ويكون لما ولورائتها متى قبلوا ضنيمه لجبة الوقف 
الحق فى تقاضى ثمنه ارضا وبناء كا قالت الحكدة 
الاجدائية حق وتابعتها محكة الاستئئاف . 
والورثة المذكورون ومنهم الطاعن قد صرحواى 
دعواهم الفرعية بأنهم لا ينازعون فى ضم هذا الجزء 
بماعليه من البناء للوقف وأنهم يطلبون قيمته ارضا 
ويناء وقد طلبوا فعلا من المبلغ الكلى الذى 
طالوا به . اما الجزء الآخر وهو الماتى الى 
اقيمت بالمارة رقم 900 وياق الباق التى اقيمت 


| على اصل ملك الوقف بالمارة دقم ١‏ فجب 
00 


4ه 
فنبا ان يلاحظ ان مورثة الطاعن كانت ناظرة 
الوقف والمستحقة الوحيدة فيه وان الاستحقاق 
فى الوقف هو حق اتفاع ( غزدم]دون ) برتبه 
الواقف على اعيان الوققف » وان حت الاتتفاع 
سواء كان مطلا أم كان مقيدا بالاستعال 
الشخصى او مجرد السكنى كالمشاراليه بالمادة ١‏ 
منالعانون المدنى له احكام مقررة بذلك القانون 
اخدا هن ااذه 0ان. خز | ند يلاح من جيه 
أخرى ان المادة 5 من القانون المدقى نفسه 
قررت مبدئيا بأنه يراعى فها يكون لصاحب 
الاتفاع من الحقوق وفيا يترتب عليه من 
الواجبات شروط العقد المترتب عليه حق الانتفاع 
وبما ا نالعقدالمترتب عليهحق الاتتفاع فى الدعرى 
الحالية هو عقد وقف وعقودالوقف تجرى علها 
احكام الشريعة الاسلامية من جبة تعيين مدى 
حقوق المستحقين وما يكون لهم من التصرفات 
قالاعيان المستحقينفبهاوتعيين مدى حقوق نظار 
الوقف وما يحوز لهممن التصرفات وما لابجوز 
فاحكام الشريعة الاسلامية وما قيدتها به اللوائم 
الحكومية هى وحدها التى يكون الها المرجع فى 
يانحك البناء الذى اقامته مورثة الطاعن فى هذه 
المادة على اصل اعبان الوقف ولم تخطى. اذن 
محكمة الاستكناف فى استعادها تطي المادة 
مهومن القانون المدنى. 

دوبما ان فقباء الشرعالاسلامى يفرقون فى 
حك البناء فى دار الوقف بين ما اذا كانت الدار 
موقوفةللسكى وببزما اذا انتمعدة للاستغلال 
فانكانت موقوفة للسكنى لكبهم فيا أنها اذا 
احتاجت للعمارة فعمارتباعل مستحقسكناها فان 
بناها من ماله كان البناء ملكا له ولورثته من 


بعده ( مادة ب من مرشد الحيوان و هماع من 
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قانون العدل والاتصاف ) ولا تفريق عندهم ببن 
ما اذا كان مستحق السكنى ناظرا للوقف أوغير 
ناظر . وإنما يشترط عل كل حال لاستحقاق 
الباى هو وورثته لملكية اليناء ان تكون العمارة 
ضرورية وغير زائدة عما كانت عليه الدار 
زمن الواقف والا فهو متبرع لاحق له ولا 
لورثته فى ثنىء من هذه الملكية . اما انكانت 
الدار موقوفة للاستغلال فان المكلف بملاحظتها 
وصياتها وعمارتها واستخراج غلتها اما هو 
الناظر ولا تدخل ف هذا للمستحين وانه مبما 
يكن الناظر هو المستحق الوحيد للغفلة فان 
صفته فى الاستحقاق لاشأن لها فى ثى.ء من ذلك 
بل صفته فى النظارة هى وحدها المعترة فى هذا 
الميرض ,ب كو ١|‏ حنم ارك سا الزازة 
التى اجراها الناظرالمستحق الوحيد بمال نفسه الى 
القواعد الشرعية الخاصةبتصرفات النظار . والحم 
الشرعى فى هذاكا قالت محكدة الاستئتاف نحق 
يتحصل ف ان العارة مى كانت ضرورية يترتب 
على تأخيرها ضرر بين بالاعيان وليس للوقف 
مال فى بد الناظر وجب عايه استتئذان القاضى 
الشرعى فى الاقتراض فاذالريتمكن من الاستئذان 
خشة التاخير والضرر وانفق من مال نفسه فى 
تلك العارة الضروريتافان له الرجوع فى مال 
الوقف ا انفقيشرط انيكونماصرفههو مصرف 
الل وان يكون عندالانفاققد اشبدعل انه ينوى 
الرجوع على الوقف ذفان لم يشترط الرجوع ولم 
يشبد عليه اعتير متبرعا ولا رجوعله اما متى كانت 
المارةغيرضرورية ضرورة عاجلة اوكانت زائدة 
عل الصفة التىكانت عليها الاعيان فى زم نالواتف 
فلا بد للناظر من اسكئذان القاض الشرى فى 
الاستداءة ومن رضاء المستحقين ها ايضا فان 
انفق الناظر من مالنفسه فالمارة دون استئذان 
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القاضى اعتير متبرعا ولارجوع له على الوقف بما 
اتفق سواء اشبدعيى نيةالرجوعاولم يشبد ( راجع 
ماورد بذا الصدد فى كتاب قانون العدل 
والانصاف بالفصل الخاص بما يجوز لقم من 
التصرف وبالفصل الخاص ببيان المواضع التى 
يكون فها للقم الرجوع فى غلة الوقف وبالفصل 
الخاص بعارة الدور المعدة للاستغلال ) 

دوبما ان الحم المطعون فيه حث موضوعيا 
فم اذا كانت العارة التى اجرتها مورئثة الطاعن 
ضرورية أم لا حتى يحرى عليها الحكم الشرعى 
فذكر مايأتى : 

و أنه ظاهر جليا انالعمارة التى قامت ما » 
« الناظرة لم تكن ضرورية وإنماكانت زيادة » 
د فى الآعيان الموقوفةعل الصفةالى كانت علها » 
و فى زمن الواقف فكان من الواجب اسكذان » 
القاضى فى الاستدانة وكان ذلك ميسورا » 
م للناظرة ( مورثة الطاعن )لعدموجود ضرر » 
و من تأخير ماأحدنته حت تستوفهذا الاجراء » 
د الضرورى فاذا هى لم تفعل مع قدرتها على » 
« ذلك وصرفت من ماما الخاص فلا حىّ لما » 
د ولا لورثتها بالرجوع على الوقف با انفقته » 
م اشبدت أو لم تشبد . » وهذا الذى اثبتته عكمة 
الاستتناف كاف وحده فى سصمة حكنها بعدم 
استحقاق المورثة ولا ورثتها لثىء من ملكية 
البناء أو تكاليفه باعتارهمعداً لسكناها مادام هذا 
البناء لم يكن ضروريا ولا لثىء من تكاليف هذا 
البناء باعتباره معداللاستغلال مادام لم يكن ضروريا 
أيضا ولم تستأذن فيه القاضى الشرعى . ويكون 
الوجه الآول من أوجه الطعن غير معتير . 

وما أن حك ةالاستئناف فوق ذلك افترضت 
( كا هو المفبوم ضمنا من حككها ) ان العارة 
كانت. ضرورية ضرورة عاجلة خثى معها من 


امن 


الانتظار لحين استئذان القاضى فبحئت الدلبل 
الذى قدمه الطاعن على اشهاد مورثته انها عندما 
انققت كانت تتوى الرجوع عل الوقف ققالت 
انها و تلاحظ أن الايصالات التى قدمها ورئة» 
د الناظرة لاتعد اشبادابالمعنىالشرعى للاسباب» 
د المدونة بالحكم الابتداتى فليس فيا مايدل » 
وعلى صدور الاشهاد منها لعدم وجودتوقيع لهام 
« علىتلك الوصولات» وأسبابالحك الابتدائى 
فى هذه النقطة حك موضوعى استخلصت منه 
المحكة ان تلك الايصالات لا تعر إشهادا من 
المورثة بأنها فما انفقت مالا على الوقف كانت 
تتوى الرجوع بل انها أوراق غير موثوق بها . 

د وما ان هذا البحث الافتراضى زائد عما 
يلزم لصحة الحكم فسواء أ كانت الايصالات 
التي قدمبا الطاعن تعتير إشهادا أو لا تعتير فان 
كلام الطاعن فى هذا غير منتج . 

وما انه يتحص ل مع مراعاة ماتقدم ومراعاة 
أحكام القانون ‏ أولا ‏ ان الجزء المشترىله 
هووما أقب عليهمنالمباتى حم خاص هراستحقاق 
الورئة لملكيته ولريعه طيلة وضع يدم عليه ولا 
رجوع لاحد علييم بلىء منه “ماستحقاقهم ل بعه 
أيضا قبل الوزارة من تاريخ استلامها إياه الى 
تاريخ رفع دعواهم الفرعية ثم استحقاقهم قبلبا 
لقبمة هذا الجزء أرضا وبناء ولفوائد هذه القيمة 
من تاريخ رفع هذه الدعوى الفرعية الى وقت 
النسديد  .‏ ثانيا ‏ ان باق المبانى التى أقامتها 
المورثة على أصل أعيان الوقف لاحق لها فى ثنىء 
من تكاليفها وإنما كان لحا حق السكنى قبا أو 
الانتفاع بريعها فى مدة حياتها ولا رجوع عليها 
ولا على ورثتبا بثىء من ذلك عن هذه المدة أما 
ورثتبا فلا حق لم فى شىء من غلة هذه الآعيان 
الاصلية بما عليبا من مباتى مورثتهم بل عليهم رد 


.باه 


ما يكونون حصاوه من ريعها أثناء وضع يدهم 
عليبا من بعد وفاة المورثة الى وقت تسليمبا 
للوزارة . وهذا - الذى جب عليهم رده لامانع 
قانوتا من المقاسة بينه وبين ما يستحمونه قبل 
الوزارة بسبب الجزء المشترى مادام استحقاقهم 
هذا صار دينا يطالب الطاعن الوزارة به فى هذه 
الدعوى وما دامت الوزارة فى دفاعها لدى حكمة 
الموضوع فى هذه الدعوى المرعبة تمسكت فى 
طلب رفضها بأن المورثئة والورثة حصاوا من 
الريععلى مايزيد عن قيمة مايدعونهمن الحقوق. 
«وعاان حكمة الاستثاف فى معرض بان 
ما إذا كان الورثة حصلوا فعلا من الريع الذى 
لاحق ل فيه بلغا يويحقوقهم قدأجملتوأبهمت 
بحيث لايعل من حك ماهو بالضبط حقيقةمذاالربع 
الذى حصلومولاحق لم فيه وما هوبالضبط حقيقة 
الريع وغير الريع عا لمم حق فيه قبل الوذارة . 
دوا انهذا الاءيام يجحعل الحكم فىهذا غير 
قائم على أساس قانوق كايقول الطاعنيحق فيتعين 
نقضه نقضا جزنًا واعادة الدعوى محكة 
الاسثناف لتحقيق عناصر التقدير الخاصة بكل 
جزء من الجزءين المتقدمين وتصديدها تحديدا 
صريا يمكن معه إعطاءكل منهما حكه المتقدم 
وتعمل الحساب بن الطاعن بشأن حصته وبين 
الوزارة بعد هذا التحديد وتقضى بحسب مايظهر 
لما من جة الحسا بان برفض دعواه وان بالزام 
الوزارة بما قد يظبر طرفبا له ء 
( طعن جمد أفتدى متبولى صفا وحضر عنه الاستاذ لجد 


رشدى ضد وزارةالاوقاف رقم ا سنة 6 ىَ( 
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56 
دلسمبر سنة 1918 
تسجيل العقود 2 
١‏ م العقود المشئة لمق ملكبة أو حق عينى عقارى آخر 
أونقله أو غير أر زواله . وجوب تجيلبا , عدم التسجيل - 
تتائجه . ( المادة الا" ولىمن قانونالتسجيل رقم والسنة مود 
و ب الادة .ليث من القانون المدتى . كما لعدباقيا 
بعد قانون القسجيل ٠‏ 
م ل الدعرى الوليصية . تعريفما . 
) المادة «؛١؟‏ من للقابون المدلى ) 
ع ل العقار موضوع التعبد , ملكة المعيد موقت تعهده 
للنتصرف اليه التصرف فيه لاخر , تسجيل المتصرف اليه 
الأخر عقده قبل المتصرف اليه الاول . ماتع من اجرا. حكم 
المادة مكدر 
المادىء القانونة 

أ م إن المادة الأولى من قاون التسجيل 
دم 4 لسنة مم9١‏ تقضى بأن جميع العمود 
التى من شأنها إنشاءحق ملكية أوحق عينى 
عقارى آخر أونقله أو تغيره أو زواله يجب 
محرا ءواد كم هرايزب عله آلا 
تنقأ هذه الحةوق ولا تتقل ولا تنذير ولا 
تزول لابين المتعاقدين أنفسهم ولا بالنسة 
لغيرثم وأنة لايكون للعقود غير المسجلة من 
اللاترسوىالالنزامات الشخصية بين المتعاقدين 
اللأخرى جرد الاجاب والقبول بين 
ذاته للتصرف الله 8 ولا يكون للنتصرف 
آليه قَْ الفترةالى بمضى من تاريخ التعاقد الى 
وقت التسجيل سوى جرد أمل فى الملكية 
دون أي حق فيها . وفىتلكالفيرةإذا تصرف 


العدد السادس - السنة السادسة عشرة 


المتصرف لشخص آخر فانه يتصرف فماعلكه 
ملكا تاما, فاذا أدرك هذا الشخص الآخر 
وجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف اليه 
الأول فقد خلصت له بمجرد تسجيله بتلك 
الملكية العينية الى لم يتعلق مها حق ما للآول 
فاذا سجل الأول عقّده من بعد ذلك فان 
تسجيله لايصادف محلا يرد عليه ولا مالكية 
ينقلبا بل يكون تسجيلا لغوا وعملا حابطا 
معدومالابر حتّىولوكانالمتصرف والتصرف 
البه الثافى مبىء النية متواطئي نكل التواطق 
على حرمان المتصرف اليهالآول من الصفقة 
وإذن فلا يقبل من أى انسان لم يكن عقده 
مسجلا ناقلا الملك فعلا اليه أن يدعى أن له 
حا عينا على العقار حنج به علىمن آل اليه 
نفس العقار وسجل عقده من قبله بل ان 
مشل هذه الدعاوى قد قطع قانون التسجيل 
دايرها قطعا هايا كا انه لايشبل منه مطلقا 
الاحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى 
انتقلت اليه الملكية فعلا بتسجيله لابسوء نية 
المتصرف ولا بالتواطو ( الذى ليس شيئا 
آخرسوىسوءالنيةلدىالمتصرف وا اصرف 
اليه الثانى معا) » بل انكل مار تبه الشارع 
علىهذاالو ضعإماهو امكو لل ةالشخصية فقط 
؟ ‏ لاجو زالتحدى يعبارة سوه ألنية أو 
ينها أ العم أوعدم العلالمشاراليهما بامادة 
٠.‏ وغيرهامن موادالقانونالمدىلآن هذه 
المادة مؤسسة على مبدأ القانون امدق 
الذى يرتب نقل ملكية المبيع بين المتعاقدين 
على جرد الايحاب والقبول وهنا المبدأ 


لفن 


قد قضت عليه االفقرة الأخيرة منالمادة 
الأولى مر._ فانون التسجيل قضاء نهائيا 
كا نصت المادة 11 من هذا القانون على إلغاء 
كلنص مخالف . و إذا فتلكالمادة ( 7/٠‏ )قد 
نسخرا قانون التسجيل ول يعد حكبها باقيا 
سب إن الدعوى البوليصية المثسار إلا 
بالمادة ع١‏ من القانون المددى هى دعوى 
شخصية يرفعها دائن لابطال تصرف مدينه 
الحاصل بطريق التواطوؤ للاضراربهوحرمانه 
من إمكان التنفيذ بدينه على | ال كالمتصرف 
فيه والذى كان يعتمد عليه الدائن لضمان 
استداده حقوقه . وليس من تانج هذه 
الدعوى تثييت ملكيةالمدعى لما يطلب ايطال 
التصرف فيه. 
ع ان المادة +وو من القانون المدى 
تشترط فى كل من الصورتين الواردتين بها 
( وهما كون العين ماوكة للمتعبدوقت التعاقد 
أو كونملكلها حدث منالتعاقد) الا يكون 
قدترتب للغبرحق عيىعليها . فاذا كان العقار 
الذى هومو ضوعالتعبدكان ماوكاللبائع رقت 
تعهده للتصرف اليه الأول ثم تعلقت به 
ملكية شخص آخرتعلا قانو نا فهذا مانعمن 
إجراء حك المادة م1١‏ المذكورة فيه . 

امار 

و حيث ان الطعن مع كثرة الاسباب فى 
بان علله فى أصل التقر بر وف المذكرة الشارحة له 
يقوم فى جوهره على سيان الآول - ان الحم 
المطعون فيه قد خالف القانون ولم يحسن تأويله 
ولاتطبيقه وذلك فما قرره من أن قانون التسجيل 


ذف 


العدد السادس ألستة السادسة عشرة 


قضى على سوء النية والتواطو والدد ليس وان 
التفاضل بين عقدين لايكون الا با"سبقية التسجيل 
بصرف النظر عن وجود تواطوٌ أو عدم وجوده 
مع أن الندليس عمل متكر لايد ور بخلد شارع 
ان يحمسه ‏ الثانتى ‏ ان الحم المطعون فيه وقد 
قبل دعوى: الطاعن باعتبارها دعوى ابطال 
تصرفات ( دعوى بوليسية ) قد اخطأ فى رفضه 
تثبيت ملكية الطاعن للينزل المبيع مادام ابطال 
التصرف بالدعوى البوليسية يعيد الملك إلى مالكه 
الأصل وهبو المدين ومادام المقرر ان الدعوى 
البوليسية لا ينتفع منها الا الدائن الذى رفعبا 
وما دام ان هذا الدائن الذنى رفعبا هو الطاعن 
فى الدعوى الحالية وما دام ان موضع دينه 
ليس مالا تقديا بل هو عاين عقارية معينة 
وما دامت هذه العين ترجع بالد عوى البوليسية 
الى مالكها الأصبل فتنفيذ تعبدهلا يمكن ان يكون 
الا باعطاء هذه العين للدا ثن ما دامت هى موضع 
دينه ما هومقتضى المأدة م١ ١‏ من القانون المدنى ٠‏ 
ومن أجل هذا يطلب الطاعن نقض الحم وتأيد 
الحم الابتدائىاو | حالة الد عوى لحكة استثناف 
اسيوط للقضاء فها ثانية وفق ما تقرره محكمة 
النتقض من المادىء 
عى الوم اررول 

« حيث ان المادة الأآولى من قانون التسجيل 
رقم مالسنة و١‏ تقضى بأن جميع العقود التى 
من شأنها انشاء حق ملكية او حق عينى عقارى 
آخر او نقله او تغييره او زواله بحب تسجيلبا 
وانعدم تسجيلبايترتبعليهالا تنشأ هذه المقوق 
ولاتتقل ولا تتغير ولا تزول لابين المتعاقدين 
انفسبم ولا بالنسية لغيرمم وانه لايكون للعقود 
غير المسجلة من الا ثرسوى الالتزامات الشخصية 


بين المتعاقد بن . وان هذه الاحكام تعتير مقيدة 
للنصوص الخاصة باتتقالالملكية والحقوق العينية 
الآخرى بمجرد الايجاب والقبول بين المتعاقدين . 

ووحيثانعبارة هذهالمادةواضحة الوضوح 
كله فى ان التسجيل نفسه هو الناقل للملكة وان 
بجرد الابحاب والقبول لا تأثير له فى هذا الصدد 
بلانالملكيةتب قعل ذمة المتصرف الىحين تسجيل 
العقد فينقلبا التسجيل ذاته للمتصرف اليه . 

« وحيشان التتيجةالمنطقية لهذا انالمتصرف 
اليه ليس له فى الرة الى ممضى من تارعخ التعاقد 
الى وقت التسجيل سوى مجرد امل فى الملكية 
دوت أى حق فها : 

« وحيث ان المتصرف الذى لازال مالكا 
فىتلك الفترةاذاتصرف لشخص آخر فانه يتصرف 
فما بماحكه ملكا ناما فاذا ادرك هذا الشخص 
الآخر وسجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف 
الية الأول ققد خلصت له عجرد تسجيل تلك 
الملكية العينية التى لم يتعلق بها حق ما لللاول فاذا 
سجل الأول عقده من بعد ذلك فارن. تسجيله 
لايصادف حلا يرد عليه ولام لكي ةينقلبا بل يكون 
تسجيلا لغوا وعملا حابطا معدومالآثر . 

د وحيث أن هذا النظر هو منطق النص 
ولا بمنع البتة من صحته واستقامته ان يكون 
المتصرف والمتصر ف ال هالثانىمىء النية متواطئين 
أشد التواطؤ على حرمان المتصرف اليه الآول 
منالصفمة ما يذهب الى ذلك بعض الباحثين . 
ولقد يحل هذا النظر تحلية عملية واضحة ان 
المنصرف اليه الآول اذا اردا تخاصة على الملكية 
فان دعواه لا يم الا ان تكون دعوى تيت 
ملكية مندها هو عقده المسجل ثم هو يطلب 
مها الأخذ بعقدههذاوابطالعقدخصمه المتصمرف 
اليه الثانى وبحو تسجيله لحصولهبطريق التواطو . 


'العدد السادس - السنة السادسة عشرةٌ 


مياه 


واذاكانت الملكية مقتضى صرح النص لاتحصل 
له الا بالتسجيل وكان هوف الفترةالتى مضت من 
تاريخ عقده الى وقت التسجيل لم تحصل له تلك 
الملكية وكان القاضى يستحيل عليه اعتباره مالكا 
فى تلك الفترة فسيان اذن ان يكون المتصرف 
اليه الثانى تواطأ اول يتواطأ لآنه لاملكية 
له تكون سليت جذا التواطو واما الذى سله 
التواطؤ هو مجرد امله فى الامتلاك فى المستقبل 
والآمال ليست حقوقا يحتجبها على الفير . 

د« وحصث أنه قوق كون الظر المتقدم 
ستقادا من ذات تنصوص المادة الأول من 
قانون التسجيل وان ذلك القثيل العملى يجليه كل 
التجلية فان الشارع أورد فى المذكرة الايضاحية 
لقانون التسجيل من البيان الصريح ما يو كدهمكل 
التأ كد . وبحدر ان تبتهنا الأصلالفرشسى هذه 
المذكرة فى الصدد الذى بشأته البحث وتتبعه 
يترجمته الصحيحة فان ما يؤسف له كثيرا ان 
الترجمة التى اعتادت وزارة الحقانة طبعبا من 
يموعة القوانءن والقرارات والمتشورات الخاصة 
بالتسجيل هى ترججة غير صيحة وهاهو النص 
الف رلسى : 
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وهاك برجمته الصحيحة 

« وما بحدر بالذكر أن مبداً ضرورة التسجيل 
لتقل الملكية حتى بين المتعأقدين قد أقرنه جملة 
للسجلات العقارية كقانون الونان وهولدا! . 
وهذا االداً فى العمل مزية كبرى مى 
قطع دابر ما كثر قامه فى هذا ا موضو ع من 
الخلاف على تحديد مرادالقانونيكلمة «الغير» 
وبالقيد الوارد بعدها بالمادة بمب من القانون 


كلاه 
المدتى الختلط وهو , من بدعى حا عينيا » أو 
بالقيد الوارد بالمادة 704٠‏ من القانون المذ كور 
وهو ه الذين لم حقوقعينية على العقار وحفظوها 
بموافقتهم للقانون » وكذلك قطع دابر المسائل 
الخاصة بحسن النية أوسوثما . 

ومن العبثعاولة التحدى مةتضيات العدالة 
وحسن آلنية الواجب قيامه فى المعاقدات للقول 
خلاف هذا فان الواقع يتحتم على من آل أليه 
الحق أن يقوم بالتسجيل كما يكون اجمبور على 
عل م نأيلولة هذا الحق اليه » وليس على من صدر 
منه التصرف سوى أن يمتنع من كل ما يعرقل 
اجراء هذا التسجيل اجراء مفيدا . فاذا وضع 
من صدر منه التصرف الطرق الأخر فى حال 
يستحيل عليه معبا اجراء اللازم لتقل الملكرة 
اجراء مفيدا فانه يكون عرضة لرفع دعرى 
شخصية عليه .» 

من هذا البيان يؤخذ صراحة أولا ‏ 
أنمراد الشارعجعل التسججل هوالناقل للملكية 
بصفة مطلقة فى حق كل انسان وانه لا يعبل من 
أى انسانلم بكر عقده مسجلا ناقلا الملك 
فعلا اليه أن بدعى أن له حقا عينيا على العقار 
يحتج به على من آل اليه نفس العقار وسجل 
عقدهمن قبله » بل أن مثلهذه الدعاوى قد قطع 
القانون دابرها قطعا نهائيا وثانيا وهو نتجة 
حتمية ذا أن لاحل مطلقاللاحتجاج على 
صاحب العقد المسجل الذى اتتقلت اليه الملكية 
فعلا بنسج للا بسوء نية النصرف ولا بالتواطؤ 
( الذى ليس شيئا آخر سوى سوء النية لدى 
المتصرف والمتصرف أله اكانى معا ) وثالثا - 
ان الشارع نفسه لاحظ ان من يتصرف أول 


العدد السادس - الستة السادسة عذرةٌ 


مرة قد يضعالمنصرفاليه الأولفى حال يستحيل 
معها تسجيل عقده تسجبلا مفيدا أى ناقلا لليالك 
وذلك طبعا لايكون الا بأن يتصرف هرة ثانية 
وسادر التصرق اله الثاق تسجيل عةده 
قتنتةلاليه الملكية قبل أن يتمكن المتصرف أليه 
الأول من تسجمل عقده فاذا سجله كان تسجيله 
غير مفيد لعدم مصادفته حلا يرد عليه - لاحظ 
ذلك وأشار اليهما تقدم فى مذ كرته الايضاحية 
فلم يرتب على هذا الوضع الاالمسئولية الشخصية 
فقطوصرح بأن من العبث محاوة التحدى فىمثل 
هذه الخالة لا بمقتضيات العدالة ولا بمسألة 
حسن النية الواجب قيامه فى المعاقدات . وكل 
هذا يؤيد النظر المستفاد من ذات نصوص الادة 
الآولى من القانون . 

« وحيث أن الاعراض بالمادة /1٠؟‏ من 
القانون المدتى والقول بأن حكمبا باق لم ينص 
قانون التسجيلالجديد على الغائه كالمواد الآخرى 
النى الغاها و بأن نصبا الفرنسى يفيد أن سوء نية 
المنصرف اليه الثاتى مانع لهمنالاحتجاج يتسجيله 
عل المتصرف اليه الآول الذى تأخر فى التسجيل 
بل بأن نصها العرنى مانع من هذا الاحتجاج 
لوثبت مجرد عل المتصر ف اليه الثانى بسبق وجود 
التصرف الول هذا الاعتراض برمته لاحل 
له منالاعتار ٠‏ أولا ‏ لآن المادة ٠07٠.‏ مؤسسة 
على ميدأ القانون المدنى الذى كات يرتب نقل 
ملكية المبيع بين المتعاقدين على مجرد الابجاب 
والقبول و همذ المدأ وقد قضت عله الفقرة 
الأاخيرة هن الماذة الاوق ين قانرن التسجيل قضاء 
جائا , وجاءت المادة ١ب‏ منه فقررت الغاء كل 
نص مخالف هذا القانون فالمادة 90٠.‏ لمؤسسة 
عل المبدأ الممنى قد نسخت أيضا بعمومهذهالعبارة 


"الندد السأدسن:- آلسنة السادسة عشرءٌ 


. الآخيرة ‏ انبا ان سومالنية أو حسنبا قد قرر 
واضع القانون صراحة فى مذ كرته الايضاحية ‏ 
كا تقدم ‏ أنه يريد قطع دابر الخوض فى مسائله 
والقضاء عليها قضاء نهائيا والواضح أنتقريره هذا 
ليس الغرض منه بالذنات سوى عدم إمكانف. 
التحدىبعبارة سوء النية أو حستها والعلم أو عدم 
العم المشار اليبما فى هذه المادة وأمثاها . 

ذلك يكون الحم المطعون 
فيه يها قانونا من هذه 500 وجهالطمن 
لآأول فى غير محله . 


« وحيثانه يع 


عى الزم الثالى 

(( وحصثك ان محكة الاستئناف بعد أن قررت 
فى حكبا المطعون فيهأن الحم الاإتداق المستأف 
ساق تنيت ملكية الطاعن اليتزل التنازع 
عليه قالت أنه إنما قضى بتثبيت ملكية الطاعن لهذا 
المنزل استناداً إلى دعوى إيطال التصرفات ( أى 
لى الدعوى البوليصية ) ثم أخذت تقرر أحكام 
هذه الدعوى النوليصية وأنها لاتؤدى الى تثييت 
ملكية الدائن للعين التى يطلب [بطالالتصرف فيبا 
وبعد تقريرها لتلكالأحكام انتبت إلى مايفيد أنها 
اعتيرت أن الطاعن رفع الدعوى البوليصية فعلا 
وإلى أن الحكة الاتدائئية قد تعجلت فأبطلت 
التصرف الثانى الحاصل لرزق الله خير الله قبل أن 
يتحدد الدين الذىيستحقهقلادة ق راقص (الطاعن) 


ضد البائعين له (المطعون ضدهما الثانية والثالث) 
وأنه لذلك يتعين مع القضاء بالغاء الحكم الابتدائى 


المذ كور بالنسبة لم قضى به من تثييت ملكية 
قلادة قرياقص (الطاعن ) للمدزلموضوع اللزاع 
أن يوق السير فى الدعوى ( أى دعوى بطلان 
التصرف وهىالدعوى اليوليصية المذ كورة ) إلى 
أن يتحدد.هذا الدين يدعوى مستقلة . 

.«وحيث أن الدعوى البوليصية المشار اليبا 


وب , 
بالمادة ١4٠‏ من القأنون المدق هى دعونى شخصية 
يرفعبا دائن لابطال تصرف مدينهالحاصل بطر يق 
التواطؤ للاضرار به وحرمانه من إمكان التنفيذ 
بدينه على الملك المتصرف فه وإلذى كأن يعتمد 
عليه الدائن لضمان استداده يحقوقه . وليس من. 
تتا ئمهذهالدعوى _كاقالت يحكلةالاستثنافبحق 5 
تثديتملكية المدعى لما يطلب إيطال التصرف فيه . 

« وحيث أن الدعوى التى رفعبا الطاعن على 
المطعور:. ضدم ليست هى الدعوى البوليصية 
المذ كو, رةوإما هى دعوىعينية ة عقاريةموضوعبا 
تثييت ملكيته للمنزل المتنازع فيه وسبيها مابزعمه 
من أباولة هذه الملكية اليه بطريق المشترى . وإذا 
كان هو ادعى بطلان عمد المطعون ضده الول 
لصوريته المتواطاً عليها بينه وبين البائعين المطعون 
ضدهما الآخرين أو لحصوله بالتواطؤمعبما[ضراراً 
به ولولم يكن صوريا فلم يكن ذلك منه إلاتقصد 
إزالةالعقبة التى تعترض دعواه المنحصرة فى تثييت 
ملكيته, و يعصد قط مبذا اللادعاء أن له دنا 
شخصيا على البائعين وان البائعين تصرفا فىملكبما” 
للطءون ضده الآول بطريق التواطؤ فرارآ من: 
دينه هذا الشخصى وإضراراً به حت لايتمكن من ” 
استداده بهذا الدبن من تمنه ‏ لم يقصد الطاعن 
ذا قط ولم يطلبه ولو من باب الاحتياط :والحكم 
المطعون فيه خال من إفادة أىثىء من هذا . 

« وحيث ان. اعتار محكمة الاستثتاف أن- 
هناك دعوى بوليصية قائمة المجانب دعوىتثيت 
الملكية ومنفصلة عنبا وأيقاف هذه الدعوى 
البوليصية حى يتحدد دين الطاعن هو تولييد. 
لدعوى خاصة خارجة عن حدود دعوى الطاغن 
الى كانت مطروحة اماما . * 

و وحث انه يلوح أن. الثى حدا يحكة 
الامتثناف الى هذا.الإعتبار مانطلبة لدمياء 

١ 
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رذق الله خيرالته احتياطيا م ايقاى الدعوى( أى | بأن الطاعن اتتهى من الأاقيسة المتاليةالتى أوردها 


دعوىالملكية )حى تستيينءناصردعوى بطلان 
التصرفات . قتكونالحكة كأنهااقكرتانهناك 
دعوى|بطال تصرفاتهى الدعوىالبوليصية مع أن 
قلاده قرياقص المدعى مير فم الدعوىالبولصيةقط . 

م وحيث أن وجهالطعن الثاى مسكق جمبعه 
من البارات البى وردت يأسباب الحم المطعون 
فيه خاصة يتلك الدعوى البوليصيةالتى لم يطرحبا 
قلادة قرياقص المدعى ( الطاعن ) للمحكمة ولو 
من باب الا<تياط ويكون لاحل للنظر فى ثىء 
من هذا الوجه الكانى الا اذاكان خوض محكة 
الاستئناف فى الدعوى البوليصية واحكامبا وما 
رتيتهعلى هذا الخوض من النتائج قد اضر بالطاعن 
وكأن له يسبب هذا الأضرار مصلحة فى طعنه . 

و وحدث ان قضاء محكة الاستئناف بالغاء 
الحم المستأتف بالنسبة لا قضى به من تثبيت 
ملكية الطاعن لليتزل موضع التزاع وبرفض 
دعواه فى هذا مو قضاء صحيح كا ساف البيان 
قالباق للطاعن هو نحديد قيمةدينهمن تمن وغيره 
والسعى فى تقاضيه ولو برقع الدعوى البوليصية 
لابطالالتصرفات الحاصلةاضرارا نه وحرمانا له 
من تقاضى هذا الدين ومن واجبه ان يرفع 
الدعوى بهذ | جميعه عند الاقتضاء فاذا كانت 
محكة ا لاستئناف,ٍ أعفته من الآن من الدعوى 
البوليصية واعتبرتها قائمة لدبا وانه ليس عليه 
سوى تحديد دينه فليس له أةمصلحة فى الشكوى 
منهذا القضاء ويكونكل ما أورده فيوجهالطعن 
الثاتى تأسيسا على عبارات الحمكة مخصوص 
الدعوى البوليصية غير معتير. 

و وحث أنهبلاحظ ان هذا الوجهالثانى هو 


من جبة أآخرى غير مقبول لفساد اساسه . ذلك | 


فِه الى أن المتعين ان سَضى له.المتزل عملا بالمادة 
١4‏ من القانونالمدنى مع ان هذهالمادة تشترط 
فى كل من الصورتين الواردتين بها وهما كون 
العين بملوكة للمتعبد وقت التعاقد اوكون ملكه 
لما حدث من بعد التعاقد ‏ ان لا يكون قد ترتب 
الغير حق عبت عليها . وبما ان المنزل الذى هو 
هو ضوع التعهد اذا كان لوكا للبائعين وقت 
تعبدهماللطاعن فانه قد تعلقت به ملكية رزقالله 
خير الله تعلمًا قانونيا وهذا مانع من اجراء حكم 
المادة م١١‏ المذكورة فيه ٠‏ 

و وحيث انه ججيع ما تقدم يكون الطعن 
غير موثير . 
( طمن قلادة قرياقص وحضر عنه الاستاذ حنا مرقص ضد 
رزق الله خير الله وآخرين وحضر عن الاول الاستاذ عازر 
جيران رقم هم سئة هق ) 

07" 
9 دلسمير سئة ومرة؟ 


رهنعقارى 


. تعريقه . مى يحب انظار الحاثر ؟‎ ٠ سل حاتز للمقار‎ ١ 
و ل الحمازة الواجبي انظار صا <ا لانكون إلا بالسبة‎ 
للدائن المرتين أو الدائنصاحبالاختصاص . اتفاؤها بالنسية‎ 


للدائن العادى . 
) المانة عبرم مدق ) 
المادىء القاونية 


١‏ - حائز العقار المشار اليه بالمادة 4لإه 
من القانون المدتى لامكن مبدئيا أن يكون 
إلا من آلت اليه من المدين ملكية المقار أو 
حق اتتفاععينى عليه فأصبح بمقتضى ماله هن 
الملكية أو حق الانتفاع صاحب مصلحة فى 
الدفاع عله ومع ببعه إذا استطاع . والذى 
تدل عليه عبسارة تلك المادة أن انظار الجائر 


بياو 


إنما يكون واجبا فى صورة ما اذا كان لهذا 
الجائر وجود فى ذلك الظرف الزمتى الذى 
ينبهفيهألدائنالمرتمن علىمد ينه بالوفاء وينذره 
بنزع المالكية . ومعرفة وجود حائز للعقار 
بالمعتى المتقدم أو عذم وجوده انما تكون 
بالكشف من دقائرالقسجيلات العقارية بحيث 
إذاظهر منالكث.ف أنهناك تسجيل تدرف 
فى الملكية أو فى حق انتفاع صادر »نالمدين 
وجب عل الدائن المرتهنانذار المتصرف اليه 
كا تقضى به المادة 4/اه والافبو برقع دعوى 
نزع الماسكية و بمضىفى الاجراءات لغاية البيع 
ومهما تحدث بعد من تصرفات المدين المسجلة 
على العين فلا شأن لمذا الدائن المرتبن مها 
اناق لها فى اجراءاتنزع الملكية والبيع 
؟ - فى أن يكون تسجل عقد الحائز 
حاصلا قبل تسجيل التنبيه على المدين بنزع 
الملكية حتى يعتبر حائرا واجبا على الدائن 
المرتهن انذاره قبل رفع دعوى نزع الملكية 
كمقتضىالمادة؛/اه حيث لو كان تسجيل عقده 
حاصلا بعد تسجيل ذلك التنبيه فليس عيل هذا 
الدائن انذاره بل له المضى فى الاجراءات 
وتكون اجراءاته صحيحة 

+ الحيازة الواجب انذار صاحبا 
لاتكون الا بالنسبة للدائن المرته نأو بالدائن 
صاحب الاختصاصالذى حكنه حك المرتون 
من حيث ما له من حق تقبع العقارفى أى يد 
يكون . أما الدائن العادىفهذه الحازة منتفية 

. بالنسبة له تماما , | 


1 ا مير 

م حيث ان مبتى الطعن  .‏ أولا س أن 
المكم المطعون فيه أخطأ فما قضى به من بطلان 
إجراءات البيع ومرمى المزاد تأسيساً على عدم 
التنبيه على عاشور مد الوتار المطعون ضده تنبيها 
رسيا بالدفع أو التخلية طبقا للسأدة 6/اه من 
القانون المدنى باعتباره حائزا للعقار مع أن 
المطعون ضده المذ كور لا يمكن إعتباره حائزا 
واجبا التنيه عليه كقتضى المادة المذ كورة لآن 
عقد مشتراه العقار منالمدين لم يسجل الا بتاريخ 
٠‏ مأبوستة .م1 بعد أن كانت الطاعنة وجيت 
تنبيه تزع الملكية للبدين البائع فى م٠‏ نوفير سنة 
وكول وسجللته فى م١‏ نوفير سنة ووو ثم 
رفعت عليه دعوى نزع الملكية واستصدرت 
قيباحكاسجلفىه١‏ [إبريلسنة ١4#.‏ وانه مادام 
الآمر كذلك فهذا المشترى ( المطعون ضده ) 
لا يعتبر حائزا للعقار من المنطبقة علهم المادة 
المذكورة ويكون الحك المطعون فيه أخطأ فى 
تطبيقها فوقع باطلا  .‏ ثانيا ‏ ان المطعون 
ضده سبق أن رفع لدى حكة مصر الابتدائية 
الأهلية على الطاعنة وعلى مدينبا حسن افندى 
عبدال رحمن دعوى استحقاقالعقار النازع بيه 
الآن وققدت يحدولما تحت رتم -184 كلى 
مصرء وفيبا طلب تثييت ملكيته لهذا العقار 
وبطلان تنبيه نع الملكية وحكم تر ع الملكية 
فى الدعوى رم ه4١٠‏ سنة .198 كلى 
مصر ومحو ماترتب عليه) هن التسجيلات وقد 
وصلت دعوى الاستحقاق المذ كورة الى محكة 
استئاف مصر وقيدت يحدوها برقم .مم سنة 
وغ قضائية وبتاريخ عديسمير سنة 9+#؟١‏ قضت 
ففها حكمةالاستئناف بتثبيت ملكية المطعون ضدء 


هلاه 


العبد السادس - السنة السادسة عشرة 


ثم برقض داق طلاته . وطلاته المرفوضة .نبائيا | مششترى المطعون ضده عاشور مد الوتار للعقار 


هى بطلان التنبيه وحكم نزع الملكية وما تر 
على العين من التسجيلات - لكن الحكالمطعون 
فيه قد خالف ذلك الحم الباثى إذ قضى بطلان 
إجراءات الييع من أولها لاخرها والدعوى رقم 
م سنة .98( كلى مصر فبو إذن قدأتى على 
خلاف الحم السابق صدوره بين الخصوم 
أتفسبمفى »ديسمير سنة بم اوهو لذلك باطل. 
تقول الطاعنة هذا وتضيف اليه ان المطعون 
ضده قد دخل فى أول جلسة للبيع وهى جلسة 
.٠م‏ بوه سنة .9# ! وطلب إيقافه لرقفعه دعوى 
الاستحقاق المذكورة فرفض القاضى طلبه ثم 
أدخلته الطاعنة فى هذا البيع باعلان فى + بوليه 
سنة .مو لفضر الاجراءات إلى أن رسا المزاد 
الأول فى ه؟ أغسطس سنة .بمو و6 انها بعد 
صدور حك الاستئناف ف 4 ديسمير سنة ١989‏ 
فى دعوى الاستحقاق التى رفعبا قد أعلتته الله فى 
1 دإسمير سنة 1989 ونببت عليه يوفاء دينها 
المسجل عنه الاختصاص إذا أراد تفادى تحديد 
0 .م لاعادة بوع العقاريعد. زءادة العشر وأنها أيضا 
أعلنت البه تاريخ الجلسة التىحددها قاضى الييوع 
لاعادة المزايدة التى رسا فيها العقار ثانية على 
الطاعنة تضيف الطاعنة هذا وتقولانالمطعون 
ضدة على كل ال ققد حصل له العم القانوق 
الكافى الذى بمنعه من الطعن فى الاجراءات . 
.ومن أجل هذا تطلب الطاعنة تقض الحم 
والقضاء فى موضو ع. اسيثاف المطعون ضده 
يرفضه وبتأيد الحك الاتداتى المستأنف أو 
إعادة الدعوى إلى محكة الاسثئاق ره دن 


ديل _.. .- 


الممتازع يسببه من حسن افندى عبد الرحمن وان 
كان محررا بتارعخ 17 نوشير سنة4 ١49‏ و٠صدا‏ 
عليه بمحكة السيدة زينب بتاريعخ 1١‏ نوفير سنة 
4 الا أنه لم يسجل إلافى ب؟ مابو سنة 
٠م‏ بعد أن كانت الطاعنة وهى دائنة لحسن 
اقدى عبد الرحن البائع قد حصلت على أ 
باختصاصبا بالعقار المذكور وسجله بقلم كتاب 
حكة مصر الابتدائية الآهاية قَّ سبتمدر سنة 
4ل ١‏ و بقل عةودحكةمصرانختلطةفى ١١.‏ كتوبر 
سنة ١78‏ ووجبتلمدينها هذا تنبيها بنزع ملكية 
ذلك العقار وسجاته بقلم كتاب محكة مصر الاهالة 
18 نوثيرسنة 1498 بل ورفعت عليه دعوى 
نزع الملسكية لدىحكة السيدة زينب ( نقلت سبب 
تغيير الاختصاص الى كمه مصر الكلية ) وصدر 
فها بتاريح ٠.‏ ؟ مارس سنة ١89.‏ حكم بزع اللممكية 
سجل بتاريح ٠‏ أابريل منة .8و١‏ . 

و وحث أن المادة ووه من القانون المدنى 
جعلت للدائن النى حصل على اختصاصه يعقار 
مدينه من يوم تسجيل اختصاصهنفس الحقوق الى 
تترتب على الرهن العقارى وقضت بأت كافة 
القواع د المقررة فما يتعلق بالرهن تنبع ى 
الاختصاص المذ كور ماعدا مااستثتى بالمادة ...+ 
ما لا شأن له بالبحث الخالى. ‏ , 

« وحيشان المادةعبى أجازت للدائن المرتون 
عند حلول أجل الدين أن يشرع بعد للتننيه على 
المدين بالوفاء وإنذاره بييع العقار فى نزرع ملكية 
العقار المرهون ويعه فى المواعيد المينة فى قانون 


المرافعات وبالاوجه المبذة به . وقد جاءتالمادة 


كلاه دعقةه ة على هذأ الحم أن العقار إذاكان ف 


2 و وحيث أن اثإبت في الدهوى ان عقف !بد حائر آخر قلا بحوز للدائن المرتهن :أن يبرع . 
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هف 


فى نوع ملكيته إلا بعد إنذار الحائر والتنبيه عليه 
رسعيا بدفع الدين أز بتخليته . 
« وحيث أن حاثر العقار المشار اليه هذه 
المادة لاعكن مدا أن يكون إلا من آالت أليه 
من المدين ملكية العقار أو حق انتفاع عينى عليه 
فأصبح بمقتضى ماله من الملكية أو حق الاتتفاع 
صاحب مصلحة ف الدفاع عنه ومئع بعه إذا 
استطاع / 
د وحيث أن الذى تدل عليه عبارةتلك المادة 
أن إنذار الحائز إنما يحون واجبا فى صورة ماإذا 
كان لهذا الخائر وجود فى ذا كالظرف الزمنىالذى 
ينه فيه الدائن المرتبن على مدينه بالوفاء وينذره 
«١‏ وحيث أن معرفةوجودحاثز للعقار بالمعنى 
المنقدم أو عدم وجوده إنما تكونبالكشفمن 
دفاتر التسجلات العقارية خصوصا بعد قانون 
التسجيل -الجديد النىجعل التسجيلشرطاجوهريا 
أساسيا لاتتقال الملكية فى الحقوق العينيةحتى بين 
المتعاقدين أنقسيم ول بجعل شوت تاريخ العقود 
بعد العمل به أى أثر فىهذا الصدد حيث إذا ظبر 
من الكشف أنهناك تسجيل تصرف ف الملكية 
أوفى حق انتفاع صادر مر المدين وجب على 
الدائن المرتهن إنذار المتصرف اليه م تقضى ده 
المادة 4ه و إلافهو يرفع دعوى نزع الملكية 
ويمضى فى الاجراءات لغاية البيع . ومبما يحدث 
بعد من تصرفات المدين المسجلةعل العين فلاشأن 
لهذا الدائن المرتهن با ولا تأثير لها فى إجراءات 
نرع الملكية والبيع . 
« وحيث أنهذاحق لاشكفيه فانه لو وجب 
عل الدائن المرتهن أن ينذركل من بحوز العقار 
بعقد لم يسجل إلا بعد ذلك الظرف الزمنى وإلا 
كانت إجراءاته في دعوى دع الللكة بأطلة هي 


وما ترتب عايها من إجراءات البيعومرمىالمزاد 
لكان فى هذا تكليف للدائن المذ كور بأن يظل 
ملازما لقم التسجيلات يكشف فه يوميا عن 
حدوث تسجيل لتصرف من المدين حتى يقوم 
بواجبهمن [نذارالمتصرفاليه . وهذا خطلوفساد 
رأى يتنه عنه الشارع . 

و وحيث أنه إذاكان هذا حما لال للشك 
فيه فان الشبة واردة على عبارة المادة ؛/ره من 
جبة عدم تحدبدها للظرف الزمى الذى,يتحقق فيه 
وجود الحائز » حيث أن الباحث ايتساءل هل 
يحب أن يتحقق وجود الحائز بتسجيل عقده قبل 
تاريخ إعلان التنبيه بنزع الملكية إلى الملدين حتّى 
يحب إنذاره نحيث لو كان عقده مسجلا بعد هذا 
التاريخ لما اعتير حائراً واجبآً إنذاره ؟ أمهل يحب 
أن يكون عقده مسجلا واوبعد هذا التاريخولكن 
قبل تسجيل ذلك التننيه حتى يعشير حائزاً واجبآً 
إنذاره بحيث لو كانعقده مسجلا بعدتاريخ تسجيل 
التننيه فلا يعتبرحائزاً ولا يحبإنذاره ؟ إنعبارة 
المادة لاتبجيب صراحة على أمى من هذين . لكن 
الرأى الذى جرى عليه العمل والذى تقره محكمة 
النقض أنه يكن أن يكون تسجيل عقد الحائز 
حاصلا قبل قسجيل التفبيه على المدين بزع الملكية 
حتى يعتير حائزاً واجبا عل الدائنالمرتهن إنذاره 
قبل رفع دعوى نزع الملكية كقتضى المادة 4ه 
بحيث أو كان تسجيل عقده حاصلا بعد سيل 
ذلك التذبيه ذليس عللهذا الدائن إنذاره بل لهالمضى 
فى الاجراءات وتكون إجراءاته سميحة . وهذا 
الرأى يعززه القياس على حم المادة.4؟ من 
قانونالمرافعات الى جعلت للدائتينالمسجلتديونهم 
قبل تسجيل التفبيه ولم يعلنوا فىإجراءا تالتوزيع 
أن يطلبوا بطلانها دون من كانت ديونهم مسجلة 
من بعد قسجيل التنبيه . فانهإذا كا نالشارع لابنظر 


درة 


العدد السأدس السئة السادسة عشرة 


إلى تاريخ إعلات اليه وإبما يعتمد عل تاريخ كي سل له العقار خْتى على اعتبار المطعون ضده 


تسجيله ويجعله الحد الفاصل فى الخصوصية المسوق 
لها حم المادة ٠.‏ المذ كورة وبذلك لا يقتصر 
على حفظ حق من سجل دينه قبل تاريخ إعلان 
النفبيه فقط بل حفظ أيضأحق من سجل ديته فى 
الفترة التى بين ناريخ إعلان التنبيه وبين تاريحخ 
تسجيله ‏ إذا كان هذا فالأحوط لمصلحة الحائر.ن 
احتذاء فكر الشارع فى هذهالخصوصية والقياس 
عليه بحعل تاريخ تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل 
بين من يحب انذاره من الحائزين ومن لاحب . 
« وحيث أن الشايت فى الدعوى الحالية يم 
تقدم أن تسجيل عقد تملك عاشور مد الوتار 
المطعون ضدهلم يكن بعدتسجيل تنبيهتز ع الملكية 
فقط بل أنه لم حصل أيضاإلابعد أنكانت دعوى 
زع الملكية رفعت فعلا وصدر حكها وسجل 
فعلا »> فكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ ى 
تفسير المادة عه إذ اعتيره حاترا ان واجباً 
إنذاره كةتضاها وإذ ترتب على ذلك ما قرره من 
بطلان إجراءات تزع الملكية واليع وما يترتب 
عليه من النسجيلات . 

د وديث أنه حى بصرف النظرعما تقدم فان 
المطعون ضده -ك تقول الطاعنة فى تقرير طعنها 
وكا هو نابت واقعيا ‏ قد دخل فى دعوى البيع 
وطلب إبقَافها حتى يفصل فى دعواهالاستحقاقثم 
أذذرته الطاعنة فى يوليهسنة. م١‏ بالدفع أوالتخلية 
أنه بعد الحكم فى دعوى الاستحقاق هذه قد 
أنذرته الطاعنة مرة أخرى بأن يدقع ا دينها إذا 
أراد تفادى البيع ثم هى أدخاته فى [جراءاتالبيع 
بعد ذلك إلى أن رسا المزاد الثانى على الطاعنة . 
وما دام المقصودمن الانذار هو إعلان الحائز 
بدعوى نزع الملكية لاتى تتهدد العقار الذى فى 
حيازته وأن يتدير فى الوفاء بدين الدائن المرتمن 


حائاً - والواقع أنه قانونا غير حائز ‏ فان 
ذلك الختصود قد حصل فعلا ولا وجه لأاجابة 
ما طلبه مر إيطال الاجراءات كا فعل الحكم 
المطعون فيه . 

ه وحيث أنه لذلك يتعين تقض الحك المذكور 
بلا حاجة الى البحث فى السبب الشألى من سبى 
الطمن . ولا يفوت الحكة التنبيه الى ان ماتقدم 
فى هذا الك من التقريرات! تماهوخاص بالدائن 
المرتهن أو بالدائن صاح ب الاختصاص الذى حكمه 
حكم المرتبن من حيث ما له منحق تقبع العقار 
فى أى بد يكون أما الدائن العادى ففكرة الجيازة 
الواجبانذار ضاخ ناستققامانا تبقل . رذلك 
من جبة لآن الدائن العادىيكون عابا لو نبه على 
مدينه بنزع ملكية عقار له يكون قد قصرف فيه 
للغير تصرفا اخرجدفعلامن ملكومن جبة أخرى 
فان القانون لهل مادام لاحر م المدينمن التصرف 
فى الملكية بعد تسجيل التنبيه فان هذا التصرف 
اذا حصل وجل بعد تسجيل التنبيه الحاصل من 
دائن عادى فى أى وقت سابق على تسجيل حكم 
مرسى المزادفان كل اجراءات التنفيذ تسقط و تكون 
لاقبمة لحامادام تسجيل التنبيه لايكسب لاهو ولا 
اجراءات البيع ذلك البائن العادى حما عينيا على 
العقار حت به على من تكنةل اليه ملكيته من قبل 
هل ننه 3 

د وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه . 

و وحيث أن الحم الابتدائى المستأنف فى 
بحله للا“سباب المتقدمة وللا”سبابه التىبنى عليبا 

( طعن الست جليله احد حسن وحضر عنها الاستاذ 
عزرمشرق ضد عاشور تحدالونارو حضرعنهالاستاذ جمد نوقبق 


خليل بك رقم م1 سة هق ) 


لعن العا 


اال الادسة اعشرة 


ين 
89 دلسمير سلة م9١‏ 
القضا. المستتجل : 
سب مأمورية قاضى الا"مور المستعجلة . مدى سلطته 
» ل تعيين حارس قضانى على أعيان وقف لتفيذ حم 
بدين على “باظر الوقف . بدخل فى اختصاص قاضى الاأمور 
المستتجلة . ومح 


م« - غخطأ القاضىالمستعجل فى تقربره الموضوعىأوق تصرفه 
القانوتى مع ثبوت اختصاصه . الطمن فى هذا الحم يطريق 
النقض , لابحوز 
( المادة ح» ٠رافمات‏ والمادة الماشرة مزقانون عكمةالقض ) 


الميادى, القانونية 

١(-انالنص‏ الف رنمى للبادة مم مىقابون 
المرافماتأ كثر انضياطاودقة منالنص العرى 
وهو أدل على مراد الشمارع . والمراد بهذا 
النص هو : 

-أولا -إنهأموريةقاضى الامو رالمستعجلة 
ليست هى تفسير الأحكام والعقود الواجبة 
التنفيذولا القصلفىاص ل الهق: بل أنمأموريته 
هى إصدار حم 
باد ياللوهلة الآولى من أ<دالصمين عل الآخر 
أو يوقف مقاومة من أحدههما للآخر باديا 
للوهلة الأولى أما بفير حق أويتخذ إجراء 
عاد لا يصون به موضوع الىة أو دليلا من 


أدلة الحق . 

اناك 
الصور لا يستطيع أداء مبمته إلا اذا عرف 
معنى الحم أو العقدالواجب التنفيذ أوتناول 
موضوع الحق لتقديرقيمته فلامانع يمنعه من 
هذا ولكن تفسيره أو بحثه ف موضوع المق 
وحكه بعد هذا التفسير أو البحث لاسم 
اللواع بين الاصمين لاف التفسير ولا فى 


وقى حت يزه به عدوانا 


أنهاذا كان هذا للقاضى فى بعض 


موضوع افير لايكون [لاتفسيرا أزعنا 
عرضيا عاجلا يتحسس به ما يحتمل لآول 
نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب 
المعروض عليه ٠‏ وبق التفسير أو ا موضوع 
محفوظا سلما يتناضل فه ذوو الشأن لدى 
جبة 000 

- إن تعيين 58 قضاتى على أعان 
وقف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ حكم بدين 
عل ناظر الوقف الذى لامال ظاهرا لمسوى 
حصته التى يستحقها فى ريع هذا الوقف , 
مادام الحجز نحت بد اأناظر نفسه غير مفيد 
ومادام الحجز التنفيذى الباشر على غله 
الوقف رحاصلاته غير جائز لاهو ولاالحجر 
تحت يد مستأجرىأعرانهوهذهالوسيلة متعلقة 
بالتتفيذ وهى وسيلة مستعجلة فهى بمقتضى 
نص المادة مم مما يدخئل فى اختصاص قاضى 
الموادالمستعجلة فاذا كا نالمطاوب فى الدعرى 
هو تعيين حارس قضانى ليست عينا موقوفة 
ويستغل ريعبا ويدفع منه للمدعية قيمة نفقة 
محكوم باعل الواقف الذىهو الناظر والمستحق 
الوحيد فى الوقف ويودع الباق بخزانة الحكة 
<دى تنتهى الدعوى حساب منظورة بين 
الطرفينورافعة هذا الطل بأدخلت ف الدعوى 
زوجة هذا الناظر لآآنه أشيد على نفسه إشهبادا 
شرعيا نهل به إليها الاستحقاق فى الظر على 
هذه العين الموقوفة وفى ريعها فبذا الطلب 
يدخل فى اختصاص قاضى المواد المستعجلة 
م - مهما يكن من خط أ القضاء المستعجل. 


ذرجتيه الاتدائة والاسكنافة فى تقديرةء 


بره 


العدد البأدس ألسنةٌ السادسة عر م 


الموضوعىأوفى تصرفهالقانوتى فى الموضوع 
بعد كون اختصاصه ثابتا فان سبيل إصلاح 
هذا الخطأ الواقع فى حكنه ليس هو الطعن 
بطري النقض والابرام مادام هذا الح صادرا 
استئنافيا من محكمة ابتدائية ومادام أن هلا يعتير 
من هذه الجبة صادرا فى ٠سألة‏ اختصاص مما 
يحوز الطعن فينه بطريق النقض طبعًا للدادة 
العاشرة من قانون محكة النقض . 

امار 

و حيث أنالنص العرنى للمادة يم امن قانون 
المرافعات جاء نه أن قاضى المواد الجرئية حكم 
يمواجبة الاخصام ف المنازعات المستعجلة المتعلقة 
بتنفيذ الاحكام والسندات الواجة التنفيذ بشرط 
اللايتعرضفى حكه لتفسيرتلك الاحكام وتحكم 
' ايضا فى الآمور المستعجلة التى يختى عايبا من 
فوات الوقت يث لايكون كه تأثير فى اصل 
الدعوى 

و وحيث انه مقارنة هذا النص بالنص 
الفرنسى للمادة المذكورة يضم ان القيد الوارد 
على الشطر الثانى منبا قد وضع بالعرية موافتا 
للبارة الفرنسية ماعدا كأبتى « أصل الدعوى » 
فان مقابابا الفرنمى هو و اص لالحق » واما قيد 


الشطر الآول فاه يختلف كثيرا عردح# مقابله ‏ 


الفرنسىاذ تعريب هذا المقايلهو بحيث لا يكون 
لمكه تأثير فى مسائل التفسير 

و وحيث أن النص الفرثمى أ كثر انضباطا 
ودقة وهو عل ىكل حال أدل على مراد الشارع 
ذكون القيد الواجب اعتباره فى الشطر الاول 
هو , بحي ث لا يكونلحككه تأثيرفىمسائل التغسيرء 
كا انه فى الشطر الثانى يكونهو « حيشلا يكون 
كه تأثير فى اضل الحق »م 


د وحيثان المراد مبذا النص بعد رد القيدين 
الى وضعبماالصحيح - أولا - أنليست مأموربة 
هذاالقاضى هى تفسير الاحكاموالعقود الواجبة 
التتفيذولا الفصل فى اصل الحق بل ان مأموريته 
هى إصدار حم وقتى بحت يرد به عدوانا باديا 
للوهلة الأولى من احد الخصمين عل الآخر او 
يوتف مقاومة من احدهما للآخر باديا للوهلة 
الأولىاما بغير حق او يتخذ اجراء عاجلا.يصون 
بهموضوعالحق او دليلا من أدلة الحق ‏ ثانيا - 
انه اذاكلن فيعض الدور لايستطيع اداء مبمثه 
الااذا تعرف ممنى الحك او العقد الواجب 
التتفيذ او تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فلا 
مانع بمنعه من هذا ولكن تفسيره أو جمته فى 
موضوع الحقوحككه بعد هذا التفسير او البحث 
لايحسم الزاعبين الخصمين لافى التفسير ولا فى 
موضوع الحق بل لا يكون الا تفسيرا او يمنا 
عرضيا عاجلا يتحسس به ما يحتمل لآاول نظرة 
ان يكون هو وجه الصواب ف الطلب المعروض 
عليه » ولا يزال النفسيراوالموضوع محفوظاسليا 
يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جبة الاختصاص . 

و وحيث ان العيرة فى تحديد الاختصاص 
النوعى لكل جبة قضائية هى بما يوجبه المدعى 
فى دعواه من الطلبات . 

ووحيث ان المطلوب فى الدعوى اخالية هو 
تعيين حارس قضات ليستلم عينا موقوفة ويستغل 
ريعبا ويدفع منه للمدعية قيمة نفقة حكوم بها 
على الواقف الذى هو الناظر والمستحق الوحيد 
فى الوقفوبودع الباق مخزينة المحكلة حى تنتبى 
دعو سات منظوزة ين الطرقن ورافية هذا 
الطلب قد ادخلت فى دعواها زوجة هذا الناظر 
لأنه اشبد على نفسه اشبادا شرعا تقل به اليها 
الاستحقاق فى النظر على هذم المين الموقوفةوفي: 


العند النأدس - الم 0 


جيزة 


ريعها وتقول المدعية من جبة -ان اصل 
الوقف ياطل لآن العين كانت ماوكة الشركة 
المطلوب حسامافىدعوى امسا بالمدذ كورة- ومن 
جبة أخرى - أن اشباد نقل النظر والاستحقاق 
حاصل بطريق التواطؤ بين الزوجين فرارا من 
تنفيذ حم النفقة لآنه لامال آخر ظاهرا للبدءن 

ووحيت ان تعيين حارس قضائى على اعيان 
وقف هو الوسملة الوحيدة : لدفيذ حكم بدين على 
ناظر الوقف الذى لامال ظاهرا له سوى حصته 
الى يستحقها فى ريع هذا الوقف مادام الحجر 
تحت بد الناظر نفسه غير مفيد وما دام الحجز 
التتفيذى المباشر علغلة ااوقف وحاصلاته غير 
جائر لا هو ولا الحجر تحت يد مستأجرى 
اعانه . 

و« وحيث ان هذه الوسسلة متعلقة بالتنفيذ 
وهى وسيلة مستعجلة فبى مممتضى نص المادة 4 
بما يدخل فى اختصاص قاضى المواد المستعجلة . 

ه وحيث ان الطاعنة تقول انها لاتازع قى 
اختصاص قاضى المواد المستعجلة بهذا الطلب لو 
انه كانتب موجبا على زوجبا الواقف قط 
وكان زوجبا هذا لازال مستحقا لريع الوقف » 
اما والاستحقاق آل الها باشباد شرعى وليست 
هى المدينة المحكوم عليبا فان الطلب لابختص به 
هذا القاضى لانه ماس بأصل حقبا » 5 ان هذا 
القاضى إذ حم بتعيين الحارس ليستغل العين 
الموقوفة ويس للمدعية قيمة النفقة انحكوم با 
ويسم باق الريع المدعى عليه الاخر الذى هو 
زوجهاالواقف من حقبا منجبتين ‏ الآولى ‏ 
اعطاؤه بعض الريع للمدعية مع انها أيست دائة 
ها والثانية ‏ اعطاؤه باق الربع لزوجها 


الواقف مع أنه لايستحفه وكل هذا تجماوز م 


وطلبت امامها الحم بعدمالاختصاص 6م كانت 
طلبته لدى القاضى الأول . 


هذا وتقول لان الممكة 0 اي 
قد اتى حكمها المطعون فيهباطلا لخروج ماحكنت 
مع أنما نبيها الى هذا 


لو كانت اقتصرت على رفع دعوى الحراسة ضد 
زوج الطاعنة لكان قاضىالموادالمستعجلة مختصا . 


د وحيت انه اذا فرض أن المدعية كانت 


اقتصرت علىهذاو ا نالقاضى كانحك فى دعواها 
بتعيين الحارس لأداء المأمورية التى بينها فى حكمه 
“م اريد تنفيذ حكنههذافان الطاعنة الى تقول ان 
النظر والاستحقاق آلا اليبا ما كان امامها لمنع 
التتفيذ الا الاستشكال فيه وان تطلب بنفسها الى 


الى الحضر ان يرقعالأآمرالىقاضىالمواد المستعجلة 
ليوقف التنفيذ مؤقتاحىيفصل فى موضوع حقبا. 
من الجبة الختصة . ولا شك فى اختصاص هذا 


القاضى بنظر مثل هذاالاشكال . فكلمافى المسألة 


اذنأن المدعية.ادرتفأتت لدى القاضى بدعواها 
المستعجلة اللأصلية و.دعوىالاشكال المنتظر معا 
وإذكان هذا القاضى مختصا مهما منفردين فهو 
مختص بهم مجتمعين . 

« وحيث ان منازءةالطاعنةليست فى الحقيقة 
منازعة فى مسألة اختصاص وانما هى دفع فى 
الموضوع وهذا الدفع هو فى مبدثه تنبيه للقاضى 
أن لابجحيب الطلب لأآن اجابته تمس أصل حقها المقرر 
ها بالاشباد الشرعى » وهوقمايته تقد لتصرف 
القاضى لان حكنه قد مس بأصل الحق هذا. 

و وحيث ان قاضى المواد المستعجلة ‏ 
تقدم ‏ ليس ممنوعا فى مثل هذه المنازعة من 
تقديرقيمة الاشباد الشرعى وهو مستندا حقالمدعى 

(0) 


كة 
تقد برا لانبائيا بلمؤقتاالى الحد الذىيستطيع معة 
الاطمئنان الى وجوب ايقاف اتنفيذ او وجوب 
استمراره . فاذا كان قدر ان هذاالمستندصادرمن 
داب التواطؤ بين الزوجين فرارا من تنفيذ 
الحم على الزوج فان تقديره هذا هو تقدير وقتى 
صرف لا نهائية فيه وهو بملكه واذا كان امره 
باستمرار التتفيذ رغم وجودهذا الاشباد لايدمن 
ان يترتب عليه ضرر للطاعنة فان هذا الضرر 
ايضا موقوت لابترمبا البتة من اثيات اصلحقبا 
والرجوع بعدما اصاءها من هذا الضرر على 
خصيمتها : ومادام الآمر كذلكفلامساس قانونا 
بأصل هذا الحق . 

و وحيث ازالقضاء فىتقديراتهالموضوعية أو 
القانونية يصيب ويخطىء . واذا صح ان القضاء 
ال مستعجل ددرجتيهالابتدائية والاستئنافيةيكون 
أخطأ فى تكايفه الحارس بتسليم الواقف ما فضل 
من الريع بعد اانفقة المطلوب التتفي.ها فانهمبها يكن 
من خطأ هذا القضاء فى تقديره الموضوعى او فى 
تصرفهالقانو ىف الموضوعبعدكون اختصاصهثابتا 
فان سبيل اصلاحهذا الخطأ ليسهوالطعن بطريق 
النقضوالابرام مادام الك المطعون فيه صادرا 
استئنافيا من حكمة ابتدائية » ومادام هذا الحم 
لاتير هن هذه الجبة,انه صادر فى مسألة 
اختصاص ىا يحوز الطعنفيهبطر يق النقض طبقا 
للدادة العاشرة من قانون محكة النقض بل هذا 
الطعنالمقصوديهاصلاح الخطأ المذكور هو طعن 
غير مقبول . 

( طمن الست حكيمت حمسن رضا يصفتها وحضر عنها 
الاستاذ سلبان سسافظ عند الست اقبال حسن وآخر وحضر 
عن الا”ولى الاستاذ زكى عر بى رقم 78 سنة هق ) 


الغدد السأدس - السنة السادسةٌ عفرءٌ 


هع 
5 دلسدير سئة مم9 ] 
وس توكيل . تعدد الوكلا أو الاوصيا. . اشتراط 
تصرقهم كر تصرف أحدم : أعان من صاحبة 
دالة على رضائه بالتصرف . نفاذ هذا التصرف ٠.‏ 
) المادة بام مدلى ( 

؟ سل نض وابرام . رقم دعوى ضدشخص . رفمندعوى 
عه للاجاية را عل الاعرى المرتوعة عله :تقطن الحتكم 
فالدعوىالا'صاية يتزتب عليه تقض الحك فى الدعوى الفرعية 


المنادىء القاونية 


١‏ - إذا حرفت محكة الموضوع الثابت 
ماديا ببعض المستندات وسبت عن البعض 
الأخرفان التشويه والسهو يستوجبان نقض 
ا 

؟-هن المقرر شرعا وقانونا أن أحد 

الوكيلين أو أحدالوصيينالمشر و طلماالتصرف 
جتمعين إذا تصرف احدهما باذن صاحبه 
أو بأجاذنة: نفد تضرقةه .قاذ أجزى أحد 
هذين الوصيين تصرفا ماصح تصرفه مى 
صدرت من ششر يله فى الوصابة أعمال 
وتصرفات دالة على رضائه هذا التصرف 
©- إذا رفعت دعوى ضد شخص فرفع 
هو دعوى فرعية ليجيب با بصفة احتياطية 
عل الدءوىالمرفوءةعليهوارتبطت الدعويان 
فنقض الحم فىالدعوى الااصلة المرفوعة 
عليه يترتب عليه نقض الحم الصادر ف الدعوى 
الفرعية المرفوعة منه ٠‏ 
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عن طعرم اموا مبيب دياث 

و منحيث أنالوجبينالثاتىوالثالك الخاصين 
بدعوئ الست اوجبنىيصفتها يتلخصان فى انحكة 


العدد السادس - السنة السادسة عشرة 


الاستثتافى حين قضت بالفاء الحكم المستأتف 
والزصت الخواجه حبيب بأن يدقع لخصومه ما 
الزمته يدفعهم قدخالفت الثابت بأوراق الدعوى 
وأخطأت فى تطبيق القانون. ووجه غخالفتها 
للثابت بالأوراق انها قررت انالخواجه بيب 
من جبة لم يشرك الست اوجن فى عملية شراء 
السندات المالية بل انفرد مها وأنه من جبةأخرى 
خالف فى شرائها قرار الجاس المل فاشترى نوعا 
من الأوراق غير الذىأذنه فى شراته باسم القصر 
“ماودعبافى غير المصرفينالمحددين له وهما البنك 
الأهلى وبنك فرنسا . مع أن الثابت بالاوراق 
والمستندات والدفاتر التى استخرج منها السبير 
حسابه يدل على غير ذلك . أما وجه خطأ الحم 
فى تطبيق القانون لخاصله ان المحكة قد اثيتت فى 
حكمها انها لاتعتدبعمل الوصية من جبة صرف 
واستلام ارباح السندات معتمدة فى ذلك علىان 
احدالوصيين المشروط لما العمل معا ليس لدان 
بجيزعمل زميله الذى انفرد به . وكذلك على انه 
لاحل للقول بأن اليجلس الى اجاز هذه العملية 
(عملية شراء السندات المالية ) ويقول الطاعنان 
الك المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق قواعد 
الاجازة على ما صدر من الوصية ومن امجلس 
الملى اللذين كانت لمما ولاية الاجازة فى حينها 

د وحيثان محكة الاستئناف بعد ان بحثت 
فحجية قرار المجلس الحسى فما جاء به من عدم 
اعتياده عمل الوصى ف استثاره مال القصر بشراء 
الأوراق المالية البتّى اشئراها وقررت انه « قرار 
لابمنع من العودة للمناقشة فى اسبابه » و بعد ان 
حصرت الأوجه التى ادعت الست اوجيى ان 
الخواجه حبس خالف فبا قرار ايجلساللالصادر 
تعينهها وصينيتار يخ ١5‏ نوقبرسنة1541بوبعد 


قرة. 


انةالتعن الخالفةالخاصةبتصرف الوصىقتتائج 
عملية التصفية ان قرار المجلس الى يحتمل ان 
يكون المقصود منه شراء السندات بالمال النقد 
الموجود عبتا وقت الوفاة. ... اوالشراء بما 
يظبر لحم من مال بعد تصفية الحل وان الوصى 
يكون اذن معذورا فى تغبمه للقرار على النحو 
النى رأته محكمة الدرجة الآولى نحكيبا 
المستأتف.... ‏ ان مكية الاستتناف بعد أن 
قالت هذا الذى سبقذكردقالت «لكنه قد تبين» 
دلا انه(اى الخواجة حبيب) قد اتفرد بالعمل» 
و وحده فى عملية الشراء هذه ول يشرك معه » 
د الوصيةالثانية معانهغيرمأذون,الاتفراد . . . » 
د وليس بصحبح أن الوصية اشتركت معه فى “0 
هذه العملية لآن التوقيع الصادر على طلب » 
و الشراء فضلا عن انه جاء على ورقة سضاء 5 
د فانه لم بحىء على السندات اللى حص لشراوها » 
د ولامنالمصرف الذى ابتاع منه الوصى هذه » 
« الآأوراق كذلك لابعّد بعمل الوصية بعد » 
« ذلك من جبة صرف واستلام ار باح هذه » 
«السندات لأنهمب|قيل ف تفسيرهذا العملوهل » 
و هو مثابة اجازة لعمل الوصى أم انه استلام» 
« وقبول للآموال الواقع الذى اوجده الخواجه» 
و حبيب زيات بعمله فانه ليس للوصى ان يحيز » 
وعمل وصى آخرإذه ولا ملك هذه الاجازة .. ..» 
المان قال « وحيث انه لاحل للقول بأن المجلس» 
د الملى اجاز هذه العماية بحلسة ١‏ اكتوير سئة» 
و ١9+‏ لآن محضرالجلسة المذكورة خال من م 
د مثل هذه الاجازة ولاتعتد الحكمة بغير » 
هذا امحضر الرسمى من الأوراق التى قدمبا » 
د الوص الخ » 

« وحيث ان هذه المحكة أطلعت على طلب 
الشراء الموقع عليه من الست اوجبني وعلي بعض 


كرد 


العدد السأدس - السنة السأدسة عشرةٌ 


الايصالات الموقع عليها منها أيضا بقبضها ايراد 
السندات وعلى تقرير الخبير الثابت به عمليةالشراء 
وكيفيةقبدها بالدفاتر والموضح به جموعما قبضته 
الست أوجيتى من أرباح سندات القرض المرئسى 
لسنة .م11١‏ فتين لها . أولا أن السيدة 
المدكورةوقعت على طلب مطبوع من الطلياتالتى 
أعدها بنك الخصم الوطى بباريس للاكتتاب فى 
سندات القرض|الفر نسى لسنةم41١‏ ولاينق ص هذا 


الطل الاالتار و الاعددامنداتالىير ادالا كتتاب 


مما فى سنداتهذا القرض .و ليس الطلب المذكور 
ورقة بيضاءما يفبع منعبارة الحم المطعون قه . 
ثانيا-انخبير مجلس الحسى أئيت ماو جدهمقيدا يدفتر 
الحلمنشراءالستدات الماليةالماقدمة الذكر بقدرقيمة 
مأظب رلور ثة أخيهمن حساب التصفيةالى مت فى سنة 
1 وو انه الحساءهمو رأ تكذلكما نقلههذا الخبير 
من حسا بكو بوناتهذهالسنةسنةسنةومن أنامالقصر 
كانت تقبضباوقد جمعبا الخبيرفوجدها: بلغ منسنة 
ال سنة إمو1 .عم ملما و ١‏ «وجنيبا ٠‏ 
الما طلحت هذه ا محكلةعل محضر جلسةاليجلس الملى 
المؤرحةفى؛ ١‏ سبتمدرسنة+؟47 ١‏ وعل محضرجلسة٠‏ 
١‏ كتوبرسنةم049 فرأتهما كالنص السابق قله فى 
الوقائع المتقدمة._رابعا-اطلعت هذه ا حك أيضاعل 
صورة كشف الحساب المقدم هن حب زيات 
للمجل ساللى والمشار اليه فى الحضرين المذ كورين 
وعله السروة تيه دك القع ارك "تنينا 
حكمة انقض ضمن حاظة مستداتها فوجدته 
مؤسسا علىان رأس مال القصر 
رنت القرض الفرنساوى لسنة ١518‏ بقيمة 
...وم فرنك ووجدت بهالكوبونات المتحصلة 
داخلةفه بصفةإيرادات لكو بونا تالقرض الفرنسى 
لسنة .م41 وجاء فى آخر هذا الكشف المين 
ولحساب الابرادات . المصروفاتٍ التأشير الإنى 


هو سندات من 


04و أقرشا .. . تسدد منالعمووصى الاولاد 
المرحوم الياس زيات وللبيان حرر هذا فى ٠١‏ 
اكتوبر سنة ١48+‏ وامضى الخورى ميخائيل 
زيات >6 . 

0 0 0 هذه المحكة 3 


هذه المستندات وسبت عن 5 الحساب 
المؤدعة ضورته من الست أو ع نقسا والعامل 
لقمة السندات التى اشتراها الخواجه حبيب 
ولكووناتها التى كانت تقيضها هذه السيدة ثم 
سبت عن عحضر جلسة 4 سبتمير ساة م9.ة! 
الذى قرر فيه النجلس المل اعتّاد هذا الحساب 
مبدئيا وفيه هذا المشترى : وعن محضر جلسة 
؟اكتوير سنة #؟ه؟ المتعلقمذاالشراءبالذات 
والدال بصفة حتمية على اطمئنان ذلك المجلس 
للموافقة عليه . وهذا التشويه لبعض المستدات 
والسبو عن البعض الاخريستوجبء نقضٍ الحم . 

وفضلا عن هذا فان تلك الحكمة أيضا ‏ حين 
قضت بعدم جواز الاعتدادبما صدر من الوصية 
مر أعمال وتصرفات دالة على رضاءها بشراء 
سندات القرض الفراسبى الأهل لسنة م1١‏ بناء 
على ماقررته خطأ من ان أحد |/ أوصين المشروط 
لما بالعمل مجتمعين لاتجوز له اجازة ما يكون قد 
عمله الوصى الآخر فى مصلحة القصر قد أخطات 
فى تطيق القواعد القانونية المتعلقة بالاجازة . 
وذلكلأن المقرر شرعا وقانونا أن أحد الوكيلين 
أو أحد الوصيين المشروط الما فى التصرف 
مجتمعين ؛ اذا تصرف بأذن صاحجبه أو باجازته 
تفذ تصرفه . على أنالكلام فى هذا فضلة مادام 
المجلس الى وكان هوالساطة اللختصة. - قد عل 


العدد السادس السنة السادسة عشرة 


فدينا 


اثناء لحص الحساب فى سنة م98١‏ مثترى هذه | وهذا القبم قد أ كده وكيله بجلسة المرافغة فى 


السندات ووافقعل الحساب وموافقته عليه تفيد 
أنه اعتمد هذا المثترى واجازه اجازة هى حجة 
على القصر ملزمةلهم تمام الالرام . 

و وححث انه لذلك,تعين نض الح المطعون 
فيه الصادر فى دعوى الست اوجبنى الاصلية . 

عن لعن ارمن ارعيتى عضرا در لديمرا 
الصادر فى دعوى الست 
المذ كورة وولد.ا قد تقرر نقضه وهذا النتقض 
يشمل طبعاكل ما نانك تطلبه فى دعواها وفى 
استثتاففا. 

عى الطعن الدع مى اطوامة ببس فيا 

تمل بم عو ام القرعية 

« حيث انه لارتباط هذه الدعوى الفرعية 
بالدعوى الاصلية المتقدمة الذ كر ذلك الارتباط 
المدلول عليه بما سبق ايراده من دفاع الخصوم فى 
الدعويين أمام محكمة الموضوع وأمام هذه الحكة 
ترى هذه الحكة ان نقض الحك المطعون فيه 
الصادر فى-الدعوى الاصلية بيترتب عليه تقض 
الحم فى الدعوى الفرعية المرفوعة من 
الواجهحيب. 

عع موصو ع الرستئنافين 
و حبث ان موضوعى الاستثنافين صالحان 


د حيث ان الحم 


و«وحيث|نهمادام قد ظبر مما تقدم فى الكلام 
على دعوى الست أوجيى ان الحم المطعون قيه 
غير صحبح وانالحهمالاتدانى هوالحكم الصحيح 
المتعين تأبيده ١‏ 

« وحيث أن الخواجه حبيب لم يرفع دعواه 
الفرعية الا ليجرب بها علىالدعوى الآصلية بصفة 
احتياطية والا فهو متجاوز لأولاد أخيه عنكل 
ماقد يكوندفعه لم زائدا عما لم يمقتضي الحساب 


هذا اليوم » ومن أجل هذا يكون لاحل ارجوعه 
عليهم الأذبثىء مما ادعاه فى دعواهالفرعية ويكون 
الحك الابتداتنى فيها متعينا تأييده . 

( طعن الواجه حبيب زيات وحضر عنه الاستاذ عزيز بك 
خانكى ضدالستأوجينى زيات بصفتها وآخر وحضر عنبماالاستاة 
ملمان حافظ رقمى #عوبم سنة ه ق ) . 


561 
9 دلسمبر سلة 00[ 
تقض وابرام . ا-تكال دليل اطمن . وجويه ٠.‏ عدم 
استكاله . رفض الطعن 
المدأ القانوق 
إذا لم يستكمل الطاعن الدليسل الواجب 
على ماذ كره فى طعنه فيتعين القضاء .رفض 
هذا الطعن 5 
الممو 
دبما ان وجهىالطعن يتلخصان ‏ اولا- ى 
ان اسباب الح المطعون فيه متناقضة فيا بينهبا 
مما بجحعلبا ففحم العدم ويجعل الحكم غير . مسلب ٠‏ 
- وثانيا ‏ ان الاستاد فها باطل . 
وفى شرح هذين الطعنين يقول الطاعن ان 
طلبات المطعون ضده الآول كانتمنبدء سيرتبا 
محصورة فىامرنن « الآول » ثديت مالكيته الى 
م إسبماو! قيراطالى اعتبرها ا مجلس الى زوائد 
تنظ بم بملكباوفى حل من بيعبا لمن يشاءم والثانى » 
دفعتمن . .1 مترا عبرعها بضوائع تنظم اقتطعبا 
المجلس انحلى من ملك لما انشأ شارع سعدزغاول 
اشا و يعوضه عنبا شيئا . 
ش “م يقولانمححمة اول درجة قضت للمعاعون 
ضده فالطاب الول بقثييت الملكية على اساس 
تقرير الخدير يقطع بأن 
هذه 0 وأنها فيا يتعلق 


خيارع 


بالطل الثاتى قضك للطعون ضده علىاعتبار ان | 
المساحةالمطلوب ثمنها هى .؛ »+4 مترا مربعا 
تأسيسا على ملحق تقرير الخبير الذىكانت ندبته 
وان تعويضها يكون بسعر عشرين قرشا للمتر 
المربع لاخمسينم ذهب اليه الخبير وهنا يقول 
الطاعن ان ممكنة اول درجة فما يتعلق بالمساحة 
المؤسس عليبا هذا الطلب اثانى اخذت بتقرير 
الخبير من غير النفات الى طعنه على خطأ هذا 
الخبير فى استخراج المساحة الصحيحة خطأ ناشئا 
عن عنالفته للقواعد الحسابة الواجب اتتاعبا . 

ثم يقول ان محكلة الاستئئاف المطعون على 
حكدبها جاءت قأيدت الحم الاتداق معلة ائها 
تأخذ بأسبابه وتضيف اليها ٠‏ وما اضافته هو فى 
أواقع عبث تلك الاساب فقد ذكرت أنه وقد 
د تبين لها انايجلس انحن تقديرهعلى اعتبارء 
ه انه كان هناك طريق قدمعرضه اربعة امتارع 
« صادر به امس عال سنة 8م١1‏ فلم يدخله فى » 
المساحة الضائعة (المطلوب ثمنها ) فى حين أن» 
والخبير احتسب المساحة كاملة لآن المستأنف» 
(١‏ المجلسالحل ) لم ينبت سبق نزع ملكية ذلك» 
«الطريق القديم المرعوم»» 

يقول الطاعن ان هذا الذى اضافه محكمة 
الاستئناف على اسباب الحم الابتدائى قد شوش 
على تلك الاسباب التى اخذت ما وتناقض معبا 
فضلا عن انه غير صحيم الاسنادفآن تقرير الخبير 
وملحقه ومحاضر الاعمال لم تنحدث عزالطريق 
المقول بنزع ملكيتهفىسنةورعى ١‏ الابشأنالقطعةالتى 
مساحتها ١+‏ سبماو١‏ قيراطموضوعالطلبالاول 
أما القطعة موضوع الطلب الثانى فان اعتراض 
انجلس اعماكان على مساحتبا مر جبة طريقة 
مقاسبا إذ الطاعن يتقد تقرير الخبير وملحقه 
بأنه جرى في مقاس تلك القطعة عيل طريقةغير 


العدد السادس السئة السادسة عشرة 


أصولية فم يقسمها الى اشكال هندسية تتناسب مع 
ميكلبا وتؤدى إلى استخ راج مقاس دقيق بلاعتدرها 
مستطيلا وضرب طوحا فى عرضها وهى ليست 
كذلك ولم يذكر الجلس ولا اشار الخبير الىان 
علة الخللاف هى وجود طريق قدم فى القطعة 
اضاق الخبير مساحته وان اليجل سامحل لايقرتلك 
الاضافة . 
ويقول الطاءن أنالاتانبسيرة هذا الطريق من 
قبل محكمة ثانى درجة فى معرض القطعة الشانية 
( وانما محله كان القطعة الآولى ) قد خلط الآمر 
واقام شهة بأن محكة الاستئناف إذ أبدت الحم 
الأبتداقٌ قد قضت عل الطاعن لخصمه فى الطلب 
الأول بتثبيت ملكيتهالى م١‏ سبما وقيراط نافية 
ماكان ادعاه الطاعن من أن هذه القطعة كانت 
طريقا عاما من سنة884١وفالوقت‏ نفسه قضت 
أيضا لخصمه فى طله الثانى بثمن القطعة اشانة 
تأسيسا على أن من ضمن هذه القطعة مساحة كان 
ادعى الطاعن انها طريقعام من سنة ما وأن 
هذا الادعاء ائتقى لد.ها » ومدلول هذا أن محكمة 
الاستكناف تكون قدقضت يتقبيت ملكية القطعة 
الاولى ثم يثمنها وهوتنافرغيرسائغ قانونا . ومن 
جبة أخرى أن ممكة الاستثناف اذاكانت تعنى 
أن القطعة الثاننة قد ادعى الطاعن أيضا أن من 
ضنها جزءا من شارع سعد زغلول القدحم وان 
أساس اعتراضه على مقاسباا ماهو ضرورة خروج 
هذا الجزء منبا فكون قداخطأتق الامناد إذ 
امجلس لم يدعهذابل كاناعتراضهمتصباعل الخطأ 
الناثىء من مقاس هذه القطعة على غير الأصول 
الطندسية . 

ومن أجلهذا كلهيطليالطاعن تقض الحم 

دوا ان كل هذا الجدل لايستقيم مادام ان 
حك الاستتناف قد ابرزتق أسباب حكها أن 
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هزة 


من بين ماتستند اليه المعاينة الى اجراها فى مكان 
التزاع احد اعضاء الميئة بحضور طرف الخصومة 
ومن المقبول عقلا أن هذه المعاينة وما قد يكون 
ما أو فى المرافعة الىيحصلتبعدها ‏ من المقبول 
عقلا أنه يكون قد استبانالمحككة من ذلك جميعا 
أن العلة الحقيقية فىاختلاىتقدير مساحة القطعة 
موضوع الطلب الثاتى هو فى الواقع ذلك الطريق 
القدحم المزعوم . كذلك منالمقبولعقلا أن هذا 
الطريق المدعى به قد يكون على مقتضى توضيح 
الطاعن اثناء المعاينة مارا فى القطعتين موضوع 
الطلبين جميعا . 

وليس من ريب متّى قامت هذه الاحتاللات 
أنه كان على الطاعن عندما أقدم على التشكيك فى 
منطق الحكك المطعون فيه أن يتقدم محكة النتقض 
بمحضر المعاينة التى اجراها فى مكان النزاع احد 


أعضاء اليئة بوم 0 ١‏ كتورسنة ١994‏ و بمحضر 
المرافعة التى تلت هذا الاتتقال ليؤيد ماادعام من 
أن الاسناد الذى اعتمدتدحكة الاسئئتاف كان 
غير يم والحجة البَىياخذتمنهدمتناقضة متداعية 
ومابجعل هذا لزاما أنالمذكرة الى رفعبا الطاعن 
نحكة الاستئناف وجادل فببا طريقة المقاس التى 
جرى عليها لخر بشأنالقطعةالثانية ‏ هذهالمذكرة 
انما قدمت فى م وفبرايرسنةع م9( أى قبل انتقال 
أحد اعضاء الحيئة لمكان النزاع بل قبل الحم 
بالاتقال مع أنه يعد هذاالتاريخقد خطت الدعوى 
خطوات مع الخصوم فبا. 
« وما انه يين منهذا ججيعا أنالطاعنم يستكمل 
الدليل الواجب علماذكرهق طعنه فيتعين القضاء 
برفض هذا الطعن . 

( طمن مجلس على اسيوط ضدقرغلى افتدى مصطفى امام 


وآخرين وحضر عن الاول الامتاذ براهيم رناض رقم و1١‏ 


سنة وى ) 


1 ست 6ن “زا سد اوعد 
و ١‏ 
2 

م اله - - سا هه ” 


/اه؟ 
مارس سنة ١904‏ 
١‏ حائز للمقار ‏ فى حم المادة 4لزه - ممتأه من انتقلت 
أيه الملمكية 
رهن عقارى اعادة يده . 
احقساما بالتار يخ الميلادى لا بالمجرى 
الميادى. القاونة 
و ان الخحائر العقار طيقَا لليادة علاه 
مدنى هوكل شخص اتقلت الى ملكيته كل 
أو جزء من العقار المرهون أو حقعينى عليه 
بعقدنا قل لللسكيةوكا يفبم ذلك من العبارات 
والالفاظالى تر جمع ونشيراليه رهق الواردة 


مدة المشرة سنوات 
ال ا 2 


بالمواد هلاه و هلاه و “امهو ١95ه‏ راثت 
و سوه من القاءون المدنى 

*؛ - ازمدةالعشرةسنوات الى بحباعادة 
قيد الرهن العقارى فبا ان تحتتسب بالتارريخ 
الميلادى لابالتاريخ الهجرى والواجبالتفبيه 
عليه بالدفع أو بتخليةالعقار قبل الشروع ف 
زع الملكية 

57 

و حيث ان المستأنف ضده الأولدفع بعدم 
اختصاص الحا؟ الأهاية بنظر الدعوىواستند فى 
ذلك ألا إلىأن قصد المتأنفين هو الغااحكم 
مرش المولد للصادر اصالحه من الحكة الختاطة 


2 
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بتاريخ ذا ا وثانيا- إلى وجودمصلحة 
لاجتى فى القضة وهو النك العقارى المصرى 
النى حل محله بمقتضى العقد الرسمى المؤرخ .م 
أبريل سنة 174( والتابع بناءعليه اجراءات نزع 
الملكية التى اتخذها البنك المذكور أمام المحكمة 
الختلطة فالحك يؤثر على مسثولية البننك المذكور 
قبله نتنجة عقد الحاول المشار إليه . 

و وحدث أن الدعوى اصحت قاصرةالآن 
على المنازعة فى وضعاليد على ١‏ فدانو ١.‏ قراريط 
الى رسا مزادها مع أطيان أخرى عل المستأئف 
ضده الآول بمقتضى حك مرمى المزاد السابق 
الذكر فكلمن المستأتفين والمستأنفضده الأآول 
يزعم أنله الح قف الاستيلاء عليباطبقا المستندات 
التى يعولعليها ولم يتقدم منالمستأ نفينطلب الغاء 
حكم مرسى المزاد المذ كور ولم ينازعوا فى صحة 
حاول المستاًنف ضده الأاول محل البنك العقارى 
المصرى ولإيوجبوا اليوأى طلبفالفصل ف الدعوى 
اذن بيترتب على المفاضلة يبن مستندات الفريقين 
وانقديرقيمتها ومداهايالنسيةلكل واحدمهما دون 
التعرض لحك مرسى المزادالذى صدرمن حكة مختصة 
دو نالتتويهأوالتدخلىسثوليةالبنكالمشاراليه . 

«ووحيث انه على هذا الاعتبارتكون انحا م 
الاهلية مختصة بنظر الدعوى لان الخصومتابعون 
اليا ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص على 
غير أساس ويتعين رفضه 

د وحيثانهفيايتعلقبالموضوعفانالمستأنفين 
يستّندون فاثبات حقهم فيوضعاليد على ١‏ فدان 
257 0 ضوعهذه الدعوى السايق التتويه 

وإ أفضليتهم فى هذا الآمر عل المستأتف 
ضدة 0 يأنى :- 

أولا ‏ أنهلا يبصح الاحتجاج عليبم ع 

مى المزاد الصادر لصالح المستأ تفضدهالآول 
ب من نجبة”حاثرون للعقا رالمبيعومنالواجب 


التنيه علييم رميا بدقع الدين أ و تخلة العقار 
قبل الشروع فى نزع الملكية طبقا للقانون ومن 
جبة أخرىفهم من أربابالديونالمسجلة الواجب 
أعلاجم قانونا بنشرة البيع وكلا الاجرائين لم 
حصل الآمر الذى ينبنى عليه اعتبار 0 1 
المزاد المذكور باطلا بالنسبة اليم . 

عقد الرهن العقارى أساس دعو 0 ضَده 


الآاول لا يمكن الاحتجاج بدكانونا ضدهم لانه 
وان تسجل أو لا فى 18/ 1410/15 الا أنه 
لم محصل قبده ثانية الافى ه توقير سنة 0و ١أى‏ 
بعد فوا تالمدة القابونية وه ىالعشر سنواتثلاثة 
وستين يوما التى بحب عل ز مهم أن تحتس بحسب 
التاريخ المجرىلاالميلادى ورتبوا علىهذه التقيجة 
سوط النسجيل الآو ل لرهن البنك لمضى العشرسنين 
المذكورةعليه بدو ننجديد واعتبارهمسجلافى ه 
نوفيرسنة 1480 وهو التاريخ الذىجرىفيهقيده 
ثانية والزام المستأنف ضده الأول الرامى عليه 
المراد ‏ بنا. علوذلك ‏ باحترامعقدالرهنالدازى 
الذى يستتدوزعليهالمسجلى ويونيه سنة 0و١‏ 
للأنهيكو نمن أجل هذامتقدمافىتر تبهعل رهن البنك 
المشاراليه ثالنا ‏ أنللمستأنفين الحقفاستءرار 
وع يدهم على ١‏ فدان و١٠‏ قراريط وهو 
اللقدار المرهون الهم لحين حصوهم على 
مبلغ الرهن اليالغ.قداره .و وجنيها تنفيذا لعقد 
الرهن الحمازى مستندهم المشاراليه 

ووحيشانه عنالآمر الآولفانالعقد أساس 
دعوى المستأنفين هو العقد المؤرخ ١07‏ توفير 
سنة 499 إوالمسجل فى ه بونيه سنة واولا 
تراعبينالخصومق أنهعقدر هن حيازئ (عهدع) 

ووحيث ان الحائر للمقار بمقتضى المادة 
ولاه مدتى هوكل شخص اتتقلت الى ملكيته 
كل أو جء من العقار المرهون أوحق عيى عليه 
بعقد ناقل للملكيةي! يفهم ذلك من العبازات 


الميد انأش - 


السنة السادسة عكرة 


ذه 


والالفاظ الىترجع وتشيراليه وهىالواردة بالمواد: 
هلامو لاهو المرموء ؤمو 1[ ؤه رواؤه رولؤه 
من القانونالمدتى ‏ راجعأيضاشرح (151م2اط) 
الجزء الثانىطبعةثانيةص ايم وبند؟ وم وموم 

«ووحيث انالعقد الذىيستند عليهالمستأنفون 
لانراع فى أنه غير ناقلللملكية لآ نحيازتهم للعقار 
وقتية ع«رزوءنعط وليست بنية الملك وعللى ذلك 
يكون اعتراضهم على عدم التنيه عللهم بالدفع أو 
بتخاية العقار قبل الشروعفق نزع الملكيةلاأساس 
له من القانون وليس مبطلا للحكم . 

و وحيث ان قانون المرافعات فى المادة مه 
منه أوج ب حقيقة على طالب البيع أن يقدمشبادة 
بالرهو نا تالمسجلة”وع)1سءكم1 وعد رمغ طغمم19]” 
عل العقارالمقصود ببعها انه الزمه فى المادة 9ه 
منهاعلانصور الاعلانات التى حص تعليقبا لكل 
من أر باب الديون المسجلةو] ز1050 دع أعصة 26 
والعبارةالفرنسية الواجبالرجوع البها فيالمادتين 
لاتشمل طبعا المستأنفين لآنهم ليسوا من أسماب 
الرهون العقارية ولا من أرباب الديون المعتبرة 
مالى 15 بل م أواب رهن حمازىمن أرباب 
الدون المسجلة 5غمءومدع مادة .وه مدلى 
هذافضلا عن أن الدائن فى الرهن العقارى 
عناوغطغ0م117آ1 والاختصاص والامتياز المنوه 
عنه بامادة .+ مدنىدونالدائن فالرهنالحيازى 
02 هوالذى يعتير حل اقامته ومسكته قَ 
السجلاتمادة <دهوباوه مدنىو م مرافعات 
والمادة؟.. مدنى وعل ذلك فلا يمكن أن يكون 
المستأ نون وه أحاب رهن حيازىمن نصت المادة 
؟ دوم اقعات مدنية بوجوباعلانهم واذنيكون 
اعتراض المستأنفين من أجل هذا الام لاسندله 
من القانون وليس ملغيا للحكم بالنسبة اليهم . 

2 وحيث ان المحمكة لاترى محلاللبحث فيا 
أضافهالمستأتفون الى-أساتيدم عن عدم امكان 


الاحتجاح, كم ممى المز ادضدم بالقوانصورة 
محضر الحجز العقارى لم تقيد فى حر دانة وستين 
بوما من تاريخ تسجيل ورقة التنبيه الام الذى 
يذبنى عليه فى زعمهم زوال أنر التدجيل المذ كور 
والتالى زوال أرالتنبيه نفسه لآنالاجراءاتالتى 
عملت للوصول الى ح مسو المزاد المشار اللدقد 
اتخذت أمام امحكئة الختصة الى اعتمدتماوحكت 
بموجبها بمرسى المزاد عل المستأنف ضدهالآولفهو 
حك من هذه الوجبة واجب الاحترام . 

د وححث انه بالنسة لللاسس الثانى فان هذه 
الحكمة توافق محكة أول درجة فما قررته من ان 
مدةالعشرسنوات التى>ياعادة قبدالرهن العقارى 
فها يحب ان تحتسب بالتاريخ الميلادى وليس 
بالتاريخ المجرى ‏ هذا وقد ثبت من الآوراق 
أنعقد الر هن العقار. ىالصادر لصالح البنكالعقار ى 
المصرى تسجل أولا فى 1411/19/5 وأعيد 
قبده فى ه نوفير سنة 1480 أى قبل مضى عشر 
سنوات ميلادية واذن يكون حافظا لمدته بالنسية 
لتار يوتسجيله الأولوهو1/؟11107/1 ومقدما 
ومفضلاعلى عقدالرهن الحبازىالمسجل فيهبونيه 
سنة مم4 والذى يستند عليه المستأتفون . 

و وحيشاته فما يتدلق بالآمراثالكفانهفضلا 
عما ثبت ما تقدم ارد الرهنالعقارى الذى 
تحول للمستأتف ضده الأول مقدم ومفضل على 
عقد الرهن الحبازى الذى يستند عليه المستأنفون 
ولايصح قانونا بناء على ذلك أن يحتجوا .بذ االعقد 
الآخير على المستأنف ضدهالآول فانه من المقرر 
أن البيع الحاصل بالحكمة تحمى كل رهن وكل حق 
امتياز علٍ, العقار ولا ببق الا توزيع القن على 
الداثتين حسب مرأ: يم . 

و وحمث ان > ٌّالمستأتفين قد اتتقل اذنالى 
القن فلبم اتخاذ الأجراءات التىنص علا القانون 
فى حالة عدم مباشرت,! من غير م للحصو لعل ينهم 

0 


ببذه 
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اذا كانهدا امن يزيد عل قيمة الدبون المتقدمةفى ا 


المرتيب عليه وعلى ذلك فلا حق لهم فى منازعة 
المستأاف ضده الآول المشترى وطلهم استمرار 
وضع يدهم لحين حصوطم على مبلغ الدين إذ أنه 
غير مارم يدقع شىء زيادة عن الهُن الذى رسابه 
المزاد عله طقا للمادة ووه مدلى . 
«وحيث انه ما تقدميتبين أنالحك المستأف 
قد أصاب الحققما قضى يهمن رفض طلب الحبس 
من المستأتفين ضد المأ نف عليهالآول ولذايتعين 
تأبيده بالنسبة لذلك . 
( استتناف امد حسيننورالدينو آخرين وحضرعنهم الاستاذ 
يوس ف احدالجندىضدالخواجهجورج دوب وأخررقم لوغ سنة 
٠ن‏ ق رائاسة وعضوية حضرا تي سين احديك وحسن فريديك 
وحسن زكى بك متشارين ) 
مه" 
١‏ وير سنة وناو 
اسكتاف - «يعاده - يسرى فى حت من أعلن اليه لاحق 
من أعلاه 
المدأ القانوق 
أن ميعاد الاسئناف المنصوص عنه فى 
المادة مر ا فعات| بما بجرى فى حق من يعلن 
اليهالكمن تاريخ الاعلانو لا يسرى فىحقمن 
أعلنهلآن الاعلان الذى يصدرمن أ حدالخصوم 
لمصلحته لابصح أن يترتبعليه ضرر له منه 
ا مكو 
دبما ان الحاضر عن المستأنف علهما التاتى 
والثالث دفع فرعيا بعدم قبول الاستئناف شعلا 
لتقديمه بعد الميعاد بناء على أن الحكم المستأتف 
أعلان الهما فى ١١‏ ديسمير سنة 86و( 
والاستثئاف لم .رفع إلا فى ١١‏ أغسطس سنة 
هم أى بعد ستين يوما من تاريخ اعلان 
الح متسكا في ذلك نص المادة عومسم رافعات . 


دو ما أن هذه حكمة رى أنميعادالاستئناف 
الخنصوص عنه فى المادة المذكورة انما بحرى 
فى حق من يعلن اليه الحم من تاريخ الاعلان 
ولا يسرى فى حق من أعله لآن الاعلان الذنى 
يصدر من أحد الخصوم اصلحته لا يصحم أن 
يترتب عليه ضرر له منه ومن م يكون هذا الدفع 
فى غير محله ويتعين رفضه كا طلبت المستأنفة لآآن 
المستأتف عليهما ل يعلناها باحك المستأتف حتى 
شر ف عه وماد الاستاف لد كرو 
) استئئاف وزارة الاوقاف ضد صقر دسوق وآخرين 
وحضر عن الثاتى والثالث الاستاذ عمود عاصم دم 4/8 سنة 
اه ق - رئاسة وعضويةحضرات ح<نرفمت بك وحسن زاك 
محمد بك ومراد كامل بك مستشار ين1 ل ) 
55 
م دلسمار سنة 1966 
١‏ سس عحاسبة الناظر سس من حت المستحقين تاظر الوقف 
الجديد ‏ لاحق له فى محاسية الناظر السايق 00000 


و اناظر الوقف ل عسسدم مسئوليته فى المطالبة 


بتأمين-عقارى 


» ل ناظر الوقف ل أمين على مال الوقف واس 


بوكيل.لا ضمان عليه إلا بالتعدى. عدم مستوليته عن تحصيل 
«ال لوقف أو التقصير فى مطالبتهم 

المنادى. القانونية 

ان سحن مُ أصحاب الحق 
فى محاسبة الناظر اوفى المصادقة على الحساب 
لآأرن الغلة امانة فى بد الناظر وهى مماوكة 
المستحقين الذينلحمحق المطالبةبها فلا يحوز 
لإاحد غيرثممحاسبة الناظر إلا القاضى الشرعى 
صاحب الولاية الشرعيةإن رأ ىضر ور ةلذلك 
ولا يسأل الناظر إلا عن مدة إدارته وبالتالى 
ليسله أن يحاسب الناظرالقديم ويشمل ذلك 
المطالبة بالاستحقاق أوبّحو يض عن تقصيره 

؟ - ناظر الوقف غير ملزم لاقانونا ولا 


العدد السادس ‏ 


شرعا بأن ,أخذتأمينا عقار ياضمانا للابجارات 
التى يعقدها والعرف الجارى هو ان المالك 
المؤجر لايطالب بهذا الضمان و إذنفلا إلزام 
من هذه الناحية ولا يطلب من الناظر إلاأن 
يتصرف تصرف الرجل اليقظ 

م ان ناظر الوقف إذا تعسر عليه 
تحصيل مال الوقف الذى فى ذمة المستأجرين 
أو قصر فى مطالبتبمحتوضاع المال فلاضمان 
عليه ؛ إذ اأناظ رلا يضمن شرعا الابجارالذى 
ل يحصله فقط بلهولا يضم نأ يضا غلةا لوقف 
الى حصلبا ومات مجبلا لحا قبل أن يطالب بها 
المستحقون أى لا ضمان على تركته وذلك 
طيقا للاصل الشرعى وهو أن الأمينلاذمان 
عليه فما هو مؤمن عليه إلا بالتعدى والناظر 
فى فلك ليس وكلا عن المستحقين 

الممار. 

و حبث ان المستأتفة دففت بأن لا صفة 
للمستأتف ضدها رفع هذه الدعوى لآن المبلغ 
المطالب به حق لمستحق الوقف ف المدة المطالب 
عنها أى من نوفير سنة ١1+‏ لغابة نوقير سنة 
6 وأن مستحق الوقف فى تلك المدة هما 
المرحومة زنوبه خورشيد وفاطمه احمد أمين 
وخا وحدهما الصفة فى رفع الدعوى . 

« وحيث انهثابت من الحكم الشرعىالصادر 
بتاريخ + ١‏ كتوير سنة ١9500‏ والقاضى بتعبين 
المستأنف ضدها ناظرة على الوقف أو المستحقة 
للوقف إما هى زنوبه خورشيد وقد توفيت عن 
ثلاث بنات هن المستأتف ضدهاو ندبه ووفاطمه 
وقد سبق أيضا أن تعينت المستأتف ضدها قبمة 
على السيده فاطمه احمد الحجور علبا للعته 

« وحيث انالمستأتفة مععليرا بأنالمستأاف | 


السنة السادسة عشرة عو 


ضدها لما الحق يصقتها وارثة للسيدة زنويه 
خورشيد و بصفتها قيمة على أختها فاطمه احمد 
الحجور عليبا والوارثة أيضا للسيدة زنوبه فى 
المطالبة ما كانت تستحقه مورثتها قبل ناظر الوقف 
فى مدة ادارته قفد ظلت سا كتة ولم تقدم هذا 
الدفع إلا ففجلسة المرافعة الآاخيرة فكأ انها قيلت 
صفة المستأئف غدها هذه وتجاوزت عن رغفعبا 
الدعوى بصفتها ناظرة على الوقف 

وشم اروك افكة رع :أن العافت 
ضدهالحا الحق قالمطالبة بما كانت تستحقه مورثتها 
من الرع الذى 5 لاليبا بطريقالميراث كا أن ها الحق 
أيضا فى المطالبة بنصيب أختبا الحجورعليها بصفتها 
قيمة عليها فى هذا الريع و بالتعية لها .هذه الصفة 
محاسة الناظر عن سوء ادارته يا هو الال فى 
هذه الدعوى ومن ثم تعين رفض هذا الوجه 
وبوجود صفة للستأنف ضدها فى رفع مذه 
الدعوى على الوجه المذ كور . 

و وححث أن المستأنف ضدها بصفتها ليس 
لها محاسبة الناظر القدحم إلا إذا كانت من ضمن 
المستحقينوعن نصيبها فقط وعن نصيب من عثلبا 
أى نصيب أختها المعينةقيمةعليها و لامثلالمستحقة 
الثالثة نيبه لآنما لم تأذنها ولم توكلبا فى المطالبة 
وذلك لآن الغلة أمانة فى بد الناظر وهى مماوكة 
للستحقين الذين لم حقالمطالبة بها (راجعالمادة 
٠؛‏ مزقانون العدل والانصاف ) وأن المستحقين 
هم الذين ملكون دعوى الاستحقاق فى الغلة قبل 
الناظر المادة (4075) منقانون العدلوا لانصاف 
أما القول بأن ناظر الوقف الجديد لهالحق اطلاقا 
فى أن تحاسب الناظر القدم عما قبضه من غلة 
الوقف وءا صرفه منها لا سند له من الاحكام 
الشرعية بل أنهذه ال حكام تنص عل أنالمستحقين 
هم أصحاب الحق فىتلك الحاسبة وف المصادقة عليها 
فلا يحوز لآحد غيدثم محاسة الناظر إلا القاضى 


5ه 


صاحب الولابة الشرعية إن رأى ضرورة لذلك 
( براجع حك الاستئناففى 7١‏ مارسسنة ١00‏ 
أنمحاماه سنة ١«‏ ص .4ه١‏ ) ولآن الناظر الجديد 
لا يسأل إلاعن مدة إدارته وبالتالى ليس له أن 
محاسب الناظر القدم ويشمل ذلك المطالبة 
بالاستحقاق أو بتعويض عن تقصير خصوصا 
بالنسبه لمن تومن المستحقين فالوفاة شطع العلاقة 
بيهم وبين الناظر ولا بمكن أن يدعى الناظر الجديد 
تمشلبم بأى حال ( يراجع أيضا حك استثناف 
فى م١‏ مارس ستةسسم؟ و المحاماةسنةم ٠‏ ص7) 

و وحمشانه من ذلكيكون للمستأنف ضدها 
بصفتباوارئة للسيدة زنو.ه خورشيدو بصفتباقيمة 
على فاطمه احمد المق فى محاسبة وزارة الاوقاف 
الناظرة السابقة على وقف خورشيد عن تعويض 
الضرر النائىء عن التقصير فى ادارة الوقف . 

و وحيث ان المستأنف ضدها تزعم بأن 
وزارة الأوقاف قد قصرت فادارة الوقف لآنبا 
أولا- أجرت أعان الوقف دون أن تأخذ 
تأمينآ عقارياً من المستأجرين يضمن قيمة الابجار 
فى حالة عدم سداده الآمر الشاتى أنها لم تخذ 
الاجراءات الواجبة من توقيع حجوزات على 
الزراعة ضمانا لسداد الايجار . 

و وحيث انه فها يتعلق بالتأمين العقارىفان 
ناظر الوقف غير ملزم لا قانونا ولاشرعا يأن 
يأخذ تأمينآً عقارياً ضمانآ للايحارات التى يعقدها 
والعرف الجارى هو أن المالك المؤجر لا يطالب 
هذا الضمان واذن فلا الرام منهذه الناحية ومتى 
اتق الالزام فلا ت#قصير. وان طالبت الوزارة 
بنهان عقارى فلا يكون هذا إلا مالغة منبا فى 
الاحتياط وان نم تفعل فلا محل للؤاخذة . 

م وحث أنه فضلاعن ذلك ققد ذهب القضاء 
أنه لابطلب من الوزارة إلإأن تتصزف تصرف 


العدد السادس - السنة السادسة عشرة 


الرجل البقظ وأنه يك عليها أنتقوم بما اعتادت 
أن تقوم به بالنسبة لطلب التأمين لأن مذه 
الاحتياطات لا يقوم ها إلا الرجل اليقظ أما 
القول بأنها لاتسل الأعيان إلا بعد خص التأمين 
فهذا معناه عدم التأجير لآن لازراعة مواعيد يحب 
عدم المساس بها ( راجع حك محكنة الامتتتاف 
فى 0١‏ ديسمير سنة م99١‏ فى القضية 09م سنة 
؟؛ ق وحم ١م‏ مارس سنة ١56١‏ فى القضية 
تمرة ١.1‏ سنة +4 ق ) وكلا الحكنين يعَضى 
بأن الوزارة لا بمكنها لخص التأمين إلا بعد إتمام 
التأجير وقد قامت الوزارة ما اعتادت عليه من 
طلب كشف تأمينووقع عليه منالشيخ والعمدة 
وبعد أن تمت الاجارة خص الأمين فتبين انه 
هشوب ورفعت الدعوى بالايحار واخذ تاختصاصا 
على ١٠‏ فدانا وكسوراً مشاعا فى +م فدانا و ٠١‏ 
قراريط و١٠‏ أسبم زعت ملكيته|الوزارة ويبعت 
مبلغ .م جنيها وبعد أن تبين من قائمة التوزيع 
المؤقتة أنالو زارةاختصت مبلغ + جنيبات خلاف 
المصاريف وقدرها م جنيبا و . /ا؟ ملم| قررت 
اللمناقضة وتعين خبير باشر ماموريته تحضور 
دس الوزارةوكانتالتنجة ان رفضت المناقضة 
ولا شك أن هذه التصرفات هى تصرف الرجل 
البقظ الت لا تشوب أعماله أى شائبة . 

و وحيث ان القؤل بأن الوزارة لم تمجزعلى 
الرراعة فهذا بخالف الواقع لآنه ثبت أن الوزارة 
كانت توقع كل سنة من سنى الاجار حجوزات 
تحفظية على الحاصلات فالاجارة لمدة ثلاث 
سنوات من ١6‏ نوفير سنوات +141 لغاية ١4‏ 
توفير سنة ١416‏ والايجار السنوى همه جنيها 
و .م؛ ملما ففى السنة الآولى وهى سنة ١51‏ 
رفعت الدعوى بالاه سنة ١٠61+‏ بابجحار تلك 
السنةووقعت فهاحجراً تحفظياعل الحاصلاتوقد 
استولت الوزارة عل ىكامل الايجار فاذن بعد ذلك 


العدد المادس - الستة السادسة عشرة 


فقم 


لايصحأنتنسب المت أنت_ضدهاللوزارةأىتقصير | تحكمها المتشور بالمجموعة الرسمية ستة .+« ص 


2 وححيتث انه فى السنة الثانية رفت الوزارة 
أيضا الدعوى ١م؛‏ سنة ١41‏ بكامل الابجار 
مبلغ 4٠١‏ ملمات و 14؟ جنيها 

«ووحيث انه بالنسة لاسئة الاخيرة ققد حل 
ابجخارها أثناء نظر الدعوى تمرة ”مغ سنة 414 
فقداستصدرت الوزارة أمرابالحجز على حاصلات 
سنة ١916‏ فى م مايو ستة 1416 وفاء لابجحار 
تلك السنة وعدلت طلاتما إلى المطالة بالبافى من 
إمبار السنتين بعد خصم تمن الحاصلات الى يبعت 
واستولت الوزارة على ثنها 15 أوقعت حجزاً 
آخر فى ١©‏ سبتمير سنة ١1415‏ على حاصلات 
أخرى وقد حصلت الوزارة على مبلغ + ؟ه ملما 
و ١4‏ جنيها من الحجوزاتالآخيرةوقد حصل 
تبديد بعض الحاصلات وبلغت الوزارة النياية 
واتهمت الحراس والمستأجرين وقضى عاييم 
بالحبس فى الجنحة ممرة .م( سنة ١91١‏ كل 
هذا يقطع بأنه ليس من العدل القول بأنالوزارة 
قصرت فى حقوى المستحقين 

و« وحيث أنه مأ دام أن الوزارة قد قأمت 
ما يفرضه علها تصرف الرجل اليقظ فلا محل 
اذن للقضاء للستأتف ضخدها بأى تعويض . 
إذا تعسر عليه تحصيل مال الوقف الذى فى ذمة 
المستأجرين أو قصر فى مطالبهم حتى ضاع المال 
فلا ضمان عليه ( راجع المادة و من قانون 
المدل والانضاف ) 

روحيث انه بعد هذا النص الصريح فلا يحل 
لحك على الوزارة بأى تعويض بسبب التقصير 
المرعوم والذى ثبت أنه معدوم فى هذه الدعوى 
وقدحكت حكمة مصرق- م١‏ ما رس سنة اذا 


عم على أن ناظر الوقف لا يضمن شرعا 
الاحارالذى لم بحصله فقط بل فهو أيضا لايضمن 
شرعا غلة الوقف التى حصاها فعلاومات بلالا 
قبل أن يطاليه ها المستحقون أى لا ضمان على 
تركته وذلك (راجعالمادة ومن قانون العدل 
والانضاف ) وكل هذا يرجع إلى أن الآسل 
الشرعى وهو ان الآمين لا ضمان عايه فما هو 
مؤمن عليه إلا بالتعدى ( راجع كتاب صاحب 
الوقف صء ١ ١‏ للا ستاذ زيدبك ) ولذلكقضت 
امحام بأن ناظرالوقف ليس وكيلا عن المستحقان 
ووحث انه من ذلك يكون ما ذهيت اليه 
حكلة أول درجة من اعبار ناظر الوقف وككلا 
عن المستحقين تطبق عايه المادة ١0م‏ مدلى غير 
حيسم لآن المعول عليه شرعا أنه ليس وكلاكا 
سبق الييان وكا استقر عليه قضاء انحاكم على 
اختلاف أنواعبا 
و وحيث أنه متى ثبت أن الناظر شرعا لا 
يضمن ماهو مؤمن عليه الا بالتعدى وإن المادة 
و؟ من قانون العدل والانصاف تنص على أن 
لا ضمان عل الناظر اذا تعسر عليه تحصيل مال 
الوق الذى فى ذءة المستأجر نأوقصرف مطالبتهم 
يكون من الخطأ البين القول بأن المادة ١مإه‏ مدنى 
الخاصة بمسثوليةالو كي ل تطبق بالنسبة لناظرالوقف. 
و وحيث أنه مى اك أن لق السام 
ضدها فى المطالة بأى تعويض فلاحلاذنالبحث 
فماإذا كان هذا الحققد سقط بمضى المدة منعدمه 
و وحيث انه ما تقدم يتعين الغاء الحم 
الممستأنفورفض دعوى المستأنف ضدها والزامبا 
بالمصاريف . 
( استئئاف وزارة الاوتاف ضد الست ماله عقاب بصفتها 
وحضر عنما الاستاذ جمد زكىراغ برقم الوه اسه ١ه‏ ق رئاسة 
وعضوية حضرات #د كامل الرشدي بك وعهان يجيب بك 
وطاهر جمد بك مستشار بن) 0 
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اأعدد السادس - السنة السادسة عشرة 


بان 
8 دلسمبر سنة 1986 
١س‏ حم مختاط ٠‏ قطعى و .دى في أن وادد 
اتناف - قبول صريح أو ضمى ‏ معتاة . مداه 


#الد شم لل د وعدي ٠ف‏ أن واحد ٠‏ تفيد الجر, 


التمريدى الايعتبر قولابالجز. القطعى 

الميادى. القانونة 
١‏ الحكم الذى يصدر قبل الفصل فى 
الموضتوعد: بيت فق نقطة قانونة متنازع علمها 
أو فى نقطة معيئة يعتبرمن الاحكام امختاطة 
بين قطعية وتمبيدية ؟ فى آن واحد 

؟س من القواعدالمقررةأنالقيولالصريح 
يكون بالتقرير صراحة واختياراتقريراتظبر 
منهنية عدم الطعن وتسرىعليه أحكام الرضا 
قابونا والقيول الضمتى هو الذى يِوْخذ مته 
اجراء عمل أوترك عمل يدل حتما عل نيةعدم 
الطعن بغيرغموض ولالبس ويعتبرعندالشسك 
لصالم من صدر منه هذا العمل 

؟ - فى حالة وجو دحك قطعى وبمبيدى 
فى أنواحد فجردقبولتنقيذالجاني التمببدى 
لايعتير قبولا مانعا منالطعن فى جاه القطعى 
بل يحب أن يكو نالتصرف الذى يستنتج منه 
قول الجانب القطعى من الحم مفيدا الرضًا 
به بطريقة لا يتطرقالها الشذك 

اللو 

اهن حيث ان المستأنف عليه دفع يعدم 

جواز الاستئتاف لآن المستأتفين قبلا ا 
المستأتف وارتكن على أن هذا الحم . الصادر 
بتاريخ ؟؟ يناير سنة 144 هو فى آن واحد حكم 
قطعى فيا قضى به من مسئولية الحكومة ععرن ‏ 
التعويض المطلوب فى الدعوى وعرودى فيا قضى 
به ندب خبير لتحديد مق دار ذلك التعويض ٠.‏ 


الحكومة لم تقبل الحتم 


وعلى أرن مندوب قم قضاءا الحكومة عل 5 
المستأتفين حضر أمام الخبير فى أول جلسة يوم 
9 أبريل وطلب التأجيل لتعبين من يلزم لمباشرة 
العمل من غير أن تحتفظ ها حق استئناف | 
بوم ##مابوسنة714؟١‏ بالجلسة التالية حضرمندوب 
من وزارة الداخلية وبدأ الخبير فى مباشرة 
المأمورية بحضوره وسأل المستأنف عايه عر 2 


كشوف الحساب فوعد باحضارها فتأجل العمل 


لجسة ١١‏ مابو سنة ١4+‏ ليتمكن المستأنف عليه 
من اتمام كشوف الحساب وتقدمبا وأن ذلك 
بموافقة الطرفين . 

ويحلسة ١١‏ مابوسنة54؟١‏ لم تحضر مندوب 
قم قتضاءا وحضر مندوب الداخاية فقرر الخبير 
بشروعهفى استخراج الحساب المطلوب فى ال 
القيدئ :من التكعوق المقدمة اليه ويد ذلك 


القضاءا وطلب لأول هر إشّاف العمل لاني 
المستأتف واستخلص 


المستأنف عايه من هذه التصرفات أن ما صدر 


من عثلى السكومة بعد قبولا صريحاً مها هذا 


الحكم حيث اشتركت معالخير بواسطة مندوبها 
فى تنفيده من غير تحفظ ولا احتياط ومع أنه 
م يتخذ اجراءات قبرية لتتفيذ هذا الحكم ولم 
يعلنه ول يقم الجسيريا كثر من تحديد معاد 
لماشرة العمل وإخطار الحكومة مخطاب وكان 
من حق الحكومة أن تمتنع عن الحضور أمامه . 
واستند المستأنف عليه لتعزيز رأنه فى هذا 
الصدد الى ماورد فى دالوز براتيك تحت كلمة 
قبول 676 صمععوع1نالوع2 دسم وى تعليقات 
دالوز عل قانون المرافعات تحت مادة ( ١ه‏ ) 
بندى ++ و4 من أن حضور الخصم أمام الخبير 

بخير أن بدي اعتراضاً ولا تحفظاً بعد قبولا منه 
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.بالحكوما ورد ببندى ./ وإلا نحت مادة م4 
سالفة الذكر من أن تنفيذ الحم المهيدى بالاختيار 
بمعرقة الخصم الذى صدر ضده هذا الح يعد 
قبولاصرعاً منه.وأستند أيضاً إلى ماقررته محكمة 
النقض المصرية فى حكدين صادرين منها قضى 
أحدهما بتاريخ أول ديسمير سنة ١489‏ فى الطعن 
رقم ٠غ‏ سنة م قضائية فىحالة ما اذا كان الحكم 
قطعرأو تمهيد يأبأنه وانكانمنجهة أنه حم مهردى 
واجب التنفيذ بنص المادة وس مرافعات إلا أنه 
حب إذا ما أريد الطعن فيه بطريق النقض من 
جبة كونه حكناً قطعاً أن يتحوط لذلك عند 
تنفيذ الك المهيدىقاذا كانت ظروف تفيذ الحم 
الغبيدى دالة على أن من صدر ضده الحم القطعى 
قد قبله وقبل تنفيذه امتنع بعد ذلك علل"قابله أن 
يطعن فيه وقضى الح الثاتى فى .م يونيه سنة 
بم( بأنه فى حالة ما إذا صدر حكم برفض دفع 
فرعى قبل العمل بقانوت النقض وحدد جلسة 
للمرافعة فى الموضوع بعد تاريخ العمل بالقانون 
وحضر الطاعن فى جلسات المرافعة من غير أن 
يصرح باحتفاظه بحقه فى رفع النقض أو يرفعه 
فعلا بعد أن أصبح ذلك فى مقدوره قانونا كان 
المستتج فى هذه الظروف رضاء الطاعن بالحسكم 
المطعون فيه . 

و وحيشان المندوب الحاضر عن المستأنفين 
طلب رفض هذا الدقع وتمسك بأرن الحكم 
المستأئف هو حكم بمبيدى فقط وبأنهلم بصدرمن 
مندوق الحكومة أمام الخبير ما يعتبر قبولا له 
لاضمناً ولا صراحة . وان استكنافه جائز قانونا 
لآن الأحكام القهيدية واجبة النفاذ فورأ رغم 
حصول استئنافباوان سبقتنفيذهابالرضا لايسقط 
الحق فى اسسثنافها وان هذا الحق لا يسقط الا 


بقبولها قبولا صرحا طبقا لما تقضى به المواد 571 


بيهم 


و عدم وعروم من قانون المرافمات . واعترض 
بأن لاحل لللاخذ فى القانون المصرى بالبادى. 
المقررة فى القانون الفرنسى الى استند علبا 
المستأئف ضده من أن تنفيذ الحكم المهيدى 
دون الاحتفاظ تحق استئنافه يعتير قبولا ضمناً 
وان تنفيذه تنفيذاً اختيارياً يعتبر قبولا حقيقياً 
يترتب على كل منهما سقوط الحق فى استئتاقه 
لان مرجع هذه المادىء انها مستمدة ما نص 
عليه فى المادتين ١ه‏ وباه؛ منقانونالمرافعات 
الفرنسى من أن استثناف الا <كام الهبيدية يوقف 
تنفيذها وأن استئتاق الاحكام التحضيرية يكون 
مقبولا ولو سبق تنفيذها دون نحفظ ومن أن 
هذا النتص لم يرد فى شأن تنفيذ الاحكامالتمبيدية 
امانصوص الموادالسايقيانها من قانون المرافعات 
الاأهل ققد جاءت عخالفة فى احكامبا لتصوص 
القانون الفر نسى وصربحة على العكس من ذلك فى 
ان تنفيذ الحم التمييدى بالرضا لا يترتب عليه 
سقوط المق فى استكنافه وانه لا بد من القبول 
الصرع بالحك التمبيدى كى يترتب عليه سقوط 
هذا الحق . 

ووحث انه ازاء هذا الخلاف جب البحث 
- أولا فى ماهية الحم المستأنف إذا كان مبيديا 
فقط م ذهب الى ذلك مندوب الحسكومة أوحكا 
قطعيا وتمبيديا فى وقت واحد ي) ذهب الى ذلك 
الحائف علكز ثانا - فيا صدر من مندوى 
الحكومةأمامالخبير اذا كان يعد قبولاقانونيالهأملا 

ووحيثانهواضحمن حيثياتالحكم المستأئف 
انه بحث فى مسؤولية الحكومة وقطع مسؤوليتها 
عن التعويض المطلوب وان النص فى منطوق 
يندب خمير لتقدير هذا التعويض هو 
ننجة مترئبة على نته فى هذه المسثولة أذ جاء 
فى هذه الحيثيات انالذى ينتج من كلما أو ضحته 


١ هذا‎ 


ةة 


امك فى هذا الحكم ان القرار الذى اصدرته 
الحكومة فى ١6‏ سبتمير سنة م0١‏ خاصا 
يتعطيل جريدة البلاغ اربعة اشبر ومتعبا بالفعل 
من ال دور هذه المدة تنقذا له هو قرار 
صدر مخالفا للقانون مخالفة أضرت بالمستأف 
عليه ضررا يإبح له الرجوع بنعويضه وانها ترى 
قل الفصل فى مقدار هذا التعويض ندب خبير 
حسانىتكون مأموريته مراجعة دفاتر جريدة 
البلاغ وانيستخرج منها ما ستحقه من :مو يض 
الى آخر ما ندون به 

و وححث ان هذا الحكر المستأتف وانكان 
قضى فى منطوقه بندب خبير قبل الفصلف الموضوع 
ولم ينص فى هذا المنطوق على حكم ماف ا موضوع 
الا انه قطع فى الموضوع المطروح فى الدعوى 
من حيث المسئولية وبت فى هذه المسألة وجعل 

عورية الخبير البى ندب من أجلم أساسا للفصل 

ممقدار النعويض المسئولة عنهفبو هذه الكيفية 
يعتير قانونا حكا قطعيا فيا قضى من حيث البت 
فىهذه المتولية وتمريديافما قضىبه من ند بخبير 
لتحدي عقدار اشرو الناثىء عنهدهء المتؤولة 
وقد اجمععلاء القانون على ان مثل هذا الحكم 
الذى يصدر قل الفصل ف الموضوع ويبت فى 
نقطة قانونية متنازح عليها أو فى نقطة معينة يعتتر 
من الاحكام الختلطة بين قطعية وتمبيدية فى أن 
واحد (راجع با بأنواعالاحكامالآويةجارسونيه 
مرافعات جزء ثان بند 4+9 وما يليه وجلاسون 
جزء ثالث بند . بن وما يليه ) 

3 وحيث انكل ها تملك به المستأنف عليه 
بشأن ماصدر من متدوبى الحكومة أمام الخبير 
ينحصرفما تدون بمحاضر اعمال الخبير فالثلاث 
الجلسات التى حصلت فى أيام +7 اتريل سنة 
:84 وعم ما بواستة غم( واه( مابو سنة 
0 
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« وحيث ان الثابت بمحضر اعمال الخبير فى 
بوم 0؟ ابريل سنة 4ع ان المستأنف عليه 
حضر وقدمالدفاتر المنوه عنها بالحكم المستأتف 
وم حضرمندوب الداخلية وقفل الحضرعيل ذلك 
وقررالخبيرتأجيل العمل لجلسة م مابوسنة ١١+‏ 
واخطار قدم القضاءايذلكو بعداقفاله<ضرمندوب 
قسم القضايا رشدى أفتدى الصابونجى وقال ان 
الخطاب المرسل لقسم القضايا لم يصل للقسم الا 
اليوم وطلبالتأجيللأجل واسعحتى >كزتعيين 
من يلوم لماشرةأعمالهذه القضية فأخيره الخبير 

بقرارالتأجيل لجلسةممايوسنة ١4+‏ فوافقالندوب 
على هذا التأجيل . 

و وحيث أن حضور مندوب قسم القضابا 
بحلسة ؟؟ ابريل سنة ١54‏ المذ كورة وطلبه 
التأجيل لأمكان تعبين من يلزم لباشرة أعمال 
هذه القضية لا يستفاد منهفى الظروف التّىقررها 
قبول الحكم لا ضمنا ولا صراحة لنه واضح 
من أقواله أنه حضر بناء على خطاب ورد الى 
القسم فى نفس اليوم المحدد لمماشرة العمل وأنه 
بقصد طلب التأجيل لاجل واسع لأمكانانتداب 
من يازم لمباشرة أعمالهذه القضية التى تشمل إما 
تنفيذ الأمورية أو عدم تنفيذها ولا يعد هذا 
الحضور الواضح الغرض منه مثل الحضورالجرد 
عن بان هذا الغرض والذى يظبر منه الرضا 
يتنفيذ المأمورية ١‏ ش 

و وحيث ان الثايت بمحضر أعمال الخبير 
بحاسة + مابو سسنة 4م8١‏ التالية أنه حضر 
مندوب من قم المطبوعات وقال انه حضر فى 
انتظار مندوب قم أقضاءا الوزارة وسل الخبير 
مندوب المتأنف عليه عن كشف الحساب 
المطاوب فوعد . بتقدمه فى جلسة مقيلة وطلب 
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نفام 


الانصراف لعدم حضور مندوب قمم القضايا 
فقرر الخبير تأجيل العمل لجلسة ١6‏ مابو سنة 
1464 لعدم حضور مندوب الوزارة الرسمى 
بموافقة الحاضرين ‏ وواضح ما ذ كر فى ضر 
هذه الجلسة ان مندوب قل المطبوعات لم يكن 
هو موقا الذى كريد عن لمكن ف الدعوق 
وانه كان حاضراً فى اتنظار مندوب قمم القضانا 
الممثل الرسمى لها وقد اعتير مهذه الصفة من نفس 
مندوب المستأنف عليه ومن الخبير بانه ليس 
هو المندوب الرسمى الممثل للحكومة . 

« وحيث ان الثابت بمحضر أعمال الخبير 
بجلسة م١‏ مادو سنة عمو ١‏ ان حضر المستأتف 


عليه وحضر مندوب قم المابوعات ولم نحضر 


مندوب قسم القضاءا وقرر الخبير الى أن 
يشرع فى استخراج الحساب المنوه عنه بالحكم 
العبيدى و بعد ذلك تحدد ميعادأ للطرفين للمناقشة 
فى الحساب وان ذلك المعلوميةوبموافقة الطرفين 
وبعد أةفال المحضر مباشرة حضر مندوب قسم 
القضايا السابق حضوره بأول جلسة وطلب 
إيقاف العمل لآن الحسكومة لم تقبل الحك وسترفع 
عنه استئنافا . ولا ريب فى أن حضور مندوب 
قلم المطبوعات فى هذه الجلسة ١‏ يخرج عن حالة 
حضوره فى الجلسة السابقة الَتى تبين منها أنه لم 
يكن له صفة فى عث الحكومة ومع ذلك ققد 
حضر مندوب قم | نايا على الآثر وقررعدم 
قبوله الحم وطلب ايقاف العمل . 

« وحيثأنه ستخاص ماتقدم ان ماصدرءن 
مندوب المتكومة أمام الخبير فالظروف السابق 
بيانها ليس فيه ما بعد قبولا لا ضمنيا ولاصراحة 
الحم المستأنف سيا وانه من القواعد المقررة 
أنالقبول الصريحيكون بالتقريرصراحةواختيارا 
تقريرا تظبر منهنية عدمالطعن وتسرى عليه أحكام 


الرضا قانونا وان القول الضمتى هو الى يؤخذ 
منه أجراء عمل أو ترك عمليدلحما عل نيةعدم 
الطعن بغير غموض ولا لبس ويعتير عند الشك 
لصالح مر صدر منه هذا العمل ( راجع 
جارسونيه جزء ثان ص بألا بند1ة ومايليه ( 
ويؤيد ذلك أيضاما قررته. حكة التقض والابرام 
فى حكميها سال الذكر وفى حكبا الصادر فى 
فراير سنة مم4 فى حالة حم قطعى 
وبيدى فى آن واحد مرنى أن ججرد 
قبول تنفيذ الجانب القبيدى لا يعتير قبولا 
مانعا منالطعن فجاتبه القطعى بل يحب أن يكون 
التصرف الذى يستنتج منه قبول الجانب القطعى 
من الحكم مفيداً الرضا به بطريقة لا يتطرق اليها 
الشك ( راجع حك مك التقض المذكور ,المجموعة 
الرسمية بالعدد الخامس من السئة الرابعة والثلاثين 

رتم ٠١9‏ ص88؟؟) 
« وحيث انه تبين بما تقدم أنه لم يصدر من 
مندوب الحكومة ما يعتير قبولا قانونا الحم 
المستأنف وبناء عله يكون الدفع بعدم جوازهذا 
الاستئناف المقدم من المستأنف ضده على غير 
أساس وبتّعين رفضه ْ 
( استئناف وزارة الداخليةض د عبد القادر اقتدى حمره 
وحضر عنه الامتاذ عمد صيرى أبوعلم رقم علو سنة أهاق - 
رئاسةوعضوية حضرات مود فهمى يوسف يك وعمد زغلول بك 

وحسن فريد بك مستدارين ) 

كنا 
م دلسمير سنه 19060 
استتتاف - الميعاد المقررارفعه فيه . من النظام العام - عدم 
جواز التتازل عنه ا 
المبدأ القانوتق 

ان المعاد المقرر قَانونا أرفع الاستئناف 
متعلق بالنظام العام فلا يصم تنازل احد 


(3ن 


5 
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تفسبأ بعدم قول الاسئناف شكلا لرفمه | قانون المرافعات من وجوب الاعلان لنفس 


بعد المعاد 
ا مما 

وم حيث ان المستأنقة رفت هذا 
الاستئتاف شاملا الطعن فى كلا الحكدينالصادرن 
ضدهما أحدها بتاريخ ١٠‏ ديسمير سنة ١9806‏ 
والثانى تاريخ م؟ يناير سنةهم؟١‏ القاضى أولما 
برفض دعوى النزوير المرفوعة منها بالطعن فى 
سندات الدينالأربعة المقدمة من المستأنف عليها 
والقاضى ثانهما فى الموضوع بألزامها بان تدقع 
للمستأتف علباقيمةهذهالسندات الاربعة و قدرها 
-مم جنا وفوائدها بواقع خمسة ف المابة من 
تاريخ المطالبة الرسمية لغآية السداد معالمصاريف 

د وحيث فما يختص بالاستثناف المرفوع 
عن الحكم الأول الصادر فى ١٠‏ ديسمير سنة 
5 بر فض دعوى اللزويرتقد قينا لتاقت 
عليها بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد و يمسكت 
بأنها أعلات المستأنفة.هذا الحكم بموجب اعلان 
فى ١4‏ يناير سنة 0و١‏ وبأن هذا الاستئناف لم 
برقع من المستأنفة إلافى م مارس سنة ١580‏ 
وأنه هذه الكيفية قد مضت مدة الستين يوماآ 
المقررة لرفعه قانوناً طبقاً لنص الادة ممم من 
قاون المرافعمات 

و وحيث|!نالمستأنقة طلبت رفضهذا الدفع 
وارتكنت-أولا ع لأنالم.تأنفعايباقدتنازلت 
عن هذا الدفع أمام قاضى التحضير فلا يحوز لها 
الرجوع فى هذا التنازلوإعادة القسك بهذا الدفع 
وتان على أنها لم تعلن بالحكم المستأنف المشار 
اليه للآن لا فى عحل [قامتها الأصلى ولا فى محلبا 
التار المعلومين للستأتف علبا فى أوراقالدعوى 
وان الاعلان الذى مسكت به المستأف عليها 
باطل قانونا وبمسكت بماتقضى به نص المادةه من 


الخصم أو نحله 

« وحيث اله ثابت بمحضر جلسة 4 مابو 
سنة مم1 مر جلسات التحضير ان وكيل 
المستأنف عليا عارض أشد المعارضة فى التأجيل 
الذى طله وكل المستأنفة لضم أوراق شكوى 
متعلقة مهذا الدفع وأصر عل الأحالة على المرافعة 
وقال انه تنازل عن الدفع بعدم قبول الاستئناف 
شكلا بالنسبة لمكم التزوير إلا أن هذا التتازل لا 
بمنع احكمة من البحث فصعة هذا الدفع من عدمه 
لآن من المادىء القانونية الى لانزاع فها ان 
الميعاد المقرر قانونا لرفع الاستئئاف متعلق 
بالنظام العام فلا .يسم تنازل أحد الخصوم عنه 
وللحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بتصدم قبول 
الاستئتاف شكلا لرفعه بعد الميعاد ذلا وجه اذن 
لسك المستأنف علبا بهذا التتازل 

د وحيث انهثابتمناعلان الحكمالمستأف 
الحاصل فى ١6‏ يتاير سنة ه46١‏ الذى مسكت به 
المستأتف عليبا انه اعلن للمستأنفة على اعتبار انها 
مقدمة شارع بى الأزرق رقم ١‏ بالشقة رقم ٠‏ 
قسم السيدة زينب بمصر وابه عند الاعلان وجد 
هذا انحل مغلقاً فسلمت الصورة لليحافظة 

و وحيث أنه ثايت من اعلان التعجيل فى 
دعوى الموضوع المعلن من تفس المستأنف عليها 
للستأنفة فى نفس هذا الشبر فى بوم 7١‏ يناير 
سنة ه4١‏ بنفس محل الاقامة سالف الذكر 
بشارع بىالأزرق أنه مؤشر عليه فن شيخ الجبة 
أن المستأنفة غير مقيمة فى المنزل المذكور وأن 
السكن المين به هولةريبها عبد اميد أقندى رستم 

و وحيث أنه يو خذمن ذلك كله أن المستأنفة 
ل تكن مقيمة بشارع بى الازرق وأن المستأنف 
عليها تعلم بذلك حق العلل سواء من التأشير النبى 


العدد السادس - السنة السادسة عثرة 


ا 


توضح على نفس اعلان التعجيل المعلن منها أو | يكون الدفع المقدم من المستأتف عليهابعدمقبول 
من الخطاب المؤرخ فى ١‏ ينايرستةو م9١‏ المرسل | الاستئناق شكلا على غير أساس ويتعين رفضه 


إلى زوجبا من عبد اليد أفندى رستم والتى 
تمسكت به المستأف عليها وقدمته بين أوراقها إذ 
هو يتضمن اخباره بأن هذا المنزل ليس مسكن 
المستأنفة وانه مسكته الخاص وفضلاعن ذلك فان 
المستأنف عليها لم تقم دليلا على أن هذا المنزل هو 
محل اقامة المستأئفة . 

« وحيشانه ثابت من جبة أخرىمنعريضة 
دعوى التروبرالمعلنة من المستأنقة للمستأتف عليها 
فىه أغسطس سنة عمو أن المستأئفة مقيمة 
بشارع اللبودية رقم ٠١‏ قسم السيدة زينب وحلبا 
الختار مكتب (حمد زى محمد وعبد الميد افندى 
رسم امحامين بشارع نوبارياشا دتم به بالقاهرة 
وثابت أيضاً من اعلاتف التعجيل المعان من 
نفس المستأنف عليبا فى +7 بونيه سنة .م١‏ 
لللستأتفة أنها أخذت بهذا البيان الخاص بمحل 
اقامة المستأتفة وذكرته فى اعلانها وأعلنتها فنه 

و وحيث انه فضلا عن ذلك قانه ثابت ان 
اعلان 7 بونيه سنة ١4.‏ سالف الذكر قد أعان 
بوط اسطة مكتب وكيل المستأنف عليها احمد أفندى 
عبد اميد الجوهرى واعلات الحم الننا فب 
الحاصل فى ١4‏ ينابر سنة 1+6 أعلن من نفس 
المكتب مما يتين معه أن للستأنفة حل اقامة 
معلوم للمستأ نف علها فكانيحب على هذه الأخيرة 
أن تعلنها فيه بالحكم المستأنفم سبق أن أعلتها 
فيه من قبل 1 

« وحيث أنه اتضح ما سبق أن المستانفة لم 
تعان اعلا نا صميحايا لحم المستأتف الصادر برفض 
دعوى التروير فى ١7‏ دسمير سنة ول وأنه 
لا عبرة مبذا الاعلان الذى أعلن لحا فى غير حل 
اقامتيا الحاصل فى ؟١‏ بناير سنة 0و١‏ وعليه 


وبكون الاستئناف عن هذا الحكم مقبول شكله 

( استتناف السيدة الحاجة فاطمة على رستم وحتر عنما 
الاستاذ عبد الحيد رتم ضد السيدة فاطمة »ود لطفى وحضر 
عنها الاستاذ يليب شاره رقم ..6سنة هم ق ‏ رئاسة وعضوية 


حضرات مود قيمى يوسف يك وجمد زغلول بك حمسن 
فر؛. بك مستشارين ) 


نض 
١‏ دلسمبر سنة 9860| 
شرط الداد , عند المقدرة , مشروعته . موكول حقيقه 
0 لاط القاضى 

المادى. القانوى 

ان شرط السداد عند المقدرة هو شرط 
صحيح قانونا لآن تحقيقه لارتوقف علىارادة 
المدين بل على ظروف واحوال غارجة عن 
ارادته وقد اقر الانون صحة هذا إلشرط فى 
المادة ماع مدتى وسوى الشارع فهبين عدم 
تعيين ميعاد للوفا. وبين حألة الاتفاق على ان 
كون الوفاء عند المقدرة وجعل للقاضى حق 
التدخل بين الدائن و المدين لتحديدميعاد للوفاء 
فى الحالتين أى الميعاد اللائق الذى يصح ان 
يصبح فيه المدين قادرا على الوفا. أويصح ان 
بمبل اليه لتديير مقايل الوفاء والذى يصم ان 
بحرم فهالدائن من حق اقتضاءدينه قبل حلوله 

الور , 

و حيث أن موضوع هذه الدعوى يتحصل 
فى أن المستأئف مدن لورث المستأتف علييم 
الأربعة الأول وباق المستأنف عليهم فى مبلغ 
.٠ه‏ جنيه بمقتضى عقد رهن حيازة تارخه أول 
يناير سنة .م؟ة! وهذآا المبلغ مستحق السداد عند 
المقدرة وقدرهن المستأنف لحؤلاء الدائنين ثلالة 


5 
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أفدنة ا لسداد هذا الدن وجعل لهم حق 
الاتتفاع مها حتى يقوم بالوفاء . 

« وحيث أن أولتك الدائنين رقعوا هذه 
الدعوى فى ١١‏ نوفير سنة #م؟١‏ ( بعد مضى 
ست سنوات تمر يبا على انشاء هذا الدين)يطالبون 
قبا المستأنف بدفع مبلغ الدين وتسلم العين 
المرهونة للانتفاع بها حتى يتم السداد ٠‏ 

و وحيشانهأثناء المرافعة فىالدعوى اعترف 
الدائئتونف وضع يدم على الأرض المرهونة 
وانتفاعهم مها . 

« وحيث ك انالمستأتف ادعى أنشرط المقدرة 
لم يتوفر وطلب الحم بعدم قبول الدعوى لرفعبا 
قل أوانها ما طلب حاط تدب اخ لقدير 
ريع الأرضالمرهونة وأجراء عملية الاستهلاك . 

و وحيث أن المحكة الابتدائية قضت بالزام 
المستائف بدفع المبلغ بعد مبلة ثللاث سنواتمن 
من تاريخ الحم ٠‏ مع الزامه بتسلم العين المرهونة 
ورفضت ندب خبير لتقدير الريع واجراء عملية 
الاستهلاك . 

د وحيث ان المستأنف قد استأنف ١‏ 
المذكورطالبا الغاءه وعدم قبول دعوىالمستأتف 
عليبع واحتياطياً دب خبير لمدير ريع الآرض 
المرهونة واجراء عملية الاستبلاك ومن باب 
الاحتياط الكلى طلب احالة الدعوى إلى التحقيق 
لاثنات عجزه عن السداد فى المدة التى حددتها 
المحكمة الابتدائية ٠‏ 

د وحيث ان المستأنف ينعى على المحكة 
الابتدائية أنها لم تأخذ تحرفية شرط السداد عند 
المقدرة و تقض ينام علىذلك بعدم قبول الدعوى 
لعدم توفر هذا الشرط 6 أنه ينعى عليها تحديد 
مبلة السداد بثلاث سنوات ورفض ندب خبير 
لتقدير ريعالاطيان واجراء عملية الاستهلاك . 
«.وحستث أن شرط السداد عند المقدر هر 


١‏ شرط حيح قانونا لآن تحقيقه لا يتوقف على 
ارادة المدين بل علىيظروف وأحوال خارجة عن 
ارادته وقد اعترق القانون بصحة هذا الشرط 
فى المادة موب هدى الىتقول :م عل المستءير (قى 
عارية الاستهلاك ) أن يؤدى فى الوقت التفق 
عليه ما استعاره واذا لمبعين لآداء المستعار ميعاد 
أوصار الاتفاق على أالمستعير يؤديه عندامكانه 
فيعين القاضى الوقت الذى يقتضى حصول 
الآداء قيه» . 

وتوسيف ان فيوس عراس ةالتع ل الثالك 
الذكر أن الشارع قد سوى بين عدم تعيين ميعاد 
للوفاء وبينحالة الاتفاق على أرن يكون الوفاء 
عند المقدرة وجعل للقاضى حق التدخل بين 
الدائن والمدين لتحديد ميعاد للوفاء فى الحالتين . 

« وحيث أن رغبة الشارع فى تحديد ميعاد 
للوفاءى حالةاشتراطه عند المقدرة تقطع علىذلك 
المدين طريق التحدى باعسارهالدا م وطلب الحم 
بعدم قبولدعوى المطالية أذا مارفعت عليه وهو 
لايزال معسرا . 

«وحيث انالحكة من تدخل الشارع ظاهرة 
كل الظهور إذ لايحوز أن يكون الالتزام بالوفاء 
غير محدد الميعاد تالا جوز أن يب قالدائن الى أجل 
غير معينرومامن المطالة بدينه مهما كانت حاجته 
الى اقتضائه وقوق هت" كله فان علم المدبن بحرمان 
الدائن منحق المطالية قبل أن يتوفرشرط المقدرة 
يحمله على عدم الاهتام بتديير ما يوفى به دينه . 

د وحيث انه ييرتب على ما أراده الشارعان 
يكون للدائن فى حالة اشتراط الوفاء عنند المقدرة 
حق المطالبة بالدين عند توفر هذا الشرط أو حق 
الالتجاء الى القاضى ليحدد معادا للوفاء فى حالة 
عدم توفر الشرط وقت المطالبة . 

د وحيث ان تحديق هذا الميعاد أمى متروك 


العدد السادس 


- السنة السادسة عشرة 


0. 


لتقديرالقاض يفصل فيه بناء على مأيدينهمن ظروف 
الدعوى وملابساتها . 

و وحيث أن تحديدهذا الميعادلاير تبط مطلتا 
بايسار المدين وقدرته فعلا على الوفاء فان تحديد 
ميعاد لتوفرهذه الحالة أمى متعذرعل القاضىوكل 
مايطلبهالقانون من القاضى هو تحدبدالميعاداللائق 
الذنىيصح انيصبح فيه المددن قادرا على الوفاء أو 
يصح أن يمبل اليه لتديير مقابل الوفاءوالنى بصم 
أن حرم فيه الدائن من حق اقتضا. دينه قبل حاوله 
) المتعاد ( : 

« وحيت ان جربان الفائدة على الدين أو 
اتتفاعالدائن بالثىء المرهو نلا يغير مطلقامنمركر 
الدائن والمدين بالنسبة لشرط الوفاء عند المقدرة 
لان تحديد معاد الوفاء ليس من مصلحة المدين 
وحدهبلهو أيضا منمصاحة الدائنولا أدل على 
ذلك من أن هذا الداان بالرغم من القائدةالجارية 
أو انتفاعه ,الثىء المرهو نيادر بالمطالبة بالسداد 

و« وحيثان هذه الحكمة بعد أن تبينت حالة 
المستأ نف الالية من الأأوراقالمقدمةفى ملف الدعوى 
ومن أقوالالمستأنف شصيا بمحضر جلسة المرافعة 
ترى ان مبلة ثلاث سنوات هى مبلة كافية للسداد 
أوللقدرة عليه وقد جعلت امحكمة الابتدائية هذه 
المبلة تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وييرتب على هذا 
أن تكون مدة المددونية عشر سنوات تقريبا 
فليس للستأنف أنيطمع فى وقت أطول ولوكان 
المستأنف علهم متتفعين بالأرض المرهونة . 

« وحيث انه لا محل لاجابة طلبٍ نحقيق 
عجز المستأنف عن السداد فى نباية هذه المدة . 

« وحيث ان المستأتف برغب فى أن تكون 
المبلة كافية لسداد ما عليه من الديون الأخرى 
قبل أن يضطر الى وفاء دين المستآنف عليهم ولا 
يحوز اجابته إلى ما يطلب إذ ليس من حقه أن 


يرهق الدائ بطول الانتظار حتى لا يحتمل أى | 


مضايقة أوتضحة فى سيل الوفاء بالدين ٠‏ 

« وحيث انه بالنسبة لما يدعيه المستأنف من 
أن انتفاع المستأهعليبم بالأرضالمرهونة يزيد 
على الفائدة الى يحوز لم اقنضاؤ هاقانونا (و ب ) 
فان هذا الادعاء تكذبه الظاهر . فان فوائدالدين 
بهذا السعر تبلغ ه6جنيباسنوياوليس من الممكن 
تصديق ان الثلاثة أفدته المرهونة كانت تدر ريعا 
يوازى هذا المبلغ أو يزيد عنه وخاصة منذ سنة 
.اه ل حيت بدأ الهبوط العام فأسعار الحاصلات 

م وحيث ان المحكة لا ترى محلا مع هذا 
الى ندب خبير لتحقيق مقدار الريع واجراء 
عملية الاستبلاك . 

و وحيث ان المستأئف ينعى عل المحكمة 
الابتدائية أيضا أنها حكنت عليه بتسلم الاطيان 
مع أن المستأتف عليهم معترفون بوجودالارض 
تحت أيديهم ' 

« وحيث انه وانكان ف الواقعو نف سالآمر 
لا محل للحم بالتسلم الا ان الحم بهلم يكلف 
المستأئف شيا أ كثر من مصاريف الحكم بأصل 
الدن . 

د وحيث انه فضلا عن ذلك فان المستأف 
لم يطلب من محكمة الاستئناف لافىاعلا ناستئنافه 
ولافى مذ كرته الغاء الحكم بالنسبة للتسلم واقتصر 
على اعتبار هذا الآمر عيبا فى تصرف المحكة 
الاتداثة . 

« وحدثانه هذه الأسابوللأاسبا بالآخرى 
الى ذكرتها امحكمة الاتدائية ولا تتعارض معما 
يكون هذا الاستتناففى غيرعلهويتعينتأبيد الحم 
المستأف . 

) متناف مين افندى حسنين بوسف وحضر ممه الاستاد 
ياقوت فرحى 
نم الاستاذ راغب حنا رقم و.ه سنة بم ق رئاسة وعضوية 
حضرات أمين زكى بك وعمد زكي على بك وعمد قؤاد حا , 

بك مستهار بن ) 


سلام ضد ورئة سلبان اليد شملان وحضر 
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تسجيل . أفضلته ‏ عقد مشوب بالتواطق والتدليس ٠‏ 

بطلانه . لاعيرة بأسبقية تسجيله 

المبدأ القانوق 

لتقدير أفضلية تسجيل عقد يبععلل آخر 
يلم التفرقة بين حالتين - الآولى ‏ بجرد علم 
المشترى اكالى بالبيع الآول واقدامه على 
ااشراء وفى هذه ال-الة ترجع الافضلية بلا 
شك الى التسجيل ذاذا سجل المشيرى الثانى 
عقده قبل تسجيل المشترى الآول صارت له 
الافضلية والخالة الثانة حصول البيع الثانى 
بطريق التواطوٌ والتدليس اضرارا بالمشترى 
الأول وفى هذه الحالة لابمنع هذا من الطمن 
فى هذا الببع الحصوله ببذه الكيفية فاذا ثبت 
كا نالعقدا! الو باطاة دحم أنداسقق التسجيل 
من العقد الأول : والذىقصدهالشارعبالمادة 
الأو لى هن قانو نالتسجيل هومجردالعلم بالببع 
الأول لاحصول البيع الثانى بطريق التواطؤ 
والندليس إذ لايتصورأن يأخذ الشارع بهذه 
النظرية بالنسة للعقود المقررة لللكة ولا 
يأخذيها بالفدية للعقود المنشئة لهاع أن سوء 
النيةواحدفى كلتا الحالتينوالتواطؤ والتدليس 
يشوبان بلا شك كل تعامل يبثى عليهما )١(‏ 

اماو 

ج حث أن هناك عقدى بسع صدر اوها 
من صال اقندى عا كف واخوته لحسن على 
عشماوى المستأنف بتارعخ اول نوفير سنة ١989‏ 
وقد اعترف البائعون بصحة امضاءاتهم الموقعيها 

)١(‏ راجع حم مححكمة النقض الخالف ل والمشور فى 

هذا المدد رقم بإه0؟ صب ١لاه‏ 


العدد السادس السنة السادسة عشرة 


عل عقد البيع بجلسة + قراير سنة #بو و فى 
الدعوى المروعة علمهم من المشترى المذكور غير 
أنه ْ سجل العقدالا ى.ه؟ اغسطس سنة ع١‏ 
وفى هذا العقد باع صالح اندى عا كف الحصة 
التى بمتلكبا وقدرها «قراريط وتصف وثانهما 
صدر منصال افندى عا كف مفرده المستأف 
ضده عن الحصة المذ كورة بتاريخ ع يونيه سنة 
5+4 وقد تصدق على الامضاءات بتار بم 
يونيه سنة ١974‏ وتسجل العقد فى .م بونيه 
سنة ع مها أى أن المالك ام ف المتؤل 
مرتين الى المستأتف ضده اولا ثم الى المستأنف 
النى سجل عقد البيع قبل ان ,سجل المستأف 
ضذه عفدذه 5 

« وحيث انه مع اعتراف المستأنف بأسبقية 
تاريخ تسجيل عقد المستانف ضده فانه يطعن 
فيه بأنه صدر بطريق الغش والتدليس اضرارا به 
وانه اذا ثبت ذلك كان عقد البيع الصادر 
للمستأنف ضده باطلا وقد خالفهالمستاأنف ضده 
فى هذه النظرية وقال انتسجيل عقده قب لتسجيل 
العقد الصادر للمستأنف يكن لتفضيله متمسكا 
بالمادة الآولى من القانون رقم 1 سنة م7١‏ 
الخاص بالتسجيل وقد اخذت محكمة اول درجة 
هذا الرأى فى حككها المستأنف مستندة على ان 
المادة الآولى من القانؤنالمذ كوراوجبت تسجيل 
العقود المنشئة للحقوق العينية العقارية لاتتقال 
الملكية بين المتعاقدين واستثنت من ذلك حالة 
التدليس الذى يقصد به تهريب اموال المدين فان 
للدائن فى هذه الخالة ابطال تصرؤاثمدينهالضارة 
به رغم تسجيل عقود التصرفاتالعقازية . 

د وحيث انه يازم التفرقة بين حالتين الآولى 
بجرد عل المشترى الثانى بالبيع الأول واقدامه على 
الشراء وفى هذه الحالةترجع الافضلية بلاشك الى 
التسجيل فاذاسجل المشتري الثاني عقدهقبل تسجيل 


: الغدد السادس. - السنة السادسة. عثرة ا 
المشترىالا“ول صارت|ه الافضلية والحالة الثانية منهما اضرارا به ولليستأف ضده المذ كور التق 


حصول البيع الثانى بطريق التواطؤ والددليس 
اضرارا به وفىهذه الحالة لابمنع المشترى الاول 
من ألطعن فى هذا البيع لحصوله مبذهالكيقية بل 
له هذا الحق حيث اذا نيت ان البيع الثانى انما 
حصل بطريق التواطؤ والتدليس كان العقد الثاى 
باطلا رغم انه اسبق فى التسجيل من العقّد الأول . 

«وحيشان القولبان المادة الثانة من قانون 
التسجيل وهى الخاصة تسجيل العقود المقررة 
للللكية قضت دون المادةالأولى الخاصة يتسجيل 


العقودالناقلةلاملكيةعل أنالعقودالا”ولىلاتكونحجة 


عل الغير ولو كانت مسجلة اذا داخابا التدئيس 
والاستنتاج من ذلك عب انالعقود المثبتةللحقوق 
العينيةلا يمكن الطعن فها بطريق التواطؤ و التدليس 
ويك أسبقية النسجيل للتفضيل يينهالا يمكن الاخذ 
بدلا نالذىارادهالشارعفالمادةالأولىهو مجردالعلم 
بالبيع الاول لا حصو ل اليسع الثانىيطريقالتواطؤ 
والتدلي سإذلايتصورانيأخذالشارع نظربةالتواطؤ 
والتدلسبالنسبة للعقود المقررة لللكية ولايأخذ 
مها بالنسبةللعةودالمنشئةلها على انسوء النية واحد 
فى كلنا الحالننوالاخذ ,التدليسوالتواطوؤ فىحالة 


دو نالاخرىخروجعلٍ الآصولالقابونيةلآنالتواطؤ 


والتدليس يشوبان بلاش كك تعامل بى علمهماولا 
يمكن للشارع ان تحمى مثل هذا التعامل لآن اثره 
القانوتى واحد فىكل العقود على السواء 
ووحيث انه لماتقدم ترى المحكمة اجابة طلب 
المستأنف واحالة الدعوى عل التحقيق ليثيت 
المستأتف المذكور بكافة طرق الاثيات بما فا 
البيئة أن البيبع الصادر من صالح افندى ءا كف 
للستأتف ضده يمقتضى العقد ال مؤوخ فى ع بوبه 
سنة +14 أنما. صدر بطريق التواطؤ والتدليس 


بالطرق عينها 

( ا-تتتاف حسن عل عثماوىوحضر عنه الاستاة فؤاد 
حا ضد السيد افندى عبد المقصود وحضر عنه الاستاذ مود 
فائق رقم وه منة به ق رئاسة وعضوية حضرات مود 
فهيى ولف بكو #دزغلول بك وحسن قريد بلك مستشمارين) 


ف 
دلسمير سلة ممه | 
مايل الوفا. ‏ معناه ‏ مجرد مشغولية المدين.دين اليل وت 
الا.تحقاق 
المبدأ القانوق 

من المتفق عليه ان وجود مقايل الو.فا 
وقت الاستحقاق هو جرد مشخولية المدن 
يدين للدائن امحيل مساو لقيمةالسند لاوجود 

المال لسداده نقدا . 

امار 

د حيث ان الوقائع تتلخص ف ان الحاج 
أبراهم عيسى يداين الخواجا جرنفوق بسندتحت 
الاذن تارنخه ١١‏ نوفير سنة .مو ومستحق 
البداد قهز عزاير نة وى وبازم م 
دسمير سنة .مه حوله الى المستأنف عليه محمد 
عبده الخطيب الذى حوله الخواجات نصرومشيل 
قصير بالاسكندربة بتاريخ ١6‏ ناير سنة ١981‏ 
ولالم يقم جرنفوى الوفاء قام قصيرى يعمل 
الاجراءات ضد المحول مد عبده الخطيب فعمل 
البروتستوقم؟ فيراير سنة481واعلنهبالدعوى 
فى .م مارس سنة مه امام محكنة المنصورة 
امختلطة طاليا الحم باشهار افلاسه لتوقفهعن الدفع 
وق الموضوع بالزامه بقمة السند والمصاريف - 
وتاريخ ١5‏ نوفر سنة 1م؟١‏ قضت المكة 
المذكورة بسقوط حق نصر ومشيل قصير فى 
الرجوع على جمد عبده الحيل مع رفض الدعري 
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بطلب اشبار افلاسه مرتكنة فى ذلك عل المواد | تجارى بن السندات تحت الاذن والكبيالات . 


1 وما بعدها من القانون التجارى المختلط الى 
تقضى بعمل البروئستو فى مدى اربعة وعشرين 
ساعة من تارعخ الاستحقاق وباعلان الدعوى فى 
ظرف و١‏ بوما من حصول البروصتو ٠‏ 
« وحيث انه تبين من الاطلاع على الورقة 
المرفقة بسند المديونة أنه تاريع 6 يتاير سنة 
,م١‏ قدم قصيرالسند المذكور وقيمته. لاه ملجا 
وما جنيها الى مأمورالتفليسة الخاصة بالمدين الا“صلى 
جرنة وق وقدتأشر عليه من ةاضى التفليسةومن المفاس 
جرنفونى ويقول المستأنف ان الاتفاق قدم بين 
الدائنين طبقالليادة 0م جارى يناءعلى ماعرضه 
السنديك ان يأخذ كل دائن عشرين ف الماية من 
ديئه ويتنازل عن الباق وان قصيرى اصبح من 
دؤٌلاء لايستحق الاما اصا.ه من هذا الاتفاق . 
در وحيث أنه بعد مضى | كبر من ثلااث 
نوات عل المواعيد الواجب اتباعبا فى المادتين 
(١19 8‏ تجارى رفع المستأنفف عليه هذه 
الدعوى ضد لمحيل وهو المستأنف يطالبه بقيمة 
الدين الوارد فى السند الحول وهو نفس الدعوى 
ألتى رفعبا نصر ومشيل قصير بصفته وكيلاعنه فى 
التحصل م قرر هو فى مذكرته الآخيرة , 
« وحيث أن المستأ:ف تمسك سقوط الحق 
ف المطالية بالدين م تمسك ف القضية السالفة الذكر 
التى رفعت عليه امام الحكة الختلطة وارئكن فى 
ذلك على المادة م116 تجارى أهل الى توجب على 
حامل الكببالة او السند تحت اللآاذن اذا اراد 
الرجوع على لمحيل فضلا عن عمل البروتستوفى 
الميعاد ان يكاف الحيل فى ظرف الخنسة عشر:وما 
التالية لتاريخ البروتستو بالحضور امام الحكية 
على المادة 9 من القانول المذكور الب ت#قرر 
بسقوط حقحامل الكمبالة فى الرجوع على الحيلين 
اذا/فزت هذه المراعيد وقد سوت الأدة وما 


و وحيثلانزاع بين الخصومف انالمستأنف 
عليه قصر فى رفع الدعوى فى ايعاد السالف 
الذكر ما قصر وكله فبا أمام امحكة الختاطة 

د وحث انالمستأنف عايه يقرر هذ كرته 
بم دوسيه ابتداتى ان المراد من المواد م+ؤوما 
بعدها من القانون التجارى هو تحصديد المواعيد 
التى يجب ان براعبها صاحب الكمبالة او السند 
تحت الاذن الحول اذا مااراد الرجوع على الحيل 
بالطريقالتجارى البحت كعمل بروتستو ونحديد 
بوم للتوقف عن الدفع ولم يقصد منذلك سقوط 
المق فى الدن بذاته وامماسةوط المق ف الحفوق 
الحولة بعد هذا الاجراء اما الدن فسقط عرور 
الس سنوات ككل المعاملاتالتجارية مستشبدا 
ما ورد فى الح الصادر من احكية الختلطة 
السالف الذكر 

« وحيث أن هذا القول لايتفق ونصوص 
القانون الصربحة فى انه ان من لم يقم بالاجراء 
الواجب اتباعه ومبين بها يسقط حقه فى الدين 
قل امحل وقل صاحب الكبيالة اذاكان هناك 
مقابل للوفاء وقت الاستحقاق وان حك الحكمة 
الختلطة الذى يشير اله المستأنف عليه قتنى بعكس 
ما يقول بسقوط المق فى المطالبة بالدين قبل عمد 
عبدهالخطيب م قضى برفض طلب أشهارافلاسه . 

« وحيث انبحكةاول درجة تقول انمقابل 
الوفاء لم يكن موجودا وقت الاستحقاق الحاصل 
فى هؤ فراير سنة وم#و؟ لآن المدن جرنفوق 
توقف عن الدفع فى بوليو سنة .9و١‏ وحم 
باشبار أفلاسه فى مابو سنة ١101‏ 

د وححيث أن الغرض منتبيان تارخالتوقف 
عن الدفع الحد من سلطة المدين فى التصرفات 
فالتى منها وقعت بطريق التبرع تكون باطلة واما 


العدد الننادني - السنة الادة شر ُ 


كا 


التصرفات الآخرى فتكون محل تقدير امحكمة. | تشترط لجواز وضع اليد القانوتعل الأراضئن 


ما رأته وقع بطريق التواطؤالغته ومارأته صحيحا 
ثتنه ( تراجع المادة ٠م‏ من القانون التجارى . 
« وحيث أن السند موضوع الدعوى 0 يقل 
احد انه عمل بطري التواطؤ بينجر نفونى وابراهم 
عيسى بل بالعكس قدم لمأمور التفليسة من وكيل 
المستأنف عليه وتأشر عايهبقيوله واخذ حصته فى 
العشرين فى المابة التى تقرر صرفبا للدائنين . 

د وحيث انه منالمتفقعليه أن وجود المقابل 
وقت الاستحقاق هو رد مشغولية ذمة المدن 
بدن للدائن انحيل مسأو لقيمةالسند لاوجود المال 
لسداده نقدا ولا نزاع فى أنذمة جرنفوق كانت 
مشغولة يقيمة هذا الدين فى تاريخ الاستحقاق 
الحاصل فى ١١‏ فبراير سنة 4١‏ ولم يصدر من 
كمة التفليسة ما يفيد ان هذا الدين صورى أو 
اصطنع بين المسدين وابراهم عسى اضرارا 
بالدائنين 

د حيث انه بناء على ما ذكر يكون الحكم 
المستأفف غير له ويتعينالغاءه ورفض الدعوى 

«وومن حيث أن المستأنف عله سبقان طلب 
تأجيل اجل النطق ,الحم من ع ديسمبر لجلسة 
اليوم ليتمكن من تقدجم مذكرته ولم يقدم شيئا 

( تتاف الحاج مود ابراهيم عيسى وآخرين وحضر عنهم 
الاتاذ عمد توفيق العطار ضد محمد افتدى عبده الخطيب رقم 
8ل سنة ب#هاق ل رئاسةوعضوية حضراتامين رق بكوجمد 
زى على بك وعقدفؤاد حسنى بك مستشارين ) 
51 
4 دلسمار سنة مم19 
وضع البد . على الاراضى الغيرالمزروعة المهاوكةشرءاللحكومة 
سوا. لؤراءتها أوللغراس والبنا. عليها . بقصدالقلك. 
000 
الميدأ القانوق 
ان الفقرة الاولى من المادة باه مدنى 


الغير المرروعة والمملوكة للحكومة لزراعتها 
فقط دون تملكبا ان يكون باذن الحكومة 
ولم تذكرف الفقرة الثانية اذن الحسكو مةلوضع 
اليد المؤدى للملك وهذهالفقرةمتبطة باللأولى 
والاذن واجٍبف كلتا الحالتين بل انه اوجب 
فى الخالة الثانة منهفى الخالة الا ولى . وقداراد 
الشارع بمنح الملك التام لمن يبثى أو يغرس 
فار ضاذن له بوضع يده علهائى وقتكانت 
الحكومة هى الماك لرقبة الارض أى قبل 
قانون سنة م١‏ التشجيع على هذا النوعمن 
الاستغلاللا نه ادعى للتقدم وأنتشارالعمران 
من زراعةا لها صيل التىهى بطسيعتهاوقتية خللاف 
البناء و الغراس ففمهما نظهرنيةالاستقرار ثم 
الملك الذى كون كرة للبذل والجهد وماعتاه 
الباتى أو الغارس من المشقات ظ 

فشرط اذن الحكومة فى كلنا المالتين 
واجب لواضع اليد سواء كان بريد الاتتفاع 
أو القلك بمجرد الاستيلاء لابوضع اليد المدة. 
الطويلة 

امكو 

وتيف ان مضلبة اللأملاك الأميرية شول 
ان الأرض المتنازع عليبا ملحكبا وواردة فى 
الاستيارات الرسعية الخصصة لحصر أملاك الميرى 
وحصورة ععرفة لجان المساحة باسم الحكومة 
وانها كانت بورا الى سنة .م97١‏ حيث وضع 
المستأنف يده على بعضبا خلسة وشرع فى زراعتبا 
الى أن تفببت له فى سنة ١49‏ وعارضته ولالم 
يرفع بده رفعت علسه هذه الدعوى ويمول 
المستأنف أن الآرض المذكورة ولو أنها كانت 
ملك السكومة إلا أنه امتلكبا يوضع بده عليها 

0ن 
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وزراعتها عملا بالفقرة الثانة من المادة به مدنى 
ولوأن مدةوضع يدهم تبلغ خم سعشرةسنة وتدفع 
مصلحة الاملاك دعواه هذه بانه لامتلاك 
المستأتف هذه الأرض يجب أن يكون وضع يده 
بصفته مالكامدة حمس عشرةسنة أما القلك بأقل 
من هذه المدة فيجب أن يسسبقه اذن الحكومة 
وام مر 

و وحيث ان المادة به مدنى نصبا ( اما 
الاراضى الغير مزروعةالمماوكة شرعاً للبيرى فلا 
بجحوز وضع اليد عليها الا باذن الحكومة ويكون 
أحذها بصفة ابعادية تطبيقا للوائئم انما كل من 
زدع أرضاً من الاراضى المذكورة أو بنى عليها 
أو غرس فببا غراساً يصير مالكا لتلك الارض 
ملكا تاما لكنه يسقط حقه فيبا يعدم 
استعاله لما مدة م سنوات فى ظرف الخسة عشر 
سنة التالية لآول وضع يده عليبا) فالفقرةالآولى 
منها تشترط لجواز وضع اليد القانوتى لزراعتبا 
فقط دون تملكبا أن يكون بأذن الحسكومة ولم 
تذكر فى الفقرة الثانية منها اذن الحكومة لوضع 
اليد المؤدى للملك والمستأنف يرئكن على ظاهر 
هذه الفقرة ويدعى امتلاك اللآرض عجرد 
الزراعة من غيرإذن الحسكومة ولكن المحكةترى 
أن هذا التفسير خطأ وأن هذه الفقرة مرئطة 
بالفقرة الأولى وان الآاذن واجب ففكلّالمالتين 
ل انه أوجب ف الخالة الثانيةمنه فى الحالة الأولى 
إذ ليس من المعقول ان الشارع الذى اشترط فى 
الفقرة الأولى لوضع اليد بمجرد الانتفاع اذن 
الحكومة أن يترك اجبور يغتال املاك الميرى 
بمجرد زراعتها لأآى قترة قصيرةمن الزمنو متلكها 
رقة ومنفعة وهوناقض ظاهر تنزةعنه الشارع. 
والذى يتبين من مقارنة الفقرتين ببعضبما 
ان الشارع عندما قرر حك الفقرة الآولى الخاصس 
بالانتفاع بالارض وبالزراعة فقطٍ.وهو المسير 


عنه بصفة ابعادية تصور حالة ما اذا بنى المتتفع 
و غرس غراساً بعد الحصول عل الاذنالسالف 
الذكر خاء بالفقرة الثانية مقررا أنهفى هذه الخالة 
يكون مالكا للآرض البّى بى عايبا أو غرس قبا 
ملكا تامأ ويفهم من ذلك أن لفظ زراعة فىالفقرة 
الثانية جاء مرادفا للذرس لان حالة زراعة الأارض 
فقطذكرت ف الفقرة الآولى فلامعنىإذكرها مرة 
أخرى فى الفقرة الثانية بذات المعنى وقد أراد 
الشارع بمنم الملك التام لمن يبنى أو يغرس فى 
أرض أذن له يوضع يده عليها فى وقت كانت 
الحكومة فى المالك لرقة الأرضأى قبلقانون 
سنةج ١,8‏ التشجيع عل هذا النوع من الاستغلال 
لآنه ادعى للتقدم وا:تشار العمران من زراعة 
اتحاصيل الى هى بطبيعتها وقنية مخلاف البناء 
والغرس قفيبما تظبرنية الاستقرارثمالعلك الذى 
يكون ثمرة للبذل والجبد وما عناه البانى أو 
الفارمن من مقفات . 

« وحيث أن الذى يدل على وجوب اذن 
الحكومة على كل حال لمن يريد وضع بده على 
الأرض البور ماجاء فى المادة الثامنة من القانون 
المدنى الى نصباج الأموال المباحة هى التى لامالك 
لها ويحوز ان تكون ملكا لآول واضع يد عليها 
ولا بحوز وضع اليد على الآراضى التى من هذا 
القبيل الا باذن الحكومة على حسب الشروط 
المقررة فى اللواع المتعلقة بذلك » قد نص تهذه 
المادة على انه لابجوز وضع اليد على الآراضى 
المباحة (هى الى تعتير شرعا ملك الحكومة ) 
الا بأذن الحسكومة على حسب الشروط المقررة 
فى اللوائح المتعلقة بذلك أى أن هذا الآذذواجب 
لواضع اليدسواءكانيريدالانتفاعاو العلك بمجرد 
الاستيلاء لا بوضع اليد المدة الطويلة “م جاءت 
المادة /1ه مدنى مبينة مى يكون وضع اليد مؤديا 
للاتتفاع فقط ومتى يكون مثرديا الى الملك النام 
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فقررت أنه اذا كان الغرضى من وضعاليدزراعة 
الارض فقط فيكون لواضع اليد حق الانتفاع 
ها دون تملك رقبها وهو المعير عنه بالابعادية 
اما إذا بنى أو غرس واضع اليد فى الأآرض 
المذكورة فانه تملكبا ملكا ناما تحت شرط 
فاسخ وهو عدم استعماها مدة خمس سنوات ق 
الخس عشرة سنة التالية أوضع يده 
«وحيث|زالمستأنف ل حصل على هذا الاذن 
لامكان تملك الارض موضوع التزاع عجرد 
الاستيلاء م انهلم ضع بده عليه|مدة خمس عشرة 


4ه 


سنة ( اذ لا دليل على قلك بل ولم يدعه ) حتى 
يتملكبا بمضى المدة الطويلة 

« وحيث انه لما تقدم يكونالحكم المستأق 
بالنسبةالملكية فى عله ويتعين تأبيده 

و وحيث ان الحكم المستأتف بالنسية 
للتعويض فى محله لأسابه التى تقرها هذهالمحكة 
وبّعين تأده كذلك 

( اسشاف الشيخ ممدممد سلمان وحضر عنه الاستاذ جمد 
احمد الوكيل ضد مديرية البحيره وأخرى م 5سنة بإماق 
رئاسة وعضوية حضرات ممد كاءل الرشيديى بك وعمان 
يجيب بك وطاهر جمد بك مستشارين ) 


سر ا يه 
را ل 0 
2 كم لحان 


لض 
محكة مصر الكلية الآهلة ٠‏ 
4 فنراير سنة ١589‏ 
مسئولية - ناشئة عن المياتى ‏ المادة 45م فرنسى . اختلاف 


الاارا. بشأنها . ارا,الشراح المصريين - الرجوع الى 
القواعد العامة فى المسئولية التقصيرية 


الميدأ القانوق 

م ينص القانون المصرى عن المسئولية 
الناشئةعن امبانى فيجبالرجوع الى التشريع 
الفرنسى ولأراء الفقباء واحكام القضاء هنا 
وهناك . فالمادة>-ىمم١‏ فرنسى تقرر بأن مالك 
المياتى مسئول عن الاضرار الناشئة عن تهدم 
المماتى ذلك التهدم الناثثىء عن عدم الصيانة أو 
ف تفسير هذا النص فبعضهم يقول أنه يؤخذ 
من هذا النص أن ليس لمالك العقار أن يغلت 
من المسئو لية المقررة و يعت رالتقصيرمفروضا 
وجوده قبله ولا يباح له مطلقا اقامة الدليل 
القانون و دائرةالا لهاس محكمة النتقض الفر فسية 


يقولون بأنالئو لية فى هذه المادةهى عيارة 
عن التقصير تطبيقا للقواعدالعامة وانهيحي ان 
يقدم الدليلعلى توفر الخطأ من جاتب المالك 
وانهذه المادة لمتأت خلافاللقواعدالاساسية 
الابافتراضها الخطأ افراضاً وليس عللىطالب 
التعويض الا اقامة الدليل على ان المالك لم 
يصن املاكه أو ان هتاك عيبا بالبناء 
وقد اختلف الفقباء المصريون فما ينهم 

فنهم منيرىالاخذ بالمادة الفرنسية باعتبارها 
مؤيدة لنظرية المسئولية الشيئية ومْهم من 
يرجع فى تقدير المثولية الى العدالة 

وترى الحكة انديحب الااخذيا لقاعدةالعادية 
وهى اثبات الخطأ ولا يكو نلطالب التعويض 
الاحق توجيهمطالبه لمنكانه و السيب المباشر 
فى حصول الضرر لخطاه والقرق بين الرأين 
واضم فانه على الرأى الأول لا يمكن المالك 
ان يفلت من المسؤولية واماعل الرأى الثانى 
فللمالكالحق ف انيقم الدللعل أنه ليسهناك 
أي خطا منجانه 


ل العدد السادس ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


ميرد 

رفع المدعى بمقتضى اعلان ناريخه 5 قبراير 
سنة ١4#‏ ضد حسين بك الرفا (الذى توفى أثناء 
الدعوى وادخل ورثاه )ووزارة الداخلية قال فى 
عر يضتها انه فى بوم ١8‏ أبريل ستقم ١9‏ فىأثناء 
ما كان بل تحقيق الشخصية لأجل طلب رخصةلآن 
يشتغل بمفتضاهاطاخا سقط عليه شباك العارة 
الكائن بها القلم المذكور -خصلت له عاهة مستديعة 

ووحيث انه مقتضى اعلان تار خة. ١‏ بو نيه ستة 
أدخل حسن بك يكرى الرفا الست تفيده 
هام عاصم لتحل عحله فى الطلبات الموجهة اليدمع 
إخراجه من الدعوى بلا مصاريف وذلك لانه 
دائنممتهن رهناحيازياوانباصاحيةالملكالمرهون 
واذريع هذا المتزل متنازل له عنه وقاء لدبن على 
صاحة الملك المذ كور 

« وحيث انه لا نزاع بين طرفى الخصوم ان 
حسن بك يكرى الرفا قد اجر المتزلين تمرة .+ 
بشارع القاصد وتمرة مو” بشارع الحوبانى الى 
وزارة الداخلية يعقد تارخه ١‏ بونيهسنة>؟5١‏ 
لمدة سنتين اعتبارا منج 9 وليه سنة ١95‏ لغاية 
/ يوليو سنة ١974‏ ونص فى البند الرابع منهعللى 
انه اذا لزم تصليحات أو ترميمات اوبباضفمدة 
الابجحارفيكو ناجراءذلك بمعرفةالمؤجرو بمصاريف 
من طرفه خاصة فى مدة لاتزيد عن أسبوعينمن 
ناريخ اعلانه بذلك بموجب خطاب مسجل وان 
لم يقم المؤجر باجراء ماطلبمنه فى الميعاد المذ كور 
فللحكومة الحق أن تجريه بمعرقتها على مصاريف 
المؤجر خصما من الايحار ولا يكون حيائذ لهذا 
الآخير حق المعارضة لآى سبب من الاسبابقى 
قيمة المصاريف التى انفقتها ال-كومة 

ووحيث أنه ثابت ايضا ان حسن بك الرقا 
تنفيذا لتعبده فى عقد الا حار قد قام ببعض 


المكسورة على الوجه والفناء وبعض الابواب 
(يراجع مستند تمرة ١‏ حافظة المذكور) 

2 وحيث ان هلائزاع أيضاان سيب الاصاءة »م 
يستفادمن حضر ضبط الواقمة ا مؤرخ/6/؟/578 
هو سقوط ضلفة شباك من الدور العلوى ادارة 
قل تحفيق الشخصية تسبب عنهكى الترقوةاليسرى 
( تراجع قضية العوارض كرة وه سنة 1954) 
وبابت فى الملحق المؤرخ /ه/؟:؛ ان المحواء 
فى بوم الحادث كان شديدا وان الشبابيك قديمة 
جدا 

«ووحيت انهثابتايضا من تقرير الخبيرالذى 
انتديته الحكة بتاريخ + نوفير سنة. مو أنهوجد 
بالضلفة المذ كورة تصليحا يوضع ثلاثة زواءا 
من الحديد دونغيرهامنضلف الشبابيكالا"خرى 
ووجد ايضا ان مفصليّى هذه الضلفةقديم وكذلك 
فى باق الشبابيك وان سبب سقوط الضلفة على 
المدعى ضعف مفصلاتها وت ركهادون اصلاح 

«وحيشانه متى تبينكل هذا تعينحث أساس 
السثولية من الوجبة القانونية لمعرفة العناصر 
الواجبتوفرها للحكم بالتعويض 

«وحيث ازالقايون المصرى/ ينص عل المسئولية 
الناشئة عن الماتى فيجب الرجوع الى التشريع 
الفرنسى المأخوذعنه قانوننا المصرى و لآراءالفقباء 
وأحكام القضاء هنا وهناك ومعرفة المدى الذى 
تستطيع هذه المحكة الوصول اليه وبيان هل 
القاعدة الفرنسية جاءت عل خلاف القواعد 
الأساسية فى المسثولية أم لا 

م وبمما ان نص المادة +مم! من القانون 
الفرنسى تقرر بأن مالك المانى ملدئول عن 
الآضرار الناشئة عنتهدمالمبانىذلك التبدمالناثى. 
عن عدم الصيانة أو لعيب بالميانى 

وحيث أن الفقه والقضاءالفرنسيينمتلفان 


الاصلاحات ومنها اصلاح ضلف العبايك | فى تفسين هذا النص قعضهم يقول بانه يؤخذمن 
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هذا الن ص أن ليس لالك العقار ارس يفلت من 
المسثولة المقررة به ويعتير التقصير مفروضا 
وجوده قبله ولا بباح له مطلقا اقامة الدليل 
بالعكس ( راجع حك الدائرة المدنية مجكية 
النقض الفرنسية ه ابريل سنة م١‏ داللوز مم 
1١ -‏ -0*"” ولوارن .؟يذةة ؟14 وايضا 
جوسران ص ١م‏ وسوردا جرء ١‏ نذة +ه؟) 
والبعض الآخر . ومنهم معظم علماء القاتون 
ودائرة الالقاس بمحكة النقض الا"هاية الفرنسية 
يقولون بأن أساس المسئولية فى المادة ١.45‏ هو 
التقصير وان هذه المادة ما هى الا تطبيق للقواعد 
الواردة فى المواد 0م١1‏ و ميمم؛ من القانون 
الفرنسى - وانه يحب أن يقوم الدليل على توفر 
الخطأ من جانب المالك . وان هذه المادة تأت 
خلا ةاللقواعدالأاساسةالاباقتراضبا الخطأ افتراضا 
وليس عل طالب التهويض الا اقامة الدليل على 
ان المالك لم يصن املا هاو ان هناكعيب بالبناء. 
والفرق بين الرأين واضحقأنه علىالرأى الا"ول. 
لابمكن المالك ان يفلت من المسئولية واما عن 
الرأى الثاتى فلهالك الحق فى ان يق الدليل على 
انه ليس هناك أى خطأمن جانبه.ولايكونلطالب 
التعو يض الا حق توجيه مطالبه لمن كان هو 
السبب المباشر فى حصول الضرر لخطأه ( راجع 
لوران جزء. م نبذة و >وهوكجزء ٠نبذة759؛‏ 
وبودرى لا كنترىجزءم نبذة 1هم١وبلا‏ نيول 
جزء #نبذة 449 وأوبرى وروا جزء؛ نبذة445) 

«ووما ان الفقباء المصريين قداختلفوا فى ما 
بينهم . فالاستاذ عبدالسلام ذهنى بكيرى و جوب 
الأخذ بنص المادة جم باعتبار انها تقر مبدأ 
قانونيا ساميا يتفق مع الضرورات الاجماعية . 
وذلك باعتار انف هذه المادة مؤيدة لنظرية 
المسثو لي ةالشيئية - ويرىالمسيودى هلتس انيرجع 


51١ 


فى تقدير المسئولية فى هذه الحالة الى العدالة 
( يراجع كتاب ج ؛ نبذة م١‏ وكتاب الاستاذ 
عبد السلام ذهنى بك فى الالتزامات ص «الالا ) 

و وحيث انه ازاء هذا الخلاف وعدم 
استقرار الرأى سواء فى مصر أو فى فرنسا . لا 
يسع هذه الحكمة الا ان تأخذ ,القواعد العادية 
خصوصا وان هذا النص تعتدره هذه الحكة 
غير متفق مع قواعد المسثولية الآساسية . و لولا 
ذلك لما احتاج الشارع الفرنسى للنص عليه خاصة 
( يراجع مذ كرات الاستاذ والتون ناظرمدرسة 
الحقوق سابقا فى المسئولية ص )١١١‏ 

و وحيث أنه ابت من ظروف الدعوى 
الحاليةان المنزلالذى كانت تشغله وزارة الداخلية 
باعتبارها مستأجرة له من حسن بك بكرى الرفا 
باعتاره موّجرا ‏ ثابت أن هذا المتزلكانت 
توافذه قديمه جدا. وانمفصاّالضلفةالىسقطت 
على المدعى المسببة له العاهة وانت قدمة ايضا. 
فكان بحب على الوزارة ان :طلب من المؤجر 
القيام بأصلاحبا. خصوصا وعمّد الاجار يعطيها 
الحق بطلب هذه الاصلاحات والاتقوم با على 
تفقة المؤجر . فبناك ولاشك خطأ من جانها 
وذلك بسكوتباعنطلبتلكالاصلاحاتالضرورية 
( يراجع حكم الحكة الختلطة وابريل سنة 1١91‏ 
بحلة التشربع والقضاء المختاط م؟ عمرة 9؟؟) 

د وحيث انه بالنسبة المؤجر فلا شك 
من توفر الخطأ ايضا من جانبه . اذ كان يحب 
عليه باعتبارهدائنافرتهناان يقوم بحفظهوانيصرف 
المصاريف الضرورية اللازمة لصيائته محيث لا 
يكون مصد رأذى للناس( يراجع م7 امدق) 

م« وحيث أن المدعى عليه الثانى قد أدخل 
مالكة العقار باعتارها ضامنة له فى المستولية 
الا ا نت جبه المسئو ليهالهالاأساس له .لآنالمتزل 


ين 
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المذكور ' يكن فى حيازتها وحق الحس يحول 
دون تداخلبا والالتزام بالصيانة واقع على عبء 
المرمن 65 قدمنا ( يراجع رسالة الاستاذ والتون 
فى المسثولية ص ١١١‏ ومجلة التشريع والقضاء 
انختاط ١١‏ نوفيرستة 191 0*6 تمرة مغ ) 
«وحيث ان الخطأ مشترك بين المدعىعليبما 
الاول والثانية قتطبيقا لنص الادة هو من 
القانون المدنى بحبان يكون الح علهما بالتضامن 
وماسيته له الحادثة من عاهة مستد يمه 
( قضية عمد البدوى وحضر عنه الاستاذ فيتا سنسينو 
صد الست نظيمه هأم العادل وآخرين رقم عم سنة هرو ك 
رتادةوعضوية حضرات القضاة احدفؤاد ويمدقراعهوحد يحب 
احجد ) 
لهذا 
محكة مصر الكلية الأآهلة 
٠م‏ مأيوسنة 9و١‏ 
معارضة ‏ فى قرار اللجنة المركية.# هيماده ‏ من 


يوم عل المعارض بصدور قرارها 

المبدأ القانوتى 

لا تبدأ مواعيد المعارضةالمنصوص علبها 
بالمادة سم من لانحة اجمارك إلا من اليوم 
الذىيفبرض فيه علمالمعارض بصدور قرار 
اللجنة ابجخركية . 

أما إذا ثبت أن اللجنة الفركية لم تحدد 
بوما لاصدار قرارها وصدر ذلك القرار 
فى غيبة المعارض ثم أرسلت صورة القرار 
الى الحكومة التابع لها المعارض رشبت عل 
المعارض بتلك الاجراءات فلا تسرىمواعيد 
المعارضة ضده ويتعين رفض الدفم بسقوط 
المعارضةإذ أنهمن التعسفان يفقد المعارضي 


حق المعارضة بعدم تقدمها فى حر مدة مبدؤها 
مجبول لآن سقوط الحق لايقوم إلا على 
افنراض الاهمال ولايمكن تصور الاهمال 
عملا إلا اذا كان هناك تقصير و لا يفشترض 
التقصير منطقيا الا على أساس علم من وقع 
التقصير منه بما حدث التقصير فيه 

لمكو 

م من حيث أن المدعى عليه بصفته مديرا 
مرك مصر دقع بعدم قبول المعارضة لتقدمبا 
عدا يعاد وتمسك نص المادة مجم من لانحة 
الجارك التىتنص الفقرةالسادسةمنها على وجوب 
رفع المعارضة واعلاما لمصلحة المارك فى مدة 
١6‏ يوم من تاريخ ارسال صورة قرار اللجنة 
المركية ألى الحكومة التى ينتمى اليها المتهم 

«وحيث ازالمعارض أعلن عر يضةمعار ضته 
فى ناريخ ١١‏ فبراير سنة ١9189‏ وقد صدر قرار 
اللجنة امرك ةبتاريحخ 8 ينابر سنة »م1 وثبت 
ايضا أنمدير جمرك مصر أرسل بتاريخ . اغاير 
سنة 1.9 الى حافظة مصرجوايا لتسليي صورة 
القرار بالايصال الى المتبم 

« وحيث انهلم يتقدم فى الأوراق ماش تأن 
صورة القرار المنوهعنها فى كتاب مصلحةاجمارك 
المشار اليه قد سلسك الىالمتهم المحكوم عليه ول 
.ودع بالآوراق الإيصال الذى يفيد تسلم 


صورة القرار 
« وحيث أنه يتضحمن الاطلاع على الحضر 


الذى حررته اللجنة المركة أن اللجنة أنعقدت 
فى تاريخ 11 ديسمير سنة 1و1 تم محضرها 
بذلك التاريخ واستجوب المتهم فى الحضر ثمقفل 
الحضر الساعة الخامسة من ذلك اليوم ولم يذكر 
عند قفل الحضر أى عبارة تدل على أن الجلسة 
تأجلتلوعد آخر وكذلك ل يذكر فى ذيل ذلك 
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ا حضر التاريخ الذى حددته اللجنةلصدورقرارها 
وقد صدر قرارها فصلا فى نوم 8 اير سنة 
بمو( وم يذكر بذلك القرار أن كان صدوره 
حضور المتهم أوقى غمته 

و وحيث اهما تقدم يستخا ص أن المتبءكان 

جاهلاباليوم الذى سيصدرفيه قراراللجنة قب لصدوره 

ولا بوجد ف الأوراق مايدل على عليه بصدور 
القرار فى اليوم الذى صدر فيه 

و وحيث انه يضاف الى ذلك أن مصلحة 
المارك أرسلت القرار فى اليوم التالى لصدوره 
طيقا لليادة مم الى محافظة مصر لتسليم صورته 
الى امتهم بالأ.يصال ولابوجد بالاوراق مايدل 
على أن المبم إستلم صورة ذلك القرار كا 

وحيث انه يتفرع عن هذا أن المعارض 
م يكنعالما بالتاريخ الذى صدرفيه القرار ولايمكن 
التسلم بالقول بأن الشارع أراد سقوط حق 
المنهم فى المعارضة فى قرار اللجنه إلا فى حالة 
عله بصدور ذلك القرار أما اذا ئيت أنه لم يكن 
عالما بصدوره وأن الاجنة أصدرته فى غبته ول 
تسل اليه صورته فلا سقط حقه فى المعارضة 

و وحيث أنه من بدمبيات قواعد المرافعات 
ومن مبادىء العدالة أيضا ألا يسقط الحق فى 
تظلم من قرار أو حك فى ميعاد يحدده القانونإلا 
إذا مضى ذلك الميعاد بعد علم من صدر ضده 
الحم أو القرار بصدوره أما اذا ثبت أنه كان 
جاهلا به فلا يمكن أن تبتدىء مواعيد السقوط 
لآن أساس سقوط الحق مءمهغطءعل هر 
افتراض الاهمال من جانب صاحبه ولا يمكن 
اقتراص الاهبال الا بعد التأكد من ثبوت عم 
من أهمل وقد قال المسيو جارسون فى كتابه 
المرافعاتالمدنيهجرء «٠‏ ص 114 بند ++ الطبعة 


الاخيرة فى تعريف سقوط الحق ععمومغطءءعل 
مابأق : 

نجل عالن؟ غتمعل مدثل متعم هآ 
عقم الهفوع2م ومصع؛ ع1 فمهل غعمععع 


دنه0| 12 


د أى ان فقدان الحق بسبب اهمال استعاله 
فى المدة التى حددها القانون لذلك يكون الركن 
الآسامى فىزوال الحق هو الاهمال ولا يمكن 
تصور الاهمال عقلا الا إذا كان هناك تقصير' 
ولا يفترض التقصير منطقيا الا على أساس عل 
من وقع التقصير فيه ما حدث التقصير فيه 

و«ووحيث اندفضلا عن ذلك فكل مد ةحددها 
الشارع لاجراء عمل ما زواء2 يحب أن يكون 
لها يوم يعينه القانون تعبينا تأمينا لكل جبالة 
وهو ماتمدأمنهتلكالمدة ويسمى وتان 2 10165 
) انظر دالوز برا اتبكتحتعنوان زداع7] ند ١١‏ 
وما يعده ) 

و وحيث انه يتضح من نص المادة مم من 
لانئحة مارك أن الشارع حدد المدة الى بحب 
تحديد المعارضة فيبا ضد قرار اللجنة الجركية 
وهى مدة ١5‏ يوما تبتدىء من تاريخ ارسال 
صورة القرار الى الحكومة التابع لما المتبم 
المحكوم عليه 

د وحيث ان تاريخ أرسال صورة القرار 
قد تحدد فى المادة سم المشار الها لآنه قد نص 
فيا على وجوب ارسال صورة القرار فى اليوم 
التالى لصدوره عل الآ كثر ولابد من التفرقة 
بين حالتين إما أن يصدر قرار اللجنة حضوربا 
أو غباياً فاذا صدر حضوريا يكون المتهم عالما 
حم بالتاريخ الذى برسل فيه صورة القرار وهو 
اليوم التالى من ذلك التاريخ تيدأ مدة المعارضة 
ولا حل لوجوب الاعلان فى هذه الحالة 

أما إذا صدر القرار غبايأ فلايد من أحد 
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العدد السادس السنة السادسة عدارة 


أمرءن فاذاكانت اللجنة قد أجلت صدوره الى | المعارضة شكلا 


بومحددتدفى عحضر الجلسة الى كان المتهم حاضرا 
فيا وصدر فىالوم الحدد تبدأ مواعيدالمعارضة 
مثل الحالة السابقة بدون حاجة الى الاعلان للآن 
انمحكوم عليه كان يعلم التاريخ الذى يصدر فيه 
القرار وتبدأً مواعيد المعارضة من اليوم التالى له 
أما إذا صدر قرار اللجنة فىغيبة امحكومعليه 
ولم تحدد اللجنة من قبل اليوم الذى يصدر فيه 
قرارها فيعتر أن الحسكوم عليهجاهل تمام الجبالة 
بالتارخ الذى صدر فيه القرار وتفرع عن هذا 
أنه لا يمكن افّراض عله باليوم الذى أرسل فيه 
القرار إلى الحكومة التابع لما لذلك لابد من 
اخطار امحكوم عليه بتاريخ ارسال صورة القرار 
إلى الحكومة ولا تسرى مواعد المعارضة ضده 
إلا من يوم اخطاره وفى حالة عدم اخطاره لا 
يجوز الدع بسقوط المعارضة 
٠‏ و وحيث أن المحكمة لا تأخذ بالاعتراض 
الذى يتمسك به مندوب مصلحة اجمارك بأن 
ااقانون لم ينص على وجوب هذا الاخطار أو 
الاعلان لانه فى حالة اغفال النص فيتعين على 
القاضى أن يطبق قواعد العدالة عملا ,نص المادة 
9 من لانحة ترتيب الحا الاهلية ومنالعسف 
الظاهر أن يفقد المعارض حق المعارضة لعدم 
تقديمها فبحر مدة مبدؤهاتجبول وجدير بالقاضى 
أرى بطق القانون أو يفسره 5 قال العلامة 
معط ( انظر بلانول جزء أول بند مرة 
54) إلا بما يتفق مع روح العدالة ومبادىء 
الاصاف . 


« وحيث أن مصلحة اجمارك لم تقدم مايدل' 


عل اخطار المعارض بصدور القرار ضده لذلك 
يكون دفعبا سقوط الحق فى المسارضة على 
أسياس غير صحيح ويتعين رفض الدفع وقبول 


) معارضة اعاعيل افتدى عبد الرحمن اليركاوى ضد 
جرك مصررقم .مم لتة #مو؟ ك رئاسة وعصضوية حضرات 
القضاة زكى خير الابرتيجى ويمد بركات رمد على جالالدين ) 


”1 
يحكة اسكندرية الكلة الأهلية 
1 قبراير سنه وعو١‏ 
دقع . بعدم الاختصاص.فى مءارضه . ابداؤء قل كل دقع 
أخر وقبل ا مو ضوع 
الميدا القانون 
من المجمع عليه قضاء ان المعارض يحب 
عليهأن يبدى الدفع فى المعارضة قبل السك 
أ دقع آخر وقبل مواجهة الموضوع واللا 
سقط حقه فى ابدائه بعد ذلك 
١‏ 3 
3 يتعلق عوضوعه فانه تين 
من الاطلاع على عريضة المعارضة المرفوعة من 
المستأئف عليه الأول عن الحم الغيانى الصادر 
ضد المستأتف علييما انه ل يحتفظ لنفسه بحق 
الدفع بعدم اخغتصاص الحكمة الجزئية بل أورد 
فيبا سيين بأوجه دفاعه فىموضوع الدعوىبدون 
تعرض للدقع بعدم الاختصاص» ‏ 
ج وحيث أنه من| لمجمع عليه قضاء أنالمعارض 
يحب عليه ان يبدى الدفع فى المعارضة قبل القسك 
بأى دفع آخر وقبل امواجبة الموضوع والاسقط 
حقه فى ابدائه بعد ذلك ( يراجع فى ذلك مؤلف 
العشماوى بك فى قواعد المراقعات الجز. الثاتى 
ص 7٠١‏ بند رقم م.م والمراجع المينهبهوكذا 
مؤلف المرحوم أبو هيفف بك فى المرافعات الجز. 
الآول طبعة ثانية صحيفة 4# بند' م بالهامش 
والمراجع البينة به ) 
و وحدث ان الاختصاص فى هذه القضية 
ليس متعلقاً بالنظام العام حتى يمكن القول يابدائه 
فى أية خالة كانت عليها الدعوى أو بأن نحكم به 


العدد السادس - ألسنة السادسة عفرةٌ 
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الحكمة من تلقاء نفسها ( يراجع مؤلف الى هيف | أول نوفير سنة ١م4١‏ وتتتهى فى 11 كتوبر 


بك المقدم ذكره ص مم4 بند م4 ) 
ووحث انه لما تقدم يتعين الغاء الحكم 
المستأنقف والقضاء باختصاصالمحكمة الجزئية بنظر 
الدعوى واعادة القضية للفصل فى موضوعبا 
( قضنية عحروس أفندى بقطر ضد احمد علىالصعيدى وآخر 
رقم به سنة ع#و؟ س رئاسة وعضوية حضراتالقضاة خليلبك 
عفت رئس الحكمة ومسعد السمره وحافظ مد خليفه ) 
لض 
محكمة الزقازيق الكلية الآهلية 
9 دلسمير سله 1974 
و ل ايجارة ‏ مدلا معينة.استمرار وضع يد المستأجر 
برضا المالك * اعتاره "يجديدا للمقد بشروطه ٠.‏ ل 


ومدة طعا العرف 
« ل مستأجر ‏ حقه شخصى ‏ عدم جواز رفه دعوى 
اعادة وضع بد . 


المادى. القانونة 
- فى حالة انتهاء عمد أيجار له مدة معينة 
واستمرالستأجرواضعايده علىالعين المؤجرة 
برضاء المالك ا عتير ذلك جد يداضمن اللعق د يجميع 
شروطه ماعدا مدته ذانها تعتير طبقًا للعرف 
» س أن حقالمستأجر هو حقشخصى قبل 
المؤجرالذى تعبد بأنيمكنهمن الانتفاع بالعين 
المؤجرة وليس حق عيى فليس له أن يرفع 
دعوى اعادة وضع البد شخصيا بأعه قُّ 
حالة التعدى من الغير بلكل ما يملكه هو 
اعلان المالك ليحمى وضع بده . 

الى 

«بماانالمستأ نفة الأ ولىاستأجرت من المستأتف 
علها بصفتها خمسة أفدنه بمقتضى عقد ايحار لمدة 
سنة مؤرخ أول نوفمير سنة ١45١‏ تبتدىءه من 


سنة 1897 

وو بما ان هذاالعقد تيجدد ضنا باتفاقالطرفين 
عنسنة 1478# و964١‏ الزراعيتين 

« وا ان منالمادىء الثابتتقانونا أنى حالة 
انتهاء عقد ايجار له مدة معينة واستمر المستأجر 
واضعا بده على العين المؤجرة برضاء المالك فانه 
يعتبر تجديدا ضمنيا للعقد القدم يجميع شروطه 
مأعدا مدته فانها سير طقاً للعر ف (راجع كتاب 
العلامة بلانيول فشر القانون المدنى الجزء الدانى 
نبذة «سا1) 

دوعا ان العرفقى الأراضى الزراعيةعصر 
هو لمدة سنة يعتيرانه تجدد لمدة سنة أخرى وهى 
سنة 0# زراعية “م تجدد لسنة ثانية وهى سنة 
4 زراعية 

د وما ان المستأنفعليها أظبرت رغيتها فى 
عدم التجديد لمدةأخرى تخطاب ارسلته للمستأنفة 
الأولى فى 4 سبتمبر سنة4 4 أى بنحو الشهر 
قبل ابتداء الايحارة إذأنه ثابتان الايحارة تبداً 
من أول نوفير 41 أى فى وقت مناسبوقبل 
ابتداء الزراعةيا جرى العرف بمصر و با أن ما 
ذهيت اليه المستأنفةالآ و لىمن أنه كان يحب التنبيه 
عليبا بستة أشهر فبذا يكون صحيحا فيا لو كانت 
الايحارة أصلابغير مدة فتحتس ب مدتهطبقاً العرف 
وبحب الننيه بستة أشهر كنص المادة (+م؟ ) 
مدى أما هذا العقد فانله مدة معينة ولا تنطيق 
عليه المادة ممم بل المادة م.م؟ مدنى 

وومما ان ماذهبتاليه المستأ تفةالآولىمن أن 
لاصفة المستأنف عليها فى رفع الدعوى لآنبا 
أجرت الارض الى عبد الكريم السيد ولوكان 
وضع يده حقيقة فانه صاحب الحق ى رقع 
دعوى اعادة وضع اليد . 

0) 
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«وبما ان ماذهبت اليه المستأنفة الأولى غير" 
صحيح لآن مستأجرالمستأ نف علهالارابطة قانونية 


بينه وبين المستأنقة الآولىحتىيرفع عليها الدعوى 


فضلا عناندعوى إعادة وضع البدليسمن حق 
المستأجر رفعبا على الغير لآآن حقه اما هو شخصى 
قبل المؤجر الذى تعبديآن يمكنهمن الاتتقاع بالعين 
الموجرة وليس بحق عبنى عب العين المؤجرة له 
وليس له أن يرفعدعوى إعادة وضعاليد فى حالة 
التندىمن الغير بلكل ما بملكههو اعلانا مالك 
ليحمى وضع بده وليسلهأنيرفع الدعوىشخصيا 
بأسمهبر اجع كتاب العلامةجارسو نبهفى شر حقانو ن 


المرافعات الطبعةالثازية الجر الأول صفحةه 8+ وشرح 


دالوز براتيكالجزءالاولنحت كللمةدعوى الدازة 
صفحة ١90/‏ نبذة709 و كتابالعلامةدمولومب 
فى شرح القانون المدى الجز.التاسع صفحة دم 
د وما انهلذلك يكو نالحكالمستأنف فى يله 
وشعين افده 
( قضية الست آم ابراههم بنت رزق مصطفى وآخرين 
ضد آلدت توحيده مالم سلمان السيد أناظه دم كلامنة 
وم«و؟ س رئاسة وعضوية حضرات القضاة احمد ابو الفضل 
وانراميم أدهم وحسن عفيقى ) 
ف 
محكنة اسكتدرية الكلية الاهلة 
/1» مارس ممنة م١‏ 
١‏ ل ملكة الخطابات ‏ اتقالها للمرسل اليه عجرد وصول 
الخطاب . ليستمطلقة ‏ عدمجواز افشا, ما تتضمنه من 
أمورسرية بنير اذن 
؟ ل مكاتبات ‏ تمك الفير بها عدم جوازه عدمقبولها 
الفحارى.. ابن غير قبولالمرسلة اليه احتوائ,المسائل 
سرية ‏ عدم تقد مها اطلاط - 
اعد يتلاب عسل علد بقدمه ظرح غير كروع ++ 


وجروب استيعاده 


العدد النادس 2 السنة السادسة شر ُ 


المبادى, القانونة 
١‏ - تنتقل ملكة الخطابات الى المرسل 
اليه بمجرد وصولالخطاباليهوهوواناصبح 
مالك للخطاب فلكته ليست مطلقة بل هى 
مقيدة فى حالة مااذا تضمنت المراسلة أمورا 
سرية إذ لابحوز له افشاؤها مالم ياذنه المرسل 
ولايحوزله أن يقدمها مستندا له فى دعوى 
ضد المرسل الا اذا كانت له مصلحةظاهرة فى 
تقدمبا 
؟ - لايحق للغير الفسك بالمكاتبات التى 
يكن طرفا فيها ولا تقبل منه فى الدعاوى 
التى ترفع عليه من مرسلهاومن واجب المحكمة 
أن تتحقق أن المرسل اليه رضى بتقديمها أو 
على الأقل لاءانع فيه . فان كانالخطاب يحوى 
مسائل سرية خاصة بالمرسل فلا يصح قبولها 
أطلاقا سواء رضى المرسل اليه أولم يرض لآن 
الآمر فيها ليس متعلقا به وحده بل للمرسل 
شأن فيه 
م - اذا ثيت ان مقدم الخطابٍحصل عليه 
بطربق غير مشروع وجب فى جميعالاحوال 
استبعاده حتى الايعتير قبوله اقراراً لتلك 
الوسائل الآاثيمة التى كانت سببا فى الحصول 
عليه ولكى تتنزه اجراءات القضاء عنكل ما 
يشوبها او يدنسها ما لايتفق مع الآداب 
السامية والاخلاق القويمة 
ا مجو 
و حيث أن أهم ما استندت اليه المدعية 
بشأن الفوائد هى الصورة الفوتوغرافية الخطاب 
الذى بعث به المدعى عليه لآاخيه يوسف فى 


العدد السادس - السنة السادسة عشثرة 


94 بونيو سنة 1488# وقد طلب المدعى عليه 
استبعاد هذا الخطاب للا سباب التى أوردها فى 
مذكرته 

«ووحث انه ما لا بزاع فيه أن الحطاب 
صدر حقيقة من المدعى عليه لآخيه ول تكن 
المدعية طرقا فيه ولم يرسل إليها 

و«ووحيثك انهمن المقرر أن ملكة الخطارات 
تنتقل الى المرسل اليه بأمجرد وصول الخطاب اليه 
وهو وان أصبح مالكا للخطاب فان مُلكيته 
ليست مطلقة بل هى مقيدةفى حالة ماإذا تضمنت 
المراسلة أمورآ سرية إذ لا يحوز له افشاؤها مالم 
يأذنه المرسل ولا يجوز له أن يقدمبا مستنداً له 
فى دعوى ضد المرسل الا اذا كانت له مصلحة 
ظاهرة فى تقدبمبا 

« وحيشان الغيرلا يحقله المَسكبالمكاتبات 
لت لم يكن طرف فيبا ولا تقبل منه فى الدعاوى 
الى ترفع عليه من .رسلبا ومن واجب الحمكة 
ان تتحقق ان المرسل اليه رضى بتقدها أو على 
الآقل لامانع فيه فان كان الخطاب يحوى مسائل 
سرية خاصةبالمرسل فلا يصمح قبوهااطلاقاسواء 
رض المرسل اليه أو يرض لآن الآمس فيها ليس 
متعلقاً به وحده بل للمرسل - شان فبه 

د وحيث انه اذا ثبت أن مقدم الخطاب 
حصل عليه بطريق غير مشروع وجب فى جميع 
الاحوال استبعاده حتى لا يعتر قبوله اقراراًلتلك 
الوسائل الأآثيمة التى كانت سيا فى الحصول عليه 
ولكى تتنزه اجراءات القضاء عن كل مايشوها 
أويدنسبامالايتفقمع الآدابالسامية والاخلاق 
القومة ( بودرى ‏ الالزامات الجزء الرابع 
صحيفة ١0.‏ وهأ بعدها ) 

« وحشان الخطاب الذى تستنداليه المدعية 


ناه 


من المراسلات الخاصة وقد عنىمرسله بان يضفه 
بهذه الصفة حرصاً منه على ان لاتذاع محتوياته 
وم تبين المدعية كيف وصرالخطاب الىيدهالآن 
ماذكرته يصدد ذلك لايمكن الووق به ولوان 
لحا ملفاً خاصاً باوراقها المودعة عنداخها بوسف 
وانه وضع هذا الخطاب من يينها لما كانت حاجة 
الى أخذ صورته الفوتوغرافية بل ان فى تقدم 
هذه الصورة مايشعر بانها حصلت على الخطاب 
فى غفلة من اخبا ولما ثم لها غرضبا ردته 
الى مكانه . 

د وحمثانه قد يقالا نالخطابيتناولاموراً 
لا مساس بغير المرسل اليه قن حق هذا الغيران 
يتمسك به .وهذا الدفاع يكون مقبولا اذا لم يتخذ 
المرسلالحبطةلنفسه ويحتم كتهانموضوعالمراسلة 
بوصفبا انها سرية فان هذا الوصف يرادبه عدم 
اطلاع الغير على تحتوباما وان غرض المرسل 
هو مكاشفة المرسل. اليه مما عن له من آراء أو 
اقتراعات لكى يقف على وجبة نظره وستنير 
ها فى وساطته من غير تقييد للمرسل أو افضاء 
بما كتبه 

ووحمث أنه من ذلك يكون ازاما على المحكمة 
ان تستبعدهذا الخطاب ولاتعيره أىالتفات . 

( قضية الست ادما صباغ ضد الاستاذ 6 رقم 
هله منة عسوو ك رئاسة وعضوية -شرات العضاة 
اسكندر حنا دميان وعرد الرحمن تصر وعيد ألرحمن جتبيه ) 
5/١‏ 
كمة مصر الكلية الأولية 
+7 سيتمير سنة ه70[ 


احدات متشردون - حقتضير التهمة - طَبعًا للأدتين هومن 


القانون رقم ؟ سنةم.ة! - فى حالةتوجيهتهمة اخرى 
غير التشرد - عق ارساله للاصلاحية - حالته 
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14> 
المدأ القانوق 
انحق تغمير التهمةو بالتالى العو بةالخول 
للمحكمة بمقتضى الماد تين الخامسةوالسادسةمن 


القانون رقم #سنة.ر. ١‏ بشهأنالأحداث المتشردين 


١‏ تمايكو ناستعاله فى حالةمااذاوجبتالىالمتشرد 
الذى ل يبلغ سنه خمس عشرة منةكاءلة تهمة 
عن جرعة اخرى اركببا خلاف التثرد 
فللقاضىف هذه الحالة إماتوقيععقوية الجريمة 
المسندة الى المتهم أو الا كتفاء بعقوبةالتشرد 
اذا توفرت لديه شروطه : فاذا كأنت التهمة 
الموجبة لحديث السن هى التشرد ققط باحدى 
صورهالمبينةفى القانون المذكورفليس المحكة 
فىهذه الحالة الا توقيع العقو بة النصوص عليها 
فى المادة الثانية من هذا القانون وهى ارسال 
المتبم الاصلاحية الأحداث المتشردين 

الممير. 

دمن حدث أنواقعة النسول المسندةإلىالمهمة 
المقدر سنها باثتتى عشرة سنة ثابتة قبلها ثبوتا كافياً 
من شبادة الحد كونستابل نالوك الى تنتضمن أنه 
ضبطبا تمد يدها للششحاذةفالطريق العام و 'زمان 
والمكان الموضحين بوصف ألهمة 

« ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت 
يتسلم المتهمة لوالدتها تطبيقا لليادة السادسة من 
قانون اللاحداث المتشردين والمادة 9 منقانون 
العقوبات . 

« ومن حيث أن العقوبة القانونية الواجب 
تطبيقها فىهذه الحاثة هى النصوص علب فى المادة 
الثانية من القانونرقم ؟ سنة 19.4 وهىارسال 
المهءة إلى اصلاحية الإحداث الماثردين ٠‏ 


السنة السادسة عشرةٌ 


ومن حيث |نحق تغبيرالتهمةوبالتالى العقوبة 
الخول للحكة بمقتضى المادتين الخامسةوالسادسة 
من القانونسالف الذكر انما يكون استعالهفىحالة 
ما اذا كانت اسندت تهمة أخرى خلاف النشرد 
للمتهم الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سن ةكاملةسوا 
أكانت تاك التهمة عن مخالفة اوجنحة أو جناءة 
وتبينلللحكةعند نظرهاان شروط النشردمتوفرة 
لدى الممهم أمامبافان لما فى هذه الحالةاما أنتو قع 
على الهم حديث السن عقوبة الجريعة التى ارتكبا 
أو آن تكتق بارساله الى اصلاحة الأأحداث 
المتشردين أمااذا كانت التهمة الموجبة اليه هى 
التشردققط باحدىصوره الموضحةف المادةالأولى 
من القانون سالف الذكر فليس للمحككة فى حالة 
بوت هذهالتهمةأنتوقع عليهعقوبةاخرىخلاف 
التى نص علهاف المادة الثانيةمنالقانون وهىارساله 
الى مدرسة اصلاحية ( راجع فى ذلك الموسوعة 
الجنائية لجندى بك عبد الملكالجزء الاولن. 
صحيفة م .م الى صحصفة 7١.١‏ بنود .لاو الاو الا 
وقرارلجنة المراقبة القضائيةالمنشوربالنمجموعةالرسمية 
للحا الآهلية سنة .4 إعدد ١‏ صحفة #«ىم) 
« ومن حيشانه لما تقدم م نالاسبابيكون 
الع ويهدء الرى السام الابية واليتا الا 
للقانون ويتنين تعديل الحم المستأاف وارسآل 
المهمة الىاصلاحة الأحداث المتشردن 
(قضية النأبة ضد عنفبته جرجس رقم /1841م سنة وعاواس 
رئاسة وعضويةحضرات القضاة احد على ولف الله سلامة 


وعلىعرفه) 
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ذف 
محكنة مصر الكلية الأاهلة 
قاضى اللا مورالمستمحلة 
م نوفير سنة 1998 
دعاوى الاخلا, . لا" ته التعاقد . والمنارعات الغير جدية 
المادى" القانونة : 
و - لايشترط للانتهاء التعاقدالمعينالمدة فى 
عقد الايجارالمكتوب -حصول تننيه من احد 
الطرفين بذلك الا اذا اتفق فى العقد على 
خلاف ذلك 
نم ولو الس لثافن الكسن اللمة 
أن يقضى بالاخلا, لآنتهاءالتعاقدلفوات المدة 
ال معيئة فُْ العقد عند الادعاء بحصول اد بد 
ضمنى للايحار لا“نه يشترط لذلك ان يكون 
الادعا جدى لدما يعززهمن وقائعالدعوى الذر 
متنازع عليها و مستندات المستاجر فها والى 
للقاضى المذكور اق فى حثهاو تقديرهالا الحم 
بوجود التجديد المدعى به . وأنما لمعرفة ماإذا 
كان النزاع المتعلق به جدى وصحيح أم لا 
باعتبار انه مقصود منه وضع العراقل فى 
سيل ولايته فى الحم فى الدعرى 
م لا يقد ف جدية البزاع الخاص 
بالادعاء بالتجديد الزعم تحصول مكالمات 
شفويه بين المستأجر والمؤوجر لم يقم عليبا 
دليل أو اجراء الا"ول لانذار أنى فيه بوقائع 
من عنده لغرض وضع العراقيل فى سيل 


الحم فى الدعوى خصوصاً اذاكانت اعمال 
المؤجر وأفعاله تؤدىالى رغبته فىانها.التعاقد 
و بد منهفاثنائها مايفيدصراحة أوضمئافى 
اجراء التجديد المقول عنه 

ع اذا اتفق فىعقد الأيحار على أحقية 
المؤجر فى استلام العين المؤجرة عند انتباء 
المدة ما عليها من الزراعة يحب على قاضى 
الا'مورالمستعجلةعند الحكفى الاخلاء تنفيذ 
هذا الشرط والقضاء لليؤجر بما طلبه عنه 
وال ستأجر وثأنه امام محكمة الموضوع فى 
المطالية يحقه بثمن الزراعة بالرغم من التعاقد 
ان كان لذلك وجه 

ا ممار. 

« من حيث أن وقائع الدعوىتتحصل فى ان 
المدعى عليه مستأجر من المدعية قطعة أرض 
موضحة بالعريضة لمدة ستة من أول نوفير سنة 
عمو وحتى آخر ا كتو.رسنة مم١‏ بايجارقدره 
ملم و,؟ جنها واتفق فى اليندالثانىمته على 
أحقية المدعية فى استلام الآرض مما عللها من 
الزراعةق تهاية مدة الأجاريقرارمن هذه الحكة 
ان تأخر المدعى عليه فى تسليمهااليها وبالرغم من 
مضىالمدة المتفق عليباوالمعينةفى العقدلم يقمالاخير 
بوفاء الالتزام الخاص بالتسليم مما جعل المدعية 
تخطره مخطاب موصى عليهرقيم 11 / 1980/1١‏ 
عن طريق وكيلها الاضر عنها فى الجلسة 
بضرورة تسايم الأرض فى ظر ف اسبوع أو رفع 
الأمى للقضاء للحكم عليه بالاخلاء والنسلم وانفيذ 
شروط عقد الايجار فل يأبه لق وها فرفعت عليه 


ا" 2 


هذه الدعوى باعلان رقم باب«نوشير سنه ١506‏ 
بالاخلا. فلما رأى ذلك انذر شخصا يدعى 
بجردتيش اننراتكيان كان وكيلا لها وقت التعاقد 
المنتبى عن بد محضر فى م7 نوفبر سنة ه986١‏ 
وأوو3 فالآنذار وقائع غير صححة انشأهالتفسه 
متعلا بالتجديد الضمنى بغرض وضع العراقيل 
للبدعية سيل الحصول على حكمن هذه الحكمة 
وعرض مع الانذارمبلغ ٠٠‏ جنيبات ادعى انها 
القسط الأول من مبلغ الاجحار الجديد قأجاب 
النذر اليه بانه لا يقبل المبلغ المعروض وعلق 
التصريح بتجد بدالاجارة لمدة سنهأخرى عل وفاء 
مبلغ . «وعلم و ؟جنبهاالاجارمقدماوىالجلسة 
دفع الحاضر عنه اول يعدم حصول تلبيهلهقبل 
انتباء مدةالأجارالقدم_ثانيا_ حصو تجديدضمنى 
طقا للانذار السابق منه يمتع هذه الحكنة من 
القضاءفى الدعوى 

و ومنحيث ان الآمرالاول مردود من أن 
مدة الايجار معينة فى العقد الحرر بين الطرقين 
وتنتهى بفواتها دون احتياج للتبيه بالآخلاء طبقا 
لنص المادة وم مدى 

مر ومن حيث انه علاوة على ذلك فاتفاق 
الطرفين فى البندالآخير من عقد الايحار على عدم 
أحقية المدعى عليه فى استمرار اشغال الآرض 
المؤجرة عقب فوات المدة المحددة فى العقد وأن 
استمراره فىهذه الحالة يكونحالة اغتصاب تمكن 
القضاء المستعجل من طرده منبا يؤكد رغبتهما 
فى انهاء علاقةالتأجير بمجردفواتالمدة بغير تذبيه 
سابق عليها 

و ومن حيث انه فماختص بالامى الثانى فلو 
أنه ليس ده امحكة ان تقضى بالاخلا. لانتباء 
عقد الايجار بفوات المدة المعينة فى العقد عند 
الأدعا. محصول تجحديد ضمنى للايجار إلا أنه 
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يشترط لذلك ان يكون الادعاء جديا له مايعززه 
من وقائع الدحوى الخير متنازع عليبا ومستندات 
المستأجر فيها والتى لحذه المحكة الحق فى محثبا 
وتقديرها لا الحم بوجودالتجديدالمدعى بهوعدمه 
- إذشأن ذلك من اختصاص حك الموضوع ‏ وإنما 
للعرفة ما إذا كان الزاع المتعلق ,ذلك جدى 
ويح أم لآ باعتبار أنه مقصود منه وضع 
العراقيل فى سييل ولايتبافى الحك فى الدعوى 
المطروحة أمامها فاذا ألفت عدم جديتهوأنه ربى 
مه استمرارالمستأجر فى الاتفاع بالعين المؤجرة 
بلا حق أو صفة قانونية فأنها تضرب به عرض 
الحائط وتقضى بالاخلاء بالرغم منه ( كير يهجزء 
اول على القضاء المستعجل صحيفة م١٠؟-و.؟‏ 
نبذة .٠7م‏ ) 

-مععك دع1 وغنم 3ل رعتسصلنوع 511 1/1315 

دا ع0 كغمعصععمل وع]1 غع د5عع مواقم 
-ععممة'0 غتمعل مع عدع [للأهسنو عوتنمةء 
ع21ئهع10 نل ععمهغكلزوعء 12 عنانو ع1 


عن هط أ غعغ0مه1 كوم غومم 
0115530[ 52 جأعع 0102م ع0 عنن غباط 
0 2خ غتمعل عله ومععل 11 
دوع نامع 'ل 

( ومرنياك جزء ثانى عن الآمور المستعجلة 
صحيفة ١‏ لامنبذة باع واستئناف مختلطفى م ' فير 
سنة 148 وم نوشير سنة م148 الجازيت عدد 
ديسمير سنة 97 ص 7١‏ ول#امانيدة ع ووم 
وآخر فى ه نابر سنة ١489‏ الجازيت عدد 
فراير سنة 71و1١‏ صحيفة «ونبذة 75 ورابعق١ ١‏ 
يونيو سنة ١٠.6‏ المجموعة سنة 1١/‏ صحيفة مم 
وخامس فى اول ديسمير سنة ١89.‏ الجازيت 
عدد ٠١‏ ديسمبر سنة .199 صحيفة 8١‏ نبذة5م) 
د ومن حيث أنالثابت من الوقالم المتقدمة 

ان المدعية لم تبد من جانيبا أى فعل أو عمل أو 


الحدد السأدس - 


السنة السادسة عشرةٌ 


إفذه 


قول يستفاد منه قبول استمرارالمدعى عليه للعين 
بعد انتباء الابجار بطريق التجديد الضمنى وعلى 
العكس من ذلك فأتها لما وجدت المدعى عليه 
مستمرا فى اشغال الأرض عقب اتتباء الآبجار 
أرسلت اليه خطابا موصى عله بعد فوأت المدة 
بستة عشر بوما وأعقبته بالدعوى الدالية 

وومن حيث ان المكالمات الشفوية اللىيقول 
بها المدعيعليه لم بقم عليها دليل واتكر حصولها 
الحاضر عن المدعية ومن “مفلا اثر لها قانونا على 
حق المدعية فى الاخلاء 

« ومنحيثان الانذار الذى اجراه بعدرفع 
الدعوى لوكيلها فىالاسكندرية بدلا من الحاضر 
عنها فى الجلسة وأنى فبه يوقائع من عنده بفرض 
وضع العراقيل فى سيل الحك فى هذه الدعوى 
لايؤدى هوالاخرالم جديةالادعاءالمزعوم بالتجديد 
الضمنى لسيين الآول انه من صنع المدعى عليه 
وحده ومن المقرر أنه لابجوز لشخص أن ينشأ 
مستندا لنفسه بنفسه ضد آخر ‏ ألثانى ‏ ان اجابة 
الوكيل عنها فضلا عن انها أخذت بطريق الغش 
والخداع فانها لاتفيد شيئا ما ,رعمه المدعى عليه 
فى انذاره حصو[ التجديد حيثقرر بالنظرق اص 
التصرع بالتجديد عند دفع المدعى عليه لمبلغ معين 
بالكامل لم يقم بعد لسداده حتّى الان 

« ومن حيث انهما ب كد ذلك وان الانذار 
صنع بطري قالغش بغرض وضع صعو بات المدعية 
فى سيل تنفيذ حقها فى الاخلاء الذنى مخوله لها 
القانون والتعاتدان المدعى عليه ذكر فيه 
ان المدعة وافقت عل التجديد الضمنى 
للايجار اليه بتركه فى الارض بغي راعتراض مع ان 
الاعمال والافعالالصادرة منها قله من خطاب 
موصى عليه رقيم نوشير سنة ١4960‏ واعلإن 
الدعوى الحالية ‏ تنؤذلك وتؤكد عكسهورغبتبا 


الآ كدة فى عدم تجديد الايجار اليه 

« ومن حيت انه مى م 
به المدعى عليه متعلتا بذلك غير جدىو طل بالا 
على صواب ويتعين الح به 

«ومن حيث أنه متفق فى العقد الواجب على 
هذه الحكة تنفيذه دون تعديل أ و تخير ف شروعله 
أحضة ية المدعية فىاستلام الارض الوٌ جرة بما عليبا 
منالزراعة فيج بالحكلهابذلكوالمدععليهوشأنه 
أمام حكة الموضوع ف المطالية يحقه فى عبرم 
من التعاقد أ نكان لذلكوجه 

« ومنحيت انطل التنفيذ بالتسخة اللاصللة 
جواذىو لاترى كةو جودضرورةلجثة لسك 

( قضية مدام ارمنيه ميراتجبارن ضد امد افندى 
ابو السعود رقم ١16.‏ منة جهوو١‏ رئاسة حضرة القاضى حمد 
على راتب ) 
ذف 
محكة مصر الكلية الآاهلية 
قاضى اللامور اليه 
0 نوشير سنة ١60‏ 

اختصاص قاضى الا مور المستعجلة . فى دعاوىاستلام العين الم جرة 

المادى. تقالو نية 
١‏ - يشترط لاختصاص قاضى الآاءور 
المستعج_لة بالاجراءات التحفظة الوقتية 


المنصوص عنها فى الفقرة الثانية منالمادة م٠‏ 

مرافعات توافر  :‏ اولا ‏ الاستعجال 
ثانيا عدم المساس بال مو ضوع 

» - الاستعجال والخطر الحصدق بالحق 

المطلوب المحافظة عليه والذى يلزم درأه عنه 

بسرءة لاتكون عادة ف التقاضى العادى ولو 

قصرت مواعيده ومتوافر فى دعوى طَلب 


لعفن 


المدد السادس - السنة السادسةٌ عشرءٌ 


استلام العينالمؤجرة للتمتع ما تنفيذا لعقد 
الايجارإذا تأخر المؤجر فىتسليمها لمايترتب 
على تأخير الآخير للااطيان الؤجرة بالرغم 
منيد.الايجارمن ضررم ؤكد>قوق المستأجر 
الناتجة من عقد الاجار القاتم بين الطرفين 
لسبب عدم بمكينه من الانتفاع بها وتفويت 


مواعبدالزراعة وتحم لهمسئ و لية قبل المستأجرين 


من باطنه 
سم ل عدم المساس بالموضوع معنأه عدم 
التعرض عندا لحم فى الاجراءالوقى للفصل 
فى الحقوق وكل مايتعلق ما وجودا وعدما 
أويور على كانها ولا ينطبق ذلك على طلب 
المستأجر تلم الآطيان تنفيذا لعقد إيحار 
محرر بينه وبين المؤجر التزم فيه الآخير على 
اجراءالتسام فى بد.الايحا ربدون قيد و لاشرط 
إذ القضاء فيه لا يتعرض لصحة عمد الايجار 
أو فسخه أو بطلانه واتما ببحث فقط فماإذا 
كان هناك عقدايجار يخولللستأجر الاتتفاع 
بالاطيانالمؤجرةأم لاوهو من وظيفةالقضاء 
المستعجل لعدم مساسه بموضوع العقد 
ع سا وجود نزاع بين المستأجر وأحن 
المؤجرين بمخصوص التأمين العقارى وتحر بر 
عقدالرهن طيقالا تفاق حاصل بور قةعلى حدة 
انر على اختصاص القضاء المستعجل قى 
الحكم بتنفيذ عقد ايجار ثم وقاكم بالفعل م 
يقض بفسخهمن الحكمة ا لختصة و لايجحوز لاحد 
الطرفين فسخه من تلقاء نفسه خصوصا إذا 
كانت المخالصة اليتى عليها الفسخ محل تزاع 
بينهما وأمرها متروك لتقدير محكة الملوضوع 


ه - إن كون دعوى الفسخ تنطلب 
وقتاطويلا واستحضار شبادات ومستندات 
وخلافه لابو ترع ل اعتبار عقدالاجار المطاوب 
تنفيذه أو تؤدى الى اتعدام آ ثاره القانونية 
ومن يبنها حق المستأجر برفعدعوى باستلام 
الاطيان المؤجرة للانتفاع بها تنفيذا للعقد 

- كون الاطيان المؤجرةتابعةاوقف 
يضار المستحقين فيه بالتسلم لاشل من 
اختصاص ا لحكمة ا سستعجلةمن الحك فى ادعو ى 
إذ يحب النفريق بين ااضرر الذى يلحقبحقوق 
الاخصام منالقرارأت الوقتية المستعجلة الى 
تصدر فى حدود القانون وبين الموضوع و 
أصل المق 

الما 

م من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى 
ان المدعى أستأجر منالمدعى علببما الأول والثانية 
بصفتهما ناظرى وقف محمد بك رشيد ١5‏ سبما 
وسم قيراطا وباه فدانا موضحة الحدودوالمعالم 
بالعر يِضة يعقد ابجاررقهم رحلا | كتوبر سنة نيحل 
موقع عليه منبما لمدة ثلاث سنوات من ١6‏ نوقير 
سنة هم و حتى 4 ١‏ نوفيرسئة م ١‏ بأيجارسنوى 
قدره 7و7 جنيرا وامغم ملما يدفع على قسطين 
الأول وقدره 9م جتيبأو ٠/1‏ ملا من عتصول 
الشتوى فميعاد لايتجاوز يوم أول مابو من كل 
سنة والثاى وقدره 04 جنيبا و ؟5ه ملما من 
عمل السيو معاد لاتجارر يزيم أزلا كتون 
من كلل سنة والتزم الاخيران فى البنذ الثامن عشر 
منالمقدعىتسليم الآطيانالمؤجرة وعزيتبا مانا 
دون قبدأو شرط تنفيذا للتعاقد . واعماداعلىذلك 
قام المدعى بأعداد جميع الوسائلاللازمة لاستغلال 
الأرض المؤجرة من زراعة وخلافه وأجرهامن 


باطنه لصغار المزارعين وأخطر المدعى عليهما 


العدد السادس - السنة السادسة عثْرةٌ 5 
الباقون لدفعبا ٠‏ 
عى الراقع بعرم الا مإتصاص 


الثالشوالرابع المستأجر بن السابقينبضرورةقسلم 
الأرض اليه فى الميعاد فردا عليه بخطاب رقم 
4.08 عواتقتبما على ذلك وعدم وجود 
مانع أدهما من التملم اليه ولتراع بينه وبين المدى 
عليه الاولاحدالناظرين صوص التامينالعقارى 
المنفق على تقد بمه و كفا يتهمن عد مه أنذ رهالأأخير بفسخ 
عقدالآجحارفردعليه بأخررقيم ؛ نوفيرسنة 8و١‏ 
أخبره فيه بأستعداده لتقدم المستندات اللازمة 
لملكية الضامن للتأمين العقارىو تحر برالعةدالرسمى 
للرهن التأمينى ولفت نظره الى ضرورة تنفيذ عقد 
الأيحار و أنه لابمكنهفسخهمن نفسهدونطرالاهر 
عل القضاءوخصوصاو أنهه أ الأرض للاستغلالوان 
عقد الايحار مخول له استلام الآرض فى الميعاد 
وأكد أستعداده لتقد.م التأمين مخطابات أخرى 
أرسلبا اله ولكنه بالرغم من ذلك رفض تسم 
الآرض ايه فى ايعاد فرفع هذه الدعوى بصفة 
مستعجلة طلب فيا الحم بتسليم الأاطيان المؤجرة 
اليه ورفع بد المستاجرين السابقين والمستاجرين 
من باطنبماعنها تنةيذا لعمّدالأبجارو الخطابالحرر 
اليهمن المستأجر بن السايقين ودفع الماضرعنالمدعى 
عليه الأول بعدم اختصاص قاضى الا”مورالمستعجلة 
بنظر الدعوى لعدم وجود استعجال فيباولمساس 
الفصل فيا با موضوع أواصل اق لضرورةالفصل 
فى التذاع الخاص بالتأمين قبل ذلك ولآن تسلم 
الاطيان اليه فيه ضرر بمصالح الوقف وحقوق 
المستحقين فيه وفى الموضوع برفضبا لعدم قيام 
المدعى بالتزامه الخاص بالتأمين واعتبار العقد 
مفسوخا لهذا السبب ووافق الماضر عن المدعى 
عليها الثانية على طلياتالمدعى و نازع الحاضر عن 
المدعى عليه فى تة الأقوال الخاصة بالتأمين ولم 
يدفع المدعى عليه الرابع الدعوى بثىء ولم حضر 


و هن حيث انه يشترط لاختصاص فاضى 
الآمور المستعجلة الح فى الأجراءات التحفظية 
الوقتية المنصوص عنبا فى الفقرة الثانية من المادة 
«مرافعات توافر ‏ أولا ‏ الاستعجال ‏ 
- ثانيا ‏ عدم المساس بالموضوع . 

«ومنحيت ان الاستعجالهو الخطرالحقيق 
الحدق بالحق المطلوب الحافظة عليه والذى يازم 
درأه عنه بسرعة لاتكون عادة ف التقاضى العادى 
ولوقصرت مواعيده ويتوافر فىكل حالةاذا قصد 
من الاأجراء المستعحل فيها منع ضرر مؤكد 
لامكن تعويضه اذاحدث . 

ووم شيك اتجهذا افرط ورف 
الدعوى لما يترتب على تأخيرالمدعى عليه الا'ول 
فى تسليم المدعى الا طيانالمؤجرة بالرعم منيدء 
الآبجار من ضرر مؤكد حقوق الآخير الناتجة 
منعقد الأحار القائم بين الطرفين والذىم حك 
القضاء الختص بفسخه بسب عدم تمكينهمن اللأتتفاع 
مهأ وثفويت مواعيد الزراعة عليه نحميله سؤولية 
قبل المستأجرين من باطنه( يراجع فى ذل ككبريه 
جزءأو ل صحيفة1 نبذةه . «و بودرىلا كنتئرى 
مطول عل الآبحار جزء ثالى صحيفة ٠١‏ نبذة 
دل وحكم استئناف لمحكمة أسيوط الا" بتدائية 
فى وم ديسمير سنة ١4007‏ أنحاماه السنة الثامنة 
إلعددان الرابع والخامس رتم اع ( 1 

د ومن حيث أن عدم المساس بالموضوع 
معناه عدمالتعرض عند الحكم فى الا“جراء الوقتى 
للفصل فى الحقوق وك ل مايتعلق مبا وجوداوعدما 
أو ما يمس صحتبا أويؤثر على كيانها أو يغيرأو 
يبدل فيها أو فىالاثار القانونية التى رتبها القانون 
لها فلا يحوز له مثلا تعديل الا“تفاقات القائمة 

0 
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فعلا والعتبرة قانونالعاقدين أوتفسير ماعض منبا 
أوالقضاء بفسخبا أوطلانها : اوصتبا وإنايتعين 
عليه تنفيذها كا هى . 

«وومن حيث ان حاصل الدعوى الحالية 
طلب تسلم اطيان تنفيذا لعقد ابجار ررس 
الطرفين التزم قيه المدعى علهماالا “ولوالثانة على 
أجراء التسليم فى بدء الابجار وووقف أو برط 
والقضاء قبا لاتغرض لصح عقد الاتجار أو 


فسخ هأو بطلانهو نما يتطلب البحث قاذ كانهنااء 


تسد ابجار بخول المدعى اله تتفاع بالا أطيان 
المؤجرة أم لا وهو من وظيفة القضاء المستعجل 
عد مسأسة عوضوعالعقد( سح اسكتاف محكنة 
أسيوط الا بتدائية فى 7 ديسمبر سنة 09؛ 
الابق الاأشارة اليه وكبريه المرجع التقدم ) . 

« ومن حيث أن وجود نزاع بين المدعى 
والمدعى عليه الأول بخصوص التأمين العقارى 
وتحرير عقد الرهن طبقا للأتفاق الحاصل بينهما 
فى ورقة على حدة لايؤثر على اختصاص هذه 
المحكمة فيالقصاء بتنفيدعقداجارتموقائم بالفعل لم 
يض بفسخه من الحكة المختصة و لابحوز لا“حد 
الطرفين فسخه مرن., تلقاء نفسه خصوصا وأن 
امخالفة المبى عليها الفسخ حل تراع يينهماو أمرها 
متروك لتقديرحكمة الموضوع وحدها الى ستنظر 
دعوى الفسخ أن رفعت اليها . 

د ومن حيث أن كوندعوى الفسخ تتطلب 
وقنا طويلا واستحضارث,اداتومستنداتوخلافه 
لايؤثر على اعتبار عقد الا"يحار المطلرب تنفيذه 
أويؤدى الى اتعدام آثاره القانونية ومن بنها حق 
المدعى فى رفع هذه الدعوى لاأستلام الااطيان 
المؤجرةمحافظة على حقوقه الناشئةمن التعاقدومنعا 
للا أضرارالتى تلحقه بها من التأخيرفالا”ستلام . 

د ومن حيث ازن حصول ضرر للوقف 
والمستحقين بالنسلم الطاوب فضلا عن كونه 


مشكوك فيه جدا ‏ أولا ‏ لان ميعاد دقع 
الاأيحار بعيد جدا ولم يحل بعد ثانيا ‏ أن 
المدعى لم يتسل بعد الاطيان المؤجرة ويزرعبا 
لمعرفه كيفية أدارته لها ثالثا ‏ فأنه لايشل 
من اختصاص هذه المحكة من الحك فى الدعوى 
إذ بجحب التفريق بين الضرر الذى يلحق محمقوق 
الأخصام من القرارات الوقتية المستعجلة الى 
تصدر فى حدود القانون والذى يتعذر تلاففيه 
أوأصلاحه بعد ذلكحتى تحكممن محكمة الم وضوع 
وبين الموضوع أوأصل الحقوق الى لايدخل فى 
ولابة القضاء المستعجل الحم فها ( مرنياك جزء 
ثاق صحيفة م١‏ نذة وبم” وكيريه جزء أول 
صحيفة ؟١‏ نبذة +" ) ٠‏ 

د ومن حيث أن وجود مستأجرين آخرن 
للا“طيان المؤجرة بايجارات كبيرة تصامممن شأن 
الوقف وتؤدى ما عليه من الديون لا يؤدى هو 
الآخر الى الاخلال بالعقود والالتزامات القائمة 
ولاببرر عدم اختصاص هذه المحكمة فى الحكم 
تتفدها , 

و ومن حيشانه مى تقررذلك يكون الدفع 
غير صائب ويتعان رفضه ٠‏ 

الموضوع 

ورهن حيث أن الدعوى عل حق من عقد 
الاأيحار السابق القول عنه والذى يخول للبدعى 
الحق فى استلام الاثطيان المؤجرةمن بدالا جار 
الحاصل فى 6غ نوفر سنة مو ومن أقرار 
الحاضر عن المدعى عليه الا'ول فى الجلسة بعدم 
أجر اء التسليم اليه ومن المخطاب المرسلمن الدعى 
عليهما الثالك والرابع لللدعى بموافقتبها على تسليم 
الاطيان اليه. 

ومن حيش أن الخالفة امسو بةللمدعى لاتؤثر 


؟2 


على كيان عقد الا“يحار وطلب التسليم الناثى. 
عنه بلبحلها دعوى بالفسخ أمام الحكمةالموضوعية 
الىولهاوحدها الحق فى البحث فما اذاكانت الخالفة 
موجودة أم لا وتأثيرها على التعاقد والتقصير 
لملسوب للندعى فيا وهل تجز الفسخمن عدمه. 

« ومن حيث أنه لكل ماتقدم يتعين الحكم 
للمدعى بطلباته مع الزام االمدعى عليه الآول 
وحدهبالمصاريف لأآنه ا متسب بالوحيد ف الدعوى 
ومع رفض طلب التنفيذ .النسخة الاصلية لانه 
جوازى ولاترى الحكة وجود ضرورة ماجتةله 
( فضية الشيخ عبد الحيد أبو شعرشم ضد حسن انتدى 
رشيد بصفته وآخرين رقم الا سة بسه؟ رئاسة حضرة 
القاضى عمد على راتب) 
ف 
محكمة مصر الكلية الآهلة 
قاضى الأمور المستعجلة 
١‏ دلسمبر سئة مم١‏ 
اختصاص قاضىالا مور المستعجلة . فى دعاوى الاخلا. . 


أزاع موضوعى . لادخل له به 


اليادى. القانونية 

احم صصص قامى الأمون الضيلة 
باحك باخلاءالعين الو جرة بالرغم من المنازعات 
الغيرجدية التىتثار مى المستأأجر حول امتداد 
الابار 

» ل طلب تحايف المؤجرة على امتداد 
الاجحار أمام القضاء المستعجل غير صائب 
لتعلقه باجراءنحةقيق عن نزاع موضوعى صرف 
لاددخل فى وظيفة القضاء ال مستعجل الفصل 
فيه عملا بنص المادة م ؟ مرافعات 

+ - لايجوزمن جبةأخرىاحالةالدعوى 
الي امحكمة الموضوعية لاجرا. الحاف أمامها 


على واقمة التجديد المرفوعة والمقصود منها 

الهروب من التقاضى أمام هذهالمحكية ووضع 

العراقيل فى سبيل الحم فيطلب الاخلاء 
اممو 

د من حيث أن المدعية بصفتها نبنى طلب 
الاخلاء على انتباء التعاقد بعد حصول التنبيه 
بالاخلاء فى المدة المتفق عليبا فى عقد الايجار 

« ومن حيث انه واضح من مطالعة عفد 
عقد الايجار الرقم +" نوفير - مه (الموقع 
عايه بامضاء المدعى عليه انه استاجر من المدعية 
بصفتها محلا مبينا به لمدة ثلاث سنوات من أول 
دسمير سلة 0989 حتى آخر نوقير سنة 86]. 
واتفق فى البند العاشر على أحقية كل من الطرفين 
فى انهاء التعاقد وعدم الاسمرار فيه بعد المدة 
المينة بالعقد بأخطار الطرف الآخر برغبته فى 
ذلك يخطاب موصى عليه قبل فوات المدة بثلاثة 
شبور وتنفيذا لمذا الشرط أخطرت المدعية 
المدعى عليه خطاب موعى عليهرقم 7 «أغسطس 
سنة مم١‏ أعلنت فيه رغيتها فى أنماء التعاقد 
معه وطلبت منه الاخلاء فى آخر نو فيرسنة وم ١‏ 
ومع ذلك لم مخل واستمر شاغلا لاعين حتى الآن 
بلا سبب أو صفة قانونيةماجعلبا تختصمه فىهذه 
الدعوى باعلان رقم ١٠‏ دسمبر سنة ه5١‏ 
تطلب فيا الحك بالاخلاء . 

و ومن حيث أن المحكة لا تأخذ بما دقع 
به الحاضر عن المدعى عليه من حصول تجديد 
للايحار عن مدة جديدة بالتأشير على عقد بحت 
د الاعة لعدم تقديمه ما يفيد ذلك ولانكار 
الحاضر عن المدعية وجود أى عقد ايحا رخلاف 
المقدم بالحافظة فى دوسيه الدعوى . 

و ومن حيث ان طلب تحليف المدعية الهين 
المامعة أمام هذه الحكة على واقعةالتجديدالمدعن ٠‏ 


فل 


ها غير صائب لتعلقه باجراء تحقيق عن نزاع 
موضوعى صرف لا يدخل فى وظيفة هذه الحكة 
الفصل فه عملا ينص المادة بمب مرافعات 51 

د« ومن حيث انه لا يجوز من جبة أخرى 
إحالة الدعوى الى الحكمة الموضوعية لأجراء 
منها الهروب من التقاذضى أمام هذه الحكمةو وضع 
العراقلقٌ سيل الحم ف هذه الدعوى بالاخلاء 
( استئناف مختلط وب يناير سئة *«و؟ الجازيت 
عدد ٠١‏ فيراير سنة ١9«#1‏ صميفة + نبذة+/ا) 
عم م3طاعه هدك عم عمتوؤدء10 ع[ 
ع0 1016 عدم امعتمعدقام عسمعوع0 تند 
غ[0 تمع ع6 3 أصملم دسيعل مع 6رن ]ان 
- )06 عدهم لمه؟ سل ععندز ع1 عمدععة 
عتاطةغ6 3 غمهقلمة) عمفصيعد مد عمءءم 
10 15 ددم كمملغداءمهوعم وعل 

اعق10 لالمع5نا0م متكل 


( قضية الات نيبه حنين ضد عطيه افندى حسن العتال 
رقم ولا؟ سنة جهوة رئاسة حضرة القاضى جمد على راتب ) 
ها" 
يحكة مصر الكلية الاهلية 
6 دسمير سلة وسة ١‏ 
دعاوى الاخلا. . للتأخير فى الايجار ٠.‏ مع وجود شر طصريح 
فاسخ وهى مختصس ا القضاء 1 لمستعجل 
المادى. القانونية 
-١‏ لقاضى !لامو رالمستعجلة بح ثاوجه المزاع 


الموضوعية الى يتقدم بها المستأجر فدعوى 
الاخلاالمرفوعةعليه لكل اختصاصدعن الحم 
فيبافان وصل الى جديتها قضى بعدم ولابتهفى 
الحم اما اذاظبر لهعكس ذلك قضى باختصاصه 


«- ليس لقاضى الامور المستعجلة عند أ' 


العدد السادس السنة السادسة عثرة 


عليها ومدى تأثيرها على حقوق الطرفين ‏ 
الآمر المنوط بقاضى الموضوعوحدهيل يهب 
عليهفقط لص النقطتين الآنيتين ‏ الآولى - 
مااذا كانت هذه المسائل لما ظل من 
الصواب من ظاهر مسكندات الدعوى أم لِك 

- الثانية - مااذاكان يحب القضاء فيبا اوله 
بالاخلاء 
ومعنى اوضم مااذا كانحم الاخلاء الصادر 
مع وجودها يفص ل فيا ضمنا ويؤثريذلك على 
الحقوق الى تقوم عليبا 

م حصول تعرض قانوق للستأجر فى 


مى. المحكمة ا موضوعية قبل الحم 


بعض الاطيان المؤجرة «ترتب عليه وجود 
نزاع جدى فىحقيقة مقدارالاطيان المؤجرة 
ومعرفة القيمة الحقيقيةها والايجار الباق فى 
ذعة الستاجر 

؛-اجراء المستأجر اصلاحات ضرورية 
فى العين المؤجرة اتفق فى التعاقد على الزام 
المؤجر بعملبا وذلك لعدم قيام الأاخير بهاذول 
للمستأج رالحقف طلب خصم قيمتها منالايحار 
خصوصا اذا كانت هذه الاصلاحات لازمة 
للعين ولا يمكن الاتفاع بالعنى ألا بعد اهام 
هذه لاصلاحاتكاصلاحوابورالرىا لخصص 
لرى الاطيانالمؤجرةويأشأعنه ذا الحق 
وجود التعرض السابق الكلام عنه حصول 
نزاع جدى فى حقيقة قيمةالاجاروالياق منه 
ليس قف مقدورقاضى الامو رالمستعجلة الفصل 
فيه بل يحب طرحه امام محكمة الموضوع 

ه لايؤثر على ذلكو جود نص فالعقد 


البحث ذلك ان يفصل فحقيقة المسائل المتنازع ]| : بعدم أحقية المستأجر فى خصمثىءمن الاتجار 


العدد السادس ألسنة السادسة سير هُُ 


لتعلق المبالغ الخاصة بالاصلاحات مسائل 
ضرورية تتعلق بكيان الايجار وبكيفية اتتفاع 
المستأجر بالعين المؤجرة اذ ليس لقاضى الأمور 
المستعجلة فىهذه الالة ان يقضى فى أثر 
النص الخاص بذلك وما اذا كان للمستأجر 
بالرغم منه الحق فخدم المبالغ البىا تققباى 
الاصلاح بالرغم من وجوده ونتجة ذلك 
على الشرط الصريح الفاسخ . بل حل ذلك امام 
حكمة الموضوع والى وحدها لما الحق فى 
تقدير مدى هذه الاصلاحات وضرورة 
لزومها وعدمه لمع المستأجر بالعين المؤجرة 

ا مور 

رر من حميث أن المدعى بصفته بنىطل ب الاخلاء 
على التأخير فى الأجحار مع وجود شرط صريح 
فاسخ فى العقد 

م ومن حرث ان الحاضر عن المدعى عليه 
الثأى دفع يعدم اخته أص قاضى الاأمورالمستعجلة 
بنظر الدعوىلمساس الفصل قبا بالموضو ع الحصول 
نزاع جدى فى حقيقة الاطيان الواضع اليد عليها 
وفى مبلغ الايجار الباق فذمته بعد دفعه ميلغا منه 
للحارس السابق وقامه باصلاح وابور الرى 
بالباقى طبقا للتعاقد 

ومن حيث انه من الميادىء المقررة ان 
لقاضىالا”مور المستعجلة حك أوجه التزاع 
الموضوعبة التى بتقدم بها المستأجر فى دعوى 
الاخلاء المرفوعة عليه لشل اختصاصه عن الحم 
فيبا فان وصل الى جديتها من ظاهر مستندات 
القضية قضى بعدم ولايته فى الحم فيبا أما اذا 
ظبر له عكس ذلك و أنه رى منها وضع العراقيل 
في اختصاصه بغرض تعطيل الدعوى فقط ضرب 


ينخذه 


ما عرض الحائط وقضى فى موضوع الدعوى 

د ومنحث انهليسلقاضى الآمورالمستعجلة 
عند البحث فى ذلك ان يفصل فى حقيقة المسائل 
المتازع عليبا ومدى تأثيرها على وق الطرقين 
الام المنوط بقاضى الموضوعوحده - بليحب 
عليهفقط لخص النقطتينالاتيتين : -الا ولى_ مااذا 
كانتهذه المسائ للها ظل من الصواب من ظاهر 
مستندات الدعوى أم لا الثانية ‏ ما اذا كان 
يحب القضاء فيها أولا من احكمة الموضوعية قبل 
الحم بالاخلاء ويمعنى أوضح ما اذا كان حكم 
الاخلاء الصادر مع وجودها يفصل فيها ضمنا 
ويؤثر بذلك على الحقوق التى تقوم عايها أم لا 

« ومن حيث أن الثابت من ورق الدعوى 
ومستندات المدعى عليه المذكور خصوصا الحم 
الصادر من احكمة الختلطة فى ل ل 
والرسالة اللرقة التى أرسلبا للحارس السابق 
مخصوص التعرض القانوتى الحا ص لله فى استلام 
الاطيان المؤجرة وجود 'زاع جدى فى حقيقة 
مقدار الاطيان الموضوع اليد علها تنفيذا لعقد 
الابحار سب بهذه القضيةيترتب عليهعدمالودول 
الى القيمة الحقيتية للابجار الواجب على المدعى 
علمهما القيام بوذائها 

دومن حيث ان كون الحك الصادر من 

احمكة الختاطة خاص مدة سابقة على التأجير 
لا يؤثر على جدية النزاع الحاصل فى ذلك بل 
بؤدىالى قيامه خصوصا وا نأسباب الحم تنطق 
باستمرار الؤاع عن المدد اللاحقة لنمس الوقائع 
التى أسس علما التذاع 

د ومنحيث|نعدمنهائية هذا الحم وقابليته 
للإستئناف لاي دىهوالاخر المعدم جدية النزاع 
الذى أوجده بل يظل قأثما بالرغم من ذلك حى 
يزول تماما بالفعل بحكم أوعمل قانونى آخر حدث 
فيا بعلم . ش ش 


ف 


د« ومن حرءث ان صدور حم من حكة 
استئناف اسيوط لصال الحراسة فىمواجبة عطيه 
بك شنوده المتعرض للمدعى عليه الثانى فى 45 
انا من الاطيان المؤجرة لا يعلل من جدية 
الداع اله كور وانهواقع الفعل وجذى خصوصا 
أو أحدها زان لامر للقدر الحاصلفهالتعرض 
أثيت اشغاله له للمحضر عند تنفيذ حكم الحراسة 
الصادر للمدعع 

م ومن حيث انه ما يؤكد ذلك وان التزاع 
الحاصل حو لهذا المقدار جدى ان المدعى علهما 
قررا فى الجلسة بأنهما لا يعارضان المدعى بصفته 
كلية فى استلامه وما عله الا الوصول اليه من 
الواضعين اليد عليه 

د ومن حيث فضلا عن ذلك فيوجد نزاع 
حول الايجار الباق فى ذمة اللىدعى علهما 
عن الاطيان الباقية والغير متناز ععلىوضع يدها 
الرى عبالغ من طرفه اتفق فى البند الحادى 
والعشرين من عقد الابجار على ضرورة اجرائها 
لادارة الوابور ورى الارض وزراعتها ومعرقة 


اذا دن يحي خصههاكلها أو بعضها من الاجحار 


العدد السادس - السئة السادسة عشرة 


المستحق عليهدا 

« ومن ححصث أنه 050000 
فى اثر التص الوارد فى اللند ألثالك عشر من عقد 
الابجحار والخاص بكيفية دفع الايحار وما اذا كان 
للمدعى علهما الحق فى خصم الجالغ الى انفقاها 
على اصلاح الوابور من الايجار. بالرغم من وجوده 
ونتيجة ذلك على الشرط الصري الفاسخ بل حل 
ذلك أعام حكة الموضوع لضرورة حصول 
الاصلاحات الى قام مها المدعىعليه الثانىفىوابور 
الرى وال لولاها لتعطلتزواعة الاطانالْوْ جرة 
وامتنع انتفاع المستأجرين بها ( براجع فى ذلك 
اسثاف عتلط فى +م اكتور سنة وموم 
المجموعة سنة 4 صحرفة ١‏ ) 

و ومن حيث انه متّى تغرر ذلك وان هناك 
بزاع بجدى حول حيقة ملع الأجاد والاق نه 
ومااذا كان كت باق حقيقة يشوم معه الشرط 
الفاسالذى يتمسك . بهالمدع ى بصفته للحك بالاخلاء 
يكون الدفع بعدم الاختصاص علىصواب وتأخذ 
به امحكمة ( استئناف مختاط فى + ديسمير سنة 
+.و المجموعة عرة ١١‏ حيفة /0 ) 

( قضية مصطفى بك صيرى بصفته ضد شفيقافندى سيوف 
خطيل المصرى رقم ماي متة وس#و١‏ رثاسة حضرة القاضى عد 


على راتب ) 


إن م لخر 4 
2 مو عد ايها 


أن 
حكة السنلاون الجزئة 
6 نوشير سنة ممو١‏ 
مؤجراء حقه قل المستأجر من الياطن . 
التي مباشرة 
المدأ القاوق 


بالدعوى 


لليؤجرحقرفعالدعوى مباثمرة قبل المستأجر 
من البباطن إلا أن هذا الحق مينى هناك على 
مااستنيط من نص المأدة 11/60 مدنى فرتنى 
وهونص لامقايل كدف قانوتناالمصرى . وعليه 
فلا يكون لللؤّجر فى مصر سوى استعمال 


إنهو إن كان الرأىالراجح ففرنسايعطي | حت مدينه بالدعوي الغير مباشرة 


المدد السادس - 


ا ممارو. 

« من حيث أن المدعية تطالب المدعى عليه 
يمقنضى عقد ا جار محول لها من جمد الشرييى 
المؤجر الأاصل 

«ومن حيث أن المدعىعليهمعترف بالايجار 
المطلوب قيجب الحم للمدعية به 

و ومن حيث أنه فيا مختص يطلب تثبيت 
الحجر فان صالم حبيب الخصم الثالثك يطلب 
رفضه ارتكانا على أنالعين مؤجرة له من الباطن 
من المدعى عليه وأن المدعى عليه:المذكور مدن 
لأخرى أوقعت تحت بده - يد الخخصم الثالك - 
حجزا اضطر بسببه أن بودع ما بذمته من أبجار 
يخزانة الحكمةيا هو ظاهر من المستند المقدم . 

ومن حيثان حجزمالالمدين أسبق تاريخا 
على الحجز التحفظى الذى أوقعته المدعية على 
منقولات المستأجر من الباطن 

ا ومن حيث أنه وإن كان الرأى الآرجح 
فى فرنسا يعطى للمؤجرحق الدعوى المباشرة قبل 
المستأجر من اللاطن إلا أن هذا الحق مينى هناك 
على مأ استنبط من نص المادة مها١‏ مدنى وهو 
نص لا مقايل له فى القانون المصرى ويكون 
المؤجر ليس له فى مصر سوىاستعما لحق مدينه 
بالدعوى الغير مباشرة ( يراجع كتاب الاسستاذ 

السنبورى ص 884ه ) 

2 ومن حيث ان توقيع الحجز اننى عليه 
منع الدقع المدعى عليه وبالتالى لللدعى الذى 
يستعمل حقوقه وأن الايداع خزانة الحكمة ينبى 
عليه بنص قانون المرافعات فى المواد 47-49١‏ 
ابراء ذمة مدين المدين من الدينوهذا ما قعله 
الخصم ألثالت فى الدعوىالحالة وإذنتكونزذمته 
بريئة من الايمار لمؤجره . 


و ومن محيث انه فى حالة عدم وجود 


متم 


السئة السادسةُ عرةٌ ذاة 
صرب بالتأجير من الباطن تكون حقوق المؤجر 
قبل المستأجر من الباطن قاصرة على الآجرة التى 
بذمة هذا الآخير لمؤجره ( المستأجر الآصل ) 
ومادام أن ذمته بريئة فلا دين ولا حجز 


(فضية شوق الشرءيى ضد اليسيوقى! د رقم بلح.ع سنة عجوو 
رئادة حضرة القاضى ا كدر حجر جس ) 


ذف 
حمكة شبين الكوم الجزئية 
*؟ توشير سنة ع ١9#‏ 
١‏ اثيات بالكتابة ‏ فى عقدالودي.ة ‏ ككل المقود . لازم 
؟ 6 يع وقاتى ‏ ساتر لرهن عقارى - بطلانه بطلانا مطاقا 
م عقدباطل ‏ بطلانا مطلقا - لايتتجأىأثر قانوق. 
الابعض ال ثارالعرضية. 
الممادىء القانونية 
١‏ - إن عقد الوديعة هو كغيره من 
العقود لاتثبت إلابالكتابة متى كانت الورقة 
المدعى يتسليمها على سبيل الأمانة تثدت حقا 
بزيد قيمته على ألف قرش إلا فى الاحوال 
المستثاة بنص صريح فى القانون كالموانعالى 
تحول دون الحصول عل اثيات بالكتابة 
؟ - إنالبيعالوفانىالذى يسرفىحقيقته 
وجوهره رهن عقاريا يعتير بإطلا لا أثر له 
بمعنى أنه إذا دلت ظروف العقد الوفائى على 
أنه رهن فى الحقيقة بطل هذا العقد بالمرة 
بطلانا كليا واعتب ر كانه لم يكن أى أنه بطلان 
مطلق لما فى تلك العقود من مساس بالنظام 
العام . وقد أراد المشرع هذه النتصوص أن 
يضع حدا للتحايل والتخر 2 ف المعاملاات 
م« ل من المقرر أنالعقدالياطل بطلانا 
مطلقا لاينتج أى أثر قانوق باعتاره عقدا 
| قصد اليه المتعاقدان الا فى أحوال استئتائية 


بئاء 


المدد البأن 5 السنة النافية عذر ةُ 


محضة إذ ان القانون يدعو الى التقرير يانه 
لاوجود له ولا ينثىء حقا ولابرتب النزاما 
ولايعير ف لهالقضاء يكيان ماو لا يقضى ببطلانه 
إذ هو حمل قُّ نصه عناصر الفتاء ‏ اللا أنه 
00 اقمة قانونيةها وجودمادى قد يذتج بعض 
الآثار العرضية الى لميقصد المنعاقدان تحقيقها 
ول يتوقع أحد حصولها وقت التعاقد 
الممثر. 

و منحيث أن المدعىاقام هذهالدعوى يطلب 
فيها أصلا القضاء له بصحةوتفاذ عقد البيع الوفائى 
الصادر له من المدعىعايه تاريخ ما بريلسنة عم.و١‏ 
ببعه له فدانين وقيراطين وم أسهم بيع وفائيا فى 
مقابل مبلغ ١ ٠١‏ جنيبات واحتياطا الرام المدعى 
عليه بان يدفع له مبلغ. ٠إجنبهات‏ وفوائده بواقع 
ماله خمسة سنويا من تاريخ المطالبة الرسعية لغاية 
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7 ا عليه استتدؤالتدليلعل 
دعواه الى عقد بيع وفافى مؤرخ ؟ ابريل سنة 
984 سل على ان المدعى عله تسل منه .١١و‏ 
جنيبات وانه فى مقا بلدقد باع اليه يبعا وفائيا لمدة 
سنة كاملة فدانين وقيراطين وير أسهم مبينة الحدود 
والمعال بالعقد وموقع على هذا العقديامضاءالمدعى 
عليه والشاهدان فرج سراج وهومى على سراج 

هومن حيث انالمدعىعليه وجهالىهذاالعقد 
000 مخصابا با نه وان كان العقد عر ر جميعه 

خط و بوقيع الدع عليه مذ كور به أنهقض من 
بد ومال المدعى المن المذكور وباع لدببعا وفائيا 
القدر المذكور فالعقد الا ان العقد ل ينفة بالقض 
الفعيل وكانمودعا أمانه تحت يدفرج سو يلسرا الى 
أن يتم التسجيل ويضعالمدعىيدمولماطلبالمدعى 
عليه أستلام المبلخ 
أضطر لانذار المدعى بتاريعخ و؟ مايوسنة عم( 


ظبر له عدر المدعى والامين 


هذه الؤاضتومائخللبامن حوادش راف الأنداز 
بشكوى لليوليس والثيابة حصل تحقيقها ومم 
فباشهود واذقوا المدع عل دعوأهوانه مع التسليم 
جدلا بان ن امن قد دقع به فان اجله لم حل لانه 
ليس هتاك ضعفا فى التأمبنات وققا لنص المادة 
ل لودلى 

« ومن حيت ان المحكمة ترى وجوب افراد 
بحث خاص لكل من الوجهين السابقين 

دومن حيث بالنسبة لوجبة الدفعالآأولوهو 
جواز ائبات عدم تنفيق العقد بالبينة اون العقد 
لم يكن الامششروعا لعقداودعه المتعاقدان محت بد 
أمين وانالآخير قدخان الامانة فانه قد يبن من 
من الاطلاع عل الشكوى المقدمة من المدعىعلبه 
الى نيابة شيين الكوم انه قدم على التبليغ عن 
واقعةخيانةالامانةالمدعاةبتاريخو ومايوسنة م١‏ 
أى قل اعلان الدعوىالحاليةبيومواحدما, ستفاد 
منه انه انما قدم على التبليغ بعد أن تبين له بدليل 
قاطع ان المدعى مقدم على مداعاته اقتضاءلحقوقه 
التامّة بالعقد إذ أن رسم الدعوى قد دقع مط 
؟؟ مابو سنة 4و( فاسرع بالتبليغ ليحصل منه 
25 ة يستند اليها فى توجبه دفة دقاعهعندماخلت 
يده من دليل كتابى يبطل أثر العقد او بفيد قيام 
الودعة 

ه ومن حيث أنالمدعى الآمين فرج سويلم 

سراج كلاهما انكر ا حصو ل الوديعةفهل يجب زالقانون 
اثيات قيام عقد الوديعة بالبيئة ؟؟ 

« ومن حيث أن نصالمادة 6 عمد فى صريح 
فى انه فى جميع المواد ماعدا التجارية ‏ اذا كان 
المدعى نه عبارة عن نقود او اوراق تزيد قيمتها 
على الف قرش ديوانى او غير مقدرة فالأخصام 
الذين يكن طم مانع منالاستحصالعل كتابة 
مثبتة للدين أو للبراءة لايقبل منهم الاثبات بالبينة 
او.بقراان الاحزال 


التو الاين الائة اتلة له 
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للمقود ومنبا الوديعة ٠‏ متى كانت الورقة المدعى 
بتسليمبا على سيل الامانة تثبت حقا يزيد قيمته 
على الف قرش الافى الاحوال المسئناة نص 
صريحفالقانون كالموانع التى نحولدونالحصول 
على اثبات بالكتابة طبقا لنص المادة 8١١‏ 

بر ومن حيث أن المدعىعليه لم يبين فى جميع 
ادوار التقاضى الأسباب التى جعلته لاستصدر 
سندا تحصول الوديعة . أوان الديزالثابت بالعقد 
لم يدقع او انالعقد لم يكنالا مشروعا . بلجاءت 
افوالهمسلة مفككة لاتفيديذاتها قيام عقيةمادية 
أو ادبية حالت دون بغيته 

د ومن حيث ان المدعىعايه ينسب فالواقع 
الى الآمين ارتكا بجر مة خيانة امانة انعقد اجماع 
الفقهاءعلىو جوباثئبات العقد موضوعبا ,القواعد 
المقررة فى القانون لاثباتالمسائل المدئية فىالقانون 
المدتى ( انظر احمد بك امين عقو باتص و7٠‏ 
و مرجع القضاء الملحق الجرئين الآول والثاتى 
ص 1١5419.‏ ) 

«رومن حيث انه من ناحية أخرى فانادعاء 
المدعى عليه بابداع العقد تحت بد الآامين لايغيد 
من وجبة الآمر شيئا مادام ان هذا الادعاء غير 
مقر به اقرارا فى قوة الكتابة من المدعى ذاته اذ 
هوا حام ل للسند ابت للعلاقة القانونيةالتى قامت 
بينهوبينالمدعى عليه أىو لايضارالمدعى(من الوجبة 
الجدلية ) حتى اذا اعترف الآمين حصول هذا 
الابداع لآن فى ذلك خروجا عل القواعدالسابق 
انها وافساحا نجال الادعاء والتضليل والاضرار 
يحقوق الغي 

و ومنحيت أنه بالفسبة للادعاء يعدماستلام 
الملغالثابت بالعقد فهذا دفاع غير قويم إذ لإيقدم 
المدعى عليه أى دليل كتانى 5-5 ماهو ثايت 


الا بالكتاية ٠‏ 

د ومن حيث انه بالنسبة للوجه الثانى فان 
لمدعى وانعدل طلباتهاخيراوعل سيل الاحتياط 
الى طلب الحم له بالمبلغ الثأبت بالسندقانالحكمة 
من ناحية أخرى لانستطيع اجابة الطلب الآصلى 
اذا استبان لماان العمّد وان كان فى ظاهره بعا 
وفائا الا ان الشرط الوفات فيه مقصود بداخفاء 
رهن عقارى وذلك لبقاء العين المبيعة فى حيازة 
البائع باقرارالمدعى ولضا لة الع نالمقدر فى العقد 
اذ الاطان وقدرها فدانان وكسور بندرشبين 
الكوم تساوى من العن الحقيق اضعاف ماقدر 
لمافى العقد ويتعبن بناء على ذلك اعتبار العقد 
عمد رهن 

ه ومنحيث ازالمشرع قرر فيصراحةوجزم 
بالمادة دعس من القانون المدتى بانهاذا كا نالشرط 
الوفاتى مقصودا به اخفاء رهن عمارى ذان العقد 
يعتير باطلا لااثر له سواء بصفته بيعا أورهنا 
عأناطأودتل غقطعةء عل عنعدم ع1 أو 


دععد عنعة'1 ععتلتطمصصدذة ععدع ‏ هنا 


أسم عل عه أصم مصصم غغ10فمم 


علطام عنالن علمع7 عتسحدم غصدا رأعلاء 
,2621 )1301155 


« ومن حيث انه ليأن نوع اليطلان الذى 
قرره المشرع فى المادة السابقة وهل هو نسى أم 
مطلقوماهى الأثار التىتترتب على مل هذا العقد 
وهل يحترم الآجل المضروب فيه لاسترداد الممن 
باعتبار انالعقداصبح سندا بسيطادالاعلى مشغولية 
ذمة المدن الرأهن وتعبده بسداده فى نباية المدة 
أم لا ؟ أم يسقط الاجل ويصبح الدين واجب 
الاداء قورا ‏ يتعين لبيان هذا الامر الرجوع الى 
ا مذكرةالتفسيرية هذاالقانون و لما اتفق عليهاجماع 
الفقباء فى معرعنني يانهم النتاح الى 0 على 

4 


ف 


البطلان بنوعيه . 

و ومن حيث أن ارادة المشرعواضحة جلية 
فىمذكرتهالتفسيرية لذلك القانون بان البيعالوفائق 
الذى يسير فى حقيفته وجوهره رهنا عقار بايعتير 
باطلا لا أثر له معنى انه اذا دلت ظروف العقد 
الوفاتى عل انه رهن ف الحقيقة بطل هذالعقد بالمرة 
بطلانا كلما واعتيركا “نه يكن 

« ومن حدث ان حكة التشريع التى تال 
سن هذا القانون م عبر عنبا المشرع عند وصفه 
هى «مايتبين لهمن ان كثي رامن عقودالبيعالوفاق 
تتطوى فى الواقع ونفس الام على عقود رهن 
براد منها التخلص من :صوص القانون الى تمنع 
الدائنينف حالة عدم الوفاءمن تملك العين المرهونة 
بغير الالتجاء الى سلطة القضاء والخضوع لرقابته 
وقررت اللجنة التىشكلت لبحث هذا الآاس - بأنه 
يكئى لمنع هذه الحيل وتتفيذ القانون ان يكون 
للحا ك الحق فى الحكم بيطلان عقد البيع الوفائى 
بطلا ناتاما اذا كان المقصوديه اخفاء عقدرهنوان 
فى ابطال عقودالرهنالتى تكون فشكل ببعوفالى 
ابطالا تاما ( لاثيات الوصول الى الغاية المطلوية 
اذ الموْ كد ان الدائنين يمتنعون عنوصف عقود 
الرهن بصفة يبعوفاتى نظرا لخايترتي على هذاالعمل 
من النتاجالخطير قو أ بطالالعقدايطالاتا١|)و‏ على هذا 
سكو نهذهالقاعدة مثابة نظام رادعلمنع استعال البيع 
الوفائى الذى ينطوى على الرهن والاكان جزاء 
الخالف الغاءكلأثر لعقده(راجع المذكرةالتفسيرية 
للقانونفى كتاب صاحب المعالمنجيب الحلالى بك 
البيع ص م.ه وما بعدها ) 

و ومن حيث أنه يستفادمن تلك النصوص 

والمذ كرة التفسيرية الملحقة بالقانون ان المشرع 
اراد بالقانونالمذ كور تقرير قاعدةنظاميةدعى ما 
الافراد الى هجر النظام القدحم وجعل الجزاءعلى 


ألمدد السأدس ب ألسنة السادسة عر 


صصص . 


الخالفة ابطال العقد ابطالا كليا فالطلان الذى 
أورده المشروع بذلك النص بطلان مطلق لمافى 
تلك العقود من مساس بالنظام العام فاراد بهذه 
التصوص ان يضع حدا للتحايل والتخري فى 
المعاملات (راجع كتاب الالنزامات نظريةالعقد 
للاستاذ السنبورى ص 6 

و ومن حيث اله من المقرران العقد الباطل 
بطلانا مطلقا لا يتتبجأى أثر قانونى باعتباره عقدا 
قصد اليه المتماقدان الا فى احوال استثنائية محضة 
اذ انالقانون يدعو الىالتقريربأنه لاوجود لهولا 
ينئىء حقا ولابرتبالتزاماولايعترف له القضاء 
بكيان ما ولايقضى ببطلانه اذهو حمل نصه 
عناصر الفناء ‏ الا انه كواقعة قانونة لها وجود 
مادى قد يتنج بعض الآثار العرضية الى لميقصد 
المتعاقدان حقيتها ولم بتو قع احد حصوطا وقت 
التعاقد ( راجع 0 رى بك الالتزامات 
ص 07وج وكتاب دبموج جزء ؟ مصادر 
الالتزاماتس-4+*؛ وداألتون جزء «الالبزامات 
ص ١١.‏ وبلا نيول جزء ١‏ بند .© ) 

و ومن حبث أنه هاجمعأعلام الفقه - من 
ان واجب القضاء فى احوال البطلان المطاق - 
اذا ماطرح امامه بزاع تاثبىعن قيام عقى باطل 
بطلانا مطلقا ‏ هوطرح العقند ظهريا وعدم 
الاعتراف به اوالاخذ بأى نص فيه وانه من 
المفروض. عليه إعاذة الحالة الى ما كانت اليه قبل 
التعاقد لا باعتبارها امرا مباشراللعقد يل باعتبارها 
واقعة ماديةصرفه يننزع الدليلعل قيامها م نالعقد 
الباطل دون غيرها . ١‏ 

وومن حيث ا" بتطبيق القواعد السابق 


رادها على القضية الحالة ستفاد من صوص 


التعاقد انالمدعى عليه تسل من المدعى مبلغا معينا 
هوالمائة جنه وعشرة وانه حبسبا من يوم قبيضها 


العدد السادس - السئة السادسة عشرة 


دون وجه حق فيتعين عليه ردها إذ ليس مت 
سيب بوجب هذا الاحتفاظ ‏ ها يتعين عليه رد 
فوائدها من تار يخ قضماإذانه ينتفعيها بلا مقابل 
ولا يكون ثمت داع الى التعرض لا أثاره 
الفريقان من ضعف لتأمينات اوغيرها 

« ومن حيث انالمدعى قصرطلبه على فوائد 
هذا الجلغمن تاريخ المطالبة! لرسعيةفلا ترىالحكة 
مانعامن اجابة هذا الطلب 

« ومن حيث|نالمدعى عليه معترف بتوقيعه 
على ذلك السند الباطلفيتعين شمول الحم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة 

(قضية مصطفى افندى #د على النشار ضد اراهيم شحاته 


القنارى رقم امومع سنة عمو رتاسة حضرة القاضى جمد 
يجيب أحل ) 


لف 
محكمة يا الجرئية 
ه مارس سنة مم١‏ 

١‏ سا همعارضة ‏ فى م غرامة - على خبير ‏ جوازها 
2 مسارضة فى حك غرامة على غير - ميعادها ٠‏ الى 

وقت عله بتنفيذما 
الميادىء القانونية 

١‏ إن المادة ؟؛9؟ مرافعات معدلة لا منع 
المعارضة فى حك الغر امة الصادر على الخبير 
إذ عدم قابلية الك الصادر للطمن قاصرة 
على حالة استبدال الخبير وتكليفه برد الآمانة 
الى صرفها 

إن المعارضة فى الحم الصادر على 
الخبير بالغرامة هى معارضة مدئية شعادهاهو 
بالتطبيق المادة بم مرافعات أى الى الوقت 
الذى علفيه الغائب يتنفيذ الحم أى الى مابعد 
مضى أر بعةوعشرين ساعة من تاريخ وصول 
ورقة متعلقة بالتنفيذ الى شخصه أوعله الأصلى 


اندلة 


الور 

دبا ان وقائع الدعوى تتلخص ف أنهبتاريخ 
5 فبراير سنه ١+4‏ أصدرت عحكة ببا الجزئية 
الآداية حكا بتغرسمالخدير خايفه اقدى جمد بمبلغ 
٠‏ قرش صاغ للخزانهبسبيتأخيره فى تقدم 
تقريره فى القضية رقم عوع”م؛ سنة «م؟١‏ يا 
وذلك عملا بالمادة «4؛؟ من قانون المرافعات 
والمعدلة بالقانرن رقم+7 سنة 08و واعلن هذا 
الحم للخبير يوم »١‏ فبراير سنة 1414 وبتاريخ 
ناير سنة مس١‏ رفع الخير المذ كور هذه 
المعارضة يطلب الك بالغاء الحم الغيانىواعتباره 
كاثنه لم يكن وبى معارضتهعلى أن هذا غيانى وقد 
مضى عليه ستة أشبر من غير تنفيذ فبو قد سقط 
الحق ف المطالبة به . وبالجلسة الآولى الحددة 
لنظر المعارضة دفع فلم الكتاب بعدم قبول 
المعارضة شكلا لتقد يبا بعد ال معاد إذ كان يتعين على 
المعارض أن يقدم معارضته فظرف الثلاثة أيام 
لتالية لأعلانه بالحم عملا بنص المادة مس١‏ 
من قانون تحقيق الجنايات 

« وماانهيتعينالبحثفمااذا كانتهذهالمعارضة 
مقبولةشكلا أم هىغير مقبولةوهل مضى »يعاد تقدبمبا 
أم لاوهل ميعاد المعارضةفيبا يبد أمنتاريأعلان 
الك الغيالى أم أنالمعار ضة فيه مقبولة حى تاريخ عل 
المعارض بتنفيذ الحكم أى متى مضىاربع وعشرين 
ساعة من تاريخ وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ 
لشخص المعارض أوحله أو بمعنى آخر هل ينطبق 
عل المعارضة فىغرامةالخبراء المادة ١#‏ من قانون 
تحقيقالجنايات أم المادة وبم و .مم من قانون 
المرافعاتالأهلية م يتعين البحث قما اذا كانهذا 
الحم قدسقط يمضى ستة شهور على عدم تنفيذّه 
عملا بنص المادة ع4” من قانون المرافعات أم 
لازال الح قائما 


4 العدد السادس 


- السنة السادسة عشرة 


و ما انهذهالمادة +«4؟ منقانون!مرافات 
الى عدلت بالقانون رتم 1 سنة عم قد كانت 
أصلا لا تبيح للمحكة الحقفى تغريم الخبير علد 
تأخيره فى تقدحم تقر بره فليا رؤى تعديل قانون 
الخيراء بالقانون دم هباسنة م ؟ رأت وزارة 
الحقانة تعد لالمواد المتعلقة بأهل الخدرة أى الأواد 
من م0؟ إلى المادة 44؟ من قانون المرافعات 
بالقانون رم /اسنة عمو ١‏ وقدجاء فى المذكرة 


الايضاحيةالمقدمةهنوزار هلما نبةعن هذ | الما ونآن 


هذا المشروع يرمى الى تبسيط اجراءات أهل 
الخيرة وضان إنجاز اللأعمال المنوطة بهم فى أقرب 
وقت وبأقل نفقة كا يرمى إلى صيانة حقوق 
الخبراء وتأدية أعبالهم بالثقة وعلى وجه تطمئن 
له العدالة وقد وضعت نصوص هذا المشروع 
فى قالب يتفق ومشروع القانون الجديد الخاص 
بالخبراء ثم قالت على أحد مواد هذا المشروع 
وقد قرر أحكاما تضمن للخيراء تحصيل أتعابهم 

فتديشتمل أيضاً على نصوص توجب عاء بم ايام 
يعملوم عل الوجهالا كل وفىالمواعيداتى بحددها 
القاضى ولما كان العمل قد دل على أن أحكام 
المادة ؟4؟ مر. قانون المرافعات!+اصة نحالة 
تأخير الخبير فى إبداع تقريره لا تنى بالغرض 
المقصود منها فقد رؤى تعديلبا بأن يازم ‏ الخبير 
الذى 0 يتمكن من تعد تربره فى الميعاد المحدد 
له بأن يودع فى قلم الكتاب قبل|نتباءذلك الميعاد 
مذكرة كتابية يبين فيا المرحلة التى وصل اليا 
فى أداء المأمورية واللاسباب الى متعتهمن إتمادها 
وفى الجلسة الحمددة نظر الدعوى تطلع المحكة 
على هذه المذكرة ولا إماأن تمنحه أجلا لانباء 
مأموريته وابداع تقريره ان رأت أن التأخير 
ميرراً وأما ان تستبدل غيره به وتصدر أمرآغير 


قابل للطمن بأن يعيد إلى قلم الكتاب «ايكون قد 


قتضدمن الما ةالمدفوعةلحسابع ولا فى هذهالحالة 
أن تحك عايه أيضا بغرامة لاتتجاوزعشرة جنئيبات 
مصرية من غير أن ,ترتب على ذلك اخلال 
بالجرآت التأديبية والتعويضات ان كان لها محل 
ولكن تأخير الخبير فى إيداع تقريره قد يكون 
فى بعش الاحيان ناتجا عن سوء نية أحدالمخصوم 
كان همل فى تقد البيانات التى يطلبها الخبير 
فلذلك استكمل ا مشروع المادة مجعء أن ضيزبها 
جزاء يوقع على الخصم الذى وقعمنه هذا الخطأ 
قنص على الحكم بتغرمه غرامة لا تقل عن المائة 
قرش صاغ ولا تتجاوز الخسمائة قرش صاغ 
وجواز منحها كلبا أو جزء منبا إلى الخصوم 
الآخرين على سبيل التعويض الل وعلى ذلك قد 
تعدلت المادة +؛؟ وجاء فيبا انه إذا لم يكن 
هناك مبرر لتأخير الخبير فللمحكة أن تحكم عايه 
بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهبات مصربة وعنده 
ميعاداً لاتهام مأموريته واما أن تستبدل به غبره 
وتصدر أمراً غير قابل الطعن بأن يرد إلى قلم 
الكتاب ما يكون ا هذه 
الحالة أن نحم عله أ. نأ بغرامة لاتتجا و زعثرة 
جنيبات مصرية وذلك بغير اخلال بما قد ترتب 
علىعملهمن الجزاءات التأديبية والتعريضات أن كان 
لحا حل م ومن ذلك يآبينانللبحكمة انتجحازىالخبير 
باحد جزائين فبى إما ان تؤجل الدعوى و تمتح 
الخبير أجلا آخرلامام مأموريتهو تحكعله بخرامة 
لا تتجاوز الخنسة جتيباتواما ان تستيدله بغيره 
وتكلفه برد الامانة التى صرفبا ولمها فى هذه الحالة 
اضًا أن نحكم عليه بغر املا تتجاو زالعشرةجنئيبات . 
وقد رأىالثارع ان نص عل ان يكو نامر احكةغير 
قال لاطعن ف ال حالةالثانيةوهىاستبدالالخبيرو تكليفه 
برد الامانة التى: صرفيا. وم يذ كر الشارعانحكم 


العدد السادس 


5 السنة السادسة عشرة 


شقية 


الغرامة يكو نكذلك غيزقابل للطءن سواء فىالحالة 
الا ولى. أوالثانية فقصورالتص على أمرالاستبدال 
والتكليفبردالأآمانةتدلعل اباحة المعارضةفى حك 
أالغرامةوهذا أمربدهى لا حتاجالى طوي ل شرح . 
عل أنه متى تقرر قبول المعارضة فى حم الغرامة 
وجب البحث فها إذا كانت تسرى على حك الغرامة 
هذا قواعد قانون عقيق الجنايات أم قانورل. 
المرافعات أى هل بحب تقدم المعارضة فيظرف 
الثلاثة أيام التالية لاعلان الحكم عملا بنص 
المادة عم | من قآانون تحقيق الجنايات أمتكون 
المعارضة مقولة حدى عم المعارض بأجراءات 
التنفيذ عملا بالمادة ومم مرافعاتأو بعبارة 
أدق هل هذا الحم الصادرمن الحكمة حم جنا 
تسرى عليه أحكام قانور.. الجنايات أمحكم 
مد'. تسرى عله قواعد المرافعات المدئة . 
لاجدال فىان هذا الح صدر من الحكمة المدنية 
فى مخالفة مدنية حت و أن سيبه تقصير الخبير فى 
اداء واجه الذى فرضه عليه القانون من تقديم 
التقرير فى الميعاد الحدد له فى الحك بالانتداب 
وم يصدر هذا الحم على الخبير لأنه خالف نصا 
من نصوص قانون العقوبات أو لآنه ارككب 
مخالفة جنائية أو جنحة . ومتّىروضمهذا كان ميعاد 
المعارضة فى حك الغرامة هو المعاد الذنى قرره 
الشارع للمعارضة فى الاحكام المدنية أى طقا 
للمادة وم و .سس مرافعات والتى تنص يقبول 
المعارضة الى الوقت الذى علم فه الغائب يتفذ 
الحك ويعتير عليه بالتتفيذ بمضى اربع وعشرين 
ساعةمنتار يخ وصولورقةمتعلقة باأتنفيذ إل شخصه 
أو مله الأصل . 

دوويما أنه تبين من الاطلاع على أؤراة 
الدعوى أن قل الكتاب ل يهم يتنفيل الحكجى 
تاريخ المعارضة فبي مقبولة شكلا ْ 


«وماانالمعارضص قد دفع سقوط هذا الحم 
لعدم تنفيذه فى ظرفستة أشهر من تار يخ صدوره 
عملا بنص المادة عو وم مرافعات 
ووبما انه سبق الفصل فان حك الغرامة هذا 
حك مد تسرى عليدقواعد المعارضة ف الاحكام 
للدية بو بنقط مثل كل حم مداق لاينفذ فى 
معاد الستة شبور التالية لصدوره وعليه يتعين 
قبول الدفع بالسقوط 
( معارضة خايفة افندى ب 
حكمة ببا الجرئية بصفته رقم 64م4 سنة 9##( رئاسة حضرة 
القاضى اسماعيل زهدى ) 


نونك هوق حضرة كانب أول 


1/5 
نكا ابريل سئةوم؟ ١‏ 
حكة العطار.ن الجر كية 
اتشووان م مر قن كدمطيه. البارة دده 
انها رفك اعنام الا 


لود مدارصة ‏ ق 5 أميدى بالتحقيق - جوازها امام 


القاضى وق محضره 
و «مارضة فى حم غياى استتاق - عدمككر اسباب اسياب 
المعارضة _ بطلاها 


5 سمارفقة قي عع عان >ببدى- توقف تافيده 
و2 70 غياية - غير مشمولة بالفاذ المؤقت ا لاشفذ 


ألا بعك أعلام,ا مايه ايام. 


الممادى, القاونية 

١‏ الاحكام الغيابية -الغير مكن تنفيذها 
الجر ى بطبيعته -كالا حكام التمهيدبة سب 
تداك الما رضن ونا بره المعاد مسرن 
عليه المادتين وجو . عم_من وقت اعلانها. 
وهذا الميعاد يحتسب بالساعات لا بالايام 

؟ ‏ وقد ذكر قانون المرافعات طر يقين 
للمعارضة فى الاحكام الغابية الابتدائية 
(الاول )وهو الطريق العادى يكون بواسطة 


هينه 


ضده - بالحضور امام الحكة (المادة م 
مرافعات ) (الثانى) تحص المعارضةبهاثنا.التنفيذ 
ف ضر ه(المادة مر افعات)و قراساعل ذلك 
فلس ما ممنع احدالخصمين من أنيعارضق 
حكم مريدى قاضى بالتحةيق_امام نفس القاضى 
الذى بجلس لاجرانه ‏ وتكون المعارضة 
بائئتها فى محضر التحقيق فى مواجبة الخصم 
الآخر ‏ ولا محل فى هذهالحالة بانحتم على 
الخصم بان يرفع معارضته بتكليف الآخر 
بالحضو رمادام حاضرا 

م د ولايد عند المعارضة فى الاحكام 
الغياية الاستئنافية_منذكر اسباب المعارضة- 
والاكانت باطلة ( المادة م مرافعات ) اما 
المعارضةق الاحكام الغيابية الابتدائية _فلو 
ان ذكر الاسباب فيها واجب بنص القانون 
(الحمادتين جسم و معسمرافعات)-الا اناغفال 
ذلك لا .ترب عليه البطلان لعدم النص عليه 

- المعارضة فى الحك التمبيدى الغيابى 
توقف تنفيذه_اما الاستتناف فلابوقفه (المادتين 
ع إعوموسمرافعات) 

ه الاحكام الغيابية الغير مشمولةبالنفاذ 
المؤقت لاوز تنقيذها الا بعد اعلا مها ثانية 
أيام ( المادة. عم مرافمات) 

امير 

« من حيث أن هذه الدعوى تتحصل فى ان 
المدعى رفعباعل المدعى عليه يطالبه بلغ هوه قرشا 
تمن قاش وأجرة تفصيله وفى بوم ١4‏ فبراير 
سنة وسية؟ نظرت لول مرة أمام هذه الحكة 
وصدر فيبا حكم تمبيدى بالاحالة على التحقيق 
لا“ثبانيا ونغيها بكافة لطر الق_انوتية با فيا 


العدد السأدس النة السادسة عشرة 


البينة وتحدد للتحقيق بوم م؟ مارس سنة مم8#ة؛ 
وقبل الشروع فيه عارض المدعى عليه بالجلسة 
قَ الحم العببدى ودفع رسم المعارضة ولكن 
المدعى دفع بعدم قبول المعارضةشكلاو حجزت 
الدعوى للحكر فى هذا الدفع لجلسةاليوم 

« ومن حيث أن المدعى ارئكن فى دفعه 
هذا الى اربعة وجوه قد زعم )١(‏ ان المعارضة 
قدمت بعد الميعادالقاتونى (م) وانبا لم تقدم 
بالطريقة القانونيةبل ابديت بالجلسة (م) واتهاغير 
مسية (؛) وأخيرا قال ان المعارضة لا توقف 
تنقيد الحكم العبيدى فرى لذلك غير مقيولة 

عن الوم ارول 

تكلمت المادنان وبسم و .سم مرافعات عن 
ميعاد المعارضة فنصت الأولى على ان ( المعارضة 
فى الاحكام الصادرة ف الغيية تقبلالىالوقت الذى 
علم فيهالغائب بتنفيذها ) ويينت المادة الثائية هذا 
الوقت ققالت ( يعتر عل الخصم يتنفيذا لحم الصادر 
عليه فى غيبته مضى أر بع وعش رين ساعة بعد وصول 
ورقة متعلقة بالتنفيذ لشخصه أو نحله الاصلى أو 
وصول ورقة مذكور فها حصولثى-من التنفيذ) 
وقد جرى القضاء على أنهذا اللرعادييدأ منوقت 
اعلان الحم الغيانى اذا كان تنفيذه الجيرى غير 
تكن بطيعته كا هو الحال فى الاحكام الريدية التى 
تصدر بالا”حالة الى التحقيق أو بغيرها . وذلك 
قباسا على المادة ممم مرافعاتالتى وردتقباب 
تحقيق الماوط فقد نصت عل أنهاذا صدر حمم 
بالتصديق على سند غير ربعي( أى بأ يات صدوره 
من نسب اليه وأنه موقع عليه بأمضائه أو ختمه) 
فالمعارضة فىهذا الحم (الغيريمكنتنفيذه بطبيعته ) 
بدأ مبعادها من وقت أعلانه ( أنظر حك عكمة 
الاسكندرية الا"بتدائية الصادر فى مأ كتويرسنة 
14 الجموعة الرسمية السنةالسادسة ص ١ه؟‏ 


يضنة 


وكذا حكا الرقم ه؟ يو نيو سنة س4 الحاماة 
السنة م١‏ رتم 788 ص لاه؟١‏ . وحكتاب 
المرافاتلانى هيف بك طبعة ثانية بند 9م١١‏ 
وحك محكة سمالوط الجزئية الرقم م نوفير سنة 
هب ف الحاماة السنة السادسة 4.؟ ص وم ) 
وقد اختلف فما اذاكان معاد المعارضة تسب 
بالساءات أم بالا“يام . ( وفى الحالةالثانية فما اذا 
كان يحتسب اليومالذى وصلتفيهورقة الا“علان 
أو التتفيذ أم لاحتسب ) ونرى أنتف استعال 
المشرع فالمادة . «ممرافعات للف ظالساعات دون 
الايام عند ذكر ميعاد المعارضة يدل على أن 
المعاد انما حتسببالساعات (أنظر كتاب الوجيز 
فى المرافمات هامش صفحة 4ه ) 

« ومن حيث انهبالأاطلاع على أصل أعلان 
الحم القيدى المرفق بالقضية اتضم لابحكةأن 
لحك لم يعان للمدعى عليه يوم 0" مارس 
سنة وعرو ا إذ قرر شيخ الحارة أنه لم يستدل 
عليه كا أنه لم يعان بعد ذلك . فتكون معار ضته 
التى قدمبا بالجلسة فى الميعاد . وقد ذكرالمدعى 
أن المدعى عليه أعلن فى يوم +7 مارس سنة 
ومو ١‏ ويذلك تكون معارضته بعد اليعاد ومع 


١ هذا‎ 


أن هذا غير ثابت كا تقدم فأنه غير مقبول لآن 
يوم + بمارسستة وس المذ كررهوعطلة رمعية 
(عيد الميلاد الملى ) فلا باشر الحضرون به 
أعلاناتهم ألا بأذن من القاضى وأن فعاوا تكون 
باطلة ( المادتان ؛«بجوو؟؟ 8 مرافعات ) على أن 
المدعى عليه قال فى مذكرته بأنه أعلن فى يوم ا 
مارس سنة مم14 فلو سلم بهذا لكانت معارضته 
فى الميعاد أيضا . 
عن الوم انالى 
و من حيت|نالقانون ذك رطر يقتي نللمعارصّة 


فى الاحكام الغياية الابتدائية ( الآولى ) وهى 


الطريقة العادية وتحصل المعارضة قها على حسب 
الاأصول المةررةللتكليف بالحضور . وتعلنورقة 
التكيف بالحضور للخصم الآخر فى امحل المعين 
أو فى مله الاثصلى اذا كان ف البلدة الكائنة ما 
الحكة ) المادة جومم مرافعات ) ( الثائية) تحصل 
المعارضة فيها مجر دطلهاكتابةوقت التنفيذق حضره 
أو فى الورقة المتضمنة التنبيه ,التنفيذ أو المتضمتة 
الاأعلان بوقوعالحجز ويج بعند ذلكعلى الحضر 
أن بحرر طلب الحضور فى ذيل الورقة المكتوب 
فيها المعارضة ويعلنها لكل من الا“خصام (المادة 
سدم مرافعات ) وهذه المادة تشير فى ظاهرها 
الى حالة التتفيذ بمعر ذه الحضر فتقدم اليه الخصم 
المراد التتفيذ عليه وببدى له معارضته فيثتها 
ف مخضره وبحرر طلب الحضور ويعلته للخصم 
الآخر على انه ليس مايمنع منتطبيقها فحالةتتفيذ 
الحك التمبيدى >عرفة القاضى عندجاو-هللتحقيق 
إذ لامك ىتنفيذ هذا الحم بغير ذلك . وفى هذه 
الحالة لامحل لتحرير طلب تحضو را لخصم الآخر 
مادام حاضرا فى الجلسة فعلا وقدرفعتالمعارضة 
فى مواجبته . عل أنه غير معقولأن يكون المشرع 
قصد عدم يمكين المدعى عليه فى هذه الحالة من 
رفع معارضته بالجلسة أمام خصمه الحاضر عتما 
عليه رفعها بطريق التكليف بالحضور فى حين 
أنه أجاز له أن يرفع فى الجلسة دعوى فرعية 
على خصمه بل أجاز للغير أن يتدخحل فى الدعوى 
بتقدم طله فى الجلسة حال انعقادها ( المادتان 
موب و وو ومراقعات ) 
عى الوم الثالك 

ومن حيث أن المادتين مومسم مرافمات 
التدن ذكرنا طريقة المعارضة فى الاحكام 
الغياية الابتدائة لم تتصا صراحة على وجوب 
ذكر المعارض أسباب معارضته وذلك يعكين 


عه 


المدد السادس السنةٌ السادسة شر ُ 


المادة بو مرافمسات #د نصت على أن | 


المعارضةق الاحكام الصادرةق الغيبة ف الدعاوى 
المستأتفة ترفع بواسطة تكليف المخصم بالحضور 
أمام امكمة بالكيفية والأوضاعالمقررة فيمايتعلق 
بأوراق طلب الاستئئاف وذكرت المادة عجم 
مرافعات تلك الكيفية وهذه الا"وضاع ومن 
سبنا ما اشترطته من وجوب اشتمال ورقة 
الاستئناف على الأسباب التى بنى عليها والاكان 
العمل لاغياومؤدى ذلك أنالمادة بعمرافعات 
تشترط أيضا عند المعارضة فى الحكم الغيابى 
الاستثنانى ذكر اسباب هذه المعارضة وإلا 
يات لاغة, 

« ومن حيث ان ذلك أدى الى البحث ما 
اذاكان القانون يتطلب من المعارض فى المسكم 
الغيابى الابتدائى أن يذكر أسباب معارضته أم 
لاإتطلب منه ذلك وانكان يتطلب ذكر هذه 
الأساب قبل اغفاها ينبنى عليه اعتارالمعارضة 

د ومن حي ث|نالبعض برى عدم ضرورةذ كر 
المعارض أسباب معارضته لسكؤتالمادتين جم 
وتججب مرافعات والبعض الآخر و نحن معهيرى 
ضرورةذكرهذهالآسباب لآ نالمادة + سم رافعات 
قد أوجبت حصول المعارضة على ح سب الأصول 
المقررة للتكليف بالحضور-. وتلك الآصول بينتها 
المادة وم مرافعات ‏ تمت اشّال ورقة 
التكليف بالحضور علل موضوع الدعوى وببان 
الاثدلة المستندة علها(أىحتمت ذكر الاسباب) 
ولكنا لم تتصن على البطلان : لاهى ولا المادة 
«سجم مر افعات عمايفهم معه أن عدمذكر المعارض 
فى الحسكم الغيانى الابتدانى أسبابمعا رضتهلا بطلا 
وتظل معارضته مقبولة شكلا مذ 3 بمكن.مالذا 
كان الحتكم النعارض فيه -استثنافياح 


عو الوم الدابع 

2 من حيث أن مادفع به المحارض ضده 
من أن الممارضة لاتوقف التنفذ بفرض عمعته 
لاحل للارتكان اليه هنا إذ التنفيذ ثىء وقبول 
المعارضة وعدمه ثىء آخر . على أن مازعمه غير 
صحيح ققد نصت المادة مم مرافعات على أنه 
( يترتب عل المعارضة ايقاف التنفيذ الاإذا كان 
التنضذالمؤقت مذكوراً فى الحك أو نص القانون) 
والتنفيذ المؤقت لم يذكر الك القريدى المعارض 
فيه أنه غير واجب بنص القانون ‏ لآن المادة 
4س مرافعات التى يمكن الاحتجاج با هنا إنما 
نصع على أن ( التنفيذ المؤقت بدون أخذ كفالة 
ولو مع حصول الاستئناف يكون واجبا لكل 
حك فيا أمر من أجراءات المر افعة أوالتحقيق و لوكان 
ذلك نما يد ل علىما تحكبه الحكمةنى أصل الدعوى) 
وهذه المادة لم توجب التنفيذ للحكم العبيدى 
ولومع-صول المعارضة يا فعلت المادة السابقة 
لا ) موم مراقعات )قف الحالةالموضحةما ام 
بدل على أن المعارضة فى الحكم العيبدى الغياق 
توقف تفي ذه ( أما الاستتتاف فلا يوقفه) 
ويلاحظ هنا أن هذه المحكة ما كانت تستطيع 
فى جلسة م؟ مارس سنة ه197 تنفيذ الحكم 
العيدى الغيانى موضوع المعارضة بسم|عباالشهود 
لرفع المعارضة من جبة ( وهى توقف تتفيذه 
كا تقدم ) ولعدم مرور مانية أيام على اعلانهمن 
جب ة أخرى إذ تنص المادة .مم مرافعات على 
أنه لا يحوز تنفيذ الاحكام الصادرة فى الغبية 
ال بعد اعلانا بان أيام ما لريكن التفيذالموقت 
مذكورا فى الحكم وأخير لا يفوت امحكمة أن 
تشير الى حكم أصدرتة حكمة كفر صقر الجزئية 
بتارين و؟ مابو سنة م٠4١‏ ونشر فى امحاماة 
اأسنة الثالثة رقم /ا؟ ص برغ أن الاحكام 


السد السأس - ألسة ألادسة عثْرةٌ 


القبيدية الغياية لا تقبل بطبعتها الطمن فها 
بطريق المعارضة فه ذا الحكم قد نامض 
يذلك المادة سم مرافعات الى نصت على ( أن 
المعارضة تقبل فى كل أمر أو حكم صادر ف الغياب 
الا فى الأحوال المستثناة فىالقانون ) ولم يستتن 
القانون الاحكام المبيدية وم 8 الحكم ذلك 
وظاهر من أسبابه انه على غير أساس قانوق 
« ومن حمث انه مما تقدم جميعه يكو نالدقع 
بعدم قبول المعارضة شكلا فى غير حله ويتعين 
رفضه وقبول المعارضة شكلا . 
( معارضةائيس هرموس ضد حناجان عام رقم ١6‏ 
سنة وسو رثامة حضرة القاضى عبد الرحمن نصر ) 
كل 
محكة بندر المنصورة الجرئية 
1 ينابر سنة م١‏ 
و سل معارضة من حاثز للعقار ‏ فى الانذار الحاصل له - 
جوازها . لا توقف التنفيذ 
١‏ 3 - معتامق القانون . تجيا ٠‏ تسجيلعقدهبمد الاختصاص 
ا القانونية 
1 - انهوان كان القانونالمصرى الاهل 
وامختلط قد خلا من نص عل المعارضة فى 
انذارالحاجز إلا أن انحا م الختاطققدأصدر 98 
أحكاما يحوازها وكل ماهنالك ان الممارضة 
المرفوعة من الجائز لابو قف التنفيذ وترك 
لتقدير التحكةمنحيث نظرها بصفة مستعجلة 
أو بالطرق المعتادة ك1 يتراءى لها 
 »‏ انالحائر هو من يلك العقار 
المرهون من المدين وسجل عقد ملي بعد 
تسجيل الرهن أو<ق الاختصاص فاذا كان 
عقده مسجلا قبل الرهن أو الاختصاص 
فيوالمالكو يعتيرالاختصا ص_أو الرهن باطلا 


5 
المي 


و حيث أن المعارض ضده ذكر بانه كان 
باع لمن تدعى سعد به إحمد الغضبان قطعة أرض 
فضاء بمقتضى عقد عوفى لم يسجل وتأخرت فى 
دفع عض القن فاستصدر ضدها حا بلغ 
ملم وجنيبين بخلاف رمم الدعوى والتتقية 
وشرع فى اتخاذ اجراءات نزع الملكية عن هذه 
القطعة وأعلن تنيه نرع الملكيتتلمدعية ثم تبين 
له أن القطعة ببعت للمعارضة فتحيه عمد بعقد 
مسجل فلذا ابذرها باعتبارهاحائزةلدفع الدين أو 
نخلية العقار طبقا للادة بده مدنى 

و وحيث الميتمين البحث أولا في|إذاكانت 
المعارضة مقولة شكلا 

ووحصيث انه وان كن القانونالمصرى ااهل 
وامختاط ل ينص عل المعارضة قانذارالحائر الا 
أن انحا م الختلطة أصدرت أحكاما لما بحوازها 
وكل ما هنالك أن المعارضة المرفوعة من الخائر 
لا توقف التنفيذ وتترك لتقدير المحكة من حيث 
نظرها بالطرق المعتادة أو المستعجلة 5 بترامى 
لها (راجع حك محكلة الاستةنافى المختلطة المؤورخ 
* بونيه سنة ١8411‏ المنشور فى جموعة التشريع 
بالقضاء الختلط م حيفة . وم ) ولتاترى الحكنة 
أن المعارضة مقبولة شكلاه 

«وحيث بالنسبة للموضوع فان تقطةالخلاف 
بين الطرفين هو أن المعارضة تقرر أنها تلفت 
ملكية. قطعة الآارض بعقد مسجل من ممود 
مصطق الرتسيدى الذى اشترى من سعديه احمد 
الغضبان مدنة المعارض ضده فى حين, أن هذا 
الاخير يقور أن مديئته باعت قطعة الاارض 
للبائع للمعارض ضدها مع أنها أى البائعة لم تكن 
مالكة لها إذاشترت منه بعقد عرفى لم يسجل 
ومن ثم لم تتقل يك" 9 

ذا 


34 
للبائع للمعارضة 
نو وحيث أنه بيَعِين البحثك أولا فيا إذاكانت 


المعارضةتعترجا نزةبالمعنى النى قصدهالقا نو نأملا. 


د وحيث ان الجائز هو من بملك العقار 
المرهون من المدين وسج ل عقد مليكه بعد لسجيل 
الرهن أو <ق الاختصاص فاذا كانعقده مسجلا 
من قبل الرهن أو الاختصاص فيو المالك ويعتبر 
الاختصاص أو الرهن باطلا ( راجع البند 4# 
من كتاب أبو هيف بك الحاشية بمرة )١‏ 
« وحسيغهان عقدالمعارضة مسجل فحين أن 
المعارض ضده ليس مرتبن و لاصاح بٍاختصاص 
على الاأرض وم يكن هناك مقتضى لانذارها أو 
اتتاذالأجراءا حشدها بل #اؤعل المارض مده 
أن. يتخذ الاجرا ءات ضد مديتته وحدها ‏ أما 
العارضة فبى وشأنها فى رفعدعوى استحقاقعن 
قطعة الا رض ضد المعارض ضده ومديته وفى 
ع ى المشار الها يكون هناكم للاثارة التزاع 
ول تلك الممارضة لتطفة الاترض ولا عل 


لا“ثارة هذا النزاع ما دامت المعارضة لا تعتبر 


جائزة بالمعيى الذى قصده القانونو عل ذلك بتعين 
الحم يعدم أحقية المعارض ضده ق انذار 
المعارضةباعتبارها حائزه 1 

(قضية فتحة ع ابراهم القاضى ضد السميد اقند ىأبواليجا 
عيسى رقم #معسستة مسو؟ رئاءةحضرة القاضى اند فؤاد ( 

ل 
ش فبراير سنة>مو١‏ 

7 عس.ردغوىاسترداد . أعلام! تى امحل المعين . فى حرستة 

“أشبز من ارخ الحم . جوازط 000 
الا ست دعوى أسترداد . اعلاتمهالغير الاجر اوالمدينالحجوز 

عليه غير . لازم. 

0 الميادى:ة القانونية 

-١‏ إن اعلان دعوى الامترداداالحاصل 


المذة السادس : 5 د الستة السادسة عثرةٌ 


| للحاجرفسحله المعين جات اذا ارد قَ 


عحرستة اشبر هن تارم الحم وذلك قيأساعلى: 
ماورد بالمادتين .و٠‏ و>وهٍ 500 

ا ليس بلازم طبقا للمادةريعمرافعات 
اعلان الضامن أو المدين الغيريحجوز عايهفى 
ريا هي اد عر ايد 
اعلن فعلا - 

521 


ين 1 دفع - لوطه 


لعدماعلانه بمحله ل ثانيا ا ى 
الاسترداد لعدم رفعبا على المدين الآخر وطلبت 
المدعيتان رقض الدفعين واستند كلي طرف على 
الاسباب الواردةٌ بالمذكرة المقذمة منه 
«وحيشاندعنالدفعالآول وإن كانالقانون 
نص فى المادة + مرافعات على وجوب تسلم 


الاانه نص كذلك ف المادة 7 مرافعات على 


ان الخصم الذى لا يكون له وكيل سا كن بالتلدة 


الكائنة ها المحكة يحب غليه أن يدبن له محلا 


باللدة المذ كورة :واللا اشعتير اغلان الأوراق 


يسا يتسليمها لق[الكتاب وقدجاء فالمادة ع م 


بان الاعلانات الحاصلة الى امحل المدءن فى مدة 
المرافعة تعتبر صحيحةاذا حصل الشروة ف التنفيذ 
ففظرف ستةأ* شهر من ناريخ صدوز الحم وجاء 

بالمادة 4.5 بأنه اذا مضت الستة أشبر بدون 
روح فى التنفيذ أو أوقف التنفيذ مدة ستة 
أشهر يدون حصول مرافعة فشكون الاعلانات, 
ال تقبى الخصم أو الى محله اللأصملونصت المادة 
4 على وجوبٍ اشتال محضر الحجر على ببان” 


. امحل النى عينه الدائك بالجبة 'الواقح فها "الحو 


'العدد السادس - السنة السادبية عشيزة 


أعة 


والا كان الحجرلاغيا . 
اووسه انه لا نزاع ان الحجر توقع فى 
خلال ستة أ شهر من تاريخ صدور الحكم الحم 
فى القضة المنضمة صدر بتارحخ 0 بوليه منة 
ممو١‏ وعحضر. الحجز مؤرخ  ١‏ كتوبر سنة 
١‏ 

« وحيث ان الدائن الحاجر أعلن نحله امختار 
محضر الحجز 

و وحيث أن نص المادة ع.4؛ مطلق فلا 
معنى لتخصيصه بالاعلانات المتبادلة ببن الخصوم 
فى دعوى الدين الاصلية ووروده فى 
ينق هذا التخصيص وبدل على انه شامل لكافة 
الاعلانات الناشئة عن التنفيذ ومدعى الاسترداد 
يتضرر من الحجز المتوقع من الدائن على أمتعته 
فشأنه فى طلب الغاء الحجر كشأن المدين اذا 
طلب بطلان الحجز ملا فكلاهما يتضرر من 
توقيع الحجر عايه ومادام ان القانون قد أباح 
الاعلان فى الحل الختار فى خلال الستة الأشبر 
التالية لصدور الحم تسبيلا للاجراءات فى دور 
التفيذ على جه العموم فلا عل اتغريق يعدي 


باب التنفيذ 


عن عمل الحاجن الأاصلى ا به فى الفترة 
القصيرة عادة بين توقيع الحجز وبين بوم البيع 

5 6 هذا الرأى ماورد فى 
ص المادة وى مراقعات بصدد دعوى الغير 
باستحقاق العقار المطلوب بعهبالمزاد الجبرى من 
أن ورقة الطلب تعلن لكل من المداينين فى عله 
المعين ومن هذا النص يتبين غرض الشارع من 


اشتراطه فى المادة 4؛ وجوب اشتال محضر ' 


امع 0 


تفريق بين الحالتين لآن كلا الدعوبين نشأتاعن 
تتفيذ الدائن على ممتلكات باعتبار أنها . لمدينه 
وينازعه الغير فى ملكتا 

« وحيث ان هذا .التفسير قد أخذ به شراح 
القأنون المصرى فقد جاء فى كتاب التتفذ علياً 
وعلا تألف الاستاذن أحد قحه بكو عبدالفتاح 
السد بكمايأتى م أما اذا كا نالتتفيذ بعد انقضاء 
ستة الأشبر أو كان فى خلالها ولكنه أوقف 
ستة أسهر فأ كثر دون أن يكون هناك عمل من 
اعمال المرافعات كا لو وقع الحجز ولم يقع البيع 
ومضدالستة أشبر أو أ كثر دون أن تحدث من 
الأعمال القضائئة ما يكون بطبيعته مسقنا .لصلة 
الخصم لحل الختار كقيام دعوى استرداد 


:أو طلب بطلان كان لاءد حينئذ من الرجوع 


إلى القاعدة الأأصليةالمدونة والمادةعمم_بم 4 » 
ومعنى ذلك ان بكو نالإعلان الى تفس الخصم أو 
نحله اللأصل ‏ ( كتابالتنفيذ المشار اليه ص به 
بند-مااب) 

ووحيث اهلاحل بعدذلك للقول بأنالفاندة 
من ذكر امحل امختار بمحضر الحجز مقصورةعلى 
المدن وأن المادة عهره مرافعاتفر نسى الى تبان 
هذه الفائدة هى استثناء ووجدت لمصلحة المدين 
دون سواه وأنه يؤخذ ببذه المادة فى القانون 
المصرى رغم خلوه مما يقابلبا ' 

ووححيثك أنه لما تقدم جمبعه ترى المحكة 
أن الدفع الآول فى غير محله 

د وحيشانه فما مختص بالدفع الثانى فالثابت 
فى محضر الحج أن الجاموسه الحجو زعليهاومرفوع 
عنها هذه الدعوى حجزت بمنزل المدعى عليه الثاني 
الشبيخ مد مد بوسف وهوالمدين كا أنالزراعة 
امحجوزعلهاولترقع عنبا دعؤى الاسترداد قَائهةٍ 


تسبيل اجراءات التفيذ 0 حد سواء ويدون !| بالعينالمؤجرةلليدي نأما امكو م عليه الآخرالمعر 


4 


العدد السادس - المنة السادسة غثشرة 


عبد الرحمن تحد بركات فا هو الاضامن للبدين 
وظاهر من أقوال وكيل الحاجز أن دفاعه يرمى 
الى اثبات ملكية المددن للبحجوزات لا الضامن 

« وحيث أن المادة م47 مرافمات نص على 
أنه بحب أن تقام الدعوى على المدينالحجوز عليه 
المفبوم بداهةمن هذا النص ومن حك ةمشروعيته 
أن المقصود به المدين الحجوز على امتعته القائم 
بشأنها التزاع فى الدعوى وذلك لكىبحوزالحكم 
الذى يصدر ف هذا النزاع قوةالثى. احكومفيه 
قلكل ذوى الشأن فيا فآذا رضت الدعوى ولم 
يدخل فيها المدين فلا يكون الحكم الصادر فيبأ 
حيجة عل المدين المحجوز عليه ولاعكن تنقيذه 


+ مارس ستة مم١‏ 
١‏ - حكقضانى - صلح . موائرعليه . ابا ف التنفيق. استسجال 
؟ ‏ قضا. مستعجل . طلب بطلان أجراات تنفيذ ومرافعة 


أوصرف مل مودع ب عدمه 
المادى, القانونة 

١‏ اذاحصل صلحعلى أثرحك قضاقوترتب 
عليه زوال كل قيمة تنفيذية لهذا الحم فالاشكال 
الماصل ف شأناجراء مناجراءات التتفيذ . مقتضى 
هذا الك لدمنالجدية مايستوجب ايقا ف التنفيذ 
؟- الفصل فى بطلا ناجراءا تتنفيذ ومرافعة 
وكذا فى طلبصرفمبالغ مودعة تتعلق موضوع 
الحق لايمكن انتكون موضوع طلب مستعجل(١)‏ 
( استثاف جاك فرج ثهاس ضد خليل وآخر رئامة المسقر 

برتتن . جملة التهريم واققضا. سنة ينع ع بها ) 


() راجم استشاف علط /س. وا (الجسرعةع حهوم) 


عليه أما باق المدبنين الذين لم يتوقع حجز على 
أمتعتهم أوم ينازعهم المسترد فى ملكية ماحجز 
عليه طرفهم فلافائدة من أدخالهم الدعوىومن 
م فلا ضرورة لاعلانهم خصوما ولاسوغ 
اعشار الضَامن المتضامن محجوزاً عله تجرد أن 
الدائن فى توكيل التتفيذ طلب الحجز عليه أيضا 
مادام أنه لم يتوقع ضده الحجز فعلا 

« وحيث انه لذلك يكون الدفع الثانى فى 
غير محله ايضا 
( قضية السيدتين بهيجه محمد بركات وسماد عبد الرحمن بركات 
عند مود صديق وآخرين رقم مم١‏ منة :بسه؟ رئاسة حضرة 


القاضى عبد العظيم البراس ) 


5 مارس سنة ١6‏ 
-١‏ تفليسة . دعوىستديك باثهار أفلاس مد بن لا -حد ا لديانة 
أو للمفلى فى شركة . عدم قبوله 
؟ ‏ تفلسة . افلاس إحد الشركا. . لايتبعه حتما أفلاس 
الشركة 
را 0 دعاوى جعية الديانة 5 صغة السنديك وسلطته 
ع - تفلسة ‏ افلاس .شري كطلب افلا س الشركة - ميصدر 
و تفلسة ب أشبار أملاس اجر إكمر قه السنديك ٠‏ فيمأ 
تعلق بصالح جمعية الديائة 
المادىء القانونية 
(1)لايقبلطلب وكيل الديانة ( السنديك ) 
تاجر بدعوى انه يوجد دائنون هن بين جموع 
الديانة عن م داثتون ايضالحذا التاجراو بدعوى 
وجود شركة كانت تائمة بالاسم بين المقلس 
و المدين المطلوي ب اشبار أفلاسه 


العددى اسلادس: - السنة الساوسة#عكرة 


() ان افلاس الشريك لاينرتب عليه حتما 
افلاس الشركة الثى هو عضو فها )١(‏ 
(-) الماوى الى يجوز لاستديك أقامتها 
باعتباره نائيا عن جميع المدائنين لاعن فريق منهم 
فقط هى الى تخص هذه المجموءة فقط (؟) 
( ؛) ان طلب امتداد تفليسة شريك على 
الشركة التى هوعضو فها بحبان يصدر من احد 
دائتها 5 فليس للستديك اذا صفةق رفع دعوى 
كبذه الا فحالة ما اذا كانتهذه التفليسة بالذات 
دائتة للشركة المطالب باشبار افلاسبا 
(ه) ان مصلحة جميع مداتى التفليسة قى 
طلب اشبار افلاس :اجر لانترتب عليه اعطاء 
صفة للسنديك فى رفعدعوى كبذه الابشرط ان 
مثل هذه الدعوى ملكبا المداينون فى تجموعبم 
لابالنسبة لبعض متهم فقط 
( تغلية . ابراهم رزق الله عبد الملك ضد ورثة عياد 
رزقاتهعبدالملكرئاسة المستر بر نتنالمجلةوالستة المذ كورتين ص 
و1) 


1 
عكئة الاسكةناف ال#تلطة 
| مارس سئة 8و١‏ 
دعوى ٠‏ أيست مبئة على هنازعة فعلية . بقهد استصدار 
كم مقررلادق. عدم د شل التضا. فها 3 
المدا القانوى 
اذاكان لا يوجد فى الدعوى المقامة أى منازعة 
ضلية مطلوب الفصل فيها ولا يقصد الخصوم 
سوى الحصول على حك مقر رالحقفلا حل لتدخل 
القضاء فى هذه الخحالة . مثاله حالة طلب الحم 
بناء على اتفاق بن الطرفين جرد الحصول عللى 
( امتتناف جاك ليفى ضد الست ايه أد الشريف 
رئاسة المي فن أكر الجلة والسنة المذ كور تين ص ١43‏ ) 
050 ا عكم استثاف عتلط فى ١‏ رع د موا 
الجموعة بع ل .ع ) 


؟ 
حكة الاستاق الحتهلة 
ب مارس سنه #8 ؟ 
تت حم مخلط ب مساسه اهل اذا دقماماء 
أولا بمدم الاختصاص : 
ع ل المئلون السياسيون والقاصليون ‏ عدم جواز 
مقاضاتبم فى داخل حدود اعباحم الرعية . 


م ابرائى # مقاضاته طبقالءاهدة الصداقة بينمصروايران ‏ 
نايع للقضا, الا'هل فغير حالة قيامه بأعباله السباسيةوالقتصلية 
٠‏ قاديية القائرئة 

)0( ان عدم ولاية القضاء لامنع ان وز 
حك اهلىقرة الثى. الحسكوم فيه بالفشبة لتخس 
تابع لقهناءانحا ك الختلطة اذاكان هذا الآخير قد 
حضر فى الدعتوى ب اعلازه ولم يدقع بعدم 
الاختصاص. و لايكونالحال كذ لكاذا كانقد دفم 
فعلا بعدم الاختصاص إذله فى هذه الحسالة ان 
يرفعامره للمعا م الختاطة بشأ نهف النزاع فصل 
فبه. 

(*) ان دكريتو اول هارمرسنة! .1 الذى 
سوى مركر الموظفين السياسبين والقنصليين 
الاجانب يض غل مبدأين اساسيين_الآولد عدم 

مقاضاتهم فم ختص بالأاغمال الدالحلةف حدودوظا تقوم 
الثاق اغختصاص اما امختلطة ف المسائل الغير 
داخلة فى اعاهم )0( 

(م) طبقالتصوص معاهدةالدداقة المعقودة 
فى يم؟ نوبر سنة ,م147 بين مصروايرانبتقاضى 
رعابادولةايران امام انحا ك الاهلية الا فى حالة 
تمتعهم بامتيازامناعة السياسية وفى حالة قيأمهم 
أعالهم الرسمية وباعتبارهم الممثلين السياسيين او 
القنصليين لدوم . 0 

( اتناف احدبك للسعدى ضدالسيدهد دسوقرثاسة 
المتيوفان ١‏ كر د البقة والسنة المذ كور تين ص 158 ) 


4 


0 


١١‏ ارس سنة موا 

- حم ميدي مميدى . 
اوضرع ورغم ل 

- مكمه دعوى أصلية 570 «الارتباط ينها 5 

ترك الفصل للقضاء العآدى " 

5 - تحكم القصلفه ‏ بالنسية لدعوى طتان . به ض النظرعن 
اختصاص الحكمة فى الدعوى الاصلية ‏ ضزْوّزة النص 
عليه 0 

(9) طقا للادة.م .ع مرافمات مختلط يصح 
اتناف الحم القريدى قبل الفصل فالموضوع او 
شل تنقذه ماشرة أو مح اسئتاف الك الصادر 
فى الموضوع (0): وفى هذهالحالةيكونالاستئناف 
مقبولا حتى ولواعلن لحك المريدى ومتنىستون 
يوما عليه طبفاللمادة .بوم مراقعات 

'(؟)اذا كانهتا كسب جدىللار تباط يقتضى 
ضَ طلبين على بعضبماالآاول لهدصقةاصليةوالثانى 
مقام بصفة دعوىضمانزفان سلطة التحكير + يحب ان 


استتتافم م وأزه استقلالا او مع 


تخ مكانها للسلطة العادية بالنسبالجميع الخصو 0 ْ 


. (م) حتىيمكن بناء على اتفاق .خا ص ون الطرفين 
كر طإلتحكم )ابعادامحكة المنظورامامب| الطاب 
الأصل من اختصاصها بالفصل ىدعوىالضمان(6 
هو منصوص علبا ثالمادة ١‏ مرافعات مختاط ) 
والمطلوب عرض التحكم فِها يحب ان يكون 
هذا الاتفاق قدنص صراحة على الآقل عن حالة 
التجؤع بالضمان ولا بكقى فى ذلك النص بضفة 
عامةعلى الخلافات الحاصلة مباشرة بين الطرفين 
) اسثناف عورم كالموريسصندوزارةالاوفافواخرين 
رئاسة المسيوهوريه . الله والسنة المذكورةين صهوة) 0 


() حك الدواتر الجتمءة التلطة فى6٠‏ ابريل منة 90وى , 


(الجموعة حب و.م ) 
9 انظر استثنافبتلط ورين برع وا(لجموعةوم -4ه1 ), 


٠‏ العديد 0 ُُ السئة الدادسة بعبشرة 


ا 
: بمكمة اماف الت 5 
1#.مارس سنة وسو 
كفالة .. من عقود التمرع ‏ حدودهاء. عدم التوسع فى 

ا مدأ القانوتى 

ان الكفالة هى مبدئيا منعقود التبرعحيث 
يفترض ان الكفيل قد قصد أقل ان بمكن . 
ولهذا لا يحوز امتدادها بثير ماتص عليهصراحة 
فى الاتفاق وخاصة بالنسبة لتعبدات ناشئة عن 
أساب بحيدة عن العقد المتعلقة به أو ناتيجة عن 
وقائع يحبلبا الكفيل ولم يكن يتوقعبا 
( استثاف ريون لورءان ضد جات مكرياتى . رئاسة المسيو 
فان آكر . اجلة والسنة اذ كور تيص )١68‏ 

584 
يحكة الاستنناف الختلطة 
5 مارس سنة 8و١‏ 
1 مبكولية - رابو اع اناسل . مازو ميةالمااك 

٠"‏ - مسئولية لدوم ل مينية ة على الخطأ , وسو. الاحتيار 

المبادىء القانونية : 

)0( يقضىالعرق الجارىيمصراننظاةة للسلام 
وفسحاتها بالنازل تكون من واجبات البواب 
الذى يدفع المالك له أجرتم . ويكتؤالمستأجرون 
يذفع ميلغ صغير يصفة | كرامه . فاذا حصلت 
مشاجرة ينال متأجر والوابحال اليامياعاله 
أو بمناسبتها فيكون المالك مسولا مدنا عر 
الضر رالذىيصيبالمستأجر من الايذاء امامل 
له ١)‏ 

(؟) ان مبدأ مسئولية الخدوم مبى على قرينة 


١44 - 5 (المجموعة‎ ١ قارناستنناف مختلط 7/6 ]بوهم‎ )١( 


و عمجم بوسو؟ ( المجموعة وم ى-؟ ) الولإحالوموا 


(المجمرعة 45-ؤة ) 


القدذ النادش. - السنة الساذسةٌ عقر 02 


3 


الخطأً المشتراك بالنسية لاختار الخادم زب) | 
0 اناق نحخرى خ1]أناوام ى ضد الست تماستر جو 
رئاءة المسرو فان ١‏ كرا المجلة والسنة المذكورتين من بإو١)‏ 


ان 
حكة الاستتاف! لتلطة 2 
4 مارس سلنة ومو ١‏ 
ذ- .مسئواية .مالك النياء ٠‏ عن التطرق الحاصل بسلاب تلف 
الينا ابنا. أوعدم صيانته 


بو ملثولية . امالك , أصمد كبرناى . عن حادث خطأ 


- مسئولية . 
5 اللازمة 
مترلة .مالك البظي 
اللقزة , لاجر للمد كيرا ... 
,و خطأ مشترك . عدءالإلتفات لتحرك المصبعد ٠‏ تقديره 

المادى. القانونية ‏ , 

(1) تطبيقا مدأ المسئوليةعن الضررالحاصل 
من الأشراء التى تسكون نحت رقابته يسأل مالك 
العقار عن الحوادث التى تحصل يسبب خالق البناء 
أو لسوء صياته (مسدأ مقرر ) 

لفح مالك البناء الذى به مصعد كبرباق- 
وهو ثىء خطر بالمعنىالقانو من الكلمة ‏ يكون 
مسئولا عن الحادث الحاضل منه طالما اف 
الحادث منسوب بالطبع كله أو بعضه الى خطئه 

(م) يكون الخطأ ظاهراً فى الحاظةعل الثىء 
كلباكان من يتولى أمره لا يتخذ كافة الاحتياطات 
الضرورية حب لايترتب على حالة الثىأوطريقة 
استعماله أى خطر للغبر 

)5( يسألمالكالعقار الذى ل يتخذالاحتياطات 
مقو د 0 0 هذه ا ال أو اتخذ 


حافظ الثى. . عن عدم اتماة الاحتياطات 


(0) راجع ( !تتاف علط 1/6 بجيو (الجموعةك-14() 


عن -عدم اتصاة. الاحتياطات أ 


أنه غبر 0 فى مصر الا"انه يتفقمنع أعمال” 


الكياسة الى تنص عليبا المادة لان مره 


القاتون المدنى () ومثاله”المالك الذى لا حيط 


المصعد الكبرباقى بمتزله عحاجز وعلى ارتفاع: 
كاف .حتى يستحيل على الشخص الغافلان يدخل 


. رأسهأويده حيث تمس الأجزاء التحركةمن هذا 


)0( يرتكب 1 تكب خطأ رم 
مشتركا مع الحادث الشخص الذي يدل 
د بدون ان 0 
,كانت غرفة المصعد متحركة من عدهه 


(استئئاف اوقد س ندكارلبهار دلا لمسواناكر 


' الجلة والسنة امد لورتيناص 10# ) 


اض 
محكنة الاستثئاق اللتلط 
»١‏ مارس سنة ومو ؟ 
-١‏ تعريفه جركية , تعافمد فى مناقصة عومية . رفم 
بادة الثمن بعدها . غير مؤثر على الالترام 
«- رسوم جركية . أو عوائد - فزن ابرغ عل 
التعاقد ٠.‏ لابعبر فى حْ القوة القاهرة المانعة 
المنادىم القانونية 
() لايصح الخلط بين الدولة وبين المصالح 
العموميةالختلفة المؤسسة لتنفيذقوانينها كالايصح 
المقارئة بينالدولةفساطتهاالادارية بالنسيةللقانون 
الخاص وسلطتبا العامة بالتسبةللقانون العام . فلا 
يصح لمن رسى عليه مزاد مناقصة عمومية الادعا 
بالنسبة لأحدىالمصال العامة بأن تحمل فرق القن 
الناثىء عن رفع التعريفة الجمركية الحاصل بعد 
تاريخ توقبع المناقصة لأزرفع هذه التعريفة هو 


التعريفة ٠.ز‏ 


() انظر اسكناف مم /دم؟.؟١‏ ( المجموعة 8-16 ) 


غم 


الهدد السادس 5 البسنة السادسيةٌ عفْرمٌ 


عمل من الاعمال التشريعية الصادرة من الحيكومة 
(+) أن تعديل التعريفةا جم ركية و كذاتعديل 
الرسوم والعوائد لايمكن ان تعتبر بثابقحوادث 
قبرية غير مستطاعالننبأ بها ٠‏ بل انها بالعكستعتير 
مخاطرات تجاربة عاديةلاتخ عل كل بصي ركف 
ومثل هذهالحوادث لالعدحكم فىالقوة القاهرة 
المانعة من تنقيذ التعاقد 
( أستتشاف جيل عقار ضداالحكومة المصرية رئاسة المسيو فان 
اكر الجلة والسنة المذ كورتين ص 006 ) 
55١‏ 
محكة الاستئناف امختلطة 
عب مارس سنة ومو ١‏ 
منقولات - جباز . ملكية_الزوجة الها - قرينة عليها - 
ضرورة تككلتها بأدلة أخرى 


الميدأ القانوق 

ان الفرينة الثابةفى القطر المصرى من اعتبار 
المنقولات الى توضع فى منزل الزوجية شاملة 
للجاز الذى تحوزه المرأة المصرية ‏ مسساءة او 
قبطبة .سواءمن والدها اوم نالمبرالذىيدفعهالزوج 
هذه القرينة لاتكق وحدها كدليل قاطع انما 
يمكن تكملتها بكلفة طرق الائبات الأآخرى 
المستنتجة من ظرو ف الدعوى الخاصة )١(‏ 

( استنافتيمتو كل صوفنا بنلو ضد الست عناءت بنت أحمد 

ضل رتاة المسيو هور يهانجلة والسنة المذكورتين ص #١8‏ ) 


() اتظر اسكتاف وم ع - 114 ( المجموعة 1" 
عم ) وعطم لامجو ر المجموعتوم . باه) و وله إتتود 
( المجموعة م 80.08 ) 


مملة المحامأة ياه 


العر د السادمس قرست السزالمادسعكرة 


01 سوست 


)١(‏ قضاء محكة النقض والابرام المدنية 
وت كنا ١‏ س وضع بد . التعرف على نية واضع اليد من عناصر 
الدعوى . موضوعى . حده ‏ ؟ - حكم . رفع دعوىمنع تعرض . 
فصل الحكمة فيها على هذا الاعتبار . استطراد الحكمةالى ذكرتقريرات 
خاطة بشأن دعوىاسترداد الحمازة . لاتأئيرلذلك عل الحم فيذات 
دعوى التعرض - - وصف الحم أحدالمستأتف عليهم بانهاخصم 
الحقيق وان الباقين قد انضموا الى طلباته . سياقه يدل على انه صادر 
فيح قالمستأتف عليهمجميه! . خاومنظوقه منالنصعلىذلك لاييطله 
٠ه“‏ |59 ة|« « 5 اجالسالحسبة  -١‏ ع اقبة | عمال الأ وصاءو القامةوالوكلاء : 
اختصاص الجالسالحسبية دون غيرها بذلك . اقرارها عملأنهم . 
حجة له على عدم الاهلية . تقد المتولىالحساب السنوى أوالهاتى 
لليجلس واعماد الجلس إباه . بمنع من مطالبته بالحسابمر أخرى . 
7 يصح الرجوع فى اقلام هذا الحساب ؟- 7‏ المادة بم من 
قانوناجالس الحسية الصادر فى سئة ه«و١ ‏ المقصود منبا ا 
قرارات انجالى الحسية باعتهاداالحساب . مناط حجيتها . المبالغالتى 
توجبها قراراتها . كيفية التتفيذ بها . (المواد م و1١؟و94و4",‏ من 
قانون الجالس المسبية الصادر فى ١١‏ كتوبر سنة م98١‏ ) 
١ه"‏ أهده أمر م م وقف -١-‏ الاستحقاق فى الوقف . أحكام الشربعة الاسلامية 
هى الى تجرى عليه . ( المواد 94وو١او.؟‏ من القانون المدنى ) 
-- البناء فى دار الوقف ٠‏ حكه (المادنان با”؟ من مرشد الجيران 
و هم4 من قانون العدل والاتصاف ) ش 
؟ومأ| .باه| « « 5 تسجي ل العقود -١-‏ العقودالمنشئة هق ملكي ةأو<قعينىعقارى 
آخر أو قله أوتغيره أوزواله . وجوب تسجيلبا . عدمالنسجيل . 
تتابحه ) المادة الأولى من قاتون التسجيل دتم ما المنة عجوز 
- المادة ٠/ا؟‏ من القانون المدنى ‏ حكمبا لم يعد باقيا بءدقانون 
القسجيل -+- الدعوىالبوليصية . تعرغبا ( المادة؟؛ ١‏ 0 نون 
47 


4 هم 


+ تصللة المحاماة 


العرد السايسى فيردت الس السفهسمٌ عسءٌ 
5 / تاريخ الحم ظ ملخص اللاحكام 1 :. 
| المدتى ) - ؛ ‏ العقار موضوعالتعبد ٠‏ ملكية المتعبدله وقت لغبده 


للنتصرف اله ٠‏ التصرف فيه لآخر . تمجيل المتصرف اليه الآخر 
عقده قبل المتصرف اليه الآول . مانع من اجراء حك المادة م1١1‏ 

عاه؟ إثلاه ١9|‏ دلسير نمه رهن عقارى 1 حائز العقار ٠‏ تعريفه . متى يحب انذار 
الجائر ؟ م« الحازة الواجب انذار صاحبا لا تكون الا,النسبة 
للدائن المرتبن أو الدائن صاحب الاختصاص . اتتفاؤها بالنسية 
للدائن للعادى ( المادة .ياه -مدنى ) 

كه" | لمهأ ١9‏ «ه «م القضاء المستحجل ١‏ مأمورية قاضىالآمورالمستعجلة . مدى 
سلطته  ٠‏ تعيين حارس قضائى على أعيان وقف لنفيذحم دين 
عل ناظر الوقف ٠‏ يدخلفىاختصاص قاضى الآمور المستعجلة م 
خطأ القاضى المستعجل فىتقريره الموضوعى أو فى قصرفه القانوق 
مع ثبوت اختصاصه . الطعن هذا الحك بطري النقض . لا يحوز . 
( المادة م+ مرافعات والمادة العاشرة من قانون محكمة النقض ) 

مهم أعدمه| 1١4‏ « «م ؟ ‏ توكيل . تعدد الوكلا. أو الأوصياء ٠‏ اشتراط تصرفهم 
>:معين . اصرف أحدم . صدور أعمالمن صاحه دالةعلى رضائه 
بالتصرف . نفاذ هذا التصرف ( المادة واه مدفى) + تقض 
وابرام . رفع دعوى ضد شخص . رفعه دعوى فرعية للاجابة على 
الدعوى المرفوعة عليه. نقض الحكم فى الدعوى الاصلية يترتب 
عليه نقض الح فى الدعوى الفرعية 

5ه» إلاده! و( مه « نقض وابرام . اسة.كال دليل الطعن ٠‏ وجو يه . عدماشتكاله. 

رفض الطعن 

(؟) قضاء حكة استئناف مصر ؛ 
١‏ - حائز العقار . فى حكم للادة وبوه . معناء' من انتقلتاليه 
الملكية ؟ ‏ رهن عقارى . اعلدة قيده . مدة الشرة ستوات . 
اسستسامما بالتارع الميلادى لابالحجرى . 


١7 4إمارس4؛‎ 02 


بجنلة اماما 9 


العر ا امسادس فير سس السل السادسء عدرةٌ 


استتتاف.صعاده. يسرى فى حق من أعلن اليه لا فى حتق من 
أعلنه . 

- ؟ - محاسبة الناظر . من حق المستحقين . ناظرالوقفالجديد. 
لاحقلهفىمحاسية الناظر السابق  ”‏ ناظر الوقف . عدم مسئوليته 
فى المطالبة بتأمينعقارى . م - ناظرالوقف . أمين على مال الوقف 
وليس بوكيل . لاضمان عليه الابالتعدى . عدم مسئوليته عن 
تحصيل مال الوقف أو التقصير فى مطالبتهم . 
أكذه |[م «< « ١‏ حم مختلط . قطعى وتمبيدىفى أن واحد ‏ » -استشاف . 
قبول صريح أوضمنى . معناه. مداه م- حكم قطعى و تمويدى . 
فى آن واحد . تنفيذ الجرء القبيدى . لا يعتير قبولا بالجز. القطعى 


مه" وه |١إنوشير‏ موا 


89 اله | دلسمبر 985 ؤ, 


أ_؟ 4ه 0" 2 2 اسسثناف . الممعاد المقرر أرقعه فيه , من النظام العام . عدم 
9م إ١ء5ة ١١|‏ « « شرط السداد عند المقدرة ٠‏ مشروعبته . موكول نحقيقه 
لسلطة القاضى 
عدم ٠١04|‏ أه1 « « تسجيل ٠‏ أفضليته . عقد مشوب االتواطق والتدليس ٠‏ 
| بطلانه . لاعيرة بأسبقية تسجيله 
د د 1 مقايل الوفاء. معناه : مجرد مشغولية المدين بدين المحيل وقت 
الاستحقاق 


مدم ب.+ | ؟" ه « وضعاليد . على الاراضى الغيرالمزروعة المملوكةشرعا للحكومة 
سواء لؤراعتها اوللغراس والبناءعليها . بقصد العلك. اذن الحكومة. 
واجب ٠‏ (المادة بام مدنى ( 


(0) قضاء انحاكم الكلية 
5 أو .د |14 غراير +مو | سؤلية ناشئة عن المباني المادة >ممم؟ فرنسى»اختلافالاراء 


6ه يحلة الخاماة 


العرد السارسى ٠‏ : ور الس السادس: عشرة 
]3 لإا 

. تاريخ ال ملخص الاحجام ٠‏ 

2 3 : 
0 00 


١‏ بشأنما ٠‏ اراء الشراح المصريين ٠‏ الرجوع إلى القواعد ااعامة فى 
المسئولية اللقصيرية 
دم أازو امع عابو مور معارضة - فى قرارا للجنة اججركية - ميعاده. من يوم عل المعارض 
1 بصدور قرارها 
4ل |4١قرايرعمو١‏ دفع بعدم الاختصاص.فى معارضة . ابداؤه قبل كل دفع 
آخر وقبل الموضوع 


للش 


4 أ[ |4" دلسمبر 41546 


١ -‏ - أبحارة ٠‏ مدتها معينة. استمراروضعبدالمستأج ريرضاء 
المالك . اعتاره تجديد للعقد بشروطه . وبمدة طبنًا للعرف-؟- 
مستأجر . حقه شخصى . عدم جواز رفعه دعوى إعادة وضع بد 
الا مادرس ه155 ١‏ ملكية الخطاب ٠‏ انتقالهاللهبمجردوصولالخطاباليه . 
| 
| 
| 


ليست مطلقة . عدم جواز افثشاء ما تتضمنه من أمور سرية بغير 


خرف 


اذن 5 مكاتبات ٠‏ ملك الغير مها . عدم جوازه ٠‏ عدم قبوها 
فى الدعاوى . من غير قبول امرسلة اليه. احتوائها لمسائل سرية. 
عدم تقدعها اطلاقا  ٠‏ خطاب . حصل عايه مقدمه بطريق غير 
مشروع . وجوب استبعاده 


ا 
110 اعاستميرة !| احداث متشردون . حق تغيراتهمة . طبقا للمادتينهو» من 


القانون رقم + سنة م٠4١‏ - فى حالة توجيه لهم ةأخرىغيرالتشرد . 
حق ارساله للاصلاحية . حالته 
( 4 ) القضاء المستعجل : 
6 | ع نوفيرمم؟١‏ دعاوى الاخلاء . لأتتهاء التعاقد والمنازعات الغير جدية . 
"١‏ إ[هم « د ام اختصاص قاضى الآادور المستعجلة . فى دعاوى استلام 
العين الموؤجرة للا تفاع . تنفيذا لاتعاقد . عدم مسأسة بموضوع 
الحق . 


ينض 


ينض 


: ملة الحاماة 1 


العر ا الساد سن. 


م 


فرررست السي الاو س:عشرة 


لض لكام 


0" أهب؟+ +١‏ ديسميرهمة] اختصاصةاضى الا”مور المستعجلة فى دعاو ىالاخلاء . نراع 


نيف 


خف 


إيذض 


لض 


ذف 


4 6ل أل ناير 5كوا 


فد 


قث 


وك 


2 « “6 


١ توشير بره‎ ٠6 


5 نوفير 11174 


ن مارس اول 


مع ابريل ه9و ١‏ 


موضوعى . لادخل لبه ٠‏ 

دعاوى الاخلاء للتأخير فى الابجحار . مع وجود شرط صريح 
فاسمخ . مبى مختص با القضاء المستعجل 

(0) قضاء الحا الجزئية 

مؤجر . حقه قبل المستأجر من الباطن . بالدعوى الغير 
باشرة : ٠‏ 1 
اثبات بالكتابة ٠‏ فى عفدالوديعة ٠‏ ككل العقود . لازم- -١‏ 
بع وفاتى . ساتر لرهن عقارى . بطلانه بطلانا مطلقا م عقد 
باطل . بطلانا مطلقا . لايتتح أى أثر قانوتى الا بعض الأثار 
العر ضية 

- «مارضة . فى حكم غرامة . على خبير . جوازها - ؟‎ ١ 
ميعادها . إلىوقت عليه يتنفيذه|‎ ٠ معارضة فى حك غرامة عل خبير‎ 

. حك غيانى . غير ممكن تنفيذه بطبيعته . المعارضة فيه‎ ١ 
. ميعادها من وقت إعلانبا . ا<تسابها بالساعات 9- معارضة‎ 
- - فى حك تمبيدى بالتحقيق . جوازها امام القاضى وفى محضره‎ 
. معارضة .فى حك غيانى استثائى . عدم ذكر أسباب المعارضة‎ 
بطلانها -؛- معارضة . فى حك غيانى 6بيدى . توقف تنفيذه -ه-‎ 
لا تنفذ الا بعد‎ ٠ غير مشمولة بالنفاذ المؤقت‎ ٠ أحكام غرابية‎ 
إعلانها بثانية أيام‎ 

- معارضة من حائز للعقار . فى الانذار الماصل له . 
جوازها . لاتوقف التنفيق - *« حائز . معناه فى القازرن . 
. تسجيل عقدم بعد.الاختصاص أو الرهن 


أ لم الحساماة 


فهر ست السئرٌ السادب: عهّرة 


دكا 


فى 


21 


6م 


كم ؟ 


"6 


5437 


3557 


4 


54+ 


71 قرايرب؟؟ة 


1 مارس وه 


١‏ مارس ناراك 


ناكام 


-1- دعوى استرداد , . اعلانها فى امحل المعين . فى حر ستّة 
أشبر من تاريخ لمكم . جوازها دعوى استرداد . اعلانها 
لغير الحاجز أو المدين الحجوز عليه غير لازم ٠‏ 

(+) قضاء الحاكم امختلطة 

. مؤثر عليه . ايقاف التنفيد‎ ٠ حكم قضائ . صلح‎ ١ 
قضاء مستعجل . طلب بطلان اجراءات تتفيذ‎ ٠  لاجعتسا‎ 
ومرافعة أو صرف مبلغ مودع . عدمه‎ 

١-‏ - تفليسة . دعوى سنديك باشبار أفلاس مدين لاحد 
الديانة أو لللفلس فى شركة - عدم قبوله 7 تفليسة . افلاس 
أحد الثركاء . لا يتبعه حا افلاس الشركة + دعاوى جموعة 
الديانة . صفة السنديك وسلطته_ع- تفليسة . افلاس شريك . 
طلب افلاس الشركة ٠‏ من يصدر ه - تفليسة. اشبار افلاس 
تاجر معرفة السند بك . فما يتعلق بصالم جموعة الديانة 

دعوى ليست مبنية على منازعة فعلية . بقصد استصدار حم 
مقرر . عدم تدخل القضاء فها . : 

-١-‏ حكعختلط ٠‏ مساسه يحكأهلى . إذا دفع امامهأولا بعدم 
الاحتصاص . + الممثلون السيا-يون والقنصليون . عدم جواز 
مقاضاتهم فى داخل حدوود أعبالهم الرسمية م ايراقى . مقاضاته 
طبقا لمماهدة الصداقة بين مصر وايران ‏ تابع للقضاءالأهل فى غير 
حالة قيامه بأعماله السياسية والقنصلية ش 

1١-‏ - حم تمييدى . استئنانه . جوازه استقلالا أو مع 
الموضو ع ورحم اعلارن حكنه  ٠‏ تحكم - دعوى أصلية 
ودعوي تبعية_الاوتماط يننبسا . ترك الفصل للقضاء العادى م 
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العرد السادسى فير ست الس السادس:ْ عسّمرة 


الصحيفة 


| تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


1 


: 
د 
م 


نحكم . الفصل فيه . بالنسبة لدعوى ضمان . بغض النظر عن 
اختصاص المحمكمة فى الدعوى الاصلة ‏ ضرورة النص عليه 
صراحة . 
بم |44 ١|‏ مارس 0و كفالة. منعقود التبررع . حدودها . عدمالتوسع فى تطبيقها. 
م؟ |ع4ه ١ 5 5 ١|‏ - مسئولية . واب . اعتداء حاصل منه . مازومية المالك 
- ؟- مسئولية الخدوم . مبنية على الخطأ وسوء الاختيار 


اي به تين 1 ١‏ - مسكولية مالك البناء . عن الضرر الحاصل يسبب تلف 
البناء أو عدم صيائته  ٠‏ مسئولية المالك . لمصعد كب ربا عن 
عاذت خيلا ان نود معو ل تافل الخو قرو ادع اتا 
الاحتاطات اللازمة ‏ ع مسكولية مالك العقار . عن عدم 
اتخاذ الاحتاطات المعقولة . حالة حاجز المصعد الكبرباق ‏ ؟ - 
خطأ مشترك . عدم الالتفات لتحرك المصعد . تقديره 
4٠‏ أه4 ١ « « "١|‏ - تعر يفة جم ركية . تعاقدفىمناقصة عمو مية . رفع التعريقة . 
زيادة القن بعدها ٠‏ غير مؤثر على الالنزام ‏ ؟- رسوم جمركية . 
أو عوائد . تعديلبا . تأثيرها على التعاقد . لافى حك القوة القاهرة 
| المانعة . 
منقولات . جباز . ملكية الزوجة لها . قرينة عليها . ضرورة 
تكئلتها بأدلة أخرى ؟ 


5 « "١| إه4ه‎ "4١ 


11010000006 “ييا 


35 


تت هامًا وام برهك 


السل السارت عثلرة 


العددان السابع والثامن 


لا تبيعوا الذهب بالذمب إلا مثلا مل . 
ولا تلشفوا بعضبا على بعض ( أى لا تفضاوا ) 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا .شل . 
ولا عقوا يعضبا عل يعض . ..ولاتنينوا عنها 
غائيا يناج . 


( حديث شريف ) 


أريل ومانو سنة ١>‏ 


رعغو قت أعقهمء 2[ أوع عرمناء مموط:. 1 
علا غودء') .ع116[دعء ععءمعاءفمم 12 تقس 
-عط 12 عل أء عصقدم هد عل عععموعر 
2ه اوداز عغاءمم عكأنا ه5 ع0 6ناج 
12 3 ,تاوكناز أء مملعوكم 1ك ذنام دسام 
عذمع20 كتنام 12 مماودفهم 
( .تإمونألا عط مله ) 


: و 5 5 0 
بع ارات سوام أت ماص بح لالجل ار بابردارة عسل لعث وأرمر ذأ رارم كر المعاماة رعمرقاء» 


يمسر أريم 7 2 ١‏ 


سان 


نشرنا فى هذين العددين الاحكام الآنة 0 
هم حكما صادراً من محكمة النقض والابرام الجنائية 
وقد لخص هذه الأحكام حضرة #ود افندى حمر سك رتير حكلة النقض باشراقف 
حضرة صاحب العزة الأستاذ حامد بك فهمى المستشار مها الذى تولى مراجعتبا 
عو حكا صادراً من محكة استكناف مصر الأهلية 
و حكما صادراً من انحا كم الكلية 
و حكدين صادرين من القضاء المستعجل 
أحكام صادرة من انحا كم الجزئية 
لم حا ضادرا من حكمة الاسكناف الحختلطة 


جنة التحر ير 


3و 
راق لمكثرم س- مح صيرى أبرغلم 


العر وام السابع رالثان 


السنة السارب عير 


احاماة 


ع1 عه )> وه برها 
١ 2‏ 9 لم 2 
ع 3 0 ا 0 ال رسام 0 7 


شررى ابريل وماببو 
لم اضرا 
3 ع.)2 
2 0 


( نحت رئاسة حضرة صاحب العزة مراد بك وهبه وحضور حضرات أككاب العزة 
زى رزى بك و[حمد امين بك وعبد الفتاح السيد بك وود ساى بك و<«دصور حضرة 
الأستاذ حمدجلال صادق رئيس نيابة الاسةناف ) 


لض 
٠+‏ دإسمبر سنة ١986‏ 
١‏ سس نشم قرعى . ضم الدفوع الفرعية أيا كان نوعها 
الى الموضوع 3 الفصل فيا 3 واحد - لامائع قأنونا. 
الحالة المخصوص عليبا قْ المادة و١‏ مرلفيات ٠‏ مراد 
الشارع منها ٠‏ المسائل الفرعية التى نحدت فى الجلسة , 
غرض الشارع منها 
( المادتان مم1 مراقعات . ٠غ‏ تحقيق ) 
٠‏ سل تقريرالقاضى الماخص . ثلاوته . يكف ىأني صل 
بحضوره . ( المادة و١‏ تحقيق ) 
؟ ل وصف اتهمة . أسناد وقائع الى المتهم لم تؤسس 
لا . الحكم معيب . أستيعادهذه الوقائع ٠‏ الوقائعالباقية 
كافية لادانة المنهم ولتوقيع المقوة المقعنى بها عليه . لانقض , 
الميادى, القابونية 
١‏ - لانص ف القانون المصرى بمنع 
امحسككة منضم الدفوع الفرعية أيا كان نوعب 


عليه فى المادة هم١‏ من قانون المرافعات من 
إجازة ضم الدفع الفرعى بعدم الاختصاص 
الىالموضوع والفصل فهماحم واحدلايصح 
الاستدلال به على عدم جواز الضم فى باق 
الدفوع الفرعية . لآن الشارع المصرى أراد 
بالنتص الوارد فى هذه المادة دفع شبية عدم 
جواز الضم فى حالة الدفع بعدم الاختصاص 
كا يشضى به الها نون الفر نم ىالذى منع جواز 
الضم فىهذه الحالةفقط دون غيرها . وكذلك 
لايصح الاستدلالفىهذا الصدد بمانص عليه 
ف المادة ٠ع؟‏ من قانون حفيق الجنانات الى 
أوجبت على امحكة أنتحك فى الال فى المسائل 
الفرعية التى تحدث ف الجلسة » فان المسائل 
المقصودة فى هذه المأدة هىالمسائل الى تحدث 
عرضا ف الجاسةعند نظر الدعوى المعارضة 


(1) استتبط قواعد هذه الا'حكام حضرة مود افندى عبر سكرتير محكمة النقض وراجعها وأقرها حضرة صاحب المرة 


عامد بلك فيمى المستشار محكة القض والا برام ؟<( 


1 
فى مداع شهادة شاهد أو طلب جعل الجلسة 
سرية أو مايشبههما . 
؟ - إن كل ما أوجبه القانون فى المادة 
هما من قانون تحقيق الجنانات هو أن يقدم 


أحدأعضاءالدائرةالمنوطمماالحك ف الاستئناف 


تقريراً عن القضية وأن يتلى هذا التقرير عند 
البدء فى نظرها ول يف رض القانون عل القاضى 
المقررتلاوته بنفسهبل يكنى أنتحصل تلاوته 
حوره 
م إذا أسندت الحه_كمة من تلقاء نفسها 
الى المتهم وقائع ل تجعلها التيساية من عناصر 
الانهام , ولم يتناول الدفاعمناقشتها, فلاشك 
أن حكنما يكو نمعيباً منهذه الناحية . ولكن 
اذاكانت الوقائع الأخرى المسندة الى الهم 
كافية وحدهاللاداءة ‏ بعداستبعاد تلك الوقائع 
ىلم تجعلماالنيابة منعناصر الاتهام - وكانت 
العو بة انمحكوم .ها لانتجاو زالحدالمقرر قانونا 
للجريمة الابتة قبل المثهم فلا ينقض الحم : 
الممكو 
و من حيث أنمحصل الوجه الآولمن اوجه 
الطعن ان الطاعن قدم لحكنة الموضوع دفعا فرعيا 
بعدم جواز قبول دعوى المدعين بالحق المدنى 
فشكت بارجاء الفصل فى هذا الدفع الى حين 
الفصل وو الموضوع وأصدرت ىّ الأمرين حت 
واحدا وهو الحم المطعون فيه وكان قضاوها 
فى الدفع الفرعى عدم قبول دعوى المدعين بالحق 
المدتى وان هذا المسلك من جاتب الحكمة مبطل 
لمكا لآن فيه خطأ جوهريا فى الأجراءات 
تخالفته لما يقضى به اله-أنون من ضرورة الفصل 
فى الدفوع الفرعية نحم خاص قبل الفصل فى 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السادسة عفرة 


الموضوع ويقول الطاعن فى بيان ذلك ان الحكة 
بعملبا هذا أجازت للمدعين بالحق المدنى وهم 
أناس لا شأن هم فى الخصومة الاشتراك فيبا 
ومكتتهم من الكلام فى المناقشة فى ادلتها وترتب 
على ذلك ان تناولوا سمعة الطاعن بالتشهير ولابد 
ان يكون لذلك أثر فى نفس هيئة الحكة حين 
الحم عليه بالعقوبة ومن جبة أخرى فان نص 
المادة .؛؟ من قانون تحقيق الجنايات أوجبت 
على المحكمة ان تحكم فى الحال فى المسائل الفرعبة 
الى نحدث فى الجلسة ول تجزالمادة مم٠‏ مرافعات 
ان بحم فالدفع الفرى وف الموضوع بحم واحد 
الافى حالة واحدة تلك هى حالة الدفع بعدم 
الاختصاض , 

د ومن حيث أن هذا الوجه فى غير تحله 
لانه لانص فى القانون المصرى بمنع الحكة من 
ص الدفوع الفرعية أباكان نوعبا الى الموضوع 
والحك فيبا يح واحد اما مايشير اليه الطاعن 
خاصا ما ورد فى المادة هممة مرافعات وهو 
النص عل اجازة ضم الدفع الفرعى بعدم الاختصاص 
الى الموضو والفصلفيهماحكم واحدللاتدلال 
على عدم جواز الضم فى باق الدفوع الفرعية ‏ 
مايشير اليه الطاعن لانصيب له من الصحة لأآن 
الشارع المصرى اراد هذاالنص الوارد فى المادة 
و( رفع شيرة عدم أجواز هذا الضم فى حالة 
الدفع بعدم الاختصاص ئخالفا فى ذلك مانص عليه 
فى القانون الفرنى الذى منع جواز الضرفى هذه 
الحالة فقط دونغيرها و كذلك مااشير البهبوجه 
الطعنخاصا بما نص عليه فيالمادة .؛؟ منقانون 
تحقيق الجنايات فلاعلاقةلهبمايتمسك بهالطاعن اذ 
ان المسائل التى فصت المادة المذكورة على اللدك فيبا 
فى الحال هىالمسائل التى تحدث عرضا فى الجاسة 
عند نظ رالدعوى كالمعار ضة فى جاع شبادة شاهد 
أو جعل الجلسة سرءة وغير ذلك من المسائل . 
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و ومن حيث أن الوجه التابى بى على ان 
القاضى الذى وضع تقريرا عنالقضية طيًا المادة 
هومن قانونتحةيق الجنارات تلا بعضه ثم أ كل 
تلاوته قاض آخر مناعضاء هيئة الحكة الاستتناضة 
مع أن القانون يفرض على القاضى المقرر تلاوة 
تقريره بنفسه وأن فى ذلك عيبا جوهريا يبطل 
الحم المطعون فيه . 

«ومنحث أن كلمااوجبه القاونق المادة 
هم المذكورة هوان يقدم احد اعضاء الدائرة 
المنوطما الحم فالاستثتاف تقريرا عن القضية 
وأن يتل هذا التقربرعتدالبدءفى نظ رالدعوى ولم 
عرو التاتون عل القاقى المتران للا2 ته كيه 


مادام انهذهاللاوة حصلت >حضورهوهوماحصل 


فى هذه الدعوى ذفالاجراءات من هذه الناحية 
صحدة قانونا ٠.‏ 

« ومن حيث أن الوجه الثالك بى على ان 
الحكة لم تأخذ بشبادة كل من بيوى ابو طالب 
واحمد على تمام وزوجته منيره فما مختص مخمسة 
من القروض البينة بالتبمة التووجبت الى الطاعن 
من النيابة واعتبرت ان هذه القروض الثلاثة غير 
حة لكنهامن جبة أخرى اعتبرت شبادةهؤلاء 
الشبود صميحة فى ثبوت قروض ثلانة اخرى 
جاءت فى ببان التبمة مع ان المنطق يقضى بأنه 
أذا ثبت كذب الشاهد فى معظم اقواله فلايد 
أن يكون كاذءا فى اقواله الأخرى خصوصا اذا 
دانت الشهادة منصبة على موضوع واحد غيرقابل 
للتجرئة ىا هو الحال فى شأن هؤلاء الشبود 
المذكورين 1 

وومن حيشانه يتضح من الحك المطعون فيه 
انشهادةالشهود المذ كورين كانت خاصة بقروض 
مختلفة فلا يمك القول بأن هذه الشبادةمنصبة على 
موضوع واحد غير قابل للتجرئة ومتى كا نالآهر 
كذلك فانه من المقرر قانونا ان نحكمة الموضوع 


تايل غباذة الشاهد وتقديرما يكلمالحا من كامل 
الحرية فتأخذ مايثبت لها منها انه حيح وتترك ما 
متقتشع بصحتهمنغي ران يكو نعليهارقيبفى تكوين 
عقيدتها فى هذا الشان 
«وومن حيث ان الوجه الرابع يتلخص ان 
محكلة الوضوع اثبتت فى حكبا المطعون فيه ان 
القروض السبدة التى نسب الاتهام حصوطا من 
الطاعق للدت عه افطل غير غاب عليه لكنها 
انْبتت من جبة اخرى حصول قرضين آخريزمنه 
للست تعيمه المذكورة مع ان هذين القرضين 
الآخيرين غير واردين فى الهمة الى وجبت اليه 
من النيابة ول يقع بشأنهماتحقيق ولم ترفع يسبهما 
الدعوى الء.ومية ول يتناولمما الدفاع من جانب 
الطاعن ويقول ان فى ذلك خطأ جوهريا مبطلا 
الحكم المطءون فيه برمته 
«ومن حي انه مز الاطلاع على الحم ؟ المطعون 
فيه يبين أنه اثيت أن القروض الخاصة يالست 
نعيمه حافظ والواردة ف التهمة أتى وجبت لاطاعن 
لم يعم علمهادليل لكن الحكة اسندت له من ثلقاء 
نفسها حصول قرضينزمنه للسيدة المذكورةاحدههما 
مبلغ/ جنهاتو. .ه مليم بفائدة ٠١١‏ بز بتاريخ 
١١‏ كتو برسنة49 ووثانيب|مبلغ وجنيبات بغائدة 
٠ه‏ بز بتارعخ ؟١ديسميرسنة>97١‏ مع انالنيايةم 
تجعلهما|ساسافى الاتهام ول يتناول الدفاع مناقشتهما 
ليلذ الناحة يرن للك اللامرن فنسهيا ا 
انلمع استبعاد هذين القرضين من هذا الحكم فان 
القروضن الاتخرى البديدة الى اثيت حصوهامن 
الطاعنفها الدايلالكافى لوقو عجر بمة الر,االفاحش 
يجميع عناصرها ومادام ان العقوية امحسكوم | 
لاتجاوز الحد المقررقانونا لحذه الجر يمةفهى عقو بة 
مبررة لا يقيل معبا نقض الحكم ٠‏ 
و ومن حيث انه عن بافي اسباب الطمن فهي 


إن هذ” 


يام" العددان السابع والثامن 


مناقشة وقائع متعلقة عموضوع الدعوى وما 

استخلصته الحكمة منها فى تكوين عةيدتما فهى غير 
مقبولة ولايلتفت اليا . 

) طمن عمداقندى رك الطو جىضد الياية رقم بس.م سنة هق‎ ١( 

تذض 
؟ دلسمير سنة 1916 

-قرار حفظ - مناط نهائيته . أرها . ( المادموع تحقيق) 

؟ - جرعة إقراض بفوايد ربوية تزيد على المد الاأقصى 

المياجقانونا ‏ مناط العقابفىهذه الجرعة . ادعارالمقترض 


حق مدتى . لايحوز . حقه فاسترداد مادفمه زائداعلى 
الفائدة القانرنة . سيل الحصول عليه . 
(الماةيووع ) 

الميادى” القانونية : 

١‏ - اذاكان قرارال+فظ مبناً على أسباب 
لاعلاقة لها بالآدلة القائمة على التهمة بل كان 
أساسه الصلح الذى رأى الفريقان المتتازعان 
حم النزاع بهو فض المثما كل على مقتضاه بحسب 
ما ارما ه كل منهما فىمصلحته فبو قرار نهاى 
عملا بالمادة ؟؛ من قانون تقيق الجنايات 2 
وم كآن اكه هيده أنه حوز قوة الثىء 
انحكوم فيهويقومحائلادون بحر يكالدعوى 
العموميةق المادة امحفوظة بأية حال . ولاعبرة 
هذا الصدد با عساه يكون قدورد بمذاكرة 
زكيتن الناءة اللدقة بالتخقيق والملعة الذائب 
العام لاستصدار موافقة على الحفظ بل العبرة 
قن باساب الحفظظ تسيا المدونة بالتحقيعات 
كا أن من شأن هذا القرار اللهاتى الممنى على 
الصلح أنه يقوم حائلادون الادعاء حقمدقى 
ناكو نأية صو رةعنموضوعالشكوى امحفوظة 

- انالآمرالمعاقب عليه جريمةاعتياد 
الاقراض بالربا الزائد على المد القانوق اما 


النيابة فى التحقيق “> رأى الطرفان حسم 


د الننة الناحية عفرة 


هو الاعتياد ذاته ي وهو وؤصف يقوم بذات 
الشخص المقرض ولا ضرر فيه بالمقترضين 
فليس طؤلاء إذن حق المطاأبة بتعويض ما 
بل كل ما لطم هو ان برقعوأ دعوى مدية 
لاسترداد مادفعوه زاتداعن القائدة القانوزة 
باعتبارهمدفوءاً خير حق وهذهدعوى ليست :ادئة 
عن جنحة حتى يسوغ رفعبا بالتبعية الى امحكمة 
الجنائة 
امير 
عن مطعنن ررفائيل رات 
« من حيث ان مبتى الوجه الآول من اوجه 
الاك لان كروعو إن الك امون ةو 
ان قرار الحفظ الصادر من النيابة انما كان لعدم 
كفاية الآدلة مع ان هذا غير صمح لآن حفظ 
القضية انما كان لمصلحة خاصة بالجنى عليه وهى 
الخرص على حقوقه فهو اذن قرار لاجوز العدول 
عنه وانه حتى على فرض ان قرار الحقظ هذا ما 
جوز العدول عنه لظبور أدلة جديدة فا حصول 
شكاوى عائلة لا مكن قانونا اعتاره من الآدلة 
الجديدة . ١‏ 
د وحيث ان الواقع بحسب ما أئيته الحم 
المطعون فيه ومما اشتمل عليه وجه الطعن وماجاء 
بمذ كرة الطاعنينامام القضاء الموضوعى وهى الى 
عدها الطاعنان فى تقرير اسباءهما مكلة لمطعنهما 
هوان عبد الخالق حمود عمرو قدم للنيابة عدة 
شكاوى استد فبا للطاعن وأخيه انهما اقرضاه 
مبالغ بقفوائد ربوية وانهما احتالا عايه حتى وقع 
على سندين بمبلغ عشرة أ لاف جنيه واستمبلاه 
فى دفعه الى مابعد صدور حك الى آخر مانسبه 
الهما من الاجراءات الساترة لفعليما فسارت 
التزاع 
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صلحا وقررا ذلك لدى المحقق وكان من رأى 
رئيس النيابة -فظ الآوراق »؛ فعرض الآس على 
النائب العام فوافق على الحفظ الذى ثم بقرار 
مؤرخ 4 سبتمير سئة 19919 وبى علىمايأتى ‏ 

« وبعد الاطلاع' على محضر تسلم المحكم 
والكسيالات وعقد الرهن المشار ليها فى محضر 
الصلم السالف الذكر الىالمشتك . و بعد الاطلاع 
عل التحقيةات الى حصلت فيبا وعلى حض رالصلح 
الموقع عليه من المشتكى والمشكو فى حقهما 
والست امليا والمؤرخ ١‏ أغسطس سنة ١981‏ 
تأ يقيد الآوراق ددقتر الشكاوى . . وتحذظ 
اداريا . . » وظاهر ان هذه الاسباب لا علاقة 
لها بالاثيات وعدم توافر الآدلة ضد الطاعن فهو 
اذن قرار حفظ دعا اليه ذلك الصلح الذى رأى 
كل من الفريقين حسم النزاع به وفض المشا كل 
ينبما عل مقتضاه بحسب ما رآه كل منبما فى 
مصلحته فقرار الحفظ اذن نبالىعملا بالمادة ؟) 
من قانون تحقيق الجنانات ومن شأن نبائيته هذه 
انه يحوز قوة الثىء المقضىفيه ويقوم حائلا دون 
تحريك الدعوى العمومية فى المادة امحفوظة بأى 
حال فلا محل بعد ذلك حاسبة الطاعن على ما تضمنته 
شكوى عبد الخالق مود عمرو استقلالا ولا 
بطريقة مها الى فعل آخر عائل ليتتكون من 
جموعبما جريممة واحدةاما الاستناد الى مااحتوته 
مذكرة رئيس النياية البِى ارقت بالتحقيقات 
و بلغت للنائب العام لاستصدار مواقتته على الحفظ 
هذا الاستناد لا محل له لآن العبرةانما هى يأسباب 
الحفظ نفسبا المدونة بالتحقيقات لا بما احتوت 
عايه مذكرة رئيس النيابة من اعتيارات مختلفة 
عل انه ظاهر مما أورده المكات الاتدالى 
والاستئناق عن محتويات هذه المذكرة ان الصلح 
هو الذى ولد فكرة الحفظ وجاءت الاشارة الى 
التحقيق لبيان ما وصل اليه حين ثم الصلح واذن 


يكون المكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ولذا يتعين نقضه فما قضى به من رفض 
الدفع المقدم من الطاعن بشأن الدعوى العمومة 
المرفوعة من النيابة عن شكوى عبد الخالق مود 
عمرو والحكم بقبول هذا الدفع ولا حاجة اذن 
مع هذا للبحث فى باق أوجه مطعن الطاعن . 


عى مطعى على بامًا سرمى 

د من حيث أن مبنى الوجه الآول هو ان 
نص المادة وه جنانات صريح فى امكان الادعاء 
حق مدق لكل من لحقه ضرر من جنحة أو 
جناية وكان بد.هيا ان لا تتضارب أحكام القضاء 
فى تفسير هذا النص اما القول بأن ضرر جرية 
الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش ليس مباشرا 
فبو قول غير حيح إذ الضرر مباشر على انه من 
المسلم نه ان للمحكمة الجنائية ان 3 بالتعويض 
مع حكبها فى أصل الدعوى بالبراءة فن با بأولى 
فىج ريمةالربا الفاحش ذات الضرر المستفحل ‏ مصر 

و وحيث انه سبق هذه الممكنة ان قررت 
غير مرة انالمعاقب عليه فىجر بمة اعتياد الاقراض 
الريا الرائد عن الحد القانوتى انما هو الاعتياد 
نفسه وهو وصف يقوم بذات الشخص ولاضرر 
فه با مقترضين فليس م 
ما وكل مام هوان يرقعوأ دعوىمدنة باسترداد 
ما دفءوه زائدا عن الفائدة القانونة باعتباره 


اذن <قالمطالة بتعويض 


مدفوعا بغير وجه حق وهى دعوى ليست ناشئة 
عن جنحة حتّى بسوغ رفعها بالتبعية الى ال محكمة 
الجنائية وهذا الذى قررته محكة النقض قبل الآن 
تصر عليه ولا ترى محلا للعدول عنه . واذن 
يكون وجه الطعن فى غير حله . 

عن طمن عب اقالى, رد مر 

و من حيت أن محصل الوجه الآول هو ان 
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محكمة الموضو ع تناقضت فى حكبها لآن المحكمة 
الجزئية قضت بعدم قبول الدعوىالمدنية فى قضية 
النيابة العامة لآنها تابعة للدعوى العمومية الى 
قضت بعدم قبولها فكان واجبا اذن على المحكمة 
الاستثافية حين ألغت حم محكة أول درجة 
بالنسبة للدعوى العموهية ان تقضى بقبولالدعرى 
المدنة. 

« وحيث ان هذه الحمكة إذ رأت ان الدة 
بعدم قبول الدعوى العمومية بالنسبة لواقعة 
عبد الخالق مود عمرو فى كله ققد أصبح هذا 
الوجه ساقطا ولا عل اللبحث فيه. 

م وحيث ان الوجهالثانى يتحصل فى انحكة 
ا موضو ع قررت بعدم قبول الدعوى المدية 
لاختيار المدعى الطريق المدتى مع ان ذلك كان 
يقنضى توافر شروط ثلاثة هى وحدة الخصوم 
والموضوع والسبب وهى هنا غير متوافرة وما 
كان يصماعتبار الصلح مانعا منالرجو ع للدعوى 
لان الصلح مشوب بشوائب عدة ول يقصد منه 
سوى الوصول الحفظ الدعوى العمومية وفوق 
هذا فان الصلح لم ينفذ من جانب الطرف الآخر . 

د وحيث انه بصرف الاظر عن القضية المدنة 
الى سبق للطاعن ان رذعبا ضد دائنيه لدى القضاء 
الختلط واتحادها فى العناصر معدعواه المدنيةالآن 
لدى القضاء الجنائى أو عدم اتحادها فان شكوى 
الطاعن للذاية بشأن السندين اللذين وقع عايرما 
لدائنيه قد حفظت للصلح م سبق البيانولا شك 
ان من شأن هذا الحفظ المنى على الصلالمذ كور 
انيقوم حائلا دونادعاء الطاعن بحق مدنى ناثىء 
بأى صوره عن «وضو ع الشكوى المحفوظة . 

( طعن روقائيل طراب ضد النبابة وآخرين مدعين بحق 


مدل رقم ٠غ.9‏ سلئة وق ) 


| 


5 
؟ دإسمير سلة 198 
-١‏ هتك عرض , متاط تواقر هذه الجرعة 
الا كرام . خط كمة الموضوع 


» - شك عرض ٠.‏ 


وقوعه . سلطة حكمة الموضوع فى ذلك 
كان وقوعها فى الوقت المقول بوقوعها 


( الادهّ معع ) 


ج سد جرمة. 


فيه أو عديه . موضوعى 

المبادىء القادونية 

١‏ - إن جر يمةهتكالعرض آم وقوع 
فعلمناف الآداب مباشرة على جسم الى عليه 
ولولم حصل ايلاج أو احتكاك يتخاف عنه 
أى أثركان . 

م« اذا استنبطت حكة الموضوع وقوع 
الا كراه من التحقيقات الآولى التى حصات 
ف الحادثة . ومن التحقيقات الى أج رما بنفسها 
فى الجلسة, وبت فى حكبها ظروف هذا 
الا كرامبيانا كافيا » فلايسوغ الجدل بعدذلك 
أمام حمكمة النقض فى وقوع الا كراه أو 
عدم وقوعه 

مع إن ماه امكان وقوع الجرماق 
الوقت المقول بوقوعبا فيه أو عدم ا.كان 
وقوعبا أمر متعاق بالموضوع ولا شأن حكة 
النقض نه . 

الور 

وحيث ان مبنى الوجه الآول هو_اولا- 
أن المادة وم؟ من قانون العقورات لاتتطبق عل 
الواقعة الثابتة بالحكم لآن الكشف الطى جزم 
بانه يستبعد لصغر سن المجنى عليه حدوث أيلاج 
من تخص بالغ دون ان يترك ذلكابرا على شكل 
قار نك سرض وان الى عله وعم انه 


العددان السابع و الثامن - السنة السادسة عشر ةّ 


15٠ 


استغاث فلم يغث - ثانيا ‏ لايصحان يعد هروب وفى سانذاك يقول الطاعن انالحم المطعون فيه 


الطاعن قرينة على ارتكابالجرمة لانه غريبعن 
البلدة ومن المعقول ان يرحل عنها حى تظبر 
براءته وليس ادل على براءته من انه قدم نفسه 
لنبابة بمجرد عليه بالاتهام ٠‏ 

« وحيث أنه عن القسم الآول فان ما يزعمه 
الطاعن غير حيح إذ حكئة الموضوع استعرضت 
الكشوف الطبية ااثلاثة الموقعة على الجنى عليه 
واستخلصت متهامائؤدىالبهوهو امكان ارتكاب 
الطاعن الفسق بالجنى عليه وترك فعله الآثر الذى 
لاحظ وجوده الطبيب الآول والدى زال بعد 
قليل من الزمن على ان جرعة هتك العرض تتم 
بوقوعفعل مناف للآدابمباشرة على جسم الجنى 
عليه ولو لميحصل ايلاج او احتكاك ,تخلف عنه 
اىأثر كان . اماالقسم الثانى من الوجه فوضوعى 
لتعلقه باستخلاص حكمة الموضوع قرينةمنهرب 
الطاعن عق بارتكا ب الحادث وليس لاحدساطان 
على ما كان من محكمة الموضوع فى ذلك . 

و وحيث أنمبنى الوجه الثانى هوانه بفرض 
صحةاقوالالجبى عله فانها لاتفيد ان هناك! كراها 
أو تهديدا اواغراء خصوصا انه يت من تقرير 
الطبيب الشرعى ان الجنى عليهقدمالاستعمالفبى 
حالة قائمة ' يجبر علبها من أحد . 

د وحيث ان محكمة الموضوع استقت واقعة 
الا كراه من التحقيقات الآولى' التى حصلت فى 
الحادية وأمامبا بالجلسة ويشنتحكمها المطدون فيه 
ظروف هذاالا كراه بيبانا كاففا لامطعنفيه واذن 
يكون الجدل فىذلك الآن متعلقا بمسألةموضوعية 
بنت فيها محكمة الموضوع ولاءرد لاقالته بشأما . 

م وحصث أن مينى الوجه الثالك هو أن عدم 
مطابقة حيشيات الحم لما هومدون محضرالجلسة 
من الأسباب الجوهرية لنقض لحك المطعون فيه 


اثبت ان الجتى عليه قرر ,انالطاعن استعمل معه 
القوة وكا نكليا حاول الاستغائة هدده بالموسى 
حتى تمكن ببذه الطريقة من هتك عرضه مع ان 
الثات محضر الجلسةخلاف ذلك م هو ثايثشق 
الحم ايضا ان عمد البقرى قرر بأن والد الجنى 
عليه لم يعرض عليه وجود ابنه متولى بالدكان مع 
أن الثابت فى محضرالجاسة انه لما سئلحمد البقرى 
قرر ان والد انجى عليه عطيه كله ليشتذل ولده 
معه بالاجرة قبل الحادثة عدة . 

د وحيشانهعن الشطرالآاول مناوجه الطمن 
فبو متعلق بظرف الا كراه وقد سبق الرد عليه 
فى الرد على الوجه الانى بما يفيدتوفره ويناءه على 
مصادرأ كيدة من التحقيقات اما عن الشطرالثانى 
فبو غيرصحيح على انه فوق ذلك خاص ملابسات 
الحادثة ولم يكن متعلقا يواقعةمنالوقائع الجوهرية 
فى الدعوى ولا علاقة له اصلا باركان الجريمة 

« وحدث أن محصل الوجه الرابع هوان 
الحم المطعون فيه لم يذكرفيه الوقت الذى وقعت 
فيهالجريمة مع انهذا مما يساعد ع ىكشف الحقيقة 
وعما اذاكان فى مقدور الطاعن ان يأخذ الى 
عليه من الشارع قوة ويدخله دكانه ويغلق عليه 
بابه ام لا مع ملاحظة ان الطاعن لم يستعمل مع 
المجنى عليه أى اغراء 

« وحيث أنهذا الوجهغير صحبح لآن حكة 
الموضوع بينت الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة 
بيانا وافيا على ان ذلك ليس من الاركانالمكونة 
الجربمة الخالية والواقع ان ماشيره الطاعن 
خاصا بامكان او عدم امكان ارتكاب الحادث فى 
الوقت الذى وقع.فيه-اعر متعلق بالموضوع وقد 
فصلحتقه المدكمة عالماامح #تقدر المطلق . 
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لجرا 
؟ دسميير سلئة ومو١‏ 
عش البضاعة ٠‏ مساط العقاب فى هذه الجرمة ٠‏ نمام صفمّة 
الم ليوز التق نفل ايام انع زوع فى الجرية . 

لاعقاب عله ( المادة وبوع) 

المدأ القانوق 

إن الصورة الواردة بصدر الادة +.م 
من قانو نالعةو باتلا تتحةق و يصبح العقاب 
النصوص عليه فى هذه المادة واجبا الا اذا 
تمت للمجنى عليه صفة المشترى , وذلك يهام 
صفقة البيع . لآن القانون لايعاقب فى هذه 
الصورة الا ه من يفش المشترى » .فاذا ظبر 
الغش أثناء الاجراءات النىيتوقف عليها تمام 
التعاقد واستحال اتمام الصفقة بظبور ذلك 
الغش كان الآ شروعا فقط فى ارتكاب 
الجريمة ولم يبق مل للعقاب , لآن الششروع 
فى الجنح لاعقاب عليه الا بنص صرح ولا 
نص على عقابه فى المادة سالفة الذكر . 

لمكو 

« منحيث أن محصل الوجه الآولمن اوجه 
الطعن ان الطاعن دفع التهمة بأن مجرد العرض 
واليازة لابعد جرمة لآن الفش لايقع ألا على 
المشترى بعد اتسام الببع وان الشروع فى جريمة 
الغش لاعقاب عليه 

«ومن حيث انهبالاطلاع علىالحك المطعون 
فيه برى انه ذ كر م ان الدفاع عن المتهم 2 
« الطاعن اليوم ‏ يذهب الى أن البيع ل يتم » 
« ينه وبين الجنى عله الا ان هذا الدفاعق غير » 
م عله لآن الجنى عليهقرراناشتباهه والغويشة » 


« المغشوشة حصل بعد أن ثم فرز المصاغالذى » 
واختار ه امتهم بدلامن الذهب الذى اخذه منه » 
ولكن بالرجوع الى شهادة الجنى عليه فى محضر 
الجلسة الاستئنافية والى تبادته امام المحكمة 
الأبتدائية برى أنه قرر ان عماية المبادلة ببنه وبين 
الطاعن ل تكن قد نمت وان الطاعن لم يكن تسل 
البدل بعد وان عملية فرز الأشياء المستيدلة كانت 
لاتزال جارية حين حضر الصانع الذى كلفه 
امجنى عليه قص الغويشة واخير المجنى عليه ان 
بداخلها نحاسا , 

« ومن حيث ان هذه الوقائع البِى شبد بها 
اجتى عليه لاتفيد ان الصفقة تمت بين الجتى عليه 
والطاعن كا قال الحكم المطعون فيه واذن يكون 
الحك قد حرف فى شهادة الجن عليه تحريفا اضر 
يموقف الطاعن اذان الصورة الواردة بصدر 
المادة .م من قانون العقوبات والتى قال الحم 
المطعون فبه بأنطباقها على الطاعن لاتتحقق ولا 
يصبح العقاب المنصوص عليه فى المادة واجبا الا 
اذا تمت للمجى عليه صفة المشترى وذلك بمام 
صفقة البيع لآن القانونلايعاقب فى هذه الصورة 
الا« من يغش المشترى » فاذا ظبر الغش اثناء 
الاجراءات التى.توقفهابا تمام التعاقد واستحال 
اتمام الصفقة بظبور ذلك الغش كان الأآمرشروعا 
فقط فى ارتكاب الجريمة ولم ببق محل للعقاب لآن 
الشروع فى الجتح لاعقاب عليه الابنص صريح 
ولانص على عقاب ف المادة سالفة الد كر . 

و ومن حيشانه لما تقدم يكو نمدم المطعون 
فيه قد اخطأ إذ اعتبر الطاعن مر تكبالجرمة تامة 
وعاقبه علها واذن بدعين نقضه وبراءة الطاعن مما 
استد اليه. 


( طعن جودة سعد ضد التاية رقم 16 سنة وق ) 
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لحن 
؟ دسمبر سنة 0او| 


وصف ال لتهمة ٠.‏ تغير وصف التبمة . جوازه . شرط 


جوازه . اضاهة وقائع جديدة ل سند للتيم ٠.‏ لابجوز 
حتى مع لفت الدفاع الى ذلك . 
( المادة بوم تشكيل ) 

البدأ القانوق 

إذا جاز لللحكمة الاسكنافة أن تغير 
وصف التبمة معابقاء الوقائع على حا افليس 
لها أن تصدل التبمة باضافة وقائع جسديدة لم 
يسبق اسنادها الى المهم حتى ولو لفتت نظر 
الدفاع الىهذ االتعديل لآنفى ذلك على كل حال 
حرمانا للمتهم مندرجةمن درجات التقاضى , 
خصوصااذاكانت الحكمةالاستئنافية لمتكتف 
محر مان المتهم من الدفاع عن نفسه أمام محكمة 
الدرجة الأولى مخصوص الوقائع الجديدة 
بل ادخلت ما أدخلته من التعديل على التهمة 
بعد اقفال باب المرافعة وحجز القضية الحكم 
خرمت المتهم بذلك من الدفاع عن نفس هأمام 
محكمة الدرجة الثانية أيضا . 

والتصرف على هذا الوجهوان كان بعد 
إخلالا شديداً مق الدفاع يستوجب نقض 
وإعادة الحا كة الاأن نحكمة النقضأن تكتق 
بنقض الحم وخذف الوقائع الجديدة اتى 
اسندت الى المنهم بالكيفية المذكورة وتعديل 
العقوبة بما يناسب جرمه الثابت عليه ٠‏ 

المومكو 

ومن حيث أن محصل الوجهالثانىهن وجبى 
الطعن المقدمين من الطاعنين ان الحكالمطعون فه 
ذكر ان الطاعنين الآول والثالث لم يكونا أثنساء 


اك 


الحادئة يؤدبان خدمة عمومية ولذلك عاملتهما 
بمقتضى المادة +.؟ من قانون العقوبات بدلامن 
المادة م1١‏ ولكنها طبْقت عليبما الفقرة الثانية 
من المادة المذكورة الى تعاقب على الضرب مع 
سبق الاصرار مع ان ما ذكره الحكم فى موضع . 
سابق من حضور الطاعن ألثالث منمنزله القريب 
من مكان الحادثة لمعاونة الطاعن الآول لآنه من 
أهل بلده ‏ هذا القول يتناقض مع فكرة سبق 
اصرار الطاعنين على الاعتداء على انجنى علهما 
وبؤيدما دفع به الطاعن الأول منانه كانمعتدى 
عايه لا معتديا وان الطاعن الثالث انما حضر 
على أثر استغاثة الآول لينقذه من الاعتداء 
الواقع عليه . 

«دومن حيث انه بالاطلاع على الحم المطعون 
فيه يفهم ان امحكمة الابتدائية أخذت الطاعنين 
جميعا بالمادة ١‏ من قانون العقوبات عل ىاعتبار 
انهم استعملوا القسوة مع الجنى علبما اعتهادا 
على وظائفيم الح ولكن الذى ثبت للبحكية 
الاستثنافية أن الطاعن الآوللم يكن أثناء الحادثة 
يؤدى خدمة عمومية بل كان قد سل نقطته 
قبيل الحادثة وبعد ذلك اجتمع با قالمهمين ومن 
بينهم المتهم الأخخير الذى يسكن قريبا من منزل 
الجنى عليبما وقد سنحت للا ول الفرصة بمعاونة 
هذا المتبم الاخير وهو من بلدته على ما أراده 
من الاعتدا .... ومن ثم فلا حل لتطبيق المادة 
١‏ من قانون العقوبات بل يحب تطبيق المواد 
1 ياوه؟ و1448 وم منقانون العقويات 
وذلك عن تبمتى الضرب والسب المسندتين إليه 
2 وانه بالنسة المتهم الاخير ترى المحكة تطبيق 
المادة ١/0.‏ من قانون العقوبات لآانه لم يكن 
وقت الحادثة يؤدى عملا من أعمال وظيفته 6 
أما بالنسة إلى الطاعنالثاتى فقد أبفت التطبيق 
القانورق على حاله فآ خذته بالمواد ١١‏ وه+؟٠‏ 

(0 


بد 


العددان السأبع وألثامن - السنة السأدسة عشرة 


و4١‏ وم0 من قانون العقوباتلانهثيت لحا انه 
كان أثناء الحادئة يؤدى أعال وظيفته 
و ومن حيث انه فضلا عن أن الوقائع 
السايق ذكرها نقلا عن الحكم المطعون فِه لا 
تساعد على تطبيق حكم ظرف سبق الاصرار على 
الطاعن الثالث على الآقل فاتف ما فعله الحكم 
المطعون فيه بالنسبة للطاعنين الآول والثالث هو 
انه عدل تهمة منسوبة إليبما بأن أضاف اليبا 
وقائع جديدة ‏ وهى وقائع سبق الاصرار ‏ 
تكن مسندة إليهما فى المحاكة الابتدائية . 
ومن المقرر انه إذا جاز للبحكمة الاستثنافية ان 
تغير وصف التهمة مع ابقاء الوقائع على -الما 
فليس لما ان تعدل التهمة ياضافة وقائع جديدة 
لم يسبق اسنادها الى المتهم حتى ولو لفتت نظر 
الدفاع إلى هذا التعديل الجديد لان فى ذلك عليكل 
حال حرماناللمتهم من درجة مندرجات التقاضى 
على ان الواقع فى القضية الحالية اف الحكمة 
الاستثافية لم تكتف حرمان المتهم من الدفاع 
عن نفسه امام حكمة الدرجة الآولى مخصوص 
الوقائع الجديدة بل هى أدخلتما أدخلته من 
التعديل على ااتهمة بعد اقفال بابالمرافعة وحجز 
القضية الحم وبذلك حرمتالمتهم من الدفاع عن 
تفسهامام حكة الدرجة الثانية أيضاً مع ان هذا 
التعديل الذى أدخلته امحكة قدأضر باهم ضررا 
بليغا إذ حول التبمة المنسوية اليه من جريمة 
منطبقة على المادة ١١+‏ من قانون العقوبات 
وعقويتها الحبس هدة لا تزيد على سنة الى جريمة 
منطيقة على المادة 11 من قانون العقو بات 
وعقوبتبا الخنس هدة لا تزيد على ستتين . 
« ومن حيث أن التصرفى على هذا الوجه 
يعد اخلالا شديدا حق الدفاع وكان يستوجب 
تقض الك المطعون فيه بالنسة للطاعنين الآول 


والثالث باعادة حا كتبما الاان هذهالمحكة ترى 
الا كتفاء بنقض الحم وحذف ظرف سبق 
الاصرار الذى وم يظبر من الوقائع السابق 
اقتباسها من الحمك المطعون فيه ما يبرر تطبيق 
حكه على الطاعنين المذكورين وتعديل العقوية 
بما يناسب ذلك 

« ومن حيث أن وجبى الطعن 5 يشتملا 
بالنسة للطاعن أثثانى الا على اعتراضات موضوعية 
لاحل للالتفاتإليها . 

(طءن عامر علمعامر وآخرين ضد اليا بقرقم 1اسنة1ق) 

لض 
؟ دسمير سئة ممة( 


تزوير تروير عريضةدعوىئقبلأعلانها ٠‏ تزويرفورقةعرفية. 


اعلان العرضة . يحمله تزويرا فى ورقفرسمية . عدم سعى اتيم 
أو غيره فى اعلان المريضة .. تقديره . موضوعى . عدم تقديم 
لقعنبة للجلة . لاينفى كون التزوير رحبا . 
( لنادتان .ىلو جمرع ) 
الميدأ القانوق 

اذا كان التزوير ف عر يضة دعوى بوضع 
امضاء مزور عليها قبل اعلانما يعد تزويراً فى 
ورقة عرفية ؛ فلا تزاع فى أن هذا البزوير 
العرفى ينقلب الى تزوير رسمى بعد اعلان 
العريضة بواسطة ا حضربناء على طلب مس تكب 
التزوير . وانكار المهم السعى من جانبه 
لاكساب العر يضة الصفةالرسميةالتى! كتسيتها 
أمى موضوعى لا يلتفت اليه بعد أن أئيتها 
وليس يفيد امتهم عدم استرداد العريضة 
من قل انمحضرين» وعدم تقديم القضية للجلسة 
إذ التزوير يتم بالتوقيع ويكتسب الصفة 
الرسمية بالاعلان » وكل ما يحو زأن يتلو ذلك 
من اللاجراءات فهو زائد على التهمة 


العددان السابعو الثامن السنة السادسةعثئشر ةّ 
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المكيو 

ومن حيث أن الطاعن الثالك قرر بالطعن 
وكوروك لله ايان اقل نا 
فبو اذن غير مقبول شكلا . اما الطاعتان الآول 
والثانى فطعنبمامقبول شعلا. 

« ومن حيث ان محصل الطعن المقدم من 
الطاعن الأول وحده بتقرير الأسبابالمؤرخ؟؟ 
يونيه سنة م98١‏ هو أن التوقيع على عريضة 
الدعوى قبل تقديمبا للأعلان لا يجعل الطاعن 
مسئولاعن اللزوير الرسمى وفضلا عن ذلك فان 
العريضة لم تسرد من قل محضرين ولم تقدم 
القضية للجلسة . وانه إذا جاز التسلم بأن رسمية 
العريضة تنسحب الى وقتتحريرها كا يقول الحكم 
المطعون فيه ققد فاته ان.شت عل الطاعن انه هو 
الذى سعى الى نقل العريضة من ورقة عرفة الى 
ورقةه راع.ه , 

«ومن حيث انه إذا كان التوقيع علىمعريضة 
دعوى بأمضاء «زور قبل اعلانها يعد تؤزويرا فى 
ورقة عرفية فلا نزاع فى ان هذا النزوير العرق 
ينقاب الى تزوير رسمى بعد أعلا نالعريضة بمعرفة 
الحضر بناء على طلب هرتكب التزوير فلا وجه 
لتنصلالطاعن من الرسمية التى | كتسبتها العريضة 
بسبه . أمااتكاره هذا السعى من جانيه وأمر 
موضوعى لا يلتفت اليه بعد ان سمله عليه الحم 
المطعون فيه واما احتجاج الطاعن بأن العريضة 
لم تسترد من قم امحضرين وبآن القضية لم تقدم 
للجلسة فلا يفيده بثىء إذ التزوير قد ثم بالتوقيع 
وا كتسب الصفةالرسمية بالاعلان اما مايحوز ان 
يتاو ذلكمناجراءات فأمر زائد عل التبمة المسندة 
الى الطاعن وقد تمت فعلا . 

«ووهن حيث أن محصل الطعن المقدم من 
الطاعنين الأول والثانى بتقَريرٍ الآسباب المؤرخ 


©؟ يونيه سنة 1486 لا مخرج عن معتى التقرير 
الذى سيق الرد عايه ويضيف هذا التقرير الى ما 
تقدم ان الواقعة تعد جنحة لاجناية وانبا اذا 
اعتترت جنحة فليسطامجىعليهواذن فلا جرعة . 
وهذا القول غير حميح لا سبق بيانه من الف 
اللزويرقى هذه الحالة يعد مرتكبا لنزوير فى محرر 
رسمى ولو انه لم يوقع فى أول الآمر الا على 
محرر عر . 

وظاهر من عبارة الك المطعونفيه ان الجنى 
عليه فى جريمة التزوير المسندة الى الدلاعنين هومن 
يدعى عباس عمد عطا الله الذى اراد الطاعئان بما 
ارتكباه من الازوير عرقلة تنفيذ اللهك الصادر له 
على الطاعن الثالث . 

« ومن حيث أن تقرير الأساب المقدم من 
الطاعن الثانى وحده فى م بونبه سنة .نم١‏ لا 
حوىالا اعتراضات متعلقة بالموضوعو لا تلتفت 


أليبا هذه الحكمة . 
١‏ طعن يوهى سايان ابو بكر وآخرين ضد النيابة رقم 197 سنة 
ق) 
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؟! دسمير سنه 9186| 

زنا . ظرف التليس . #ى يتوافر ؟ ( الادة جوع ) 

الممدأ القانوق 

لايشترط ف ااتلبس الدال على لزنا 
أن يشاهد الزاتى وقت ارتكاب الفعل أو 
عقب ارتكابه ببرهة يسيره بل يكئى لقيام 
التلبس أن يثبت أن الزانية وشريكبا قد 
شوهدا فى ظروف لاتجعل مجالا الشكعقلا 
فى أن الجريمة قد ارتكبت فعلا . فاذا كان 
الثابت بالحكم أن الحكة تبشتمن شبادةالشبود 
أن ذوج المتهمة ‏ وهو مسلم - جضن 


6ه 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السادسة عشرة 


لمنزله فى متتصف الساعة العاشرة ليلا ولما 
قرع الباب فتحتهز وجتهوهى مضطربة م رتبكة 
وقبل أن يتمكن من الدخول طلبت اليه: أن 
بعود للسوق ليستحضر لها حاوى فاستمبلبا 
قللا ولكنبا ألحتعليه فىهذاالطلبفاعتذر 
فعادت وطليت منه أن ستحضر لما حاجات 
أخرى فاشتبه فى أمرهاودخلغر فةالنوم فوجد 
في,|المتبم ختفياً تحت السر يروكانخالعاحذاءه 
وكانتزوجته عندقدومه لاثىء سترها غير 
جلا يةالنومفاتخذت ا محكمة من هذه الحالة التى 
تت [ديها دليلا على الزن وحكمت على الزوجة 
وشريكبا بالعقاب باعتباره متليسا يجري الزنا 
فبى عل حق فى اعتباره كذلكعل أن وجود 
المتهم فى انحل الخصص للحريممنءنز ل الزوج 
المسلم دليل من الأدلة الى نصت المادة برعم 
من قانون العقوبات على صلاحيتها وحدها 
حجةعلى الشريك المتهم بالزنا . 

امكو 

ومن حيث أن الوجه الآول من أوجه 
الطعن بن على ان الهكالمطعونفيه لم يبين أىنوع 
من انواع الآدلة المبينة بالمادة .ممم عقوبات الى 
نصت على تحديد الآدلة التى تقيل وتكون حجة 
على التهم بالزنا_ 

«ومن حي انه بالاطلاععلى الحم المطعون 
فيه برى انهاثبت انه تبين للحكمةمن شهادةالشهود 
انزوج الطاعنة الأولى وهو مس حضر لنزله فى 
متتصف الساعةالعاشرة ليلاولماقرع الباب فقتحت 
له زوجته المذكورة وهى مضطربة مرتبكة وقبل 
ان يتمكن من الدخول طلبت منه ان يعود للسوق 
ليستحضر لحا حلوى فاستمبلها قليلا ولكنبا 


الحت عله فى هذا الطلب فاعتذر غير انها عادت 
وطلبت منه ان يستحضرلحاحوا"م اخرى فاشابه 
فى أمرهاودخل غرفةالنوموفها وجد الهم نحت 
السرير مختفيا وكان خالعا حذاء وكانت زوجته 
عند قدو مهلاشىء يسترهاغير جلا بيةالنومفاتمخذت 
الحكمة من هذه الحالة التى ثثيتت لد.بادليلاعلى الزنا 
وحكنت على الطاعنة الآولى وشريكها بالعقوية . 

« ومن حيث انهيقضمم من الحك ان امحكدة 
اعتبرت الطاعن وقد شوهد بالصورة المتقدم بيانها 
متليسا بحر بمةالر ناوهىعل حق فىهذا الاعتيار لآن 
مشاهدته فى الظروف التى اثبتها الحم لايمكن معبا 
الشك فى ارتكابهجر يمة الزنا ذلك لانه لايشيرط 
فى التلبس الدال على الزنا ان يشاهد الزانى وقت 
ارتكاب الفعل اوعقب ارتكابه برهة يسيرة بل 
يكن لقيام التليس ان يثبتان الزانية وشريكبا قد 
شوهدافى ظروف لاتجعل مجالا الشك عقلا ىان 
الجربمة قد ارتكبت فعلا على ان الوقائع الى اثبتها 
الحم تدل على ان الطاعن وجدفى امحل اتخصص 
للحرم من منزلالزوج وهو مسلم وهذا دليلمن 
اللآدلة الى نصت المادة على قبولما فى ان تكون 
حجة على الشريك المهم بالزنا . 

د ومن حيث أن الوجه الثانىبنى على ان مكلة 
الموضوع اجلت القضية اسبوعا للحكم ثم اجلتها 
مرة أخرى للحم ايضا وان ذلك عخالف لنص 
المادة (/او من قانون تحفيق الجنايات . 

« ومن حيث أن تأجيل النطق بالحم | كثر 
من مس ةلا'يعيب الحم عبا جوهر نا إذالمادة ١/١‏ 
من قانون تحقيق الجنايات لم تنص على البطلانق 
حالة تعدد التأجيل . 

ه ومنححمث انمحصل الوجه الال كا نالقاضى 
الذى اصدر الحم الاتدائ كان من ضن هيئة 
محمكة الاستئنافية التى اصدرت الحك المطعون 


العددان السابع والثامن - السنة السادسة عششرة 


فبه وكان رئيس الجلسة من غي رالقضاة الذين سمعوا 
المرافعة وقد حصلت المداولة من الهيئة الآخيرة 
الى اصدرت الح5 مع ان من بين اعضائها من لم 
يسمع المرافعة . 

و ومن حمث ان الثابت من محاضر الجلسات 
ومن الحك المطعون فيه إن القضاة الذين حكوا 
فالدعوى مِ الذين سبق حضورم فى الجلسة الى 
حصلت فها المرافعة وانهم وضعوا امضاءهم على 
نسخة الحم الأصلية ولم يكن منيبنهمالقاضى الذى 
- فى الدعوى ابتدائيا فتلاوة الحم بعد ذلك 
من هيئة أخرى لايمس صعة الحم بشىء 5 قضت 
بذلك المادة ٠١١‏ من قانون تحقيق الجنايات . 
( طمن احا نخد أبوشوشه وآخر ضدالنينابة رقم الاسنة 1 ق) 

لض 
4 د سمار سنة ومة | 
حم . بيه . حم بالادانة . الغاؤه . الرد تفصيلا على 
الحم الابتداتى . عم رموه < والاط عم براقا 
المبدأ القانونى 

ان الحكمة الاستشنافية لاتلزم بالردتفصيلا 
على أسباب الحم الابتدائى الا اذاهى رأت 
الا“دانة بعدالحكم ابتدائياباليراءة . أما إذاكان 
الحم الاتدائ قد قضى بالأدانة ورأت هى 
أن تقضى بالتبرئة فى هذه الحالة يكق أن 
امتمل الحم الاسكئنافى - بصورة ما 
على ماايدل على عدم اقتناع امحهة الاستئنافيه 
الآدانة السابق القضاء بها . 

226 
« من حيث اف محصل الطعن ان الحكم 
الابّدائى ذكر انهكان فى وسع الهم تفادى 
الحادث اذا ادر بوقف الترام ولكن المكم 


ككدى 


الاستثنافى لل يرد على هذا بكلمة . ولا يغنى عن 
الرد ان يكون محضر الاتتقال أئيت أن المسافة 
التى أمكن وقف الأرام بعدها هى +1 مترا على 
أن الطريقة التى استعملت ف المعاينة لوقف البرام 
هى الطريقة العادية مع ان قاطرة الترام مزودة 
مفتاح يستطاع به ايقافها على مسافة متر واحد 
وقد دفع الطاعن بهذا ولكن الممكمة لم تجرب 
استعمال هذا المفتاح . 

«ومن حيث أنه بالاطلاع على الحم 
المطعون فيه يرى انه نقى عن المتهم المسئولية بجميع 
أسبابهاوفىهذا ردعلما جاءبالحكم الاتداى من 
استاد الخطأ الى المتيم بعدم مبادرته الى وقف 
الترام على ان المحمكمة الاستئنافية اما تلزم بالرد 
تفصيلا على أسباب الحم الاتدائى إذا هى رأت 
الادانة بعد حكم ابتدائى صادر بالبراءةلا العكس 
والحالة المطروحة الآن هى حالة حكم استتتافى 
قضى بالبراءة بعد حم ابتدائى صادر بالاداثة 
وفى هذه الحالة يكفى انف يشتمل الحكم 
الاستثنافى ‏ بصورة ما على ما يدل على عدم 
اقتناع المحكمة الاستئنافية بالادانة السابق القضاء 
ها . اما ما بق من أوجه الطعنفتعاق با موضوع 
فقد أدت الممكة الاستكئتافة المعايئة بتقسباقت 
لها منبا انه كان يستحيل عل سائق الترام اتقاء 
الحادثة وايقاف الترام قبل مصادمة الجنى عليه 


فالقول الآن بأن سائق الترام اتعملعندالمعاينة 


همتاحا دون آخر اما هوحاولةغيرموفقة لطرح 
ا موضوع من جديد على ممكمة النقض وعود الى 
المناقفة فى المستولة الجنائية الى نفاها الحم 
المطعون فيه عن المتهم بجميع صورماواشكاها :2 

( طمن بسيو حدن مدع مدفيضد خميس علي #د رقمم؟ 


سنة وا ق) 


و 

4 دسمير سنة هوا 

اثيات .جواز الا'خت بأقوال متبمعلى آخر . الا" 2د باقوال 
على متهم على متهم آخر . لايجوق . 

الميدأ القانونى 

انه انجازقائونا الاخذ بأقوالم- متهم على 
آخر فذانه لاجوز مطلقا الاخذ 9 
فب عزن العز ع مادامت هللاوال 
لم تصدرعن المتهم نفسه لافى التحقيق و لاامام 
المحكة عو ما دام هذا انحامى ل يود أقواله 
هذه بصفته شاهدا . ذاذا استندت الحكمة فى 
إداة متم الى عبارة صدرت من محامى متهم 
آخر بصفته محام آلا بصفتهشاهداً فىالدعوى 
ذان هذا يعيب حكمما . ولكن اذا كان الحم 
قائما علأد لة أخرى ناهضة بالأدانةفان خطأه 
فى الاستدلال بمثل قلك العبارة لايعيه 
عينا يطله . 

المويو 

دمن حيث أن محصل الوجه الآول من 
وجبى الطعن أن وقائعالتهريب التىاوخذ الطاعن 
عليها لم بين زمانها ولامكانها فى الحم ولم 
تحدد تلك الوقائع ولم تعين مع أهمية ذلك ويقول 
الطاعن ان هذا النقص فى البيان بطل الح . 

و ومن حيشان هذا الوجه غير يح لاأن 
الحم احالفى بيان زمانومكان الجريمة المصوصف 
التبمة وقد ورد فى هذا الوص مان الطاعن جلي 
الى بلادالقطر المصرى حشيشا بدونمسوعغ قاتوق 
فى يوم 7 ديسمير سنة 1814 وى خلال سنة 
سايقة على هذا التاريخ بدائرة قسم المينا وقد عى 
الحم ببيان وقائع التبريب إذ أثبت ان الطاعن 


العددان السابعو الثأمن - 


السنة السادسة عشرةٌ 


جلبق هذهالمدة الىالقطرالمصرى ثلا ثشرسالات 
حشيشا وفى ذلك مايكق لبيان وقائع التوريب 
وزمانها ومكانها خلافا لما يدعيه الطاعن ٠‏ 

« ومن حيث أن محصل الوجه الثانى ان 
الحم الابتدائى استند فى ادانة الطاعن الى عبارة 
جاءت على لسان الدذاع عن متهم آخر وهى 
تصريحه بأنه يستطيع ان يقول بأن الرسالة 
الأولى والرسالة الثانية ايضاتحتوى على حشيرش 
واعتبر ان هذا القول ممثابة اعتراف ينسحب 
فق انيم الثاق الى الطاعن وهذا خطأ لخالفته 
مدا عدم جواز الاأخذ باعثراف متهم عل آخر 
فضلا عن انه لايحوز مؤاخذة المنبمين بدفاخ 
الحامين . 

وو طني الجا حكن تناات! 
الابتداتى المؤيد لأاسبابه «النسبة للطاعن ان الذى 
جرأه على تبريب الحشيش افلات رسالتين 
من قبل لاشك انهم كاتتا تحوبان حشية.ا بدليل 
ماجاء على لسان محا ىالمتهم الثانى بمحضر الجاسة 
اذ قرر صراحة مايأتى « الى استطيعاناقول ان 
الرسالة الآولى والثاننية ايضا كانت تتوى على 
حشيش »وقداستندت المحكمة ايضاالى هذهالعبارة 
فى ادانة الطاعنالثانىالذى جاءتهذه العبارة على 
لسان محاميه ولكن الحكة الاستئنافية أيدت الحم 
المستأ نف لأاسبا به بالنسبة الطاعن الأول واستبعدت 
من الآادلة المقامة على الطاعن الثاتى ذلك الدليل 
المستفاد من عبار ةحاميه فأثبتت انه بالنسبةللنتهم 
الثانى لاتقرمحكمة أولدرجة على رأهافما اخذت 
بهالمهم المذكو ر بماور دعل لسانحاميه لانعبارة ةّ 
حضرة الحامى لا تحتمل المعنى الذى ذهبت اليه 
محكمة اول درجة ومن جبة اخرى لآن امتهم 
لايؤخذ الا يفعله اوبقوله وقول غيره من سثلوا 
فى التحقيق اما أن يؤخحذ بقول محاميه فبذا 


العددان السأبعو التامن بالدنة السادسةعشر 0 


ما لا يحوز انيكون ثم وجدت الحكة الاستثنافية 
أن باق الآدلة المقامة على هذا المنهم الثآنىكافية 
فى نوت الهمة فاداتته ٠‏ 

«ومنحيث انه وانجاز قانوناالاخذ .اقوال 
متهم على آخر فاته مما لاجوزمطلقا الآخذ باقوال 
بحاى متبم على متهم آخر مادامت هذه الاقوالم 
تصدر من المهم نفسه لافى التحقيق ولا امام 
امحكمةرو مادام هذا الحاى لم يود اقواله هذهيصفة 
شأهد 

«ومن حيث أن العبارة سابقة الذكر لمتصدر 
منالمهم الذى تفوه تحاميه هاما انهالمتصدر من 
هذا الحاى بصنته شاهدافى الدعوى فلا يصح 
الاستدلالمباعلىادانته أىمتهم وكان منالواجب 
استبعادها بالنسبة الطاعن الاول 8 استبعدت بالنسبة 
للطاعن الثاتى غير انه بغض النظر عن ذلكالدليل 
المستفاد من العبارة متقدمة الذكر فان الحم ببق 
سلما لايشوبه اى نص او بطلا نلانه طافحبالادلة 
الأخرى المادية والمعنوية المؤدية لادانة الطاعن 
ومن ثم فلامصلحة له فى السك بذلك التجاوز 
فى الاستدلالويتعين رفض الطعن موضوعا ٠‏ 

(طعن بوداجرثون .وار ضدالتيابة رقم« سنة1ق) 
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الدستورالاساسية . متى يجب أامقاب عايه ؟ 
رالمادةكور ع المعدلة نالا نونرقميولسنة وعوه ؤوخولسنةه؟19 ) 
ع ل عقوية , انطباق ماوقع من المتهم على نصين أحدهما 
قديموالاتخر جديد . وجوب معاملته بالعقويةالاخف 

المادة ه مزقانون العقوبات ) 

الممادىء القانونة 

دان التعدي ل الذىأدخل على المادة ا 
من قانون العقوبات بالقانون رقم ببة لسنة 


ل 
اموا ثم بالقانون رقم م؟ لسنة ه190 قد 
غير حم الفقرة الثانية منها تغيبرا جوهريا . 
اذ فضلا عن أنه أدج الفقرة الثانية بالفقرة 
الثالثة من المادة فانه أدخل عل الجريمة التى 
كانت تعاقب عليها الفقرة الثانية قيوداً حدت 
من واسع مداها فبعد أن كان النص القديم 
يعاقب على مجرد دنشر الافكار الثوريةالمغايرة 
مبادىءالدستورالاساسية» أصبالنشر وحده 
غير كاف للا جاب العقاب الا اذا )١(‏ تضمن 
تحبيذا أو تروياً (0) وكان الأمى انحبذ أو 
المروج مذهباً ( لا مجرد أفكار كا كان يقَول 
النص القديم) 6( وكانالمذهب مناللمذاهب 
التى ترى الىتغيرمبادى. الدستور اللاساسية 
( فلا يكتى فيهاان تكون بذاتها مغايرة للك 
المبادىء كا كان يقو لالنص القديم ) () وأم 
من كل ما تقدم أن النص الجديد يشترط 
أن يكون المدأ الذى يقوم عليه المذهب 
المدعو لهو حصول التغيير المرغوب فيه 
بالقوة أو الأرهاب أو بأى وسيلة أخرى 
غير مشروعة ( ول يكن لهذا الشرط وجود 
فى النص القدمفى الفقرة الثانيةمنه) . وهذه 
القيودقد تحعل النص الجديدأصلح فالتطبيق 
فى بعض الأحوال لآنها قد تخرج من حم 
الفقرة الثانية أثخاصاً كان ينطبق عليهم اانص 
القديم 1 

» - ان وصف الجريمة المعاقب علبها 
بالمادة ١ه‏ ومن قانو نالعقو با تالمعدلةبالقانون 
رقم باه لسنة م4١‏ ثم بالقانونرتم «لالسنة 
معو لا بقتصر حسب صيغة المادة الجديدة: 


جه 
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على من حبذ بنفسه استعمالالقوة لتغييرنظم 
البيكةالاجتماعيةاللاساسيةأو مبادى.الدستور 
الأساسية » بل يتناو ل كذ لكمن بنش رأ و تحبذ 
المذاهب التى ترى الى تغميرهذه المبادىء أو 
هذهالنظمبالَوةو اولم ينصحهو بنفسه باستع الهأ 
اوصرح بأنه لايشير حار ٠‏ ولا يكن لتعرئة 
متبم فىمثل هذه الحالةالقول ,أنه لميشر باستمال 
القوة مادام المذهب الذى يحبذه فى منثوره 
يقوم على أساس التذرع بالقوةوالارهاب . 
م س اذاكانالثابت بالحم أنالمتهم وزملاءه 
أعدوا منشورا ستفاد منعيارا:هأنه تضمن 
تحسيذا لنظام الحم السوفيتى ودعاية للمذهب 
الشبوعى وحضا لهال على اعتناقه “م طبعوه 
وعبدوا الىفريق منهم بعملية نشرهنفرجهذا 
الفريق بسيارةالى الشو أرعومعيم ند المنشور 
وزجاجة الغراء يبغون.ما الصاق تلك النسخ 
فل الجدرانو لكن فعلمم أو قف لساب لادخل 
لآرادتيم فها وه ضبطهم بواسطة البوليس 
ومعهم نسخ المنور وز جاجةالغراءفانماوقع 
هنهم الى حين الضبط يعتير ولاشك شروعا 
فى ارتكاب الجرمة المنصوص علهافالفقرة 
الثانية من المادة ١ه‏ من قانون العقوبات . 
ل اذاكان الفعل الذى وقع من المنهم 
ينطبق علىكلا نصى المادة ١٠6١‏ من قانون 
العقوبات القديم والجديد فيتعين معاملته 
بالعقوية الواردة فى النص القديم لآنها مى 
الاخف "ا يقتضيه مفبوم المادة الخامسة من 
قانون العقوبات . 
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و من حيث ان محص[ الطءن انالحكم المطعون 
فيه اخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه وان ماذهب 
اليه من آراء بنى عليها تبرئة المتهم لا يستقيم مع 
نص الفقرة الثانية من المادة ١١‏ من قانون 
المقؤيات يواء قل تعديل هذه الماذة أو بعدهة 
إذ التعديل لم يخير حكم هذه الفقرةكا يقول الحم 
وانما ادي الفقرة الثانية بالفقرة التالثة فقط » ولم 
يكن من نقيجة ذلك التعديل عدم انطاق الأفعال 
المستدة الى التهم على الفقرة الثانية من المادة 
الذ كورة بنصها المعدل بل لازال موقف المتهم 
كا كان قبل التعديل فانالمتشور الذى اتفقالمتهم 
مع زملاثّه الآخرين على كتابته وطبعه ونشره 
يتضمن قولا صرحا فى تحبيد المذهب المأخوذ به 
فى روسيا السوفيتة : وهو قول يغاار مبادىء 
الدستور الأساسية بل وير الى تغييرها . على 
ان مارأته محكة الموضوع فىتفسير الفقرة اثثانية 
من المادة وه١‏ من قانون العقوبات من أنه 
يشترط لتطبيقها ان يكون الناشر قد دعا الى تخيبر 
مبادىء الدسئور بالقوة أو الارهاب أو بوسائل 
أخرى غير مشروعة ‏ ما رأتهاحكة من ذلكهو 
تفسير خاطىء لنص القانون يتعارض مع قصد 
الشارع من وضع هذه المسادة وقد ظبر قصده 
هذا يحلاء فالمذ كرة الايضاحيةللمرسوم بقانون 
رتم و لسنة 0و١‏ 

« ومن حيث اله بالاطلاع على الحكم 
المطعون فيه يبين انه ذ كر انه بعد ان أحيلالهم 
على امحكة بقرار قاضىالاحالة بالفقرة الثانية من 
المادة وه( المعدلة بالقانونرقم بم لسنةم به ١‏ 
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من قانون العقوبات على اعتبار أن الهم الف قمع 


غيره اتفاقا جنائيا على ارتكاب الجنايات المنصوص 


عليها فى الفقرة ألثانة من المادة ١ه١‏ من قانون 
ال.قوبات وذلك لآن ركن النشر غير متوفر فلا 
بمكن طلب تطبيق المادة ١ه(‏ وحدها . “مفصل 
الحم وقائع الدعوى الى ثبت لدى الحكة من 
أقوال الشبود ومحصلبا ان المتهم اتفق مع آخرين 
(سبق الحم عايهم ) على طبع منشور ونشره 
فى ليلةأول مابو سنة ١.‏ وان المتهم هو الذى 
كتب المنشور باملاء زهيل له وبعد أن ثم طبع 
المنشور فى الليلةالمذ كورة أخذ فريقم نالو تمرين 
النسخ الى طبعوها وزجاجة من الغراء واستقلوا 
سيارة بنبة الصاق هذه النسخ على الجدران فى 
الشوارع ولكن البوليس كان يتعقب خطواتهم 
وعند منتصف الليل ضبطهم فى السيارة ومعهم 
المنشورات وزجاجة الثراء قبل أن م ععلية 
النشر . وقد تبين من عبارة الحكم ومن الاطلاع 
على المنشور نفسه أن ذلك المنشور حوىبياناعن 
تاريخ الاحتفال بأول مايو باعتباره عيدا للهال 
ثم آخذ يذكر الاغراض الى أرادطابعو المنشور 
اذاعتبا فعال انه لا بد لطبقة العال فى مصر ان 
تتفل مبذا العيد العالمى مقدمة فيه مطالببا كسمن 
تشريع للعال والاءتراف بنقاياتهم وتصاديد 
ساعات العمل و الضمان ضد الشيخوخةوالاخطار 
ومساواة أجور العال الوظنين بالآاجانب 
وحريةالاجماعات والمماحللهال بوخولانجالى 
النياببةوانتقلالمنثوربعد ذلك الى القوليأنالدولة 
الوحيدة فالعالم التىتحتفل باول مابوهىالحكومة 
السوفيتية وهى امل الأعلى لطبقة المال فى العالم 
وان الحكم السوفتى هوالنظام الوحيد الذى يقضى 
عل النظم ال رأسمالية والأزمات الاقتصاديةوالفوضى 
فى الاتتاج ويقضى على العطل الموجود فى العام 
وكذاالحروبالاستعاربةوماترتبعليبامنالاثار 
السيثة وتيتبم الاطفال وترميل النساء الم فليحى 
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"٠ 
عيد أولمايو العالمى وليحى الحم السوفيى ف العام‎ 
ولسقط امجتدع ال رأسمالى وعند التطبيق القانوق‎ 
قال الحك انه لاحل للبحث فى التهمة كا وردت‎ 
ف أمر: الآحالةلآن النشر لم بم فيتعين قصر البحث‎ 
على ما اذا كانت جرمة الاتفاق الجناتى متوافرة‎ 
أم لا وماهى الجناية الى انتوى الهم وزملاؤه‎ 
ارتكاما ثم استطرد الحم الى ببان ماطراً على‎ 
المادة 101 من تعديلبعد ارتكاب الجرمة مقتضى‎ 
القانون/ولسنة ١ع ثم بمقتضى القانونرقم ,/؟‎ 
لسنة مم١ وخرج من هذه المقارنة الى القول‎ 
بناء على اعتيارات ذكرت بالحم بوجوب معاملة‎ 
متهم بالتعديل الذنى حصل فى سنة هم؟١ لآن‎ 
مصلحتهحقةة فى تطبيق ذللك القانون على الفعل‎ 
المسند اليه . وق سيل تعليل ذلك ذهب الحم الى‎ 

القولبأنالمنشورالنىا تفق المتهم وآخرو نعل نشره 
لاحتوى على ام معاقب عليه لآن المادة ١6١‏ 
منقانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم م»لسنة 
هم ١‏ تتطلب ان يكو نّالنشر لتغييرمبادى.الدستور 
بالقوة او الآرهاب او الوسائل غير المشروعة 
وان الحكمة ترى أنه لم يدر مخلد واضعى المنشور 
الحض عل القوة اواستعالوساءل غير مشروعة 
لتقرير النظام الذى يرمون اليه « وان ماضيهم 
وطريقة تفكيرهم وما اشار اللهالمتشور نقسهمن 


( وهو احد شهود الائبات ) عنبم لايدع مجالا 
ا بالمتشورمن تحبيد اا هومن 

ب الاشادة بنظام يراه الكاتب املا يتطلع اليه 
لله برجو تحقيقه تدريجحيا بالوسائلالى تضمنبا 
النشور والتى ستشف منها انها تؤدىالى صلاح 
حال العمال وتسمح لهم بدخول الجالس النباية 
والسيطرة عليبا » بم خلص الحكمنهذا الىالقول 
بأن الفقرة الثانية من المادة وه( معدلة بالقانون 

(0 


ا/اجى 
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دتم م١‏ لسنة مسبو( غير منطبقة لفقدان ركن | المتهم ينطبق عليه النص الوارد بالفقرة الثانية من 


من اركانبا وانه لاحل بعد هذا للقول أن المنهم 
اتفق مع آخرين اتفاقا جنانا على ارتكاب جتاية 
لآن الفعل المقول أن الاتفاق تم على ارتكابه 
لاعقاب عليه . 

« ومن حيث ان ما يج بالتنيه اله اولا هو 
ان التعديل الذى ادخل علالمادة ١ه١‏ مزقانون 
العقوبات بالقانون رقم باه لسئة ١91‏ ثم 
بالقانونرقم .م0 لسنة هو قد غيرحكم الفقرة 
الثانية منها تغبيرا جوهريا خلافا لما تقوله النيابة 
فى مطعنها » اذ فضلا عن انه ادمج الفقرة الثانية 
بالفقرةالثالثة منالمادة فانه ادخل على الجريمة الى 
كانت تعاقب علبا الفقرة الثاتية قيودا حدت من 
واسع مداهافبعد ان كان النص القدم يعاقبعلى 
بجرد و نشر الافكار الثورية المغايرة لمادىء 
الدستورالاساسية » اصبح النشر وحدهغير كاف 
لايجاب العقاب الااذا (1) تضمنتحبيذااوترويجا 
)١(‏ وكان الآمر انحبذ او المروج مذهيا(لايجرد . 
افكار ما كان يقول النص القديم ) () وكان 
المذهب من المذاهب التى ترىالى تغبير مبادى. 


الدستور الأآساسية (فلا يكنى فيباان تكون بذاتها 


| للادة. وو القدعنة كا ينطق علينة” النصن 


الوارد بالتعديل الاخير وانه لا مصاحة له فى 
تقديم ايها على الآخر إذالمستفاد من عبارات 
المنشور السابق بيا#با انه تضمن تحيذاً لنظام 
الحم السوفيتى ودعاية للبذهب الشيوعى وحضا 
العمالعلٍ اعتناقه لانه « هو النظام الوحيد الذى 
يقضى على النظمالرأسمالية والازمات الاقتصادية 
والفوضى فى الاتشاج ويقضى على العطل 
الموجود فى العالم وكذا الحروب الاستعمارية 
وما يترتب عليها من الآثارالسيئة وتيتم الاطفال 
وترميل النساء الح » 5 أنه اختتم بالدعوة نحياة 
الح السو فيتى فالعالم وبسقوط المجتمع الرأمالى 
وهذه العبارات تتضمن افكارا ثورية مغايرة 
ميادىء الدستور الآساسية حسب النص القديم 
للفقرة الثانية من المادةه ١‏ الذى ارتكبت الجريمة 
تحت سلطانه فانها تتضمن أيضا تحبيذا وتروجا 
لمذهب يرى الى تغبير مبادىء الدستور الاساسية 
بالقوةأوالارها بأو يدسا نس أخرى غير مشروعة 
ذلك بأن النظام السوفيتى او المذهب الشيوعى م 
هو مطبق فى روسيا يقوم على أساس م استيلاء 
العمال مباشرة على مقاليد الاحكام فى الدولة اذ 


مغايرةلتلكالمبادىءم كانيةو لالم ص القدم)(4) كانت تعب ركل وسيلة أخرىلبسط النظامالشيوعى 


وأ من كل ماتقدم ان النص الجديد يشترط 
ان يكون المبدأ الذىيقوم عليه المذهب المدعوله 
هوانحص[ التغييرالمرغوبفيهبالقوةاو الآرهاب 
او بأية وسيلة أخرى غير مشروعة ( وم يكن لهذا 
الشرط وجود فى النص القديم فى الفقرة الثانية 
منه ) وظاهران هذهالقيود قدتجعل النص الجديد 
أصلمالنطبيق فى بعض الآ حوال وانماق تخرج 
من الفقرة الثانية اتخاصا كان ينطيق علييم 
النص القديم بلامراء .على ان الفعل المسند الى 


غير فعالة » كي جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون 
رقم بو لسنة1 س4( أماماذهباليه الحم المطعون 
فيه من القول بأنه لم يدر خلد واضعى المتشور 
الحس على القوة أو على استعمال وسائل غير 
مشروعة فى سبيل الوصو لالالنظام الذى يبغون 
تقريره وان ذلك هوالمستفاد من سيرتهم الماضية 
وطريقة تفكي رهم وماأشاراليه المنشور نفسه ال . 
هذا القول قد تكفلتالمذكر ةالايضاحية السالف 
ذكرها بالرد عليهحيث تقول « أنوصف الجريمة 
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حسب صيغة المادةالجديدةلايقنصر عيل من حبذ 
بنفسه استعال القوة لتغبير نظم الميئة الاجتماعية 
الأساسية او مبادى.الدسدورالاساسية بل يتناول 
كذلك من ينشر او خبذ المذاهب البّى ترى الى 
تغبيرهذه المبادىء اوهذهالنظم بالقوة ولولم ينصح 
هو نفسه باستع الها أوص رح بأنه لايشير باستعاطاء» 
فلا محل بعد هذا للاعتذار عن المتهم بأنه لم يشر 
باستعال القوةمادامالمذهبالذىحبذه فمنشوره 
يقوم على أساس التذرع بالقوةوالارهابه تقدم. 

«ومن حيثانهلا حل للقولبأن فقدان ركن 
النشين بمنع من تطبيق المادة | هامنقانون العقو مات 
لان المفبوم من الوقائع المتقدم بيائها ان المتهم 
وزملاءه اعدوا المنشور وطبعوه ثم عبدوا الى 
فريق منهم بعملية نشره تقر جهذا الفريق بسيارة 
الى الشوارع ومعبم نس المنشور وزجاجة الغراء 
يبغون بها الصاقتلك النسخ على الجدران ولكن 
فعلبم قد اوقف لأسباب لادخ ل لارادتهم فيها وهى 
ضبطبم بمعر ف ةالبو ليس و معبم نس المنشورو زجاجة 
الغراء فا وقع منهم الى حين الضبط يعتبر ولا 
شك شروعا فى ارتكاب الجريمةالنصوص عليبا 
في الفقرة الثانية منالمادةإه ومنقانون العقوبات 
وقد كان لامتهم فى القضية الحالية نصيه فى هذا 
الشروع إذ هو اتى عمدا عملامنالأعمالالمكونة 
للجريمة باشترا كله مع الاخرين فى كتابة المشور 
وطيعه واعداده للنشروكليمهفعلالبعض زملائه 
للقيام بالصاقهواذن يكو نالفعل المنسو باليهمنطيقا 
على المادة ٠١‏ مع الملدتين م؛ و+غ من قانون 
العقوبات . ولا حاجة بعد هذا الى ما لجأت اليه 
النيابة من تعديل وصف التبمةوطلبتطبيق المادة 
7ع من قانون العقوراتمادامت المادة وهم؟ منه 
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د ومن حيث أنماوقعمن المتهم م سلف 
القول ‏ ينطبق على كلاتصىالمادة ١6١‏ من قانون 
العقوبات القدم والجديد فيتعين معاملته بالعقوبة 
الواردة فى النص القدحم لانباهى الاخف؟م 
يقتضيه مفبوم المادةالخامسةمن قانون العقوبات. 

و ومن حيث انه مما تقدم بين ان الحم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون اذ قضى ببراءة 
الممهم بناء على ان المادة و وومن قانون العقوبات 
لالنطيق على الواقعة المسندةاليهويتعين اذن نقضه 
ومعاقة المتهم بالمادةالمذكورةمعالمادتين و 
من ذلك القانون 5 

( طمن النيابة ضد شعيان حافظ رقم غ1١7‏ منة وق ) 
ا 
>1 ديسمير سنة ومو ١‏ 
تخريب ٠‏ الغرق تعريفه ٠.‏ قطع مسقى طثلة الماه . المادة 
المطيقة على هذا الفعل. 
(الادتان عصمى واعع ) 

الميدأ القانوتى 

ان الغرق المقصود فى اللمادة غ+ام من 
قانون العقوبات هو الغرقالشامل الذى يغمر 
مساحات واسءة ويعر ض كان البلاد وحياة 
السكان الخطر ٠‏ 

ولئن كانت المادةع اس المذكورة قدأطلقت 
فيسانطريقة الاغراق فنصت عل حال ةالاغراق 
بكيفية أخرى غير قطع الجسور فانه يحب 
على كل حال أن يكون الاغراقالذى يحصل 
بخير قطع الجسور مهاثلا للاغراق الحاصل 
من قطعبا أى اغراقا عاما شاملا . فاذا بت 
من الوقائع أن شخصا تسبب عسداً 
وبفقصد الاساءة فى حصول هذا الغرق 


فقد وجب عقابه بالمادة عدم من قانون 


1 
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العقو بات . واذا كانت الوسائل الىاستعملبا 
لأحداث الغرق تؤدى اليه ولكنه أوتف 
بسبب خارج عن إرادته كدد القطععدهذا 
الفعل شر وعا مته فى تلك الجريمة ٠‏ وللكن اذا 
كان الثابت أن الممبم قطععمداو يقصدالاساءة 
حافة مسقضئيلة المياه فان المادة المنطيقة على 
فعلته هى المادة لاع دون المأادة ووم لان 
ضآلة مياه تلك الم لايمكن أن ينشأ عنه 
غرق ولا شروع فيه مما تعنه المادة تلمع. 
امكو 
ومن حيث ان محصل الطعن أن الحم 
المطعون قيه طيق المادة 1م منقانونالعقورات 
عل الراقشية السزنة للسكوع عليه وه" أله 
تسب عبدا فى حصول غرق بأراضى يمد عطاالله 
بأن قطع جسر المسق الواقهةقبلىالارض|المذكورة 
فانسابت بها المياه واغرقت جزءامنهاوذ كرالحكم 
أن المادة عو" من قانون العقوبات لاتنطبق الا 
اذا حصل الغرق بقطع جسر فقط وهذا خطأ 
لآن المادة ؛ م من قانون العقوبات نصت عللى 
حصول هذا الغرق بأبة طريقة أخرى ولاشك 
أن قطع حافة المسق الملاثى بالمياه مما يقع تحت 
نص المادة المذكورة أما قول الحم أن الضرر 
الذنى حصل هو اغراق قيراط واحد فبو قول 
لايتفق مع الثابت بالتحقيقات والمعاينة اذ قصر 
الضرر على قيراط واحدكان بسبب خارج عن 
ارادة امهم وهو تدارك أحد الملاك الآمر قبل 
استفحاله وسده القطع الذى احدثه المهم ولولا 
ذلك لاغرقت المياهالارض كلباو تبلغ تم و الفدانين 
بل وربما اغرقت المياه باق الاراضى الجاورة 
يسيب كثرة المياه فى المسق 
. « ومن حيث ان الواقعة الثابتة في الحم هى 


أن المهم قطع حاقة المسق يفأس فانسابت المياه 
منها الى أرض الحنى عليه فاغرقت قير اطامنها كان 
قد هىء لزراعة القطن فتعطلت زراعته سيب هذا 
الترق زمنا وكان هذا الفعل بقصد الاساءة وقد 
طبق الك على هذه الواقعة المادة+سمن قانون 
العقوبات دون المادة ع وم من هذا القانون الى 
طلبت النيابة تطبيقباقائلا أنه لايمكن اعتبار الفعل 
الذى وقع من المنهم جناية منطبقة عل المادة 4 ١م‏ 
من قانون العقوبات لآن هذه المادة انماتتص على 
حالة قطع الجسور واحداث الغرق والهالقم تبلغ 
هذا القدر من الخطورة فلم يقطعجسر بل قطعت 
حافة مسق فاغرقت مباهبا الضئيلة مساحةصغيرة 
لاتتجاوز القيراط وليس هذا مايسمى غرقا 
بالمعتى المقصود من تلك المادة ذالغرق هو الذى 
يشمل مساحات واسعة وحدث خسارة عظمى ٠‏ 
ه ومن حيث أن الغرقالمقصودف المادة؛ رم 
من قاتون الءقوبات هو الغرق الشامل الذىيغمر 
مساحات واسعةو يعر ضكانالبلادوحاةالسكان 
للخطر وقد ضرب القانون مشلا بالغرق الذى 
نحدث عن قطع جسر من الجسورعمدا ولايكون 
الجسر الا لسع عظم من المياه كالتيل أو احدى 
الترع ثم اطلقت بعد ذلك المادة ع وس المذ كورة 
فى يبان طريقة الاغراق فنصت عل حالةالاغراق 
بكيفية أخرى ولكن يحب على كل حالأن يكون 
الاغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور ئلا 
للاغراق الحاصل من قطع تلكالجسور أىاغراقا 
عاما شاملا فاذا ثبت من الوقائع أنشخصاتسبب 
عمدا ويقّصد الاساءة فى حصولهذا الغرقوجب 
عقأبه بالملدة ع وم منقانون العقوباتواذا كانت 
الوسائل التى استعملبا لاحداث الغرق تؤدى اليه" 
ولكنه أوقتف سيب خارج عن ارادته كسد 
القطع عد هذا الفعل شروعا منه فى تلك الجريعة 
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« ومن حيث ان الحك المطعون فيه اذ اثبت 
أن المنبم قطع عمدا وبقصد الاساءة حافة مسق 
ضثيلةالماه فقد كان على حق فىتطبيقالمادة .وم 
من قانون العقوبات دون المادة ع وم من ذلك 
القانون لآن مااثيته هذا الك منضا لة كميةمياه 
لمق النى قطعت حافتها لامكن أن ينشأ عنه غرق 
ولا شروع فيه بما تعنيه المادة عم من قاتون 
العقوبات السالفة الذكر ولذلك يكون الطعن على 
غير أساس ويتععن رفضه موضوعا ٠‏ 

| طعن النيابه ند حامد عمد فرحانه رقم /لؤال؟ سنة ه ف ] 
تنكنا 
سمير اسئة مم19 

١‏ مواد مخدرة : طبيب. أسارته استعمالحقه فى وصف 
المواد الخدرة . مسثوليته الجنائية . مسثوايته الادارية لاننقى 
المسئولية الجنائية وك 
و قيد الوارد من الجواهر الخدرةوالمتصرقمتها ٠‏ وجوبدعل 


الدفاتر. متى يتوافر ؟ 
(المادتان جا عدم منقانونا اوادا لحدرة) 
الميادىء القانونية 

١-الطبيب‏ الذى يسى. استعمال حقه فى 
وصف المخدرات فلا برمى من وراء وصقبا 
الى علاج طَى 5-2 بل معصد أن يسهل 
للمدمنين تعاطى الخدر ينطبق عليه نص قانون 
الخدرات أسوة بغيرهمن عامة الافراد ٠‏ ولا 
بحديه ان للأاطياء قانونا خاصاهو قانونمزاولة 
مبنة الطبفانه لامانع من عمنمؤ اخذةالطيب 
اداريا أمام جهته الرئيسية الختصة متىأساء 
استهال حقه فى وصف ال مواد الخدرة كعلاج 
أوأخطأ فنيا فعمله أو ارتكب سيره شططا 
يمس سمعته او بشرفهسواء أثيت عليه ذلك 


نه 


بحم قضاق أم لم يشت . مع بقائه خاضعا على 
الدوام وفى كل الاأحوال لتطبيق نصوص 
القانون العام يصفته قانونا جنائيا لاع لك تطبيقه 
سوى الساطةالقضائية الختصةالمنوط +اتطبيق 
احكام ذلك القانون على كافة مر تكى الجراهم 
سواء أكانوا اطباء أم غيرذلك . 

؟ -ان المادة م من قانون المخدرات 
(الخاصة بقبدالوارد من الجواهر الخدرة 
والمنصرف مها ) عامة النص فهى تنطبق على 
الاطباءم تنطيق على الصيادلة وغيرثم هن 
الاشخاصالمر خص لهم نحيازةالجواهرالخدرة 
عقتضى قانون المخدرات ٠‏ والقصد الجناى فى 
جر بمة عدم امساك الدفاتر المشاراليهافىهذهالمادة 
مفترض وجوده جرد الاخلال>كباو ليس 
يشفع فيها الاعتذار بسبو او نسيان أو بأى 
عذر آخر دون الحادث القبرى . 

ا ممير 

د من حيث أن محصل الوجه الأول مرن. 
وت الطين أن وافئة لحيل خا :ادم 
المندوية للاطباء على الوجه المبين فى الحم 
المطعون فيه لا عاب علبا قانونا لآن للا طباء 
تشريعا خاصا هو الذى ينطبق عليهم دون غيره 
وهذا التشريع هو قابون مزاولة مبنة الطب رتم 
1 لسنة م4١‏ ومادام هذا القاون قد فرض 
عقوبة على الطييب الذى يبىء استعمال المواد 
الخدرة فلا وجه لعاقبتهم أمام القضاء العادى 
عن نفس هذه التهمة بنصوص قانون الخدرات 
رقم ١؟‏ لسنة م0 ؟ . على أن الواقع ان مواد 
هذا القانون الاخير لا بمكن تطبيقها على الاطباء 
لان وصف المخحدر بتذكرة طبية من طبيب 


واد العددان السابع والثامن 


ينق عمن حرز ذلك المخدر بناء على تلك التذكرة 
تهمة الاحراز بغير مسوغ شرعى فلس من المعقول 
ان تعتير التذكرة الطبية مسوغا يبح لغير الطبيب 
احرازانحدر وف نفس الوقتيكونصرف الطبيب 
للتذكرة جرعة يعاقب عليبا قانون الخدرات» 
فالطيب الذى هر مصدر الاراحة جب الا بمخضع 
فى كيفية استعماله لحقه فى وصف الخدرات بغير 
رقابة كبار رجال الفن من أرباب مبتته الذين 
يتكون منهم مجلس الطىالعالى . ولتقدأدى ذهاب 
حكمة الموضوع لغير هذا الرأى الى خروجبا عن 
وظيقتها التقليدية ولعرضها لمسائل عملية و فنيةهى 
مثار احاث مختص مها أصما ب أهلالرأى فى الطب 
وكان الواجب الا يتعرض القضاء لخوض غارها 
إذ ليس للبحام انتفصلفمناقشات فنية خارجة 
عن دائرة اختصاصها و يتتصرفببالر أىدون آخر 
« ومنحيثأنه بالاطلاع على الحم المطعون 
فيه بين ان الدفاع عن الطاعنين كان قد عرض 
لهذا القول أمام محكمةالموضوع وتقدمبهفى صورة 
دفع لعدم جواز نظر الدعوى العموميةالمقامةعلى 
الأطباء لآن الطبيب لا يؤاخذ بأحكام القانون 
العام واتما تطبق عليه أحكام القانون الخاص 
بعزاولة مبنة الطب ويسأل عما يقعمنه م ناخلال 
باحكام هذا القانون ومخاصة فما يتعلق باساءته 
اتعتوال الى الول له فى روطف الراء الدزة 
امام جبة ة ادارية فنية عليا وقد أجاب الحم على 
هذا الدفع اجابة وافيةشافية تحصل فان الفصل 
فى هذه المسئلة يتوقف عل معرفة ما إذا كانت 
الأطاء المتبمون قد وصفوا المواد امخدرة الى 
فريق المدمنين كعلاج طى برىء الهمهم به الفن 
النزبه الذى بمارسونه أم أن الحالة لم تسكن علاجا 
كردا أو اسعافا طبيا و انما كانت بقصدآن يسبلوا 


الددمنينتحقيتي ما يرمون إليه من اشباعالرغبة في 
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التعاطى بصرف ذا كر صورية بأسماء مستعارة 
وبعناوين متتلفة لا وجود لها . انه متى كان هذا 
هو الوضع الصحيح للدعوى أ صبحمنغير المفووم 
ان يقال إن الفصل فيها على هذ االوجه خارج عن 
اختصاص السلطةالقضائية وهىالسلطة المنوط | 
حث أركان الجريمة وعناصرهاو عل رأسها القصد 
الجناق وانه لا اعتداد فى هذا المقام بالصفة الى 
يتصف بها المتهم المقدم للحا كة طبيبا كان أوغير 
طبيب فالناس جميعاً امام القانون سواء . واف 
للبيئة اأقضائية امختصة ان تصل إلى عرف حقيقة 
الآمى من وقائع الدعوى المقدمة لها وما فييامن 
أدلةوقرائن وما حيط با من ظروق_الحال دون 
أن تعرض فى سبل هذا البحث القانوتى الى ما 
إذا كان الطبيب قد أخطأفنيا أو لم مخطىءفش أنه فى 
ذلك يرجع إلى تقديرالجبة الطب ةالرئيسية وشتان 
بين هذه الحالة والخالة الى هى مدار البحث فى 
القضية الخالية فلا يحوز الخلط يينبما ٠‏ وبعدذلك 
ذكر الحم المطامونفيهانالحكم المستأئف أصاب 
ف قضى به من رفض الدفعالذىتقدمبه الاطباء 
بانيا هذا الرقض على أسباب عدة أقرها الحم 
الاستئنافى وكلبا تدور على ان الادعاء بالعلاج 
الطى أو الاسعاف الوقى ادعاء كاذب ولاسند له 
من الواقع وان تلك المبنة الى كان تحتمى بها 
الاطاء المتيمون لم تكن فى الواقع الاستارا 
مكنبم من ارتكاب جرعتهم فى الخقاء وان ما 
ساقه الحم الابتدائى من أدلة , كثيرة ة بقطع بتوقر 
القصد الجناتى لدى المتهمين وبأنهمفى الوقائع الى 
حوكوا من أجلبا لم يكونوا داشرون: عمليم فى 
حدود مبنتهم كاطباء وانه لاحل بعد هذا لما 
ادعأه الدفاع من ان قانون المخدرات لا يمكن ان 
يسرى عل هؤلاء المتبمين اذ يكن مزاجعة نصوص 
التشريع الخاص بانمخدرات وما فيهبا من تعمم 
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بيه 


شامل واستعراض الناقشات البرمانيةالتى دارت | بالوجه الآول. فضلا عن انه من المستبعد ان 


بشأنه الجزم بأن الاطباء الذين ينحدر بهم المرقف 
فلا يتورعون عن اساءة استعمالحقهم فى وصف 
الحدرات بحيث لا .رمون من وراء وصفبا إلى 
علاج طى صحيح يلهميم به الطب البرىء -؟! 
هو الحال فى الدعوى الخحالية ‏ ينطبق علييم نص 
قانون الخدرات أسوة بغيرم من عامة الافراد ٠‏ 
أما الاستناد إلى ان للا طباء قانونا خاصا هو 
قابون مزاولة مبنة الطب فلا يحدى نفعا إذ ليس 
مت ما بمنع مر مؤاخذة الطيب اداريا امام 
جبته الرئيسسة المختصة متّى أساء استعمال حقه فى 
وصف المواد الخدرة كعلاج أو أخطأ فنيا أو 
ارتكب فى سيره شططا يمس بسمعته أو بشرفه 
سواء أثبت عليه ذلك كم قضائى أم لم يثبت 
مع بقائه خاضعا على الدوام وفىكل الآحوال 
لتطبيق نصوص القانون العام بصفته قانونا جنائيا 
لا ملك تطبيقه سوى السلطة القضائية المختصة 
المنوط مما تطبيق أحكام ذلك القانون عل كافة 
مرتكى الجراءم سواء أكانوا أطباء أم غيرذلك . 

در ومن حيث أن حكةالنقض لا يسعبا سوى 
اقرارحكة الموضوع على ما رأتهمن جبة خضوع 
الأطبا. لأحكام قانون الخدرات أسوة بغيرثم 
وكذلك من جبة تطبيق أحكام ذلك القانون على 
الوقائع التى ثبتت لحا فى القضية: الحالية وذلك 
للا سباب السابقتلخيصها عن الح المطعون فيه . 

رومن حيث ان محصل الوجه الثانىان المادة 
5 مر قانون الحدرات الى طبقها الحكم فى 
الجر بمة الثائية لا تنطبق على الطاعنين شأتهافى ذلك 
شأن ماعداها من مواد ذلك القانون؟ا توضح 


يكو نالشارعأراد أن تمع الجرعة الخصوص علها 
فى المادة 5 بحجرد الخالفةأيا كان سببا ولوكان 
مبعثها النسيان أو أن يكون محرد الامتناع عن 
القيد فى حد ذاته قرينة قانونية قاطعة لا تقبل 
اثبات العكس كا رأت محكمة الموضوع فى حكببا 
المطعون فه. 
« ومن حيث أن الحم المطعون فيه أصاب 
كذلكفما قضى به فى جرعة عدم امالك الدفاتر 
الخاصة بقيد الواردمن المواد الخدرة والنصرف 
منها إذ بين ان المادة +« من انون الخدرات 
تنطبق على الأطباء كم| تنطبق على الصيادلة وغيرهم 
من الأاشخاص المرخص لم بحيازة الجواهر الخدرة 
مقتضى قانون ال مخدرات وانه على عموم نصبا لا 
محل لآن يستثتى الاطباء اوغيرهم من حكلها كما 
أصاب فى تبيان ان القصد الجناتى فا مفترض 
وجوده بمجرد الاخلال تحكمها وانه لايشفع فبا 
الاعتذار بسرو أو نسيان أو أى عذر آخر دون 
الحادث القبرى بدل عل ذلك مادار بشأن هذه 
المأدة من مناقشات برللمانة يحاسة ؛ بونه سنة 
17 يستفاد منها انغرض الشارع من التشديد 
فى وجوب امساك هذه الدفاتر هو مراقبةالجبات 
المرخص لا باحراز الخدرات فى كيفية تصرقها 
فيها حتى #تنع التلاعب فيا بقدر المستطاع ولا 
يتفق هذا التشدد من جانب واضعىالتشريع مع 
النساهل الذى يبغىالدفاع عن الطاعنين الاخذيه - 
فى تطبيق المادة ٠‏ وإذن يكون هذا الوج ه كسابقه 
متعين الرفض . 
(طعن الدكتور قيصر بالى وآخرين ند النابة رقم 8 


سنة دق ) 


باه 
٠‏ 
م” دإسمير سئة مخ | 
١ط-‏ ضرب . واة الجى عليه قل معنى عشرين بوءأ منوقوع 
جر بمه اضرب . اعتبارالجرعة منطيقة على المادة ممع ٠‏ 


لايعيب الحم 2 


؟- اشتراك متهمين فى رب الجى عليه . وفاة المجىعليه 


بسيب احدى الضربات . عدم معرفة الضارب لا ٠‏ اخذ 


المتهمين جما بالمادة ه.؟ ع .الزامهم جميما بالتمريض ٠‏ 

لاخطأ ْ 

(المواد م.م اع م٠‏ واعزوامن القانون المدى) 

المادى. القانونة 

١-إذاكان‏ الحسكقد أثيت وفاة الجىعليه 
الضرب المسئدة الى الحهم » ومع ذلك اعتير 
هذه الجريمة منطيقة عل المادة .م من قانون 
العققوبات استتادا الى انالضريات ألبىوقعت 
عل الى عليه كانت تقتضى علاجه ويجرهوعن 
أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرينيوما كا 
جاء با لكشف الطى فلا جناح على المحكةؤذلاك. 

؟- اذا اقامت النيابة الدعوى الع.ومية 
على متهمين بأنهم مع غير مهضر بوا المجنى عليه 
ولم يقصدوا قئله ولكن الضرب أفضى الى 
موانه ع “م بين الحم ان الذىثيت للحكية هو 
ان الذين ضريوا الجنى عليههمهؤلا. المبمدون 
وانهم أحدثوا به الاصابات العديدة التى أثبتها 
الكثدف الطى ومن بينها الضربةالواحدة التّى 


أفضت الىموته وأنهل بعر ف بطر بقّةقاطعة من من 
هلاءالبمينهو الذى احدتمافاعفتهم من مسو لية 


الضرب الذى سلب الوفاة واخذهم بالقدر 
المتيقن من الضرب الذى وقع نهم حكنت 


العددان السابع والثامن ‏ السئة السادسة عشرةٌ 


عليهم بأقهى العقوبة المينة بالمادة ه. م من 
قانون العقوبات وبالزامهم بان بدقعوا لورة 
الجنى عليه تعو يضاء فالذى يفهم من ذلك ان 
المحكمة اعتدر ت الضربةاابىاحدثتالوفاةشائعة 
بين اللتهمين و أنها لاحظت انهذهالضربة كانت 
إحدى نتاتجفعل حصل منهم جميعاوهو الايذاء 
(لذى انحدت إرادتهم على أشاعه بالجى علييم 
فقضت علهم بالتعويض عن الضررالمترتب 
عل الوفاة البى كانت ننيجة لهذاال يذاء ٠وهذا‏ 
الذى فعلته امحكمة صواب فانه اذاكان لم 
شمرعر اعدة للبم اماف دمن قائرن 
العقوبات فانه لامانع من اعتبا رهم مسئو لين 
مدنيابطر يب قالتضامنعن الضررطيقا للمادئين 
.و ومن القانون المدلى. 
مويو 

« من 'حيث أن الوجه الآول من اوجه” 
الطعن بنى على ان الحك المطعون فيدخلا من ذكر 
المادة القانونية التى حكم بموجبباعل الطاعن الآول 

« ومن حيث أن هذا الوجه غير صحيح لآنه 
يتح من مراجعة الحم انه اشارالىمادةالقانون 
الى بموجبها حكم على الطاعنالمذ كور . 

« ومن حيث انمحصل الوجهالثانى انالمميكة 
اخلت يدفاع الطاعن الآول بعدم تقديرهاما ادلى 
نه م نتلفيق النهمة ضده بمعرفة العمدة ولم تتناول 
دفاعه هذا بالردكا انها اعتدرتاقوال المجتى عليه 
بالبوليس دليلا عليه فى اثبات التهمة.مع انه لم 
حلف ينا عند اداته هذا الآقوال . 

ه ومن حيث انه ببين من الحم المطمون فيه 
أن المحكمة ادانت الطاعن الآولفى جريةالضرب 
الذى افضى الى موت برعى غنم الطال شوح ذلك 


العددان السابعو الثامن ‏ السنة السادسة عشرة 


حا" 


لديها من اقوال هذا الآخير فى ددء التحقيق ومن 
الكشف الطى والصفة التشر حية وفى ذلك دلالة 


ضينيه عل اعتقاد المحكة بعدم صحةدفاعالطاعن بأن 


التبمة ملفقة عليه . اماما ينعاه على الك المطعون 
فيه من اله أخذ باقوال النى عليه فى نحةيق 
البوليس مع عدم حلفه الدين فأنه «ردود بأن 
للبحكئة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها من 
جميعالعناصر الموجودة فى الدعوى با فيا 
تحقيقات البوليس . 

م ومن حيث ان الوجه الثالث يتحصلق ان 
محكمة الجنا نا تاعتيرت ماثيت لما فىحق الطاعنين 
الثاىوالثالث والرأابعضر باينطيق على المأدة م 
من قانون العقوبات وانها باعتبارها هذا قد 
اخطأت فى تطيق القانون إذ الجنى عليه توفى بعد 
اموس لد نا مس مائرن أدنعدا 
العرب اع عن اغناك الفخمنة مده ريد عل 
العشر بن بوما وكا نالو اجساذا تطبيقالمادة ١.5‏ 
عقوبات لا المادة م٠3‏ . 

« ومن حيث ان الواقع ان الحم المطعون 
فيه اثبت وفاة امجنى عليه قبل مضىعشربنيومامن 
تاريخ وقوع جريمة الضرب الى اسندت للطاعنين 
المذ كورين وان الحكة مع هذا اعتبرت هذه 
الجرمة منطبقة على المادة ه٠؟‏ عقوبات استنادا 
الى ان الضربات الى وقعت على الجنى عليه كانت 
تقتضى علاجهويجره عن أعماله الشخصيةمدة تزيد 
على العثرين بوما م دل عليه الكشف الطى 
فلا جناح على امحكمة فى ذلك للآنه منالمفروض 
عليبا فى تطيق القانون انتتبين مدة العجو عن 
الاعمال الشخصية ى يتسنى لماتطيق المادة +.؟ 
اوالمادة م.؟ عقوبات عل واقعة الضربالتىثبتت 
لدبها ولاسيل لها فى ذلك عند وفاة المجنى عليه 


الا الرجوع الى تق دير الطبيب وهو مافعلته 
فى هذه الدعوى . 

« ومن حيث ان الوجه الآخير بتى على ان 
المدعين,الحق المدتى طلبوا الحم بالزام: الطاعنين 
الثلاية الاخيرين تعرض عل اساس انهم 
المتسبون فى وفأة مورثهم وقد نفت الحكمة عن 
هؤلاء الطاعنين انهم كانوا سيا فى الوفاةواداثتهم 
فقط لجربمة ضربهم المورث ضر بالرينشأعنه موته 
لكنبا مع ذلك قضت عليهم أورثته بتعويض قدره 
٠‏ جنيه وفى ذلك تضارب بين اجزاء الك لا 
يتمثى مع النطق ويقول الطاعنون|يضاانه لا يعلم 
من الحم مااذا كان التعويض الحكوم به هو عن 
جربمة الضرب الى اعتبرت ثابتة عيبم أم انه 
تعويض للورثة عما اصابيم يسيب فقد مورثهم 
وفى هذا عيب آخر يلحق بالحك المطعون فه . 

5 ومن حيشانهيرى من الك المذكو رانالنياية 
اقامت الدعوى العمومية على الطاعنين الثلانة . 
الأخيرين ومعبم غيدثم بأنهم ضربوا حافظ عبدالله 
الكخيا ولم يقصدوا بذلك قتله ولكنه افضى 
الى موته وقد بين الحم المطمون فيه ان الذى ثبت 
للاحكمة هو ان الذير ضرووا الجتى عليه ثم 
الطاعنون الثلاثة وانبم احدثوا به الاصابات 
العديدة التى اثبتها الكشف الطى وعن يينهاضربة 
واحدة هى الى اقضت الى موته وانه ل يعرف 
طريقة قاطعة من الذىاحدثئبامن هؤلاء الطاعندن 
ولذلك اعفتهم من مسؤولية الضرب الذى سبب 
الوفاة وأخذتهم بالقدر المتيقن من الضرب الذى 
بالمادة ه. اعقو باتو بألزامهم بأن يدفعوا لورثة 
الى عله تعويضا قدره "٠.٠.‏ جنيه 

2 ومن حيث أنه يفهم مما تقدم ان الحكمة 
اعتيرت الضرية الى احدثت الوفاة شائعة بين 

(0 


فبا> العددأن السابع والثامن 


الطاعنين الثلاثة وانها لاحظات 
كانت احدى تتائج فمل حصل منهم جميعا وهو 
الايذاء الذى اتحدت ارادتهم على ايقاعه بالجنى 
عليه فقضت عليهم بالتعويض عن الضرر الذى 
ترتب عن الوفاة والى كانت نتيجة لهذا الابذاء 
وقد اصابت الحكنة فى هذا لاثن الطاعنينق هذه 
الحالة ولو انه لم يتيسر للمحكمة مؤاخذتهم جنائيا 
بالمادة . .٠؟‏ عةوبات لاسب بالمتقدم بيانه الا انهم 
يترون مسثولين مدنيابطريق التضامن عن هذا 
الضرر طبقا للمادتين 16٠‏ و ١6١‏ من القانون 
المدنى ولا يكون اذا الحم المطعون فيه مشتملا 
( طمن عمد مصطفى الحياقى وآخرين ضد الليابة وآخرين 
رقم ١928٠‏ ستة ماق ) 
ووم 
؟ دسمير سله 0مو] 
سرقة - ثى. أوحيوان ضائع . المثور عليه. وجوب تسليمه 

١‏ أواتبايغ عنه. يجاوز المدة المقررة لدلك ٠‏ عخالمة ٠‏ حيسه بلية 
امتلاك. سرقة, استخلاص نة القلك, «وضوعى , 

(المادة الاثولى من دكركى مؤ مأيو سنة مون ) 

المبدأ القانوق 

أن المادة الاولى من دوتو 8مابوسنة 
حلماقد حددت لمن يعثر على ثىء اوحيوان 
ضائع مدةمعمنة لتسليمه او التبليغ عنه واللا 
اعتبرمخالفا انها نص تف فقرتها الاخيرة على 
أنه اذا حبس هذا الثىء بنية امتلاكه بطر يق 
لغش فتقام الدعوى الجنائية المقررةثلهذه 
الحالة أى دعوى السرقة . ويحوز رفع هذه 
الدعوى ولولم تمض المدةالحددة للتسليم 5 
التبليغ مى وضحت نيةالعلك . واستخلااص 
تلك الننة م وكول اسلطة قاضى ا موضوعبغير 
رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض . 


انهذه- المرية: ] 


- السنة السادسة عشرة 


الممكي 

د حيث ان الطعن مبنى عل أن المواد التى 
طبقتها محكمة الموضوع لا تتطبق على الواقعة 
المسندة إلى الطاعن ذلك لآن دكريتو الاشياء 
الضائعة حدد مدة معينة ة للتبليغ عن عن الثىء الضائع 
لم تكن قد مضت بعد من وقت العئور عل الماشية 
التى ضبطها . أما القول بأن ححاولة اخراج الماشية 
من المربط فيها نبة القلك فهو غير تيح إذ اخراج 
الماشية حتى لا تضبط كا قال المك موالخلاص 
من الاتهام لآن تية القلك يحب أن تكون ظاهرة 
قل الضبط لا بعده بقصد التخلص من عقاب 
يعتقد المنهم أنه واقع عليه . 

و وحمت ان المادة الأولى من قانون الاشياء 
والحيوانات الضائعة ( م١‏ مابو سنة م898١‏ ) 
وأن كانت قد حددت لمن يعثر عل ثىء أو حيوان 
ضائع هدة معينة لتسليمه أو للتبليغ عنه الا أنها 
نصت فى آن واحد فى تقرتها الآخيرة عل أنه اذا 
حبس هذا الشىء بنية امتلا كه بطريق الغشفتقام 
الدعوى الجنائية المقررة لثل هذه الحالة أىدعوى 
السرقة وبحوز رفع هذه الدعوى ولو لم مر المدة 
الحددة للتسليم أو التبليغ . أما استخلاص تلك 
النيةفأمرموضوعى موكول لسلطة محكنة الموضوع 
بغير رقاءة عليها فى ذلك لحكمة النقض . 

ووعطاك اد سين من م مراجعة الحم الاتداق 
الزى أخذ أسبابه الحم المطعون فيه أن محكمة 
الموضوع بعد أن استعرضت وقائع الدعوى 
قالت فى حكبا 2 ويتعين معاقتهما ) أى 4 
م الطاعنين ) طقا لليادة ووه عقوبات » 
« والمادة الآأولى من دكرتو الأآشاء الفاقدة »© 
« باعتار أن ما وقع منبما هو العثور على 6 


« جاموسة ضالة للبججتى عليه وحسها بنية ه 


العددان السابعوالثامن ‏ الستة السادسة عشرة 


د امتلا كبا بطريق الفش وهذا الفش قد ظهر » 
و بوضوح من محاولتهما اخراج الجاموسة من » 
« الزربية حتى لا تضبط ولو كانا حسى النية » 
و لأبلغا من فورهما بوجودها » وهذا الذى 
استخلصته مكمة الموضوع بشأن حيس الجاموسة 
بنية امتلا كبا إنما هو تقدير «وضوعى لا يجوز 
الطاعنين مناقشته أمام محكمة النقض . 
(طعن عبدالته ابراهيم السيد خليل وآخر صد الدابة رقم 
معاسنة + ق) 
مدان 
خم درسمبر سئة وسو ١‏ 
دخو لمنز ل يقصدارتكاب جرعة فيه . الوتائع الثابتة تنواهرفيباء 
اركان جرعة الزنا.أمشاع رفع الدعوى على الزوجة سيب 
التطليق.وجوب استفادة الشريك حتّا من ذلك . عدم 
إمكان معاقبته تيمة دخو لمنز ل. زالمواد “5# ملاوع مو دمع) 
المدأ القانوق 
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحم تتوافر 
فها أركان جرعة الزنا وامتنع رفع الدعوى 
العمومية على الزوجة بسبب تطليقبا وجب 
أن يستفيد الشر يكمن ذلكفلا تصم معاقبته 
بعدئذ حتى ولابتهمة أنه دخل منزلا بقصد 
ارتكاب جرعة فيه . 
0 . 
«حيث أنمبنى الطعن أنالوقائع المدونة الحم 
المطعون فيه لو ضحت لكونت حرمة الزنا فُن 
التحايل على القانون الباس الوقائع وصفا آخر 
توصلا نحا ككة الشريك دونالزوجة الزانية 
د وحيث انهبيين سن الرجوع إلى الحم 
المطعون فيه انالوقائم الى ثبتت حك ةالموضوع 
صباهى أن المنى عايه وزوجته يهان بمسكن» 
م بأحدالأدوارالعلويةمنمنز ل الشاهدالثانىالذى» 
«يقمى الدور الأرض منهمع الشاهد اثالك » 


1 


«-وكلاهمامتفصل ‏ وف ليلةالحادثة ينا كان»م 
د الن وجفى عمله خا رج المنزلحيث يششتغل ميكا نيكى 
بفرقةالمطافف. حضرت الروجةمن ا خارج قصعدت » 
«الىءسكتباو بعد ربع ساعة تقريبا أح سصاحب» 
«المزل_الشاهد الثانى ‏ بشخص يصعدعلى » 
«السل فخرج ٠‏ هن مسكانه وصعدبعده فلاحظ أنه 
«إيعدفرأى أو نبسأل عنه زو جةاجنى عليهفةرع » 
بام فأجابتهفسألعماإذا كانقددخ ل عندها أحد» 
تانكر تعليهذلكفت ركبا واستمرالى سطحالمتزل» 
«فل بجدبأحدثم تزلووقفعيل مسافةقريبةمنباب» 
«مسكنباو أخذ يسترقالسمع فصدقماذهب إليه» 
إذ مع همسا فنظرمن موضعالمفتاحمن الباب» 
وفوجد المنهم يحل س على السريرمعبافترع البابم 
د فأجا بتهالزوجة ذاعاد عليهاالسؤال عما اذا كان» 
«عندها أحدفا تكرت ذلك قنادىعل الشاهدالثالك» 
«لخضراليه ودخلا الى هذا المسكن وغلما الباب» 
د خلفهماو يحثافيه أى فالمنزلفوجد المنهم تفيا» 
(نحت السريرفأمسكابهوضريهأحدهمابالكفوف» 
«عبل وجهه ثم أطلقاه ستراً لللاعراض وخشية» 
الفضيحة » وواضح من هذه الوقائع أن فيها 
مايكى لتكوين أركان جرمة الزناعملا بنتصوص 
القانون ( المادتين +0 و 8م١7‏ عقوبات ) واذ 
كان هذه الجريعة ْ خاص فى القانون وهو 
عدم امحكان رفع الدعوى العمومية بها إلا 
بطلب الزوج قبل تطليق زوجته وكان للشريك 
من جبة ة أخرى أن يستفيد موعدم مكار 
خاكة الزوجةأصبحمن المتعين أنه اذا امتنعرفع 
الدعوى العموميةعلى الزوجة بسببالتطليقاستفاد 
الشريك من تنائج عدم حاكة الروجة بناء على 
مبدأعدم جواز التجزثة ببن محا كة الشريك 
والزوجةوهو مايستازمأيضا أنلايعاقبالشريك 
فى مثلهذه الهالتحتى على وصف أنه دخ ل منزلا 


كك 


بقصد ارتكاب جرعة فيه لما تقتضيه هذه الجريعة 
الآخيرة من البحث فى القصد الجناتى والخوض 
تبعالذلك فباوقع ببنالزوجة وشريكبا مما لا جوز 
النظر فيه إلا بناء على طلب الزوج وقيام رابطة 
الزوجية وقت الشدكوىومتى كان ظاهراً فىهذه 
الدعوى أن المدعى المدنى قد أضاع حقه فى طلب 
محا كلة زوجتهبتطليقها كان المفبوم مناصرارهعلى 
اتبام الطاعن بدخوله متزله بقصد ارتكاب جرعة 
بحرد تحايل على القازون وتوصلا لحا كمة الشريك 
عما وقعمنه بوصف آخر لا يغيرمن حقيقة الآمر 
شيا ما ( حك النقض الرقيم > مارس سنة ١88‏ 
القضية رقم ١٠.>+‏ سنة م قضائية ) 
«وحمث انهل تقدم تكون الدعوىالعمومية 
غير جار رفعها ضد الطاعنبتبمةدخو لهمنزل الجنى 
عليه يقصد ارتكاب جرعة ولما كانت الدعوى 
المدنية تابعة للدعوى العمومية فصيرها هنا بحب 
أت يكون عدم القبول أيضا. 
(طمن عبد التواب أحمد اسماعيل ضد النابة وآخر مدع 
مدنى رقم ١6٠‏ سنة وق ) 
بان 
٠م‏ دلسمير سئة 19100 
عاهة مستديمة . عبارة ه يستحيل برؤهاء الواردة بالمادة 
ماع الترضءنبانا كيد مدن الاستدامة ٠‏ عدمذكر هذه 
المبارةفى الحكم عند تطبيقالمادةالمدكورة. لا مخل به(المادةغ .برع ) 
المدأ القانونى 
إن المادة ع .+ من قانون العقوبات إذا 
كانت أردفت عبارةد عاهة مستدبمة © بعبارة 
« ستحيل برؤها »> فذلك ليس إلا تأ كدآ 
لعنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأأولى ٠‏ 
وإذن فاذا اكت الحم عند تطبيق هذهالمادة 
بذكرالعبارة الأولىوحدها دون الثانيةفذلك 
لال به أقل إخلال ُ 
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و حيث|نالطعن يتلخص_أولا أن الحم 
المطعون فيه جاء قاصرا فى الأساب وق بان 
الواقعة م أنه لم يبين وجود الرابطة بين الاصاءة 
والعاهة ‏ وثاننا فى أن المحكنة اكتفت عند 
ذكر تلك العاهة بوصف كو نبا عاهة مستديمةولم 
تذكر أن العاهة ستحيل برها فىحين أنالمادة 
(04 )من قانون العقوبات تشترط توافر 
الأمرين معا لااحدهها فقط 

« وحيث انه بالرجوع الى الح-كم المطعون 
فه سين أن ماادعاه الطاعن فى الشطر الأول من 
طعنه غير صميح إذ المحكمة بعد أن سردت فى 
ذلك الحم تفاصيل الواقعة سردا وافيا دللات 
تدليلا واضحا ممنعا على ثبوتمااسندالى الطاعن 
وعلى مابين الاصابة التى احدثبها الطاعن باليجى 
عليه وبين العاهة الى تخلفت عند هذا الآخير من 
الرابطة السيية . 

هذا . وأما مايتمسك به الطاعن فى الشطر 
الثانى من طعنه ففضلا عن عدم صمته كذلك اذ 
الحم المطعون فيه ذكر صراحة وى مواضع 
مختلفة انه ثبت اليحكمة أن العاهة سالفةالذ كرهى 
عاهةمستد بمةيستحيل برها فضلا عن ذلك فان 
ما يتك به الطاعن ق. هذا المندة. هوق حد 
ذاته غير جدير بالاعتبار اذ كان يك للبحكة 
أن تذ كر فى حكها أن العاهة مستديممةدون ذ كر 
عبارة ستحيل برها ؛؛ ذلك لآن فىبحرد وصف 
كون العاهة مستدمة مايفوم منه حتها ان البرء متبا 
مستحيل يويد ذلك الفبم ان النص الفرنساوى 
للمادة ( .+ ) من قانونالعقو با تالسالفةالد كر 
| كت بعبارة و عاهة مستديمة ع ومما لاريب فيه 
أن النص العرنىلم يردف عبارة يستحيل برؤها 


الااتفسيرا وتأ كيدا لمه' العاهةالمستديمة وصفوة 
القرل اك الادطا عجي بح افون النقو رات 1 
تشترط ق العاهة امرين مستةلين احدها عن 
الأخر ما بدعى الطاعن واما هى اشترطت أهرا 
واحدا أن تكون العاهة غير قابلة للشفاء . 
( طعن محيرى مهد حسن ضد اليابة رقم دمع سنة ١‏ ق ) 
ل 
دالسميرسلة 191860 
بلاغ كاذب: 
١‏ - الجبة التى قدم البهاالبلاغ . ككرها ركن منأركان هذه 
الجريمة . إغفال ذكرها . يعيب الحكم . 
سو, قصد المبلغ . وجوب التدليلعليه. 
(للادة مصوع) 
الميادىء القانونية 
١‏ - ذكرالجبة التى قدم اليها البلاغ الكاذب 
ركن من أركان هذه الجرعة يتعين ذكره فى 
الك الذى يعاقبعليها فاذا أغفل الح ذكره 
كان معبياً : 
50 لايكؤق معر ض التداءل على سوءقصد 
المبلغ أن يذكر الحم أن سوء القصد ثابت 
من الضغائن المعترف بها بين المتبم وبين 
المبلغ فى حقه بل يحب ان يبين ماهية تلك 
الضغائن ودلالتها على توفر سوء القصد لدى 
امل 
3 
« من حيث ان مبنى الطعن أن الحكم 
لمطعون فيه لم يردب أى ذكر للجرة التى قدم إلا 
البلاغ المدعى بكذيهم إنه عندما عرض للتدليل 
على ركن سوء القصد لم يذكر سوى أن هذا الركن 
ثابت من الضْغائن دون أن دين ماهية تلك 
الضغائن كذلك لم يرد الحم على ما طلبه الدفاع 
عن الطاعنين من استحضار أحد الشبود واستدعاء 


السنة السادسة عشرة بره 
الطبيب الشرعى لسؤالحما عن أمور عينها الدفاع . 
« وهن حصرث أنه بالاطلاع على الحم 
المطعون فيه تبين أنه أيد الحم الاتدانى أخذا 
بأسياه وأن هذا الحكم الآخير غفل عن ذ كر 
الجهة التى قدم الها البلاغ مع أنا ركن مر. 
أركان جرة البلاغ الكاذب وكان يتعين ذكرها 
0 أنه في 0000 قصد 
لمعي ا د رمه 
تحقيق تقدم نه الدفاع عن الطاعنين وهواستحضار 
أحدالشبود واستدعاء الطيب الشرعى . 
ومن حيث نهذ |القصورؤالبيانوف الردعلل 
طللات التحقيق المقدمة من الطاعتن مأ يعيب 
الحكم عيبا جوهريا يستوجب نقضه . 
(طين مد شعيب شرف الدين وآخر ضد النيانة رقم مم 
سنة 5ق ) 
ا 
٠م‏ دلسمير سنة مس1 
دفاع شرعى , الدقم ذا الظرف ٠.0‏ وجوب عيحصه. 
مايحب أن يشم عليه الحكر عتد الدقم ,هذ الظارف . 
) المادة .الوع ع( 
المبدأ القانوى 
الدفع يحالةالدفاع الشرعى يحب أنتتناوله 
حكة الموضو ع بثىء من العناية والتمحيص» 
فأن رأت شروط الدفاع الشرعى متوافرة 
فضت براءة المتهم , وان زاك ذفن ذلك 
حكت بمابوجبهالقانون . “مانديحب أن يشتمل 
الحم على يبان أن المتهم نمسك هذا الدفع 
وعلبانمااتبى اليدرأى المحكةفه واسات 
رفضه إن ل تر له حلاء أما إغفال الدفعججلة 
واحدة فيعتتر إخلالك حق الدفاع لسسوجب 


قس الحع: 


ا 


ا مكو 
ومن حبثان ميتى الطعن أن الطاعن دقع أمام 
حكة ال موضوع بأنه كان فى حالة دفاعغ عن نفسه 
وبأن وقائع الدعوى تفيد ذلك ولكن امحكة لم 
ترد على هذا الدفع وا كتفت يتخفيض العقوبة 
قائلة أن المهم الثانى هو الذى ابتدر الطاعن بطعنه 
بالسكين جملة طعنات لسبب عنبا جملة إصانات 
عولج من أجلبا سبعة وعشرين بوما . 
«ومن حيث أنه بالاطلاع على محضر جلسة 
الحا كةالأستئنافية يرى أنالدفاع عن الطاعنتمسك 
أن المتهم الآخر ( الذى لم يرفع طعنا ) هو الذى 
بدأ بضرب الطاعن بسكين فى رأسه وأن الطاعن 
اعما كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه . ولكن 
الحم المطعون فيه لم يشر الى هذا الدفع ولميرد 
عليهبالقبولأو بالرفض بل كت بأنالتهسللطاعن 
بعض العذر فم وقع منه وخففعنهالعقاب الذى 
حّ عليه به ابتدائيا . 
و ومن حيث أن مثل هذا الدفمكان يجب أن 
تتناوله محكنة الموضوع بثىء من التمحيص والعناية 
حت اذا رأت شروط الدفاعالشرعى متوفرةقضت 
ببراءة المنهم وان رأت غيرذلك حكنت بايقتضيه 
القانون وكان يحب عب كل حال أن يشتمل ال حكم 
المطعون فيه على يأنأن الطاعنتمسك بهذا الدفع 
وذكز ماانتهى اله رأى الحكة فى شأته وأسباب 
رفضه ان لتر احكةله محلا أما اغفال الدفع 
جملة واحدة فيعد اخلالا حق من حقوق الدفاع 
(طعن جمد السيد ممتوق ضد النيابة رقم وم سنة ١‏ قى ) 
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1 ديسمير سنة ومو‎ ٠ 
عاهة مستدعة * ضرب نثأت عنه عاهة مستدعة . تطبيق‎ 
المادة . . #/اع بدلامن المادةع , # اع" العقوية الموقمة‎ 
* لا تتجاوزالحد المتصوصعليها فى الادة الواجبة التطبيق‎ 
. لاقض‎ 
)عار#٠: المادتينء .س#راء‎ ( 
العيرة تالنية لاشخص ابجى‎ ٠ ب ضرب . القصد الجتاق‎ 


عليه . 


م - وصغفالا لال ممتعملةفىالضرب. ليس ركسأجوهرياً . 


إغفاله لاينتقض المكم : 


الممادى. القانونية 


-١‏ إذا إذا أخطأً الحك نطبق المادة ٠‏ امن 
قانون العقوبات بدلا من المادة 0 م ١‏ على 


جر بمة الضرب الذى نشأت عنهعاهة مستدعة 
ولكنهمعذلك قذى بعقو بدلا تنجاو زالعقوبة 
الخضوض عليا فق المادة الواجب تظيقبا 
فذلك الخطأ فى التطبيق لايوجب نقضه بل 
"كان محكة النقض لتصحيح التطبيق . 
بات .إذاأا تشخض أن شربز يدأقأصاب 
عمرواً فذلك لاينئى”وفر رك العمدفى الجريمة 
التى وقعت على عمرو, إذ العبرة بالنية 
لاشخص انجى عليه . 
م إن وصف الألة الم.تعملة فى ارتكاب 
الجربمة ليس من الأاركان الجوهرية الواجب 
بيانها فى الحم فاذا أغفل الحك بيانها فلابجب 
نقطه . 

امور 

دو من حيث ان متحصل الوجه الآول ان 
المحكئة طبقت خطأ المادة ١ /7.٠‏ من قانون 
العقوبات علي الواقعة الثابتةفالحم وهى احداث 
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عاهة مستد بمة كا أثيقتف حكمهاان المتهمة ما كانت 
تقصد ضرب الى عليها بلجاء الضرب بغير عمد 
ونشأت عنه عاهة مستديمة حيث قالت ان المتبمة 
ارادت ضرب ابراهيم دسوق مكاوى فأصابت 
السكين بد المجتى عليه عبد العال مد حسين مما 
وجب بطلان الحم ونقضه . 

« ومن حيث أن الحم المطعون فيه طبق 
؟ / ١‏ من قانون العقوبات على 
الواقعة الثابتة فيه وهى الضرب الذى نشأت عنه 
عاهة مسد بمة وهذاخطألآنالمادةالواجب تطبيقها 
فى هذه الحالة هى المادة :| من قانون 
العقوبات ولكن لايترتب عل هذا الخطأ نقض 
الحم بل يكتى تصحبحهذا|الخطأ القانوق وتطبيق 
المادة ١4‏ من قانون العقوبات المذكورة 
ولا مصلحة للطاعن فى السك ببذا الوجه لآن 
العقوبة المقضى بها لاتتجاوز العقوبة الخصوص 
عليها فى تلك المادة بل تقل عنبا كثيرا . 

و ومن حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم 
فى الشق الثانى من هذا الوجه فى غير محله لآن م 
أثبته الحم من أن المتبمة أرادت أن تضرب 
شخصافأًصابت آخر لا ينفى توفر ركن العمد فى 
الجر بمة المنسوبة للطاعنة إذ العبرة بالنية لا بشخص 
الجتى عليه . 

وومن حيث ان محصل الوجه الثانى أن 
اجنى عليه والشبود اختلفوا فى وصف السكين 
ولم تصفبا امحكمة وصفا تاما . 

و ومن حيث أن وصف السكين المستعملة 
فى ارتكاب الجرمة ليس من الأركان الجوهرية 
التى يحب يبانها فى الحكم وإلا كان باطلا على 
خلانا للا دعيه الطاعن وصف 
الك أدطرل فلا أرون نضا ويا 


أثر خقيف للدماء . 


حقيقة المادة .. 


أن هذا ١‏ 


« ومن حيث أن محصل الوجه الثالك أن 
ال حكة اعتمدت على أقوال الشهود مع انها «تناقضة 
تناقضا يحعلبا غير صالحة لائيات الترمة . 

دمن سه ان هذا الريك لبق لخت 
إلا مصادرة لمحكة الموضوع فى تقديرها لشهادة 
الشبود وفى استخلاص الحقيقة مما يدلون به 
أمامبا وهو أمى تملكه وحدها ولا رقابة عليها 


فه محكمة النقض ٠‏ 
(طعن فاطمة عبد اللطيف جبرضد التيابة رقم لام سنة 
م2" 
1 


5 يناير سنة ١‏ 
تشرد ٠‏ انذار تشرد . لايكون نافذا الا بمد صيرورته 
أمائيا ٠‏ مت يعت الشخص الحذر ف حالة تشرد 8 
( قرار وزير الحقانية الصادر فى 15 فبراير سنة ١74‏ 
الممدل فى ١م‏ اغسطسسسنة +مو١‏ والقاون رقم «السنة 
مو عن التشردين والاشحاص المثتبه فيهم ) 
الميدأ القانوق 
إن ماجاء بالمادة الخامسة من قرار وزير 
الحقانية الصادر ١1‏ فبرايرسنة ١51.‏ المعدل 
فى ١م‏ اغسطس سنة مموو من أن الانذار 
الذى يوجبه البو اي سالرشخص إشتبه فى أنه 
من المنشردين هو رغم جواز الطعن فيه 5 
انذار مشمول بالنفاذ المؤقت - ماجاء مها من 
ذلك إماهو من الا حكام اللاصيلةالتىلايقررها 
ولا يوجبها الا قانون خاص يصدر با . أما 
وزير الحقانية فلا يملك تقريرها ولا ايحابها 
لخروج ذلك عن حدودالساطة الخ ولةله مقتضى 
الفقرة الأآخيرةمن المادةالثالثةمن قانون التشرد 
واللمادة عم منه , 
ظ واذن لخربعة القشرد لانعتير واقعة الا 
| اذا ليغير الشخص المنذ رأ <والمعيثءةة الخالفة 


51 


العاون فىمدى عشرين يومامن ناريخ صيرورة 
الانذارتهانا . فاذا تسل شخص انذارالبو ليس 
فى وم يناير سنةوسه مثلامطعن فيه تاريخ 
؟ فبرابر سنة مم9١‏ فأبدته التيابة العامة فى 
م قرابر نفسه 95 قدمت الشخص المنذر 
للقضاء نحا كته بوص ف أنه فى ٠7‏ مارس سنئة 
مسرة ١‏ وجدحالةتشردرغرانذارهفهذا الشخص 
الذى لم يمبل الا تمانية ايام من تاريخ تأبيد 
الانذار خلافا لما يقضى بهالقانون من تحديد 
تلك المبلة بعشرين يوما لاتصح ادانته , 
والحكالذى يعاقب عل اعتبار انهمتشرد يكون 
حك مخالفا للقانون متعينا نقضه 
الما 

«منحيث أن محصل الوجهالرابع من أوجهالطعن 
ان تهمة التشرد وجبت للطاعن قبل مضى عشرءن 
يوماس تار يخقر ارالنيابةالصادر بأ يدقرا ارلانذار 
المسلم اليه من البوليس . 

وومن حمث ازنالمادة الثالثة من ثانون التشرد 
رقم 4» أسنة +««وؤة نصت على أنه اذا تبين 
للوليس ان شخصا فى حالة تشرد استدعاه لكى 
يسليه انذارا صرحا ان يغير فىمدى عشرين يوما 
أحوال معيشته التى تنافى القانون وتجعله فى حالة 
التشردو إلا قدم للقضاءلتوقيعالعقوباتالخنصوص 
علا فى المادة السادسةما نصت عل انه يجوز لمن 
يفترض فيه التشرد أن يطعن فى قرار البوليسى 
أمام النيابةوعلى التيابةبعدعملتحةيق عند الاقتضاء 
أن تو بد الانذار الصادر من البوليساو أن لغيه 

و ومن حث أنه سين هذا النص ان القانون 
أعط الشخص النذرحق الطعنف انذار البوليس 
امامالنيابة ولذه الآخيرة ان تؤيدالانذا رأ وتلغيه 


العددان السابع و الثامن السنة السادسة عشرة 


ويترتب عيل ذلك قانوناانابذارالبوليس لايكون 
نافذا الا اذا أصبح نبائيا اما بعدم الطعن فيه فى 
الميعاد القَانوتى و [ما بأ بيده من الجبةالختصة وذلك 
أنه من المبادىء العامةان الاحكام والقرارات 
لاتكون نافذة الا اذا كانت هائية ولا يستبّى من 
ذلك الا ماينص علهالةانون بصفة خاصة ول برد 
فى ا-كام قانون القشرد ماتخالف تلك الميادىء 
العامة . 
«ومن حيث ازاللمادة الخامسة من قرار وزر 
الحقانية الرقهم 11 فراير سنة +14 المعدل فى 
١‏ اغسطس سنةمم؟ ١‏ تنص على ان الطعن أمام 
البابة لاروقفسران مدة العشرين .وها الواردة 
فى المادة الثالثة من قانون التشرد ومعنى ذلك ان 
انذارالبوليس واجبالنفاذ من.وم صدوره رغم 
أنه قابل للطعن وهو معنى جد بداضافه وزيرالحقانية 
الى كانون التشرد عل خلاف الا انان دون 
ان يكون له اساس فى هذا القانون . 
« ومن حيث أن قانونالتشردفضلاعن انه لم 
يستثن | نذارات البو ليس من احكام القواعد العامة 
الخاصة بالتنفيذ فانه لم مخول وزير الحقانية اضافة 
احكام جديدة لهذا القانون وكل مالص عليه فى 
الفقرة الآخيرة م نالمادة الثالثة منهوفى المادة :م 
هو تكليف وزيرى الحقانية والداخلية باصدار 
قرارات عا بريانه ضروريا هن الاحكام لتنفيذ 
القانون ولبيانالاجراءاتالخاصةبالطعن فىانذار 
البوليس وظاهر ان تقرير شمول انذار البوليس 
بالتفاذ الموقترغم جوازالطعن فيهلايدخل ضمن 
اجراءات الطعن ولا اجراءات تنفيذ القانون بل 
هو حم أصيل يحب أن يصدر به قانون خاص 
ومن ثم يكون ذلك القرار عديم الآثر فى هذا 
الشأن لخروجه عن حدود الساطة الخولة لوزير 
الحقانية .: ١‏ 


العددان السابع والثامن 7 السئة السأدسة عشرة 


ع 1 
ووشخف أن افو لبان انذار الو لفن نافد 


من يوم صدوره يوودى الى تتائج لاتتفق معالمعقول 
إذ يترتب عليه ان جريمة مخالقة انذار البوليس 
تم بمعنى عشرن بوما على تاريخ الانذار رغم 
قام الطعن فيه فيصبح الاشخاص المدذرون 
تمكو لانيو لوالى الأنذار فنا ركاب كن 
عليه جواز حا كمتبمعن الجراتم الخاصةبالمنشردين 
والمينة فالمادة بوم نالقانونواتخاذ الاجراءات 
القانو نيةضدهم من تفتيش و تحقيق و حيس احتياطى 
عن نلك الجرائم بالرغم من قيام معار ضتهم قّ 
انذان الول وار الثائه :قينا يننا جا عل 
تلك المعارضة وهى ننيجة غير مقبولة ولا تنفق 
مع مفبوم نصوصقانون التشرد نفسهوالى يوخذ 
منها انها ميزت بين حالتين مختلفتين اولاهما حالة 
الشخص الذى يست انذار البوليس وقد وصفه 
القانون بأنه مفروض فيه التشرد (مادة م من 
القانون) وحالةمنيصبم انذارهنهائيا وقد وصفه 
بأنهمتشرد (مادة بال«وو؟ من القانون) واجرى 
عليه هذا الوصف احكامالمادتين المذكورتين . 

«ومنحيث انهتخلص عاتقدم ان جرع قيام 
حالة التشرد لاتقع الا اذا لم يغيرالشخص المنذر 
احوال معيشته الخالفة للقانرن فى مدى عشرين 
. يوما من تاريخ صيرورة الانذار نايا . 

« ومنحيث ان الطاعن تسل انذار البوليس 
فى وم ينايرسنة ممه( فطعنفيه بتاريخ ؟ فبراير 
سنة معو و فأيدتهالنياية العموميةفى+ وفير اير هم؟١‏ 
ثم قدمت الطاعن للقضاء نحا كمته يوصف انه فى 
/امارس سنةه 9 ١‏ وجد عادر درعما نذارهمتشرداً 
أى أنها لم تمبله إلا ثمانية أيام من تاريخ تأيد 
الانذار خلافا لما يِمَضى بهالقانون من تحديد تلك 
المبلةبعشر بنيوماو لذلك يكون الحم إذادانالطاعن 


كذ 


على هذا الآساس قد خالفالقانون فيتعين نقضه 
(طعى عمد عبد القادر ضد اليابة رقم 9ع -:ة 5 ق /الهيئة 
السابقة عدا حضرة صاحب المزةمصطفيعد بكو حك يل المحكة 
بدلا من صاحب العزة مراد وه بلك ) 
؟ 5 
بر سنة م9١‏ 
:تقض وابرام ٠.‏ تقرير الا سباب . اهمال التوقع عليه من 
الطاعن . اعتاره لغوا 
المدأ القانوقى 
كل ورقة مناوراقالأجراءا تالصادرة 
من الخصوم يحب أن يكون موقعا عليها من 


صاحب القأن فها والا عدت ورقة عدمة 


5 ينا 


الثر فى الخصومة فتقريرأسباب الطعن غير 
الموقع عليه من الطاعن يكو نلغوا لاقيمة له 

لمر 

« من حي شان محامى المدعى المدلىدفم يعدم 
قبول الطعن شكلا لآن اسباب الطبن غير موقع 
عليها من حامى الوزارة الطاعنة فلا يحتجمها اذن 
قله وهى تعد كتنبا لم تقدم فى الدعوى 

د وحيثانه منالمادىء العامة ان كل ورقة 
من أوراقالاجراءات الصادرة من الخصوم يجب 
ان تكونمذيلةتو قبع صاحبالشأن فباوالاعدت 
ورقةعدية الأثرفى الخصومة و لاشكفى انتقرير 
الاساب عملا بالمادة وعم جنابات هو من تلك 
الأوراق اذ موشطر من اجراءات الطمنبطريق 
التقض ولاقيام للطعن الابتقد.م هذا التقرير ق 
ميعاده القانوتى وبما ان تقرير الاسباب المقدم 
ف هذهالدعوى لابحمل أ ىتو قبع فهو اذن عدم 
القيمة وكأنه لميكنو لذايكون الدقعصحيحاوالطمن , 
غير مقبول شكلا لانه يعر فى هذه الحالة مثابة 
(طعن وزارة المواصلاتضد 4 بشاورم 0 سلةه ق) 

6 


بام 


تددن 
5 ينابر سنة 1918 
رشوة . الموظمون فى حم هذه المادة , من هر ؟ طاه 
6 نايع تجلس المديرية - الشروع فى ارثاته ٠‏ 
ستوجب العقاب بالمادة زتوع ( 
المدأ القانوى 


ان المادة ٠و‏ من قانونالعقوبات نصت 


صراحة عل أن المأدورين والمستخدمين أيا 
كانت وظيفتهم والخبيرين وكل انسان مكاف 
مخدءة عمومية يعتيرون بالنسية لجريمةالرشوة 
كالموظفين . فن شرع فىارشاءطاه مستخدمفى 
ملجأ تابع لجاس المديرية لكى لا بلغ عن 
الأغذيةالرديئة الى يقدمبالهيحق عقابه مقتضى 
المادة4 من قانون العقوبات ولو لم يكن هذا 
الطاهى عضوا ف اللجنة الخصصة لتسلم الأاغذية 
لأنه حك وظفته أول من يستمين حال تلك 
المواد من الجودة أو الرداءة وعليه ان يلبه 
الاجنة الى حقيقة الام كلما اقنضت المال 

الي ش 

وحيث أن ما أوضحه الطاعن فى تقريره 
الآول وف الوجه الآول من تقريرهالثانى يتلخص 
فى أن التهمة الثابتة وقائعبا بالحكم المطعون فيه لا 
عقاب عليها لآن أركان الرشوةأو الشروع فها 
غير متوافرة إذ الطاهى الذىاعتيرنه المحكمة مكثيا 
ليس موظفا عموميا ولا مأمورا مخدمة عمومية 
فبو خادم خصوصى وليس من وظيفته استلام 
المواد النذائة الى وقعت بسيبا الرشوة وانما 
ذلك من اختصاص لجنة خاصة ليس هذا الطاهى 
من أعضائها . 

و وحيث انه لا محل لما ينمسك به الطاعن 


العددان السايع والثامن السئة السادسة عثْرةٌ 


| حراتة غز أنانانوروق رالنتضمن اباكاننت 


وظفتهم والخبيرين هو وكل انسان مكلف خد مه 
عمومية » يعتبرون كالموظفين والثايت فىالدعوى 
الحالية ان الطاهى فى هذه الدعوى مستخدم فى 
ملجأ تابع مجلس المديرية يتناول مرنيا شسهريا 
وتجرىعليه الأانظمةو اللواتحالخاصة بذلك امجلس 
ويلاحظ من جبة أخرى أن الطاهى فى الدعوى 
الحالية وان كان ليس هو بعضوف اللجنة الخصصة 
لاستلام المواد الغذائية الاانه مما لا ريب قيه ان 
لهذا الطاهى صفة فى مثل هذه الحالة لا يستطاع 
انكارها فهو الذى حكىوظفته أول منيدرك ما 
عليه تلك المواد من جودة أو رداءة وعللهان ينه 
اللجنة المذكورة و.رشدها الى حقيقة الامى كليا 
اقتضت الحال ذلك 5 حصل فعلا فى الدعوى 
الى نحن بصددها وعليه يكو نهذا المطعن بشطريه 
متعين الرفض . ش 
« وحيت أن الوجه الثانتى من التقريرالشانى 
ميتى على أن المحكة بعد ان حارت النيابةالعامة فى 
اعتبار الطاعن فاعلا أصليا عادت وذكرت فى 
مواضع أخرى بأنه شريك للفاعل الاصلى . 
ووحيتث أنه فضلا عن ان ما ورد بالحم 
الابتدائ الذى تأيد لآسبابه بالحك الاستئنانى 
المطعون فيه يفيد صراحة ان الطاعن اعتير فاعلا 
أصليا قانه لا مصلحة له فى اثارة ما يثيره الآنفى 
هذا الصدد إذ عقوية الشريك لا تختلف عن 
عقوبة الفاعل الاصل الامااستئتىقانو نابنص خاص 
و وحيث انه لاححة كذلك ا بدعيه الطاعن 
فى الوجه الثالك والآخير من التقرير الثاتى من 
ان الحم ل يذكر ناريخ الواقعة إذ بالرجوع الى 
الحم المذكور يبين ان ا لمحكمة د كرت قبه صراحة 


الآن لآن المادةٌ 69 من قانون العقوبات نصت | ان الواقعةحصلتب بتارعخ١‏ فبرابر سنة 9 [. 


العددان السابع والثامن - السنة السادسة عششرة 


5 وحيث انه بما توضح جميعه يرىان الطعن 
فى غير عحله ويتعين رفضه موضوعا ومصادرة 


الكفالة . 
(طمن رزق الله سامان داود ضّد الابة رقم ١49‏ سنة5 ق) 
لذن 
5 يتأير سنة >مو١‏ 
هتك عرض ٠‏ ركنالقوة . استحلاصه من وقائع الدعوى 


واقوال الشهود ْ) المادة الاوع ) 

المبدأ القانوقق 

لللحكمة أن تستخاص من الوقائع التىث.ملبا 
التحقيقومن أقوال الشبود حصول الأ كراه 


المادى والادبى عل المجنى علبها فىجر بمة هك العرض 


ا مويو 

« من حيث أن م#صل الوجه الآول والتانى 
من أوجه الطعن ان الآ كراه ما ججاء فى وصف 
اتهمة حصل من الطاعن بطريق تخديراجى علا 
بخور كان يضعه على نار موقدة >جرة مقفلة 
' حبى تخدرت اعصاءا لكن الطبيب الشرعى قرر 
باستحالة تصور الآ كراه عن هذا الطريق ومع 
ذلك فقداعتمدت الحكمة فى اثبات ركن الآ كراه 
على حصول البخور وعلى اقوال الشهود مع ان 
هذه المسألة فنية المرجع فيها للطبيبالشرعى وان 
اقوال امجنى عليبا فى التحقيقات وتصرفائها تقطع 
باتعدام الآ كراه اما اعماد الحكمة بعد ذلك على 
رأى الطبيب .الشرعى بأن الأحكراه قد يكون 
بالتأثيرالشخصى فهو خروج على ماجاء بوصف 
النبمة الذى اقتصر على فعل البخور ومع ذلك فلم 
تذنه المحكمة الدفاع الى هذا النوع الجديد من طرق 
الآ كراه على انها جاءت فى آخخر اسباب حكبا 
وقررت بأن الطاعن اركب جرمة هتك العرض 
بطريق 1لا كراه الناججم من وضع الخورف الموقد 


لمق 


وهو مانفاه الطبيب قطعيا ويقول الطاعن ان فى 
ذلك اضطرابا فى اسباب الحم بعيبهويطلهوفضلا 
عن ذلك فانه لم يق دايل على ان الأكراه حصل 
بطريق التأثير الشخصى الذى افترضه الطبيب 
الشرعى . 

م ومنحيث أنه يبينمن لهك المطعون فيه ان 
الطاعنافهم الجنى عليها وزوجبا انه سعالجبا من 
العقم بالبخور والصلوات وانه فى بوم الواقعة 
اختلى مها فغرفة بعدان كلف من كن معبا بالخروج 
منها “م وضع عل النار خورا بكثرة زائدةارت 
على اعصاببا فتخدرت ثم أخذ متك عرضبا 
بالكيفية المنينة الحم المذكور وقد اعتدرت 
الحكة ان ذلك حص[ يطريق الآ كراهوانه مستفاد 
من شبادة شاهدتين شبدما بأتهما رأناالجنى علبا 
وقت ارتكاب الجربمة وقدفقدتمقاومتبامنشدة 
البخور الى سببت لحا دوخانا عظما ومن شهادة 
الطبيب الشرعى بان راتحة البخور القوية قدتؤثر 
على بعض الافراد فلا يتحملونها وقد يشعرون 
بدوار لايصل لد فقد الصواب وقد اشارت 
الحكمة بعد ذلك الى ما قاله الطبيب الشرعى من 
امال تأثر الجنىعليباتما عليتهواعتقدتهمن مركز 
الطاعن الذى جمع بين الرجل الدينى والروحانى 
والطبيب والانسان ففقدت قوة مقاومتبها لرغائمه 
وأعماله واستخلصت م نكل ماتقدمانهتكالعرض 
النى وقع من الطاعن كان بفيررضاءانجنى عليها . 

5 ومن حيث أنه يفبع يما تقدم اناسباب الحم 
المطعون فيهدالةعلىان المحكة استخلصت من وقائع 
الدعوى وشبادة الطبيب الشرعى ان القوة الى 
وقعت من الطاعن عل الجىعليه كانت ماديةوادبية 
وكان هن شأنها سلب رضاء الجنى عارها فليس ذلك 
تناقض فى الحم خلانًا للا بدعنه الطاعن للأانه للا 
مانع عقلا من ان تحصل القوة بالطريق المادى 


144 
والاددى معا وليس فى ذلك عخالفة للقانونك انه 
ليس بصحيح ان لادليل فى ل 
صل بطريق التأثير الآد بولاتن الحم استنة 
من اقوال الطبيب الشرعى وشبادة الشبود 0 
للطاعن الاعتراض عل ما أسندته اليه الحكنة من 
انه استعمل القوة الآدبية فا رتكا بار بمةبدعوى 
ان هذه القوةلم تردفى وصف التهمة ولانالمحكة 
لم تلفت الدفاع الى ذلك لاءن الحكم المطعون 
فيه استنتج هذه القوة الآدية من وقائع شملبا 
التحقيق وقدكانت موضع الدفاع ومدار حنه كا 
تين من محضر الجلسة . 
اماما بدعيه الطاعن من ان الطبيب الشرعى 
قرر باستحالة وقوع القوة بواسطة الخور فان 
الثأت فى الحم انه قرر بامكان حصول دوار 
المججى عليها من البخور الشديدفاستخلصت المحكة 
عن ذلك وما شبد به الشبود ان هذا الدوار ولو 
انه لم يصل لد فقد الصوابكان من شأنه فقدان 
قوة مقاومة النى عليها وسلب رضائها وهذا 
الاستخلاص هو من اختصاص مكمة الموضوع 
من غير ان يكون عليهار قب فذلك كما انهلاجناح 
عليبا فالاستدلال بشبادة الشبودعلى وقوع الموة 
لآنه حق خوله القانون إياها . 
( طمن جندى مينا موسى ضد النيابة رقم 8مس ق) 
ن فنا 
5 ينار سنة ومو 
تزوير . التوقيع بأمضا. مرو رلشخص ولو مجهولعلىعر يضة 
دعوى ٠‏ متى يستبر تزوير! فى او.قة رسية ؟ اعلان 
العرضة بدعوىان هذا الاعلانهو بنا,على طلب شخص 
يي شد 
( الادتان ووور ١وع‏ ) 
الميادى. القاونية 
١‏ - التوقيع على عريضة دعوى بأسم: 


العددان السابع والثامن ‏ 


السنة السادسة عشرة 


مزور يعد تزويرا ماديا يوضع مضا مزور 
ولو كان هذا الامضاءلشخص>,ول 1 وهذا 
التزوير ابعل تزويراىورقةرسرة عجرد اعللان 
العريضة . 
اثيات واقعة أن إعلان العريضة 
يما حوبا 3 بناء علىطلب شخ ص معين مع أنه 
لاوجود لهذاالشخص بعد ايضاتزر برامعذويأ 
فى ورقة رععيةباثبات واقعة مزورة صورة 
وال فهك + 
اممو 
«من حيث ان محص ل الوجه الاول من أو جه 
الحقيقة قد غيرتفيه بطريقة مال يحب ان يكون 
التغيير قد حصل بطريقة من الطرقالمينة بالمادتين 
1ه من قابون العقوبات واتفق الشراح 
فيه على سبيل ال#صر وليست صورة هذه القضية 
منها وقد قرر القضاء ان جرد توصل شخص الى 
عليه غيابيا غير معاقب عله لآنه بحب ان يثبت 
دصول التغير من المتهع حضورالموظف نص 
وثابت فى الحم ان المثهم تخص موهوم أى ان 
التزويرمعنوى لاعماب عليه| صلا لعدم النص عليه 3 
د« ومن حدث ان الواقعة الدايّة فى الحم هى 
ان الطاعن رفع دعوى على مطلفته باسم شخص 
بجرول بدعى أحمد أفندى مد ووقع على عريضة 
الدعوى بامضاء مور لهذا الشخص 0 هذا 
الاسم طالنا توقيع الحجز التحفظى على مبلغ كان 
الشرعية لددن هذا الشخص الجبول وذلك بقصد 
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و 


ومن حيث أن التوقيع على العريضة باسم | لم بيين جرعة الاستمال ولم يشرالى أية واقعة من 


مزور يعد تزويرأ ماديا بوضع امضاء مزور ولو 
كان الامضاء لشخص محبول وهذا اللؤوير وان 
وقع قبل الاعلان يعد تزويرا ففورقةرسمية لآن 
اعلان الورقة بفعل المتهم يعطيبا الصفة الرمية 
وتنسحب تلك الصفة على جميع الاجراءات السابقة 

د ومن ححث أنه فضلا عن ذلك فان اثبات 
واقعة ان اعلان العريضة بما حوتما ثم بناء على 
طلب تخص معين مع انه لاوجودطذا الشخص 
بعد ايضا تزويرا معنويا فى ورقة رسمية باثبات 
واقعة مزورة فى صورة واقعة صميحة . 

« ومن حيث ان محص[ الوجه الثانى أن بالحكم 
قصورا ف الاستدلالوف ببان الأسبابالتىأعتمد 
عليبافى ادادة الطاعن إذ استبعدت المحكة الدليل 
الوحيد وهو القرينة المستفادة منتقرير الخبيرين 
وقالت ان الطاعن مدين سواء أن هو الكاتب 
لووط ام كه وعدا الثدلال: مرنيا و لحرت 
غامض متخاذلوقد جاء بلحم انه لابو جدشخص 
بأسم احمد اقندى حمد دون أن سين كيف لابو جد 
هذا الاسم . 

«ومن حيث ان هذا الوجه لايعدوان يكون 
مناقشة موضوعية فى قيمة ادلةالا' ما تالت استند 
الما الحم وفى تقدير المحكة لتلك الاثدلة وهو 
ماتاتفت عنه المحكة النقض , 

« ومن حيث ان محصل الوجهالثالك انالحكم 
لم يبين اركان التزوير ولاكيفة حصوله وهذا 
مبطل له . 

و ومن حيث أن الوقائع التى ائبتها الحكم 
بالكيفية امبيئة فى الرد علىالوجه الأول تتوافر 
معبا جميع اركان جرعة الزوير . 

وومنحيث ان محصل الوجه الرابع ان الحكم 


وقائعه . 

و ومن حيث ان حكة ا موضوع ادانت 
الطاعن على جرعة التزوير ققط فلا مصاحة له فى 
إثارة جرممة الاستعال . 

١(‏ طعى تقد زق أبو الشحات ضد انيابة رقملاخ؟ سنة 1 ق3) 


ملكلا 
5 ناير سنة مو( 
سرقة ٠‏ الشروع فالسرقة . شروط تحققه . الماءنان(54 ١‏ 
5-6 ع( 
المدأ القانوى 
لايشترط ف تحقق جرية الشروع قُّ 
النرفة أن شمكل المازق دن تقل النى عق 
حيازة صاحيهالى حيازته الشخصية بل توقر 
الشروع فى السرفة ولولهم سيد السارق شيا 
مما اراد سرقته ٠‏ 
المي 
م حي |نالوجه الأول مبناها نالهك المطعون 
فيهم ببين الواقعةببانا كافيا لا'ن الأقوالبشأنما 
فى التحقيماتوامام ا حكلةجاءت متضاربة متناقضة 
وقد جاءت اسباب الحم عامة غير معينة لاواقعة 
فكون الحم معي ولهأثره ايضا فى الاخلالبحق 
دفاع الطاعن لعدم أستطاعته أن تحدد دفاعه عا 
لعدم تحديد الواقعة ٠‏ 
« وحيث ان الحم الابتداتى المو يدلا سابه 
باحك المطعون فيه أنى على الواقعة تتفصيلواف 
فقدأشارالى أقوال الشبودالذنرأوالطاعنوجانيه 
السبائك التى شرعفى سرقتهاوالى اعبرافه لبعضهم 
بجريمته هذه ثم استخلص الحكم من ذلك اقتناع 
الحكمة بصحةالواقعةو استطرد الىذكر المعاينةالدالة 
عل انه كان فىميسورالطاعنا مام الجر بمة لولم يضبط 
اثناءالشروعفارتكابها واذن تكونمازعمهالطاعن 


54١ 


من عدم ببانالواقعة و تحديدها غير صحيح وهنثم 
يكون وجه الطعن فى غير مله . 
ووحيثان محصل الوجهاثانىهوانالاختلاس 
المسند الى الطاعن واقع فى مكان مسور مع انه 
لابدلتوفر الاختلاسالمعاقبعليدقانو نامن حصول 
فعل تنعدم بهحيازةمع لحة السكة الجديدية امجنى 
عليها للسبائكموضوع التهمةوتصبحهذهالسباتك 
فى قضة الطاعن وهذا غير حاصل فى هذه القضة 
اما اذا قيل ان الاختلاس مستنتج من الحالة التى 
وجد عليباالطاعن فان الحكة لم تبين كيفية وقوع 
الحادئة فضلا عن ان تقل السبائك كان من مكان 
الى مكان داخلورش العناير فلا يعتير نقلا مكونا 
للاختلاس لانها لم مخرج من حيازة الجنى عليبا 
علىان هذا النقل اذا لحقه العدولعن اتمام السرقة 
فانه لايكون شروعافها بل هو بجردعمل تحضيرى 
يستلزم اعمالا أخرى حتى يعتبر شروعا فى سرقة 
و وحيث ان الواقع هو ان ماحصل هن 
الطاعن لم يكن مجرد نقل للسبائك المضبوطة من 
جهة الى أخرى داخل الورشة بل ان هذا التقل 
حسما اثبتهالحم المطعو زفيه قد صاحيتهملا بسات 
دللت بها محكة الموضوع على ان غرض الطاعن 
من نقله هذه السبائك اا كان بقصد سرقتها فقد 
استمد الحم توافر اركان الشروع فى السرقة من 
وجود الطاعن ,الورشة بعد نهاية الوقت الحدد 
للعمل واختفائهعند ما ابصرهالعسكرى الذى القى 
القبض عليه ومن ضبط السبائكيحانبهوسبولةالقائيا 
خلف السور لاتمام اختلاسه فظاهرانهذهالوقائع 
لم تكن برد اعمال تحضيررة بل هو افعال مؤدية 
مباشرةوفى ا حال الى تنفيذ جر بمةالسرقةوبها تتوافر 
اركان الشر وع مادامالثابت فى الحكالمطعونفيه 
ان نية السرقة كانت متوفرة لدى الطاعن وفضلا 
عن هذا فآنه لابشترط فى تحقق جريمة الشروع 
ان يتمكنالسارقمن نقل الذيء من حيازة صاحبه 
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الى حيازتهالشخم يبل قديتوفرالشروع فى المرقة 
ولولم عمس بد السارق شيئًا ما اراد سرقته واذن 
يكون التطبيق القانوتى على الواقعة الثابتة بالحكم 
المطعون فيه قدجاءميحا ووجهالطعن غير حله ٠‏ 

(طعن عبد الى سالم سالم صدالنابة رقمنج؟ متة + ق) 
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5 ينابر سنة +مم ١‏ 
موأدمخدره 


اصسسييسه 


١-القصد‏ الجاتىؤوجرعة أحراز ٠‏ متىتحقق ؟ 


+ كية الخدر * لاعبرة بها فى توقيعالعقوبة 
(المادتان بووه بمن قابون الموآد المحدرة) 

المنادىء القانونية 

١‏ - إن القصد الجناتى فى جريمة احراز 
الجواهر الخدرة هو عل الشخص ,أن ماحرزه 
فوردق الرآه القدوة اموز اخر از هاا ركاذا 
كان الثايت باحك أنالمتهم تقدم اركر الوليين 
وقدم للضابط قطعة من الحشيش معترفا بأنه 
احرزها وأنه فل ذلك رغبة منه فى القبض 
عايه وحبسه لخلاف عائلى بينه وبين اخيه 
فالقصد الجنانى ,كون متوفرافى هذه الخحالة , 
ولا يلتفت الى الباعث على ارتكاب الجرعة 
وهو غرض الطاعن منالوصول الى الحيس 

؟ - العقوبة واجبةعلىعرزالمادة الخدرة 
مها كانت الكية التى يحرزها ضثيلة » إذ 
القانون م يعين حدا أدنى الكمية الحخرزة . 
لكر 

ومن حيث ان محصل الوجهالآاول هن 
وجبى الطعن ان قصد الطاعن من اراز المادة 
النخدرة كان حملها الى رجال البو ليس وتقدممبالهم 
وهذا القصدلا يكو نالركنالآدىلجرمةالاحراز. 
وشأن الطاعن في هذا شأن رجل البوليس الذي 
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سمزفاذة سوةو دوررننا ى حرونه أرشان !| 


رجل وصلت هذه المادة الى بده كملبا بقصد 
توصيلبا للبوليس . 

د ومن حيث أن القصد الجنائى وهو الركن 
الأدنى لجريمة احراز الجواهر الخدرة هو عل 
الشخص بأن ماحرزه هومن الموادامخدرة الحظور 
احرازها . 

« ومن حيث أن الثابت من الحك المطعون 
فيه ان الطاعن تقدم لمركزالبوليس وقدم للضابط 
قطحة من الحشيكن معرها لد به أحرزها .وائه 
فعل ذلك رغبة منه فى القبض عليه وحيسه لخلاف 


عائل بينه وبين أخيه ويفبم من هذا ان الطاعن 


قد حاز الحشيش قصدا وهو يعم انه من الجواهر | 
' كغيره من الشهود . ولئن كأن هو يستفيد. 


المحدرة الممنوع احرازها وبذلك يكون القصد 
الجناتى متوفرا فىهذه الدعوى ولا يلتفت للباعث 
على ارتكاب الجريمة وهو غرض الطاعن من 
الوصول الى حبسه ليدخل الحزن على أ خيهلآانه لا 
تأثير لهذا الياعث على ارتكاب الجريمة ما دام ان 
الاحراز م جاء ق الحم المطعون فيه كان يدون 
مسوغ من المسوغات القانونية أما ما يقوله 
الطاعن من أن قطعة الحشيش الى كانت معه 
صغيرة جدا لآنها لاتزيد عن نصف الجرام فلا 
يعفيه من العقوبة لأنها واجبة مبما كان مقدار 
الحشيش الذى صار احرازه إِذْلم يعين القانون 
حدا أدنى لهذا الجوهر. 

و ومن حيث ان الوجه الشانى بى على أن 
الوقائع ى] أئبتها الحكم المطعون فيه تدل على ان 
الاحراز بفرض توافر جميع الآركان التى تجعله 
جر بمة كان يقصد استعمال قطعةالحشيش لغرض 
شخصى فكان الواجب اذا تطبيق المادة ++ من 
قانون المخدرات لآن هذه المادة تدس عل عقوية 
مخنففةإذا كان الاحراز بقصد التعاط أوالاستعال 
الشخصى . 


ظ 
ظ 


الى 


دو حبداان الزغان الاق حانا وال 
أئيتها المكم المطعون فيه لا تدل على ان الطاعن 
حاز قطمة الحشيش لاستعماله الشخصى بل هى 
دالة على خلاف ذلك. 1 

( طعن عبيده تمد شومان ضدالنياية رقم +0٠‏ سنةواق ) 

لذن 
5 ناير سنة دمو١‏ 

شبادة . اع شهادة المدعى 'أدتى فى الدعوى الع.ومية , 


جوازه , اعاد امحكمءة على أقواله وحدها فى الدعوى 
| 


العمومية . جوازه . 


المدأ القانوقى 
الماع قانونا من سماع توادة المدعى 
المدى قَّ الدعوى العمومية ع ليقه الوين 


ف دعوآاه المدنية هن شبادنه الى يؤدا بعد 
الحلف فبى استفادة تبعية لا «صح بسيها 
تعطيل دليل الدعوى العمومية . ومادام من 
السائغ قبول المدعى المدؤشاهدا لك كحم 
غيره من الشبود ويجوز للمحكمة أنتءو ل على 
أقواله وحدها واذن فلا يصح الطعن على 
ح لاتخاذه أقوالالمدعىالمدتى وحدها حجة 
فى الدعوى العمومية . 

الصو 

0 من حيبت أن الطاعن الأول توق شتعين 
الحكم بسقوط الدعوى العمومية بالتسية له 
حاز شكله القانوى, 

2 ومن ححدث ان محصل الوجه الآول من 
أوجه الطعن أنمحكمةالموضوعاخلت بحق الدفاع 
إذ افهمت المحامين أنه لاحاجة الى الاستهرار فى 
الدفاع وطلبت من أولهم أن يقتصر على اءيدا . 


و4 


الطلبات قفعل وحذا حذوهلنحاميان الآخران ثم ١‏ 


جاء الح على خلاف ما كانا توقعان . وهذه 
الواقعة بملن اثياتها وانلمتدون فى محضر الجلسة. 

در ومن حيث أنماتدون؟حضر الجلسة يفيد 
عكس ماذكر لهذا الوجه ققدترافع انحاى الآول 
طويلا مم اعقبه الحادىالثانىفوفىقسطه من الدفاع 
ثم انضم امحاعى الثالث الى زميليه وليس فى هذا 
الذىاثبت بمحضر الجلسةمايشعر بأنالحكة حجرت 
على حرية الدفاع فبذا الوجه اذن متعين الرفض . 

د ومن حيث انمحصل الوجه الثانى ان امحكمة 
سمعت شبادة المدعى المدتى بعد تحليفه العين وهذا 
معناه اتخاذ أقوال الخصى حجة على الهم مع أن 
قولالخصم لايصح أن ينبرض حجةعيل خصمه جرد 
نسمية كلامه شبادة . 

« ومن حيث انه لامانعقانو نامنسماع شهادة 
المدعى بالحق المدتى فى الدعوىالعمومية مع تحليفه 
الهين كغيره من الشهود ولأن كان هو يستفيد فى 
دعواه المدئية من شبادته الى يؤد..ما بعد الحلف 
قبى استفادة تبعية مخضة لايصح ل بيبأ تععايل دليل 
الدعوى العمومية اما القول بعدمجواز الا كتفاء 
باقوال المدعى بالحقالمدنىواتخاذها وحدها حجة 
فى الدعوى العموميةفلامحل لهاذ مادام من السائغ 
قبوله كشاهد فكون حكهؤنظر الحكة كم أى 
شاهد آخر ويكون الاعتراض على الاخذ بقوله 
وحده اعتراضا متعلقا بتقدير الشبادة وهو أمر 
موضوعى لاشأن نحكمة النقض به 

« ومن حيث أنه لاحل للكلام على الوجين 
الثالث والرابع لانهها خاصان :بالطاعن الآول 
التوق . 

و« ومن حيث أنه للاتقدمتعين رفض الطقن. 
( طمن على رمضان العمرومي وآخرين ضد التابة واخرى رقم 
سنة وق ) 
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؟ ناير سنه 1955 
تفتيش . عثور البوليس على-لة فالطريق العام . تفتيشباء 
لايد تفتيشاءالمحتى القانوتى ٠‏ وجودعتد رفىهذهالسلة. معاقة 
صاحها على إحراز الحثيش الموجود بها . 
المبدأ القانوق 
إن حث البو ليس فى »توبات سلة بعد 
سقوطبها فى الطريقالعءام لا يعدتقتيشا بالمعنى 
الذى بريده القانون وإما هو ضرب من 


ضروب التحرى عن مالكها عله مبتدى إلى 
معر فته بشىء من محتوباتها ولا جناح عليه فى 
ذلك . فاذا هو وجد فى هذه السلة مخدراآً 
( حشيشاً) وادانت المحكة صاحب هذه السلة 
فى تهمة أحراز الحشيش الموجود بها كان 
حكبا فى محله . 

ا مكو 

« من حيث أن حص الوجهالآول من أوجه 
الطءن أن تفتيش السلةالتى وقعتمن السيارة جاء 
مخالفا للقانون لعدم صدوراذزبهمن النياءة والقول 
بغير ذلك فيه خطر على حرمة الملكية التى تحميها 
القانون . 

د ومن حيث أن بحث البوليس فى محتويات 
السلة بعد سقوطبا فى الطريق ااام لايعد تفتيشا 
بالمحى الذى بريده القانون واما هو ضرب 2 
ضروب التحرى عن مالكباعله.بتدى الى معرفته 
بتىمن”عتو انها ليشا عليه فاخللك: 

بو ومن حيث أن حصا الوجه الثانىان الدفاع 
عن الطاعن طلب إلى الحكدة الاستئنافية سؤال 
مخدوم الطاعن عن محتويات السلة ولكن الحكة 
ل تحب هذآ الطاب 


د ومن حيشانه بالاطلاع عل الحك المطعون 


العددأنالسابع واقامنة 35 السنة السادسة عشرة 


فيه يرى ان احكمة ردت علىهذا الطلب بأنه غير 

منتج وهذا أمر متعلقمالهامن ساطة التقدير ولا 

وجه للاعتراض عليه . 
« ومن حيث أن محصل الوجه الثالك أن 

التحقيق اثبت أن البوليس فنش منزل الطاعن فلم 

بد فيه شيئا يشبهحتوبا تالسلةمايثبتان لاعلاقة 
للطاعن هذه السلة وانه غيرمسئول عن محتوياتها 
ويكون الحكم إذ ادان الطاعن با<رار الحشيش 
المضبوط بتلك السلة قد تناقض مع اثشابت 

بالتحعيقات. 
« ومن حيث أن هذاالوجهمتعلق بالموضوع 

لذ يلقت اله 
د ومن حيث أنه أتقدم يتعين رفض الطعن. 

(طمنعيد الطيف السيد حسين ضد النيابة رقم 4وم سنقة ق) 

حرلق 
م٠‏ يناير سنة موا 
-١‏ حم ٠‏ تسبيه ٠‏ سيب الجرعة . ذكره فى الحم ليس 
وأجا: 
( المادتان س. ؟ مرافعات و وع؟ تحقيق جنايات ) 

. ظرف الترصد . ظرف سيق الاصرار. ثبوت 
أى الظطرفين , كفايته لتطبيق المادة ( 144 ع )2 
الميادىء القانونية 
١‏ - إن سبب الجريمة ليس من أركانها 

ولاامن عناصرها الواجب إثباتها فى الحم . 

فسواء أصح ما قرره الحم ه ن أرجاع سيب 

الجر يم ةالماظورة إلى جريمةأخرى سبق'وقوعبا 
من زمن أم لم يصحفلا يضير الحم الا يكون 
قد وفق إلى ذو السيب الصحيح م دام قد 
اشتمل على البيان الكافى الواقعة المستوجية 
للعقاب . 


»- قل 


“ا لد بوت ظرف الترصد يك وحذه 
لتطبيق حكم المادة 94 من قانون العقوبات 


فك 
فاذا كان فى الوقائع الثابتة الى ما يدل على 
أن 00 الجريمةالثى اقترفوهامع 
الترصد فان أسقيعادالظروف الدالة عل سيق 
الاصرار من ذإك الحكم لا يؤثر فى سلامته 

ا مكو 

مر من حي ث|ان منى الطعن ان حك ةا موضوع 
دالت على ظرف سبق الاصرارتدليلا لايستسيغه 
العّلققد ارجع.تسبب الحادثة المورغبة الطاعنين 
فى الاخذ ثأر قريب لهم قالت امه قتل من أربع 

سنوات وأن الذى ابم فى قتله هو الجنى عايه 
حسين على ابراهيم واخوه وكان الواجب لحسن 
بان الواقعة ان يشتمل الحم على بان سبب هذأ 
الاتظار الطوي[قبل الاخذ بالتأرأما وقد سكت 
الحم عن ذكر ثىء من ذلك فلا يمكن للعقل أن 
بدركارتباط الجناية الحالية بالجناية القديمةوتكون 
واقعة سبق الاصرار ناقصة نقصا جوهريا . وم 
استبعد من الحم ظرف سبق الاصرار لعدم بيان 
واقعته أصبح الحكم خاليا من بيان سبب الجريمة 
وأصبح الاقرب للأحتمال ان يكوناتبام الطاعنين 
مؤسسا عل مجرد استنتاج خاطىء. وما يرب 
الى الذهرم هذا الاعتقاد ان ظروف الواقعة 
أشتها ال حك تشير الىاناللأدلة اصطنحت خصيصا 
لالصاق التهمة بالطاعنين وليس علها ثىء من 
مسحة الجد . 

وومن حيث أن سيب الجرعة لين مر 
أركانا ولا من العناصر الواجب اتا فى الحم 
وسواء أصحماقرره الحكمن ارجاع سببالجناية 
الحالية الى جناية أخرى وقصتمن اربع سنوات 
أملميصمفلايضير الحم اغفالسببارتكاب الطاعنين 
للواقعة المسندةالهم مادام الحم المذكورقد اشتمل 
عل البيان الكافى للواقعة المستوجبة للعقاب . كما 
)0 


هف 


أنه لايؤثر فى سلامة الحم ان يترتب على هذا 
الاغفال استبعاد الظروف الى استمد منها الحم 
دليل سي قالاصرار فانفيماعدا ذلك من الوقائع 
الثابتة بهما يدل عل انالطاعنين خرجوا للمجنى عليه 
من مكمن كانوا مختبئين خلفه واطلقوا النار عليه 
وهذا يفيد ان الجرمة ارككيت ايضا مع الترصد 
ولاشك فى انأحد ظر سبق الاصرار اوالترصد 


كاف لتطبيق حكم المادة 94 من قانونالعقوبات 


(طمن يمد هود عد العال وآحرين ضد اتيابة رقم ©784١‏ سنةوق) 


خضل 
(٠‏ يناير سنة موا 
تروير . الاثبات فى دعاوى التزوير . سلطة القاضىالجناتى 


هذا الصدد . ااتحدى بقضا, اتقض المدنى . لايجدى 

المدأ القانوق 

إن القانون الجناتى لم يحدد طريقة إثيات 
معينة فى دعاوى النزوير فالقاضى الجناتى أن 
يكون اعتقاده فيبا دون التقيد بدليل معين . 
ولا بحدى فىهذا الصددالتحدى بقضاءالتقض 
المدتى الذى جرى أن المتعاقد الذى ينكر 
التوقع بالحتم مع الاعتراف بصحة بصمته 
يحب عليه هو للتتصل مما تثبته عليهالورقة - 
أنيبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى 
الورقة التى عليها التوقيع . 

امار 

وحيث ان محصل الوجه الآول هو ان 
أسباب الآدانة التى اعتمد علها الح المطعون 
فيه خاطتة فىأغلب ما جاء مها من ببانات فان فى 
آخذ الحكمة با مخالفةلا سارت عليهمحكة النتقض 
فى قضائها من ان المتعاقدالذى يعترف بصحةالمتم 
الموقع به على ورقة معينة جب عايه إذا حاول 
انكار التوقيع اف يتقدم بالتدليل الممنع على 
الظروف والملابسات الى يمكن ان يكون الحتم 


العددأآن السابع والثامن الستة السادسة عشرة 


قد خرج من بده فبأ ع وهذا غير حاصل فى هذه 


الدعوى بل الحاصل ان مدعى الانكار ثايت 
حرصهكل الحرص على ختمه إذ هو مربوط فى 
عنقه و كذلكفان ادعا.ه يخروجهمن بده لم يرق 
إلمدرجة الاطمئنان ليه وقد كان على المحكمة ان 
تحقق هذه الظروف والملابسات . 

و وحيث ان محكة المؤضوع حين عرضت 
لما يشكو منه الطاعن قالت و وحيث ان القانون»6 
«الججانى لم بحدد على أى حال خلافا لما قرره» 
والدفاع دليلا معينافىدعاوى التزويرفللمحكمةان» 
و تكو ن اعتقادها بدو ن التقيد بدليلمعين  »‏ وقول 
المحكة هذا صحبح لاغار عليه ولا يسع حكة 
النتقض الا ان تقره . على ان قضاء النقض المدنى 
الذى أشار اليه الطاعن اشارة خاطئة خاص عالة 
انكار التوقيع بالحتم معالاعتراف يصمته والحكم 
المطعون فيه صادر فى دعوى تزوير مرفوعة 
مباشرة أمام القاضى الجناتى فالاستشهاد بالقضاء 
المدتى المشار اليه لال له فى هذه الدعوى . 

« وحيث أن محصل الوجه الانى هو ان 
الأسباب الى وردت فى الم المطعونفيه مخالفة 
للواقع الثابت فى الأوراق وقد ذكر الطاعن 
تدللاعل ذلك أولا ‏ اتخذتالمحكنة اضطراب 
شاهد فى شبادته حجة على الطاعن أنه شهد 
قبل ذلك لصلحته ‏ ثانا قالت الحكمة انه لا 
يوجد ما يدل على إن المدعى بالحق المدبى كان 
يتعامل بالنيابة عن أخيه فى حين ان الطاعن قدم 
أوراقا عديدة مختمه ( أى المدعى المدنى) عن 
معاملة له ولآخيه لآن هذا الاخ ضعيف الصحة 
وفاقد البصر ‏ ثالثا_قالت الحكمة ان الخالصة 


. تخالف الحضر الرسعى . 


و وحيث أن هذه الاعتراضات هو ضوعية 


لتعلقبا بتقدير محمكمة الموضوع لأقوال شاهد فى 
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احدى مراحل الدعوى وكذا بتقديرها لبعض عليم أذا بت ان الشبود ( وم الطاعنون ) لم 


. الآدلة والقر ائن المستخلصة من وقائع الدعوى 
فى غير تعسف ولا تحريف وك ذلك مما لا سلطان 
محكة النقض عله . 

(طمن جمد حسين مد ضدالنابة رقم 7١#‏ سنة ه ق ) 

فون 
18 ناير سنة ١485‏ 
شهادة الزور . من جرالم الجل-ة . وجوب الحكم فها فى 

نفس الجلسة . حق المحكمة فى رفم الدعوى عنها ٠ن‏ 

000 

المدأ القانوى 

جرعة شهادة الزور هى من الجرام الى 
تقع فى الجاسة والتى يحب الحك فيا طبقاً 
لليادة ,م7 من قانونحقيق الجنايات فى نفس 
الجلسة . فن <ق الحكمة الحم فبا من تلقَاء 
نفسها ء ولولم ترفع الدعوى هاه ن النياية 
العمومية . 

ا مجر 

من حيث أن الطاعنين الأول والثالثقررا 
بالطمن فى المبعاد القانوتقالا انهما لم يقدماتقريرا 
بالأساب التى يشانهعايهما فيتعين الحم بعدم قبول 
طعنبما شكلا . اما طعن الطاعن الثانى ققد حاز 
شكله القانوى. 

« ومن حيث ان الوجه الأول من اوجه 
الطعن المقدم من الطاعن الثانى بنى على ان اقوال 
الطاعنين التى اعتبرتها امحكمةشبادة مزورة فىقضية 
الشروعف السرقة تقطع بأنالمتهمين فىهذالقضية 
لم يضبطوا وقت حصولا وان الطاعنين لازموثم 
حتىهربوا ا ىمنازلهم وقد قالت النيابة فوصف 
اتهام هؤلاء المتهمين انهم شرعوا فى السرقة وانها 
: تم لأآن ابرها خاب بسبب خارج عي أرادتهم 


وفيحالة الأخذ .بذا الوصف لايكون هناكعقاب | اسماء ثلاثة 


يضبطوهموقت ارتكاب جر بمةالسرقة واذا كانت 
الجريمة الآصلية غير معاقب عليها فلا عقاب على 
المهمين بالشبادة زورا فيا لانه على فرض صحة 
شبادتهم لاتتكون هذه الجريمة . 

«ومنحيث انه بالاطلا 1 الحم المطعون 

قبه برىانهاثبت ان الطاعندن 0 والثالىشبدا 
أمام مكمة الجنايات فى تهمة الشروع فى السرقة 
بأمماضبطا مصط قوره وحسن غازى مصطق 
قورهوحسين غازى مصطنى قوره فوزراعةالقمح 
عند ما كانوأ حصدو نهو يضعو ند فى أو عيتهم وابأنجم 
هريوا بعد ذلك لنازلهموالمفروم من هذ هالشبادة 

بهم ضبطو امتلبسين بجر ةشر وحفسرقة وه جربمة 
معاة ب عليها قانونا خلافا 1 بلعيه الطاعن إالثالى 
فاذا ما اثبت الحك المذكور بأن هذه الشهادة فى 
كامل تفصيلاتباغيرحيحةوملفقة للاضراربالخبمين 
فى قضية الشروع فالسرقة فقد نمت جربمة شهادة 
الزور ويكون اذن الحم المطعون فيه قد قضى 
بالعقوبة عن جرة معاقب عليها قانونا . 

د ومن حيث أن نحص ل الوجه الثانى ان الحم 
وصف التبمة بأن الطاعنين شبدوا زورا ففقضية 
الجناية ولم يزدعن ذلك شيئا وهو قصور فالبيان 
مبطل له . 

« ومن حيث أن هذا الوجه غير صميح لآن 
الثأيت من الحم للطعونفه أنهيين وقائعالدعوى 
بيانا تفصيليا ثمل وقائع تهمة الشروع فى السرقة 
وماشهد به الطاعتون امام الحكمة والآدلة الى بنى 
عايبا لاثيات عدم صمة شبادتهم وتلفيقها. 

«ومن حيث أن تحصل الوجهالثالثان الحكة 
اصدرت الحم تهمى الشروع ف السرقه وشهادة الزور 
دفعهواحدة وجعلت لكل واحدةمنهما حك مستقلا 
ولكن محضر الجلسةواحدقيهاوذ كرتف صدركل حم 
من المتبمان وف الوقت نفسهذ كرت فق. 


لاد 

منطوقكل حك اسماءالميع وهذا الخلط معاضافتهالى 
ان النيابة العمومية لم ترقع دعوى شبادة الزور 
على الشبود مبطل للحم . 

« ومن حيث أنه ثأبت من محضر الجلسة ان 
الحكئة بعد ان فرغت من نظر قضية الشروع فى 
السرقة وجوت تهمةشهادةالزور للطاعنين م قضت 
براءة المتهمين الثلاثة فى القضية الآولى و ععاقبة 
الشبودف التهمةالثانيةوظاه رمن هذا انه ةكرف الحضر 
ماحصل من الاجراءات فى كل تبمة على حدة 
فاشاتها فى حضرو احد لا يستازم بطلانهالانهلامانع 
قانونا من يبان الاجراءات الى تحصل فى دعوبين 
فى محضر وأحد ٠‏ 

«وومن حيث انه لاحللما ذهب الله الطاعن 
من بطلان الحم المطعون فه استنادا الى ان تهمة 
شبادة الزور لم ترفع من النيابةالعمومية لآن هذه 
الجرمة من الجرائم التى تقعق الجلسة والتى يحب 
الحم فها طبقاللمادة ببم؟ تحقيقجنابات فى نفس 
تلك الجلسة ولا يكو نذاكالااذا كان من حقالمحكنة 
رفع الدعوى عنها منتلقاء نفسها ولايتوقف الحم 
فى القضية على رفع الدعوى امن النياىةالعمومية . 

« ومن حيشان الوجهالرابعبى علىان الحم 
الملطءو نفيهصدرمنغي ران بحصل دفاع من الطاعنين 
فى تهمة شبادة الزور وقد كانهذا الدفاع يستازم 
اجراء قيقات أخرى يكونمنشأنهاتنويرالحقيقة 
لليحكة فى الدعوى الاصلية . 

« ومن حيث ان هذا الوجه غير صحيح لآنه 
ثابت من محضر الجلسة انه بعد ان وجبت التهمة 
للطاعنين قاموا بالدفاع عن انفسهم ولم يطلبوا من 
الحكمة طلبا ما باجراءنحقيقاتأخرى و بعد أنيمت 
المرافمة قضت علهم بالعقوبة المينة بالحكم 
المطعون قيه. 
(طعن الدمراوى عبد الرحيم وآخرينضد النيابة رقم +1مسنة 
ك3). 
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الخذا 
م١‏ يناير سنة م6١‏ 
اسدامتم ه شكواه من تصرفالتياة معه ٠.‏ وجوب 
ربا الى محكمة الموضوع . رفهها مباشرة الى محككمءة 
النقض. لا .يجوز 
بس ثاهد . طابامتدعار ششاهد أماماحكمة الجرية . 


رفضه . عدم "مك المتهم باستدعاته أمام لمسكمة الاستقافة , 

النظل مز الرفض أمام محكمة انض مباشرة ٠‏ لايجوز 

م ب تعدد المقوات ٠‏ طلب المتهم من حكمة النقض مباشرة 
معاملته بالادة بم ع . لايجوز 

الميادى. القانونية 

و يحب عل المنهم اذا أراد أنيشكو 
من تصرف النيأبة معه أن يرفع شُكواه الى 
محكمة الموضوعأما أن يرفعهامراشرةالى حكمة 
النقض فلا يجوز . 

؟ ‏ اذا طلب المتهم الى الحكمة الجرئية 
استدعاء شاهد فرفضته فيجب عليه اذا أراد 
السك بشبادة هذا الشاهد ‏ أن يطاب 
الى المحكمة الاستكئنافية استدعاءه فاذا هو لم 
يتمسك بذلك أمام الحكمة الاسكنافية فليس 
له أن يشكو الى محكمة النقض من اغفالحكة 
امو ضوع لطلبه . 

م ليس لليتهم أن يطلب الى عحكة 
المقض مماشرة معاملته بالمادة ؟م فهرة ثانية 
من قانون العقوبات ؛ بل مثل هذا الطلب 
يحب أن يقدم ابتداء الممحكة الموضوع . 

الور 

د من حيث أن حص ل الوجهالاولمن اوجه 
الطعن ان الترابة قدمت الطاعن للمحكمةبدون ان 
تسأله واته لما ارسل اليبا خطايا يطلباخد اقواله 
اعادت اليه الخطاب وعليهتأشير باستجوابهفطلب 
ارسال الحضر ولكنه لم بحب الى طلبه . 


العددانالسابع والثامن ‏ 
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« ومنحيث أنهبالاطلاععيل محاضر جلسات 
الحاكة الأبتدائة والاستئتافة تبين ان الطاعن لم 
يعرض على محكة الموضوع شكواه من تصرف 
النياية معه فليس له ان يرفع هذه الشكوى لآاول 
مرة الى محكنة التقض . 

دومن حيث أن مخصل الوجه الثابى ا نالطاعن 
طلب من كلتااحكنتين الجرئية والاستئنافة استدعاء 
مدي رالبنك.اقشته فىاقواله ولكتهمارفضتاذلك . 

د ومن حيث انه بالاطلاع عل محاضراالجلساتتبين 
ان الطاعن تقدم هذا الطلبالىامحكمة الج ئية فر فضته 
ولكنهلم بحددهذا الطلب أمام الحكةالاستئنافية 
فليس له ان يشكو بعد ذلك الى محكمة النقض من 
اغفال محكة الموضوع لطلبه . 

و ومن حيث انعحصل الوجهالثالكان محكة 
الموضوع ارتكنت على كثرة سوابق الطاعن مع 
انه لى يدخل السجن قبل هذه المرة. 

د ومن حيث أن عدم دخول السجن على 
فرض ته ليس دليلا علىخلو صحيفةالطاعن من 
السوابق على ان المستفاد من تقرير اسبا بالطعن 
المقدم من الطاعن انه لايتكرسوابقهبل يقررققط انه 
ويس قله ان حبس من أجل ثثى. منهاوا نالعقورات 
الى سبق الحم عليه مباتنفذالان عليدجملة واحدة . 

« ومن حيث أن بحصل الوجه الرابع ان 
الطاعن يطلب من ناب الاحتياط معاملته بالمادة 
«ما؟ من قانون العقوبات لآن عقوبة الجرام 
السابقة قد نفذت عليه عقتضى الاحكام الغيابية 
الصادرة عليه 5 

د ومن حيث ان هذا الطلب كان يصح أن 
يقدم الى حك الموضوعالتى فصات ف الجرائمالمسندة 
الى الطاعن اما الان فقد فات اوان الكلام قله 
خصوصا وليسامامهذه امحكمة من قضايا الطاعن 
سوى القضية الخالية . 

( طعن؟وفيق غالى شحاته ضد النيابة رقم مره سنة فى ) 


01 
18 ينابر سنة م19 
١‏ - ورقة اللكليف بالحضور . البيانات الواجب توافرها 
فيا . ( المادتان .سحو هه١‏ تحقيق ) 
ل حم نان الواقعة فيه . مصادر هذا البيان 


( المادة وى تحفيق 
م ل أقراض نقود إفوائد ربوية تزيد على المسد المقرر 
انوا . استاءة هذه الجريمة من عقود ايجار الاعيان 

التوارتينها المقرض ٠‏ موضوعى ٠.‏ ( المادة وهوع ) 

المادىء القانونة 

-١‏ إن كل ما بوجيه القانون فى ورقة 
تكليف المتهم بالحضورهو ببانموضوع ااتهمة 
والنص القاضى بالعقوبة . فيكى فى صديغة 
اتهام شخص بأقراض مبالغ بفوائد تزيد على 
الحد المقر رقانوناً أن تذكرالنيابةفى تلك الورقة 
أنه فى مدى زمن كذا تعامل بالريا الفاحش 

الاشخاص الذين تبين أسماؤمم وأنهبذلك 
مستحق لان يعامل مقتضى المادة 4ع . 

؟ ‏ ان من وظيفة حكمة الموضوع أن 
تبين فحكمما وقائعالتهمة امجملة فى الوصف 
المعلن من النيابة وأن تستق هذا البيان من 
التحقيقات وأقوال الشبود . 

م إذا تحرت محكة الموضوع حقيقة 
عقود اجارة الاعيان التى ارتهنها المقّرضالى 
المقترضين فاستبانت أن هذه العقود لم تكن 
الا ستارا لريا فاحش تقاضاه المقرض من 
مديزه فذلك مما يدخل فى سلطانها ولامعقب 
مح-كمة النقض على رأما فى ذلك , 

مويو 

و جيف ان ميق الوجيين الأول واثالت 
هو ان وقائع التهم التى اسندتها النيابة الى الطاعن 
جاءت غامضة يوممة فأخل ذلك حقو الدفاع 
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وأوجد القاض ازاء تهم لاضابط لها فاستنبط هو 
من نفسه وقائعالاتهام مع ان هذا عملمن اعمال 
النيابة العامة دون غيرها ويقول الطاعن ان يبان 
الوقائع كان ضروريا خصوصا مى لوحظ ان 
منشمأ الوقائع الى بىعليه|الاتهامترجعالسنة ١14‏ 
وان من العمليات مااستحال الى رهون حازية 
من شأ نبا ا نتسوغ للطاعن الاتتفاع شمرات الاعيان 
المرهونة سواء من طريق استغلاله لحا ماشرة أو 
من طريق تأجيرها لأىانسان حتى المدن وليس 
فى التأجير بأ كثر من مقاب لالفائدة المباحة قانونا 
أى عمل اجرامى لا نالقازون يوجب خصم مازاد 
غ1 الفائدة من أصل الدن . 

دو وحيث أن ماتستخ+لصه الحكئة ما جاء 
فى وجبىالطعن 1 نفىالذكر هو ان الطاعن يشكو 
من بجىء صيغة الانبام قاصرة دون بيان للوقائع 
ومن استنباطالحم المطعونفيه نفس الوقائع الى 
بنى عليها العقوبةوكذامن أنبعضوقائع الانبام 
التى جعلها الحم أساسا للأآدانةلاعقا ب عليهاقانونا 

« وحيث أن الاعتراض ال خاص بصيغة 
الاتياممردود بعدم ابداء الطاعن اى دف ع خاص 
باعلا نالنهمةإدىحكة الموضوعو يقبوله انحا كمة 
على أساس هذا الاعلان على انكل مايوجبه 
القاا .ن فى ورقة تكايف المهم بالحضور هو بان 
موضوع التهمة والنص القاضى بالعقوبة .. 
) مادة ١.‏ و ه! جنايات ) وكلا الاأمرنن 
مستوف ف الدعوى|إ النيابة اسندت الى الطاعن 
انه فى مدى زمن محدودتعامل بالربا الفاحشمع 
أشخاص معينين وانه بذلك مستحق لآن يعامل 
يمقتضى الماذة عو؟ عقوبات . 

و وحيث انالاعتراض الثانىمردود كذلك 
إذ من وظيفة محكمة الموضوع ان تقوم فعلا بم 
بتضرر منه الطاعن فعليها أن تبين وقائع التهمة 


العددان السابع والثامن . ااسنة السادسة عشرة 


المجملة فى الوصف المعلن من النيابة وان نستق 
هذهالوقائع من التحقيقاتو اقوالالشهود وآستنبط 
ماثراه فى التبايةواذ كان هذا باقرار الطاعن نفسه 
هو ماكان من الحكمة فى هذه الدعوى ققد جاء 
حكبامن هذه الناحية سليما لامأخذ عليه . 

ووحيث انمايشير اليه الطاعن تأبيداً لوجبة 
نظره من انالوقائع تارضخبايرجع الى سنة91١‏ 
وكان فى هذا مايقتضى تدانبها فان النيابة اشارت 
فعلا فى وصف التهمة الى ان؛ اقتضاء الطاعن 
الفائدة الربوية كان من سنة ١98٠‏ الى ١979‏ 
كماان الم المطعون فيه تصدى الى تيان 
وقائع هذه الفوائد بالتفصيل مبينا ان الطاعن 
كان حصلبا عن ديون بقيت فى ذمة المقرض حتى 
سنة 89 ١‏ كمااثت ان من هذه الفوائد ما كان 
عن قرض نشأ فىسنة م ١‏ واذن يكو نالاعتراض 
بنقص فى البيان عل غير أساس واما من جبة 
القروض التى استحالت الى رهونحازية اجرت 
فيها الاعيان المرهونة الى المقترضين فان محكمة . 
ا موضوع قد تصد تلا وتحرت حقرقتها فتبين لها 
ان عقود الايجارلم تكن الا ستارا ارب فاحش 
تقاضاه الطاعن من مدينيه وهذا التقدير من قبل 
حكمةالموضوع لامعقب عليه لحك ةالنقض وإذن 
فلاحل لما كانمن استنادالطاعنالى أحكام القانون 
المدنى بك أناستغلال المرتين العينالمرهونةإذمثل 
هذا الا”ستناد لايسوغ الاإذا كان هناك تعاقد 
حقيق لاتعاقد ساترلاريا الفاحش كأثبته الحم فى 
الدعوى الخالية . 

و وحيث ان محصل الوجه الثاانهو ان الحم 
المطعون فيه لم يشستمل على أسباب حقيقية تدل على 
أن محكمة الموضوع كونت عقيدتهامنالاستدلال 
والبحث والموازنة بين أدلة اللبوت والنتى وعمل 
الحساب عن كل دين من أصل وفوائد وماتسدد 
منه ومقادير الرهون أصولماوخصومبالآن الحم 


العددانالسابع والثامن - السنة السأدسة عشرَةٌ 


ا 


ل يعمل أ كثر من نقله أقوال المدينين على علاتها 
خجاء الحم قاصرا فى أسبايه قصورا يستازم نتقضه . 
دوحيث ان هذا الوجه مردود أيضا اذ كل 
مايحب على قاضى الموضوع عملههوأن يوردالوقائع 
الى ثبقت له صحتها وكون منها عقيدته ويأتى على 
ما اتخذه قواما لذلك وبين منالرجوع الى الحكم 
المطعون في هأندجاء مستوفيا لمايقتضيه القانون من 
هذهالناحية فقد ذكرو قائعالقروض قرضاقرضا يم 
ذكرماأ اقتضاه الطاعن من قوائد ربوية عنبا 
ودلل على حة ذلك ما استخاصه من التحقيقات 
واقوال الشبود وفما فعلته المحكمة من ذالك 
ما يكن لتأسيس المكم وللدلالة على انها ل تأخذ 
بأدلة ايو لمتكن الحكةفحاجةالىتصفية الديون 
وفوائدها وغلة الاعيان المرهونة بعد ان تحققت 
أن الطاعن انما كا يتقاضى باستمرارفائدةتتجاوز 
أعلى حدقانونى وهذاالقدركاف الحكم ف الجريمة 
المرفوعة يسببها الدعوى . 
( طمن خليل سلامه ضد التياءة رقم 8٠١‏ سنة 5ق ) 
مرو 
٠م‏ يناير سنة سوا 
تعويض . القصا. بالتعويض عنالجريمة المرووعةا الدعوى 
وعن جريمة أخرى لم ترفم ما الدعوى . هذه الجريمة 
نقيجة للجريمة الاأولى.لاخطأ ٠.‏ (المادةوووع ) 
اميد أالقانوق 
اذا قضت الحكمة البدعية بالحق المدنى 
بتعويض عن الجرة المرفوعة بها الدعوى 
وهى شروع المتهم وآخرين فى سرقة منزطها 
وعن تعديهم عليها عند ضبطها المتهم متليساً 
يحريمته فلا خطأ فى قضائها بالتعويض عن 
التعدى ‏ وان لم ترفع به الدعوىالعمومية 
لآنه كان ننيجة الجرعمة المرفوعةبا الدعوى. 
امير 


ومن حيث|!ننحصل الأوجه الثلاثة -الآول- 


ان الحم لم يذكر كيف أحدث الطاعن الثقب 
المزعومو بأية 1ل معان المتبميندفهوا بأن البلاغ 
تآخر من منتصف الليل الى الصباح حتى .يقوم 
العمدة وامجنى عايهم بأحداث هدا الثقب وان 
السكين الى استعملت لاتصلح لان تكون سلاحا 
إذ هى قديمة جداً ولم يبين الحم غرض الطاعن 
من حملها وانه دخل الممزل بعلم صاحبه واقاربه 
واستدل على ذلك بحالته التى كان عليها فم يرد 
الحم على هذا الداع . 

د وهن<يثانهذهالآاوجهترى ا مقيقة الى 
مناقشة موضوعية فى وقائع فصل فيها الحكم نهائيا 
ولابجوز عرضها بعد ذلك على محكة النقض ولا 
حة لما بدعنه الطاعنمن اذالم يرد عل دفاعه 
إذ اثيت الحم هذا الدفاع ول يأخذ به نظرا لما 
توفر من ادلة الآثات . 

« ومن حيث أن محصل الوجه الا“خير ان 
احكمة قضعبالتءويض وذ كرت انه عن الاعتداء 
عل المدعة بالق المدى والقضاءالتعويضدون 
تطيق المادة .7 عقوبات يعتبر خطأ قانوناً 
مبطلا 

« ومن حيث أن الحكم اثبت اززوجة النى 
عليه ادعت مدنيا قبل جميع المنيمين نظير مأ نالهامن 
من الهرو ندنت الاحد اعلا وارعا جا هد 
اقتحام المتهمين عليها منزها ليلا وان دعؤاهاعل 
اساس للأاساب المتقدمة . 

« ومن حيث انه ظاهر عا تقدم ان الحكة 
قضت للمدعية بالحق المدتى بتعويض تظيرالجريمة 
المرفوع ما الدعوى وهى شروعالطاعنوآخرين 
فى سرقة منز طاو نظي رتعد .هم عليها عند ضبط الطاعن 
متليسا يحرعته ولاخطأ فيا فعلته انحكة من لحك 
بالتعويض نظير ذلك لارتباط الفعلين يأعتبار ان 
ماوقع على امجنى عليها من أذ ىكانت تتيجة للجربعة 
المرفوع بها الدعوى ولم تكن الحكمة حاجة النص 


1 
عل الأقويده واعرياحا ها ردس الطاغن لاا جرعة 
الضرب لم برفع بها الدعوى العدومية . 
١(‏ طمن محمد قطب حمسن القصير وآخرين ضد النياية 
واخرى مدعية تحق مدنى رقم 1١‏ سة وق ) 
511 
"٠‏ ناير سنة موا 
تسمم ١‏ انية القتل بالتسميم وجوبتواقرها 
ع0 
اجاداع. أغمال الرد على طلب جوهرى يقدم #حكمة 
الموضوع . بيب المحكم 
المبادى, القانونبة 
١‏ - انجرعة القتل بالتسمم هىكرعة 
الل تابه وؤميلة أخرى حب أن قوت فنا 
محكمة الموضوع من أن الجاتق كان فى عمله 
منتو با القضاء على حراة اجنى عايه فاذا سكت 
الحم عن ابراز هذه اانية كان مشو با بقصور 
بعيبه و وجب نفضه . 
؟ - إغفال الرد على طلب جوهرى 
يقدم محكمة ا موضوع يعيب الحم ويوحب 
نقضه . ذاذا طلب الدفاع استدعاء الطييب 
الشرعى لماقشته ابتغاء معرقة ميدأ ظروور 
أعراضن النسمم على الجنى عليه . للتحقق ما 
إذا كان الطعام الذى تتاوله من يد الهم هو 
الذى سيب له التسمم أم أن ما تناوله قبل 
ذلك من الطعام هو الذى سيبه ولم تقل محكة 
الموضو ع كلمتها فى هذا الطلب فان حكبها 
يكون قاصر الآسباب متعينا نقضه . 
ا مار 
د حيث نالطاعنبنى طعنهعل مايأ أولا- 
ان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توفر نية القتل 


تقل . 


العددان السابع والثامن ‏ الستة السادسة عشرةٌ 


لدى الطاعن ‏ ثانيا ‏ ان الطاعن طلب استدعاء 
الطبيب الشرعى اناقشتهفى نقطة جوهرية هى بدء 
ظبور أعراض السم لدىانجى عليه والوقتالواجب 
فواته لظبور هذه الاعراض إِد ان احد شهود 
الدعوى قرر أن آآخر اكلة اكلها مع الجنى عليه 
كانت فى وقت الظبر وقرر المجنى عليه أن آخر 
اك ةكانت قبل الغروب بساعة ولكن الحكمة لم 
تحب هذا الطلب مع أن المدة تتفاوت بحسب ما 
اذا كان الزر نيخ سائلا أومسحوقا وتحسب مااذا 
كانت المعدة ممتلثة أو خالية . 
« وحيث عن الاعتراض الأول فأنه بين 
من الر جوع الى الح المطعو زفيهانمحكة الجنايات 
عنيت تفصيلو اقعةتةد م الطاعن للحاو والمسمومة 
الى امجنى عليه واكلبا وموته بسبب ذلك ولكن 
امحكمة لم تدلل فى حكبها على توفر نية القتتل لدى 
الطاعن فى حين انج رم ةالقتل بالنسمم فى كر يمة 
لقتل بأية وسيلة أخرىيحب أن تثثبت فيا محكة 
الموضوع من أن الجانى كانف عمله منتويا القضاء 
على حياة امجى عليه فان سكت الحكم عن ابراز 
هذه النية كان مشو بابقصور يعيبهو وجب نقضه . 
م وحيث أنه منجبة أخرى فان الدفاع عن 
الطاعن طلب فعلا استدعاء كير الاطياء لمناقشته 
فى نقطة جوهرية وهىمعرفةمبدأ ظبور اعراض 
التسمم لدى الى عايه بعد تناوله السم والوقت 
الواجب فواتهلظبورهذهالاعراضوذلك للتحقق 
ما اذا كان مكنا انيكونتناو[الحلاوة هو الذى 
سبب التسممم أو ان يكون امجنى عليه تناول قلى 
ذلك طعاما آخر كان السببفيا حدث له ولكن 
محكة الموضوع لم تشر الى هذا الطلب الجوهرى 
فى حكلها لتقول فيه كللتباوفىهذا الاغفال مايعيب 
الحم و وجب نقضه كذلك . 


( طعن حسين محمد حسنين ضداليابةرقم 09٠‏ منة وق ) 
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ويل 


خرن 
؟ نوشبر سنة مم١‏ 
حراسة . نزع ملكية .تسجيل تنيهنرع الملكية . الحاق 
الثمرات بالعقار 
المدأ القانوتى 
رئبت المادة (ه4:ه ) مرافعات على 
تسجيل تلنية زع الملكية الحاق ابر أد العقار 
المطلوب نزع ملكيته من المدين وتمراته به على 
أن يبوزع الريع م يوزع تمن العقار عن المدة 
الى تعقب التسجيل : وعاء العين المتزوعةمن 
المدين و تصرفه فى ريعبا يضر بالدائن ويقلل 
من [أهان الذى أعطاه له القنون ولذا بتعين 
وضع الاعيان نحت الحراسة 
١‏ 
« ما ان درنوزارةالاوقافالتى استصدرت 
حك نرعالملكيةىشأنه يلغ >جنياو؛:؛ ملما 
بخلاف مايستجد والاطيان الممزوعة ملكيتها من 
المستائف عليه هى 0 فدادين وقدرت حكمة أول 
درجة الن الاساسى للفدان الواحد .7 جنيها 
وعل هذا الأساس يكون ثمنهذه الاطيان أ كثر 
قليلا من نصف قيمة الدين المطلوب للوزارة فلا 
محل ازاء ها ذكرتهحكة أولدرجة ‏ الى رفضت 
طلب الحراسة من أن حق الوزارة فى استيفاء 
دينها مضمون وانه لاضرر عليبا اذا ما أبطأت 
اجراءات نرع الملكية 
« وبا انه لما تقدميكونللوزارة كل المصلحة 


نزع الملكية وقد رتبت المادة مه من قانون 
المرافعات على تسجيل تنبيه نزع الملكية الحاق 
ايراد العقار المطلوب تزع ملكيتهمنالمدين وممراته 
به على أن يبوزع الريعيا بوزع ثمن العقار عن 
المدة التي تعقب التسجيل هذا فضلا عن ان ابقاء 
العين المنزوعة ببدالمستأ نف عايهو تصرفه فى ريعبا 
ما يضر بلا شلك المستأنفةويقللمن الضمان الذى 
اعطاه لما الغانون 
فما مختص بدعوىالحراسة على غير أساس ويتعين 
الغاؤه والح بطلبات الوزارة فى شأنها . 

) استثناف وزارة الاوقاف ضد السيد افندى المنشاوى 
وحضر عنه الاستاذ عوض سوريال رقم عوج سنةلإه ق سب 
رئاسة وعضوية حضرأتحسن رفعت لك وحسن ركى عمد بك 
وعراد كامل يك مستعمار بن) 

لاذلا 
ه توشير سنه مم19 
مقاول . مسئولية , عيب فى البناء ٠‏ تضامن 
المدأ القانون 
ملعن المجارى: لماو تسر لاق 
بالتضامن عن خلل المبانى فى مدة عشر سنين 
ولو كان ناشكاً عن عيب فى الارض أو كان 
المالك اذنه فى انشاء أبنيةمعيبة وعلى ذلك فتى 
ظبر ارن اليدة المسلحة ضرورية لصالح 
البناء تعين على المقاول النص عليها فى العقد 
وتنبه المالك اليبا حتى اذا تجاوزها وأشار 
بعدم عملبا فالمقاول مسعول أمامه إذا حدث 
خلل فى البناء يسبب عدم عملها فى بحر العشر 
(١ ١‏ 


ىا 


سنوات ويكون اغفالها فى العقد غير مخل 


للمقاول من مسو ليته 

وإذا كان هناك عدة مقاولين فسئو ليتهم 
واجبة بالتضامر._ أيضا مع المبندس أو 
المبندسين ان تعددوا ويكون المالك فى حل 
من مقاضاة أحدمم . 

امور 

وحيف ان فى طن المنتاه تحضر فى 
ثلاثة أوجه ‏ الأول ارف كية أول درجة 
ارتكنت فى حكنها على المستأنف بلغ ع.م+ ملما 
وه جنيها علىتقريرالخبراء الثلاثةالمعينين ف الحم 
التمييدى الصادر منها بتارئخ(ميوليه سنةع 198 
واحتسيت تم زالمبلغ المقضىبه بمبلغ م.+ ملمات 
وم١‏ جنيها وهو الوارد فى هذا التقرير على انه 
تكاله عمل الميدةالمسلحةواحتسبت المبلغ الباق 
كا جاء مبذا التقرير دون التفات الىتقارير الخبراء 
الأخرينالمقدمةفالدعوى ‏ الثانى ‏ انها احنسيت 
جميع مصاريف الدعوى عل المستأ فى حين انها 
لم تحكم للمستأتف ضده يكامل طلباته ‏ الثالث - 
ان المستأنف مع وجود شريكله فعقد الاتفاق 
يدعى حسن العجمىعبدالواحد قدحمم عليه بكاءل 
التعويضات دون الشريك مع انه كان من المتعين 
حسب زعمه أن يقضى عليه بالنصف فقط . 
عن الوجه الآول ققد نيت من 
تقر ير الخبراء الثلاثةالذىاعتمدتهمحكة أولدرجة 
ان مصاريف إصلاح الخلل والعيوبالى بالمعزل 
حتىيكون مطابقًا لعقد الاتفاق وللاصول الفنية 
الواجباتباعبا فىكافةالمباتى بمبلغ عو م>ملما و 19 


ووحث أنه 


جنيها ومنضمنهذا المبلغ ,م. «ملمات و١‏ جنيها على المستأتف 


تكاليف عمل الميدة المسلحة . 


العددان السابعو الثامن ‏ السنة السادسة عشرءٌ 


ه سيتمبر سنةو,»؛ خلو من هذه العمليةإلا ان 
القانون ف المادة و مدنى نص عل ان المبندس 
الممارى والمقاولين مسو لانمع التضامنعن خلل 
المباتى فى مدة عشر سنين ولو دان ناشئاعن عيب 
الأرض أوكان المالك اذنه فى انشاء أبنة تعيبهأى 
أنه حتى لو رضىالدانوهو صاحبالمأزل بالشاء 
أبنية تعببه فالممندس والمقاولمسةو لانعنها امامه 
مدة عشر سندنوعل ذلكفى ظبر ان هذه الميدة 
المسلحة ضروريةتعين عل المقاول النص عليها فى 
العقد وتنيه المالك اليبا حتّى إذاتجاوزهاو أشار 
بعدم عملبا فالمقاول مسثول أمامه إذاحدث خلل 
فى البناء بدونها ففبحر المدة الواردةف المادة 4٠+‏ 
السالفة الذكر ويكون اغفاا فى العقد لا مخل 
منكولية المثارل رسا وين كر للدم 
المستأنف قدأصابالحقيقةفى احتساب هذا المبلغ 
على المستأنف 

هوحيث انه بالنسبة لباق امبلغ انحكوم به 
فظاهر من التقرير ان عقد الاتفاق المحرر ببن 
الطرفين لم يتفذحسب اشتراطاته منحيث الطوب 
والمباتى والصناعة إذ مذكور بالعقد ان يكون 
الطوب من نوع جيد والموجود الجالمرردىء جدا 
واشترط ان تكون المونة من الجير والرمل 
واخره ولكن المواجودة منستوفهذه الشرائط 
وان امكعات ومنظحات امنا و الاقف لا 
توافق الموجود الآن وآن بالمزل مم شرخا وان 
الذى ساعد على حصول هذه الشروح هو العيب 
فى مواد البناء والصناعة وان المتزل حالته الراهنة 
لا يمكت طويلا بدون اصلاح فوجب اذن 
احتساب قيمة الاصلاحات التى بينبا هذا التقرير 
أما ماجاء بتقرير الخبير مصطق 


مهعجت هدابت افندىالمعين ق دعوىاثبات الخحالة 


و وحيث انه وانكان عقد الاتفاق المؤرخ | والتى قدر ان اصلاحالخلل يستلزم ٠١‏ جنيبات 


3 


العددان السابع والثامن - 


و44 ملما وان عشرة جنيبات يحب أن تستتزل 
من المبلغ المتفقعليه بالعقد نظير عنالفة المستأتف 
للشروط الواردة بهذا العقد فبذا يرجع الى ان 
المعاينة التى بى عليها هذا التقرير <صلت فى .وم 
ه سبتمير سنة 1 وف هذا التاريخ كان عدد 
الشروخ ثمانية فقط وهع مور الزمن أصبحت 
ثلاثة وعشر بن فى سنة »م١‏ أثناء المعاينة التى 
اجراها الخبراء الثلاثة للينزل المذكورعا يقطع بأن 
المنزللابمكث طويلا بدوناصلاح كاجاء بالتقرير 
المذكور والذى تأخذ به هذه امحكمة 

و وحيث ان المستأنفقدم تقريرا استشاريا 
منالخير احمد كامل الجندى افندى ذهب فيه على 
انمصاريف الاصلاح تبلغ ١+‏ جنيباو . #وملما 
يا ان المستأنف ضده قدم تقريرا استشاريا من 
الخبيرعياس أندىي#د عصفور ذهب فه عل أن 
المنزل معدوم العّاسك مفقود قوة الاحتهال وان 
الشروخ قابلة للاتساع بمرور الزهن ولا يرجى 
اصلاحبا ولاترى المحكنة الأاخذ مبذين التقريرين 
لأنه ظاهر انمما عملا خصيصا خدمة للدعوى 
وتؤيد ماذهبت اليدمحكة أولدرجة فى هذا الشأن 
ولا موجب لتعبينخبير آخر كطلب المستأئف 

د وحيث انه فماختص بالمصاريف فتلاحظ 
هذه امحكمة ان المستأنفضده بالغ فى طلباتهامام 
كنة أول درجة قندطلب أولالفسخعقد الاتفاق 
المؤرخ ه سبتمبرسنة و99( و_ثانيا- طلببراءة 
ذمته من مبلغ ١١١‏ جنه الباقبة من عقد الرهن 
الرجمىرقم ٠‏ ؟ديسميرسنة ١99‏ الا طلب 
الزام المستأنف برد المبالغ التى استلمبا وقدرها 
مه جنيبا .9+ ملما وطلب احتياطيا الحم له 
بلغ ١.‏ جنيبا قيمةالأصلاحات مع التعويض 

وحيث انهلم يقض الا مبلغ 16 جنيبا 
و 514 ملما وهو المبلغالمقدر للاصلاحات ترى 


السئة السادسة عشرة 000 


هذه ا حكمة تعد يل الك المستأتف بالنسبةللمصاريف 
وقصرها على الزام المستأنف بالمصاريف المناسية 
لمأ قضى به عليه واازام المستاتف ضده الذى قبل 
الحك بباق المصاريف . 

« وحيش'انه فيا يختص بالوجه الثالث فاته 
ثانت من أنالمستأتفهوبالذاتالذى كان يراقب 
عمليةالبناء وهو وحدهالذىكانيتعاملمعالمستأف 
ضده ويستم التقديةوهوالذى كانيعدل الشروط 
كنات مهاس ظافر من التاغيرات: الناكة 
على ظبر العقد وهوالذىت>ررلصالحه عفد الرهن 
وقض عدة اقساط منقيمته وان حسن العجمى 
عبد الواحد الذى جاء اسمه فى عمد الاتفاق على 
اعتبار انه شرك المستأ تفل بوقعالا على ايصال 
واحد بمبلغ خمسة جنييات فى ه؟ | وين سئة 
ووو باعتباره شاهدا عل استلام المستأنف 
للمبلغ المذكورما يد لعل ان الملتزم بالبناء والطرف 
الحقيق فى العقد انما هو المستأنف دون سواه 

«ووحث انه فضلا عن ذلكفان القانون فى 
المادةره . ؛ مدنى توجب مسئوليةالمقاولوالمبندس 
بالتضامن عن خلل البناء فاذا كان هناك عدة 
مقاولين فلا شك ان مسثولتهم واجبة التضامن 
ايضا مع المندس أو الهندسين أن تعددوا وهذا 
يتفق أيضاوروح القانون فالمادتين ٠16و١ه١‏ 
مدق فقد اوجب التضامن فى المادة الآولى فى 
الخالة المينة بالمادة الثانية والتى تنص على انكل 
فمل نشأ عنه ضرر للغير يوجب مازومية فاعله 
بتعويض الضررفاذافرض وكانالمستأ نف وآخرهما 
اللذان باشرا عملية البناء فاذا ظبر خال فيكونا 
مسئولين معأ بالتضامنعن تعويض الضررالمتسبب 
عن فعلبما وبالتبعية يكون المستأنف ضده فى حل 
من مقاضاة أحدهما دون الاخر' بكامل هذا 
التعويض ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب , 


هن 


د وحيث انه ما تقدم صن ايد الحم 
المستأنف فيا يختص بالمبلغ وتعديله بالقسبة 
للمصاريف . 

( استئتاف الشيخ| برأعيم رمضانخاف الله وحضرعنهالاستاذ 
ر ناض عبد المسيح ضد خليل السيد رقمعه سنة بإوق ‏ رئاسة 
وعضوية حضرات جمد كامل الرشيدي بك وعمان يجيب بك 
وظاهر مد بِكك مستشارين ( 


فض 
ه نوشير سنة وس( 
اتكار التوقيم . امن بالتروير ٠‏ ختم ٠‏ الدقع جل توقيع 
المورث به ٠.‏ وجوب الطين بالتزوير 
الممدأ القانوق 
إذا طعن الوارث فى عقد مذو بللمورثه 

الختم عليه بأنه يحبل توقيع المورث عليه وجب 
عليه ان يتحمل هو عبء الآثيات بأن بين 
كيف وصل الختم ليد الغير وما هى الظروف 
التى حصل فيها ذلك ولا يتأتى هذا إلا بطريق 
الطعن بالتزوير وذلك أخذا بما قررته محكة 
النقض والابرامالمدنية فىالطعنرقم 0+ سنةم 
قضائية وذلك لآن الامضاء والختم عمافى قوة 
واحدة من جبة الثبوت ولذا سوت المادة 
(51١)مرافعات‏ بينبما وذ كرت المادة (4ه؟) 
«رافعات أنه فى حالة وجود سند غير رسعى 
فى خصومة موقوف الحكم فيها على صمته 
وانكر الخصم الخط أو الامضاء أو التم 
المشتمل ذل كالسند عليها تأمى الحسكمة باجراء 
التحقيق والمقصود هنا بالختم بصمته بالطبع 
فاذا ادعى الوارث ان مورثته لم توقع ختمبا 
تحمل هو عب. الأائيات 

المممر 


« حيث أن المستأتف ضده عبدالجيد مود 


السنة السادسة عشرة 


الكلزه طعن بلسان وكيله أمام ممكمةأول درخة 
بجلسة م مايو سنة ١476‏ فى السئدين" موضوع 
الدعوى بانكاره توقيع المورثة علهما ثم قال فى 
مذكرته المقدمة أمام المحكمة المذ كورة انالست 
لبيبه حجازى المستأنفة الأولى استحوزت على 
ختم شقيقتها المورثة أثناء مرضها . . . وم حيط 
السندين مر الشكوك الأآاخرىطين فى هذين 
السندين يجهل توقيع مورثته عليهما ومعنى ذلك 
أن بصمة الختم الموجودة على السندين هى بصمة 
خم المورئة ولكنه يدعى انبا لم توقع ختمبأ هذا 
علييما وطلب تكليف المدعيتين ( المستأنفتين ) 
باثيات صمة هذا التوقيع وقد اعترض وكيل 
المدعيتين على ذلك وقرر انه لا سبيل للطعن فى 
السندينفى هذه الخالة الابطريق التزوير مرتكنا 
على ما قررته محكمةالنقضوالاءرامحكمها الاخير 
فى حالة مشاءبة لهذه وهو وجوبالطعنبالتزوير 
لا الاقتصار على انكار التوقيع فالتقض رقم 
سئة ؟ قضائية 

«وحيث انمحكمة أولدرجةقبلتطع: المدعى 
عليه المذكور وأحالتالدعوى الى التحقيق وكافت 
المدعيتين باثبات توقيع المورثةعلى السندين ولعد 
تمام التحقيق قضت بردهما وبطلاتهما 

ووحدث ان المستأنفتين استأنفتاهذ! الحم 
وهذا الاستئناف'يثشمل بالطبع استئتاف الحم 
العبيدى الصادر بالتحقيق عملا بالمسادة ام 
مرافعات ولا يمكنالقول|نهما قبا الحك العبيدى 
بمباشرة الت<قيق لمعا رضهماقذلكمنقبل «الصفة 
الواضحة آنفا 

م وحيث ان هذه المحككةترىان المداً الذنى 
قررته حك ةالنقض فى حكمها السالف ذكره هو 
المدأالحقةانالامضاء وا مت هما فى قوة واحدةمن 
جبة الثبوت وهو أمرلانزاعفيه ولذاسوت المادة 


العددان السابعو الثأامن ‏ السنة السادسة عشرة 


كا 


١ه‏ هن قانون المرافعات يينبماثم ذكرت المادة 
مم أنه فحالة وجود سند غير رمى فى 
خصومة موقوف الحم فيباعل صمتهوانكر الخصم 
الخطأو الامضا وام المشتمل ذلك السند عليبها 
تأمر امحكئة باجراء التحقيق والمقصود هنا بالختم 
بصمته بالطبع فان دان الخصم معترفا بهذا الخترفلا 
تنطبق هذه المادة على الموضوع وعليه إذا ادعى 
ان مورثته لم توقع مختمبا هذا على الندين ان 
يتحمل هو عبء ائبات ذلك يأنيبي نكيف وصل 
ختمها ليد الغير وماهىالظروف الى حصل فها 
ذلك وغير ذلك من المسائل الى تمس هذا 
الموضوع ولايتأنىهذا الا بطريقالطعن بالتزوير 
ف البد يق الك كرو 

د وحيث ان اللستأنف ضده المذكو رم 
يطعن ببذا الطعن لا فمحكمة أول درجة بعد ان 
نيه إليه وكيل المستأنفين ولا أمام الاستثئاف 
حت ولم يطلب اعطاء الفرصةلاجراء هذا الطمن 
من بأب الاحتياط فرى الحكية انهغير قادر على 
اتخاذ هذا السييل القانوقى الو حبدلابطال السندين 
المذكورين لوكار مقتنعا بعزويرهما ولذلك 
تعتيرهها المحدكمة صرحن من هذه الوجبة . 

« وحيث أنه متى تبين مما تقدم أنه لم يكن 
هناك محل لتحقيق مسألة التوقيع على السندين 
فاذلك لا محل ليحت تتيجةهذا التحقيق ومناقشة 
شبادة الشبود . 

« وحيث ان المستأتف عله المذكو ر لميطعن 
بطعن جدى فى هذين السندين خلاف ما تقدم 

« وحيث ان محكنة أول درجة حكنت فى 
مسألة الاتكاروالموضوع حك واحد والموضوع 
صالم للح الآن فيتعين الفصل فيه ايضا 

و وحيث انه ما تقدم يكون الحم المستأتف 


فى غير محله ويتعين الغاؤه والحمكم المستأئقين 

( استتناف السيده ليه عمد حجازى وأحرى وسضر 
عنها الاستاذ حين سرور ضد عبد اليد مود لكازه وحضر 
عنهالاستاذ عبد ا يد يوس فسرقم:هو/سنة مه ورئاسة وعضوية 
حتضرات محمد كم لالرشيدى بكشوعيان حب بشوطاهر عمد 


بك مستدارين ) 
كرون 
١‏ نوشر سنة مو| 
بيع . اختصاص . تسجيل . تواطق 
البدأ القنوق - 
نصت المادة ( ٠لا(‏ ) من القانون المدى 
بأنه لا تنتقل ملكة العقار بالنية فير 
المتعاقدين من ذوى الفائدة فيه الا بتسجيل 
عقد البيع متى كانت حقوقهم مبنية على سبب 
صحيح محفوظة قانوتاً وكانوا لا يعلبوت. 
مايضر با . 
وليس المقصود بالعبارة الآخيرة محرد 

العلم وآئما حسن النية وبديهى أن جرد العلم 
لا يستلزم وجود سوء النية فاذا أخذ الدائن 
اختصاصا عبل عقارات مدينه بعد ما باعبا 
المدين بعقد ثابت التاريخ قبل تسجيل 
الاختصاص فلا ل للقول بسوء ثيته للآنه 
اما كان فى حصوله على الاختصاص ساعبا 
الحصول على حقوقه ولا يمكن أن يسند اليه 
فى هذا الاجراء مظنة سوء النية أو التدليس 
ؤاثبات تاريخ عقد البيع قبل صدور قانون 
التسجيل الجديد لا ينقل الملكية الا بين 
المتعاقدين وليس له أثر بالنسبة للغير . 

ال ميو 


5 حيث ازمدار التزاع فى القضبة على ما اذا 


يدف 


كان عقد البيع الصادر من اسعاعيل عد ال رمن 
ربيع الى أبنائه وزوجته بتار .م مابو سنة 
١‏ وثابت التاريخ فى « بونيه سنة ١99١‏ 
يبيعه لحم الآرض موضوع الأزاع يفضل على 
الاختصاص الذى حصل عليه المستأتف بتارييخ 
١٠٠‏ أغسطس سنة عم؟١‏ فحين أن ذلك العقد 
لم يسجل الا فى ١١‏ اغسطس سنة ١9#‏ أى بعد 
تسجل ذلك الاختصاص من عدمه. 

« وحيث ان محكمة أول درجة ذهبت الى 
تفضيل عقد المستأنف ضدم استنادا الى ان 
المستأنف كان يعلم قبل حصوله على الاختصاص 
بصدور ذلك العقد الهموالى ان بجرد علمهبصدور 
العقد حرمه من الاستفادةبسيق تسجيل اختصاصه 
على تاريخ تسجيل العقد المذ كور وقد اخذت 
المحكمة فى ذلك بظاهر نص المادة ./م منالقانون 
المدى الى تقضىبأنه لاتتتقل ملكية العقاربالنسبة 
لغير المتعاقدين من ذوى الفائدة فيه الايتسجيل 
عقد البيع هى كانت حقوقهم مبنية على سيب 
صم محفوظة قانونا وكانوا لايعليون مايض رما . 

و وحيث ان عبارة ه لايعلون مايضرما » 
الواردة بالمادة المذ كورة منقولة عن الاأصل 
الفرسى العبارة <زه) عمهوط عل غهد أتان» 
الواردة بالنسخة الفرئسية للقانوت المدنى فليس 
المقصود يها مجرد العلل واتماحسنالنيقومنالبديبى 
ان جرد الع لاستلزم وجود سوء النية . 


و وحيث انه وان قرر المستأنف ضدم ان 


العددان السابع والثامن 


المستأتف كان يعلم بسبق تصرف مدينه فى العين 
التى أخذعليها اختصاصه فانهم لم يقدموا شيئا غير 
ذلك ليدللوا به على سوءنيته وزيادة على ذلك فلا 
محل هنا للقول بسوء نية المستأنفلانه اماكان فى 
حصولهعل الاختصاص لعقارات مدينهوهو والد 
المستأنف عاهم ساعيا للحصول على حقوقه ولا 


- السنة السادسة عشرة 


يكن ان يسند اليه فى هذا الاجراء مظنة سوء 
النية او التدليس؟ تحتمل وجودهفى حالة شخص 
آخر ١‏ كتسب حقه السابق فى التسجيل من نفس 
البائع . 

« وحيث أن اثبات تاريخ عقد البيع الذى 
يتمسك به المستأ تف ضدم السته الآولين قبل 
صدور قانون التسجيل الجديد لاينقل الملكية الا 
فيا بن المتعاقدين وليس له أثر بالنسبة للغير . 
و وحيث انه فصلاعنا تقدم فان قانون 
التسجيل رقم 18 سنة ١58‏ قضىعلى نظرية علم 
المشترىالثانىبالبيع الآولاو سوءنيتهوجعل العبرة 
كلبا بالتسجيل دون سواه . فا دام ان عقد 
المستأئف ضدم الستة الاأولين لم ينقل الملكية 
بالنسبة للغير فلا أثر له على حقوق المستأنف الى 
| كتسهها بتسجيل اختصاصدقبل تسجيل ذلك العقد 

« وحيث انه لذلك يكون الحم المستأاف فى 
غير محله ويتعين الغاؤه ورفض دعوى المستأتف 
ضدثم الستة الاولين 

( استتتاف الخواجه روفانصيدناوى وحضر غنهالاستاة 
كامل بك صدق ضد عبد الله اسماعيل ربيع وأخرين وحضر 
عنهم عدا الاآخير الاستاذصسن سرور رقم ولاه منة ه ق 
بالميئة السابقة ) 

خرن 
١‏ نوشير سنة موا 

ل بع . تسليم . تعيين محل لوجود المبيع ٠‏ وجوب نقل 


ليع.ضع 
و أنذار و مكلك بالوظر ٠‏ معناه . خطاب معترف به. 


.يرقة . يكفى لائيات التقصير م 

المنادىء القانونية 
٠.‏ - من المقرر قانونا انه اذا تعين فى 
عقد البيع حل لوجود الببع فيه غير بحل 
وجوده الحقيق فبكونهذا التعبينمازما للبائع 


العددان السابع و الثامن - السنة السأدسة تكر هئ 


بنقل المبيع إلى ال حل المعين اذا طلب المشترى 
ذلك . ولا يمكن أن يطلب الفسخ حجة أن 


المشترى تأخر فى الاستلام ولهذا الاخير- 


الانتظار حتى تم عملية النقل كا أن له أن 
يتمسك بالفس وطلب التضمينات إذا انذر 
البائع وكان التأخير ناشكا عن فعل البائع 
) مادة ,م/ام؟ مدق ( 

وت هدالق ترود و ات 
بالوفاء قبل طلب فسخ العقد والتعويضات 
هو منع المتعاقدين من مقاضاة بعضهما بمثل 
تلك الطليات فاذا طلب المشترى من بائعه 
تنفيذ شروط عقدالبيع ف الميعاد المعين مقتضى 


خطاب أرسله اليه واعترف البائع باستلامدي 


كان ذلك كافيا لتكليفه بوفاء تعهدأ ته ول بعد لا 


الحق بالادعاء بعدم استيفاء العرض القانوق 


لعدم حصول تكليفه عن يد محضر وأرسال 
برقيتين من المشترى بطلب النسام يك لاثبات 
حصول العجز عن التسام 
امكو 

و حيث ان أساس التعامل بين الطرفين هو 
عقد البيع المؤرخ ١؟‏ ينابر سنةم؟١‏ 

و وحيث انهمشترط فى هذا العقدان المكان 
المعين لتسلم المبيع وهومانةضريبة ارز هو محطة 
كفر طنبو لكو برى حسين باشا على ان يكو نالتسلم 
فى ظر ف اسبوع من تاريخ العقد أى لغابة ,م/ايناير 
سنة 1484 وان يقوم المشيرون بدفع كامل امن 
عند الاستلام ٠‏ 

« وحيث أن كلاالطرفن يزعم ان الأخرهو 
الذى أخل' بعقد الاتفاق فيدعى البائعون باهم 
نقلوا فعلا الارز الى المكان المعين للتسلم وان 


مما 
المشترين لعدم قدرتهم على دفع القن تأخروا فى 
الاستلام ولذلك اصبح العريون حقامكتسبا لحم 
طبقا لعقدالبيع وانذروا المشترينبذلكفق١ ١‏ فبراير 
سنة 48 ١ك‏ ان المشترين يتكرون علمم ذلك 
ويصرون على انه لارتفاع اثمان الارز تأخر 
البائعون فى التسلم وتصرفوا فى الارز لآخرين 
مع انهم أىالمشترين كانوا على استعدادلدفع القن 
والاستلام فى الميعاد المتفق عليه فى العقد وردوا 
على ماجاء بانذارالبائمن بانذار بتاريخ ٠/‏ فبراير 
سنة ومو إاظهروا فيه استعد ادم لاستلام الكية 
المبيعة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريهذا الانذار 
والافيكونالبائعونمسئولينقبلهمعن التعويضات 
المرتية على عدم الوفاء 

« وحيث انه من المقرر قانونا انه اذا تعين 
فعقدالبيع محل لوجود المبيع فيه غير حل وجوده 
الحقيق فكون هذا التعبين مازما للبائع بنقلالمبيع 
الى امحل المعين اذا طلب المشرى ذلك مادة 
3 مدلى, 

«ووحيث انه ثابت من العقد انه تحددالتسام 
(محطة كفر طنبول كوبرى حسين باشا) فوجب 
اذن على البائع نقل المبيع الى هذا المكان المءن 
وانه لاممكنهان يتمسك بالفسخ ضدالمشيرى حجة 
انه تأخر فى الاستلامو لهذا الآخير الانتظار حتّى 
تم عملة النقل م ان له ان حبك الفغرطات 
التضمينات اذا انذر البائع وكان التأخير ناشئا عن 
فعل البائع ( مادة .م/ا؟ مدنى ) 

« وحيت انه ثابت من الاشارتين البرقيتين 
المؤرختين 4 ؟ ولام يناير سنة غ146 ان المشيرى 
طلب استلام القدر المبيع من الارز م أنه نيت 
وصول الآشارتين المذكورتين الى البائع كا هو 
واضح من الصورتين الرسميتين المقدمتين من 
المستأنفين مستند م حافظة 6دوسيه ويلاحظ ان 


/.4 


العددان السابع والثامن - السنة السادسة عثرة 


الصور الرسميةللاشاراتالبرقيةلاتسل إلا فحال | الاستلام 


وصول تلك الاشارات الى المرسل اليم 
ووحيث انديجبالبحث فىهل طلب المشيرين 

الاستلام بالاشارتينالبرقيتين يقوم مقام التكليف 

الرسمى الوارد فى المادة //ا؟ مدنى منعدمه . 

و وحيث أنه من المتفق علها قبا وقضاء أن 
التكليف الرسمى المذ كوريجو زأن ينتج من خطاب 
بسط اعترق البائع باستلامه ( راجع حكم 
استثناف مختلط فى 7١‏ نوفير سنة م١‏ جموعة 
٠+‏ ص 1 ) وذلك لآن قصدالقانون منوجوب 
التكليف بالوفاء قبل طلبفسخ العقدوالتعويضات 
هو منع المتعاقدين من مقاضاة بعضبما مثل تلك 
الطليات فاذا طلب المشترىمن بائعه تتفينشروط 
عقد البيع فى الميعاد المعين بمقتضى خطاب أرسله 
اليه واععرف البائع باستلامهكان ذلك كافيا 
لتكليفه بوفاء تعبداته ول يعد له الحق بالادعاء 
بعدم استيقاء العرض القانوتىلعدم حصول تكليفه 
عن بد محضر ( رأجع حّ محكة مصر ميئة 
استثافية فى ١‏ نوفيرسنة ١414‏ القضاء ١؟‏ ص 


باه ) وقد حكم ايضا بأنه لا عمل لطلبالتعويض 
بسبب التأخير فى تسلم يضاعة مباعة أو الامتناع 


عن تسليمها الا اذا حصل تكليف رممى بطريقة 
قانو نية ولا تعتبر الخطابات البسوطة الى يتمسك 
بها المشترى بمثابة تكليف رسحعى قانونى اذا قرر 
البائع عدم عليه مها مالم يعدم المسرىدشرالكويا 
الواجب أن تكون تلك الخطابات مطبوعة فيه 
( استئناف تلط ١+‏ مابو سنة وم جموعة 
القوانين والاحكام المصرية جزء أول ص". *) 
وفى حالتنا ققد اثيت المشترى رغبته فى الاستلام 
باشارتين برقيتين ثبت تسليمبما للبائع فلم يكن 


هناك محل للقول بأن المشترين ل يرغبوا فى | 


د وحيث أن مازعمهالبائعونم ن أن المشترين 


. تحزوا عن دفع كامل القن فى الميعاد الحدد النسلم 


ولذالم بحضروا لاستلام الارز لايمكن الاخن 
به لانهم لم يقدموا الدليل المقنع على صحة هذا 
القول ولاشك أن القانون فى المادة ممم مدنى 
اباح لهم فى حالة تحديد ميعاد لدقع المنواستلام 
المبيع أن يعتيروا البيع مفسوخا حتا اذا لميدفع 
الغن فى المعاد امحدد بدون احتياج للتئييه الرسمى 
الا أنه بجحب أن يقدم الدليلالكافعل أن المشترين 
أخلوا بالشرط الواجب علهم وهو دفع القن 
والاستلام بعد أن يكون البائع قد تقل المبيع 
امحل المنفق على التسلم فيه 

و وحيث أنه كان حدر بالبائعين أن نبوا 
المشترين رما أنهم تقلوا المبيع للسكان المعين أو 
أن يردوا على الآقل على الاشارتين البرقبتينبما 
يفيد ذلك حتى اذا فات الميعاد ولم حضروا كانوا 
فى حل من اعتبار البيع مفسوخا اما وقد فاهم 
ذلك وجب احالة الدعوى عل التحقيق ليثبت 
البائءون بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة 
انهم تقلوا المائة ضريية الارز الميعة فى المكان 
المعين فى العقد وق الميعاد انحدد به وأنالمشارين 
ل يقَوموأ بدفع ان والاستلام وأنه صرح 
للشترين بالنى وبنفس تلك الطرق مع تكليف 
هؤلاء تقدم كشف سعر البورصة عن اسعار 
الآرز فى الاسبوع المنفق عليه للنسام فيه 

( استئئاف الشيح حافظ أبو حسين وآخرين وحضر عنم 
الاستاذعيد اللطيف احمد ضدحازماقندى| لسرد وخر بن وحضرءن 
الائنين! لا'ولالاساذ جمد كامل البندارى رقم +9 و 1١١٠١سنة‏ 
برو ق - رئاسة وعضوية حضرات محمد 5املى الرشيدى بك 
وءئمان بك تحيب وطاهر محمد بلك مسقدارين) 


اأعددآن السابع والثأمن - السنة السأدسة عشرة 


لضا 
م دسمير سنة ممو | 
قد الاستتتاف . انذار بقده . اعلانه إلى امحل الا صل . 
عم المنذر ان الخذر غائب بالمتشفى . بطلان انذار القيد . 
غشى 
المدأ القانوق 
إذا تين ان انذار قبد الاستئناف اعلن 
فى الل اللاصلى ‏ دون انحل الختار ‏ لعلم 


المنذر أن المعان اليه موجود بالمستشق بسبب 


مرض خطير أصابه كأن اعلان القيد باطلا, 


ومبنيا على رغبة المستأنف ضده تفويت حق 

الاستئناف على المستأنف واعلان القيدلم 

شرع للتحايل على اسقاط حق الاسكناف 
هذا فضلا عن ان المرض الخطير الذى 

يقتضى ادخال الأريض المستشى يعتير قوة 

قاهرة تقف بسيبها مواعيد القيد والقاعدة 

القانونية هى عدم التكايف بالمستحيل 
المحكو 

و ححث أن المستأتف ضده مراد افندى 
الكايل دفع بعدم قبول الاستثناف شكلا لعدم 
قيام المستأنف بقيده فىميعاد ثمانية ايام من تارجم 
الاعلان المقررة بالمادة م«>م مرافعات . 

م« وحيث ان الوقائع تتلخص ف أنه صدر 
المستأنف ضده على والده المستأاف حم بمبلغ 
8ث؟ جنيباواعلن المستأتفضده الحم فاستأ نفه 
والده امام هذه المحكمة فى الميعاد بعريضة اعلنبا 
فى م١‏ مابو سنة 4و متخذا بها خلاف مله 
الاصل علا مختارا مكتب الاستاذ السيد وهى 
امحامى ييدان الاويرابمصروعحددا با جلسة يوم 
بوبه سنةعوسبه 1‏ وفى 107 مأبوسنة ١556‏ 


٠٠ 


اعلن المستأتف ضده والده المستأتف بواسطة 
محضر , فى محله الاصلى م طالبا اجراء القيد فى 
القانية ايام التالية . لكن القيد لم محصل الا قبل 
الجلسة بئان واربعينساعة وبواسطةورةالمستأتف 
لوفاته فى 1 بونيه سنة 198 . 

« وحيث انه لو لريكنفالدعوى غير ماتقدم 
لكان المستأنف ضدهمحقادفعهو لكا نالاستئئاف 
غير مقبول . لكن الام عل خلاف ذلك إذ 
الثامتمنالمستنداتالمقدمة الدعوىان المستأف 
به مرمق يه وان اسيياى ارال مالو 
سنة 4م4١‏ بالتبابغلغموق سكرى بالقدم الأإمن 
فادخله ذووه مستشئ الدمرداش فى ٠١‏ مابو 
سنه ١494‏ واخرجوه فى 7 مابو سنة ١49.6‏ 
( شهادةالمستشق ) وتوف ١6‏ بوايه سنة 197 

«ووحيث أنحالةالمستأنف ضدههذهما كانت 
لتختى على المستأنف ضده وهو ابنه كذلك كان 
يعلى بوجوده فى المستشق فلا يمان اذن صرف 
اعلان القيد واعلانه فى امحل الأصلى دون انحل 
الختار المين فى عريضة الاستئتاف الا الى رغبة 
المستأنف ضده تفويت حق الاستئناف علىوالده 
الذنى كان فى ١07‏ مايوسنة غم9١‏ وهو تاريخ 
الاعلان مقما بالمستشئى بعيدا عن انحل الأصلى 
واعلان القيد لم يشرع التحايل على اسقاط حق 
الاستئناف . 

ووحت انه فوق ذلك فان المرض الذى 
يكون بالوصف!تقدم يعترقوة قاهرة تق فبسبيبا 
مواعيد القيد إذ القاعدة القانونية عدم التكليف 
بالمستحيل والقيد مستحيل والرجل نحت تأثير 
هذه القوة القاهرة 

ووحيث أن القوة القاهرة بقيت الى ان توق 
المستأنف . وقد قيد ورثته الاستئناف فى المعاد 

0) 


كم 


كا تقدم يانه ولذلك يتعين رفض الدفع وقبول 
الاستثتاف شكلا . 
( استتتاف احد افتدى فؤاد الكابلى وآخرن وحضر عنهم 
الاستاذ سيد وهى ضد مراد افندى الكابلى وحضر عنه الاستاذ 
كامل سعدرقمع..ه ستة اق رئاسة وعضويةحضراتمودغالب 
بك وكيل المحكمة وخليل غزالات بك ومصطفىالشو ريجى بك 
مستقار بن ) 
نذرضا 
١م‏ دسمر سلة همم9| 
عقد بيع - مستوف شرائطه القابونية ‏ النص فيه على عدم 
التصر فى قالرقية الايمد وفاة البائع ٠‏ كته . غير مؤراء 
المدأ القانرق 

عقد البيع الذى ينص فيه على ان البائع 
قبض القن وسل العين المببعة يعتبر عقد بيع 
مستو ف للشرائط القانونية ولو شرط فالعقد 
إن المشترى لا يتصرف ف رقبة العين المبيعة 
الا بعد وفاة البائع لأنهيحوز قانوناان حفظ 
البائع لنفسه حق الانتفاع وان يقيد الملكية 
تقيدا مؤقتا . 

الممير. 

د حيث ان النزاع بين المستأتفين والمستأتف 
ضده يتحصر فى ماهية العقد المؤرخ ٠‏ ينابر سنة 
١١‏ الذى يمسك به المأ تفون فاذا تين ان 
الملكية قد لتاليهم بمو جبها صب العقدان اللذان 
تتمسك مهما المستأتفضدهصادرين من غير مالك 
ولا يؤثران على ملكية المستأنفين. 

ووحمث انّالعقد الذنىيتمسك به المستأ نفون 
هو أما عقد بيع صتيح مستوق الاركان القانونية 
ناقل للملكية لآانه مذكور فيه بيان الاعيان المبيعة 
وقيض البائع لللمن واعبراف البائع, اتتقالملكية 
المبيع الى المشرين وحقهم فالتصرف فما اشروه 


يدو نمنازعة ولامعارضةواماءقدهبة ستورةغاية 


العددان السابع والتأمن - السنة السادسةٌ عدرة 


مافى الام انالبائع احتفظ لنفسهالحق 0 


الريع مدةحياته وقد شبد على هذاالعقد شبود مهم 


ائنان توقنا وهما الست حي همد حدطروالدةطرى 
الخصوموزوج الباائع و مدعل العبابى حمهم وصبر 


والدة الخصوم فى و يوليه سئة ١911‏ وتوق 


صبر المستأنف ضده فى ؟ | كتوبر سنة 190117 
( راجعالشباد تين مرة ٠‏ وعاحافظة رقم «دوسيه) 
دو وحث أزاستبقاء البائع حق الانتفاع لنفسه 
مدة حاته لايور فى صحة عقد البيع وجديته وقد 
سبق ان ترددت الحا كم حينا بين اعتبارهذهالبيوع 
صورية سائرة لوصية وبين اجازتها واحترام هذا 
الشرط باعتبار انه غر مؤثر فى طبيعة عقدالييع 
الذى ليس اتتقالالملكية الاحكا من احكامه وقد 
استقرت الحا على الآخذ بهذا البدأ الذى 
0 حهالهك الابتدائىجا نبا والذى|صبح مبدأمقررا 
بتأيد محكة النقض والابرام المدنية له وقد أجمع 
القضاء بأن عقد البيع الذى ينص فه علىان البائع 
قيض العن و سل العين المبيعة بعتب رعقد يبع مستوف 
للشرائط القانونية ولو شرط فى العقد ان المشترى 
لانتصرف ف رقبة العين المبيعة الابعد وقاة البائع 
لانه بحوزقانونا انحفظ البائعلنفسهحق الاتتفاع 
وانيقيدالملكةتقييدا مؤقنا . 

و وحيث ان القول بان المسّأنفين لم يكن فى 
مقدورثم دفع القن المبين فى العقدفعالتسلم بصحة 
ذلك فان هذا لا بحعل العقد وصية جاذهبت محكة 
اول درجة ة بل الواجباعتباره عقدترع منج رأى 
هبة مستورة فى صورة عقد بيع وبما ان المبة قد 
حصلت بعقدموصوف بصفةعقد آخر فبى خيحة 
ولولم تكن بعقدرسمى (مادة .ع مدق) وقد أيدت 
هذا الرأى محكنة النتقض والابرام المدنية حكبا 
الصادر بتاريم م يونيو سنة 1879 . 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السادسة عشرة 


و« وحثان من ذلكتكون محكة اول درجة ! 


اخطأت فى اعتارعقد ٠‏ ناير سنة 19 وا عقد 
وصية وكان يتعينعلها علىاسو أالفروضاعتباره 
عقد هبة مستورة وهى جائزة طيقا لحك محكمة 
التقض السالف الذكر . 

«ووحيث أن ممكمة اول درجة قد اخطأت 
فى اعتبارطلبالحجر عل البائعدليلا على ان عقد 
٠‏ ينابر سنة410( عقد وصيةلآنه بالرجوعالى 
طلب الحجر واقوال ال مستأنفين فى تحقيق اجاس 
الحسى الخاص يطلب الحجر تبين ان المستاأتفين 
ي كدو نصدورعقدالبيعالمذكورالهموللستأتف 
ضده وان العقدن اللذين استصدرهما المستأنف 
ضدهبعد ذلك بدلان دلالة قاطعة على سوءتصرف 
البائع لانه يبيع املاكه مرتين الآولى للمستأنفين 
والمستأئف ضده والثائة الستأئف ضده عفرده 
فلا محلاذن لماذكرتهحكمة اول درجةمنانطلب 
الحجريتضمن فى ذاتهلغاية وق تتقديمه وهو ,عد 
العقد الذى يرتكنون عليه اعترافا منهم بملكية 
والدمم يضاف الى هذا ان ماذكره مسعد العبابى 
فىمحضر تحقيقالبوليس من ان عقد ٠١‏ ينايرسنة 
7 هو عقد وصية لايمكن اتخاذهدليلا ضد 
المستأ نفين علىان اقوالمسعد العباسى هذه صدرت 
فى تحقيق شكوى جنائية قدمباالمستأنف ضده ضد 
مسعد المذكور سنة .م149 طلب فيها طرده من 
الممزلفكان جوايه ( عند ناعقدوصاية ) وهذا بلا 
شك تعير لايقصد به معناه القانوتى فلا تأثير له 
على صحة العقد السالف الذكر ٠‏ 

ووحيث ان المستأتف ضده توصلا الى 
استحوازهعلى جميع املا كابيه استصدر منه عقدبن 
الاول يتاريخ .م نوفير سنة .188 والثانى فى 
4 ا كتوير سنة و4١‏ ورغما عنصدورهذين 


العقدبن فان اخوته ظلواسا كنين بالمنزل الكبير 


يدف 


حتى وفاة ابهم سنة ١4#.‏ وقد حاولالمستأتف 
ضده فى سنة ١4#‏ أن يطرد اخوته من المتزل 
فرقع دعوى الطرد والايجار على اخيه الآ كبر 
مود السيد العباسى أدعىق ع ريضتباان لدبه عقد 
إيجار مناخيه عن الحصةالتى يسكنبا وطلب الحم 
عله باجار ثلات سنوات من سنة 1494 الى 
سنة ١097‏ مع اتسليم العين المؤجرة ولا اتضح 
كذيه فى أدعاثه بأن أد به عقد إبجار وصفدعواه 
بانها بدل اتتفاع وتمسك بالعقدين المذكورين م 
تمسك مود السيد العباسى احد المستأتفين بعقد 
البيعالمثترك الصادر من الآب بيع الاخوةوقد 
رأت امحكةايقاف الدعوى حت يفصل ف الملكية 
وذلك فى ١>‏ ! كتوير سنة ١999‏ عند ذلك سمب 
المستأئف ضده العقدين وهلبما تسجيلا تاما فى 
م ديسميرسنةن 90 بعد قيامالتزاع و طرحهأمام 
القضاء ويريد الآن ان يفضلبا علىعمد المستانفين 

«وحيث ان عقدالمستأ نفينثابت التاريخيوفاة 
ثنينمن شبودهف سنة 4117( وثابتالتارعخرسميا 
14 بوليه سنة ١41‏ أى قبل العمل بقانون 
التسجيلقلا تنسرى عليه احكامه فقد نصت المادة 
؛ امن قانون التسجيل رق14 سنة 9 على أنه 
لايسرى عل الحررات التىئيت تارضخبا ثبوتا رسيا 
ولا على الاحكام الى صدرت قبل تاريخ العمل به 
بلتظل خاضعة من حيث الاثار الثىترنيت عليها 
لاحكام القوانين التى كانت سارية عليبا ونص فى 
المادة ١١‏ منه على العمل به ابتّداء من أول يناير 
سنة 19974 فالعقد بخضع اذن من حيث آآثاره 
القانونيةالى القانون المدنى وقد جاء فالمادة م 
منه انه بمجرد عقد البيع الصحيح تقل ملكية 
المبيع الى المشترى بالنسبة للمتعاقدين ون ينوب 
عنبما كورا ثأو دائنوتتص المادة . ا«#مد و على 
انه لاتنتقل ملكة العقار بالنسبة لغير المتعاقدين 


0 


قلف 


العددان السابع والثامن السئة السادسة عشرة 


من ذوى الفائدة فيه الا بتسجيل عمد البيع مى ا 


كانت حقو قبم مبنية على سبب يح حفوظ قانونا 
وكانوا لايعليون مايضر ما ٠‏ 

و وحيث انه من ذلك يقبين ان الغير الذى له 
حق السك بعدم التسجيل بحب ان يكون حسن 
الئبة وهذا الشرط منتف ف الد عوى الحالية للآن 
المستأنفضده يع بسب ق تصر ف البائع الىالمستأنفين 
فى نفس العين وهذا العلم نابت من انه كان من 
ضهن المشيرينق العقد الذى تمس كه المستاهون 
فأقدامهبعد ذلك على شراء العين نفسبا واسراعه 
فى تسجيلعقده يكفيان لتبوتسوء النية ولاعرة 
بانكاره صدور هذا العقد لآنه ابن البائعمن ع 
ولآن والدته وعمه صبره شهدا على العقد من 
جبة أخرى . : 

ووحيث اندثابت فضلاعن ذلك ان المستأتف 
ضده اتتبز فرصة”. سن والده وضعفه فتواطأ 
مه أطر ارا باحوتة وامتصو زم ةالقدن نال 
الذكر فثل هذين العقديناللذين داخلهما التدليس 
لا مكنه ان يحت بتسجيابماضدالمستأ نفين(راجع 
المادة الثانية قرة م من القانون مرة بم١‏ 
سنة م8؟9١)‏ 

و وحيث اله ما تقدم يكون عقد المستأنفين 
واج بالاحتراموانالمستأنف ضده عالميصدوره 
واشترك قبهوان العقدين اللذءن استصدرهها 
المستأنتفضده! نماصدرا من غير مالكفبما باطلان 
لأنهماعملاخصيصااضر ارا حقو قاخوتهالمستأنفين 
وحرمانا لهم من ملكيتهم فلا أثر لهم قانوناومن 
ثميكون الحم المستأ نف غير له ويتعين الغاؤه 

«ووحيثانالمستأتفضدمل ينازعالمستأ نفينق 
المقاديرالمبينة بصحيفة الدعوى فيتعين اجابة طلبهم . 
- ( استئتاف الحاج على السبد العباسى وآخرين”وحضر عنهم 
الاستاذ عبد الرحين بك الرافعى ضد جمد اقندى اليد العبانى 
وحضر عنهم الاستاة سابا حبثىرقم و5 سنة أه اق -رناسة 
وعضوية حضرات عمد كمل الرشيدى بكوعمان نجيب بك 
وطاهر حمد بلليمستشار بن ) 


11 
يناير سنة و١‏ 
مسثولية الطبيب - طبعا لقواعد الخطأ العامة استعمال 
الشدة مع الاخصائين منهم 1 
المدأ القانوق 

بعد أناستعر ضت حكمةمصر الاستئنافية 
الأراء ال#تلفة فى مسئو لية اللاطباء لدى علياء 
القانون الفرنسى قالت ان الشراح الفرنسيين 
ذهيوا أيضًا بأن القاضى لا يحب عليه أن 
مخوض ف الخلافات الطبية ويؤيد رأيا ضد 
آخر وانما جب عليه اتباع القواعد العامة 
والذوق السام ولهذا فانه يصح الحم على 
ااطبيبالذى يرتكبخطأ يسيرا ولوأن هذا 
الخطأ له مسحة طبية ظاهرة. ولا يتمتع 
الطبيب بأى استثناء وفقط يحب على القاضى 
أن يكبت من وجود هذا الخطأ وان يكرن 
الخطأ ثانا ث.وتاً كافياً لديه وعليه أنيستعين 
رأى الخبراء للتحققمن وجود الخطأوله أن 
بأخذ برأى الخبراء وباجخلة فار مسئولية 
الطبيب تخضع للقىاعد العامة مىنحةقوجود 
خطأ مبما كان نوعه سواء كان خطأ فنياً أو 
غير فى جسما أو يسيرا . وبالنسبة للااطباء 
الاخصائيين فانه بحب استعال منتهى الشدة 
معهم وجعليم مسئو لينعن أى خطأ ولو كان 
يسيراً خصوصاً إذا ساءتحالةالمرضسبب 
معالججهم لآن واجبهم الدقة فى التشخيص 

والاعتناء وعدم الاهمال فى المءالجة 


العددان السابع والثامن ‏ السئة السادسة عشرة 


ف 
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يستوجب البحث فما يأتى  :‏ 
أولا داف مبخولة فلي لرار سين القر ان 

القانونية ‏ ثانيا : تطبيق هذهالقواعدع ل تقارير 
الخبراء وآراء الأطباء الفنيةالمودعةبالدوسيهوعل 
الوقائع الصححة الى تستخلصها الحكمة من 
التحقيقات والمستندات الموجودة ملف الدعوى 
لمعرفة ما اذا كان المستأنف ضدهما مسئولين 
عن الاأصابة التى وجدت ف المستأتف أم لا 
ومدى هذه المسئولة والضررالذىأصابهومقدار 
ما يازم لتعويض هذا الضرر . 

« ومن حيث عن الاأمر الا"ول فان بعض 
علباء القانون الفرنسى الذين تكلمواعن مسئواية 
الطبيب كانوا يفرقون فى بادىء الا“مس فما اذا 
كان الطبيب قد خالف قواعد الاحتناط الواجبة 
عليه فى اداء عمله و ينها اذا كان قدخالف القواعد 
الفنية التىيقره عليبا الطب ففىالحالةالا”ولى يكون 
الطبيب خاضعا للقواعد العامة وهى أن يكون 
مسئولا عن كل خطأ أو اهمال أو تقصير طيقا 
المادتين م1 وعومم من القانونالمدنى الفرنسى 
المقابلتين للادة ١ه‏ ؤوما بعدهامن القانون المدنى 
المصرى وف اخالة الثانيةلايكون الطبيب مسث ولا 
الا عن خطثه الجسم : 

ولكن بض الثلباء الاحتورق رذواعل ذلك 
بأن هذه التفرقة غيرواجبة لآنهتوجد صعوبة فى 
العييز بين الخطأالعادى والخطأ الفنى . وقالوا أن 
هذه القاعدة موجبة لللانتقادلأنه او لا- لابوجد 
شىء يو بدهافالقانون - و نانيا ‏ لماذايكو نالطييب 
فى تطبيق قواعد الطب العلبية غير مسئولالا عن 
خطئه الجسم فاذأ كا نالسبب هوترك الحرية التامة 


١‏ له فى عمله فانه من جهة أخرىيحب حمايةالمريض 
ولا يرك تحت أهمال أو عدم احتياط الطبيب 
امجازف . ثمانالمادتين ومماومم؟١‏ صريحتان 
فى وجوب المسثولية عند وجود الخطأ أوالتقصير 
أو الاهمال وليستئن من ذلك الاطباء ‏ على أن 
الفقباءالذين يفر ضونوجودخطأ جسم | ممايتبعون 
فى ذلك بعض أحكام انحا 31 ولكن مك ةالتقض 

الفر نسيةخالةتهم فى ذلكولم تتبعهذهالنظرية ومع 
أن هذه انما كفرضت وجود خطأ جسم ولكن 
من جبة أخرى ل تستطع أن تنقض النظرية 
القائلة بأن الأطباءخاضعون لهك القواعد العامة 
ال ىتقضى بأ نكل شخص مهما كان عله أووظيفته 
مسئول عن خطته واضاله . 

وذهب الشراح الفرنسيون أيضابأن القاضى 
لابجب عليه أن مخوض ف اخلافات الطبية ويؤيد 
رأيا ضد آخرواتمايحب عليه اتباعالقواعد العامة 
والذوق السليم وهذا فانه يصح الحم عل الطبيب 
الذىيرتكب خطأ يسيراواوأن هذا الخطألهمسحة 
طينة ظاهرة ولايتمتع الطيب بأى استثناء وقط 
يحب على القاضى أنيتثبت من وجود هذا الخطأ 
وأن بكون هذا الخطأ ثأبتا ثيونا كافيا لدنه وعليه 
أنيستعين برأى الخبراء للتحقق من وجود الخطأ 
وله أن لا بأخذ برأى الخراء ويأخذ حذره من 
الخبير الذى يقدم تقريرا لصالح زمي لله لآنه ربما 
يكون قدتأئر بعامل الزمالة و بالخلة فان مسئولية 
الطييب تمخضع القواعدالعامةمتى تحققوجود خطأ 
مبما كان نوعه سواء كان خطأ فنيا أوغير فنى 
جسم أو يسيرا. 

وبالفسبة للاطباء الأخصائيين فانه يحب 
استعال منتهى الشدة معهم وجعلبم مسثواين عن 
أى خطأ ولوكان يسيرا خصوصا اذا ساءت حالة 
المريض سبب معالجتوم لآن من واجهم الدقة ن 


نلف 


- السئة السادسة عشرة ' 


التشخيص والأعتناء وعدم الأاهمال فى المالجة . 

2 أسكتاف عد اليد أقدى جم_ذدى و حجر عنة الاستاذ 
عد الزعن الزامى بك د التكتور 
وحفطرعن الأول الا ستاذ توفق دوس ناشا والامتاذ مكرم عبيد 


6.ء.. وآخر 


وعن الثانى الاستاذ عزيز مشرق رئاسة وعضوية حضرات 
ترق أبو العر بك رئيس المحكمة وسليمان السيد سليمان بك 
ومحمد فؤاد حستى بك مستثارين ) 
يارنن 
3 فيراير سنة و١‏ 
استتاف حكم - فى دعوى لزع ملكية ‏ قن برقضما 
عار ابا طون عراز . 

الممدأ القانوتى 

انه وان كانت الاحكام اتى تصدر بنزع 
الملكية لاتقبل الاستئناف تطبيقا لنص المادة 
ومه مرافعاث الا أنه إذا كان الحم قدقضى 
برفض دعوى نزع الملكية جملة أو بالنسبة 
لجزء من المطلوب نزع ملكيته أو سكت عن 
القضاء بهذا الجزء فيكون الحم فى هذه الال 
قابلا للاستئتاف . 

ا ماو 

« ما ان المستأنف عليه الأول حفظ لنفسه 
يحلسة 0" يونيه سنة ه147 الحق فى دفع فرعى 
بعدم قبول الاستثناف بناءعلران الحكم المستأتف 
غير قابل له ولكنهلم يتمسك مذا الدقع بعد 
ذلك وفضلا عن هذا فان الحكم الذى لابجوز 
استئنافه طب للمادةوهه مرافعات انما هو الحكم 
الصادر بنزع الملكيةو بيع العقاراما الحم المرفوع 
عنه الاستئناف الخالى فبوصادرؤدعوى لصحيح 
ح سابق صدر فى قضي ةأخرى وهى القضية ركم 
١و‏ سنة +«ة ١‏ كلى طنطاإذلكيكون الاستئئاف 


مقبولا شكلا لتقديمه فى الميعاد عن حك قابل له . 

د وبا انه فيا مختص بالموضوعقانه تبين من 
الحم الصادر بتاريخ م١‏ ديسعبر سنة ١48,‏ فى 
القضية رقم 41م سنة+م١‏ كإ,طنطا المنوه عنها 
ان المستأنف عليهالأولرفعتلك الدعوى وطلب 
ززع ملكية محجور المستأقةمن م4 فدانا و ١١‏ 
قيراطا و .؟ سما عبل ثلاث قطع منها قطعة تبلغ 
مساحتها ١#فداناو.‏ «قيراطاو ٠١‏ أسهم ولكن 
الحكة حكنت بنزع ملكية المدين من هذهالقطعة 
الآخيرة فقطوجعلت القن الأساسى ثلاثة آلاف 
جنيه وهو المقدر للاطيان جميعبا . 

« وما انه سواء أقصدت محكية طنطا حكنها 
المشاراليهالصادرف, ١‏ ديسميرسنة ١489‏ قصرنزع 
الملكية على الفدن١‏ م وكسورالمذكورة أم سكتت 
عن القضاء بنزع ملكيةالمدين من باق الفدن م 
وكسور المشار الها ان الطريق الذىكان للدائن 
وهوالمستأنف عليه الأول ان يسلكه ليقضى له 
بكل طلباته هو أن يرفع استئنافا عن هذا الحم 
وهو مقبول فى هذهالحالةلآنهوان كانت الاحكام 
الى قصدر بنزع الملكيةلاتقبل الاستئناف تطبيقا 
لنص المادة ووه مرافعات الا انه اذاكان الحكم 
قد قضى برفض دعوىنزعالملكيةجلة أو بالنسبة 
لجزء من المطلوب نزغ ملكيتهأوسكت عن القضاء 
هذا الجزء فيكون الحكم فى هذه الخحالة قابلا 
للاستئتاف . 1 

« وما ان المستأتف لم يسلك ذلك الطريق 
وكل ما كان له بعد ذلكهو أن يرقع دعوى نزع 
ملكية جديدة ياق الاطيان فيا لولم تود 
اجراءات دعوى نزع الملكية الآولى الى الوفاء 
بمطلويه وعلى ذلك تكون دعوى التصحيم التى 
رفعها عن حك تزع الملكية اللاول غير مقيولة 
ومن مم يتعينالغاء لحك الصادرةياوهو ماقصرت 


المددان السابع والثامن - الست السأدسة عشرةٌ 


خابا 


المستأتقة طلباتها فى مذكرتها الختامية 

( استئتاف السيدة فريدة فتحىبصقتها وحضر عنها الاستاة 
كامل بركات ضد الشيخ أحد عمد أبووكرى وآخر نك لكه 
سمنة 9م ق س رئاسة وعضويةحضراتحسن رفعت بك وحسن 
زكى محمد بك ومراد كامل بك مستثارين ) 


ورق 
فبراير سنة ١99‏ 
ناظر وقف - تعاقده على حموق الوقف بغير إذنالقاضى - 
غير جائز ‏ توجيه ألوين اليه عنحق للوقف - غير مقسول 
المدأ القانوق 
لا بماك ناظر الوقف ااتعاقد على حقوق 
الوقف بير اذنالقاضى م أن أحد الناظرين 
لا ماك التصرف فى هذه الحقوق وححجدهة فلا 
مك قبول الهين الموجبة منخصم فالدعوى 
لاحد ناظرى الوقف بأنه يعم أو لايعلم ان 
هذا الخصم قد اكتسبحق المرور ع ىأرض 
الوقف يمضى المدة . 
الممكو. 
وحيث ان صيفة المين التى وجبها المستأتف 
ضده إلى المستأتف الثانى بصفته أحد ناظرى 
الوقف تحعل هذه الدين غير حاسمة للنزاع لآن 
الصيغة الموجبة قائمة على عل المستأتف المذكور 
أو عدم عليه أن اللستا جد كسب حق المرون 
على أرض الوقف بمضوالمدة ومجرد علمه.ذلك لا 
يقطع فى اثبات هذا الحق كا ان عدم عليه به لا 
يقطع فى نفيه . هذا فضلا عن ان ناظر الوقف لا 
بملك التعاقد على حقو قالوقف بغيراذن القاضى . 
وعن ان أحد الناظرين لا بملك التصرف فى هذه 
الحقوق و حدهو اذك يتعينر فض تو جيههذهالدين . 
(امتثتئاف سعادة عب دالرحيم ناثا فهمىوآ خروحضر علنبما 
الاأستاذ جمد رحمى ضد عمد اقندى عيدالوحيناليتا وحضر عته 


الامعاذ يوسف أحد الجندى رقم لاز سة وع قء رثاءة 
وعضوية حضرات عمودفالبٍبك وكيز ا حكمة م,خليلغزالات 
بك ومصطفى الشوريجى بلك مستشارين ) 


يننا 
99 قبرأير سنة م5١‏ 
١ل‏ أمرة ‏ استحقاق فى وقف ‏ استولى عليه ناظر ممزول - 
سانا عي رده قات تابمالقواعد المدنية دون 
الشرعية ‏ البح فى قوة الثى, الحسكوم به بالنسية 
للا حكام الشرعية ‏ حده وم 
+ حق الاتفاع - حق عيتى - ملكية الرقة - وملكية 
المنفعة . التفريق بينبما ملكية غلة الوقف - المستحق . 


لاتير دائنا بل مالكا لها . نطق المادة ١45‏ مدلى 
الميادى. القانونة 


و - أن اثيات حسن النة من عدمه 
مرئيط بالقواعد المدنة الواردة بالمادتين 
6 1459 منالقانون المدىولا محل لالاخذ 
بالنصوص الشرعية فىذلكفاذا كانت الاحكام 
الشرعيةنحوز قوةالثىء الحكو م بهفها قضت 
فيه مر الناحية الشرعية البحتة كأصل 
الاستحقاق فى الوقف أو سقوطه أو عزل 
الناظر الى غير ذلك من اللاحوال الداخلة فى 
اختصاص احا كم المذ كورة فان البحث فى رد 
العرة .وحم المستولىعايها بحسن نيةأو بسوتها 
تدخل فى اختصاص الحا 1 الاهاية دونغيرها 
ولا يكون للحكم الشرعى الصادر بعزل الناظرة 
على الوقف سلطان عل تقدير مسئولية الناظر 
المءرولفما هو خاص برد هذه الغرة 

؟ ل نصت المادة 19 من القانو نالمدق 
الواردة نحت عنوانحق الاتتفاع ‏ على جواز 
انيوصى حل خيرى تابع لديوانالاوقاف بملك 
العين ولشخص أوأ كثرولورثته عل التعاقب 
حق الاتتفاع وان لا يكون للمحل الخيرى 

| حقالملك النام الا بعد اتقراض الموصىاليهم 


ايا 


حق ا لانتفاع وقدحث مشر عو الفقهالاسلامى 
عن طبيعة هذا الحق ورأوا ابه من الحقوق 
العينية لآن التجرئة التى تحصل فى العين عند 
وقفها تؤدد هذه النظرية إذ فى الوقف تحتيس 
العينو تخرج عن صلاحيتّبا التداول وللتملك 
أما المنفعةقنصرف الىالمستحقين . فالمستحق 
لا يعتبر دائنا نسب بل هو يبملك نفس الغلة 
ملكا تمنحه حق قبضبا بذاتها . وهذا عين 
ما ارتأتهمحكة النقض والأابرام إذ قضت بأن 
المادة م6١‏ مدنى عند ماذكرت ان من أخذ 
شيعاً بغير أستحفاق له وجب عليه رده أن 
هذا الثى. انما هو حق الانتفاع أو أصل 
الاستحقاق الذى كانواضعا يدهعلهالمستحق 
بواسطة ناظر الوقف ا وكان واضعا يذه عليه 
ناظر الوقف بنفسه اذا كأن هو المست<ق . 
اما امال الذى يقبضه المست<ق بواسطةالناظر 
أو يقبضه الناظر من غلة الوقف باعتبار انه 
من نصييه فهو ريع هذا الق العيى 
الور 

رر محيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى ان 
المرحوم الحاج على السبى اوقف حال ابه 
اعليانا ومنزلا حجة وقف مؤرخة سنة 1.٠و‏ 
وجعل لنفسهالنظر والاستحقاق طيلةقحاته وعد 
وفاته يكون لزوجته بعد استيفاء الشروط 
الواردة فى وقفيته الحق فى ريع ثلاثة قراريط 
من 74 قيراطا من الآعيان الموقوفة وريع 
١٠‏ قيراطا وم؟ فدانا مادامتخاليةمنالآزواج 
وفى ه ريل سنة ١10‏ عقب وفاةالواقف بمدة 
يسيرة تزوجت بالمشرف المرحوم محمد افندى 
ابو العينين ابن اختالواقف المذكور وقدشاءت 


العددان السابع و الثامن - السنة السادسة عثر 0 


| الأقدار ان بموت هذا المشرف بعد شبر واحد 
من حصول اازواجفاستمرت الست نفيه الناظرة 
دير الوقف وتتحدث عنه والستولى على تصيبها 
فيهوتوزعالبافى عل المستحقين طبعالشرط الواقف 
حتى قضى من الحكة العليا الشرعية فى > مارس 
سنةم م4 ١‏ بعزلهامن النظرورفع يدها عنالوقف 
وتواحيت ان انال الحدين اعد ادن 
ابو العينين رفع هذهالدعوىيطالب الست نفيسه 
اللذكروة رورقها قن زهاها التولت اع يدق 
ريع الوقف المذكورمن تاريخ زواجبا الحاصل 
فى ه ابريل سنة ١419‏ حتى تاريخ عزفا وي 
دعواه عللان الناظرة المذكورة حرمت من حصتها 
فى الوقف بمجرد زواجبا طبقا لشرط الواقف . 

0 وحيث ان محكمة أول درجة قضت بتاريخ 
٠‏ يناير سنة م4١‏ برفض الدعوى لأ ناستيلاء 
الناظرةعل الريعكان سن ني ةو للا”سبابالآخرى 
التى ذكرتها فى حكبها فل يقبله الناظر المذ كور 
واستأنفهللأسباب التى اوردها فى حيفة استئنافه 
والمذكرات المقدمة منه . 

و« وحيث أناوجه الاستئناف سواءالمذكورة 
فى صحفة الاستثناف أو فى المذكرات المقدمة من 
التاق تخصر . أولا- فى ان رفع الدعوى 
يقطع حسنالنية وبوجب عليهاردالمبالغ الىقبضتها 
من ذلك التاريخ ‏ ”انيا ‏ ان مسألة حسن النية 
سبق الفصل فيها من هيئة مختصة وهىالحكمة الشرعية 
فيدفع بعدم جواز نظرها أمام ا حكمة الآهلية 
ثالثا ‏ ان قاعدة حمسن النية لاتنطبق على حالة 
هذهالدعوى لآنالناظر مازم يدفع الاستحقاقات 
لأرباما ولايستطيعان يدقع نحسنالنية ‏ رابعا 
ان دعوىالاستحقاق شخصيةولا تدفع بحسن النية 
الا فى الدعاوى العيننة ‏ خامسا ‏ ان الاستحقاق 
لايعتبربالنسبةللستحقين ممرابل هوأصلو. حسن 


العدذان السابع 'والثانن - السنة السادضة عشرة 


الل 


المنتأنف للناظرة انها طلبتمن الششبخ ممدالغزالى 
الحجاجى! حد علياءالأزهر لتستفيٍ فى أمرهافافتاها 
بتارحخ ١‏ بوليه سنن( ١‏ بأنها أأصحبت 
ولا بعود البا اتحقّاقها وهذه الفتوى منثبورة 
ف بحلةا نحاماة السنة الرابعةصفة وم فرىعالمة 
يعدم أحقيتها فى غلة الوقف من ذلك التاريخ . 

« وحيث أن الست نفيه تقرن بادىء ذى 
ل ان عار الرقة الك ةنق الانفطاق 
ببستو أضحة حيث يستدل منها على حرمانها من 
ا لاستحقاق : بمجرد زواجبها ولا يعود الها هذا 
الاستحقاق اذا ماخلت منه لآن عيارة (مادامت 
خالية من الازواج) تحتمل تفسير بنوالتفسيرالراجح 
الذى يؤيده كلمةالازوا اح بصيغة ة جمعوهو 2 
نفيسهِ انتتروجبأ أ كثرمنزوجوكلاخلتمنزوج 
كان طاالحقف الاستيلاء على مال تحقهنى الوقفوان 
امواقفكان يريد ان يمنععنزوجته ماهومستحق 
ها متىكانت فى عصمةزوج يكغلبا على أن يعود 
اليب الاستحقاق متى فقدت هذا الزوج الكفيل . 

ووحيث أن المستانفة تتويدهذه النظرية بانه 
لم بوجد من المستحقين من اعترض على هذا 
التفسي ريل جميعهم اقتنعوا به بتوقيعهم على كشوف 
الحساب المقدمة الثابت فها توزيع ريع الوقف 
على مستحقيه ومن ضمنهم الناظرة والمرحوم جمد 
أو العيندن رافع هذه الدعوى فلو انه اعتقد ححة 
التفسير المؤدى للحر عاني تأخر عن رفع هذه 
الدعوى للآن 0 1 

و وحيث ان دعوىالاقارب التى رفمت على 
نفيسه هام فى نوفير سنة ١91‏ قضى فيهاهائيا 
بالرفض من المحكة العلا الشرعية تاريخ ديسمير 
ةي 00 هذا 0 الكر أيد 0 


محرومهف 


أن حرمان المرخومة تفيسه هام من الايتعقاق 
والبك نصه- : م من حث أنه يشرط 'لتوجه 
الدعوى ارب تكون ملزمة نحا الدعئ على 
المدعى عله » . . 
« وحيث ان الوقائع المكورة ف الع 
« على فر ض صتتها لاتثبت المدعين قب [المدعئعلما» 
وحقالان استحقاق الأأقارب حسياجاءفى الدعو ك». 
« مشروط بانيكونبعد الزوجية .وحيشانها لا», 
وتزال حية إلى الآن فلا تسمع هذه الدعوىى» 
ووسعين رفضها 0 1 
« وحمكان الناظرةالمذكورة 50 
الحكم رأت انه لم يرد فيه نص واضم” حرمبا 
من الاستحعاق فاستمر 5 ت ناظرة علمر أيومنٍ 
المستحقين حتى رفغت دعوى العزل فى سنة 1980. 


وقضى فيها نهائيا فى سنة ١00‏ 
«.واحيث لذلك برى هذه الممكة. أن سواء نية 


الناظر 5 فىاستمرارها على النظر واستيلاتها على 
استبامة ف الدة المذ كورة:ل ميقم عليه الدليل 
القاطع ع 2 كبمت بق ان ا 


وبالعكسقذئ نان اثارب ماد امتى م فى - حا 
الام الذئدفغبا بعدحك العزل غلى ر رفع دعو 
شرعية تطالب الناظر الذى خلفها ا 
اماقول المستأ نه باناعلان دعوى الأقارب يقطع. 
حسن ألنية فحله ان تكون السك ةالشيزعية قضت 
باثي ممالا جحعل الناظر ةتشك لحظة في حزما" | من 
الاستحقاق والنظر.. أما "واسباب الم كانت 
حل تأويل عندمايا لصورة. المتقدمة م 
الاعلان. أثره المطلوب . مام 

« وحيث أن الات حين 50000 
بالقواعد للد لوارذه بالمادة هواء 11د 


0 


ذزبا 
النصوص الشرعيةامام نصوص القانون المدتى 

« وحيث انه لااعتراض عل ان الاحكام 
الشرعية تحوز قوة الثىء المحكوم فيه فم قضت 
فيه من الناحية الشرعية البحتةكا “صل الاستحقاق 
فى الوقف اوسقوطه اوعزل الناظرالى غير ذلك 
من الحو ال الداخلةفىاختصاص احا كالمذكورة ‏ 
اما البحث فى رد الكرةوحم المستولى عليها يحسن 
نبة أو بسوئها قدخل فى اختصاص الحا الأهلية 


دون غيرها وهذا لايكون للحكم الشرعى الصادر ش 


بعزل الناظر سلطان على تقدير المسئولية فى هذه 
الدعوى ويكون الدفع بعدم جوازنظرها من هذه 
الناحية على غير أساس . 

.د وحيث ان قول المستأتف ان المادتين 
السالفتى الذ كر تنطقان فى حالتدعوى الاستحقاق 
أى الدعوى العينية اما فى حلة رقع الدعوى 
الشخصية التى أساسها حق شخمى وهو حق 
الاستحقاق فى الوقف فانهمالاتتطيقا نلأ نالمدعى 
فى هذه الدعوى لايطالب باعتباره ما لكا واتما 
باعتباره دائنا هذا القول لايطابق روح القاتون 
المصرى فقد جاء فى المادة ١7‏ من القانون المدنى 
يحواز ان يوصى نحل خيرىتابع لدبو انالآأوقاف 
علكالعينة16ومو زم عن70 ولشخصاوا كثر 
ولورثته على التعاقب محق الاتفاع عنبءؤبوتن1 
ولا يكون للمحل الخيرى حق الملك التام الا بعد 
انقراض الموصىالييم حق الاتتفاع ع ضاف الى 
ذلك أن المشرع المصرى لم يذكر هذه المادة إلا 
تحت عنوأنحقالاتفاع غندم ]دون من القانون 
المدى وقد بحث بعض مشرعى الفقه الاسلامى 
عن طبيعة هذاالحق ورأوا انه من الحقوق المينية 
لآن التجزثة التى تحصل فى المين عند وقفبا تتؤيد 
هذه النظرية [ذ فى الوقف تحتبس العين وتخرج 
عن صلا حيتهاللتدار ل وللتملكأماالمنفعة فتتصرف 


العددان السابع والثامن 5 اله السادسة عشرة 


إلى المستحقين فالمستحق لايعتير دائنا سب بل 
هو يلك نفس الله ملكا بمنحه حق قبضبا بذاتها 

( تراجع محلة القانونوالاقتصاد السنة الثانية 
ص لاء وم ) 

« وحيث ان محكلة النقض اخذت هده 
النظرية فى حكما الرقم +7 مابو سنه مم١‏ 
وقضت بان المادة ه4١‏ مدنى عندما ذكرت أن 
هن أخذ شيئا بغير استحقاق وجب عليه رده 
ان هذا الثىء انما هو حق الاتفاع أو أصل 
الاستحماق الذى كان واضعا بده عليه المستحق 
بواسطة ناظر الوقف أو كان واضعا عليه بده 
الناظر بنفسه إذا كان هو المستحق . أماالمال الذى 
كانت يقبضه الممتحق بواسطة الناظر أو يقبضه 
الناظر من عله الوقف باعتباره انه نصييمفهو ريع 
ذلك الحق العيتى وهو الذىينطبق عليه الدعوى 
الحالية المادة 5؛١‏ مدت الى نصبا م فاذا أخذ 
ذلك الثىء مععلمه يعدماستحقاقدله كان مسثولا 
عن ققده ومازما يفائدته وريعه » فالثىء وهو 
أصل الامتحقاق وأجب رده عمكل حالوقد رد 
فعلا أما القرة التى استولت علمها الست نفيسة 
الناظرة المتوفاة فى ثبت انها استولتعلها بحسن 
ية فلا يحق عليها ولاورثتها من يعدها ردها مع 
ملاحظة أن المادتينا الذكورئين لمتفرةا فى نصيها 
بين المستحق دون ان يكون له النظر وبين الناظر 
الذى له استحقاق فى تفس الوتف 

«وحيث فما بخص الفتوى التى يرتكن عليبا 
المستأتف فى اثيات سوء نية مورثة المستأنف 
عليهم قآنه لم يثيت لهذهاحمككة|نالمورثةالمذكورة 
هى الى طلبت إلى الشييخ عمد الغزالى أنلستفتيه 
فى أمرها بل يبعدان تكو نالفتوىتقعنى بحرمانها 
“م ننشرها فى مجلة امحاماة لتفضمم أمرهاوتسجل 
على نفسبا الحرمان , 


العددانالسابع والئأمن 


- السنة السادسةٌ غثرة 


لبف 


بسي 


« وحيث أنه بعد ما تقدم من الأسباب لا 
محل لاجاءة المستأتم]إلىا-القالدعوى الىالتحفيق 
لائيات سومالنية بالبينةويتعين للا سبابالمذكورة 
آنا تأبيد الحم المستأنف 

(ا-تافف مود صدق اقندى الحوارى وحضر عنه الاستاذ 
عبد اليد عبد الحق ضد ورثة الس نفيسة هائم كرعة الحاج 
ان المصرى رقم 9١48‏ سنة ١ه‏ اق رئاسةوعضوية «ضرات 
لمان اليد سلبان بك وأمين ركى بك وجمد ركى على بك 
مستشارين ) 

اكزاق 
ع» اكتوبر سنة 8ة١|‏ 

سا ال ا 

الولاية على الوقف . وجوب ان يكون جد ' 

المبدأ القانوق 

ان وضع أعيان الوقف تحت الحراسة 
يتطلب توفر أمرين أصليين ‏ الآول ‏ قيام 
نزاع جدى أمام الجبة الختصة بقصد ازالة 
ولابة ناظر غير أمين أو بقصد تنصيب ناظر 
على وقف شاغر ‏ والثاق - وجود خطر 
عاجل هددحقوةالمستحقين إذا استمر الحال 
على ما هو عليه <تى .يفصل نهائيافى النزاع المذ كور 

ويحب أن يكو نالنزاعمتعلقابذات الولاية 
عل الوقف ععنىأنه يكونحصورا فىاستهرار 
يد الناظر أو رفعها فالتزاع الذى يرفع أمام 
الحاع المدنية ويكون مقصودا بهمحاسبة الناظر 
لايصم مطلقا أن يكون أساسا للحراسة لآنه 
نزاع بعيد عن أصل الولاية على الوقف 
والمستحق الحاصل على حكم نهانى بالزام الناظر 
بأن يدفع إلى أحدا لمستحقينما يتجمد فذمته 


وجوب شملقه بات 


على حقوقه اكوم +الآن الحراسة ليست من 
وسائل التنفيذ الى ىومن باب أوفىلا بصنم 
أن توضع أعيان الوقف تحت الحراسة لخد 
ادعاء المسمتحق وجود حق له ىٌّ ذمة الناظر 
وطلب عاسبته عليه 

كذلك يحب أن يكون النزاع المرفوع 
إلى الحكمة الشرعية نزاعا جديا يري فيه 

القاضى المدتى مير راللاس بالحراسةفاذا كانماهو 
منسوب للناظر ومطلوب من أجله عزله هو 
أنه يتعامل بالربا أو أنه ل يبق حل لاستمراره 
ف اانظر بعد أن توفر شرطه فى غيره ممن كان 
مشروطاله فلا يكون مدل هذا النزاع ميررا 
للحراسة لآن حقوق المستحق غير مبددة 
بأى خطر بسبب ماهو منسوب للناظر 

الممار. 

د حيث أن موضوع هذه الدعوى يتحصل 
فى أن الست :عمت هائم العرب المستأتف عليبا 
مستحقة فى وقف والدتها المرحومةالستجلشان 
هائم الجركسية المشمول بنظر أخيها حسن بك 
العرب المستأتف وبالنسبة لآن أخاها الناظر 
المذكورلم يدقع لها ما كان متجمدالها من 
الاستحقاق لغاءة سنة و4١‏ الزراعية ولا ما 
استجد لها من سنة ١#«‏ الزراعية التى تبدأ فى 
أول نوفير سنة مو ققد رفصت هذه الدعوى 
أمام حكمة شبين الكوم الابتدائية طاللة الحم 
( أولا) وبصفة مستعجلة بتعيينبا حارسا قضائيا 
على أطيان الوقف المينة باعلان الدعوى لادارة 
شؤونها وايداع صاف ريعبا مخزينة الحكة على 
ذمة المستحقين حى يفصل فى دعوى الحساب 


منالاستحةاق لاربررطلبتعيين حارس قضاقى| ( ثانيا ) بالزام الناظر بتقدمم حساب مشفوع 
على الوقف ليتوصل بالحراسة إلى الحصول | بالمستندات الحبتة لصحته عن ريع حصتها فى 


0 


الاطبان .ال موقرفة من أول قي سة إسبو١إ‏ ف 


ف 0 0 


ا ا النا) الرلم الناظر : 


بنشجة ة الحساب بعد لخصه ومناقشته . 

«وحيث أن الحكة الابتدائية قضعق 1 
عوله سنة 6و١‏ (أولا) وبصفة مستعجلة 
2002 
على أطبان الوقف لادارتها واستغلالها وايداع 
صافق ريعها مخزينةاحكمة.حى يفصل نبائيافىد عوى 

. الحساب ( ثانيا ). وقبلى الفصل فال مو ضوع بندب 
:خبير زراعى لفحص. الحساب لعرفة قبمة ما 
تستحقه الست ذممت فى الريع من أول توفير 
سنة 1و1 للآن . 

و عفان حسن بك العرب قد استأقف 
الحم المذكور بالنسبة ا قضى بدمن تعبين حارس 
على أطيان الوق لله” ساب الى ذكرهانى اعلان 
استئتافه وطلبي 'الغاءه ورفض دعوى الحراسة 

مع الزام الست نغمتالمستأ نف عليها بالمصاريف 

و 0 عن الدرجتين . 
و وخك' اله متاك 0 ف 
- وضع الاعيان الموقوقة تحت الحراسة رغَنا من 
وجؤد ناظر علا لآن هذا الاجراء وان كان 
.يذل يد الناظر عن ادارة شئون تلك الاعيان 
'فبولا يؤثرفى مركر الناظر باعتباره صاحب 
الولاية الآصلية على الؤقف ذلك لآن الحراسة 

م مقصود 0 على الحقوق 
بالناظر أو بجبة ار 

:8 وحيث ان القول ناسين ارين عطاق 
0 الأطيان المو قوفة معناهعزل إلناظر المنصب 
من الجبة إنختصة هو قول لايعتد نه لآن الاثار 


الي تاتب عل الجراسة جيدة لبه عنمساواة 


براهمعارق بك حارسا قضائا' 


العدداة الداع وللثامن السئة البسادسة كسمن ُ 


تلك الاثار إلتى تترتب على العزل وليس للناظر 
الذق يعرض بسوءلصر فه حقوق الوقف ومستحقته 
للخطر العاجل أن يحتمى بقصور تشريع الحم 
الشرعية عن الأمس باتخاذ اجراءات مستعجلةلرفع 
بده مؤقنا عن ادارة الوقف وحتج بان انحا م 
الم نية لاتملكع ز لهحالة كو نهذه الحا كلاتتعرضصى 
الحقيقة ونفس الامالمسألة العزل بل للحقوةالمدنة 
ازع بشأم! اناشثة عن الوقف ومن حق هذء 
احا ان تأمى بكل:اجراء تراه لازما للمحافظة 
عل تلك الحقوق المدنية وابعادها عما يتبددهامن 
خطر يسبب بقائهافى ب الناظر. , 
«ووحيكان-وضةأعيانالو قفتحت الحراسة 
عل را مم أصلين الأو لقيام ئزاع جدى 
أمام الجبة الختصة بقصد ازالة ولابة.ناظر غير 
أمين أو بقصدتتصيِب ناظر على وقف شاغروالثانى 
وجودخطرعاجل -بددحقوقالمستحقي ناذا استمر 
الحال على ماهو عليه بحتّى يفصل.نبائيا فى التزاع 
المذ كور . 
ووحيث انه بالنسبةللتزاع فانه يحب انيكون 
معلا بذات الولايةعلىالوقف بمعنىانهيكونحصورا 
فى استمرار د الناظر أو رفعبا . فالتزاع الذى 
يرفع أمام انحاى المدنية ويكونمقصودا بهمحاسبة 
الناظر كاهو الحال:فى هذه الدعوىلايصح مطلقا 
أن يكو نأساسا للحراسةلانه نزاع بعيد عن أصل 
الولابة على الوقفومقصود به اثبات الشغالذمة 
الناظر تحقوق المستحقين ق الريع الذى قبضه 
والح عليه به فاذاكان المستحق الحاصل عل خم 
نا بالزام الناظر بأن تدقع لننهاتمجمد فى ذمته 
. من الاستحقاق لاتتتطي قانونا أن يطلب تعبين 
حارس قضانى على الوقفك ليتوصل بالحراسة الى 
الحصول على حقوقه اكوم ببأ ( لآن الحزاسة 


| | ينك من وسائل التق الى فاع وباب 


وطلب محاسيته عليه . 


ووحيث انه منجبة أخرئفان النزاع الذنى 


يرفع الى احكمةالشرعيةلعزل الناظر يجبانيكون . 


“نزاعا جديا برى فيه القاضى المدتى مسرر! للامر 
بالحراسة درءا لخطر -بهدد الوقف ومستحقيه فاذا 

اا م ري لطر ماري اله 
عزله هو أنه يتعامل بالربا او أنه لم ببق حل 
لاستمراره فى النظر بعد-أن توفر شرطه فى غيره 
من كان مشروطا له فلا يكون مثل هذا النذاع 

-هتررا للحراسة لآن حقوق المستحقين غير مبددة 
بأى خطر بسبب ما هو منسوب للناظر . 


وحيث أنه يجب ان تكون للمستحق الذى 


يطلب الحراسة على الوقف مصلحة ظاهرة فى هذا ' 


الطلبويان تون ستو عدو تزيوة جتنن 
استمرار مباشرةالناظر لشئونه فاذاكانت حقوق 
المستحق فى مأمن من الضياع والخطر فتنعدم 
مصاحتهفى دعوى الحراسة . 
و وحيث انالمستأتف علها قد بنت دعراها 
على ان الناظر ممتنع عن ان يدفع لما استحقاتها 
من أول نوشير.ستة ١مو؟‏ وعن تقدم حساب 
لحاعن هذا الاستحقاق ا انه أصيع مسرا مخثى, 
5 بقاء أعيإن الوقف تحت يده وطلبت تعيينها 
'حارسا عل الوقف الى ان يفصل فى دعوىه 
> اللا 11 طمن 


:<< وروحيف إن وعرى الات الى قعل 


العددان السابع و الثامن السنة السادسة: عش 0 


أوللايصح أنتوضعأعيان الوقفنحتالمراسة | أمام هذه الحكة أنبارضت عل. اناظر د 
مجرد ادعاءالمستحق بوجود حق له فى ذمة الناظر | 


عوى 
شرعية طالبة عزله وقدمت شبادة وحميية من 


| محكمة طنطا الابتدائية الشرعية تدلي على قيام تك 


الدعوى التى يظبر أما رفت بعد رفع دعؤى 
الحراسة هذه , 

« وحيث انديصرف النظر عن أن المسأتف 
علا لم تجمل الحراسة موقوتة بانتهاء دعوى 
الحساب : فان المستأتف عليها ل تقدم بايا 
بالخيانات المنسونة للناظر أمام الحكمة الشرعية 
لتقدر هذه الحكمة ضرورة تعين الحارس بسيها 
بعد أن تتحقق من جديتها ومن وجود خطر 
سيا . 1 

د وحث أنه اذا كانت الاساب التى ذكذتما 
المستأنف علبا أمام المحكمة الشرغية هى بذاتها 
الأسباب الى تذكرها فى هذه الدعوى فانها ب 
هذه الاسباب ‏ لاتنبض دليلا على توفر ركن 

أو لا لاه بالنسبةلادعاء عدم دفعالناظر 
استحقاق المتأنف علبا من سة .مو الى 


سنة 1و١‏ المبين بالكشف الحرر بين الطرفين 


َك ١‏ فراير سنة مه ١‏ فقدتيينمن مراجعة هدأ 


الكشف أن جموع ماكان «طاوبا للمستأنقف 
عليها بو التاسسر: ١‏ عملمات و1ه]م جنيها 
وجموع مادمفعهاليباهوم . ؛ملماتو +ع و «جنبها 
وأن جموعمايدخل فى مبلغ ٠١‏ ملءاتوهم 
جنيم| من الاستحقا قف الوقفهز مبلغ/١.‏ ,مليات 
ووع: جنيبا وهذا المبلغ :الاخيز قوجزء 


الناظر لابصس. قانوتا أن تعتير نزاءا قضائيا تنى | بيط من مالغ 4.2 مليات و5451 جنيها 
. عليهاالخراسة وتؤقت به للاعتبارات السالفيانمها | المدفوع قعلا للمستأنف عليبا ولا حت لها 


7 3 وحث ان المستأتف علها قد ذكرت أ ه ذا ف أن تين استدقاقها في الوقف بأقيا 
يد ليك -ه- * : : . 


عي 


العددان السابع والثامن - السسنة السآدسة عشرة 


بلا سداد فى حين أن الكشف لابدل على ثى. 
مما تدعيه وفى حين أن مصاحة الناظر تستدعى 
اعتبار مبلغ الاستحقاق ضمن مادفع أليبا ومن 
حقه قانونا أن يعتبره كذلك ‏ ثانيا ‏ لآن اعسار 
الناظر بفرض ثيوته ( وان كان المستأنف قدم ما 
يفيد العكس ) لايضيرالمستأنف عايبا شيئا مادام 
أن هذاالاعسار لايؤثر فحصوها عل استحقاقها 
فى الوقف . وقدتبين للمحككة بجلاء من الآوراق 
المقدمة فى الدعوى أنكزما بخص المستأف 
عليبا بعد استبعاد الارض الى اخذت للمنافع 
العامة والارض البور هو أربعةأفدنةتقريبا وريع 
هذا القدر بالآجرة الى قبلتها المستأهف علا لا 
يك لسداد نصيبها فى الأموال الآميرية المطلوية 
عبل جميع ارض الوقف . 

« وحيث ان تقصير المستأنف فى اتخاذ 
الاجراءات اللازمة لرفع الأموال عن الارض 
الى اخذت للمنافع العامة أو عن الارض البور 
هو خيانة من اختصاص القاضى الشرعى نحقيقبا 
وتقديرها ولكنه لايصح ان ينى عليبا حكم 
بالحراسة . 

« وحيث انه ما تقدم يتضح بجلاء أن دعوى 
الحراسة هذهلاتستند الى سيب صحيح من القانون 
أو الواقع و يتعين والحالة هذه رفضبا . 

( استئناف حسن بك العرنىإصفتهوحضر عنه الا"ستاذ 
أبرأهيم عبد اليادى ضد الت هام العربى وآخرين وحضر 
عن الاولى الاستاذ موود فهمى جنديه رم ولام سنة ,هق 
رئاسة وعضوية حضرات بين احد بك ومين زكىبك جمد 


زق علي بك مسته 


رين( 


از 


؟ ناير سنة بمو 


الساحكم - بطلانه - أسياب البطلان ‏ أحواله - أسباب 
الحم الخلا فيا غير موجب لان ٠‏ 2 

»ل انفاق - بين زوج وزوجته ‏ على طلاتها 0 بلغ 
معين “دفعه ‏ حته . الخلع ‏ جوازه شرعا 

ب أسارةاستمالالحق ‏ الا كراء بأركاته - الخطأ والتعويض 
عه - الفريق يهنا. - 

ع أكراه ‏ حالة الاضطرار غير موجب البطلان . مخفيض 
الالقوام 

طلاق . - الاثشارة فيها الى الايرا ,من موخر 

٠‏ غير مانع من اثبات الخلع 

5 غلم مقابل مقابل الطلاق - أ كثر من المير . 

نو خاع - رده الى الحد المناسب ٠‏ 


الصداق والمدة 


جوازه شرعا 
اتفاق المتعاقدين . غير مانع من تعديله . 
م مقايل ‏ جواز تعديله 


المبادى. القانونية 

١‏ هنال واعد الثابةأنلا ىك ببطلان 
الحكم شكلا إلا إذالم تتوافر فيه الشروط 
المقررة فى قانون المرافعات لصحة الاحكام 
كأن لم يشمل على أسباب فى حالة صدوره 
ون محكمة ابتدائية أو محكمةالاستئناف (المادة 
٠١‏ مرافعات ) و يعشبر الحم المتبادم 
الآسباب كالخالى منبا حكأن كان القضاة 
الذينحضروا المرافعة ل بحضروا جلسةالحكم 
فأصدره غيرثم دوذ أن يوقع عليه الذين 
حضروها (المواد. ١و‏ ؟ء١إمرافعات)‏ 
أما الخطأ في الآسباب واء أكان ف الوقائع 


العددان السأبع والثامن ‏ السنة السادسةً عشرةٌ 


جا 


ومس سب عع سس ع سي ع برب و اي ا ا ا ين 


أو ف القاون فلا يوجبالبطلان . فان محكمة 
الاستئناف ( الى هى محكمة موضوعية تعود 
أمامبا الدعوى كاملة ) لما وعليها أن تتدارك 
بنفسها خطأ الأسباب أنا كان نوعه دون 
حاجة با إلى الحم بالبطلان 

» - الاتفاق بين الزوج وزوجته على 
أن يطلقبا مقا بلمال معين اتفاق يم قانونا 
وتلزم الزوجة بأداء هذا المقابل بالغ مايلخفيا 
دفعته لابرد اليبا وما تأجل مته يقضى لدنه 

فلانزاع فأ نالشريعة الاسلاميةأجازت 
الخلع والطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة 
للزوجفهى اذن تعتير سبباجائزا لتعهد الزوجة 
بدفع عقايل من امال يا تعتبرهاتحلا صرحا 
للنعاقد عليهما ومادامت القوانين الوضعية 
سرش لعقد الخلع فق معمولا به فىمصر 
أخذا بأحكام الشريعة الاسلامية ومن غير 
المقبول أن يوصف سبب تعهدالزوجة بأنهمناف 
للآداب العامة ف حي نأنهمباح بالكتاب والسنة 
والاجماع وهىمصادر الأدا ب العامة ومتاهل 
مكارم الاخلاق . 

والاجماع فى فرنسا منعقد على جواز 
الحم بتعويض مالى على من يتسبب مخطئه 
7 الزروجين فى صدور الحم بالطلاق 
فااطلاق عندمم سبب مششروع للاازام 
بالتعويض . 

ع س أساءة استعيال الحق يمكن ادرا كبا 
على صورتين ( الآولى ) أن نكون هذه 
الاساءة اداة للا كراه بمعناه القانوتى أى ان 


الالتزامات الباهظة والنى لولاها ماقل هذه 
الالنزامات وهذه الصورة هى حالة الاكراه 
بأركانه وشروطه وأحكامهالواردة فيالقانون 
والبطلان بسبب الا كراه بطلان نسىلا حق 
لغير المكره فى السك به فاذا لم يتمسك به 
أو تنازل عنه فلا تملك المحمكة النظر فيه من 
تلا دسا 
والصورةالثانية أن:_كون اساءة استعهال 

الحق بالصورةالمعروفة مها فىنظريتما الأصلية 
أو على صورةخطأ (ع]ده) ) موجبلمسكولية 
المسىء والحسكم عليه بتعويض للمساء اليه أو 
ازالة أثر الاساءة 

غ ‏ إذا استغل أحد العاقدن حالة 
الاضطرار التىوجد فيها المتعاقد الآخر صدفة 
وبدون تديير لخمله علىقبول تعهدات داهظة 
فعمله هذا لايدخل فى باب الا كراه القانوق 
لعدم توفر ركنارتكاب الا كراه عمدا بقصد 
اننزاعالقبول وانكانت حالته كا رآها بعض 
الشراح تقتضى تخفيض الالتزامات الباهظة 
فى حالة الاضطرار الى الحد المناسب 

ه - اقتصار وثيقة الطلاق على اثيات 
أن مقابل الطلاق هو الابراء من مؤخر 
الصداق ونفقة العدة لا بمنع من اثبات أن 
الزوجيناتفقا فى بجلس الخلع على أنهما اتفقا 
على بدل آخر إذ أن وثيقة الخلع ليست سوى 
اداة اثأت (عنتعدم عل عمعصصكما ) 
والحن ثىء واداة اثباته ثىء آخر 

+ - انه وان كان الدين يكره للزوج 


تسكونالوسيلة التى اضطرت المتعهد الى قبول | أن ياخذ من زوجته مقابلا لخلمما أ كثر 


ف 


ليباق لليها من المبر ! إلا أن القضاء جرى على 
غير ذلك قأجاد 00 المقابل أكثر عا 
سأ قيزر اجعمادة اومن اللاحوال الشخصيه 
لقجرى باشا ) واللكروه دياءةغير حرم شرعا 
فلا بمنع ذلك من حم القضاء إبهء 

س- للمحكة م ا الشرعية أن 
تندخللرد مقابل اللع الى الحد المناسب ولا 
بعر من ذللك 0 المدنيه القائلة أن 
الاتفاق قانون التعاقهبن فأن هذه الماعدة. 
ل توضع كل حالة اللع إذ أن واضع هذه 
القاعدة لم مخطر 57 يتناول تطاقها آتفاما 
كاتفاق الخلع أحد طرفيه فى «ركر «شروع 
بمكنه من أن يلي ارادته على الطرف الآخر 
وعدم النِص على. هذه الحالة وعدم أنطباق 
هذد القاعدة عليها ل للمحكة أن تتلدس 
الج لد 
نكر زاهاء 150 ف 
تززع ارول الى اللواللايي لتاروف 
م : ٠‏ 

المي ٠‏ 
0 . الوقائي 0 

2 حيث ان وقائج هذه القضية -كايستخاص 


من #رافعة الطر فينو من كراتبما وأقرالحاذاتمافى ٍ 


محضر جلسة ١6‏ ديسميزسنة ع1 والمستتدات 
المقدمة منها : - ,تلخص فى أنه تاريخ 1 نوفير 
سلةاة ةل عقستزواج الثيدة عائة هام فهبى 
ل 'الرذكتوز احدد منعيد ب كبصتداق قدازه تمان 


جنيه مقدمه تان( لكلا نيا تجا 0 


وله رهد وأ أدب سنو ابد من تاريخ العقد 
شلا" البتطغورأبللتها لبر اليفقان) دخل 


العددان السابع والثامن ‏ الستة السأجسة عشرةٌ 


مها فى بيتها وكانا لم يتعارها قبل الدخول فا كدت 
تدأ العشرة يينبها حتى شعرت بنفور منه ودب 
دييب الشقاقبينها. وتوالتالشكاوىدونجدوى 


منه ومنها الى والدتباقبلوفاتمافسنة 141 والى 


عد الحلم ناشا عاضم الع كان حنئذ مديرا لتركد 

والدها . هكذا بدأت حياتها الزوجية 5 وهكذا 
استمرت عل طولها انف لحر فها وزأدها 
تعاسة أنبها لم يرزكا ذرية وكان الدكتور يعيش 


فى بيتها ولا يتحمل شيئا من النفقات وقد بلغت 
الحا بها اخ الام 
تفكر فى الانتحار ويعزو الدكتور هذه الحالة الى 
كان متسرفا "ال ال التككر منه و1 
ال يفلم الآهل والاصدقاء أو الزمن فى اصلاح 
ذات بينبها طليت الطلاقمنه فلم عانع فيه ولكنه 


جداتقولالروجه أنه جعلبا 


طلب أن تدفع لهمائةالف جنيهمقا بلا له . وألحفت 


فى هذا الطلب مرارا وتكرارا فى ظروف مختلفة 
وتوسط بينهها كثيرونفكان. هويصر على العَسِك 


عقايل باهظ وأخيرا بعل أن مضت عدة سئين 


وحديث الطلاق والمقابل لاينقطع وسطا بينبما 
سين باشا سحيك أحدأقاربالدكتور فاقترح أن 


يكت منها ثلاثينألقجنيهومنزل لما يساوى 
نحو عشرة آ لاف جنيه وما زال الباشا به وما 
حى باكر 0 95 
0 الوثائق الضرورية نتفي 8 الاتفاق . 


؛ فق مساء وم يوثيه سنة 197 أحضر الأتون 


الختص الى مكتبه حيث كان هو باتظاره مع 
الروجين ثم دفعت الزوجة الى زوجها ١6.٠٠‏ 
نيه نقدأ - رف نفس انجس خلافا للا ذهب اليه 
الحم المنكاأ نف ) - وساتهثللاث تندات لماه 


عل شيا .كل منباتخمسة 3لافى جنيه دكن فيبا 


: أن ١‏ القيمة وصلتها.نقدا :الأول يستحقببعد .سة 


العددان السدابع و الثامن ب السنة السادسة عشرة 


ب 


والثانى بعد ستتين والثالت بعد ثلاث سنين من 
تارخها وهو اليوم المذكور واشترط لما ربح 
وى . كذلك سلته عقدا ابتدائيا مؤرغا فى 
نفس اليوم ببيعبا اليه المتزل المتفق عليه ذكر فيه 
أن القن ...م جنيه وأنها قضته منه . ثم تولى 
الملأذون تحرير اشباد الطلاق أو وثيقة الخلع 
بالصيغة الانية : قالت الزوجة المذكورة ازوجبا 
المذكور أبرأتك منمؤخ ر صداقومن نفقة عدق 
لمن انقضائها منك شرعا وسألتك الطلاق على 
ذلك . فأجا-ها قائلا لما أنتطالق على ذللك : وما 
ستل الدكتور عن السيب فى عدم ذكر المقابل 
الحقيق فى هذه الوئيقة أجاب بأن كتابة الوثائتق 
كانت من عمل الحائى وحده . وفى نفس المجلس 
حررت السيدة عائشة الى الدكتور خطابا تكلفه 
فيه بأن يستمر وكيلا عنها فى ادارة أموالها مدة 
ستتين عقابل سنوى قدره ١٠.٠.‏ جنيه وعقد 
ايحار خالص الآجرة بسح له أن يسكن قصرها 
بالزمالك مدة معينة مشترطة عليه كتابة أن مخليه 
بشروط متى شاءت ‏ ولا نزاع بين الطرفين فى 
أنها مبذه المناسبة أيضا منحت الدكتور سيارة 
يويك لازالت رخصتبا باسمواالى اليوم كب! منحته 
أثاثا للمئؤل ذا قمة كيرة ‏ هكذا بمت الفرقة 
بين الزوجين وتزوجت هى عقب انقضاء العدة 
بزوج آخر وسكن الدكتور قصرها بالزمالك . 
ولم تستعمل السيدة عائشة حقها فى اخراجه منه. 
واستمر كذلك فىادارةأمواها كعادتهقبل الطلاق 
تنفيذا لخطاب التكليف آنف الذكر . 

وفى /إ؟ بوننه سنة 1م9١‏ دفعت له أجرة 
السنة الأأولىكاملة ١١.٠‏ جنيه . وفى م؟ أبريل 
سنةمم14 حرريتعقداً رسع ببيع المنزل مو ضوع 
العقدالابتدا وامتد التوكيل بالسكوت عايه من 


الجاتبين سنتين اخريين تهابتهما ,م؟ بونيه سنة ]| ما سيأنى بيانه فى مكانه , 


4 الى هنا جرت الآمور فى مجراها الطبيعى 
ولكن ل الم :دقع السيدة عائشة شيا من قيمة 
السندات ولا من أجرة التوكيل عر السنين 
الثلاثة التالية للأولى حرر الدكتور لها خطابا 
م١‏ بونيه سنة ١‏ يطالبهاو يعلنهابتركهالتوكيل 
فكان جوابا ان بادرت برفع دعو ها الحالية 
فرفع هو أيضا دعواه طالبا الحم علها عبلغ 
جنيه قيمة السندات السالفة الذكر 
وفوائده واقع تسعة فى المائة و عبلغ . . *اجنيه 
قمة أجرة التوكيل لفق عللبا مدة ثلاث سنين 
والفوائد القانونية وتثبيت الحجز المتوقع منه 
عليها تحت بد بنك مصر وبالمصاريفوالاتعاب 
- وطلبت هى فى دعواها اعتبار السندات الثلانة 
أطلة وراءة ذمترا من قيمتها البالئة .ها 
جنيه - وتثددت ملكيتها فى المأزل وح والتسجيلات 
المتوقعة عليه والزامالدكتور بأن يرد اليبامبلغال 
.. ٠و‏ وجنيه السايق دفعدمنها اليه معالمصاريف 
واللاتعاب . وطلبكل مهما رفض دعوى الآخر 
ومحمكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين 
أصدرت فهما بتاريمخ أول ديسمير سلة 1491 

المستأنف قاضيا بابطال السندات اثلانة 
وبراءة ذمة السيدة عائشة من قبمتهاو بالزامها بأن 
تدفع للدكتور ...م١‏ جنيه عن سى التوكيل 
الثلاثة والفوائد بواقعه بز من تاريخرفعالدعوى 
وتثييت الحجز بالنسبة لهذا المبلغ . مع رفض 
ماعدا ذلكمن طليات الطرفين ‏ فاست تف الطرفان 
هذا الحك وطلب كل منبما تعديله طبقا لطلباته 
الأصلية السابق بيانبا وقررت هذه احكة ضم 
الاستثنافين فى جلسة ه ينابر ستة مم١‏ وقد 
دفع الدكتور فى جلسة ١5‏ كتوير سنة ه8١‏ 
وفى هذ كرته رقم ١١‏ دوسيه ببطلان الحم 
المستأنف شكلا وفى الموضووع دافع الطرفان 


للق 


يفف : 
عى الماع بطمو راشا شهير 
و وحيث ان هذا الدقعبتى على أت الحم 


المستأف قضى بابطال السندات بناء على سبب 
الاكراه فى حين أن الدفاع عن الست عائشة 
تنازل عن هذا السبب صراحة مكتفيا بالقسك 
بما ذهب اليه من انعدام سيب التعبد أو عدم 
جوازه قانونا وبأوجه دفاعه الأاخرى ٠‏ 

د وحيث ان الدفاع عن الست عائشة وان 
كان قد تنازل موقا عن السك بالا كراه معناه 
القانوى الاأنه ذهبمن جبة أخرى إلىانالد كتور 
أساء استعمال حقه وذلك باستغلالهرغة زوجته 
الملحة فى الطلاق فتمسك بشروط والتزامات 
باهظة فةيلتها تحت تأثير الاضطرار . 

« وحيث انه بمراجعة الحم المستأنف تجده 
قد ردد هذا الدفاع فى جز. من أسبابه فأديج 
نظرية سوء استعمال الحق فى حالة الاضطرار 
وارجع البطلان الى سوء استعال الدكتور للَْقّه 
باستغلاله حالة الاضطرار ثم عاد فأخذ بح 
الاجازة فى عقود المكره . 

و وحيثانه لذل كلا يمكن حصر أسبابالحم 
المستأنف ف الاكراه الذى حصلالتازل عنه . 

و وحيث أنه مع ذلك فان هذا العيب أو 
فرض وجوده فى الحكم المستأنف فلا يكون سبيا 
لآن تح مكمة الاستئتاف ببطلانه . ذلك لانه 
من القواعد الثابة أن لا يحك ببطلان الحم شكلا 
الا إذالم تتوافر فيه الشروط المقررة فى انون 
المرافعات لصحة الأحكام كأن لم يشتمل على 
أسباب فى حالة صدورهمن محكمة ابتدائية أومحكة 
الاستثناف ( المادة ١‏ مراقعات) ولعتبر الحم 
التهادم الأسباب كالخالى منها ) حكة اللقض ) . 
أو كأن كان القضاة الذين حضروا المرافمة لم 
يحضروا جلسة الحم فأصدره غيرهم دون أن 


العددان السأبع و التأمن السنة السادسة عشرةٌ 


بوقع عليه الذين حضروها ( المواد 0 
و ؟١مرافعات‏ )أماالخطأف الأسبابيسواءاً كان 
فى الوقائع أو فى القانون فلا يوجب البطلان 
( يراجع جارسونيه طبعة ثالثة الجزء الثالف ص 
٠‏ رقم نه ) فان محكمةالاستئناف ( التىهى 
محكمة موضوعية نعود أمامها الدعوى كاملة ) لا 
وعليبا ان تتدارك بنفسبا خطأ الاسباب أيا كان 
نوعه دون حاجة بها إلى الحم بالبطلان . 

د وحيث أنه لذلك يتعين رفض هذا الدفع. 

دفاع الطرفين 

٠‏ وحيث ان دفاع السيدة يلخص ف القول 
بأن المستأتف حصل على ما حصل منباإها بسيب 
غير جائز قانونا لخالفته للآداب والقانون . وإما 
لغير سبب أصلا لاان المقايل وهوالطلاق لايصح 
التبايع فيه . وإما باساءته استهال الحق معها 
مستغلا فرصة اضطرارها إلى الطلاق منه ‏ و بأن 
بدل الخلع هو المقابل الوارد فى وثيقته دونغيره 
وهو الايراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة. 
وبأن الدين لاجيز الزوج أن يأخذ من زوجته 
عوضا للطلاق أ كثر مما ساق اليها من المور وأن 
الدكتور أراد انيقتنى مر وراء الطلاقثروة 
طائلة تزيد عن ...0غ لاتتناسب مع ثروة 
مطلقته وابرادها خطوصا بعد ان نزلا سيب 
الضائقة المالية نزولا كبير! عما كانا عليه قبل الخلع 
وان توف رأحد هذه الأآوجه يك لالزامالمستأ نف 
برد ماأخذ وابطال السندات ومقابل التوكيل 
وطلبت من باب الاحتياط فيا مختصبالت وكبل 
أن تنظرا حكةى فداحة الأاجرة المتنترطة لتردها 
إلى القدر المناسب قائلة مبلغ |( ١7٠١‏ جنيه 
وهو المدفوع عن السنة الآولى يزيد عما يستحقه 
الدكتور عن مدة التوك ل كلبا . 

« وحيث ان دفاعالدكتور يلخص فى القول 
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بأن الاتفاق بين الزوج وزوجته على ان يطلقبا 
مقابل مال معين اتفاق يم قانونا- وأن هذا 
المقابل يلزم الروجة بالخاما بلغنها دفعته لايرد اليها 
وما تأجل منه يتضى لديه . وان الحكمةلا تملك 
تخفيضهوان اساءة استعمالالحق لايمكن تصورها 
فى العقود الثنائيةكالخلع الا إذا وجد التدليس أو 
الا كراه وكلاها لاأثر له لآن مطلفته لم تدع 
التدليس أصلا ثمهى قدتنازلتعن الا كراهفضلا 
عن انبا أجازت التزاماتها بتتفيذها وسكوتها مدة 
طويلة عن الطعن فيها . وان مقابل الخلع كله تم 
الاتفاق عليهىيجاسه بايجحاب وقبول شرعيينوانه 
يشملالمبلغ الذى قبضه والمنزل موضوع النزاع 
وقيمة السندات المطالب مما . وأنه لاعلاقة بين 
أجرة التوكيل وبدل الخلع وان الآجرة المنفق 
عليها تازمبا لقيامه بالعمل وتناسبها معهفضلا عن 
انها اعتمدت قيمتبا بدفعبا كاملة عن السنة الآأولى 
فلا تملك الحكمة النظر فى تعديلها بعد ذلك . 

عن السبب : 

و وحيشانه لانزاع ىأنالشريعةالاسلامية 
أجاز ت الخلع والطلاق مقابل مالتدفعه الزوجة 
للزوج فبىأذن تعتبرهما سبيا جائزا لتعبدالزوجة 
يدفع مقابل من المال يا تعتدرهما محلاصحي-اللتعاقد 
عليهما . 

« وحيث ان قوانيننا الوضعية لم تتعرض 
لعقد الخلع فبتق معمولا به فعصر الىيومنا هذا. 
ومتى كان الآ كذلك فالقول بعدم مشروعية 
السبب أو بعدم صمة امجل اعتراض على التشريع 
ذاته والاعتراض عب التشريع لامنع من سربان 
أنتكامة ء 

« وحيث أنه مع ذلك فن غير المقبول أن 
يوصف سبب تعبد الزوجة بأنه مئاق للآداب 


لف 


والاجماعوهى مصادرالاداب العالية ومتاهل 
مكارم الاخلاق وفى حين أن عقد الخلع قد 
شرع لحكة عالية هى تسبيل تلافى حالة شاذة 
عجز الزوجان تحت حكببا أن يما حدود الله 
يينبما تلك الحدود التى لاصلاح للعائلة ولاقوام 
لها الا بالتزامبا 

د وحبشانه وان كان الاعتبارالسايق قاطعا 
فى دحض أى رأى يذهب الى عدم مشروعية 
السبب سواء من الوجبة الشرعية أو من الوجبة 
المدنية الا أن هذه امحكمة لاترى ماما من الرد 
على دفاع المستأنفة فى هذا الصددلبان ما انطوى 
عليه من خطأ . 

د وحيثان هذاالدفاع بعدأن ذكر تعريف 
السبب فى التعبدات وأيد حق القضاء فى الحكم 
بآن السبب مناف أو غير مناف للآداب العامة 
وبين طريقة اثبات السبب غير المشروع ونتيجة 
عدم المشروعية (وكل ذلك لاخلاف عليه ) قال 
أن السبب فى الخلع غير مشروع قياساعلى 
أحكام انحا ؟ الفرنسيةالتى تقضى ببطلان سمسرة 
الزواج وبطلان اتفاق الزوجين على الاتفصال 
( كمءمء ع0 مه2دمع5 )أو على الطلاق 

« وحيث ان القياس هنا قياس مع الفارق 
لآ نالقضاءالفرنسى [ا يينى قضاءه بطلان سمسرة 
الزواج على اعتباره توسط السمسار ذا تأثير فى 
حرية التعاقد على الزوجيةذاتها . تلك الحرية الى 
بحب أن تكون منزهة عن أبةشبهة فى عقد خطير 
كبذا ) تراجع موسوعاتبودرى طبعة ثالثةالجزء 
الأول تعبداتص وه هرقم "١ ١‏ ) ويبنىقضاءه 
بالبظلان فى حالتى الانفصال أوالطلاق على عدم 
جواز الأتفاق عليبما أصلا بين الزوجين . اذ 
الزوجيةعندهم شركة أبديةلا يصحاتفا قالزوجين 


العامة فى حين أنه مباح بالكتاب والسنة 5 على الخروجمنها أو تغيير احكامبا . بلان قضاءهم 


خف 
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لايجوزله أن .قضى بالانفصال أو الطلاق الا 
“اق الاتعوال السو لقان 1 7 

« وحيث أنه ليس أدل على خطأهذاالقاس 
من أن الاجماع منعقد هناك على جواز الحم 
بتعويض مالى على من يقسبب مخطأمن الزوجين 
فى صدور الحم بالطلاق فالطلاق اذن عندثم 
خلافا لما يذهب اله دفاع المستأئقة ‏ سبب 
مشروع للاازام بالتعويض ( يراجع وجيز 
بلانيول الّزء الآول طبعة رابعة ص م8١.4‏ رقم 
سه ؟ ١‏ وهامش ص ريم ) 

« وحيث انه لذلك يكون دفاع المستأنفة فما 
مختص بالسبب أو امحل على غير أساس ٠‏ 

عى اناري استعيال المى, باستغمول همال 


ابرضط ار : 

و وحيث أن المستأنفة تدفع باساءة استعمال 
الحق قائلة أن مطلقبا أساء معبا استمال حقه بأن 
اتهز فرصة اضطرارها الى الفرقة عنه فأ كرهها 
بذلك على قبول مقابل باهظ للخلع . 

د وحيث أن عرض هذا الدفاع على هذه 
الصورة جعله غامضًا لا سما بعد أن تتازلت 
المستأنفة عن القّسك بالا كراهولذلك ترىالحكمة 
أن لا مندوحة لها من استعراض الاحهاللات 
الممكنة من هذا الدفاع 

ومسديق ان اساءة ابن ل الى كن انز كا 
على صورتين : ( الآولى ) أن تكون هذه 
الاساءة أداة للا كرامععناه القانوتى أىأنتكون 
الوسيلة التى اضطرت المتعبد الىقبو ل الالتزامات 
الاهظة والتى لولاها ما قبل هذه الالتزامات 
وهذهالصورة هى حالة الا كراه بأركانهوشروطه 
وأحكامه الواردةفالقانون و إذلك بتعيناستعادها 
لآن المستأنفةتتازلت صراحةعن القسك بالا كراه 
ولآن البطلان بسبب الا كراه بطلان نس ىلاحق 


لغير المكره فى المّسك به فاذا لم يتمسك به أو 
تنازل عنه فلا تملك المحكمة النظر فيه من تلقاء 
نفسبا . ( الثانية ) أن تكون اساءة استعال الحق 
بالصورة المعروفة مما فى نظريتها الأصلية أو على 
صورة خطأ (ع)ناة) ) موجب المسثولية المبىء 
والحك عليه بتعريض للمساء اليه أو ازالة أثر 
الاساءة وهذه الصورة يحب استبعادها أيضالآان 
التقضية الحالية واتجاه الدفاع فيها لاحتمل تطبيقها 
بأى وجه من الوجوه . 

و وحيث أنه بفصل هذا الشق « أساءة 
استعمال الحق » من دفاع المستأنفة هنا ببق الشق 
الثاتى منهالخاص « تحالةالاضطرار » فيتعين حث 
هذاالشق لمعرفةمقدارما تستفيده منه المتأنفةإذا 
بت أنها قلت العوض تحت تأثير هذه الخالة 

در وحيث أنالفقباء عرضوالهذهالالة مناسية 
الكلام على الا كراه القانوتى وما اشترط فيه 
من أن برتكب الا كراه عمدا بقصدانتزاعارادة 
العاقد فتسا.لوا عن الحكم فما اذا استغل أحد 
العاقدين حالة الاضطرار الى وجد فيها المتعاقد 
الاخر صدفة وبدون دير كملهعبىقبولتعيدات 
ناهظة ف رأوا أنهالا تدخ لق بابالا كراه القانوق 
لعدم توفر ركن « ارتكاب الا كراه عمدا بقصد 
انتزاع القبول » ولكنهم وجدوها حالة جديرة 
المراعاة والاعتبار للآن قبول العاقدتحت تأثيرها 
مشوب بالشبه والشكوك فرأوا أتها تؤثر على 
التعاقد على أنهم اختلفوافىمدىهذاالتأثيرفبعضهم 
برى أن يكون أثرها بطلان تعاقد المضطر مع 
تخفيف وطأة هذا الآثر بالسماح ال ىالعاقد الاخر 
بأن يرفع دعوى الاثراء بلا سبب أو دعوى 
القضولى ( براجع بلانيول الوجيز طبمة رابعة 
جزء ثان ص 750 رقم ٠١1/1‏ وديموج جزء 
أول فقرة +90١‏ ص 4م١0‏ )- والبعض الآخر 
يرى تخفيض الالتزام الباهظ الى الحد المعقول 
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عي 


ا 1 200-22 


( موسوعات بودرى وبارد طبعة ثالثة جزء أول 
تعبدات ص ١٠١‏ وما بعدها رقى باب وير 
ودورةتونودوفروجييه)وهذا الفريق ينسج على 
منوال بونييه ( الالتزامات ذقّرة ؛؟ ) . 

د وحيث ان الفقباء من الفربقين حاولوا 
عبةا ان يسندوا قولحم 19 ثر التعاقد فى هذه الحالة 
إل أسانيد قانونية وذههوا فى ذلكمذاهب مختلفة 
لال هنا لسردها الا اك هذه الا”ساند 
والمذاهب جاءت كلبا مردودة بل منقوضة من 
أساسها . والحق هو 
القول بتأثر التعاقد لا يحد لهأساساالا فى قواعد 
الانصاف.(يراجع ف نتقادأسانيدالشراح بودرى 
الجرء والفقرات الذكورة) . 

و وحيث ان المستأنفة تطلب ابطال اتج 
تعاقدها معالمستأتف كلها أو تتائجدمن جبتها هى 
لآن الطلاق الذى وقع لا يكن الرجوع فيه - 
وطلها هذا يستدل علىانها تتمسك برأى فريق 
الشراح الذى ذهب إلىا بطال التزام المضطر 

«وحيث اناحكمة لاترى الاخذ ب رأى الفريق 
القائل ,البطلان لآن هذا الرأى نظر الى مصلحة 
المضطر وحده فىيحين ان العدل يقضى مراءاة 
مصلحة الطرفينخصوصا إذا لوحظ أنه وحده 
أساس هذهالنظرية ٠‏ إذقدتبين ان حكم الشراح فى 
الخالة لاسند لهم نالقانون ٠‏ 

ووحيث انال رأىالقائل بتخفيض الالزامات 
الباهظة حالةا لاضطرارالى ال دالمناسب هوالرأى 
الصواب للانه براعىمصاحة كلاالمتعاقد.نفيتحقق 
بذلك العدل بينهما وقد أخذت ببذا الرأىمحكية 
الاستئناف امختلطة ( تراجع جموعتها الرسعية 
السنة ١‏ ص؟1 الحم الرقم ؟ ديسمير سنة 
مهما ) ٠‏ وترى هذه احكمة الآخذ به أيضا 
وترجى. الكلام فى تطبيقه على هذه القضية الى 
حله على انها تبادرهنا إلى القول بأنه لا تعارض 


ماذهب إليه بودرى من ان 


كاشول (المستأتف ) بين 'نطبيق حالة الاضطرار 
اعتبارها سيا لتخفيض الالترام وبين تنازل 
المستأقة عن تمسكبا بالا كراه القانوق . فقدتيين 
ما تقدم ان الحالتين مختلفتان وان حك احداهما 
يخالف حكم اللأخرى : 
عن قاين الفاع الوارد فى الو ميق 

«وحيث |انالمستأتفة تذهب إلى انالايحاب 
والقبول الشرعيين ل يا الا على الاساسالموضح 
فيوثيقةالطلاق ذاتهاالبى:تص علىانهمايل الطلاق 
هو الابراء من مو خر الصداقو نمقةالعدة ٠‏ 

«وحيث أن هذا القول منقوض بالوتائع 
الثابتة والمسلم بها من الجانبين وهى الوقائع السابق 
تقريرهافصدرهذا الحكم الثابت فيها أنالزوجين 
بعدمحاو لات كثيرة لمتنجح لجأ إلى حسن باشاسعيد 
وقلاما اقترحهعاربماونفذاه علالصورة السابق 
يانهاالتى يتضح'منها ان البدل الذى حصل الاتفاق 
عليه لم يعدل عنه إلى غبره وانالابجاب والقبول 
الشرعيين حصلاوتكررا فىمجلس الخلع ذاته على 
أساس هذا البدل لاغيره خصوصا وانهلاخلااف 
فا نتسلم المستأنفةإلىالمستأتف ا بلغ والمستتدات 
م ف تمس هذا الجاس 

و« وحيث انه مايؤيد ذلك أندعوى المسنانفة 
ذاتها رفعت على أساس أن بدل الخلع الذى تم 
الاتفاق عليه هو نفس الدل المقدم . 

« وحيث ان تحرير وثيقة الخلع بالكيفية 
السارق بيانها واغفالها ذ كر هذا المقابل لايؤثر 
على الحقيقة الثابتة المتقدمة لآن هذه الوثيةة ليست 
سوىاداةاثبات (ء جسعدم ع4 امع سستصاكمة) 
ومن المعلوم أن الحق ثىء وأداة اثماته ثىء آخر 

« وحيث انه لذلك يكون الايجاب والقبول 
قد حصلا فى مجلس الخلع وتلاقبا على أن يكون 


أعن 
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مقابله مبلغ الثلائين ألف جنيه واللمتزل . أما | هو الاتصراف الى تفسير الآية الشريفة التى 


التوكيل قله سبب آخر وسأقى الكلام عليه . 
عن برل اندع عرعا 

و وحيث |نالمستأنفة تقول أن المستأتف 
تروجمنها على صداققدره خمسمائة جنيه دفع منه 
مائتين . وأن الدينبحرم علىالزو أن يأخد بدلا 
الخلع أ كيرعاساق الىمزوجته من المهر . 

ووحيشانه يستخلص من الفتاوى الى قدمها 
الدفاع عن المستأنف ومن الكتب الشرعية التى 
أشارت اليبا ومن كتب غيرها أشار اليها نفس 
الدفاع عن المستأتفة أنه وان كان الدين يكره 
للزوج أن يأخذ من زوجتهمقابلا لخلعبا أ كثر 
ما ساق اليها الا أن القضاء جرى على غير ذلك 
فأجاز أن يكو نالمقابل أ كثر مما ساق وقد لخص 
قدرى باشا الحم فى هذه المسألة فى المادة +با؟ 
من الأحوال الشخصة الى نصت على أنه « يجوز 
قضاء للروج أن مخالع زوجته على عوض أ كثر 
ما ساق الهاج أما اجازة القضاء بأ كثر ما ساق 
الزوج مع انه أمر مكروه ديانة فلآن المكروه 
غير محرم شرعا كالطلاق فهو مكروه شرعا مع 
أنه حق معترف به الزوج . 

و وحيث انه لذلك ترى الحكة أكت بدل 
الخلع يحوز أن يزيد عن مقدار ماساق المستأنف 
الى المستأئفة . 

« وحسثانهبتعين البحث بعد ذلكفيااذا كان 
العوض يازم الروجة ولوكان ياهظا خارجا عن 
الحد الناسب أو أن من حق القضاء أن يتدخل 
لتخفيضه الى الحد المناسب إذا حصل النظل منه . 

د وحيث أن الققباء لم تعرضوا الى هذا 
البحث بالذات وكل مباحتهم فى المقابل انماكانت 
فيا إذا جاز أن يكون العوض ١‏ كثر ما ساق 
الزوج أم لا . والمادة با جاءتقاصرة قّ 
ذلك أيضا كما يدل نصها آنفالذكر . ولع لالسبب 


وردت فى الخلع وهى: «الطلاق مرتان فامساك 
بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أن 
تأخذوا ما آتيتموهن شيئا الا أنضخافا أن لايقما 
حدود الله فان خفتم أن لا يما حدود الله قلا 
جناح علييما فما افندت به تلك حدود الله فلا 
تعتدوهاومنيتعدحدود الله فأولئك همالظالمون» 
فتحير هذه الآية بن ما آتيتموهن « ثم درر قلا 
جناحعلبمافيا افتدتبهى جعل الفقباء يتساءلون 
عما اذاكان المولى سبحانه وتعالى قبد م الفداء ع 
المشار اليهبقولهد فماافتدت به » بما ساق الزوج 
بقوله « عا آنتموهن » أوأنه تعالى أطلق الفداء 
منهذا القد . قد يكون هذا هو السبب فى قصر 
مباحثهم على هذهالنقطةدو نالتعرض خالة المقابل 
الباهظ ١‏ كتفاء بقواعد الشريعة العامة التى تقضى 
برد المقابل الى الحسد الناسب كا سيأتى بعد . 

« وحمت ان المستأ تف يذهب الى أن المكة 
مقيدة بالمقابل المنفق عليه فلا تملك تخفيضه وان 
كان باهظا واعتمد فى ذلك عل فتوى قدمبا وعلى 
تشبيه دل الخلم بالمبروع,ٍ القاعدة المدنية العائلة 
د أن الاتفاققانونالمتعاقدين » وعل أن المستأنفة 
أجازت المقايل بتصرفاتها بعد الخلع . 

« وحيث ان الفتوى المذكورة اعتمدت ف 
تحرعبا تعرض القضاء للمقابل على كتب البحر 
الرائق الجزء الرأبع مف ١٠م‏ و8 و.4 و 8ه 
والزيلعى الجز. الثآاى ص ام و79 وشرح 
الدر الختار ص روه و1 هوقد رجعت الحكمة 
الىهذه الموؤافات فوجدت البحث فيبا انما يدور 
على عوض ال خلعأيجحو زأملابجوزأن يكون أ كثر 
بها ساق الزوج لزوجته . أما موقف القضاء ازاء 
العوض المبالغ فيه فلم يتناوله البحث كما ذكرنا . 
ولذلك تكون الفتوى آنية عن طريق الاستنتاج 


العددان السأبع والثأمن 5 السنة السادسة عشرةً 


والاجتباد لا عن طريق النقل 


و وحيث أنه من جبة أخرى فان الفتوى 


طبرا 
وسراره و ايااندل اناك التكتين, 


2 وحيث أنه وقد نين ماتقدم اتعدام الدليل 


ائيتت على الاعشار القائل بان 2 الخلم معاوضة الها إىالشرعى ف المسألة فلايسع الحكمة الااستناط 


من عاتن الروبيةغ أىآن المر أثاكترت عضا 
من الزوج يدل الخلع الذى اتفقا عليه وعلى هذا 
الاعتبار بنت حكبها بازوم البدل كله بالغا مابلغ 
كلزومه فى المعاوضة أو ابيع . 

و وحيث ان الخلعوان كان معاوضة ععناها 
االغوىالواسعالا أنه ليسمعاوضة بلذة الفقهلآن 
عقّد الخلم من الحقو دالتى لاتحتمل الفسخ فالطلاق 
بقع به باثنا مبماكان مصير البدل أما المعاوضة 
فتحتمل الفسنوهويعوديطرف عقدها الى حالتهما 
قبلبا فضلا عن أن البضع وهو أحد بدلى الخلع 
ليس مالا متقومافحينأن كلاالبدلينفى المعاوضة 
مال متقوم . 

وتويك ان النوالواللوانالكن قتبيا 
الفتوىالمذ كورةعن والعقودالدرية ىتنقيحالفتاوى 
الحامدية » لا ينصبآان على موضوع البحثلآنهما 
انما جاءا عن حكم شرعى عام لاخلاف عليه وهو 
و حالةمايقضى القاضى مخلاف الشرع » . 

« وحيث انه لذلك تكون هذه الفتوى غير 
منتجة فما قدمت له . 

د ونعيت أن امن المتاتف يدل 'الخلع 
امبر وقوله بأنه مادام من حق المرأة الا ترضى 


حكم الشرع فيها من تطبيق العموميات الشرعية 
( القواعد العامة ) وأحكام القضاء الفردية 
اليا 

ووحيث ان الاجاع متعقد على حرمة أخذ 
مال الغيربغير حق وحرمة مساك الزوجةلالرغبة 
بل اضرارا ولضييقا ليقتطع الزوج من مالا فى 
مقايل خلاصبا من الشدة أل هى معه فيبا . قال 
تعالى« ولا تمسكوهنضرارا لتعتدوا »وقال جل 
شأنه رفامساك بمعروف أوتسري باحسان» قتطبيقا 
لهذه القواعد العامة ينعين النظر فى مقابل الخلع 
ارده الى الحد المناسب فى كل حالة حسبظروفبا 
وملابساتا . 

د وحيث انه مما يؤيد ذلك أن النى عليه 
الصلاة والسلام تدخل ؤعو من الجلع الذىقلته 
أمراة ثابت بن قيس فأنقصه فى حين أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قضى فى مسألة أخرى 
بمخالعةالزوجة الناشزة ولويقرطبا وهذاالخلاف 
لاتعليل له الابأن عوض الخلع فحالة النظلم منه 
يرجع ا ى تقدير القضاء وأنالظروف واللملابسات 
التىقضى فيبارسول اللهغيرالظروف والملابسات 
التى قضى فيبا عمر أما أن تحمل اختلافهما فى 


بالزوجيةالا بالصداق الكثير فنحق الروج الاخلعبا مسا لتينفرد.تينعل اختلافهمافى حك الشرعالعام على 


الاباليذل الكثير هذا القياسغي رمم لاختلاف 
حالة الراغبين فى الزواج عن حالة الراغبين فى 
الطلاقاختلافا جوهريا فو الآولى ليس طرف 
العقدمتسلط ومتلط عليه وهذاظاه ر أما فى الثانية 
فالروج فىمسكر متفوق جدا لانهشرعاذو شوكة 
على زو جتهو يملك دونها حق الطلاقنحيث تكون 
الروجةخيرةبينضررن فاما احعالشوكة الزوج 


مقابل الخلع ة فلا يمكن التسلم 4 

د وحثانه شين ما تقدم أن المحكة من 
الوجبة الشرعبة أن تتدخل ارد مقايل الخلع الى 
الحد المناسب . 

د وحمث ان القاعدة المدنية القائلة أن 
2 اللاتفاق قانون المتعاقدين « ل وضع الحالة 
الخاصة ( وز.عمععج أنه ) موضوع إلبحث 


روخف 


فبديبى أن واضع هذه القاعدة لم مخطر اله أن 
يتتاول نطاقها اتفاقاكاتفاق الخلع أحد طرفيه فى 
مركز مشروع بمكنه من أن بمل ارادته على 
الطرف الآخر. 

« و-يث أن عدم النص على هذه الحالة 
وعدم انطباق القاعدة المذكورة عليبا ما ببيح 
للمحككة أن تلن الل من طريق الاجشباد: . 

م وحمث أن المادة وم من لانحة الحا 
الأهلة ترشدنا الى الحل بقَوها م أن لم يوجد 
نص بالقانون حم يمقتضى قواعد العدل ....» 
ولاشك أن قواعد العدل تأبى حرمان المرأة 
الضعيفة ازاء تساطزوجبا شرعامن حماية القضاء 
بل هى توجبعلٍ القضاء التدخل ارد بدل الخلع 
الى الحد المناسب . 

و وحيث ان قضاءنا فى <الاات أقل وجوبا 
لتدخله من الخالة الى نحن بصددها جرئفى بعض 
الظروف على مخالفة قاعدة « الاتفاق قانون 
المتعاقدين » فقضى بتخفيض المبلغ المتفق عليه 
لاحتهال أن تكون بعض العوامل قد أثرت فى 
الاتفاق » ( تراجع المجموعة الرسمية لسنة١١‏ ص 
5 رقم حم حكمة الاستئناف المؤرخ +1 نويه 
سنة و.19). 

وحيث ان امحكمة أخذت فواسبق بالرأى 
القائل بتخفيض الالنزامات الباهظ المأخوذةتحت 
تأثير الاضطرار فتعين معرفة ما اذا كانت حالة 
الاضطرار متوافرة هنا او غير متوافرة . 

ووحبت أنحالة الاضطرار الماجىء متوافرة 
ف القضيةالحالية إذيستنتجمن الوقائعالتى صدرنا بها 
هذا الك انالستأنفة كانت معالمستأنف من يومان 
دخلى مها الما ن طلقت منهفى حالةتعسة وأنهاصبرت عل 
هذه الحالةالسنين الطوالحتىعيل صبرهافل تر مناصا 
للخلاص الابالطلاقفا لحت طلبهوشعرالمستأتف 


العددان السابع والثامن - السنة السادسة عثرة 


حاجتها الملحةاليه ورأىالفرصة سانحة لاستغلال 
الموقف فطلب ماثة الف جنيه مقابلا له ويجرد 
طلب مثل هذ | الم بل الفادح يدل عيل حالةالاخطرار 
الشديدة التى كانت تتملك المستأنفة وعبل رغبة 
المسأنفق استخلالها أما قوله انه كان يقصد من 
طلب هذا المبلة اسكاتها عن طلب الطلاق فُردود 
يحسامة المقايل الذى “م به الخلع . 

« وحيث ان القول بأن المستأتفة أجازت 
المقابل جميحه يدفعها أجرة التوكي لعن السنةالآولى 
وسكوتها عايه وامتداده سنتين بعد مدة العقد 
وبتركها الدكتوريسكن فىقصرها بالرغم من أخذها 
عليه ورقة ضد تحيزلما اخراجه منه متى شاءدت 
وبتوقيعبا العقدالرسمى بيع المنزل و يعدم مبادرتها 
الى الطعن فى هذا أاقابل عقب الخلم ماشرةهذا 
القول مردود بأن رضاءها ما تنفذ من المقابل 
لايستلرم حا رضاءها ما لم يتتفذ منه لآن هذا 
المقابل ليس غير قابل للتجرئة علط:وة::0م: ولآن 
المقابلالآخر وهو الطلاقلابتأئر -بذه التجرةفبو 
نافذ شرعا على كل حال أى سواء أجيز المقايلكله 
أوبعضه أو لم بحر منه ثثىء أصلا أما سكوتها مدة 
عن رفع الدعوى يبطلان المندات فلا يمكن 
اعتباره دللا كافيا علىاجازتها خصوصا اذا لوحظ 
ان الدكتور نفسه سكت عن المطا لبة بقيمتها الى 
مأبعد استحقاقها كلبا مدة حيت يكونها أن تفهم 
من ذلك انه اكتق بما أخذ فليا هم بالمطالبة 
بادرت بالطعن 1 

و وحيث انه يود مما تقدم جميعه أنه يجوز 
للقضاء شرعا وقانونا النظر فى المقابل والنزول به. 
الى الحد المناسب لظروف وملابسات الدعوى 
ولذلك ترى المحكة أن ما تنفذ منه يكئى مقابلا 
للخلعم خصوصا مع مراعاة ار روف المنتائفة 
وابرادها بفعل الأزمة المالية العامة الى كانت غير 
متوقعةفى تارعالخلع . وسراعاة ماعاد على مطلقبا 


العددآن السابع والثامن - السنة السادسةٌ عشرةٌ 5-5 


من الضرر المادى والآدنى وما سبق ايضاحه من 
ظروف الدعوى وملاباتبها 4 
ع الت وكيل : 

و وحيث ان أجر التوكيل له سبب مستقل 
عن الخلع وهو قيام الوكيل بالعمل . ولانزاعق 
قيامالمستأتف بالادارةالتى كلف بها ولكن الأزاع 
فى قدمة مايستحقه أجرا فالمستأنفة تطلب مخفيض 


« وحيث ان القول بسقوط حق المستأئقة 
الآأجر ل ووحيث أن المحكلةمع مراعاة ماتقدمومراعاة 


فى الاعتراض بسبب دفعها أجرة أول سنة قول 
مردود لأانمادفعتهعءن أو لسنة بمنعبامن الاعتراض 
على أجرة هذه السنة وحدها ولايكون إدفعبا تا ئير 
على الستين التالية لآن مدى قيام الوكل بعمله 
ونتيجتهوالظروف المستقبلةمن العوامل الىتدخل 
فى تقدير أتعابه عنها . 


يطلب احتّرام الآجرالتفق عليه للآنه يتناسب مع ان قبام الدكتور بأعمال الوكالة لم يعطل عمله 

العملولآن حق المستانفة فىالاعراض عليه سقط الأصلق مبنته ترىأن تأخذ بتقدير الحكالمستأنف 

دفع أجرة السنة الآولى. ووحيث أنه لمأ تقدم جميعه ترى الحكة تأيد 
«و<ءشان الظروف الاقتصاددةالتىاستجدت الحم المستأف . 

بعد التوكيل ونزول قيمة الأراضى والاءرادات و 0 2 

: : 1 وه بأثشا ضد الدكتور أحمد بك.سعيدوحضر عنه الاستاد 

تسيب الازموائخفاض ايراد المستأئفة التاببيعمن | لل ا سن 
فى تخفيض المقابل . 


توقبق دوس باما رقى ١9١‏ ووم١‏ سة بإه ق -رئاسة وعضوية 
حضرات ممود غالب بك وكيل المحكمة وليل عزالات يك 
ومصطفى الشوريجى بك مستثمارن ( 


صيدة 050 8 
مسس [نأ || يك أ أي مه 
ون للق َ 
يفم 04 0 يخوت 


5 أصحابها الا أندقد اعترف للاصحامما حقرة,م 
حكمة مصر الكلية الأهاية وأصبحت هذه الحقوق ل حماية القضاء بما 

٠‏ مارس سنة غ88١‏ هو مفروض عليه من سد النقص النشر يعى 
الا ا وا واي د بو ريا ةا لنواء اعد العدالة وأخذا بميادى, القانون 
00 ا الطبيعى . صأ وقد نوه عن الملكية 


مل غش - فى علامة أو امم ادغال تعديل بسيط قيها 
عمل ب يي د ١‏ |3 المادين ». 0 
رار حر 0 لصناعة 5 لادتين ؟ سوس لمن 

عي الملكية الائدية والفية والصناعية ‏ الحجر واللمصادرة | قانون العقو بأت ٠‏ 
والتعوض - من وسائل خابتها 1 . 
سنلدم 0 بح عدرة المتفق عله ان أركان الع 

وس اسم تجارى ‏ لتاجر ‏ استعال آخرله. سو, قته . ل 1 نْ : ركآن الغش قى 


أثيات جين النية 5 على الا خر التقليد تتطلب وجود علامة مادية خارجة 


اك الوا كا اسار لم ب الئكية مخواصه وبميزه على سواه وان يكون صاحب 
الآدية والفنية والصناعة و فمين حفوق هذه العلامة د استقل م عل وجهالتخصيص 
)00 


0 


ف الانتفاع درجة لا يمكن معبا للغير ان 
يدعى جبالته لهذا الاستقلال 

م« فى الاوال التى يستعمل فيا 
شخص علامة أو اسم لآخر ويدخل عليها 
ليلا بحطا أو ضيفت الها وهر اننا 
أو حلية لكي يتخذ من العلامة أو الاسم 7 
التعديل أو الأضافة وسيلة لمافسة صاحب 
الحق الآصل فقد أجمع الشراح بأن الام 
ير جع ىكل ذلكالى مقارئةالعلامتين سعضهما 
فاذا كان جرد الاطلاعالخارجى عليها يدعو 
ال الأعتقاد بأنيما سدزائمن تعد نعير[ة 
ولو أن التشابه بين جزئيات العلامتين غير 
متوفر مادامت كل من الملامتين توحى الى 
الشين! أتما'ق تموعهها رصان ال صل 
واحد فان الغش يعتير قاتما متوفر الآركان 

فالكراسات التى تطبعهاوزارة المعارف 
العمومية إذا طبع عليها اسم الوذارة وفوقها 
كلمة « كنظام » مخط رفيع لا يلفت النظر 
ما يدعو الىالجزم مخالفةذلك لقواعد النزاهة 
التجارية ومما يعتير غشما . 

ع - قد استقر القضاء وأجمع الفقباء 
على انمنالوسائلماية حقوقالملكية الآدية 
والصناععة هو باجازة الحجز على الاشياء 
المقادة ومصادرتها واتلافها باعتبارها نتائج 
حتمية لهذا الغش ولا بمنع هذا من القضاء 
بالتعويض المدنى لآن كل اعتداء على ملكية 
العلامة أو الاسم موجب للتعو يض ضد فذاعله 

هم ل انمن يتخذ اسما تيجاريا الخذه آخر 
من قبلوا كتسب به مععة تجارية خاصة يعتبر 


العددان السابع و التأمن ‏ السنة السأدسة عشرةٌ 


سكولا إذا استعمل هذا الاسم وكان سىء 
النية ومع عبء. أشيات حسن النية عل عاق 
الآخير. 

امار 

رمن حيث أن محصل الدعوى؟ هو وأرد 
بعريضتها أن وزارة المعارف العمومية تصدر 
كراغات مطوعا علبا اننبا .ولاتصرق هذه 
الكراسات الا لليدارس الأاميرية التابعةلها وغير 
مرخص بيعبا الافراد أو للدارس الآهلية 
وأنالماعى عليه يعرض فى مكتبته المسماة بمكتبة ' 
أو تعم الكائنة بحبة شارع درب الحاميز 
كراسات مقلدة لكراسات الوزارة ومطبوعا 
علا اسمها بشكل يوم أنبا من مطبوعاتها ثم 
سعبا بسعر الكراسةالواحدة أربعة ملهات فى 
عدا أن انر" :الى لتك اسه الو اده دق 
امات الوزارة عورسعة ملرات وان هذا 
التصرف من جانب المدعى عليه يترتب عليه ضرر 
بالمدعية وأنه حق لها بناء على ذلك استصدار 
الآمر بتوقبع الحجز التحفظى على الاشياء المقلدة 
الموجودة بمكتبة المدعى عليه من كراسات 
وا كليشيبات خاصة بالكراسات المذ كورة 
وتقدر الضرر الذى عاد عاها من هذه المزاحمة 
غير المشروعة بلغ مائتى جنيه . 

« ومن حيث انه يتعين قبل الخوض فى 
موضوع الدعوى أو مناقشة النصوص النشريعية 
أو الاراء الفقبية والأحكام القضائية التى استند 
الهاكل من طرف الخصومة لتأييذ وجبة نظره 
ترى الحكمة لراما علها أن تَبِينْ على طريق التحديد 
مدى ماتشكو منه المدعية اذ اللامر كا هو واضح 
من لب النزاع ومستندات الطرفين المقدمة أن 


ا موضوع النزاع كله ينحصر ققط فى احراز المدعى 


العددانالسابع والثامن ‏ السنة السادسة عشرة 


عليه لكراسات مطبوع علا اسم وزارةالمعارف 
العمومية سواء أ كان هو الطابع لها أو وصلت 
الى بده بطري الشراء من طابعيها وليس ثمة شك 
فى أن حيازة أو استصناع كراسات بيضاء مغلفة 
بغلاف ليس عليه اسم وزارة المعارف أمر مباح 
فيجب أن يقتصر النزاع على حق الوزارة فى منع 
المدعى عليه من استعالاسعبا ومدى حمايةالقانون 
لهذا الحق والوسائل الى استنبطبا الفقباء واقرتها 
أحكام القضاء جايته وترى المكمة افراد بحث 
خاص لكل من هذه الآوجه ٠‏ 
ع 326 وار 

لانزاع فى ان لوزارة المعارف وحدهاو ليس 
لإاحد سواها استعال الاسم الذى اتخذته لنفسبا 
والدال بذاته على انها هيئة نظامية حكومة قائمة 
فى حدود نقاطبا بأداء الأعمال التى هى من 
موجبات تكوينها » ويكاد يزاحم البداهة التدليل 
على استقلالحا بالاسم الذى اتخذته لنفسها الخير 
القابل للتجرئة أو الشيوع بطبيعة وجوده ٠‏ على 
أنه من جبة أخرى فان المدعى عليه لم يستطع أن 
ينكر عابها هذا الحق وقد قدمر نزاعه على توفر 
أركان التقليد الأمر الذى ستعرض له الحكية 
بالبحث بعد . على أنه وأن لميضع الشارعالمصرى 
قوانين لهذا النوع من الملكية قدا كد مؤلفون 
عديدون مشروعتها واعدرف المشرع فى 
النتصوص العديدة التى وضعبا بملكية المؤلفين 
وأهل الفن بلاعترف أيضابالملكة الصناعية رغم 
عدم التنويه عنبا فى ( المادة ؟١‏ ) من القانتون 
المدنى إذ نوه عن هذه الملكة الصناعيةقالمادتين 
د م.مء ».م » من قانون العقوبات . إذ قرر 
الباب الحادى عشر ( فى تعطيل المزادات وى 
الغش الذى بحصل ف المعاملات التجارية ) وق 
المادة ؟.“ يقول ( يكون مرتكبا لجنحة التقليد 


كرف 


2011 0001 كلمن طبع بنفسه أو بواسطة 
غيره كتبا على خلاف القوانين واللوااع المتعلقة 
بملكية تلك الكتب لو لفيها ‏ والمادة م. +تقرر 
جزاء لهذه الملكية على من يعتدى عليها . فيستفاد 
من هذا اذا أنه وان كان الشارع لم ينظم هذه 
الملكية ول بين حقوق اصحابهاالاأنه قداعترف 
لأصحابها بحقوقهم وأصبحت هذه الحقوق محل 
حاية القضاء ما هو مفروض عله منسدالتقص 
الندن بو خطينا لقراقكد اليد اةك اهدا عناف, 
القاتون الطبيعى . عملا باحكام المواد ( 5؟ )من 
لانحة انشاء احا ؟ الآهلية و ١61‏ من القانون 
المدى ( راجع دوهلتسجزء ص ١‏ لاهو مابعدها 
وأيضا عبد السلام ذهنى بك فالأموالصوم١‏ 
ومابعدهاواًيضاالبحتالمستفيض عجلة مصر الحديثة 
ايجلدالآاول سنة.١و‏ ص #لم - 17١‏ لواضعه 
حوين شقرا عل الملكية الآدية والفنية هصر_- 
وكذلك نحث الاستاذ دىلا.ومريه فى الجاز يت 
( ص" ! - ١6‏ عدد. | ديسميرسنة ١91١وججلة‏ 
كلية الحقوق العدد التاسع عشر الس ةالسابعقص» 
وما بعدها ) 
عمى, الو ارة فى مئع الل ععى علي مى استعرال اسعرا 
هذا البحث بتطلب أولايانالاركان الواجب 
توفرها للقطع بوجود تقليد : والمدعى عليه 
تسليمه بانه قدأحرزكراسات مطبوعا عليبا اسم 
وزارة المعارف الا انهويضيف الى ذلكانه مطبوع 
على تلك الكراسات أيضاما يفيد انبا ليست من 
صنعبا ققد وضع فوقعنوان وزارةالمعارف طبة 
كنظام و د( علامة ميزة لاتدع مجحالا الغش أو 
خدع اججمبور الذى يمكنه ان يكاز بسبولة بين 
النتوعين » 
«وومن حيث أنه منالمتفق عليه ان أركان الغش 
تتطلب وجود علامة مادية خارجية تدل بذاتها 


خرن 
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و بمجرد النظر اليبا على صنف معين مخواصه وعءزه 
عل مواة وان يرن مراحتب هده الغلامة قد 
استقل ها على وجهالتخصيص فالاتفاع بدرجة 
لا بمكن معبا للغير ان يدعى بجبالته لهذا الاستقلال 
(راجع دالوز براتيكجزء. ٠١ص‏ هووما بعدها) 
فن يستعمل هذا الاسم يرتكب انما مستحقا 
للجزاء الا ان اححاث المؤلفين قدتاولتالأاحوال 
التى يستعمل فيباتخص علامة آخر ‏ هو صاحب 
الحق الاصلى فيها ‏ و يدخ ل عل هذه العلامة تعديلا 
بسيطا أويضيف إليبا رمنزا أورسما أوحلية مريدا 
بذلكان يتخذ من تلك العلامة أوالاسم بعدالتعديل 
أوالاضافة وسيلة لمنافسة صاحب الحق الاصلى 
فقطعواجميعا بأن الآ م يرجعفكل ذلك إلى مقارنة 
العلا متينيبعضهما فاذاكانمجردالاطلاع الخارجى 
عايبما يدعو إلى الاعتقاد با نهمايصدران من مصدر 
مشتركولوان التشايه بين جزئيات العلامتين غير 
متوفر مادامت كلمن العلامتين توحى الى النفس 
انبما فى جموعبما برجعان الى أصل واحد فان 
الغ شاذن يعتبرقاتما متوفرالاركان (راجع فى هذا 
البند كت جزء م4 ص,/ا؟ وما بعدها ويراجع 
أيضاكتاب سطوروس تعايقات عل القانون المدلى 
الختلط جزء أول ص و هع ومابعدها ) 

« ومن حيث انه تبين من الاطلاع على 
علاماتالكراسات الىوضطت عحل المدعى عليه 
انها مطبوع عليها اسم وزارة المعارف العمومية 
وفوقبا كلمة« كنظام » مخط رفيع لا يلفت النظر 
ما يدعو إلى الجزم بأن ملكية وزارة المعارف 
العمومية لاسمبا قدحصل الاعتداء عليها وفى ذلك 
مخالفة لقواعدالئزاهة التجارءة التى تقضى بعدم 


و كنظام » فانها موضوعة بحرو ف دقيفةلا تلفت 
النظر 

«ومن حيث انه بالنسبة لاوسائل التىاستنبطها 
الفقباء وأقرتها أحكام القضاء لماية<المدعية فان 
الآراء الفقهية والاحكام القضائية قد تضافرت 
واستقرت عل جوازالحجز على الآشياء المقلدة 
ومصادرتها وائلافها باعتارها تتام حمية 
لاعتراف المشرع المصرى ذا الحق ووسيلة من 
وسائل التنظم والضرب على أيدى الخاصبين 
وايقافهم عند حدثم (راجعالمراجع السابقة وارضا 
كتاب الا“ستاذ أبوهيف بك فالتنفيذ ص ٠75‏ 
ومابعدها) علىان هذالامنم منالقضاء بالتعويض 
المدنى المينى على المادة ١5١‏ من القانون المدتى 

و ومن حيث انه لانزاع فى أنكل اعتداء 
على ملكية العلامة او الاسم موجب للقضاء 
بالتعويض ضد فاعله وان صاحب الحق المعتدى 
عايه له أن يوجه دعواه ضد كل شخص اعتدى 
على حقه سواء أكان هذا الاعتداءساشرا أو غير 
مباشرمتى كان هذا الاعتداءقد صدر عن عل ويينه 
من ظروفه ,وان من يتخذاسما تيحاريا اتخذه آخر 
من قبل وا كتسب به سمعة نجارية خاصة يعتبر 
مسكولا اذا استعمل هذا الاسم اذاكان مىء النية 
الى تفترض ابتداء فى كلمن يعتدى على حق الغير 
وأن عبء اثبات حسنالنيةيقع على عاتق الأاخير 
راجع الاحكام القضائيةالواردةى إسطوروس 
جزء أول ص و.م بنده .49 مأبعدها ) 

و ومن حيث امت كانالآمر كذلك اصبح 
من المتعين استنادا الى القواعد الشايق تقريرها 
اجاءة المدعية الى طلباتها الخاصة بتثييت الحجز 
ومصادرة غلافات الكراسات المضبوطة 


ادخالالغش على المستبلكين وانها تم بمصدر غيد | والكليشبات المنقوش عليهااسم وزارة المعارف 


صحيح مايش رونه . ولايشفعللمدعيعايه وضعكلية 


2 وهن حيث انه بالنسبة لتقدير التعويض 


فانه وان كانت المدعة مستحقة أى ان الاسس 
البى تستند الها متوقرة الاانعناصر تقديره لبيان 
قبمة الضرر الفعلى الذى عاد عل المدعة من هذه 
كل هذه العناصر غير مقدمالدليل علمها حى عكن 
ان يكون التقدير محا بعيدا عن كل غلو منَقَمًا 
مع القواعد السابقة للتقدير - الاان الحكمة ترى 
تقدير لعويض ت#ريبى مراعية فى ذلكعدد النسخ 
المضبوطة وان المدعى عليه لم يكن فى الواقع الا 
عليه حتى لايقدم على عمل قد بحر عليه مسئولية 
مدنية جسيمة فا لو استمر فى ذلك الاستغلال 
غير المشروع 

( قضيةوزارة المعار ف الحمومةصد ركى! فد ى أنونهمدتم فيك 
سسة م١‏ ك رئاسةو عضوية <دضر ا تالوضاة أحد كى البنيبى 
وتمد عباس وممد يجيب احد ) 
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مخالقة . اشفال الطرق ‏ منح رخصة بوضع المواسير 


لابصال المنازل بالغارى الرئيية ٠‏ 


تتهى ياتا مدتها . 
وجود المواسير فى باطنالا رض . لاتستاز متجديد الرحصة . 
عدم الخالفة 


المدأ القانوق 

بامتعراض الحالات الى أحصاهاالشارع 
فى المادة الأولى من لاتحة استعال الافراد 
. الطرقالعموميةالصادرة فىوس مابوسنة ه1846 
يتين جليا أن الغرض الذى ترى اليه اللانحة 
هو تحر أشغال الطرق العامة بغير ترخيص 
كيلا تعاق حركة المرور وتعطل مصالم 
الجبور إذا عنى القانون بأحوال الأشغال 


السنة السادسة عشرة 
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التى تتناول الطرق تحسب المفبوم من هذه 
الكلمة فان مدلولها يتصرف حتما الى ذلك 
الجزء من سطمالأارض الذى مبدته الحكومة 
أوالهئاتالتى تقوم ببعض أعبالها فى جبات 

خاصة وأعدتهللمرورفلا تمل ماف باطن الأارض 
لخلوها من الطرق الممبدة أوالسككك الممتدة 
سوا للمرور أوالئةل أماأعمالالحفرالتىأشارت 
الها الفقرة الأولى من المادة الأولى من 
اللانحة فهى وان كانت تصل الى الطبقات 
السفلية م نالارضنانها ذات مساس بالطريق 
المنذ المرورة ووو كان إذماها عفان 
المساحة اللازمة لتلك الاعمال . ويجرد 
الاستشباد بأعمال الحفر لا ينض دللا على 
أن القابون م عى بسطح الأرضوجه عنابته 
أيضا الى ما بأسفلبا من طبقات , لإآن أعمال 
البناء التوأشارت اليها هذه الفقرة تستازمهى 
الأخرى غاليا الحفر فى الآارض اوضع 
الأساسالتى يقام عليباالبناء ولم يقل أحدانى 
وضع هذه الامسن وهى دعامة كل باع 
لاطريق إذا امتدتالدعائم فجوف الآارض 
فالمكان المعد للمرور فت ثم وضعالمواسير 
اللازمة لايصال المنازل باليجارى الرئسية 
وأعيدت الطريق. الى ما كانت عليه انتهى 
الاشغال . فاذا منحت البلدية ترخيصا للقيام 
بأعال الحفر والأشدال اللازمة لامتداد 
المواسير فى اللارض وتحديد الزمن الذىتراء 
كافيا لاعام هذه الاعمال . فلا يجوز لما أن 
تطالتن بامستعمران الترخيضن: بيد 'انقضاء 
الاشغال جرد وجودالمواسير فى بط نالآرض 


ألسنة السادسة عشرة 


مايا العددانالسابع والثامن ا 
المجكر 
وحيث انموضوعالخالفة حسما نتضح من 


محضر ضبط الواقعة انالخالف ارادأيصال متزله 
الكائن ببندر دمتهور باجارى العمومية فاستصدر 
ترخيصا من البلدية لوضع المواسير اللازمة لهذا 
العمل واقامةغرفيّ التفتيش وحددتالرخصةالمساحة 
الى يجوز اشغالها من الطريق وزمن الاشغال 
والرسم المنتحق عنه 

«وحيث انه ثابت انالخالف أن الاعمالالتى 
رغب فى اشغال الطريق من أجلها فى خلال المدة 
المبينة فى الرخصة المعطاه له ولكن البلدية تذهب 
الى وجوب تجديد الرخصة سنة بعد أخر ىكبا 
انتبت مدتهاومن رأماان الاشغالمادام مستمرا 
فانه يستوجب ترخيصا والا وقعت الخالفة وقد 
جارتها المحكمة الجرئية فى رأنها فكت على 
الخال فيأعتبار انه اشغل الطريق العام بعد انقضاء 
المدة امحددةفى الرخصةوالزمته بال زالةعلى مصار يفه 
وبدفع ١اجنيه‏ و .مام ملماتعويضا للمجلس البلدى 

« وحيث أن اعمال الاشغال مبينة فى المادة 
الآولى من لانحة استعالالافراد للطرق العمومية 
الصادره فى إم مابو سئة ١46‏ ومن بينها اعال 
الحفروهىالحالة الوحيدة منجموع هذه الحاللات 
التى يصح انطباقها على الفعل المسند الى المتهم . 
ويديجى أن وضع المواسير فى باطن الآارض 
وامتدادها لل المجارى الرئيسية و بناءغرقتّالتفتيش 
تستلزماجراء الحفرفى الطريق العام واشغالهطوال 
الزمن اللازملاتمامهذه الاعمال ولكنها متىتمت 
واعيد الطريق الى ما كازعليهوفقا للبادة الحادية 
عشرة دن اللانحة المذكورة فقد اننبى الاشغال 
وبالتالى لم ببق محل اؤاخذة من اشغل الطريق 
باعتباره مخالفالانعدام الخالفة ذاتها 

ووحيث انهلابتصور وجود الخالفةيجرديقاء 


المواسير فى جوف الآارض الااذا قي لبأ نالاشغال 
المعاقب عليه يشمل الطريق ومابأسفلها أى باطن 
الأأرض التى بمر الطريق فوقها ومثل هذا القول 
لامكنقبوله لآن نصوص اللانحة لاتقره وغرضص 
الشارع من وضعما لايتفق مع النتيجة التى يؤدى 
البباولاشك انهبأستعراض الحالات الى احصاها 
الشارع فى المادة الآولى من اللائحة وهى البناء 
والحفر ووضع الآثاث أو الصناديق أو الامتعة 
خارج الدكا كين أوعلى الطريق العمومية وبسط 
البضائع أوالمهمات علٍالترتوار ومناحمة المرور 
أيةصفة كانت واقامةالسرادقات لما "تم والافراج 
والحفلات الخيرية وما شامها . باستعراض هذه 
الحالات يقبين جلا ان الغرض الذى ترى اليه 
اللانحةهو تحر.م اشغالالطرق العامة بغير برخيص 
كلا تعاق حركة المرور وتعطل مصالح اججمبور . 
لهذا عنى القانون باحوال الاشغال التى تتناول 
الطرق تحسب المفبوم من هذهالكلمة فان مدلوها 
ينصرف حتما الى ذلك الجزء من سطح الارض 
الذى مبدتهاالحكومة أوالميئات الى تقوم ببعض 
اعمالها فى جبات خاصة وأعدته للمرور فلا تشمل 
مأ فى باطن الارض لخاوها من الطرق الممهدة أو 
السكلك الممتدةسواء للمرور أو النقل . اما اعمال 
الحفر التى اشارت ليها الفقرة الأولى من المادة 
الآ ولىمناللاتحة فبىوان كانت تصلالىالطبقات 
السفلية من الأرض فانها ذات مساس بالطريق 
المعدة للمرور ومن شأنها اشغاها مقدار المساحة 
اللازم ةلل كالاعمالوغنىعن البان ا نالاستشباد 
باعمال الحف رلاينبض دليلا علا نالقانونم عنى 
بسطح الارض وجه عنايته ايضا الى ما بأسفابا 
من طيقات . فانه فضلا عن كون غرض القانون 
أوضح من ان يلنيس فهمه أو تأويله ها ستفاد 
ذلك من النصوص القدمة فأن اعمال البناء التى 
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اشارت اليها هذه الفقرة تستلزم هى الاخرىغاليا 
الحفر فى الارض لوضع الأسى التى يقام علمها 
البناء وم يقل احد ان فى و هذه الأسسوهى 
دعامة كل بناء اشغالاللطري قأذا امتدت الدعائمقى 
جوف الارض ف المكان المعد للمرور بل ان 
المتفق عليه انه متى اتتبت اعمال الحفر اللازمة 
البناء فى الميعادالحدد فى الرخصة فقدقام المرخص 
له بما طلب منه وليس لمصلحة التنظيم أو غيرها 
وجه لواخذته 

كذلك يكون الحال فيوضع المواسيراللازمة 
لايصال النازل بامجارى الرئيسية فانه متى ثم 
وضعبا وأعبدت الطريق الى ما كانت عليه انتهى 
الأشغال واستردت الطريق سيرتيا الأول 

ووسيف ان سائلة اللدرة التعالت واطاله 
لاتنطبق على نصوص اللانحة لانه اذا جازها ان 
تمنح ترخيصا للقيام بأعمالالحفر والاشغالاللازمة 
لامتداد المواسير فى الارض وتحديد الزمن الذى 
تراه كافيا لاتمامهذهالاعبال فانه لايحوز لما تحال 
من الآحوالان تطالب باستمرار الترخيص بعد 
انقضاء الأشغال والا كان الترخيص سببا لغير 
مسبب وأصبح الغرض منه جرد الحصول عل 
رسوم لايقرها القانون 
البلدى فى 
نظريته سرتبيعاءا اعتار الأشغال مستمرا طالما 
كانت المواسير فىبطن الآرض ومؤدى ذلكان 
الرخصة تكاد تكون مؤيدةوان واضع الموأسير 
يظل ملزما يدفعالرسوم الى زمن غير محدود هو 
ومن يخلفه على امازل من بعده فان هو امتنع 
عن الدفع صارخالفا . وقضى عليه بالغرامة والازالة 
وهذه النتاج تدعو لأسف لآن فها تجنيا على 
الافراد وارهاقا لهم يدقع رسوملايسو غتحصيلبا 
أ كثرمنهمرة واحدةعنالزمنالذىتم في هالاشغال 


« وحث ان مسايرة الجلس 


وتؤدى أيضا الى إزالة الأعمالالتى تمت لتوصيل 


المنازل باليجارى الرئيسية لا الاتقاص منها ومع 
أن البلدية واقرر مبندسها تحصل كلعام من الممولين 
عوائد نظير استفادتهم من أعمال اجارى 

« وحيث ان قبول الخالف لشروطالرخصة 
لا يفهم منه انه رضى بتجديدها كلما انتبت مدتبا 
فان هذا الرضاء لايفهم لجردكون الرخصة محدودة 
إذ تعليق الرخصة على زمن معدن مناطه حكفاية 
الوقتلا“عمال الحفر اللازمة لوضع المواسير 
وعدم جواز امتداد هذه الا“عمالالىما بعد الزمن 
اناد إلا ارحس عده ولق لاجيي عا 
دوام حالةالاشغال بدوام المواسيرفى الارض 
لآن الاشغالمعدوم بتاتا . على انهحتى لوصح ان 
هناك قبولا فلا تأثيرله لآن وجودالجريمة وعدم 
وجودهايرجع فيهالىما تقتضى به القوانين الجنائية 
لاإلى مايرتضيه الافراد 

«ومن حيث أنهمن جميعما تقدم ترى الحكة 
انلا جرعة فيا أ د إلى المتيم وان براءته واجبة 
ولا بحل المطاللةبأى:مويض لان التهو يض المطلوب 
مله هوار سم الر خصةعن الاشغال وقد مينانهليس 
ثمةأشغال انأرق يدعو لها كته 

(قضية اليابة و( حرضدمحمود احمد أبو جر يدمرقم 5076 مة 
19 سرئاسةوعضوية <ضراتالقضاة أسكدر حتاوعيد لرحن 
“صر وعبد أل رحن جنياهو حضو رحضرة قرأشدادريس أقندىوكيل النياة ) 
إحان 

حكمة الزقازيق الكلية الأاهلية 

١وخم فبراير سنة‎ ٠ 


نت امكاف. عن أن اكوم ء عام المتضاماين ‏ إستفيد 


منه الياقونث 
مول مدئواية د عن أعمال هن هم تحت رعاءته درأها - عدم 

وجود خطأ أو اهمال . وحود ارتاط مباشر بن الخطأً 

والحادثت 
سد ملئولية د 


عن فمل ااغير . امتراض الخطأ . 
درأها ‏ أثيات حصولاارقاءةالحازمة وعدم الاقراط فيباء 
المبادى, القانونة 


١‏ - الإستئتاف المرفوع من أ<د 


وحوب 


أن 


المحكو م علييم بالتضامن ستفيد عنه باق 
الكو م عليوم المتضامنين ويشمليم ولو م 
برفع كل منهم استكنافا على حدة أو كان قد 
رفع اسكتافه بعد المعاد . وحكمة ذلك منع 
التضارب ف الحم الواحد عن موضوع بذاته 
من أشخاص نجمعهم أسباب وتاج واحدة 

د '(زا سكول الاتيان عن موعن 
الضررالتاة ىه عن أعمال من ثم تحت رعايته 
أمابيا الخطأ من' بان ذلك الانهان أن 
انه لامسعولية الا إذا ان هناك اعمال أو 
تقصير فى الرقابة وكانت هناك علاقة ارئياط 
فاكزيين القطا واطافف الذئ: بطل عنة 
التعويض . فذاذا كان الحادث ٠١‏ كان متوقعا 
ولا مكنا انقاذء وتلافه أو التكبن بوقوعه 
لسرعة حصوله وعدم وجود مقدمات له أو 
كان مياغتة والمراقة ماكانت لتحول دون 
وقوع الحادث . فلا تكون هناك سكو لية 

م - انه وان كان الأاصسل وجوب 
اقتراض الخطأ ابتداء فى كافة الحوادث الى 
يسأل فيها الشخص عن فعل الغير لآن وقوع 
لحادث يعتير فى ذاته قريئة على الاخلال 
بواجب الرقابة والملاحظة الا أنهم أجازوا 
للمربى أن يدرأ عن نفسه المسئولة باثبات 
الواقاء كاعسية وكين زاب الركانة 
الحازمة وانه لم يفرط فى هذه الرقاية وأنه 
ما كان يستطيع منع الحادث المطلوب من أجله 
التعويض حتى ممع الرقانة الشديدة 

ا مكو : 


وحيث أنه وأن كانالذى رقع الاستئتناف 
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| عن هذا الحم هو بلسالمديرية وحده وهو احد 


عمد افندى السيد فبعى ضابط المدرسة ذأن هذا 
الآخير يستفيد من هذا الاستئناف وأو ليرفعهإذ 
أنه م المقرر فقا وقضاء أناللاستئناف المقول 
من احدالحكوم عليوم بالتضامن سةةيد مله باق 
المحكوم عليهم المتضامنينو يشملهم وأو لم رفع 
كل منهم استئنافاعلى حدة أوكان قدرفع استكنافه 
بعد الميعاد وحكمة ذلك منع التضارب فى الحم 
العشماوى بك الجزءالثانى بند ماهم ص8١‏ ابو 
هيف بك بد 190 صن .و وح بحكة 
١0+‏ ومنشور عجلة التشريع والقضاء لط 
السنة الخامسة والثلائين صحرفة 9ه ؟ وحك بحكة 
الاسستئتاف المخاط الصادر فى ١‏ مارس سنة 
١9‏ ومنشور مجلة التشريع والقضاء الختلطة 
الاسئناف الختلطة الصادر فى ا؟ ديسوير سنة 
السنة الرابعة والعشرين صحيفة 5و حك ونوفير 
سنة وه( دالوز العملى 1/9/ ١11‏ حك محكمة 
1105 ثيه نونيه سنة 4م١1‏ دالوزالعمل 
.4 /8/ ١ع‏ وحكبحكمة باريس فى ." يناير 
سنة م .و دالوز العملى م٠9١‏ /؟/ 18 حيث 
خا هذه الاحكام ألفر نسءة أنه . 
دع[ عنم غاتمهلناهد عل كمه مآ 
-مد'! رؤوعاغعدم #«تعل عل دمملامعاعمم 
وعم ع1اع'0 عمد'! عدم 6ن زمعغما أعم 
غلدعة كء -علاءء 51 عصمم عمابدد:[ 6 )6 
#زوعل نلق عسطءن6ل ‏ غمعصي ‏ اعم ممديعم 
ممعدمامعءء'1 عدم اأعممة عمق زساغم كل 
, عتتووعن! كتداعك دوعل 


العددان السابع والثامن 


55 السنة النانة عشر 


وبا 


بر وحث أنه من هراجعة التحةيقات الى 
كت معرقة البوليس والنياءة فى هذه القضية تبن 
ان الجن عليه قر رأمامالبوليسأنه والمهم وآخرين 
كان يلعبونالطريدة( لعبة الاستنهاية )لجرى المتهم 
وراءه وهو مغطى العين وأمسك به فاوقعه على 
الأرض وقرر أمام النيابة انه بعد انتباء اللعب 
وقف بذا كر فاكان من المتهم الا أنه أخذه على 
غرة وأوقعه على الآرضوكلتا الروايتين متفقتان 
على أن المتهم اخذ الجنى عليه على غرة منه يأن 
وضع ساقه بين رجليه ودفعه فوقع على الأآأرض 
وحصلت له اصاءة بكسر زراعه وبذلك يكون 
الحادث الذى وقعللمجنئىعليهحادثا مباغتا لم يكن 
بالأمكان توقءه ولافى الاستطاعة تلافيه باتخاذ 
الخيطة له مها كانت رقابة أولىالآمر المنوط بهم 
ملاحظة التلاميذ اثناء فترات الفسحة ,الغة من 
الدقة والتيقظ ما بلغت إذلا بمكى عملا ان يتطلب 
من المراقب ان يكون كله عيونا واذانا ليرى كل 
حركة تبدر من كل واحد منهمويسمع كل خاطرة 
تدور خلده ولا يمكن تكليف المدارس بتعبين 
رقبب لكل طالب يلازمه كظله ليدرأ خطر بقية 
التلاميذ عنه وبدرأ خطره عن بقية التلاميذ بمة 
المراقب الذىحسنالمراقبة أنيجتبد قدرالمستطاع 
من كف أسباب الحوادث ومنع هذه الحوادث 
قبل وقوعبا اذا كانت لا مقدمات تدل على أن 
وقوعبا لا خيص عنه ولابمكن ان تفرض فهه أو 
تفرض عليه أنيقنبأ بالموادث قبل وقوعبا اذمن 
المفاجات السربعة مايئلب حذر الرقيب 

« وحيث انه وقد نيت للبحكمة من وقائع 
هذه الدعوى ان ضابط المدرسة كان موجودا 
بالفعل بخرفتهالمطلة على الحوش الذى يتريض فيه 
التلاميذ وقت حصول الحادية قد قام بما تقتضيه 


وظفهانن واجب هراقة اتلامد أثناء فرة 
الاستراحة الى وقعت قبا الحادنة 
عل و5رزوطع0 وع5 5نامع أأمصعء 2 11 


ع1111122 ناه علوقط 


مع مراعاة أن تلاميذ مدرسة الآلفية لابعدو 
سن الواحد منهم اثنى عشر سنة وأن حاجتهم الى 
الرقابة ليست بطبيعة الخال كالرقابة على الطلبة 
الالنين 31 كين أن يشدروا: وجوه الرقلية 
وبوجود الرقبب عايهم لتجدد عندهم الحذرويازم 
كل صغير حده فيمتلع من أبذاء غيره خشية 
الزجر والعقاب ومادامت هناك مراقةومراقب 
ومادامت هذه المراقبة حازمة وشديدة لاتفريط 
فيها ولاتماون وامراقب فقط مؤد واجبه فى غير 
ضعف ولاهوادة فلا يمكن تحميله مسئولية على 
استحالة امكانه رد مالا قبلله برده( بأريس ١م‏ 
مابو سنة ؟وم١‏ دالوز العملى «ه/9/.ة؛ ) 
لاأنه منالمقرران مسئولية الا 'نسان عن تعويض 
الضرر الناثىء عن اعمال من ثم تحت رعايته 
اساسها الخطأ عأن دامن جانب ذلك الانسان 
أى انه لامسئولية الا اذا كان هناك اهمال 
أو تقصير فى الرقابة وكانت هناك علاقة ارتباط 
مباشر بين الخطأ والحادث الذى يطلب عنه 
التعويض ( اس كناف مصر 6 51و خاماه 
سنة باصههم ) والحادث ما كان متوقعا ولا 
مكنا اتقاؤه وثلافيه أو الدكبنبوقوعه لسرعة 
حصوله وعدم وجودمقدما ته فالمجنى عليهوقف 
وقف ,ذا كر بعد انتهاء اللعبفا كان من المتهم 
الذىكان وأقفا بالقرب منه مع بعضزملاته الا 
ان باغته واخذه عل غرة فأوقعه وماكانت 
الرقابة لوتصورناهانى اشدصورها التحول دون 
وقوع ذلك الحادث إذ انها فكرة خطرت بذهن 
لمهم لاسلطان لا"حد عليها غير ارادته ولاسييل 
00 


04 
لا"حد الى استطلاعباقبل تنفذهاوقدجاء تنفيذها 
سريعا لم سمح بالحاولة دون مامه وحصول 
الحادثة علىهذه النحو من السرعة والمفاجأة معناه 
آنها كانت تمع مهما كانت الرقابة شديدة 
وحازمة ودقيقة اذ ما كان يمكن تلافيها حال 
ومفبوم ذلك بداهة ان نقص الرقابة لم يكن هو 
السبب الذى اتج الحادثة بل كان وقوعبا محتملا 
ولو مع الرقابة الشديدة. 
« و حيشانهو أن كا نالأصل وجوبافتراض 
الخطأ اتداء فى كافة الحوادث الى يأل فيبا 
الشخص عن فعل الغير لآن وقوعالحادث يعتير 
فى ذاته قرينة عل الا”خلال بواجب الرقابة . 
والملاحظة الا أنهم اجازوا للمرنى ان بدرأ عن 
نفسه المسئو ليةبأثيات انه قام ماتقتضيه و ظيفتهمن 
واجب الرقابة الحازمة وانهم يشرط فىهذهالرقابة 
وانه ما كان يستطيع منع الحادث . المطلوب من 
اجله التعويضحى مع الرقابة الشديدة ( راجع 
شرحدالوز العمل الجزء العاش تحت كليةمسئولة 
صحيقةم . 4 نبذة الام دصحل تممص ؤوة”*5 11 نان 
معمعهم ع0 عمساآهوطج رفغتائط تودوممص] "ا 
, أمعلع د" معطءعءترصع 'ل عه 11 
وقد جاء فى شرح دالوز الجديد على المادة 
4م؟! مد المقابلة للمادة ١ه‏ مصرى بند 4٠١‏ 
متم 3 دعنا 2 غ1[ تطدكدممدع: د[ 
نام 2'8 آذ “نان 1019م لاعأناتاكم"1 عنان 
ذ مدعنا عمدمل أنو غتد] ع[ ععطاععمص 
ع] اا أطددصممدعء؟ عناع 
وقد حكنت محكمة جنايات مصر فى حادثة طالب 
بمدرسة التجارة المتوسطة طعن زميلا له ممدية فى 
ظهره طعنةأدت الى وفاته بأنالحادث الذى وقع 
للمجنى عليه ما كان يمكن تلافيهمبما كانت الرقابة 
شديدة لآن الثأبت ان الحادث حص مفاجأة وفى 
وسط رهط من تلاميذ كار لم يستطيعوا ملافاة 


العددان السابع والناين د الل السادضة عقر 


غير متوقعة واذن فلا ترى المحكنة محلا لمستولية 
الناظر وتعا لذلك وزارةالمعارف وقد تأيد هذا 
الحّمن محكلة النقض والا"برام بتاريخ 14 نوقير 
سنة عه ١‏ ( الجريدة القضائيةق ,ه«ادسمير منة 
34 ص و ) 
وو حيث ان بجاس مدير بةالشرقبةوهوفه ركز 
اليد من ضابط مدرسة الا“لفية لامسئولة عليه 
طلما ان مسئولية الضابط قد اتتفت عل الوجه 
المتقدم فيتعين رفض الدعوى المدزية ضد ضابط 
قضة التابة ضد صاحب العزة مدير الشرقية بصفته رقم 
لإلاعم سسةومو؟ س رئاسة وعضوية حضرات القضاءاسما عيل 
بك ممد رئيس الحكة واحد ايو الفذل وحسين عفيفى ) 
1 
يحكنة مصر الكلية الاهلية 
ول حم جانى. عدمامضا, نسخة الملكم الاأصلية فى اليوم 
اتالى - طبقا للمادتين ١6,‏ و.١ ‏ - غير «بطل للحكم 
إل محقق قيام اليابة العمومية به صنة سه بة . جوازه - 
عدم الاطلاع على التحةيقاتالسرية ‏ من حق الثيابة 
م« طبيب ب اتهامه بتسهل تعاطى الخدرات - حث أركان 
الجرعة وعلى رأسها القصد الجاتئى ‏ جواز عا كته 
جرد «واخق:هم داريا - يمقتضى قابون مزاولة مبنة 
ا بحب ب حي 
الطب - غير مانم من عا كتهم جنائيا 


7 مخدرات - جر بمة التعاطى وجررعة الاستهال الشخهى - 


جواز الما كة عن الواحدة مستقلة عن الا"أخرى 5 
ىو- مخدرات 5 جره عدم أمساك الدؤا بر 55 اتطياقها على 
الاطيا, الصيدليين وغيدم 3 جرعة مستقلة 5 القصد 
الجاتى فيها - مجرد العم بأنعدما مساك الدفاتر محرم قانونا 
المنادىء القانو ية 
١‏ - آأنهوان صبمالقول بأنالمادة ل 
من تاتون تحقيقالخنايات.. فاليا الخاص 
باجراءات مكمة الها لفات - وجب علىكاتب 


العددان السابع والثامن ‏ السئة السادسة عشرة 


4؛/, 


الجلسة أن يحرى امضاء نسخة الحكم الأصلية | الدفاع عن نفسه ومناقشة الشوود الا أن 


فى اليومالتالى ليومالنطق بهو يأنالمادة .+ 
الواردة فى الياب الخاص باجراءات محكة 
أول درجة للجنح ‏ تنص على أنالاحكام 
المقررة فى الباب الأول من هذا الكتاب 
المتعلقة بالاجراءات فى الجلسة تتبع فى مواد 
الجنسم مالم يخالفها نص من التنصوص الرانية 
بعد الا أنه ليس ممة أى نص يقضى بالبطلان 
فى حالة ما اذالم تختم فى ذلك الموعد المشار 
اليه آ نفا ولم يكنهذا الاجراء فىذاته جوهربا 
يصل مدى أثر خالفتهال جد ان بر تب القانون 
عليه بطلانا ناما ولا بطلان الا بنص صريح 

؟ - لم يرد فالقانون المصرى أىنص 
بحرم عل النيابة العمومية أن تسير فى تحقيقها 
يصفة سرية إذا ما استبان لما ضرورة ذلك 
لاظبار المقيقة لتصل مثلا الى معرفةالشركا. 
أو منع استمالة الشهود أو ارهابهم بل ان 
القانون قد أجاز لها ذلك فعلا بصريم نص 
المادة مم٠‏ من قانون التحقيقات إذ نصت 
على أن للنيابة العمومية أن تيحرى التحقيق فى 
غيبة المتبم والمدعى بالحق امدق متّى رأت 
أزوم ذلك لاظبار الحقيةة , وهذا النص قد 
أجاز حضور الهم والمدعى بالحق المدى 
نحيث لايتر تب عل أجراء التحقيق ففغيبهما 
أى بطلان متى رأت النابة أن ضبان سلامة 
التحقيقى صونه من العبث وهذا أمى موكول 
لتقدير النائب الحقق وإذا كانواجيا ‏ بصفة 
عامة ‏ أن بحرى التحقيقفى جلسة علنيةحتّى 
يحاط المبم بكل ااضمانات التي ممكنه من 


الشارع المصرى رأى وجوب تضييق هذا 
الضمان يحمل جلسة التحةيق سرية فى بعض 
القضايا التى مخثى فيبا من تسرب أخبار 
التحقيق الى خار ج دائرته فتفسد ذلك 
الاجراءات ويضلل المحقق وتطمس الهقيقة 
ولم يفته تحقيقا هذه الرغبة أن ييز للقاضى 
فى المادة ”7 نج - ان يأمر يجحعل الجلسة 
دزا مراعاة لاحفاق كلق أو للاواته أو 
لظبور الحققة . وإذا كان للمحقق السلطة 
فى تقرير جعل الجلسة سرية . فان الاطلاع 
على التحقيقات الى تجرى بصفة سريةلايتفق 
وسريها لآن فى ذلك تفويتا على الشارع 
للغرض الذى قصده 

س # اله معالتسلى بأن للطيب أن يصف 
المادة المخدرة لا كعلاج للادمان بل لنسكين 
الآمه ذفان حد ذلك من الطبيب والمحريض معا 
أن يكونا حسنى النية بأن يقصد كل منبما 
العلاج . فالطبيب أن يسعف المدمن اسعافا 
مؤقتا حبّى بوصله الى المستشى وأن يكون فى 
ذلك مؤديا عملهالفنى الطى فلا يصف للمر يض 
الا أقل قدر براه لازما التسكين ولا اعتداد 
بالصفة الى يتصدف مما المتهم المقدم طبيبا كان 
أو غير طبيب فالناس جميعهم أمام القانون 
سواء والسلطة القضائية هى الساطة المنوط 
باحث أركان الجريمة وعناصرها وعلل رأسها 
القصد الجناتى . وها فى تقديرتعرف المقيقة 
سلطة لاحدها أى قيد مادام ان الغاية الى 


| تر الى تحقيقها لاتعدومعرفةان كانت الجريمة 


هب 
الموجبة الى الأطياءالمهمينقدتوفرت عناصرها 
التى نص عليه االقانون الجنا رقم ١ل‏ سنة ,م١‏ 
وعلى رأسها القصدالجناقى ودونأن تتعرض 


ففسييل هذا البحث القانوتى البحت الى مااذا 
كان الطبيب قد أخطأ فنيا أولم مخط , إذ 
مرجع هذا الى تقرير الجبة الطبية الرئيسية . 

والقول بأن الاطياء قد جعل لم قانون 
خاص هو قانون مزاولة المبنة لا بمنع من 
مؤاخذة الطبيب اداريا أمام الجبة الرئيسية 
المختصة متى! أساء استعال حقّه فى وصف 
الخدرات كملاج أو اخطأ نا] واريكن 
شططا بمس سمحته وشرفه سواء أثيت ذلك 
يحكم قضانى أو لم يثبت مع بقاء خضوعه داتما 
لتطبيق نصوص القانون العام بصفته قانونا 
جنائيا لاملك تطيقه سوى السلطة القضائية 
الختصةالمنوط بها داتما تطبيق أحكام القانون 
عل كافة لأف راد سواءأ كانوا أطباء أو غير أطياء 

تت ان قانون الخدرات قد نص على 
جر بمدين مستقلتين الأولى منهما هى جريمة 
تسهيل التعاطى الوارد ذ كرها بالمادة مم/+ 
والثانية الاستعهال الشخصى الذى نصت عليه 
المادةدمواسكل من الجر يمتينكيان مستقل عن 
الآخرى . فلامانع منوجبة التطبيقالقانوق 
من اغفال إحدى الجر يمتين وطلب الحا كمة 
عن الثانية ول يعين القانون طريقة تسهيل 
التعاطى فابة طر يقة تنبع فى تسهيل التعاطى 
توقع صاحها نحت طائلة العقاب . وإذا 
افترضو جود حالةاشتراك قانونىفىارتكاب 
الجريمة بين الطبيب الذى سبل التعاطى وبين 
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الشخص الذى تعاطى فليس ةما بمنع قانونامن 
أن يقدم أحد الشركاء لليحاكة على فعلهالجنائى 
مع اغفالأص لبان .كا ليس ممة ما عنعمن 
تقديم الشريك أو الفاعل الآأصلى للمدا كة 
دون الآخر وان كانت العدالة تقضى أن 
يقدم الجميع على السوا. . 

ه - ان جرعمة عدم امساك الدفاتر 
المنصوص عليها بالمادة +؟ منقانون|ل#درات 
تنطبق على الأطباء الصيدليين وغيرم وهى 
جريعة مستقلة تر جرد خالفة النص بعدم 
امساك الدفاتر . وشانها ففذلك شان الجراهم 
الأخرى - بوجه عام هن حيث القصد 
الجناتى الذى يتوفر ممجرد ارادة الجانى أن 
بأى الفعل الجناى مع عذالفته للقانون . ولم 
يرد فى نص المادة المذكورة أية اشارة من 
شأنها تحديد هذا القصد الجناق أو تقييده 
الى حد النص على قصد جناتى خاص كا هى 
الخال فى كثير من الجراثم التى يقضى قانون 
العقوبات بتوفره فيها كجرمة التزوير مثلا . 
جر يمة عدم امساك الدؤاتر جر عة حمدية نحصر 
القصد الجناتى فيا فى العلم بأن عدم احراز 
الدفتر حرم قانونا وان القانونمى رخص 
للطبيب باحراز مواد ذدرة أوجب عليه 
وجوبا لزوم اعداد دقتر بالصفة التى نصت 
عليها المادة +7 سالقة الذكر 

الكو 

عى الم فوع الفرعي 
د من حيث ان الآستاذ المدافع عن امهم 
الآول قد اتفرد من بين زملاثه الحاضرين مع 
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باق المهمين بدفع فرعى أ بداه,الجلسة الأولى التى | ممكمة التقض والأبرام المصرية على أن خخالفته 


نظرت فبا الدعوى أمام هذه الحكمة وهى جلسة 
هم يونيوسنةوم4١‏ - مؤداءأن الحم الم.تأنف 
لم يتم فى اليوم التالى ليوم النطق به فشابه بذلك 
بطلان ينسحب على ماسبقهمناجراءات تمت أمام 
حكمة الدرجة الآ ولىيح ب اعادتبا من جديد بمعر فتها 
بعد رد الدعوى اليا 

وونق حيك ]ةين امت القون نات المادة 
١6١ (‏ ) الواردة فى الباب الأول من الكتاب 
الثالث من قانون تمقيق الجنارات - وهو الباب 
الخاص باجراءات محكة الخالفات ‏ توجب على 
كاتب الجلسة أن بحرىاءضاءنسغة الحم الاصلية 
في البو التالىليوم النطق به - وبأنالمادة (:11) 
الواردة فى أللابالثاتى ‏ بالفصل الأول منهالمتعلق 
باجراءات محكمة أول درجة لاجندم - تنص على 
أنالأحكام المقررةفالباب الأول منهذاالكتاب 
المتعلقة بالاجراءات فى الجلسة تتبع فىمواد الجنح 
مالم تحالفها نص من النصوص الانية بعد  :‏ 
الا أنه بن 3 أى نص يقضى بالبطلان فى 
حالة مااذا لم مختم فى ذلك الموعد المشار اليه آ نفا 
5 د الأجراء فى ذاته جوهريا يصل 
مدى أثر مخالفته إلى حد أن يرتب القانون عليه 
بطلانا ما ولا بطلان الا بنص صريح 

«:ووق حف أن هن الخالة بالذات شاا فى 
الواقع شأن الاجراء الذى نصت عليه الفقرة 
الأخيرة من المادة(؛"0)منقانون تحقيق الجنايات 
التى توجب « على قإالكتاب أن يعطى لصاحب 
ألك ن ناء عل ظلوصورة الحم طرف مانية 
أيام من تاريخ صدوره حى يتسى لذى الشأن 
هذا أن يستعمل حقه بالطعنفى الحم الصادر ضد 
مصلحته إطريقالنقض فخلال القانية عشر يوما 
الكاملة التالة لصدوره وكا نص الفقرة الأولى 
من المادة المذكورة  :‏ وهو اجراء انعقد قضاء 


بعدم التوقيع على الحكم فى ميعاد ثمانية أيام من 
تاريخ النطق بهلاتعدمن أو جهاليطلان التى ,رتب 
عليها نقض الك وأن كل ما يمكن أن ينتبى اليه 
امى هذه الخالفة أن نح الطاعنمدة أخرى لتقدم 
الأوجه ال يستند اللبا فى نقضه ‏ وذلك عملا 
بالقاعدة الصحيحة العامة م لابطلان الا بنص 
صريح 2 

« ومن حيث ان الام - عبل كل حال - قد 
اتتهى بتقرير المتبع الأول بجلسة م١‏ بوليو منة 
ومو ! بلسان الاستاذ المدافع عنه تقريرا حاسما 
بأنه قد اطلع على الحكم المستأنف وما استند اليه 
من أسباب اطلاعا كاملامكنهفعلا من أن بوجه 
الله ماشاء من أوجه النقد الت جعلبا عمادا لدفاعه 
بالتفصيل المدون بمحضر الجلسة المذكورة ‏ ويأنه 
يقرر بتنازله عن ذلك الدفع بالبطلان المقدم منه 
وبعدم القسك به - كي سبق فأصر باق المتهمين 
بجلسة ه؟ بونيو سنة ومو على طلب رفضه 

«وومن حيث اندمتى كان لامر كذلك أصبح 
من المتعين ألا يقام هذا الدفع أىوزن . 

ومن حيث ان الاستاذ الجحاى عن الهم 
الحادىعشر قدانفرد أيضا من بين زملاثهالموكلين 
للدفاع عن باقى المهمين بدفع أبداه أمام هذه 
الحكة بحاسة ,بيوليو سنة 0و١‏ وكانقد أ بداه 
أمام محكةأول درجة بجلسة؟١‏ مأروسنة ه8١‏ 
بالصحيفة رقم م4 مؤداهبطلان بوجبه الى 
عاقانت الناة الفمومة باخراثة من عقعات 
بالنسبة لما وجبته الى كل من الم تبمين من وقائع 
تطلب مو اخذتهعليباجنا:.ا - وأساسهذاالبطلان 
المدعى به وجبان ‏ الآول منبما أن النيابة إذ 
باشرت تحقيقها مع المتهمين بصفة سرية غير علنية 
وإذ لم تمكنالمتيمين من أن يتصلوا بالمدافعين 


يدف 
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عنبع اثثاء هذا التحقيق السرى - فقد أخلت | الشبود واستجواب المتهم يحيث لاتجوز لهم مع 
باجراءات التحقيق المقررة قانونا إخلالا يعيبه | ذلك أن يتكلموا الا اذا أذن لحم الحقق 


ويوجب بطلانه ‏ والثانى ‏ أنها حيست فريقامن 
الشبود ثم فريق المدمنين عل الخدرات المقول بأن 
النهمين قد سبلو الهم تعاطيها ‏ فشاب هذا الحبس 
تحقيقها بشائية البطلان أيضا . 

« ومن حيث أنه فما ختص بالوجه الآول 
فأن الثابت من الاطلاع علىمحاضر التحقيقالذى 
بأشرته النياية والى اتن تمنه بتقدم المبمين الى 
محكمة الجنم أن النائبانحقق قد أجرىف الواقع 
تحقيقا على جانب عظيٍ من الدقة بذل فيه جهدا 
كبيرا وافسح فيه امجال لكل متهم ليدلى ما شاء 
أنيدلى به دفاعا عن نفسهدون ان يشوبه أى أثر 
لتعسف مع أحده أو أحراج له فكان الشاهد 
يدلى بأقواله فى حضور المتهمثم يواجه به ولم 
سرك للمتهم دفاع بدونتحقيق ‏ والدفاع نفسه 
يكاد يسل بذلك ول بدع العكس 

د ومن حيث انه على ضوء هذا الواقعيتعين 
ححث هذا الوجه من البطلان الذى تقدم بهالمتهم 
الحادى عش . 

د ومن حيشانهليرد فى القانون المصرى أى 
نص بحرم على النيابة العمومية أن تسير فى تحقرقها 
بصفة سرية اذا ما استبانلحاضرورة ذلك لاظبار 
الحقيقة لتصل مثلا الى معر ف ةالشركاءأو منع اسهالة 
الشبود أو أرهاءهم ‏ بل ان القانون قد اجازها 
ذلك فعلا بصريح نص المادة 4م من قانون 
تحقيق الجنارات - فقدنصت الفقرة الآولى منبا 
على أنه يحوزللتهم ولللدعى باحق المدنى ان يحضر 
فىكافة اجراءات التحةيق وأن للنياية العمومية أن 
تحر ىالتحقيقفىغيبته متى رأتازوم ذلك لأظبار 
الحقيقة ثم جا الفقرة الثانية أن لوكلاء الخصوم 
أنبحضروا معمراعاة الشروط السابقة اثناء سماع 


و ومن حيثانهليسئمة أىشك أن حضور 
المتهم والمدعى بالق المدنى قد جعل مقتضى هذا 
النصالصري جوازيا بحيث لايترتب على اجراء 
التحقيق فى غيتبا أى بطلان مى رأت النيابة أن 
ضانسلامةالتحقيقو صونه من عرش العا ثينالمضلين 
بوجبذلك . فالآمر موكو لأذن الىتقرير النائب 
الحقق الذى له أن يتخذ من الاأجراءات مايراه 
ضروريا للوصول الى الحقيقة ‏ دو نأن يكون 
مقيدا بترتيب معين يتحت عليهاتباعه يللهأن يتخذها 
بالترتيب الذى براه حسب مقتضيات الظروف. 

« ومن حيث ان ذلك فى الواقع من الجلاء 
حيث لابدع مجالا لا'ية مناقشة جدية - ولقد 
أفاض الا ستادجراتمولان في الصةحات؛ ١5‏ وما 
تلاهامن ال+ز. الاءول من مؤلفه الخاص بشرح 
قانون تحقيقالجنايات ‏ ف بأنماقد يلحظ من فرق 
جوهرى بين ما جرى عليه العمل فى انجلترا 
وملحقاتها وماسار عليه فى فرنسا ومصر ‏ فبينا 
يقضى القانون الأأتكليزى بوجوب علانيةالتحقيق 
علانية مطلقة الى حد أوجب حضور قاض بوكل 
اليه أمى الفصل فى ماقد يقع بن سلطة التحقيق 
امهمة وبين المتهم 'من أوجه الخلاف قد يثيرها 
الآخير . اذ بالقانون الفرنسى الصادر فى سنة 
8 بجعل التحقيق فى فرنسا تحريرءا وسربءا 
وفى غير المواجبة - واذ بهيعدل بعد ذلك ممقتضى 
القانون الصادر بتاريخ م ديسمير سنة ١8910‏ 
الذى خول للمحاى حق الحضور عند استجواب 
المنهم ومواجبته بالشبود وأن يطلع على أوراق 
القضية ف اليوم السابق للاستجواب وان يبلغ 
بكل أمر يصدر من قاضى التحقيق فى القضية - فل 
يعد التحقيق سربا بالنسبة للمتهم اذا عاونه محام 
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للشهود الذين يسمعون سرا وليس من الضرورى 
مواجبتهم ببعضبم ولا بالمتهم ‏ وثانيا . بالنسبة 


للمدعى المدنى الذى بق غريا عن الاجراءات - 


وأخيرا بالنسة للجمبور الذى لايمكن ايقافه على 
سر التحقيق ( راجع فذلكالنبذتين/77ا و78 
من الجزءالثالك من مؤ لجار و تحقيق الجنايات ) 
أما الشارع المصرىفقدحاول -كا يقول الاستاذ 
جراقولآن #الندة هومن الطفحة 6ه 1 من 
المرجع المتقدم ذكره - كغيرهمن الشرائعالحديثة - 
التوفيق بن مصلحة البيئة الاجتّاعية التى تقنضى 
عاب الجانى ومصاحة المتهم الى تقتضى دفاعه 
عن نفسه من مبدأ اتهامه والشروع فى التحقيق 
ضده ‏ فأجاز ‏ تحقيقا هذا الغرض - العلانية 
والمواجبةف التحقيق الأبتدائىولكن بصفة محدودة 
واختيارية - وسلكطريقا وسطابنالعلانية التامة 
المتبعة فى القانون الا تكليزى والسرية البحتة الى 
سار العمل عايبا وقا لقانون تحقيق الجنايات 
الفرنسى الصادر فسنةم .م١‏ أما الحامون فقد 
سبق القول بأن الفقرة الثانية من المادة »+« من 
القانون المصرى جعلت من حق النيابة أن تحرى 
التحقيق فى غببتهم متى رأت ازوم ذلك الأظبار 
الحقيقة ‏ حى اقد ذهب بعض ذوى الرأى من 
المشتغلين بالقانون حق الى أنه مى كان التحتميق 
سرنا فلا يجوز للمحاى المطالبة باطلاعه على 
الآأوراق لأف اطلاعه علها لايتفق وسرية 
التحقيقات - مخلاف مااذاكان التحقيق يحرى 
بحضور الخصوم حيث لا يكون نمة محل لهرمان 
احاعى من الاطلاع د وقد مندو ذا الرأئ 
الصحيح قرار من محكلة مصر الابتدائة الاهلية 


فى ١١‏ سبتميرسنة.مه وفىمعارضّة كان قد رفعبا 
أحد المهمين فى امتداد حبسه اشار اليه الاستاذ 


من 


جندى عبد الملك بكفىالجزء الثابى من موسوعته 
الجنائية يا ناقش هذا الموضوع بالصفحات 4؟ 
و مم منه - لذلك كان طبيعا أن يضطرد قضاء 
محكة النقض والابرام المصرية بأن منع المحامى 
من حضور تحقيق النياية لايعرتب عليه بطلان 
الحكم وبأن للنيابةالتىتقوم بوظيفة قاضى التحقيق 
فى الوقائع الجنائية الحقنىأنتأ مف كل الاحوال 
بأن لابزورالمتهم احد أثناءالتحقيقو قبل استجوابه 
متى كانت سربة التحقيقات تستازم ذلك لاظبار 
الحقيقة ( راجع الحم الصادر فى .م نوفير سنة 
م4 المنشور بالعدد م1 من السئة التاسعة 
والعشرين من المجموعة الرسمية - وذلك الصادر 
بتارعخ 16 نوفير منة .ه؟4١‏ فى القضية المرقومة 
برتم 54117 سنة 45 قضائية - والآخر الصادر 
بتاريخ ه يناير سنة 195 فى القضية المرقومةبرقم 
ع لسنة م4 قضاية ) 

« ومن حيث انه تخلص من ذلك الذى سبق 
أبراده انهاذا كان واجبا ‏ بصفة عامة ‏ أنيجرى 
التحقيق فى جاسةعلنية حبى حاط المتهم بكل الضمانات 
التى تمكنه من الدفاع عن نفسهومناقشة الشبود - 
الاأن الشارع المصرى رأى وجوب تضييق هذا 
الضمان بجحعل جلسة التحقيقسربة فىبعض القضايا 
التى مخثى فهامن تسرب أخبارالتحقيق الى خارج 
دائرته فتفسد بذلك الأجراءات ويضلل امحقق 
وتطمس الحقيقة ‏ ولم يفتهآن ينص فى المادة م٠‏ 
منقانون تحقيق الجنايات - تحقيقا لهذه الغاية لأتى 
ينشدها ‏ أن يحيز للقاضى أن يأمى يجمل الجلسة 
سرية مراعاة لاحقاق الحق أو للآداب أولظبور 
الحقرقة ‏ فاذا قورن هذا النص بذلك الوارد فى 
المادةع م٠‏ السالفذكرها كانت النتيجةأن الشارع' 
أعطى الحقق السلطة فى تقرير أن تمكون الجلسة 
سربة - ومتى قررأننجرى التحقيقات بصفة سرابة 


ذعن 


فأن الاطلاع علها لايتفق وسريتها لآن فى ذلك 
تفويتا على الشارع لغرضه الذى قصده ‏ واصبح 
من المتعين والحالة هذه رفض هذا الوجه من 
الدفاع أيضا . 
« ومنحيت انه بالنسةللوجه الثاتى الخاص 
بالادعاء بأن فريقا من الشبود قد حيس فعاب 
هذا الأجراءالتحقيق بعيب البطلان ‏ فأن الواقع 
الذى يكاد يلس من الأطلاع عل التحقيقات الى 
باشرتها النياية أن فريعامن المدمنين الذين اهتدت 
الييم من التحقيقات اللآولية التى اضطرت الى ا للامس 
بالسير فيها بناء على شكاوى وردت اليها علا من 
مصلحة الصحة العمومية تشكو فيبا مما لحظته من 
اسراف فريق من الآطباء فى وصف بعضالمواد 
الخدرة اسرافا بدعو الى كثير من الريبة فى امهم 
أن بعض هؤلاء المدمنين قد حيسوا فعلا لمناسة 
ماصدر منهم من اعترافات صربحة فى اقدامهم على 
تعاطى مواد مخدرة كالمورفين والاا يكودال 
والبااتويون وان هذا التعاطى قد أصبح عادة لهم 
فكان التصرف الطبيعى من جا نبالنيابة أنحبس 
هؤلا.على ذمة التحقيق فى هذهالوقائع بالذاتالى 
يعترفون بارتكابها فبىجرائم اقترفوها لم يكن ثمة 
مخيص هن وجوب مؤاخذتهم عليها جنائيا عملا 
بصريح نص المادة بم من قانون المواد المخدرة 
المرقوم برقم ١‏ مستة474؟١‏ كا كان طبيعيا أنتسوق 
تلك الاعترافات النياية العمومية الى متابعة السير 
فى التحقيق بالنسبة لماورد على لسان هذا الفريق 
من المدمنينمن أنهم [نماكانوا يصلونالى غرضهم 
واشباع رغبتهم فى التعاطى بواسطةتذا كر حصلون 
عليبامنأطباء ذ كروا اسماءهم فكانمن ينهم المتبمون 
:فى القضة الحالية ‏ غير أنه رؤى بعد ذلك ان 
٠.خظأأوصوابا ‏ أن لا عللاعتبار هؤلاء المدمنين 
“جانين لانهم اذ توصاوا الى اشباعغبتهم بواسطة 
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تلك التذاكر التى حصلوا عليها من هوٌلاء الأاطباء 
فد أزالت هذه التذا كر أثر الجرعة بالنسبة لهم - 
ولأنهم قد يكونون فى الواقع أقرب الى كز 
الجنى عليه الذى ذهب ضحة لتلك التذا كر البّى 
أسرف الاطباء فى صرفها لهم فأمرت النيابة 
بالآفراج عنيم د ووأت. الا ةيم الدعرى 
العموميةعلي,م , 

« ومن حيث انه متى كان ذلك هو التصوير 
الصحيحللو اقعة كان من العبث أن يقالأ نالشبود 
قد حيسواتهديدا لهم أو ترغيبالسواهم ‏ فالغرض 
الأصل الذى رمى الحقق الى تحقيقه لا.دو أن 
يصل الى الحةيقة فتظبر ناصعة ‏ وقد.رزت فعلا 
بها ورد على لسان المتبمينأتفسهم مر اقوال 
واعترافات أسببت محكمة أول درجة فق تفصلبا 
وناتقعا بأنناف حك" المجانف 

د ومنحيث انه من وجب ةأخرى فأن المحكة 
الاتبتدائية قد قامت منجانبها بأجراء تحقيقات 
مطولة استنفدت ما لا يقل عر. ؛8ه ضصفة 
فأعادت التحقيق جميعه من أوله وسمعت الشبود 
الذن سبق أنسمعتهم النا نه كاسم عث شبودا آخرين 
كثيرين ‏ وهى إذ أصدرت حكبا المستأنف فتّد 
التحقيقات جميعها و هالابسها من أدلة مادية لم يقو 
المهمون أنفسبم على دفعها - وليس مة أى شك 
فى أن للقاضضى الجنانى ان يكون عقيدته من جموع 
مايستخلصه من تلك التحقيقات وأقوال المتبمين 
أنفسهم وشبادة الشبود وظروف,الدعوى ومافد 
بلابسها من القرائن المادية وغير المادية دون أن 
كون هناك رقب عله فمما بهدية اليه تربره 
اثيانا أو دفعا للدعوى غير ذمته وضميره ‏ بل 
لقد انعقد قضاء محكة النقض والا' برام المصرءة 
على أن للقاضى فى سيل تكوين عقيدنه أن يأخذ 
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بأقوال بعض المهمين على البعض الآخر وان 
لك الى شطر من شبادة شاهد أو قول متهم 
مبملا الشطر الآخرى وسلطته فى التقدير على 
هذا الآساس سلطة مطلقة غير مقيدة بأى قبد 
مادامت الوقائع الى يستخلصها والظروف 
والملابسات الى يشير اليبا يتفق بعضبا مع 
النطن ق الوضول آل النشبحة الى انتهى الببا فى 
حكه ولاتتعارض معبا عقلا والأحكام فى ذلك 
تكاد تكون لاعداد لما فيا هى حكة النتقض 
والأبرام تقرر فى حكنها الصادر بتاريخ ه١مابو‏ 
سنةم9 1 المنشور ,الصحيفة رقم ه00 منالعدد 
السابع من السنة الرابعة والثلائون من المجموعة 
الرسمة أن أخذ محكمة الموضوع باعتراف متهم 
على متهم غيره ثم عدم أخذها باعتراف ذلك 
المتهم نفسه على متهم آخرمسألة موضوعية ترجع 
لتقدير المحكمة وحدهاوهىحرة فىتكوبناعتقادها 
بالنسبة لكل منبم على حدة ولا فى سييل ذلك 
حق تحزئة أقوال أى متهم أوشاهددونأن يعتبر 
ذلك تناقضا أوتعارضا يعيب حكها ‏ ثم تقرر 
فى حكبا الصادر بتاريخ ١١‏ ديسمير سئة .0و١‏ 
المتشور عجلة المحاماه السنة الخامسة عشرة العدد 
الثاس صحيفة 1١؟‏ رتم 1 أن تقدير الدليل 
من شأن قاضى الموضوع وخاضع لسلطانه مادام 
موجب الوقائع التى اثبتها فى حكمه لايتنافى مع 
الرأى النى خلص الله وأن من حق ممكمة 
الموضوع أن تجحرىء اقوال الشاهد الواحد 
وتأخذ منها ما تراه جديرا بالتصديق وتطرح 
مالا تطمين اليه ولاحرج عليها فيذلك إذهى 
صاحة السلطة المطلقة فى وزن اقوال الشاهد 
وتقدير قيمتها ومبلغ مطابقتها الحقيقة ‏ رأيها 
ذلك كله هوالرأى الفصل ولارقيب عليبا فبه - 
حتى لقد جاءت أخيرا حكدبا الصادر بتارح أ 
ينابر سنة مس١‏ المنشور فى مجلة أمحاماه السنة 


5 السنة السادسة عشرة 


هما 


الخامسة عشرة العدد الثامن صحيفة «و؟ رقم 
فقررت أن لحكمة الموضوع السلطة المطلقة 
فى تكوين اعتقادها من أى طريق وهى ليست 
مازهة بأن تكون هذا الاعتقاد من الشبادات الى 
يدلى مها امامبا فلبا ان تأخذ بأقوال الشبود فى 
|اتحقيقات الآولى دون أقوالهم الى يقرروتمها 
أمامها لآن محكمة الموضوع الحق قانونا فى أن 
تأخذ من شبادة الشاهد بالشطر الذى تراه هى 
موافتا الحقيقة وتنبذ الشطر الآخر الذى لاثر ناح 
ليه وهى فى هذا الشأن حرة لا تخضع لآبة رقابة 
ولا ييرتب عل ذلك أى تناقض فى الأسباب 

«ومن حيث انه بخلص من ذلككلهانه سواء 
اعد ذلك الفريق من المدمنين الذىسمعت أقوالهم 
مع آخرين كشوود ‏ تحقيقاللدعرى ‏ متبمين حم 
الواقع أرقتو اهن الأمرسيانمادام أنه يرجع 
فى نهايتهالىتقديرسلم من القاضى يرتب عليه حكله 

وومن حيث انه فضلاعن ذلك كلهفانالثايت 
من الاطلاع عبلى محاضر جلسات المعارضات الى 
كانت تقام من بعض المهمين فى اءتداد حيسهم 
خلال تلك التحقيقات التى كانت النيابة العمومية 
تقوم اذذاك مباشرتها انهؤلاء المهمين قدمكنوا 
فعلا من الاطلاع على ماكان قد م من تلك 
التحقيقات ومن الاتصال بالاساتذة المدافمينعهم 
فأخذوا يدفعون عنهم أمام حضرة العقاضى الذى 
فدل فى تلك المعارضات تلك الأدلة التى قامت 
علهم ويناقشوتها بأسباب ( يراجع فى ذلك حضر 
جلسة .م ديسمير سنة 19 معارضات ) 

« ومن حيث انه يتعين بناء على ذلك رفض 
الوجه الثانى والدفع أيضا 


واه هه هاه قاع ه#© ا قلهسا. ا عااااء هاه وه وان 


أهبا 


و ومن حيث أنه بحب أن يلحظ أولاوقبل 
كل ثىء أنه معالتسلم بأن للطي ب أنيصف المادة 
المخدرة لا كعلاج للأدمان بل لتسكن [ لامه 
فان هذه المحكمة ترى أن حد ذلك من الطبيب 
والمريض معا أن يكونا حسنى النية بأزيقصدكل 
منهما العلاج - فللطبيب أنيسعف المدمن اسعافا 
مؤقنا حتى بوصله الالمستشق وأن يكون فىذلك 
مؤديا عمله الفنى الطى ذلا يصه للمريض الاأقل 
دن »لازا للنسكين ( راجع فى ذلك كتاب 
مصلحة الصحة الأمريكيةالصادر تاريخ لا بونيو 
سنة م190 برقم 1ه المرفق ) 

« ومن حيث ان المطلوب الان ‏ يعبارة 
أخرى - من الحيئة القضائية أن تفصل فم اذا 
كان هؤلاء اللاطباء المتهمدن يصفون الموادالخدرة 
الى فريقالمدمنين كعلاج طى برىءألهمهم بهالفن 
النزءه الذى.ؤدىالمشفاء من مر ض حسب تقر يرثم 
له ولوكان هذا التقرير فى ذاته خاطنًا لايتفق 
مع أصول الفن فا يتعلق بتطبيق قانون المواد 
المخدرة أو أن الخالة لم تكن علاجا صحيحا أو 
اسعافا بالمعنى السابق تحديده ٠‏ وإنها كانت بقصد 
أن يسهلوا للمدمنينتحقيق مايرهوزاليه مناشباع 
الرغة فى التعاط بصرف تذا كر صورية باسماء 
مستعارة و بعناوينعختافة لا وجودهايتسامباهؤلاء 
المدمتون بدون كشف طى يفىء بالواقع 5 

ومن حيث أنه متى كان هذا هو الوضع 
الصحيح للدعوى الذى يقتصر عليه مثار التذاع 
بين جبتى الاتهام والدفاع أصبح من غير المفبوم 
أن يقال أن الفصل فيه على هذا الوجه خارج 
عن اختصاص السلطة القضائية - وهى السلطة 
المنوط مها بحث أركان الجريمة وعناصرها وعلى 
رأسبا القصد الجناق ‏ فلا اعتداد اذن بالصفة 
التى يتصف بماالمتهوالمقدم طبيبا كان أوغير طبيب 
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فالناس جميعهم أمامالقانونسواء لاتقدم صفاتهم 
أومبنهم أو تؤخر فى الآمر شيا ولهذه الحيئة 
القضائية الختصةبطبيعة الخال أن تصل الى تعرف 
حقيقة هذا الوجه من النزاع على هدى الوقائع 
المقدمقلها وأدلةالدعوىوالقرائنوظروف الحال 
ولا فى هذا التقريرساطةلاحدها أى فيد كاتقول 
حكمة النقض والاءرامفى الاحكام السابقذ كرها 
مادام أن الغاية التىترىالى تحقيقها لاتعدو معرفة 
ان نت الجر يمةالموجبةالىهذاالفريقمن المهمين 
قد توفرت عناصرها البى نص عليها القانون 
الجنات دتم ١‏ سنة ,م18 وعلى رأسها القصد 
الجنائى م سبق القول أوأنالآمر غير ذلك دون 
أن تعر ض فى سب لهذا لحت القان وى البحتالىمااذا 
كان الطبيب قد أخطأ فنيا أو لم يخطىء فشأنه فى 
ذلك يرجع إلى تقرير الجبة الطبية الرئيسية له 
فشتان اذا بين الحالين ولا حل للخلط بينبما ٠‏ 
وعلى أساس هذا الفبم الصحيح للوضع الحقيق 
للدعوى يقتصر نحث المكة لها ما اقتصر نحث 
يحكمة أول درجة فى تفهم الوقائع واستخلااص 
أدلتها اثباتا ونفيا بالنسبة لكل حالة ولكلمتهم 
على حدة 

واذلك كان الحنك المستأف مصيبا فما قضى 
به من رقض لذلك الدفع الذى تقدم به فريق 
الاطباء من المهمين يعدم قبول الدعوى الجتائية 
وبأنهم غير خاضعين لنطبيق قانون المواد الخدرة 

و ومن حيشانه لايفهمفى الو قتذاتهما أراد 
الدفاع أن بحاو لالآدلاء به من أن فى عدم اقدام 
النياية على أقامةالدعوىالعموميةعل فريقالمدمنين 
لدي يمتر فون بالتعالى الذى سبللم قريق الاطباء 


العددان السابعوالثامن 


من المتهمين ما يزيل أثر الجر بمةعنهؤلاء الاطباء 
فاته مع التقرير الحاسم بأن هؤلاء المتعاطين قد 
اقترفوا جرمة التعاطى المنصوص عنما بالمادة م 
منقانو نا واد الخدرة رقم 8١‏ سنة م97١‏ وبأنه 
لم يكن ئمة ما بمنع من محا كلتهم جنائيا ‏ الا'مر 
الذى سليت بهالنيابة أخيراً أمام محكمة أول درجة 
فان القانون المذكور ذاته قد نص عيل جر تين 
مسستقلتين الا ولى منبما هى جر بم ةتسهيل التعاطى 
الوارد ذكر ها بالمادةوم/ + والثانيةهى الاستعمال 
الشخصى الذى نصت عليه المادة> موك من الجر بمتين 
له كيان مستقل عن الا“خرى- فلا ضرراذنمن 
وجه التطبيق القانوتى من إغفالاحدى الجر يمتين 
وطلب المحاكة عن الثانية ‏ ولم يرد فى المادةمم 
السالف ذ كرها نص يعينطر يق ةالتسبيل و حددها 
بل وكل الام ذلك إلىتقريرالقاضى ‏ وبعبارة 
أخرى ان أبة طريقة نتبعفى تسهيل التعاطى توقع 
صاحبها نحت طائلة العقاب ‏ وهاهىالمادة الثانية 
من القانون رقم ١‏ ؛سنةم؟١‏ تحذرعى أى شخص 
أن بجلب أو يصدر أو يملك أو حرنأو يشترك 
أو يع أو يتبادل أو يسم أويتناز لعن الجواهر 
امخدرة بأية صفة كانت او أنيتدخل بصفة وسيط 
فى تحارة الجواهر المذكورة أواحرازها أوشراءها 
أو بيعبا أو المبادلة عليها أو اتتازل عنبا الاى 
الاحوال المنصوص عنهافىهذ االقانوزو بالشروط 
المينة به. 

د ومن حيث انه إذا قيل من ناحية أخرى 
بوجود حالة اشتراك قانوتقى فىارتكاب الجر يمةبين 
الطبيب الذى سبل التعاطى وبين الشخص الذى 
تعاط فان هذا البحث لا بجدى الاطباء المتهمين 
نفعا فليسثمة مامنع قانوناهن ا نيقدم أحد الشركاء 
للمحاكة على فعله الجناتى مع اغفال أمر الباقين 
كا انه ليسر,بمة ما يمنع من تقديمالشر يك أو الفاعل 


السنة السادسة عشرة 


كا 


الأصل للمحاكة دو نالآأخروقديكونهنا الآخر 
بحبو لاا يحدث فى كثير من الاحوال وارنفا 
كانت العدالة فى ذاتها تقضى بأن يقدم الجييع على 
السواء ليأخذ كل منهم قسطه من الجزاء الذى 
نص عايه القانون 

« ومن حمت ان المحكمة لاترى بعد ذلك فى 
الواقع حلا للا”دعاء من جانب الدفاععن فريق 
الاطباء من المتهمين بأن قانون الخدرات المرقوم 
برقم 9؟ سنة 1194 لا يمكن أن يسرى عليهم 
وأن المشرع إذ وضعهذاالقانون فى سنة ١9458.‏ 
فلم يدر خلده أن بجعل الاطباء خاضعين لسلطانه 
أسوة من عداه من الافراد الصيادلة وغيرهم . 
هذا الادعاءلا ترى المحكمة مايسوغه ولا ما يرر 
التوسع فى مناقشته فالامر من الجلاء بحيث 
لا حتمل شكا يدعو إلى جدل جدى - ولقّد 
أطالت حكمة الدرجة الأولىمناقشة هذا الوجه 
الغير الجدى من النزاعوأفاضت ف تبان الأوجه 
التى تقضى عليه قضاء مبرما فأنت مما دار بشأن 
وضعه من مناقشات برلمانة قاطعة وأقوال أدلى 
بها الوزير الختص وغيره من رجال الصحة 
الفنيين بما لا يدع مجالا لآبة ريبة فىان الاطباء 
الذين ينحدر بهم الموقف فلا يتورعون عن اساءة 
استعمال حقهم فى وصف الخدر بحيث لا يرمون 
من وصفه إلى علاج جدى صحيح يلهمهم به الفن 
البرىء كا هى الحال فى الدعوىالان ‏ ينطق 
لمهم نص القامو نأسوة بالغير وما كانت ثمة أى 
محل للنمييز بين مثل هذا النوعمنالاطباء وغيدثم 
من عامة الافراد ‏ على انه قد يكنى فى ذلك 
الاطلاق غيرالمقيدالنىووضع به النص حيث يعبر 
دائما بعبارة كل شخص ( يراجع المواد؟ وه؟ 
وجم) ثم المادة >م التى تقصد الاطباء الصيدليين 
وغير الصيدليين ثم كل من عداهم من الاشخاص 


لاملا 


المرخص لحم حيازة المواد الخدرة بمقتضى هذا 
القانون وهو نص ماكان له مقتض اذالم يكن 
الام كذلك اما القول بأن الأطباء قد جعل 
لهم قانون خاص هو قانون مزاولة مبنة الطب - 
فلا بحدى نفعا إذ ليس ممةما منعبا فق أن قاد 
الطبيب اداريا أمام الجبةالرئيسية الختصه متّىاساء 
استعمال حقه فى وصف المواداحدرة كهلاج أو 
أخطأ فنيا أو ارتكب سير هشططأ _عس لسمعته 
وإشرقه اندوز أنت ذلك حم قضا أو ل ينبت 
معبقاء خضوعه داتما وفى كل الاحوال لتطبيق 
نصوص القانون العام بصفته قانونا جنائيا ايس 
ثمة من يملك تطبيقهسوى السلطةالقضائئة الختصة 
المنوط بها دائما تطبيق أحكام القانون على كافة 
الآفراد من ال تهمينالذينيع رض أمرهم عليها سواء 
أكانوا أطباء أوغير أطباء وبحثاركان الجر بمة 
الممسندة الييم وعناصرهابحثا حا يتفق مع النص 
وهذا الاختصاص باق يلغه أى نص ولم بحد 
من اطلاقه أى قيد والا لتعطلت تلك النصوص 
الصر بحة الى أوردها القانون فى غير موضع 
والتى لم يأت قانون مزاولة مبنة الطب عاينسخبا 


( عى مري عرص امساك الرافتر ) 

ومن حيت انه ليس ثمة أى شك © سبقت 
الاأشارة ف ان المادة ؟ من القانون المرقوم ٠١‏ 
سنة م147 صريعحنصها فى أن كل شخص م رخص 
له حازة الجواهر أنخدرة بمقتضى هذا القانون 
يحب عليه أن يقيد الوارد والنصرف من هذه 
مصلحة الصحة العمومية مع ذكر "اسم المريض 
ولقه وعنوانه اذاكان الصرف فى المادات 
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ليم 


والمستوصفات والمستشفيات أوذ كرالغرض الذى 
اتععناك عدم لزان الاار ع الفا 
للعمليات الجراحية أوفى محال أخرى مرخص لما 
حيازتها 

«وومنحيث ان الأآمرقدا تهى بالنيابةالعمومية 
إلى التقرير أمام محكمة أول درجة يحاسة + مابو 
سنة ومو ١‏ صحيفة 06م بأنها تفوض الآن 
للبحكمة فا بخص بالمتهم الثامن| مد حسينزق 
عن جربمة امساك الدفتر إذ تبين أنه قد قام هذا 
الواجب فعلا ولم تخالف نصالمادة +7 السالف 
ذ كرهافةضت حكمة أول درجةحق بتترئتهمنا . 

« ومن حيث اله لاريب فى أن الرابع 
والخامس والسادس والسابع منالمهمينليمسكوا 
الدفتر اللنصوص عايه بالمادةالمذ كورة فمىواقعة 
لإنكرها هؤلاء بل يسلبون با وأصبح إذا من 
المتعين مؤاخذتهم ذا النص وتوقيع العقاب 
علييم بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة 
والثلاثين لأنبع من رخص لهم ءنمصلحةالصحة 
احراز مقاديرمنالموادانحدرة مقتضى التراخيص 
المرفقة الى يعترفونما . 

وومن حيث انه فضلا عما ساقته حكمة أول 
درجة من أدلة تؤيد فى جموعبا انطباق هذه 
المادة على الاطباء والصيدليين وغيرثم فان هده 
المحكمة ترى صحة مااذهب الهالحك المستأنف 
من أن هذه الجريمة جرة مستقلة تم بمجرد 
مخالفة النص بعدم امساك الدفتر وشأنها فى 
ذلك شأن الجراثم الآخرى ‏ بوجهعام - 
من حيث القصد الجنالى الذى ,توفر جرد 
إرادة الجانى أن يأى الفمل الجنأ مع عليه 
عمخالفته لنص القانون وبوقوعه نحت طائلة 
العقاب والذى يعرفه جارسون بالنبذة بالامن 
الصحيفة السابعة لمؤلفئه ف قانون العقويات 
شوله : 


يأ 
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010116 أكتاز قمعك صهد 5م02 ,رصماغمع ام ".1" 
لهمت ع0 أمععحج'! عل غغمم[اه؟ ذاأي 
عاق كوعء لسن [آعا أاتافل ع1 عم ععدم 
ع6معأعكمه» 13[ غوعءكء ,أه[ 12عدم غمام 
5ع[ ععلملعهمع 'ل رعاطهمنمء غ1 معط 
_ وعلوية1! عمق آانائطه:]:] 
وما تدده جارو بالجزء الأول بذة بام 

من مؤلفه فى قاتون العقوبات بقوله : 
عادزكمم ع1 أعم تساي مملمع املا آى 
له له[ د[ ععالملئد عل غامم[ام؟ د[ 
عااع عل نه صملععةج ع1اع) عل معدرميسم 
ع0 رأهضعمعاعهىع كلآم ,لان لاملووأحصه 
مع 02016 علانالتهمز صعلط صن ععوة[ 
نم1 101 عمهنا عمم [عغ عصصرد 


“أمعع دا[ عل عتأصمىى 
ذلك لآنه ليرد فالنص السابق ايراده لليادة >م 
أية اشارة من شأتها أن تحدد هذا القصد الجناى 
العام أو تقيده إلى حدالنص عل قصد جناتى خاص 
كا هى الحال فى كثير من الجر ام التى يقضى قانون 
العقوبات بوجوب توفر قصد جنائى خاص فيا 
كجر بمة التزوير مثلا الى تتطلب نية خاصة 
( [وأععمة [ومل ) اختلف الشراح 3 نحد يدها 
جرعة عدم أمساك الدفئر جرعة عمومية بينحصر 
القصد الجنانى فيها فى العلم بأن عدم احراز الدفتر 
حرم قانونا وأن القانون متى رخص الطبيب 
باحراز مواد مخدرة أوجب عليه وجوب لزوم 
اعداد دقر بالصفة التى نصت عليبا المادة +م 
سالفة الذكر وأن القانون يعتير عدم الاحتفاظ 
بالدفر فى هذه الحالة جريمة معاقباً عليبا 
والعلم وحده كاف لشكوين القصد الجنائى وهذا 
العم مفترض إذ لا يحوز الدفع يحبل القانون 
على أن مجرد الرجوع إلى طبيعة الجو الذى كان 
حيط بوضع هذا القانونو الرغة العامة فى الشدة 
التى قصد واضعوه !لم اخذة من مخالف نصوصه 


جاغة يصعون سنا لاسان فاط ارايت 
والاقدام ع ىتسبيل تعاطيها ‏ ذلك الجو وتلك 
الشدة الصادقة الى تكاد تلس من جموع نصوصه 
كضل ما الى خد القسوة هن شاعم آن بولة 
على ان روح التشريع قد انصرفت الى وجوب 
أن يوضع من الاجراءات القاسية ما يكفل تحقرق 
تلك الغابة التى رى الى تحةيتها برقابة شديدة 
يفرضها فرضاًبنص صر بح يقطع بأن>ردالاخلال 
ه تحمل فى ثناياه الدليل على سوء آانية وتوفر 
القصد الجنائى ‏ أو كم يقول جارسون بالصفحة 
هاه نبذة 9و تعليقاً على المادة .م7 من قانون 
العّويات الفرنسى 

5 رأع لص معام أى غ[[غل ع0 " 


5ثك) ناعم 3 2312521 تلام ممتأامعغص!1 أ[ 
ع أغامذشخقطم غتد؟! مل عاطم عدمعكصا 
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دده ل غمعغوطة" 1[ 

« ومن حيث ان الحكمة لاترى ابلغ فى 
التدليل على ذلك هن مجرد استقراء مادار من 
مناقشات برلمانة أثارها فريق من النواب كان 
يلحظ القسوة التى يرى المشرعالىتحةيقها بالنسبة 
لأولئك الذين مخالفون نصوصه من أطباء 
وغيرثم وبلوح مخطورة نتاتجبا فتناولت :لك 
المناقشات مركز الطبيب ,الذات الذى كان هذا 
الفريق يشفق عليه فيلتمس له من الا“عذار الى 
قد تلجئه الى مخالفة هذا النص وهو حسن النية 
غير متعمد اتيان الخالفة وأخذ افراده يضريون 
لذلك الأآمثال الختلفة بالنسبة طؤلاء 
اللاطياء الذين قد نسوقهم الظروف الى اهمال 
القيد فى الدقرم اذا استدعى الطبيب مثلا فى 
نصف الليلليسعف أحدالمرضىحقنةمن المورفين 
وه حالة قد يتعذر معبا حمل الدفتر والقد فه 
أولا فأولا فكان الرأى الاجماعى يويد العكس 
ويفترض سوء القصدافتراضا يتحقق بمجرد اتام 


م6 


امسا كه ( تراجع مناقشة مجلس النواب يحلسة 
4 بونيهسةة 49907 المدونة بالصحف ١77 89١‏ 
من المناقشات الرلمانية عن قانون المواد الخدرة) 

00 ومن حيثانهفضلاعن ذلكذان أدلةالدعوى 
وظروفها السابق ايراد محصلبا والى حرص الحم 
المستأتف على ايرادها بالتفصيل الكاق لاتدع فى 
الأطاء المهمين فكلا تكاد تنطق انهم اتماكانوا 
من فريق المتعاطين فكيلون هم المواد المحدرة 
بالمقادير الوافرة التى يطلبونها كلماعاودتهم الرغبة 
ف التعاطى بدو نأية رقابة .. فهم إذا بأنقسهم قد 
حقةوا ما أجاب به المقرر نفسه من أنهم كانوأ 
وجسون خيفة فى مااذا أعدوا هذا الدفتر القيد 
أولا فأولا ,الدقة التىونص عليها القانرن فى المادة 
المذكورة فلا يتركون أثراً ماديا يؤاخذون به 

و ومن حيث أنه لا اعتداد ما عرض الله 
التصرفات الى لو-ظت على مصلحة الصحة والبتى 
أسبب الحم المتأتف فىتداتها منحيت اسرافبا 
فى الترخيص لكثير من الاطاء محيازة المواد 
الخدرة على ذمة معالجة بعض المرضى دون أنة 
رقابة تمكنها من الوثوق منصرفهذا القدرمن 
الخدر على الوجهالمشروع الذىأعد له - ومن أن 
هؤلا. الاطباء المرخص لطمقد نفذوا قعلا النص 
الوارد بالمادة +؟ فأعدوا الدقتر بالشروطالمنوه 
عنها بالقانونو يقول الدفاعبنا على ذلك أن هؤلاء 
الآطباء كانرائدمم فما ساروا عليهحسن النية إلى 
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الحد النى يصل إلى عدم توفر القصد الجنا 
الناثىءعن سوء فبمهم للقانون ‏ وهووجه للدفاع 
لايمكن أن يقام له وزن اذ أن المسل به قانونا ان 
الاعتذار يحبل القانون أو بالحطأ فى تفهم حقيقة 
مايرى آليه لايمكن قبولحما ( تراجعالنبذةه,/همن 
كتاب جارسون الجزء الأول الصحفةالثامنة من 
قانون العقوءات فبو يقرر فى ذلك مانصه : 

-مهعة "| عدن 026020 رمتقاءءهء ؤوع'11آ 
تنعمع'![ عل ننه 101 12 عل ععمدر 
أمع اناعم 26 ضهأ هام عام وود كلاد 
أوع م أدلة , صماغعدكاما عمنا موعطاءكتاز 


عاعن: عاعن) ,101 د[ عععممع 1ل ذأومعة 
ننج ضعاط إذذنتجد عأطدء]1[ممج غوء 
, 115اع1022مع]12 دصمم كمد عع هماما 
ععمع0تاومك تناز م امقاكممه أمامط 
« ومن حبت ان المحكة ترى فى الوقت 
ذاته أن تلاكالتصرفات التى عاها الحكم المستأقف 
حق قد تبرر معاملة هؤلاء المتهمين بالرأفة لذلك 
ترى هذه المحكة الا كتفاء بالعقوبة المقضى ما 
وفقاً لنص المواد ١‏ وو هع فقرة وه وه 
وخ" و٠4‏ و١4و8؛‏ وه؛ من قانون المواد 
التخدرةالمرقوم برتم "١‏ سنة م0١‏ مع المادة ,م 
الى طلقا عكة أول حزيجة: عق بالجةلتكل 
ني 0ض 3 
من المهمين الاول واشانى والرابع والخامس 
هؤلاء المتهمون يرمون الى تحقيقها وهى لتسبيل 
نوع الخدر وأصبح من المتعين والحالة هذهتأبيد 
الحم المستأقف 
( قضية النياية ضد الد كتورقيصر إمالىوآخرين رقمه ٠١‏ 
سنة وسو س رئاسةوعضو بة حضرات القضاة أحمدزكى البمنيبى 
وبادير يوسف وعبد العزيز سايمان وحضور حضرة عمد يال 
اللبان افندى وكيل البابة ) 
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محكة مصر الكلية الآهلية 


ه اكتوير سنة م١‏ 
اختصاص . عقود ايجار متعددة . اعتبار كل عقد على 


حدة د ليع لتصفية الحساب 

المدأ القانوتى 

إذا كان مبلغ الايجار المطلوب ناكا عن 
عقد واحد فنستخرجالاحرة الستوية بمراعاة 
نسبة الأجرة المتفق عاءها للبدة الخصوص 
علءبا فى العقد موضوع التقاضى 

أما إذا كان الايار المطلوب ناشئا عن 
عدة عقود ايجار مررة بين طرفى الدعوى 
فيجب لمعرفة الححكمة امختصة فى هذه الحالة 
اعتيار مقدار الاجرة للسنوية فى كل عقد 
على حدة دون امع بينهما ذاذا وجدت دون 
تصاب القاضى الجزئى كانت له ولاية الفصل 
فى القضية ههما كان المبلغ المطلوب فيها وان 
زادت اللاجرة اسنوية فى أحدها على نصابه 
كانت المحمكمة الابتدائية هى الختصة بالفصل 
فيها وذلك لآن كل عقد من هذه العقود 
يصلح موضوعا لدعوى مستقلة فاذا اقتضت 
سوولة التقاضى أو ضرورة تصفية الحساب 
بين طرفى الدعوى المع بين هذه العقود فى 
عريضة واحدة فليس لكلا الاعتيارين 
المذكورين أى أثر فى تغبير المحكة الختصة 
أصلا بالفصل فى موضوع الخصومة وكل 
حطسا أ هو قرول افك 
الختصةحق الفصل ف الطليات الناشئة عن هذه 
العقود حم واحد 


2 
٠‏ خير موص 


هب 

اممو 

من حيث أن المدعية بصفتها الموضحةبالعريضة 

ترتكن فى اثيات دعواها على أربعة عقود ايجار 
مخررةعلالمدعى عليهما ويتضمنأوها استتجارهما 
منها . ؟ سهما و م9 قيراطا و؛ أفدنة لمدة ثلاث 
سنواتابتداء من ١‏ مايوسنة>99 إلغاية 4 إمابو 
سنة ١99‏ بسعر ايجار الفدانفى الثلاث سنوات 
مبلغ سم جنيها أى ١١‏ جنيها فى السنة ويتضمن 
ثأنيهما استئجارهما منها ١+‏ سهماو؟١‏ قيراطاوع 
أفدنة لمدة ثلاث سنوات من ١5‏ مابو سنة0؟9١‏ 
لغاية ١‏ مابو سنة .م5١‏ بسعر أبجار الفدان فى 
الثلاث السنوات. م«ملما ودهجنيها أى . هبملما 
و8١‏ جنيها فىالسنة و يتضمنثالئها استئجارهما منها 
. ؟ سهبما وم( قيراطا وع أفدنة لمدةثلا ثسنوات 
ابتداء من 16 مابو سنة ١989‏ لغاية ١6‏ مابو 
سنة بم ١‏ بسعر أجارالفدان اثلاث سنوات مم 
جنيبا أى 4 ملما و١١‏ جنيها فى السنة ويتضمن 
رابعبا استتجارهمامنبا ب سبماو ١ ١‏ قيراطا وعأفدنة 
لمدة ثلاث سنوات ابتداء منى ١‏ مابو سنة. 97( 
لغابة غ١‏ مابو سنة . #؟١‏ بسعر أبجار الفدانفى 
الثلاث سنوات هع جنيبا أى ١٠‏ جنيها فى السنة 

و ومن حيث أن المدعى علييما دفعا فرعا 
بلسان و كيلهما بعدم اختصاص لحك بنظر الدعوى 
ارتكانا على أنها بما تختص بالفصل قفيها محكمةالمواد 
الجرئية عملا بالمادة 1 مرافعات لآن كل عقد من 
عقودالاجار السالفذ كرهايعت رموضوعالدعوى 
مستقلة ولآن مقدار الآجرة السنوية فىكل منبا 
دون نصاب القاضى الجزى 

ووموسيت ان المدعية ردك ق هذ كه 
وكيلبا على الدفع السالف ذكره بأن المطلوب فى 
الدعوى ممم ملما و/1١؟‏ جنيها وهو نائثىء عن 


سببقانونىمشترك هو استتجارالمدع عليهما منبا 


هن 


العددأنالسابع والثامن - السنةالسادسة عشرةٌ 


أطيانها الموضحة بعقود الأيجار السالف ذكرها | من هذه العقود يصح موضوعا لدعوى مستقلة 


وأن جموع الابجار السنوىف العقود الأربعة التى 
هى موضوع التقاضى يزيد عن تصاب القاضى 
الجرتى فتكو العبرةفىتعيينالحكمةامختصةفى هذه 
الحالة ممجموع الطليات عملا بالفقرة الثالثة من 
المادة .م مرافعات 

« ومن حثانهيشترط لتطبيق الفدرة الثالثة 
من المادة .م مىافعات ان تكو الطليات المتعددة 
اشئة عن سند واحدأى :سيب واحد تولدت عنه 
الالتزامات موضوعالتقاضىكالبيعمثلااذاحررت 
منه عدة سندات فاذا طالب البائع بشمتها تكون 
العبرة فى تعبين الحكمة الختصة بمجموع المالغ 
المطلوية أما فى هذه الدعوى فلايصحاعتبار المبلغ 
المطلوب فيبا ناشئا عن سند واحد لتعدد عقود 
الابحار واختلاف تواركخبا . 

« وهنحيث أزالمادةممنقانون المرافعات 
جعلت القصل ق دعأوى الايجار المبينة فيبا من 
اختصاص محكمة المواد الجز ئية مهما كان المبلغ 
المدعى به بشرط ان لاتريد الأاجرة على خمسة 
عشر ألف قرش صاغ فى السنة . 

ومن حيث أنه لاصعو بةىاستخ را جمقدار 
الأجرة السنوية فىحالةمااذا كانت الدعوى مباية 
على عقّد أجحار واحد ولو زادت مدته على سنة 
أو قلت عنما بمراعاةنسبةالأجرةالمتفق علها للمدة 
الخصوص علبا فيه . أما أذاكان المباغ المطلوب 
ناشئا عن عدة عقود اجار فجب لعرفة الحكمة 
الختصة فى هذه الحالةاعتبارمةدارالاجرة السنوية 
ف كل عقد على حدةدوناجمع بينبا . فاذا وجدت 
دون تصاب القاضى الجزق كانت لهولاية الفصل 
فالقضيةمبما كانالمبلغ المطاو ب فبا. وانزادت 
الآجرة السنوية فىأحدهاعل نصابه كانت الحكمة 
الابتدائية هى الختصة بالفصل و ذلك لآن كل عقد 


فاذا اقتضت سبوةة التقاضى أو ضرورة تصفءة 
الحساب بين طرق الدعوى اجمع بين هذه العقود 
فيعر يضةواحدةفليس لكلا الاعتبارين المذ كورين 
أى أثر فى تغيير المحكمة الختمة أصلا ,الفصل فى 
موضوعالخصومة ٠‏ وكل مايترتبعليهما من أثر 
هو تخويل الحكة الختمة من الفصل فى الطلبات 
الناشئة عن هذه العقود ع واحد ( راجع فى 
ذلك شرح قانون المرافعات الفرضى للعلامة 
جلاسون جزء ؟ ص 54 نبذة 65 )١‏ 

توك حيف ان مقدار الآجرة النفة 3 
كل عقد من عمّود الاجار موضوع الاقاضىدون 
مات كه المرادالموثة مكزق الفضل ف عليه 
القضية جميع مشستملاتهامن ختصائص تحكمهااواد 
الجرئة عملا بالمادة 55 مرافعات وتعين قول 
الدفع الفرعى والحك بعدماختصاص هذه الحكمة 
بنظر الدعوى . 

ووس ع لاعن انق 1 
وكيلبا على سبيل الاحتياط الاحالةعلى حكةعابدين 
الجرئية الختصة غيرمقبول بعد أن تعلق حقالمدعى 
عليهما بالفصل فى الدفع الفرعى السالف ذكره . 

( قضية صاحبة العصمة السيدةعزيرة مانم فهمى ضداير هيم 
حافظ رقم 45لا سنة مخو١‏ ك رئاسة وعضويةحضرات القضاة 
احمد حلى ولطف الله لامة وعلى عرنه ) 

مق 
محكمة الزقازيق الكلية الأهلية 
14 نوشير سئة مما | 
أإطال المراهمة . ضد بعض المدعين دون الءض الا خر 


فى دعوى واحدة . عدم قبوله 
الميدأ القانوتى 
ف القضايا الى يوجد فيها أ كثر من مدع 
لاعكن قبول طلب ابطال المرافعة بالنسية 
لبعض المدعين مأدامت المرافعة فاه بالنسية 


اأعددان السابع و الثامن د القن المادنية عشر َ 


لباق المدعينلآن طلب ابطال المرافعة يطبيعته 
غير قابل للتجزنة ولولم يكن هناك تضامن 
لصالح المدعين ومثل هذا الطلب ان لم يكن 
موجبا ضد جميع المدعين فلا عنْع هن صدر 
حم ابطالالمرافعة بالنسة له منيجد يد دعواه 
وفاد امف القضة رقف و يفة ونيد د 
أشخاص متعددين فلايد أن كون هناك 
أرئياط والموضوع واحد وخثى أن تصدر 
أحكام متعارضة فىموضوع واحد ف القضية 
التىل :.طل فيها المرافعة وف القضية الى ححْ 
بابطال المرافعة فيها وتيجددت 

ا مكو 

م بماان المدعى عليه الأول دفع بجلسة 
وليه سئة 4#( يطلب ابطالالمرافعةبالنسبة 
لفائق افندى شلى أحد المدعينوقد سك المدع, 
عليه بلسان تحاميه بهذا الطلب بحلسة 1١١‏ كتوير 
سنة ومو و وتد ضمت الحكة الدفع لللوضوع 

«وما انه منالمبادى. الثابتة قانونا أن طلب 
ابطال المرافعة فى القضابا التى بوجد فيا أ كثر 
من مدع لايمكن قبوله ,النسبة لبعض المدعين 
مادامت المرافعة قا كمة بالنسية لياق المدعين لآن 
طلب | بطال المرافة بطبيعته غير قابل لتجرئةحتى 
ولول كن وناك تضامن لصا لالمدعين وان طلب 
ابطال المرافعة اذا لم يكن موجبا جميع المدعين 
المرافعة أمام كمة أول درجة لابمنع من صدر 
حك إبطال المرافعة بالنسبة له من تجديد دعواه 
ومادامت القضية رقعءدت بعرلضة واحدة من 
اخاص متعددين فلابد أن يكون هناك إرتباط 
والموضوع واحد ويخثى أن تصدر احكام 
متعارضة فى موضوع واحد فى القضية التى لم 


مها 


تبطل المرافعة فيها وف القضية التى حكم بأبطال 
العلامة جارسويه ى شرح قانون المرافعات 
الجزء السادسى الطبعة الثانية نبذة مه؟ وراجع 
هذا المعنى شرح دالوز عيى قانون المرافعات فى 
تعليقه على المادة ) 1 ( قر لسى المقابلة لليادة 
(؟8.) مرافعات مصرى ذه وبا وما بعدها 
وحم محكمة الاستئتاف الختاط المنشور مجلة 
التشريع والقضاء المختلط السنئة الرابعة عشرة 
المرافعة قائمة ,النسية لفائق افندى شلى 

2 وما أنه بالنسبة للوضوعترى الحكمة قل 
الفصل فيه يندب الخبير المندسى هاشم افندى 
لطفى ليطبق مستندات الطرفين لمعرفة مااذا كان 
ما يطليه المدعون داخلافالاطيان الموقوفة أوأن 
المراجع التى أشار الها الخير الذى اتدبته هذه 
المحكمة اراجعة المواثئى والالات الزراعية المينة 
فى تقريره بصحيفة ١١‏ 

( قضية فائق أفندى شلى وآخرين ضد ذوزى أقتدى 
شلى وآحرين رقم عه سة عمو١‏ ك رئاسة وعضويةحضرات 
القضاة !براهيم جلال بك وكيل المدكية ويد الم الحناس 
وحح-اين عقيفى ( 

دكن 
محكة بنى ويف الكلية الاهلة 
5 ينابر سنة موا 
مراقية خاصه ‏ شروطها ‏ غير المراقبة فى حالة النشرد 
المدأ القانوق 

المراقة الخاصة الى تقضى المادة .ه 
من القانون رقم؛؟لسنة +198 بتطبيقها على 
الشخص المشتبه فه إذا عاد الة الاشتباه 

للق 


ذو 


هى وضعه تحت دراقبة البوايس فى الجبة الى 
برغب الاقامة فهها وبالشروط الواردةفى الادة 
1 من القانون المذ كور , وعليه أن يصرح 
لسلطة البوليس طبقا للمادتين ١١‏ و4١‏ عن 
الجبة التى ينوى اتخاذها محلا لأقامته فى ظرف 
4 ساعة من وقت الى عليه . وهذه المراقبة 
هى غير المراقبة المنصوص عليهافى الفقرة 
الرابعة من المادة 1 الى بح مها على من عاد 
الى <الة التشرد بعد الحكم عليه من أجلبا ‏ 
وه المراقبة التى يعين مكانما بقرار من وزير 
الداخلية . 
امكو 
وحيث ان الحك المستأئف فى حله للا“سباب 
الواردة بهوالى تأخذمها هذه الحكة بالنسبة للتهعة 
الآولى : وبالنسبة لمدة المراقبةفى التهمة الثانية 
ووحيت أنه بالنسبة لما قضى به الحكم بأن 
تكون المراقبة فالمكان الذى يعينه وزي رالداخلية 
فان القانونرقم ع ملسنةممو والخاص بالمتشردين 
والاشخاص المشتبه فييم ينص على ان نكون 
المراقية فى المكان الذى يعينهوزير الداخلية الافى 
الحالتينالواردتين فالفقرتين الثالثة والرابعة من 
المادة السادسة وهما خاصتان بالمتشرد الذى يعود 
إلى النشرد بعدالحكم عليه من أجل ذلك مرة أو 
مرتين بالحبس والمراقبة : فأجاز للقاضى فى الحالة 
الآ ولىانيأمر بأن ممضىالحكوم عليه مدة المراقبة 
فى جبة معينة فى الاراضى المصرية بقرارمنوزير 
الداخلية » وأوجب الحم بذلك فى الحالة الثانية . 
و وحيث ان المادة التاسعة الخاصة بالشخص 
المشتبه فيه لويردمها أى نص على أن تكو نالمراقبة 
فى الجبة الى يعينها وزيرالداخلية واما نصت على 
وتطبيق قبة المراالخاصة طبقا لاحكامالباب التالى 


العددان السابع والثامن - السنة السادسة عشرةٌ 


من القازون »6 وص الاحكام الواردة فى المادة 
العاشرة وما بعدها ٠‏ 

«روحيث أن المادة العاشرة قدتصتق فر تيبا 
الثالثة والرابعة على أن خضع لمراقبة البوليس من 
وضع نحت تلك المراقبة باعتباره مشتبها فيه أو 
متشردا م جاءت المادة +1 بعد ذلك فعينت هذه 
المراقة وحددت شروطبا وذلك منغيران تفرق 
أى المادتين بين المتشرد والمشته فيه لافى نوع 
المراقبة ولا فشروطبا بل جعلتها عامة واحدة 
لكل شخص موضوع تحت المراقبة : وهسذه 
الشروط صريحة الدلالة فى ان يراقب كل منبما 
سوآء بسواء.ق الجية الى برغب الاقامة فيا : 

«ووحيث ان المادة من القانون قد نصت 
فوق ذلك صراحة علل ان من بوضعه تحت 
مراقة البوليس باعتباره مشتبهافيه أومتشردا يحب 
ان يقدم أو يتقدم بنفسهفى ظرفى» مساعةمنوقت 
الحم عليه الى مكتب البوليس لابداء التصريح 
المنصوص عله فى المادة ١١‏ » وهو التصريح عن 
الجبة التى ينوى اتخاذها محلا لاقامته أى ان هذا 
التصريح مطلوب من المشبوهم هو مطلوب من 
المتشرد سواء إسواء» و بموجبه يكون للمشبوه ان 
يتخير بنفسه المكان الذى برغب أن يراقب فيه 
وعليه ام شرح والبافة الوكين عنب الاج 
عليه .ولا يتفق هذا بتانا » مع القولبأن مراقبة 
المشبوه لا تكون الافى المكان الذى يعينه وزير 
الداخلية . 

د وحيث أن القانون إذ جعل للقاضى 
فى المادة السادسة أن يأمر يجعل مراقبة المتشردق 
الجبة الى يعينها وزير الداخلية قد'قصد أن يجعل 
هذا انوع من المراقة عقوبة مشددة لللمتشردالذى 
م يرتدع بعد الحكم عليه بالحبس والمراقبة مرة 
وأخرى » فان ترك الآمرفى تعبين مكان المراقبة 
لأآرادة الحام الادارى يجعل منها عقوبة نى 


العددان السابع والثامن السنة السادسة عشرة 


صر نحة » ومر:1. غير اأسائغ عند عدم النص 
الصرييح أن يسوى بن المتشرد العائدالنى تتكرر 
الحم عليه بالحبس والراقة وبين شخص قد 
ينذر مشبوها من غير أن يسبق له دخول السجن 
أصلا ل جرد التحقيق معه مرتين فى نهمة تصب 
أو سرقة بسيطة وان لم سفر التحقيق عن ادانته 
أو عن مجرد تقدبمه للمحاكة ثم يكى بعد انذاره 
عل هذه الووة :أن يقدم ضده بلاغ جديد حتى 
تطيق عله المادة التاسعة وهى فى رأى الحم 
المستأتف المراقة لمدة قد تصل الى ثلاث سنن فى 
أ هارو النالطلة أن اتات يا 

و وحيث انه اذا كارب فى تعبير القابون 
وتران الكاست وجا مكردق ظامره: يمن 
الغموض والامام وما لايفصحعنغرض الشارع 
بصورةصرحة واضحة» فأنهينبغى داماأن يو خذ 
فى تفسير ما غمض من القانون بالوجه الارفق 
بالمتهم » فالقضاء تيسير لاتعسير؛وليسبن قواعد 
التفسير الى اصطلح عليها الفقباء أو جرى عليبا 
القضاء ما بجعل من غموض النص وسيلة لتغيير 
نوع العقوبة بمايضاعف من شد ا على أنأحكام 
الباب الثالث من القانون وهو البابالذىأحالت 
عليه المادة التاسعة نفسبا قد تكفلتبأيضاحقصد 
الشارع و بأزالة كل لبس معنى«المراقبةالخاصة» 

و وحيث ان ما أشارت اليه محكة النتقض 
والآبرام فى حكبها الصادر بتاريج 5" وشر سنة 
بم( من النسوية بين المراقبة المنصوص عليها 
فى المادة التاسعة وبين المراقبة المخصوص عليها فى 
الفقرة الرابعة من المادة السادسة لا يقصد به 
أكثر من أن كلتيهما عقوبة أصلية قائمة بذاتها لا 


اللأخرى : وهذا المعنى ولا شك هو بنفسه ما 
تقصده القانون من التعبير عنبا بالمراقبة الخاصة. 


للف 
« وحمكث ان هذه المحكمة لا تستطيع لهذا 
كله أن تساير الرأى الذى يعقوم عليه الحكم 
المستانف » وترى حما عليها الغاءه فما قضى به 
من تعيين مكان المراقبة بمعرفةوزير الداخلية مع 
تأبيده بالنسة لمدتها. 
) قضية البابة ضد عيد العزيز عبد العليم درزوق رقم 
8 سنة +*وة س رااسة وعضوية حضرات القضاةاسماعيل 
مجدى واحمد سيد احمد وأححد العروسى وحضور<ضرة تمد عدى 
الدين حسن افندى وكيل الدابة ) 
/1 57 
محكمة طنطا الكاية الآهلية 
15 يناير سنة جسه ١‏ 
وصى - موته مجبلامال القاصر ‏ كالة الاامين . أو ناطر 
ارقف . اعباره وكيلا ٠‏ نياك كته 000000000 
ليدأ القانوق 
ان القاعدة الواردة بالمادة زلاع من 
كتاب الاحكام ااشرعية والتى تنص على أن 
الوصى إذا مات مجبلا مال القاصر فلا ضمان 
فىتركته شرعاً قد جاءت خالفة لقاعدة شرعية 


أخرى وهى أنه إذا مات المستودع #بلا مال 
الوديمة ولم توجد فى تر كته ولم تعرفها الورثة 
تكون دينا واجياً أداوّه من تركته ( المادة 
عم من كتداب عرشد الحيران ) . وأستثناء 
الأوصياء منهذهالقّاعدةالعامة الخاصة بالأامناء 
مختلف عليه بي نالفقهاء فهناك من يقول بتضمين 


تركة الوصى أيضا إذامات مجبلامال اليتّيم . ونص 


الفقباء على أن المي نإذا طولب بالأآمانةفامتنع 
ظليا ثم مات مجبلا كانت تركته ضامنة لان 
الآمائة تضمن بالمنع . ومثل هذا نص عليه 
بالنسبة لناظر الوقف إذ اتفقوا على أنه إذا 
قبض المولى غلة الوقف وطالبه المستحق فلم 


اكلا 


يدفع لثم مات مجرلا الغلة كانتتركتهضاءنة . 
وناظر الوقف حكه حك الوصى تماما لأآانه 
وكيل من الواقف حال حياته ووصى له بعد 
موته م6 صرح الفقباء 

الممارر 

« هن حيشانه عنالشق الأول من الدعوى 
وهو الخاص بطلب اازامالمدع عليهما أن تدفعا 
للمدعية بصفتها من تركة مورتهما المرحومة 
حسيبه جمد ابو سيل مبلغ . ./امايى وه جتيها 
قد تبين منتقر رالخير الذى قدنديته هذه الحكمة 
حكمبا العبيدى الصادر قى507 ابريل سنة 6و١‏ 
الاجو .ندمة” الوصويجدة الخوناد وهن اررنة 
المدعىعليبما للقاصرين المشمولين بوصاية المدعية 
مبلغ ع7+ ملا ومح جنيها وترى انحكمة الاخذ 
هذا التقرير الأاسباب الواردة به الا انه لما كانت 
المدعية قد اقتصرت على طلب الحكم بنصف ما 
اعتيره الجلس الحسى باقبايذمة المتوفاهللقاصرين 
فلاترئ اللكة يزامن أن تق ضفانا أظيره 
الجير فقط أى مبلغ دسم ونصف ملم و 4م 

ومن حيث ان الحخاضرعن المدعى عليبمادفع 
بأن الوصية المموفاة مانت جبلة مال القاصربن فلا 
ضمان فى تركتبا شرعا ( المادة «باغ من كتاب 
الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصيةللمرحوم 
قدرى باشا ) 

وومن حيث ان هذه القاعدة جاءت عخالفة 
لقاعدة شرعية أخرى هى انه اذا مات المستودع 
جملامال الوديعة ولم توجد فى تركته ول تعرفها 
الورثة تكون دينا واجبا اداؤه من تركته ( المادة 
غ بام من كتاب «رشد الحيران الى معرقة احوال 
الأنسان المرحوم قدرى باشا ) 

« ومن حرث أن اسئثناء الأوصياء من هذه 


القاعدة العامة الخاصة بالأأمناء امر مختلف فيه بين 
فقهاء الشريعةفهناك منيقول بتضمين تركة الوصى 
ايضا اذامات مجبلا مال اليتتم ( راجع الفنتاوى 
الخيرية الطعة الأأميرية سنة ..18ه جزء م 
ص 79٠‏ وحاشية ابن عاأبدين على الدر انختار 
الطبعة الآميرية سنة ١9+‏ هجزء ؛ ص 1ه 
وما بعدها ( 

« ومن حيت ان الفقباء نصوا أيضا على أن 
الآمين اذا طولب بالآمانة فامتنع ظليا ثم مات 
مجبلا كانت تركته ضامنة لاأن الا”مانة تضمن 
بالمنع ( السطر الآخير من ص /م١ه‏ من حاشية 
ابن عابدين جزء غ) ومثل هذا نص عليه بالنسبة 
اناظر الوقف ققد اتفةواعل أنه اذا قبض الممتولى 
غلة الوقف وطاله المستحق فلم يدفع له ثم مات 
يحبلا الغلة كانت ثركتهضامنة (ص لم١‏ ٠و‏ ة.؟ 
أول الطبعة الاأميرية سنة ٠‏ .| ه )على أن لمفى 
الديار المصريةالحالىقتوىمسجلة,دار الافتاء برتم 
بتاريخ ١١‏ سبتمبرسنة ,موف ناظر الوقف 
اذا ما تمجبلا ريع الوقفافتىفيها بالضمان مطلقا 
- الوصى هاما لاأنه وكيل عن الواقف حال 
حياته ووصى له بعد موته ما صرح بذلك الفقباء 
( راجع كتاب الخصاف فى أحكام الاأوقاف ) 

«ومنحيث أنه بتطبيق هذه المبادى.على الدعوى 
الحالية يتضح أن لاحل مطلتا للعمل فيبا بقاعدة 
عدم الضمانبالتجم.! لا" نملك القاصرينالمشمولين 
الجلس الحسى وواقعا تحترقابته المنظمة وكانتت 
الوصية ملزمة طبقا للانحة اليجالس الحسية أن 
تقدم عن ادارتها ذلك الملك حسانا سنويائناول 
كل صغيرة وكبيرة وقد حلتسنى الحساب الأربع 
موضوع هذه الدعوى فىيحاها فقدمت الحساب 


العددان السابع والثامن السنة السادسة عشرة 


عن بعضبا الى الجلس الحسىولم تقدم عن البعض 
الآخر مع أنها كانت مطالبةبه بنص القانونوبغير 
حاجة الى تكليفبا من المجلس تقديمه وعلى هذا 
تكون قد قصرت فى واجباتها أثناء حماتها وهذا 
التقصير موجب لمسئوليتها وللضمان فى تركتبا 
وليس من شأن وفاتما التى جاءت بعد وقوعه ان 
ترفع هذه المستولية مبها جبلت مال القاصرين إذ 
التجريل لامخل من الضمان فى هذه الحالة طيقا 
لآراء الفقبا.كما سلف اليا ن(قارنأيضا حك حكة 
الاستئتاف الأهلية فى +ابريلسنة هه ومنشور 
بمجلة المحاماة بالسنة الخامسة ص ١+‏ وكذلك 
حكها الصادر فى ١5‏ ابريل سنة. م١‏ محاماة سنة 
عأشرة ص 818 ) 
« ومن حيث انه عن أل قالثاتى من الدعوى 
وهو الخاص يطلب بطلان اللتصرف الحاصل من 
الوصية المتوفاةالىالمدعىعليهما بتاريخ ١١‏ ابريل 
سنة ١408‏ فى م افدنة و ؛ قراريط و > أسبم 
وحو التسجيلات الى ترتبت عليه فالذى يوخذ 
من ظروف الدعوى ان هذاالتصرف حصل لغير 
عوض وقصد به الهية من أم لبتتيها وبما أن ذمة 
المتترعة كانت مشغولةمالالقاصرن حين تبرعت 
ول يقدم بملف الدعوىمايدعلى انباكانت تملك 
أكثر من القدر الذى وهبته والمدعية تقرر عن 
جانبها انها لم تكن تملك أ كثر منه فيكون هذا 
التصرف اذنقد جاء ضارا بالقاصرن المشمولين 
بوصاية المدعية ويتعين القضاء ببطلانه بالنسبة لها 
يستوفيا قبمةمالحاقبلالوصية المتوفاة من القدر 
المنصرف فيه المذ كور 
( قضية الست كال سعد الجندى يصعترا د الست هاعم 
يوسف الفقى رقم #مع سنة+15؟ ك رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة تخد عرى وتمد خليل و<سين عاشور ) 


كف 


ا 
محكمة مصر الكلية الآاملة 
و ينابر سنة جم ١‏ 
وس تقادم ‏ فى حك المادتو. تمدق بالنبة ااهيات الخدمة . 
لا شرى على المقاولين ٠.‏ 5 
مو تقادم ‏ فى حْ المادة وب مدتى  .‏ لايسرى علىالمةأو لين 


المبادىء القانونة 

د ا المقصود بعبارة ه المبالغ 
المستحقة للخدمة ماهية لم » وهى الواردة فى 
المادة 8.؟ من ااأقانونالمدى الأهل اما هى 
عو العال الذين يتقاضونها بوميا أو كل 
أسبوع حسب مقطوعية العمل إذ يفرض 
القانون فىحالتهم أنهم لايستطيعون السكوت 
عن المطالبة مها مدة طويلة فلايسرى حم هذه 
المادة على المقاولين . 

؟ - لايسرى على المقاولين أيضا حكم 
التقادم الخصوص عليه فى المادة "١١‏ من 
الغااون المدقى لآنهم ليسوا من طبقة العمال 
الذين يتقاضون أجورتم فى مواعيد منتظمة 
بل أنهم يقدمون العمل ومواد اليناء ويظلون 
مسكولين عنخالالبناء مدة عشر سنينفيدرى 
عليهم حم التقادم الطويل حيث لا يسقط 
حقهم الا بسكوتهم عن المطالبة به أ كثر من 
خ#س عشرة سنة . 

امور 

عن الرعوى 4 الاكايك هوا 

« منحيث أن محصل وقائع هذه الدعوى أنه 
بتاريخ١ ١‏ نوفير سنة 4+4 تعاقدالمدعى و شركة 
المقاول على اسماعيل عبد اارحمن مع المدعى عليه 
عبده اققدى علي العزنى على أنيبنيا للأخير متلا 


رخ 


من دورين على قطعة أرض ماوكة له بالشروط 
الموضحة بالاتفاق المذكور وان المدعى تخالص 
مع شريكه المقاول الآخر وصار وحده صاحب 
الحق فى مطالية المدعى عليه السالف ذكره بياق 
حسابالمقاولة ويماان شريءةالمقاول الآخ رأودع 


فالدعوىرقم60 سنة 4 48 ١‏ كلى مص ركشف حساب 


هذه المقاولةالموقع عليه منهماومنالمهندسالمنتدب 
من صاحب المنى ققد صار هذه المستند ماوكا له 
وله الحق فى بحاسة المدعى عليه عبده اقندى على 
العزرى قتضاه ومن أجل ذلك استصدر أمرا 
بالحجر التحفظى عليه بتارعخ. ؟ فبرابر سنة م١‏ 
يطلب فى هذه الدعوى تيت هذا الحجزو جعله 
«وومن ححمث أن احدا وينازعالمدعى فى حقه 
فى الحجر عل المستند السالف ذكره أوفى طلب 
تثييت الحجز التحفظى المتوقع عليه ومادام أن 
حقه فى هذا المستند تابت بلا تواع فيكون حجزه 
ححا عملا بالمادة منج مرافعات ويتعين شيته 
مع الزامه بمصاريف هذه الدعوى . 
عى الرعوى ثم ام مد 1980 كلى ممسر 
د ومنحيثشان حص ل وقائع هذهالدعوى أن 
المدعى يزعم فى عريضتبا ان الباق له فى ذمة عبده 
افندى على العزبى من حساب مقاولة بناء مازله 
بموحب اتفاق ١‏ نوشبر سنة 984( هو مبلغ 
ووه ملماو. م جنيها وقد عد لطلباتهف مذ كرته 
الى مبلغ ١ر117‏ جنيها مع المصاريف وأتعاب 
الحاماه و التفاذ بلا كقالة . 
«وومن حيشان المدعىءليه عبده افندى على 
العزنى دفع الدعوى فى مذكرنى وكله ( أولا ) 
بسقوط حق المدعى ف المطالبة بباق حسابه ععلا 
بالمادتين ه.؟ و 80١‏ من القانون المدنى لمضى 
أ كثر من قسع سنوات من تاريخ انتباء المقاولة 


العددان السابع والثامن السئة السادسة عشرة 


الى تاريخ رفع هذه الدعوى ثانيا ‏ أن المدعى 
وصله أ كث رمن حقوقه بموجبالايصالاتالمودعة 
يلف الدعوى 

« ومن حيث ان المقصود بعبارة « المبالغ 
المستحقة الخدمة ماهية لهم » وهى الواردة فى 
المادة .م منالقانونالمد ىالأهل انما هى أجور 
الهال الذين يتقاضونبها يوهيا أو كل أسبوع حسف 
مقطوعية العمل إذ يفرض القانون فى حااتهم 
أنبم لايستطيعون السكوت عن اللمطالبة بها مدة 
طويلة ذلا يسرى حم هذه المادة عبل المقاولين 
( داجع فى ذلك موسوعة القانون المدنى 
لدوهلسجزء م باب التقادم نبذةه14 )لاايسرى 
عامهم حك المادة 0 من القانون المدنى لآنهم 
ليسوا من طبقة العال الذين يتفاضون أجورثم 
فى مواعيد منتظمة بل أنهم يقدمونالعمل ومواد 
البناء ويظلون مسئولين عن خلل البناء مدة عشر 
سنين فيسرى عابهم حك التقادم الطاؤيل بحيث 
لايسقط حقهم الا بسكوتهم عنالمطالبة به أ كثر 
من خمس عشرةسنة ( راجع ذلك شرح القانون 
المدن للعلاءة بلانول جزء ”م ندة 44+ 
وموسوعة داللوز العملى باب التقادم نندة..4) 

و ومن حيث أنه لمعرفة الصفة الحقيقية 
للندعى أهومقاو لأ (أجير عادى بحب خص عقد 
الاتفاق الحرر بينه وبين صاحب المنى وتحقيق 
الصفمة الى اتخذها فى هذا الاتفاق ‏ ( راجع فى 
ذلك المرجع السابق 'نبذة 4.1 ) 

« ومن حيث ان شروط الاتفاقالمعقود بين 
الخصوم لا تدع مالا لاشك فى صفة المدعى أى 
انه قامءهو وشريكه المدعى عله الثانى بيناء منزل 
المدضى عليه الآول بصفتهما مقاولين لا عاملين 
أو أجيرين عاديين ‏ ومن ثم لايسقط-ق المدعى 
الا بالنكوتعن المطالبة بهأ كثر من خمس عشرة 


اليددان السابع 'والثامن السنة لدان عشره 


سنة وهو مالم حصل فى هذه الدعوى لآن تاريخ 
عقد المقاولة ١١‏ نوشير سنة ١99‏ ومن ثم 
يتعين رفض الدفع بسقوط حت المدعى فى المطالبة 

« ومن حيث ارت المحكة ترى لاستطبار 


الحقيقة قبل الفصل فى الموضوع تعبين خبير ” 


المقدمة منهما وبيان ما يكون باقيا للمدعى أو 
دون بمين . 
( قضية الحاج على بدوىالجيار ضدامم عل اساعيل وآخرين 
رقمى دوه ام سنة وموإرناسة كوعضوية <ضرات القضاة 
احمد حلى وعلى عرقه وعبد المزيز سلما ) 
لفان 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
نكن يناير سن 19 

١‏ انقطاعالمراصة وبطلانها - تتصب على اجرااتالخصومة 

أمام القضا, دون غيرها 
»وب تقادم معاد رقم دعرى زع الملكية - فىحر التسمين 

وما - انطاقها . احكامه عليه 
جب وقفسر بان المدة الموانم القانونةوالفعلية ‏ تسرى عليه 

موا نموقئية - بسي بالقوة القاهرة - جواز اعشارها كذلك 

المبادى, القانونية 

١‏ ان أحكام انقطاعالمرافعةوبطلانها 
انما تتصب على اجراءاتالخصومةالقائمة أمام 
القضاء فلا علاقة لها بالاجراءات السابقة على 
رفعالدعوى : غوفاة المدبن لاتوقف ف ذاتها 
ميعاد التسعين نوما المحددة قانونا لرفع دعوى 
نزع الملكية فى اثنائها 

أن المنقوط الخرتب على رفع 
دعوئنزعأ للكة 5 (أو توقيع الحجزالعقارى 
زع الملكة اما هو من قبيل التقادم ولس 


4د 


من قبيل البطلان فتنطبق أحكام التقادم على 
هذا المعاد وهنها أحكام وقف سريان المدة 
+ انالرأىالذىسارفالقضاء الفرذدى 
وسارت عليه الخام المصرية وأيده شراح 
القانون المصرى هو القائل بأن جميع الموانع 
من قانونية وفعلية تصلح سبيا لوقف سريان 
المدة بشرط أنتجءلمن المستحيل على صاحب 
الح ق أن يقوم بالاجراءات اللازمة الحفظ حقه 
أثناء قباءها . وءن الفق عليه أن الموانع 
الوقنة الناشئة من القوة القاهرة ليس من 
شأما أن تقف سريان المدة إذا كان لدى 
الدائن بعد زوالا من الوقت ما يكفى للعمل 
ف المعاد ا أقّرر 
حمر 
و من حيث ان المدعيين بصفتها ناظرى 
وقف المرحوم منشاوى ,اشاالقدم أعلنا مدينها 
المرحوم سيد احمد شلى الخطيب يتنه نزعالملكية 
تاريخ لك سبتميرسئة وتاية | ثم فى 1 دلسمير 
سنة مم١‏ توجه الحضر الى ل اقامته لاعلانه 
بصحيفة دعوى تزع الملكية فأجيب بأنهتوفى من 
اسبوعتقر يبافرردالاعلان وفى ه ينا سنة-مو١‏ 
أعلن المدعى عليرن اثلاث بصحيفة الدعوى 
باعتبارهن ورثة المدين المذ كور لفضر بالجلسة 
وكل عن الآوليين ودفع فى وجه الحاضر عن 
المدعيين بطلان الطلبلاعلانه بعد مضى نسعين 
بوما من تاربخ التنيه كنص المادةه ع ومراقعات 
و ومن حيث أن وكل المدعيين ذهب 
بمذكرته ى الرد على هذا الدفع الى القول بتطبيق 
أحكام انقطاع المرافعة وبطلانها فى هذه الحالة 
ورتب عللذلك انوفاة المدين تقف ميعاد اأتسعين 


يوما طقا للمادة 3 ؟ مر أفمات 


كذ 


البثة الادسةعفرة 


«ومن حيث انه لاشبيةفان احكام انقطاع 
المرائعة وبطلانهاا ماتتصبط! اجراءا تالخصوءة 
القائمة أمام القضاء فلا علاقة لها بالآجراءات 
السابعة على رفعالدعوى( راجع لعليقات دالاوز 
عل المادة ععم مرافعات فرنى بند 1ه وعلى 
المادة بوم بند .؟ ) واذن فالقول بأن وفاة 
المدنوقفت ميعاد النسعين يوم ح المادة وهو؟ 
مرافعات هو قول غير بح 

« وفن حيث إن وكيل المدعبين أبدى فوق 
ذلك أن المدة من بومعلببما بوفاة المدين الى بوم 
انقضاء تسعين بوما من تاريخ التفيه كانت غير 
كافة للبحث عن ورثنته واعلانهم وان هذا يعتر 
علارااهر اغاننا ص افرط 

و رمد انعزاء ا أراناك ترا 
ان السقوط ( عع مدع عن ) الذى يترتب على 
عدم رفع دعوى نزع الملكية ( أو توقيع الحجر 
العقارى فى المختلط وى فرلسا ) فى حراسعينبوما 
من نت التنبيه اما هر مر قل التقادم 5 
( ممعمنووعهم ) ولس من قيل البطلان 
هنعم سدع 6ن (راجع تعليقات د اللوز على المادة 
75+ مرافعات فرنمى بند 44 وما بعده )وعلى 
ذلاكةالو ابتطبيق الا <كام القانو نيةالخاصة بالتقادم 
عل الميعاد المذكور ومنها احكاموةفسريان المدة 

و ومن حيث أنه بالرجوعالى هذه الأحكام 
الأخيرة يتضح ان نحا كوالشر احاختافوا بشأنها 
خلاقا عظما فبعضبم رأى ان اساب وقف المدة 
لتى أوردها القانون محصورة فلا يحوز التوسع 
فها اوالقياس عايباو البعض رأىانتلك الآسباب 
4# عل سكل لسن ناش هلين كلا سال 
دون استعمالصاحب الحقلمقهمن موانع قانونية 
أو فعلية وهذا بناء على القاعدة الرومانة القائلة 
بأر, مدة التقادم لانسرى ضد كل منلم يكن فى حالة 


بمكنه من العمل : -م6عمع21 ممم أغمم ) 
( 10 أملمعدعههم أالككناء ممم رععع 2ت 
وتوسط فريق ثالث فى الآمر قاجاز وقف المدة 
للموانعالقانونية (غتمعل عل وعاعوةوطه ) ول 
بجزها للموانع القعاية (غلة؟ عل دعاعوؤوطه ) 
على أن بعض هؤلاء الآخيرين اظبر شيئا من 
التساهل أيضا بالنسبة للموانع الفعلية بان قال 
ان للقاضى ان يقدر عذر من <ال المانع الفعلى 
دوق استعماله حقة .و متندهامتداداملاتا: للمتعاد 
المقرر اذا كان قد فعل كل مافى وسعه لاتخاذ 
الاجراءات المطلوبة بمجرد زوال المانع 

« ومن ححث أن الرأى الذى ماد فى القضاء 
الفرنسوى هو القائل بان جميعالموانع منقانونية 
وفعلية تصلح سبيا لوقف سريان المدة بشرط ان 
ان تجعل من المستحيل على صاحب الحق انيقوم 
بالاجراءات اللازمة الحفظ حقهاثنا. قيامها (راجع 
فىهذا ا موضوع تعليقاتداللوز على ألمادة ه6١‏ 
داق قرنى. ع روما بنده كلك هيات 
داللوز على المادة 96> مرافعات فرئى بند.- 
ومابعده)وقد سارت الحا كالمصرية ايضاعلى هذا 
الرأىا أيدهشراحالقانونالمصرى (راجعكتاب 
الملكية والحقوق العينية محمد كامل مرسى بك 
طعه ثانية ص 894ه وشرح القانون المدلى لاحمد 
فتحى زغاول باشاص ١١١‏ وهالتون جزء6 
ص 8١١‏ ودوهأس جزء م« ص ومس بند 19) 

اوت يف اتشعن المتفق عالمغل أئعال 
ان الموانع الوقتية الناثشئة عن القوة القاهرة ليس 
من شأنها انتقف سرياأنالمدة إذا كان لدىالدائن 
بعد زوانها من الوقتمايكف للعمل فى الميعادالمةرر 
( تعليقات داللوز على المادة ١ه”7‏ مدنى فرأسى 
بندو «وحك عكمةالاستثناف الآهليةى مدسمير 
سنة وم ( محاماةسنة ؟ ١‏ صم +7* و مرجع القضاء 


| فى القانون المدلى بند ولالم؛ و١ىم؛‏ ) 
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و ومن حيث أن المر<وم عبداميد بك ابو 
هيف عند كلامه على ميعادالت.عين يوماالختصوص 
عليه بالمادة شام مرافعات قال بان هذا المبعاد 
بمتد اذا حالت الموانع الطبيعية دون العمل فيه 
ورأى القاضى ان الطالب قد قام بما يحب عليه 
عمله بمجرد زوال المانع الطبرمى ( طرق التنفيذ 
والتحفظ طبعة ثاة ص مم4 بند 59 ) 

« ومنحيث انه متّى تقرر ذلك وهو ماتراه 
هذه المحكمة أيضا تعين البحث فما اذا كانت وفاة 

مدن المدعينمبررا كاف التأخ رهما أعلان ورثته 
٠‏ حتى يوم ه ينابر سئة دوم 

« ومن حيث ان الحكمة ترى من بعد بحل 
اقامةالمدعمينعن ل اقامة المتوفى وورثته وكذلك 
من طببعة سير الاعمال باقلامالحضرين انالوقت 
من ١4‏ ديسمير سنة 488( الى ه يناير سنة 
199 لم يكن أ كثر ما تقتضيه الضرورة للبحث 
عزورثة المدين المتوفى واعلانهم وأنه لذلكيكون 
للمدعيين العذركل العذرىهذاالتأخيرويكو نالدفع 
بالبطلان والحالة هذه علىغيراساس و بتعينرفضه 
وتحديد جلسة للنظر فى الموضوع 

( قضية حافظ بك المداوى وآخر ضد ورثة سيد احمد 


على الخطيب رقم ماسوو لنة بمو ك رئاسةو عضو يقحدضرأت 
القضاة عمد عزى وجمد خليل وحسين عاشور ( 


االيالا 
محكة مصر الكلية الأهلية 
فراير سنه موا 

مسثولية مدئية ‏ أركانها ‏ قعل تأ عنه خطأ .ارادتفاعله . 
الشرر - نظرية الافزاط :فى استيال الحق.» اقوط القاهرة 
اعيينيه وده 

المدأ القانوق 
انالمسكولِةالمدنيةأركانا ثلاثة . الاول. 
فمل غير مشروع حوى خطأ ‏ والثاى ‏ أن 


يكون هذا الخطأ صادرا عن ارادة كاملة 
وحرة ‏ والثالث ‏ نشوء ضررمن هذا الخطأ . 

فأما الأول فيجب أن كون الفعل الذى 
ينشأ عنه الضرر غير مشروع إذ بدون خطأ 
لاتكون هناك مسئولية . ويستنتج من ذلك 
ان لامسئولية على انسان من مباشرة حق 
مشروع ينتج عنه ضرر للغير على أن هذه 
القاعدة قد تأثرت ف العهد الاخير بنظرية 
الافراط فى استعال الحق وهى تتلخص فى 
أن الاندان عكته أن يول حقمولكن إذا 
استعمله بافراط وتشأعن هذا الاستعمال 
ضرر للغير كان مازمابتعو يض هذا الضرر . 

وأما عن الركن الثاتى فانه وان لم ينص 
القانون عنه فأحكام الحا كم سارت على أن 
الفعل بحب أن يكون صادرا عن ارادة حرة . 
فيعتير الفعل غير ارادى إذا كان ننيجة لقوة 
قاهرة أو مأمورا به منساطة شرعية , وبحب 
لى توفر ركن الضرر أن تكون هناك 
علاقة سبية ببن الفعل والضرر أى أن يكون 
الضرر تدجة الخطأ 

المكو 

د بماان المستأتف يستند فى أحقيته لماخ 
التعويض المطلوب الى وجيين - الوجهالاول-ان 
إهمالاجس.اصدر من وزارة الماليقىتكرار طامبها 
التأجيل للاستعداد فىقضية الدين رقم ١‏ «ممسئة 
9م ١‏ الموسكى وفى تأجيلها القضية ثماتى مرات 
لأسباب واهية جدا وفى اعلانما فى الجلسة شكبا 
فىصحةالسند وص ةالمديونية وأنتداماخييرا لفحص 
الامضاء ‏ الوجه الثانى ‏ اهمال المستأتف علباق 
عدمابداعبا البلغ من | كتتوير سنة ١4,‏ تاريخ 

اليل 


بابتبه العددان السأبع و الثامن 


رفع دعوى الدين سالفة الذ كر حتّى 15 مارس 
سنة 190 تاريخ صدور الحم فها وبالرغم من 
اعلان الحكم للستأف عليها فى 1 ابريل سنة 
عمو ١‏ وتكليفها بالابداع دفعتين فانها لم تودع 
الاىم اغسطس سنةم مو ١‏ بعد ان رقع دائتون 
آخرون لمدين المستأنف ومورث المستأنف علبها 
دعاوى وحصلوا على أحكام بديونهم قبل وزارة 
المالية ويذلك زاحمهؤ لاء الدائتون المستانف فى 
اللضوك عل ,طاو الذي يو هالول بتكن 
المستأنف من الحصول عل هذا المال وهو أقل 
من دنه. 

« وبماان أساس المسثولية المدنية فى هذه 
الدعوى يرتكن عل نظرية الافراط فى استعال 
الحقوءلالمادة ١إهن‏ القانون المدلى 7لكالمادة 
الت تنص على أن كل فعل تشأعنه ضررالخيريوجب 
ملزوميةفاعله بتعويض الضرر وبا أن اركانهذه 
المستولية ثلاثة . ١‏ فعل غير مشروع بحوى خطأ 
عضن 386 نأ لغأكممكء عاك !1 !1 علدا من ,1 
1210 
؟- انهذاالخطأ يكو نصادراعنارادة كاملةو<ره 
حالاتزططا غلهك أنا! عأندد؟ عناعع معنن . 2 
عمن' غقعلانوعء ع[ عدأل خ ؤوعء عاطج 
غ15 غم عأامعع الاعغما مم0 01 

> - تشوء ضرر من هذا الخطأ 
هل صن عدتد غلج عألأء يمن . 3 

وال الول 

الفعل الذى ينشأ عنه الضرر يحب ان يكون 
غير مشروع لآنه بدون خطأ لاتكون هناك 
مخر ليتق من ذلك أل لامسفؤلة عل أنسان 
من مباشرةحق مشروع ينتج عنه ألضررللغيرغير 
ان هذه النتيجة قد تأئرت فى العبد الآخير بنظرية 
الاراط فى استعال الحق ع0 فنلعمغط 12 
+201 نلك كسطح'1 تلك النظرية الى تتلخص 


بت السنة السادسةٌ عشرة 
فى ان الانسان يمكنه انيستعملحقه ولكن اذا 
استعمله بافراط وتشأعنهذا الاستعالضرر للغير 
كان مازما يتعويض هذا الضرر ( يراجع بلانيول 
الجزء الثانى نبذة ١10م)‏ 
عى الرك الثانى 
لم ينص القانون عن هذا الركن ولكن احكام 
احا كم ثبتت عبل ان الفعل يحب ان يكون صادرا 
عن ارادةحرة ‏ ويعتير الفعل غيرارادى اذا كان 
تنيجة لقوة قاهرة أو مأمورا به من سلطة شرعية 
( يراجعحك .؟ ينايرسنة .و١‏ جموعةالتشر بع 
والقضاء الختلطة السنةالخامسةعشرةرقم 9ه و - 
1 بونيهسنةم ١‏ | السمنة العشرون صفحة١؟‏ ) 
عى الركىع انالك 
ولكى يتوفر ركن الضرر يحب أن يكون 
هناك علاقة سبيية بين الفعل والضرر أو بمعنى 
آخر يحب أن يكون الضرر نتيجة الخطأ 
و وا ان مناط الحث هذه القضيةهو معرفة 
ما اذا كانت أركان المسئولية المدنة متوافرة فى 
الوجيق المنتف الييا المنتافف أل 
« وما انه بالنسبة للوجه الأول وهو تأجيل 
قضية الدين ثمانى دفعات واعلان الشك فى صمة 
السند وصحة المديونية واتتداب خبير لفحص 
الامضاء فن غير المتاز ع عليه ان للخصوم الحق 
فى طلب تأجيل قضاباهم ويحهم القاضى لذلك 
اذالم يكن هناك مانع وقد قرر الشارع بعض 
قواعد يسترشد مها القضاة فى مسال التأجيل فنص 
على ان الدعاوى المستعجلة تنظر فى الجلسة التى 
تقدم لها أو فى الجاسة التالية لما اذا اقتضى الخال 
( مادة م7 مرافعات ) وكذلك الدعاوى التى 
تمكن المرافعة فيها بأقوال مختصرة فانها يحو ان 


إ تنظر قبل ماعداها (وبا مرافعات) ‏ ومن هذا 


العددان السابع والثامن 


ترى امحكية انه مادام أمى التأجيل بيدا القاضى 
فلا بمكن التسلم بأن فعل التأجيل صدر ,ارادة 
حرة منالمستأنف عليبا مادام ان للسلطة الشرعية 
الشامية عو مراقة كل هيدا الطلب ا أن 
المحمكة تلاحظ ان مركر وزارة المالة فى دعوى 
الدين هو مركر صاحب حق فى تركة 1 لت الها 
بعد وفاة مورث لاتدرى من أمره شيئا الا بعد 
تبات ادارية تستدعى بلا شك وقتا غير عادى 
جمع معاومات و يصفتها مسئولة عن أموال التركة 
إذ لا تركة الا بعد وفاء الدن كان من الواجب 
عايها ان تأ كد من صمة سند. الدن وصدوره 
مرى المورث فاذا ماأظبرت رغيتها فى تأجيل 
الدعوىو اجابتها الممكمة بتأجيلات قصيرة بعضها 
أسبوعا واحدا تتحرى وتثيت من هذا الام 
الذى له تأثير على حةوقها فى التركة فلا يمكن أن 
يفسر استعال هذا الحق وهو حق مشروع بأن 
فيه افراطا أو خطأ أو اهمالام ان الحكية تلاحظ 
ان ماذهب اليه المستأنف من تشيه الضرر الذى 
يدعى حصوله له الى الافعال الى ذكرها بالوجهين 
الاثثين مجتمعين مسألة فا نظر إذ انه ظاهر ان 
دفاع الوجه الآول لاعلاقة سبيية ينه وبين 0 
الضرر الذى يثتج من وقائع الوجه الثانى والدليل 
على ذلك ان المستأنف عليبا وقت أن كانت تبدى 
رغبتها فى تأجيل دعوى الدين ماكانت تعلم بأن 
هناك اثنين آخرين خلاف المستا:ف ثم حقوق 
على تركة المتوفى وما كان المستأتف نفسه يعم أن 
ضررا ستحطل له مق جراء التأجيل مادام ان 
مناكضامنامتضامنا للمورث مكنهأن برجع عليه 
عند الحاجة . 

دوعا انه يتبين مما تقدم ان أركان المسثولة 
المدئة غير متوافرة فى الوجه الآول . 


ألسنة السادسة عشرة 


الف 
الا”يداع فامحكمة تلاحظ أن نسبةالا"همال 
للستأنف عليبالعدم الابداعمنتاريخ رفع دعوى 
الدين حى تاريخ اعلان الحكم المستأنف ذلك 
الاعلان الحاصل فى م١‏ إبريل سنة ١47+‏ ليس 
له سند فى القايون إذلايجر المدين ان يسدد دينا 
أو بودعه مع قيام المخازعة الخاصة بالدين فلذلك 
لايكونهناك ميررأ فى نسبة الا “همال فى الايدا ع8 
الستأنف عليها حتى يوم "1 [إبريل سنة مم١‏ 
تاريخ اعلان حك الدين اما بعد هذا التاريخ 
الآخير أى من: ١‏ أبريل سنة امو احتى يوم م 
أغسطس سنة مو ١‏ ناريج الايدا ع ققد دفمت 
وزارة المالية بأن سبب عدم دفعما المبلغ المتجمد 
فيذمتها للستأنف هو رفع دعاوىعليه! من دائئين 
آخرين للتركة وهذا الدفع ميح من كشف بان 
القضابا التى رفعت على تركة المرحوم حسين 
عبد اللطيف اقدى المودع ملف الفضية ذلك الكشف 
المذكورفيه انخمس قضابارفعت فى هذا الشأن فى 
مارسسة ١#‏ وو, مارس سنة «مو١‏ 
و4؟ مأرس سنة مم إو 0م بريل سنة ١9100‏ 
و«ام يونيه سنة 19# 

«ووعا ان ثلانا من هذه القضاءا رفعت قل 

تاريخ اعلان حكم الدين ولو ايت ووارة اللالة 
قد أودعت الملغ وخصصته للستأتف كطلبه 
لكان فى هذا الابداع والتخصيص مسئولة 
عليها قبل باقى الدائنين الذين رفعوا دعاوهم قبل 
تاريخ اعلان الحم اومن ذلك ترىهذه الحكنة 
ان الاجراءات الى اتحذتها وزارة فما متص 
بالايداع لاشائية عليباءن الوجهةالقانونية وان 

تأخير الايداع حتىم أغسطس سنةسم؟ ١‏ كان تأخيرا 
مغتفرا تبرره ظروف وجوب اتصال الجهات 


دوعا أنه بالنسبة للوجه الثاتى الخاص يعدم الادارية والقضائية فى مصلحة أميرية ‏ وجا انه 
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لكل ذلك تكون دعوى المستأتف بشطريبا على | لغاءة نوفير سنة وم؟١‏ بواقعثلاثينجنها شبريا 


غير أاساس. 
( قدية الاستاد اء . ضد وزارة المالية رقم 1 
سة ومو ١‏ ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة ابراهيم بك 
عارف رئيس الحكمة وحنيب فرهى وعيد اليد رشدى )ع . 
دق 
حكة مصر الكلية الأهاءة 


7و1 فبرابر سنة م١‏ 
أعال برلانية ‏ انها رقابة انحا م عليها ‏ معدومة 


»وس قرار ‏ من البرلمان ‏ بحرمان من رايا العضوية ‏ 
والمكادأة الببلانة ‏ لاولاية للمحا 5 عليه 


المبادىء القانونية 

١‏ - ان الأعمال اليرلمانية على اختلااف 
صورهالارقاءةللمحا كعليها . وتشملاللاعمال 
البرمانية الخارجةعن اختصاص الحا الآهلية 
جمريع الآعمالالنشر يعية وكذاالاداريةالمتعلقة 


بإشئونالمجلسين-واءا كانت صادرةمنأحدهماأو 


من إحدى الاجان مهما أو من نيمات من 
بعض أعضاءئهما بمقتضى سلطة وظائفهم 

٠+‏ - أنالقرارحرمان أحدالاعضاءمن 
دزأ يا العضو بة ومن ضمتماالمكافأة البرلمازةهومن 


ص الاعمال اابرمانية التى لاولاية للمحاى علييا 


لديو 

« من حيث أن محصل وقائع الدعوى ان 
المدعى كان عضوا منتخبا مجلس الشيوخ الاخير 
واستمرت عضويته حت صدر الأمر املى رقم 
+ لسنة وم١‏ بششآن النظام الدستورى للدولة 
المصربة الذى أبطل العمل بالنظام المقرر بالا مر 
الملى رقم 7٠.‏ لسنة .14 وحل تجلسى اليو 
والنواب السابقين وانه لم يستول على مكانأته 
الرلمانية عن المدة من أول ونيو سنة ١554‏ 


فتجمدلهمبلغ مائة وتمانين جنيبا عن ستة شبور 
منع صرفه له بسبب قرار أصدره جلس الشيوخ 
بجلسة م؟ يونيو سنة .19 قضى حرمانه من 
مايا العضوية بمافهاالمكافأة ابتداء من,/١‏ بونيو 
سنة 4م4١‏ عل ان ينظر فى أمره فالدورة المقبلة 
شرل المدعى أن هذا التزاز ياظل لصد ووه 
سلطة لاتملكه ولا اتبع بشأنه من الاجراءات 
التى لا يسوغبا الدستور وال ىأوضحها فىمذكرته 

وومنحث أنمحاى المدعىعليهمادقع لعدم 
اختصاص المحام بنظر الدعوى لاف القرار 
السالف ذكره يعتبر من الا"عمال البرلمائيةالتى لا 
رقابة المحم عليها عملا بمبدأ فص لالسلطاتفرد 
عليه المدعى بأنه يعتبر هن قبيل الا“عمال الادارية 
اخالفة للقوانين والتى يحوز للمحام النظر فيها 
علا بالمادة ه6١‏ من لانحة ترتيها 5 

«وومن حيث انه يتبين من الاطلاع على 
حضر جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة تاريخ 3 
بونيو سنةع م189 أنه بسبب الحكنهائيا علىالمدعى 
بالحبس مع ايقاف التنفيذ فى جرمة اعتياده على 
الاقراض بالرياالفاحشوامتناعهعن تقدص استقالته 
من عضوية المجلس بعد صيرورة ذلك الك نبائيا 
قررالجلس بعدالمناقشة وبأعلبية أصوات الاعضاء 
الحاضرين ايقاف تمع الدكتوراحمد فهمىالرشيدى 
بك (المدعى) مر العضوية ومزاياها ما فيها 
المكافة ءن 14 بونيو سنةع 14 علىان ينظر فى 
أمره فى الدورة المقبلة ٠‏ 

5 ومن حمث أن هيدا فصل الشلطات مقرر 
فى مصر كما هو مقرر فى فرنا وقد تضمئه نص 
المادة هو مر لاخحة ترتهب امحاكم الآهلية 
الى تنص على أن ليس هذه انحا كم أن تؤولمعنى 
أمر يتعاق بالادارة ولا أن توقف تنفيذه وأن 
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٠‏ بايا 


اختصاصبا بالنسبة للأعمال الآدارية قاصر على 
الدعاوى التى ترفع على الحكومة بطلب تضدينات 
ناشئة عن اجراءات ادارية تقع مخالفة للقوانين 
أو الأوامر العالية أما الأعمال البرلانية على 
اختلاف صورها فتخرج من اختصاصها ( راجع 
فى ذلك كتاب العلامة 1ناع(] ديجى جزءرابع 
ص 4407 ) 

« ومن حيث ان الأعمال البرلمانية التي 
لاتختص الحام بنظرها تتضمن جميع الاعمال 
التشريعية وكذا الادارية المتعاقةبشئون الجلسين 
سواء أكانت صادرة من أحدهما أو من إحدى 
انان رما ١‏ أو من در تسيا أو رمن “يقن 


0 
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اده - شرعى بتقدير انفقة لمستحق >جور عليه ٠.‏ حجته 


بالسية للدانن. اختصاص قاضى الا مور المستمجلة ايقاف 


٠. التميذ‎ 


6ش دعرين د هنا اعفان "3 أر ذلك فابونا: 

المادي القائرية 

أ ل ختص قاذضى الأمور المستعجلة 
بالفصل فى طلب ايقاف تنفيذ حكم صادر 
من المكة العليا بتقدير نفقة لمستحقفىدعوى 
0 توجه إلىالدائن الحاجز فان مثار البزاع فيما 
هو فى حجية الحسكم بالنسبة للدائن الحاجز 
وهولم يكن طرفا فيه . ومقدار ما يتعدى به 
أثره اليه 

ذا نالببحث ف حجبة الك الشرعى لايس تند 
مسال تن منائل الاعوال العصية 


ل نم 


أعضاتهما بمقتضى سلطة وظائفهم (.راجع فى 
ذلك كتاب العلامة بتعن(1 [نج2 فى مسئولة 
الساطة المامة ص .ىم وكتاب العلامة 
دمع اممم , [ فى القضاء الادارى ص هم؟ 
-783) 

و ومن حيث ان القرار السالف ذكره هو من 
- الأعمال البرلمانية الخارجة عن اختصاص 
احا م ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص 
فى عله ويتعين قبوله والحم بمقتضاه 

(قضية الدكتور احمد فيمى الرشيدى بك ضد حترة صاحب 
الدرلةرئيسمجاسالوزرا, بصفته وآخررقم؟1؛١؟‏ سنةموجواك 
رئاسة وعضوية حقرات القضاة أحد حلفي وعلى عرفه 
وعند الع سليمات ( 


بل الى قاعدة أولى من قواعد النظام القضاى 
بأ كله. 

0 ذم دعويين إلى بعضهما هو اجراء 
ادارى لابؤثر على وحدة الدعويين فيظل 
الحم الصادر فيبما خاضعا للاسئناف أو 
دده ظ يفا لقني كز نيما :اله اذا لاضع 
الارتباط يينهما حيث يكونان وحدة واحدة 
ذلك تنديج الدعو بانو يصبحانكدلة واحدة 
تصدر فرمأ م واحد يقل الاستئناف 
كسب ما إذا كان جائزا فى احدى الدعويين 
فقط يقتضى اانظر فى اللاخرى 

امكو 

و حيث أن محصل الدعوى أن المدعى عليه 
الثانى رفع القضية رقم م سنة 140-1554 كلى 
اسيوط الشرعية ضد المدعى عليه اللاول طلب 
فها فرض نقَةله فى وقف أيه بدعوي أنه حجوز 


اا العددان السابعو الثامن 


علاستحقاقه فيه . ونظرا الى ان وزارة الأوقاف 
فى مثل هذه الدعوى لاتأ.ه كثيرا لفرض النفقة 
بقدر الدائن الماجز أو المحال اليه . ققد رفع 
المدعى الآول الدعوى رتم ٠١‏ سنة غم9١-‏ 
هو كلى اسيوط الشرعية ضد المدعى علهما 
طلب فيها الحم بمنع تعرض المدعى عايه الثانى 
يطلب تقرير النفقة وقد ضمت المحكمة الدعويين 
لبعضبما وقضت برفض طلب النفقة ‏ فاستأنف 
المدعى عليه الناتى الحم الى محكمة مدر العليا 
الشرعية وقبد تحت رقم ١107‏ سنة ١4‏ ولم 
بوجبه الا لوزارة الآوقاف وهى ليست خصما 
حقيقيا فى الدعوى . قفوضت الرأى فها للمحكمة 
التى قضت بالغاء الحم المستأتف وفرضت للمدعى 
عليه الثاتى نفقة قدرها أربعة جنيبات شبريا من 
استحةاقه فى الوقف فرفع المدعون هذه الدعوى 
طلبوا فهاالم :أولا ‏ بتكيف وزارة 
الأوقاف بأيداع ماتجمد ومايستحق لد.بامن ريع 
الوقف مخزينة المحكمة ‏ ثانا : بصفة اصلية ‏ 
بأيقاف تمفيذ حم الحكة العليا .الشرعية لين 
استيفاء المدعين كامل حقوقبم وبصفة احتياطية 
بأقاف تنفيذ حك الحكمة العليا الشرعية بغير 
طريق التوزيع المنصوص عله فى القانون وقد 
دفعها المدعى عليبما بعدم اختصاص الحكمة بنظر 
الدعوى ‏ وطلب المدعى عليه الثانى رفضبا 
موضوعا . وطلبالمدعىعليهالآول رفض الطلب 
الخاص بتكايف الوزارة بأبداع الريع - فى 
خزينة احكمة استنادا الى انه أصبح عخرجا من 
الرقف محروما من ريعه 
د وحيث ان المحكمة ترى أن تعرض لبحث 
كل من الدفم بعدم الاخخصاص والموضوع فيا 
بل 2 
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وبر ع الداع بعرم ار مخصاص 

« حيث ولوان دقع المدعى علهما الدعوى 
بعدم اختصاص الحكمة بنظرها وارد على جملة 
الطلبات فيها بغير تحديدم هو ظاهر من طلباتهما 
الختامية فى مذكرتبهما الا اه بدو للمحكة أنهذا 
الدفع من وزارة الأوقاف لايتناول الا الطلب 
الأول الخاص بتكايفها بأبداع ماتجمد ومايستحق 
لدما من ربع المدعى عليه النانى مخزينة المكة 
وتسندهذا الدفع الى ان المدعىعليه الثانى لم يصبح 
مستحقا فى الوقف بعد حرمانه منه حك الحكمة 
العاءاالشرعية فلا يجوز انتكاف الوزارة بابداع 
غلة أصحت ملكا لطبقة أخرى من المستحقين 6 
يبدو أنهذا الدفع منالمدعى عايه الثانى لايتناول 
الاالطلب النانى الخاص بايقاف تنفيذا لحك الصادر 
من الحكة العليا الشرعية حتىيستوف المدعون كامل 
حقيم بالحجوز المتوقعة عل الاستحقاق نحت بد 
الوزارة ‏ فأن سند هذا الدفع هومنازعة المدعى 
عليهالثانى فى جدية الديون موضوع الحجوز فبو 
يذهبالى انها ديون صورية أو على الآقل ليست 
ديونا بنفقة بحوز الحجز بها عل النفقة المقررة . 
وأن التزاع فى ذلك مخرج عن تقديرواختصاص 
قاضى الأأامور المستجعلة . 

« وحشان المفكة لاترىالرأى الذى ذهبت 
اليه الوزارة فتكلمفبا بأبداع المستحق من الريع - 
سواءماقدم. منه وهاتأخر .لبن كل الدعوى: 
إنما هو طلب أول فيا يستند الى طلب آخر هو 
ايقاف تنفيذ الحم الشرعى الصادر بحرمانالمدى 
عايه الثانى من الاستحقاق وتقدير نفقة له اجراء 
لايتعدىأثره للمدعين فلايضارونءهوهذا بالذات 
هو محل النزاع موضوعا م سيل فالطلب الآولى 
الدعوى نتيجة للطلب الثاتى . الأصل ق الترتيب 
المنطق أن يتلوه لاان يتقدمه بل هو نتيجة طبيعية 


له كان الأصل الا يطلب كطلب مستقل بل يغقل 
طلبه | كتفاء بالطلب التاتى . فان أثر هذا الطلب 
- لو اجيب - هو بقاء لحك معطلا لايتفذ فى 
الاستحقاق بحت بد الوزارة ويذلك إيصبح 
للحاجزين حق طلب الوفاء أو التكليف بالابداع 
طعا لأحكام قانون المرافمات. وهى اجراءات 
لاحاجة النص علبها حك بداهة . 

«وحيث انه اذا كان الآمر كذلك فلا يفبم 
لدفع الوزارة قوام . الا اذاكان مسلءا ان الحم 
الشرعى قد قضى نبائيا يحرمان المدعى عليه الثاتى 
من الاستحقاق ‏ وانه ليسمثار التزاع فى حجيته 
ولزومه للمدعين . وهو ليس الحال كا تقدم 

و وحيث - من ناحية أخرى - انهلاشبة فىانه 
ليس هذه الحكمة اختصاص الفصلقى جديةالددون 
موضوع الحجوزات على استحقاق المد مىعليهالنانى 
الا ان الواقع أن شيئًا من ذلك ليس عل الدعوى 
ولاموضعالفصل فا . فسواء كانت الديونصورية 
أو جدرة جوز الحجز ا على النفقة أو لاوز 
فليس المقام مقام توزيع بن الدائتينولا مقام الحم 
بتثييت هذه الحجوز اتماكل مثار النزاع ان الحم 
الشرعى بتقديرالنفقة لاعكنان يتعدىالى الدائنين 
المدعين لآنهلم بوجه الييم 
طلبوانى الطلب الثانى تأقيت ايقاف تفيذ الحكم 
باستيفائهم ديو نهم الا أنهمعادوافىالطلب الأاحتياطى 
واطلقوا الأبقافمن كإقيد وطلروا ان يكون 
المبلغ الحجوزعليه ل توزيع بين الدائين جيعا . 

د وحمت انالحكة لا ترى انللبدعين حق 
تأقيت الايقاف بأجلمعين و لاانتجارممفى ذلك 
تنص علٍلان يكون الآجل استيفاءهم لديونهم فان 
هذا الوفاء محله التوزيع وما >تمله من الماقشة 
والنزاع فيه وليس هذه احكمة ان تعنى بما قد 
يلو الايقاف مننراع فالموضوع . فك لدما | 
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ان يكون التنفيذ غير جائز قانونا فتقضى بايقافه . 

د وحمث أن محصل القول انالطاب الأآاول 
وبالذات الذى تقوم عليه الدعوى هوايقاف تنفيدذ 
الحم الشرعى ‏ وهو طلب إذا أجابته احكمة ‏ 
تترك للطرؤين بعده حق المازعة ف الموضوع من 
أبةناحية يرونها . فللمدعى عليهالثانى حق الرجوع 
إلى ا حكةالشرعية .دعوى فى وجهالدائنين يعيد 
للع الفقة إى المد عن أن سنن مقن 
الحجوز المتوقمةنحت بدالوزارة بالطريقالقانوق 
اما بالتوزيع أو بدعوى عادية . 

« وحيشانه لا برد على ذلك أن اختصاص 
قاضى الأمورالمستعجلةلابعد والقضاءبالاجراءات 
التحفظة الوقنية . وان فىايقاف التنفيذ لىغير أجل 
معين خروجا عن حدهذا الاختصاص . . فليس 
الآ مكذلك ذايقاى التنفيذ فى ذاته لا يعنى الا 
الاجراء المؤقت ‏ وفضلا عن ذلك فقد محدث 
حكثير ا الا عتمل النزاع بين الطرفين وجبا 
موضوعنا يطرح لتقدير قاضى الموضوع . بعد 
الفضل ى:أس التفد بالاعاق أو الاستمرار - 
وذلك فى الحالة التتى يوقف فيها التنفيذ قبل ان 
يتعاق للدائن حق بال معين بالحجزمئلا وأوقف 
التتفيذ لسقوط المكم الغيانى بمضى ستة شهور 
أو لصدوره من هيئّة لا تمللك ولابة اصداره أو 
ما إلى ذلكمن الاساب الا“خرى فؤهذه الحالة 
لا :صور مصلحة للبدين فى اثارة.زاع موضوعى 
ولا وجما لهذاالتزاع من الدائن ويذلك يصبح 
لحك الصادر من قاضى الا"مور المتمجلة قد 
أقرعلاقة الطر فين ببعضبما إلى وجه الى ... 

ووحيث - أخيرا ‏ ان طلب ايقاف تتفيذ 
الحكم الصادر من امحسكمة العليا الشرعية هو 
اشكال ف التتفيذ لا يستند إلى بزاع فمسالة من 
مسائل الا“حوال الشخصية بحيث تختصن به 


عدف 
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الحكة التى أصدرته . اتماحل النزاع هوف حجية 
هذا الحكم بالنسبةللمدعين وهم ليسوا طرفا فيه 
ومقدار ما تعدى به أثره أليوم وقد حدمن 
حجوزمم المتوقعة على استحقاق المدعى عايه الثاى 
والغاها فى مقدار النفقة الى قضى مأ له فالمللكة 
هى مثارالتزاع ‏ ملكية المال الحجوز عليه بين 
الدائئين والمدن ‏ وفى أثر الحجز فى حيسه 
عن المدبن وتخصيصه التوزيع سن الدائئين .. 
والملكية جوهر الحقوق المدية عموما وقانون 
المرافعات هوالذىيرتب اجراءات التنفيذ ويتعبد 
أنرهفىمال المدين حتى ينتوى الحق إلى صاحبه . 
ووحيث حقا أن البحث ينناولحجية الحكم 
الشرعى الا ان ذلك ليس سند الدعوى الا“ول 
وبالذات فبى تستد إلى ان حجز المدءين عل 
استحقاق المدعى عليه الثاق نحت بد الوزارة 
قد حسه عن ملك فلا تنفذ فيه النفقة المقدرة 
لاسيما وان الحك, القاضى تقديرها هو اجراء 
لا يقبل التنفيذ فى حق المدعين لا" نه لميوجه اليهم 
« وحيث مع ذلك _فان الحث فى حجة 
الشرعى لا يستند إلى مسألة من مسائل 
الا”<وال الشخصية بل إلى قاعدة أولىفى قواءد 
النظام القضائى المصرى بأ كله شرعى وأهل 
ومختلط . . فليس ف قانون احدى هذه النظم ان 
الحكر الذى يحتمل التنفيذ المالى ينفذ على غير 
م وحيث أنه لذلك يتعين رفض الدفع 
الفرعى ... 
انبا فى المو ضورع 
و وحيث لن م#صل الوقائع الثابتة فىالدعرى 
أن المدعى عليه الثانى رفع الدعوى م كلى سنة 
4م - وس لدى محكنة اسيوط الكلية الشرععة 
وجبها الى وزارة الآوقاف طلب فها تقديرنفقه 


أكاله واستذاق :ذلك ال ارد عصورا وت 
على استحفاقه فى وقف والده حدوده على موده 
الول تظ الوؤازة .واه بذاك أصبححروما 
من الاستحقاق بشرط الواقف فيؤول الىالطبقة 
التى تليه . ورفع المدعى الآولالدعوى رثمء ١كلى‏ 
سنة 04 / وم لدى نفس المحكة طلب فها منع 
تعرض المدعى عليه الثانى له بطلب النفقة فى 
القضية الآولىوفىجاسة يوم همفيرأيرسنةى ١9‏ 
المحددة لنظر دعوى النفقة حضر المدعى الأآول 
وطلب أن تضم للا دعواه منع التعرض فقررت 
الحكية بذلك وصدر فبهما حم واحد قضى 
برفض طلب النفقة . واستأتف المدعى عليهالثاق 
المكالىا نمك ةالعايا ووجهالاسةئنافالىوزارة 
الاوقاف دون المدعى الآول . فقضت المحكة 
فى جلسة م ديسمير سنة ومو1 بالغاء الحم 
المستأئف وبتقدير مبلغ اربعة جنهات شعهريا 
للمدعى عليه !١‏ نان وأمرتوزارةالآوقاف, الآداء 

« وحيث ان الحكة تعرض فبحث الدعوى 
الى المسائل الأتة  :‏ أولا ‏ الفكرة الى حدت 
بالمدعى عليه الثانى الى رفع دعوى النفقة ‏ ثا نيا 
طبيعة دعوى النفقة. والخصوم فبا. وحجية 
الحك قبل المدعين باعتبارمم دائنين حاجزين على 
استحقاق المدعى علب الثانى . _ثالما ‏ حجة | 
الصادر من الحكمة العليا بالنسبة للمدعى الأاول 
لا باعحار ذاقنا ساتيوا بل باعنازء تيا املا 
فى الدعوى لدى محكمة أول دوجة .. 

 ربرأ‎ - 

و وحيث ان الحكة لا تسوق هد البحث 
لنؤيد به رأيها الذى ستنتهى اليهفى لها الثاتىمن 
انعدام حجية المك الصادر بالنفقة بالنسبة 
للمدعين فهو حك القانون يستند الى أدلة قانونية 
لابؤثر فها ‏ فى قليل أو كثير ‏ الباعث الخاص 


العددان السأبع والثامن - السنة السادسة عشرة 


لرفع طلب النفقة إذ يتساوى فيه انعدام الباعث 
كلميه أوأن يكون هو نية الغشواخراج الدعوى 
عن وضعبا الطبيعى توجهبها الى غير الخصم 
اللأصلى فها .. 

الا أن احسكة تردى بذلك الى ابراز الفكرة 
الحققية الى حدتالىرفع طلب النففةفهى ,الذات 
الفكرة التى حدت المعدمتو جيهدعوى الاستاناف 
الى المدعى الآول ‏ وهى ناحية من نواحىالتزاع 
مو ضع الفصل فى الدعوى ىا تقدم . على أنهذا 
البحث - ينير للمحكة السيل لتفبم حقيقة 
ما كان المدعى عليه الثانى يعتقده فى الوضع الذى 
كان يحب أن تقوم عليه الدعوى بتوجبهها ال ىالمدعى 
الثانى .. 

ووحيث انأو لمايتجهاليهذهن الباحث و يدعو 
الىالغرابةىدعوىالنفةه انالمدعى عليهالآأول هو 
الذى يتبرع بتطبيق شرط الوأقف عل نفسه ويقرر 
الحرمان من الاستحقاق ويرفعالدعوى على هذا 
الأساس ‏ والاستحقاق فى الوقف ليس تكليف 
يسعى الانسان الى الخروج عنه ‏ والحرمان منه 
لديونه المستحقة أمر يحتمل الجدل والبحث فى 
ضوء نية الواقف وح الشرع ‏ كما ذهبت اليه 
مكمة أول درجة فى دعوى النفقة - ولا شية فى 
أن مركر المستحق فى هذاالبحث هو نحيث يدفع 
عن نفه زوالالاستحقاق عنها . على أن الغرابة 
قد ترول وفكرة المدعى عليه الثانى قد تجلو اذا 
ثبتت أءور ثملاثئة وهى - أولا - أن المدعى عليه 
الثانى ولى طبيعى على أولاده الذن تكون متهم 
الطبقة التالة التى تستحق فىالوتف بعده ‏ ثانيا - 
أنه كان دائب السعى الى اصطناع ديون صورية 
تفع بها المجوز عللاستحقاقه ‏ ثالنا ‏ أنه حاول 
رفع دعوى النفقةمرات عدتمتوالية ‏ أماانه ولى 
طيعى عل أولاده المستحقين فى الوقف بعده 
فهو بالذات السب فى أنه سعى الى تقرير حرمانه | 


اا 
من الاستحقاق لالثى. الا للانه ان يضار هذا 
الحرمان . أماانه اصطنعد بو ناصوريةقثابت من : 
-أولا- اعتراف المدعى عايهالتأى فى دعوى النفقة 
التى رفعبا الى محكمة ملوى فى القضية رقم 85٠‏ 
سنة 09م أنه أفى بأنيكتب سندأ مأ يستحمه 
لدى وزارة الاوقاف لآى شخص ثم يتفعان قى 
ورقةضدعلى صوريةهذاالسند - وقدنفذذلك بأنحرر 
لاحمدافتدى على حسنين سندا عبلغ ماه جنيها 
(مستندرقم ١‏ «الجزءالتالثك من حافظةالمدعىالآول) 
- ثمانيا -اقرار سيد افندى وهى الثابت التاريخ فى 
4 مارس سنة ١91‏ بأن دينه على المدعى عليه 
الثانى وقدرد .وم جنيها وانحال به ع لاستحماقه 
فى الوقف هو ددن صورى لم يقصد به الا تفادى 
المجوزات الى توقع ضده من المدعى الآول 
( مستند دم ه بالحافظة المذكورة  )‏ 'الثا - 
الاستثناف المرفوع من المدعى الأول فى الحم 
الصادر فى القضية تمرة ١١4١‏ سنة وم_سم ملوى 
الشرعية فى الدعوى الى رفعتها زوجة المدعى عليه 
الثانى عله تطالبه بنفقة وقد قضى لما ايتدائيا . 
فاستأنف المدعى الآول الحكم وقضت محكة 
اسيوط الشرعية بالغاء الحكم المستأأاف ورفض 
دعوى زوجة المدعى عليه الثانى واستتدت 
الحكمة فى ذلك الى أن الدعوى أقيمت بالتواطىء 
بينا لدعى عليه التابى وزوجه اضرارا بالمدعى 
الأول ( مستند رتم " بالحافظة المقدمة ) . 
رابعا ‏ ال الصادر من محكة ملوى الجزئية 
الآهلية فى القضية8م5م سنة مم المرفوعة من 
المدعى الأول على المدعى عليه الثانى .طلب الزدامه 
بأن يدفع له ١7.‏ جنيها واشيت الحجز تحت 
بد وزارة الاوقاف وق كتاب محكة ملوى . 
وقد حكنت المحكة يندت الحجر بناء عل مأقدمه 
المدعى الأول من الآدلةعلى أنالدائنين الحاجزين 
للف 


وباب العددانالسابع والثامن 


على استحقاقالمدعىعله الثانىهمدائتون صور يون 
باقرارهم أتفسهم( مستندرقم م الحافظة المتقدمة). 
خامسا ‏ الحم الصادر فى الدعوى ,مم سنة 
مه ملوى الاهلية التى رفعت من مبتى منصور 
عبد السميع ضد المدعى عليه الثاتى بطلب الزامه 
بأن يدفع له ٠ه‏ جنيبا وتثبيت الحجز نحت يد 
وزارة الاوقاف . وقد تدخل المدعى الآول 
خصما ثالثا فها . وقضت الحكمة ,رفض الدعوى 
بناء على صورية الدين . وقررت فى الحكم أن 
فكرة المدعى عليه الثانى من الدعوى هى عرقلة 
المدعى الآول فى الوصول الى حقه من استحقاقه 
لدى وزارة الآوقاف ( مستند رقى ؛ بالحافظة 
المتقدمة ) . 

د وحيشان المدعىعليهالثانى حاولمرارا عدة 
ان يصل الى تقدير النفقة له برفع دعاوى متوالية 
كان بوجبها جميعا الى وزارة الآوقاف . وكان 
المدعى الآول يتدخل'فيها خصما فيتقضى فى بعضها 
سيم الاعتصاسن وق الم الآحر.الرف 
وأحيانا كارف المدعى عليه الثانى يتقى الحم فى 
الدعوى فيمتنع عن الحضور فيا فيقضى فيبا 
باعتبارها كا نلم نكن .. كم يلل .. - أولا- 
فقد رفع الدعوى رقم «#دم؟ منة مسو ؟ لدى 
محكمة الموسكى . تدخل المدعى الآول خصما 
يبا ونازع المدعى عليه الثاىةما بدعيه من حر مان 
فى الاستحقاق فقضت الحكمة بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى - ثانيا ‏ سخر المدعى عليه الثانى 
زوجته فرفعت الدعوى رتم ١1141‏ سلة #مدبمم 
طلب نفقة منه تدخل فيها المدعى الأول خصما 
أيضا وقضى برقضبا .- الثا - ورفع المدعى 
عليه الثانى الدعوى رقم سلة م _بوس كلى 
أسيوط الشرعية ضد وزارة الاوقاف يطلب نفقة 
تدخل المدعى الآول فيها خصما فى جلسة ه بونيه 


- المئة النادسة عثرة 


سنة سجمو] . وفجلسة يوم ع «يوليه سنة وم ؛ 
المحدد لنظرها ل حضر المدعى ءايه الثانى فقررت 
الحسكمة اعتبار الدعوى كن لم تكن  .‏ رابعا - 
“م رفع المدعىعايه الثانى الدعوى رقم كلى سئة 
وموم لدى حمكمة أسيوط الشرعية وجبها الى 
وزارةالاوقاف أيضا يطلبفيها تقدير نفقةله.وقد 
سلك المدعى الاول فيا طريقة مثلى فقد رأى أن 
تدخله خصما فى الدعوى لا يعلق له بها حقا بمنع 
المدعى عليهالثاتى من التنازل عنها أو عدم الحضور 
فيها قنسقط وتعتب ركان لم تكن وقدتحينله الفرصة 
مرةأخرى فعيدها فىغفلة منه ‏ فرفع الدعوى 
رقم م سنة وموم على المدعى عليه الثانى ووزارة 
الاوقاف طلب فيها منع تعرضهله بالنفقة المطلوية 
وحدد لنظرها نفس الجلسة الحددة لنظر دعوى 
النفقة ثم تدخل خصما فى هذه الدعوى وطلب 
ضم دعوأه آليبا فقررت احكمة ذلك وصدر فهما 
حكم واحد قذى برف ض طلب النفقة . .. 

د وحيث ان هذا التاريخكله بمااشتمل 
عليه من اجراءات ومنازءاتفى جدية الديون الى 
بدعيها المدعى علي هالنالى للغيرعايه وفى نحقيق شرط 
الواقفحرمانه منالاستحقاق بناءعليها وفىتعدى 
دعوى النفقة الى الدائنين الحساجزين ومن يينهم 
المدعى يدل على أ من بن لاشبهة فيبما ‏ الأول ان 
المدعى عليه الثانى كان يعلم ان المدعى الأول هو 
الخصم الأول وبالذات فودعوى النفقة ‏ الثاتى - 
انه كان يتحين الفرص ارفع طلب النفقة فى غفلة 
منه المرة بعد الآخرى حتى يتفادى النزاع فى 
أسباب النفقة ومبرراتها . لا لثى. الا لآن 
وزارة الاوقاف ليست الاامينة على الغلة لا صفة 
لها ولامصلحةف الدفاع عن حق الدائنين الحاجزين 
ولاتستطيع دفم الآساس الذى يستند اليه طلب 
التفقة لصورية الديونالى بدعبها | لىدعى عليه 
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محف 


الثانى مثلا فهى لاتملك الدليل على ذلك لآنها | أو التنفيذ عينا على الثىءالحجوز إذا لم يكن دينا 


ليستطرؤا فى هذه الديون ولايضرها وجودها . 
والدليل على ذلك قاثم فى استثئاف حم النفقة 
الاخير الى امحكمة العليا الشرعيةفقد فوض دفاع 
الوزارةالرأىالمحكمةوف جاسةاخرىةالانديون 
المدعى علي هالثاتى صورية الا انه كان قولا مرسلا 
لم تقدم دليلا عليه فقضت الحكمة بالنفقة بناء على 
ذلك ( راجع حّ المحكة العليا الشرعية المقدم 
فىمافالدعوى ) وهكذا يتعين أن توجيه دعوى 
الاستئناف الىالوزارة دو نالمدعى الآولل” ليس 
خصما فى الدعوى ولا لآن الحكم المستأتف لم 
يفصل فى دعوى منع التعرض المرفوعة منه م 
ذهب اليه دفاع المدعى عليه الناتى بلتحينا منه 
للفرصة فى غفلة المدعى الا'ول. . . . 

مع ذلك فلتكن الفكرة فى عدم 
توجيه الاستئناف الى المدعى الا'ول ما تكون 
فأن مثار البحثهو فى طبيعة مركرالدائنالحاجر 
فى النفقة المقدرة للمدين عموما بغض بالنظر عن 
دعوى التعرض الت رفعبا المدعى الاول فهذا 
البحث شمل المدعين جيعا ا 0 


« وحيث 


ثانا 

«وحيث أزالحجز تحتبد الغيربسند واجب 
التنفيذ هو فى ذاته سييل التنفيذ أثره القانو قأن 
تحيس المال الحجوز عن تصرف المدءنفلا يملك 
أن يسرىء الحجوز لديه منه أو أن عنحه أجلا 
للوفاء لآن فى ذلك معتى التنازل الجزتى ولا أن 
يستبدله أو بحوله إلى الغير . ولاتقع فيه المقاصة 
على دين للمحجوز لديه لاحق للحجز . ققد أصبح 
المال الحجوز عتصصالوفا.د.نالحاجز والحاجزين 
الذينياونه تبرأ ذمةامحجور لديدمنه بأدائهالحاجزر 
والحاجر أن يطلب الآداء أوالتقرير بما فى الذمة 
وإلا جاز لهالرجوع على الحجوز لديه شخصيا 


فىذمة الحجوزلديه . 

ومحصل القول أن الحجز حبس المال عن 
تصرف المدين ولو أنه ببقعلل ملكدفيجوزلدائنبه 
أن يوقعوا عليه حجوزا أخرى . فلا يستطيع 
المدين فيه تصرقا والاكان باطلا لايبرىء ذمة 
امحجوز لديه . 

« وحيث انه لااشبة فى ان قصرالحجز على 
مبلغدون الحجوز فيه مساس بحق الحاجز لايمكن 
أن تكون له حججة قلهالاإذا كان الحكم القاضى 
بذلك صادرا فى مواجبته فبو الخصم الآول فى 
الدعوى إذاوجيت لللحجوز لديهليس لآنه خصم 
حقيقفها بل لآن المال تحت يده وليكون الحم 
فى وجبه فيقبل التنفيذ بغير اعتراض منه . 

«ووحيث انه إذا امتنع على المدين أن ينح 
الحجوز لديهأجلا للوفاء ‏ وهو مقرر باضطراد 
رأى الفقه والقضاء ‏ فلاتجوز له أنيستقل بنفقة 
تخرج من المال الحجوز بغيرقبول الدائن الحاجن 
أو حك له بصدر فى وجبه فان فى ذلك تعطيلا 
لوفاء دين الدائن وتقسيطا له بقدر النفقه المعدرة 
الى تخرج من المال انحجوز . ولا شببه فى ان فى 
التقسيط تعريضا بالدين تفطر الضياع كله إذا 
توف المدين وكان مستحقا ففوقف6 هى الحالفى 
هذه الدعوى . 

«ووحيث انهثا يتان المدعين دائنون للمدعى 
عليهالثاىموقعون حجوزا تنفيذية تحتيد وزارة 
الأوقاف على استحقاقه . المستحقمنهوما يستحق 
حى مام الوفاء . وجميعباحجوزسابقة علودعوى 
النفقة . فهم خصوم حقيقيون فى دعوى النفقة 
البىرفعبا المدعىعليه الثا ىلا ,النسية للنفقة سب 
بل بالنسبةللسندالذى أسندها اليه المدعىعليهالثانى 
وهو حرمانه من الاستحقاقأصلا . فلنيضار من 
هذا الحرمان الا هم كما تقدم . 


يثف 


اذا أغفل المدعى عايه الا ىتوجيه الدعوى 
الييم فقد انعدمت بذلك حجية الحم الصادر 
فيها بالنسبة لحم وأصبح اجراء لا يقيل التنفيذق 
الملل الحجوز . . . 

7 وحيث ان حم هذا القانون لامراء فيه 
لاترى المحكة بعدذلك حاجة البحث فى صفة 
ديون المدعين سواء كانت لنفقة أو لغيرها فان 
حل هذا البحث هو بالنسبة للديوناللاحقةلتقدير 
النفقة لبيان ما إذا كا نالشفيذ جائزاً وفاء لا على 
التفقة المقدرة . فان مثار الحدت فى الدعوى هو 
بالعكس اتعرف ما إذا كان التنفيذبالتققة جائز 
فى المال انحجوز لددن المدعين . 

و وحيث انه لايردعلىذلكماذهب الى دفاع 
المدعى عليه الثانى بأن توجبه دعوى النفقة الى 
وزارةالأوقاف كانطةالآصوا الشريعة استنادا 
الىالمادتين 4074 و >4 هنقانو نالعدلو الأانتصاف 
فالا ستناد الى هاتين المادتين خاطىء فان أو لاهما 
تنص عل أن الدعوى من الوقف أو عليه بحب 
أن تكون باسم المتولى عليه . وننص الثانية على 
أن دعوى الامتحماق فىالوقفتوجه الى الناظر. 
وكلا النصين ليسا خلف الا أنها لاتحتملان 
التطيق أو الاستناد فى ظروف هذه الدعوى . 
فلم يقل احد أن دعوى النفوة لابجب أن توجه 
الى الناظر على أن احدى المادتين لم تنص على ان 
الدعوى لاحب ان توجه الى الدائن لا لثى.ء الا 
لاأن هذا البحثك مدنى أساسه طيعة الحجز 
وأثره فىمال المدين كاتقدمتحكمه القواعد الأآولية 
فى قانون المرافعات دون أحكام الشريعةالغراء . 
على أن الحكمة لاتفيم كيف يحوز الرجوع الى 
قانون العدل والانصاف ف نحت لا ركان الدعوى 

واجراءاتها والخصوم فبها وقواعد الاثبات فيبا 
فدذلك من كعم اتماص لاله ترتيب انحا م 
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الشرعية وليس فيها مايتناى معحكم قواعد قانون 
المرافعات 6 تعدم . 
اما 

« وحيث أن محصل هذا البحث أن الحم 
الصادر من الحكمةالعل|الشرعية بتقدير النفقة للمدعى 
عايه الثالى ليس حجةعلٍالمدعى الا وللا باعتياره 
دائتاحاجوا خسبيل باعتاره خصما فى الدعوى 
الا بتدائية ول بوجه اليه استئئاف الحكم الصادر 
يوقفها من محكمة أول درجة وهو لحث تعرض 
اليه المحكمة لا استكالا لبحثها السابق بل أدعاما له 
من ناحية أخرى من نواحى الأزاع . 

« وحيث ان الثابت هن ظروف الدعوى 
داولا - أن المدعن الاو لرفع الدعوى رقم ٠١‏ 
كلى سنة مهم لدىحكيةاسيوط الشرعية طلب 
فيها منع تعرض المدعى علههالثانى بالنفقة المطلوبة 
فى القضية ثم ؟ فى وحدد لنظرها نفس الجاسة 
الحددة لها دعوى النفقة وق هذه الجلسة يدخل 
فها خصما وطلبأن تضملما دعوى منع التمرض 
فأجابته احكة إلى ذلك ثانيا ‏ أن حكا واحدا 
صدر ف القضيتين قضى برفض الدعوى . واستند 
فها استند اليه الى دفاع أدلى به المدعى الأآول 
50 قدمبا . فقد ثبت فى وقائع الحكم أن 
المدعى الآول طلب رفض دعوى النفقة استنادا 
الىوأن بعض الديون التى بدعيها المدعى عليه الثاتى 
صورية والبعض الآخر لا يوجب حرمانه من 
الاستحقاق ‏ وثيت أن الحكمة ناقشت المدعى 
عليهالثانىفى منشأ هذه الديون ‏ وأن المدعى الأآاول 
ترافع فى الدعوى وقدم مذاكرات ومستندات . 
وثبت فى أسباب الحم أن المحكنة استندت فى 
غير موضع المدفاع المدعى الاأولوالمستندات 
المقدمة منه للتدليل على صورية بعض الديون 
وهى لا تخرج عما أشارت اليه هذه المحكة فيا 
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تقدم والى اقرار مر._ المدعى عله الثالى قدمه 
المدعى بأن بعض الديون الا"خرى لاتقتضى 
حرمانه من الاستحقاق . 

ثالثا ‏ ان المدعىعليه التانى استأتف هذا الحكم 
فى وجه وزارة الأآاوقاف فط ٠‏ وليست الوزارة 
خصما ذا مصلحة فى حرمان المدعىعليه الثانى من 
الاستحقاق أوتقدير نفقاته ولاتعنى بتفسير شرط 
الواقف عل الوجه النىيبقىالاستحقاق للمدعى 
عل هالثاتى . ولا تستطيعالتدليل على صوريةالدبون 
التى بدعبا . ولذلك فوضدةاعباالرأى للبحكة ‏ 
وهذا هوموقفهالطيعى ‏ الا انه حدث بعد ذلك 
أناستدعى الآمر البحث فى مقدارالتفقة اللازمة 
لللدعى عليه الثانى فقدمحكما صادرا لآخيه بتقدير 
نفقة قدرها عشرة جنهاتشبريا ‏ فكان طبيعيا 
أن يقدم دفاع الوزارة حساءا عما يتجمد للددعى 
عليهالثاىمن ربع حى سنة 144 وربرانا بالحجوز 
المتوقعة عليه . ففعل . ثم أدلى لليحكة برأى أن 
بعض الحجوز صورية لاتستدعى النفقة . الا انه 
لم يقدم عبلذلك دليلا لالثىء الالانه لايستطيعه 
وأغلبالرأى انهم بدل بذلكالا فى«عرض القدر 
الواجب للمدعى عليهالثانى من النفقة ولس أدل 
على ذلك من ان الحم المستأتف لميستند الى ثى. 
من أقو ال الوزارة الافى مقدار الريع .- رابع 
ان المحكمة العليا استندت فى الغاء 1 يحكمة أول 
اول درجة الى سيب واحد محصلدانه لم يقدم لما 
مابدل على صورئة الديون وان ذلك كاف لحرمان 
المدعى عليهالثانىمن الاستحقاقفى الوق وتقدير 
نفقة أبنائه له (راجع حك المكمة العليا المقدم 
ملفالدعوى ( فليس صحيحا ماذهب أليه دفاع 
المدعى عليه الانى انهذا الحم : بحث الدعوى نحثا 
تأنضا ‏ قد نانك ان كال درسةالادلتحرافرة 


لاا 


وذهيت محكمة أول درجة الى انها التى تستند 
لغرض لا يقصده العقلاء . ول تعرض المحكة 
العايا لىء من كل ذلك - وى هذا دليل لاشهة 
فيهانالدعوىلتوجه ‏ فالاستئناف - الى الخصم 
الاصلى فيها . 

«ووحيشان حك القانون هن الح لاحتمل 
الخلف بين الطرذين ٠‏ فلا شبهة وان ضمدعويين 
لبعضبماهواجراءادارى لايؤثر عل وحدةالدعوبين 
فيظل الح الصادرة.هماخاضعاللاستئتاف أوعدمه 
طبةاتقيمة كل منهما ٠‏ الا اذا كان الارتياط بينهما 

حيث يكو نان وحدةواحدة فذلك تندج 00 

ويصبحان كتلة واحدة يصدر 8 
يقبل الاستئناف حسبمااذا كان جائزا فى 55 
الدعوبين فط بغض النظر فى الآخرى ( راجع 
فرق 1078 و 104 من دالوز العمل تعليقا على 
كلية « استثتاف » . ومذكرة المدعى الآول 
صحبفة ١‏ ومذ كرة المدعى عليه الشانى الآولى 
صحيفة ه ). 

2 وحيث ان الحكمة لاترى ببن دعوى النفقة 
ودعوى منع التعرض لهذه النفقة ارتباطا حُسب 
بل بينبما اتحاد فىكل أركائهما . فبما وحدة 
لاتقبل التجزئةلا لثى. الالآنطليمنع التعرض 
ليس الادفعا موضوعالطلب النفق ةلا يقوم مستقلا 
دونأن تكون دعو ىالنتفقة ثابة 1 ويجحوزقانونا 
ان يقدم كدفع موضوعى من المدعى الآول 
ل | كخصم ثالث فى الدعوى بغير حاجة الى تقد مدق 
شك دعو ى مستقلةعافعلىدعوى النفقةرتم > أسة 
,ممم كلى اسيوط الشرعية وف الدعوى الآخرى 
رقم +>؟! سنة +م؟١‏ مدن الموسكى . واذاكان 
المدعى الأول قد رفع دعوى منع تعرض فلا 
شببة فى أن الغرض الأولوبالذات فيها أن مخلق 
لنفسه بدعوى النفقة حقا ء نع المدعى عليه الثاتى 


على صورية بعض الديون - وكان ثمة تقاش فى من التتازل عنها أو عدم السير فيها بأى شكل 
طبيعة الدبون التىتوجبالحرمان من الاستحقاق كي تقدم , 


مف 


« وحيث أن الوحدة بين الدعويين تدبجهما 
كتلة واحدة يصدر فيهما حكم ينص بعلل الطلبات 
فى الدعوى الآولى وحدها فليست الدعوى الثانة 
الا دفعالها . فاذا اجبب طلب النفقة كان ذلك 
بطبيعته رفضا لطلب منعالتعرض والعكس بالعكس 
ولعل أقطع مايدل على ذلك . ان المدعى الأول 
لم يطلب امام محكئة أول درجة الارفض طلب 
التفقة ( راجع الحم الابتدات ) 

«ووحيث انالبداهةذاتها ترفض القول بالعكس 
فلا يفبم كيف تقضىالحكة برفض دعوى النفقة 
ثم منع تعرض المدعى عليه الثانى مبذهالتفقة للمدعى 
الأول ولِيسئمة تعرض بعدحك الرفضوقداستند 
هذا الحم الى دفاع المدعى الآول ومستنداته . 
الا اذاكانحها أن تشتمل الاحكام على لغوالقول 
« وحيث انحصل القول أرن الدعويين 
اندمجتاىكتلةواحدة نحكم الوحدة بينهها لآ الحم 
الصادرمن مكئة أول درجة فاصل فى موضوعهه| 
كليهما فالاستئناف الذى برقع عن -هذا الم 
ينصب عل الدعويين فيجب أن بوجه الى المدعى 
الأول والا انعدمت حجيته قبله . 

د وحيث ان القول بالعكس - كما ذهباليه 
دفاع المدعى عليه النانى ‏ وان الاستئناف 
لاينصب الا على دعواه بطلب النفقة يؤدى الى 
تنيجة شاذة بأباها المنطق القانوتى فان مؤداه أن 
يصبح الحكم فى دعوى منع التعرض نبائيا ويحانبه 
لحك بالنفقة نبائيا أيضا وهوتعارضغير مقبول. 

د وحيث أن النتيجة الى تخلص اليبا الحكمة 
ماتقدم أن خم احكمة العليا الشرعية هو اجراء 
ذاقد الحجية لآنه لم بوجه للمدعى الآول فلا يقبل 
التنفيذ قبله . 

« وحيث أنه لذلك تعن الحم بايقاف:تفيذه 
قبل المدعين جيعا . 

( قضية الاستاذ حمدابو الحسن وآخرين ضد وزارة الاوقاف 
وآخررقم جمه سنة وسو( رناسة حضرةالقاضي مد على رشدى) 
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رون 
م ابريل سنة م١‏ 
لاحم ٠‏ وجود سبيل للطمن فيه بالممارضة أو الاستثئاف , 
اختصاص قاضى الا"مور المتعجلة 
بو قاضى الا"مور المستسجلة . سلطته على الحكم المموضوعى . 

وما وقم فيه من اخطا, 

سو ب قاضى الاثمور الستسجلة . اختصاصه فى التنفيد 
اماي القائرة 00 

١‏ - وجود سبيل الطعن 2 الحم 
بالمعارضة أو الاستئناف لا بمنع أصلا من 
اللجوء الى قاضى الامور المستعجلة بدعوى 
عادية بدلا من سلوك سيول الطعن فى الك . 
عل أن اختتصاص قاضى الأأمور المستءجلة فى 
ذلك خاضع للقاعدة العامة التى توجب ألا 
بمس الموضوع . فلا ياجأ اليه الا الفصل فى 
أمى التنفيذ بالايقاف أوالاستهرار 

؟ ل قاض ىالامور المستعجلة ليس هيئة 
عليا بالنسبة للمحكمة التى أصدرت الحم 


- مو ضع الاستشكال - سواء كانت جزئية 
أو كلية أو هيئة استئنافية أو يحكمة نقض . فلا 
علك تصحييح خطأ وقع ف الحم أو فى 
اجراءا تالدعوى , فذلك بالذاتهو اختصاص 
المئة العليا للبحكمة التى أصدرت الحم 

م ب مؤدى ذلك أرن نص الحم 
الموضوعى والنفاذ الذى أمى به ملزم للطرفين 
ولقاضى الآءور المستعجلةسواء . فلايستطيع 
أن يتعداه الى تحقيق درجة موافقته لحم 
القانون . م لو وصف الك بالنفاذ فى غير 
الأحوالالتويجيزها القانون. أو وصف خطأ 


| بأنه حضورى أو نبانى وهو ليس كذلك. 
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أ 


أو كان قد استند الى اجراءات باطلة . انما 
عمل ختصاص قاضى الأآمور المستعجلة وسلطته 
على النفاذ الذى شمل به الحكم هو فا تلاه 
من أسباب تقضى على الالتزام موضوعا . 
أو تبطلاجراءات التنفيذ . ا لو ادعى المدعى 
عليهسقوط الحم بالتقادم أو سةوط الالتزام 
نفسه بسبب من أسياب الوفاء أو عدم اعلان 
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د حمث أن محصل الدعوى ان المدعىي علها 

الآ ولى عن نفسهاوبصفتبا وكيلة عن أولادها كامل 
وننيه ورشدى وبلانش اتجال وهبه بك مشرق . 
ووديد اقدى وهبه مشرفى استصدرا حم غيايا 
من حكية مصر الابتدائية فى القضية +49 سنة 
قصى بالزام المدعيين بان يدفعا لما مبلغ 
هه+؛ جنيها والفوائد بواقعم هي/ز سنويا من 
تاريخ المطالبة الرسعية الحاصلة فى ,ينأ برسئة | 
حتى تمامالسداد ومبلغ . .“قرش اتعايا المحاماه 
وشملت الحكم بالتفاذ الماجل بلا كفالة . وقد 
عارض المدعى الأول فى هذا الحم وبمسك فى 
أولى جلسات التحضير يطلان ورقة التكليف 
بالمضور وبطلان الحم الغيانى طما لقانون 
التحطيررقم ٠‏ سنةمم؟ ووطلب احالة الدعوى 
لجلسة المرافعة .يا طلب المدعى الثانى التدخل فى 
المعارضة منضما للمدعى الأول للاسبابالتى استند 
اليبامضافا الها بطلانصيفة الدعوىالاصلية طبقا 
للبواد +ودوه من قانون المرافعات . وقدرفض 
حضرة قاضى التحضير طلب التدخل و أجل الدعوى 
التحضير لجلسة بوم ١١‏ مارس . وفى هذه الآاثناء 


أعلنالمدعى عليه اثالث المدعى الآوليقائمة رسوم 
الدعوى وكلقه بالوفا. فعارض فما ماعا رض المدعى 
الثأنى . وفى جلسة يوم ١‏ مارس سنة ١#‏ 
قضت الحكنة برفض المعارضة وتَأبيد القائمة والزام 
المعارضين بالمصاو يف فرفعالمدعران هذهالدعوى 
طلبا فها الحكم بأيقاف تنفيذ الحمكم الصادر فى 
القضية الموضوعية وقائمةالرسوم حتّى يفصلنبائيا 
فى الدعوى . 

« وحيث أن اعلان قانمة الرسوم للمدعبين 
وتكليفهما بوفا. قيمتها هو تنفيذ للحكم الموضوعى 
تأسباب ايقاى الك هى بذاتها أسباب ايقاق 
تنفيذ القائمة الا ان المدعين يضيفان سببا آخر 
يستندان فيه الى نصوص لانحة الرسوم مؤداه أن 
النسلي جدلا بوجوب تفاذالم قبلبما لايستتبع 
التنفيذعلهما رسوم الدعوىرعم قيام معارضتيما 
في الحم . 

ووحيث أنالحكة تدأ فهايل ببحث الاسياب 
الى يستند اليبا طلب ايقافتنفيذ الحم ثم تعقب 
بكلمة فما بحب للقَائمة من التنفيذ قبل المدعيين . 

5 

«وحيث ان قوامالدعوى بطلب ايقاف تنفيذ 
الحكم ‏ أولا ‏ ان اجراءات الدعوى باطلةئهالةتبا 
لقانونالتحضيررقم ٠١‏ سنة م8١‏ فقد أعلنت 
صحيفتها الى جلسة اللمرافعة مباشرة. والدعوى 
ليست مما مجوز فيها تخطى درجة التحضير فان 
التزام المدعيين مبلغ امن ليس نا بتأبسند بل هو موضع 
نزاعفقيمةما يلتزمان بهمنهوفى حدودهذاالالتزام 
-ثانيا ‏ ان الدعوىم تقيدق جدول جلسة المرافعة 
الا قراية انتهاها وبعد انصرافالمدعبيين. وسبب 
ذلك أن قل الكتاب قيدها يجحلسة التحضير ثم 
نقات الى جلسة اارافعة فصدر الحم ذا فى غبة 
المدعبيندوناشعارهما ‏ ثالا - انصحيفة الدعرى 


أولا 


باطلة بالنسبة للمدعى الثانى لآنها وجيت اليه 
توجها غير يح فقد أعان بها مخاطيا مع المدعى 
الأول وهو لاقم معه . 

د وحيث ان المحكمة ترى ات البحث فى 
الدعوى لايجحبي ان بدأ بتعرف الحق فى هذه 
الأساب موضوعا ومقدار أثرها على اجراءات 
الدعوى ومابلحقها من بطلان بسببا انما جب أن 
هذا الحف عراف ددن التساض ود الك 
كقاض للآمورالمستعجلة . بايقاف تنفيذ الحم 
- وهو وأجب النفاذ بنصه - لبطلارنف لحق 
اجراءات الدعوى ‏ وهقدار ما تستطعه من 
رقابة على حة هذه الاجراءات أو فسادها . وأثر 
ذلك ؤالنفاذ الممَضى به 

« وحيث أن لقصل فىذلك مخضع لقاعدتين 
تكمل احداه|الأخرى  :‏ أولا ‏ أن وجودسبيل 
للطعن فى الحكم بالمعارضة أو الاستكناف لانم 
أصلا من اللجوء الى قاضى الآمور المستعجلة 
بدعوى عادية بدلا من سلوكسيل الطعن العادى 
على أنمحل ذلك أن مخضعاختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة للقاعدة العامة التى توجب ألا يمس 
الموضوع ٠‏ فلا يلجأ اليه ألا الفصل فىأمرالتتفيذ 
بالايقاف أوالاستمرار ‏ ثانا أنقاضىالأمور 
المستعجلة ليس هيئة عايا بالنسبة للمحكة الى 
أصدرت الحم سواء كانت جزئية أوكلية أوهيئة 
استثنافية أو محكمة تمض فلا يملك تصحيم خطأ 
وقع فى الحكم أو فى اجراءات الدعوى . فبذا 
الذات هو اختصاص اليئة العليا للمحكمة الى 
اميت ١‏ 

« وحيث ان مؤدى ذلك أن نص الحم 
الموضوعى والنقاذ الذى أمر به ملزم للطرفين 
سراء ومقيد لقاضى الآمور المستعجلة لايستطيع 
أن يتعداه إلى تحقيقدرجة مواقته لحكم القانون 
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كا اأووصف الحكم بالنفاذ فىغير الأحوال الى 


يجيزها القانون أو وصف خطأ أنه حضورىأو 
نهالى وهو ليس كذلك أو استند الى اجراءات 
باطلة ٠‏ انما حل اختصاص قاضى الامو رالمستعجلة 
وساطته على النفاذ الذى شمل به الحم هوفيما ثلاه 
من اسباب ينقض بها الالتزام موضوغا. أو 
تلحق اجراءات التنفيذ يطلان كا لوادعى المدعى 
عليه سقوط الحكم بااتقادم أو سقوط الالتزام 
0 
الحم أو التذيه عليه بالوفاء ‏ وما الى ذلك من 
مقدمات التنفذ (راجعكتاب 5ن و5ع10 
لؤلفه تلوع7102 0ع-81 - طبعة روكيدل 
سنة. ١88‏ بند[ م إومابعده 02 
وممث]نء وعل اؤلفه معي 8 طبعةسنة ماما 
بند ١م١1‏ ومأبعدهو وؤمئان: وعل عونا[ ع.آ 
لولمه طععك ع1 وعانال طبعة سنة 0م#ة١‏ 
ومابعدموئةع6]ن: عه وعءمدهههل 0 ليرتياك 
طبعة سنة 15.5 بند 1م>) 

ه وحيث أنه لاجدال بين الطرفين فى ان 
الدعوى الموضوعة قيدت ابتداء بجدول حضرة 
قاض التحضير بمحكة مصر ثم نقلت الى جدول 
جلسة المرافعةفىنفس اليومالذى صدر فيه الحم . 
كا أنه ثابت ان الحك.,الموضوعى قدالزم المدعيين 
بكل الباق من تمن الصفقة بعد خصم مادفعمنهدا 
الى المدعى علهما دغ أن عل العقار المبيع ديونا 
لدائنين مسجلين اتفق على خصمها من المُن وثابت 
ايضا ان الك الذى قضى بصحة التعاقد با لبيع 
الذىالتزم المدعيان يُمنه نص علىاته 'حاصل لما 
وآخر . كل ذلك 'ثابت الا ان الممكة لا تعرض 
لأاثره فى بطلان اجراءات الدعوى برأى فليست 
لها ولاية فى ذلك١انما‏ هىولاءة احكمة الموضوعية 
فى دعوى المعارضة المرفوعة من المدعبين . فلبا 
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عرلا 


ان ترى ما اذا ذان نقل الدعوى الى جدول جلسة 
المرافعه أمر بجيزه القانون بغير حاجة لاعلان 
جديد للمدعئ علببما قياسا على سلطة القاضى فى 
الآءر بقيد الدعوى أثناء قيام الجلسةوها ان ترى 
رأمها فما قام بين الطرفين من النزاع الموضوعى 
فىحةيقةالمثترءن للعقار وهل اعتير مرادعبدالواحد 
ثالنا هم . ولا ان ترى رأما . أغيرا. فها 
يحب عل المدعى عليهما الاول والثاتى من ايفاء 
الديون المستحقة عب العقار تحت بد المدعين . كل 
ذلكمناختصاص الك ةالموضوعية, امااختصاص 
هذه امحكمة فينتبى عند نص الحم بالتفاذ العاجل 
ثانيا 

و وحيث ان السند الذىتقوم عليه الدعوى 
فى طلب إيقاف تنفيذ القائمة هو عدم النزام 
المدعين بمصاريف الدعوى . حتىمع التسلم جد للا 
ما يحب للح الموضوعى من النقاذ العاجل 

و وحيث الت المدعين عارضا فى قائمة 
الرسوم. وقد عرضت امحكمة فى المعارضة إلى 
الحث ف التزامهما ءالا*داءو أسندت حكمها برفضبا 
إلى هذا الوجه - إلا أنهذه الحكلة لاترى ذلك 
مانعا من قبول الدعوى لا لثى. إلا لآن قائمة 
الرسوم ليست معدة بطبيعتها الا لتقدير قيمتها . 
والمعارضة فها لايح ب أن تتعدى ذلك إلى التزاع 
فى الالنزامذاته ٠‏ والحكفها لابجب ان يعرض له 
فاذا فعل فلا ينتهى به النزاع لآانه تعدى إلى غيرما 
تختص به الحكمة . وسند هذا القول صريم فى 
قانون المرافعات قنص المادة >1 صري فى أن 
تقدير مصاريف الدعوى .... ورقة نافذة المفعول 
ونص المادة ١‏ ١صرعع‏ أيضا فى ان المعارضة 


التى تحصل ف القائمة فىاشلاثةأيام هى فى تقدير 
المصاريف واجماع انحا كممطرد على ذلك ( راجع 
أحكام حكمة الاستئناف الختاطة الواردة فى 
الف رست العشرى الرابع نجلةالتشريع والاحكام 
الخلتطة تحت بند م . ووئ/ا.؟) 

«وحيت أنمؤدى ذلكان المعارضة القائمة لا 
بمب أن تسيند إلى التزاع ف الالتزام بالمصاريف 
والاكانت غير مقبولة . فاذا فصل فيبا على هذا 
الوجه . فلا يقطعذلك على المدعيين سي ل التزاع 
فى التزامبابدعوى مستقلة أو كأشكال فى التفيذ 

و وحيث ان نزا عالمدعين موضوءعالايستند 
إلى سند صميح . فقد الزما بالمصاريف فى الحم 
الموضوعى . وليس التزام) قاصراً قبل 
المدعى عليه) الآولى والشانى ققطبل قبل قلم 
الكتاب أيضا . ولا برد على ذلك أن العلاقة 
القانونية ينب) وبين قلم الكتابمودمة فقدنصت 
المادة بوم من لاتحة الرسومعلى انلقلم الكتاب 
الخبار بالرجوع بمصاريف الدعوى على المدعى 
أو المدعى عليه احكوم عليهبالمصاريفوهوخبار 
رؤى فيه الامعان فىالحافظة على حق قم الكتاب 

و ومن حيث أنه لذلك يتعين الحم يعدم 
اختصاص الحكة نظر الدعرى إشقيبا 


) قضية زكى أفدى ليشع صد الست حتيه عبى عن نفسها 


وصفتها وآخر بن ارقم مم سئة وسو رئاسة حضرة القاضى 


عمد على رشدى ) 


0 


غاب 
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محكمة المنصورة الجزئية 
1 ينابر سنة ه8؟ | 
من - طلب تتكملته - سقوطه . مضى سنة . الاتفاق على 
على ميءادلاجرا. المقاس . موقف لسريان المدة 
المبدأ القانوق 
أنه وان كانت المادة +وم مدنى تنص 
على أن حق البائع فى طلب تكميل المّن سقط 
بالسكوت عليه مدة سنة من تاريخ العقد إلا 
أنه من المبادى. المقررة أنه إذا كان طرفا 
المتعاقدين قد اتفها على تحديد يوم لاجراء 
المقاس فلا ببداً أجل السنة إلا من هذا اليوم 
إذ بتحديدهما بوما للءقاس قد أوقفا سريان 
مدة السقوط الى مابعد اجراء هذا المقاس 


امكو : 

وخيهاة المدفتر فيه فده لحري كيك 
فهاانه تحول المهأ عقد يبع مؤرخ ”١‏ ديسمير سنة 
مقتضاهاشترت المدعى عليها قطعة أرض 
فضاء وقد نص ق العقد انمساحتها ١١.5‏ اذراعا 
وانتمنها م جنيبا و . .ه ملب الا االمدعية تقرر 
أنه بمقاس القطعة تبين ان حقيقة مساحتها ١‏ 
ذراعا وقد طلبت الحم بالباق من الثمن والفوائد 
حسبماجاء بالعقدوقدره ١ ١‏ جنيباتومبه ملما 

«وحيشان المدعىعليها دفعت بلسانالحاضر 
عنها بسقوط حق المطالية عقايل الزيادة لحضى 
أكثر من سنة على تاريخ العقد 


«وحيث ان الحاضر عن المدعية رد علىذلك 
بانهمنصوص ف العقد بأن المساحة نما يدقع عنها 
المن بعدالبناء وعليها تكون امحاسبة 

«وحيث انه يؤخذ من ذلك أن المقاس قد 
أرجىء بأتفاق الطرفين الى ما بعد البناء 

ه وحيث وأن كنت المادة 9و ؟ مدى تنص 
علىان حق البائع فى طلب تكميل المن يسقط 
بالسكوت عليه مدة سنة من تاريخ العقدولكن من 
الميادى, المقررةانه اذا كانطرةاالمتعاقدينقد إتفقا 
على تحديد بوم لاجراءالمقاسفلا يبدأ أجل السنة 
الامن هذا اليوم إذ بتحديدهما بوما للمقاس قد 
أوقفا سربان مدة السقوط الى ما بعد اجراءهذا 
المقاس ( يراجع تعليقات «اللوز شندهمرعل 
المادة ) 

«وحيث ازالمساحةالمباعةقد أرجىء تحديدها 
حسب العقد الىما بعد البناء 

«وحيث ان المحكمة” ىأن ميعادسنة السقوط 
يبدأ من تاريخ انتباء المدعى عليها من البناء فاذا 
سكت المدعية عن المطالبة ممقابل الزيادة ١‏ كثر 
منسنة من بعد اتمام البناء فق هذه اخالة يكون 
حقبا سقط ويلاحظ أن المدعى عليبا قررت فى 
مذكرتها أن البناء ثم من | كثر من نسع سنوات 

ه وحيث ان المحكمة ترى احالةالدعوى الى 
التحقيق لتثبت المدعى عليها انه مضى بين امام 
البناء ورفع الدعوىأ كثر من سنة وللمدعية النى 
(قضية مارى جيرأ نضد الست جميانه ابراهيمعبد الملك رقرجم)؟ 


سنةومة إرئاسة حضرةالقاض أحمد فوّاد ( 


8ك 


وهم 
حكمة شبين الكوم الجزئية 


؟ فبراير سنة مم١‏ 
إسب ميعاد ‏ نص عليه القابون آخره يوم طالة ب امتداده 
لليوم الثالى 000 
بل مسأقبة ‏ ميعاد الشبر المحدد للتأشير على تذكرة المشيوه - 


آخره يوم جمعه ‏ امتداده لليرم التالى 
م مراقة ‏ عخالقة شروطها - القصد الجائى فيا . وبجوب 
توقره 
المادى, القانونة 

وعم هن القواع د المقررة فى قانون 
المرافعات أنه اذا <ددالقانون ميعادا لاجراء 
معين وتخللته أياماعياد كاجدمة والعيد الآ كبر 
أوالأصغر أوغيره فايامباحسويةضمنالميعاد 
ولكن هناك حالة واحدة ,نص القانون على 
عدم احتساما, وهى حالةهوافقة بوم العيد 
لآخريومفى الايام الجائز العمل فيا قفيها بمند 
الميعاد الى اليوم الأول الذى ليس عيدا 

؟ - بماان قانون المراقة قد خلا من 
نص عل امتداد ميعاد الششهر الى اليوم التالىفى 
حالة ما اذاكان اليو الحدد للتوجه الى نقطة 
البوليس للتأشير على تذكرة اراق هو يوم 
عبد فأخذاً بقواعدالمرافعات من جبةو عا نص 
عليه فى هواضع عدة من قانونتحقيق الجنايات 
كالمادة وه رمثلا ب يمكن القطع بأمتدادالميعاد 
الى اليوم التالى 

م -- أن جر عةالمراقبة هى ج:حة يتطلب 
العقاب فبا توفر القصد الجناتى وانه وان 
اختلف الفقباء فى تحديد مدى هذا القصد 
وكنههفبعضهم.رى وجوب توفرخطأ أواهمال 


على الآقل من جانب الهم . وبعضهم يقضى 
بالعقاب على برد حصول الفع لالمادى بقطع 
النظر عن أىقصد جنائى مقررين بأن عخالفة 
شروط المراقبة هى من الجراتمالمادية البحتة 
الى توجدواولم يتوفرفها القصد الجنائىالاان 
الحكمة بالرأى الذى يرى لايجاب العقاب فى 
هذه الجرعة قيام الركن الأدفى فيبا ككل 
جرممة أخرى 

7 

ومن حيث انه منسوب إلى المهم أنه فى 
١فبراير‏ سنة مم١‏ خالفشروط المراقبة بأن لم 
يتوجه إلى مركر شبين الكوم فى أو لالشهر وهو 
الزمن المعين فى تذكرته للتأشير فىتذكرة مراقبته 

وومن حيث أن المتهم دفعالتبمةعن نقسه 
بأنه ل يتوجه فى اليوم المذكور لأنهكان يوم جمعة 
فاعتقد بأن هذا اليوم بوم عيد معطلةفيه الاعمال 
الحكومية وانه توجه فى اليوم التالى بلا أمر من 
أحد ودون ان يكتشف تأخيرهأحد وانه تقدم 
طائعا مختتارا إلى مركز شبين الكوم للتأشير فى 
تذكرةالمراقبة فقبض عليه وأقيمت عليه الدعوى 
بتهمة الخالفة 

«ووحيث انه لا شببة فى صحة الوقائع السايقة 
فان التحقيقات التى بوشرت فالدعوى للباناطقة 
بهذه الحقائق فان أول الشبر كان يوم جمعة فلم 
يذهب المتوم إلى دائرة البوليس وتقدم بتذكرته 
فى اليوم التالى وهو بومالسبت فتحررله المحضر . 

« ومن حيث الت نقطة البحث ف القضية 
الحالة هو هل بمتد الميعادالمعينفى تذكرةالمراقبة 
إلى اليوم التالى إذا تصادف وكان اليوم المحدد 
فى التذكرة يوم عطلة رسمه أم لا ؟. 

د ومن حيث انه من القواعد المقسررة فى 


هل 


قانون المرافعات انه إذا حدد القانون ميعاد 
لاجراء معين وتخللته أيام أعياد كالمعة والعيد 
الأ كير أو الأصغر أو غيرهفايامباحسوية ضمن 
المعاد ولكن فى حالة واحدة يتص القاتون على 
عدم احتساما وى حالة موافهة بومالعيد لآخر 
بوم فى الايام الجائر العمل فيها فى هذه الحالة 
بمتد الميعاد إلى اليوم الآول الذنى ليس عيدا 
( راجع م ١8‏ مرافعات ) 1 

د ومن حيث انه من المقرر ققَها وقضاء أن 
قانونت المرافعات هو القانون العام لمائل 
الاجراءات وانه يحب الرجوع اليه وانه فىحالة 
خلو قانونقيقالجناءات أو قانون العقوباتأو 
القوانين الخاصة من النص عل تقطةمعيئة أو كان 
الس فباطايطا ار غر مرع يجنا رجرعق 
التفسير لسد النقص أو تفسيرماانبهم من النتصوص 
إلى قواعد تانون المرافعات العامة 

د ومن حيث أن الشارع قد ذكر فىمواضع 
متعددة من قانون تحقيق الجنايات « على أنه اذا 
وافق اليوم الأخير يوم عيد رسهى فيمتد الميعاد 
الى اليوم التالى ( م ١54‏ تحقيق الجناات ) 

د ومن حيث انه متى كان الام كذلك 
وأخذا بالقواعد السابق بيانها يمكن التقرير بحق 
وقد خلا نص قانون المراقبة من النص على 
إمتداد ايعاد إلى اليوم التالى فى حالة ما إذا كان 
اليوم المحدد للتوجه إلى نقطة البوليس.وم عيد- 
يمكن القطع بوجوب تطبيق هذه القواعد إذ ان 
فى تقرير هذه القاعدة ماءتفق وصال المتهمين 

« ومن حيث انه مرس.. ناحية أخرى فان 
الجريمة المنسوبة إلى المنهم جنحة ويتطلب العقاب 
قبا توافر القصد ال+نائواته وإنإختلف الفقباء 
فى تحديد مدى هذا القصد وكنبه فبعضهم يرى 
وجوب توفر خطأ أوإهمال على الاقلمن جانب 
المتهم فان البعض الآخر يقضى بالعقاب على 
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بحرد حصول الفعل المادى بقطع النظر عن أى 
قصد جنا مقررين بأن مخالفة شروط المراقة 
هى من الجرائم المادية البحتة التى توجد واو لم 
توفر فببها القصد الاق( راجع جار سونوجارو 
ف الموضوع ( 

د ومن حيث ان الحكة ترى الأخذ برأى 
العلامةجارم الذى وشترط لا “حاب العقابقيام 
الركن الأددبى ككل جرمة أخرى 

و ومن حيث انعم يين من جانبالمتهم خطأ 
إذ تملكته عقيدة ظبرت فى جميع تصرفاته بأن 
يوم المعة وهوأول الشبريوم عطلة رسمية الت 
هذه العقيدة بينه وبين التوجهإلى مركر البوليس 
وبتعينوالالة هذه براءة المتهم مما اسند اليه عملا 
ينص الادة باا؛ منقانون تحقق الجنانات 

( قضية الئاءة ضد هد حسن فرحاث رقو بلة معو 


رئاسة حطرة القاصى مهد جيب أحمد وحضور حضرة 
عيد الخالق اعدى فريد وكيل التيابة ) 
اننا 
مكمة شبين الكوم الجزئية 
3 فبراير سنة مخرة ١‏ 
خادم 5 ف قبوة عموه.ة 5 لاحةا لخدامين 5 خاصة الخدمة 


الحصرصيين . لا تنطبق عليه 

المدأ القانوقى 

ان نص المادة الاؤلى من لانحة الخدامين 
الصادرة فى م نوشير سنة +191 وان كان قد 
أطلق فى صدر المادة نوع الابئة الواجب 
الحصول على الرخصة لامكان مارستها معبرا 
عا بلفظة الخادم عن منتفاد منا أن الاض 
قد ينصرف الى الخدم الذين يعملورندل. فى 
الحلات العمومية والخدم الخصوصين الا 
أنه بعداطلاقهذ!النص قد بي نأنواعا من الخدم 
ثم بطبيعة مايمارسون من أعمال لابخرجون 


العددان السابع والثاأمن ‏ السنة السادسة عشرة 


عن أفراد الطبقة المذكورة مذه المادة . 

وبالرجوع الى هذا البيان الذى عدد به 
المشرع أنواعا من الخدم بمارسون أعمالا 
متباينة كلراتر جع الى أصل واحد هو الاثيار 
بأمى السيد يتبين أن جميع من ذ كروا ليسوا 
الا خدما خصوصيين ما يدل على أن المشرع 
إعارمى من تنظم ١‏ <و الالخدمالذين ,باشرون 
أعبالم فى محلاات خصوصة ل عوه-ة 
فاذا كان المتبم ارس حرفة الخدمة فى ةبوة 
فلا يطبق عليه القانون 

امير 

« من حيث أنه منسوب إلى انخالف انه فى 
بوم ١+‏ ينايرسنة ىمو ١‏ بناحيةشبين السكوم مارس 
حرفة خادم فى قبوة يدون رخصة 

« ومن حيث انه,الرجوع إلى نصوص لاتحة 
الخدامينالصادرة فى ,م نوفر سنة1415 يتين من 
نصوصبا أنها ببنت طائفة معينةمن الخدممقررة 
فى المادة الآولى منها بأنه يحب على كل شخص من 
الرعايا المصريين يريد مارسة مبنة خادم أو أى 
مبنة أخرى ماثلة لها من المبن المين أنواعبا بعد 
أن حصل مقدما على رخصة هذاك من البوليس 
(!)فراش - سفرجى ‏ فرارجية ‏ لونجية ‏ غسالة - 
يواب(ب)طباخ ‏ مرماتون( ج)جنايى - عريجى 
صى نو بتجى - سايس ٍ 

« ومن حيث أن المشرع قد أطلق فى صدر 
المادة نوع المبنة الواجب الحصول على رخصة 
لأمكان ممارستها معبرا عنبا بلفظة الخادم مايستفاد 
منبا أن النص قدينصرف الىالخدم الذين يعملون 
فى امحلات العموميةوالخدم الخصوصين ‏ إلاأنه 
بعد إطلاق هذا النص بين أنواعا من الخدم ثم 
بطبيعة مابمارسون من أعمال لامخرجون عن افرأد 


كبا 


الطبقةالسايقةالبيان وه وأمر يلفتالنظرويستدعى 
اللحث عر# غرض المشرع فى التعميم أولا 
و التخصيرص والاسترسا لف البيازوضربالآامثال 
بعد أن ذكر بعد كلية خادم ٠‏ أو أى مبنة أخرى 
مائلة تتطلب القيود المفروضة فى اللانئحة م نشبادة 
تحقيق الشخصيةوغيرها» مع ان جميع من ذكروا 
بعدذلك بدخلون فدائرةاولتك الاشخاص الذن 
يمارسون مبنة الخدم دون فارق مميز 

« ومن حيث انه لايمكن القول بأن المشرع 
إذ ذكر المبنة الماثلة ه لمبنة الخادم ع قدابرسل 
فى الببان دون حكية اقتضاها من وراء ذلك 

« ومن حمث انه من الممادىء الاساسية فى 
كلجمع منتظم انلكل فردالحرية فى مباشرةالعمل 
الذى برتضيه لنفسه مالم يكن هناك قيد نظا ىمحد 
من تلك الحربة أويشترط لماشرته إجازة خاصة 

« ومن حيث انه بالرجوع الى ذلك البيان 
الذى عدد المشرع به أنواعا من الخدم بمارسون 
أعمالامتباينة كلبا ترجعالى صل واحدهو الاتهار 
بأمر السيد ‏ والدخول فى طائفة الخدم لايحد 
المنقب بين من ذكروا الاخدماخصوصيين وتلك 
الظاهرة ملموسةبتفق فبماالآفراد الخصوص علييم 
ما قد يستفاد منها أنالمشرع إنما رمى بوضعتلك 
اللاتحة تنظم أحوال الخدمالذين يباشرون أعباهم 
فمحلات خصوصية لاالعمومية والافا معنىا جع 
ببن الفراش واللوانجية والغسالة فى قهرة واحدة 
إنلم يكن المقصود هذا الفراش الذى يباتمراعماله 
فى علاات خصوصة 

د وهن حيث انه يتبين من غرض المشرع 
على بيان أنواع المبن إنه لم يكن متزيدا فى يانه 
عن غير قصد بل أراد أن يستشف نيته ويكشف 
عن الحكمة التشريعية من تقنينه من تلك الرايطة 
المشتركةبين أو لتك الذين نظمبم الشارع في سلك 


يفف 
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واحد. وقيدوا فى مارسة اعبمالحم خروجا على | 
أصل حر بتهم حتىلا مختاط الآمر فينصرف النص 
عللى من #دموزف الحلات العمومية والخصوصية 
فصىالحلاق خادموصىالبقال خادم . وكثيرون 
غير هم من طبقة الخدام فى الحلات العمومية 
ولم يقل أحد انه دب أن مخضعوا لتنصوص 
لدمحة الخدامين 
و ومن حيث أنه استناداعل القواعدالسابقة 
يصبح مناط العقاب فيصل التفرقة تطبيقا للانحة 
الخدامين هو التطّق ما إذاكان الخادم م . 
كل الخد فير فين أن الذي سمارت فى 
الحلات العامة فاذا استبان انه ليس الا خادما 
فينحل عموى استحال تطبيقاللانئحة ووجبت التيرءئة 
من المسلٍ به فى الدعوى 
الحالية ان الخالف يعمل فى قبوة فوجب والحالة 
هذه برأءته عملا بنص الادة 87# تحقيق جنايات 
( قضية النابة 


و ومن حيث انه 


ضد روس خحمد عر نوس رقع ١١4‏ 
سنة ممو؟ رئاسة حضرةالقاضى محمد يجيب مدو دور حضرة 
عبد الخالق افندى فريد وكيل النابة ) 
تان 
محكية الجيزه الجزئية 


١مم نوشير سنة‎ ١ 


-١‏ اختصاص أنحا م الشرعية مصار يف الدعوى الشرعبة | م 


طبقا لنص المادة وم؟ من اللاحة المعدلة . متضمنه قاعدة 
موضوعية - ليس لا أثر رجعى على الاحكام السابقة لها 

بل اختصاص الحا كم الشرعية ‏ بعصاريف الدعوى الشرعية 
المع بوا دام هار اال الخصوم و اتعاب الحاماه 
الحقيقية . الالتزام با فقط فى حلة كيدية الدعوى ‏ 
اختصاص انحا م الاهاية بها 


المادى. القانونة 
- أنالمادة إلم؟ من لانحة ترتيب 


19 لا تتضمن قواعد اختصاص فقط 
فتسرى عل الحوادث السابقة لها باعتيار أن 
قوانين الاختصاصطا أثر رجعى انها قوانين 
اجراءات بلهىمتضمنة أ يضا قاعدةموضوعءة 
هى قاعدة الزام من خسر الدعوى الشرعية 
بمصاريفها . وهذه القاعدة لاأثر لها بالنسية 
للحقوق المكتسبة لامتقاضين المحسكوم ضدم 
أمام المحكة الشرعية قبل الةانون الجديد 
وهو عدم الحم علييم بالمصاريف أمام تلك 
انحا كم اطلاقا حكما مترتيا على جرد خسارة 
الدعوى . ومادام الام كذلك فلا يكون 
التعديل الوارد على هذه المادة من أثر رجعى 
على الحوادث السابقة علبها 

3-5 أصبح من حق انحا كم الشرعية 
من تاريخ سريان القانونرقم ا انة ومو 
أن تفصل ف النزاع الخاص بالمصاريف التى 
قصد الششارع بالمادة ١م‏ أن يجعل القَاضى 
الشرعى مختصا بنظرها . وباعتبار هذه المادة 

منقولة نصا عن المادتين 11 و١١‏ من قانون 
7 57 الأهلى فالمصاريف المشمار اليها فيبا 
ى الى حددتها التعريفات ولوائح الرسوم 
وأجرة الخبراء الذين نديوا فى القضية وجزء 
بسيط من قيمة أتعاب المحامين الذين مثلوا 
الخصم فيبا ومصاريف الشهود وهى حتما من 
اخته. اص انحا ك الشرعية بحسب النص المعدل . 
أما مصاريف اتتقال الخصوم وباق أتعاب 
امحاماة الحقيقية التى حصل الاتفاقعليها بن 
المحامين وموكلييم فليست داخلة ضمرن. 


انحا الشرعية المعدلة بالقانون رقم م/اسنة [ المصاريفالمنصوص عنبابالادتين المذ كور تين 


ألعددان السابع والثامن - السنة السادسةعشرة 


دبا 


5700 


مصار يف يلتزم 5 الخصومالذين ثبت عليهم 
توجيه الخصومات فوطريق كيدى عملا بالمادة 
مرافعات أهلية النى ل تنقل للانحة الشرعية 
فتختص با الحاكر الأهلية دونها . وفى 
حدود المادة اا من قانو نا لمرافءا تالاهلة 

الحكره 

و حيث أنالمدعى علبادفعت يعدم اختصاص 
انحا ؟ الآهلية بنظر الدعوىبناء على أن المطلوب 
الحم به مصاريف دعوبين شرعيتين واتعاب 
محاماة عنهما ما تختص بهالحا كالشرعيةطبقاللمادة 
"١‏ من لانحة ترتيمها المعدلة بالقانون رقم 1 
سنة ١981‏ 

و وحيث انه يتبينمنالاطلاع عل القضيتين 
ان القضية الأو لى صدر فيها الحسكم قبل التاريخ 
الذى اعتبر. مبدأ لسر بانالمرسومالمذكور والثانية 
صدر فيها الحجم يعدئذ . وثابتمن الاطلاع على 
عقد الاتفاق بين المدعية ومحاميها على الانعاب 
ان هذهالاتعابشملت القضيتينمعا . فيتعين للببحث 
فىهذا| الدفع حث المسائل القانونيةالاتية : - أولا- 
هل للقانون نمرةملاسنة1 م4١‏ أثر رجعى بالنسبة 
لاختصاص احا 1 الشرعية بنظر القضايا الخاصة 
مصاريف الدعاوى الشرعية ‏ ثانيا ‏ هل نختص 
انحاكم الشرعية بالفص لف طلبالمصاريف القضائية 
بصفة أصلية بعد صدور المرسوم المذ كور أم 
يتقيد هذا الاختصاص حالة الحم فى موضوع 
الاعرى ومطارهيا بت ثاثا هل الاختصاض 
الجديد يتناول اتعاب المحاماة الحقيقية التى دفعها 
الخصم لو كله وهل هذهالاتعابداخلةفى المصاريف 
القضائية الخصوص عنبا بالمادة وم؟ من اللائة 
أم هى تعويض يرفع أمره القضاء العادى 


غى الواعم ابول : فق للقائرىر ع 7/4 سل 
1 أ رمعى 

و وححث أنه من القواعدالقانوتيةالاساسية 
أن قوانين الاختصاصلهاأئر رجعى لآنها قوائين 
اجراءات تسرى عل الحوادث السابقة عليبا 

د وحيث ان لاتحة الترتيب المعدلة ليست 
فها تصت عليهيا مادم ؟متضمنةقواعداختصاص 
فقط بل هى متضمئة أيضا قاعدة موضوعية هى 
قاعدة الزام من خسر الدعوىالشرعية بمصاريفها 
وهذه القاعدة الموضوعية لا أثرلهابالنسبة للحقوق 
المكتسبة للمتقاضن المحكوم ضدمم أمام الحكة 
الشرعية قبل القانرنالجديدوهىعدم الحم عليوم 
بالمصاريف أمام تلك اناكم اطلاقاً حك مترتا 
على جرد خسارة الدعوى بممعنى أن الحم الذنى 
صدر من محكمة شرعية قبل القانون الجديد كان 
غاليا بطبيعته من الحك بالمصاريف لآن لانحة 
الحاكم الشرعية لم نكن تقضى بتحميل الخصم الذى 
خسر الدعوى با فالخصم الذى حكم عليه قد 
اكتسب حت الاتباء من القضية أمام القضاء 
الشرعى فاذا صدر كانون جديد حمل من خسر 
الدعوى مصاريفها واضعا قاعدةموضوعية بالزام 
: يكن موجودا أصلا فلا قسرى على خصومة 
سابقةحكفي,انهائيا حا ترتب عليه حق مكتسب 
للمتقاضن 

و وححث انه لذلك ترى المحكنة ان النص 
الجديد ليس متضمنا تاعدة اجراءات وتغيير 
اختصاص فقط بل متضمنا أيضا نص موضوعءا 
والتصوص الموضوعية ليس لها من أثر رجعى 
عل الحوادث السابقة عليبا 

م وحيث انه لاحل للرد على ذلك بأنهذا 
الحق كان موجودا أصلا وكان من اختصاص 
انحا الآهلية الفصل فيه وهذا الاختصاص 
انتقل منها للمحككةالشرعية للآن احا الا”هلية لم 


ْنأ 
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تسكن فى أحكامبا مستتدة الى قاعدة أن من خسر 
الدعوى يازم بمصاريفها بل كانت تفصل فى هذا 
الطلب على أنه تعويض مبى عل المادة 16١‏ من 
القاووسن» المدن:. وفعان: ين الاين .وهذا 
الاختصاص ليس هو الممنوح لماك الشرعية 
يموجب القانونالجديد 

و وحيث ان الحكمة ترى لذلك ان الحم 
الصادر فى قضيةشرعية قلتاريم العمل بالقابون 
الجديد قد أنبى الخصومة انهاءا تاها ترتب عليه 
| كتساب الخصم الذى خسر الدعوى عدم الحم 
عليه ممصاريفبا بناء على الاساس الجديد الذى 
تضمته نص المادة ويم لادة شرعبة وانقطعت 
بإنهو ضوع الدعوى الصادرفيما الكو مصاريف 
تلك الدعوى كل صلة ولم ببق الخصوم بعدئذالا 
الاستناد الى الماأدة وه مدلى فى مناقشة هذا 
الحو ليس للبحا ك الشرعية ان تدع الاختصاص 
فى ذلك لآن مبنى هذا النزاع تعويض مخرج عن 
ولاية القاضى الشرعى 

و وصيث انه لذلك تكون المحكة مختصة 
بَظر الدعوى بالنسية للمصاريف القضائيةالدءوى 
التى قصل فيها قبل سريان القايون الجديد 

عن اروامر الثالى 

و وحيث اله عن الآمر الثانى فان المحكة 
ترى أنه وقد صدر القانون الجديد مانحاللحا كم 
الشرعية الحق فى ان تفصلفى مصاريف الدعاوى 
الشرعية فقد أصبح منحقبا هى من تاريخ سريان 
القانون الفصل فى النزاع الخاص بالمصاريف التى 
قصد الشارع بالمادة1م؟ انيمل القاضى الشرعى 
مختصأ بنظرها ويتعين لمدرفة ماهية وطبيعة تلك 
المصاريف الرجوع للصدر التشريعى للبادة ,رم 
المذكورة 


و وحيث ار"نتف المحكة ترى أن هذه المادة 


تقلت نقلا من قانون المرافعات الآصبلوتضمنت 
نص المادتين ١1‏ و ١١4‏ من القانون المذ كور 
وهذا يظبرواضحا من ممارنة نصبا نص المادتين 
المذكورتين وفما بلى النصوص المذ كورة 

ونص المادة ١م‏ ومن لانحة نحا كىالشرعية» 

« حك بمصار.ف الدعوى على الخصم الحسكرم 
عليه فيها واذا تضمن الحكم ثوت حق لكل من 
الخصوم عل الآخر فما بدعيه كله أو بعضه جاز 
الحم بالمقاصة فى المصاريف أو تخصيصبا علييم 
كسب ما تراه المحكة وتقدره فى حكبا » 

دو نص المادة م؟؟ مرافعات » 
د بحم بمصاريف الدعوى على الخصم امحسكوم 
عليه قيبا 0 
و نص المادة ١١4‏ مرفعات » 

واذا تضمن الحك ثرو تحق لكل من الاخصام 
على الآخر فما يدعب كله أوبعضه جاز الحكم 
بالمقاصة فى المصاريف أو تخصيصها علمهم حب 
ماتراه المحكة وتقدره فى حكنبا » . 

د وحيث ارب المصدر التشريعى للادتين 
الاهليتين هى المادة ١‏ من قانون المرافعات 
الفرسى فوجب اوقوف على التفسير الصحيح 
لكلمة المصاريف المشار الها فى المواد المذ كورة 
الرجوع لما استقر عليه الفقه والقضاء فى فرنسا 
وفى نحا كالآهلية فل ضوءئبما تفسرهذا الكلمة 
التفسير الصحيحما انه على ضوهما ايضا عان 
مناقشة المذ كرة التقديرية للقانون عرة لا 
سلة ونه ١‏ فا ورد فها خاصا تفسير المادة 
١‏ من (ان مصاريف الدعوى تشمل الرسوم 
القضائية واجور الفراءومصاريف الشهود وكل 
مايتفق رسميا فى اثيات الدعوى مثل مصاريف 
الاتقال واجور امحاماة ) 

و وحيث ان الفقه والقضاء فى مصر وفرنسا 


متفقان على ان المصاريف المشار لبا 6 المادتين 


العددان السابع والثامن ‏ السئة السادسة عشرة 


ذبن 


+١(و ١١4‏ مرافمات هى المصاريف الى 
حسددتما التعريفات واواتح الرسوم واجرة 
الخراء الذى دروا ف القضية ودر بسط من ف 
اتعابالمحامينالذين مثلوا الخصوم فنها ومصاريف 
الشبود . امامصاريف انتقال الخصومو باق اتعاب 
المحاماةالحقيةيةالتى حصل الاتفاقعلبها بين امحامين 
وموكليهم فليستداخلةضمنالمصاريف انصوص 
عنها بالمادتين المذ كورتين المنقولة عنبما المادة 
9١‏ من اللانحة الشرعية بل'هى مصاريفبياتزم 
بها الخصوم الذين ثبت عليهيم توجيه الخصومات 
فى طريق كيدى عملا بالمادة ١١6‏ من قانون 
المرافعات التى لم تنقل للائحة الشرعية الجد.دة 
كاهوظاهرمن مقارنة اللصوص فما تقدم 

« وحيث انه لذلك ترى الحكة ان ماورد 
بالمذك فين دور ميك عن انها رفن 
الدعوى يدخل فيها كل ماينفق رسميا فى اثبات 
الدعوى ومنبا مصاريف الانتقال وأجر الحاماة 
وذلك علاوة على مصاريف الشهود والرسوم 
القضائية وأجرة اهل الخبرة هو خطأ وقع فيه 
المشرع ظناً منه انه تقل لللامة الشرعية نصوص 
المواد ١١‏ و4١١‏ وه١١‏ من قانون المرافمات 
لا المادتيين الأولبين فط . وهذا الخلط غير 
مقصود بطبيعة الحالوليس للمشرع المصرىوهو 
يفسر المادة ١م‏ أن يتجاوز مافسر به هو نفسه 
المادتين ١١‏ و4١1١‏ منقانون المرافعات ولا ان 
يضمنها تفسيرا للمادة ١١0‏ الى لم ينقلها لللاحة 
الجديدةفاذا هو فعل ذلك ققد تجاوز حدود التفسير 
وأضافقى المذ كر ةالتفسيرية نصاً لم يرد فالقانون 
وهذه الاضافة [ذلك لاتمكون لحا قيمة قانونية 

و وحيث ان المصاريف المطلوبة عن القضية 
الشرعية نمرة .مم إسنة .م4١‏ س4 الصادر 
فها حك محكمة الجيزة الشرعية بعد صدور القانون 


الجديد هىالمصاريف التى رسمتها اللاحة والمؤشر 
بها على هامش الحمكم وقدره ٠‏ ملم فهى من 
من المصاريف المنصوص عنا بالمادتين ١١١‏ 
و؛!؛ المقولة عنهما المادة ويم من اللامة 
الشرعية فهى من اختصاص الحمكمة الشرعبة 

« وحيث إن الحكة ترىان عدم حك الحكمة 
الشرعية بهذه المصاريف مع الموضوع لايحعابا 
فيبا لان القانون 
اكد جد هذه العا رف من اعتصاضيا عواء 
َّ فيها بصفة تبعرة أو بصفة أصلية ( ومبما كان 
التكييف القانونى لطلبالمصاريف ) ومع التسلم 
بأن النص الجديد قرر قاءدة موضوعية هى ألزام 
من خسر الدعوى بمصاريفها الزاما مترتيا على 
بجرد الحكم فى الدعوى لم تكن موجودة أصلا 
فانه فى ذلك قد نقل الاختصاص بالنسبة لهذه 
المصاريف المحكلةالشرعية وأصبح بعد التشريع 
الجديد لها كل الاختصاص بالنسبة لمصاريف 
الدعاوى التى ترفع أمامها شأنها فىذلك شأن أى 
محكلة أخرى بالنسبة لاختصاصها بالنسبة مصاريف 
قضاياها ول يرد بالنص الجديد ها يستفاد منه أن 
الاختصاص الجديد انما يكون للمحكة الشرعية 
إذا هى قضت فى موضوع القضية ومصاريقبا 
حم واحد 

« وححث انه يؤيد ذلك ان المادة ؟م؟ من 
اللانحة نظمتطريقةالمعارضة فىتقدير المصار يف 
واحالت فى ذلك على المواد بم وبم” وم 
مم اللاتحة وهى المواد التى نظمت طريقة 
أاطعن فىتقدير أجرةأهل الخبرة . وهذه التصوص 
جمعبا متقولة عن قانون المرافعات مما يستقاد منه 
ان اختصاص انحا م الشرعية بعد الَانون الجديد 
بالنسبة للمصاريف هو اختصاص انحا ى الاهلية 
ماما بالنسبة لمصاريف دعاواها 


اليلق 


ذا 


2 وحيث انه اذلك يتعين الحم بعدم اختصاص 

احا كك الآهلية بالنسبةلمصاريف القضيةالمذ كورة 
عن انومر الثالك 1 

و وحيث انه عن الآمر الثالث فان أتعاب 
اكعاماة الى تسر من امار يفن الماضوض عتها 
كناد تو لدف 7اللاهات: اللنقة ان 
حصل الاتفاق عليها بين الخصم وعاميه بل هى 
جزء إسير من نلك الاتعماب قمد جرت اجام 
أن ع فى القضايا الجرئية بأتعابتتراوحبين .ه 
قرشا و ٠٠١‏ قرش وباحا؟ الكليةبأتعاب قدلا 
تزيد على 7.٠0‏ قرش وبالاستئتاف قد لا تزيد 
عادة على ٠‏ ٠ه‏ قرش وفى خصومات قد حصل 
الاتفاق فيها على أتعاب قد تتجاوز المائة جننه 
وهذ الذى جرت عاءه انام اصطلاحا هو ما 
حددته لوائم الرسوم بفرفه_افقد جعلت نحامى 
باريس أتعابا قدرهاه ١‏ فرنكا ولكل محام من 
يحامى الجبات الأآاخرىالذين اشتركواقالدعوى 
٠‏ فرئكات ( يراجع مؤلف المسيو 31021 
الاستاذ بكلية الحقوق بباريس بند و و-ص «197) 
حيث قرر انه لا يدخل فى المصاريف أتعاب 
الحاماة المدفوعة من الخصم لمحاميه ولا المبالخ 
المدفوعة للحصول على استشارات قضائية( أى 
مون كنبب الدقوئ" أن صل علبا ,ظريق 
اختيارى قبل رفع دعواه أو نكيف دفاعه ) 

ووححث انه لذلك كله ترى الحكمةازاتعاب 
الحاماة التى تدخل ضمن المصاريف المقصودة 
بالمادة جومم شرع المنقولةعن المادتين 0 وو4١١1‏ 
مرافعات أهلى هى الاتعاب البسيطة التى تحكم 
بها امحام مسترشدة فى ذلك بالتعريفة فى فرنسا 
وافيت الأهاب 1ن جمدل الأتفاق علييا ين 
الخصم ومحاميه وا نالآخيرةلاتدخ لف اختصاص 
انحا ى الشرعية اطلاقا بل هى تعويض يطلبه من 


العددان السابع والثأمن - السئة السادسة عدّرة 


كسب الدعوى استنادا إلى اليادة ١١6‏ من قانون 
المرافعات إذا كانت الخصومة كيدية أو الادة 
وه؟ مدلى بأعتباره تعويضا وهذا مناختصاص 
الحاك الاهلية بداهة . 

ووحيث أن ما جاء بالمذكرة الدفسيرية 
عخالفا لذلك عا يتنا معهذاالمبداً لايمكن اعشاره 
تفسيرا سلما الماك رليات ا كنا 
اممكمة عند الكلام على المصاريف . 

و وح ان المدعة بطالت بأترات الجاماة 
التى حصل الاتفاق عايها بينها ودين عاميها بعقد 
مستقل بناء على انها اضطرت ارفع الدعويين 
الشرعيتين باثيا تالورانة لانكار المدعى عاب لما 
صفتها كوارثة المرحرم اليد احمد شافى 

ووحيث أنيتبينمن الاطلاع على القضيئين 
الشرعيتن اأنضمتين أن المدعى عايبا كانت :نكر 
صفتها المذ كورة فعلا الآمر الذى ثبت انها على 
غير حق فيه وهذا الانكار الكيدى هو خروج 
عن الحدود المشروعة لحق الدفاع بقصد مضارة 
المدعية وهو اماءة لاستعال حق التقاضى إساءة 
يقالب مها هذا الحق عثة ما عرت نحق محكمة 
النقض والابرام حك صادر منها فى موضوع 
التعو يضات عن دعوى تشبه الدعوى الحالية من 
جميع الوجوهرفعت ١‏ #صاريف وأتعاب عن قضاءا 
شرعية اضطرت المدعية لر فعها لا تكار صفتها الميرائ. 05 
وفماطما قررته محكمة النقض المصربة حر فيا تلك 
الدعوى . « وحيث أنالاجاهعلى الدعوى باتكارها 
هى فى الاصل حق مشروع لكل مدعى عليه 
يقتضى ما الز ام خصمه باثيات مدءاه' ذفان سعى 
باتكاره فى رفع الدعوىوخاب سعيه سه أ 
عليه بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة ١14‏ من 
قانون المرافعات . ( وهى التىتضمتتها نص المادة 
وهم لاحة شرعية ) . اما اذا أساء المدعى عليه 


العددان السابع والثامن السئة السادسة عشرة 


استعال هذا الحق بالقادى فى الاتكار أو بالتغالى 
فيه أو بالتحيل به ابتغاء مضارة خصمه فان هذا 
الحق ينقلب عندئذ عخئة تمي للمحكلة الم عليه 
باتعويضات فى مقابلة المصاريف الناشئة عنه 
والمترمة عليه بالتطبيق للمادة ه١١‏ من قانون 
الأرافعات ( براجع هذا الحوعجلة المحاماة العدد 
اثالث من السنة الرابعة عشرة صحفة مو - هبه 
دثم باه ) » 

د وحيث أنه يتين من الاطلاع على هذا 
الحم ان المصاريف المعنى بها هى غير المصاريف 
التى تضمئتبها لاتحة الرسوم الى تدخل فما نصت 
عليه المادة ( 4 )مرافعاتوالمادة ١.مم‏ لانحة 
شرعية وهو بذلك مؤيد لنظرية احكمة وان كان 
لم يصدر فى نزاع عن اللااختصاص ش 

د ومن. حدث انه لذلك ترىالحكة ان طلب 
الاتعاب فحله لآنمبلغ . قرسا أقل مايتناسب 
مع بجبود محام فى القضيتينالشرعيتين المنضمتين . 

و« وحيث أنه لا محل للاعتراض على ماقضت 
به المحكة من عدماختصاصراناظر الدعوى بالنسية 
لمصاريف الدعوى كرة . مم١‏ سنة . م١‏ 1801| 
الصادر فيبا حم بعد سريان اللاتة الجديدة بناء 
على ان الدعوى كيديةوالمملغالمطالب به تعويض 
من اختصاص الحا ك الآهلة على كل حال لآن 
المطلوب هى الرسوم المدفوعةفالقضة المذكورة 
وهى ماتدخل فى نص الادة إم؟ من اللانحة 
الشرعية وهى مانستحقباالمدعيةعلى كل حال طبقأ 
للادة المذكورة سواءأ كانت الدعوىكدية أم لا 
وهو مايدخل فى اختصاص الحا ى الشرعية فلا 
تعارض بن ماقررته المحكمة فى الخحالتن وها 
مافعلته !محكمة أيضا بالنسبة لرسوم الدعوى تمرة 
سام سنة .ووب وسو( الصادر فيها حكم قبل 
اللائة لآن المطلوب هو رسمبا قط لامصاريف 
أخرى من المصاريف المقصودة بالمادة مآ١‏ 


1 


هرافعات فقدبحت الموضوععلى أسا س أن المطلوب 
هو الرسوم الى استحق تبسيبٍ خسارة الدعوى 
لابسبب الكيدية وقد قررت المدعية بصحيفة 
دعواها انها تستند أولا بالنسبة لهذه المصاريف 
على أنها كسيت الدعريين فبى مس تحقةارسومبما 
وهذا مناختصاصانحكمةالآهلة,النسة للدعورى 
الأول ومن اختصاص الحام الشرعية بالنسبة 
للثانى للاساب المتقدمة طيقا للمادة .مم لائة 
مزعية , 

و وحيت انه لذلك يكون المبلغ الواجب 
الحم به هو 8 قرشقيمةاتعاب امحاماة ورسم 
القضية مرة مام سنة .م9١‏ 1م9١‏ فيتعين 
الحم بهذا المبلغ وعدم اختصاص الحكمة بنظر 
الدعوى بالنسبة لرسوم الدعوى النانية 

( قضية موزوزة بنت سيد شافعى ضد متهم سامان عاق 
رقم كولكل سة معو رئاسة حضرة القاضى بده عرم ) 
انالا 
محكة المنصورة الجرئة 
٠‏ دإسمير سنة و19 
دعوى صمة التماقد ‏ دعوى صحةالتوقيع ٠‏ المارقسيما . 
الاآئر المنزتب على كل منهما 

المدأ القانوق 

اندعو ىضةالنوقيع الغْرضمنها الاقرار 
بالتو قبع ليس الا فلس هناك محل للبحث 
فما حيط العقد مى شوائب فاذا ماأقرالمدعى 
عليه بصحة التوقيع حكت الحكمة بذلك 
بدون أن يترتب عل هذا الأقرار سوى صمة 
الأمضاء أو - 

أما نظرية صعة التعاقد فنختاف عن ذلك 
كل الاختلاف وهى ميننة على المادة بره 
مدنتى فإذا جاز للمشترىأن يلزم المتعاقد معه 


رأف 


بنقلالمانكيةاليه . وذلك بأن يطلب من المحكة 
تفيذ التعاقد بشرط أن كون قابلا للتنفيذ . 
ولاعل لاخاط بين التتائج المترتية على 
دعوى ككة التعاقد واانتائج ار نبة عبلىدعوى 
صوه التوقيع 
الممار 
و حيث ان المدعى رفعهذه الدعوى وطلب 
الحم بصحة توقيع المدعى عليه على عد البيع 
المؤرخ + يونيه سنة ١4+‏ الصادر منه اللدعى 
ببيعه نصف المزل الموضح بالعريضة والاذن 
جل واعازه ناثلذ لبلكة 
«ووحيت ازالمدعى عليه يه دفع بانالعةقدصورى 
غير ناقل للملكية وطلب أصليا رفض الدعوى 
واحتياطيا الاحالة الىالتحقيقللاثيات صورية العقد 
د وحيثانطاب الك بصحةالاوقيع مبنىعلى 
المادة١‏ ه» مرافعاتوهى الى تنص عل انه يجوز 
أن بده سند غير رسمى أن يكف من عليه ذلك 
السندبالمذورامامالحكة ولو لمحل ميعادهلأجل 
اعرافه بان هذا ااسند مخطه او امضائه اوختمه 
ويكو نذللك التكليف بصفة دعوى أصلية عل رحسب 
الآصو المعتادةفيها “م نصت المادة بوم مرافعات 
على انه فى حالة الاعتراف تصدق الحكمة عل ذلك 
من طليه وتكون كافة المصاريف عايه . 
« وحيث ان المدعى عليه مع اعترافه بصحة 
توقبعه عل العقد موضوع الدعوى فد دقع بان 
النتد مبررق و13 طلب النخاط] اهالة الدعوع 
الى التحقيق لاثيات ذلك 
و وحيثانماطلبه المدعىمن الآذن بتسجيل 
الحم واعتبارهناقلا للللكية بعد تسجيلهامايطلب 
عادة فى الدعاوى الى يطلب فيبا صحة التعاقد ولذا 
يتعين البحث فما اذا كان يمكنابداء مثل هذا الطاب 
فى الدعوى التى يطلب فها صة التوقيع 


العددان السابع والثاءن 


- السئة السادسة عشرة 


«'وحيشان دعوىصه النوقيع الغرض منما 
الاقرار بالتوقيع ليس إلا فليس هناك حل للبحث 
فيا حيط العقد من شوائب فاذا ما اقر المدعى 
عليه بصحة التوقيع حكنت المحكلة بذلك بدون ان 
يترتب عللهذا الاقرارسوى حةالامضاء أوالختم 

« وحيشان نظريةحعة التعاقد تختلف عنذلك 
كل الاختلاف فهى بدت على المادة بمو مدنى 
الى تنص على أنه إذا كان التعهد بشىء معين كان 
الخبار المتعهد اليه فى طلب وفاء التعهد اللاصلى 
أو التعهد الجرئى بعد تكليفالمتعهد بالوفاء تكليفا 
رسيا فلذا جاز للمشترىان يازم المتعاقد معه بنقل 
الملكية اليه وذلك بأن يطلب من المحكة تنفيذ 
التعاقد بشرط ان بكونقابلا للتنفيذ ( راجع حكم 
محكة دمياط الصادر من هذه الهيئة فى ع ديسمير 
سنة ١4.‏ المنشور فى السنة الحادية عشرة من 
محلة الحاماة ) 

د وحيث انه لايمكن البحث ف الشوائب 
الخيطة بااءقّد الا اذا رفمت دعوى صمة التعاقد 
إذ الغرض منم! الوصولالى نقلالملكية ولايتأقى 
الا بمقتضى عمد خال من الشوائب ا تقدم 

د وحيث ان الطرفين خلطا ما بين النتائج 
المترتبة علىدعوى جه التعاقد والنتائج المثر تبعل 
دعوى حة التوقيع فنك طلب المدعى الأذلكت 
بتسجي ل العقد م ان المدعىعليه طلباحالةالدعوى 
الى التحقرق لاثبات الصورية وهذا لامحللبحته 
هنا 5! تقدم بلحل بحثه فى طايصعة التعاقد ولذا 
يتعين الحم بصحة التوقيع ورفض طلب التصريح 
بتسجيل العقد مع الزام المدعى نفسه بالمصاريف 
وحاظ -قالمدعىعليه فىالطعنف العقد بالصورية 
إذا مارفعت دعوى سعة التعاقد 

( قضية على | برأهم زر زور ضد العدل»#ود عمد رقم1836 
سئة منوو1 رئاسة حضرة القاضي احمد فؤاد ) 


امداق 
حكة الجبزة الجرئة 
دلسمير سلة ومو ١‏ 
١‏ تقادم ممق ل تقد البيع ب الصادر من غير مالك . 
عدم التديل ب لين شرطا لصحته 


لوس تقادم سقط ٠‏ لسرى على مفقود الا“ملية 5 دون اهادم 
لمكب 


الم أهلية أهلية ٠‏ عكوم عليه فىجناءة 5.اعتاره مققود د الاهلة 1-5 


ا تقام يكب فكت 1 المادة مم مدتى . لاتسرى على 
معقودالاملية حك 
الممادى. القاونية 

١‏ - لابشستر ط لاعتيار عقد البيع 
الصادرمن غيرمالاك صححا أن يكون ...جلا 
والتسجيل ليس شرطا لاعتياره سباك حا. 
لآن الملكية فى التقادم الخنسى ليست ناشئة 
عن التسجيل بل هى ناثئة عن اتحاد 0 
عناصر هى التعاقد مع غير مالك ووضع اليد 
مدة معينة وحسن النية . فالمادكية يست ناشع 

ن العقد ولا مكن أن تنشأ عنه للآنه صادر 
من غير ماللكك فتسجيله وحده لامك نأن يتقل 
الملكية للمشترى 

» - يثبين من مقارنة نصرص الأد:ين 
4 ووم مدنى أهلى والترججة الفرنسية نا . 
من أن مفقودى الأهلبة تسرى عليهم مدد 
التقادم الى لاتزيد عن خمس سنوات انما 
قصد به التقادم المسقط ل ااتقادم المكسب 

ع ل ابه وان تسكن أهلية آداء امحكوم 
عليه بعقوبة جناية وهىأهلية اداء نافصةفامما 
فى الواقع أهليةمن نوع خاص لاتجحعل ال-كوم 
عليه من وجبة الحقيقة مفقود الآهاية ولكنه 
يعتبر كذالك اعتبارا وحكما فقط 


١/45 


م - للّيفرق ااثّانون فى اللمادة مم مدى 
أهلى بين حالة فقدان الاهاية حقيقة وحالة 
فقدانها حكا لآن علة منع سريان المدة فى 
الحالتين واحدة وهى حماية من بمذمهم ظاروف 
خاصة قبرءة سواء بسبب الس أو فقدان 
الادراك أو الزج فى السجون لتنفيذ عقوبة 
ذال مكو معايه به بعقوبة جذاية هو مفقود الاهلية 
كار لاتسرى عليه فد ف التقادم المكسب 


المكر. 

د حيث أن وقائع الدعوى تتاخص أخذامن 
صحيفته| فى أن المدعى ممتلك .م١‏ سهماو١‏ قيراط 
وأن احمد عمد على صقر الذىكان يستأجر هذا 
القدر هن زوجته القيمة عايه إسبب الحم عليه 
بالأشغال الشاقة المؤقتة انتوز فرصة وجوده فى 
السجن وباعه ببعا وفائيا همن ثمانية قرار يط بعقد 
عرق لللدعى عليه الأول (حمد ع لالآعور ) دعم 

أن البائع غير مالك . 

« وحيث ان الطرفين تنازعا أولا فما اذا 
كان عقد البيع العرفى الوفائى الغير مسجل المورخ 
١٠٠‏ مانو سنة ١99‏ ينطق على ال م١‏ سبما 
و١‏ قيراط وقد ندبت المحكمة خبيرا لتطبيق هذ 
العقد و لاداءالمأموريةالمبيئةبأسباب الك القرردى 
الو ١‏ مانو سنة ١486‏ وقد تبينمن تقرير 
الخبير أن ال م ١سبما‏ و١‏ قيراط داخلة فى الم 
قراريطالميعة وفاءٌ :يا وتنطيقعل مستندات ملكية 
المدعى وقد سل بذلك المدعى عليه الحاضر . 

د وحيث ان ملكة المدعى للقيراط وثهانية 
عشر سبا نابتة من عقد البيع المسجل الصادر له 
من جد ته سعد ره على صق رعن؟ ‏ سبماو وقراريط . 

و وحيث أن هذا العقد وان ل تذكر به حدود 
ال + إسهما و ه قراريط الجاعة بمقتضأه اللدعى 


ءا العددان السابع والثامن 


الا أنه نقل ملكية المدعى الى الخنس مشاعا فى 
الل أل متاك سورعل ضكر ارا باغيت 
كل ماتمتلك وهى تمتلك الخنس ف التركة وهذا 
ثابت من الورقة المؤرخة مم فبراير سنة7#؟١‏ 
الموقع علييا منتف ساحد محدصقر البائع للددعى 
عليه الآول ابن مد علصقر أخ سعدية( البائعة 
للمدعى ) . ومن كشف التكليف الذى نقلت 
بمقتضاه ال ؟١‏ سهما و ه قراريط لاسم المدعى 
ومن بينها ال1م؟ سبماو؟ قيراط بحوض الحلفاءة 
الغريبة وهوالقدر المتنازع عايه وهو خمس القدر 
. المتروك عن المرحوم على صقر بالحوض المذكور . 
« وحيث انه نابت من عقد الايجار المقدم 
تحت مرة م ( حافظة المدعى ) أن احمد جمد صقر 
مورث المدعى علييم عدا الأول ( وهو الذى 
باع الم ١‏ سهماو؟ قيراط بعقدوفائ للمدعىعله 
الاول) استأجر ال١١‏ سبما وه قراريط الميعة 
للمدعى من سعد دعل صقر الذى تدخل فيها باعترافه 
المدون بالاقرار المشار اليه فما تقدم الم ١‏ سهما 
و ١‏ قيراط موضوع النزاع وقد استأجر هذا 
القدر من حفيظة بنك رزق زوجة المدى الى 
كانت وقتئذ قيمةعليه بسببالحك عليه بالأشغال 
الشاقةوقداتوز فرصةوضع بده عل الارض وغيبة 
المدعى فى السجن و باع هذاالقدر المملوك البدعى 
بأعترافه يعاوفائيا سنة ع «4 ١‏ للمدعوعايه الاول 
مد على الآعور . 
«وحيث ازالمدعىعايه الآوللابنازعالمدعى 
فى أنه كان مالكا لهذا القدر ولكنهيدفع الدعوى 
بأنه اشترآه بعقد بيع وفاتى سنة :+15 وانقلب 
ابيع الوفائى بيعاً نامأو وضع ده بعدئذ | كثرمن 
خمس سنوأت يسيب صرح وحسن نية فاصيح 
طقا لللادة وب من القانون المدلى مالك . 


و وحيث انه يتعين الح فى الدعوى بيحث 


أأسئة السادسة عشرة 


المسائل القانونية الانية ‏ أولا ‏ هل العقد الغير 


مسجل يعتير سبياً صميحاً أم أنه يلزم لاعتباردسياً 
صحيحاً بعد صدور قانون التسجيل رقم م1 سنة 
1511 ا0ة مض1ام (أزعوع1م لشسرى عبلىعدعى 
الآهليةاذاكانت مدتهتقل عن خمس ستوات أملا 
ثالثا ‏ هل المحكومعليه بعقو يةجنابة يعتير من 
عدبى الآهاية الذين لايسرى بالنسة لهم العلك 
المكسب اذا قلت مدته عن خمس سنوات أم لا 


عين ازمر ارول 
د وحيثانهذهالحكةترى أزعقدالبيعالصادر 
من غير مالك يعتبر سببا صحيحاحتى واولم يسجل 
وآن التسجيل ليس شرطا لاعتباره سييا صميحا 
لآن الملكية فى التقادم الخسى ليست ناشئة عن 
التسجيل بل هى ناشئة عن اتحاد ثلاثة عناصر هى 
التعاقدمعغير ماللكووضع اليد مدة معينةوحسن 
النبة . فالملكية ليست ناشئة عن العقد ولا يمكن 
بداهة أن ينشأ عنه لآنه صادر من غير مالك 
قتسجيله وحده لايمكن أن ينقل للشترى الملكية 
« وحيث انه لايمكن أن يرد علذلكبأن 
السببالصحيمهو المقد الذى من شأنهنقلالملكية 
بين المتعاقدين لوكانالبائع مالكا وأنه بعد صدور 
قانون التسجيل الجديدلايعتر العقد ناقلا للسكية 
الا بالتسجيل وذلك لأنالسبب الصحيح هوعقد 
البيع الذى من شأنه أن يترتب عايه نقل الملكية 
لوكان البائع مالكا أوهو كل تصرف قانوتى يكون 
بطببعته صالحا لتقل الملكية. وقد عرفه المسيو 
بلانيول بأنه : 

آلنو عاعة'! غوعاء ع عأوتال ع[ 
-26م 13 ععءةأفموئ عل غنط كلامم 2 
. كفاتط 


وليس هو السند المملك مباشرة لآنه عاجز 


العددآن السابع والثامن - السنة السادسة عشرة 


عن ذلك وقت انشائه وليس من شك فى أنعقد 
البيع لايزال كا كان قبلقانون التسجيلمن العقود 
الرضائية التى تم وتنتج كل آثارها من بوم العقد 
الا أثراً واحداً هو ادّقال الملكية الذى اشترط 
القانون له النسجيل . والتسجيل أثرمن آثارالبييع 
الصحيح ولس ركنا من أركانه . و ليس من شك 
أيضا فى أن العقّد العرفى الغير مسجل يمكن أن 
ينتجهذا الأئرلوصدر بين المالكالحقيقوالمشترى 
الذى له أن محصل على حك بصحة التوقيع أو 
التعاقد تنتقل الملكية بتسجيله . وإذا كان هذا 
العقد صالخا لتقل الملكية بين المتعاقدن ملك 
الوسائل فبو بلا شك صالم لقلا اذا صدر من 
غير مالك ولولم يسجل مادام وقت صدوره 
صالحا لذلك وما دام التسجيل ليس هو وحده 
الذى يترتب عليه نقل الملنكية فى ا"ترادم الى . 
فن التعسف القول عند تطءى 
التقادم الخسى اعتبار العقد الغير مسجل باطلا 
بطلانا مطلًا (راجع عن هذا الرأى بحثحضرة 
الاستاذ عبسل السلام بك ذهنى المنشور بمجلة 
الحاماة الذى يعتير العقد الغير مسجل باطلامطلتا 


هذه القاعدة على 


كسيب صحيح ) . 

هو وحيث أن أغلب شراح القانون يؤيدون 
هذا الرأى فقد قال بوتيه ( ان العقود المتضمنة 
الالتزام باعطاء ثبىء من بيع أوهبة تصاح لآن 
تكون سيبا صحيحا وأن السببالصحيح لايقصد 
به ان يكون سببا صحيحامرتباعليه أحكام اتتقال 
الملكيةفورا واتما يقصدبهإلىأن يكونوسيلةصالحة 
للاطمئنا عند تناو لالعين منيد صاحبا الظاهر) 
ولعله بذلك قد نقل القاعدة الرومانية ال 
) متمدءدون)التقادم القصير الذى كان من أنه 
اعتبار واضع اليد مالكا ملكية من نوع خا 
توازى تماما الملكية الرومانية (هغهمتعمقه) 


كذ 


الذى كان يشترط لنقلبا أوضاعا علنية خاصةحتى 
يم التعاقد عنبا منتجا لاثاره. ولم يش طالرومان 
الد قد تلقاه أولا بتلك الطرق 
العلنية (التى يقابلها الآن عمايةالنسجيل) بلقرروا 
ان كلو ضع بد مستندا لنصرفةانوبى يدل بنفسه 
على رغنة المتعاقدين فى نقل الملكية سواء كان 
صادرا من مالك عن مالمنسيى و بغير الاوضاع 


أن يكون واضع 


العائية أو يتلك الأوضاع ولكن من غير مالك 
كون ملك , 

د وحيث ان العلامةبودرى أبد هذا الرأى 
إذ قرر أنالقانونل,قصد بتقرير قاعدةنةلالملكية 
بوصع اليد والسنب الصحيح أن يكون السيب 
الصحيح هو الذى يتقّل الملكية وأن يكون سند 
هذه الملكية و ا:ماقصد أن يصبغ بالسبب الصحيح 
وضع اليد مدة معينة فكون له من القوة مابجحله 
من أسباب العلك . ولقد انقسم شراح القانون 
الفرنسى الى رأيين عند صدور قانون مم مارس 
سنة هوهم1 ( التى أدخل فى فرلسا نظام لسجيل 
العقود الناقلة للملكية لامكان اللاحتجاج مباعلى 
الغير ) فذهب قليل منوم الى اشتراط التسجيل 
محتجا نص المادة م من القانون المذكور 
التى خولت حق الدفع بالاحتجاج بعدم التسجيل 
لكل من له حق عينى عل العَقار ومنهم العلامة 
دنرارنن والبلاية لزّران الى أكانالبدعئ 
فى مذكرته الى رأهما . أماأغلب الفقراءفرج<وا 
لرأى العكسى وحجتهم أنالقاءونيقصد باشتراط 
السبب الصحيح ان يطبع به واضع اليد بطابع 
ظاهر من حسن النية وليستدل عليه ما يويد به 
حالةواقعيةظاهرة مستمرة(بودرى الطبعةالرابعة 
فالتقادمو بودرى ورو جزء فقرة ١5‏ اوجويار 
جزء 07417 أ ه ) وقالهؤلاء انالعقود المقصودة 
بقانون عم مارس سسنة 106 هى العقود الى 


العددان السابع والثامن النة السادسة عثرةٌ 


جا ل سس سس لس سس ييح بحي ل بج بطي 


يحب ان تنقل الملكيةبنفسها وتكونوحدهاسبب 
القليك . 

« وحيث ان أغلب الفقباء المصربين يو بدون 
هذا الرأى أيضا ( يراجعدوهيلس صحيفة هم 
ف مادة 7 نود ١١‏ ومابعدها. وهالتون 
جزء أول ).١-..‏ 

م وحصث 0 لذلك يكون دفع المدعى عاده 
بأن العقد العرفى لا يعتير سبيا حيحا هو دفاع فى 
غير حله ويتعين رفضه 

عن الوم الثالى 

و وحيث ان الدفاع عن المدعى عليه يدقع 
الدعوى أيضابأن التقادم الخسى يسرى عل مفقودى 
الأهلية وانه لو أعتير المدعى هن ضمن مفقودى 
الأهلية أثناء تنفيذ عقوبة الاشغا لالشاقةفان هذه 
المذة شري قله ميندا إل ظاهر تمن اللكاذة 
هم مدلى ٠‏ 

و وحيث انه يتبين هر مقارنة نصوس 
المادتين عىموهم مدى 0 الفرنسية دلحاتين 
المادتين ان ما ورد بالمادة همممن ان مفقودى 
الأهلية تسرى علييم مدد التقادم البىلا تزيد عل 
خمس سنوات انما قصد به التقادم الم_قط 

لاع مع لا التعادم المكسب 20015115 
وفما يلى نصوص الادتين العربية والفرلسية : 

' مادة 6م لا يسرى 3 تملك العقارمضى 
المدة الطويلة على من يكون مفقودالأهليةشرعا . 

مادة هوم و كذلك لا تسرى على مفقود 
الاهلية المذكورة أحكام ما عدا ذلك من أنواع 
القليك بمضى المدة الطويلة متى كا نالمعتيرفيها أزيد 
من خمس سئوات 
رع 201015119 مولام أوعوعهم 2[ ,84 غامد 
4نامع عم برعم ة ]| أطأمصتحم1 21 مع 
- علهعء! غ508 آنان عتاعء عناممء كدوم 


. قع[طدمدعما أمعد 
0نم أوعوع2م 1015 اننال للحن 211 
نام ع5 ر5ّعممة ومك عل كسام عل 
. كعأطةمهعم1! وعصغم دع عؤوم 
فعبارة ممتاماءءدع2م عماناة عوناءنح معناها 
أو اعالتقادم الاخرىخلا ف التقادمالو اردبالمادة 
4و هوام صوص عنهصراحةبأنهالتقادم الملكسب 
200151110 دمتامزىوع 2م . وستخلصمن 
ذلك بوضوح نام ان قاعدة عدم سربان التقادم 
المكسيع] مفقودى الأهلية سارية بالنسبةالتقادم 
الى أيضا وأن اتقادم المسقط هو المستثنى من 
تلك القاعدة بمقتضى :ص الادة ,م مدنى وأن 
هذا الوجه من أوجه الدفاع ساقط . 


عع اروم الثالك 

و وحيت إنه ببق بعدئذ البحث فما اذا كان 
المكرم عليه مقر عنانة من ان تروف 
الآهلية الذن نصت الادة مدلى بعدم سريان 
المدة اهم : 

« وحيث ان هذا البحث يستلرم مناقشة 
تأفنة الأغلة وأقزاتيا وستكة مدروعة مأناء 
بالمادة م عقوبات من اعتبار المحكوم عليه 
بعقوبة جناية محجورا عليه مدة الحم وحر مأنه 
من مساشرة أى تصرف إلا الاشاف والوصية . 

« وحيث ان الآهلية قانونا هى صلاحية 
الشخص لآن تكون له حقوق وهذه نسمى أهلية 
الوجوب ععمة155 نه عل 6أعدمده 
وصلاحته لاستعمال هذه الحقوق وهذه تسمى 
أهليةالآداء ععاوعععدع ل مهمه . أماأهلية 
الوجوب فهى حى لكل كاثن حى للجنينفى بطن 
أمه فانه صالح لآن تكون له حقوقوعليه واجيات 
وأما أهلية الآداء فبى صلاحية الشخص لصدور 
العمل القانوتى منه على وجه يقيد به شرعا د 


العددان السابعوالثامن - السئة السادسة عشرة 


وأهلية الآداء إما أن تكون كاملة أو قاصرة أو 
معدومة فأهايةالآداء الكاملةهىصلاحية الشخص 
لصدور جميع الأعمال القانونية منه سواء كانت 
عقود بعوض أو تبرعأو خلافها. وأهلية الآداء 
القاصرة هى صلاحية الشخص لصدور بعض 
الأعمال القانونية منه دون العض الآخر فالصى 
المميز أهليته قاصرة إذ هو أهل للاغتناء ولكته 
ليبن أهل (ضدور آى عقاوق ينه اله فاغاد 
عليه بالافعة وأهلية الآداء المعدومة هى عدم 
صلاحية الشخص لصدور أى عمل قانو فى الصى 
الغير مميز والمعتوه والمجنون ٠‏ 

د وحيث ان الحكوم عليه بعقوية جناية 
صالح طبقا لنصالمادة م« جناياتلصدور بعض 
الاعمال القانونية منه وهى الوصية والوقف 
ولكنه غير صالخ حم القانونلصدورأىتصرف 
آخر منه طول ممدة العقوبة ومن ضمن مامنع 
منه بنص الادة المذكورة حق ادارة شئونه ومن 
شحنا مقاضاة الخ 

و وحيث ان أراء الفقباء فى فرنسا تباينت 
فى هذه المسألة وفى حكة مشروعة هذا النص 
وهل قصد به حمابة انحكوم عليه أو قصد به أمر 
آخر . فرأى المسو بلانيول أن هذا النصلم 
يوضع لخماية الجرهين امحكوم عليهم بل لمعاقبتهم 
فهم ليسوا عدي الأهلية بالمعنى المفبوم 
من المادة بأى"_؟ فر سى المقابلة للنادة وم مدبى 
أهل التى لم تسن لخاية المجرمين بل سنت لماءة 
عد جىالاهلية الجديرين بها (يراجع الجز. الاول 
من مؤلف المسيو بلانيول بند «ءمام ) وقد نحا 
تحوه بين فقباء مصر الاستاذ عبدالسلام بك ذهنى 
( يراجع مؤلفه كتاب الاموال حيفة ومه ) . 
ورأى بعضبم العكس ومنهم بودرىاذ قال ف باب 
التقادم بند وم 4مايأنى : 


ذبا 


- #عأمتل دفممدء؟ كسل011مز وع1[ دتامع 
ععتداعتللدز ددهو علدعذة1 زمء مملءزل 
-معمكناى ع غأو1وتاعمم ع5 غممتاتنعم 
. 5108 
والمقصود بامحجور عليهم بطريق العضاء الحكوم 
علييم بعقوبة جناءة . وقد رأى هذا الرأى أيضا 
ممغصدء 1١0‏ إذ ورد مولفه حرفيا: 
-ملمعقع1م 12 عنان عمعمارم ع[ » 
حلمد كع[ عغممه كهم غوتامء عم مم 
51 عنالن 1أمم 52 5أاللعع اها أء ووباعم 
-153غ 3101 05 طهلصم دعل عنع 120 ىو 
12 3 تاه 5مصع) 3 5معمم] 2زتنو 
.(206 .0م 21 1 ممغصدعن10) مماغمعععل 
ومن أصحاب هذا الرأى أيضاً: ل 1م031 
9 .10 8 عسعامو5 عغعس[اه0 
عبارة 5غنلمعغمة و1 غم د5منعمام وع1[ 
ولذلك اختلفت أراء الفقباء الفرنسيين فى مدلول 
عبارة +6زل عم وترى الممكنة انه فى الواقع 
لا بوجد خلاف جوهرى فى مدلول النتصوص 
الفرنسية والمصرية لآن منشأ الخلاف هو هل 
الحجور علهبسيب ححْ جنانى معدم الآهلية 
أولا . قسواء عبر عنه بأنه حجور عل هأومفقود 
الأهلية فسواء . . 
«ووحيث ان الحكمة ترى انه وان تكن أهلية 
أداء امحكوم عليه بعقوبة جناية وهى أهليةاداء 
ناقصة انها فى الواقع أهلية من نوع خاص لاتجعل 
الحكوم عليه من وجبة الحقيقة مفقود الآهلية يا 
قرر تحق المسيو بلانيول ولكنه يعتير كذلك 
اعتباراً وحكا فقط ( يراجع شرح القانونالمدتى ' 
للعلامةالمر<وم فتحى باشا زغلول ) فوجب حدث 
ما إذاكان المشرع قصديعبارة ( مفقودى الآهلية ) 
من هم مفقودى الأهلية حقيقة ومن ثم مفقودى 
للف 


ذبذبا العددان السابعوالثامن ‏ السنة السادسة عشرةٌ 
الأهلية حك . عليه للسفهالذىحرم من حق ادارةأمواله لصحلته 


و وحيث إنالحكة ترى أن النصرعام يسرى 
على الحالتين لآنالعلةهى حاءة من تمنعهم ظروف 
خاصةقبرءة سواء بسببالسن أوفقدان الادراك 
أوالرج فىالسجون لتنفيقعقوية . والمعاول يدور 
مع علتهوجوداً وعدما . وترىامحكمة ان الشارع 
المصرى حيناستعمل عيارة مفقودى الأهلية بدلا 
منعبارة القصروانحجور عليهم الواردة بالقانون 
الفرنسى ائما قصد تعمي نص المادةعلى جميع امحجور 
علهم . ولم يقصد بها انطباقبا على نوع م نأنواع 
قدا نالأهليةدون الآخر . أماماقررهبعض الفقباء 
من أشارت الهم الحكة فيا تقدم من ان الغرض 
من الحرمان من التصرف والحجر على المحكرم 
عليةهو عمايه فترى الحك ةأنهمردود وأنةانشباظط 
عكمى لمداول النص وان القانون قصد بذلك نزع 
الأهليةمن المحكومعليه حمايته وأعدمقدرته بسبب 
الحم عليه من ادارة أمواله ولم يقصد بها اضافة 
عقوءة أخرى مالية عليه بتركامواله تضيع . وقد 
تكو نالعلة الى ذهبوا المباواضحة بالنسبةللحقوق 
الأخرى التوتصت المادة موعلى حرمان الحكوم 
عليه بعقويةجناية فيها كق التوظف وح العضوية 
فى بعض اطيئات الرسمية وغيرها . وهذا يؤيده 
ماجاء بصدر المادة من أن اكوم عليه يحرم من 
الحقوقوالمزايا المدونةبالمادة .فالمزايا هىبلاشك 
الى تعتبر عقوبة تبعية مترتبة على الحكم وهى التى 
أشارت اليبا امحكة فيا تقدم . اما الحقوق فنها 
حرمانه منادارة شثونه ومن كآقة التصرفاتعدا 
ما استثنى ينص المادة . وليس الحرمان مناستعال 
هذا الحق عقاب بل هو حالة استلزمتها ضرورة 
وقضى بها ظرف قبرى هو وجودالتهم بالسجن 
بعيداً عن كل ما يصلح لتكوين رأىناضج فيأموره 
وادارة امواله . فوجدمن مصاحته هوحرمأنه من 
هذا الحق . ولافرق فى ذلك بينه وبين المحجور 


هو وليسعقابالهفالحرمانمنهذا الح ليس معناه 
الحاق عقو بةتبعية بالحكوم عليه عل أنه حتّىاذا سان 
الحرمانمن هذا الحق هو عقوبة فانالقانون يكون 
بغر ضباعليه قد سلبهأهلية الآدا. فيو ناقص الأاهلة 
بالمدنى المقصو دمن المادة م مدى للا سا بالمتقدمة,. 
د وحيث انه لذلك ترى الحكمة ان القانون 
قصد بعبارة مفقودى الأهلية الوارد بالمادة .م 
مدن , كل من فقدت أهليتهحة.قة أوحكا وأن 
انحكوم عليه بعقوبة جنايةهومفقود الآهلية حك 
ولا نسرى عليه المدة فى التقادم المكسب 
« وحيثانه لانزاع بين طرف الخصوم فىأن 
المدعى كان وقت البيع الوفائ الصادر للمدعى 
لتنفيذعقوبة أشغال شاقة وأنه لم خرج م نالسجن 
الافى سنة عجسو١‏ فلا تسرى عليه مدة وضع بد 
المدعى عليه لغايةسنة “م ١‏ فل بض بعد سنة سوم ١»‏ 
مد ةخمسسنوات قشرط وضع اليد خمس سنوات 
للمدعى بتثبيت ملكيتهالقيراط و مانية عشر سبمأ 
المماوك له والشائع ف الثمانية قراربط انحرر عنها 
عقد البيع الوفاتى المؤرخ ١١‏ مابو سنة ١594‏ 
سنة و1918 . : 
( قضية إمام لام على ضد محمد ع لألا”عور وآخرين رقم 
سلة وول رئاسة حضرة القاضى عبده حرم ) 
ون 
حكة الاقصر الجزئة 
55 فبراير سنة -م؟ ١‏ 
شريك . حقه فى الرجوع على شركاته فى القسمة . عما 
مناع عليه من حقه فى القسمة . قاصر على التمريض 
المبدأ القانوق 


العددان السابع والثامن - السنة السادسة عشرة ٠م‏ 


عل شركائه بالتعويض ما ضاع عليه من 
الانتفاع بما وقع فى نصيبه فى القسمة كاملا 
وذلك الضمان بكون بنسبة حصصهمويكون 
ف القسمة شمن مافاته الانتفاح به 

المعو 

2 حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسما 
هو واضح من مذ كرات الخصوم ومستنداتهم 
ف أن امد فقن ل" تبانا ف مراجية عزوق 
المدعى عليهم القانية الأول بأحقيتهالى ؟ ؟إسبما 


رقم 7197 سئة 411 قنا “مرفع دعوىفرزحصته 
وقضى فا تاريخ . ميونيه سنة م1497 فى القضية 
4 سنة 9 وقنا بالتصديق عيل القسمةالتى اعتمدتها 
حكة الاقصر الأهلية فى القضية 7597؟ سئةم؟؟١‏ 
وقد تخصص له فيا م١‏ سبما وم؟ قيراطا 

و وحيث أن مورث المدعىعليهممن التاسع 
للآخيررفعالدعوىرة 0 سنة . عل المدعى 
وآخرين يطلب تشبيت ملكيته الى . ١‏ اسبمو قيراطين 
وفدانين ضن قدر اشيراه من شخص آخر بدعى 
فبمى رزق الله وقدقضى له ,ذل كالقدر فى مواجهة 
المدعى ودخل ضمنه ؟ وسبما وقيراطين مماتخصص 
المدعى مقتضى القسمةسالفة الذكر 

« وحيث ان المدعى يطلب الان الرجوع 
بما ضاع عليه فى الدعوى +75 مسنة .4و ويطلب 
لذلك تثبيت ملكيتهالى؟ ١‏ سبماوقيراطينشائعةى 
فدانين البينة حدودها بعريضة الدعوى 

«ووحيث انذلكالطلب بالنسبة للمدعى عايهم 
من التاسع للآخيرة وهم ورثة المدعى ف القضية 
ا سنة. م4١‏ غير مقبول إذآنه لاشآن هم به 
وقد قضى لمورثهم من احكمة عارأته حما له فى 


مواجبة المدعى وأصح حجة قبله 

« وحيث أن ذلك الطلب بالنسة للانية 
الأول غير مقبول إذ أنه فى الواقع معناه طلب 
جزء مما خص كل فريق فى العسمة وفى ذللك الغاء 
للقسمة فى الجزء المطلوب الحم بثيت ملكية 
المدعى له وذلك مخالف للمادة م4 من القانون 
المدق 

« وحيث انكل مايمكن للمذعى أن يطلبه 
من المدعى عليهم المانية الأولوهمورثة المتقاعين 
فى الارض معه بصةتهم ملزمين طقاللمادة «.- 
من القانون المدتى أن يطالب بتعويض عما طرأ 
على حدته فى الملك من مخز بسبب سابق علل 
حصول القسمة إذ جعل الةانون لذلك الشريك 
امتيازا علىعقاره تأمينا لحقهالذىأصاءه فالقسمة 

د وحيث ان الفقَه استقرعلى أنحقالشريك 
المضار قاصر على الرجوع على شركائه بتعويض 
عما ضاع عليه من الانتفاع بما وقع فى نصيبه فى 
القسمة كاملا وذلكالضمان يكون بنسبة خصصهم 
فالمدعى أن يرجع على شركائه فى القسمة بشمن 
مافاته الاتفاع به راجع دى هلس شرح القانون 
المدتى جزء ثالت ص 184 بد 44 - .ه وعلى 
الأخص بند بم؛ وبد هه وما بعدها ص مه 
5 .مره وراجعكتاب التأمينات للاستاذ عبدالسلام 
بك ذهنى بند 7# لاوم صن 8748 ١994‏ 
وحك محكمة أجا الصادر فى م اريل سنه هماه 
يحلة امحاماه سنة خامسة ص 7/١‏ ) 

و وححث انه لذلك ترى الحكية أن المدعى 
وقد قصر طله على طلب أرض بدل ال ىأخذت 
منه لايمكن إجابة طلبه ومن ثم يتعين رقض 
الدعوى وهو وشأنه فى المطالبة باقن 

( قضية عمد طه جمد ضد عمد أحبد حسن وآخرين رقم 
84 سنة عسو رئاسة حضرة القاضىعبدالحيد عبدالرحن) 


اءم 


لض 
محكة الاسكناف اللتاطة 


م؟ مأرس ستة مسو( 
و- الباتى ‏ احتفظ بالاقامة فى مصر . لم يشسب ادللة 
الاذا الجديدة ‏ اعتاره مصريا 
بو اختصاص المحام الختاطة - تزع ملكية - قيد ع 
لصاح أجتى . ثارت 
اا بد القانونى 
الرعيةالعئاى من أصل الباق المقم > 
ثىيهم 00 سنة ١1‏ وهوتارغزاعتبار البانيا 
دولة مستقلة ذات س.ادة تنفيذا لمعاهدة لندره 
الرقيمةب7 مابوسنة ١4#.‏ والذىل تخذ أىاجراء 
الحصول عل جنسية الدولة الجديدةالتى كان يمكنه 
الانتساب الها حسب أصله وبذا احتفظ بجنسيته 
العمانية واستمرفوقهذافىالاقامة ,الدبار المصرية 
لغاية > مما يوسنة ١58‏ وهو تاريخ أول قانون 
الجنسية المصربة ‏ مثلهذا الشخس يعتبرطبقا لهذا 
القانون رعية مصرية 
7 تختص انا م الخدلطة فى دعوى نزع 
الملكية اذا كا نالعقار مثقلابره نلصا أجنىو لو 
كان هذا ل ع ملام كيم مصرة ى إِدَميل 


١‏ شاف <سن خطاب ضد رتو ااي راسةالمسيو 
فان١‏ كر ٠‏ مجلة التشريع والقضار سنةبوع ص١7‏ ) 
نضا 
حكة الاستغناف ال#تلطة 
م0 مارس سنة 1986 

و م حجرحت اليد ضد ناظروقف - تقريره عرض 

دفاتر الوقف للاطلاع عليبا - واجب الحاجز 
مسد وقف . تعمير أعناته . سلطةالناظر المأنون له 
مازم الحاجر 


سب وقف ‏ عمارته من مال الوقفف ب 


العددان السابع و الثامن السنة السادسة عشرة 


عرعع ١‏ 5 50 2 
سه 
ولك 5 َ | 0 
يمو يك - 


الميادى. القانونة 

١‏ - اذا كان لوقف جملة مستحقين فلا يلزم 
انظار بتاحج الحجز تحت يدم الحاصل ضد أحد 
المستحقين لعدم سداد قيمةالحجز . ويكيق تأبيدا 
لتقريرم ما فى الذمة ايداع دفاتر ادارة الوقف . 
وما عل الدائنالحاجرفى هذها حالة سوى الانتقال | 
لكاب الوقن لاعن ما لوم امن الامعلذياك * 
عن حصة مدينه 

 «‏ ان تعوير اعيان الوقف لايتعلق بالمستحقين 
ل بالناظر المأذون له من الحكية الشرعية فليس 
بللناظر اذا قبل القيام بالتعمي رأ نيأخذرأى المتنازل 
له من قبل المستحق إذلايمكن انيكون لهذا حقوقا 
| كثر من الأاخير 

سم« المبالغ المدفوعة مقدما من ريعالوقف 
لعارته تكون حجة ومازمة للدائن الخاجزر 

( استثاف وقف ترباله ضد سيزارستون رئاسة المسيو 
فان أكر 41لة والستة المذكورتين ص عم ) 


يونا 
>؟ة الاسكناف الختاطة 


« أبريل سنة مما 

بيع - النص على الاحتفاظ باللكية - شرط جزائى 

بضياع حق المسترى فى الاقاط ‏ غير ناهذ ‏ تقدير 

العو يض 
بو سا بيع - من مقسط ‏ عدم دفع الباق ولو يسيرا - 

ا 

المبادى. القانونية 

5 لايقبل الشرط الجز انىالذىيعطى لبائع 
السارة واحتفظط مه ف الملكية ف حالةعدم قيام 
المشترى بتنفيذ تعبداته طبقا للعقد يأن بحجز 


| لنفسه بصفة تعويض ناثى. عن الفسجميعالمبالغ 
| المسددةلحساب الن بالغامابلغت قيمتها ولللحكة 


المددان السابع والثامن ‏ السنة السادسة عشرة 


لام 


فى هذه الحالةالحقفى تقدي رالتعويض طقا للقواعد 
العامة( مبدأ ثابت) 
؟ ‏ لماكان عدم دفع المُن هو أمم تعبدات 

المشترى فعدم تنفيذ هذا التعبد جرثيا ييح للبائع 
ولولم ينص على ذلك صراحة الحقفىطلب فسخ 
العقد مبما كانت القيمة الباقية من القن المستحق 
دفعبأ )١(‏ 

( نتاف احد ابراهيم الالاح ضدشركة فيات أوريتال 
رئاسة المسيو هوريبه . اجلة والسنة المذكورتين ص ع7# ) 

نون 
يحكية الاستكتاف اللختاطة 
؟ ابريل سنة هوا 

. حق الورية فى التصرف * ماداءعت 


التركة ملئة . نفاذه ضد دائىالركة 


ممه 7 اسلامية 


لا عند تركة اسلامية ٠‏ دائن باعمياز غاص . تصرفات 
الورثة . صميحة . حق الدائن فى اثبات عدم كفاية 


الرهن . حمل الاثيات عليه 


المنادى. القانونية 

-١‏ قي مواد الترحكات حسب الشريعة 
الاسلامة لا يت حق الوارث فى الميراث 
الا بعد سداد كافة ديو نالتركة . على انه إذا كانت 
التركة مليئة فانحقالورثة فنها يكون حالا ونافدا 
فوراوالقسمة التى تحصل بين الورثة وجميع عقود 
التصرفات الاخرى تكو ن نافذةعل دائنى التركة() 

+ - إذا كان لدائن التركة امتياز خاص فان 
استغراق التركة بالدين أو عدم استخراقبابه مسألة 
نسبيه إذ يك أن يكون العقار المرهون للدائن 
كافيا لسداد ديته لك تعتيرالتركة مليئّة بالفسية له 
ويكون للورثة الحق فى قسمة أعيان التركة 
والتصرف فيها . وعلى الدائن أن يثبت أن رهنه 
لم يعد كافيا لسداد دينه وهذه مسألة يلزم تقديرها 


(9)راجعامتئناف عتلط بوه ١وا‏ (الجموعةبجهم) 


(0) انظر حك اسكتافمم- وجح (المجموعة ودوم) 


وقت جرد التركة أو على الا'قلوقت التصرف 
الحاصل بالبيع أوالقسمةولايمكن أن يكون وقت 
وفاء الرهن. 
(استنافشركةالر من المقارىضد !الل كومةا اصريةوآخرن 
رئاسة المسيو هوربيه ايجلة والمنة المد كورتين صن 8788 ) 
لوال 
محكمة الاستكناف الختلطة 


استتئاف ‏ من المترد أو الدائن الحاجز . عدم ادغال 


المدين يه . عدم قبوله 

المداً القانوى 

لايقيل الاستئئاف الحاصل ضد الحاجز من 
المسترد فى الحم الصادر رفض دعواه . أومن 
هذا الحاجر عن الحم الصادر بملكيةالمستحق اذا 
لم يدخل فبه المدين الحجوز عليه ( مبدأ مقرر ) 
وهذا المبدأ ينطق اطلاتا سواء بالنسة الحجز 
الحاصل من دائن أهلٍضدمدينه كذلك وبواسطة 
الحضر الأهلى أو للحجز الحاصل من الدائن ضد 
مدينه الختلق الجنسية وبواسطة المحضر الختاط 
(استثتا ف اله-كومة المصرية ضد بنيت وهال ليتد رئاس ةالمسبو 
هوواهة الجلة و السنةا مد كور تيدص نكرفن ( 

لكان 
محكة الاستثناف المختلطة 
وه أبريل سنة 1986 

سس اختصاص الها كالختاطة. فطلب ملتك ةأعيانموقوفة 


لبطلا نالوقف . ولو تدخل الوقف قبا ٠‏ ممدوم 
و« ل اختصاص الحا المختلطة - بالنسبة لدعوى استحقاق 


ضد ارقف . انظ قبه . من التظام السام + ووم 
يدقع به + 
المنادىء أاقانونة 


و -فى حالة بطلان وقف لعته الواقفولآان 
]| بعض العقار قد أقم بناؤه بعد إنشاء الرقف 


م 


العددان السابع والثامن ‏ الدنة السادسة عشرة 


فالدعوى المقامة للفصل فما إذا كانت الاعيان التى 
فى حيازة الوقف تابعة كلها أو بعضها للتركة انما 
هى دعوى باستحقاق العقار الذى فى حيازة هذه 
الجبة الخيرية . و بذلكتخرج عناختصاص الحا م 
المختلطةالمادة بم مدنى مختلط و م١‏ من لانحة ترتي 
انحا كم الختلطة ) حتى ولو كا نالوق ف بسبب وضع 
بده هو الذى تدخل من تلقاء ففسهؤدعوى قسمة 
أعيان التركةلأإثارةمسألة الملكية باعتيارها دفاعا 
ضدالاعتداءالمستورالحاص ل م نالخصوم الآخرين 

؟ ‏ بجرد مدافعة الوقف موضوعا فى دعوى 
استحقاق موجبة ضده لايمنع مننحث اختصاص 
الحاى الختلطة بالنسبة له باعتبار انه من النظام 
العام (1) 

( استتتاف السيدة عاريل فران وآخرين د الست سالمه 
قيلان كرامه وآحرين ٠‏ رئاسة المسيو هوربه المجلة والسة 


المذكور تيص ,78 ) 
نس 
كة الاسكناف الختلطة 


و أبريل سنة مور 
١‏ القاس اعادة نظر . عدم اعلان الصحيعة (لغس الخصم أو 
حله الحقيقى ٠‏ بطلاما 
# ل القاس اعادة النظر . عدم قبول الالهاس ليطلان 
صحيفة الالياس + اقترابة:, عدم الحم بي 
المادىء القانونية 
- إن صحدفة القّاس اعادة النظر يحب 
أن تعلن الشخص أو نحله الاصل فيكون باطلا 
الالقا سالذى صل فاحل . الختار (عبدأمقرر) 
١‏ لك اذا حكم بعدم قبول الالماس لبطلان 
عريضة الالماس فلا حل الحم على الملتمس 
بالغرامة النصوص عنبا بالمادة ١م‏ مرافعات 


)١(‏ انظر أستئتاف ع ديسمير سنة ولهه ١(المجموعة‏ ميهج) 


مقاط إذ لاحم ها الا فى حالة مااذا حم بعدم 
قبول الالقاس أو برفضه (1) موضوعا 
( استتناف است سوفيتا رميشلان وآخرين ضد اميل 


ودف كلالية رئاسة المسيو هوريبه المجلة والسنة المذ كورتين 


ص 7١8‏ ) 
58 
بحكمة الاستئاف الختاطة 
9 أبريل سنة ه9١‏ 
١‏ ل دعوىتصحيح . تعلقيا عون مادية عضة 


ات مسئولية ٠‏ دفاع كيدى . فى أثما. دعوى تصحيح : 
الصرض عه 
المنادى. القانونة 
ف الخطأ الحاصل من القاضى سواء فى 
تقرير واقعة أوتطبيق حالةبصفة خاط؛ةفىظروف 
خاصة لاتستوجب رفع دعوى التصحيح لأنها 
لاترفع الا يقصد مداركة خطأ مادى محض أو 
عن دم أو تاريخ أو أسم أو كابة وحيث يكون 
هذا جميعه ظاهرا لاغعوض فيه فيدعو الحال 
لتصحيحه بمجرداستظباره بشكلواضح (7) , 
؟ سل يعتير دفاعا كيديا قيام الخصم عناسبة 
دعوى التصحيح المقامة منه عن الحم الصادر 
ضده بتكرار جميع أوجه المنازعة السابق الفصل 
فيها بدلا منالاقتصار على المسالة هوضوعدعوى 
التصحيح المرفوعة منه . 
) استثتاف جرايد هاجوب ساريان ضد أميل أورفل بك 
رئاسة المسيوهوريه امجلة والسنة المذكورتين ص ول؟) 


)0 أنظر استتناف ماعدواوا ١‏ المجموعة “روم - م.؟ ) 


وو- ,خاو (الجموعة .#اجزوم!-19-.18) (المجموعة 
دو 

(0) انظر استئتاف ١‏ /#رع.ة؟ ( الجموعة 155 - 174 ) 
و90 - 5 - الوا ( الجمرعة بوم بن ) . 


لعددان السابع والثامن - السنة السادسةٌ عشرةٌ عمل 


يسمي ا ص٠٠‏ يبي حيبي 


اكضن 
محكمة الاسئناف المختلطة 
. أبريل سنة 6و١‏ 
و عه استحقاقالتقولات . رهن المنقول . تطبيقةو اعدها 
الا فى حالة السرقة أو الضياع 


؟ س استحقاق المنقولات , حالة السرقة , قباس حالة غباءة 
الاباة طيا + عدية 0 

0 , سئدات . قابلةاتحويل . عدم مطالبة المدين 
بأدلة ملكيته له . مسئولة المقرض . معدومة 

ع ل مند تجارى . حول اليه. بمدميماد الامتحقاق . 
اعتباره وكيلا أومتنازلا اليه . الدفوع النى توجه ضده 


حت سئد جار ى ‏ مويله . أعادة بحويله عن جديك + 
حسن نة امحيل أوسوها . 


5 ل ستد جارى ‏ حامل له نحسن نية . عليه بعوب الستد 


الاستسسيو 


قها بعد . غير مؤثر 

الميادىء القانونية 

- ان الاحكام المقررةفى دعاوى استحقاق 
المنقول تنطبق على المرتمن حيازيا اذا كان حسن 
النية الا فى حالة السرقة أو الضباع وذلك تطبيقا 
للمادة ١١‏ من القاتون المدى الختلط )١(‏ 

؟ ‏ فى حالة طلباستحقاقالمنقول لابمكن 
القياس على السرقة حالة خيانةالامانة التى يرتكبها 
الآمين والذى تصرف بغيرحق لصالحه أو لصالح 
الغيرفى كل أو بعض السنداتالمودعةإد.هيصفةأمانة 

م« ل اذا كان المقرض برهن قد أهمل فى 
مطالبة مدينه بأدلته على ملكية السندات التى لحاملبا 
والمرهونة اليه - وهىالسندات الى تتتقل الملكية 
ل+املبا حتّا ولدست خخاضعة فى التنازل عنها لأاى 
اجراء اذارى اوغيره:قلبومن شأن هذا وحذه 
تحميلالمقرض أى مسئولية 

( استشافاست فوتينى كيلس خدشركةستاتا كوسورئاسة 
المسيو هوريه الجلة والسنة المذكورتين ص ”7 ) 


)111 -10 راجعاستثناف . ويناير سنة و1 (المجموعة‎ )١( 


6 أن 
حكة الاسكئناف الختلطة 


١ ابريل سئةوجة‎ ٠ 
زولا سس سند تجارى_حام لله . حسن نتموقت التحويل  أثيات‎ 


المكس - على لاحي 
؟ب تحويل ‏ سند تجارى ‏ يح شكلا . تافل لللكية 
الميادى, القانونية 


1ت أن عدن تةاحامل الله التجارىفئ 
عبارة عن جبله بما يعي بالسندوقت التحويلوهى 
صفة لايمكن انتزاعبا منهالاباثيات سوءنيتهوقت 
التحويلاوانهلم يكن سوى و كيل عن صاحب السند 

٠+‏ سل ساحب السندالتجارى هوالملزم باثبات 
سوء نية حامل السند (1) 

ع التحويل الصحيح شكلا والذىنخنتنازلا 
بضمان ينقل الملكية و ذلك ع غرارالتحويلالمذ كور 
فيعوالقيمة على الحساب أو القيمة الضمان (؟) 

1 سس يعتر انخولاليه سند تجارىبهد معاد 
الاستحقاق من شخص حامل له بحسن نة طبقا 
للأحوالاما و كلاو متنازلااليهمنالحول ٠‏ وعلى 
هذا بحوز للمدين الاحتجاج ضده جميع الدفوع 
التى كانبحق له ان يدفعمها فىوجهالموكل أوانحول 
لاتلك التى كان لدان يدفع .ها ضدانحيلين السابقين 
أو ضد صاحب السندالاصل () 

ه - ان تحويل السند التجارى من جديد 
للمحيل لاجعل هذا الاخير حاملا حسن نيةاذا لم 
تكن لدهذه الصفة من بادى, الآمر عندما أصبح 
امحولاللهالأاول إذمنالمقررانالتحوي لالتالى لسند 
تبجارى حاصل للحامل له بحسن نيةوالذىتلاه إعادة 


التحويل لذاتا نحو ل لا بمحوسوءنيةا نحول الي هأصلا 


() أنظر استئاف حم ذ/ دسو ا(الجموعة بع - 6و1 ) 
«١ <١ )0(‏ مسلر دعم ؟ (انجموعة بوم -1) 
(م) ١ح‏ « لكيهلل الجموعة م دور ) 


م 


العددان السأبع و ألثامن السنةالسادسة عشر ُ 


5 - لاتزولصفةاحامللسندتجارى بحسن 
ةنج ردعلله بعدالتحويل بالدفع الحاصل ضدصاحب 
السند اصلا اوضد محول اليه سايق( )١‏ 
(استئناف قسطنطين قسطتطيدس صد برتاركرونا رئاسة الأستر 
برتتن الجلة والسنة المذ كورتيب ص م58 ) 

7/١ 
حكة الاسكئناف الأتاطة‎ 
ا١وممةنتس أبريل‎ ٠ 

فوائد ‏ عن تمويض محكومنه . سراما . من تارعاعلان 

الحكم الهاتى 

الممدأ القانوى 
ان الفوائد المستحقة عن مبلغ بحكوم به بصفة 
تعويض لات تحق الامن تاريخ صير ور ةالحم نهائيا 
بأعلانه لامن تاريج رفع الدعوى (؟) 

( استثتاف قسططين سعاده يك ضد جورج عالم رئامة 
الميوكوالى مله التشريم والقضا, سنة بغ قضائية ص ج.م) 

فان 
محكمة الاسقاف الختلطة 
٠‏ أبريل سنةممو١‏ 
وس تين حارس قضاتى . زوال السيب . العدول عنه 
عب ناظر على وقف . تميينه أو أستبدلله . من اطة مهام 


الشرعية . حالةالا تفاق بين الناظر والمستحقين . اضرارا 


عتوق الاق . عدم فاذه . تثيت الحارس 
+ ناظر الوقف . واجياته . بدخلفما رعاية حقوقالدائتين 
المادى. القانونية لز 
ل الاجراءات التى تتخذ نصفة مستعجلة 
كتعيين حارس على وةف ان هى الا اجراءات 
مؤقتة فيمكن العدول عنها بزوال الاساب التى 
اترتيت عليها 
؟ ‏ ان تعبين النأظر على وقف هو من 
اختصاص الحا الشرعية فن ساطتبا وحدها 


زح انظر استثاف و/85/ 1496 ر ايجبوعة بوم - هم ع 


(؟) انظراءتثنافخاطم] مدو( الجمرعة م, - 80 ) 


تعييئه أواستتداله بغيره وماعلى انحا م الاأنتحترم 
هذا القضاء ولا يكون الام كذلك اذا ان هذا 
الحكل يصدر الاباتفاق بين الناظر السابقوالمستحقين 
للمساس بحقوق الدائن لتعطيل تنفيذ مأمورية 
الحارس المعين من قبل انحا ؟ المختلطة وصيانة 
لحقوقبم )١(‏ فق هذه الحالة يحب تثبيت الخارس 
فى القيام بمأموريته 

م - من وظيفةالناظررءايةمصال المستحقين 
وحقوق دائنيبم أيضا وكذا حقوق الوقف . 

( استثاف انطوآن وديم حموىوآخر بنضد مصطفىحسن 
فبعى رماسة المسيو بر نش النجلة والسنة الذكورتين صن وعوم) 


الذذنا 
محكة الاستئناف الختلطة 
٠١‏ ابريل سئة وخة ١‏ 
وس اار الاشيا, ‏ عقد أدة ممينة ‏ فسخ العقد ‏ عراعاة 


مواع.د التنيه 
ب اعارة ‏ نفاذها بين الطرفين ‏ تمفيذ شر وط العقد ‏ من 
واجب القاضى المستعجل ‏ تسفف المؤجر فى استعال 


حقه ‏ غير مانع من التنفيذ ٠‏ بغض الظر عن التمويض 


ع أءتمجال-رقمدعوى بفسخ المقد_جواره - دعوى تعمويض 


موضوعية وباستمرار العقد ‏ غير مابع من الحم نه 


عل تجديد ضمنى . عقد لمدة معينة بذات الشروط 

لمان لقاوقة 

و اذا كن الايجحار لمدة معينة فن حق 
المؤجر استلام الحلات المؤجرة اذا رغب أنهاء 
العقد وذلك بعد تنفيذ النصوص المتفق عايا فى 
العقد من حيت التنبيه وخلافه 

؟ ‏ فيحالة الاتفاق على ابجارة بين الطرفين 
وهو قانونهما لاتجوزالقاضض المستعجل ان يبحث 
الآسبابالتى تدعو امو جرالى تنفيذ شروط العقد 
بكل دقة طالما انه لم يستعمل سوى حق له لانزاع 


)١(‏ قارن حم استتاف تلط فى ١6‏ دسمير سمنة 8و1 


( المجموعة ١و‏ وم) 


العددان السابع والثأمن السنة السادسة عثرة 


فبه وينص عله التعاقد فاذا كان الموجر قد اساء 


استعال حقه هذا حيث يترتب علىذلك مستوليته 
طِمًا للقواعد العاءة فى هذا الشأن فلا ينبى على 


هذا الظرف ف ذاته سوى التزامه بالتعويضات 
للا لبجديل الابحارة ضد ارادته ويعد اتتاء المدة 
قعلا . 

م« اذا رفع المستأجر على المؤجر دعوى 
بالمطالبةبالتعويضات لفسخهالعقد تعسفاً . م طلب 
أيضاً امام قاضى الموضوعاعتبار عم دالايجار نافذا 
ضد ارادة المالك فبدا لامنع القاضى المستعجل 
منتطبيق نصوص العقدالصرحة والملزمةللطرفين 
ومنها ما مخول للمؤجر الحق فى امباء العقد بمجرد 
التنه )١(‏ 

ء+ ‏ أن بجديد عقد الابجار الحاصل لمدة 
معينة ضمناعى الرغم من التنبيه الحاصل والذى لم 
يترتسبعليه أثر ما يكون بذا تالشروط من حيث 
المدة والتنبيه الخصوص علهما بالعقد 

( اسكثاف اد سن عبد المنم اللطاعنى ضد شركة وادى 
كوم .امبورئاسة المستر برئتن المجلة والعسة المذ كو رتين ص70 ) 


د" 
حكمة الاستكناف المختلطة 
1١١‏ ابريل سئة وروا 


مئولية ‏ مالك الحيوان . قرئة قاءونية . دحكهها . اثات 


القوة القاهرة . أوغطأ المجنى عليه 
الميدأ القانوى 
القرنية القانونية المستفادة بن ص المادة هلء؟ مختلط 


والتىتوجبمسئوليةمالكالحيوان عنالضررالناثئىء 


عن الحيوانالمذ كور سواءكان ىحيازته أ ونسرب 
منهلايمكن دحضبا الا فحالة اثبات الو ةالقأهرة 


() انظر استاف عتلط اذ حهه؟ (المجموعةم - ١١4‏ 


وام ؟] .و١‏ المجموعة #غ - 171١‏ ) 


م 
او خطأ اجنى عليه )١(‏ 


( استئتاف دود باشا قبمىضد ااسسحسراقم ز طلم رناسةالمسيو 
فان أكر الجلتوالسنة المذكور تين ص م7 ) 
ه/؟ 
حكة الاسكناف المختاطة 
١١‏ ريل سنة همو١‏ 


١ل‏ رهن عقارى . فى الخارج ٠‏ تطبيق قانون نحل العقار 


و قالون و . تطيقه فى مصر . اذا نص عليه صراحة 


فى اتشريم الحلى . أحوال أخرى 


ع ل شمهدات . فى الخارج . رالا . براءة ذمة المدين م 


عدم جواز الانه من جدابد انون آخر ٠.‏ 
وخ انانت ضم ب باعل لاس > لتاق احور 
المصرى ٠‏ حالة خاصة متعلقة «النظم المام 


الميادى. القانونية 
١‏ - إن هن يشترى فى الخارج عقارا مرهونا 
مخضع لزاما للنظام العقارى التابع له محل العقار 
وذلكإلى المدىالذى يكون هذا النظام نافذا فيه . 
فاذا شطب الرهن الذى كارف متوقعا على هذا 
العقار فلا:,ق الا الالتزامات الشخصيةالى كانت 
موجودة بين الطرفين 

؟ - ففىدائرة القانون الاختيارى لا ينسبى 
للقاضى ان يطبق قانونا أجتدياالا إذا كان تشريعه 
بالذات حي لعايه بنص خاص أو إذا كان الطرفان 
قذ اتفقا صرا-ةعلل الخضوع فى علافاتهم لأحكام 
هذا القانون اللأجنى أو أخيراً إذا كان المتعاقدون 
من جنسيات مختلفة وكان تفسير ارادتهم مشكوكا 
فيه فبنالك يكون علا للبحث على أساس مبادى. 
القانون الدولى الخاص عن القانون الذى كان فى 
ئة المتعاقدين قبوله ولا يمكن على أى حال ان 
يطبق التشريعالاجنى بمجرد ارادة مشرعه . مثال 


ذلك القانون الالماتى الخاص بتجديد قيمة الديون 


(0 انظرا استتاف بم 1١/‏ “.و١‏ (النجموعة 16 - 14) 
0( 


000 


اعم 


العددان السابع والثأمن - السئة السادسة عشيرةٌ 


»- إن زوالتعبدعقد فالخار جو تطبيقا لاحكام 
التشريع المعمول به يكسب المدين حا مكتسيا 
ولا يعتير انه قد قبل كنا قانونا صادرا بعد براءة 
ذهته حَى ولو كان هذآأ القانون متعلوًا نظام النقد 
و تكون فن زح جه أحماءهذ| الدين من جد.د وتحميل 
المدين اليزاما جديدا 

- إن ميدأ الحق المكتسيقد نص عليه فى 
المادة ٠.‏ من لانحة تريب انحا كالختلطة والمادة 
»هن القانون المدنى الختلط وفى الدستورين 
المصريين الصادرين فيسنى 87 او. اوهو 
يقرر عدم سر بانالقوانين على الماضى أ ما الاستثناء 
الواردبالمادة /الامن دستور سنة . .مو( الخاص 
فلا يعنى الا الحالات الاستثنائية البىيرى المشرع 
المصرى وجوب الخروج فيها عن المبدأ العام 
لأسباب خطيرة متعاقة باللظلام العام عضر : فليس 
يصح بأى حال و بناء علىهذا الاستثناء أن يضحى 
القاضى حقوق الافراد الخاصة محض ساطته ولو 
كانت متفقة مع تشريع أجنى لا يتصل مدى 
سريانه لآ كثر من هذه اللدة الاجنية 
( استثئاف نقولا بحورى ضد امبراطور أمانيا السايق رثاسة 
المسيو فان كر المجلة والسنة المذكورتين ص م76 ) 

فنا 
محكمة الاسكناف الختلطة 
1 أبريل سنة 0و١‏ 

كل اجارة - التأجير من الياطن ‏ تحرعه كتاءة - الرضا, به 

نينا نفاذه 
عب وكدل ‏ مستواية شخصية . عدم تحميلها للموكل 

المبادىء القانونة 

ا يصح بناء على رضاء المتعاقدىن ضمنا 

عدم الاخذ بنص مطبوع فى عقد الايحار بحرم 


التأجير من الباطن الا بتصديق كتانى من قبل 
من المالك . ويفترض هذا الرضاء اذاكان الأؤجر 
يعلم هذا التأجير من زمن ولم يعترض عليه .)١(‏ 
؟ - لاتحق للوكيل أن بحملالموكلمستولية 
الأهمالو التفريط التىحقللغيرآن بوجبها شخصيا 
الله . 
( استكئاف حسن بك على ناصر ضد الشركة الصتاعية سبالتو 
رئاسة المسيو هوريه . الجلة والسنة المذكورتين ص ١وم‏ ) 
لذن 
محكة الاستعناف الختاطة 
ريل سنة معو 
حت طكة ٠‏ داء فى ملك الغير - عدم تسجيل هذا المقّضد 


المرتين والرانى عليه المزاد ‏ 


باساتزع ملكية أرض - مع ماعليها من الماتى اللقامة ممعرفة 


عدم سر ناته عليبعها 


اأغير . <قاليانى ف الرجوع على مال كالارض ,التءويض 
المبادىء القانونية . 0 

و - أناضافة الملحقات للءلك هى طريق 
التملك قبل المالك لاضد الغير الذى لايعتير البناء 
تنبها كافيا له ان لم يقترن بالتسجيل (0) قن ادعى 
البناء ىمالك آخر و برضائهيحب عليهتأ بيدا لحقوقه 
ضد الدائن المرتهن لمالك اللارض - والذى اصبح 
بعد ذلك مالكا بمفتضى حم ري المزاد لللآارض 
مع كافة التحسينات:الحاصلة فيها ‏ أن يثبت ليس 
فقطرضاءالمدين الصر يو بغي تحفظ بلوان يكون 
ذلك الرضاء ثابتابعقد رسعى مسجل وسابق لتاريعخ 
الرهن العقارى . والا فلا بحق له التمسك.ه ضد 
الراسى عليه المزاد انما يكون له قتقط حق الرجوع 
على مالك الآر ضأى المدين المتزوغ ملكيته (م) 
)١(‏ قارن اناف خلتطقى م ١١‏ ؟إذوذ ( المجموعة 
5 دعلا)انظر استثناف ع؟ ع - ملووازالجموعةمم - برهم) 
(؟) أنظر استتتافعتلط بم( ١أرههه١‏ (الجموعة م )١0/‏ 
( ) < < د ا ملسن (الجموعمم- به 


٠‏ - من بنى فى ارض الغير وبدون ان 
يسجل العقدالذىيءطيههذا الحق لا قله الرجوع 
الا على مالك الارض الذى يكون قد رهن البناء 
الدائن المرتبنوالراسىعلها أزاد اوالمشترى منه- 
إذ لامكن ان حك ضدمم بملكية البناء و لاالتزامهم 
ايضا بالتعويض لليان الذىله فيا بعدالحق ف مطالبة 
مالك الارض (المواد.و واه مدق مختاط ) 
) استثاف الست زاب هام الثرقاوى ضد عد عبد انيد ركات 
وآخرن رئاسة المسيو شور يه 3 الجلةواتةة الل كو ر تين ص بولا ) 

1 
1 الاسةناف الختاطة 


5 أبريل سنة 6و1 

مدكة - وطع ايد لسيب صمح - عضى خمس سئوات 

طبقا لاحكام قانون ال-جيل الجديد ‏ لا يسرى بالسبة 

لفقل ' عي 5-0 

الممدأ القانوتى 

من تاريخ سر بان القانون رقم 14 سنة 0و1 
الخاص بالتسجيل لايعتر عقد البيع الغير مسجل 
سندا ححا حق للمشترى مقتضاه القسكبالملكية 
عضنى نفس سئوأت طيقاللمادة؟ . ١‏ مدن مختاط )١(‏ 


) أستئتاف عةيلة رشوان ضدهوسى خارجويا ر'اسة المسيو 
هور يه . الجلة والسة المذكورتين ص وو٠١‏ ) 
7 
محكة الاستكناف المختاطة 
أبريل سنة مم١‏ 
اح وكل ‏ سرقل يتوكيل عام - عدم الزام الموكل بالتترعات 
مم كيل - خروجه عن حدود توكيلد ضح اذنا اوكل. 3 
للا لاسطولة عا .4 


)١(‏ انظر استشاف عتلط ٠١‏ / مره / ( المجموعة 
لا - ام ) وموادم.عذا ( المجموعة 49 - ١د‏ ) و4؟ 
[عرصو؟ ( المجموعةم: - 756 ) وبع/ع؟؟٠‏ ( المجمرعة 
د - ذا )وءط ع4 موا ( اللجمرعة 5 - 05 ) 
وقارن احكام وس( «لم/عىه؟ ( المجموعة 5 - مه )و0 / ؟ 
4ك ( المجموعة 5 - 156 ) 


الممادىء القانونية 
١‏ الوكيل الذى يعمل بناء على توكيل عام 
لا خاص لا يلزم الموكل بالنسبة لعقود التترعات 
أو لمصلحته الخاصة )0( 
؟ - لا يكون الموكل كبدأ ملزما الا بالاعمال 
الحاصلة من وكله فى حدود توكيله . واهما يحوز 
استثناء الزام المالك.بذهالتصرفاتاذاجعل الموكل 
الغير يعتقد انال و كيل القفىاجراء هذه الاعمال . 
فاذا ادعى الوك كديا أنلهدصفة الوكالةىتصرفات 
| ليست له هذه الصفة فبها فلايكون الموكل مسئولا 
| عن خطأ الوكيل تجرد اختياره له 
ا ) أستشاف .مون وثير يدس حد ألمت نفو سة عبد الله مالم 
والساة المذكور”ين ص 50ه(ا) 
٠‏ 
محكمة الاسكناف الختاطة 
سم ابريل سنة ١986‏ 
ال:'ساعادة نظر - حكم حنائى ‏ بالبرارة منتممتى الاستعمال 


وأحرين رئاسة المستر .رش المجلة 


والتزوير ٠.‏ لقوط العقوبة غير مانع من الانظر لاثيات 
الغش 
المدأ القانوق 


ان سقوطعقوبة التزوير والقضاء بالبراءة من 
المكة الجنائة عن حبمة الاشتهال للا يو تر غل 
تتام التحقيق الجنائى 
المدتى له عندصحث الها ساعادة النظر لمعرقة مااذا 
كان من شأ نفعلا اثيات الغش!اشخصى النصوص 
عنه بالمادة 0 من قانون المرافعات الختلط . 

( استتئاف ميشيل تريا ندفلو ضد ليان عيسى عمار رئاسة 
المسيو هور بيه المجلة والسنة المذ كور تيدص 556 ) . 


من حيث تقدير القاضى 


)١41 - انظراستناق تلط #/م/ وذوا (المجموعة لاو‎ )١( 
) "0 - و #6/ "!درو ( المجمرعة مم‎ 


44م 
العردارر السايع العا 
مه | 39 
6 95 تاريخ الحم 
ضما| 9: 
5 04> ا#«ادلسمس نا !إ 
51 إلاه" م ع (« 
5:5 5ه" |" ( 2 
55١١| "9.‏ |" « 2 
5ك 550 إلا < 2 


ي#لة المحاماة 
فررست الم السادبت:ْ عسّمرة 


تكن لكام 


)١(‏ قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 
١‏ - دفع فرعى . ضم الدقوع الفرعية أيا كان نوعبا إلى 
الموضوع . الفصلفيها حكمواحد . لامانع قانونا. ا حالةالنصوص 
عليها قالمادة م1 مرافعات . مراد الشارع منبا . المسائل القرعية 
الى نحد ث فى الجلسة . غرض الشارع منباء ( المادتان و 
مسافعات » . 4؟ تحقيق  )‏ ؟ - تقريرالقاضى الملخص ٠‏ تلاوته . 


يك أن نحصل بحضوره . ( المادة م1 تحقيق  )‏ مد وصاف 


التهمة . اسناد وقائع الى المتهم لمتؤسس النيابة الاتهام عليها . عدم 
ثبونها. عدم مناقشة الدفاعها . الحك.معيب .استبعاد هذه الوقائع . 
الوقائعالباقية كافية لادانة المتهم ولتوقبع العقوبة المقضى با عليه . 
لا نقض . 

) قرار حفظ . مناطتهائيته . أثرها ( المادة 9 تحقيق‎ - ١ 
؟ - جرممة اقراض بفوائد ربوية تزيد على الحد الا"قصى المباح‎ - 
, قانونا . مناط العقاب فىهذه الجر مة . ادعاء المقترض بحق مدلى‎ 
لابحوز . حقه فىاسترداد مادفعه زائدا عب لالفائدة القانونية . سبيل‎ 
. ) الحصول عله ( المادة وومع‎ 

؟ - هتكعرض . مناط توافرهذهالجريمة -؟- هتك عرض. 
الاكراه . استداط محك ةا موضوع وقوعه . سلطة عحكة الموضوع 
فى ذلك -م- جريمة . امكان وقوعبا فى الوقت المقول بوقوعبا فيه 
أو عدمه . موضوعى . ( المادة 81 ع ) 

غش البضاعة . مناط العقاب فى هذه الجرمة تمام صفقة البيع . 
ظبور الغش قبل اام البيع . شروع فى الجرمة . لاعقاب 
عليه ( المادة #اللاع) - 

وضك اتيمة . صيل وم اتيمةة جوازه قرط عوازه» 
أضافةوقائع جديدة لسند لليتهم . لا يحوز . حتى مع لفت الدفاع 
الى ذلك (المادة ,م تشكيل ) 


نجل المحاماة ١٠م‏ 


العردان الما ع و التامص فرت الس السادس: عير ة 
2 3 الا<كا 
3 ُ. تاريخ الحم | ملخص الا <حكام 
اليد ”تسعد 1150] تزوير ‏ تزوير عريضة دعوى قبل اعلانها . تزوير فى ورقة 


74+ 
عض الف 


لك الي 


رق لفن 


.م كلاد 


م اشنا 


2 »2« "* 

8 «, 2 
ه « « 
15 « « 
15 « « 
5] « «» 


بالا دسمير 0ه 


عرفية . اعلان العريضة . حعله تزويرا فى ورقة رسمية . عدم سعى 
الهم أوغيرهفى اعلا نالعريضة.تقديره. موضوعيى. عدم تقدص القضية 
للجلسة . لاينق كون التزوير رسما ( المادتان 14٠١‏ و س#ماع) 

زنا. ظرف التلبس . متى يتوافر * ( المادة مم7 ع ) 

حم . تسبييه . حك بالآدانه الغاؤه . الرد تفصيلا على الحم 
الابتدائى . عدم وجوه ( المادة ٠١+‏ مرافعات ) 

اثبات . جواز الأخذ بأقوال متهم على آخر . الاخذ بأقوال 
حامى متهم على متهم آخر . لابجوز 

وعمعم صحف . نشر الافكار الثورية المغايرة لمبادىء 
الدستورالاساسية . متى جب العقاب عليه ؟ (المادة ١09‏ ع المعدلة 
بالقاتورت رقم باو لسنة موز » مو لسنة 986( ) - 4 - 
عقوبة . انطباق ما وقع من الهم على نصين احدهما قد.م والاخر 
جديد . وجوب معاملته العقوبة الاخف (المادة ه من قانون 
الحقوبات ) 

تخريب . الغرق . تعريفه . قطع مسق ضثيلة المياه . المادة 
النطبقة على هذا الفعل ( المادتان 681 15عع) 

و - مواد مخدرة . طبيب . اساءته استعمال<قه فى وصف 
الموادالخدرة . مسعولته الجنائية . مستوليته الاداريةلاتننى المسئولية 
الجنانية ‏ م قيد الوارد من الجواهر الخدرة والمنصرف منها . 
وجوبه علىكل مرخص له حباز ما . القصد الجنائى فى جر بمة عدم 
امساك الدفاتر . متى يتوافر ؟ ( المادتان؟ » ه» من انون المواد 
الخدرة ) 

ضرب . وفاة الجنى عليه قبل مضي عشرين يوما من وقهيع 


ألق 


العردان السابع والناس 


ااا" 


8١5 


الم اليه 


لا تيه اك 


حش ارنت 


٠‏ أله 


اا دلسمسس نمه 


1 


5 


#لة الخاماة 


ذررر بست الس زالساد.:عسّرة 


ملخص الاحكام 


جرية الضرب . اعتبارالجرعة منطبقةعلىالمادة ه.؟ ع . لايعيب 
الحم - ؟ - اشتراك متهمين فى ضرب المجنىعله , وفاة الجنىعليه 
يسيب احدى الضريات . عدم معرقة الضارب لها . أخذ المتبمين 
جميعا بالمادة ه.” ع . الزامهم جميعا بالتعويض . لاخطأ ( المواد 
ه.ا و.هاو١ه1من‏ القانون المدى ) 

سرقة . ثىء أو حيوان ضائع . العثور عليه . وجوب لسابمه 
أو التبليغ عنه . تحاوز المدة المقررة لذلك . مخالفة . حبسه بنية 
امتلا كه . سرقة . استخلاص نية التملك . موضوعى ( المادة 
الأولى من دكريتو .م١‏ مابو سنة 1854) 

دخول منزل بقصد ارتكا ب جرعة فيه . الوقائع الثابتة 'تتوافر 
فيبا . اركان جر بمة الزنا . امتناع رفع الدعوىءلى الزوجة بسبب 
التطايق . وجوب استفادة الشريك حتها من ذلك . عدم امكان 
معاقبته بتهمةدخول منزل ( المواد إس؟وم و4 و امع ) 

عاهةمستدبمة . عبارةيستحيلبرؤها الواردة بالمادة .”ع . 
الغرض منها تأ كبد معنى الاستدامة , عدم ذكر هذه العبارة فى 
الحكم عند تطبيق المادة المذكورة ٠‏ لا عله (المادة 4. رع) 

بلاغ كاذب ١‏ الجبة التى قدم اليها البلاغ . ذكرهاركن من 
أركان هذه الجرمة . اغفال ذكرها . يعيبالحكم ‏ سوء قصد 
البلغ . وجوب التدليل عليه ( المادة و5 ع) 

دفاع شرعى . الدفع هذا الأرف . وجوب بحيصه . ما يحب 
ان يشتمل عليه الحم عند الدفع هذا الظرف (الادة ١٠م«ع)‏ 

عاهة متسدمة . ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة تطبيق المادة 
.مع بدلا من الادة 4٠م‏ ع العقوية الموقعة لا تتجاوز 
الحد المنصوص علبا فى المادة الواجبة التطبيق . لانقض (المادتين 


محجلة المحاماة أي 


العر دان, اسابع والثامى 05 . فرت السدُمٌ الساد-مّ عمُرةٌ 
ع 3 : : 0 
0 ْ تأر ال ملخص الحا 
> | ,8 | ناريج صر 3 
١ 3‏ 
أ اع ل ضرب القصد الجناتى . العبرة النية 


لابشخص الجى عليه م وصف الالةالمستعملة فى الضرب . ليس 
ركنا جوهريا . اغفاله لاياقض الحم 

قا تترد انذان تفرد رلا بكرو اذا الا جد مرو اانا 
متى يعتبر الشخص المذر فى حالة تشرد ؟ ( قرار وزير المتانة 


"5385 "١١ 


- 


الصادر في+0 فراءرسنة .بو ف المعدل فىوعأغ سطس ستةعسو و 
والقأدونرقم ؛ بأسنةم مه اع نالمتشردينوالاشخاص المدتبهفهم ) 
؟١«‏ |5583 « «م نقض وأبرام - تق ريرالآ سباب .اهمال التوقيععليهمنالطاعن . 
اعتباره لغوا 
عم | بى1| > « « رشوة . الموظفونفى حك هذهالمادة . منهم ؟ طاه فملجا تابع 
مجلس المديرية. الشروعف ارشائه . يستوجبالعقاب بالمادة(-وع) 
"١:‏ أله |[ة" « « هتك عرض . ركن القوة . استخلاصه من وقائع الدعرى 
وأقوالالشهود ( المادة وسوع ) 
ه٠»‏ أكقد 1١|‏ « 3 تزوير . التوقيع بامضاءمزور لشخص ولو مجهول على عريضة 
دعوى . متى بعتير تزويرا فى ورقةرسمية ؟ أعلان العريضة بدعوى 
أن هذا الاعلان هو بناء على طابشخص معين مععدمو جود هذا 
الشخص . تزوير معنوى ( اللمادتان و/اا و18 ع ) 
+ أعوو |51 « «( سرقة . الشروعفالسرقة . شروط تحققه(المادتانم ؛وم07؟) 
بد ألحهد |5 « «( مواد مخدرة -١-‏ القصدالجناتى فى جرممةاحراز . متى يتحقق ؟ 
؟- كيةالخدر. لاعبرة فى توقيع العقوبة ( المادتان + و م؟ 
من قانون المواد انخدرة )! 
5 شبادة . سماع شبادة المدعىالمدتى ف الدعوىالعمومية . جوازه. 
اعتياد احكمة على أقواله وحدها فى الدعوى العمومية . جوازه . 
ورم أعوه | + ىر « | تيش .عثور البوليى على سلة فى الطريق العام . تفتيشها . 


545] 1 


- 
6ك 


الم 


زم بحل الحامأة 


العر دار السا بع و الا كوبت الس الساد-: عسيرة 


1 


14 


اعد 


00 ملخص الأحكام 


اديع الحم | 


مقةه 


لابعد تفتيشا بالمعنى القانونى . وجود مخدر فى هذه اللة . معاقة 
صاحبا على احراز الحشيش الموجود مما 

3٠‏ |44 |18 ناير 9( | -١-‏ حك نسبيه. سببالجرية. ذكره فى الحم ليس واجبا 
( المادتان س. ١‏ ممافعات و و؛ةو نحقيق جناءات ) - ؟ - قتل : 
ظرف الترصد . ظرف سبق الاصرار . ثبو تأى الطرفين . كفابته 
لتطبيق المادة ( وواع ) 


3١‏ امود اد « « | تزوير . الائئات فى دعاوى التدوي . سلطة القاضى الجناى فى 
هذا الصدد . التحدى بقضاء التقض المدنى . لايحدى 

؟9؟ أحوو أعد « « شبادة الزور . من جراتم الجلسة . وجوب الح فيها فى تفس 
الجلسة . حق الحكمة فى رفع الدعوى عنها من تلقاء نفسها ( المادة 
70 تحقيق ) 

*""” إبوه خط « « - -١‏ متهم . شكواه من تصرف الابة معه . وجوب رفعها 


الممحكة الموضوع . رفعها مباشرةإلى محكةالنقض . لايحوز - + - 
شاهد. طلاستدعاء شاهدامام الحكة الجزئية . رفضه. عدم تمسك 
الهم باستدعائه امام المحكمة الأستشنافية . التظم من الرفض امام 
محكمة التقض مباشرة . لايحوز ‏ ++ تعددالعقوبات . طلبالمتهم 
من محكمة النقض مباشرة معاملته بالملدة ومع . لابجوز 
84" أححد أعر « « - ١‏ - ورقة التكايف بالحضور . البيانات الواجبتوافرها فبا 
( الادتان ١‏ و08١٠‏ تحقيق ) - »- حك . يان الواقعة فيه. 
مصادر هذا البان ( المادة ١46‏ تحقيق )-*- أاقراض نقود 
بفوائد ربويه .تزيد على الحد المقرر قانونا . استانة هذه الجرعة 
من عقود ايجار الاعيان_التىارتهتها المقرض . مو ضوع( المادة 
ْ تقألاع) 
١‏ 


٠.01 ٠٠.١ 6+‏ هد ه تعويض . القضاء بالتعويض عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى 


نج#ل المحاماة عام 


العر دان السابع و الثاءى ررس الس السادت: ععشرةٌ 


الصحفة 


| وعن جريمه أخرى ل ترفع بها الدعوى . هذهالجرمة نتيجةللجريمة 
الآولى . لا خطأ ( الماده ملاو ع ) 

دجم ألم ١ك‏ ناير دوا قتل . تسمم . نيةالقتل بالتسمم . وجوبتوافرها . عدمبانها 
فى الحكم يعيبه . ( المادة ناو١‏ ع ) -م دفاع . اغفال الرد على 
طلب جوهرى يقدم محكنة الموضوع . يعيب الحكم 

() قضاء محكة استئناف مصر 

بوم | 0.ن| 4 نوشيرممو١‏ حراسة . لزع ملكية . تسجيل تنبيه نزع الملكية . الحاق 
اثرات بالعقار . 

6“ ".ا زه « « مقاول . مسئولية . عيب ف الساء . تضامن 

لمي إمءلا زه « «م انكار التوقيع ٠‏ طعن بالتزوير . ختم . الدفع بجبلتوقيعالمورث 
به . وجوب الطعن بالتزوير 

تسم ومن |« د « بيع . اختصاص . تسجيل . تواطؤ 

دسم ألا. ١١|‏ م« « ١‏ بيع . تسلم . تعيين محل لوجود المبيع . وجوب نقل 
المبيع . فسخ ؟ - انذار أو تكايف بالوفاء ٠‏ معناه . خطاب . 
معترفى له . برقية . يك لاثبات التقصير . 

ببسم ١ن‏ أم ديسمير مم#و | قيد الاستئتاف . انذار بقيده . اعلانه إلى امحل الأصلى . علم 
المنذر ان المذر غائب بالمستشق . بطلان انذار القيد . غثن 

ممم أرب ىم دسمر ممو| 2 عقد بع. مستوف شرائطه القانونة . النص فيه على عدم 
التصرف ف الرقة الا بعد وفاة البائع . صمته . غير مؤثر 

:مم أدب | م بنارر جم مسئولية الطبيب . طبقا لقواعد الخطأ العامة . استعمال الشدة 
مع الاخصائيين منهم 

دعم أواطا | فرابر موا استئناف حك . فى دعوى نزع ملكية . قضى برفضها جملة أو 

بالنسة لجزء . جوازه 

ش ناظر وقف . تعاقده على حقوق الوقف بغير اذن القاضى . غير 

جار . توجيه الهين اليه عن حق للوقف . غير مقبول 7 


ك6" إلالا | هو « «2 


27 مجحل المحامأة 


العر دار السابع و الام فير ست السدءٌ السادبسة عكر 
5 000 
5 لضعسم ظ ملصن اتام 
ببسم ادرب وعم فبراير+-مه | أ مرة اعطاق قوقف:. ادتولعلةناظرمعوول سيق 


لنيةمن عدمه . رده لها . 'نابعللقواعد المدنيةدون الشرعية . البحث 
ف قوة الثىء اكوم به بالفسي ةللا كام الشرعية . حده”؟ حق 
الانتفاع . حق عبنى . ملكية الرقبة . وملكية المفعة . التفريق 
يبنهما . ملكية غلة الوقف للمستحق . لايعتير دائنا بل مالكا لما . 
تطبيق المادة ١‏ مدنى 

73٠١| 56‏ أم؟! كتوبره18| ١‏ حراسة. وقف. خطر . نزاع . وجوبتعلقهيذات الولابةعلى 
الوتف . وجوب أن يكون جديا 

64" |75 | «انايردمو١‏ | ١-_حك.‏ بطلانه . أسبابالبطلان . أحواله . أسبابالحم . 
الخطأ فها . غير موجب للبطلان -5- اتفاق . بين زوج وزوجته 
على طلاقها مقابل مبلغ معين تدفعه . صحته . الخلع . جوازه شرعا 
تعد أساءةاستفا ل الى . الها ؟ ادياراية الخطأ والعرض عنه: 
التفريق بينهما -؛- ١‏ كراه , حالة الاضطرار غيرموجب للبطلان . 
تخفيض الالتزام -ه ‏ طلاق . وثيقته . الاشارة فيها الى الابراء 
من مؤخر الصداق والعدة . غيرمانع من اثباتالخلع > خلع . 
مقابل الطلاق . أ كثرمنالمبر . جوازه شرعا 0 خلع . ردهالى 
الحد المناسب . منسلطة المحكمة . اتفاق المتعاقدين . غير مانع من 
تعديله -م ‏ مقايل . جواز تعديله 

(؟) قضاء انحا م الكلة 

*٠‏ |74 | ١٠مارس‏ 984 م _الملكية الادية والفنية والصناعية . حمايتها . مقررة -؟- 
تقليد . الغش . أركانهالقانونية -م- غش . فى علامة أواسم ,أدغال 
تعديل بسيط فيها أو رمن أورسم . غير مؤثر -4- الملكية الآدبية 
والفئية ولصناعية . الحجز والمصادرة والتعويض . من وسائل 
حمايتها - ه ‏ اسمرتجارى . لتاجر . استهال آخرله . سوء نيته . حمل 
اثبات حسن النية . على الآخر 


مجحة المحاماة 8 


العر دار, السابع و الداس فير ست الس الساد : عمرة 


4؟ اي نابر ه ١‏ مخالفة . اشغال الطرق . منح رخصةبوضع المواسير لايصال 


المنازل بالمجارى الرئيسية 0 تنتبى بانتهاء مدتها . وجود المواسيرق 
باطن الارض . لاتستلزم تيجديد الرخصة . عدم الغالفة 


49م 74٠١|‏ أهم فبرايرهم9١]‏ 2 -١-‏ استثناف . من أحد الحكوم عليهم المتضامنين . يستفيد 
منهالباقون- ؟ ‏ مسئولية . ع نأعمال منم تحت رعايته , درأها . 
عدم وجودخطاأ أواهمال . وجود ارتباطمياشر بينالخطأو الحادث 
-ع- مسئولية . عن فع ل الغير . افتراض الخطأ . وجوب درأها . 
اثبات حصول الرقاية الحازمة وعدم الافراط فيبا 

© 7401 و راغسطسومو]١ ١‏ حك جناتى . عدم امضاء نسخته الأآصلية فى اليوم التالى . 
طبقا للنادتين ١١١‏ و.+١ب‏ . غير مبطل للحكم + تحقيق . قيام 
النياية العموميةبهبصفةسرية . جوازه . عدمالاطلاع عل التحقيقات 
السرية . من حق النيابة .م طبيب . اتهامه بتسبيل تعاطىامخدرات . 
ححث أركان الجريعة وعلى رأسها القصد الجنائى . جوازحا كته . 
مجرد مؤاخذتهم أداريا . بمقتضى قانون مزاولة مبنة الطب . غير 
مانع من نحا ككتهم جنائيا -؛- مخدرات . جرعة التعاطى . وجر بمة 
الاستعالالشخصى . جوازالحاكة ع نالواحدةمستقلةعن الاخرى 
-ه- مخدرات . جرمة عدم اءساك الدفاتر انطباقها على الاطباء 
الصيدليين وغيرم . جرعة مستقلة . القصد الجاتىفيها . مجرد العلم 
بأن عدم امساك الدفائر حرم قانونا 

4 أوه7 | هاكتوير بسو اختصاص . عقود ايجار متعددة . اعتبار كل عقد على حدة . 
المع لتصفية الحساب . غير مؤير 

45" لاه ١4|‏ نوفر مسو ابطال المرافعة . ضد يعض المدعين . دون البعض الاخر . فى 
دعوى واحدة. عدم قبوله 

47" ]ك7 | 5 نايرم؟١‏ مراقبة خاصة . شروطبا . غيرا مراقبة فى حالة التشرد 


11م 


يحل المحاماة 


العردان, السايعع والثامى 


د تاريخ الحم ظ 


رت 
بويع 1 1١5.0‏ ناير ”و١‏ 


لعج | عدبنز| ١١‏ بر 2 


:1 | 5كلا| 55 « 2 


الضف 


اه" أاتكب 


ك'ه؟ إء بايا 


؟'ه؟ أكاىلا 


هل فبراير؟5١‏ 


« « ١ا/‎ 


م إبريل موا 


ثرت الثم السادب: عدر 


ملخص الاحكام 


وصى . موته يجبلا مال القصر . كحالةالآميناو ناظرالوقف. 
اعتباره وكيلا . ضمان تر كته 

١ -‏ - تقادم ٠‏ فى حك المادة .+ مدق بالنسبةلماهياتالخدمة . 
لا تسرى عل المقاولين + تقادم .فى حكم المادة #0١‏ مدنى . 
لايسرى عل ال مةاولين 

- - انقطاعالمرافعةو بطلانما . تنصبعيلاجراءات الخصومة 
أمام القضاءدونغيرها ‏ + - تقادم . ميعادرفعدعوى نزعالملكية . 
فى حر التسعين يوما . إنطباق أحكامه عايه + وقف سريانالمدة . 
الموانع القانونيةوالفعلية . تسرى عليه . موانع وقتية . بسبب القوة 
القاهرة . جواز اعتبارها كذلك | 

مسثوللةمدنية , أركانها . قعل تشأعنهخطأارادةفاعله . الضرر. 
نظرية الافراط فى استعال الحق . القوة القاهرة وماالها 

»- أعمال برلمانية . بيانها . رقابة انحا كعلها . معدومة‎ -١- 
قرار . من البرلمان . حرمان منمزايا العضوية والمكافأةالبرمانية.‎ 
لاولاية للمحاك عليه ش‎ 
القضاء المستعجل‎ ) 4 ( 

-١‏ حكم شرعى بتقدير نفقة لك تحق جور عليه . حجيتهبالنسبة 
للدائن . اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بايقاف التنفيذ -؟- 
دعوبين . ضمبما عض . أثر ذلك قانوتا . 

: حْ . وجود سييلللطعن فيه بالمعارضة أوالاستئناف‎ -١ 
. اختصاص قاضى الأمور المستعجلة 7 قاضى الأمور المستعجلة‎ 
سلطته على الحم الموضوعى . وما وقع فبه مناخطاء  +- قاضى‎ 
الأمور المستعجلة . اختصاصه ف التنفيذ‎ 


بحل المحاماة 4م 


العردان, السابيع والثامى فر ردت السام الساد عَدَيرة 
3 ع 
له 5 0 
4 1 تاريخ الجسم ظ ملخص الاحكام 
لما : 


(ه) قضاء احا كم الجرئية 
عدم م7 دز ناير ه0و١|‏ 2 تمن. طلب تكملته . سقوطه عضى سنة . الاتفاق على ميعاد 
لاجراء المقاس . موقف لسربان المدة 
وو" زعملا !؟ فراير ه“اؤوا -! مبعاد . نص عله القانون . آخره بومبطالة . امتدادهلليوم 
التالى ‏ > مراقة . ميعادالشهر الهدد للتأشير على تذكرة المشبوه . 
آخره يوم جمعه . امتدادهلليومالتالى م مراقبة . مخالفة شروطها. 
القصدالجتائى فيا . وجوب توفره 


كه أدملا |5ا « 2 3 خادم . فى قبوة عمومية . لانحة الخدامين . خاصة بالخدمة 
الخصوصيان. لاننطق عله 5 
لاه" اماملا إلا١‏ «» 0 9 - اختصاص انحا والشرعية . مصاريف الدعوىالشرعية . 


طيتا لت ص المادة ؤيم؟ من اللاتحةالمعدلة . متضمنة قاعدةمو ضوعية. 

ليس له أثر رجعى على الاحكام السابقة لها > اختصاص انحا م 

الشرعية . بمصاريف الدعوىالشرعية .الحكبيها . مداه . مصاريف 

انتقال الخصوم واتعاب المحاماة الحقيقية . الالتزام بها قط فحالة 

كيدية الدعوى . اختصاص لمحا كالآهلية ما . 

8ه" |7975 |.؟ ديسميرومه دعوى صحةالتعاقد . دعوى صحة الدوقيع . القارق ييتهما.الااثر 
المترتب على كل منهما 

|55 | 8« م « ؟ ‏ تقادم خمى . عقد البيع . الصادر من غير مالك . عدم 
التسجيل . ليس ثرطا لمحته  »‏ تقادم مسقط . يسرى على 
مفقود الأهلية . دون التقادم المكسب _س- أهلية . محكوم عايهى 
جناية . إعتبار مفقود الأهلية حكا 4 تقادم مكسب حك المادة 

1 وم مدنى . لا نسرى على مفقود الآهليه حم . 

موس إحوبن أودم قرار دمو١ا‏ شريك . حقه فى الرجوع على شركائه فىالقسمة . عما ضاععايه 

من حقه في القسمة . قاصر على التعو يض : 


84م 


١ك"م‏ ١م‏ 
كم |ز١١م‏ 
عد" إاءم 
+5 "١م‏ 
هت" 73١٠م‏ 
كك أكاعم 
51 |ا.لم 


إبريل 2 


. ابريل ه1١‏ 


- 


52: 


هل 


العر دأن, السابع والثامى 


م؟ مارس هم ١‏ 


8“ («م 


بجح لة المحاماة 


فرت الس السادمٌ عمرةٌ 
ملخص الاحكام 
)5 ) قضاء انحاكم امختلطة 


-؟ - البانى. احتفظ بالاقامة ففمصر .لم ينتسب لدولة البانيا ‏ 
الجديدة . اعتبارهمصريا -»_اختصاص لحا ؟ الختاطة . نزعملكية . 
قيد عقار لصالم أجنى . ثابت 

-1- حجز نحت اليد . ضد ناظر وقف . تقريره عرض دفاتر 
الوقف للاطلاع علها . واجبالحاجز -؟- وقف تعميرأعيانه . 
سلطة الناظر اللأذون له  ”-‏ وقف . عمارته من مال الوقف . 
مازم للحاجز 

-1- بيع . النتص عيلالاحتفاظ بالمالكية . شر طجزافىيضياع 
حق المشيرى فى الاقساط . غير نافذ . تقدير التعويض ”7ت بيع . 
تمن مقسط . عدم دفع الباق . ولو يسيرا . حق البائع فى الفسخ . 

-!- تركة اسلامية . حق الورثة فىالتصرف . ما دامتالاركة 
مليئة . نفاذه ضد دائنى التركة -١-‏ تركة اسلا مية . دائن بامتياز 
خاص . تصرفات الورثة . صحيحة . حق الدائن فى اثات عدم 
كفاية الرهن . حمل الاثيات عليه 

استتناف . منالمسترد أو الدائن الحاجز . عدم ادخال المدين 
فيه. عدم قوله 

-١-‏ اختصاص الحا الختلطة . فى طلبملكية أعيان موقوفة 
لبطلان الوقف . ولو تدخل الوقف فيها . معدوم -١-‏ اختصاص 
الحاى المختلطة . بالنسبة لدعوى استحقاق ضد الواقف . النظر فيه . 
من النظام العام . ولو لم يدقع نه 

١-‏ القاس إعادة النظر . عدم إعلان الصحفة لنفس الخصم 
أو نحله الحقيق . بطلانها + إلا ساعادةالنظر . عدمقبولالالعاس 
لبطلان صحيفة الالقاس . الفرامة . عدم الحكم بها . 


م#لة الحاماة 0 


العردان, السابع و الام فرورست السك السادس: عكرة 
أ 7 
|[ه 7 5 
4- ا تاريخ | ظ ملخص الا<كا 
اد ال ل 2-0 
مم أعمم | واريلممووا -١‏ دعوى تصحيح . تعلقها بأمور مادية محضة 0 مسثولية . 


دفاع كيدى . فى أثنا. دعوى تصحيح . التعويض عنه 

١‏ - استحقاق المنقولات . رهن المنقول . نطق قواعدها الا 
فى حالة السرقة أو الضياع -م- استحقاقالمنقولات . حالة السرقة 
قياس حالة خيانة الامانة علها . عدمه م رهن . سندات . قابلة 
للتحويل . عدم مطالبة المدين بأدلة ملكيته له . مسئولية المقرض . 
معدومة-؛ ‏ سند#ارى . مو الله , بعدميعادالاستحماق . اعتباره 
وكيلا اومتنازلا اليه . الدفوع الى توجه ضده -ه سند تجارى . 
تحويله . إعادة تو بلهمنجديد . حسننية الحيل أوسوها -.ه- سند 
تجارى . حاملله بحسن نية . عليه بعيب السندفما بعد . غيرمؤثر . 


2 5 5| م١4‎ 4 


«ل” |54١م‏ |4ه « « وو”- سند تجحارى . حام لله . حسن نيتهوقتّالتحويل . إثبات 
العكس . على الساحب -+- تحو يل سند جارى . صحيح شكلا . ناقل 
للسكية . 

لمم أه١م‏ [|.و « م فوائد . عن تعريض . تحكوم به . سريانها . من تاريخ اعلان 


الحكم الباق 

-١‏ تعبين حارس قضانى . زوالالسيب . العدولعنه -»- ناظر 
علىوقف . تعبينه أ واستبداله . منسلطة الحا كىالشرعية . حالةالاتفاق 
بين الناظر والمستحقين . اضرارا يحقوق الدائن . عدم تفاذه . 
تيت الحارس -م- ناظر الوقف . واجباته . يدخل فها رعاية 
حقوق الدائنين 

١‏ إبجحارالاشياء . عقد مدةمعينة . فسخالعقد . بمرأعاةمواعيد 


1٠ م٠١‎ 14 


2 
ص 


جيم أو.م | ٠١‏ 


- 
و- 


التنية ٠‏ - إيجارة . نفاذها بين الطرفين - تنفيذ شروط العقد . 
غير مانع من التنفيذ . بغض النظرعن التعويض - 7 استعجال ٠‏ 


الام 


العر دار الدابع والشاصى 


قر سث الس السادب: عدرة 


ب 
يي" : 


0 


1 


عيبم أح.م أحوابريل معول 


غذا لنذده 


1" 08م 


مع١مإ‎ 58 


! 


ظ 
ظ 


إزذا 


تاريخ بأعع | 


- 


5000 


رفع دعوى بفسخ العقد . جوازه . دعوى تعويض موضوعية 
وباستمرار العقد . غير مانع من الجكم به ؛ ‏ تجديد ضمى . 
عمد لمدة معينة . بذات الشروط 

مسئولة . مالك الحوان . قرنة قانونة . دحضبا . ١‏ 
القوة القاهرة . أو خطأ الجنى عليه 

-1١-‏ رهن عقارى . فى الخارج . تطبيق قانون بحل العقار 
- ؟ - قانون أجنى . تطبيقه فى مصر . اذا نص عليه صراحة فى 
التشريع امحل . أحوالأخرى م - تعبدات . ف الخارج . زواها 
رائة ذمة المدين . عدم جواز النزامه من جديد بقانون آخر . 
ع - قوانين . عدم سربانها على الماضى . تطبيقه فى الدستور 
المصرى . حالة خاصة متعلقة بالنظام العام 

١‏ - اجارة . التأجير من الباطن . تحر بمه كتابة . الرضاء نه 
ضناً . نفاذه ‏ +« - وككل . مسئولية شخصية . عدم نحميلها للموكل 

و- ملكية . بناء فى ملك الغير . عدم تسجيل هذا الحق 
ضد المرتهن والرامى عليه المزاد . عدم سريانه عايهما ‏ ؟- تزع 
ملكية أرض . مع ماعامها من اليا المقامة معرفة الغير . <ق البانى 
فى الرجوع على مالك الارض بالتعويض 

ملكية . وضع يل إسإب ييح . مضى نس سنوات ع 
لاحكام قانون التسجيل الجديد . لايسرى بالنسيةل١قدغير‏ مسجل 

7 وكيل . بتوكيل عام . عدم الزام الموكل بالتبرعات بت‎ - ١ 
وكيل . خروجهعن حدودتوكله . عدم اذالموكل بها .لامسئولية‎ 
عنهة.‎ 


القاس اعادة نظر . حكم جنا . بالبراءة من تهمتى الاستعمال 
والنزوير : لسقوط العقوية . غير مانع من النظر لآثبات الغش 


تصحيم ‏ فى الحكم رقم 744 ص 4م بند؟ تلخيص تقرأ هكذا : انطباق احكامهعليه 


السلة السادت عسسرة 


العددان الناسع والعاشر وبو وبولو سنة 1+3 


الظير مركب بنفقته إذا كان مرهون! . ولين ,#تاعمممط'0 «صمم ناد رعسصمط”] 
أت مع عومطء عننواعنن ‏ #عتاصعء أمعد 
الدكر يشرب بنفقته اذاكان مرهونا. وعل الذى ,7026 6-تن1 عل مهم مهنا عتصصدمء ؤدع أن 
و1 وعغدهغ ع1لأء 7 ءأو5تامع56 عنعن اع 
مم5 ع0 ع أتعتعوعه همد عل وعع,ن1 


يع القتعم عتجنعمة 
( حديث ريف ) رزموالا ع .لق ) 


جرع المخارات ساد فالت فاص جاجدو أد بالردارة نمل لمن و ادم «ادارة مجر" المماماة تح ياقا» 
يحبر أور ملم 7 ١‏ 


0/0906 2 هجهج252525252525292929295 ا 


ميجير تار بالاو 
تلقون ١٠14هه‏ 


أن 


عدوا العددين التاسع والغاشر من انجلة ) لشبرى بونيو وبوايو سنة ١90‏ ) فى مجلد 
واحد 0 شاملا لا 5 


عو حكما صادراً من حكمة النققض والابرام المدنية 
وقد لخص هذه الاحكام حضرة #ود افندى عمر سكرتير حكمة النقض باشراف 
حضرة صاحب العزة الأآستاذ حامد بك فبمى المستشار بها الذى تولى هراجعتبا 
1 حكا صادراً من محكمة كناف مضر الأاهلة 
ا أحكام صادرة من الجلس الحسى العالى 
8 أخكام صادرة من نحا الجنابات 
٠‏ أحكام صادرة من الما 1 الكلية 
2 أحكام صادرة من القضاء المستعجل 
أحكام صادرة من حا الجزئية 
14 حك صادراً من محكمة الاستثناف المختلطة 
كا نشرنا تقرير مجلس التقابة عن أعماله فى سنة ه6١‏ . وتقرير أمانة الصندوق عن السنة ذاتها . 
ثم تقرير +نة الشؤون الدستورية بمجلس النواب عن القوانين الصادرة فى غيية البرلمان . 
م القانون رتم ؟ه سنة م4 الخاص بنقل رفات المغفور له سعد باشا زغلول الى ضرح سعد 
و .بهذا الجلد تنتهى السنة السادسة عشرة من مجلة الحاماة . وسئعد فبرست هذه السنة لاصدارها 
فى ميعاد قريب . 
وستبدأ السئةالسابعة عشرة بمشيئة المولى فى شه رسبتميرسنة+ ١‏ . وترجولجنة التحريرأن تاق دائما 
من عناية وتعضيد رجا القضاء والقانونوالحاماة بما بحقق ماترجوه مزالتقدم فىغيط القانون والقضاء 
#1 
بعد أن خدم الاستاذ مد صبرى أبوعلم نقابة الحامين وبجلة الحاماة سنين عديدة بتلك الكفاءة 
الممتازة دعى خدمة العدالة والتشريع فى البلاد فى منصبالوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية . ولاشك 
أن اللامة ستجنى خيرالعٌرات فى مركزه الساى الحالى بماتجل عنه منالنبوغ وعلواهمة والوطنة الصادقة 
فقدر أسفنا لحرمان الحاماة من جولاته الصادقة بقدر ما اغتطنا بتوليه هذا المنصب الجايل .© 
عن هيئة تحر ير الجلة 


. 4 
راغب اشر 


العر رايم الثامع والعامر 


السل السارب: عثسءً 


, 0 الى‎ ١ 
ا و 5 و‎ 5 2 
.. جم سلا‎ ٠. 2و + يكل ريا‎ َ 


منت كوا 


0 نحت رئاسة حضرة صاحب اأسعادة عبد المزير فبعى باشا رئيس المكة وصور 
حضرات أصواب العزة خ__د أبيب عطيه بك ومراد وههة بك ود فهمى حسين بك 
وحاءد فببى بكوحضور حضرةالآستاذ حمدجلالصادق رئيس نابة الاستقناف ) 


5١ 
يناير سئة رادا‎ 6. 


٠ سد كتاب الوقئف . وجوب احتراءه وتقيذه‎ ١ 
مى تعطل أحكايه ؟‎ 
بو سس عرئيات الوقف . ماعيتها . أداؤها . مناطه‎ 
. م ل مسئولية ناظر الوقف قبل المتحقين‎ 
. مداها‎ 
ج س الاستدقاق فى الوقف . مئاطه ء‎ 
. إثبات‎ 
. الموضوع فى ذلك . مداه‎ 
المادىء القانونية‎ 
-كتابالوقف > سٍاحترامهو افيذه‎ ١ 
بما فى الامكان ووفق المقرر شرعا وعقلا‎ 
طالما أن من يعارض فيهلم يستحضر فعلا حكما‎ 
شرعياً نهائيايقضى بسقوط ذلك الاستحقاق‎ 


تقدير قيمه المستد . حق محكمة 


أو بسقوط ولابةمن يتولى انفاقه. فاذاقضى حم 
رفض طالب الايقاف حتى تفصل الحكمةالشرعبة 
فما الايقاف مطاوب من أجله فانه يكون حك 
لاغبار عليه قانونا 

؟ - المرتبات النى:تقرر بكتب الوقف 
ليست ديونا مرصدة على جبة الوقف مما 
لاتسقط بالاعسار وما تتجمد و7تريص بها 
الموقت اليسارفتؤدىكاملة . واتما هى تبرعات 
تستحق كملة فى كل سئة يسعبا جميعا صاق 
الريع , وتسقط برمتها الى غير عودة فى كل 
سنة لا يفيض فيها من الربعثى. بعدالمصاريف 
الضرورية . وفىكل سنة يضيق الفائض بعد 
المصاريف الضرورية » وبعد أداء ما يأفر 
الشرع أو الواقف بتقديمه من المرتبات على 
غيره عن أن يسع باقيها جميعا . فأر باب هذا 


)١‏ استبط قواعد هذه الا“حكام حضرة مود افدى عر سكرتير محكمة النّض وراجعبها وأترها حضرة صاحب المزة 


حامد يك فيمى المتغار إمحكة التعض والا برام ّ 


غلم 


ألعددان التأسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


الباق يش تر كون جميعا هذا الفائضكل بنسبة 
أصل مرثيه المعين بكتاب الوقف . وهذه 
قواعد شرعية مؤسسة على البداهة العقلية 
ووأجب اعتيارها قانونا ي ومن حق كل ناظر 
وقف بل من واجبه أن يطبقها بنفسه غير 
محتاج لاستصدار أى حك شرعى للعمل بها » 
الهم إلا فى بعض الاحوال التى يرى فيها 
الناظر لتطميننة سهأن يلجأ الى القاضىالشرعى 
ليرمم له خط سير واضح. اما الذى يحتاج 
حقيقة لاستصدار الحكم الشرعىهو من يزعم 
منأر باب الاستحةاق أن الناظر أسا. أو بريد 
5 سىء تطبيق تلك الةواعد حرمانه أو 
بتخفرض مر تبه نسبيا معأن الشارع أوالواتقف 
بأمر بتقديمه على غيره ْ 

» ل إن مسئولية ناظر الوقف قبل 
المسمتحقين تنحصر فى تقدمالحساب لهرمؤيدا 
مكنداته ع وف توزيع فائض الريع عليهم 
وفق الةواعد المتقدمة , قل ما يصيب أحدثم 
فثنه أو كثر . فاذا ضاق الفائض عن دفع 
مر تبأته م كاملة فعلى من يدعى عدم صدق الاظر 
فى حسابه أن يقي هذا الدليل على دعواه . 
ومن قلب الاوضاع القانونية فى الاثبات أن 
يكلف ااذاظر فى هذه الحالة باقاءة الدليل على 
أن الريع هو بالضيق الذى يقول به قولا 
مؤسساأ على حسابه المؤيد بالمستندات 

- الاستحقاق فى غلة الوقف منوط 
بطلوعها وبمعرفة صافيها بعد المصاريف 
الضرورية ولا يجوز البتة الحم سلفا على 
ناظرالوقف بآن يدقع فالمسةةبل مر تبامعين 


المقدار لاحتمال أن الحساب قدلا ينتجشيئا 
يمكن دفع هذا المرتب منه أو قد لا ينتمم إلا 
صافيا ضئيلا لا يمكن معه [لادفع جزءضئيل 
من المرتب . فاذا قي حم بالزام ناظروقف 
بأيداع مرتب مقرر بكتاب الوتف إلى أن 
تنتهى دعوى ساب الولاية المرفوعة لدى 
احكمة الشرعية ضد المتولى فقضاوّهبذلك فنه 
عتالفة للقانون قستوجب نقضه , 

ه - إن القانون اذا كان جمل من<ق 
حكة ا موضوع تقدير قممة المسدّدات فانه 
لا يسوم لطا مناقضة تصوصها الصرحة . 

الى 
٠‏ من حيث أن وجوهالطعن الى فصلراالطاعن 
فى تق بره وشرحبا فى مذ كر على ما فيبا من 
التداخل والتكرار تجتمعق أربغة وخوةار نيددة 
منبا اثنان خاصان بنقد الحكم فى رفضه طلب 
الايقاف ويتاخصان  .‏ أولا فى أرن محكية 
الاستثئاف بقضاتما برفض طلب ايقاف الدعوى 
حتى تفصل الحكية الشرعية فما قام أمامبا من 
أوجه الأزاع الشرعية التى استوجبت من قبل 
وتستوجب الآن هذا الابقاف قد خالفت من 
جبة حكميبا النبائبين الصادرين بالايقاف فى ؛ 
ونيو سنة 9م4١‏ و ١4‏ مارس سنة ١980‏ ول 
تبن قضاءها من جبة أخرى على الأسباب الكافية 
التى تحقق غرض الشارع من تسبيب الاحكام . 
-ثانيا فى أن الطاعن كان قد بىطلب الايقاف على 
سوبين آخرين - أولما - خاص بصي ريع الوقف 
عن دفع كل المرتيات المينة كتاب الوقف ما 
بقتضى تخفيضها نسبيا عملابما ورديحك عكةطنطا 
الشرعيةالصادرف؛ ؟! كتوبر,م4١‏ الذى أبدهحكم 
محكمة الالقاسالصادر فى «#بنايرسنة غ7١‏ وما 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة السادسة عشرة 


مم 


يستلوم أيضا استصدار ح شرعى بعلن مقدار المقدمة فى الدعوى يكون قد خالف الثابت مهذه 


ماانخفض اليه هرتب السراىبسيب هذا الضيق . 

وثانيبما ‏ خاص بعدم أقامة الست بدر سراى 
الوقف وصرفها مرتب السراى عللى نفسها وعللى 
خدمبا الخصوصيين الامر الذى يستوجب عزلها 

عن الولاءة فى هذا الصرف . ويقول الطاعن ان 
محكمة الاستئناف بقضاما برفض طلب الايقاف 
قدخالفت حك محكةطنطا الشرعية المتقدم الذكر 
ي] خالفت قواعد الاختصاص ومدا بوجب 

نقض الحم . 

أما الوجبان الأخران نخاصان بنقد الحم 

من جةما قضى بهفالموضوع ويتحصلان :-أولا- 
فى أن الطاعن قرر لدى محكة الاستتاف أن 
الريعفؤسنوات .191814719198118 
المطلوب ريعراقد انخفض لدرجة لاتسمعباعطاء 
أى ستتحق سوى وزة 1 فى المانة من أصيعتل 
استحقاقه . وقداستندفىهذاعلى حساباتالستوات 

الأربع المذ كورة التى نظرتما اللجنة المعينة من 

قبل الواقفوصدة عليها رئيس محكدة طنط الشرعية 

“مطلب خيرا عندالاقتضاء هر اجعةهذهالمسابات 
والتحقق من ضيق الريع وانه لاءنتج الامايقول 
نه . ولكن كية الاسةئنافاذ قررت ان الطاعن 

ل يقدملها دليلا علوضيق الريع وإذ حكمتلاست 
بدر عرتب السراى فىتلكالمدة كاملا واذرفضت 

هنا اعون الذي قد واكك الترليق 
ضيق الريع هو للاظر وان على من يدعى أتساعه 
ان يقم هوالدليل على دعواه وانمذهبها هوقلب 
لقواعد الاثبات . وهذه انحا لفةتجعل الحكر باطلا : 
ثانا فى أن الحكم المطعون فيه بقضائه على 
الطاعن بالزامه بأف يدفع للست بدر مرتببا 
الشخصى من أول فبراير سنة ١+9‏ مع ثبوت 
دفعه بعض المستحق لحهامن هذاالمرتب بالايصالات 


الأيصالات ولذاك كون من هذه الجبة 
ياطلا أيضا . . 
)1( عن هوه الطس الاهلة: افلم لصي 
الصادر رثعن طلت ابريقاف 
و حيث ان حكة الاستئناف قد فصلت فى 
صدر حكببا وقائع الدعوى وما قام بينا خصمين 
من النذاع لدى الحا كوالشرعيتهما أوقفتمن أجله 
نظر الدعوى أمامبا عبل مقتضى حكها الصادرين 
فى ؛ نونيه سنة 19# و 14 مأرس سنة ١485‏ 
ثم استعر ضت ماحم أمام انحام الشرعية وجوه 
هذا التزاع المطروح عليهبا واستخلصت هن 
الأحكام الشرعية التى قدمت لها أن ماقضت هى 
من أجله من قبل بالايقاف قد فصل فيه تهائيا 
أولا بحم محكمة مصر العليا الشرعية الصادر فى 
0# بوه سنة ومو بتقدير ماينبغى أن يأخذه 
الناظر من مرتب السراى لصرفه فى إحياء ليالى 
شمر رمضان والعيدين ويبلغ نوع ذلك ١8٠١‏ 
جنيها سنويا وثانيا ب ع الالاس الصادرمن 
المحكة العليا الشرعية فى م يناير سنة 4م98١‏ 
بتأيد حك حكلة طنطاالشر عيةالصادرى» م١‏ كتوبر 
سنة 9م9١‏ القاضى برفض طلب راغب أفندى 
الخاص بعدم استحقاق اللمست بدر لمرت ب السراى 
عن المدة من فبراير سنة ٠494‏ المنىعلىزواجبا 
من غير الواقف وعلى اقامتها خارج السراى . 
وانتبت من ذلك محكة الاستئناف بالتةرير « بأن» 
وقد فصل نبائيا فما ادعاه راغب افندى تاظر» 
والوقف من عدم استحقاق الست بدر لمرتتها » 
د الشخصى وكرتب السراى بسبب زواجبا » 
وعد وفاة الواتف وقررت اللهكة العليا أن » 
و امتحقاقهافى المرتين بدأ من أول فراير » 
و سنة بيو( من ذلك عشرين جنها مرتبها » 


6م 


و الحص ووه غرتب النتراق ولاه فاج 
« انتقص من هذا المرتب 18٠‏ جنا سنوياً » 
و8 سق الذكر).» 

وهذا الذى رأته يحكة الاستئناف لامخالفة 
فيه الحكمى الايقاف الصادرين من قبل المتقدمى 
الذ كر نا ادعاه الطاعنمن تفالفةا لحم المطعون 
فيه لمذين الحكيين هو اذن ادعاء غير صحيح 
لآن الابقاف الذى رفضه الحم المطعون فيه 
هو كا سيرى غير الايقاف الذى قضى به 
الحكان الم كوران . 


د وحيث أن محكة الاستئناف بعدان فرغت 


من تقرير ما تقدمشرعت فى خماجد ف الدعوى 
امامها فقالت ا نالست ددر عجلت نظ رالاستئنافين 
الموقوفين بعد صدور حك الالفاس المتقدم الذ كر 
وطلبت الحكلها بطلباتها المبينة بمذكرتها الختامية 
( على ما سبق تلخيصه بصدر هذا الحكم ) وان 
راغب افندى طلب ايقاف الدعوى ثانية للأانه 
أولا « رفع دعوى امام هيئة التصرفات » 
2 محكمة طنطا الابتدائية الشرعية طلب فيبا » 
د عزل الست ,د رحموده من ولابتها على ما هو » 
« مشروط صر فهع سراىالواقف للا سبابالبينة» 
5 بصحيفة دعو اهدهذه الى قدم صورةمها -وثانيا-» 
و لآن حك يحكمة طنطا الشرعية الذى أيدته » 
و محكمة الالقاس قضى بأنه عند ضيق الريع » 
دعن وفاءكل ماشرطه الواقف يكون للناظر » 
« الحق فىان يوزع الربع عل المست<ةن بنسبة » 
د الاستحةاق المشروط لهم يكتاب الوقف » » 
و فالواجب ان إيصدر حم منالمعكمةالشرعية » 
و بتقدير ما يحب صرفه لمرتب السراى بنسبة » 
« الربع ‏ وثالثا ‏ لآزف المدة اللىتطالب » 
والست بدي بامتحقاق مرتب السراىفيها لم » 
نكن هي مقيمة بالسراى الا اقامة متقطعة » 


و وكانت تكتقبالصر ف عل نفسباوعل خدمبا » 
د الخصوصين ولم تكن تؤدىما شرطه الواقف» 
د ففوقفه » قالتحكية الاستاناف هذاثم أخذت 
تناقش اسباب طلب هذ الايقاف الجديد 
سيبا فسيا فقالت ١‏ عن السب بالآول الخاص » 
د بدعوى عزل الست بدر من ولايتها على » 
« صرف مرت باأسراىانهذهالدعوى لايصحان» 
« تكون سيا للايقاف . . . وان اسباما فى » 
« اسباب يدعيها الناظرو لايصحللبحا > الاهلية » 
وان توقف الدعوى لكل ادعاء يقوله الناظر » 
د ويطرحه عل القضاء الشرعى والا لا وصل » 
«مستحقالىاستحقاقه لآن مثلهذه الادعاءآت » 
رر لاحد لها . . . . وهذا القول سلم قانونا . ثم 
انتقلت المحكمة الى السيب الثانى الخاص يعدم 
وفاء ريع الوتف لدفع كل المرتبات فقالت 
مر ان صح هذا الادعاء فا دام انه لغاية الآنم » 
يصدر حك من احكمةالشرعية بتخفيض ال مرتبات » 
د بنسبةالريع فالواجب يقضىعلٍ الناظر باحترام » 
د ماشرطه الواقف حتى يصدر ذلك الحكم » 
و وماءزعمه الناظر منأن محكمة طنطا الشرعية » 
د قضت بتوزيع المرتيات طبقا لصافى الريع » 
د فغير حيحإذ انمنطوقذلكالحكملم يتعرض » 
«لثىء منذلك » .,ومنهماتكن كي ةالاستثناف 
عذطتة فى قولمها هذا فان الادعاء بضيق الريع لا 
يقتضى الايقاف حتما بل هو فى صورة الدعوى 
الحالية يكون دفعا فى الموضوع وسيأتى الكلام 
عليهفم| بعد عند الكلام على الامن الخاص بالموضوع 
“م قالت عن السبب الثالث الخاص بعدم اقامة 
الست بدر بسراىالوقف الا اقامة متقطعة وانها 
كانت تكتنى بالصرف على نفسها وعلى خدمها 
الخاصين مها ى ان امر اقاماتها قد فصلت فيه » 
« المحكمة الشرعية بما يفيد عدم أحقية الناظر » 
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ككلم 


د فى حرمانما لما ثبت انها كانت تغادر » | الأول الخاص يضيق الريع لايجوز أن بتعلق 


« السراى م يغادر كل شخص منزله لختلف » 
د المناسات واما عدم صرفب فى الوجوه التى » 
د عينها الواقف فا دام لميصدرحكم يفيد ة » 
م هذه الدعوى فلا سرتب عل هذا القول » 
و اياف الدعوى »: 

وحم تك كرف عور انان 
الأساب الى بنت عايبا محكة الاسئئناف رفض 
طلب الايقاف بل لوان تلك الحكمة كانت عرت 
عن المعنى الذى حصلته من ظروف اندعوى بأقل 
مما ذكرته فى حكبا لكان حكنها مسيبا لاقصور فيه 
يا اتهالاترى ان محكمة الموضوع جاوزت فذلك 
اختصاصبا ولا أنها فى تقديراتها خالفت القانون 
عار ان ساد اول د افده 
الشرعية على أنه مادام مرتب السراى منصوصا 
عايه بكتاب الوقف وان الذى يتولى صرفه هو 
الست بدر ولم مخرج منه الا مبلغ 6 جنيها 
سنويا قيمة ماقضت ال-كمة الشرعية بقائه بيد 
الناظر عل ذمة صرقدق احاءلءالى زمضان والعيدئ 
فحسب محكمة التقض ان تقول عملا بقاءدة 
« وجوب تمك.ين ذى السند على الفور من حقه 
معان نج عدك عو ووزوزووءط أن كتاب 
الوقفذلك السندالرسمى يجب احترامه وتنفيذهبما 
فى الامكان ووفقالمقرر شرعاوعقلا طالما امن 
يعارض فيه ل يستحض رقملا حكا شر عيانبائي يقضى 
بسقوط ذلك الاستحقا قأوبسقوط ولاءةمن تولى 
انفاقه واذن فالحم برفض طاب الايقاف حتى 
تفصل المحكمة الشرعة فما الايقاف مطلوب من 
أجله مرحم لاغبار عليه قانونا / 

)ات عن رهوه الطعن الحم شام 
الصادر فى اوضرع 


بالمرتب الشخصى للست بدر إذ الطاعن لم ينازعا 
أمام محكمة الاستثتاففى وجوب اخذها لهذا 
المرتب الشخصى كاملا غير منقوص وقد اثبتت 
تلك المكمة ذلك فى حككبا المطعون فيه تقلا عن 
هذى تهالختاميةالتى قدمبا لها . وف الواقع فانهبعد 
ان اشار فىتلك المذكرة الى ضيق الريع قد عادق 
آخرها فصب نزاعه فى هذا الصدد على ما يختص 
يمرتب السراى الذى اصبح الباق من أصله ٠١‏ 
جنيبات شبريا بعداستبعاد ١6‏ جنيهاالتى استبعدتها 
امحكمة الشرعية باعتبارانهاخه ص رمضان والعيدين 
“م قالان هذا المرتبالباققد آل شبررا الى .٠م‏ 
ملماوء م جنيها بسبب! نخفاض الر بع وعدم كفايته 
الالما يوازى 4؛و4! ف المابة من أصل المرتبات 
المبينة كتاب الوقف . ومن أجل هذا يت الحم 
المطعونفيه قائها فم|يتعلق بالمرتب الشخصىالمذ كور 

« وحبيث انه فما يتعاق عرب المراى فان 
الطاعن تد أبدى لحك الاستئئاف فىتلك المذكرة 
الختامية التى قدمما لجلسة ١١ديسمسر‏ سنة عممو1ا 
ان الواقف عندما رأى ارتماع تمن القطن فىسنة 
.مو راذ بلغ سعر النطار الواحد اربعين جدبها 
مصربا قد زاد فى قيمة المرتبات الى كانت مقررة 
فى كتابالوتف السابق وانه اذاكان ريع الوقف 
فىسنة و0١‏ كنى لدفع متب السراى كاملا فانه 
فى سنى 19180و1981و1199و1988 قد نيص 
تتمصامبينا بسبب الازمةالاليةالمعرو فةحيث أصبح 
لايؤ الا بمقدار رو اف المابة من أصلاارتيات 
المقررة أبدى الطاعن هذا واءتمد على كشوف 
استخرجبا من حسابات هذه السنين الاربع الى 
راجعتها لجنة الحساب المعينة بكتاب الوقف ثم 
طلب من باب الاحتياط تعين خير لفحص 


و حيث ان مما يلاحظ مبددا ان وجهالطعن ١‏ حسابات الوقف وتقارير لجان الحساب التحقق 


هذا 
من مقدار ماإستحقه مرتب أأسراى بنسبة صاق 
الريع . 
« وحيث ان الحم المطعون فيه رد على كلام 
الطاعن فى هذا الصدد فى موضوعين اللأاول 
عند للكلام عل الايقاف اذ قال تقدمم أن » 
د هذا الادعاء أن صح ف دام أنه لغاية الانم « 
ه يصدرحكمن لمحكة الشرعية بتخفيض المرتيات» 
« بنسبة الريع فالواجب يقضى عل الناظر باحترام » 
وما شرطه الواقف حى يصدر ذلك الحم وما» 
د يزعمه الناظر من ان محكمة طنطا الشرعية » 
و قضت يتوزيع المرددات طبقا لصاف الريع » 
2 غير صحيح إذ ان منطوق ذلك الحم لم 3 
«يتعرض لثىء من ذلك ٠‏ والتانى عند الكلام 
على الموضوع إذ قال « ومن حيث أن نقص » 
« ابرادات الوقف إلى النسيةالتى إدعاهاالناظر » 
دلميقم عليه دليل فلم يقدم حسابا من الجبة » 
« انختصة بعد فحصه ومراجعةمستنداته 5 أنه» 
ول يستصدر حك شرعيا يتنقيص المرتيات » 
« بنسبة الريع» كماقال هوف السب بالثانىالذى» 
د ساقه لطلب اياف الدعوى وما دام الا”مر » 
لم مخرج عن أنه دعوى يدعيها الناظر لذلك » 
د يحب الحكم بالزامه ممرتب السراى كاملا » 
و ابتداء من فراير سنة ٠0‏ بواقعم مرتب » 
الشبر ٠١١‏ جنيبات » وعل هذا الاساس 
قضت المحكمة على الناطر بدفع المرتب كاملا 
من فبراير سنة ١999‏ لغاية #م9#١‏ وايداعه 
كاملا خزينة امحكمة ابتداءمن سنة .سو لغاية 
الفصل فى دعوى ساب الولاية المرفوعة إدى 
المحكمة الشرعية 
د« وحيث ان ذللك الاساس الذى اعتمدت 
عايه حكمة الاستئاف فى حكمبا غير سديد 
قانونا وذلك , 
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أولا - لآن المرتبات التى تقرر بكتب الوقف 
ليست ديونا مرصدة عل جبة الوقف ما لانسقط 
بالاعسار وعاتتجمد ويتريص با إلى وقت البسار 
فتؤدى كاملة - ليست كذلك وامما هى تبرعات 
تستحق كاملة فى كل سنة يسعبا جميعا صافى الريع 
شط يرت إلى غين عردة كنس لافيض 
فيبا من الريع ثىء بعد المصاريف الضرورية » 
وفى كل سنة يضيق الفائض » بعد المصاريف 
الضرورية وبعد أداء ما يأمر الشرع أو الواقف 
بتقدمه من المرتبات على غيره ؛ عن أن يسع باقيبا 
جميعا فأرباب هذا الباق يشتركون جميعا فى هذا 
الفائض كل بنسبة أصل مرتبه المعين بكتاب 
الوقف . وهذه قواعد شرعية مؤسسة 
على اللداهة العقلية وواجب اعتبارها قانونا 
ومح حق كل ناظر وقف بل من واجبه ان 
يطبقبا بنفسه غير محتاج لاستصدار أى حك 
شرع, للعمل بها؛ على خلاف ما يقوله الحم 
المطعون فيه » اللهم الا فى بعض الاحوال التى 
يرى فيها الناظر لتطمين نفسه ان ياجأالى القاضى 
الشرعى ليرسم لدخط سير واضحاائما النىيمتاج 
حقيقة لاستصدار الحم الشرعى هو من يزعم 
من ار باب الاستحقاق ان الناظر اساء أويريد ان 
سىء تطبيق تلك القواعد بحرمانه أو بتخفيض 
مرتبه نسبيا مع أنالشرع أوالواقفيأمر بتقديمه 
على غيره ‏ ثانيا ان مسئولية ناظر الوقف قبل 
المستحقين تتحصر فى تقديم الحساب لهم مؤيدا 
يمستند اندو توزيعفائض الريع عليهم وقق القواعد 
المتقدمة قل ما يصيب أحدم منه. أو كثر فاذا 
ضاق الفائض عن دفع مرتباتهم طملة فعلى من 
يدعى عدم صدق الناظر فى حساءه ان يقم هو 
الدليلعلى دعواه « ومن غيرالمفبوم بلومنقاب 
الأوضاع القانونية فى الاثيات ان يكاف الناظر 
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فى هذه الحالة باقامة الدليل على ان الربع هو 
بالضيق الذى يقول به قولا مؤسسا على حسابه 
المؤيد بالمستندات»ع _ثالنا ‏ ان الواقف ف الدعوى 
الحالية كا يفبم من كتابه المقدم لهذه المحكمة 
وكان مقدما لحكمة الاستئئاف ‏ قد بين طريقة 
محاسية الناظر فنص على ان تنولى هذه الحاسة 
سنؤيا لجنة من العلماء والاعياننحت رياسةقاضى 
حكمة الحلة الشرعية وبعد مخصها الحساب وظبور 
صحته ترفعتقريرا بذلكلر ئيس حك طنطاالشرعية 
التصديق عليه » وان يرصد تقريرها فسجل بعد 
لذلك بدائرة الوقف وبمضى عايه الناظر واللججة 
والثابت من السنجل المذ كور ( الذىكان مقدما 
لحكمة الاستثناف أيضا )ان تلك الاجنةقد خصت 
حسابات الناظر من ايراد ومنصرف فى كل سنة 
من سبى .13و 1١98‏ و999١‏ وروا 
وراجعت دفاترها ومستنداتها ووضعت لكل 
سنة منها تقريرأ وقع عليبا رئيسها واعضازها 
هم والناظر وصدق عليه رئيس حكمة طنط الشرعية 
وقد اشارت فى كل منبا الى ان تلك ال1سابات 

بوطة وموافقة لللستندات ٠‏ وأم الملاحظات 
التى رأتها فى تمل الناظر يرجع الىقلة الابرادات 
والى بعض تقصيرات رأت أنها لا تستوجبعدم 
مع ابداثها هذه الملاحظاتقانها اشارت 
أيضا الى ما يفيد ان السبب فى هذا راجع الى 
الأزمة المالية الحالة بالبلاد فى تلك ل 
كان هذا هو الثابت فى ذلك السجل وكانت اللجنة 
خصت حسابات السنين المذ كورة وراجعت 
مستنداتها فهالا يقبل قول محكمة الاستاتاف ان 
الناظر لم يقدم دايلا على :نص الايرادات و بالنسبة 
الى يدعيها ولم يقدم حسابا من الجبة الختصة بعد 
خصه ومراجعة «ر مستتداته » بل هذا الول 


الثقة بهو 


مناقض للنابت بالسجلالذىكان مقدمالها» و القانون! 


4م 
أذاكان بحعل من حق حكمة الموضوعتقديرقيمة 
المستتدات قلا يسمح لهابمناقضةتصوصهاالصربحة 
رابعا ‏ ان الطاعن مع تقديمه ذلك السجل حكمة 
الاستئاف قد قدم لها أيضا كشوفا مستخرجة 
منه بين بها ان جموع صاف الريع فالسنينالاربع 
المذ كورة لا يسمح الابدفع ورو١‏ ف المايتمن 
أصلالمرتبات المقررة فيبا وخشية من أن تتغييب 
الحكمة فى قوله قد لجأ الى الوسملة الوحيدة ألاقة. 
له وهى انيطلب الها تعيين خبيرلمراجعةحسابات 
السندن المذ كورة وتقار ير اللجنة ءنبا للتحقق مما 
يستحقه مرتب السراى بنسبة صافى الريع ولكن 
المحكلة رفضت هذا الطلب ضمنياهعتمدة بالبداهةعل 
ماذكرته مما تقدم نقلا عن حكمها . وواضح ان فى 
هذا الرفض الضمنى مصادرة للطاعن فى وسللته 
الوحيدة فى الاثبات الى هى حق لهلايسوغقانونا 
حرماه منه. 

ووحيثت اندسين من من ذلكجمها أن قضاء 
حكة الاستئناف بدفع مرتب السراى كاملالغانة 
سنه 0و ١‏ مرى على تقديرات غخالفة للانون 
فيتعين نقضه فم| زاد عن مبلغ . ./املم و 46> 
جنيبا الذى أقرءه ناظر الوقف وان تعاد الدعوى 
لحكة الاسكئاف للتضاء ثأنية فا زاد عن هذا 
المبلغ من المطاوي وهنا" الرتي قنايةعة 
مم و المذكورة . 

ووحيث ان قضاء تلك امممكة بإيداع ذلك 
المرتب كاملا بالخزيئة اتداء من سنة غ198 الى 
ان تنتبى دعوى سلبالولاءة المرفوعة لدىالحكة 
الشرعية هوايضاقضاءمخالفللقانونإذ الاستحقاق 
فى غلة الوقف منوط بطلوعبا وبمعرقة صافها بعد 
المصاريف الضرورية ولا يحوز البتة الحم سلفا 
على ناظرالوقف بأنيدفع فى المستقبل م رتبامعين 
المقدارلاحمّالانالحسابقد لاينتج شيا مكن دفع 
هذا المرتبمنهاوقد لبالا افا ضئيلا لامكن 


هد 


العددآن التأسع والعاشر ‏ الس السادسة عشرة 


عمسم سدم لحم رح 


معهالادفع جزءضئيل من المرتب . وهذه الخالفة | « الابتدائى مع تعديل الوقت الذى يبدأ فيه » 


تستدعى ايضا نقض الحم فما يتعلق بالايداع . 
« وحدث أنه فيا يتعلق بالوجه الثانى الخاص 
حساب المرتب الشخصى فالواقع فيه ان الحم 
الابتداق قد قضى بالرام الطاعنبأن يدفع بصفته 
للست بدر .٠م؟‏ جديا قيمة مر تيبا الشخصى من 
يوني وسنة 40( لغاية ينايرسنة 19178 وعشرين 
جنيبا شبريا من أو لسبتمير سنة ١488‏ ( وذلك 
لانه فى اثناء الخصومة كان الناظر قد دفع سبعة 
شبور من هذا المرتب ) وشملت هذاالحك بالفاذ 
بغير كفالة . فليا استأئف راغب افندىهذا الحم 
وتضت محكة الاستكناف بايقاف النظر ف الدعوى 
على ماسبق الذحكر ثم قضت عكمة الالفاس 
الشرعية فى “9 يناير سنة م4 بتأييد حك محكة 
طنطا الشرعية القاضى فى 4؟ أ كتوبرسنة 1989 
بعد استحقاق الست بدر لثىءمن ريع الوقفى 
المدةمن + بونيوسنة ١890‏ تاريخ وفاة الواقف 
لغاية يناير سنة8 ١1‏ ( لتخصيصريع هذاالوقف 
لانشاء معبد دينى اشترط الواقف اقامته ابتدا. ) 
لما قضى بذلك واتسم النزاع على هذا المرتب 
رأت محككة الاسئناف انتعدل علهذا الاساس 
نص الحكالمستأ نف المتقدم الذ كر فقضت بتأييده 
بالنسبة لما قضى به من الزام راغبافتدى الاعصر 
بصفته بان يدفع لها مرتبها الشخصى البالغ قدره 
عشرين جنيها شهريا على ان يكون بدء استحقاقها 
أول فبراير سنة ١178‏ فلا يصح بعد ذلك الطءن 
فىهذا الحم بأنه قضى بهذا المرتب غخالفا فى ذلك 
ما قدمه الطاعن من الايصالات المت هأشامه بدفع 
هذا المرتب عن بعض الشهور لآن هذا الحم غير 
مانع من اجراء خصم المدفوع عندالتنفيذ والست 
بدر نفسها تقررىمذ كرتها « ان الم المطعون» 


ووافه غيرمعب إذوقف عند حد تأييد الحم ٠‏ 


« استحقاق الست بدر لمرتيها الشخصى وسواء 6 

د بعد ذلك دفع راغب افندى قليلا او كثيرا » 

« من هذا المرتب فان الحم لم يضع عليه شيئا » 

2 ما دقع وان احتساب هذا الأيصالات 0 

( «رهون .وقت التنفيذ. » 

( طمن راغي افندى الاعمصر وحضر عنه الا-تاذان عزيز 
خاكى بك وتوف احمد الجتدى ضد ست بدر هام جحوده 

الاعوصر وحغطضر عنها الاستاذ أحمد رشدوركم ما سنة هق ( 

بذكن 
ه يناير سنة ١58‏ 

. عدم دف المشترى باق الثمن فى معاد استحقاته‎ ٠ ارمع‎ ١ 
٠ اعتبارالمثمترى مقصرأ قبل اليائعين فى سداد باق الثمن‎ 
إثات أن هذا التقصير هو الذى حال بين البائعم وبين‎ 
قيأمه بتعوده الخاص شطب التسجيلات 5 ساطة محكمة‎ 
الموضوع فى تقدير دلك . حدها ء‎ 

سس حم . قسبيبه , الرد على كل قرينة يسوقها الدفاع . 
لا الرام ٠.‏ 0 المادة م١١‏ مرافمات ) 
الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الحم المطعون فيه ميننا 
فى جوهره على ما يت فى الواقع منأن باق 
تمن المبيع لم يدفع فعلا فى ميعاد استحقاقه 
وأن المشترين هم المقصرون قبل البائعين فى 
سداد باق الدن وأن هذا التقصير هو الذى 
حال بين البائعين وبين قيامهم بتعبده الخاص 
بطب التسجيلات المنوقعة على المنزل المبيع 
ما جرالى أشبارهذا المنزل للبيع فكل ماقررته 
عكة الموضوع من ذلك داخل فى حدود 
سلطا الخارجة عن مراقة محكمة النقض مادام 

منتجا قانونا لكا . 

؟ - إن محكةالموضوع ليست ملزمةبالرد 

فى أسباب حكرها على كل قرينة يسوقها أحد 


العددان التاسع والعأشر ‏ السنة السادسة عشرة 


ليم 


الخصوم لتعزيزوجبة نظره ف النزاع مادامت | فيه بلهذاالزع تحر يفف الوقائعالثابتة الأوراق 


هىقد كو نتاءتقادهاءن باؤظروف الدعوى يوجب نقض الحم 


وقرائنها . 

لمكو 

وحيث ارت طعن حسين حسن شادى 
وعبدالرؤوف أخيهينحصرفى_أولا أنهمااشتريا 
مع أخهما الطاعن الثالث المتزل المتنازععليهوأن 
عل باشا فهمى أقر فى العقدبقيضه كامل المن وقد 
زرعت ملكية المنزلجبر باولكنالحكمة حرمتهما 
من الضمان خلاذا للمادة . .م وما بعدها من 
القانون المدتى مع أن اخاهما عبد الرحمن افدى 
شادى تحصل على كامل حصتهما فى القن واذا 
كانت محكية الاستئنافةالتفى حكمها انكل الفن 
لم يدقع بل باق منه. .وم جنيه فانها أثبتت أيضاً 
أن على باشا فهمى اتفق مع الوصى وحرر له 
سندين بالباق المذكور ويد حصل استبدال فى 
اق دن القن بتغمير الدائنوالمد.ن وطبيعة الدبن 
وحم هذا الاستدال انقضاء الازام المشترين 
بخصوص القن وبقاء البائع ماما بضمان تزع 
الملكية - ثانيا ‏ أن توقيع الوصى بصفته على 
السندين المحررين لعلى باشافيمى بمبلغ 70٠.‏ جنيه 
الباق المذكور لايازم الطاعنين خلافا لما قالته 
احكة من أنه كان وقت توقيعبما ,أسمه الشخصى 
وصياً وأن توقيعه «لزم لما . ذلك بأن الوصى 
لايستطيع الزام محجوريه القصر بدين الا باذن 
الجلس الحسى م تقضى به المادة ١؟‏ من قانون 
ايجالس الحسبة التى تحظر الاستدانة الا بأذن 
ثالنا ‏ أن على باشا فبمى تعبد فى عقد البيع 
بشطب التسجيلات فورافا كان ينبغى تأخير ذلك 
الى أن يتم تسديد قيمة السندين بل ذلك مخالف 
لموجب العقد . ثم يقول الطاعنان أنهما لم يقرا 
مطلقا بعدم دفعهما باق القن كازعبه الحم المطعون 


. ويتحصل طعن عبد ال ر حم نافندى 
الطاعن الثالكفمايأتى : _أولا انهلاحق للمحكة 
فما قالته من أنه كان لعلى باشا فبمى أن يطلب 
بيع المذل جبريا ليضع حداً لتقصير الطاعنين لما 
فى هذا القول من الخطرومن الخالفة للموادوجسم 
وء.موو:4. و ١6١‏ من القانون المدلى . 
- ثثانيا ‏ قالت المحكمةانهلا جو زأن يطلب المشترى 
من البائع تطبير العين مع عدم قيامه يدفم باق 
القن وقد خالفتامحكمة ,ذلك نص العقدواقتصرت 
على تطبيق القانون الذى لايطبق الا عند عدم 
وجود شرط تعاقدى ( ويريد الطاعن بعبارته 
هذه العسك بوقوع استبدال فى الدين  )‏ ثالثا ‏ 
عدم تسبيب الحك فما يتعلق بالسندين اللذين قال 
الطاعن محكنة الموضوع أنه لم 95 عن دفع 
قيمتهما الا لأدعاء على باشا فهمى ضياعبما وهذه 
الواقعة جوهريةتنق تم ةالتأخيرفى تسديدقيمتمّما 
ومن أجل هذا يطلب الطاعنون تقض الحم . 

و وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه بين أن كة الاستئناف - بعد أن ذكرت 
فى حكمبا شروط عقد بيع المتزل المتنازع عليه 
ومن من نلك الشروط الاقرار شعن لعن 
بأكله ‏ وبعد أن علقتعلهذا الشرط بأنه ثبت 
لدسها واقعيا أن الذى دفع من هذا المن هومبلغ 
06 جيه فقط وأما الباق وقدره .م مجنيه 
فقد تحرر به سندان أحدهما عبلغ 6و6 جلنه 
والثانى مبلغ .. و جنيهو يستحق سداد كل منهما 
بعد أجل معين : و بعد أنبينتطليات كل طرف 
من طرفى الخصومة والسبب الذى بنى عليه كل 
منهما دعواه - بعدكل ذلكقالت م ان الفصل فى 
طلبات كل فريق قبل الآخريستدعى البحث أولا 
فى أى الطرفين كان مقصرا فى تنفيذ تعبداته قبل 
ف 


اغيم العددانالتاسع والعاشر 


- السنة السادسة عفرة 


الطرف الأخر 6 مأخذدق سرد الاعتبارات | استحقاقه وان تقصير عبد ال حمن اقدى شادى 


الواقعية الى خلصت منهاالىالقول م بأن المشترين 
مم المقصرون قبل البائعينقى عدم سداد باق القن 
ويحب أن يتحملوا جيع النتائج القانونية الى 
تترتب على هذا التقصير » وقد تعرضت الحكمة 
فى أثناء حتها لمسألة استبدال الدين التى اثارها 
المشترون فقالت بعدم وقوعه ولكنهالم ترتب 
على قولحا هذا أى أثر بل قالت « أنه بصرف 
النظر عن مسألةتغمير الدينالتى يتشيث ا المستأنف 
عليهم ( الطاعتون ) فانهم ماداموا معترقين بعدم 
سداد ياق الأن فلا للبائع فلا يكون لهم أى 
وجه فى مطالبته بشطب التسجيلات قبل سداد 
هذا الباق الذى كان دينا فى ذمتهم على أى حال 
وفى أبة صورة » 

« وحيث انه على ضوء هذا البيان يتعين 
البحث فى أوجه الطعن المقدمة لهذه المحكمة 

« وحيث ان أمم ما يطبن به حسين 
وعبد الرؤوف أنما دفعا ثلثى تمن المنزل وأنه 
على كل حال قد حصل استبدال لباق ما مخصبما 
من هذا الثمن بسبب تحرير سندين بهذا الباق 
على أخبما عبد الرحمن افندى شادى وصببهما . 

*« وحيث ان الذى ثبت فعلا هو ان كل ما 
دفع من القن عند تحرير عقد البيع النباثٌ انما 
هو. ١6.‏ جنيه ققَط فاذا كان أخوهما عدا رمن 
استولى من ماللهما على باق حصتبما فى المن وهى 
لثا الاربعة الالاف جنا فأنهما هما وشأنهمامعه 
فى هذا النى ددعيان أنه وصله من ماما مادام 
الظاهر انه لم يدفع منبما سوى ١...‏ جنيه فقط 
من من أل ١٠.٠.‏ جنيه المدفوعة مقدما. 

د وحيث أن البحث ف وجود استبدالالدين 
أو عدم وجوده غير مناتج فى الدعوى فأن الحم 
المطعون فيه مببى فى جوهره على ماثيت فىالواقع 

من أن الباقى من العن لم يدفع فعلا فى ميعاد 


( الطاعن الثالثك ) وصى هذان الطاعنين هوالذى 
حال بين المطعور_ ضدمم وبين قيامهم بتعيدثم 
الخاص بشطب التسجيلات المتوقمة على المنزل 
المبيع وان ذلك هو الذىجر الى اشهار هذا المنزل 
للبييع وها رأنة حكة الموضوع من ذلك داخل 
دوه ليت اخ رجض وراقة عق القن 
« وحيث ان ما ذكره عبد الرحمن افندى 
شادى فى طعنه من أن على باشا فهمى اخطأ فى 
طلبه من قاضى البيوع بالمحكة الختاطة بع هذا 
المنزل أيضًا بعد أن كان مزاد اللأطيان رسا فعلا 
شمن بى تحقوق كافة الدائثين ومنهم المرتهبنان 
للمنزل_ماذكره من ذلك متقدا الك المطعون 
فيه فى هذا الصدد انما هو من أمور الموضوع . 
وقد ارتاى الحم المطعون فيه أن لاخطأ على 
على باشا فبعى فى طلبه بيع المتزل أيضا . 
« وحيث ان ما ذكره عبد الرحمن اؤ_دى 
شاي عرس عام ديب انه فا شق 
بالسندين ا حررين عليه لأآمر واذن اللواء على باشا 
فبمى بباق المّن فأنه فضلا عن أن محكمة الموضوع 
ليست مازمة بالرد فى أسباب حكبا على كل قرينة 
يسوقب|احد الخصوملتعزيز وجبة نظره فى النزاع 
نا مده كربت اعقادها ع بان رو و 
الدعوى وقرائنها أن دفاعه الخاص بالستدين 
المذكورين غير منتج فى الدعوى إذ كان عليه ان 
0 فى خزينة الحكمة ليستطيع الزام 
لبائعين يعطب اهن التوهمين عل الردل المبيع 
2 ذلك اتبامه بالتقصير . على أنه لا يفوت 
محكمة النقض أن تلاحظ أنهذين السند نلاغيان 
الآن طعا ولا قيمةلمها. 
( طعن حين حسن شادى وآخرين وحضرعن الا"ول واثانى 
الاستاذ سلهان حافظ وعن الثالك الاستاذ عمد عيد السلام عند 
مود افندى عب رحمى وآخرين وحضر عنيم الاستاذ حمرد فبعى 
جنديه رقم اه -نة عق ) 


العددان التاسعو العاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


الذكلا 
5 يناير سنة دعو ١‏ 
١‏ سس قوةالتى. انحكوم فيه . حجية الحكم . مناطبا . 
( المادة وم مدتى ) 
؟ ب تكييفف حاصل فهم الواقع فى الدعورى . 
الحكمين الابتدانى والاستثاق فى هدا التكييف , تناول 
طرق الدعوى وقائم هذا التسكييف. لااخلال عق الدفاع. 


اختلاف 


ابت خركة ٠‏ تفاخ ضمنى , أناته.القرائن ٠.‏ متى يحوز ؟ 
المبادى.القانونية 

١‏ - لاحجية لمك الا فما يكون قد 
فصل فيهبين الخصوم بصفة صرحة أو بصفة 
دو ةس ةرارق الاتطرق أو الآسات 
التى لا يقوم المنطوق بدوتم!. 

؟ ‏ إذا كان الاختلاف فىوجبة النظر 
بين الحكيين الابتداتى والاسكنافى ينحصر 
فقط فى تكييف كل منبما لحاصل فبمالواقع 
فىالدعوى , فالسم الاءتداتى كيف هذا 
الحاصل بأنه مشروع شركة لم تتم والحكم 
الاستثافى كيفه بأنه شر كةتم تنكو ينبا وفسخت 
فورا عقب التكوين , وكان كلا التكبيفين 
قن تناولة غارفا الدعوق .مر اضتيما وق 
مذ كرات ماالحكة الموضوع فلا يصح النعى 
على الحكم الاسكنافى .أنه إذ أخذ بالتكيف 
الذى أخذ به يكون قد انتحل دذاعا ل يدل به 

س ‏ إذا كانت القرائن البى استفادت 
منها حكمةالموضوع أنالشركة فسخ تعقب 
صدورها قد رددت بين الطر فين و سم عا كل 
منبما فلا تكون المحكة قد خالفت قواعد 
الاثيات باعتمادهاعل القرائن فى إثيات التفاسخ 
الضمنى بين الشركاء . على أنه إذا كان الخصم 


زففن' 


ل عانع خصمه فى إثيات العدولعن التشارك 
أو فسخ الشركة بالقرائن فبذا وحدء يسقط 
حقه فى الطعن على الم تلك الخالفة . 


المجاو 

«وحيث انميت الوجهالآولمنوجوهالطعنان 
الحم المطعون فيه قد فصل ف الدعوى الحاليةعيلى 
خلاف الحم اانهاثى الصادر من محكية استكناف 
مصر بتاريخ م١‏ فبراير سنة م40١‏ المؤيد الحكم 
الصادر من مكمة طنطا الابتدائيةفى١‏ ؟مارس سنة 
١957‏ فى الدعوى الآولى رقم 1ع سنه 1970 
( المفصلة وقائعها بصدر هذا الحكم ) وذلك لآن 
مورث المدعى عليهم فى الطعن قد أثار اثناء قيام 
تلك الدعوى الآولى امام احكيةالابتدائيةوحكة 
الاستئناف موضوع الشركة وذهب فيه الى مثل 
ماذهب اليه فىالدعوى الحالية من انالشركة تتم 
لاسباب وظروفخ كرها فى مذ كراته » وانكلنا 
الحسكتين قدالمتا هذا الدفاع وقضتابرفض الدعوى 
وقضاؤها هذاهو قضاءضمنى بقيام هذه الشركة 
وبأحقية أى الشريكين فىمحاسية شر يكعل ماعساه 
تكون انتجته من ربح أوخسارة . لكن حكمةطنطا 
الابتدائية قد قضت هع ذلك وعلى الرغم من 
ضمبا ملف الدعوى الآولى الىملفالدعوىالثانية 
برفض هذه الدعوى الأأخيرة التى رفعما الطاعن 
#طالبة ورثة شريكة بما وجب عليه من حساب 
الخسارة وبنت حكم الرفض على ان الثشركة لم تم 
وقضت محكية الاستئتاف بالحكم المطعون فيه 
تأريد ذلك لمكم الاإندالى بان حكبا على 
ان ظروف الآحواالتّىيينتها قددلت علىىيحصول 
فسخ الشركة. برضاءالطرفين . وهذا القضاءاثاى 
مخالف للقضاء السابق صدوره فى الدعوى الآولى 
ويقتضى نقض الحك المطعون فيه » 


ين' 
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ووحد ان مهن الوجين اناق واثالك ان 
محكة الاستئناف كان ينينى لها بعد انقررت 
فىاساب حكبا المطعون فيه ان شركة استئجار 
الاطان قد م اتعقادها ‏ أن تنظرةم| ادعاه 
الطاعن من أحقيتهفى الرجوع على ورئة شريكه 
حصته فى الخسارة لكنها أذ انتتحلت لخصومهانهم 
تمسكوا بانفساخ الشركة وقضت بتأييد الحم 
المستأتف على اساس ثبوت هذا الاتفساخ لديبا 
من ظروف الدعوى واحواها تكون قد اخلت 
بدفاعه من جبة وخالفت حك القانونفماجاء به من 
عدم جواز التفاسخ فى الشركات بقر ائْنالاحوال 
من جبة أخرى وههذا وذلك يستوجبان :قض 
الحم المطعون فه . 

عن الوه ارول 

« منحيث ان اعتبار الحكمين الصادرين فى 
الدعوى الآولى ( المؤرخين فى ١م‏ مارس سنة 
/0و و١1(‏ قبراير سنة م8 )١‏ انما قد قضيأ 
. ضنا بعدم أحقية المدعى علبيم فالطعن ومورثهم 
من قبل فى الدفع ف الدعوى الخحالية بأن الايصال 
المؤرخاولا كتو برسئةه لاددل!لاعلى مشروع 
شركة قد تحطم من أساسه وبأن الشركة قدعدل 
عنها تبائيا ‏ ان هذ الاعتبار قد دار عليه القول 
بين طرق الخصوم اثناء نظر الدعوى الثانية (أمام 
الحكمة الابتدائية وممكمة الاستئتاف ) ومن اجله 
قد ضم ملف الدعوى الا ولى برمتهالى مل فالدعوى 
التانية كا كانم ضوع عناية المحكتين وتقديرهما 
فقدقالت المحكمة الابتدائية انها ,م بالاطلاع على» 
«القضية المدنيةرقم7؟١‏ 4 سنة 1485 المرفوعة» 
ومن مور المدعى عليبمعل المدى (الطاعن) 5 
والتّى يطالب فيها.رد مبلغ ال ...ع جنيهالذنى » 
و استلمه تأمينا للأبجار تبين منها انالمدعى فيبا » 
د استندعلى ان المدعىعليه خالفشروطالسند » 


«( اى ايصالاول | كتوبر سنة ه48١‏ )اذلم» 
و مدخل فى المزاد فى الجلسة المبينة بالايصال » 
و وقد رأت المحكة ان هذا المدعى عليه قد قام » 
رما اتفق عليه مع المدعى ولذا حكنت برفض » 
« دعواه وتأيد استئتافيا فى؟١‏ فراير سنة » 
«998 1 . وحيث ان الحم الصادرق القضية » 
«المذكورة . (رقم؟1 4 سنة ١985‏ ) ليتعرض» 
«للشركةوعما اذا كانقد”مالتعاقد عليباوكذلك » 
ول بحث فى دخول شركاء جدد من عدمه . . » 
«الخ . اما محكمة الاستثتاف مد استبلت » 
«حكمبا المطعونفه يقولها. انها تقر ماذهبت » 
اليه محكمةالدرجةالا"ولىمن ان الحم الصادر» 
د فى القضية رقم 411 سنة +148 ليتعرض » 
« للشركةؤذاتها واذن فلا حل للبحث فى قوة » 
والثىء الحكوم به ... « 

« وحيث انه فضلا عن أن هذا القول مما 
تملكة محكمةالموضوع تفسيرا للحك المقدملها وقد 
بين الحم المطعون فيه والح الابتدائى اليد به 
كيف وقع هذا التفسير موقعه من الصواب فانه 
لاحجية لحك الافما يكون قد فصل فيه بينالخصوم 
بصفة صر ة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى 
النطوقأو فى الأساب التىلايقوم المنطوقيدونما 
وقد اطلعت هذه إلمحكمة على ذلك الكم وعلى 
الحم الابتداتى المؤيد به فلل تر فى منطوقيهما ولا 
فى اسباما ما يدل على انهما قد قضيا بعسدم حمة 
ما كان قدمهمورث المدعى علييم من وجوهدفاعه 
فى القضية الأولى ‏ كا قرر بذلك يحق الحم 
المطعون فيه واذن يتعين رفض هذا الوجه . 

عن الو ههرين الثانى والئاك 

د وحث ان الج المستأف قد ذهب حتأ 
الى أن الشر كة التى طلب الحم بالزام المدعى 
عليهم بدفع نصيب مورتهم فىخسارتها ل تم معتمدأ 
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فى ذلكعلى قوله « انه نص فى الايصال المؤرخ » ْ د الأولى يكون الحسك فى عله ويتعين تأبيده » 


و أول ١‏ كتوبر سنة ه40١‏ |نالمبلغ دفعتأمينا» 
و لاستئجار الم.عى ومورث المدعى علييم « 
« وعرفان افتدىجمالالدين وان الآنصبةتحدد » 
« بشروط بينهم وازالمدعى أدخل معه شركاء » 
و آخرين فى أرضشرشابه باعترافه فى عضر » 
د الجاسة وذ كراته وم يقدم أى دليل ع ىأن » 
ه مورث المدعى عليه قبل ادخال شركاء آخرين ٠‏ 
د وكذلك لم تحدد أنصبةالشركةبطريقة كتايية» 
دكا اشترط ف الايصالالمذ كور , والحك المطمون 
فيهفد ذهب مذهبا آخر ابتدأه بالتقرر بأن ورقة 
أول | كتوير سنة ه؟و١‏ تعتبر دليلاكافيا على 
نكوين الشركة بين المستأنف ومورث المستأنف 
علييم وعرفان افتدى جمال الدين مستدلا بنص 
هذه الورقةالى أن قال ٠‏ فالش ركةتعترقائمة فعلا» 
و وقانونا منهذا التارعخ ولاببطلها عدم النص» 
د على قيمة الحصص » ثم دفع ما يحتمله هذا 
التقرير من جواز النظر فى صحة دعوى الخسارة 
بما استدركه من قوله « ولكن الحاضر عن » 
د المتأنف عليهم تمسك أمام هذهامكة بأن» 
« الشركة انفسخت بتراضى الطرفين لآن المزاد » 
« الذى رسا على المستأنف لم يحقق اغراض » 
« الشركة جميها والذىتين للحككة من أوراق » 
« الدعوى ومرافعةالطرةنانه حصل فعلا هذا » 
والتفاسخ برضاء الشركاء جميعا وهذامستفاد ما » 
د يأنى » ثم ذكر وجوه هذه الاستفادة الىان 
قالم انه لال للقولبأنادخال شركاء آخرين » 
د مقصور على اطبان شرشابه لانعقدالشركة » 
« واحد عن اللاطان كلبا فلا بحل لتجرتها » 
« واباحة ادخال شركاء جدد فى جزء دون » 
د الباق » ثم اختتم الحكم يقوله د انه لذلك » 
2 وللاساب التي تخالمبامن حك حكة الدرجة 0 


« وححث انه بين من ذلك أن الاختلاف 
فى وجبة النظربين الحكنين الابتداتى والاستئتاى 
ينحصر ققط فى تكييف كل منهما لحاصل فهم 
الواقع فى الدعوى فالحكم الابتدائى كيف هذا 
الحاصل بأنه كان مشروع شركة لم تتم والحم 
المطعون فيه كفه بأنه كان شركة ثم تكوينها 
وفسخت فوراءقب هذا التكوين . 

د« وحيث أن كلا التكييفينقد تناوله الطرفان 
فى مرافعتهما الشفوية والكتاية وفى مذكراتهما 
المقدمة لحكمة الموضوعف القضية الأولىضمن ملفبا 
الذى كان مضموما لملف القضةالحاليةوأخذ محكمة 
الاستثناف فى حكمها المطعون فيه بالتكيف الذى 
أخذت به ليس فيه كايزعم الطاعن اتتحال لدفاع 
لم بقدمه المطعورن ضده . ولأن كانت حكمة 
الاستثاف ‏ على ما يظبر ‏ قد عبرت عن معنى 
العدول الفورى عن الشركة بعبارة الفسخ 
بالتراضى . هذا التعبير الذى اعتيره الطاعن انه 
ااتحال لدفاع جديد . فان هذا التعبير لاتأثيرلءق 
الواقع عل جوهر المسألة . أما ما ينعاه الطاعن 
على محكمة الاستثئاف منغ#ذالفتها حم القانوزفها 
عفار به من عدم جوازاثياتالتفاسخ فى الشركات 
بقرائن الأحوالفردود -أولا ‏ بان الطاعننفسه 
م بمانع خصومه فى اثبات العدول عن التشارك 
أو فسخ الشركة ,القرائن وهذا وحده سقط 
حقه فى الطعن الان مخالفة الحم اقواعد الاثيات 

ثاننا - بأن القرائنالتى استفادت منبامحكمة 
الاستثاف ان الشركة قدفسختعقب صدورها 
كانت «رددة بين الطرفين ومسلا مما منهما واا 
ذان كل طرف يونا لتوافق وجبة نظره على ما 
تشبد به صور المذكرات التى قدمت محكمة 
الاستئناف والمقدمةالان حكمة النقض واذن فلا 


وعم 
ك3 نالحكمة قدخالفت قواعد الاثنات باعتهادها 
عل القرائن فىاثات التفاسخ الضمى بين الشركاء . 


) طمن اليد أتدى مصطفى جاب آله وحضر عنها لاستاذ 


بوسف اعد الجتدى ضد ورلة الفيخ أحد اليد متصور 
وآخر ونوحضر عنهم الاستاذ امد رشدى رقم 6ع سنة ه تى 
بالحيئة الابقة عدا حضرتى أصحاب العزة عبد الفتاح السيدبك 
وممود سامى بك بدلا سس حضرة صاحب السعادة عبد العزيز 
فهعى راشا وصاحب العزة جمد لبيب عطيه بك ) 
إن 
15 ينابر سنة م5١‏ 


حم . لسييه. وجوه الداع الواجب الردعلييا فى الحم 
0 (المادهع.وعرافمات ) 


5 القانوق 

كل طلب أو دفاع يدلى به لدى عكمة 
الموضوعو يطلب إليها بطريق الجرمأن تفصل 
: فيه ويكون الفصلفيه ممايحوزأن يترتب عليه 
تير وجه الرأى فى لحك يحب على حكة 
الموضوع أن تجيب عليه بأسباب ورا 
اعتبر حكمها خاليا م ن اللاسباب متعينا 
فاذا دفع أمام محكة الاسكناف م انطباق 
المادة ١‏ من لانحة الترع والجسورعلٍ الخحالة 
المماروحة أمامها وبسقوط <ق المدعى فى 
المطالبة بأى تعويض على فرض استحقاقه 
للنعويض لتنازله عن حق المطالبة به بكتاب 
منه إلى وزير الأشغال ‏ وقدم هذا الكتاب 
فعلا إلى الحكمة : ومع ذلك ل تتعرضالحكمة 
لحذين الدفعين, بل أيدت الحم المسة 
لأسبابه اعتبر حكها خاليا من الأسباب 
وتعين نقضه . 

ا مكو 


« حبث أن الطعن بنى عل ثلاثة أوجه . 


نقضه . 


الأول بطلان جوهرى ف الاجراءات والحم , 
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ويقول الطاعن فى بان هذا الوجه أنه كان دفع 
أمام حكمة الاستئناف يعدم اختصاص المحاكم 
بنظر الدعوى أولا لاأنفا تعديل قاعدة البرعخ 
موضوع النزاع اما صدر من وزارة الأشغال فى 
حدود سلطتها الادارية وثانيا لآن المادة ١‏ 
من لاح الترع والجسور التى رأت عحكمة اول 
درجة أن التفتيش غالف:صوصها لا تنطبق على 
الخالة المطروحة عل احكمة ولكر.# عكمة 
الاسئتاف عند الحم فى الدعوى اغفلت هذا 
الدفع القانوفىواقتصرتعلىتأيد الحم المستأنف 
لأسبابه فى حدن أن هذا الدفع جد بل | 3 
تقد بمه يأرل درجة . واذا فرض واعد 
الحم صادرا بالرفض ضمنيا فان هذا القضا 0 
عن للرء ص الاسياونب التاون. حضول 
مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . يقول الطاعن 
أن حم محكمة أول درجة المؤيد لاسيا:ه بلحم 
المطدون فيه أساسه غذالفة التفتيش للاجراءات 
المنصوص عيبا فى المادة ١4‏ مرن لانحة 
الترع والجسور ينا أن هذه المادة ليست 
خاصة بالحالة موضوع الدعوى لآنبا تسب 
نصوصها خاصة بالحالة التى يكو ناقتراح التعديل 
فيها فرديا ويكون الاقبراح صادرا مبامن تفتيش 
الرى أما لوكان التعديل عاما يتناول عددا من 
البرايخ الموجودة فى منطقة معينة بسبب تنفيذ 
ساسة مائية عامة لتلك المنطقة ا هو الحال فى 
الدعوى المنظورة فلا ضع التعسديل لهذه 
الاجراءات . ويضيف الطاعن إلى ذلك أنه على 
فرض ات تلك المادة خاصة بالخالة موطوع 
الدعوى فأنه لامرة للبحث فما إذا كان تفتيش 
الرى قد دعا صاحب الشأن للتفاهم معه على أجراء 
التعديل أم انه لى يدعه طالما أن القرار الصادر 
بالتعديل قد صدر هن وزارة الأشغال اتداء 
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اا" 


وا لاوا لالت ااا 1 
وطلما أن وزارة الأشغال هى صاحبة اللطان | 1984و وجود الخطاب المشارالهضن المستتدات 


النهائى فى تقرير ماتراه خاصا بأجراء التعديل 
طما لللادة 6؟ المذكورة ‏ الثالكث ‏ بطلان 
فى الحم لعدم تسبيبه ‏ يقول الطاعن فى بان 
هذا الوجه أنه دفع أمام محكمّأول وثانى درجة 
بان تعديل البريخ موضوع النزاع ان بعوافقة 
المطعون ضهه قلا نحق له بعد ذلك المطاللة 
بتعريض وقدم دلملا على هذه الموافقة خطابا 
ساذرامن اللطنون سيد إلى وق الاسفال 
تارخه 7٠‏ بونيه سنة ١40.‏ يطلب اليه فيهتعديل 
البرايخ للآن العدل والمصلحة يقضيان بذلك ولكن 
الحكمتين أغفلنا الرد على هذا الدفع الموضوعى 
مع أنه مسقط لمق المطعون ضده 

ومر1 أجل ذلككله يطلب الطاعن تتض 
الحم والحكم أصليا بعدم اختصاص احا كم بنظر 
الدعوى واحتياطيا الحكم برفضها ومن باب 
الاحتداط الكلى إعادة القضية لحكمة الاستتناف 
لتحكم فيبا بجددا دائرة أخرى. 

« وحيث انالوجهين الآول والثالث مبنيان 
على عدم تسبيب الحكم المطعون فيه فيا قضى به 
ضعنا من رفض ما قدمه تفتش الرى من أوجه 
الدفاع لآول مرة أمام محكمة الاستئناف 

« وحيث أن هذين الوجبين حيحان لاتبين 
من أن الطاعن دفع لأول مرة أمام محكمة 
الاستئتاف بعدم انطاق المادة؛ ١‏ من لا”حة الرع 
والجسور على الحالة المطارو-ة أمامبا كا دفم 
سقوط حت المطعوزضدهف المطالبة بأىتعويض 
ماعلى فرض استحقاته لهذا التعويض لتنازله عن 
حق المطالبة بالخطاب المرسل منه إلى وذير 
الاشغال بتاريخ و؟ بونيه سنة. ١8‏ وعلى الرغم 
من شوت هذين الدفعين ى مذكرة تفتيش الرى 


المقدمة لها فأن تلك المحكمة إذ قضت :ايد الحم 
المستأتف لأسبابه لم تتعرض بكلمة ما لهذا الذى 
سك به تفتيش الرى فى دفاعه الجديد. 
« وحيث انه بحب على حكمة الموضوع ان 
تحيب على كل طلب أو دفاع بأسباب خاصة مادام 
هذا الطلب او وجه الدفاع قد طلب الفصل فيه 
طلبا جازما ومن شأنه ان يكون خصه مما موز ان 
يتغير به وجه الرأى فى الحم . ْ 
« وحيث انه لذلك يكوت اللمم خاليا من 
الأسباب ويتعين نتقضه بدون حاجة الى حث 
الأوجه المتعلقة خطأ الحم سوا. أ كان ذلك فى 
الاجراءات او فى تطبيق القانون وتاويله 
(طعر وزارة الاأشفال ضد القيخ احمد يونس وحضر 
عه الامتاذ سايان حاظ رقم وغ سنة وق ) 
لل 
ف يشاير سنة 0و1 
١س‏ نقض وابرام . وجه طمن .نصب على أسباب الحكم 
الاملة جواز الالتفات عنه 
١‏ سد حك . أسبيه . الرد على كل حجة يسوقها الخصم ٠‏ 
لا الرام ا 
المادى, القانونية 
1 بح مكة انق ض أن تلتفت عن وجوه 
الطعن الواردة على الاسباب النافلةالتى يصح 
اطراحماصائيةأمخاطة. دو نآن يمس اطراحبا 
جوهر الحم 1 
»؟ ‏ ليست محكمة الموضوع مارمة بأنترد 
فى أسباب حكببا على كل حجة يسوقها أحد 
الخصوم لتعزيزوجبة نظره فى النزاع مادامت 
قد دونت فى حكبا الآسباب الكافية اتى 


) المادة ١١+‏ مرافمات ( 


المقدمة لحكمة الاستئناف لجلسة جم يونيه سنة | تقم عليها حكمبا . 


لخم 
امار 
« من حيث أن الطعنين متعلقان نكم واحد 
صادر فى استئّافين مرفوعين عن حم واحدصادر 
فى دعوى أصلية ودعوى فرعية متفرعة منهاوقد 
أمرت محكة الاستئئاف من قبل يضم أحدهما 
للآخر : فترى هذه امحكة كذلك ضم الطعنين 


العددان التأسع والعاء 


من الطعنين قد رفع فى 
ا ا شكلا . 
0 ضوع الطاعى املع من ورج مر 
و وحيث ان مبنى الوجه الآول من وجبى 
هذا الطعن أن محكمةالاسئئتاف عفتنا يل 
الحم المستأئف الصادر برفض دعوى جورج 
خ دجاسة الادف ومن القاروق للق 
القاضية .وجوب رد ما أخذ بغير استحقاق . 
ووجه خطتبا فى ذلك ,- أولا أنها اعترت 
البلغ المطلوب رده أنه كان مستحق الآداء على 
مقتضى عقدى الاجار الآولين المؤرخين فى ١‏ 
يونيه سنة ١‏ مع أنه مسل فى الدعوى أنهما 
قد الغيا أو فسخا أو بدلا بعقدين آخرين كان 
ينبغى مكمة الاستثشاف أن تجرى “حساب 
الأجرتين على الواقع فهما وأنها وغوت 
الحساب على ذلك 0 الطاعن عاطلب رده . 
ثانيا ‏ أنها لاتستطيع اعتبار الطاعن مستجتا 
لرد المبلغ المطلوب لآنه قد أداه عالما تحقيقة 
السيب الذى من أجله قد دفعه #صمه وقال تأنه 
يمكن اعتبار أنه قد دفعه متبرعا به مع أن الثابت 
أن الطاعن قد دقع ميطلب رده الان علىأساس 
أنه جزء من أبجار مقتضى عقد قد الغى فيا بعد 
فاستحق الرد هذا الالغاء ‏ ثالنا ‏ أنها ذهيت فى 
أسباب حكبا الى انه بفرض أن المبلغ كان قد 
دفع بغير استحقاق فان دفعه بكو ن بناء على اتفاق 


السنة النادنة عدر 


غير مشروع أو تخالف للآداب وأن الطاعن اذ 
كان طرفا فى هذا الاتفاق فبو محروم من طلب 
الرد مع ان الوقائع النى ذ كرها الحك المطمون 
فيه واعتبرها دليلا على أن الطاعن كان طرفا فى 
الاتفاق لاتحرمه من طلب الرد على ماجرى عليه 
القضاء من جواز الرد فى مدل صورة الدعوى . 

د وحيث ان مينى الوجه الثاتى أن ممكمة 
الاسسئناف قد أثتت نحكمبا أن الطاعن قد قرر 
لما أنه دفع مبلغ الثلائمائة جنيه المطالب بردها 
ليحول دون فسخ الاجارةالأوللوليشرىحسن 
معاملة مؤجره له طول المدة مع أنه هو لم يقر 
شيئا من ذلك . ثم أثبتحفى معرض التدليل على 
أن المبلغ المطالب به كان مستحق الآداء أن 
المستأنف بفرض أنه لم يستفد من هذا المبلخ 
فانه يعتير متترعا به لخصمه المستأنف عليه لآنه 
دفعه وهو عالم تنيقة السبب الذى يدفع من أجله 
مع أن الوقائع الثابتة تدل على أنالمبلغ المذ كور 
إما كان دفعه على أساس قانوق هو أنه القسط 
الآول من أقساط ايجار الوادورين ولائىء غير 
هذا فى هذه الدعوى ويقول الطاعن أن محكمة 
الاستئئاف تكون بذلك »ع النسبة للشق الأاول 
من هذا الوجه ء قدأئيتت مصدرا وهمبالاوجود 
له لواقعة استخلصتهاوأثيتها ورتبت علييا الم 
المطعون فيه وهذايفسد السك ويبطله » ثم تكون 
بالنسبة للشق الثانى قد انحرفت عن المعنى الظاهر 


ااقدود من الدافع والمدفوع له وقت الدفع . 


وتكون بذلك قد ايطلت حككبا نحالفتهلنص المادة 
١.‏ من انون المرافعات هذا فضلا عن أن 
المحكمة لم تأخذ بواقعة الا كراه الى ادعاها فى 
تبديل العةود بدون ابداء الأسباب . 
هرا 
د وحيث أزالطاعن يحاول ‏ ككاقالت النيابة 


العددان الناسع والعاشر 5 السنة السادسة عشرة 


حق - انيتجاهل الصلة بينعقدىالابجار الآوان 
المؤرخين فى مم بونيه سنةع ١49‏ وعقدىالاجار 
الآخيرين وان يعتير الآولين غير قائمين لما طرأ 
علهمامن الانفساخ بالتقاببلوانيقطع كل اتصال 
بنهما و بينالعقدين الجديدين ليخلص من ذلكالى 
القول بأحقيته فىاسترداد المبلغ الذى كان قددقعه 
تنفيذا لعقد الاجارة الأول الوارد على وابورى 
الرى إذ يصبح بِعَاوْه بيد المؤجر بعد انفساخ هذا 
العقد بغير سبب قانوتى م ليخلص من ذلك الى 
القول مخطأ الك المطعون فيه على ماسبق ذكره 

«وحيشان الحم الابتدائىوالمم الاستئاق 
المؤيد بدكلاهما قدرد هذا الذى ذهب الله الطاعن 
فى تصويردعواه ودفاعه ثم اخيرا فى وجوه طعنه 
واعتمد كلاهما على نفس اقوال الطاعن فقد قال 
الحم الابتدائى « ان نظرية المدعى (الطاعن) » 
م تتلخصف انه اتفق معالمدعى عامه تاريخ 0» 


ام 


«آلى ايجار الوابورين فى العقد الجديد و ..#» 
« جنيهاستلمها المدعىعليه بالايصالالماوهعنهفما » 
«سبق ومائتين جنيهاستلمها من آخركلفه المدعى» 
«عليهيذلك وهو المبلغالنى وجدعنه الهين ولما» 
2 كا نالعقدانالجديدانهمااللذان يجب الحاسبة» 
«على مقنضاهما وكانتقد سددتالمبالغ التى قها» 
دشيكات من المدعى أصبح مبلخ الخسياثة جند» 
«السالف الذكر مدفوعا بلا سبب قانوق وهو» 
«مايطالب المدعى باسترداده . ثم قالت الحكة 
الابتدائية بعد ذلك( انه مع النسلم جدلا مهذه» 
«الوقائع الى ساقبا المدى معاتكار المدعىعليه» 
«اناها يكون الوضع الحقيق للسألة ان المدعى» 
«,طالب باسترداد مبلغ دفع بسبب غير شرعى» 
مقالتم ان المدعى مسل مذ كرته يذلك ولكنه» 
دقال ان عدمالمشروعية كان من جانب خصمه» 
ولامن جانيه » ولهذا بحثت الحكة فى هذا الدفاع 


ديو نيهسنةع مو ١‏ على استثجار ١‏ . وفداناو؟ ١‏ قيراطا» قالك :9 :21 الدع لس لايل عن متا + 


و وسبمين من أوقاف الشيشالشرقاوى المتنظرم 
وعليه بابجارستنوى قدره .مره جنبهاواملما» 
ولمدة ثلاثسنواتوق نفس اليوم استاجرمن)» 


2 المدعى عليه يصفتهما لكأ وابورءنللرى باجارقدره» 


١ 494 «‏ حنبها . . . و بعدذلكارادالمدعى عليهان» 
«ديغتال مال الوقف فاستعمل نفوذه الأدنى على» 
والمدعى بتغيير العقدنالسابقين حيث ينق ص من» 
دايجار اطيان الوقفمابزادعلى اتجار الوابورين» 
«وفعلا عمل عقدان جديدان تاريخ العقدين» 
«الآولينوجعلتاجرةاطيانالوقفعم+وجنيها» 
«و/!ة ملم أى بنقص هل« جنيهاو 00م ملماق » 


«الاتفاقو لاهوضحيةاه . . . وعلى أىالفروض» 
«سواء أكان المدىاستفاد شخصيا أو لم يستفد» 
« فانه كان طرفا فى تعاقد قصد به الاضرار » 
« بالمستحقنق وقف فليسله ان يلجأ الالقضاءم 
م ليطالب بتنفيذهذا العقدو باستردادمادفعز نادة» 
وعنه ..» م حثت امحكمة فم|زعمهمن أنه كان واقعا 
عبت "ارم اطان اندض عاة وانقزة قر تفوقالات 
وانه مهما كأنالمدعىعليه مس نفوذ فلن يكو نهذا» 
د مبررا للاشتراك فىتعاقد ضار حقوق مستحق »م 
«الوقف».أما محكمةالاستئناف فقد استهلت حكها بأن» 
ووقائع هذهالدعوىمبينة بيا نامفصلاق أسباب الحم» 


«العام وايجار الوابورين مم ملماو 0+ جنيب «المستأنف وخلاصتها كيت وكيت »ثم قالت 


اى بزيادة ه47 ملما و90 جشها فيكون نقص 
ايحار الاطيان فى الثلائة الاعوام باد جتيبا» 
دوه ملم أضيف منهن/!؟ جتيهاوه 77 مليا» 


د ان المستأنف ( أىالطاعن ) قدقرر أنه بعد » 

د أن حرر عقدا الاجار الآصليان ونفذا فعلا » 

و اجاب المستأنف عليه الى رغبتهفى انيستفيد » 
(") 


لم 
«شخصيادون لوقف بلغ« ملما ويم جنيها » 
و أخدمنباء . م جهنقد أويضيفالاقالىايجا رع 
«الوابورينالمملو كين لهشخصياولورثةالمرحوم» 
«أخيه و تتفذهذ|الاتفاق باعدام العقدين اللاصليين» 
«وابدالها بعقدين آخرين جعلت فى أحدها » 
« اجرة ارض الوقف أقل ما كانت عليه مبلغ » 
«ه 97+ ملماو/7 + جنيبا وجعلت أجرة!لوايورين» 
« ف العقدالثاقأ كرما كانت عليه مبلغ ه>ملما» 
« ولابا١‏ جنيباويقولالمستأنف تريرا لجاراته » 
«للمستأ نم عليه انه كانمر غُماعلى مافعل ليتفادى « 
« فسخعقد اجا رالارض يسببتأخره سداد » 
« القسعطالآاولمنأجرةالوا.ورين(المعلق فسخه» 
« عللهذا التأخير )وليتق أيضا شر سوممعاملة» 
« المستأنف عليه له طول مدة الابحارة © وبعد 
ان نفت دعوى الا كراه بما قالته انبا دعوى 
ظاهرة البطلان أخذت تبحثفها بحب ان تكيف 
به هذهالوقائع على فرض التسلم بها أيحوز للبدعى 
كوم طبرن قد اجن" بطلا 
للدادة م4١‏ من القانون المدى أم لابجوز وبعد 
ان بينت ماتشترطه هذه المادةمن ا نيكو نالمدفوع 
غير مستحق الأداء قالت «انه كان قد النزم بمقتضى» 
«العقد الأول بدفع أجرةأرض الوقف باعتبارها» 
2 مبلغ١١‏ «ملما. .ره جنسافق |1 ثلا شسنوات 
2 “م استبدل ار 
د اوه ملما و9.0 1 جتيبا أى بنقص 
«ملماو//جنيبافبذ االتق ص قداستفادهالمستأنف» 
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و عليه شخصما بدلا من جبة الوقف ومقتضى » 
د هذه العماية انالمستأنف لم يخسر شيتابل دفع » 
د ماكانواجبا عليهدفعه بلا زيادة وانالخسارة» 
و الناشئة من نقص اجر ةأرض الوقف قد لحقت » 
وجبة الوقف ومستحقيه فاذا كان لأحد ان » 
«يتضرر عن تصرف المستأنف عليه أى ناظر » 


السنة السادسة عشرة 
«والوقفو يطالبه بالرد فاما م المستحقونالذين » 
د قيض الناظر عنهم ما ؤان مستحقا لحم > ثم 
اخذت محكة الاستئناف تنظر فى باق مازعمه 
الطاعن من أنه بعد تبديل عقدى الايجار أصيح 
مرتيطا فقط بالعقدين الجديدين ومن أنه ل 
فق عل التغيير الا يحول دون فسخ اجارة 
الارضو بعدانردتهذهالمزاعم قالت ووحيث» 
د انه بفرض|زالمستأفم يستفد مندفع مبلغ » 
والثلاممائة ججليه أى قائدة خاصةفا نه يعتدر متبرعأ» 
د للستأنف عليه بما دفع لا*نه دفع وهو عال » 
« تحقيقة السبب الذى يدفع من أجله وبكافة » 
الظرؤف الممملقة عدا السب ولين مناغ 
وما منع قانونا أى انسان آخر له اهلية التترع » 
د من أن يتدرع بما يشاء من يشاء ثم انتبتمن 
ذلك كله الى قوها « ويناء عليه لايصح اعتبار » 
2 المبلغ المطالب برده مدفوعاأ بعير استحقاق « 
ثم افرضت بعد ذلك ارنف البلغ قد دفع 
بغير استحقاق وقالت أنه كوت بناء على 
اتفاق غير مشروع قصد به تمكين الناظر من 
اغتئال مال الوقف لنفسه وان الرأى السائد فى 
فقه القانون الفرنسى وقضاته بحرم الرد فى مثل 
صورة الدعوى . 

«ووحيث انهكان بجحبعل حكمة الاستئناف 
أن تقتصر على مااستخلصته ودوتته فىحكبها من 
أقوال جورج خير ودفاعهمن أن عقدى الأبجار 
الجديدين لم يكن تحريرهما فى الواقع الا سترا 
لانفاق ثم يبنه وبين الطويربكعلى انقاص أجرة 
أطيان الوقف وزيادة أجرة الوابورين وترك 
الفرق بين هاتينالأجرتدنوالاجزتينالمذكورتين 
فى العقدين الجديدينالناظرشخصياوليكون للناظر 
من تحرير هذبن العقدين الجديدين مأيوٌيده قَ 
اغتيال هذاالفرقلنفسه وهو الوقف ومستحقيه 
كان تحسبها هذا وان تقرر بعده ماقررته من أن 


العددان التاسع والعاشر 


السنة السادسة عشرة ىم 


الطاعن حين دفع مبلغ الثلائمائة جنيه الى مخود 
الطوير بك انماكان قد دفعه باعتباره جزءا من 
الأجرة الى التزم دفعبا بموجب عقد الآاجارة 
الأول وأن هذا الدفع ييقحيحا وقائما ولو اتفق 
بعد ذلك مع خصمهعل جعله لخصمه شخصيا. كان 
بحسبها هذا ليقع حكمبا يح الأسباب 5 هو 
صفح النتيجة قانونا . 

و وحيث ان هذه المحكهة تكتق من الحم 
المطعون فيه هذا القدر ولا ترى بعد ذلك محلا 
لناقشة الطاعن فى وجوه طعنه الواردة على غير 
ذلك من أسباب الح لآنهذه الاسباب التى هى 
حل الطعن من اللاساب النافلة الزائدة التى يصحم 
اطراحبا صائية أم خاطية بغير أن يمس اطراحبا 
جوهر الح وهذا يتعين رفض الطعن : 

عن الطهن ال قوع من مود بك الطو 

2 وحيث أن ملخص هذا الطعن أن حكمة 
الاستثتاف لم تردعلىدفاعالطاعندعواه الفرعية 
ول تناقش أدلته التى قدمها على كبدية الدعرى 
الآصلية التى رفعها عليه جورج خير 

و وحيث أن محكمة الاستئناف قد عنيت 
بتلخيص حك القانونفالدعوىالكيدية وناقشت 
دفاع الطاعن وأدلته مناقشة مسببة وانتبت الى 
التقرير « بأن ماأدلى به الطوير بك من أقوال » 
« وما قدم من أوراق لاينبض دللا لاثبات » 
د كذب الواقعة التى ادعاها عليه جورج خير » 
د ومبّى كان اللا كذلكفلا يصمح اعتبار هذه» 
« الدعوى مرفوعة على سبيلالمكيدة ليس الا » 
د و بالتالى لايكونهناك محل للحم بأى تعويض » 

و وحسشان محكمة الاستئناف ليست ملزمة 
أن ترد فى أسباب حكمبا على كل حجة يسوقها 
أحدالخصوم لتعز يزو جبةدفاعهف النزاعمادامتقد 
دو نتف حكباالأسباب الكافية الى :قم عليياحكمبا. 


د وحيث انه لذلك يتعين الحكم .رفض هذا 
الطعن أيضا , 
( طمن مود بك الطوير وحضر عه الاأدتاذ وهيب بك 
دوس ضد الواجه جورج خير وحضرعنه الااستاذ عبدالكريم 
«ك رؤوف وطى التاتى ضدالا”ول رقمى #موؤوسة هق ) 


امن 


5 ناير سنة مو 


كن :وارام حم صادر من الحهكمة الاتدائية ٠ف‏ فضية 


امكاف حك عكمة حرئية . عا لاوز ااطمن قبه :طريق 


القض . الطمن فيه عقولة أنه جا, على حلاف 6 
ا ق . لاحو منى كان هذا الحم فى حقيقته ليس إلا 
تفسير! للحم المقول بتناقضه وإياه ٠‏ 
( المادنان ٠٠١‏ وذ عن قابون اشا, محكة النقض ) 
الممدأ القانوتى 
إن المادة الحادية عشرة من قانون محكئة 
النتقض تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة 
التقض والابرام فى أى حك انتهائى ‏ أيا 
كانت امحكمة التى أصدرته ‏ فصل فى نزاع 
خلافا لحك آخرسيق أن صدر بين الخصوم 
أنفسهم وحاز قوة الثى. الحكوم به سوا 
أد فع.هذا الدفعالآخيرأم لم يدع به. ولكن 
إذا كان الحكم الذى يراد الطعن فيه غير 
مناقض لحم سابق وابما كان مقسرا له 
وموضحا للأغراضه ومراميه وكان من جبة 
أخرى من الاحكام الى لا يحوز بمقتضى 
المادة العاشرة منقانون محكمة النقض الطعءن 
فيه بطريق النقض فلايصح فى هذه الصورة 
الاسستنار بدعوى التناقض لتوصيلبها المممحكة 
النتقض ‏ 
ا مور 
2 من حيث أن الطاعن يزع, ان حم محكة 
الخصورة الاستئتافة إذ قضى بعدم جواز نظر 


م4١‎ 


دعواه الحالية التضمنة طلب الحم بالزام خصمه 
بصفته الشخصية بالتعويض . لسبق الفصل فيها 
قد جاء مخاافا لحك محمكة جنم در النصورة 
المؤرخ فى ٠١‏ يناير سنة 1486 الميد حم حكمة 
استئناف الجنم المؤرخ فى /, فبرايرسنة مم١‏ 
القاضى م يزعم حفظ حمه فى مقاضأة خصمه 
المدعى عليه فى الطعن بالتعويض بصفته الشخصية 
ولهذا يطلب نقض الحك المطعون فيه تطبيقا 
للمادة الحادية عشرة من كانونا نشاء محكمة النقض 
التى تجيز له أن يطعن بالنقض فى أى حكمانتبائى 
أبا كانت المحكمة التى اصدرته فصل فى نزاع 
انفسهم وحاز قوة الثىء المحكوم فيه والحكم 
فى موضوع الاستئناف برفض الدفع وتأييد 
حكم حكمة ندر الندورة المدنية الصادر 
فى تاريخ 8١‏ نوشير سنة ١9‏ فى القضية رقم 
5 سنة م48١‏ مع الزام خصمهبالمصاريف 
ومقابل أتعاب الحاماة , 
الابتدائية والاستئنافية قد قضيا حفظ حق الظاعن 
فى مقاضاة خصمه بالتعويض بصفته الشخصية 
أو لم يقضيا به : كان بذاته موضوع الماقشة بين 
الخصمين أمام محكمة بندرالمنصورةالمدنيةومحكمة 
المنصورة الاستئنافة وقد أوضحه الطاعن فى 
مذكرته الشارحة لطعنه ما شرحه من قبل أمام 
احكمتين المذ كورنين وقد تحثته الحكتانأخذت 
محكمة الدرجة الأ ولى بوجبة نظر الطاعن فقضت 
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل 
فنها وقضت للطاعن على خصمهبالتعويض المطلوب 
أما احكمة الاستئنافية ققد أخذت فى حكمها 
المطعون فيه بوجبه نظر المدعىعليهصاحب الدفع 
فقضت بالفا. المكم المستأنف وبقيول الدفع 


العددان التاسعوالعاشر 


- السئة السادسة عشرة 


بعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فبها . 
« وحيث ان الواقع ان الحكمين الصادرين 
من محكمتّى الجنح لم يقضيا كلاهما صراحة حفظ 
حق الطاعن ىق مقاضأة خصمه بصفته مسثولا 
شخصيا عن تعويض الجناية الواقعة منابنهالمتهم 
على ان الطاعن المستحق للتعويض وان الطاعن 
كات يتأوهما كا يتأولما ا لآن أمام النقض 
تأمذاا لوجرة نظره وبذا كانت هذه المسالة يه 
وبين خصمه مسألة تفسيركا لانت أمام محكمتى 
النوجة: الأول والدرئية: اقانة ممالة ‏ نين 
أيضا . فقد استبل الحكم المطعون فيه بقوله 
دان الفصل هذا الدفع(أى فى الدفع بعدم » 
« قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ) يتعين » 
«استعر اض و قائع الدعوىللعرفةماإذاكانالتزاع» 
والحالرقد فصل في هال+كا نالصادران من محكمتى » 
والجنحالابتدائية والاستئنافة ع وبعد ان بينهذا 
الحسكم ان الثابت هن الاطلاع على القضية دم 
141١‏ سنة ١960‏ جنح بندر المنصورة أن 
المستأنف عليه أى (الطاعن ) بصفته وليا على 
ابنه عبد الرازق الجنى عليه أعلن تاريخ 
أغسطس سنة مم١‏ المستأنف ( أى المدعى 
عليه فى الطعن ) بصفته هو الاخر وليا علل 
ابنه شوثى المتبى ليحكم عليه بتعويض قدره 
٠ه‏ جنيها للضرر الذى أصابه وأنه يجلسة " يناير 
سنة +19 طلب ان يقضى له بالتعويض علل 
المستأنف بصفته الشخصية باعتباره مسئولا عن 
أعمال ولده القاصر طبقا للفقرة الثانية من المادة 

وه من القانون المدنى ‏ بعد أن اثيت | 

المطعوزفيه هذا الذىتقدم ذكره قال«انالحكمة» 
« المشار اليبا (أى حكة جنح بندرالمنصورة ) » 
د حكنت تاريخ ٠١‏ يناير سنة مم1 فما هو» 
و خاص بالدعوي المدنية بالزام المستأنف » 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسةعشرة 


52م 


و بتعويض قدره ٠١١‏ جتيه ورفض ماعدا » 
م ذلك من الطلبات وذ كرت .فى الآسباب أن » 
« الى عليه ناله ضررمن تصرف الهم قطالبة 4 
د ولى امره بالتعويض تكو نعل أساس ُمقال» 
ووه ذا قضاء صري فى مازومية المتأنف » 
د بصفته و ليا ورفض مسئولبتهيصقته الشخصية» 
ْم قالن و وحف ان انناف عله الآرلعاد» 
5 فرح هذا الزاع من جديد امام المكة » 
م المدنية وطاب الحم عازوميةالمستأنف بصفتهم 
د الشخصية بدعوى ان محكمة الجنح اهملت » 
2 الفصل فى الطلب . وحيث أن محكمة الدرجة » 
« الأول رفضت الدفع بقوة الثىء احكوم » 
د فيه رعم تسليمها بوحدة الموضوع والسبب » 
د والاخصام لاحتال ان يكون قاضى حكمة » 
2 الجندم قد حرر اسباب حككهبعد فوات ميعاد» 
و الاستئنافوان العدالةتأىان يضار المةأنف » 
عليه الأول بذلك » ثم قال الحمكم المطعون 
فيه تيدأ لمذا و أنقوة الاحكامالنبائة وماطهاع» 
, من حرمة تأنى أن يطرح الأزاع المقضى فيه 5 
د« نائيا منجديدأمام انحا . . . . ولذا لاتقر» 
د هذه المحكة ( أى المكمة الاستئتافية )ما» 
د ذهيت اللهمحكة الدرجةالأولى من احتّالات » 
« ليس لا سند فى الأوراق ونصو صالقانون » 
»م صربحةى وجوبرفعالاستئناف أو الاعاس» 
ف الميعاد عما يعتبر خطأ أو اهمالا فى أحد » 
«ااطليات . ... ولما تقدم يتعين قبول الدفع » 
2 وألحم عدم جواز نظر الدعوى ولا محل » 
د بعد ذلك لنظر موضوع الخصومه ؛ » 
ووحيث أنه سين من هذا الذىذ كره الحم 
المطعون فيه تيانا لما اشتمل عليه الحكم السابق 
صدوره من محكنة الجنح , ان حم عحكمة الجنح 


هذا لالص قله علي مأ ادعآه الطاعن من القصّاء 


له يححفظ حقه فى الدعوىالحالية التى كان رفعبا 
بومئذ أمامبا بل ."١‏ بعكس ذلك قدتضمن القضاء 
برفض هذه الدعوى فما نص عليه من رفض باق 
الطلبات ومتى ان الآمر كذلك فلا يكون الحكم 
المطعون فيه مخالفا لحك آخر سابق له مما يدعو 
الآمر فيه الىاللجوء الىححكة النقض ترفع التناقض 
وبذا يكون هذا الطعن غير جائز . 

د وحيث انه اذاكان قصارى مابرنى اليه 
الطاعن فى الواقع هو تذطئة الحك المطعون فيه 
فا ذهب اليه من اعتبار حك محكمة الجنح قاضيا 
برفض الدعوى الخالية مدا له على ماجاء به 
من القضاء برفض باق الطلاتالتى كان منضمنبها 
موضوع الدعوى الحالية فلا سبيل ارفع الآمرى 
هذه التخطة لمحكمة النقض عل اعتبارأنها مخالفة 
القانون لان الحم المطعون فيه صادر من محكة 
استئتافية ومثله لابجحوز الطعن فيه بالنقض الا 
اذا كانت القضية من قضاا وضع اد أو كان 
صادرا فى مس ألةاختصاص عبنى أومتعلقبوظائف 
القضاء أمام الماك الآهلية وذلك طبقا للمادة 
العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض . 

) طعن حمسن افندى كال بصفته وحضس عنه الاستاذ سانا 
حبثى ضد مصطفى مد المرشدى وأخرين رقم وه سنة وق ) 
ونان 
5 يناير سنة و١‏ 
وس عام . تحصيل المكمة نحصيلا واقما أنه وكيل عن 
أحد طرق الخصومة. عدمالخطأ ىكيف هذا الماصل 
الى القانوتى للوكالة . لاتدخل محكمة اقض , 


( المادم وحم مدى ) 
وداعلان ٠‏ اعلان خصم فى شخص النابة . التحريات الى 
تسق هذا الاجرا. . تقدير كمابتها لتبريره . سلطة 


حكمة الموضوع فى ذلك ٠‏ 
الممادىء العانونة 
١‏ - إذا حلت محمكة الاسكتناف 


( المادة بم مرافعات ) 


4خ 


العددان التاسعو العاشر - السنة السادسة عشرةٌ 


سس ل 


تحصيلا واقعيا أن الخاى الفلانى كان وكيلا 
عن المعارضين مام محكمة الدرجة الآولى 
وأمام محكمة الدرجة الثانية أيضا ول تخطى. 
فى تكييف هذا الحاصل بالمدنى القانوقى لاوكالة 
فلا تدخل لمكمة النقض . 

؟ ‏ إن تقدير كفاية التحريات التى 
تسبق أعلان خصم فى شخص النيابةأم ريرجع 
لظاروف كل واقعة على حدتها . فاذا كان 
الثابت أن الشخص اراد إعلانه قد حاول 
خصمه أعلانه بمحل إقامته فأجيب الحضر 
أنه غير مقيم به وأنه قم بجبة كذا فذهب 
الحضر لاعلانه بتلك الجبة فلم يحده فاضطر 
إلىالتوجه بالاعلان لائياية وأعلنه ففشخصها 
فهذا القدر هن التحرى كاف لصحة هذا 
الاعلان. 

ا مير 

مما أن الطعن قد شمل وجبين وانصب على 
الحكينالصادربن من محكمة استئناف مصر فى م 
مابو سئة ١484‏ و ؟١‏ مارس سنة هو+5١‏ وقد 
جاء فهما وفى الرد علهما كلام له اتصال بشكل 
أأطعنوانه قدم أوم يقدمفى الميعاد فيتعين -اولا 
تلخص ماجاء به الطاعنون عن كلحم عل حدة 
ومارد به خصومهم والتعقيب على ذلكجيعا ما 
تراه الحكئة فى الشكل وفى الموضوع ان اقتضى 
الحال . 

عى مجلم ١‏ عارص ملء ويه | 
٠‏ دما ان الوجه الأول منوجهى الطعن على 

ما جاء فى التقرير ومد كرنى الطاعنين بنى على ان 
الحم الذى اصدرته كمة استتتناف مصر فى 
المعارضة بتاريخ ١+‏ مارس سنة ١4#‏ قد جاء 
مالقا ليادتين عام 4/ من تانون المرافمات 


وللادة ١>‏ من لانحة المحامينالصادر ما القانون 
رتم 71 لسنة ١19‏ فقد نص من المادة ./؛ 
المذ كورة عل انه يسغى للمحككةانترحث وصفة 
من تحضر أمامها وتتحقق من متها وأوجبت 
المادة >8 من لانمة المحامين انه على الحامى ان 
يودع تو كله ففملف الدعوى ولا كان هذاوذلك 
لم تحصل فى الدعوى الخالية فقدتعين نقض الحكم 
الصادرف المعارضة بتاريخ؟١‏ مارس سنة مم١‏ 
ولقد أوضحالطاعنو نفى مذ كرتهم الأول المقدمة 
هذه الحكمة انهمعدا اوم كرون صدور توكيل 
منهم الى حضرة الحامى الذى اثست حضوره عنهم 
امام محجكمة الاستتنافوم يتم دليل على وجود 
ذلك التوكيل . 

ويرد المطعون ضدمم على هذا بان اد احمد 
سامان الهته كان حاضرا امام محكة الاسئناف 
اك المرافعة وصدر - لمانو سنة84؟ 1 
حضوريا بالنسبة له اما سائر المستأتف عليهمفانهم 
وأن لم حضروا باشخاصهم امام محكمة الاستئناف 
الاانهم اجازوا بتصرفاتهم وكالة امحامى الذى 
حضر عنوم امام تلك امحكمة ويكون اذن حك 
١١‏ مأبو سنة وسو١‏ حضوريا بالنسبة لهم ايضا 
على غير ماذهب اليه حم ١١‏ مارس سنة مبمو١‏ 

دو ماانالثابتمنحم 1 مارس سنة 0م15 
أنهذهالنمطة كانت مدار بحثه فقد جاء فيه ما يأ : 

م وحيث أن الحكالمعارض فيه موصوف» 
و بأنهحضورى بالنسبةالمعارضين وقد جاءهذا ع 
م الوصف صحصيحالان الاستاذ أ سعد ميلاد حضر » 
« بجلسة ١+‏ مارس سنة مو؟ عن الاستاذ » 
وعبد اميد الستوسىعن المعارضين “م حضر عنهم 6 
د الاستاذ مد بركاعن الأستاذااسنوسى بحلسة » 
د ٠‏ إبريلسنة وسمة؟ وحضر معهاجد احمد م 
د سليان الحنة شخصيا ( وهو ابن المعارضة » 


ألعددانالتاسع وألعاشر - السنة السادسة عشرة 


44م 


و الأول وشت ةلاقن وطب اليل جه 
0-1 الآستاذالستومى أوات كل عام يدهج 
د ثم اتفق الطرفان على حجر القضية للحكم ع 
2 وقدم اميم الم كور مذكرة بدفاعهم وقد» 
و حضر عنبم أ يضاامام محكمةأولدرجةبالجاسةع 
1 الآخيرة وترافع عنهم وكذلك امامالقاضى » 
« الذى ندب للتحقيق وتسلم بواسطة وكيل » 
د مكتبه صورة تنفيذية من الحم الاتداق » 
وواعلها الى المعارض ضدهم فليس للمعارضين » 
و بعد ذلك كله ان يتنصلوا منت و كله ليتوصاوا» 
و بذلك الى اعتبار الممك المعارض فهدغايا » 
دمع أنه حضورى كاثيتما تقدم ولذلك يتعين» 
« قول هذا - والحكم بعدم قول» 
« المعارضة شكلا . 

د وعا أنه سين من هذا الذى نل عن حم 
١9‏ مارس سنة مم4١‏ المطعون قيه ان محمكية 
الاستثئاف حصلت واقعيا ان الاستاذ السنوسى 
كان وكيلا عن المعارضين(الطاعنين) أمام محكمة 
الدرجة الأولى وأيضا أمام حمكمة الدرجة الثانبة 
وما حصلته من ذلك لارقاية حكمة النتقض 
علها فيه . 

دوماان حّ ؟ مار سسنةهم9١‏ لممخطىء 
فى تكييف هذا الحاصل بالمعنى القانونى للوكالة 
فى الخصومة فوجب اذن رفض موضوع الطعن 
ف هذا | بالنسة لمن عدا احمد احمد سلمان 
امن [ذيهر ف شكلة نكيل الاعرانات .» 

د وما ان احمد احمد سلمان الحته ل يأت له 
ذكر فى حك ١١‏ مارس المذكور وما كان ذلك 
ينبغىإذ انه خاص ,المعارضة التى رفعبا من عداه 
من الطاعنين وجم وحدهم الذين يتعللون بأن حكم 
؟ مابوسنة؛ م صدر علهمغياييا وأذن يتعين 
عدمقبول طعن أحمد احمد سليان شكلا عن حكم 
1 مارس سنة و9١‏ , 


عى مار ار مد 1884 

دوعا ان الطاعنينيستمسكون فى طعنهم على 
حكم ومابو سئة .مو ١‏ على ماجاء فى مذكرتهم 
بأن اعلانهم بذلك الحم وقع باطلا لآن الثلاثة 
الآول منهم اعلنوا به للنيابة قبل ان يستنفد كل 
وسائل التحرى عن محال اقامتهم وما كان ذلك 
بعسيراماالرابعة فان محل اقامتها الختار كان معروفا 
لدى الخصوم ول تعلن فيه وعلىهذا يحب اعتبارثم 
كأنمم ل بعا: نوا بالحكم ويكون طعنهم فيه بطريق 
النتقض يوم ١؟‏ مابو سنة وم«ه١‏ حاصلافالميعاد 
ويردالمطعون ضدم على هذا الذى يستمسك به 
الطاعنوزعنعي ب الطعن فشكله ان حكم م «مابو 
سنة 19# قد أعلن للطاعنينق م١‏ أغسطسو؛ 
سبتمير و7 | كتوير سئة ١4+‏ اعلانا ميحاولم 
يطعنوا فيه الا فى ١؟‏ مابو سنة ١986‏ فطعنهم 
اذن جاء بعد الميعاد أما كون ثلاثة منهم وهم من 
عدا أحمد احمد سلمان قد عارضوا فى ذلك ١‏ 
عل اعتبار اندصدرغبابيا بالنسب ةلح قا كان اعتقادهم 
من الطعن فى الميعاد م يعارضون حتى 
اذا مارفضت معارضتهم شكلا م حصل فعلا كان 
طعنهم حاصلافىميعاده واذا قبلت المعارضة امكن 
عندذ التنازل عن الطعن بطريق النقض . 


هذا بمانع 


فى الدعوى من طرق الخصومة انمرمم براهم 
عبدالكرم الطاعنةالرا بعدقد أعلنت ع اومابو 
سنة ١984‏ فى ١4‏ أغسطس سنة 194 معشيخ 
ناحيةبر يم محل اتامتها لامتناعبا عن تسل الاعلان 
وهذا بلا ريب اعلان حي 

اما سائر الطاعنين فقدحأول خصومبم اعلانهم 
تاريخ م( أغسطس سنة 1914 فى ناحية برحم فلم 
يفلحوااذ أجبيب المحضر بأنهم غير مقيمين بلك 
الناحية وان احمد احمد سلمان الحتة واخته أمكلثوم 
أحمد مقمان بشارع الشيخ عبد ألله يعايدين فذهب 


مم8 
المحضر بناء على هذه الاجاءة لذلك الى فى و 
سبتمير سنة 5864| قل بجدعما وكذلك ذهب 
لأعلان عبد اللطيف احمد بالسكدة الحديد بالجبزة 
يوم ؛ سبتمير سنة 4م4١‏ بناء على ما كان أجبب 
به من أن هذا المكان هو حل اقامته فلم يحده 
أيضا فاضطر المطعون ضدم إلى التوجه بالاعلان 
لذيابة واعلنوا فى شخصبا هؤلاء الثلاءة بتاريخ 
»| كتوبر سنة 190. 

«و؟ا ان تقدير كفاية التحريات التى تسبق 
الاعلان لانيابة أمر يرجع لظروف كل مسألة على 
حدتها وترى هذه الحكمة أن الاعلان الحاصل 
للنيابة فى هذه الدعوى قد سيقه من التحربات عن 
حال إقامة المعلنين ماهو كاف وكذلك كاف 
اعلان مركم ابراههم عد الكرم حا ما تقدم 
واذن يكون إعلان حك ١م‏ مابو سنة ١64‏ 
للطاعنين محا ولما كان طعنهم بطريق النقض 
صل فى .؟ مابو سنة مم١‏ فبو بعد الميعاد 
القانونى ويجب عدم قبوله شكلا ولا عيرة بأن 
الطاعنين قد وجروا طعنهم أيضا على حكم ٠١‏ 
مارس سنة هماو ١‏ فأنطعن أحدم أحد احمد 
سلمان الحتة على ذلك الحكم غير مقبول؟ تقدم 
بانه أما الباقون فقد رفض طعنهم على السك 
للاسباب السابقة وكان عليهم أن يدخلوا هذا 
الاحتمال فى حسابهم عند ما اعتمدوا عل المعارضة 
فى حم ؟ مأبو سنة ١4+‏ على اعتبار انه حكم 
غجالبى. 

دوعا انه لاحل بعد هذا لبحث الوجه الثانى 
من وجبى الطعن فانه خاص بموضوع الطعن 
فى حم مم مايو سنة .048 . 

( طمن احم_د افتدى سلمان الحته وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ سابا حبدى ضد ورثئة المرجوم عبد القادر ابو بحكر 
وأخرين وحضر عن أثلاثة الاأولالاستاذ عمد بك يوسف رقم 
44 عنة وق ) 
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رفن ساير سنه 19901 
ادثتاف ٠‏ جد يده يعلد شطيه ٠.‏ طريهته 5 قرارات المحكية 


0 تكليف قل اامكتاب والخصوم باعلان المستأتف بالحضور 
للجلة . لايسبر تحديدا للاستتاف المشطوب . 
المبدأ القانوق 
إن قرارات الحكة بتكليف قل الكتاب 

والخصومباعلانالمستأنف بالحضور للاحدى 

الجلسات لا يعتيرتجد يرا للا كناف المشسطوب 
لآن طريقة تحديد الاستئناف تستدعى قدا 

ف الجدول بعد دفم رسوم جديدة . فاذا 

كان الواقع الثابت أن أحد المدعى علهم 

وكل عاميين عنه فى رفع استئناف عن - 

صدر ضده قرفعاه بأسمه هو وحده وبعد 

رفعةو قبل الحم شطبهر فعنحام آخر اسكئنانا 
عن هذا الحم صدره اسم موكلته الى هى 
إحدى المدعى عليهم وباسم ذلك المدعى عليه 
وقبده بحدول الحكدة حين كان الاستئناف 
الأول منظوراً بالجلسة ثم هنع المستأتف 
الأول النحاى الذى رفع الا-تشاف الثانى 
عن الحضو ر فى هذا الاستئناف الذى تطوع 
برقعه خطاب أرسة اليهوقدمه الما للحكمة 
فا يكون لمحكمة الاستشاف مع ذلك أن 
تعتبر الاستئناف الثانى مرفوعا من المدعى 
عليه الآول وقائما يحب عليه الحضور فيه 
وأن تقرر بتاء على عدم حضوره تكليف قم 
الكتاب باعلانه تارة وتكليف المستأنف 
علهن بذلك تارة أخرى .م لا يكون لهاأن 
تعتبر الاعلان الذى قام به المستأنف عليون 
مجددا للاستئناف الآول . فاذا هى اعتيرته 
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مرفوعا منه وقائما يحب عليه الحضور فيه | برفض الاستثنافين المرفوعين من الطاعن ثم 


واعتيرت الاءلانال<اصل من قبل ااستأ نف 
عليرن يجددا للامسكناف الحكر مم بشدطيه فانم 
تكون عتطئة قانونا . وهذه الاخطاء تبطل 
الاجراءات كلها وتبطل الحكم المثرتب عليبا 
فى موضوع الاستثنافين ومشل هذا الحم 
بتعين نقضه واعتبار الاسئناف المشطوب 
قائما حالنه النى كان عليها يوم الحم بشطبه . 

ا مار 

«حي شان وجوه الطعنااستة الآولى تتخاص 
فى ان الطاعن لم يتأتف الح المطعون فيه 
الابالصحيفةالتى حررها له الاستاذان سام انطون 
وبوسف خايل الحاميان وهو الاستئناف الذى 
اعلن ل+صي.ماته فى ه دسمر سنة م#+14 وقيد 
برقم 01 سنة ١ه‏ قضائية ثم حكر بشطبه أخيرا 
فى ١4‏ مارس سنةوسم؟١‏ وف أنه لم يوكل الاستاذ 
الناقورىى ر فع الاستئناف الثانى الذىرفعههذا 
الحاى باسم م وكلته السعمشرفه و باسمه هو أيضا 
وهو الاستئناف الثاتى الذى اعلن فى + ينابر سنة 
484ل وقيد برقم 499 سنة ١ه‏ قضائية وأنه 
على الرغم من ان هذا الهامى قرر عند نظر هذا 
الاستئناف الناتى ان الطاعن قد أرسل له خطاءا 
اخطره به بعدم رغيتهفى حضورهعنهقداعتيرت تلك 
امحكمة انهذا الاستئتافرفع منالطاعن ولذلك 
كلف تقل الكتاب باعلانه ول المحضر بالجلسةالحددة 
كلفت المستأتف عليين باعلانه لجلسة أخرى ثم 
عمدت المرافعة فى هذا الاستئناف عل هذاالاعتبار 
وحجزت القضية 
١90‏ وأهر ت بم ماف الاستكناف المشطوب 
رقم م سنة ١ه‏ قضائية وقبلت من المستأنئف 
عليين مذكرتهن الختامية التى طلبن فيبا الحكم 


لجلسة 5؟ فراير سلنة 


نطقت بالحك المطعونفيه فاليوم امحدد لهالسابق 
الذكر . ويقول الطاعن ان محكمة الاستئناف قد 
خالفت القانون ذما سارتفه من هذهالاجراءات 
الباطلةوطلب الطاعن لذ لك نقض الك المطعونفيه. 

«ووححث ان محكمة الاسثنا ف أثتت بصدر 
حكمباق القسم الخاص بوقائع الدعوى أنالطاعن 
والمت مشرفة رفعااسكافا عن المكر الابتداقٌ 
بتاريخ د بنايرسنة عمو ١‏ طالبين الغاءه والحكم 
برفض دعوى المستأنف عليين وانه يحلسة ٠‏ 
مابوسنة عم وقررالاستاذالناقورى انالمستأنف 
النانى ارسلله خطابا يقولفيهانه لايريد الحضور 
عنه فى الاستئناف وانه لذلك قررت الحكمة 
تأجيل الدعوى ل+لسة نا ديسمير سئة ١984‏ 
وكلفتقلم الكتاب باعلان المستأتف الثاتى ( أى 
الطاعن ) مكافت المستأنف عليين باعلاته لجلسة 
9 ينابر سنة و4#6١‏ وانه لم بحضر بل ارسل 
خطاءامؤرخا فى لا «يناير سنة مم ١‏ طالبا شطب 
ذلك الاستئناف بالنسبة له لآنه سبق ان رفع 
الاستئناف رقم 08١‏ سنة ١ه‏ قضائية عن الحم 
نفسه وقضى لشطبه نحلسة 4 مارس سنة و١‏ 
وانه على استعداد لتجديده وأنه بحاسة و١٠‏ يناير 
سنة مره اترافع الطرفان ) اى الاستاذ الاقورى 
عن موكلنه والمستأتف عليين ) والحكية أجلت 
القضية لجلسة >؟ فبراير سنة م9١‏ وقد ممت 
المستأتفة الآولى عل مذكرتها الختامية م طلب 
المستأنفعليين بمذكرتهن الح برفض الاستثنافين 
المرفوعينمن المستأ نف( الطاعن ) والسابقالتقرير 
بضمبما ثم أصدرت الحم المطعون فيه فى اليوم 
الحدد لاصداره . 

د وحيث ان حكة الاستئاف بعد ذلك 


| صدرت حكها المطعو نقيهيقوطا وا نالاستئناف» 


ل( 


لام 
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د(أى الثانى ) قدم وقيد فهو مقبول شكلا ثم» 
قالت و وحيث ان مد بوسف الف أحدرافعى» 
« الاستئتاف طلب بعريضة مؤرخةفىل0؟ يناير» 
«وسنة م١‏ ( هوالخطاب السابق الذكر الذى» 
« أرسله الطاعن للبحكة ) شطب الاستاتاف » 
«المرفوع منه . وحيث ان هذه المحكة سبق لها» 
أن حكنت يشطب استشافالمذكور بجلسة؛١»‏ 
ومارس سنة 4م4؟ ولكن المتأنف ضدهن » 
«بتاريخ >#ديسمير سنة عمو( أعلن المستأتف» 
«المذكور لجلسة ٠؟‏ ينابر سنة ١0‏ لنظر » 
« القضية طالبات الفصل فها فى موضوع هذا » 
والاءئئناف . وحيث ان للستانف علمون حق» 
تحر يك القضية بعد الشطب الحاصلق) ١مارس»‏ 
م سنة 4ع( كا أن هن حق الاعتراض على » 
وطك قط المتدف. .موصيت انه لذللةج 
« يتعينالفضل فالموضوع وعدم اجابة طلب» 
و الشطب..ء. ثم بحثت موضوع الاستاناف» 
2 وقصلت قبه 64 ٠‏ 

ووحمث أنه بين من هذا الذى نقلعن الحم 
المطعونفيه انحكة الاستثنافاعتبرت الاستئناف 
الذى رفعه الاستاذ الناقورى اسم موكلته وباسم 
الطاعن مرفوعا حقا من الطاعن وانه كان واجبا 
عليه الحضورفيه ولذإك كافت قلالكتاب باعلانه 
وا ل(بحضر كلفت المستأنفعليين باعلانه لجلة 
0 يناير سنة مب ١؟‏ 9 اعترت هذا الاعلان 
الذى كان مقصودا منه تكليف الطاعن بالحضور 
فى الاستثناف الثانى المنظور لدى المحكة يجديدا 
لذلك الاستئناف الآول الحكوم بشطبه بتاريخ 
4 [مارس سنةع م( ثم حكدتفى موضوع القضية 
بتأدالحك المستأ نفو الزامالى تأ نفين بالمصاريف. 

« وحيث انه فضلا عن ان هذه احكة لم 
تر بلحم المطعون فيه ماددل عل انالطاعن كان 


وكل الاستاذ الناقورى فى رفع استئناف مشترك 
منه ومنالسيدة مشرفة عن الحم الصادر عليها 
من محكة اسكندرة للستأنف عليون فقد تبين 
لهذهالمحكة مر صصفة الاستئناف المشطوب 
( المقدمة صورتها من الطاعن ) ان الطاعن كان 
قد وكل محاميين آخرين فى رفع هذا الاستثناف 
وأنبما رفعاه بأسمه وحده وأنه بعد رفعه وقبل 
الك شطه رفع الاستاذ الناقورى استئنافا آخر 
عن لحك الابتدائّصدره با.م موكلتهو باسم الطاعن 
وقيده بجدول كي ةالاستئناف حين طن الاستئداف 
الأولمنظوراباحدىالجلساتواتضحلذهالحكمة 
أيضا من بانات الحك المطعون فيه ان الطاعن 
منع الاستاذ الناقورى مر._ الحضور عنه فى 
الاستثاف الذى تطوع برفعه جلسة ١4‏ مابو 
سنة »4# وبذلك الخطاب الذىأرسله أله وقدمه 
الحامى للبحكمة بالجلسة المذ كورة . 

م وحيث أن محكنة الاستاف ما كان لما 
أن تعتير الاستتناى الثاقى مرفوعا عن الطاعن 
بعد أن شين لما ان الاستاذ الناقورى لم 
يكن مفوضا برفعه منه وان الطاعن منعه من 
الحضور عنه فيه . “م ما كان لها ان تعتير هذا 
الاستئناف قاثما بجحب عل الطاعن الحضور قبه 
وانتقرر بناءعلى عدم حضوره تكليف قل الكتاب 
باعلانه ثارة وتكليف المستأتف عليرن يذللك نارة 
اخرق ثم ما كان ها أيضاان تعتيرهذا الاعلان 
الذى قام به المستأنف عليين مجددا للاستتناف 
الأول المشطوب إذ هذا التجديد لا تحقققانونا 
الا بالأوضاع الحددة قانونا وبعد دقع الرسوم 
المستحقة لقم الكتاب . 

و وحيث انه مي تقرر ذلك تكون محكمة 
الاستتناف قد أخطأت فى هذه الاجراءات كلها 
خطأ يبطلها وييطل الحكم المترتب عليبا فى 
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موضوع الاستئنافين بالنسبة للطاعن فقط . 
يتعين التقرير ببطلان 
الاجراءات المتقدمة 0 فيا بتعلق بقيام 
متام الباق بالنسبة ري وتجديد 
بطريق البع واعتار الاستئتاف المشطوب قائما 
يحالته التى كان عليها يوم الحسكم بشطبه 

( طمن الشبخ مد يوسف الققى و حطر عته الاستاذسايم 


انطون ضد الت هقده توسف الفتقى وآ حري. ن وحطر عتبن 


مر وحيث ث انه لذلك 


الاستاذ لحد هرمى هر يك رقم 0) سنة ه ف 
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عم ينابر سنة ١57‏ 
١‏ نقض وابرام ه حك استئافى . احالته فى يان الوقاتم 
على الحك الابتداى . لابنيه . 
بو ا ليم . مستد قدم حكة الموضوع تقدها سبحا ٠‏ 


حا إياه . اعتاره جز,ا «تمماً للحكم ولولم _رصد فيه 20 


0 القانوية 

١‏ -- لايعيب الحم الاستئنانى أنحيل 
قّ 0 الوفائع على ماورد ق الحم 
الأتدافق:. 

؟ سد حسبمحكة الموضوع أن تبحث 
مسكندا ما م] قدم لما تقد يمأصحيدا ليعدر مادما 
بلحم وجزءا منه بغيرحاجة إلى رصده فيه 
بئصه كله أو بعضه . 

ا مير 

د بما ان موضوعالطعن يتلخص فى أن الحم 
المطعون فيه قد عأيه بطلان جوهرى برجع إلى 
الأمور الآتة ‏ أولا ‏ اهامه وغموضه وتمصه 
من حيث أنه أحال فى بان وقائع الدعوى على 

المستأنف وعلى عريضة الاستتتاف وعلى 

المذكرات المتدمة من طرف التصومة يدون أن 
ينها فصليه ‏ ثانياً ‏ قد تكلم الحم عن حضر 
الصلح من غير أن يذ كر ف الوقائع نصه وصيغته 


44 
حى تبسر لحكمة النقض تقدر ألفاظه وشروطه 
وتعرف روح المتعاقد.نعندوضعه ثالناً - قدتج 
عن فوات اثئبات محضر الصلح ف الحم المطدورن 

فيه انذلك الحكم مل عياراته مالا كن أنتحتمله 

واستخلص منهائتيجة لانتفق مع موجب الوقائع 
الواردة فيه فقد ذ كر الحكم , علىخلاف لدع 
ان الصلح يتضمن اعترافا بحق من السيدة 
خدوجة محمد سلطان للسدة ال ود مصطق 
وعدالرحن امام افندى قد تلب إلى التزام مدلى 
بالنلائمائة جنيه التى تخصصتطما فى حضرالصلح 
مع أنالواقع أن هذا الذى سماه الحسكم المطعون 
فيه اعت رافا حمق اتقلب إلى التزام مدن يكن إلااتفاتا 
بين الطر فين التجأت الهالسدة خدوجة لا حجز 
المطعون ضدهما لدى محكمة النصورة الختلطة على 
مبلغ العو و باجنبا وكسورالمودععلذمتها يصفاها 
وارثة لشقيقتها السيدةصا حب دس لطان بدعوى 
أن فيا نصياً فىهذا المبلغ فتصالح الطرفان عل ىأن 
يقتسماالمبلغ الحجوزعليه ويمبضالمطعون ضدهما 
علانما أة جنيه منه وتةبض الطاعنة الباق فلمادخل 
فى الدعوى خصوم آخرون يطالبون ينصيمهم فى 
المبلغ المودع انيدم أسا سالصلحالذى انما بنى على 
أنمختص المطعون ضدها والطاعنةبه دون غيدثم 
وتقول الطاعنة ان هذا التغيير فى الوضع قد حدا 
نف سالمطعون ضدها إلى العدول عنالصاهم وقد 
طليا فعلا باعلان م ديسمي سنة عم ؟ و فى آخر 
مراحل الدعوى أمام الحكنة الابتدائي:! لمكم فا 
03 بلغ ثماماثة جنه والفوائد بدلا ىقصردعواها 
على ملمغ الثلام ال جتيه ا لخصصقله| فى محذ مت 
وهذا الطلب دل عىأن الصلح ةط وأصبح 
فى نظ رهماعير لازم وانبماعد لاعنهم ايا ا رابعاً كٍّ 
الحكم المطعون فيه ببىعلى نظرية ميرد على لسان 
الخصوم ف جميع ادوار الدعوى فاستحال على 
الطاعنة مناقششة هذهالنظر بةالتى مانمناطها استحالة 


احند 


الدين المدتى الذى سقط بالحكم النهائى الصادرق 
قضية وزارة الآوقاف رقم ١+‏ سنة و؛ قضائية 
إلى دن طبيعى حول إلى التزام مدلى عمقتضى حضر 
الصلم فهذا الذى ذهب اليه الحم المطءون فيه لم 
يكن مل مناقشة بين الخصوم ولا خطر عل بال 
أحدمنهم بلهو من عند رات محكمة الاستئنافوسواء 
أ كانبنىعل واقعة أم على عقيدة أمعلى أصلميقل بهأحد 
من طرف الخصو مةفاءه يعيب الحسكم ويج عله قابلاللقض 
هذا هوكل ما أنت به الطاعنة فى تقرير الطعن 
وشرحه و كلها المذ كرتينالمقدمتين لهذه المحكمة 
بما لا مخرج فى الجوهر عما تقدم بوانه . 

« ويا ان ما جاءت به الطاعنة عن احالة 
الحم الاستثنافى فى بيان وقائعالدعوى عل الك 
الاتداى وعلى عريضة الاستئناف والمذكرات 
المقدمة فى الدعوى يشعر بأن الحكم المطعون 
فيه قد | كتنى مذه الاحالة دون أن يعنى ببيان 


الوقائع فى صابه معانالواقع غيرذلك فقداسبب 
ذلك الحكم وفصل الوقائع تفصيلا وان كانت 
وردت فيه عبارة الاحالة فاما كان ذلك لتبيان 
مصدر ماذكره من الوقائع على انه لا يمكن 
حال ان يعيب الحكمالاستئنافان يحل فى ببان 
الوقائع على ماورد فى الحكم الابتداتى فلا حل 
إذا للالتفات الى هذا الشق من تقرير الطعن. 
ووعاان ما ذكرته الطاعنةعنقصورالحكم 
فى رصد نص محضر الصاح احرر تار عه ١‏ يو نيهسنة 
١00‏ مع ضرورة ذلك لتمرف رو المتعاقدين 
فيه وتقدير ألفاظه وشروطه معرقة حكلةالتقض 
والاءرام . هذا القول لابعد مطعنا شكليا يعيب 
الحكم إذ بحسب محكمة الموضوع ارنف تبحث 
مستندا ماقدم لها تقد بماصحبحاليعتير ملحةا بالحكم 
وجزءانه بغير حاجة لرصده فيه بنصه كله 


أو بعضه . 


العددان التاسع والعاشر - الدنة السادسة عشرة 


د وما انه إذا كان غرض الطاعنة مما جاء فى 
الشق الثالكمن تقريرالطعن ان حكية الاستئناف 
قد استخلصت من الوقائع الثابتة فى محض رالصلح 
ننيجة واقدية لاتفيدها عقلا فبذا غير صحيح اذ 
قد ذكرت عحكة الاستثتاف بعد تفصيلها وقائع 
الدعوى والاشارة إلى مستندات الخصوم مايأنى 
«وعلنور القاعدةالسابق بانها فان »ضر الصلح» 
دهذا يصاملآن يكو نأساسا للمطالبةما وردفيه» 
«ووهوماذهب اليه وكيل المستأ نفينبطلباته. وحيث» 
«أن المستأتمضدهاالآولى قبلت بموجب هذا» 
والصلح أن ,أخذ المستأتفون بدلامن حقوقبم التى» 
«حكم برفضبا ورفعت مما دعوى جديدة وهى» 
«الدعو ىالالية بلغ ٠.‏ . #جننه مماورنتهعن اختبا» 
وصاحب ف الملغ المودع مخز ينةمحكةالمنصورة» 
« المختلطة علىذمة أختها ولا شك ان مثل هذا » 
«الصلح جدير بالاعتثار ولا تملك الاستأاف » 
«وضدها الرجوع فه لآنه أصبح الزاما مديا » 
ورجب عليها تنفيذه ولا شأن للاخصام الثلثى 
«فى التعرض لحذا الصاح لام ليوا » 
«ورثة للست صاحب وحقبم فاستردادما أخذ» 
ومن استحفاقهم بغير حق قد رفض فالدعوى» 
م الآولى وحكم بعدم جو ازالسطر فيه ىالدعوى» 
م الثانيةبالحكم المدتأأف ولم يستأنقوا هذا » 
والحكمكما ان هذا الصلح لا مس حةوق » 
« وزارة المالية فما تدعيه من ورائها إلىعثهان » 
«فبمىزوج السعصاجبالذى توق بغيرعقب» 
و لأانالباتى ص المبلغ المردع مخزينة المجمكمة » 
و اختلطة بق بنصيبها فى الميراثو زيادة وليس» 
ولا ان #ترض عل اقرار الست خدوجة » 
« بدين عايها للمستأنفينمادام أن هذا الأقرار» 
« لالس حقوقبا» ». 

ذكرت نحكة الاستئتاف فى حكمها المطعون 


فيه هذه الوقائع واستخلصت منها أنمحضر الصلم 
جدير بالاعتبار ولا تملك المستأنف ضدها ( أى 
الطاعنة ) الرجوع فيه ولاشك أن ماسردته تلك 
المحكة من وقائع يؤدى عقلا إلى ماوصلت البه 
من نتيجة ولارقابة إذن نحكة القضعلها فى ذلك 
٠‏ أما إذا كان غرض الطاعنة تخطئة النكيف 
القانونى الذى أعطته محكمة الاستتناف لورقة و١‏ 
بونيه سنة مم فلا حقلها فى ذلك إذ أن تلك 
الورقة بنصبا وبالظروف التى حررت فيها والتى 
سبقت تاريخها هى م وصفها الحم المطعون فيه 
تتضمن صلحاً لانهاء نزاع قائم بكيفية خاصة وما 
جاء فى ذلك الحم من أن الصلح أصبح التزاماً 
مدني فهوقولجاء فىمعرضضتعليل وجوبالآاخذ 
بورقة ١4‏ بونيه المذكورة من اعتبارها صلحاً 
ومثل هذا التعليل لامس التكييف القانوق أى 
مساس وكان فى مقدور الحكة أن لانخوض فيه 
سواءأ كانت عخطئة أممصيبة إذ هو تزيد لابعيب 
الحم بحال. 
« وبا انماجاء فى الشق الرابع منتقريرالطعن 
بشأنالنظرية القانونيةالتىاتخذتباعكمة الاستئناف 
من غير أن تتردد فى دفاع الخصوم وبدون أن 
تتمكن الطاعنة منمناقشتها ‏ هذا القوللايلتفت 
اليه إذ امحكمة فى حل من أن توجه الوقائع الثابتة 
أمامها التوجيه القانوتى الذى تراه على أن هذه 
المحكة قد أبانت فما سبق أن الحك المطعون فيه 
إستقم بدون النظرية الى تشكو الطاعنة من أخذ 
الحكم ما مفاجأة . 
وبحسن الاشارة هنا إلى أن ماجاء فى تقرير 
الطاعنة عن عدو المطعون ضدهما عن الصاح لآانه 
أصبح فىنظرهما غير لازم بدليل تعديل طلباتهما 
الآخيرة باعلان ه ديسميرسنة مم هذا القول 
يخالف الواقع فان الثابت فى الك المطعون فيه 


ألسنة السادسة عشرة 


عم 


أتهما طلبا فيا طلبا هذا الاعلان أن يقضىلها بما 
النزمت به السيدة خدوجة فى محضر الصلح . 
( طفن الست خدوجه محمد سلطان وحضر عنها الاستاذ 
عر يز بك خا ضد المت بير جمال محمد مصطفىوآخر وحضر 
عنهما الاستاذ عد الرحن الرافعى لك رقم ١ه‏ سئة وق ) 
ا 
٠م‏ ينابر سنة م98١‏ 
تعينه فى دعوى اثات حالة . الاعاد على تقريره 
فدعوىا موضوع : دقع أحد الخصوم أن هذا الغرير 
لا يصلم حجة عليه لابه لل يكن طرفا فى الدعوى الى 
عين فيها . غير متملق بالظام العام . وجوب ابداته 
| بداوه أمام محكمة النقض يعتبر 


١‏ خير, 


قبل مناقغة التقرير - 


ميا جديداء 
ا ا بأن الخير قد خرج ف تقريره عن المأمورية 
الث رسعت لق حكمه ٠‏ غير متعلق بالنظام العام ٠.‏ وجوب 
ابدائه قبل مناقدة التقرير . ابداؤه أمام حكمة انقضص 
يعتير سسا جد بدأ ) المادة ٠6‏ مزقانون عكمة النعض ( 
الميدأ القانوى 
دقع أحد الخصوم بآ تقربر الخبير 
المعين قْ دعوى ائيات الحالة الى لم يكن دو 
طرفا فيباأ لا ي_لم حجة عليه فى دعوى 
التعحويضالرفوعة عليه أو الدفع بأنالخبير 
المدرن فى الدعوى قد خرج عن المأمورية 
التى رسمتها امحكمة له فى حكمبا , أو بأنه لم 
يتعرض لمألة التعويض فى محضر أعماله ول 
دعر ضباأ على إساط البحث أمام طرفى الخصوم 
ليدلى كل منهما برأيه فيها هما من الدفوع 
الواجب ابداؤها أمام محكمة الموضوع قبل 
الخوض فى مناققة التقرير وإلا فقد سقط 
الحق فى ابدائهما فابداؤصا لأول مرة أمام 
حكمة القض يكون سباً جديداً غير مقبول 
| 


و حمث ان الطعن بى على الاسباب الآتة . 


ادم 


- الأول - انالحكم المطعونفيه خالمنالآسباب 
ويقول الطاعن فىببان هذا السيبان قوام الحم 
تقرير الخبير امين افندى سامىوتقرير حبيببك 
فبمى اما التقرير الأآول فبو ليس حجةعليهلانه 
لم يكن طرفا فى الدعوى التى تعين فيهاواما التقرير 
الثانى فلا يصم اعتباره دليلا لبطلانه شكلا 


وموضوعاوهتى اعتيرا لد ليل المستقاد من هذين التمر برين 


غير قائم واستبعد اصبح الحم خااءا منالاساب 
الموضوعية والقانونية متعين النقض -الثانى - ان 
محكمة الاستئناف قدرت التعويض المقضى بهاخذا 
بما جاء بتقرير حبيب بك فهى فى حين ان الحكم 
العببدى الصادر بتصلئه ل يكلفه ذلك ولا نصح 
فى حكنهاوكل عمل أو رأى غير هذه الحدود لا يعتد 
به ولا يمكن الاستدلال به امام القضاء ويكون 
الدليل عل مقدار التعويضمعدوما هذا فضلاعن 
بطلا نالتقرير نفسهلآن البرقد #خطى فيه حدود 
مأموريته إخلالا حق الدفاع هذا من جبة ومن 
أخرىلآانهلميتعر ضف حضر اعماله مسألة التعويض 
مخالفا .ذلك المادة و؟؟ من قانون المرافعات 
ولدا كرون الحكم المطءون فيه معي امن هذهالتاحية 
متعين النقض . - الثتالك ‏ ان الطاعن وبوسف 
اقندى حسين وخايل افندى منقربوس لم يرتكب 
أحدثم خطأ يستوجب التعويض لآن الاخير 
منهم اتفق مع الآأولينعل ان بحفراقاطانه بقدر 
معلوم نظير مبلغ معلوم ولآن الأولينم يخرجاعن 
دائرة هذا الاتفاق فكل منهو استعمل حقامش روعأ 
فاعله ولذاكان الحكمالمطعون فيه مخالفا للقانون 

و وحيث ان ألنات من البيانات الواردة 


فى صدر هذا الح انه على أثر ضم قضية اثنات 


العدان التاسع والعاشر 


السنة السادسة عشرةٌ 


الحالة مما فها تقرير الخبير لدعوى الموضوع قدم 
المدعى علييم فييها ومن شمنهم الطاعن :قريرا 
استشاريا من أحد البرا. ليدحض فيه ماجاء 
ذلك التقرير . وثابت أ يضآمن نفسهذه البيانات 
انه بعد ماقدم الخخير المتدب فيدعوى الموضوع 
تقريره قدم المدعى عليهم المذكورين تقريرا 
استشاريا آخر لتفنيد أقوال هذا الخبير. 

ه وحيث ان الحك المطعون فيه بعد ان 
اطلع على تقارير الخبرا.المنتدبينمنهم والاستشاريين 
وسمع أقوال الخصوم وماحوظاتهم عليها - حصر 
الاعتراضات الموجبة الىتقرير أمين افندى ساى 
الخير السابق نديه فهدعوىاثبات الحالة يا حصر 
الاعتراضات الموجبة الى تقرير حبيب بك فبعى 
المنتدب من محكمة أولدرجة ويينها بيانا واضحا 
بأن قال م تتحصر ‏ أولا ‏ فىانه لهيباشر عمله » 
د الا بعد ١٠‏ قبرايرسنة م4 ١‏ أىبعد حدوث » 
: تقلبات طرأت على طبيعة الموقع الذى هدم » 
د فيه السور ملك الدكتور قصيف منقربوس » 
« بسبب الفيضانات التىتلت سنة م9١‏ وأنه » 
« ارتكن على أعمال الخبير ادين افندى ساى » 
و السابق ندىه فدعوىاثئياتالخالة رتم 1ه » 
وسنة ووو اليا ثانا أن الخبيرالسابق » 
م ندبه فى الدعوىرقم 09م اسنة 1495 أثبت » 
« أن السور أصبحمعلقا فى الحواء وقد حدنت » 
« فيضا بات يعد ذل كما يصحمعه اعشار تقريرات «6 
وعب يبك شن الخبرضاظة اناد أن © 
د السور الذى سقط طوله. .م متر ولم يسقط » 
د منه سوى .وه مترا مع أن الحفز كانبارض »6 
م خليل افندىمنقر بوسالمجاورةللسور وعدم » 
و سقوط باق السور يؤخذ منه أن الحفر ل » 
يكن هو السلب الماشر لسقوط الجزء الذى » 
در سقط رابعا ‏ ان أرض الدكتور نصيف » 


العددان التاسع والعاشر - السنة السادسة عشرة 


د افندى منقر بو سمشغوأة بجنينة وقد لشبعت » 
٠‏ بالمياه وبسبب ذلك لم يتحمل السور ضغط » 
د أترتها لثقلوزنها - خامسا - أن بناء السور » 
«لم يكن متينا ولم يحصل بالطريقة الفنية م بعد 
أن حصر الحكم المطعون فيه هذه الاعتراضات 
أخذ برد على كل اعتراض منبا وماحمله فى كل 
منها على ترجيح تقرير الخير النتدب على ت#رير 
الخير الاستشارى . 

و وححيث أن حك محكمة أوا 
جبته قد سار عل هذا المنوال ود وذو امحكة 
ف ما 1 لدفع الطاعن , أن تمر برامينافدى 
سامى ليس بحجة عليه لانه لم يكن طرفا فى 
الدعوى الى تعين فيها أو ان تقرير حبيب بك 
فمى باطل لانه خرج عن المأمورية 'لتى رسبتها 
امحكمة له فى حكمبا أو لأنه ل يتعرض مناه 
التعويض فى ضر أعماله ولم يعرضبا على بساط 
البحث أمام طرق الخصوم ليدلىكل برأبه فيها. 

ووحيث ارب عدم أبداء هذا الدفع أمام 
الحكمة التتى حصلت بمعرقتها ندب الخيرأو أمام 
المحكمة التى حصل أمامبامناقشة تقريرهذا الخبير 
قبل الخوض فى موضوع هذا التقر, بررسقط الحق 
نبائيا فى العسك -بذأ الدفعأمامحكمة الموضوع 


ل درحجه من 


ما دام هو لا يتعلق بالنظام العام وبجعلابداءه أمام . 


محكمة القض سينا جديدا غير مقبول . 
و:وعيك أنددق تقزر ذلك يكرن الداييل 
الذى استندالله الحم المطعون فيه قَاتما والاسباب 
كافة ولذابتعين رفض الوجهن الآول والثاى. 
د وحيث انه بالنسبة للوجه النالك تلاحظ 
هده المسكمة أن الطاعن ربيد هذاالدفاع كذلك 
أمام محكمة الموضوع على ما يظبر من بيانات 
حم محكة أول درجة والحم المطعونفهولذا لا 


الوصى م هذا دين على قطا, الدين المقول ألبه 0 اعرك 


؟هم 


بمكن حه نظرأ لجدته ويتعدن رفضه . 
(طمن احدافتدى مرعى وحضر عنه الااستاذ توسقف أحيد 
الوم ينه ل ترشيت أكون قز يووا ٠ن‏ لقره 


سنة ها ق) 
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القاصر . لاوحوب لاسآئذان المجلس الحسى 
( المادة وم من قانون المجالس الحسبية ) 

المبدأ القانوتى 

إذا اتفق الوصى مع مدين القاصصم على 
قضاء دين لهذا المدن اتتقّل الى القاصر تملا 
عل الين الى بوركها فن :دن لشن القاف 
عل هذا الدائئ المرتبن للعين الموروثة وكان 
هذا الذى قام به ودى القاصر هو أصلحة 
جلية ظاهرة للقاصر عنىالحكم بايضاحبا فهذا 
الأقاق: لسن من التصترقات الى تحظر قانون 
الجالس الجسدة عا لمالوصى مباشر 5 ها إلا باذن 

هق الس الحسى ' 

المصيو 

دما انالوجهالاولمن وجوه العلعن يتلخص 
0 الاستتناف بتأبردها الحم الابتدا 
قد أجرت المتاصة بين دين المورث وبين الدبن 
الات فى ذمة الدائن لشخص الوارث القاصر 
وهذا خطأ قانوى للاختلاف القائم بين طبيعة 
الدينين وبين الدائن والمدينثم ان هذه المقاصة ما 
كان يشبغى عملا الا بتصري من اجلس الحسى 
وهومال حصل بدليل عدم وجود قرار ذلك 
وبدليل اقامة هنداوى حسين بك وصى خصومة 
لطالرة المطعون ضده الأول بقيمة الامانة كاملة . 

35 وبماانالحكم الابتدائى أو يدةاسيابه قدورد 


اوم 


فيه عن هذه النقطة ما يأى: 

« وححث انه لا جازة هذا الاتفاق من » 
« عدمه ( أى الاتفاقيينالو صىمدعلى ابراهيم » 
م خليل وداود عيود ) يتعين على هذه المحككة » 
وفعرة ناوا إن ذا الاثفاق مملحة ب 
« القاصر وهل كان تصرف الوصى فيه تصرفا » 
5 حكيا اوجاء على العكس فكان تصرف الوصى « 
و تصرفا عتما اضر بمصلحة القاصر » 

و وحيث انه قد تبين للبحكة انه لم حصل » 
« مطلقاضرر القاص .من مناجراء هذا الاتفاق » 
« بل ان ان هذا الاتفاق ماقصد به فى الحقيقة » 
م الا مراعاة مصلحةالقاصر إذ انه سبل قرض » 
« بنك الاراضى الذى اقرهاجلسالحسىبقراره » 
د المؤرخ 4؟ مارسسنة .مو وذلكتوحيدا » 
« للديون التى على تركة المتوفى مورث القاصر » 
د وصونا لاملاكها من خطر نزعالملكية لآنه ع 
د لولا هذه الاتفاق لرفض بنك الاراضىهذا » 
د القرض لأولوية رهن المدعى الحيازى على » 
و بعضعقارات التركةولماسلمتهذه العقارات » 
« من دعاوى نزع الملكية من بقية الدائنين بما » 
د فيم المدعى » 

« وحيث انه لاشك فى ان القاصر قد » 
« استفاد من هذاالاتفاقيأن خلصمنتضامنه » 
و مع بافى المدينين فى رهن المدعى فى مبلغ ال » 
« .ه؟!١‏ جنها المضمونة بالرهن اليازى » 
دسابق الذ كرء 

و وحيث أنه بناء عللىماتقدم ن ار م 
« الوصى فى هذا الاتفاق هو تصرف لاشائيةم 
وشه » 

«وبما انالذى بخل ص من هذا الذى أورده الحم 
أن الحكمة انما اجازت قضاء دين انتقل الى القادصر 
حملا على العين الى ورتها من دبن لنفس القاصر 


العددان التاسع والعاشر 


السئة السادسة عثرة 


على الدائن المرتهن للعين الموروئة وحكان هذا 
الاجراء الذى قام به وص القأصر لمصلحة جلية 
ظاهرة جناها القاصر وعنى الك بايضاحها. 

اما استئذات مجلس الحسى فان الحم قد 
استنتج الآذن من منطق الوقائع فقد ثيت ان امجلس 
الحسى قد أقر فى ٠١4‏ مارس سنة .19# قرض 
بنك الاراضى وهذا القرض لم يكن ميسورا الا 
بالاتفاق المطعون عليه على ما هو جلى فى اسباب 
الحم على اناستئذانالجلس الحسىفعملية الاتفاق 
الذى حصل بين الوصى وداود عبود لم يكن مما 
حتمه قانون الجالسالحسية إذ أن مثلهذه العماية 
ليست من المحظورات الى حظرها ذلك القانون 
فى يان ما لايجوز للوصى اجراؤه فلا محل اذن 
لقول هذا الوجه . 

وما انالوجه الثانىمن أوجه الطعن بنى على 
آن الكة أبنت كوا عل تورات خاليية 
بقَولها ان الجاس الحسى لايتردد فى اجازة هذا 
الاتفاق لو عرض عليه . 

ووبما ان ماجاء به الطاعنفى هذاالوجه انما 
هو تقوللاينسجم مع روح عبارة الحك الابتداتى 
التى أشير إليها إذ ان مؤدى ماذكره الحم فى هذا 
الشأن ان الجلس الحسى وقد أجاز قرض بنك 
الاراضى فى 74 مارس سنة ١9‏ لاريبكان 
جز ايضا الاتفاق المطعون فيه اذ هو تترجة لازمة 
العملية الآولى٠وهذا‏ الذى قااته احكمة كان تزيدا 
منها استطردت اليه فى سياق الكلام عن وجاهة 
تصرف الوصى فلا أهمية اذن لهذا الوجه . 

وما ان الوجه الثالك يتلخص.فى ان الحكم 
المطعون فيه استند الى اسباب حم محكنة الجتح 
فى حة المقاصة وعدم صحتبا وهذا الاستناد غير 
قانونى إذ محكمة الجن لا تبحث إلا فى اركان 
الجرمنة. 


العددان التاسع والعاشر ‏ النة السادسة عشرة 


روما ان ماجاء فى هذا الوجه غير صحيح نان | 
الحجج التى استند اليها الحم المطعون فيه لمتستمد 
مطلقا من حكم محكمة الجنح واما اقتيست بعض 
الوقائع الواردة فى ذلك الحم 

دومما ان الوجهالرا بع ينىعلى انا حكمةما كان 
لما ان :تعرض لاجازة تصرقات الوص إد هذا 
خارج عن اختصاصهاء 

دوبما انهذامردود بأن الحك المداعون فيه 
انما ذكر هذا الامر فى مع رض الكلام عن تصرفات 
الوصى وتقديرسلامة هذهالتصرفات بمااستخلصهمن 
الوقائع فىهذا الشأن ولا ريب ان لليحكمة بحث 
هذه النقطة لتستبدى فى حكمها بما تصل اليه فيبا . 

دوعا ان مؤدىالوجه الخامسازتف الحم 
المطعون فيه لم يبان ان القاصر قد استفاد من 
الاتفاق المطعون فيه . 

دوعا ان هذا غير صحفقد حث الحم هذه 
الاقطةواستظبر وجهالفائدة التهعادت على لمر 
من الاتفاق على ماهو واضح ف العبارة التى سبق 
اقتباسبا من الحم . 

) طعن هندأوى بك حسين بصفته وحضرعنه الا-تاذ ادوار 

بك قصيرى ضد الخواجه داود عبود وآخر وحضر عن الاأول 
الأستاذ عبد الوهاب بك ممد رقم باه سة ه قى ) 


نكسن 
5 قبرآير سنة +بمو١‏ 


١‏ - نقض وابرام . صفةالطاعن . وارث . ءتى تير خمما 


رثة نقضاعن حٍْ 
لج ل ___سسسسسسسمة 


مناصبا عن باق الورئة ؟ رقم أحد الو 
صادر على التركة بعد المعاد . 


استفادته من طمن 


هر ن الورثة المرفوع فى الميعاد 
و تيب الا" حكام . تقدم مساندأت بعد يده مسآندات جديدة الى عكمة 
الاستثئناف . مق يكون السكوت علبا موحبا نقض 
الحكم ؟ ( المادة ٠6‏ مرافعات ) 
الممادىء القانونية 


4 سس إذا كان الثأبت من بيانات الحم صدر هذا الحم ان 


64م 
المطعون فيه أن الدعوى رقعت ابتداء على 
إنسان ثم وجببا المدعى إلى ورثة المدعى عليه 
بعل وفانه طاليا الحم على التركة عالة فى 
أشخاص هؤلاء الورثة . وأن كلا من | 
الابتدانى والحكم المطعون فيه الموَ بد له قد 
صدرعل التركة عل اعتبار أنها هى المسئولة 
جماحكم به فحكة النقض لها أن تعتبر التذاع 
غير قابل للتجرئة وأن تجعل ان رفع طعنه 
من الورثة بعد المعاد الحق فى أن إستفيك 
من طعن باق الورثة المرفوع منهم فى الميعاد ١‏ 

؟ ل إذا أيدتعكمة الاستئناف! 
المستأنف وسكتت عن الرد على ماقدم امن 
المستتدات الجديدة الى حتمل أن يكون لها 
تأثير فى نتيجة الدعوى فان سكوتها هذا حمل 
حكمبا معيناً 06 نقضه , 

ا ممكو 

و حيث ان المطمون ضده الأآاول دفع بعدم 
قبولالطعن المرفوع من السعدولت عباس عبيد 
لأن الحم المطعونفيه أعلن لحابتاريعخ ٠١‏ ٠دسمير‏ 
سنة +88 ١‏ فلم تطعن بالتقض الا بتاريخ ناير 
سنة هه ١‏ أى بعد المعاد . 

«ووحيث ان الستدولت تقول رداعل هذا 
الدفع ان طعنها ولو انه حصل بعد مضى الثلاثين 
يوما من تاريخ اعلان الحكم الا ان ذلك لامنع 
من قبوله لانها تستفيدمن الطعن المرفوع من باق 
ورثةعاس عمد عبيد فى الميعاد باعتبار ان التركة 
لتم مطالبون بأن يدفعوا منبامبلةامعينا لاتتجزاً 
ولآن الدين الواقع على التركة لايقبل التجزية 
يا ان النذاع فى حد ذاته غير قابل التجرثة . 

و وحيث ان الثابت من الييانات الواردة فى 


الدعوى رفعت أتداء ضد 


09 


6نم 


المورثالمرحوم عباس مد عبيدو انه فىاثناءالسير 
فيها توفى وحل حله ورثته ( الطاعنون ) وان 
المدعين فيها (المطعون ضدهم) وجبوا طلباتهم بعد 
ذلكضدالتركة مششخصة فى هؤ لا.الورئة وانالحكم 
الابتدائى صدر بالزام هؤلاء الورثة بأن يدفعوا 
من تركة مورثبهم ماقضى به لمصلحةالمطعون ضدهم 
وان الحم المطعونفيهصدر بالتأبيد آخذا بأسباب 
5 محكمة أول درجة , 

2 وحيث|نهمادام أن الاجراءات التى|تخذت 
والحكم الذى صدركاناضد الورثة جميعا باعتبارهم 
مثاين للتركة وبدون ان يطالب كل وارث منبم 
بنصيبه فى الدين بنسبة ماأل اليه فى الميراث بل 
اعتيرت التركة هى المسئولة وحدها عن الدبن 
المطالب به فيكون النزاع القائم غير قابل التجرثة 
وذلك لانه سوأء أكان هذا التزاع موجبا ضد 
جميع الورثة أم كان موجباضد بعض منهم قادام 
الحق المطالب به هو هوف الخالتين والدعوى 
مرفوعة على التركة والحكم الذى صدر سينفذعل 
هذه التركة فان الوارث الحاضر فى الدعوىيعتير 
منتصبا خصاعن باق الورثةوتكون الننيجة سواء 
أحكم بقبول الطعن أم .رفضه واحدة بالنسبة 
جميع الورثة . 

«وحيث انه متى تقرر ان النزاع غير قابل 
للتجزئة كان للست دولت انتستفيد من طعن باق 
الورئة ولا بكو نالمطعونضده الآول أبةمصلحة 
فى الدفع يعدم قبول طعنها ولذا يتعين رفض هذا 
الدفع والتقرير بان الطعن بالنسة جميع الطاعنين 
مقبول شكلالرفعه صحيحا فى الميعاد عن حك قابلله 

د« وحيث ان الطعن بنى على وقوع بطلان 
جوهرى فالحكهو عدمتسبيبه التسيب الكافى 
ويقول الطاعنون فى بان هذا الطعن , انالاسس 
التوقام علها حكم نحكة أول درجة تتحصرفثئلائة 
اتروع الآول- أنالمرحوم عبا سحمد عبيد 


كان هو المنفرد دون غيره بالادارة والاستغلال 
الثاتى ‏ أنه كان فى المدة المطالب بالحساب 
عنهامديراً للتركة لامستأجراً لها الثالك ‏ 
الطاعنين لم يقدموا ما يدل على أن الريع الذى 
قدره الخراء عن تلك المدة مبالغ فيه ثم يقولون 
مهم عند أستئنافهم هذا الحم قدموا وللاولصة 
أمام محكمةالاستئناف أوراقاللتدليلما -أولا- 
على اشتراك الست فاطمه عبد الواحد التى كانت 
وصية على ولد.هاالقاصرين ففادارة التركةبواسطة 
والدها ووكلبا الشيخ عبد الواحد داود علام 
ثانا عل أن الروت وسناج ! ليت 
الوصية والقاصرين مقتضى عقد إبجار لمدة تع 
ضمن المدة المطالب عنها بالحساب - ثاثا 
على أن الريع المحكوم به مبالغ فيه جداً و يخرج 
الطاعنون من ذلك إلىالقولأن محكمة الاستئناف 
عند الحم فى الدعوى لم تتعرض للك المستندات 
الجديدة المقدمة لها والتى كانت تنقص الطاعتين 
عند نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وأن 
اغفال الكلام عن هذه المستندات مما يعيب الحم 
ويجعله ناقص الأسباب ومن أجل هذا يطلبون 
الحم بنقضه 0 القضية على حكمة الاستئناف 
لتحكم فيها دائرة أ خرى من جديد . 

د وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين فيه أن محكمة الاستئناف بعد أن أشارت 
الى أوجه دل لاسن وقالت عها انها فى هى 
التى سبق أن أبديت أمام محكمة أول درجة وأن 
عبد الخالق همد عبيد ( الوصى على قصر المرحوم 
عباس حمد عبيد ومن ضمتهم الست دولت) لم يأت 
بثىء جديد حصرت هذه اللأوجه فى ثلاثة أمور 

ب الأاول أنه لم يكن يدير التركة عمفرده : 
كانتالستفاطمةالوصية ووكيلها مو جر بن بعض 
أطان التركة دون اشتراكة معهما فيهذا التأجير 


العددانالتاسع والعاشر - السئة السادسة عشرة 


5م 


الثاتى ب أن الخنراء الذين نديوا من الجلس 
الحسى وبحكمة أول درجة لم يسلكوا طريق 
الاعتدال فى تقديرالريع ‏ الثالثك_ أنه تخالص 
معهما عن المدة المطالب بالحساب عا عقتضى 
مخالصة عرفية مؤرخة فى ١‏ أكتوير سنة ١88‏ 
ثم قالت تعليقا على هذه الاعبراضاتما نصه: 

و وحيشفيا بخص الوجهينالآولواثالك » 
د فلآن حكمة أول درجة أفاضت فى أساب 0 
وحكمها بم بقطع أن مورث المستأنفين كان » 
« منفردآفىإدارةالتركةواستغلالها دوناشتراك » 
الوصية أو وكلهامعهوأنه مسؤول عنريعها » 
دقل الستفاطمةوو د.ا ما أن مخالصة! كتوبر» 
د سنة و9١‏ لاترىء ذمته من <ساب التلاث » 
د سنين المرفوع بشأنها هذه الدعوى » 

د وحيث فيا بخص الاعبراض على اقرره 
الخبراء فى تقدير الريع فانه تبين من الاطلاععلى 
صورة قرار مجلس حسى الجزة الصادر فى ه 
يناير سنة 1+و؟ أن عباس حمد عبيد حضر امام 
الجلس وقرر قبول استتجار أطبان التوفيقيةبسعر 
الفدانقالسسنة «؟ جنيبا ونصفو أطيان العلامية 
سعر الفدأنالواحد م؟ جنيبا وقداعتمد ا مجلس 
فى الجلسة المذكورة هذا التأجير ولا يلتفت بعد 
هذا الى قول المورث المذ كور أوورثته ان هذا 
القرار لم .ينفذ لآن عقد التأجير لم يتحرر طبقا 
لهذا القرار » 

و وحيث انه لا محل للاستشباد أيضا بفية 
الابجحارة التىتحررت بعدذلك من الوصيةللمرحوم 
عماس عمد لانه فضلا عن ان هذا العقد عن مدة 
لاحقة للثلاث سنواتالمطالب بحساهافانالوصية 
قررت بأنه لبقاء نصيبها ونصيب قاصريا على 
الشيوع فأطيات التركة تعذر وجود مستأجر 
يتقدملمراحة عباس ممد الذى كان واضعا يدهعل 

كل التركة بعد النشر فى الجرائد عدة مرات أما 


العقد الصادر من و كل الوصية لعباس مد عن 
سنة ١489‏ الوراعية قانه فضلا عن ان عباس 
المذ كور انذر المؤجر بالان هذا العقد تخالفته 
لمصلحة القصر بالآنذار المؤرخ يم دسمير 
سنة ١47.‏ فان هذا العقد أودع عند المرحوم 
عبدالواحد بك القط ولم ينفذ 

د« وحيث أن الثابت من الآأوراق ارن. 
عبدالخالقمد عبيد بصفته تقدم حك ةالاستئناف 
بأوراق ل يكن سيق له ان قدمها محكمة أولدرجة 
وان الست فاطمة كانت مشتركة معه فيبا ومن 
جبة أخرى عبل أن الريع المحكوم به مبالغ فيه 
جدا فقدم لها قرارا صادرا بتاريخ ١‏ ديسمير 
سنة 1481 من لجنة تخفيض الابجحارات الزراعية 
فى الطلب رقم 445+ سنة 8١‏ المقدم من 
عبدالواحد العيسوى ضدعباسعبيد وعبدالواحد 
علام ( والد ووكيل الست فاطمة الوصية)التدليل 
به على أنه لم يكن منفردا بالادارةم) قدم عقدى 
جار وجملة إيصالات تع توارضبا ىق المدة 
المطالب بالحساب عنبا للتدليل ها من جبة على 
انه لم يكن مديرا للتركة بل مستأجرا لا ومنجبة 
أخرى على ان الريع المحكوم به مبالغ فيه جدا 
فل تذ كر ا محكمة عن هذه الا"وراق شيا ماعدا 
عقدى الاجار وبكيفية مببمة لا يميم منهأ م هو 
الغرض منها . 

م وحيث أنه إذ أيدت محكمة الاستئناف 
الك المستأنف وسسكتت عن الرد على ما تقدم 
لما من المستندات الجديدة الى ربا يكو نطا تا ثير 
فى تتيجة الدعوى فان سكوتها هذا بجعل حكمها 
معيبا يتعين نقضه . 

( طمن عبد الخالق افندى د عيد إصفته وأخرى و حضر 
عنب] الاستاذ عيد الكريم بك رؤوف ضد الشيخ عليش على 


داود بصفته وآخر بن وحضر عن الأول الاتاذ وهب دوس 


بك رقم ١١‏ سنة وق ) 


لاقم 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


دان 
فبراير سنة م9١‏ 

وس اقرارء مدلوله . حكمه ٠‏ مت يكون صحيحا ناهذا ؟6 

اقرار ولد لوالده بأنه يملك عقارا ما . نعاذ حك هذا 
باس نقض وابرام . كم استثافى مؤيد حك ابتدائياً . 

الطعن فى المم الاسشاق ٠‏ عدم تقديمصورة الحم 

امأف لا قبل الطءن ( المادةم؟ من قانونالتقض ( 

المادىء القأونة 

-١‏ الاقرار لا يكون سباً لمدلوله؛ 
وإنما هو دليل تقدم الاستحقاق عليه فى زمن 
ساق ٠‏ لشكنة ظبون ما أقر به امقر للا 
ثبوته ابتداء . ويكون الآقرار صرحا نافذاً 
ولو كان خالياً من ذكر سيبه السابق عليه . 
فاذا أقر الولد لوالده فى ورقة حررها بأنه 
بملك عقاراً معيناً نفذ عليه حك هذا الأقرار 
ولوكان لم يذكر فيه سيب الملك المقر به . 

م الا يقل وجه الطعن بتخطتة الحكم 
اناهن و 55 الطاعن قل قدم صورةمن 
هذا الحم الأخير لتعرف منها ومن الحم 
المطعون فيه مبلغ الصح<ة فما ادعاه الطاعن : 

الكو 

«وحسثآان وجو هالطعن تتخلص :-أولا-ق 
ارب مكمة الاستثناف أخطأت فى تكييف 
ورقة الاقرار المؤرخة فى 7» ناير سنة 
«هومتعبد بألا يتصرف فىثىء منها لا ببيع ولا» 
« برهن مادامو الدهموجوداعلىقيدالحياةوانه بعدم 
براتقاله إلى دار البقاءتكون اللاطيان المكلفةعليه ع 


«هووء ‏ أخيهاحمد القاصر ملكا لهما مناصفة 6 . 
ووجه الخطأ على ما يقولالطاعنانها قالتإنهذا 
الاقرار يفيد ملكيةوالدهلهذه الآاطيان فى الماضى 
وانه حجة على المقر ولولم يذكر به سبيه معأن 
الأقرار بذانه لا ينثىء حقا وانماهو دلي ليظبر 
الحق الثامت مقرل ولسبو الحكمة عنهذا المعنى 
قد وقعتف التناقض حين أثبتت فى جملةمن الحكم 
ان الملك الطاعن ونفته عنه وأشتته لوالده فى جملة 
أخرى . ثم قال وقد جرها هذا الخطأ إلى خطأ 
آخر ذلك بأنبا وجدت الطاعن يقول فى ذلك 
الاقرار انه بعد وفاة والدهتصيم الاطان المكلفة 
عليه وعل أخيه ملكا لما . فلما وجدت أن هذه 
العبارة تقف حجر عثرة فى سبيل نطريتها اعتيرتها 
لغوا . -ثانيا- فىانمحكمة الاستئناف ‏ قد اعتبيرت 
ورقة الأقرار السابقة الذكر شاملة لكل الاطبان 
سواء منها ما اشتراه الطأعن من والده وما اشتراه 
من غيره وكان ينبنى لها أن تقصره على مااشتراه 
من والدهما ارب محكنة الاستئناف لم تذكر فى 
حكمبا كيف بلغت اللاطيان المكلفة باسم الطاعن 
لأسم و؟«قيراطا و؛أفدنةمع الهالاتبلغ الام 
أسبمو ١‏ وقيراطا وم أفدنة كاجا باحك المستأنف 
ثالثا ‏ فى ان محكمة الاستئناف - فى قضائها 
بأحقية المدعين لاتصبائهم الشرعية فى المأزل 
المدعى بتر كه عن المورث وفى اعتادها فى ذلك 
على ان الطاعن م يتقدم إلمها بثىء مابدل على ان 
المأزل ملوك له دون والده قد خالفت قواعد 
الاثبات الآولية التى تقضى بأن البينة هى على 
خصومه المدعبن لا عليه هو لآنه مدعى عليه 1 
ها 
د وحيث أن الحك المطمون فيه استبل بقوله 
وان الخلاف بين الخصوم يقوم على تكييف » 
د ورقة بالاينايرسنة/0. 18 من الوجبةالقانونية » 
د فكامل الآزهرىومنممعه يقولون أنها اقرار » 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة السادسة عشرة 


د صحيح مازم لمن أصدره وحجة عليه وهو » 
« صريح فى النص على أر والد المقر هو » 
د المالك للأارض ..... وأما هذافقر لأا » 
د ورقة باطلة لأنها لا تعتبر عقداً منأى نوع » 
ومن عقود القليك م أنبا إذا اعتبرت » 
وورقة ضد فكان يلزم أن تصدر فى تاريخ » 
ووحيث ارت ما ذهيت اليه محكمة الدرجة » 
د الآولى من قوطا انعقود البيع الصادرة إلى » 
و حسن افد ىجمدالأزهرى سواء ما صدرمتها »© 


ةج صدور العقود الصورية 


« من والده أم ما صدر من النير هى عقود » 
و صورية على اعتبا ر أنورقة/ا ينا يرسنة/. 618 
در هى ورقةضد ء ماذهبت اليه هذه احكمة غير » 
« صحييح فعقود ليك حسن اقدى محمد » 
م الأزمرى جديه إذ ليس هناك ما يدل على » 
بر صورتها . وأتما الذى لبا على القول أنبا 4 
« عقود صورية ما أرادت أن تصل الله من » 
م اعتبارورقة بام ينأيرسنة 907 ورقة ضد » 
« على أنه ظاهر أنحسن اقندى ممدالازهرى » 
م بعدأنتملك الاطيان المشيراهبالعقود السالفة » 
د الذكر أقر على نفسه اقراراً صحيحاآمازماً له » 
بأن الأرض المكلفة ياسمه هى ملك اوالده » 
د وفيوضع يده واقراره يفيد أن والده مالك » 
د لاف الماضى وهذا الاقرار حجة عليه ولول » 
« يذكر سيه فلايقبل منه الآن أن يتتصل من » 
م نتاتجحه . أما الشق الآخير من هذا الاقرار » 
و وهو قول المقر أنه بعد وفاة والده تصبح » 
م« الآطيان المكلفة عليه وعلى أخيه ملكا لهما » 
د مناصفة فبذهالعبارة لاتخرج عن أتها لغواإذ » 
« أنه بعد اقراره الاول بأن الأطيان ملك » 
و اوالده . . ليس للمقر أن يحل محل المقر له » 
م فى التصرف فيا لافى حاته ولا بعد مانه . » 

« وحيث أله بين من هذا , أولا أن 


لمم 


أ محكة الاستتناف ل تعتبر الاقرار المتقدم الذكر 


سيا من الاأسباب الناقلة لليلك كا يزعم الطاعن 
بل انما اعتيرته كا يذغى أنيعتير ‏ دللا تقدم 
الاستحقاق عليه فى زمن سابق ولذا صححتهمع 
خلوه من ذ كر سيه الساق عليه وهذا حق لان 
الاقرار ليس سيا لمدلوله ولذا كان حكمه ظبور 
ما أقر به المقر لا ثبوته ابتداء لو صح الاقرار 
ولو خالياً منذ كر سيه السابق عليه إلى غيرذلك 
من أحكام الاقرار المعروفة من فقه القانون 
بالضرورة ‏ ثانياً ‏ أنها لم تقع فى ذلك التتاقض 
الذى ادعاه الطاعن لآ نالظاهر الواضح من الحم 
المطعون فيه حين رد على الحك المتأتف بقوله 
إنالعقود جدية وأ نليسهناك مايدل على صورتبا 
أنمحكة الاستتناف لم تقصد منإيراد هذا القول 
إلا نؤاعتبار ورقة الاقرار ورقة ضدلَاكالعقود 
ولهذا عقبت عايه يقولها « عىأنه ظاهر أنحسن 
افتدىبعد أن تملك الآ طيان المشتراه بالعقودالسالفة 
.. وهذا الأقرار حجة وأولم 
يذكر سبيهء»وهذا القول الذى جاء متصلا بما 
سبقه لينق هذا التناقض المدعى به فيا نامآ لآن 
معنى الملتين المتبادر إلى الفهم بغير ماتعمل هوأن 
امقر بعد تملك الآطيان المتنازع عليها قد أقر 
أنها ملكأبيه فى االماضى بسيب لم يذ كر بالأقرار 
ولا ان واجباً ذكره فيه ثالثا ‏ وكذلك 
لمنخطى. محكة الاسكنافحين ألغتالجزء الاخير 
من هذا الاقرار ذلك الجزء المتضمن عودة الملك 
إلى المقرو إلى أخيهبعد وفاةوالدهما لآن هذا الزء 
فيه معنى الدعوى عل امقر له فلايكون حجة عايه 
لهذا يتعين رفض وجه الطعن بشقيه . 

ه وحيث إن صيغة الأقرار صريحة فىاعتبار 
جميع الآطيان المكلفة باسم الطاعن ملكا أوالده 


فلا وجه لتخطتة الحم المطعون فبه بالقول بأنه 


.8 
أقر على ثقسه 2 .. 


هم 


كأن شغىقصر هذا الاعتيار علىما كانقد اشتراه 
الطاعن من والده فقط دون مااشتراه هن غبره 
أنه اعتبر بموع الأطيان المكلفة على اسم الطاعن 
؛ افدئة و9 قيراطا و١‏ إسبما لا عافدنة ولم١‏ 
قيراطا و4 ١سبما‏ م يقول الطاعن فقال ان هذا 
الاعتبارهوالنى تؤيده الكشوف الرسمية المقدمة 
فى الدعوى وذا اعتدره أنه هو المتروك وحصة 
المدعيين فيه تبلغ فدانين و١اقيراطاو‏ 9 أسهم 
ووحيث أنه فيا تعلق بحصص المدعين فى 
المنزلقانه لاحق للطاعنى مخطئة لابرد فيه 
يقدم الطاعن صوره ة من هذا الحكم الآاخير وقد 
كان ينبغى أن يقدمها لحك ةالنقض لتعرف منهاومن 
الحكم المطعون فيه مبلغ الصحة فم ادعاه وطذا 
يتعين عدم قبول هذا الوجه 
) طعن عن افدى محمد الازهرى وحضر عنه الاستاذ 


زىفليموت صد كامل اودى ممدالازهرى وأخرى وحضرعم) 


الاستاداناحد جرب براده يك ومقد<سن رقم لاستة وق ) 


يان 


< فبراير سنة ١5‏ 


بم خطأه به لأنه صدر مؤيدآ 


إجارة : 


١‏ - مناط تطبيق القادونين رقم ٠١©‏ سنة 1881 ورقم 


مجم سنة لعو 
لكا تحصيل أن 


الاأرض المؤجرة لم توجر لتذرع 
قطا ه هذى سلمطة حكمة ا موضوع ذلك . 


الميادى, القانونية 

٠١م إن مناط تطبيق القأبو نين رقم‎ ١ 
الخاصين‎ ١90 سنة 1م9١ ورم 9م لسنة‎ 
بتخفيض أجرة الآطيان الزراعية عن ستى‎ 
1م19 الزراعيتين‎ - ١98١ و‎ 198١-9 
هو أنكون الآطيانالمؤجرة قد استؤجرت‎ 
لتزرع قطنا على الوجه المعتاد . فتى كاننوع‎ 


العددان التاسع والعاثير ‏ ألسنة السادسة عشرة 


الؤزاغة عتضرها علة و عقد الاجارة 
وجب التقيد بنص العقد بغض النظر عن 
طبيعة الأرض . أما إذا كان غير منتصوص 
عليه فى الع قد فيجب », لتعرف غرض 
المتعاقدين , الرجوع إلى طبيعة الأآرض وما 
جرى علي هالعرف والعادة فى استغلالا . فان 
كانت الارض بحسب طبيعتها وطرق ريها 
تستغل عادةو بطر يقة منتظمة فىزراعة القطن 
أمكن للمستأجر أنيستفيد منذينك القانونين 
وإلا فلا تمكنه الاستفادة ولو كان هو قد 
5 بعضبا من باطنه أزرعه قطنا وذدع 
المساحل دق الاطى مضنا الذى امسا جرم 
قطنا فعلا . 
؟ المحكمة الاستئناف أن تحصل من 
ظروف عقودالتأجيروما ورد بها من شروط 
متعلقة بقدر الآجرة وبمواعيد تسديدها 
ومواعيد تسلم الأطان عند انتهاء المدة أن 
الآرض الو لم تكن بحسب طبيعتها ولا 
بحسب أية المتعاقدين من الاراضى التى 
استؤجرت لتزرع قطنا حسب العرف والعادة 
وهى إذ تحصل هذا الفيم وتذكر الظروف 
والوقائع التى تحصله .نما لا تخضع لمراقبة 
محكمة التقض مادام هذا الفبم تمكنا تحصيله 
منها عقلا . 
اممارو. ٠‏ 
و حيث ان مننى الطعن ان محكدة استئناق 
أسيوط قد أخطأت فى تفسير القانون رقم ٠١+‏ 
سئة 1م11 والقانوتب رقم مم سنة #«ومو| 
الخاصين يتخفيض انجار الاطيان الزراعية عن 


العددانالتاسع و العاشر 5 السنة السادسة عر َ 


م 


ستى وبوؤ - .مو( و ٠و1-‏ (سوى من | «١‏ القانون هو ان تنكون الاطبان قداستؤجرت» 


جبة ما قالته من ان هذين القانونين لا ينطبقان 
الاعلى الأطيان التى استؤجرت لتزرع قطنا ثم 
أخطأت فى تطقبما مفسرين هذا التفسير على 
صورة الدعوىالخحاليةفاخ رجت الاطيانالمستأجرة 
من نطاق تطبيقهما بما وصفتها يهمن انهامن أطيان 
الحياض الى لى تتؤجر لزراعتها قطنا وقد أدىهذا 
الخطأ إلى حرمان الطاعنين من اجراء التخفيض 
على مقتضى القانونين المذكورين . ثم يقول 
الطاعنون فوق هذا ان محكة الاسئناف قد 
أغفلت الرد على ٠١‏ كان 
هامة لطا كل الآثر فى تكييف الدعوى ذلك بأنهم 
قالوا أمام محكمة الاستئناف . ان لا عبرة للقول 
بأن طبيعة الآرض باعتبارها من أراضى الحياض 


من دفاع قَْ ل 


ولنزرع قطنا أى ان تكون زراعة القطن قد» 
«لوحظت بين الطرفين وقت التعاقدلانه فىهذه» 
«الحالةتكون قيمة الابجار قد روعى فىتقديرهاه 
«وأسعارالقطن فذلكالوقتولا خق أنالقوانين» 
د الخاصة بتخفيض الامجارات الزراعية اما » 
«شرعت بسببهبوط اثمان القطنهوطا تجاوز» 
« كل تقدير والتفاوت العظم بين ما كانت عليه» 
«تلك الاثمان قبل سنة ١9.‏ وما وصلت اليه» 
وفى آخر هذه السنة وفى سنة ١و‏ . . . ٠‏ 6 

ثم قالت حك ةالاستئناف بعدذلك وفتىكان نوع » 
«الزراعة الى استؤجرت الارض من أجلبا » 
و منصوصا عليه فى عقد الايبحار وجب التقيد » 
«يئص العقد بغض النظر عن طبيعة الارض» . 


لا تتفق مع زراعة القطن لأنه على فرض صحة | «أما إذاكان نوع الزراعة غير منصوص عليهق» 


هذا الزعم فان مورث الطاعنين أنشأ مها آ بار 


ععظم الارض حوشا وجسورا لمنع دخول 


«عقد الابجار جب الرجوع لتحعرف غرض » 
د المتعاقدين الى طبيعة الأأرض وما جرى عليه» 
« العرف والعادة فىاستغلا با فاذا كانت الاارض» 


ميا «الفيضان اليا فأصبحت معدة ازراعة القطن « بحسب طبيعتها وطرق ر.بها نستغل عادةو بطريقة» 


قالوا ذلك فلم تتعرض محكة الاستئناف للرد عليه 
« وحيث ان حكة الاستثئاف بعدان سردت 


«منتظمة فى زراعة القطنامكن للمستأجر الافادة» 
ومن قوانين التخفيض وإلافلا .. » وهذه الحكمة 


تاريخ الابجارات المستمرة بين الطرفين من سنة تقر محكة الموضوع علىهذ! الب و و ا 


.و الى سنة ١9‏ وبعد أن ذكرت ارنف 
الخلاف ينبما قد انحصر فما إذا كان قاتونا 
اتخفيض ينطبقان على عقد الايجار المتازع فى 
مخفيض أجرئه وعدم تخفيضها قالت : وان تحخل» 
وتطبيق القانونين ‏ على مانصتعليه المادةالآولى» 
ومن كل متبما . هو ان تكون الاطيارن قد» 
» استؤوجرت لنزرع قطنا عل الوجه المعتاد 3 532 
وأخذت تيد قولها هذا بما نقلته من تمربر لنة © 
«الحقا نيةمن أنالمقصودمنهذهالعبارةهوالاطيان» 
وابى من شأ:باحسب العرف والعادة ان تزرع» 


الاعتاد عله . 

ووحث أن محكمة الاستئناف أخذت بعد 
ذلك فى تطيق القانوزمفسرا على جبته الصحيحة 
التقدمة فقالت « ان عقود الآبجار انحررة ببن » 
د الطرفين ليس فبها ذكر ازراعة القطن م أنه » 
و لا«وجد فيها ثىء مما جرت العادة يذكره فى 005 
و عقود الأبجار عن الآطيان الى تزرع قطنا » 
« على الوجه المعتاد من مثل النص على حالة » 
و تكرار زراعة القطن أو تحديد المساحة التى » 


( قطنا ومن ان أساس التخفيض الذى جا.ء به » | «تزدع قطنافوجب الرجوع اذنالىطبيعةالاطبان» 


أقم 
المؤجرة » وبعد أن اثبتت محكمة الاستئتاف 
أن الآطيان المؤجرة هى من أطيان الحياض 
المعدة أصلا لازراعات الشتوية عقب نزول مياه 
الفيضان وهذا كان التعاقدان <ريصين عل أن 
يثبتا داتمافى العقود :صاخاصابالشراق هو 
وهذا النص لايتفقمعالآراضى الى تؤجر لتزرع 
قطنا ثم ردت المحكمةعل مادفع هورثة المستأجر 
من ان أباهم اجر الأطيان من باطنه لتزرع قطنا 
تالت ان لاعيرة بذلكى علاقةوالدمم مع المؤجر 
له ثم اتتقلت محكمة الاستئّاف بعد ذلك 
الى نتقطة موضوعية أخرى استدلت ا على أن 
الأطبان لم تكن من نوع الاطيانالتى توجر عادة 
وعند العاقدين لزرع قطنا ققالت م وحيث » 
وانه لوكانت الآطيان مؤجرة للزرع قطنا »6 
0 لكانت قبمة الأبجار تتغير صعودا وهوطأ »6 
د عا لتقلب أسعارالقطنو الثابتمنالاطلاع » 
« على عقود الآبجار المودعة فى ملف الدعوى » 
« سين أن قيمة الآيحار كانت تتدرج داتئما نحو » 


6ع م مه 


« الزيادة بين آونةوأخرىوأنه رح الارتفاع » 
2 العظم الذى صادف أسعار العطن فى سنة ع 
م ؤاروا والسنين الع يبةمنهالم تزدقيمة الأبجار ع 

« فى العقد المؤرخ فى ١6‏ مارس سنة ١419‏ » 
« الا جنيها واحدا للفدان عن الآجرة النفق » 
« عليها قى عقد نه 41 بورع ابوط » 
« العظىم الذنى أصاب القطن بعد سنة ١9.‏ » 
بقيت قيمة الاثيحار الوارد فى العقد المؤرخ » 
« فى أول | كتوير سنةم98 0 كانت فى عقد » 
د سنة ١919‏ ولا معنى لذلك الا أن سعر » 


د القطن لم يكن ملحوظا بين الطر فين فى تقدير 6 
م« الاجرةوق التعاقد :» “مساقت المحكةظروف 


هو أعيد السديد أقساط الاأبجار ومواعيد 5 
الاأطيان واستنتجت منها ومن ظروف أخرى | 


السئة السادسة عفرةٌ 

قبابا أن الاأرض المؤجرة ل توجر ازرعبا قطنا 
علىورثة المستأجر مجميع الاأجرة بغير خفيض : 
ووحيك ان عكةالأنتتاف لها أن تحصل 

م ظروف عمود التأجيروما وردما منشروط 
متعلقة بعدر الآأجرة وموأعيدسديدهأومواعيد 
نسلم الاطيان عند اتهاء المدة ما يستنتج منه ان 
اللارض المؤجرةم تكن #سب طبيعتهاو لاحسب 
قله 4 المنعا قدين دل الاراضى الى تتعاستل زوزرعبا 
الفبم وتذ كر الظروف والوقائع التى تحصله منها 
لا تخضع لمراقبة محكة القض ما دام هذا الفبم 
0 الثاتىمنوجوهالطءنالخاص 
00 حين دلت ان لما فكو نالارض 
اجر تور عراطناان2 جزميعا جرها عض الرراعة 
القطن ويزرع هذا المستأجر من الياطن قطنا فمآ 
استأجره بل العبرة فذلكان تكون قد استؤجرت 
لتزرع قطنا على الوجه المعتاد وان >كون زراعة 
القطن فيبا قد لوحظت وقت التعاقد بين الطرفين 
( طعن ادوارد جورجى ويصا وآخرينو حضرعنوم الاستاذ 
توق دوس باشا ضد مهالى محمود فخرىباث! بصفته وحضر عنه 
الامثاذ امد على علوبه يك 


يك رقم ٠١‏ سنة هق ) 


اانا 


ع( قبراير سئة كوا 
النزام البائع بتمكين المشترى من الانتفاع 
بالمبيع وحيازته . وجو به سوأ, أ كان العقد مجلا أم 
غير مسجل . عدم قيام الباتع بهذا التمهد أوعدم ممكنه 
عن القيام به استحقاق المين المبيعة أو نزع ملكيتها 
لبب ناتى. عن فعل البائع + 
التضممنات ٠.‏ حق الغمان . متى يسقط عنالبائع ؟ عدم 
تسجيل عقد المشترى لا يسقطه , 

) المادتان ..لاو ع.سمدق ( 


يع . عقد اليع . 


وجوب رد الثمن مع 


العددان التاسع والعاشر - السنة السأدسة عشرةً 


. المدأ القانوى 
إنعقد البيع سواءأ كان مسجلا أمغيرسجل 
يلزم البائع بأنعكن المشترىمن الانتفاع بالمبيع 
اميقم اببائع 

بتنفيد هذا التعيد أوم يتمكن م من القيام به 
واستحقت العين المببعة أو نزعت مللكيتها 
سبب ترتب حق عينى عليبا وقت ألبيع أو 
لنشوء هذا الحق بقفعل اليا؟ ع بعد تار ين العقد 
فانه بجحب عليه رد الغن مع التضمينات طبقا 
لا تقضى به المادتان ٠‏ 


وحازته حيازة هادة . 


.م و ...سم من القانون 
المدتى . ولايسقط حق الضمان عن البائع 
إلا إذا اشترط عدم الضهان وكان المشترى 
عالماوقت الشراء بي الاستحقاق أو اعترف 
أنه اشترى ساقط الخيار . أما عدم تسجيل 
المشترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط 

حق الضمان . وإذن الحم الذى يرفض 
وتري ااعتيات مداخل أن تزع كيه 
العين من المشترى لم يكن إلا نتيجة إهماله فى 
تسجيل عقد ثرائه مامكن داب نالبائم الشخصى 
من تزع مل-كية العينالمبيعة , يكون حكماكذاافا 
للقانون متعينا نقضه 

المي 

و من حيث أن محصل الطعن - 

الدعورى انما رفعت برد تمن المببع الذى زعت 
ملكيته جيرا على المطعون ضده وفاء لأ أستحدثه 
من دين عليه وما كان البائع ضامناطيقا [نصالمادة 

م من القانون المدلى لللشترى سلامة العن 
المبعة من الحقوقالعينية سواء أ انت مترتبةعليها 
وقت البيعأمناشثة عن فعلالبائع بعد تاريخ العقد 
وهذا الضيان واجب ‏ جل المشترى عقده أم لم 


خم 


المدعى جاء خالفا لآحكام هذه المادة ثانيا ‏ ان 
حق الطاعن فى استرداد العن الذى دفعه يرجعالى 
عدم جواز اثراء المطعون ضده على حساب الغير 
وقد استفاد المطعون ضده من من ألعين الميعةقى 
السديل جزء من دينه الحم برفض الدعوى جاء 
اذن مخالفا للقانون ‏ ثالنا ‏ ان الحم المطعونقيه 
جاءخاليا من اللاساب إذ انه مع قضائه بالغا. 
محكمة أول درجة لم يرد على أسباب ذلك ١‏ 
ولم يبين الواقعة ييانا كافيا يمكن حك ةالنقض من 
صحة تطبيق القانون . 
عن الوم ابررل 

فو خكدان البعرى الحالة وموجوعنا 
مطالبة البائع برد ثمن امبيع الذى نرعت ملكيته 
وفاء لدءن عليه كان سندها القانونى حق المشترى 
فى الضمان قبل بائعه ومن المقرر #انونا ان عقد 
البيع سواء أكان مسجلا أمغير مسجل يلزمالبائح 
أذ ع ن المشترى من لان تفاع بال مبيع وحيازته 
اذةبها ديه فاذا لى يقر ا هذأ التعبدأو 
لم يتمكن من القيام به واستحقت العدن المنية أن 
زعت ملكيتبا 8 ترتب حق عي عليها وقت 
البيع أو لثئو. هذ الحق بفعل البائع بعد 
تار خالعقد فائه بجحب عليهرد العن مع التضمينات 
طيقا لما تقضىبه المادتان . . موع .سم من القانرن 
المدنى ولابسقط حق الغمان عن البائع 
اشترط عدم الضمان و كان المشترى عالما وقت 
الشراء يسبب الاستحقاق أو اعثرف أنه اشترى 
ساقط الخار ( المادة ؟.م من القانونالمدنى ) 

و ومن حيث أن الح المطعون فيه بقضائه 
1 حكمة اول درجة ورفضهدعوى الضمان 
على اساس ان نزع ملكية العين المبيعة من الطاعن 
يكن الا تنيجة اعماله وانهلوكان سجل عمد شرائه 
ل استطاع دائن البائع الشخصى نزع ملكيتها ‏ 
قد خالف احكام القاتيون فى المواد السالفة الذكر 


يسجله - فالحم المطءونفيه إذقضى بر فض دعوى أ لانه لايترتب عل عدم تسجيل عقدالمشترىسقوط 


إلى 


إن ب 


ىم 
حت الضمان إذلا سقط هذا الحق إلا الأحوالاتى 
نصت علها المادة + .م من القانون المدتى السالفة 
الذكر ولذلك يتعدن نقض الح المطعون فيه بغير 

حاجة الى حث الاسباب الأخرى . 

« ومن حيث أن موضوعالقضيةصا الحم . 

و ومن حيكان الميكة الابتدائية قد اصابت 
فى القضاء الطاعن بماقضت بدوان اخطأتف تخريج 
كا عل قاعية الاثزاء بحر ميم والرابت 
تطبيقه فى مثل صورة الدعوى الهالة هو قواعد 
الضمان المتقدمة الن كرفلهذه الأسبابلا للاسباب 
الواردة فى اله-كم المستأنف يتعين تأيد الحم 

الاتدانى. 

(طعن ليان اما نسيد! مد وحضرعنهالاستاذعيد الرحمن 
الرأفى بك ضد ابراهم ابراهم جمه رقم الاسئة وق ) 
لكان 
م١‏ فبراير سنة >مو| 

وار : 

3 ول الطعن على ورقة بالتدوير بوجه ما . إعادة اللمن 
فها بوجه آخر . لا ماتع . قصر الحم بحثه 
على الوجه الا'ول ٠.‏ حق لمان بالرجة الأخر 
بقى محفوظا للطاعن ٠‏ 

؟ ‏ قوام القرعة . المرائئض النى 
للجيات الرسمية ٠.‏ مهن ال"وراق الرسميية ألتى 
تصاح عن فى دعاوى للتزوير . 
المادىء القانونة 
١‏ - الطعن بالتزوير فى ورقة مايبدعورى 
أن مورث الطاعن المتسوب له التوقيع على 
هذه الورقة لا ختم له مطلقا لا بمنع منإعادة 
الطعن فيها بدعوى أنالطاعن مع تسليمه بأن 
بصمة ١ل‏ تم الموقم مها على تلك الورقة صحيحة 


تقدم من أأءمدة 


قاذمو رقع نفس بهذت علي #الفعرق 


أنالورقةقدحصل فهاتزويرانحوأوبالكشط 
أو بالتحشير فى جز. منه . فاذا كان الحكم 


العددان التاسع والعأشر السنة السادسة عشرةٌ 


قد اقتصر على إثيات صحة بصمة المت الموقع 
به على الورقة ولم يتعرض لوجوه الطعن 
الاخرى الموجبة إليها فانحق الطعن بالوجوه 
الأخرى دق محفوظا مكنا السك يه . 

-_ قواكم القرعةوالعرائنض الى تقدم 
من العمدة لاجبات الرممة دوقعا عليبا من 
العمدة بصفته » تعتير من الأوراق الرسمية 
الى تصلم للمضاهاةعليها فى دعاوى التزوير. 

امكو 

د حيث أن الطعن بى على اربعة اساب : 
الآول - ان حكم ؟ يونيه سنة «م4! المطعون 
فيه امر باجراء المضاهاةعل أوراق باعتيارهارسمية 
فى حال أا عرفيةيا قالت عنبا بق حكمة أول 
درجة فيكون الحك قد أخطأ فى تطبيق القانون لان 
الأوراق العرفية لاتصلح أساسا لليضاهاة مالم 
يعترف بها الخصم 0 ضده ._الثانى ‏ ان 
التحقيق فى مادة اللزوير يك ون يطريق المضاهاة 
وسماع البينة للتحقق من صصة صدور التوقيعمن 
المنسوب له وقد اعتمد الحكم الابتدانى علىهذين 
الشمين للتقرير بتزوبر الورقة ولكحك . #أبريل 
سنة وميه | قد أغفل الرد على ما ورد فى الحكم 
الابتداتى من أنه ثبت لحامن سماع البينةأن المورث 
ماكان بوقع مختمه على معاملاته مع أن هذا الجز. 
اساسى فى تحقيق الخطوط واتماله انما هو اهمال 
لاحد ركنى التحةي قالذى أمر مها القانورنف 
- اثالث أن الطاعن قدم أدلة التزوير لللحكمة 
الابتدائية وكان من تنبا أن المطلع على العقد 
المطعون فيه بالنزوير يرى فيه منالشوائب مايجعله 
بحم لآول وهلة أن العقد مزور لآنه مكتو ب حير 
من خمسة الوان ومرفوع منه الاسطر ١١‏ و م١‏ 
و4١‏ حيث أنها مكتوبة خط غيرخط صلب العقد 


العددانالتاسع والعاشر 


- السنة السادسة عشرة 1 


ولكن محكمة الاستئناف عند الحكم ف الدعوى 
اعتدرت أن الطعن ببذا الدليل غير بم ا 
لاحظت هذهالشوائب التىتشوب العقد | كتفت 
بالقول أنها تترك للطاعن أن يطعن على هذا التغيير 
بما براه فى حين أنها ليست فى حل من اهماله لآآن 
الحكم فى دعوى التزوير يقفل الباب على الطاعن 
فى اتخاذ أى طعر_ ما اعتقدت المحمكمة جواز 
اتخاذه .- الرابع - وجود تناقض فى 
ابريل سنة مم؟١‏ بين أسبابه ومنطوقه للآنهأثيت 
فى أسبابهجواز أنيكون العقد المطعون فيه مزورا 
بطريق احداث تغيير انحر فى الاسطر ١١‏ و١‏ 
و ١وتركت‏ الطاعن اتخاذمابراه من أوجه الطءن 
“م قضى فى منطوقه بصحة الورقة المؤرخة فى.م١‏ 
القعدة سنة ١0+‏ وهذا التناقض بحعل الحكم 
خلوا من الاساب الصححة . 

ومن أجل هذا يطلب الطاعن نقَض ١‏ 
المطعون فيه واعادة الدعوى محكمة استئئاق 
مصر لتحكم فيها دائرة أخرى من جديد . 

« وحيث ان الطاعزعند رفعهدعوىالتزوير 
ساق جملة أدلة تتحصر فيا ينونه اد لوث إن لسن 
لوالده< ختم مطلقا لأندكانيعرف القراءة والكتابة 
فكآن بوقم بامعنائ عل الاوراق . - انا - أن 
لو كان والده ومن معه باع فى ١8‏ ذى القعدة 
سنة ١18‏ ونص فى عقد البيع أن العن قبض 
وقدره > وقرشافا كان هناك بحل لآن تقدم 
الورقة المؤرخة فى ١‏ يونيه سنة 1854 الحكوم 
ببزويرها ‏ ثالثا- - أن المطلع على العقد المطعون 
فيه بالنزوير يرى فيه من الشوائب مايحمله يحكم 
لول وهلة ان العقد مزور لآأنه مكتوب تحبر من 
خمسة الوان ومرفوع منه الأسطر ؟لوما 
و5١‏ حيث انها مكتوبة مخط غير خط صلب 
العقد وكان من نتيجة ذلك وجود تحشيد بين 


الكللات و بعضباكا أنهليس عل العقد شبود خلافا 
ما جرى عليه العمل فى بيع الاعيات الثابتة . 
-رابعا ‏ - أنه حكم الطاعن فى الدعوى رتم ناف 
سئة ١911‏ أزذبعة الاته و كوو وشنة صب 
والده حسب الفريضة الشرعية فى عيوم 7( سبما 
و* قراريط و 4م فدانا المتتازع قيبا الآن و 
يقدم المدعى مايفيد أن والد الطاعن باعلهتصيب 
فى هذا القدر ول يقدم العقدالمطعونقيه_غامسا 
أن المدعى عليه فى الطعن عند رفع الدعوىالحالية 
لم بحرؤ ان يقدم هذا العقد بل قدم ورقتدن ثبت 
أنبها مزورتان فليا رأى ذلك قدم هذا العقد بعد 
طول اخفائه حيث ابتدأ التزاع من سنة ١911‏ 
حتى الآن -سادسا _أنه مما يد لعل أنالءقد مزور 
أنالمدعىعليهزعم أنهاشترى من ورثةعبدالحفيظ 
أجماعيلعليوه ومنبم من يدعى حم دكامل درويش 
بتاريخ إذى القعدة سنة؟ م وولكنه جاءوزعم 
أنه اشترى حصة عمد كامل درويش هذا بتاريخ 
5ل نواه سله 1١51‏ 

و وحيث ارف حم ١‏ يوه سنة 8و١‏ 
المطعون فيه بعد اناستعرض جميع الا“دوار التى 
هرت بها الدعوى وبعد ان حدد نقطة التزاع 
بين الخصومإذ قال : « وحيثانالدليل الا”ول» 
« من أدلة التزويرهوأنه لي سلوالدمدعىالتزوير» 
وخم مطلقالا نهكان يعرف القراءة والكتابة » 
« وكان بوقع بامضائه على الاأوراق وماكان » 
معدل مر لاضياه » 

وبعد ان بحثهذا الك الا“وراق المقدمة 
من المدعى عليه ثى الطعن خرج من بحئه هذا الى 
ان هذه الاوراق رسعية وتصلم لاجراء المضاهاة 
عليبا توصلا لأاثبات انه كان لوالد الطاعن ختم » 
وندب خيرا لاجراء المضاهاة . 

ووحيث أن حم .م ابريل منة ومو( 


57 العددان الناسع والعاشر 
بعد أن ذكر إجمالا ما جاءحكم «بونيهسنةومو١‏ 


اتىعلذ كرتتيجة أعمالالخيرالنتدب لليضاماةوهى 
دان بصمة خمعبداقعليوه والدالمستأنف عليه » 
«( المدى عليه فى الطعن ) المقروءة قال ان » 
« عبد الله المصومة على العقد المؤرخ ق ١8‏ « 
والقعدة سنة ١18+‏ هى بصمة صححةصادرة » 
« من القالب الصحيح لتم عبد الله عليوه ثم » 
استظبر عدول الطاعن من اذكاره أن لوالده 
خا ىس اه نلو اما كانه شموفد 


فىأعمالهالرسية كعمدةفقال : ووحيثانااستأنف , 


« عليه لم يطعن بثىءماعىتقريرالخبيروا ماهو » 
د يقولانهيرد بالطعن على العقد المؤرخ م١‏ » 
« القعدةالاانوالدهالمرحومعبدالتهعليوه ل ستعمل» 
« ختمه الا فى الا”وراق الرسمةالخاصة بعمله » 
« كعمدة للدة سنبورواما الا أوراق الخاصة » 
« معاملاتهالشخصية فكانبوقع عليها بامضائه» 
2 وحيث أن استمال شخص لخم فى التوقيع «6 
د على الأوراق الرسمية لايستحيل معهان يستعمل» 
د هذا الم فى معاملاته الخاصة .. . . الم » 
« وحيث انه بين من ذلك  :‏ أولا ‏ إن 
جوهر الطعن فى دعوى النزويرينصب عل ادعاء 
الطاعن بعدم وجودختم لوالدهقطعا أما ما ذكره 
الطاعن بعد ذلك فى إعلان أدلة التزوير فلا 
مخرج عن كونه قرائن ساقبالتعزيز دعواه هذه 
بدليل انه عند الكلام على الدليل الأول طلب 
إثباته بكافةالطرق القانونية مما فهاالبينة والمضاهاة 
بواسطة خيراء نا انه عند سرد باق الاسباب 
اعتبر فا العقد مزورا استنتاجا لما ذكره دون 
طلب تحقيقفيه ‏ ثانيا- انالطاعن بعد أنقدم هذا 
الدليل الآول فدعوى التزوير وقبلته منهالحكة 
الأإتدائية وسيرق التحقيق عيل أساسه عدل عنه 
أمام محكمة الاستئناف . وكان يك هذا العدول 


- ألسنة السادسة عشرة 


الحم برفض دعوى التزوير ولكنالحكمة ناقشته 
فيه وقالت أنه ما دام ان الطاعن معترف بوجود 
ختم لوالده للتوقيع به على الآوراق الرسمية فلا 
ستحيل معه أن يستعمل هذا الثم ف معاملته 
الخاصة فلم تقطع الحكمة بأن والده وقعفعلا على 
العقد المطعون فهك يتوم الطاعن فى طعنه بل 
يغهم من عبارتها انه رمايكونوالدهقدوقع وهذا 
طبعا يكون محل تحقيق إذا طعن على العقد بعدم 
التوقيع عليه من صاحبه  .‏ ثالنا انه ظاهر من 
أسباب الحكم ان محكة الاستئئاف عد الحم 
بصحة الورقة المطعون فها كان غرضبا الوحيد 
الحم بصحة بصمة الحتم الموقع به على :لك 
الورقة لا صحة الورقة مشتملاتها وذلك لآنه 
من جبة هذاهو موضوع الطعن وجوهره ولانه 
من جبة أخرى لولم يكنالآمركذلك ا حفظت 
احكمة للطاعن الحق فى الطعن عل نفس العقد 
بسببالحو والكشط والاضافةالى لا حظتها فيه . 
رابعا - إف هذا التغيير فى العقد بالحو 
والكشط والاضافة لم يكن فى الحقيقة والواقع 
حل طعن بل ساقه الطاعن كقرينة على تزوير 
العقد وليس كدليل قم بنفسه والالكانيتحم 
عليه اظبار ماكان عليه أصل العقد وما أحدثه 
المنمسك به من النغيير وغرضه منه ثم يطلب 
من ا حكم ةتح قيقافيه كئافعل بالنسبةللدليلالآول . 

« وحيث انه لا مانع قانونا من ان الشخص 
بعد أن ,يطعن باللزوير ف ورقة عل اعتبار ان 
عواراثة المنسوب له التوقيع على عقد ما لاختم له 
مطلقا ‏ لهذا الشخص أن يعيد طعنه عل اعتيار 
انه مع تسليمه بأن بصمة الختم الموقع به علىذلك 
العقد صحيحة فان مورثه لمبوقع بنفسه بهذا الحم 
عليه أو اندقدحصل نزوبر ف العقدبا لحو والكشط 
والتحشير فى جزء منه . 


العددانالتاسع والعاشر 


د وحيث أنه متى تقرر ذلك ومى ليت من 
حم ."ابريل سنة بو( تسليم الطاعن فىنهاية 
الآمر بوجود تم لوالده وانه يقصر طعنه على 
أن والده لم يوقع على عقد .م١‏ ذو القعدة سنة 
11 بدون أن يطمن على صحة بصمة لتم 
الموقع به على هذا العقدومتى ثبت اف الحم 
المطعون فيه قد اقتصر على اثبات صحة بصمة 
الحتم دون التعرض سألة التوقيع به على العقد 
المذكور بمعرقة مورث الطاعن . متى يت ذلك 
فلا يزال الحق محفوظا فيه وفى غيره من الطعون 
التى لم تقدم لحكة الموضوع ولا ترىهذه الحكمة 
مصلحة الطاعن فى طعنه سواء أأخطأت المحكمة 
أم أصابت فى اعتبار الأوراق المقدمة لها من 
المدعى ءايه فى دعوى التزوير رسمية وفى اللاخذ 
بنتيجة أجراء المضاهاة دون التحقيق فى واقعة 
التوقيع بالخم المطعون فيه على انه ممايجدر ذكره 
أن من الأوراق المقدمة محكمة الموضوع لاجراء 
المضاهاة عليها ما يصم اعتباره حق من الاوراق 
الرسمية التى تصلح أساسا للمضاهاة منها قوائم 
القرعة والعريضة المقدمة لصاحب الفضيلة شيخ 
الجامع الازهر والمذيلة بتوقيع فضيلنهوتوقيعات 
عمدة ومشايخ ناحية سنبور وجميعها موقع عليبا 
من العمدة والد الطاعن مختمه لآن هذه الاوراق 
صادرة منه بصفته موظفا رسيا يعمل فى حدود 
وظيفته أما صور العقود المسجلة التى يشير اليبا 
الطاعن فى طعنه فبى لم تقدم ولم تشر محكمة 
الموضوع اليبا الا للدلالة على انه كان لوالدالطاعن 
خم يستعمله خلافا لمأ بدعيه . ولذا يتعين رفض 
هذا الطعن بدون حاجة إلى حث الأسباب 
التى بى عليها بالتفصيل . 

( طمرح الشيخ عيد الحفيظ عبد الله عليوه وحضر عنه 
الاستاذ بحمد حسن ضد الشح عبد أله معيوف رقم 8 
سنة هق ) 


- السنة السادسة عشرة ككلم 
اأكذالا 
٠‏ فبرأير سنة ١98‏ 


تدليس 
ب تدليى سلى + سو, الثيسة ٠‏ وجوب توافرءاء 
أركان التدليس . مراقبة التكويف فبا . من 
اختصاص محكمة القص ( المادة بم مدق ) 
؟ سب دعوى بطلان ترتب على تدليس مفسد للرضا . 
صلاحيتها للحم فيها منحكة النقض . حق عكة 
القض فى رفضما . 
الميادى. القانونية 
١‏ - من أركان التدليس ‏ علماعرفته 
به المادة م1 هن القانون المدتى ‏ أن كون 
ما استعمل فى الخدع ه حيلة » وأن تكون 
هذه الحيلة غير مشروعة قانونا . وكلا هذين 
الر كنين ينىء عن الع.مد وسوءه النية : ومراقة 
التكييف فى هذين الركنين عل الآقلهى من 
خصائص محكمة اللقض . فلمحكمة النق ضأن 
تنقض الحم المطعون فيه إذا أسر على عدم 
وجوب نوافر سوء النية فى التدليس السلى . 
اذا بمحضت الدعوى إلى أنهبا 
دعوى بطلان ٠ترتئب‏ على تدليس مفسد 
للرضا وكانت صالحة الحم فان لحكمة النقض 
أن تحك فيها برفضبها بناء على ما تستخلصه هى 
من ظروفها من أن البائع كان حسن النية فى 
عدم اخياره المتدترى دل عوى الاستحقاق 
الى رفعت عليه قبل عمد البيع الابتداتى . 
الكو 
د من حيث أن مبنى الوجه الثأنى من وجهى 
الطعن أن محكة الاسكناف حين .قضت بالغاء 
الجكر المستأتف الصادر بايقاف الدعوى حتى 
تفصل الحكمةاختلطةدعوي الاستحقاق المرفوعة 


/اكلى 


أمامها وبفسخ عقد الببع المحرر فى .م مابو سنة 
م١‏ واعتمدت فى قضائباهذاعلقان عدماخبار 
الطاعن خصيمتهيقيامدعوى الاستحقاقهذه امام 
المحكمة الختلطة يعتير تدليسا مفسدا لرضائها 
ومبطلا لعقد البيع المتقدم الذكر حين قضت 
بذلك قد خالفت نص الادة +م١‏ من القانون 
المدنى فما جاء به من اشتراط أن يكون التدليس 
الواقع من أحد العاقدين على الآأخر مترتيا على 
ما استعدلة مغه من خبلة لولاها لا وطى ويقول 
الطاعن فى تفص.ل هذا الوجه وشرحه ان الققباء 
مختافون فما إذا كان محرد الكتان يعتير حيلة 
تدليسية أم لاوان من رأى جوازاعتاره كذلك 
قد اشترط له أن يكون الأامر الذى كتمه أحد 
العاقدينعن الآخر خطيراحيث يؤثر فى ارادةمن 
يراد خدعه يكتمانه عنه تأثيرا جوهريا و ان يعرقه 
الخادع ويعرفخطره كذلك وأن يتعمد كتمه 
عن المتعاقدمعه والابعرفه هذا منطريقآخر وان 
كل ماأثبته الحم الاستئنانى على الطاعن حتى اذا 
صح الأخذ برأى هؤلاء انه علم فقط بالدعوى 
امختاطة حين أوصللهالبواب صحفةاعلاتما ومثل 
هذا العلم الجرد عن شروطه المتقدمة الذكر لابعد 
تدليسا يفسد الرضاء ويبطل العقد . 

« وحيث ان محكمة الدرجة الآولى ‏ بعد 
أن أشتت فى صدر حكمها أن المدعة ادعت أن 
المدعى عليه كان يعل ,رفع دعوى الاستحقاقالقائمة 
أمام امحكمة امختاطة من إعلانصحيفتها الافتتاحية 
له قى ١‏ ١مابو‏ سنة مم١‏ وأنه مع ذلك لم خبرها 
ما وأنها استندت فى ذلك إلىهذا الاعلان وبعد 
أن قالت تلك الحكمة ان المدعوعليه يشكر عليه 
بتلك الدعوى وأن إعلانما لم يصله ‏ قررت 
المحكمة أنه إعلان كاف ف الدلالة على عليه . 


وأنبعد بات اختلاف الفقهاء فى اعتارالتدليس 


العددان الناسع والعاشر - السنة السادسة عشرةٌ 


السلى مفسدا للرضاء وفى عدم اعتباره وانها هى 
ترى اعتبارهمفسدا للرضا بشروطه التى منهااقتران 
التدليس بنية الغ بعد ذلك قالتتلكامحكمة 
د إنه مادام المدعى عليه يدعى أن النزاع القائم » 
« أمام احكمة المختلطة لاأساس له من الصحة » 
و وأنه من قبل المشاكة من رافعى دعوى » 
« الاستحقاق ولا سبل للتحمق من صمة دقاعه » 
« وجوز أنمحتمل الصدقأو الكذبفنالحالة » 
ه الآولىأىإذا كانالنزاعغيرجدى ومن قبيل » 
: المشا كسة فيحمل امتناعه عن التصريح به إلى ٠‏ 
و المشترىعلى حسن النية لوتوقه بفساد دعوى » 
« المستحقوالعكس بالعكسوطذا رأتوجوب » 
د التريث حتى تفصلامحكمة الختلطة فى النزاع » 
د القائم أمامها للتحقق من سوء نية المدعى عليه » 
و أو حسنبا .. . لآن التدليسالامتناعي بحب » 
م أن يصحبه سوء النية .. ولذا يتعين الحكم » 
د« بايقاف هذه الدعوى » 

و وحيث انكل الذى بحنته حكمةالاستئناف 
منوجوه دفاع الطاعندو ما كان قد دفع به من 
أن إعلان الدعوى اتختاطة المؤرخ فى ١(زمابو‏ 
سنة سوم و ١‏ إتما وجه إلى شركة دميان عبد الملك 
مقار بشارعاللؤاؤة ولاه شركة هذا الاسم ولس 
هو مقما بشارع اللؤلؤة ولهذا م يصل اليه هذا 
الاعلان ول يعم به 'ولذلك أعيد إعلانه إعلاناً 
دحا بعد صدورالب منه لخصيمتة . وقدأجابت 
حكمةالاستئناف عل هذا الدفاع د بأنالاعلان » 
د حصل إلى شركة دميان عبد الملك مقار فى » 
د« شخص مديرها دميان عد الملك فى ملك »6 
« الشركة الكائنبشارعقصر اللؤلؤةونسلءت » 
« الصورة فيغيبته إلىبوايه بولس سويحه المقم 
و معه حسب إقراره وهذا المأزل هو المتزل » 
د موضوعالتزاع وبطبيعةالحاللايمكن أن يكون » 

« البوابقدغالجدشك فى أنالمقصود بالاعلان » 


5 اله السادمة عشرة 


خحم 


وهو سيده دميان مقار . ولابد أن يكون قد » 
بو أوصلهاليه وظاهرجداً من موضوعالاعلان » 
«أنهيتعلق بالمأزل موضوع النزاع وأنالمطاوبق» 
م الدعوى بطلان البيعالصادر اليهوبذلكيكون » 
والمستأنشعله الأول (الطاعن) قدعلٍ بالدعوى » 
7 الختلطة قبل صدور البيع منه 6 “م قالت بعد 
ذلك و وحيث ان محكمةالدرجةالأولىقررت » 
د حق أن امتناع اداه صل عن قر تن 
د المستأئفة هذه الدعوى وإخفابها عنبا بعد » 
و تدليسا مفسداً لرضاء المشترية ومبطلا للعقد » 
جوكان يحب حينتذ إجاءة طلب المستأنفة إلى » 
د فسخ العقد لاحل لايقاف الدعوى حت يفصل » 
د ف النزاع المطروح أمام الحكمة الختاطة و إذلك » 
و يتعين الغاء الحسكم ..» 

«ووحيث أنه سينمن هذا ان كم ةالاستئناف 
قد خالفت محكمةاندرجة الآولى فماذهبت البه من 
تاحية اث التدلنى الساى الاشيد الهاو لأنطل 
العقد الا:1ذا يان مقثرما بلة الع ومن اناحية 
وجوب الثريث فى الدعوى حتى تفصل الحكة 
الختلطة فدعوى الاستحقاق القائمة أمامها وتننين 
هىمتهاما اذا كان الطاعن عند معه المزل لخصيمته 
قد كتم عنهامتعمدا وبسوء نية دعوى الاستحقاق 
هذه أم كان فى كتمه حسن النية بأن اخذت هى 
أى ممكمة الاستئناف مذهب آخر محصله انبرد 
كم الطاعن عليه بالدعوى انختاطة عن المشترية 
ذلك العلل المستفاد من وصول ورقة افتتاحبا 
المعلنة فى ١١‏ مابو سنة ١4#‏ السابقة الذكر 
يعتدر وحده تدليسا مفسدا للرضا . 

« وحيث ان هذه الحكمة ‏ بغير ان تقطع 
برأى فى تعريف الميلة التى تستعمل فى خدع 
العاقد وتكون من الخطر نحيث انه اولاها لما 
رضى فتفسد الرضاوتبطل المقدو بغير ان تخوض 


فما اذا كان هذا اللفظ ينسع أولا يتسع لمعنى 
الحيلة السلبية إذ لاحاجة الى ذلك ترى أن محكمة 
الاستئناف قداخطأت حقا ‏ عند تكسفها حاصل 
فهم الواقع فى الدعوى ‏ فما ذهبت آليه من عدم 
وجوب توافرسوء الية فى الندليس السلى ذلك 
لآن من أركان التدليسعل ماعرقته به المادة جسم 
من القانون المدنى كون ما استعمل فى الجدع 
<يلة وكرن هذه الحيلة غير مشروعه قائونا وكله 
الركنين ينىء عن العمد وسوء النية ومراقبة 
التكييف فهذين ال ركتينعل الآقل من خصائص 
محكة النقض بغير شبة وهذا الخطأ يتعين نقض 
الحم المطعون فنه 

م وحيث أنه لا محل بعد ذلك أمحثشوجوه 
الطون الاخرى . 

« وحيثا|ن الدعوى باعتبارها دعوىيطلان 
مترتب عل تدليس مفسد للرضا صالحة للفصل . 
1 « وحيث أن هذه الدعوى تنحصر فالادعاء 
بأن دميان افندى مقار مع عله بقيام دعوى 
استحقاق امام الحكة الختلطة على أرض منزله 
النى اشتراها من ورثة حبيب باشا لطف اله لم 
خر المدعية مبذه الدعوى حين اتفق معبا على 
ببع هذه الارض والعمارة التى استحدثها ليها 
بل كم أمرها عنها وأقر فى عقد البيع ان المبيع 
خال من الموانع وامحظورات وان فى هذا كله 
غشا مفسدا لرضائها ومسطلا العقد وأنه لا وجه 
لايقاف الفصل فى هذه الدعوى حتّىتفصل الحكمة 
الختلطة فى دعوى الاستحقاق المطروحة لا نه 
لاسهمها أن كان البائع كان سىء النية فى كم خير 
تلك الدعوى عنبا أم كان حسن النية ٠‏ 

د وحيث انه حتّى اذا أخذ فى مثل صورة 
الدعوى بالتدليس السلى واعثبر المدعى عليه 
عالما بدعوى الاستحقاق, واستتتجعليه من وصول 


4م 


59 السنة السادسة حشر ُ 


اعلان الدعوى الختاطة ألبه فى حينه وقيل تحرير 
العقد الابتدائى فان ما جاء على لسان البائع من 
ان المبيعخال منجيع الرهونوالحكروالحةوق 
العينية أيا 6هانت عدا مبلغ سبعاثة جيه مطلوب 
لبائعى الارض القام عليها المنزلوما جاء به من 
أنه مكلف بتقدم مستندات القليك قبل العقد 
انبات ومن قيام هذاالبائع يتسلم عقدالبيعالرسمى 
الصادر له منالبائعين و كشوف تلو العينالمبيعة 
من التصرفات على ما سيق تفصيله بصدر هذا 
الحم ما جاء من ذلك يدل على ان البائع كان 
حيح الاعتقاد ملكيته وملكية من باع له وأنه 
ليس فى حاجة الىانضدع الاشيرية بكلماندعوى 
الاستحقاق امام اللحكة المختلطة لآن الملك على 
كل حال هومنضمانه ومن ضهان بائعيهقاذا استحق 
عليه أو عل المشترية هنه كان لما عند ذلك أن 
ترفع دعوى الضمارنف فسخا للبيع والزاما له 
باتضوينات : 

د وحيث أن الذى كد سن ني الطاعن 
أنه هو نفبه سام عقد شرائه الرسمى الصادر له 
من آل لطف الله لتحرر المشترية منه عمّد البدل 
الرسمى وقد جاء فيه ان البائعين له الارض القاكم 
عايها المنزل مقرون يأنها خالية من الحقوق العينية 
والرهن والحكر والوقف ولذلك قد استدرك 
تحاميها قصور العقد الاتدالى فذكر 2 مشروع 
العقد الرسمى الذى أعدمللتوقيعان الطاعن يضمن 
خاوالمنزلالمبيع منهمن الاختصاصاتوكافة الحقوق 
العينية الآخرىكالحكرو الوقفومنجيعالموانم 
والحظوراتوما كاندميان لمع عن الوقيع على 
هذا المشروع وقد:صفيه صراحةعلى ضمانه خلو 
المنزل من الوقف . 

« وحيث انه لذلك كله يتعين الغا. الحم 
المستأنف والسك برفضدعوىالبطلان المؤسسة 


عل التدليس تحدوده المتقدمة الذكر والتقرير 
حفظ حق الست كريه فى دعوى الضمان إذا 
استحقت الآرض للوقفوفسخت البيوعالممعاقة 
عليها . 


(طعن دميان اتدى مقار «رقس وحفار عنه ألا_تاذ 
احد رشدى د أت كر به عد المسيح ميت وحضر عنرا 


الاستاذ مكرم عريد رقم نوع سنة وق ) 
8 
02 فبراير سنة دسو ١‏ 

نتض وابرام . وجه الطمن . انصيابةعل جز, من الحكم 

ورد فهنافلة . لا نقض . 

الميدأ القانوق 

إذا كان ما عيب على الحم واقعا فما 
ورد فه نافلة ولا أثر له على الحكم فيا حصله 
م وقائع صححة وما استخر جه منبا هن 
التتائج ولاعلىس.لامة التوجيه القانوتى فذلاك 
لا ينقضه 

يماان السبين! للذينبى عليهما الطءى يتلخصان 
فى أن محكمة الاستئناف قد أخطأت فى تطيق 
القانونك أنها لم تسبب حكببا . 

اما خطؤها فى تطبيق القانون فيرجع الى 
ماذهبت اليه من أن علاقة طرفى الخصومة ليست 
علاقة شركاء بل هى غلاقة عمال ورؤساء متعالة 
فى ذلك بأن عقد الشركة المؤرخ فى لم سبتمير 
سنة .سمو قد اتتهى مفعولهبالآنذار المرسل من 
ابراه عمد خليفه اقندى واسماعيل خليفه افندى 
الى الطاعن بتاريخ أول ابريل سنة ١481‏ إذ 
هو عل ما تقولا حكمة ‏ مما بحوز فسخه نظرا 
لآنهلم تعين فيهمدةويجحوزفسخه فى الوقت اللائق 
ومن غير أن يكون هناك غش كنص الفقرة 
السادسة من المادة مع ع من القانون المدى تقول 
المحكمة ذلك مع انه لايمكن أن يفترض بأن 


العددان التأسع والعاشر - السنة السادسة عشرة 


ام 


الا نذا ركان اعلانا من مرسله بالا نفصال من 
الشركة حتّى تطبق فى شأتها المادةم؛؛ من القانون 
المدنى » وانما هو انذار منهما بفسخ عقد الشركة 
وهو عمل لاملكانهقانونابل كازعليهما الالتجاء 
فى ذلك الى القضاء. كنص المادة + ع من القانون 
المدتى لا ان يتوليا الاامس من تلقاء تفسبما . 
وكول الطاعئ ايها أن نا 25 عكنة 
الاستئناف من ذلك ومن أن عقد م ابريل سنة 
91 هو مجرد مشروع اتفاق غير صمح » فان 
ذلك العقد هو اتفاق تام موقع عليه من خصمى 
الطاعن . فالعلاقة ببنه وبينهماكانت اذن قامة 
ولا بملكان فضبا من غير تضمين . 
اما ان محكمة الاستئناف دل تسبب حكمها 
فقول الطاعن|نذلكظاهر من أن الحم الاتداقى 
الذى الغته تلكالمحكمةقدوصف العلاقة المانونية 
القائمة بين المتخاصمين بانها علاقة شركة محاصة 
لابملك أحد الشركاء فيها أن يفسخبا من جانبه 
دون الاالتجاء الى القضاء وقد فصلت الحكمة 
الأبتدائية الاتسباب الى بنت عليها رأمها فى ذلك 
وفى القضاء بالتعويضللطاعن لحصول الفسخ من 
جانب خصميه. ولكن محكمة الاستئئاف حين 
ألغت الحم الابتداتاغفات الرد على ذلك جميعا 
خاء حكمبا معيبا مهذا التقص ف التسييب . لهذا 
يطلب الطاعن نقض الحم المطعون فيه وإعادة 
القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد . 
د وما ان ما تصدر بهالحم المطعون فيه من 
البحوث الى بعسها الطاعن أ نما ينصب على وقائع 
وفنرة من الزمن غير الفيرة الى تناز ععليباطرفا 
الخصومة ولم تكن هى كل ما استند اليه الحم 
فم| قضى به . ذلك أنه اختتم بالعيارة الآتية: 
« وحيث انه فضلا عما تقدم فقد اشتغل » 
« المستأنف الفرعى ( الطاعن) بمحل المستأنفين» 


من | د 


صليين ( المدعى عليهما فى الطعن ) مع » 
0 أغرين من ديسميرسنة «م3 الى أبريل سنة» 
وعم( بصفته عأملاعندهما كايدل على ذلك » 
توقبعه على العبارة الذيل بها بعض كشوف » 
« صرف الآأجور بانه استلمها يصفته عاملا . » 
«وحيث انالمستأتف الفرعى(الطاعن)وبعض » 
(القباننةمعه ارسلوا خطابا مؤرخا فى أولمابو» 
( سنة م مايه ١‏ المميحلكارفر وهو أه عميل للمستاً نفين 6 
«يتبمون فيههذين الآخيرين بالغشفالحساب » 
« وعدم دفعالحقوق لآرباها وهذا يؤثرطيعا » 
« عل سمعةالمستأ تفينو يتزع الثقة منهها ويؤدى » 
« الىالاضرار سماو برر قصل المستأتف الفرعى » 
د عن عملب) فلا <ق لهفى تعويض قلها » 

ختتم يلحك بجع لما تقدمه 
من آراءو حوث قديكون شملباالعيب الذى! نتقصت 
به - هذا الختام حمل ماصدر بهالمكناقلة لايسقط 
به الجزء الآخير منه وهو الذى قطع صراحة بأن 
العلاقة بين الطاعن والمدعى عامهما ‏ ف الفئرةالتى 
يطالب عنها بتعويض - انما كانتعلاقة أجيريرب 
عمل وازهذه العلاقة قداتتبت بفصل ذلك اللاجير 
لسبب قدرتهالحكمةبأنهءكاف للفصل . وهذاالنظر 
الذى أخذت به حكمة الاستئناف فى آخر حكمبا 
قد استخلاص من وقائع لازا فى صحتبها يحوة 
بطبيعتها منتجة منطقيا للتقدير الذى أدت اليه امأ 
التوجيه القانونىفهو سلم فى:طبيقعل هذه الوقائع 
وعل تنيجتبا فلا حل اذناتحليلماذهب اليه الحكم 
المطعونفيهمن البو ثالتى وردت ففصدرالحكم 
قبل ايراد الرأى السام الذى كانضمنمااعتمدت 
عليه المحكمة مبما كانت هذه البحوث خاط؛ةاو 
ترجع الى وقائع وفئرةمن الزمنغيرالفترةالمتتازع 
عليبا . أما نتقص التسيب الذىاشار اليه الطاعن 
فردود بأن الحكمالمطعونفيه -وقدعلل اللكييف 
0( 


ووبما انهذا|الذى| : 


ألذم 


العددانالتاسع والعاشر - 


الستةٌ السأدسة عذرة 


القانونى الذى اتتبىاليه تعليلاصحيحا ‏ يرجعالى | يرن 


وقائع مسلٍ بها فقد اجاب ضمنا على كل ما أتى به 
الحكم الابتدائى تأييدا للرأى المعارض . 
(طءنمصطكى افندىا دلا لى وحضر عنه الاستاذعيد الر حم 
الرافقى بك ضد وربة المرحوم ابراهيم اقفدى محيد خليفه 
وأحريزرقم ؛سنة ه ) 
9 
.م فبراير سنة +مو١‏ 

دل ٠‏ ترخص الجلين 'الحسبى فى اجر', بدلقملكالقاصر . 

عدوله عن هذا القرار وترخيصعق اجرا. بدل مع شخص 

آخر. تحصيلا نحكمة ٠‏ عدولا لتبادلالا"ولعنالجادلة , 


ساملةقا ضى ال موضوع فى دلك . ( المادة مبو من قانون 
الال أخدية ) 

نذا التاترى 

إذا رخص المجا س الحسى لوصى ىُْ 


اجراء بدل مع مالك مافى ملك القاصر : وقبل 
إتمام هذا البدل عدل المجاس عن قراره 
ورخص فى اجراء البدل مع يض آخز 
ثم التجأ المتبادل الآول إلىالقضاء طالبا الحم 
له بصحة اابدل الذى رخص المجلس الحسى 
به أولا : وحصلتالمكمة من جميع ظروف 
الدعوى تحصيلا واقعياً أن 0 الآولى لم 
م ثم ول بحرر لا عمد ماوان الطرفين قدعدلا 
عنها وأن المتبادل الآاول قد نافس المتيادل 
الشان فى مشروع مبادلة أخرى ودخل فى 
المزايدة مع هعلى 555 يدفاضطر المجاس 
الحسىى إلى الترخيص للوصى فى اجراءالمادلة 
اثثانية ما فيها من الحظ والمصلحة القصر وتم 
العقد وسجل فان الحكمة فى تحصيلها ذلك 
وفى ذكرها الظروف المنتجة لحاصل فبمبا 
هذا لا تخضع لرقابة محكمة النقض . 


« حيث ان منى الوجه الأول ان محكمة 
الاستئنافقضت بالغاء الحم المستأنف وبرفض 
دعوى الطاعن معتمدة فى ذلاك على قرار المجلس 
الحسىالصادرفقم ! سبتميرسنة و م١‏ بالترخيص 
للوصية فى اجراء البدل مع عمد مد المييض ذلك 
القرارالذى عدل بهايجلس الحسىعزقرارهالآاول 
الصادر منه فى 7٠‏ مايو سئة مم بالرخيص 
ا باجراء البدل معه هو ع ىماسبق ذكرمقوقائع 
هذا الحم وقول الطاعن ان محكئة الاستئتاف 
قد خالفت,ذلك نص المادة وم من لانحةايجالى 
الحسدية الى نصها « لاو زللمجلس انيعدلعن» 
«قرار أصدرهف الموضوع الا اذاظمرتأسابع 
«وجديدةتدعو لذلك ول يكن تعلق بالقرارحق للششر» 

« وحيث أن منى الوجه الثاى ان محكمة 
الاستتناف قد أثبتت فى حكببها المطءون فيه ان 
الطاعن قد تنازل عن حقه فى الفسك بقرارا يجلس 
الحسى الصادر فى ؟؟ ماو سنة ؛م؟١‏ إذ دخل 
فى المزايدة مع جمد ممدالمبيض ولم يتمسك بذلك 
القرارالا بعد كف يده عنالمزايدةويةولالطاعن 
ان هذا يخالف الثابت بمحضرجلسة ايجلسالحسى 
واذن فالحك معيب وباطليحب نقضه. 7 

'أها 

« وحيثان محكمة الاستئناف بعد ان أثبتت 
فى صدرحكمها مضموزقرار الج سالحسى الأاول 
الصادرفى ممما يوسنة ع4 بالموافقة على استيدال 
نصيب القصرفىقطءةالأرض بعازل المستأنف عليه 
( الطاعن ) مضافااليه مبلغ ثلاثين جنيها قيمة فرق 
البدل قالت فيهووقبل تحرير العقد اللازم تقدم» 
«للمجلس مصطو احمداب وكراتا.ن المتوفىالبالغ» 


«وعرض عليهانه وجدمنزلا آخرا كارفائدةمن» 


العددان التاسع والعاشر - السنة السادسة عشرة 


ارال 


ومنل المستأئف عليه .... »ثم ذكر ما جرى 
أمام الجلس الحسى فى جلسة ١١‏ سكمير سنة 
ه19 من عرض الجلس على جمد عمد المبيض 
زيادة فوق البدل الذى يدفعه للورثة وقبوله دفع 
مبلغ .ه جنها فرق بدل بدلا من .؛ جنها 
الساق عرضبا وفن أخذ المجلس رأى المستأتف 
عليه فى ذلك وقبوله دفع مبلغ ٠٠١‏ جنيه فرق 
بدل بدلا من .م جنيبا السابق عرضه » ومن 
استمرار المزايدة بين الطاعن ومنافسه إلى أن 
كف الطاعن بده عن المزابدة فقررالجلس عندئذ 
العدول عن قراره الأول الصادر فى ؟؟ مانو 
سنة ع م9١‏ والموافقة على أجراء البدل مع مل 
عمد المبيض . . . إإلىأنقالالحكم ووقد تم هذا» 
واللدلوحررعقده وسجلثم قال« إن دخول» 
«المستأنف عليه ( الطاعن ) ف المزايدة الحاصلة» 
«بجلسة ١‏ وستتمبر سنة عم اما يعت منهتناز لا» 
وعن العسك بقرار م5 مابو سنةع19#....» 
«وعل هذا فليس لهالتنصل بعدذاكعن تصر فههذا » 
«وطلب العدولعنه إلىاتفاقسابق أصبح محلولا» 
«بقبولهوباتفاقمن كانواطرفافيه.. . ولاعيرةا» 
«جاءعلى لسانالمذ كورفى ختام المزايدة من انهم 
«متمسك بالدعوى المدنية لآنه قال ذلك عندماج 
«يجزعن الاستمرارفالمزابدةوعندماقطع الآمل» 
«ف ان ترسو عليه .... » 

وحيث أنه يبين من هذا ومن باق ماجاء 
بالحم المطعونفيه ان محكمة الاستئناف1 تتعرض 
مطلتا الى تفسير المادة مء التى اشار الها الطاعن 
وانما قد حصلتمنجميع ظروف الدعوى تحصيلا 
واقعيا ان المادلة الآولى التى رخص ببا المجلس 
الحسى ل تتم ولم بحرر لها عقد ما وانالطرفين قد 
عدلا عنهاوان الطاعن قد نافس محمد حمد المريض 


على أساس جديدوانه أبلغ فرق البدل الذى كان 
واجبا عليه دفعه مبلغ ٠‏ جتببات بدلامن .م 
جنيبا ثم كف يده فاضطر الجلس الى الترخيص 
للوصية فى اجراء البادلة مع جمد حمد المبيض لما 
فييا مر الحظ والمصلحة للقصر وقد مالعقد 
وسجل وأذلك الفت محكمة الاستتناف الحم 
المستانف ورفضت الدعوى . 

« وحيث ان محكمة الموضوع ‏ إذ حصلت 
من ظروف الدعوى وملا بساتها ان مشروع البادلة 
الأولى قدعدل عنه باختيار الطرفين وإذ ذ كرت 
تلك الظروف المنتجة لحاصل فهمها هذا لاتخضع 
لرقابة محكمة النقض لآنه داخل فى حاصل فهم 
ألواقع فى الدعوى . 

د وحيث أن محكمة الموضوع لم تخطىء فى 
تكييف هذ|الفهم فالوجه الآولمرفوض والوجه 
لثانى غيرصحيح ولهذا بتعين الحم برفض الطعن 

( طعن يوسف افدى عبد العال وحضر عته الاستاذ 
ابراهمرياض «ند الست فطومه ابراهم الدسوق رقم ١م‏ سة 
دق) 

6 
٠‏ فبرأير سئة م9١1‏ 


بع . ضمك المي , التزامات المشترى باعتباره خلف البائم 


بالمقد فج هومن عل العقد حق اأشترى فق استرداد 


الثمى فى حالة استحماق المبيح ( الموادر.م و بام 


وي.س مدنى ) 

المدأ القانوق 

إذا كان عقد البيع م.نصوصا فيه على 
كيفية تسويةعلاقة البائعينمع المشترى بشأن 
مأدفعه لهم منالعنوما استبةاهلديه منه ليدقعه 
للبنك افتكا كا للعين التى اشتراهامنهممرهونة 
مع أطيان أخرى ابنك : متروكا له الخياربين 


فى مشروع مبادلة أخرى ودخل فى المزايدة معه | أن يدفع فوراً إلى البنك هذا الباقى وهو 


؟ابار 


م يصيب الاطان المشتراة من مبلغ الدين 
بعد تجزئنه على اللاطان ألأرهونة ليفتك 
الأطيان المشتراة أو أن بحل فى دفعه للبنك 
لهم : 5 هذا العقّد أن المشترى قدخلف 
البائعين فى ملكية الأطيان التى اشتراها منهم 
مرهونة مع الآطيان الأخرى . وأن ضمان 
ابائعين من ناحية مبلغ الرهن هو ألا يكون 
نصيب الأطيان المسعة فيهوقت التعاتد أكثر 
بما ذكرفى العقد . أماباقى الدين الذى صيب 
الأطيانالأخرى المرهونة معالأاطيانالمبيعة 
فلا شان للبائعين بضمانه . والبيع على هذه 
الصورة لا تنطبق عليه أحكام الَانون المدنى 
الواردة فى باب ضمان الميع عند استحةاقه 
للغير أو عند نزعملدكيته كلهأو بعضه . و إبما 
يذينى الاخذ فبلا 3 قانون العقد الملزم 
للطرفين . 

المي 

و حيث أن مبنىالطعن انحكمة الاستئناف 
قد طبقت فى الدعوى الحالية احكام القانونالمدنى 
العامة الواردة بالفصل المعقود فيه لضمان البيع 
عند استحقاق الغير ورجوع المشترى عل بائعه 
بالئن والتعويضات مع ان الواجب تطبيقه فى 
مثلبا هو حك عقد البيع نفسهالصادر من الطاعنين 
لعلى بك المنزلاوى فما ورد بهنسوية لعلاقتهم معه 
مخصوص ما دفعه لهم من القن وما استبقاه منه 
لديه ليدفعه للبنك افتكا كا للعين الى اشتراهامتهم 
مرهونةمع اطيان أخرى للبنك العقارى . ويةول 
الطاعنون ان مقتضى ما حم بيهم وبين عبلى بك 
المزلاوى من بيعوشراء انهم لايضمنون لهالاان 
الاطيان المبيعةمرهونة مع أرض أخرى واندين 


العددانالتاسع و العاشر لس السنة السادسة عشر 0 


البنكالشامل لها جميعاهو 9٠م‏ >جنيباو . >س ملما 
وان ما مخص الفدان الواحدمنهذا المطألوبهو 
>وجنيهأ و .4 ملأو لذ لك حجزعنده. 6٠‏ جيه 
من أصل القن ( ويزيد هذا المبلغ على يموع 
ما بخص الأربعة عشر فدانا وكمرا المرهونة 
هن الدين ) وانه قد جعل له الخبار بين أن يدفعه 
عل الفور للبنك افتكا كا للاربعة عشر فدانا 
المذ كورة أوحل فى دفعه للبنك ليم وانه لذلك 
كان ينبغى لمحكمة الاستئناف ان تطبق حكم هذا 
الضمان الخاص قتقضى بالغشاء الكم المستأنف 
وبعدم قبول الدعوى أو برفضها 
و وحيث أن محكمةالاستئناف بعد انأوردت 
وقائع الدعوى على ما سبق ايراده بصدر هذا 
الحكقالتم انالمستأتفعايدعل بكالمأزلاوى » 
و مسم بعلمه بارتباط المين المبيعة بأرص أخرى» 
«ومرهو نةالبنكالعقارى»واستدركت فقالت وإلا» 
وان البائعين ل يشترطواعليه عدمضماتهم ... » 
ووغن اشرو قانونا إن للعترى الذي عسو 
د عليه المبيع لاحرم مناستر دادالكن و لوكان يعم ( 
«وقت البيع مخطر نزع الملكية الا اذاذ كرفى » 
د عقدالبيع نص شرطيفيد عدمالضمان كاهو » 
« نص المادتين و.س وم .م من القانونالمدلى. ... 
و وما انه نصفى عقدالبيع انمايصيب الارض » 
والمعةدنالرهن هو مبلغ .٠ه‏ جه فضمان» 
«البائعين ببق قائما بالنسبة لكل مبلغ يزيد على » 
«هذاالبلغ ... »ثم قالت دانالمتأتفعليههو » 
و صاحب المصلحة الآول فى تخلص الآأرض ء 
( المبيعة له من رهن البنك لآنها مملوكة له ولو 6 
«توانى عنذلك لبيعت عليه جيرا .... ثم 
قالت دفعا لما اعترض به المستأنفون على الحكم 
المستأنف: من انه نابت ان اللارض الياقية » 
« من الرهنيةهي؟7 فداناو؟«قيراطاو؟١سبما»‏ 


العددا نالتاسع والعاشر - السنة السادسة عشرة 


:ام 


دوومنا ؛١‏ فداناوم١‏ قيراطا وسهمين المبيعة » ا ارتمنها من المنزلاوى بك رهنا ثانياضمانا لسلفية 


وللستائف عليه ومن انه يحبان يقسم مطلوب » 
والبنك بنسبة العين التى اشتراها » وقالت دفما 
لهذا م انهم نالمقرر قانونا طيقاللمادة .م من » 
القانون المدتى من ان الرهن لاعكن تجزئته » 
م اذا ل يسدد الداءن المرتبن جميع مطلويهكان » 
لهالحق فى نزع ملكية جميع العين المرهونة » 
و لذلك كن للمستأنف عله الحق فى مطالةء 
ه المستأئفين مجميع دين الرهن لسداده للمرتون » 
« وهذا لامنع المستأنفين من الرجوع على » 
د مالك الجزءالزائد عنالآربعةعشر فدانا بمقدار , 
وما سددوهعنهان كان هذا الجزء ملوكا, 
ولأخرين و أماانكانما وكاهم قتدعادت الفائدة » 
د علييم من تخليصهمما ,دده من نزع ملكيةوبيع» 

و وحيث ان الدعوى الخحالية ليست ”م 
يقولالطاعنون>ق ‏ من قبيلالدعاوى التىيرفعها 
المتدترى على بائعه عند استحقاق المبيع كله او 
بعضه يضمنه مها ما عساه يكون قد دفعه من من 
وما استحقهمن تعويض سب الاستحماقالطارىء 
على ا ملك وائما هى دعوى رفعبا على بكالمتزلاوى 
على الطاعنين بعد انطول من البنك بدفع مطلوبه 
بعد استبعاد بعض الاطيان وبيع البعض الآخر 
بيعا جبريا ورسو المزاد على البنك فيا تدع وعد 
خصم المن الراسى به المزاد من مطلوب البنك 5- 
هذه الدعوى اما رفعها على بك وطلب مما الحم 
بالرام البائعين له بان يدفعوا له هوهذا البأفى وقدره 
٠م‏ ملماو//11 جنيها ليسدده هو للبنك فيا بعد. 

« وحيث نمثل الدعوى الحالية الى يعترف 
قها المنتزلاوىبك بانال 4 فداناوم١‏ قيراطا 
وسبمنلاتزال على ملك للآن و يشهدالبنكالعقارى 
فى خطاه المورخ فى 8( فيراير سنة مم14 أنه 


أخر ى مةيدة له نحت رقم 54442 أن مثل هذه 
الدعوى لا تنطيق عاها احكامالقانونالمدتىالواردة 
فى باب ضبان المبيع عند امتحقاته للغير او عند 
'ع ملكته كله او بعضه وانما يتبغى الاخذ فيبا 
بح قانون العقد الملزم الطرفين ويتعين لذلك 
تقض الهم المطعون فيه . 

ور لوم لل و 
للأاسباب الاتية : 

ومن حيث انه ثابت باحك المطعون فيه 
وبالمستندات التى أشار الها - أولا ‏ ان الاطيان 
المرهونةللكالعقارىكانت4ه ١‏ فداناوه ١‏ قيراطا 
وسيم فاستبعدمنها . 6فدانا وه١قيراطا‏ وسبمين 
فك رهنها بعقد فى ١+‏ مابو سنة 9110( “م حجز 
الببك بتاريخ و؟ نوفيرسنة «م؟١‏ على >5 فدانا 
و ٠‏ قيراطا و .م أسبم وسار فى اجراءات بيع 
هذا القدر بمواجبة المدينين وورثتهما والمشترين 
منهم ومنهم على بك المتزلاوى وحدد لبيعبا بوم 
هل يناير سنةم497؟ #مأجل البيع ©ماستبعد من 
الاجراءات مم فدانا و «؟ قبراطا و؟١‏ سما 
منها الاربعة عشر فدانا وكسرا ( وهى المتنازع 
بشأن ما عليبا من دين)واخيرا رسا المزاد على 
البنك بجلسة م١‏ نوفير سنة1 م١‏ فىوع ضانا 
وم اقيراطاوسبمين _ثانيا انعلى بك المازلاوى 
اشترى لنفسه بعقد ابتداق تاريخة ٠0‏ نوفير سنة 
07 و؟-.س فداناو؟١‏ قبراطاو؟ «سبما شمن قدره 
للفدان الواحد مائنا جنيه وقد جاء بالعقدالمذ كور 
وانه تحدد لاتمام البيع ثلاثة شهور من تار يخه 
للاستحصال على تصرب من المجلس الحسى بييع 
نصيب القاصرة . .. . وانالاطيان الميعة أيلة 
بطريق الميراث الشرعى عن عبد الوهاب مصطق 
أبوهوجة وان البائعينمازمون باستحضار كثيف 


هام 


من البنك بمطاويه حتى بحجز من المن تحت بد 
المشترى والمشترى مخير امايدفعه على الفور للبنك 
اويحل محلبم فالدفع  »‏ ثالنا ‏ انالطاعنينقاموا 
حفذ هذا الاتفاق قتسليوا من انك خا بانار منه 
5 ينابر سنة م99١‏ جاء فيه « رداعلى كتاك, «6 
الرقم ١م‏ الماضى تخبرك ان مطلوبنامن السلفة » 
د عرة 001 بأسم مصطق بك أبو هرجة » 
وشركاه بلغ ووم قرشا حق ه١٠‏ يناير » 
وله “معرضوا هذا الخطاب وعقد الاتفاق 
الابتدائى على الجاس الحسى فاذن بالتصديق عليه 
ق9١‏ قراير سنةم؟؟١‏ ولعب الوصى صورة 
منه فى 15 ابوه سنة م98١‏ وسلبها لعلى بك 
المنزلاوى فسجلبا عند تسجيله عقد شرائه . وقد 
عاك ران اللنن: اللدى هذا هطو لدم 
الاطلاع على قرار عضوالجاس المندوب لفحص 
الددن ومعاينة الاطيانو اندن الك العقارى » 
« المصرى قدره وم جنيباو.5م ملما ضد » 
« المرحوم مصطق بك أبو هوجة وأخيه على » 
« على + فدانا مناصفة بين الآاخوين وظبر » 
د من النشرة القضائية أنالفدانخصه فى الدين » 
« دو جنيها و .و ملما وظبر أن القاصرة » 
د خصها ؤالآارض المرهونةأر بع أفدنة فيكون » 
د جملة ماخصها فى الدين بم جنيها وععاينة » 
«وحضرةالعضولاطرا نالقاصرةالمراد استبدالها » 
د وقدرها بن أفدنة و ١5‏ قيراطا واقعة على » 
د الشيوع فى جملة قطع وجلة أحواض متفرقة » 
« ويرى من صالم القاصرة الموافقة على البيع » 
وعا يساوى الفدان ..» جنيه » وجاء فى 
ختام هذا القرار أن مجلس قرر التصريح للوصى 
ببيع * أفدنة و ١٠‏ قيراطا ملك القاصرة بسعر 
هاه جنيها . رابعا ‏ وانهبعداستحضار كشف 
الدين واذن مجلس الحم المتقدى الذكر حرر 
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عقد البيع النهائى فى 05 ابريل سنة .1978 وقد 
جاء فيه أن الطاعنين باعوا لعلى بك المأزلاوى 
الاأطيان الموضحة أعلاه البالغ قدرها ثلاثون 
فدانا وثمانية عشر قيراطا وأثنين وعشرين سبما 
الواردة فى تكليف فلان وفلان ويثمن قدره 
لاه +١‏ جنيها و 7 ملما دفع ليد البائعين ثها 
بأعه عد اليد ١١‏ فداناووقراريط و4١‏ سبما 
مبلغ قا # جنيها و. 7 ملم| وما باءته زينب 
عبد الوهاب ب أفدنة و م قيراطا ويم أسهم 
عبلغسهه ١‏ جنها وما باعه عبداحميد الوصى على 
شقيقته فاطمه عد الوهاب؟ أفدنة و ١6‏ قيراطا 
مبلغ ومو إجنيها كتصر بي الجاس الحسى المورخ 


فى 1١١‏ قبراير سنة موو؟ فى القضية رتم الل 


سنة 98007 | ...وان البائعين يضمنون أن 


العقارات المببعة خالية منجميعالرهون والحقوق 
العينية أياكا نتعدا أنع وفداناو,م؛ قيراطا و سبمين 
مرهونة الى النك العقارىالمصرى وهما القطءةان 
الكائئتان حوض البقروالرملة . . . وهذا القدر 
مرهون للبنك على مبلغ ١.٠‏ جنيه وقد خصمه 
المشترى عنده لتوريده الببكمن ضن!لءن المذكور 
واما باق الا”طيان وقدره 5؟ فدانا و.#قيراطا 
فهبى خالية مجع الموابع وا فظو زاخوال عون 
يسحؤن ذلك ف الخال والاستفاك: ‏ عاسساك 
ان على بك المنزلاوى لم يسجل عقده هذا الا فى 
مو بوأيه سنة .بمو إوانهدفع مبلغ 16٠١‏ جيه 
الذى خصمه عنده للبنكق 7ؤ و .# ابريل سنة 
وض ووو !ا كتوير سنة م5١‏ وجاء 
فى كشف الحسابالمستخرجمن البنك أن الدفع 
كان لحساب ور ةالمرحومعبدالوهاب أبو هوجة 
نجل المرحوم مصطق بك أبو هوجة خصما من 
السلفة تمرة سدو؟؟ المقيدة باسم مصطق بك 
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أبو هوجة وشركاه وظاهر فى هذا الكشف أن 
على بك دفع دفعات أخرى باسم آخرين م بأسمه 
ومنذلك 1٠٠٠.٠‏ قرشا دفعما لحسابه ولحساب 
الست وسيله هام مد العنانىيق .؟ سبتمير سنة 
بوذ لفك رهن بو فداناوم قراريطوب أسبم 

تجادبلا ع أذ النكالقارى مد أن جهن عا 
قدانا و م١‏ قيراطا و م أسهم هن الاثطيان 
المرهونة له اعان عن بيعبابالمزادق الجرائد بتارج 
وب ديسمير سنة لاوو ؤوانهاستباع جلسة اأزاد 
فى وم يناير سنة .م1910 . 

و وحيثان هذا الذىكان ثايَا امام قاضى 
الموضوع ليدل مضموما بعضه لبعص على ان على 
باك المتزلاوى لم يكن اجنييا عن الاطيان التىكان 
رهنبا مصطق بك أبنو هوجةواخوهعل ولاجاهلا 
لما كان محجوزا عله منها ومعرضا للبيع الجرى 
ولا غير عالم بما هو مست<ق عليها لليناك لآآنه كان 
احد من اشترى منبا وقاميسداد بعض دينبا عن 
البائعين له وعن نفسه واستطاعانيفتكمنرهنها 
فىسنةى 7 ١‏ ب فدانا وعقرار يط وب أسهم وهو 
احد أولءكالذيناعان هم البنكالنشرةالقضائية فى 
ورد يسميرسنة/490 ! بصفتهحائزا لبعض الارض 
المرهونة وبدل كذلك عل ان على بكالمازلاوى 
قد تقدم بهذا العم لشراء ما اشتراه من ورثة 
عبدالوهاب مصطن أبو هوجةوحرص عل انيلزم 
مؤلاءالورثة ف العقدالابتدائىالمؤرخفىهعنوفبرسنة 
١917‏ - بعد أقرارهم له بانها خالية من الموانع 
والحظوراتما عدا البنك العقارى ‏ باستحضار 
كشف من ألبنك بمطاوبهحى " حجزمن الفن تحت 
بده ما يكون مخيرا بين دفعه على الفور للبنك 
المستخرج من البنك وعلم ان الباق من مطلوبه 
على باق الاطيان المزمع بيعها جبرا بالمزاد لغاية 


كالم 


6 يناير سنة +1 هو 0و0 قرشا وانه 
اذا قسم هذا الرصيد على باق الاطبان المرهونة 
كانما بخص الفدانالواحدهو > جنيباو. و ملما 
وان ماخص الاربعة افدئة النى هى-صة القاصر 
فى الع و فدانا و كمر التىاشتراها بااءقدالاتدانى هو 
بام م جنها وان ا مجلس الحسى صدق عل البيع له بالئن 
الذىارتضىالشرا ىما جنيدلاعط ذا عدأ كيدا 
مستفاداءن الكش ف المستخ رج من البنك ومن صورة 
قرار امجلسالحسى المدو نبهتجزئةرصيد البنكعلل 
ما كان باع جبرا م نالاطيانالمذ كورة حسب 
ما يصيب الارض المشتراة من هذا الرصيد على 
اعتباره مجرءا علبها فظورله انه ينقص عن . .ه 
جنيها ولذلك | كتنى فى عقد البيع النبائى بايراد 
هذه النتيجة فقال بعدان اشار الى تصري اليجلس 
الحسى وا[البائعينيضمنو زان العقاراتالمبيعة » 
وخاليةمنجميع الرهون والحةوقالعينةأيا كانت » 
«عداان؛ وفدانأوم ١‏ قبراطا وسيمينمرهونةالى» 


ومرهوزللينتك على باغ ٠.‏ .5 جيه وقدخصمه» 
د المفترى عنده لوريدهللبنك من ضمن الن » 
« المذكور واما باق الاطيان وقدرها ١>‏ فدانا » 
دوء؟ قيراطا فهى خالية من جميع الموانع » 
د وال#ظورات والبائعون,ضمنونذلك و الحال » 
و والاستقبال » والمفبوم من هذا مى ضم الى 
ما سبق ذحكره فى العقد الابتدائى وما علم من 
الكشّف الرسعى وما جاء بقراراجلس الحسىان 
المشترى جزأ دين الرهن على مقدار ما كان 
معرضا للبيع الجبرى من الاطيان وخصم تحت 
يده ماخص الأأربعة عشر فدانا التواشتراها ايدفعه 
فورا للينك او لبحل 0 عنده ا جاء ذلك 
من قبل بالعقد الابتداتى ثم تم دفع هذا الملغ على 

اقساط مما يدل على انه اختاران حل حل البائعين 


ارام 
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فى دين البنك بالغا مابلغ . 


| لذلك لا يستحق تعويضا ما فلا تثريبٍ عليبا 


«ووحيث انه متى صم ذلك وهو يح | فى ذلك . 


فقدصم دفاع البائعين بأنهم موضمنو العلى بكفى 
علقي :به الاها حجزه من الث لبق فوا اننأك 
او لبحل فيه ليم عنده . 
فيه عل البائعين لليشترى اذا طاله البنك بصفته 
حائزا للارض الميعة له على الصورة الى كحضت 
الييا بعد التعديل الآخير فى طلباتها 

( طفن عند الحرد افدى عب دالوداب ابوهوجة وآخرين 
وحضر عتهم الاستاذ جمدكامل البندارى ضدعلى يك المزلاوى 
وحضر عنه الادتادان امد رشدى وعد لله فكرى خليل رقم 
#؟ومسة وق ) 

١ 
1417 فبراير سنة‎ ”/ 

0 . حصيل فهم الواقم 

فيا . تكبيف هذا الفبم وتطبيق حك القانون عليه . 

حٍ مستوق . : 

المدا القانون 

إن محكمة الاستثناف متى عنيت بذ كر 
جميع العناصر الواقعةللدعوى وحصلت منبا 
فهم الواقع فيها حم كيفت هذا الفبم وطبقت 
حك التقانون على حاص لهذا التكبيف التطبيق 
الصحيمح فانها تتكون قد قامت يما يوجبهعليها 
القانون ويكون حكمها صحيحالا عيب فيه لامن 


٠‏ ذ كر العناصر الواقمية للدعوى 


جبةالقانونولا من جر ةالتسبيب . فؤدعوى 
تعو يض عن شغل أطيان المدعى ما ألق فيها 
من مخلفات تطبير مصرف », إذا حصلت 
المحكة ٠ن‏ أدوار الدعوى بعد استعراضبا 
ومنمناقشة الخصومومن الآوراقالىعرضت 
عليبا , أن المدعى قد رضى بالحالة التى كانت 
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وحيث أن الطعن بنى على سيين  .‏ الآول - 
مخالفة الح المطعو زفهللقانون من ناحيتين_الأآولى 
أن الثانون شق ,أن يتشد قضاء التاضى ال قاعدة 
قانونة تطبيقا لليادة بم ؟ من لانحة تريس الحا 
الا“هلية والح خلو منهذا اطلاقا ‏ الثانية ‏ ان 
الحم يقول بأن الضرر يعوضه التطهير وهو مذا 
عدم افد «مظاض املك 'ويدوين عل الذرهة 
الواجبة لهذا الملك وقد نص الدستور على احبرام 
الملك فى المادة التاسعة منه وكذلك١-ترامه‏ قانون 
تزع الملكة ولانحة الترعوالج-ور الثانى ‏ ان 
الحم بغير اسباب وذلك لاضطراب اسبابهوتنافر 
اجزائه حتّى قاربت العدم فِينا يقول الحم ان 
الضرر غير موجود يعود ويقول ان الضرر قد 
عوضه التطبير . ومن أجل هذا يطلب الطاعن 
نقض الحكم ومن باب أصيل الحكم له بطلباته فى 
الموضوع امام محكمة الاستئناف واحتياطيا اعادة 
القضية لمكمة استئناف مصرلتةصل فها من جديد 
دائرة أخرى : 

« وحيث انه بالرجوع الى الحم المطعون 
فه سينان حك ةالاستئناف - بعد ان استءعرضت 
الادوار التى مرت ما الدعوى با لاخرج عن 
السيان التقدم وبعد ان قررت مناقشةالخصوم ف 
رأت مناقشتهم فيه تنويرا للدعوى وبعد ان 
بيات مرن المستندات المقدمة لها بول شركة 
الاراضى التى تاق الطاعن الملكية عنما وكثير ين غير ها 
من الاك النتفعين عصرف شرشيره العمومى 
القاء ناتج تطبير هذا المصر ف اراضم :دون أن 
يكون لهم حق فى المطالبة بأى تعويض فى نظير 


عليها الأرض قبل انتقال ملكيتها إلله وأنه .| اتتفاعهم بالاتربة الناتيجة من هذا التطبير و بعد ان 


ألعددان التاسغ والعاشر - السنة السادسة عشرة 


استظهرت اعتراف الطاعن اماما بانتفاع الشركة 
التى تلق الملكعنها بنائج التطبير فى ردم الارض 
المنخفضة وسكوته هو عن المطالبةبالتعويش من 
تاريخ تطبيرسنة 4 +19 الىتاريخ رفع دعوى اثرات 
الحالة فى سنة #م4١‏ - بعد كل ذلك قالت ما نصه 
«تستتتج المحكمة من ذلك كله ان المدعى ( أى» 
و الطاعن) لم يصبه ضرر بسبب هذا التطيرأرع 
د انهاذاكان ثبت ضرر من القاء نات التطبير » 
« ارضه ذانالفائدة التى تعود عليه من التطبير » 
و تكنى وحدها لتعويض هذا الضرر ولذلك لم » 
د يمانع فىالقاء هذا الناتج بأرضه فىسنة ١.0‏ » 
« وظل سا كتا مر ذلك التارخ الى تاريخ» 
« رفع دعوى أثيات الخحالة فى سنة مو( كا » 
« تقدم ولذلك يتعين الغاء 3 الميتأأف » 
«ورفضدعواه.. لخ 

د« وحيث ان الواضح 4 البيان انقوام 
حكم محكمة الاستئئاف هو رضاء الطاعن بالحالة 
التى كانت علها الارض قبل انعَال ملكيتها اليه 
ذلك الرضاء الذى استخلصته الحكمة من ظروف 
الدعوى وملا بساتها بأن ذكرت ‏ اولا ‏ اتفاق 
تفتيش الرى مع شركة الاراضى و جميع الملاك 
المنتفعين عصرف شرشيره على القاء النائم من 
تطبير هذا المصرف فى اراضهم نظير اتتفاعهم 
مهذا الناتج من التطبير ولو لم يكن هذا الاتفاق 
صالحا لان يكو نحجةعاءه خلفاعنالشركةو ثانا 
سكوت الطاعن عن المطالبة بأى تعويض من 
تاريخ تطبير سنة 1484 حى تاريخ رفع دعوى 
اثبات الحالة فى سنة مم14 . وقد عللت الحكة 
سكوته هذا بأحد أمرين إما ان لايكون قد 
اصابه ضرر بسبب هذا التطبير واما ان ويكن 
قد اصابه ضرر و لكنالفائدة الى تعود عليه من 
التطبير كانت فىنظره ( أى الطاعن )تك وحدها 


اليد 
لتعويض هذا الضرر ولذلكلم يمانع فى القاء ناج 
التطبير بأرضه فى سنة ١54‏ وظل سا كتا حتى 
سنة 9900( مستغنيا عاناله من فائدةتماعساهيكون 
اصابهمن ضررلوكان , ولذا رأت الحكة حقانه 
لايستحق تعويضا ما لا عنعمليةتطبيرسنة ١94‏ 
ولا عن العملية اللاحقة لها . 
«ووحيث ان ممكة الامتثاف إذ عنيت 

بذك رجميع العناصر الواقعية للدعوىو حصاتمنها 
فهمالواقعفها م كيفت هذا الفهم وطبقت حكم 
القانون على حاصل هذا التكبيف التطبيق الصحيح 
تكون بذلك قد قامت ما يوجبه عليها القانون 
ويكون حكبها صحيحا لاعيب فيه لامن جبة 
القانون ولا من جبه التسبيب ولذا يتعين رفض 
الند: 

( طعن عبد الملك جبريل قريطم وحضر عنه الاستاذ 
امد رشدى ضد وزارة الاشعال رقم و سنة هق ) 

ا 
/” فبراير سنة ١5‏ 


صم وارث ٠.‏ صدور سداد منا ور كل" <د أأورثة ٠.‏ طءن 


أجن ألورية على هدا السند . أعتبار الوارث هذا الطعن 
كالا جنى عن المورث . 

523 شروط عوته . رده على‎ ٠. 
٠ لامو جب‎ ٠ حعجع الخصوم‎ 

الميادىء القأنونية 


-١‏ إذأأشر بعةالا #للامية قد جعط تللوا رث 


اام نفض وابرام 5 حم 


إبأنحياةمورثهحمًا ماله ينحجر به المورث 
عن التصرف بالوصية لوارث . وهذا الحق 
يكون كامنا ولا يظبر فى ااوجود ويكوزله 
أثر إلا بعد وفاة المورث » وعندئذتير زبقيام 
هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام 
الانفصالعنشخصية المورث فى كلما يطعن 
به الوارث على تصرفات المور ثالماسة حقه 
لك 


ذبام ش 


العددان التاسع والعاشر - السنة السادسة عشرة 


وتنطيقعايه ما تنطبقعلل الأجنى عن المورث 
أخكام الفاون الخاسة بالطين 1 ترات 
المورث » فيحل له إثبات مطاعنه بكل طرق 
الاثيات . فاذا كان مدار التزاع أن المدعى 


علييم فى الطعن يطعنون على السند الذى 
تستمسك به الطاعنة بأنه :صرف إنشاق من 
المورث أخرجه فى « يغته مخرج تصرف 


اقرارى بقصد إنشاء وصية للطاعنة مع اليا 
من ورئته الذين لا يصح الايصاء لهم إلا 
بأجارة هار الور ذوالدت عبر الام 
وم من الورثة أءام امحكمة بأدلة موضوعية 
أن السئد المتنازع عليه هو وصية لوارث غير 
نافذة شرعا لعدم اجازتها من سائر الورثة 
فأخذتمذه الآدلة وأ بطات السند فلا تثريب 
عليها فى ذلك , 

؟ - محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن 
تردعل كل تفصيلات الدفاع المقدم . مادام 
حكمبا قد قام على أساس صمح من الوقائع 
وما دام التوجيه القانوقى لما استخلصته من 
تلك الوقائع استخلاصاً صحيحاً هو توجبه 
سلم لا عيب فيه , * 
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م« بما ان الطعن بنى 
منهمأ فروع . 1 0 

فالوجه الاو لعنونب,أنهخطأفتطبيق القانون 
وفى تأويله وجعلت فروعه مايأ . أولا- 
محكمة أول درجة وعحكيةالاستئناف جعلنا الورئة 
الذين ينازعون فى صحة سند امضاه مورثهم من 
طبقة ( الغير ) الذين لم أن يطعنوا فى السند 
بالدورية وبغير الصورية وان يطعنوا فى تاريخه 


على وجبين جعل لكل 


حصول تقدحم أو تأخير قبه مع أن القاعدة 
القانونية ان الستد المأخوذ على المورث حجة على 
ورثته الا اذا قدموا ورقة ضد صادرة من حرر 
السند لمصلحته وفى الدعوىالحالية لم يقدم الورئة 
شيئا من ذلك ثانيا ‏ انهعلى رض أن الوارث 
من طبقة ( الغير ) وأن له الطعن فى موضوع 
السند بالصورية وبالتقد.م أو التأخير فى تاريخه 
فان عبء أقامة الدليل القانونى على ذلك يقع عليه 
وفى الدعوى الخالية لم يقدم الورثة دليلا قانونيا 
على حصول تقدم فى تاريخ السند ٠‏ ودعواهم 
بالصوريةغي رجا ئزاثياتها بالقرائن .ثالث اخطأت 
يحكة الاستئتناف فى تطبيق القانون حين اعتترت 
إن اقران امكتدر عرجين اندض ف السسد. أن 
القمة وصلته نقدا هوهبةغير مقبوضة لم 7 تتم لعدم 
نفاذها بالقبض طبقاللادة؛ .من القانون الى ٍ 
اخطأت احكة فى ذلك إذ أن القاعدة المسلم بها 
أن الهية المستثر فى صورةأقرار بدين تتم بمجرد 
لسام ورقة الأقرار بالدين ‏ رابعا - قد قلب 
الحم المطعون فيه القاعدة الَانونية فى مسائل 
الاشات إذ حمل الطاعنةوق يدها سند محرر خط 
واعضاء مدينبا عب. اثيات صة موضوع السند 
أما الوجه التانى فقد جعل عنوانه بطلان الحم 
ومدت منه الطاعنة,فرعين . الأول أن أ 


المطعون فيه ( الحم الاستثناق )باطلمن حيث 


. تناقضه واضطراب أسيابه لآن الحم الاتداتى 


بعد أن اعتدر أن اقرار ا جرجس افندى 
فى السند بأن قيمته وصلته نقدا هو هبة مستترة 
متم لعدم نفاذهابالقيض عاد واعلن بأنه يستفاد 
من القرائن المقدمة أندعوىالمديونية غير صحيحة 
وتكون اذن حقيقة السند وصة لوارث لاتصح 
الا بأجازة الورثة . الثانى - ان الحم باطل لانه 
لم ين سبب رفض الحمكمة صمنا اوجه الدفاع 
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الى استعرضتها الطاعنة فى صحة الاستئناف . لهذا 
جميعا طلبت الطاعنة تقض الحم . 

5 وا ان التزاع الذى تردد بين طرق 
الخصومة امام احكمة الاتدائية ثم امام محكمة 
الاستئئاف بنحصر فى أن الطاعنة تمسكت بأن 
السند الصادر لها من شقيقها اسكندر جرجس 
افندى قدحرر فالتاريخ المذ كور فيه وهوسلامير 
سنة ١59‏ وأن قيمته وصلت المدمننقدام جاء 
فى عبارته . اما خصومبا المطعون ضدم فانهم 
تمسكوا بأن السند صورى مخالفة السبب الوارد 
4 للواقع وهوانه وصية وان<قيقة نارح نحرير 
المند ليس مادؤت يهديل انه خرن فالفيرة مابين 
أول أغسطس سنة عمو( تاريخ سفر المتوق 
هن مصر وبين ه منه تاريخ وفاته لجأة فى أوربا . 
وقد استرسل المطعون ضدمم ف يبان أدلتهم على 
ما استمسكوا به وناقشت الحكمة الابتدائية هذه 
الأدلة موازنة إياها بملاحظات الطاعنة . ثم 
النتخاهيت وى ذلاك صيها وحوها نيه تسلرا:ى 
الحم من -اصل الوقائع والآدلة والقرائن التى 
طرحت امأمبا وقطعت برأم فى النزاع صائغة 
ذلك فما يأنى : 

« وحيث أنه بميع ماتقدم يكو نالسببالواردق» 
«الكتيالةمبلغ . . . مجنيهموضوع هذهالدعوى» 
« وهوان القيمةوصات نقداس باغيرصحح وأن » 
« الواقع اناسكندر جرجس افتدى/يصادئى.» 
0 من هذا المبلغ ويكون السنديغيرسيه ااظاهرع 
و وحمت انهق هذه الحالقيكون اقراراسكندر » 
م جرحس اقندى فهذا السندبأنالقيمةوصلته » 
د نقدا اما حقيقته هبة غير مقبوطة تم لعدم » 
ونفاذها بالقبض طبقاللمادةومنالقانونالمدنى» 
و فاذا أضف الى ذلك!نالمورثاسكتدر جر جس» 
د افندىكانحريصافمعاملته مع المدعيةوغيرها » 


ام 


د طالما كان اديه أمل فى الحياة كا يستفاد من » 
وعرعه عل جد اإسالات موقا عراءن + 
2 المدعية بالغ متهامأقيمتهجنيه واحد أوخمسان « 
«قرشا( راجع الدفر) فلاتصدر من مثله هذهاطبة «( 
«للمدعية بنية تملكبافى الال بل لابدان تكو نالنية» 
« منصرفة الى ان يكون تنفيذها فما بعد الموت » 
و أيثارا ماعل اختها الست زاهية جرجس الى » 
« كانت تنازعه قى حياته وعإ لى باق الورثة من » 
2 العصبات وهذا الآثار 8 نبالمورث الى « 
« إخته المدعية بسبب مسا كنتها لهومسالمتهاله » 
ولايكون الا فى حالة اليأس من الحياة » 

ووعا ان المدعة كات مماحة' للترق + 
و ا<تى فى سفره الى أوربا الى ساعة وفاتهفقد» 
وكانت ق طروك سبع لقنا الاين حيدء 


م والنسلط على ارادته فى وقت دنو حاته » 
« (تريد أجله ) . وتدل حالة الورقة على انها » 


و كتبثفوقتغيرعادى والالوكانت صادرة » 
فى سنة 9و١‏ كما هو تار خبا لكان هناك » 
( مجال لاروية ولتصحيح ما فيبا من الاخطاء » 
2 باستبدالحابورقةمستوفاةجميع الشرائط العاونة» 


واذا اسفك ال ذالتكله ما ا 0 

« المتقدمة من أن دعوى المديونةغير صحيحة » 
« يكون السند موضوع هذه الدعوى حقيقته » 
د وصية لوارث لاتصح الا باجازةباقى الورثة » 
وتلكالاجازةالغر المتوذرة ىهذءالدعوىومن» 
دم ثم يتعينالحكم بطلانهذا السندلكون حقيقته ع 
ووصة وبالتالى رفض دعوى أاطالة . » هذا 
ماجاء فى الحكم الابتدائى . اما الحم الاستتتاى 
المطعون فيه ققد استبل بالعبارة الآنية . ه ومن 


الل 


د حيث ان الح المستأئف اصا بكبد الحقيقة » 
« فماقضىيه من اعتبار ميلغ السندالمر فوع بشأنه » 
« الدعوى وصية لوارث لاتصح الا باجازة » 
د باق الورثة وهلاجيزوها وفى الواقع لمتقدم » 
د المستاتفة ( الطاعنة) أى دايل مقنع على انها » 
سامت لأآخيهافىتح رب رالسند مباغ . . .0 جنيه . . . »» 
وبعد ان استطرد الحم فى استظبار بعض 
وقائع موضوعيةتؤيد نظر الحم الابتداتى اختم 
ما يأنى : 
1 « ومن حيث ما تقدم ومناسباب الحم » 
والاتدائى ال تأخذ مها هذه المحكة بحب تأود» 
«الحك المستأتف , 
دوعا انوبينمن هذاالذىاقتسمن الحمكين 
مضافا الى مافصل فبهما انالنظرية البى استمسكت 
ها الطاعنة فى اول فروع الوجه الآولمن وجبى 
الطعن لاحل لتطبيقها فى الدعوى الخالة إذ مدار 
النزاع هنا ان المدعى عليهم فى الطعن يطعنون على 
السند النىتستمسك بهالطاعنةبأنه تصرفانشاقٌ 
من المورث أخرجه فى صيعته على صورةتصرف 
اقرارى بقصد أنشاء وصية للطاعنة مع انها من 
ورثته الذين لايصح الايصاء لم الا باجازة سائر 
الورئة وحق خصوم السيدة فيكتورءا فى هذا 
ملعمت" وق 'الفرينة: الأنللامة الى كنا دلق 
للوارث ابان حياة مورثه حقأ فيماله يتحجر به 
ذلك المورث عن التصرف بالوصة لوارشوان 
هذا الحق يظل نائما ولابتمكن فى الوجود ويكون 
له اثر الا بعد وفاة المورث وعندئذ ترز بقيام 
هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تام الانفصال 
عن شخصية المورث فى كل ما يطعن به مذا 
عبل تصرفات ذاك الماسة حقه وليبس من شكقى 
انه فى هذه الحالة تجرى احكام القانون فى شأن 
الاجنى من المورث وحل للوارثاثبات مطاعنه 


العددان التاسع والعاشر - السئة السادسة عشرة 


بكل طرق الشوت اذ شخصيته منفصلة تماما عن 
المورث الذى من حته بتصرفه بالاصاء لوارث 
آخر ‏ وهذا هو ما حصل فى الدعوى الخالية إذ 
اثيت خصوم الطاعنة امام المحكة بأدلةموضوعية 
اخذت بها انالسند المتتازععليههو وصيةلوارث 
غير نافذة شرعاأ لعدم اجازتها من سائر الورثة 

«وبما ان ماجاء فى التفريع الثانى للوجهالاول 
مردود ايضا بما تقدم بأن ممكمة الموضوع قد 
اعتبرت مأقدمه خصوم الطاعنة دليلا كافيا على 
صمة مطاعنهم واستخلصت من الوقائع التى فصلبا 
الدليل المقدم منهم انيجة متسقةمع مغبوهها العقلى 
فلا رقاية علمها بعد هذا لحكمة النقض كا لا معنى 
لمقولة أن الطاعنة هى التى طولبت بالدليل . 

اماالتفريع الثالث فردود بنفسعبارةالحكىين 
إذ قطعا فى جلاء بأن السند ان هو إلا وصية ولم 
يأت ذكر المبة الا فى الحكم الابتدائ كقدمة 
لاستقراء منطق انتبى بأنه لاريبة لدى المحكمة 
بأن المورثصدالايصاء ‏ امانفس اله المطعون 
فيه فلم يتحدث عن البة واذن فلا وجودالتناقض 
المدعى به 1 

كذلك التفريع الرابع مردود للاتقدم ذ كره 
عن التفريع الثانى 

د ومما ان ما جاء فى الشق الأآول من الوجه 
الثانى سبق الرد عليم عند السكلام على التفريع 
الثالت من الوجه الاول . 

اما الشق الثانى فردود بأن ممكمة الموضوع 
ليست ملزمة بأن ترد على كل تفصيلات الدفاع 
المقدم مادام حكها قد قام على اساس صحيح من 
الوقائع ومادام النوجيه القانوتىما استخلصته من 
تلك الوقائع استخلاصا ححا هو توجيه سلم 
لاعيب فيه . 

( طمن الست فكتوريا جرجس وحضر عنبا الاستاذ 
عزيز خانق بك ضدالست زاهيةجرجسوآخرين و حضر عابو 
الاستاذ اا حيثى رقم بإ سلة واق ( 


العددان التاسع والعاشر 


1 
/ا؟ فبراير سنة جسو١‏ 
2ت قي اللاسن اراد اقياو 
ببذه البوع . البيع الحاصل بالمزاد أمامالمجس 
الحسى . 6 5 
) المادة اثثالثة من قانون الشفعة ) 
م« عل الشفيع «البيع ٠‏ العبرة فيه يوقت حصول 
ألييم ٠.‏ ( المادة وا هن قانون ااشدمة ( 
الميادى. القاونية 
1 البيوعالتىترخ ص المجالس الحسية 
الأوصيا ناء أو اأقامة فى أخرانا أدست من 
نوع الببوع الحاصلة بطريق المزايدة العلنية 
الى منعت الادة الثالثة ٠‏ 
0 فا 0 الث 0 لا بع 6 
. والادارية سن لهَو ل 0 امات 


معينة قأنو | تضمن العلانيةو اط أئفة الكافيتين 


- مأ يعنيه الشارع 


ن قانون الشفعة من 


خاية ذوى الحقوق , شم توقعها حنمالمن برسو 
عله ادلو 

“تيبا العيرة ىَّ عَم اأشفيع بالبيع العلم 
قرر امجلس الحسى الموافقة على يبع جانيمن 
أطبا القاصر وعلٍ الشفيع مذاالقرارثم شفع 
ف اللأرض المبيءة بعد ومين دن كأر 2 البيع 
الإض امن الرضى ناء عا قرار الجفن الى 
فان 3 لايحاج بعلمه بذلك القرار. 

ال مئ م 

و.حمث أن منى الوجه الاول من وجبى 
الطعن ان محكة الاستتناف حين قضت بأحقية 


امين رزق افندي بأخذ م١‏ فدانا و ١١‏ قيراطا 


السنة السادسة عشرة 


ليه 


وم أسبم الشائعة فى بام فدانا و + قيراطا و 
سبما بالشفعة مقايل ثمنها البالغ 1٠.‏ جنيبات 
وم مليا وثلىمصاريف تسجيل عقد الشراء 
قد أخطأت فى تأويلالمادة الثالثة منةانو نالشفعة 
وفى تطبيقبا على صورة الدعوى ووجهالخطأ أنها 
- أولا اعتيرت البيع الصادر من وصى القصر 
الى الطاعن من البيوع الى تصم فيا الشفعة همع 
أنه يبع حصل بطريق المزايدة أمامامجل سالحسى 
وتم أمامة جلية > دسمير سنة م#مةؤ والمادة 
النالئة من قانون الشفعة لاتجيز الشفعة فى مثله 
ثانيا ‏ انها لم تعتد بما ادعاه الطاعن عل الشفيع 
س الوقائع التى تفيد علمه بظروف البيع الذى ثم 
أمام الجلس وتفيد تنازله عن الشفعة ضمناوذلك 
لاعتبارها ان البيع لم يتم قانو نا الا يوم التوقيع 
على عقده من طرفه . 

د وحيث ان مبنى الوجه الثانى انك حككة 
الاستئناف حين قالت فى أساب الحم المطعون 
فيه ان الجاس الحسوىلم يتول عمليةالبيع والمزايدة 
قد خالفت اواقع الناات فى ذات الحم فوقع 
باطلا من هذه الجبة كما انه وقع باطلا أيضا 
لخلوه من بران الأسباب الى بنى عليبارفض طلب 
الطاعن تحقيق ما ادعأه من عل الشفيع بالصفقة من 
تاريخ حصول البيع امام الجلس الحسى فى + 
دسمير سنة م140 ومن تنازله ضمنا عن حقهق 
الشفعة وكذلك لخاوه من اللأاسباب التّىمن أجلبا 
رفضت طلب الطاعن الحكم لدبا لع ن كله و يجميع 
رسوم التسجيل وملحقاته . 

هذا هو محصل وجهى الطعن . 

م وحمث ان ماقررته محكمة الاستئناف من 
ان ابيوع التى تصرح الجالس الحسبية للاوصياء 
أو للقامة باجراءئها ليست من نوعالبيوع الحاصلة 
بطريق المزايدة العلنية التي منعت المادة الثالثة من 


اذوه 


العددان التاسع والعاشى - 


السنة السادسة عشرة 


قانون الشفعة من الشفعة فيها هو فى يله م 
الصواب ولا خطأ فيه من ناحية القانون لآن 
الشارع لايعتى بالبيوع الحاصلةبطريق المزادالعلنى 
الا الببوع التىتباشرها الجبة القضائية أوالادارية 
الختصة طبقا لقواعد واجراءاتمعينةقانوناتضمن 
العلانية والطا"نينة الكافيتين لماية ذوى الحقوق 
“م توقعبا حتالمن يرسو عايه المزاد . 

« وحيث ان محكة الاستثاف لم نخط. 
كذلك فى تطبيق قاعدتها المتقدمة الذكر على 
صورةالبيع الحاصليشأنه النزاع بعدتبيانظروفه 
وما جرى من المزايدة فيه أمام امجلس وماانتبت 
اليه تلك المزايدةمنتقرير امجلسالحسى بالتصريم 
لوص باجواء البيع والتوقبع عليه بالمّنالنىقبل 
الطاعن الشراء به امامه وكذلك ل تخالف الواقع 
الثاءت فى قرار اجلس الحسى وبذلك يكون قول 
الحكمة بأن اجاس الحسى لم يتول بنفسه البيع بعد 
المزايدة هو قول صحياح لاغبار عليه . 

« وحيث أنه فا يتعاق بعل الشفيع بالبيع 
فقد قالت حكمة الاسئئناف أنه على فرض علٍم 
الشفيع بقرار مجلس حسى الما الصادر فى + 
ديسمير سنة 1488 بالموافهة على البيع عب فرض 
حصوله فان هذا العم لا يؤاخذ به الشفيع إذ 
العبرة يوقت حصو لالبيع وقد أعلن الشفيع رغبته 
لللشفوع منه ( المستأنف ضده الأول )تابر 
سنة 146 أىبعد يومينمن ناريخ البيعالحاصل 
من الوصى فى 4 ينابر سنة ١474‏ . وهذا القول 
متسق مع ما سيق تقريره من أن انجلس لميصدر 
منه فى + ديسمير سنة +14 الا تصرح للوصى 
باجراء البيع والتوقيع على عقده . 

« وحيث انه لم يثبت من مذكرات الطاعن 
امام المحكمة الابتدائية وامام محكمة الاستئناف 
انه أدعى أن البيع وقع من الوصى للبشترى فى 


> ديسمير سنة 198 ولو شفوبا ولاانالشفيع 
قد عل بهذا البيعوتتازل عن حقه فى الشفعة ولا 
ين وقائع هذا العلم ولا طلب من المحكلة بصفة 
جازمة تحقيقا فى ذلك بل كل الذى ادعاءمن الوقائع 
ينتهى الى ما قبل انتهاء مزايدة * دليسمير سئة 
س١‏ والعلم مثل هذه الوقائع لا يشنى عليه 
نشوط نحي المطنوق حنده الأول بق القفنة: 
وتوص اله بال اما دوت الي 
فان الحكم المطمون فيه بقضائه بالزام الشفييع 
ثلى مصاريف تسجيل عقد الشراء الأو لالصادر 
من الوصى الى الطاعن بعد ان قضى لاشفيع 0 
الصفقة فقط لاحتاج لاسباب خاصة حمل عليبا 
عدم الممعله الثلث الباق من المصاريف لان 
الحم فى مصاريف التسجيل متمش مع الحم 
فى أصل الحق ف الشفعة .اما فمايتعاق بالمصاريف 
الاخرى والمعبر عنها بالملحقات الى بز بزع الطاعن 
ان الحكمة لم تقض له مها على الشفيع فانه ل يبينها 
لجكة الموضوع حتى كان يتسنى لها ان م لدمها. 
( طعن الاستاد فبعى مسعود حا أفدى وحضر عنه الاستاذ 


عريز يك خاكق ضد ا 
عنالاول الاتاذ أحد على علونه بك رقم 4د سنة هوق) 


61 
/1؟ قبرأير سنة م١‏ 
اجارة , تعويض عن غخالفة المتأجر لالتراماته فى المتد . 


بن أفندى ر زق اخاوخ وآحر وحطر 


تقديرالتعويض . تقد الاءحرة واستحقاقه . استحقافها. سقوطه 


العام جني 


( المادة رم مدنى ) 
المدأ القانونى 
إن القانون المدلى إذنص ف المادة ١١١‏ 
عل أن المرتيات والفوائدوالمعاشات واللاجر 
هى ما يسقط الحق ف المطالبة به بمضى مس 
سنوات وإذ عطف على هذه الآنواع قوله 
دو باخلة كافةمايستحق دفعهسنويا أو بمواعيد 


الدددان التاسع والعاشر - السنة السادسة عشرة 


أقلمن سنة»قد دل بذلك على أن مناط الحم 
ف هذا النوع من التقادم هو كون الالتزام 
ما تكرر واستحق سئوبءا 31 بمواعيد أقلمن 
سنةويكون تكراره واستحقاقه دوريا مازوء 
الملتزم بحمله لوترك بخير مطالبة مدة تزيد على 
خمس سنوات . فاذا أقر المستأجر فى عقد 
الايجار أنه إ: ذا زرع كر من خلى الارضن 
قطنا أو كررالوراعةالقطنيةفما سق تزراعته 
قطنا يكون ملومأ مثلالأاجرة » وجعل لنظارة 
الوقف حق خصم مايحب من ذلك التعويض 
من قل مبلغ دفعه أو يدفعه المستاجر : ووقع 
الاتفاق على أن يسرى هذا الك ويتكرر 
فى سنى الابجار فان الظادر من هذا العقد أن 
الطر فين أ نر لا التعو يض المذكورمنزلةاللاجرة 
قدراواستحقاقاوتكررا . ومتى قام بالالتزام 
التعويذى المترتب على مخالفة المستاجر 
لالتزاماته الأصليةوصف كونه مقدرا تقدير 
الازةوع ةا اتتدقافيا ودارا معباعنق 
مدةّاللأجار فد جاز عليهحكم السقوط بالقادم 
النسى سقوط الاجر ٠‏ 
ا مم 
و حيث ان اهم ما جاء فى الطعن ان الحم 
المستأنف اخطأفى تطيق المادة و ١م‏ من القانون 
المدتى الخاصة بالتقادم الخسى لآن الملغ المطالب 
نه عل افتراض انه تعويض فبوالتزام تبعى للايجار 
بأخذ حكنه وتسرى عليه قواعدهالى منها سقوط 
الحقفى المطالبة لمضىخمس سنوات ويةولالطاعن 
أيضا ان المبلغ المطالب به من المالغ الى يستحق 
دقعها سنويا والى تسقط بالتقادم الى طبقا لنص 
تلك المادة. 


. فى المطالية بالتعويض الذى كان 


خخ 


«وحيت ان القانون بعداننص ,المادة 5١١‏ 
من القانون المدتى على ان المرتبات والفواند 
والمعاشات والأجر ما يسقط الحق فى المطالبة به 
يضى خمس سئوات عطلف على هذه الآنواعقوله 
وو باجلة كافةما يستحقدفعه سنويا أو بمواعيد أقل 
منسنة »» فدل بذلك عل انمناط الحكفىهذ االنوع 
من التقادم هو كون الالتزام ما يتكرر ويستحق 
سنويا أو بمواعيد أقل من سنة ويكون تكراره 
واستحقاقهدورياما يتوء الملازم حمله لو ترك بغير 
مطالبة مدة تيد عل خمس سنوات 

د وحيث انه ظاهر من عقد الايحار المتقدم 
ذكردان الطر فين نزلاالتعويض عن زراعةالارض 
قطنا فى| كثر من ثلئها وتكرار الزراعة القطنيةفها 
سبق زر عهبهاقطنا منزلة الاجرةقدرا اانا 
وتكررا إذ أقرالمستأجر فيمانه اذاازرع | كثرمن 
ثلث الارض قطنا أو كرر الزراعة القطنية فيا 
سبقح زراعتهقطنا يكون مازما بمثل الاجرةوجعل 
فيه كذلك لنظارةالو قف حق خصم مايحب من ذلك 
التعويض من كل مبلغ دفعه أو يدفعهالمستأجرووقع 
الاتفاق على أنيسرى هذا الحم ورتكرر فى سى 
الابجار . ومتى قام بالالتزام التعويضىالمترتب على 
مخالفة المستأجر لالتزاماته اللاصاية وصف كونه 
مقدرا تقدير الآجرة ومستحمًا استحقاقها ودائرا 
معبا عن مدة الاتجار فقد جازعليه حكم السقوط 
بالتقادمالخنسى سقوط الاجر . 

د وحكشانهلذلكتكون محكمة الاستئنافقد 
تطبي قحك المادة ١1م‏ منالقائون 
المدنى على صورة هذهالدعوى ويتعين لذلك نقض 
الحك المطعون فيه والتقرير بسقوط حق الوقف 
مستحق الاداءقى 
سنة 199 والذى لم رفع دعوى لاله لا 
فى سنة 11809 . ِ 


اخطأتق عدم د 


فامر 


العددان التاسع والعاشر - السنة السادسةعشرة 


وحيث أن موضوعالاستئناف صالح للفصل | فى الطعن . 


ف هلا سبق ذكره فى أسباب هذا الحم قلبذا يتعين 
الغاء الحكم المستأنفورفض دعوى المدعىعليه 


5-5 
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و اغن فاحش - تطيى قواعده فى حالة “يم الحقيقى - 


أمافى البيع الوفاتى . أوالبيع الوفائى المقصوديه اخفا, رهن 


عقارى ٠‏ نلايطقعليه 
# سابع مال القاصر ‏ «فين_فاحش - -ق تككلة القن . 
شروطه . لابطلان . 
المبادى, القانونة 
١‏ - إذا تبين أن العقد الصادر هو عمّد 
بسع وفانى . والعقد الآخر هو عقد بيع وفاى 
مقصود به اخفاء رهن عقارى وهو باطل فلا 
يجوز تطبيق قواعد الغين الفا.ش على هذين 
العقدين يا فبيعملك القاصر لآنه فى العقد 
الاو لوز للبائعاسترداد المبييع إذا رد القن 
فى المعاد وفى العقد الثاتى ليس لللشترى أى 
حق عينى على العين واما له دين عادى و بذلك 
ينتنى حصول أى ضرر للقاصر ٠ن‏ جراء 
تصرفات والده فى»اله عند وجود غين فاحشس 
فيا لمكا ناسترداد العين فى الحالتين خلاف 
البيع الحقيق فلا يكن استرداد المي المببعة 
إذا كان الببع بحا لروجه ع نملك القاصر 
+ أن المادة بم مدنى نت على أن 
الغبن الفاحش الزائد عن حمس إن العقار 
المبيع لاايترتب عليه حق إلا للبائع فى طلب 


( طعن ال يخ احمد تمد عبد العال وحضر عنه الاستاذ عمد 


حدن أفدىضد عبد القادر بك فَوْاد المناسترلى لصفنه وحضر 


) عنهالاستاذ عمد صيرى ايو عم رقم «ماسنة وق‎ ١ 


ع واي سح اأاحعد٠‏ ني سس 1 هر 

ا 1 
ع اه 

ا ص عم هه 


تكملة الثن ويكون ذلك فى حالة بيع عقار 
القصر ققط . ونصت المادة مم المعداة 
بالقانون ر مم 
حق أقامة الدعوى بالغين الفاحش يعد باوغ 


سنة مم9١‏ عل أنه سقط 


البائع سن الرشد أو وفاته بسختين ولايترتب 
على ذلك الهق اخلال بحةوق أكداب الرهون 
العقارية المسجلة,فيفهم من هاتين المادتيي أن 
بيع مال القاصر بغبن فاحش لا يعطى إلا 
الحق فى تكملة الن لا بطلان العقد بشرط 
أن يكون الغين زائداً عن الخس وان ترفع 
الدعوى قبل دضى سختين من بلوغ مد نالرشد 
أو الوفاة وان لا يكون تعلق بالعين المبيءة 
ردن عقارى تسجل كا يفهم من النعبير فى 
المادة ممبعبارة عامةوهى عيارة « بيع عقار 
القصر فقط »انالمقصو دبالبيع هو البيعالصادر 
من القاصر نفس أو هن وله أو من وصيه 

امار 

و حيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
متولى افندى شماره بصقته وليا على أولادهأنور 
وعبد العزيز عبد النى نيازى وجمال وحسيبةباع 
أربعة قراريط شائعة فى منزل كان يدرب علوه 
الكوم قم الموسكى يمن قدره خمسين جنيبا 
مصرريا بعقد مصدق علي هأمام محكةالموسكى فىه١‏ 
سبتمير سنة /4119 1 و مسجل فى وآير يل سنةم9؟ ١‏ 


العددان التاسع و العاشى - السنة السادسة عثرةٌ 


الى مرسى افندى حسن المستأنف عليه الثانىوباع 
بصفته المذكورة الى كامل افندى احمد المستأنف 
عليه الثالث> قراريط شائعة فى نفس المنزل يثمن 
قدره خمسة وأربعينجنيها بعقدمصدق عليه بتاريخ 
"١‏ مارس سنة 1494 ومسجل فى ه أبريل سنة 
ويعقد مؤرخ .م١‏ كتوير سنة 92و( 
ومسجل فى ١١‏ نوفير سنة ١974‏ اشترى 
وى جد انيدي الفتووضي !لتاقن سخ 
المستأ نف عليهما المذكورءنالعشرةقراريط الآ لت 
اليبها بطريق الشراء من متولى افندى شمارة 
بصفته السالفة الذكر يمن قدره. ١‏ بجنءهاتو بعقّد 
تارمخه ١6‏ أ كتوير سنة 40 ؟ ومسجل فى ١م‏ 
0 سنة 49و اشترى المستأنتف من متولى 
اندى شمارة بصفته ولا عل أو لاده ا يضاقيراطين 
شائعة فالمنزل تمن قدره ثلاثون جنيبا مصريا . 
وفى ا«نوفير 9م19 صدرقرارمنالمجلسالحسى 
سلبولاءة متو اندي كمارةعل أولادووقزار 
آخر تعينت الست حفيظة عبدالرحيموالدة القصر 
وصية عليهم . ثم صدر قرارا آخر تاريخ «١‏ 
مارس سنة 14# بتعيين الست جمال متولى 
المتثاتف علا الأزلى وصرة ياضمة الى الست 
حفيظة . وقبل صدور هذه القرارات وفى ٠١‏ 
ناير سنة 194174 رفع ٠دولى|قندى‏ شمارة بصفته 
ولياعلىا و لادهضددعوى|استأ تف والمستا تفعايءهما 
الناتى والثالث أماممحكة الموسك الرئية تحت مرة 
4 سنة 04و طاب فيها أصايا الحكم بثبوت 
ملكيته الى العشرة قراريط على اعتبارأنالعقدين 
الصادرين منه الى المستأنف علهما الثاتى والثالك 
هما عقدىرهن وطليمن با بالاحتياط وفىحالة 
اذا ليحك له بالملكية أن يقضى له بأحقيته بأخذ العشرة 
قراريط بالشفعة . ثم عدل طلباته الوطلبالحم 
لمأو لا- بطلباتهالاصليةومن يا بالاحتياط الزام 
المستأنف عليهما الثانى والثالك بأن يدفعاله مبلغ 


تحمل 
٠‏ جنيه وهو الفرق بين المبلغ الذى دفعاه له 
والمبلغ الذى باعا به الى المستأتف , 

وف أولأ كتوير سنة 4 لحررعقدصلح 
بن متولىافندىشماره وسن المستأنف من ضمن ما 


تضمنه أن متولى افندى ثماره باع الى المستأأف 
قيراطين فى الازل المتنازع عليه بمبلغ ثلاثين جنيها 
بشروط مخصوصة وتازل عن دعوى الشفعة 
المرفوعة منه ضدالمستأنف . وفى نظير ذلك تنازل 
المستأنف ول افندى ثمارمعن ايحا رالعشرةقراريط 
الحكوم له ره من تحكدة الموسكىوتحدد معاد أسوعين 
لتحريرالعقد النهاتى بالقيراطين وتحررالعقد فعلا 
فى ١١‏ أكتوبر سنة ١494‏ ومن أجل هذاالصلم 
تنازل متولى اقدى ثماره عن مخاصة المستأنف 
وأثبتت امحكمة هذا التتازل بجحلسة ٠7‏ يناير سئة 
981 ولما تعينت الستحفيظة عبدالرحموصية 
على أولادها ودخلت فى الدعوى عدلت طلاتها 
فى وجه المستأنف والمستأنفعلما الثانىوالثالك 
بأعلان تاريخة ١+‏ مارس سنة «#و١‏ طلبت 
الحم لا با يأتى ‏ أولا- بطلان عقدى البيع 
الصادرينمن الولى الى المستأ نف عامهما الناتىوالنالك 
عبيعالعشرةقراريط فالمأزل ‏ ثانيا ‏ بطلانعقد 
ابيع المادر من الولى الى المستأتف ميم 
قير اطينف المنزل ‏ ثالنا ‏ بطلان عقدالبي عالصادر 
من امسا نفعاء,ماالثا فىوالثالك الى المأ نف مبيع 

العشرة قراريط 
ولماكانت هذه الطليات تخرج القضية عن 
تصاب الممكة الجزرئة تحولت القضية باتفاق 
الطررفين الى الحكمة الكلية وتقيدت يجدوذا نحت 
كرة 1١4٠‏ سئة «سه؟ ولماكان السبب الذى 
بنى عليه بطلان العقود هو وجود غدن فاحش فى 
البيع الصادر من/لولى الى المستأ تف والى المستأتف 
عليهما الثاتى والثالك رأت انحكةتعيينخير لهابنة 

(0) 


لام 


العددان التاسعو العاشر ‏ السئة السادسة عشرة 


المتزل المتنازععليه وتقديرثمنه بمقار نتهمع المنازل 
الآخرى الجاورة له وقت تاريخ العقودوقد باشر 

الخير مأموريتهوقدم تقريرأ أثبت فيه انثمن المثر 
الواحد فى المازل يقدر بلغ ستةجنيهات وأنالعقد 
الصادرمن الول للست نف عليهالثانىمبيع ‏ قرار بط 
فه غن مقدار . ٠‏ /املم وه ماجتهاو العقد الصادر 
الستأنف عل هالثالث مبيع ّْ 
6ه ماماو جر جيها والعّد الصادر للءستاتف 


ين فيه غنعقدار ٠‏ هماماو ؟١‏ جنيها 
وبود ذلك انتقل احد حضرات. أعضاء ال سه 


0 ا مذل وك عن الترفيه ؛ ع جد 0 


عملا بتقرير ا وجود غبن فاحش فى عمّود 
البيعالثلاثةالصادر ةمنالولىماشرةوقضت يبتار 2 
؟م يناير سنة وم( بيطلانها بناء على أحكام 
الشريعة الاسلامية الواردة فى المادنين ؟0؟ و 
مب من كتاب الأحوال الشخصيةاللنين:ةضيان 
بأنه إذاكان الأب عدلا مود السيرة أو مستور 
الحال أمينا على حفظ المال فله التصرف فى مال 
الصذير ويصيمم العقد اذاكان هذا التصرف مثل 
القيمة أو يسير الغين . وليس للولد نقضْه بعد 
الادراك وإذا باع شيئًا بفاحش الغن يظل العقد 
ولا يتوقف عل الاجازة ( مادة 459 ) وأماإذا 
كان الآبفاسد الرأى سىء التدبير فلا>وز لهبيع 
عقار ولده الصغير الا إذا كانخيرا له ٠.‏ والخيرية 
أن يبيءه بضعف قيمته فان باعه بأقل من ضعفبا 
لم حزيعه وللولد نقضه بعدالبلوغ ( مادة +م؛ ) 
وبناء على ما جرى عليه القضاء الآهلى وامختلط 
من أن تصرفات الولىالشرعىف ببعأملا ك أو لاده 
يحب ألر رجرع فى أحكامبا إلى الشريعة الاسلامية 
ولما تقتضه أيضا المادة .م4 من القانون المدلى 
منأن الى فى الآهلية يكونعل مقتضىالاحوال 


الشخصية الختصة بالملة التابعلها العقدوقضتايضاأ 
بطلان العقّد الصادر من المستأنف عليهما الثاى 
والثالكالمستأتف بناءعلى ان المنىعل الباطل باطل 
ولآن المستأ.ف كان يعلم ان الولى الطبيعى سىء 
التدييروالتصرف وعالم بأوجهالبطلان فى التصرف 
الصادر لمن باع الله وقد اشترى هو أيضا بالغن 
الفاحش وليس له أن يتمسك حسن النية 

فاستأتف المستأتف هذا الحم وبتى استئنافه 
عل أن العقد الصادر اليه من المستأتف عليهما 
الثانى والثالث لم يكن به غن فاحش وانه كان 
<سن النية فما اشتراه منهما وليسله شان فى البيع 
الصادر المبما من المستأنف وكذلك فان العقد 
الصادر اليه مباشرة من الولى لم يكن فيه غبن أيضا 
لآن حقيقة القن . ؛ جنيها لاس جنيها لا“نه ترك 
للول عشرة جنيهاتايجارالعشرة قراريط اكوم 
له مهاو ذلك مقتضى عقد الصلح المؤر خأولأ كتوبر 
سنة 0و١‏ 

ووحيثان الفصلق هذهالقضية ستوجب 
الحث -أولا فى العلاقة القانونية التى بين الولى 
متولى افندى شمارة وبين المستأنف عليه) التاق 
والثالث -ثانيا- فى العلاقه القانونية النى بين الولى 
الاذكور والمستأنف لآ نالعلاقتين ختافتان والح 
فيبا مختلف 

و وحيث انه فيا مختص بالعلاقة التى بين 
متولى اقندىثمهارهوالمستأنف عليب|اانىوالثالك 
فانه تين للبحكمة من الاطلاع على الأوراق أنه 
عند ماباع الولى أربعة قراريط الى مرسى 
اقدى حسن المستأنف عليه الثاتى يموجب العقد 
المؤرخ ١6‏ سبتمير سنة ١9990‏ أخذ عليه ورقة 
ضدغير مسجلة فى نفس التاريخ جاء فيبا أزللبائع 
الحق فى استرداد العين المبيعة اذا رد المّن فى حر 
سنة من تاريخ العقد وللبشترى الحق فىالتصرف 


العددا نالناسع والعاشر 


2 السنة السادسة عشرة 


هام 


فى العين المبعةبعد تهاب ةالسنة بدونتنييه ولاانذار 
وعندما باعستة قرار يط الىالمتأ تف عايه الثالث 
أخذ عليه ورقة ضد غير مسجلة أيضا بتاريخ سم 
مارس سنة ١15178‏ وهو تارم العقد جاء فيها أن 
للبائع الحق فى استرداد الحصةالميمةاذادفعالثن 
ومبلغ خمسة جنيبات بصفة تعويض فى بحر سبعة 
أيام ثم تعدل الميعاد الى شبر ين من تاريخ سداد 
باق الكن حاشيةعلى ورقة الضدمؤرخة م مارس 
سنة م99١‏ وتحرر باق العن وقدره .هرم 
قرشا كبيالة بتاريعخالعقدتسددمنها. ه. «قرشاعلى 
ظبر الكببالقويق منها ٠٠.٠‏ قرش 

« وحيث أن ورقةالضد المؤرخة م١‏ سيتمير 
اشر عن النقد الأول واذ عت 
منفصاة عن العقد الا أنها تجمل عقد البيعالصادر 
للاستأنف عليه الثانى عقد بيع وفاق يسرى عليه 
احكام البيع الوفائى لابيعا باتا بمعنى انهاذامضت 
السنة ول يرد البائع القرى للمشترى أصبحت 
العين ملكا خالصا للمشترى ويصحله أن يتصرف 
فيبا بكاملالتصرفات و يكون تصرفه ذا صحيحا 
واما اذالم مض السنة فلا جوز له التصرف هذا 
بالنسبة للمتعاقدين وأما بالنسبة للغير فانه لا يمكن 
الاحتجاج بها عليه الااذاكانت مسجلة معنى أن 
الغير الذى شترىمنهذا المشترى المأخوذ عله 
ورقة الضد الغير مسجلةوكانحسن الة فيعتير 
أنه اشترى من مالك ظاهروششراؤه صحيح سواء 
مضت المدة أو لم مض 

و وحيثان ورقةالضدالمأخوذةعلالمستأنف 
عليه الثالث بتار ١‏ ؟ مارس سنةم19١فانها‏ وان 
دلت علىان العقد هو عقدبيع وفائىالا انالمقصود 
عادو اخفاء رهن عقارى لاشالها على رد العن 
وتعويض فكون العقد باطلا سواء يصفته يرما 
أو رهنا طبمًا لنص المادة وسم من القانون المدتى 


المستبدلة بالقانون رقم ١١‏ سنة م5١‏ وبذلك 
لايجوز للمستأتف عايه الثانى أن يتصرف فى هذه 
العين لآنه ذير مالك لما هذا ,النسبة للمتعاقدين 
وأما بالنسبة للغير فانه لايمكن الاحتجاجها عليه 
الا بالسجيل م سبق بيأنه 1 
« وحمثانه مب سين أنالعةدالصادر لللستائف 
عليه الثانى بتاريخ م١‏ سيتمير سنة550: هوعقد 
بيع وقائى والعقد الصادر للمستاتف عليه الالث 
المؤرخ١؟‏ مارس منة م490١‏ هوعقدبيع وفائى 
مقصود به اخفاء رهن عقارى وهوباطل فلابجوز 
تطيق قواعد الغين الفاحش على هذين العقدين 
كا فىبيع ملك القاصر لأنه فى العقد الأول بحوز 
للبائع استردادالمبيعاذا رد الثمنف اعادو العقد 
الثانى ليس للمشترىأى حق عيى عل العينواتما 
له دين عادى و بذلكيتتق حصو ل أىضررالقاصر 
من جراء تصرفات والده فى ماله عند وجود عبن 
فاحش فببالامكان!. تردادالعين فى الحا لتين مخلاف 
البيع الحقيق فانه لا يمكن استرداد العين المبيعة 
اذا كان البيع صحيحا الخروجبا عن ملك القادر 
كا سيانى يانه , 
« وحيث انه مع التسلم بأن العقدين السالق 
الذكر هما عقدا بيع بات وأن قيهما غين فاحش 
كا رأت ذلك محكة أول درجة عملا بتقريرالخيد 
فان الواجب تطيقه فى هذهالحالةهوالقانونالمدنى 
لاالشريعة الاسلامية لآن هذه المسألة من مسائل 
الأحوال العينية ( [عن*1 6دعج5 ) لا من 
مسائل الأحوالالشخصية([ع0ووومءع2 غ52 ( 
لانها نتعاق بمالالقاصر لابشخصه ولا بأهايته كما. 
ذهبت بذلك خطأ محكةأول درجة . 
دووححث أنالمادة +مم من القانون المدنى 
نصت علٍ أن الغين الفاحش الزائد عن خمس يمن 
العقارالمبيع لايترتبعاليهحق الاللبائع فطلب تكلة 


كخم 


الثمنو يكو نذلكفحالةبيععةارالقصرفةطونصت 
المادة سم المعدلة بالقانون رقم ١/9‏ سنة 8و١‏ 
على انه يسقط حق أقامة الدعوى بالغين الفاحش 
بعل بلوغ البائع سن الرششد أو وفاته إسنتين, لا 
بيترتب عل ذلك الحق اخلال حقوق أصحاب 
الرهونالعقاريةالمسجلة ٠‏ ف 
أن ببع مال القاصر بغين فاحش لا يعطى الا المق 
فىتكملة الئن . لابطلان العقد بشرط أن يكون 
الغنزائدا عن الخ سوأن ترفع الدعوى قبل مضى 
سنتين من بلوغ سن الرشد أو الوفاة وانلابكون 
تعلق بالعين المببعة رهن عقارى تسجل كا يفريم 
من التعبير فى المادة م" بعبارة عامةو من عبارة 
« بيععقا رالقصر فقطع أنالمقصو د بالبيء هوالبيع 
الفادر من التاطرتفية أوهق وله أو من واصه 

«وحيث انه بالنسية للم الحاصل من القاصر 
فان القاصر له حسب الةواعدالعامةأ يضا بطلان 
التصرف الصادر منه لعدم أهايته فيكون القاصر 
إذن الحق عند وجود الغين الفاحش فى رة 
دعوسن إما دعوى الطلان لعدم الأهلة وإما 
دعوى تكملة المن : وأما بالنسبة لبيعالوصى فانه 
أحد صدور لانحة امالس الحسية ألتى صدرت 
بعد صدور القانون المدنى أصبح مفعول هذه 
بلادة غير معمول به بالنسبة لبيع الأأوصياء لمراققة 
ايجالس الحسية هذه البيوع وعدم تصور حصول 
غبن فها وتبقى إذن هذه المادة قائمة بالنسة لييع 
لآولياء حيث أن المشرع لم يضع تشريعاً خاصا 
حماية القصر منتصرفاتهم وترفع دعوى تكملة المئن 
أما من القاصر نفسه بعد بلوغه سن الرشد و 
من ورثته بعد وفاته فى حر الستتين المتصوصس 
عليهما فى المادةبمم و لامانع منرفعباهن الوصى 
التق هنه ا لين امسن سلب الولا شين . 
الولى ل نه يقوم مقام الصغير 

«وحيث انه .بخن مما - أنه ليس الصغير 
ولا من > مثله ولا كان كان أو وصيأ عند وجود 
غن فاحش فى - ملح الا أنيرفع دعوى على 
المشترى بتكلة الئمن «الشروط السالفة الذكر . 


من ها سس المادتين 


ألعددان الناسع والعاشر - السنة السادسة عشرة 


د وحيث انه فيما مختص بالعلاقة الى ببن 
المستأنف والولى فانه بالنسبة للعقد المؤرخ .م 
ا كتوير سنة م40١‏ الصادر للمستأتف علدبما 
الثانى والثالثفانه لميكن فيه أىغينوم يصدرلامن 
00 من 3 ولا من وصيه 0 صدر 
من ف|يم وقد ا 5-7 ظاهر ن 
وحسن نة كا أنه لا يمكن الاحتجاج عليه رك 
الضد السالق الذكر مه فشراوٌه 
صحيم و ليس للقاصرو لالوليه و لالوصيه أىدعوى 
قبلهلا بالبطلان ولا بتكئلة القن لانهم أجانب عنه 
والمستأنف عليبا الآول وشأنها ف رفع دعوى 
ضد المستاتف علييما الثانى ولثالك ما تراه 
حمَا لها قليما. 

اسان ا د 
0 أن امارد : ات أبجار 
العشرة قراريط . وباضافة هذا المبلغ الى مبلغ 
القن الوارد فى العقد وقدره ثلاثين جنيها يكون 
جملة | لعن أريعين جنا . 

١‏ 2 وحيث ان الخيرقدر القيراطين ياغ وم 
ملما وبع جنيها فالفرق . وم ملما و جنيبينهو أقل 
من خمس القن فلا يبيحرفع الدعوى يتكئلة الثمن 
طيمًا لنصالمادة دبع 5 

«وحيثانهمنكل ذلك تكوندعوىالمستأنف 
عيبا الآولى طلب بطلا نالعقودالسالفةالذ كرليس 
لها أى سند من القانونوبتعينرفضباوهىوشأنها 
مع المستأنف علهما الثانى والثالث فما يكون لها 
من حقوق قبليما دعوى على حدتما . 

(ا-ت.اف رَى اؤدى محمد الشوربجىوحضر عنه الاسناذ 
عند اليد افدى خايل ضد امت جمال متولى شمارة عننفسها 
ويصقته! وآخرينوحظر عرالا"ولى الاستاذ احد العزيزىرقم 
سنة إوقيرماسة وءضو بة ضر أ تمصطفى حنفىبك وسليان 
السيد سليمان بك وحسن زكييك مستغارين) 


العددان الناسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشيرة 


ال 
م فراير سنة 0م 
اناف - عن حكم صادر برفض معارضة فى أس تقدير ملع 
ستة جنيبات . عدم جواز ظره 
الممدأ القانوق 
عورض أمام الحكرة الابتدائة فى أمس 
تقدير ضار يف صادر بمبلغ سئة جنهات 5 
واستؤنف الحم الصادر ف المعارضة فقَررت 
حكمةالاستئئاف بعدم قبوله لا يأنى : 
ان الأمس المعارض فيه يحب أن مضع 
لقواعد الاسكئناف المعتادة المفصلة فى المادة 
وعم مرافعات والتى تقضى بأن الاحكام 
الصادرة من اناكم الابتدائية أو الجريلة 
ولا تزيد عن ألنى قرش لاتجوز اس انها أما 
القول بغير ذلك اعتمادا على أن الا-كام 
الكلية تستأتف دائما لآنما لم تتقيد «نصاب 
الاسئناف عذالف ماجاء بالمادة ساافة الذ كر 
لأنه لا يصح أن يكون حك القاضى الجزى 
تبائياً فى موضوع ما ويكون ح المسكية 
الاتدانة الى هىّ حكة الاسكئناف بالفسة 
لاحكام القاضى الجزفى ابتدائًا فى نفس 
الموضوع إذا نظ رأمامبا لأول مرة لهب من 
الأسباب 
الور 
د من حيث ان المستأأف عليه دفع بعدم 
قبول الاستثتاف لآن الح الصادر فى المعارضة 
فى أمر التقدير لايفيل الطعن طبقا لمادة ,م/؛ من 
لاتحة الرسوم القضائية 
« وحيث بالرجوع للمادة المذ كورة تين 
انباخاصة بالمبالغ المستحق للخزانة دونغيرهااما 


4م 


اختلف علبا طرفا الخصوم قيمن الملزم ما ولذا 
يكون هذا الدقع على غير أساس ويتعينرفضه 

د وحيث ان الآمرالنىعورض فيهلايتجارز 
مقداره ستة جنيات فجب ان يخضع لقواعد 
الاستئناف المعتادةالمفصلةى المادةى يس عرافءات 
التى تقضى بأن الاحكام الصادرة من انحا كم 
الابتدائية أو الجرئية ولا تزيد عن الفى قرش 
لاوز استئنافها اما القول بغير ذلك اعتهادا على 
ان الاحكام الكلية تستأنف دائما لآنها لم تتقيد 
بتصاب الاستئناف تخالف ما جاء بالمادة معم 
مرافعات سالفةالذ كر لا“نه لايصح انيكونحم 
القاضى الجزى تبائ.ا فى موضوع ما ويكون حكم 
الحكمة الابتدائية التى هى عكة الاستئناف بالنسبة 
لأحكام القاضى الجزثى ابتدائياقتمس الموضوع 
اذا نظر امامها لأول مرةلسبب من الا"سياب 

ووحيف ناد عل عاة كر كو نالاستاق 
غير جاتر القبول . 

) أسثاف الخواجه دا ابرهيم فر عات و«طر عله 
الاستاد ع.د الحيب خليل ضد الشيخ عير ام عامر وحضر عه 
الامتاد امد جيب براده بك رقم هم متة جه قضائية ربا-ة 
وعضوية حضرات حسن نيه المعرى بك وامين دبك ومحد 
زي على بك متعارين ) 

/ض. 1 
٠‏ قرابر سئة م98١‏ 

نفقة مؤقتة ‏ قيل مناقدة الحساب - الجكم عا . لضرورة 


ماجئة كالحاجة الغديدة وظاهر الحق 


المدأ القانوقى 
أويجزء منهإلا بسدثبوته نمثي ,الطرقالقاية 
وعلى ذلك ذالم بالنفقة المؤقتة قبل مناقشة 
الحساب و الفصل نهائر ]فى نتيجتههوؤ الواقع حم 
على خلاف الق.اس ولا يرره إلا الضرورة 


31م 
الملجئة وهى أن بكون الطالب فىحاجة شديدة 
وليس له ماتعيش منه إلا هذا المق الذى 
بدعيه وكان الظاهر يويده ولابمكنه الانتظار 
َ عق تأخيل دعو اه مجرأها العادى و وتمكن من 
لانت حقه أمام القضاء ومحصل على حك به 
فأذا ثدت أن لو ةوق أ رقفلا تقل منه 
دعوى النفقة المؤقتة بل عليه أن يتخذ الطر يق 
العادى للحصول على حمه 
الممكر. 
« حيث ان دعوى النفقة هى من الدعاوى 
المستعجلة والحكمة لاتقضى قيب حق ابت بل تقضى 
مؤقنا مبلغ تحت الحساب بناء على ظاهرالحساب 
المقدم اذا رأت منه احتهال ثيوت مبلغ الطالب 
عند خصهوتصفيته نهائيا وهى مسألةتقديريةخض 
وقد يظبر عند التصفية النبائة انه ليس له المق 
وبحب عليه حينتذرد ما أخذه . 
«وحيشانالاصل انالقاضى لابجو زلهانيحم 
بالحق أ ويجرءمنهالابعدثبوته نهائيا بالطرقالقانونية 
وعلذلك فلك بالنفقةالمو قنة قل مناقش ةالحساب 
والفصل نهائيا فى نتيجته هو فالواقع حم على 
خلاف القراس ولاييرره الا الضرورة الماجئة 
وهى ان يكون الطالب فى حاجة شديدة وليس له 
ما يتعيش منه الاهذا الح قالذى.دعهوكانالظاهر 
رؤيده ولا يكنه الانتظارحتى تأخذدعواه يجراها 
العادى ويتمكن من اثباتحقهامامالقضاءوحصل 
على حك به فاذا ثبت ان له مورد رزق آخر فلا 
تقل منه دعوى النفقة المؤقتة بل 
الطريق العادى للحصول على حقه 
د وحيث ان المستأنف عليهالاول قررامام 
هذه المحكة يحلسةالمرافعةانلهمعاشا من الحكومة 
قدره سبعة عشر جنيها وقررت المستأئفة انف 
المستأنفعليهالنا ىتاجروه ول حضروليقدم دفاعا 


عليه ان تخد 


ألعددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


و وحيث انه علاوة على ذلك فانالمستأتف 
الأولاسق له ان رفع دعوى قسمة ودعوى 
ا 000 
حك من محكمة «صر فى01 | كتوير سنه 1984 
برفضدعوى| ل1راسةبناءعلىماترا آىها من حسن 
ادارة المستأنفة » ومن ان الحساب المقدم منبا 
عن الايراد والمنصرف من ديسمير سئة ١9589‏ 
تاريخ وضع يدها على التركة عقب وفاة المورث 
لغاية وليه سنة ١56‏ واضحمنهانالايرادات ف 
الذاهر موافة الموايعر لد قزابنا خرات كثيرة 
ا معظمبا رسعية كالعوايد ومصاريف 

لمدارس للقصر و نفةتهم ول بتتجعن هذا الحساب 
0 مستحقة للمستأزف عليهما 

« وحمث ان الارتكازعل مأقررة امسا قة 
فى دعوى الخراسة هذه من استعدادها لانتدفع 
المستأ:فعايهمامبلغ عشرة جنيبات شه يافىغير 
عله للأنهثابت من خض رجلسةبام! كتوبرسنة ١8‏ 
امام تلك المحكمة ان وكيل المستأنفةالتى كانت 
دض عانيا فق وطرع الكرابة قال بو الى سوتهد 
يصفى الشخصية بأبداع عشرة جنات شبريا على 
ذمتبما مع حفظحق فاسترداد مايزيدعلى حقبما 
المستقيل بعد الفقصلى في دعوى الحساب وهذا 
تساهلق الواقع منى » وكرر دلك بممذكرتهوزاد 
عليه و ان نتيجة الحساب تعل المستأتف علبهما 
مدينين النركة بلغ +٠‏ جنيبا ولكننا ستودع 
ونصرح للورثة بالصرف منعا لكل مشاغبة » 
وغرضدمن ذلك واضحوهواتقاء دعوى الحراسة 
بكل وسيلة مع ان الحساب يجعليما مدينين 

« وحيث أنه إذلك رن دعر النفقة على 
ا 

( استئئاف الست عزيزة على حسين وحضر عنها الاستاذ 
روس مرحان ضد حدن أقدى حلمى وآخ رين وحضر عن 
الاول الامتاذ محمد فهمى عبد اللطرف رم لواسنة اماق سم 
رئاسة وعضوية حضرات مود سامى بكوكيلالحكمةو ع زئى 
العرانى بك وحدن ركى بك عمد مستشارين ) 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


عفر 


1 
٠‏ قبرأبر سنة 0و١‏ 
مسئولية ‏ صاحب مصنم ‏ لعدم الخاذه الاحتياطات اللازمة 
لوقابة المال . اهمال العامل ليس الماشر للحادت 
المدأ القانوى 


ان من أهم واجبات صاحب المصئع الذى 

تستخدم فيه آلات خطرة أن يتخذ جميع 
الا<تياطات اللازمة لوقابة العال من أخطار 
هذه الآلات ولا يصح أن يطلب من العامل 
المرغم غل العمل لكسيقوته أن عدن اميه 
كل حيطة وأن يكون فى كل لحظة متنها لىا 
يحيطه من خخطر للانه مطالب بأن يجعل همه 
اللاو لتوجيه قواه وافكاره إل ىالعملوالا تاج 
بقدر استطاعته . فاذا قصر صاحب العمل فى 
اتخاذ الاحتياطات الواقة انه يكون سكو لة 
قبل العامل عن الاصابات الى تأدقه سيب 
هذا التقصير ولا تر تفع مكو ليه صاحب 
العمل إلا إذا أثيت أن السب المماثشر لللاصابة 
هو إثمال العامل وحده 

اممو 

« حيث أن موضوع هذه الدعوى يتحصل 
فى ان دسوق حمسن سعدا مستا تفعايه كان يعمل 
فى مصنع الكتان المملوك للمستأنف وف اثناء 
عمله دخلت بده اليسرى بين اضراس الما كينة 
فقطعت أصابعه فرقع هذه الدعوى يطالب مبلغ 
٠.‏ جنيه على سيل التعويض . 

« وحيث انه تاريخ م مابو سنة 0مو١‏ 
حكمت المحكة الابتدائية تمهيد.اباحالة الدعوىالى 
التحقيق ليثبت المستأنف ان اللاصابة حصلت 
ياعمال المستأنف عليه وجعلت لهذا الآخيز النى 


ورخصت لحضرة القاضىالمندوب للتحقيق بندب 
خبير لفحص الآلة التى كانت سيافى حصول 
الأصابةوقدتنفذ الىكالمذ كوربسماعاقوال و5 
الطرفين وبندب خبيرقى لفحص الآلة وقدأدى 
مهمته وقدم تفريره . 
و وحيث أن الحكة الابتدائية قضت بجلسة 
١‏ قبرايرسنة مس4 ١‏ بالزامالمستأ نف ,أن يدفع للمستأتف 
عليه مبلغ خمسين جنها عل سيل التعويض مع 
المصاريف المناسبةو. . ؟قرش مقابلاتعابالماماه . 
«وحيث !ان نجسب بكصرو ف قداستأ تف| 
المذ كور طالا الغاءه ورفض الدعوى المستأنف 
عليه وقداستاأنفه هذا الأاخير طالباتعد يله ال ىمبلغ 
٠‏ جنيهوالمصاريف و الاتعاب عن الدرجتين . 
و وحيث أنه بجلسة ١م‏ دإسمير سنة 8و١‏ 
قرر مستشار التحضير ضم الاستئئاف المرفوع 
من دسو <سن الى الاستئناف المرفوع من 
نجيب بك صروف . 
«وحيت|انالمستأ :قف يينى استئنافه عل حصول 
الاصابة بأهمال المستأنف عليه وعدم احتراسه 
وعلى عدم وقوع خطأ من جانبه ( المستأنف) 
و وحيث ان المستأنف عليه يبتى استثنافه على 
جسامة الاصابة وما ترتب علهامن استعهال بده 
اليسرى . 1 
م وحيث أن البحث فى هذهالدعوى ينحصر 
والحالة هذه فىأمرين (الآول) مستوليةالمستأتف 
عن التعويض ( الانى ) مقدارالتعويض فى حالة 
بوت المسئولية. 
« وحيث انه بالنسبة للامى الأاول فان من 
أثم واجبات صاحب الصنع الذى تستخدم فيه 
الآت خطرة ان يَخذ جميع الاحتاطات اللازمة 
لوقاية امال من اخطار هذه الآلات ولايصحان 
يطلب من العامل المرغم على العمل لكسيقوته 


عذم 


ان يتخذ لنفسه كل حيطة وان يكون فى كل لحظة 
متنبها لا حيطه من خطر لآنه مطالب بأن يحعل 
همه الآولتوجبه قواهوافكارها العمل والانتاج 
بقدر استطاعته . 

و وحيث أن تقصير صاحب العمل فى اتخاذ 
الاحتياطات الواقية يجحعله مسئولا قب لالعامل عن 
الاصابات ال ىتلحقهبسيب هذا التقصير ولاترتفع 
سئولية صاحب العمل الا اذا ثبت ان السبب 
الماشر لللاصابة هو إهمال العامل وحده ٠‏ 

« وحيث انهم نالمقررقانو ناانه لايشترط لتوفر 
الخطأ الذى تترتب عليه الى.مو لية ان يقع من الشخص 
قعل ايحانى من جانبه بل يك ان يضر فى القيام 
بماكان بجحب عليه اداوٌه . 

« وحيث انهثيت منتقريرالخبيرالذى ندبته 
الحكة الابتدائية ان الما كينة التى كان المستأنف 
عليه يعمل عليها لجيكن لما حاجز واق تحمى أيدى 
العمال من الدخول بين اضراس الا كينة وقت 
وضع الكتان طرسه . 

« وحيث أن استخدام المستأتف المتل هذه 
الآلة وهو يدرك مامكنان ينشأعنه م نالاخطار 
العقير تقصيرا وخطأ موجا لتحميله مسئوليةهذه 
الاإخطار. 

« وحيث انه ما يؤيد قيام هذه المستوليةانه 
بود ان اشترتشركةمص رلصتاءة الكتان مصنع 
المستأتف وجعلته مديرا له استبدلت تلك الالة 
بأخرى من ذات الحاجز الواق واستغنى عر 
استعمالافى المصنع . 1 

و وحيث اله ل يثبت منالتحقيق الذىأجرته 
المحكة الاتدائية ان اصابةالمستانف عليه كانت 
ناشئة عن خطئه هو 

و وحيث انه للاتقدم تكونمستوليةالمستأتف 
عن التعويض ثابتة بلا جدال لحصول الاصابة 
لسبب خطيه وحده 


العددان التأاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


« وحيث انه بالنسبة للتعويض فان المحكمة 
ترى تقديره بمبلغ مائة جنيه ليكون متناسبا مع 
جسامة الآصابة . 

د وحيث ان امحكمة ترىايضا الزامالمستأتف 
جميع مصاريف الدعوى لا بالمصاريف المناسبة 
فقط لآن المستأنف عليه لم يكن عخطنا فى اعتبار 
المستأنف مستولا أمامه عن التعورض ولكته 
اخطأ التقدير وله العذرفى هذا الخطأ لآنه قدر 
لنفسه التعويض وهو نحت مؤثرات فعالة خاصة 

( استئئاف يجيب بك صروف وحضر عنه الاستاذ 
عبد !الف ممدصادق ضددسوق حسن سعد وحضرمعه الامتاذ 
تمد صبحى لمجت رقمى تك م م رئاسةوعضوية 
حضرات حسن نيه المصرى بك وامين بك كى وحمد ذكى 
على بك مستشارين ) 

ال 
١‏ فبراير سنة 0م8١‏ 
و ل بطريكخانات ‏ بطر يححخانة الاقباط الكاثوليك ‏ 
اختصاصها ,النفقات ‏ طيةاللقرمانات والمشورات ثابت 


+ تابون اوأص ‏ بتشكيل هيئة قضائة ‏ تقاذه - هر 


تاريخ تشكلبا فعلا . عدم تفاذه . استمرار الهيئة 
القضائية القدمة قائمة ‏ صمة أحكامها 
المبادى. القانونة 
١‏ - طبقالافرماناتوالمتشورات المعمول 
ما يكون القضاء بالنفقة بين غير المسلمين من 
تماد المئة الدونة ا لمنترف بارضا وال 
يتبعبا الأخصام والخط الهايو لم يغير شيئا 
مر اختصاص البطريكخانات فيا يتعلق 
بالأحوال الشخصية المبينة به ولم يسلبها حقبا 
فق الحم فى ذلك ذل كالاختتصاص المعترف 
بهوالمةرر لها قبل ذلك اط المابوتى الذى 
قد أيد هذ |الاختصاص القدم وا نكانقد أمر 
بتشكيل الس جديدة فى هذه البطر يكخانات 
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عَهَم 


لاظر فى اصلاحالبطر يكخانة ويدخل فى ذلك ١‏ تبعباالاخصام . 


اصلاح تشكيل مجالس القضاء 
واليطريكخاءة الكاثوليكة الأقباط هى 
هيئة دينية معترف ما رسمياً فالحم الذى يصدر 
متها بالنققة بكرن حا إذا حصل من النبة 
المعينة من هذء البطر يكخانة باافصل فى ذلك 
9 ان الآمر أو القانون بتشكيل هئة 
قضائية بكيفية جديدة لا يكون نافذا ولا 
«حمولا به إلا من تاريخ هذا التشكيل فعلا 
بوجود هذه الحيئة وقيامها طبقا لهذا اللأمر أو 
القانون فاذا لى ينفذ هذا اللأمر أو هذا القانون 
فتستمر الحيئة القضائية القدمةو تكو نأ -كامبا 
هذه صويحة قانونا وعلى هذا المبدأ جرى حك 
القانون عند انشاء انحا الاهلية واختصاصما 
بلحم بدل الجااس الملغاة حيث استهرت هذه 
الجالسقائمة تصدر أحكاما ححة بعد صدور 
قانون انشاء انحا الاهلية حتى تاريخ امتتاح 
هذه انحاكم فعلا م نص عله فى الادة الأولى 
من الام العالىالصادر فىم؟ نوقير سنة ١/850‏ 
بالعمل يقانون الأمرافعات فى المواد المدنية 
والتجارية 
المكر 
و من حيث أن المستأنف يستند فى دعواه 
على أنحكم النفقةالصادر عليه للمستأ :ف عليها الأول 
باطل لآندصدر من هيئة لا ولابة لبا فى ذلك ٠‏ 
« ومنحيث انهذا الحم صدرمن الجلس الى 
للأآقناط الكاثوليك . 
هومن حيث انه طبقاللفرمانات والمشورات 
المعمول مها يكون القضاء بالنفقة بين غير المسلمين 
هن اختصاص البيئة الدينية المعترف ببارسميا الى 


« ومن حيث أن البيئة التى يتبعبا الطرفان فى 
هذه الدعوى هى البط ركخانةالكاثولكية لللاقاط 
وهى هيئة دينة معبرف بها رسيا فالحكم اذن 
بالنفقة يكون صميحا اذا حصل من البة المعينة 
من هذه البط ركخا"” بالفصل فى ذلك . 

د ومن حيث أن الك المطعوزفيه صدرمن 
بجلس معين فى البطركخانة المذكورة للفصل فى 
دعاوى النفقات فهو صحيح . 

ووموخية|نالمساف كول أن هذا الحلين 
لم يكن مشكلا طبقا الخط البمابوتى . 

« ومن حيت ان الخط الما يوى لم يغيرشيئا 
من حيث اختصاص البطركخانات فما يتعاق 
بالأحوال الشخصية المينة به ولم يسلها حقبا فى 
الحم فى ذلك لاما ذهب الى ذلك المستأتف 
ذلك الاختصاص المعترف,ه والمقررها قبل ذلك 
الخط الاءونى فبو اذن قد أبد هذا الاختصاص 
القدم غير أنه أمر بتكيل حالس جديدة فى 
هذه البطر كخانات للنظرفى اصلاح البطر كخانة 
وبدخل فى ذلكاصلاح تشكيل مجالس القضاء. 

ومن حيث أن الآمر أو ااقانونالقاضى بتشكيل 
هئة قضائية بكيفية جديدة لا يكون تافذا ولا 
معمولابه الا من تاريخ هذا التشكيلفعلا بوجود 
هذه الميئة وقيامبا طِمَا لهذا الام رأو القانون وما 
دام أن هذا الآمر أو هذا القانون م ينفذ فعلا 
فتستمر الحيئة القضائية القدمة وتكون أحكامبا 
من مي فانرا وع هد | ادا مجراض 
القانون عند انشاء انحاك الآهلية واختصاصبا 
بالحم بدل الجالس الملغاة حيث استمرت هذه 
المجالس قائمة تصدر أحكاما كفيحة بعد صدور 
قانون انشاء انحاكم الآهلية حتّى تاريخ افستاح هذه 
انحاكم فلا ما نص عليه فى المادة الأولى من 

00) 


هخم 
الآمر العالى الصادر فى م١‏ توقير سنه م١‏ 
بالعمل بقانونالمرافعات فى الموادالمدنيةوالتجارية 

« ومن حدث انه مالابراع قبه أنه : دصدر 
لغاية الآأن قانون بانشاء مجلس مل لطائفة الاقباط 
الكاثوليك طبقا للخط المابونى فكون الاحكام 
الصادرة من البطركخانة بواسطة امجلس الذى 
تق.مه لذلك صححة الى أن «صدر كانون جديد 
بتشكيل الجلس الذى أراده الخطالمابوالمذكور 
وافتاحه فعلا . 

« ومن حيث أنه هذه الاساب وللاسباب 
الاخرى التى حاءت بالحم الاتداق شعينتأ سد 
الحم المتأتف. 

) اماف انطود افندى دكرى وحضر عه الاستاذ صالح 
حدودت ضد الست وسيلة أمين يسى ور عنبها الاءتاذ أميل 
أمين بسى وآحرينرثامةوعضوية حضرأت #ود ساعى لكوكيل 
الحكمة وعلى ذكى العرانى نك وحسنذكى بك مد بك تشار بن) 
١‏ 
١‏ مارس سنة وموا 

استحقاق فى وقف ‏ منوط بظرور العلة . عدم اجبار الاظر 

على دفع ثى, للمستحقين آبلها . عمارة الوقف مقدمة - 

مراعاة الصرف علباسئويا ‏ نفقة المستحق ‏ جوازهاء 

تقديرها حو 

المندأ القانوتى 

منالمقرر شرعا أ نالاستحقاقفىالوتف 
مناط بظبور الغلة فلايير الناظر علىدفع شىء 
للستحفين إلا بعد استلام ريع الوقف”» أنه 
من المقرر شرعا أنعمارة الوقف مقدمة على 
الاستحقاق إلا أن بعض الفقباء ذهيوا 
و جار بم الحاك فيا ذهبوا اليه من أنهلاحجز 
للمارة جميع ايراد الوقف بل بحجز منالريع 
ما يكنى للعارة شئئة -شنة لا حملةواحدة وذلك 
من باب الشفقة على المستحقين حتى لايضارون 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


فى معيشتهم . وعللى أن ليس عل المستحقين من 
حرج فى قبض ثىء من استحقاقهم بقدر 
ما يكفى حاجتهم وصرف الباق عند ظهور 
الغلة . على أن النفقة غير لازمة على الناظر 
قبلظهورالغلةو عدمو جود مدّجءد للمستحققين 
إلا من باب الرحمة مهم ولهذا لا ينظر عند 
تقديرها الى تقدير الابراد والمنصرف تقديرا 
حذيحا بل تقدر بقدر الامكانوتترك مناقشة 
الأرقام مناقشةدقيقة الىالدعوى الموضوعية . 

امير 

« حيث ان وقائع الدعوى "تلخص فى أن 
المستأنف حينما تعين ناظراعل الوقففى ديسمير 
سنة مو وووجد أناعيان الوةفمحتاجةللعمارة 
والا“طيانمحتاجةالاصلاح ووجد أن المستحقين 
محكوم للم على الناظرينالسابقين بنفقة شهرية وأن 
هناك حجزا تحفظيا توقع منالست أمينه حسن 
خليفهتحت يدمستأجرى أعيانالوةف رفع الدعوى 
عرة وم؟ سنة سه أمام محكمةمصر الأهلءة ضد 
المستحقسين والحجوز تحت ابد.هم طلب ذيها الغاء 
الحجز وايقاف حك النفقة الصادر للاستحقين فى 
القضية رتم ١488‏ سنة 1451 الواالمحتى يفصل 
ؤدعوى الغاء النفقة المرفوعة منة ضد ااستحقين 
ورفع دعوى أخرى مستعجلة وهى الدعوى رتم 
"٠‏ سنة ع أمام محكنة مصرالمستعجلة طلب 
فها اثبات حالة أعبان الوقف قتعينفها خير لمعاينة 
أعيانالوتفو بيانماهو محتاجمنهاللمارةوتفاصيل 
هذه العارة ومقاس أطيان الوقف وبان البور 
والفاسدمنها . قتصالم المستحقو نماعداالست أمينه 
حسن خليفه مع المستأنف فى القضية رقم المنكا 
سنة 1984 بمقتضى محضر صاح تصدق عليه من 
الحكة بتاريحخ و١‏ فبراير سنة عم جاء فيه انه 
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تقدر للمستأتف عايه الأول مجتيباتنفقةشهرية 


أولمارسسنة 904 عل أن يدفع نصف هذهالنفقةعن 


قبرأبر سنة 4 ١‏ وعندا نتهاء السنةالزراعية يعمل 
حساب الوقف ويعطى ماييق لكل مستحق بحيث 
لارتجاوز ذلك شبر ديسمير سنة ١986‏ وبعد 
ذلك تنتهى النفقة وترجع العلاقة القانونية بين 
المستحقين وناظر الوقف ومن أجل ذلك تنازل 
المتأ تمعن الدعوى الموضوعية الخاصة بطلب 
الغاء النفقة وأما بالنسبة للستامينه حسن التى لم 
تقبل الصلح فقد حكنت الحكمة تاريخ . فبراير 
سنة 11 بأيقاف تنفيذح> النفقة الصادر لما فى 
القضية رقم ١442‏ سنة ١5‏ الوايلى وبالنسبة 
لدعوى اثبات الحالة رقم .75 سنة .19 ققد 
تصالح المستحقون فما مع المستاتف كوجب 
تقرير مرخ أول مارس سنة غ9( جاء فيه 
وصف لكل منزل من منازل الوقف وماحتاجه 
من العمارة ووصف لأطبانالوقف الكاثةة بناحية 
دسوق وبناحية الندورة وقد جاء فيه بشأن هذه 
الآطيان الآخيرة أن منها ١٠٠‏ فدانا وكسور 
بور وغير صالحة للزراعة بالمرة لآن أرضهاكلبا 
حشائش وغرس الخ .كا أن باقى أطيان العزية 
المذ كورة ضعيقةجدا وزراعتها لا تأفىحتى المال 
الجوما كادت تنتهىسنة ١‏ حتى رفعالمستأنف 
ضدم الدعوى الحالية 
دوحيش انامأ نف دفع هذه الدعوى أمام 
محكنة أول درجة بالنسبة لطلب النفقة بان أعيان 
الوقف محتاجة للعمارة وأن بعضأطبانالوقف 
بور وعتاجة للاصلاح وأنه اتفق مع المستأتف 
ضدمم على حجز جزء من الاستحقاق للعمارة 
والاصلاح وأن زبادة النفقة المتفق عليبا تؤدى 
الى ارتباك الوقف لان صافى ابراده لا يتجاوز 


45م 


الأربعين جنيراف الشبر . ولوذرض وتحصل جميعمفلا 
يتناسب تقدير حكمة أول درجة مع هذا الصافى 
وطلب من باب الاحتياط تعديل الافقةال ىج جنيبات 
للمستأقف عليه الأول ومثلها للياقين وارتكن على 
محضرالصلموالتقريرالسالقالذكرو على المستندات 
التى تؤيد أقلام الحساب من ايراد ومنصرف . 

«ووحيثانه من المقرر شرعا أن الاستحقاق 
فى الوقف مناط بظبور الغلة فلا تحير الناظر على 
دفع ثىء للستحقين الا بعداستلام ريع الوقف 
كا أنه من المقرر شرعا أن عمارةالوقهمقدمة على 
الاستحقاق الا أن بعض الفقباء ذهبوا وجارتهم 
اهام فما ذهبوا اليه من أنه لاحجز العار ةجميع 
زرا الوقن بر عجوم اريم ما كلق للقمارة 
سنة بسنة لاجملة واحدة وذلك من باب الشفقة 
على المستحقين حتى لايضارون فى معيشتهم لآن 
عدم صرف ثىء لهم بجعلهم .تكففون الناس من 
الفقر والذلة وصرف الاستحقاق طم جميعه أو 
معظمه فيه احراج للناظر ومنعه من ادارةالوقف 
أدارة حسنة ومنعه من تعميره وتنفيذ شروط 
الواقف وليس عل المستحقين من حرج فى قبض 
ثىء من استحقاقهم بقدر ما يكنى حاجتهم وصرف 
الباق عند ظبور الغلة هذا فضلا عن ان صرف 
الناظر الاستحقاق للمستحقين مقدما مع مافيهمن 
الضرر بالنسبة لادارة الوقفم سيق يانه فانه 
قديضر الناظر ثخصيا عند عدم امكانه الحصول 
على ربع الوقف كلهأو بعضه قلا جد سبيلا للرجوع 
عل المستحق الذى قبضأ كثرم ناستحقاقهويكون 
الضرر اظمر إذا توق المستحق قبل ظبور الغلة 
حدث يتتقل الاستحقاق الى غيره فلا يتمكن الناظر 
من الرجوع عليه أوعلى ورثته . 

د وحيث انه ما تقدم يرىان النفقةغي رلازمة 


عل الناظر قبل ظبور الغلة وعدم وجود متجمد 


ذه 
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للمستحقين الا من باب الرحمة بهم وهذا فانهعند 
تقديرها لاينظر الى تقدير الاايراد والمنصرف 
تقدير اصحرحا بلتقدربقدر الامكانوترك مناقشة 
أقلام الحساب من أبراد ومنصرف منأقشة دقبقة 
الىالدعوىالمو ضوعية ولي سأعدلمن التقديرالذى 
يرضاه المستحقون أنفسهم لأنه يكون أقرب الى 
الحقيقة من كل تقدير آخر 

د وحيث ان المستأنف ضدم قبلوا فى حضر 
الصلحالمؤرخ١‏ فرايرسنةغ م4١‏ أنيكونللاول 
ه جنيبات شبرءةو للبنتين مثلباوذلكعنسنةعسمو ١‏ 

د وحميث أن سنة ممه ١‏ قد تغيرت حالتها 
نوعا عنسنة 4م5١‏ وذلك بيناء عمارةجديدةفترى 
الحكمة أن تجعل النفةة للأاول + جنيبات وللباقين 
مثلها أبتداء من صدور - عكة أو لبور . 

) استثاف حين اتدى اعد الحرزاق وحضر عه 
الاا_ناذ احد شكرة بى ضد ابراهيم افندىسيداخرزاتى آخرين 
وحضر عنم الاستاد عبد الحرد يك ابراهيم رقم 734 سة اه 


ق رئاسة وعطوية حطرات اتربى ابو العز يك رئيس الحكمة 
ومصطفى حتنقىنك وسليان السيد سلهان بك مستشدارين ) 
1 
١‏ مارس سنة ١9760‏ 

بع - اقلم - عدم دفع لمن - إعد التتيه الرسمى - موحب 

للفسخ أو تنفيذ التعهد - وفىحالة بيعالبضائم والاامتمة ٠‏ 

الفسخ حنمى - لاحاجقللننيه تطبيقهفى حالةعدم تسام المين 

الممدأ القانوق 

هن المقرر قانونا أن البائع يحب عليه أن 
لم المبيع فى امحل المتفق على لدو وات 
المشترى يجب عليه أن يدفع العن عند تام 
8 2 إذا : 5 متاك اتفاق على خللاف ذلك 
وى دالة يل أن المتعاقدين عن تتفل 
مأ تعهد به يكون للمتعاقد الأخرالحق إماق 
فسخ البيع أو تنفيذ التعهد وذلك بعد وضع 


خصمه فى موطن التأخير بالتذيه عليه رسميا 
بتنفيذ التعهد . أما فىحالة يبع البضائع والأمتعة 
فان الحم مخلاف ذلك . فاذا اتفق على ميعاد 
لدفع الأنواستلام المبيع يكون البيع مفسوغا 
حما اذا م يدفع الآن فى المعاد الهدد دون 
احتياج المتذيه رحمى . وهذه الحالة ما تنطبق 
على حالة 07 فى دفع الثن تنطرق أيضا 
بطر يق القياس على حالة مااذالميسل البائع العين 
الميعة فى 3" يعاد ولحل المتفق على التسلم فيه 
لآن هذا الء بسع ستوجب سرعة التنفيذ من 
حرث السام و القسليم 1 ع ر-ك قه من 
تعهدات خطيرة قد يترتب على عدم تتفذها 
تعو يضات جسيمة 

لكر 

و«احيث آأرنل. المع ظاهرة فى الحكم 
السافة وانك نيا أن الطرفين متفقان على ان 
المستأنف سل للجيش البريطانى م١‏ طنا وم يأخذ 
من تمنبا خلاف ال . وجنهاالمدفوعة له يصفة 
عربونولكن المستأف بدعى فوق ذلك أنه ورد 
أربعين طنا على زعمه بمخازن المستأتف عليه ينزل 
العباسية وأنه أودع ١٠.‏ طنا لساب المستأتف 
عليه بعزيتى بولاج ومسرى وينكر المستأف عليه 
ذلك ٠‏ ويدعى أن المستأنف لم يورد الا الانية 
عشر طنا التى استلدبا الجيش الريطاق. وأما باق 
المقادير التى يدعيها المتأنف فانه لم يوردها للبحل 
المنفق على التسام فيه فبو غير مسثول عما . 

« وحيث انه من المقررقانونا أن البائع بحب 
عليه أن بم المييع فى انحل المتفق على التسلم فيه 
وأن المشترى بحب عليه أن يدذ فع لفن عند تيم 
المبيع إذا يكن هناك اتفاق على خللاف ذلك وق 
حالة تأخير أحد المتعاقدين عن تتفيذ ما تعبد به 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


يكون للبتعاقد الآخر الحق اما فى فسخ البيع أو 
تنفيذ التعبد وذلك بعد وضع خصمه فى موطن 
التأخير التنيه عليه رسميا بتنفيذ التعبد . ولكنه 
فى بيع البضائع والامتعة فان الحكم بخلاف ذلك 
وهوأنه اذا اتفق على ميعاد لدفع لمن واستلام 
المبيع يكون البيع مفسوخا حما اذالم يدقع الغن 
فى المعاد انحددبدوناحتياج الى تنه رمعى وهذه 
الحالة ما تنطبق عل حالة التأخير فى دفع امن 
تنطبق أيضا بطريق القياس على حالةماإذا لم يسم 
البائع العين المبيعة فى الميعادو امحل افق على 
التسايم فيه لآن هذا الببع يستوجب فيه سرعة 
التنفيذ هن حيث التايم والنسل لما يكون فهمن 
"عبدات خطيرة قد يترنب على عدم تنفيذها 
تعويضات جسيمة . 

د وحيث انه متفق ببن طرف الخصومة أن 
تسليم الدريس يكون فى حل الجيش الب ريطانى فاذا 
ماخالف البائع ذلك كان للمشترى المق فى فسخ 
البيع بدون حاجة الى تفبيه رسمى حى لا تضيع 
عليه الفرصة من جراءعدم التسلم فى الميعاد وعدم 
الاخلال تعهداته . 

« وحيث ان المستأنف ل بورد ال1م١‏ طنا 
وما ادعاه من أنه أودع . غطنا ففيخازنالمستأنف 
عليه غير ميم إذ ثبت من تقرير الخدي رأنالمقدار 
الموجود فى نزل العباسية هوم طنا وكسور وأنه 
وجدها مخالفة الشروط ويعرز ذلك الخطاب 
المؤرخ م؟ أبريل سنة 9و١‏ الصادر للستأتف 
عليه من الجبش البريطانى على أن وجود ال ١8‏ 
طنا المذكورة بزل العباسية على فرض أنها موافقة 
للشروط فان ذلك لاببرىء المستأنف من تعبده 
بالتسليم فى محل الجيش البريطانى ولا يازم 
المستأف عليه يدفع تنبا لأنه لم يتقدم مايفيد 
أت الجيش اللريطاتى استليها وبذلك لابحق 


ححم 


للمستأاف أن يطالب المستأف عليه بشمنها 

د وحدث انه بالنسبة لباق المقادير المودعة 
بعزبىسرى ودعترى بولاد حتى بفرض أنها 
مواققة للعيئةالمتفق عايرا فان المستأتف لم يوردها 
فى امحل المنفق على التسليم فيه طبقا الشروط فلا 
كوق كنا شوحل همادعا ينات 

ووحيت انه ما تقدم لا يكون للستأتف 
الا الحق فى تمن ال هرا طن الى وردها الجيشس 
البريطاتى ويرلغ هذا القن م« جنيها مخصم منهمباغ 
العربون الذى استلمه وقدره. مجتها يكون الياى 
له م9١‏ جنيرا وهو مايحب تعديل الحم المستأت 
إليه ويكون الحكم المستأتف فى محله فماعدا ذلك 
لمذه الأسباب وللا”سباب الواردة فى م محكة 
أولدرجة التى تأخذ مها هذه الحكمة . 

(استشاف القبخمموداجدعيمو حضر عه الاستاذ توفيق 
مرادصد الاج عبدالقادراحمد.عيد و حضرعهالاستادليب جرحس 
رق .م١‏ منةزه ؤرئاسةوعضورة حضراتمصظى حنفى بك 


م6 
وأاحد مختار دك ومايان ارد سليمان نك مساشما رين ( 


98 مارس سنة ١986‏ 
#١‏ قرة الشى, المحكوم فيه , شرطه اتحادالموضوع ف الدعو بين 
واحاد ىاالسبب وااد فى الاشخاص . يانه ٠‏ 
و ترام طيعى ‏ عدم اجبار المدين على الدقع ٠‏ دقمه ٠‏ 


لا عاك الرد ٠‏ عدم جواز المطالبة به أمام انما ك الا 
اذا قصد به ااتزاما مد نيا أو تحول كذلك بالاستبدال 

الاق القائرية 
١‏ - شترطق الدفعبقوةالثى.انحكوم 


فيه أن يكون هناك امحاد فى ا موضوع ف 


الدع وبينو اتاد ىالسببواتحاد ف الأشخاص 
ومن المسل بهان الموضوعهو الح قالمرفوع 
به الدعوى والسبب هو الأ ساس القانوالذى 
بى عليه الحق والشخص مدل بالصفة الى 
يتصف بها الطالب بالحق عند رفع الدعوي 


44م 


»و ان من شأن"الالتزام الطبيعى أن 
لا يجير المدين على الدفعما 3 الالتزام المدى 
وإذا دفعالملتز م باختياره فلايملك رد مادفعه 
إلا إذا كان الدفم عن خطأ أو عن غش . 
وعلىهذا لا يكن أن يكون الالنزام الطبيعى 
أساسا للمطالبة أمام انحاكم إلا إذاكان الملقزم 
قد قصد به التزاما مدنا أو تحول الااتزام 
الطبيعى الى التزام مدنى بواسطة الاستيدال 
باحدى الحاللات المينة فى المادة لم١‏ من 
القانون المدتى التى منها تغيير الدين الاصبل 
بدين ج.ديد أو تغيير سبب الدين الاصلى 
سيب آخر 

امير 

« من حبث أن وقائع الدعوى ظاهرة بالمكم 
المستأنف وعريضةالاستئناف والمذكرات المقدمة 
من طرفى الخصوم ويفهم منها أن الخلاف بين 
الطرفين ينحصرفى أمرين ‏ الأول عدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فها ‏ الثانى ‏ ماهية 
محضر الصلح المؤرخ 1١4‏ بونيه مم14 وقيمته 
من الوجبةالقانونية 

م وحبث فيا مختص بعدم جواز نظ رالدعوى 
فانه لآجل الحكم به يحب أن يكونهناك اتحاد فى 
ىُْ ا موضوع فى الدعويين واتحاد السب واتحاد 
فى الأشخاص ومن المسلم به أن الموضوعهوالحق 
المرفوع به الدعوى والسبب هو الآسا سالقانوق 
الذى بنى عليه الحق والشخص .تمثل بالصفة الى 
يتصف بها الطالب بالمق عند رفع الدعوى . 

«وحيث ازالموضوع فالدعوين واحدلان 
الحن المطالب به فى الدعوى الأآوللى هوءطالبة 
ورثة الستصاحب والست خدوجةمجميعالمبالغ 
التى استلبوها زيادة عن استحقاقهم وهذه امالغ 
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مخص جميع المستحقينالذ.نحرموا منالاستحقاق 
وف الدعوىألثانية الم وضوع هو مطالبةبعض المستحقين 
الست خدوجه عننفسها وبصفتها وارثة لاختها 
صاحب بنصيهم فى الاستحقا قأى أنالموضوع فى 
الدعوى الثاننة هو جزء من الموضوع فالدعوى 
الآولى ولا شك أنه متى حك برفض الدعوى 
بالنسبة للكل فان هذا الحم يششمل الرفض حتّما 
النسبة للجزء والسبب فى الدعويين واحد أيضا 
وهو استردادما أخذ بغير حق . والصفة واحدة 
كذلك لآن وزارة الأوقاف فى الدعوى الأولى 
كانت شل جميع المستحقين الذين حرموا من 
الاستحقاق ومن بيهم المستاتفون ولاعيرة ا 
بدعيه وكيلالمستأتفينمن ان وزارة الاوقافكان 
لما شخصية فى الدعوى الأولى ولالما بدعيه من 
أن سب بالدعوى الحالية يخال السيب ف الدعوى 
الاأولى بقوله أنه ظبرت حالة جديدة لم تكن قد 
ظبرت فى الدعوى الآول وهىوجود مال للست 
صاحب مودع خزينة محكمة المنصورةامختلطة لآن 
وجود مال جديد للست صاحب بدلا من ريع 
الوقف الذى استبلك ليس هو السيب القانرنى 
الذى بىعليهالحق فى رقع هذه الدعوى واتما هو 
محل للوفاء اذا ما قضى يبذا الحمق ولكن السبب 
القانوتق الصحيح هو استرداد ما أخذ بغير حق 
وهوواحد فىالدعوين م سبق بي" 1 
وحيشانه من ذلك يكون الك المستأنف 
فماقضى به منعدم جواز نظرالدعوى لسي قالفصل 
فها بالنسبة لليستأنغين وللخصوم الثلك فى رد ما 
أخذ من استحقاقهم بغيرحق فى عبله وذلكلانحاد 
الموضوع والسبب والصفة فى الدعويين . 
د وحيث فما مختص يعقد الصلم المؤرخ ١5‏ 
يوأيه ملة عمو( فانه ثأيت أن هذا ا حضر تحرر 
بمدصدور الحم القاضى برفض الدعوىالتى رفعت 
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من وزارة الأوقاف ضد الست خدوجه وورثة 
أختاصاحب باسترداد ما أخذوه بغير حقزءادة 
عناستحقاقهم . 

ووحثان هذا الحم نهاق وحازقوةالثىء 
اكوم فيه فلا شك أن يكوزمن نتيجته اسقاط 
الالتزام المدنى عن الست خدوجه وقيام التزام 
طيعى مكاته وكان للست خدوجه الحق فى أن 

تمسكبقوةالثىء اكوم نه وادنم بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أو : 
الدفع وتسدد الدبنالذى علها كله أو بعضهاختياريا 
تخليصا لذمتها لآن من شأن الالتزام الطبيعى أن 
لا يحبر المدين على الدفع يا ف الالتزامالمدنىواذا 
دفع الملتزم باختياره فلا يملك رد ما دفعه الا اذا 
كان الدفع عنخطأ أوعن غشش وعلى هذا لايمكن 
أن يكون الالتزامالطبيعى أساسا للمطالبة به أمام 
نمام الا اذا ان المازم قد قصد به التزامامد نا 
أو تحول الالتزام الطبيعى الى التزام مدنى.واسطة 
الاستبدال ,احدى الحالات البينة فى المادة لم١‏ 
من القابون المدنى انى منها تغيير الدين الاصللى 


دن جد يدأ وتغزي رسيب الدينالأصل بسبب آخر. 


تتنازل عنىهذا 


« وحيت ان سبب الدين الاصلى هو ان 
الست خدوجه وشقيقتها قبضتا مالا لا نستحقانه 
فتشأ عن ذلك حق للمستأنفين وغيرهُم من 
المستحقين فرفعدعوى برد ماأخذ بغير حق وقد 
رفعت هذه الدعوى فعلا من وزارة الاوقاف 
وحكم فيبا بالرفض نحكم حاز قوةالثىء الحكوم به 
وسقط بهذا الك الدين الأصلى الذى كان 
المستأنفين وتولد بدله قبل الست خدوجه التزام 
طبيعى تحول الى التزام مدتى بدين جديد وتحرر 
به سئد ككتانى صرحت فيه الست خدوجه 
للمس:ٌ نفين بقبضهمن خريئة#كة المنصورةالمخلطة 
وهو حضر الصلح المؤرخ ١4‏ يويه سنة ١967‏ 
وعلى نورالقاعدة السابق بيائها فان ضر الصلح 


4 


0 هذا يصلمح لآن كو نأساسا للبطالية عا ورد فيه 


وهو ما ذهب الله وكل المستأنفين بطاباته . 

« وحرث أن المستأنف ضدها الآولى قبلت 
بموجب هذا الصلح أن يأخذالمستأتفون بدلا من 
حقوقهمالتى حكم برفضها ورفعت بهادعوىجديدة 
وى الدعوىالحالية مبلغ ...م جيه ما ورئته 
عن اختها صاحب ف الملغ المودع خرينة حكلة 
سي ل لفك افكل 
1 تنفيدذه 7 ااا التلك تق ار 
قد رفض فى 00 الاول 0 بعد جواز 
النظر فه فى الدعوى الثان.ة بالحكم المستأتف ول 
يستأنقواهذا الحم م أنهذا الصلحلايمس حقوق 
وزارةالمالية فيا تدعيه منوراتتها الى عنهان فبعى 
الباق من المبلغ المودع مخزينة الهكمة امختاطة بنى 
بنصيببا فى الميراث وزيادة وليس لا أن تعرض 
على اقرار الست خدوجه بدين عليها للسستا نفين 
مادام ان هذا الأقرار لامس حمقوقبها . 

7 وح ثأنه من ذإ كترى الحكمة أن حك حكلة 
أو ل درجةفم| قضى.ه من رفضدعوىالمستأ نفين 
بم هومةرر هم من الست خدو جهق عد برالصلح 
فى غير حله ويتعينالغاؤه والحكم للمسستتفأين مبلغ 
..س جيه يأخذونه من الملغ المودع مخزيئة 
محكمة المنصورة الختلطة . 
عنهما الاستاذ عرد الرحمن الراقعى بك ضد الست خدوجه جمد 
سلطان وآخرين وحضر عن الا“ولى الامتاذ عزير بك خايق 
رقم مع منة اماق رئاسة وعضوية حضرات اتربى ابو المر بك 
رئيس الحكمة ومصغطفى حنى بك وسلمان السيد سليمات بك 
مستشار بن 


1 
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أختصاص المحكمةالكلية بدعوى تعو بض تاشى عن جاحة ٠‏ 


رازه عدم المصاحة فى الدع 

مدا القانون 2 

الأصل ان الدعاوى ترفع الى الكمة 
الابتدائة المشكلة من ثلاث قضاة وهى ذات 
الاختصاص الكاملق المسائل المدنية ولكن 
أكادة م عزافقات الكت دعاوئ عيلة 
وجعاتهامناختصاص المحكمة الجر ئية لآنهدرؤىان 
فى هذه القضايا يكى ان شكل الحكمةمن قاض 
واحد بدل ثلاثة ولكنه فى الوقت نفسه م 
بحرم على المحكمة الابتدائية الفصل فيبا فلا 
شىء بمنع من رفعا اليبا يويد ذلك أن عدم 
الاختصاص بالنسبة لنوع القضية ليس من 
النظام العام فى القانون الاهلى . 

ناذا دفع الخصم أمام المحكمة بعدم 
اختصاصهابا عتبا رأ نالدعوى مطالية بتعو يض 
ناثى. عن جنحة فاه لا مصلحة له فى هذا 
الدفع لهذا السبب لآن معناه أنه يعترض على 
زيادة الضمان لتحقيق العدالة والمصاحة هى 
أسا سكل دعوى أو حق 

امور 

- ان المستأتف دفع أمام محكمة أول 
درجة بعدم الاختصاص بناء على أزت الدعوى 
مطالبة بتعويض ناثئبىء عن جنحة من اختصاص 
الحكية الجرئية فجبرفعها للمحكمة الجزئية طيقاً 
لليادة +>؟ من قانون المرافعات 

« وحيث ان الآصل أن الدعاوى ترفع إلى 
الحمكمة الاتدائة المشكلة من ثلاث قضاة وهى 
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ذات الاختصاص الكاملقالمسائلالمدنية ولكن 
المادة + جمرافعات اسثنت دعاوىمعيئة وجعاتها 
فق اختفاض المشكة المراثة لآنه رؤئ أنفى 
هذهالقضايا يكق أنتشكل الحكة منقاض واحد 
بدل ثلابة ولكنه فى الوقت نفسه لم يحرم على 
الححكمة الابتدائية الفصل فها فلا ثىء يمنع من 
رفعها الها . ويؤيد ذلك أن عدم الاختصاص 
بالنسبة لنو عالقضية ليسم نالنظام العام القانون 
الاهل بل هو متروك لمصلحة الخصوم الشخصية 
فلا يحوزالحم منتلقاء تفسالحكمة يل هو من 
حقوق الخصوم ولا حك به إلا بناء على طليهم 
وأنولو أنالمستأنف دفع أمام محكئة أولدرجة 
بعدم اختصاصبا إلاأنه فالحقيقة لامصلحة له فى 
هذا الدفع لهذا السب لآن معناه أنه يتظارمنأن 
قضية تنظر أمام ثلاث قضداة بدل قاض واحد 
أى أنه يعترض عل زبادة الضمانلتحةيق العدالة 
والمصلحة هى أساس كل دعوى أو حق, 

م وحيث انه بناء علىذلك يكون الدفع غير 
له وتكون محكرة أول درجة أصابت فرفضه. 

و وحيث انه فى الموضوع فان وديد اندى 
وهبه المشمول بوصاءة الطالبة قد حكم عليه من 
عكمة الجنم بالمتوبة لاصابة المستأنف علييا 
وأصبح الحكم نهائيا وهذا الحكم حجة فى أساس 
المستولة المدنة وثإيت من الكشوف الطبية أن 
المستأنف عليها أصيب تبكسرق أعلا الفخذ الآمن 
وأسفل عظم الكعيرة بالساعد الأمن وَأمنا 
مرت 1 كر مل ثلؤنة أشين وتري الهة أن 
التعويض ا محكوم به «:اسب وبناء على ذلك بكون 
الحم المستأتف فى محله 

) سكاف لست حنينه وهبه وحضر عنما الاستاذ فيليب 

بشاره ضد ات ميته وساف وحضر عنبا الاستاذ عبد اميد 
بك ابراهيم رقم ١الوسسة‏ ١وق‏ رئاسة وعضوية حضرات موده 
بلك سامى وكيل امحسكمة وعلى ركى ااعرانى بك وحسن بك ركى 
عمد مستعارين ) 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشيرةٌ 
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»1 
عأبريل سنة ونه ١‏ 
دعوى استحقاق ‏ اجتاع صفتين فيها . صفة المستحق والمدين 
سويا - لاتعارض يينهما ء لا بطلان فى حالة التعارض . 
الميدا القانون 


إذا رقعت دعوى استحقاق من وصية 


يصفتها هذه وأعلنت نفسما بصفتها الشخصة 
كندينة وكذا الدائن طالب الببع تنفيذا لما 
هو وارد بالمادة هوه درافعات فاجتماع 
الصفتين فيها لاشمائية قانونية فيه طالما لابوجد 
تعارض ببن المصاحتين اللتين عثلبما فىالدعوى 
واذا فلا يكون هناك محل لادفع بعدم قبول 
الدعوى بدعوى عدم رفعها فى وجه طااب 
ابيع والمدن أها إذا وجد ذل كالتعارضكان 
هن الوجوب اقامة وصى خصوهة للقصر 
جاية مصلحتهم 

لمر 

وحدث ان المستأتفة دفعت بعدم قول 
الدعوى. لاأن القانون اشترطرفعها فوجهطالب 
ابيع والمدين . وما أن المستأتف ضدها رفعتما 
بصفتبا وصية عل أولادهاالقصر فىوجه المستأنفة 
وهى الدائنة وأعلنت نفسبا بصفتها الشخصية لانها 
هى المدينة بصفتها الشخصية للست أ نفة فكو .ذلك 
عمس :با المقتو قفا وهات وطقها اللإحضية 
وهذا غير جائز وكان واجباً عليها اتخاذ اللازم 
حتى بعين امجلسالحسىوصى خصومة على القصر 
يباشر رفع الدعوى . 

و وححث انه ظاهر من المذكرة الا“خيرة 
المقدمة من المستأتفة انها لم تتمسك بهذاالدفع ولم 
شر اليه فها غير أن المحكمة ترى فى الوقت نفسه 


ان الدفع فى غير محله إذ أن المستأنفضدها 
رفعت الدعوى بصفتها وصيةعللأولادها القصر 
وأعلات المستأنفة وهى طالبةالبيع وأعلنت نفسبا 
بصفتها الشخصية لا“نها هى المدينة تنفيذاً لا هو 
وارد بالمادة موه منةانونالمرافعات . أما كون 
الصفتين وهى صفة الوصابة وصفتها الشخصية 
الآولى وهى مدعية والثانية وهى مدعى عايبا 
قداجتمعتافرافبذا لاشائيةقانونةفيهطالما لايوجد 
تعارض بن المد لحتين اللتين تمثلهما هى ‏ الدعوى 
أما ان وجد ذلك كان من الوجوب إقامةوصى 
خصومة للقصر حماية مصلحتيم ( يراجع كتاب 
قواعد المرافعات للعشماوى بك جزءأول صفحة 
.ةع يبند بإسن ) وا أن المستأتف ضدما 
تنمسك فى دفاعبا بأن الحق المتنازع عليههو حق 
للقصر وليس لها يصفتها الشخصية ثىء مما تطلب 
الحم ه فى الدعوى فلاتعارض إذاً فى المصلحة 
ويكون الدفع مرفوضا ويتعين تيد الحم 
لمستأتف فيا قضى به بشأ نالدفع الفرعى واعبار 
الدعوى مفبولة . 

دوحيث أن البائفة أوميك مذكرتها 
الختابة المعلنة فى ٠١م‏ مارس سنة ممةو انها 
تسل بملكية القصر للقدر المرفوععنهالدعوى من 
الأرض الفضاء والمقشدم داولا على امتلا كهم له 
عقد البيع الصادر من ابراه احمدسلمان بتاريخ 
.م نوفيرسنة 90و( قكون الح المستأتفق 
محله ويتعين تابيده فما قضى به للستاتف ضدها 
يصفتها وصية على قصر المرحوم ابراهم عدى 
من استحقاقها القدر الذى تطلب المستأنفة ببعه 
من الا'رض وهو لم ستتيمترا و4إمترأ مربعا 
شائعاف ,م4 و وبامثرامريعا والغاء اجراءات بزع 
الملكية المتوقعةعليه وذلك لعدم منازعةالمستأنقة 
فى هذا القدر واستنادا على العقد المقدم ذ كرم . 

لل 


4. 


د وحيث ان المستأئقة تشازع المستأئف . 


ضدها بصفتها وصية عل القضر فى حصة المجأنى 
المرفوع عنها الدعوى وقدرها ستةقراريط شائعة 
فى 74 قيراطامنالممان المقامةعلى الآرض الواردة 
:بالعقد السابق ذكره على اعتبار انهذهالحصة من 
المانى ملك لمدينتها المستأنفضدهايصفتهاالشخصية 
وليست ملوكة القصر . 
ووحيث انالمسستاتفضدهابصفتهاوصيةتقدم 
دليلا يفيدامتلاك القصر لحذه الحصة منالماتى . 
ووحيث أنالعّدالمقدم منبافى الدعو ى يستفاد 
منه أن المبيع هو قطعة أرض مقام علها أربعة 
حيطان من البناء واتضمم من مناقشة المستأنف 
ضدها أمام هذه الممكمة ان قطعة الا'ر ضكانت 
مسورة فقط وقت شرائها “م أقهم عليبابناء مزل 
مكون من ثلاثة أدوار وقالت الوصية ان البناء 
من مال القصر لامن ماله الخا ص وطلبت التأجيل 
لاستحضار أوراق الجلس الحسى تفيد ذلك غير 
انب لم تحضر شيئا والمستأئفة أوضحت أن الدور 
الثالث أقامتهالمستأ تفضدهامن النقودالتى أخذتها 
منبا وهى الحكوم عل المستأتف ضدها بصفتها 
الشخصية بدفعبا اليبا 
و وحيث انه يستخلص من ذلك أن دعوى 
الوصية عن الّصة البالغة ستة قراريط شائعة فى 
؟ قير اطامن مبان المنزل الواضم بعريضةالدعوى 
خالية من الدايل فيتعين إذاً الغاء الحكم المستأتف 
عن هذا القدر ورفض دعوى المستائف ضدها 
بصفتها وصية على القصر فيا مختص ببذه الحصة 
مع الزامرابالمصاريف المتاسبةلذلك عنالدرجتين 
( استئتاف الست ممه ابراهيم البيلجيه وحضر عنهاالا ستاذ 
يمد فى المسلى ضد الت ضائمة احمد مليمان عن نقها 
وبصغتهأ رقم 1س منة٠و‏ ق رئاسة وعضوية حضرات مود 
فبمى يوسف بك وعمد زغلول بك وحدن فريد يك 
مستدار ين ) 


العددان التأسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


دلق 
5لانريل سنة 18 
١‏ س امتتتاف ‏ حم مرمى المزاد- فصل فى 'نزاع مطروح .* 
غير عيبفى شكل المكم. جوازه 
» ب استتتاف ‏ عن حكم ليع ٠‏ بعد زيادةالمشر. وم يفصل 
قبا بعد . مرسى المزاد نحت شرط_فاسيخ + اعثبار حم 
عمرسى المزاد قائما ‏ صمة الاستئئناف 
المادىء القانونة 
١‏ ح نصت المادة كمه ٠رافعات‏ على 
أنه لايحوز استئناف حكم رسو المزاد إلا 
لعدم استيفائه الشروط المقررة والمتفق عليه 
أنالمقصود بعبارة الشروط المقررة أن يكون 
هناك عيب فى شكل الحك . أما إذا فصل فى 
نزاع طرح على حضرة قاضى البيوع فيسكون 
حكره قابلا للاستئناف بالنسبة لهذا النزاع 
وتكو ن مدة الاستئناف المواعيد العادية أ 
ستّين بوما 
 »‏ المقرر أن حكم رسو المزاد ينقل 
الملكية للراسى عليه الحزاد تحت شرط فاسخ . 
وهذا الشرط هو حكم رسو المراد الثانى . فاذا 
رمىالمزاد على المشترى الأو لاعتيرتالملكية 
ثابتة له من تاريخ حكم البيع الآول وان لم 
برس عليه المزاد سقطت ملكيته . 
فاذا رفع استئناف عن حم مرمى المزاد 
اللاول وم يفصل بعد فى طلب زيادة العشر 
الذى تقرر فيكون - البيع لايزال قائما 
ومنتجا لكل آثاره . ويكون استكنافه صميحا 
امير 
« عن حيث ان الحاضر عن المستأنف عليبن 
دفع بعدم قبول الاستئناف شكلا وارتسكن على 


العددان التاسع والعاشر - السئة السادسة عدرة 


ثلاثة أسباب ‏ الآول ان المادة جيه مرافعات 
نصت على أنه لايقيل الاستثئاف فىحكم البيعالا 
لعيب فى شكل الحك والاستثناف الحالى ليس 
مبنيا على عيب من هذا النوع_الثانى_انالمتأ نفين 
يدفعان يعدم اختصاص لمحا ك الآهلية لوجود 
اختتصاص لأ جنى عل العدن أ نمحسكوم بييعها وصاحب 
المصلحة فى هذا الدفع هو الا“جنى صاحب 
الاتختصاص وأما المستأنفان فلا مصلحة لما فه 
الثالك ‏ أنه بعدأن تقرر بزبادة العشرقدسقط 
- دض الزاة لامعل و 3_المةتافينان ينتاغا 
حم لا وجود له . 

و وحيث انه بالنسبة للسبب الا“ول فالمادة 
8ه نصت حقيقة على أنه لا يجوز استئناف 
حّ رسو المزاد الالعدم استيفائهالشروط المقررة 
والمنفق عليه ان المقصود بعبارة الشروط المقررة 
ان يكون هناك عيب فى شكل الحكم أما اذافصل 
الحم فى نزاع طرح على حضرةقاضى البيوع فيكون 
حكه قابلاللاستثناف بالنسبة لهذاالنواعوتكون 
مدة الاستئنافستين .وما أى المواعيدالعادية . 

و وحيث ان المستأتفين دفعأ أمام حضرة 
قاضى الليوع بعدم اختصاصه بيع العقار لوجود 
حق اختصاص عليه لا جنى ففصل برفض هذأ 
الدفع وهنا للسوية عارجة عن طلا اجرآراتك 
البيع فيكون حككه جائر الاستئناف بالنسبة لحذه 
الخصومة ويكون ميعاد الاستئناف هى المواعيد 
العادية , 

و وحيث انه بالنسبة للوجه الثانى م نأوجه 
الدفع فانه من المقرر ان الدفع بعدم اختصاص 
انحا كك الآهلية لاءن انحا كم امختلطة هى الختصةمن 
النظام العام لا"نه مبنى عل ألا ولايةالقضاءالآهلى 
فى الخصومة ويصح لكل خصم أن يدفع بهكا أن 


للبحكة ان ثيره منتاقاء نفسبا ولذلكقالمستا نفين ِ 


4: 


مصلحة فى الفسك مدا الدقع 0 
« وحيث انه عن الوجه الثالث فالمةآرو ان 
حكم رسو المزاد ينقل الملكية للراسى عليه المزاد 
نحت شرط فاسخ وهذا الشرط هو حم رسو 
المزاد الثانى فاذا رسا المزاد على المشترى الول 
اغتترت الملكية ثاتة لهمن تاريخ حك البيعالآول 
وأن لم برس عليه المزاد سقطت ملكيته وما دام 
أنه لم يفصل فى طلب زبادةالعشر لك البيعلايز ال 
كائما ومنتجا لكل آثاره ويصح للمستا نفين ان 
سنا نفأه . 
« وحيث ان من كل مأ تقدم يتبين أن الدفوع 
النلاثة على غير آساس صحيح من القانونفيتعين 
الحم برفضبا و بقبول الاستئناف شكلا 
و وحيث انه الخصوم لم يتكلموافالموضوع 
لذلك ترى الحكلة تحديد جلسة للتكلم فيه 
( امكاف الفيخ أبوز يد عبد الله الوكيل وآخر وحضر 
عنما الاستاذ تمد شوكت التو ضد الست نظيمه هاتم بصفتها 
وأخريات وحضر عنهن الاستاذ اد بك جيب برأدمرقم .ام 


سنة بإوق رئاسة وعضوية حضرات على حيدرحجازىبكواجد 
مختار بكومرادكاء لبك ع تشار ين ( 


1031 
/1» بونو سنة مم19 


دعوى أبطالااتصرفات ‏ فائدتهاقاصرة علىمنرقعها. حق الدا ئنين 


المسدلين . تفظ به 
مدأ القانو قّ 
منالمقرر قضاءاندعوى بطلان'اتصرفات 
الضارة بالدائن لايستفيد منها الا من رفعبا 
وبالنسبة لدينه فقط لابالنسبة لباق الديون 
وذلك مع عدم الاخلال يحق الدائنين الذين 
يكونون قد احتفظوا على حقوقهم بالنسجيل 
اممو 


م حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى أن 


4 


مورثةالمستأ تفي نالستفاطمة هام كر يمةالمرحوم 
حسين بك سرى رفعت هذه الدعوى أمام حكة 
أول درجة عل المستأنف ضدهما الآول والثاتى 
قالت فيها ان أخوما محمد افتدى عبدالغنى سرى 
وحمد افتدى عبدالله سرى باعا لما 04 قدانا بعقد 
مصدق عايه منحكنة السيدة زينبالجرئية بتاريخ 
9؟ أبريلسنة 159 عرة16 م ثشمنقدره ٠١8٠١‏ 
جنيها وأنهحصل اتفاقشفوى ببنالاخون على أن 
يتنازل انهما الى أولمما عن نصيبه وقدره ١١‏ 
فدانا نظير قيام ألا"ول بتحرير مبايعة للاخته بكية 
موازية لهذا القدر فى أطيان 5 أن أخاء 
تمد افندى عبدالغنى بدلا من أن يعطها مثل هذا 
القدر تصرف فى جميع |! ع فدانا لاخير وبذلك 
أصبأخو ها المذكور مسئولاعن من العم فدانا 
وقدره .م١٠‏ جنيهاوبما أنه تصرف فجميع أملا كه 
وم بق له الا حصة قدرها + قراريط فى المزل 
المتتازع عليه تصرف قبا أيضا لتاق ضده 
الذاتى بعقد رسمى مؤرخ ١١‏ فبراير سنة و١‏ 
ومسجل ف م١‏ منه اضرارا بها رغنا عن ابذاره 
تاريخ ه فبراير تحذره فيه بعدم شراء هذه 
الحصة وطلبت الحكم لها على المستأنف ضدهما 
الأول والتانتى بطريق التضامن بأن يدفعا لها 
مبلغ ال..م. ١‏ جنيباوفوائده بواقع الماثة نسعة 
والغاء عقد البيع السالف الذكر وقدسجلت هذه 
العرريضة بتاربخ 0 مابو سنة 1818# . 
وفى أثناء نظر الدعوى وبجلسة ه أبريل سنة 
سمو دخلت الست زيتبهام فيمىالمستأأف 
ضدها اللآخيرة خصيا ثالثا فى الدعوى منضمة 
للندعة واعورتة الستاكين + لكرننا دائئة 
للستأتف ضدهالآول فى مبلغ ه1١‏ جنيها بمقتضى 


حم مؤرخ ه؟ ويه سنة 0«و! وتحصلت على | الصلحتها تستأأاف المحكم 


اأعددان التاسع والعاشر , السنة السادسة عشرةٌ 


ينابر سنة #سو( وفاء لهذا المبلغ وتسجل هذا 
الاختصاص بتارخ وفيرايرسنة ١47‏ ونظرالآن 
الست زينب كانت قد رفعت دعوى بازع ملكية 
الحصة المتنازع عليبا وفاءلل بلغ الحسكوم به السالف 
الذكر وحم بنزع الملكية بتاريخ ماد سميرساة 
سوم ( وتحدد جلسة ١7‏ فبراير سنة غ48١‏ للبيع 
وفى هذه الجلسة طلب المستأئف ضده الثاتى المعلم 
عده مود المطاطرى قوله خصما ثاثا الدعوى 
لآنه حائر للعقار ولم يعلن يتنبيه نزع الملكية 
الحاصل فى ه فبراير سنة سه ١‏ ومسجل فى ٠١‏ 
مابو سنة م#م»١‏ وقد رفع بسبب ذلك دعوى 
بسطلان الاجراءات وأخيرا اتفقالمستأ:فضدهما 
الأول والثانى >لسة وم مارس سنة غ8١‏ على 
ايقاف البيع حتى يفصل فى الدعوى الحالية وقد 
حكنت مكة أول درجة بالنسبة لبطلان التصرف 
برفض هذا الطلب وم تتعرض فى أسباب حكمها 
الى الاساس الذى بنت عليه هذا الرفض بالنسبة 
الخصم الثالك وم تبحث المستندات المقدمة منبا. 
فاستأنف ورثة الست فاطمة هذا الحم وم 
تستأئفه الست زينب و ققط أعلنت بصفتبامستأ تف 
ضدها ومدلبا أحد الحامين أمام هذه المكمة وقدم 
مذكرة انضم فيها الى طلبات المستأتنين وطلب 
الحم د 3 المحرر فى ١١‏ قرايرس'ة 
سمو ؤ ما طلبيها أمام محكمة أول درجة . 
«ووحيث انه من الوقائع السالفةالذ كريتضح 
أن مصلحة الست زينب هائم تتناقض مع مصلحة 
مورثةالمستأنفين,ما ان للست زينب عندمادخلت 
خصما ثالنا فى الدعوى أنتطلب الانضمام الى عورثة 
المستأتفين لا أمام كه أول دراجة ولا أمام 
محكمة الاستتناف وكان يحب أن تطلب الحم 
لنفسها أمام محكنة أول درجة حتى اذالم يقض 
ولا يقف أمامبا 


إختصاص على الخصة اللتازع علمها بتاريخ ©١‏ | قاعدة عدم جواز قولالخصم الثالث لا"ول مرة 
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أمام حكة الاستئناف أوعدمقبولطلبات جد بده ا عقد الشراء النهائى الحاصل فى١‏ افرايرسنة 3و( 


مغايرة لما طلبته أمام محكنة أول درجة حتى يتفق 
ذلك مع مصاحتها لآنه من المقررقضاء أندعوى 
بطلان التصرفات الضارة بالدائنين لايستفيدمنها 
الا من رفعها و باانسبة لدينه فقط لا,النسة لباق 
الديون وذلك مع عدم الاخلال >حق الدائنين 
الذين يكونون قد احتفظوا علىرحةوقهم بالتسجيل 
وبذلك لا يكون للست زينب أى فائدةمنالحكم 
الذى يصدر بيطلان التصرفات الا بالنسبة لبلغ 
هم جنيها الذى تحصلت بشأ ندعل اختصاص على 
الحصة المتنازع عليبا سجلته قبل أى تسجيل آخر 
وأما باق المبالغ امحكوم بها لتناقض مصلحتها 
فيها مع مصلحة المستأتفين عند التوزبع قتكون 
الأسبقيةحينئذ من احتفظ على حقوقه بالنسجيل . 
«وحيث فها يختص بالموضوعفانهثابت من 
الاطلاع على الأو واق امور ةالميتا فين أندرت 
المستأنف ضدهما الأآول والثانى بعدم التصرف فى 
الحصة المتنازع فا أنذرتهما فىه فبرايرم8؟١‏ 
ورغُما عن هذا الانذار فان المستأتف ضده النانتى 
أقدم على شراء تلك الحصة بالعقد المطعون فيه 
المؤرخ ١١فبراير‏ سنة 19# ومسجل م١‏ مله 
فبذالانذار يئبتعل المشترى .المستأنفضده النانى 
بالديون التى على المستأنف ضده الآول ويثبت 
تواطؤه معهذا المدين لآنه اذاكان حسن النية كان 
يكنه بعد انذاره العدول عنالشراء والرجوع على 
البائع بما دفعهمقدمامنالعريون هذا فضلا عن أن 
العقد الابتداتى المدعى به وهو المؤرخ 7١‏ يناير 
سنة م198 لم يكن له تاريخ ثابت قبل حصول 
الانذار حتى بمكن الاحتجاج به على حدن نيته 
وهو لم يكن عقد بيع تام وانما هو قبول بالشراء 
فلم ينم النعاقد اذا بين الطرفين وم تنتقل الملكية 
للمشترى وم شنب للمشترىأى حق الامن تاريخ 


المأ نفين لآن هذا الدين نشأ من سنة 1 
أن هذا التصرف قد أفقر المدءن ويذلك تكون 
أركان دعوى بطلان التصرفات روا الدين 
الذاء الحك المستأتف و بطلان ااعقد المصدق عليه 
بتارعخ ١١‏ فبراير سنة م97١‏ وماترتب عليه من 
النسجيلات . 

[اسئتاف الث عزم دل وآخرين وحضرعتهم الاستاذ زق 
عر ب ضد د عبد الغنى! فدىسرى وخر ين وحضرعنالتانى الاستاذ 
مود #د مصطفى وعن الثالثة الاستاذ دس رحمى رقم 91؟ 
سسة بإء قى رئاسة وعضوية حضرات! تربىابوالمز بك رئيس الحكة 
ومصطفى حنقى بك و ايان الس.دسامانبكمستهارين ) 


ذه 
16 وشير سنة مم( 

أيقاف الدعوى - الطاءات الختاية ‏ هى الى تقدم بجلية 
7 ارا وفاة الخصم فى أثنا,. حجز القضية للحكم ولعد 

تأجيبا لتقديم مذكرات . لا يستوجب الايقاف 

المدأ القانوق 

إذا كانت الطلات الختامية قِك أيد تت ف 
حاة الخدم 8 ثم بجاسةأخرى أكا وتاواك 
القضية بعدها للحم 5 وناء عل طلب الخصم 
تصرح بتعديم مذاكرة كتاية وذلك لاعطاثه 
فرصة شري لتكرار مأاقرره شفو 0 أمام 
المحكية فى جاسة المرافعة وفى الاثناء توق 
الخدم . فلا يمكن اعتبار الف كرة التى 
تقدم فى قرة تأجل الحم للمداولة بأنها 
تقوممقام الطلنات الواجب أبداوّها جاسة 
المرافعة تستوجب ايقاف الفصل فى الدعوى 
للوفاة لآن المفروض قانونا أن الخصوم 
يشر حون امحككة شفويا فى اليوم المحدد 


ليه 


لنظر دعواثم قضينيم اذا أعس بعد ذلك 
للأهمية القضية أن تقدم مذكرات نحريرية 
فان هذه المذكرات لامكن أن نكسب أى 
. صفة رسمية إدفاع الخصوم الواجب ابداؤه 
فى جلسة المرافعة بلهى إذا تقرر تقديمها انما 
ليستعين بها الخصوءعلى توضيدفاعهم الذى 
ا بجلسة المرافعة 

ا مر 

و من حيث أن ما يطلبه وكيل المستأنفين 
من إيقاف القصل فى الدعوى لوفاة الست فريده 
هائم عاصم بعد أن تأجلت القضية للحم لا يمكن 
الالتفات اليه ما أن الطلبات الختامية سيق أن 
أبداها حياةموكاته بجلسة 7٠١‏ بونيوسنة 6و١‏ 
ثم أخيرا بجلسة ١7‏ أكتوير سنة ١80‏ وما 
لتصرع له بتقدم مذكرة ة كتابية بنا.على طلبه الا 
من باب اعطائه فرصة أخرى لتكرار ما قرره 
شفو ءا أمام المحكمةفى جلسة المرافعة ولابمكن اعتبار 
المذكرة التى تقدم فى فترةتأجيل الهك للمداولة أنها 
تقوممقام الطلبات الواجب ابداؤها يحلسةالمرافعة 
لان المفروض قانونا أن الخصوم يشرحون 
للبحكمة شفويا فى اليوم ان# دد لنظر دعواهم 
قضيتهم ذاذا أمر بعد ذلك لآاهمية القضية أن تقدم 
مذ كرات تحريرية فان هذه المذكرات التحريربة 
لاءكن أن تكسب أى صفة رسمية لدفاع الخصوم 
الواجب ابداؤه فىجلسة المرافعة بل هىإذا تقرر 
تقد بمبا|تهاليستعين 5 الخصومعل تو ضيح دفاعيم 
الذى :دوه شفوءا حلسة المرافعة . 

« ومن حيث أن البزاع ينحصر بينالطرفين 
فى المسائل الآتية : «قدار المال والخفر والحكر 
المسددمعرفة مورث المستأ نفينمدة اجارته وقيمة 
اجا رالعجر والتأمين ومبلغ ه٠١‏ ملماو؛ اجتيها 
المودعفى خرينة المحكمة - 


« ومن حيث عن المسألة الآولى فان وردى 
مال نة ١‏ عن الزمامين وارد فيهما 
أن الأموال هى 744 ملماو١؟‏ جنيها عن أطيان 
أبا الوقف وم1م مابماو؟ مجتيباعن أطيان صفط 
أى جرج فكون مموع أموال السنة مبلغ ١١9‏ 
ملا ومباجنيبا ويكون جموعالأموال عن الثلاث 
السنوات والثلث مدة الآجارة هومبلغ ١+جملها‏ 
وخ+؟ جنيبا وهو مابجب احتساءه مسددا من 
مورث المستأنفين نظير الأموال يضم اليه مبلغ 
5٠٠‏ مليم و ١1١‏ جنيها أجور الخفر الممترف 
م مود أفندىسعيد و بقدم مورث المس:أ نفين 
ماتخالف ذلك ومبلغ . ؛؟ ملا وعم جنيبا قيمة 
الحكر المدفوع لوزارة الآوقاف بموجب الحجر 
المتوقع تحت يد المورث كالبيان الوارد بصورة 
الحم المقدمة فى ملف الدعوى ٠‏ يكون الجوع 
١‏ ملم و 4١6‏ جنيها وبكون الفرق مابين هذا 
المبلغ ومبلغ م وملا وه+م جنيماالذى يعترف 
به مود أفندى سعيد هو 000+ ملم و .٠ه‏ جتيها 
بحب خصمه لحساب الورثة من المبلغ المحكوم , 

د ومن حيت ان المحكة لاتاتفت أيضا الى 
خصم مبلغ ٠‏ ملماوه جنيهات المقول هنمورث 
المستأنفين بأنه دفعه فى الحمكر لوزارة اللأوقاف 
لآنه لم يقدم عنه أيصال السداد. ١‏ 

« ومن حيث فما مختص بأ>ار العجز فقد 


تبين من حك تصحيح التكيف المقدمة صورته 


فى الأوراق أن التكيف هو+! فدانافىاياالوقف 
و 4! سبماو ١.‏ قراريط وه؛ فداناقى صفط 
أنى جرج و مقتطى هذا الحم قد سمحت وزارة 
المالة التكيفكا هو ثابت من وردى المال 
المقدمين عن سسنة ومو ١‏ ويكون الحم الابتداق 

قدأصاب ف الزام الورثة مبلغ وم >ملماوباوجنيها 
قيمةهذا العجز المدعى د نه وأماما يقولها مستا نفون 


العددان التأسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


من أن مورتهم ألزم بدفع ايجار هذا الفرق : 
صدر ضده باعتبار أنه من أطيانالملك فلا يلتفت 
اليه بعد ماثبت أن هذا الفرق هو من أطيات 
الوقف وأن حقيقة تلك الأطيان هى ١+‏ سبما 
و١٠‏ قراريط و +١‏ فدانا على أن هذا الحم 
هو عنمدة لاحقة لعقد الاجارة . 

«ومنحيثفيما #ختص بالتأمين فانهمنصوص 
فى عقد الاجارة أن الماثة جنيه التأمين تدفم بعد 
ثلاثين موما من تاريخ العقد ول يقدم ايصال من 
مودافندى سعيد يفيد أنه استلم نصيبه فى هذا 
التأمين وما يقوله المستأقوت هن أنه اعتمد 
كشوف الحساب لاينصرف عل المبالغ المتازع 
علييا ما أنه احتفظ لنفسه فى العبارة التى كتبها 
فى ذيل كشوف الحساب مناقشته . 

« ومن حيث فما بختص بمبلغ وو١ملما‏ 
و4١‏ جنيها فان الحكمة ل تفبم للآن الحكئة ان 
يودع المورثهذا المبلغ فى خرينةانحكمة ولإيقدم 
الأوراق التى ألزمتهالىاتخاذ هذا الطريق ولذلك 
ان ورثته مازمون .دفعه وللم سحبه من خزينة 
المحكمة . 

« ومن حيث يتبين بما تقدم أن الواجب 
تعديل الحم المستأتف اليه هو/م؛١‏ ملما و8١‏ 
جنها عب ملياو. مجنها -5ه» وملماتو ١١١‏ 
جنيها . 

( استناف ورثة المرحوم ممد افتدى على وحضر عنوم 

الاستاذ كامل معد ضد مخود اقتدى معيد بصفته وآخر وحذر 
عزالاول الاستاة عبد لكر يم بك رؤوف رقم بوه+ سنة باه 
ق - بالطيئة السابقة عدا حضرة صاحب المزة محمد محمود بك 


بدلا من حضرة صاحب العزة مصطفى حنفى بكمستشار ين ) 


30 . 
8 نوشير سنة مس | 
١س‏ استئاف ‏ تقدير قيمة حكر على ارض محكرة - فى حلم 


ترتيب أبرادات مؤيدة ‏ تقدير قيمتباطيقا لللادة هم 


م سأقعات 
؟س التشاف ‏ دعوى شاملةلطلين أوأكثر ‏ الطلات ليس 


نحا سند مستقل الواحد عن الاخر - الميرة بمجموع 
الطايات 


الميادىء القانونية 

١‏ - أن طلب ته_دبر قيمة 0 على 
أرض محكرة وترتيب هذا الحكر هو فى حك 
ترتيب الايرادات المؤبدة الى تقدر قيمتها 
حسب نص المادة عم مرافعات باعتبار كل 
سبعة فى مقام بائة . فاذا كانت قيدة الطلب 
المعروض تتجاوز النصاب الغير قابل 
للاسكناف فركون استئنافها جائزا قانونا 

» - اذا كانت الدعوى شاءلة لطلبين 
وكآن اأطلب الأول فنا لبن لله نشد ستفل 
عن سند الطلب الثاتى ا لو كان السند فى 
كاسنانس عق المكن المر بوط خل رضن 
الوقف فيكون تقدير الدعوى فى هذه الحالة 
النى تتركب من جملة طليات أساسها واحد 
هو بقيمة الطلبات كلبا موعة عملابالمادة ٠م‏ 
مرافنات: ولا بكر تقثين الدغوئ بأحد 
الطليات إلافى حالة ما إذا كانت الطليات 
اللاخرى خرجت فن دائرة الخصومة,اتفاق 
الطرفين 

الكو 

عى الرقع الفرعى 000. 
د حيث أن وزارة الآوقاف .دقعت يعدم 
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جوازالاستئناف بالنسية لمبلغ ١‏ جنيه و .ه ملها 
قبمة الحكر من سنة 4«7؟ لغاية م«مو! وما 
يستجد من أول سنة مم1 بواقع السئة 8٠١‏ 
ملجات لغايةناريخ رفع الدعوى لآن هذه القيمة 
هى ما يحكم فيه القاضى الجزكى نهائيا واستئنافها 
غير جائز 

و وحيث ان هذا الدفع لاي تكن على أساس 
صحيح لآن الدعوى لم تكن قاصرة على هذا المبلغ 
وحده بل أن هناك طلبا آخر هو طلب تقدير 
قيمة حكر على أر ضمحكرة بمبلغ هوع ملما و١‏ 
جنيها وترتيب هذا الحكرهو فى حك ترتيب 
الابرادات المؤبدة التى تقدر قيمتها بحسب نص 
المادة +4, مرافعات باعتبار كل سعءة فى مقام 
مائة فقيمة هذا الطلب تتجاوز بكثير النصاب 
الغير قايل للاستئناف ولا كان الطلب الأاول فى 
الدعوى لم يكن له سند مستقل عن سند الطلب 
الثاتى لآن السند فى كليهما هوحقالجكرالمر بوط 
على أرض الوقف يكون تقدير الدعوى فى هذه 
الحالة التى تتركب من ج+لة طلبات أساسها واحد 
هو بقيمة الطليات كلبا مجموعة عملا بالمادة .م 
مرافعات ولا يكون تقديرالدعوى بأحد الطليات 
إلا فى حالةما اذا كانت الطلياتالأخرى خرجت 
من دائرة الخصومة بانفاقالطرفين ولم يكنالحال 
فى هذه الدعوى كذلك لاستمرار النزاع فى 
الطلبين المعروضين والحكمة فى ذلك أن النزاع 
فى مدّلهذه الدعاوى يتعدى الى السند الذى هو 
نان الطلباتالمتنازع عليبا وقيمة هذا الاساس 
تدر بما تفرع منه وهو الطلبات مجموعة . 

« وحيث أنه باضافة الطلبين المتتازع فيبما 
الى بعضبما قيمتهما تتجاوز بكثير التصاب غير 
القابل للاستئناف :ومن ثم يكون الدفع الفرعى 
فى غيد يله ويتعين رفضه وجواز الاستئناف 


عى اللو ضوع 

د وحمث ان الاستتئتاف استوقى شرائطه 
الشكلية فكون مقبول شكلا 

« وحيث ان الحم المستأتف فى عله لاسيابه 
التى تقرها هذه المحكمة وتزيد عليها مايأ : 

د وحيث انه متى كان ثابا فى عمد مييع 
الأرض المتتازع فى حكرها بأن الأآرض حكر 
فبذا معناه ان البائع لاببيع إلاحق الانتفاعبتلك 
الأرض ويعتير هذا بمثابة إقرار من المشترى ,أنه 
لم يشتر إلا هذا الحق دون الرقبة أى ان وضع 
يده على الآرض المشتراة لم يكن بنية الملك بل بنية 
الانتفاع مها ومتى كان الآمر كذلك فهما طال 
وضع يدوعليها لايؤدىالىالملك(مادة ب مدى) 
إلا اذا تغيرت صفة وضع بده ومن بدء هذا 
التغزير تكو زسريانالمدةالمؤدية للتملك وفى هذه 
الدعوى لم يحصل شىء من هذا فلا تغيرت صفة 
وضع يد المستأتف من منتفع الى مالك لعمل 
خارج يدل عليه كتصرف أو نحوه بل ولم مض 
مدةالثلاث وثلاثين سنةالمودية التملكضدالوقف 
أنه منتا رخ عقد الشراء الحاصل ق؟ مارس 
سنة ١4.‏ الى تاريخ رفعهذه الدعوى ١١‏ يتاير 
سنة 9# ١‏ م مض تلك المدة 

د وحيث إنه بما تقدم فلا محل لمنازعة 
المستأنف فى أن الأأرض وقف أوغير وقف لان 
تسليمه بأنه مستحكر لما أى لهالمنفعة فقط فى عقد 
تملكه حاسم فى ذلك أما ان هذا الوقف تابع 
لأوقاف سيدى جابر أوغيره فلا شأن له ففذلك 
لآنوزارةالأوقا ف الى لها التحدث علٍاللاوقاف 
الخيرية هى التى تتصرف ف ذلك حسب مالدمها 
من الاسانيد ويكئ أن تقتتع هى بأن هذه 
الأرض تابعة لوقف سيدى جابر كا هو ظاهر 
من صورة حجة الوقف المقدمة منها فى القضية 
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له 


بمرة (١8+‏ سنة ١ه‏ قضائية وم يظب رلا مشارك 
قكذه السنة 

و وحيث أن ادعاءالمستا نف بعدم صمةدعوى 
وزارةالأوقافارتكاناعل احكام صادرة فى قضايا 
مائلة قضت برفض دعو اهالايلتفت آليهبالمرة لآن 
الئلة معدومة بين هدّه القضية وال تحمل مستند 
المستأنف نفسه الدايل على صحةدعوىالوزارةو بين 
تلك القضايا التى لم يكن فيها ثى.منذلك 

د وحيث انهما تقدم يكون طلبايقا ف الدعوى 
حتىيفصل ف النزاع القائم بشأن ملك 
فى غير حله لآنه نراعغيرجدى م انطلبسقوط 
حق الجكر بالتقادم لاأساس له 

د وحيث انه فمابختص بطلبالمتأنف عدم 
تعرين خبير لتقدير الحكرمستةيلا فلا تراه مستحقا 
للقبول لآن قيمة الحكر تتغير بحسب ظروف 
الزمان والمكان والصقع وغيرها ولذا كان الحم 
بتعيين بير لاجراء هذا التقدير صوايا 


4 ية الآأرض 


و وحيث أنه ما تقدم جميعه يكو نالاستئاف 
انما على أسابغير صحيحة ويتعينر فضه وتأبيد 


الك المستأتف 


( استاف 0 ثيل افندى أورفلل وحضر عه الاستاذ زكى 


عربى ضد وزارة الاوقاف رقم فرق سنة اماق - رئاسة 
وعضوية حضرات #د كامل الرث.يدى بلك وعنان بحيب بك 
وطاهر محيد بك مستثارين ) 
1.23 
دلسميرسنة 0ه 1 

حراسة ‏ شرطها نزاع وخطر عقت . وعق طالب الحرامة 

لاهل عن حق واضع اليد 

ليدأ القانوق 


حب أن نوات وري اللرانة تزاع 
وخطر عق من ابقاء العين أو الثىء تحتيد 


منهو تحت يدهوأنيكون حقطالبالهراسة 
على الثىء المتنازع فيه لايقل عن حقواضع 


اليد فى طببعته وفى قوة ثبوته . وعلى طالب 
المراءة ان شه هلاه الادوى تخينيا ولنذن 
على واضع اليد ان يثيت اقتداره 

ار 

رر حيث ان وقائع هذه الدعوى حسما جاء 
بعريضة وزارة الآوقاف أن المرحوم خلف اله 
باشا أوقفضمنماأوقفه حجتها اؤرخة سنة ١٠,‏ 
مجرية واحد وتسعين فدن! وكسور عبلى زوجته 
الست تورتفر البيضا والست قطومهينتعشياوى 
مناصفة بدنهما وكان من شرو طالواقف المذ كور 
أن من توفى من زوجاته بلا عقب أو اتقرض 
عقبه تؤولحصته فى الوقف الى مصالم مسجد 
سدنا الحسين ومن شروطه أيضا أن النظر على" 
الوتف من بعد الواقف يكون للموقوف علييمع 
“مللارشدفالارشد من ذريتهم وانم يوجدقيكون 
لمن يكون متوليا النظر فى عموم الاوقاف . 

« ومن حيث أنه فى سنة 1796 مجرية توفى 
الواقف وطبقا لشروط الوقف وضع كل من 
الروجتين بده على حصته فى الواحدوتسعينندانا 
الموقوفة علهما. بعد ذلك توفيت الست نور بلا 
عقب وعلى أثر دعوى شرعية رفعبا شخص دعى 
|براهيم حستين ضد الست فطومةطالبا تنظره على 
جرء من الاطان واخطار الوزارة مما منالحكمة 
الشرعية حصلت عل قرارفى سنة ١884‏ بتنطرها 
على نصيب الست نور المتوفاة وقى ساة 1411 
رفعت دعوى أمام محكمة فاقوس الجرئية بطلب 
يطلان عقود الاتجار الصادرة من ألست فطومة 
عشماوى لآخرينو بالريع عن سنتى 75 و010١‏ 
قدفعت الست فطومه الدعوى أنها ماله للعين 
المرفوععنها الدعوى بمضىالمدة و أنهالائد خ ل ضمن 
أعيانالوتفوأًيدت دعواهاهذه مستندات قدمتها 
فأوقفت لحكل ةالسير فى الدعوى حت يفص لف الملكية 

)00- 
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و وحيث انوزارةالأوقاف ةلت هذا الحم 
ف تستأئفه وظلت سا كة حى سنة مم | رقعت 
هذه الدعوى أمام محكمة الرقاز يق عل الست فطومه 
طالية تثبيت ملكيتها لنصيب الست نور عكر هام 
وفى أثتناء سير الدعوى توفيت الست قطومه 
المذكورة فأوقفت الدعوى وف الاثناء تنظرت 
الوزارة على حصتها لدم وجودعقيمن الوائفف 
ثم جددت الدعوى فى يناير سنة م١‏ وفى هذا 
الاعلان طلبت تعبينها حارسة عل الحصتين لآن 
وراتها يعبثون بالريع ويتصرفون فى العين . 

د وحيث ان محكلة أول درجة قضت بتاريخ 
14 بونيهسنةه و | برفض دعوىالحراسة والسير 
ففدعوى الملكيةللا سباب الى أوردتها فىحكبا . 

ودوك أن الودازة ل تقبل هذا الحم 
واسنأنفتهللا "نات الانة أرلا- لزنا أضوت 
صاحية الحق فى التحدث عن 'الحصتين بعد وفاة 
الست قطومه وأن عدم رفعبا دعوى الحراسة 
فى حاة الست المذكورة كان مرجعه ملاءتما فى 
حالة الرجوع عليها بالريع أما الآن وقد أصبح 
المغتصبون ورثتها غير ملئين وأنمم 5 يقدموا أى 
مستند ينبت كفاء” هم المالية وأن ترك الاعيان 
حك أدب عيضن الجر عل ارم 

و وحيث أن الحاضر عن المستأتف عل 
قرر أنالإإطيان الموذوع اليد عليهامنهم لاتدخل 
ضمن الارض الموقوفة الواردة ,الحجة على 
الزوجتين وأنهم امتلكوها بوضعاليدالمدةالطويلة 
البى ,زيد عن الستين سنة 5 


« وحيث انه تبين من الاطلاع على حجة 


الايقاف أن الارض الواردةههاتربوعنالسبعاة 
فدآن فى جبات متعددة ومبينة بالحجةالمذكورة . 

د وحيث أن دعوى الخراسة بحب أنيتوفر 
قبا تزاع وخطر محقق من ابقاء العين أو الثى. 
حت بد من هو نحت بده وأن يكون حقّ طالب 


الحراسة على الثىء المتتازع فيه لا يقل عن حق 


واضع اليد فى طبيعته وفى قوة ثوته وزبادة على 
ماذ كر بحب على طالب الحراسة أن ثبت هذه 
الآمور جيعها وليس على واضع اليد أن يثبت 
اقندارهي جاء فى أسباب استئناف الوزارة . 

« وحيث ان بجرد قول الوزارة أنالآرض 
المطالب مها فى هذه الدعوى هى بعينها الواردة 
بحجة الايقاف عن نصيب الزوجتين مع أن حجة 
الايقاف تشمل م ٠”‏ فدانا موقوفةعلى أشخاص 
كثيرين وشروط خاصة مبينة بالحجة المذ كورة 
لا يك لتجريد هؤلاء الأشخاص من الأارض 
الى هى نحت أيديهم يا أنها ل تقدم مأ يشيد عدم 
ملاءتهم اتقاء الخطر الذى تخشاه . 

« وحيث ان الوزارة لو سارت بطريقة 
سريعة فى دعوى الملكمنسنةغ م ١‏ تاريخ نظرها 
على هذا الوقف لوصلت الى حكم القضاء بصفة 
نهائية فى هذا النزاع . 

( استشاف وزارة الاوقاف ضد ورئة الست قطومه بنت 
عثماوى وآخرين وحضر عن الثاية الاستاذ رزق صلب رقم 
1م منة بهاق رئاسة وعضوية حطرات آمين زك كوهد 
زكى علىلك وجمدفؤاد حسى بك مستشارين ) 
11 
؟؟ يناير سنة م١‏ 

- استماله لحق مدينه فى رفع الدعاوى ‏ ثبوت'لدين 

مقت حْ د غير لازم 
بس دعوى الدائن ‏ اسم مديته ٠.‏ جواز المازعة فى لد يونة 

واثيات عدم مها 
#سب_دائق ل حفه فى اتقاضى ,بأسم مدينه ٠‏ يدخل فيه رقع 

الدعاوى والطعن فى الا'حكام الخاصة بأعواله 


لسدائن 


0 دان حقه قى وغ امثتات استشاف 00 ضد مدينه - 
شرط أهمالالمدبن . غير لازم سكوته عنحقه ‏ كاف 

ه ‏ اسثئاف . ميناده . فى حالة حجزالا'وراي ٠‏ قعل 
الحمم . . كاف الجوازه 

1 س استتتاف. ميعاده . اثبات حجزالاثوراقالقاطءة تاريخ 
0 ا يحب 50 يكون دللا كناميا 


ممصت مج عسوو 1 


العددان التاسم والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


الميادىء القانونة 

١‏ - لا يشترط قانونا أن يكون دين 
الدائن الذى يستعمل حق مدينه فى دعاوية 
( الغير الشخصية ) دينا ثابتا مقتضى كم 

17 ينيد إذارفع الدائن دعوى لم عديئه 
عملا بالمادة ١6١‏ مد فانه جوز للخصم أن 
ينازع فى المديونية وأن يثبت عدمصتباحى 
تسقط عن المدعى صقة الدائن البى يستند 
اليبا فى دعواه . على أنه يك أن يقدم الدائن 
سئده المثبت لدينه ى ذمة مديئه حتى يصح 
اتسا وه انمه لمم عناسن كفة و تعيال 
حق مدينه وعلى هن ينازع فى وجود الدين 
أن يقدم الدليل من جانيه على انعدامه 

م -_ لاجدالقانوناع لا حك المادة 14١‏ 
مداق ق أن للدائن حدق القاضى نامر هينه 
ف جميع الدعاوى المتعلقة بأمو الهاتى يصممالحجز 
علبها واستيفاء ديونه منبا وهذا المق ليس 
قاصرا على رفع دعاوىالمطالية حقو قالمدين 
بل ,تعداه الى رفع جميع الطءون فىالاحكام 
المادرة كيه ف دعانى كبلقة بأمواالة 

غ - لايشترط الكى بر فع الدائناستكنافا 
عن حك صادر ضد مد ينهأن يكو نهذاالمدين 
قد أهمل قصدا أو سبوا فى رفعه أو بعبارة 


أخرى أن لايكون المدين قد رغب فى التنازل 


عن استعالحقه بالسكوت عنه وكل مايطلب 
لقو ل استئناف الدائن باسم مديئه أن يكون 
الحق فى رفع الا-تكناف لايزال قانها بالنسية 
للمدين وسكوت المدين أواهماله لايقف عقبة 
فى وجه الدائن حال ما لآن الدائن فى تصرفه 
هذا يعمل لمصلحته لا لمصاحة مدينه 
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ه - لايشترط قانونا فى حجز الأاوراق 
( طبقا للمادة ومس ) لآمكان استئناف الحم 
الصادر أن تنكون محبوسة تحت يد الخصم 
نفسه بل يك أن تكون >جوزة بفعله كان 
88 ن مخفيها تابعا الخصم أو عاملا بارادته أو 
شريكا له فى الاخفاء 

> - انه وان كانالقانونالاهلى فىالمادة 
بقوس قد خلا من النص على نوع الدليل الذى 
يقدمهالمستأنف على ظهور الأوراق القاطعة 
فى التاريخ الذى يدعيه كبدأ لسر يان ميعاد 
الاستئناف إلاأن الحكمة ترىو جوب الاخذ 
بالدليلاللكتانى وحده فىعذه المسألة المتعاقة 
عنات اميد القائون ب الانام رتت 
على فواته نتأنح خطيرة . وغنى عن البيان أن 
سا بٍالمواعد القاتوئية يح بأن كو مايا 
دقيقا بعيدا عن كل شيهة فلايصح الاخذ فيه 
بالتقديرات التقر يبية أو الاحتمالات الى لاتخلو 
متها بتاتا الاثبات بالبيئة 

الممير. 

و ححث ان المستائف عليه الأول قد دقع 
بعدم قبول هذا الاستئناف لأسبابثلاثة ‏ أوطها” 
أنه مرفوع من غير ذى صفة ‏ ثانها ‏ أن 
الورقنين اللتين يستند الهما المتأتفون فى رفع 
هذا الاستئنافتكونا محجوزتين يفعلالمستأنف 
عليه ثالئها ‏ رفعه بعد المعاد القانولتى . 

م وحيث أنالحكمة ترى قب لالتعرض لبحث 
هذه الاسباب أن تبين باتحاز وقائع هذا النزاع . 

و وحيث أنه يتاريخ ١,‏ ريل سنة 5 ١‏ 
رفع الشيخ امد عمد كفن المستأنف علي هالآول 
هذه الدعوىضد عبدالعزيزاقندىمتولل المستاتف 


عله الثانى بطاليدفها بمبلغ #٠‏ مليا ولام جنها.. 


نذل 
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تمن أقطان باعبا اليه . 

م وحيث أن عبد العزيزمتولى دفع الدعوى 
بأنه سددكل القن الامبلغ ..ه ملمو ,© جنيها 
وطلب احالة الدعوى الى التحقيق ليئبت بالينة 
براءة ذمته ما زاد عن هذا الملغ المعترف به. 

روحت أن النحكةالابتدائية قضت تهيديا 
فى ه900/1/0١‏ باحالة الدعوى الى التحقيق 
ثبت عند العزيز ما أدعاهة من السداد. 

و وحيث أن الشيخ احمد كفن قد استأنف 
الحم الغبيدى ومحكة استئااف «هر قضت 
تاريخ 3١ / ٠١‏ / 1407 بالغاء الحم العريدى 
ورفضت طلب الاحالة على التحقيق لوجود 
مستندات كتابية صادرة من عبد العزير متولى 
كافة لاثات دعوى الشيخ كفن : 

«ووحيث أنه بعدأنألغتمحكة الاستئناف الحم 
القبدىو أعيدتالقضية الى ا محكة الابتدائية قضت 
فيها يتاريخ م١‏ مايوسنة ١484‏ بالزام عبد العزير 
اقندى متولى أن يدفع الشيخ امد كفن مبلغ ار 
ملماو باه جتيبا والمصاريفومقابل أتعابالحاماه 
2 وحرثانالشيخ كفن قدأعاز الحكالمذ كور 
الى عبدالعزيرافندىبتارعخ؟ (بونيه سنةه 150 فلم 
يستأنه فاتخذ الشيخ كفن اجراءات التتفيذ بزع 
ملكية المحكومعليه من أرض عملوكة له وبيعت فعلا 
ورسا مزادها على الشيخ كفن واستلما فعلا . 
ووححث أن المستأنفين بصفتهم دائتين 

لعبد العزيز افتدى رفعوا هن الاستئاف تاريخ 
"| كتوبر سنة 19 وقد بنوا استثنافهم على 
الآمور الاتية : - أولا ‏ أنهم بصفتهم داثين 
لعبد العزير افندى متولى لبم صفةفى استعال حقه 
فرفعهذا الاستئناف ‏ ثانا أنهذاالاستئناف 
وأن كان قد رفع بعد فوات المعاد العادى من 
تاريخ اعلان الحكمالابتداى فى ١١‏ / /4؟وا 


الا أنه ( الاستثئاف) مبى على ظبور أوراق 


قااءة كانت عجوزة بفعل الخصم ( الشيخ كفن) 
- ثالنا- . أن ظرور الأآورا قالقاطعة كان فى بوم 
3 ا كتوير سنة وسو ؟ أىقبلرفعهذاالاستتاف 
مخدسة وعشران وما . 

و وحيث أنه بعد هذا البيان يتعين الكلام 
عي الام باب الى يبى علمها الشيخ 
دفعه بعدم قبول هذا الاستئناف . 


أحمد كفن 


(3أعن عرم و هود صلا المستأنفين : 

«دحيث ان الشيخ كفن ,قول (أولا) أن 
مديوزة عبد العزيز مدرلى لمورث امستانفين 
لست ثابتة وخاصةبءد أن قضى نهائياً فوجبوم 
ببطلان البيع الصادر الى مورثهم من عد. العزيز 
متولىفى 4 أسبم وبارةبراطا و١‏ فدانا( ثانيا ) 
أنه ليس للمسستأ نفين بفرض كونهم دائئين أن 
ستأقوا الحم بعد أن أعان الى عبدالعز يز نفسه 
وم يستأئفه إلا اذا أثبتوا أن عبد العزير أهصل 
عمد أو سهواً رفع الاستشاف باسمه . 

( وحيث أنه بالفسبةلمد.ونية عبد العزيزمتولى 
الى مورث الستأتفين فان هذه المديونية ثابتة 
( أولا) من سند الدين المؤرخ .م ينابر سنة 
9+0( والثابت التارخ بصفة رسعيةمحكة مصر 
انخخلطة فى ١7‏ / 07 /8؟9١‏ وقيمته بمروجنيما 

000 يم (ثانا) ٠‏ ر._البيع الصادر بتاريخ 
ييذا 0 من عبد العزيز الى مورث 
المستأنفين فى ؛ أسهم و17 قبراطاو”فدانامبلخ 
٠‏ مليا وبوهجب جنيها وهذا البيع حك ثهائا 

بيطلانه لصدورء اضرا رأحقوقالشيخ كفن ويناء 
علىهذا البطلان أصبح عبدالعزيزمازما برد القن . 

« وحيث انهوإن كانت مديؤية عبد العزيز 
أقتدى متولى الى مورث المستأنفين ل تنشأ إلا 
بعد رفم هذه الدعوى وكذاك البيع الالف 
الذكر فانه لم يصدر الا قبل الحم لمصلحة الشيخ 


| كفن ضد عبد العزيز «تولى بثمن القطن ‏ 
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أنه ليس فى وسع هذه الحكمة أن تقرر بصورية 
سند الدين وعتد البيع السالق الذكر لعدم توفر 
الدليل الكافى عللهذهالصورية وخاصة اذا لوحظ 
أن الحكم الصادر بيطلان البيع بنى على صدوره 
بطريق التواطؤ اضراراً بالدائن الشيخ كفن ول 
يان عل صورية الإيسع ولا على صورية الدين 
الخرر به السند الذنى خصمت قبهته من المن 
ووححيث انه ميّى كانالا”مر كذلك فجب 
اعتار مورث المنتاأ: تفين داثنا لعبدالعزيزمتولم 
هوااظاهرم نالأوراق وظروف الدعوى الى الآن 
ولاأن عبدالعزيز نفسه ينازع فىهذه المديوية . 

و وحث انه لايشترط قانونا أن يكون دبن 
الدائن الذى يستعمل حق مدينه فى دعاويه (الغير 
الشخصية ) دينا ثابتا بمقاضى حم . 

و وحيث انه من جبة أخرى فانه متى رفع 
دائن دعوى بام مدينه عملا بالمادة ١؛١‏ مدى 
فانه يجوز للخم أن نازع فالمديونية وأنشت 
عدم صحتها حتى سقط عن المدعيصفة الدائن 
الى يستند اليبا فى دعواه . 

و وحيث انه بالنسة للمدعى ( الدائن ) فانه 
يكق أن يقدم سنده المثبت لدينه فى ذمة المدين 
حى ييصح اعتاره بادىء ذى بدء صاحب صفة 
فى استعال حق مدينه وعلى من ينازع فى وجود 
الدين أن يقدم الدليل من جانيه على انعدامه . 

« وحيث ان الشيخ اعد كفن يقدمالدليل 
على ان مورث المستأنفين لم يكندائنا لعبد العزيز 
متولى ففجي اعتاره داثنا . 

د وحيث انه لاجدال قانونا عملا >كالمادة 
1 مدن فى أن للدائن حق التقاضى بأمم مد ينه 
فى جميع الدعاوى المتعلقة بأمواله التويصح الحجز 
عايبا واستيفاء دبونه منبا وهذا الحق ليس قاصرا 
على رفع دعاوى المطالبة حقوق المدين بل يتعداه 
الى رفع جميع الطعون فى الأحكام الصادرة ضده 


فى دعاوى متعلقة أمواله . 

د وخيث انه لاشترط لكى برقع الدائن 
استئافا عن حك صادر ضد مدينه أن يكون هذا 
المدين قد أعمل قصدا أو سبوا فى رفعه أو بعبارة 
أخرى أزلا يكون المدين قد رغبف التنازل عن 
استعال حقه بالسكوت عله . 

ووحيش|ان كلما يطلب لقبول استئناف الدائن 
يسم مدينه أن يكون الحق فى رفع الاستئناف 
لابزالقائما بالنسبة للمدين وسكوت المدي نأو اهماله 
لايقف عقبة فى وجه الدائن تحال مالآن الدائن 
فى تصرفه هذا يعمل لمصاحته لالمصلحة مدنه . 

« وحيث انه لاجدال فىأنه كان من حق المد.ن 
عبد العزير متولى أن يرفع هذا الاستئناف رغيا 
م سيق اعلا نه الحم وسكو ته عن الاستئناف 
أكثر من خمس سنوات متّى كان أساس هذا 
الاستشاف ظرور أوراق قاطعة فىالدعوى كانت 
محجوزة بفعل الخصم وبناء علىذلكيكون من حق 

دائنه يه (المستأ نفين) دا الاستئتافنابة عنه . 
)0( عل فعا لوأف بفعل 1 
( الستأئف عد ارول ) : 

د حيث ان المستأتفين يقولون أن الورقنين 
المقدمتينمنهما ( المفكرةالحسابيةوالخطابالمرسل 
من الشيخ كفن الى متولى حمد منصور ) كانتا 
حجوزتين بفعل خصمبم الشيخ كفن لآنبما وان 
كانتا فى حيازة متولىمدمنهورالاانهذا الآخير 
كان شر يكاللشيخ كفنفها يكسبهمندعوى المطالية 
يمن المطن . 

و وحيث انهلايشترطقانونافى حجزالاوراق 
أن رق عوسة عفن الخهم نفسهبل يكق أن 
تكون محجوزة بفعله كان يكون مخفيباتابعاللخصم 
أو عاملا بارادته أو شريكا له فى الاخفاء . 

د« وحيث ان المستأنفين لم يقدموا دليلا 


مقنعا على أن متولى مد منصور كان مخفيا عندهة 


ةا 
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هاتين الورقتين خدمة للشبيخ كفن وطوعا لآمره ' 


وكل ماقدموه من دلبل هو قرائن عاجزة عن 
اقناع الحكمة بالآخذ مما . 

(©) عى رفع الاستئا بعد فوات اليعار . 

م حيث أن المادة ووم مرافعات جحل 
ميعاد الاستئتاف فى حالة ظبور أوراق قاطعة 
مبتدئا من بوم ظبور تلك الآوراق . 

د وحيث ان المستأتمينيقولون ان الورقتين 
المقدمتين منبم لم تظبرا همالا فى يوم ١١‏ كتوبر 
سنة 984( . 

« وحيث ان المستأتف ضده الأول يطالب 
الممستأ نفين بتقديم دليل كتانىعل ظبور الورقتين 
فىيوم م اكتوير سنة 10 . 

د وحيشانهلاجدالقانونا (ولابينالطرفين) 
فى أن المستأتفين مم ال لزمون باقامة الدليل على 
ا ددعونه 
كددأ لسريان معاد الاستثناف . 

« وحيث ان الخلاف بين اطرؤن منحصر 
2 نوع الدايل الذى بصم تقد عه ا ضده 
يقول بوجوب أنيكوند للا كتايا والمستأنقون 
يقولون بحواز أن يكون بشبادة الشهودويطلبون 
الحكم باحالة الدعوى الى التحقيق لأاثيات ذلك 

« وحيث أنالمستأ تفي نيستتدونفما يذهبون 
اليه الى خلو نص المادة .ووم مرافعات أهل ما 
لص عذه فى المادة *. ؛ مرافعات مختلط ويم»؛ 

مرافعات فرنسى من وجوب تقديم دليل كتانى 
على تاريخ ظبور الاوراق القاطعة . 

ه وحيث انه وان كان القانون الأهل قد 
خلا من النص على نوع الدليل الا أن الحكمة 
لاتتردد فى وجوب الآاخدبالدليل الكتانى وحده 
فى هذه المسالة المتعلقة حساب ميعادحدده القانون 
بالآيام ورتب على فواته نتائج خطيرة وغنى عن 


البيان أن حساب المواعيد القانوتية يحب أن 


| يكون حسابا دقيقا بعيدا عنكل شببة فلا يصم 


الاخذ فيه بالتقديرات التقريبية أو الا"حمالات 
النى لاتضخلو منها يتانا الائيات بالبيئة . 

« وحيث انهيتضماسيق ببانه أن المستأ فين 
لم يقدموا الدليل على أن الورقتين المقدمتين منهم 
كانتا محجوزتين بفعل خصممم الشيخ احمد كفن 
كا أنهم لم يقدموا الدليل المقبول قانونا على أن 
ظبور هاتين الورقتين كان فى بوم م 0 
سنة ع م١١‏ م قولون وعلى ذلك يكون هذا 
الاستثاف غير مقبول . 

( استداف ورئة المرحوم ابر 
عم الاستاذ فيد أنطون لد 0 8 وآخر وحضر 
عن الاول الاستاذ توفق دوس باشا ٠‏ ركه #الااسنة بوه اق 
إبالهيئة السابقة عدا حضضيرة صاح المر ايان السيد سلهان بك 


هم أفندى غيريال وحضر 


بدلا من حضرة صضاحب العزة محمد نواد .2 نك 
: 5 وذ حمى ( 


١ 


ينأر سنة م١‏ 


وح العاس أعادة النظر ‏ لعش ألموجب له .تتريقه ٠‏ اركايه . 
اللكذب أوالطرق الاحتيالية . وتأثيرها فيعقيدة القاضى 
- ميعادم فحالة ظهررالفش . أو أوراق 


و ور ىعجون 0 
بفمل الخهم . لابد من دلي لكتانى 
المبادى. القانونية 


أ - لا بوجد قَّ انون المصرى ولا 


بس القاس 


القائؤق القرقى تعر يفك ناض للفقن امدق 
يكون سببا للالفاس واسكن الذى بخاص من 
اقوال الفقباء واحكام القضاء هو ان الغعش 
عبارة عما يصدر من الخصم اثناء المرافعة من 
اقوال كاذ ةأوطرق احتالية ا م الخصم 
ألا عل ره مانا المرافعة وهر م 
حميقتّاو يكون مز نشأن تلك الاقوالالكاذية 
أو الطرق الاحتيالية التأثير فعقيدة القاضى 
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عند تكوين رأيه فى الدعوى بحيث انه لولا. | بعدم قبول الالياس لتقدمه بعد الميعاد ولعدم 
أخيل مهأ واسكتاده اليها اه مالما صدرمنه توفر الاأركان القانونية فيه ٠‏ 


الحم على الصورة ااتى صدرمما . 

و - أنه وادكانتالادة؛ام#مرافعات 
أهلى لمتعين نوع الدليل الذى يصح أن شدعه 
الملتمس لائيات ابتداء المعاد لرفع الالماس 
إلاان المحكمة لا ترى موجبا نذا اافة مانص عليه 
التشر يعالفرذ-.ى المأخوذ منهالتشر بعالمصرى 
ولا موجما لخالفة التشر بع المصرى نفسه 
المعمولبه بامحاك امختاطة فلاحل للتردد ان 
يكون الدليل ار ب كتابيا لخطورة المسألة 
لآن المادة عم مرافعا ت بعلم م.عادالآ لفاس 
«بتسدانا من تاريخ اوور الن أو الاوراق 
المحجوزة فاذا كان الحم الاساكنافى قد أعلن 
وانقضت المواعي_د القاونة للطعن قبه فلا 
يصح أن ببق بعد ذلك عرضة للطعن بالا لغاس 
بناء على أقوالشهرودأوعلىقرائن مع مايشوب 
هذا الدليل من الضءف والتشكك 

لمكو 

وحيث أنهذا الا لىاسقد رفعفىى7,أ كتوبر 
سنة م عن الكو الصادر من حكة الاستثناف 
فى ب” ابريل سنة +14 والمعلن الى الملتمسين فى 
و١9‏ و51 أكتوير ون نوفير سنة 1580 

د وحيث أن الملتمسين ينون القاسهم على 
حصول غش من اللتمس خده الآول وعلى 
حصوم على أوراق قاطعة فى الدعوى كانت 
محجوزة بفعله ويقولون أن ميعاد الماسيم بد 
من وقت ظبور الفش والااوراق امحجوزة 
وهذا الوقت هو م| كتوير سنة ١84‏ : 

م وحيث ان الملتمسى ضده الا"ول قد دفع 


د وحيث انه متى كان الالتاس مبنيا على 
ظهور لان والحصول على أوراق قاطعة كانت 
محجوزة , ل 
أولا فما اذا كانت قد توفرت فى هذين الوجبين 3 
الشروط القانونية المطلوءة لجعلبما صاللين لان 
بكونا أساسا للالاس فاذا تبين أنها متوفرة 
يبحث بعد ذلك عن الوقت الذى ظهر فيه الغش 
أو الاءرراق الحجوزة لتعبين مدأ سريان ميعاد 
الالئاس طقا لحم المادة ( لام ) مرافعات ‏ 

)1١(‏ عن الف 

« وحيث انه لايوجد ف القانون المصرى 
ولا القانون الفرنسى تعريف خاص للغش الذى 
يكون سيا للال)اس ولكن الذى مخلص من 
من أقوال الفقباء وأحكام القضاء هو أن الغش 
عبارة عما يصدر من الخصم أثناء المرافعة من 
أقوال كاذبة أو طرق احتيااية يفاجأ با الخصم 
الآخر على غرة منه أثناء المرافعة وهو بحبل 
حةيقتها ويكون من شأن تلك الأقوال الكاذية 
أو الطرق الاحتالية التأثير فى عقيدة القاضى عند 
تكون رأيه فى الدعوى حيث انه لولا أخذه 5 


. واستناده الها أوتاثر ه بها لما صدر منه الحم على 
الصورة الى صدر ما . 


و وححث انهمما بحب أن يتؤفر فى الغش 
أمران أساسيان ‏ الآول ‏ تقرير واقعة كاذية 
على اعتبار أنها حيحة أو استعمال طرق احتيالية 
لافار حدق الامور عن القاسى ب التاق 
يكون الخصم الاخر أثناء المرافعة جاهلا كذب 
الواقعة وعل غير بينة من الطرق الاحتيالية ولم 
ال ا 
فى الدعوى . 


كك 

د وحيث أن الملتمسين يتسون الى الملدنمس 
ضده الأو لأنه قد غش حك ةالاستئنافبتةريره 
واقعة كاذية على اعتبار انها جيحة وهى أنه كان 
بداين الملتمس ضدهالثانىفى مبلغ .مه ملاو 51م 
جنها حالة كونهذاالدنصورء « كذاع وانهان 
لم يكن تنيجة توأطؤالملدمسضدهمافهو نتيجة غش 
الملنمس ضده الأول المحكة ولخصمءد كذا ه 
ويزءدالملتمسونع ل ذلك قوطم أن تأ كيد الماتمس 
ضده الأول المحكة أنه بداين الملنتمس ضده 
الثاتى فى مبلغ وم جنيها ضرب من الغش لآن 
الدين الذى كان مطاويا من الملنمس ضده الثانى 
١ع‏ عار ال اللاو ا 

«ووحدث أندصر ف النظرع,ا فىهذه الاقوال 
من بورض وامهام فانالذى استنتجته الحكمة ماجاء 
مذ كرة الملتمسين دو ان الملتمس ضده الثانى 
اشترى فعلامن الملتمسضده الآولأقطاناوقيض 
من تمنها ٠‏ وم جتيها ولم ببق له بعد ذلك غير به 
ملما و بم جنيها ولكن تمس ضده الآول جاء 
فى هذه الدعوى ه دعوى بطلان التصرف بالبيع 
الصادر الىمورث اللتمسينع وقرر كذياأنويداين 
الملتمس ضده اناىجميم منالقطن وقدره . م.ه 
ملما و باهم جنيها وقد تأثرت امحكة بما قرره 
لذكت لصلحته ٠‏ 

« وحيث انهيجب البحث الانفتوفرالآمرين 
الساانى الذ كر فى الواقعة ااتى يدعيبا اللتمسون 

عى ار راص ابررل : 

و وحيث ان المراجع لآوراق المرافعات 
فى هذه الدعوى يتبين له أناللتمس ضده الآول 
كان يمتند فى اثات مدبونية الملتمس ضده الثاى 
له فى مبلغ باهم جتيها و .47 مليا وملحقاته 
الرعية على - ناتى صادر له فى .واجبة هذا 
الاأخير وحاتز لقوة الثىء المحكوم فيه ولم يكن 
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يستند فى ذلك الى بجرد قرله وواقعة صدور حكم 
نهاتى ضد الملتدس ضده الثانى هى واقعة صحيحة 
مؤيدة بالحكم نفسه الذى أودعه الملتمس ضده 
الأول فى ملف الدعوى . 

« وحيث انه لاجدالىآن الاحكام الهائرة 
لعتير مثبتة الحقوق المبينة ها وتكون حجة على 
الخصوم الصادرة فى مواجبتهم وخلفائهم ومن 
تلقوا الحق عنهم فتقرير الملتمس ضده الآول فى 
دعوى:طلان التصرق الصادرمن مدينه «الملتمس 
ضده الثانى » بأنه يداينه فى مبلغ لم جنيها 
وعهو ملما من أصل وملحقات عقتضى حكم 
نبا صادر فى وجدمدينهالمذ كور لايصح اعتباره 
تقريرا لواقعة مكذوبة فى الوقت الذى تقدم فيه 
الدايل على صمتها وهو الحكم النباق نفسه . 

واوضيف انهاذا كان اتسين ده الا ول 
قد حصل على ذلك الحكم النبائى بطريق الغش 
بتقرير اتلك الواقعة المكذوية الخاصة بالمديونية 
فان البحث فى هذاالغشبكونحلهدعوى المديونية 
نفسهالادعوى بطلا نالتصرف البَىيستند فيباالدائن 
على حكم نهاتى صادر فى و جه مدينه . 

عى اروم الثالى : 

و وحمث ان ماقرره الملتمس ضده الآاول 
من مديونية الملنبس ضده الثانى له فى مبلغ 
اوم جنيبا و .مو ملما لم يكن تقريرا بولا 
أمره من الملامسين ققد أودع الملنس ضده 
الآول الحكم النبافى الصادر له بالدين أمام 
المحكمة الابتدائية وهذا الحكم قد نص فى 
أسبابه على ماادعاه الملتمس ضدده الثانى من انه 
ليس مدينا فى أكثر من مبلغ بم جنيهاو أت 
بطلان ماادعاه . ولقدكانتالفرصةأمامالملتمسين 
سانحة على أكل وجهفى جيم أدوار الدعوى 
لتفنيددعوى اللتمس ضده الاول ولكنبم م 
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يتعرضوا فى دقاعبم لهذه المسألة ول ينازعوا فى | التىدفعا ال لتم سضدهالثانى الى الملنمسضده الأول 


قيمة الدين الثابت بالحكمالنبائى . 

و وحيث اله والحال كا ذكر لايكون 
الملتمس ضده الأول قد فاجأ الملتمسين مما قرره 
فى وقت لم تكن لهم فيه فرصة الرد عليدكا أنهم 
لايستطيعون القول بأنهم كانوا يحباون أثناء 
المرافعة ما كان يقوله اللتمس ضده اثانى 
د ويقولوتهم الآن » منانهليس مدينا للملتسس 
ضده الأول فى أ كثر منمبلغممجنيبافاذا كان 
الملتمسون قدسكتوا أو يجزواعن تفنيدما كانوا 
على عل به أثناء المرافعة فلايلومون الا أنفسهم . 

د وحيثانه يتضح ما تقدم أنه م حصل من 
اللتمس ضده الآول أثناء المرافعة فى الدعوى 
غش بالمعنى المقصود قانونا يترتب عليه الطعن 
بطر بق الالماس . 

(5) عل الالرافه لكهوذة : 

« وحيت ان الفقرة الرابعة من المادة ١1/8‏ 
نزافات تولك > وزاذا الع[ ملسن * 
م الاعادة من بعد الحم على أوراق قاطعة » 
م فى الدعوى كانت محجوزة بفعل الخصم » 
« الاخرع 

و وحيث أن هذا النص صرح فى وجوب 
توفر شرطي نأساسين_الأاول_أنتكو نالآوراق 
قاطعةفى الدعوى . و الثانى أن تكون الآوراق 
محجوزة بفعل الخصم الآخر. 

« وححمث ان الملتمسن قدموا يلف الدعوى 
الأوراق التى يقولون انها كانت عمحجوزة بفعل 
الملتمس ضده الآول وهى ثلاثة أوراق. ( ١‏ ) 
خطاب تارخه بن فبراير سنة 148 يقولون ان 
الملتمس ضده الآول أرسله إلى من بدعى متول 
عمد منصور . (,) مفكرة حساية يقولون أنها 


خصما من حساب الاقطان الى اشتراهامنه . 
(؟) تعبد تاريخه م0 / 4؛ / ١4988‏ يقولون 
بصدوره من الملتمسضده الا"ول إلى متولى مد 
منصورالسالف الذ كر وهو يتضمنقبول! ل لتمس 
ضده الا"ول أن يعطى الى متولىهذاثلث مايحكبة 
( من تمن القطن ) فى الدعوى المرفوعة منه ضد 
اللتمس ضده الثانى . 

د وحيث ان اللملدمس ضدهالا"”ول قد أنكر 
صدور تلك الا وراق منه . 

د وحيث ان المتمسين تنازلوا عن القسك 
بالورقة الثالثة المؤرخة م«م/ ١08/4‏ وأصروا 
على | هسك بالورقتينالآخريينرغ,انكار الملتسس 
ضده الا'ول لصدورهما منه 

« وحيث ان الملتسرضده الأول يرغب 
فى اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير فى الورقتين 
اللتين أصر الملتمسون على الاستمساك هما قبل 
أن تفصل الحكمة فىأمر قبول هذا الالقاس توفر 
الاأركان القانرنية فيه من جبةالوقائع والمعاد . 

د وحيشانه معإنكار الملتمس ضدهالاول 
الورقنين المذ كورتين لايصح للبحكمة أن تقول 
بأنهما قاطعتان وخاصة اذا لوحظ أن أوراق 
الدءرى وظروفبا ترجح إنكار الملتمس ضده 
اياهما وتجعلبما بعيدتين عن ثقة الحكمة .هما فن 
ذلك - أولا ‏ أن امضاء الملدمس ضدهالموضوعة 
على خطاب 07/ 1451/5 تختلف اخختلافا 
تاما عن أمضاءاته الموجودة على الآوراقالرسمية 
العديدة المقدمة فى الدعوى ‏ ثائيا- أن ماجاء 
بالخطابالمذ 'كوريتنافمع ماهوثابت م نالآوراق 
الأخرى الصادرة من الملتمى ضّده التأنى بعد 
تاريخ يوم ا / */ ١955‏ ومودعة ملف 


خطالملتمس ضدهالاولوآنها تتضمن بان الجبالغ | الاستتتاف رقم مي سنةىى المرفوعمنالملنمسين 


ليق 


9114 
والمنظور مع هذا الالاس فى جلسة واحدة - 
-تالثا_ان الممكرةالحسابةمعنو نةفىرأسبا بالعبارة 
الآنية : عن بان النقدية استجرار متولى عمد 
منصور من الشيخ احمد مد كفن - والمفروض 
فى مثل هذه المذكرة أن تكون تحت بد الملنمس 
ضدهالا”ول لوكانت مكتوية مخطهو معدة لتذكيره 
بما دفعه الى متولى وكذلك الخال لوكاة-مكتوبة 
خط متولى ومعدة لاآن تكون سندا عليه بما 
قبضه . فلا يفبم مع هذا معنى لو جودهاعند متولى 
- رابعا ‏ ان هذه المفكرة مها تغيرات كثيرة فى 
كستابة أرقامالتواريخ ‏ خامسا- أنالثابت فى هذه 
المفكرة أن جميع الدفعات التى وصلتالى متوللى 
لحساب الملتمس ضده الا ول والاواحدة بمبلغ 
٠‏ جنيها » «كتوب أمامبا مناولة عبد العزيز 
متولى ومعنى هذا أن هذا الا“خير هوالذى دفعبا 
الى متولى مد منصور ومن غيرالمعقول أنيكون 
عبد العزيز متولى قد دفعها اليه بدون أن يأخذ 
بها ايصالات منه ولوكان أخذ بها ايصاللات 
لقدمها فى قضيةالمطالبة بالفن التى حك فيهاضدمعى أن 
الغريب فى الآهر أن عبد العزير متولى نفسهليقر 
فى تلك الدعوىو لاف الانذارالمعان بناءعلى طلبهالى 
الملتمس ضده الآول بتار /١١‏ 4/ 1995 أنه 
دفع شيئا الى متولى عمد منصور من حساب تمن 
الأقطانغير مبلغ عشرةجنيباتوأ كثر من هذافان 
متولى شبد لمصلحة المستأ نفضدهفالتحقيق الذى 
أجرته المحكمة الابتدائية بناء على حكبها التميدى 
الذى الغته محكمة الاستئناف وكا نتشهادته حضور 
عبد العزيز نفسه النىوجه اليهاسئلةعديدةوليس 
هن يننا و اند يشير الى امالغ المذحكورة فى 
المفكرةومقدارها . 9م جنيبا 
« وحيث انه بصرف النظر عن قيمة هذين 
المستندين فانه لم يقم الدليل عل أنجباكانا بتو ون 


العددأآن التأسعو العاشر - السنة السادسة عشرة 


بفعل الخصم الآخر . والملتمسون يقولون أنهما 
كانا تحت بد متولى مد منصور ولم يكونا تحتيد 
اللنمس ضده الآول وأنهما قد حصلا علييمامن 
متولى نفسه . 

« وحيت ان اللتمسينيقولون أنه لايشترط 
قانونا أن يكون حجزالمستند حاصلا بفمل الخصم 
نفسه بل يصح أن يكون بفعل أى شخص آخر 
خاضع لآرادته أو شريك له فى الاخفاء ٠‏ 

د وحيث ان هذا المدأ القانوق مقول فى 
ذاته غير أنه يحب فى هذه الحالة أن يقدم الدليل 
على أن حاجز المستند قد حجزه اطاعة لمر 
الخصم أو بطريق التواطؤ معه وهذا الدايل يحب 
أن يكون ما ترتاح اليه الحكمة وتعتقد صمته . 

لوحت ان كل واقاية الملسون لانات 
عمل متولى منصور فى اخفاء المستند.ن خدمة 
الملتمس ضده الآول هو فرائن ضعيفة لا يمكن 
أن تأخذ بها احكمة وخاصة بعد أنتنازلوا عن 
القسك بالمستند الالث المقدم منهم المنسوب 
صدوره الى الملتمس ضده الأو لوالمتضمن تعبده 
باعطاء متولى منصور هذائلث ماك به فى دعوى 
المطالة بثمن القطن . 

د وحث أنه يتعين مما سبق انه أنالشروط 
القابونية غير متوفرة فى الوجبين اللذين يستند 
الهما الملتمسو 3 

« وحيث ابه فضلاعما تقدمفان المادة عام 
مرافعات تجعل معاد الالفاس مبتدئا من تارجم 
ظبور الغش والآوراق الحجوزة ٠‏ 

ووحيث انهلاجدال قانونافى أنه على الملتمس 
تقدم الدليل على أنه رفعالماسه فىظرف الثلاثينه 
يوما التاللِة لعلبه بالغش أو لاستحصاله على 
الاوراق الحجوزة : 

ووعت ان الندى عتوو وار عاب 
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الملتمسين بتقديم دليل كتانى على ظبور الغش 
والاوراقالحجوزة فالتارعالذى يدعو نمولكن 
المتدسين يقولون بأنهم غير ملزمين قانونا تتقدحم 
دليل كتانى على هذه الواقعة لآنقانون المرافمات 
الآهل قد خلا من النص عل هذا الدليل فىالمادة 
ويام منه خلافا لما جاء فى المادة >4 مرافعات 
مختلط والمادة م.م مرافعات فرثسى المقابلتين 
المادة غيم مرافعات أهل . ويقول اللتمسون 
أنهم مستعدون لاثبات تاريخ علبم بالغش 
و استحصالم على الآوراق الحجوزة بكافة الارق 
القانونية ومتها الينة والقرائن . 

« وحيت أنه وإنكان نص المادة ورم 
مرافعات أهل لم بعين نوع الدليل الذى يصح أن 
يقدمه الملتمس إلا أن الحكمة لاترى موجبا 
تحالفة مانص عليه التشريع الفرنمى المأخوذ عنه 
التشريع المصرىولاموجبانحخالفة التشريع المصرى 
نفسه المعمول به باخام الختلطة . 

« وحيشانهمالايجعل ملاللترددى أنيكون 
الدليل المطلوب كتابيا خطورة المسألةلآن المادة 
وب مرافعات أهلى تجعل ميعاد الالقاس مبتدثا 
من تاريخ ظهور الغش أو الأوراقانحجوزةفاذا 
كان الك الاستئناى قد أعان وانقضتالمواعيد 
القانونية العادية للطعن فيه فلا يصح أن بق بعد 
ذلك عرضة للطعن ,الالقاس بناء على أقوالشبود 
أو على قرائن مع مايشوب هذا الدليل من 
الضعف والتشكك . 

« وحيث انه لكل ماتقدم يكون هذا 
الالقاس غير مقول. 

( الهاس ورة المرحوم ابراهم غير بالوحضرعتهم الاستاذ 
فريد ١‏ نطون ضدالشيخ ا حمدكفن و آخرو ضرعن الاثول الاستاق 
توفيق دوس باشا رقم بمسلة بام قى بالهيئة السابقة ) 


فد 
٠‏ مارس سنة سوا 
نفمّة - التزام ناظر الوقف 5 . من المال المتوفر ٠‏ إعلد 


اسه 


مصاريف الادارة وخلاقه ‏ 
استحقاق فى وقف - منع صرفه - فى حالة احتياج الوقف آمارة 

ضرورية ٠‏ حدس إءضالريم لهذا الغرض 

الميدأ القانوق 

من المقرر قانونا أن ناظر الوقف لا يلزم 
بنفقة المستحق إلا إذا كان تحت يده من ر بيع 
الوقفت مال متوفر عن سداد تحاجة الوقن 
ومصاريف ادارته . م أنه من المقرر أيضا 
أنه لايحوز لناظر الوق ف أن يمتنعع نالصرف 
للمستحقين إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى 
فى ذلك كاحتياج أعيان الوقف لعارة ضر ودية 
مخشى من عدم عملبا عل هذه الاعيان أنه 
فى هذه الحالة يفضل العارة على الاستحقاق 
وحتى فى هذه الحالة لا>وز له أن حبس كل 
أأربع عن المستحقين . بل بحبسه شيئا فشيئًا 

اممو 

« حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى ان 
وزارة الاوقاف تعينت ناظرةعلى وقف الاشاب 
فى ٠م‏ مارس سنة ١984‏ ولا كانت حجة الوقف 
مشترط فنها ان حجر ر بعالريع على ذمة مشيرى 
أعبان للوقف نفذتوزارة الاوقاف هذا الشرط 
مخصم ربع الريع من الايرادووزعت صافقالربع 
على المستحقان عن سنة 1979 وسنة. 1917 وبعد 
ذلك فطنت الى ان النظار السابقين وزعوا هذه 
الحصة على المستحقين حسبدعواها ورفعت على 
هؤلاءالنظار دعوىاطالبتهم هذه الخحصة وقدرت 
ريعها بمبلغ دياه اجنيباوم و مملما مم بدأت من 
سنة (148 تحجن ربع الريع على ذمة شراء عين 


لقث 
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للوقف و تخصم من كل مستحق نصف استحقاقه 
علىذمة سداد ال ملغالسالف الذكر وهو متجمد 
مالم مخصى من الريع على ذمة البدل من سنة01,ة 
لغاية سنة 1474 ومرفوع به دعوى من وزارة 
الاوقاف ضد النظار السايقين قل ير ضالمستأنف 
ضدم بهذا الخصم ورفعوا دعوى ثم وآخرو نأمام 
حكة أول درجة طلبوا فهاالزام وزارةالاوقاف 
بتقدم حسابعن ريع الوقفو بالزامهابان تدقع 
لحم نفعة شهرية قدرها مبلغ ١6‏ جنيها مصرياعن 
كل شبر . فتفضت محكمة أول درجة بالزام وزارة 
الاوقاف بان تدفع لكؤ واحد من الثلاثة الأول 
من المستأتف ضدمجنها مصريا كل شبر و بأن 
تدفع الستأنف ضدها الرابعة .ه قرشا شبريا 
فأستاشت. ووارة الاوقاق هذا الحم وبنت 
أستثنافها فى عريضة الدعوى وف المذكرة المقدمة 
منها - أولا - عل الفتوى المقدمة منبا من فضيلة 
مف الديارالمصرية ‏ ثانيا ‏ على تصديق المستأتف 
ضدمم على حسابستة 6 ونه +46 ومن 
قبولهم خصم ربعالريع نظير البدل و أنالمستأف 
ضدها الآولى بصفتها صرف استحقاق و لدما على 
اعتبار الخصم الذى اجرتهالوزارةوهذاقبولمنها 
بخصم نصف الاستحقاق . وأما بالنسبةللمستأنف 
ضدهما الآخرين ققدعرضت غليه| بالجلسةالمبلغ 
المستحقلما لغاءةسنة مم9١‏ ولا لم يةبلاه أودعته 
فى خزانةاحكمة علىذمتهما وقالت تأيدا لدعواها 
ان تنفيذالشرط مقدم على الاستحقاق لانه بمثابة 
عمارةالوقف وعمارةالوقهمقدمتةع ل الاستحقاق 
وما ان المستحقين قد قبضوا هذه امالغ فيجب 
علييم ردها . 

د وحيث ان المستأتف ضدمم ردوا عليذلك 
أولا ‏ بأن المستحقين لم يقبضوا هذا الملغ يا 
تزعم الوزارة بل أن النظار حجزوهمنالريعوم 


يسليوه لحم وارتكنوا فى ذلك على ان الوزارة 
رفعت الدعوى علالنظار بمطالبتهم يدفعه _ثانيا 
أن مها قيل من وجوب خصم ربع ريع الوقف 
من الابراد على ذمة شراء عقارات للوقف فانه 
لا كن مطلتا خصم ما حجزهالنظارمناستحقاق 
المستحقين ولا مكن قياسه على العمارة لآن هذا 
دين عل انظارلا بام بهلاالوقف ولاالمستحقين 
خصوصا اذا لوحظ ان بعض المستحقين لم يكن 
مستحقا فى المدة السابقة ‏ ثالثا ‏ اذا لاوحظ ان 
المستأنف ضدم جمد لحم استحقاق سنة عمو ؟ 
وسنة 81 وأنالوزارة لم تصرفطم الانصف 
استحقاقبم فى سنة .بو وسنة 981وسنة589١‏ 
بعد خصم ربع الريع على ذمة شراء أعيانالوقف 
فان انفقة اتى حم مما زهيدة بالنسبة اربع الوقف 

د وحيث انه لاخلاف بين طرفى الخصومة 
فى أنه مشترط فى كتاب الوقف أنه تحجر ربع 
ريع الوقف على ذمة شراء أعبان الوقف ٠‏ ان 
المستأتف ضدمم لا ينازعون وزارة الآوقاف فى 
تنفيذ هذا الشرط من ابتداء تنظرها على الوقف 
أى من سنة ١9‏ ء واتما النزاع بين الطرفين ى 
أن الوزارة تريد أن لستولى من ريع الوقف 
ينفسها على المبلخ الذى كان يحب خصمه من ريع 
الوقف عن المدة السابقة على تنظرها منسنة 1 ١99‏ 
وهو مبلغ و/اه1 جنا و44م/ ملم المرفوع به 
دعوى ضد النظار السابقين : ومن أجل ذلك 
تقول أ.هلابوجد متوقر للمستأنفضدم يستوجب 
الحم لم بنفقة مؤقتة الى أن يفصل فى دعوى 
الحساب والمستأنف ضدمم يقولون أنه إذا لم 
تخصم الوزارة شيئا على ذمة هذا المبلغ فان الباق 
لم يك لتقرير تفقةلم حتى يفصل دعوىالحساب 

« وحبكث أنه منالمفرر قانونا ان ناظر الوقف 
لايلزم بنفقة المستحق الا إذا كان تحت بده من 


العددان التاسع و العاشر أأسنة السادسة عشرة 


ريع الوقف مال متوفر بعد سداد حاجة الوقف 
ومصاريف ادارته . م أنه من المقرر أيضا انه 
لايحوز لناظر الوقف أن يمتنع عن الصرف 
المستحقين إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى 
فى ذلك كاحتياج أعيان الوقف لمارة ضرورية 
مخشى من عدم عملبا علىهذه الآعران فانه فى هذه 
الحالة يفضل العارة على الاستحقاق وحتى فىهذه 
الحالة لايحوز له ان حبس كل الريع عنالمست<تمين 
بل تحبسه شيئا فشيئا 

ه وحيث انه تيين للمحكمة من الاطلاع على 
الأوراق ومستنداتطرف الخصوم ومن كشوفات 
الحساب المقدمة فى دوسيه الدعوى ان وزارة 
الأوقافى خصمت فى سنة 1م#ه١من‏ صا ريع 
الوقف بعد كافة المصاريف وربع الريع مبلغ 
1 جنيبا و1960 هاما وثى سنة؟+؟9١‏ خصمت 
مبلغ غمم جنا و١مه‏ هلما وفى سنة ممه 


خصمت مبلغ 16م جنا وموم ملما و وزع 
ف هذه السندن عل المستحقن إلا مبالغ ضئيلة جدآأ 


إذوزعتفى .4# مبلغ ٠١‏ اجنيبات و«/ااملكما 
وفى سنة م9١‏ مبلغ ٠+‏ جتيها ولاهع ملما وق 
سنة مم4 ١‏ مبلغ م( جنيها و.10 ملما واستنفدت 
معظم الايراد ففاستيفاء ربعالريع وفى وفاء المبلغ 
المتجمد السابق يانه فى حين أن صاف ايراد 
الوقف بعد ما صرف فى شئونه وكان بوزع على 
المستحقين جميعه لولا ماخصم منه للخيرات وما 
حجر تنفيذا لهذا الشرط ذن فى سنة 4 مبلغ 
4 جنيها وه ملما وفىسنة ١+‏ كانمبلغ 
78 جنيبا وه ملما وفسنة عسو ١‏ كانمبلغ 
؟ويا جنيبا و-رن ملما أى أن الريع تقريبا 
متساو فى جميع السنين . 

« وحيث انه بغض النظر عن حفة وعدم صحمة 
هذا الحساب فانه لي سللوزارة أن تخصم شيئا من 


4 
استحقاق المستأنفضدمم على ذمة الدين المذ كور 
مادام انه مرفوع به دعوى علٍالنظار وليئيت ان 
المستأنف ضدم أخذوا منه شيئا بل ثيت بالعكس 
منالمذكرة المرفوعةلقسم القضايا منقسم الأوقاف 
الأهليةبتاريخأول ديسميرسنة .97 ١‏ وهو المقدمة 
بالحافظة و دوسيه رقم ع ان المستاقف ضدها 
الأولى شكوى مرفق ما أوراق يؤخذ منها أن 
الحصة المشترط حجزها علىذمة شراء عينللوقف 
محفوظة لدىالنظار ويعزز ذلك أنالوزارة رفعت 
الدعوى .هذا المبلغ عل النظارفقط ولا ل لارتكان 
الوزارة علىفتوى فضيلة المفتى إذ أنهذه الفتوى 

بنيت على أن المستحقين قبضوا هذه المبالغ 

و وحيث انه اذالم بخصم نصف الاستحقاق 
أو أى ثىء منه بعد خصم ربع الريع فالباق من 
الريع يغطى النفقة احكوم بها الىأن يفصلتبائيا 
فى تصفية الحساب 

ووحيث ننه من ذلك يكون الحم المستأنف 
فق محله ويتعين تأ بيده 

( استشاف وزارةالا'وقاف ضد الست زينبعطه وآخرين 


وحضر عن الا“ول والثاتى الاستاذ سيد حامد قيمى رقم 41 
سنة بع فق باطيثة السابقة ( 


رفت 
8 أبريل سنة 0و١‏ 
كفالة . فىمادة تجارية . عند الحكم بالقاذ المعجل . طبةاللمادة 
ووم مرافمات . وجوعا . 
مدأ القانوق 
ان الاعفاء من التكفالة الوارد فى اللمادة 
١‏ وممرافعاتسواءأ كانت المادة#ار يةأومدنية 
العدوالار الات اذ كورةفها . ولاعبرة 
ماجاءقى صدر هذهالمادةما يوسم عخا لفةذلك فان 
صياغة هذه المادة غير جلى ولتفبم ميؤاها 


الصحيح جب مقارتها بالمادة .وم السابقة 


يفك 


لها الى نصت على وجوب النقاذ المعجل بشرط 
الكفالة فىكل المواد التجارية وجاءت الادة 
مبينة لحالات الأعفاء من الكفالة وى 
أربع م ذكر فلو قيل ان فى المواد التجارية 
يحب الاعفاء كذلك لكان مناك تناقض'بين 
المادتين والدليل على ذلك ماجاء بالمادة 4غع 
مر أفعات*تاط المقابلة لحافقدذكر فيهابصريح 
العبارة أن الأعفاء من الكفالة سواء كان فى 
المواد التجارية أو المدنية يكون فى المالات 
المبينة ما 

22 

عى استئئاف الوصف 

د حيث انه لا راع بين الطرفينف انالمادة 
تجخارية ولذلك ان شمول المكم بالنفاذ واجباائما 
المستأتف يقول ان النفاذ واجب بشرط الكفالة 
قل التنفيذ عملا ,المادة .وم مرافعات . 

در وحيث ان الاعفاء من الكفالة الوارد فى 
المادة ؟و”م مرافعات سواء كانت المادة تجارية 
أو مدنية لا يعدو اربع حالات لم تكن حالة 
الدعوى الخحالية واحدة منبا ولاعيرة يما جاء 


العددان التاسع والعاشر 


- السئة السادسة عشرءٌ 


ف صدر هذه المادة عايوم بمخالفةذلكؤان صياغة 
هذه المادة غير جل ولتفيم معناها الصحي يحب 
مقارتها بالمادة و السابعة لها الى نصت على 
وجوبالنفاذ المعجل بشر طالكفالة فىكل المواد 
من الكفالة وهى أربع يا ذكر فيهافلو قيل انق 
المواد التجارية بحب الاعفاء كدلاك لكانهناك 
منه والدليل على سوء صياغة المادة السالفة الذكر 
ماجاء بالمادة و4 مرافعات من القانون الختاط 
المقابلة لها فقد ذكرفيهابصرع العبارة ان الاعفاء 
من السكفالة سواء كان فى الموادالتجار بةأوالمدنة 
يكون فى الهالات المبيئة بها . 
« وحيث انه ما تقدم يكو نالك المستأئف 

بعدم اشتراطه الكفالة عند ما قضى بالنفاذلم 
المستأف عله بتقدم الكفالة. 

( امتتاف الشيخ عبد لمحيد أبو السين وحضر عنه الاستاذ 
حديب متودوضد أحمد أقادى معيدعد الكريم الفندور وآخر بن 
وحضر عن الارعدالا'ول الامتاذ احدالدواق برقم 51/٠١‏ 
سنة مم اق - رئاسة وعضوية حضرات تمد كامل الرثيدى يك 
وطاهر جمد بك واحمد نؤاد نون بك مساشار ين ( 


و0 مم وا فى 2 26 1 
3 05 مسار سيا 2 * حخ 


15 
٠‏ مأبو سنة وم؟١‏ 
قاصر ‏ طلب الاذن له ياستلام .ما يستحقه فى وقنف - جائز. 


الميدأ القانوق 

من المقر رشرعاانهيحوزلتولىأهر القاصر 
انيدفعاليه شيئامن أمواله ويأذنله بالتجارة 
فيه للاختبا رعملا بقوله تعالى ه وابتلوا اليتاى 


حتى اذا بلغوا التكاح فان 1 نستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أموالهم » ذاذا طلبالقاصر ان 
يسمح له باستلام مايستحقه فى الوقف ذان 
طلبه جائز ولا منع من ققبوله امتناعه عن 
الاستمرار فى الدراسة فاذا كان غير مستعد 
لها فربما يكون مستعدا للتجارة أو الصناءة . 
وهذا انما يظبر الاختبار 


١ 
وحت ان العران ليث شناى :رفعلت‎ 
الثاضن تزلمة انواك لأدارتها بتفبه عل سين‎ 
موّداهمافىالحقيقة واحد_أولما ان وكيل الوصية‎ 
قرر أمامه ان القاص عاطلل وأنه امتتع عن‎ 
الاستمرار فى مدرسته رغما من دفع المصاريف‎ 
و -ثانيبما ان القاصروافقع هذه الواقعةوزاد‎ 

عليها بانءلم بحد فائدة فى المدارس ولذلك تر 

و وحيث انه من المقررشرعا أنه بجوزلتول 
أمر القاصر ان يدفع اليه شيئا من أمواله ويأذن 
له بالتجارة فيه للاختبار عملا بقولهتعالى( وابتاوا 
اليتامى حتى اذابلغوا التكاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أموالهم ) فطلب القاصر أن يسمح 
له باستلام مايستحقه فى الوقف طلب جائز ولا 
يملع من قبوله امتناعه من الاستمرار فىالدراسة 
للأنه اذا كانغير مستعد هافر ما كان مستعد اللتجارة 
او للصناعة وهذا ما يظبره الاختبار . 

و وحيث أنه ليس فى تسليمه نصيبهق ريع 
الوقف كير خطر لآن هذا النصيب ضثيل ورا 
زاد بحسن تصرفه 

« وحيث انه لذلك برى الجلس الغاء القرار 
المستأئف والترخيص للمستأتف يتسليم امواله 

( استماف كال حييب العادلى « القادر » ضد الست 
نعيمهالعادلمرقم جسنة جه ؟ - عسوا رئاسةوعضوية حضرات 
أصاب السعادة والعزةوالفضيلة - امين! بيس ناشار ثيس الل-كمة 
ومصطفى <نفى بك وسايان السرد سليانبك مة اريزو الشيخ 
محمد ارين نائبانحكة العليا الشرعية وعيد العزير محمد باك 
المتشار سايقا وحضرة الاستاذ محمد جلالصادق رئيس ثاية 
الاستذاف ) 


المددان الناسع والعاشر ‏ الْسنة السادسة عشرة 


4ه 


نفيك 
1 يونيه سنه ١974‏ 

قاصر ‏ ولاية مجلس الحسى على مالا - طالب زواج ما - 

رض الترخيص بالزواج ‏ ماهظة على مالا . جوازه 

المبدأ القانوق ‏ 

انه وان كان المجلس الحسى لاولاية له 
على نفس القاصرة بل ولايته مقصورة على 
مالحا ذان مأمورية اليجلس هى الحافظة على مال 
القاصر فاذا رأى أنه من الطر الى مالالقاصر 
أن بحعل لطالب الزواج سبيل الى هذا المال 
بالترخيص له به للسبب المذ كور فانه يحق له 
أن يقر بعدم النرخيص بزواج القاصرة 

اميس 

« ما ان القرار المطعون فيه فىله للأنء وان 
كان المجلسالحسى لا ولاية له على نفس القاصرةبل 
لأف تطو رع الات لاحك الوؤارقق 
طعنها على هذا القرار فالس الابتدانى قد جعل 
من أسباب قرارهانهتبين!ه من أحوالطالبالزواج 
وظروفه ووجود زوجتين له وعدةأولادوقلة ما 
لديه من المال الكاق للآنفاقعلييم - تين لهمن ذلك 
انه لايريد بزواج القاصرة الا الطمع فى ماما 

وو عاانهذا المجلس ,شارك فىهذه العقيدة . 

د وبماان مأموريةاجلس هى الحافظة على مال 
القاصر ومن الخطر عل هذا المالانيجعل لطالب 
الزواج سيل اليه بالترخيص له يهللسبب المذ كور 
فإذلك يكون القرار المطعونفيهفى له ويتعين عدم 
الترخيص بزواجالقاصرة سيدهبنت المرحوم سلام 
خاطر من محمد دوىخاطر 

( طعن حضرة صاحب الءالى وزير الحقائية بنا.على نظم 


الستاظر يفةعل عيسى على قرار لس حسى القليو فرقم ٠‏ ١سنة‏ 1408 
- عسوا الهم السابقة) 


ولاه 


ألمددأن الناسع والمافر - السئة السادسة عشرة 


١ 
١9486 بونه سنه‎ | 
عن قرار مجلس الحسى الايتداتى - من زوجة قبطية‎  فانثتسا‎ 
بيد اسلام زوجبا - قوله‎ 

المدأ القانوق 

اراك وحار اود لعل فق خانم 
الواردة بالقمرة الثانية من المادة الثالئة عشر 
من قانون المجالس الحسبية انما هو طرفاالمزاع 
وكل من مهوك 55 ا عجور عليه 03 القاصر ٠.‏ 
فتعتير الزوجةالقبطية والمستأنفةالةرارالصادر 
من المجلس الحسىالابتداق والى الم زوجها 
انهاما تزال طرفا فى النزاع الذى يعتبر قانما 
مادام ان قرار اجلس ل يصب نهائيا . فاستثنافها 
مقبول 


المجدسى 

م بماان النبابة دفعت فرعيا بعدم قبول 
استئتاف المستأنفة مرتكنة عل الفقرة النانية من 
من المادة ؟١‏ من قانون ترتيب امجالس الحسيية 
بحجة أن المستأتفة بسبب اسلام المستأنف عليه 
الأول نسم افندى واصف الذىكان زوجاها 
أصبحت غير دات شأن فى هذا النزاع 

« وما ان هذا القول فى غير حلهلا“ن المراد 
بعبارة ( ولكل ذى شأن ) الواردة فى الفقرة 
المذ كورة انما هو طرفا التزاع وكل من -همهأمر 
الحجورعليه أو القاصر والمستأنفة كانت ولاتزال 
طرفا فى هذا النزاع الذى يعتبر قائما مادام أن 
قرار | مجلس الاتداىم لصح نجائيا فيتعين رفص 
هذا الدفع 


« وبما ان الاستئناف قدم فى ميعاده فهو 
مقبول شكلا 
دوعا ان القرار المستأنف فى محلهللاساب 
اق يق علبا عتعين تدده 
( استشاف الست روزه أرما وسضد نسيماندوواصف 
وآخر رقم ؤاستة سمو - ععول با يله السابقة) 
١/‏ :1 
٠م‏ يناير سنة 8و١‏ 
استثتاف ‏ عن قرار يرفع حجر جر - وضع الحجور عليه 
تحت الاختار لادارة أمواله .ؤقنا ‏ جوازه 
المدأ القانوق 
ان وضع الحجور عليه تحت الاختبار 
لادارة أمواله مؤقنا هو رفع جرثى الحجر 
لآنه ييح للهحجور عليه التصرف فى بعض 
الامور وهى المصوص عنبا فى المادة و؟ ٠ن‏ 
قآبون تر تيب امجالس الحسية دن قيض دخله 
والتصرف فيه والتأجير ال . ويعتبر القاصر 


رشيدا بالنسبة الىهذه التصرفات و ببق قاصرا 
فما عداها . فيجوز لذلك استمانه القرار 
الصادر بشأنرفع الحجر الجر ىأى لدة «ؤقنة 
ونحت التجر بة طبقا للمادة م؟ منهذا القانون 

نكن 

د حيث ان وكيلالمستأنف عليه دفع دفعين 
فرعبين بعدم قبول الاستئناف شكلا أحدهما 
ان الاستئناف مرفوع من القم وهو من غير 
ذوى الشأن وثانيهها أن القرار الصادر بوضع 
الحجور عليه تحت الاختبار لم يكن قرارا برقع 
الجر 

« وحيث ان المستأتف وهو القى هو أخ 


أ 


العددان اتأسع والعاشر ‏ السنة السأدسة عشرةٌ 


للمحجور عليه وصلة القرابة هذه يجعله من ذوى 
الشأن الخصوص عنبم فى المادة ٠+‏ من قانون 
ترتيب الجالس الحسية 
هو وحيث أن وضع الحجور عليه تحت 
الاختبار لآدارة أمواله مؤقا هو رفع جز 
الحجر لانه يبح للمحجورعليهالتصرف فى بعض 
الأمور وهى المنصوص عنما فى المادة ٠‏ من 
قانون ترتيب الجالس الحسبية من قبض دخله 
والتصرف فيه والتأجير الح ويعتبرالقاصر رشيدا 
بالنسبة إلى هذهالتصرفات و ببق قاصرا فما عداها . 
« وحيث أن المادة +1 منالقانون المشاراليه 
تجعل لكل ذى شأن انير فعاستئنافا عن قرا رصاد. من 
لجال ىالحمسيية وطللات تو قبع الحج رأو رفعه الح 
« وحيث انه ما تقدم يتبين ان الاستدذاف 
رفع هن ذى شأن وعن قرار برفع حجر لدة 
مؤقنة تحت التجربة وعليه يكون الدفع الفرعى 
بعدم قبول الامتثنافين للسبيين المذكورين فى 
غير حله ويتعين رفضه . 
( استثاف ابراهيم افتدى محدالشريعضديصطفى افدى 
محمد الشريعى رقم 14 سنة مسمو١‏ - غع*وذر رئاسة وعضوية 
حضرات اصواب السعادة والمزة والفضيلة مصطفى حنمى بك 


ويس احمد بكوسليمانالسيد سايمانبك م قعارينوا لشيخ محمد سليمان 


سبوط-ا 


8 
9 مابو سنة ١580‏ 


محجور عليها - طلب ايقاف ملكا - التصريحنه . لاما نع منمقاتونا 


المدأ القانوى 

ان الشر يعةالاسلامية أجازت للمحجور 
عليه للسفه ان يقف أمواله على نفسه وذر يته 
ال . “مالى جبة بر لاتنقطع باذنمن القاضى 
و(تقيد الشريعةهذا الحق بأى قيدالامايتناق 
مع الشرع . فيكو نطاب الحجورعليها ايقاف 


بق و حضرةالاتاذحد جلالصادق رئيس النيابةبالاةثناف) 


لفل 


املاكبا طلب فى دود القانون والميجلس 


الحسى أن يصمرح به 
اميلس 

)0 بما ان المتظلية الست متيره جمد على صف 
قدمت طلبا مجلس مصر الحسى فى م؟ سبتمير 
سنة 4م4١‏ تطلب فيه التصريح لهاءوةفاملا كبا 
وهى منزل بشيرا ومانين فدانا وثلاثئة قراريط 
بحبات عتلفة على نفسها فى حياتها ثم على ذريتها 
وذرية ذريتها ثم اخواتما واقارما بالكيفيةالمينة 
فى الطلب وقد أصدر المجلس قراراق؟! كتوير 
سنة 1474 برفض الطلب . 

2 وما ان قرار الرفض المطعون فيه بى على 
الخوف من ان :فضى الوتف الى فراقبينالطالبة 
وزوجبا لآنما بريد بوقفبا على ما ظهر للبجلس 
حرمان الزوج من الأآرث ولآن فى الوقف على 
هذهالصورة حرمانلازوج منحقميراث زوجته 
بعد الوقاة 

و وحيث ان الشريعة الاسلامية أجازت 
لللحجور عليه للسقه ان يقف أمواله على نقسه 
وذريته الثم إلى جبة بر لا تتقطع باذن من 
القاضى ول تقيد الشريعة هذا الحق بأىقيد الاما 
يتنافىمع الشرع وعليهيكون طلبالاظلمةالتصريح 
لما «الوقف طلب فى حدودالقانونويكونالسيب 
الذى بنى عليه رفض الطلب فى غير محله ويتعين 
الغاء القرار المستأتف والتصرع للبتظللة بايقاف 
أملا كبا كالطلب المقدم منبا 

( طبن حضرة صاحب المعالى وزير الحقانية بنا, على نظل 
الت متيره جمد على آصف صد الست أمينه هلثم عمد دويدار 
رقم ١‏ سنة ع9#و١‏ وعبة ١‏ رئاسة وعضوية حضرات أصحاب 
السعادة والمزة والفضيلة أترى أبوالمز بك رئيس محكة استقتاف 
مصر ومصطقى حتفى بكو سامان اسيد ساجان يك مستشارين 
والشيخ عند سيان نائب اللمسكمة العليا الشريعة وعلى حسين 
اها وكيل حكمة ا-تشاف اديوط سابقا وعحد يسن مبنا بك 
رئيس التبانة بالاستداف ) 


3 


ةا 


حر 
6 دكسمبر سه |١060‏ 


ول وصاية. استمرارها ‏ تقزير يرقعها ٠.‏ صمته 


»و ب قاصر ‏ بلوغه سن الاحدى والعشيرين . عدم صدور 
قرار برقع الوصاية عنه قباما . سقوط الوصاية عنه بقوة 
القاون 


الممادىء القانونية 

وأخب او الوساء سوانا كا مو تا 
بسببقصر الصغير أم نشأت من تقرير الجلس 
استمرارها بعديجاوز القاصر الحادية وعشرين 
هى وصاية تقع تحت مدلول ماورد فى المادة 
م١‏ من قانون الجالس الخسيية فاذا كان قرار 
الجلس صرحا فيرفع الوصاية عن المستأتف 
عليه القاصر - فلا يؤثر فى صراحتهان 
حقيقة الواقع هو رفع ه استمرار الوصاءة » 
خصوص الآ ناجل سامايقر راستمرارالوصاية 
لحذول المعنى الذى شرعت له وهو القصر 
وادتمرار قامه بالموصى عليه ما يلم معه 
حتما بقاء حكنهوهوضرب الوصاية عليه 
: 7 ل أن المادة +؟ من قانون امالس 
الحسية صرعة بانقضاء الوصاية متى بلغ 
القاصر هن العمر احدى و عشربن سنةميلادية 


إلاإذاقرر المجلس!تمرارها فاذا كان القاصر - 


قد بلغ هذه السن ول يكنقد صدر من الجاس 


المادة نيعقوة القانون تسقط عنه الوصاية , ' 


وقرار الجلس الذى صدر باستمرارها بعد 


-شهرين تقريبأ من انتبالها يع بأطلا لا يزيل : 


هذا الحق الذى ١‏ كتسيهبقوةالقانون و بعزز 
هذا ماجاء ف المادة .٠ه‏ هن لانحة تنفيذ قانون 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرةٌ 


اجالسالحسبيةمن ايجامها عر ؤساء الجالس 
أن يتحروا أحوالالقصرقب[ بلوغبم الأحدى 
والعشرين سنةليصدر الجاس قرارهقبل«لوغهم 
هذه السن فهالى يصدر قرار المجلس باستمرار 


| الوصاية قبل بلوغ القاصر هذه اسن يتعين 


حتيا نفاذ المادة ؟ من ألةأنونالقاضية بانقضاء 
الوصاية عليه 


المحفى 
عى اماقم 

د ما انالمادة ألم ومنقا* نامجالس الحسيية 
قررت ان لذوى الشأن الحق فى ان يستأتفوا الى 
ايجلس الحسى العالى قرار المجلس الابتدائىالصادر 
فى (رفعالوصاية) ‏ والقرار المستأأف هناصريح 
فى ( رفع الوصاية ) عن المستأتف عليه ولا يؤير 
فى صراحتهان حقيقة الواقع هو رفع ( استمرار 
الوصاية) لآ نالوصايةسواء أ كانت من طبيعمم|بسبب 
قصر الصغير أم نشأتمنتقر_الجل ساستمرارها 
بعد تجاو زه الحادية والعشرين:فبى وصايةتقع نحت 
مدلول ما ورد فى هذه المادهةخصوصا اذا لوحظ 
أن انحل ى [غاشرن استبزار لوصا ةحصو لالم 
الذى شرعت له » وهو القصر واستمرار قيامه 
بالموصى عليه , ما يلزم معه حتما بقامحكه » وهو 
ضرب الوصاية عليه . 

د وما ان المستأتف هنا أخ للسستأنف عليه 
فبو منذوى الشانو بالتالىشبت لدحق الاستثناف 
مما يتعين معه رفض هذا الدفع وقبول هذا 
الاستكناف شكلا | 

عن الأو ضوع 

د با انه يتبين منمراجعةأورأق هذه اللمادهٌ 
أن مجلس مديريةننىسويف الحسىقررفى ه ,ناير 
سنة مومه ١‏ استمرار الوصاية عل المستأتف عليه 


العددان التاسع والعاشر - الئة السادسة عشرةٌ 


فى الحين الذى يجاوزت سنه فيه الحادية والعشرين 
كا يعلرذلك ماتضمنهالقرارإذثيتان تاريخ ميلاده 
١/1١١‏ فيبلتها إذا فى 1 لوا. 

دوعا انالمادة ؟؟ منالقانون سالف الذكر 
صريحة بانقضاءالوصاية مى بلغ القاصر م نالعمر 
احدى وعشرين سنة ميلادية الا اذا قرر المجلس 
استمرارها . فالقاصر هنا بلغ هذه السن ولم يكن 
قدصدر من املس قرار بمنعهمن المتع حقهالمقرر له 
فى هذه المادة فقوة القانون تسقط عنه الوصاية 
وقرار الجلس الذى صدر ,استمرارها بعدشبرين 
تقريبا من اننهاباوقع باطلا لا يزيلهذاالحق الذى 
| كتسبه بقوة القاتون ويءزز هذا ماجاءفى المادة 
ده من لافحة لمانو ن الجالنا لمسة عن انبا 
علىرساء الجالسأن ,تحروا أحوالالقصر قيل 
بلوغهم الأحدىوالعشرينسنةليصدرانجلسقراره 


1و 


قبل بلوغهمهذه السن فالم يصدر قرار الجلس 
باستمرار الوصاية قبل باوغ القاصر هذه السن 
تعين حا تفاخ المادقه؟ من العا نو نالقاضية باتتهاء 
الوصايةعايه , 

2 وما انال زارالدتاكت قضى برفع الوصاية 
عن المستأتف عليه فيرى هذا مجلس العالى أ يده 
من جبةاناستمرار الوصابة كان القرار به باطلا 
فرفعه لازم لدزء أيرة الظاهرى وعايه يتعي نأ بيد 
القرارالمسأ تف لهذا لالما ذكرفيه من الاسباب . 

0 أسةنا ف الاس :اذ #دعيدالجوا دالماط ضدمصطفى عبد الجواد 
ابراهيم الملط رقمو م سنةع روا وم وارئاسةرعضوية حضرات 
اصحابالسعادة والعرةوالقضيلةاترى أبوالعزيكوسيلمانالسيدٌ 
سلماد بكو محمدحمودافندىمستشارين والشيخ محمد_ليماننائب 
المحكمة الءايا الشرعية وعلى حسين باشا وكيل محكمة انتكاف 
اسيرط وحضرة الاستاذ عبد اللطيف مود رئيس ذابة 
الا.تثناف ) 


محا ك الحنايات 


فرك 
يحكة جنايات مصر 


م٠‏ بوأيو سنة ١١‏ 

زور ف أوراق رصعية 0 أوراق صادرة 
البنوك المالة التي <لت محل القود ‏ أى السكنوت - 
تتطبقعليه! لمادقع لإا ع٠‏ تزوير 
سندات البو 1 والشركات , كدندات تأسيس البنك 


منالحسكومة ة وأوراق 


عدا دين ال موحد ٠.‏ 


العقارى , معاقبعليه اانه م8 وأو الااع. 


المدأ القانوق 
أن المادقعن؟ عقو با تكلباخاصةبالآوراق 
الصادرة من المكوءة وأضيف اليها اوراق 
البنوك الماليةالتى حات >[. النقود وصارتفى 
5 العنادوفين المكزمة و اللعميود باوراق 
البنوك المالة أوراق اليتكتوت الى حرى 


التعامل مهاججر ى النقودوتحل محلبا . وقدورد 
بالتعليقات على هذه المادة دما انه رخص 
للبنك الأهل بأصدار أوراقمالة ف نالضرورى 
وقابة للبعاملات حناية هذه الأوراق بنوع 
خاص « 

فستدا تالديز الموحدهىسندات صادرة 
من خزينة اللمكوءة من الملصوص عليه ف 
المادة و/اى عمو بات وتتزويرها أواستعالمامع 
الع يتزويرها معاقب عله بتلك المادة ‏ .. 

أما سندات تأسيس البنك العقارى فلا 
تشملباالمادةالمذكورةإذ البنكماهوالاشركة 
من الشركات فتزويراسهمه انما يقع نحت فص 
المادة مم١‏ عقوبات الخاصه ببزو ير امجررات 
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4 فة عل وجهالعموماوالمادة دباو عقوبات | 


بى تعاقب على تقليد خم أو دمغة أوعلامة 
- أ د من قل الحكومة 


الو 

د حيث أن النياءة العموهية !تهمتالمذ كور 
أنه فى المدة مابين 1١/‏ ابريل سنة ١97.‏ و هم 
| كتوبر سنة ١47.‏ بدائرة قسم عابدين بمحافظة 
مصر-_أولا . استعمل عشرة سنداتمزورة من 
سندات البنكالءقارى التأسي سالمأذون,أصدارها 
مقتضى الفرمان الصادر فىه١‏ ففراير سنة ١88٠‏ 
وذلك بأن أودعباف البنك الآهل الباريسى الخصم 


» كنتوارناسيونالدىاسكونتدىبارى» عل سييل 


الوديعة أو لاثم على سيل الرهن ثانيامع علمه بتزويرها 
ثانيا- استعمل ستة سندات مزورةمن سندات 
الددن الموحد المصرى التى قيمة السند منها الف 
جنيه انجليزى وذلك بأن أودعبا عليسييل الرهن 
الكويونات تلافيا من | كتشا ف أمرها وذلكمع 
عله بتزويرها ‏ ثالنا ‏ توصل بطريق التصب 

والاحتيال للاستيلاء من البنك السالف الذكر 
على مبلغ 4.١‏ ملم و 1418 جنيها وذلك بأن 
رهن السندات اازورة بالبنك اذكو ر مع عليه 
بأنها عدبمة القيمةوطلبت من حضرةقاضى الاحالة 
احالته على محكمة الجنايات حا كته بالمواد ١1/4‏ 
و48 و مم عقوبات 

و وحيث ان حضرة قاضى الاحالة قررفى 
؟ مارس سنة #٠‏ ؛ احالته على هذه الحكمة 
لا كته بالمواد المذ كورة . 

2 وحبث أنه بجلسة يوم الاحد ١‏ ولو 
سلة. وميه ١‏ سمحت هذه الدعوى عل لالوجه المبين 
بمحضر الجلسة وتأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 
. ه وحيث أنه ثابت من التحقيقات أنالتهم 


العددان التأسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


أودع فى بنك الكنتوار ناسيوتال دى بارى فى 
١7‏ أبريل سنة .سه ١‏ ثلا ثسندات منسندات 
تأسيس البنك العقارى نمرة ١9-1‏ و ١4946‏ 
وة؟9؛! على سبيل الآمانه وبعد ذلك بتارم 
ب هايو منة .مهو أودع نفس السا_دات على 
سول الرهن وبتاريخ ١+‏ بونيهسنة .8و١‏ أودع 
ستة سندات من الدين الموحد المصرى قيمةالسند 
الامعة الف جنيه انكازى عرة و#وكم؟ا: 
المك قل 7 تفي كفل ب ظيفة24113 
1.0040 - وفى 8 سيتمير 
ستة .وا أودع سيعة سئدات أخرى نك 
عقارىوهكرة 6165 م1 ء مومه : 
لء ١1‏ على سيل الرهن أيضا وذلك 
عمقتطضى ثلاث حوافظ موقع عليها من المتهم 
واعترف بأمضائه عامها *مسحب سندات الموحد 
فى > | كتويرسنة ١#.‏ 

ووحيشانهثابت أيضا أنالمهم سح بعل هذه 
السنداتمن البنك مبلغ .و ملم و5418 جنيبا 

« وحيثانه عل أثرذلكظهر وجود سندات 
موحد وبنك عقارى تأسيسمزورة خزينةالبنك 
العمانى وجرى تحقيق بشأنها فدعى ذلك بنك 
الكوتوار ناسو نال التحقق منالسندات المودعة 
عنده من الهم فأرسلها للبنك العقارى فقرر بأنها 
مزورة 5 أنه بالاستعلام من صندوق الدبن عن 
سئدات ادبن الموحد السابق|يضاح بمرها فاجاب 
بأنالسند تمرة ؟بب؛»و حصل استهلا كه فىسنة 
+هم؟ وباق السندات موجودة وجارى التعامل 
مها وأن كوبوناتها صرفت فى معسروالاسكندرية 
ولوندره بمعرفة بونينبنك ومدلاندبانك بانكلترا 
والبنك الأهل والكريدى ليونيه ويستفاد من 
ذلك أن السندات الى أودعبا المتبم هى سندات 
مختلقة وقد أخى البنك ذلك فى بادىء الآمر عن 


العددان التاسع و العاشر السنة السادسة 


المنهم ولكنه سأله عن مصدر هذه السنداتحجة 


اليا 


هادم 
كس ره 


أنه توجد أوراقمسروقة تقال المنهم أنه اشتراها | فى + ١‏ كتوير قبل موعد استحقاق كوبوناتها 


من زمن طويل فطلب منه حوافظ المشترى أو 
الفواتير فوعد بالبحث عنها وتقدمها الا أنه عاد 
فى اليوم التالى وقال أنه أخذهامن الخواجه أتليو 
فتتورا ووعد بنسوية الحساب 

« وحيث انهلاتزاع فى انالسندات المذكورة 
مزورة والمتهع ملم بزويرها ولحكن كل 
دفاعه ينحصرف انه أخذها بسلامة نية من أتلو 
فنتورا ليسحب علبا تقودا ويشتغل مما لحساب 
المذ كور الذىسيقأناشتغل بالمضاربة فى الاقطان 
فى اجاسيات متعددة وخسر فها وصار لابريدآن 
شتغل بصفة ظاهرة خوقا من هذه الاجنسات 
فطلب من المتهم أن يكون الشغل باسمه وسلبه 
السندات لهذا الغرض وأخذ ما إيصالا . 

« وحيث ان اتليو فنتورا انكر لسليم هذه 
السندات للمتهم والمتهم لل يقدم أى دلي لعليه ولو 
كان دفاعه حالقرره من أول الآمر يمجرد أن 
أعلنه مديرالبنك بأن الآوراق مشتبه فيبا وطلب 
منه مستندات ملكيته لهاما انه لم يثبت أن اتليو 
فتورا كان حقيقة مدينا الغ طائلة ممنعهمنالشغل 
بصفة ظاهرة خوفا مندائنيه وكل مائيتمناقوال 
المتهم تفسه أن فنتورا المذكور تأخر عليه بضع 
متات من الجنيبات لللاجنسات الى ذ كرها فلم 
يكنهناك داع لان يتخلى عن سندات بألوف 
من الجنيهات ويمطيبا للمتهم ليضارب بها هروبا 
من دين زهيد وكان سند واحديكؤ لسداد أضعافه 
كا أن المتهم لم يقدم دفائر ثبت أنه كان يشتغل 
لحساب غيره واوصرأن فتتورا أعطى السندات 
للمتهم مهذه الكيفية لكان من الطبيعى أن يرتاب 
انهم فى الآمر ولكن قبوله لا فى هذه الظروف 


وبعد ايداع سندات تأسيى بنك عقارى بدلهها 
دليل على أنالمتهم بعل ينزو برهاويريدعدمتعريضها 
لدفع الكوبو نات خشية اقتضاح أمرها ولايقبل 
من الهم قوله انه سحبا بناء على طلب فنتورا 
لآنه كان يريد تقدمبا فى مزاد للحكومة وأنه قد 
أحضر له اسبما من اسم البنك ااعقارى لتحل 
يحابا لا”نه فضلا عن عدم ثبو تهذاالا“دعاء فأنه 
ليس من الصحيح أن ال مكرمة عتم 
التأمين فى مزاداتها اسم دين موحد . 

« وحمث انه لهذه الاسباب ترى المحكة أن 
المهم كان يعلم بأن السندات المذكورة هزورة 
ومختلقة وأنه مع ذلك استعملبا أن أودعبا فى 
بنك الكنتوار الأهلالياريسى على سيل الآمانة 
وعلى سيل الرهنوسحبعلءاالمباغ اابين بالتهمة 

و وحيث أندفم| تعاق بسدات الدين الموحد 
فنا مراف عاد تسن عدية اللكزية من 
المنصوص عايها ف المادة ١7:‏ عقو باتوتزويرهاأو 
استعاها معالعلم ببزوبرها معاقبعايه بتلكالمادة 

« وحيث أنه فما يتعلق بسندات تأسيس 
البنك العقارى قأن المادة7؟عقوءات قد نصت 
أيضا على أوراق البنوكالماليةالى أذن باصدارها 
قانونا ولكن تلك السندا ت ليست هنبا اذ المقصود 
بأوراق البنوك الماليةأوراق اليتكنوت التى يحرى 
التعامل مها مجرى النقود ونحل محلبا وقد ورد 
بالتعليقات على هذه المادةن بما انه رخص للبنك 
الأهلى بأصدار أوراق مالية هن الضرورى وقاية 
للمعاملات حماية هذه الاوراق بنوع خام. » 
والواقع أنالمادة4/؟١عقوبات‏ كلباخاصةبالآوراق 
الصادرةمن الحكومة و أضي ف إليها أوراقالبنوك 


أن ككون 


المالية التي حلت حم ل التقود وصارت في حم 


ف 


الصادرة من الحكومة أما البنك باعداره شركة 
من الشرحكات فزوير أسهمه بقع نحت نص 
المادة بوم ؟ من قانو نالعقوبات الخاصة بتزوير 
الحررات العرفية على وجه العموم والمادة ١75‏ 
عةوبات التىتعاقب على تقليد ختم أو تمن ةأوعلامة 
لأحدى الشركات الأذونة من قبل الحكومة . 
د وحيث ان الحصول على بالغ بواسطة 
قديم تأمين مزيف يعد نصباً أيضاً 
د وحيث انه منكل مانقدم يبت أن المتبم 
فى الزمانوالمكانالمتقدمذكرهما ‏ أولا ‏ استعمل 
عشرة سندات مزورة من سندات البنك العقارى 
انأسيمى اللأذون ,اصدارها بمقتضى الفرمان 
الصادر فى ١6‏ فراير سنة ١48٠‏ وذلك بأن 
أودعبا فى البنك الآهل الباريى للخصم 
( كنتوارناسونال دى اسكونت دى بارى ) على 
سبيل الوديعة أولا ثم على سبيل الرهن ثانيا مع 
علدا وو رطا تاقاب احعما نقةسنةاحفورة 
من سندات الدين الموحدالمصرى الى قيمة السند 
منها الف جنيه انجليزى وذلك بأن أودعبا على 
سيل الرهن فى البنك المذكور وسحها قبل ميعاد 
استحقاق الكو بونات تلافيامن ١‏ كتشاف أمرها 
وذلك مع علمه بزويرها ‏ ثالنا - توصل بطريق 
النصب والاحتيال للاستيلاء من البنك السالف 
الذكر على مبلغ 14١‏ جنياو ١‏ . وملم وذلكبأن 
رهن السندات المزورة بالبنك المذكور مع عليه 
بأنها عديمة القيمة . وعمّابه على ذلك ينطبق على 
المواد ١1.‏ وا و مم1 و م ؟ من قانون 
العقوبات وأيضا على المادة بم من ذلك القانون 
زقضية الدابة ضد زعريا مايوناس وحضر عنه الاستاة 
مرقس فهمى رقم /1.؟ سنة1 15( مصرراسة وعضوية دضرات 


على ركى العرابى بك وتحد زغلول بك وعد كامل عراس بلك 
مستشارين ) 


العددان التاسع والعاث د السنة السادسة عشرة 


ضرة 


دلسهير سئة وا 


تزوره اقرارات كاذية من متم 5 دفاعاً عن أفسه -و لودو نت 


قت الاتان علا 
تزور - تسمى_باسم شخص آخر ‏ لا يعتير تزويرا - تسمى 

باسم شخص موجود . وحصول ضرر للغير ه معافبعايه 

المدأ القانوق 

لاعقاب عل الاقرارات الكاذية الى 
تصدرعن المهم دفاءاعن نفسه فى تهمة نسيت 
اليه ولو دونت هذه الاقرارات فى محضر 
وذلك بناء على ما للمتهم من كامل الخرية فى ابداء 
الدفاع الذى نراداصالحه وعدم الزامه بتقرير 
وقائع تثبتااتبمةعليه ولانمحضراستجواب 
المتهم أعد فقط لاثبات مايقرره من طرق 
الدفاع لاحقيقة «أيقرره 

فأذا أخق مهم شخصيته أثناء استجو ابه 
وتسمى باسم آخر لايعدهزوراً انما اذا تسمى 
بأسم شخص مو جود الهحقه ضرر من هذا 
القسمى يرتكب المتهم جر يمة تزويرفى أوراق 
رععية سواء أوقع علىالحضر أم لم يوقعمادام 
الموظف الذى حر ره مختصا بحر بره ولا يعتير 
سبع المتهع ممم الغير داخلا فدائرة حقوق 
الدفاع إلا إذا كانت نتيجة ذلك قاصرة على 
دفع التبعة أما إذا حصل ضرر ذلك الغير 
فقد خرج الهم من دائرة الدفاع الى التزوير 

جرد انذار شخص ه٠شسوها‏ طيقا لقانون 
المتشردىن والمشتبه فيبم وذهاب هذا الشخص 
لمركر البوليس لاستلام الانذار ثم للنيابة 
المعارضة فيه ثم لنياية مرة أخرى لتحقيق 


العددان التاسع والعاشر 3 اللنة السادسة عشرة 


بومة 


معارضته والنظر فها ودفعه نفقات الذهعاب 
والاياب فضلا عن تعطيل أعماله وبعَاوّه قى 
خالة اكنقاء أمام الليون قرة مق الرهن لحي 
رفع الانذاركل ذلك فيه اضرار أدبية ومادية 
تلحق به وتوقع الذى اشتبه فيه وتسمى باسمه 
احتماءاً فى استقامته وعدم وجود سوابق 
له حت طائلةالعّماب بتهمة التزوير إذا ماتوفرت 
باق الأركان 

24 

و حيث أن النيابة العمومية اتهمت المذ كور 
بأنه فى بوم ؛ رمضان سنة «ىم٠‏ الموافق ١١‏ 
دسمير سنة وس ١‏ بدائرة بندر اسيوط مديرية 
اسيوط اشترك مع جاويش المباحث محمد حمزدقاسم 
الشريف جين النية 2 ارتكاب تزوير ف اوراق 
ر“عية مخضر تحخرى جعله واقعة مزورة فى صورة 
واقعة ميحة مع عله يتزويرها وذلك بان تسمى 
باسم مود حسنين ابو السعود فى الحضر آنف 
الذ كر ثم وقع عليه ببصمته نسب صدورها الى 
مود حسنين ابوالسعود المذ كور وطلبت من 
حضرة قاضى الاحالة احالته على ممكنة الجنايات 
نحا كتهبالمواد. .ووو /ااو18.0 ولا 
من قانون العقوبات 

« وحيث أنحضضرة قاضى الاحالةقرربتاريم 
١١‏ احالته على هذه الحكة نحا فته 
بالمواد سالفة الذكر 

د وحرث أنه بجلسة اليوم سمعت الحكة هذه 
الدعوى على الوجه المبين تفصيلابمحضر الجلسة 

د من حيث ان وقائع هذه الدعوى؟ ثبت 
للمحكة من الأوراق والتحقيقاتواقوال الشبود 
بمحضر الجلسة تتلخص ف انه فى بوم ؛ رمضان 
سنة مومم؟ الموافق 1١‏ ديسميرسنة.م؟ بدائرة 


ندر اسيوط ضبط جاويش البندر جمدحمزقاسم 
الهم بالسوق بطريق الاشتباه حيث عل انه من 
النشالين ثم سأله فى محضر عن اسمه وعن طريق 
تعيشه فتسمى فى هذا الحضر بأسم تود حستين 
ابوالسءود من بنى تمد المراونةواجا ب ,ا نهيشتغل 
فى الفلاحة فأنيت اجابته هذه وارسلت اشارة 
تليفونية لبلده بالاستعلام عن سيره وسلوكهو طرق 
تعيشه أىسير وساوك وطرقتعيش (تمودحسنين 
أبو السعود ) ور ورقتافيش وتشبيه للمتهم 
لطلب سوابقه فورد الرد لبندر اسيوطمن مركز 
نوب بان « المذ كور سيرهوساوكه حميدوطرق 
تعيشه فلاح وليس مطلوب فى ثىء» ثم اخ سيله 
بناء ء على ذلك الا انه اتضح فما بعد من صححيفة 
سوايق المتهم ان له ثلاث سوابق فى سرقات حكم 
عليه فالأخيرة منها فى سنة مم؟ ١‏ بالحبس ستة 
شور وبناء على ذلك طلب مود حستين|بوالسعود 
(انجى عليه ) فىمركرابنوب فى - ه- 4و١‏ 
واعطى انذار مشبوه طبقا للفدرةالا ولىمن المادة 
النانزة من قانون المتشردين والمشتبه فى احوالهم 
والمادةالثالثة منه والمادة الثامنة فمارض فى هذا 
الانذار بتقريرفىقلم كتاب حكمة نو بف نفس اليوم 
وفى ه بونيوسنة ممه؟ أجرت الدابةتحقيقاتين 
منه انالمتهم تسعى بأسم مود حسنين|بوالسعود 
لخوسيه' 

«د وحيث أن هذه الوقائع ثابتة منالاطلاع 
على الحضر الدى حرره الجاويش مد حمزه قاسم 
وائيت فيه اجابة المتبم سالفة الذ كرما أثيت فى 
نبايته أنه بصم على هذه الا“جابةومن اقوال مود 
حسنين دسوق نفسه الذى قرر انم يذهب للبندر 
ول يسأل,الحضرواعتراف نفس اهم بالتحقيقات 
وامام احكمةيانهتسمى باسم مود حستين المذ كور 
و( يزعي اصادحصيه و التويانم 


لم4 


العددأن التأسع و العأء 5 النة السادسة عشر ةُ 


غيره الا التخلص منالانذارواختارجمودحسنين 
ابو السعودلا يعرفهمن انهم يكنمنذوىالسوابق 
و وحيث انهبعدانتقررتهذه الوقائع يحب 
البحث فما اذا كان هذا الفعل الذىوقعمنالتهم 
يعاقب عايه القانون أو لا 
و وحيث انه ما لاتراع فيه انه لاعقا بعلل 
الاقرارات الكاذية التى تصدر من المتهم دفاعاًعن 
نفسه فىتهمة ذسبت أليه وسببذلك ظاهروهوان 
الاقرارات الكاذية التى يسا لعنباالمتهم جنائياهى تلك 
الاقرارات الى تحصلؤ محر رأعد لاثياتهافهومن 
المسلم نه ان محضر استجواب المهم أعد لاثيات 
اجابته وطرق دفاعه وليس حقيقةما يقرره ذلك 
ومن جبة أخرى يحب ان يعطى المهم المرية فى 
ابداء الدفاع الذىيراهلصالحدفلا يطلب منهانيقرر 
وقائع تؤدى لآداتته فيا ينسب إليه فاذا ما قرر 
وقائع كاذية بقصد التخلص من الجرعة فان ذلك 
بدخل فى طرق دفاعه ولاجناحعليه ذلك وهذا 
مبدأ متفق عليه وإذلك منالمقررعلياً وقضاءانهاذا 
اخق متهم شخصته أثناء استجوابه ولسمى باسم 
آخر لا يعد مزورا سواء أوقع أوم بوقع ذا 
الاسم لاعتبار ذلك من حموق الدفاع ولكن اذا 
اتخذالمتبم اسعالشخص مو جودو حدثفذاالشخص 
ضررمنجراءذلك لاش ك يعتيرالآمتزويرابرف 
النظر عمااذا كانالمتهم قد وقع عل امحضر أم لامادام 
الموظف الذى حرر الحضرمختصا بتحريره وذلك 
لان المتهم قد خرج بذلك مزدائرةحقوقالدفاع 
الى التزوير |: الواجبانتكونتنيجةدفاعهقاصرة 
على مجرد دفع التبمةعن نفسهمع عدم الحا الآذى 
الغير وقضاء انقض فى فرنسا قد سار واغلاب 
الشراح على انه اذا اتخذ المنهم اثناءاستجو ا بداسماً 
لشخص موجود حصل له ضرر من هذا النسعى 


الاسم أم لا -انظرجاروعقو باترقم بام الطبعة 
الثالكةالجرءالرابع ص8١‏ وتعليقات جا رسوزعل 
المواده؛١-لا؛‏ وعرق مه وسرهوا حكامالنقض 
الف نسى الكثيرة الى أشاراليها - ودالاوزالعه ىعلل 
الزويررتم ١‏ جزء+ صمحم بموانظرأيضا شوفو 
وهيل رقم م ال+زء الثالى الطبعة السادسة 
ص + وم وحكم نقض م ابريلسنة وهم الذى 
أشارالله وقالانه جاء فهأنهوان كانت الاكاذيب 
التىيرتكبهاالمتهم يمكن انتجد لها مبررافدا رةحقوق 
الدفاع الا انهلا يصحانيصل الآمريم!الىانتكون 
جنايات أو جنحاو اذاكانت قواعدالنظام العام تفسح 
أوسعالطرق لليتهمللدفاع عن نفسهلمصلحة العدالة 
والانسائية فأنه يحبانيكونغ رض الهم وانيجة 
ذلك تضليل العدالة ليس إلاولا يكون الآمركذلك 
عند التسمى باسم شخص آخر نحدث له ضرر 
من هذا التسمى بل يكت بعض الشراح ( بلانش 
جزء ارقم 1814 و هم كاأشارالى ذلك جارو) 
بأن يحصل التسمى باسم خبالى الا أنه يشترط 
توقيع المتهم على الحضر ولكنالتسمى باسم خيالى 
لا تحدث ضرراً لأحد ولا أهمية لعدم توقيع 
لمهم على المحضر ‏ خصوصا اذا كان أميا م) فى 
حااتنا وقد وقع يصمة ايبامه مادام الموظف 
احرر لللحضر مختصابتحريره ] تقدم وقدقررت 
محكلة النتض الفرنسيةان التسمى باسم خيالى لا 
عقاب عليه < ولو وقع المتهم ببذا الا.م لآن 
ذلك بدخل فى دائرة حقوق الدفاع ولا محدث 
ضرراً لأحد_تعلءة ا تجار سوزع! الموادالمذكورة 
رقم به وقد قررت محكةاستبناف مصردائرة 
الجنايات والجنح فى 18 ابريل سنة ١6107‏ -مجلة 
الحقوقالسنة الثانية عشرة رقم .مص م٠١‏ ان 
بحرد تغيير متهم لاممه امام هيئة رسعية لا يعتير 
وجده نزويرا فيا يكتب أمامها بشأنه ف الآوراق ٠‏ 


العددانالتأسع والعاشر ‏ السنة السأدسة عشرة 


ولكن التزوير يكونفيا لو غير امعه بأسم شخص 
معين وأصاب ذلك الشخصضرر منهذاالتغير 
وقررت محكة جتاءات مصر فى ١8‏ بوبه سنة 
٠‏ محلة الاستقلا ل السنة الرابعة رقم 07.م +؟*ص 
44 انه يرتكب جرة نزوير فى أوراق رسمية 
من تسمى بأسم شخص آخر فى محضرضبط واقعة 
وتسبب ق حبس ذلك الشخص مدة ١64‏ ساعة 
الى ان ظبرت الحقيقة وقرر قاضى احالة مكرة 
اسكندرية فى .؟ يناير سنة ,مم١‏ المحاماة السنة 
التاسعة رقم + ص وه ان ا :تحال شخصة الغير 
فى محضر التحقيق الموجه الى امتهم يكون جرعة 
التووير فى أوراق رممية اذا كان هذاالغيرشخصا 
موجوداً لتوفر رك نالضرروقدجاءفالموسوعات 
الجنائية الجد. التانى لجندى عبد المللك بك ص 
© رقم 17 انه يعتبر بزويرأ فى حرر رتمى 
ارب تسمى متبم لدى استجوابه فى عضر 
التحقيق باسم شخص آخره وجود وأشارالى أحكام 
النقض الصادرة فى 8١‏ مارس سنة ه8؟١‏ فى 
القضية رقم 419 سنة 45 قضائية وق ٠.١‏ بوه 
سنة م90١‏ فالقضية رقم 5م١١‏ سنة معقضائة 
وفى م0 فبراير سنة و 0و١‏ فالقضية رقمه ١91‏ 
سنة +4 قضائية 

ر وحيث أنه جب البحث بعد ذلك فما اذا 
كان النى عليه فى هذه الدعوى وهو تود <سنين 
أبوالسعودقدحصل لهضرر مناتتحال الهم لاسمه 

دوحيث أنهثابت من الوقائع السابقة أن مود 
حسنين أبو السعود المذ كور قد طلب للمركز 
وهو على بعد ساعتدزمن بلده ودفععنذلك اجرة 
سيارة قدرها قرشان فى الذهاب ومثلبافى الاياب 
وهناك أعطى ابذار مشبوهق 3- ه-4؟ؤا 
طبقا لقانونالمنشردينوالمشةهف أحوالهم واضطر 
بعد ذلك للذهاب الى اممحكة لعمل المعارضة فى 
هذا الانذار ثم ذهب ف الجلسة المحددة للتحقيق 


ب 
قْ و > / 00و١1‏ معشبوده وظلأماممواطنيه 
معتيرأ أنه مشبوه حتى م نحقيق معارضته ورفع 
الانذار 

« وحيث انه لاشك فى أن فى ذلك ضررا 
ماديا وأدبيا تحمله الجنى عليه 

د وحيث أنه يناء علذلك يكون ماوقع من 
المتهم أمراً معاقبا عليه وتكون الثهمة المسندة 
للمتهم <سب الوصف ثابتة عليه وعمّابه علما 
ينطبق على المواد ٠.‏ / # و١4‏ و1م١‏ منقانون 
العقوبات 

و وحيث ان | لمحمكة ترى اظرو ف الدعوى 
وبساطة ماوقع من الضرر استعال الرأفة مع 
امتهم وتطبيق المادة ١0‏ من قانو نالعقوبات أيضا 

) قضية الرابة ضد مود متمد مر زوق وحضر عه الاستاذ 
واد تادرس رقم وعم سة وخو؟ة أسيوط رئاسة وعضطوية 
حضرات احد نشأت بك ومصطفى رثدىيك واجدختار يت 
بك مستشار ين ) 
زضة 
١؟‏ مأبو سنة 9و( 
محكمة جدايات قنا 

عأئد عماقته فى حٍ' المادة مك منالقاو نرقم م -ئةم: و١‏ 

-وحوى - خلاهاللمادةا لا ولىفبوحوازى.الجرمة المذوية 

للمتهم -شرطبا . الجرعة التام . طةاللمادة .ه عقوبات 

المبدأ القانوق 
سنة ١9.‏ تنص على و+جوب معاقة العائد 
الكومة لهذا الغرض خلافا للمادة اللاولى 
منالقانون المذ كور التى أجازت اقاضى توقيع 
تلك العقوبة ول توجبها عليه -- ونص هذه 
المادة صريح فىأنها تشترط أن تكو نالجريمة 
المنسوبة الى العائدارتكابها هى إحدى الجراهم 
)000 


لايك 


المنصوص عليها فى المادة ٠ه‏ عقو بأت وهذه 
المادة الأاخيرة لم تنص إلا على الجراتم التامة 
كالسرقة واخفاء اللأشياء المسروقة والتصب 
وخيانةالآمانةوالتزويردو زالشروع فيها .وقد 
استقرت أحكام محكة النقض أخيرا على أن 
المادة .٠ه‏ عقوباتالمذ كورة لاتاطيق إلا فى 
حالة الجريمة التامة لآنها لم تنص على الشسروع 
اذا كانت هذه المادقل ٠وع)‏ نفسها لا يصح 
تطبيقبا عل العائدى حالةالشر وعفانه لاريصح 
كذلك ومن ,اب أولى مل نلك الحالة تطبيق 
المادة الثانية منقانون الاجر ام وه التىتحيل 
الىمهذه المادةإذ أن السيب واحد فى الحالتين 
وهو عدم النص عب حالة الشروع والعقوبات 
لايحو زالآخذ فيها إلا بصريح النص لا بطريق 
الاين 

ا مور 

م حيث ان النيابة العمومية اتهمت المذكور 
بأنه فى ليلة ؟م 2118 مهو ؟ الموافق ٠+‏ 
جماد آخر سنة 4هم؟ بمحطة كوم امبو «ركر 
ومديرية اسوان شرع فى سرقة محفظة ما ستة 
قروش ومنديل وعابةجاير لعلى عطاالله وخابت 
جر عته لساب لادخل لأارادته فها وهى ضبطه 
بمعرفة شيخ الخفراء وامجنى عليه متليسا يجرعته 
وذلك 5 كونه عائدا ومجرما اعتاد الأجرام 
إذ سبق الم عليه بسبع عقوبات مقيدة للحربة 
فى سرقات خمس منها بالجدس مدة سنة أو أ كثر 
والاخيرة منها فى وم جاد آخر سنة مم١‏ 
باعتباره مجرما اعتاد الاجرام وبأرساله الى انحل 
الخاص الذى نعينه الحكومة ليسجن فيه الى ان 
يأمر معالى وزيرالحقانية بالأفراج عنه وطلبثمن 
حضرة قأضى الاحالة إحالته على محكة الجنايات 


العددان التاسع والعاشر السنة السادسة عذرة 


محاكته بالمواد هووةو م4/ امه د4/904؟ 
عقوبات والمادتين الآولى والثانية من دكريتو 
الاجرام الصادر فى ١١‏ بوليه سنة ,م٠9١‏ دتم 5 

و وحبث أن حضرة قاضى الاحالة قرر 
تاريخ ١؟‏ توفير سنة مم4١‏ احالته على هذه 
الحكئة محا كته بالمواد سالفة الذكر 

د وحيث انه تجلسة اليوم سمعت المحكمة هذه 
الدعوى على الوجه الممين تفصيلا محضر الجاسة 

م وحيث انه ثبين للمحكة من التحقيقات 
التى أجريت فى هذهالدعوىومنشهادة الشاهدين 
بالجلسة انه فى ليلة «جسبتميرسنة ومو الموافق 
.ب جناد آخر سنة ع مم, بناحيةكوم اميو التابعة 
لركر ومديرية اسوان كانعل عطاالله أمين اجنى 
عليه واقفا على افريز محطة كوم امبو ليشيع احد 
أقاربه الذى اعنزم السقربةطار السكة الحديد الى 
مصر وفى اثناء ذلك غافله مشابط احمد مد المنهم 
ووضع بده بداخلجيبقيصه وحاول أن ينشل 
هنه محفظة بها مبلغ ستة قرو ش صاغ وعلة جاير 
ومنديل غير انه أحس به وهو تحاول السرقة 

وأمسك يده عند ماهم بأخراجبا من الجيب 

واستغاث فبرع اليه ممود ابراهم حسين شيخ 
الخفراء الذى كان موجودا بالخطة ووجده سكا 
امتهم ولما علم منه بما حصلاعتقل المتهم واقتاده 
الى قطةا الوليين حريف ابلقت الحادنة وبواقر 
اي : 

د وحيث أن كلا من انحن عليه على عطاالله 
حسين وشيخ الخفراء منود ابراهم حسين قد 
شهدا فى التحقيق وأمام المحكمة.مضمون الواقعة 
المتقدم ببانها ققرر الجنى عليه بأنه أحس يبد المتهم 
بداخل جيب قيصه فأمسكم وهو بحاول اخراج 
امحفظة والمنديل وعلبةالسجاير من الجيب وقرر 
شيخ الحفرا. مايستخاص منه بانه ممع صياح 
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اجنى عليه خجاء اليه ووجدممسكا بالمتهم وعلم منه 
يانه كان تحاول نشل امحفظة والمنديل والعلة . 

د وحيث ان المتهم انكر التهمة فى التحقيق 
وامام الحكمة واعترف بسوابقه ودفع فى خحضر 
حةقيق البوليس بان شيخالخفراء ضبطه على مقربة 
من القطار يدون سيب غير انه ذكر فى حضر 
تحقيق النيابة بانه خرج من داره لمشترى دخان 
وفى أثناء الطريق أمسك به الجنى عليه ثم جاء 
شيخ الخفراء وقبض عليه واتهمه زورا لآنه من 
ذوى السوابق ويرد التخلص منه . 

و وحيث ان تهمة امهم بالشروع فى السرقة 
ثابتة عليه من شهادة المجنىعليهالذى ضبطه بعد أن 
وضع بده فى جيب ققيصه وهم باخراج الحفظة 
والمنديل وعلية السجاير وشهادة شبيخ الخفراء 
الذى حضر على استغاثة المجنى عليه ووجده سكا 
باهم على افريز انمحطة وأخيره على الفور بانه 
عارك مر وان جه 

و وحبث أن المتهم كان يقصد السرقة وقد 
هم فعلا باخراج هافى جيب اتجنى عليه بنية 
الأستلاء عليه غير ان قصده قد خاب سبب 
خارج عن ارادته وهو القبض عليه معرفة الجنى 
عليه قبل اتمام السرقة . 

د وحيث ان امحكنة لاتعول على دفاع المنهم 
من أن التبمة ملفقة عليه من شيخ الخقراء لما 
ثبت من عدم قيام أى سبب حمل شيخ الخفراء 
على التلفيق وان الجنى عليهما كان يعرف الشيخ 
المذكور ولا الهم من قبل حصول الحادث . 

و وحيث أنه ثايت من حيفة سوابق انهم 
أنه سبق الك عليه بسبع عقوبات مقيدة للحرية 
فى سرقات نمس منبا بالمبس لمدة ستة أو | كثر 
والآخيرة منبا باعتئاره مجرما اعتادالاجرام طبِمَا 
للمادة الأولى من القانون رق ه لسنة م٠١1‏ 


للك 


وذلك بتاريخ و٠‏ جماد آخر سنة .1844 وتبين 
من كتاب نيابة فنا المورخ ب ابريل سنة ١97‏ 
أنه قد افر جعن المتهم تنفيذ التلك العقوبة الأاخيرة 
فىم القعدة سنة ممم؟ ولهذا يكون ارتكب 
جرية الشروع ف السرقة الحالية فى مدى ستتين 
من تاريخ الافراج عنه وقد طلبت النيابة معاقبته 
بمقتضى المادة الثانية من قانون الاجرام رقم ه 
لسنة م.4١‏ الى تنص على وجوب معاقبة العائد 
بعقوبة الاجرام وبارساله الى ا محل الذى تعينه 
الحكومة هذا الغرض خلانا لامادة الاأولى من 
القانون المذ كور التى اجازت للقاضى توقيع تلك 
العقوبة ولم توجببا عليه 

و وحيث انه يتعين البحت فما اذا كانت 
المادة الثانية من القانون المشار اليه تنطبق فى حالة 
ما اذا كانت الجر يمةالتى يرتكبها العائدوالمطلوب 
معاقبته من أجلها هى بجر دشروع فىسرقةأوغيرها 
من الجرائم النصوص عليبافالمادة ٠ه‏ منقانون 
العقوبات أم أن مداها قاصر على الجرعة التامة . 

و وحيث ان نص المادة المشار اليبا صريح 
فىأتها تشترط أن تكو نالجر مةالمنسوبالىالعائد 
اقترافبا هى إحدىالجرائمالنصوص عايبافى المادة 
٠ه‏ من قانون العقوبات وهذه المادة الآخيرة لم 
تنص إلاعلى الجر ام النامة كالسرقةو إحبقاءالاشياء 
المسروقة والنصب وخيانة الامانة والتزويردون 
الشروع فيهاوقداستقرت حك ةالنقض فى أحكامما 
اخيرا عل أنالمادة . م عقوبات المذكورة لاتنطيق 
الافى حالةالجر مةالتامة لآانها لم تنص على الشروع 

ووحشانهاذا كانتالمادة . معقوبات تفسبا 
لايصحتطبية باعل العائد حالة الشروعفانه لايصح 
كذلك ومن باب أولى فى مثل تلك الحالة تطبيق 
المادة الثانيةمن قانو نالاجرام وهى التى تحيل الى 
المادة ٠ه‏ المذكورةإذ ان السبب واحد ف الحالتين 


وهو عدم النص على حالة الشروع والعقوبات لا 


السئة السادسة عشرة 


د« وحسشانهكان من الجائر تي قالمادةالآولى 


يحوز الأخذ فيبا الابصريع النص لا بطري القياس من القانون على حالةالمب الاان ال كمة ترى نظرا 


« وحيث انه بمقارنة اماد نالآولى والثانية 
من قانون الاجرام يتضممجليا أيضا انواضعهذا 
القانون قد أحالفؤالمادتين الآولى والثانةمنه على 
على المادة . همعن قابون العقوبات فما مختص بدان 
نوع الجرمة الجديدة الريشترط ان يكون العائد 
قد ارتكبها غير انه أضاف الشروع الى ذلك فى 
المادة الأولى وأَغفله فى المادة الزانيةتما يستدلمنه 
على انه قد قصد الىرقصر مدى تطبيقالماد ةالأاخيرة 
عل حالة الجر مة النامة فقط إذ لوكان يريد جعلبا 
تتناول حالة الشروع لنص عل ذلك صراحة كافعل 
فى الادة اللآولى . 
2 وحيث انه ينما تقدمانالمادةالثانيةمنقانون 
الاجرامغيرهنطيقةع_لحالةالمهم فىالدعوىالحالية 
لآن الجرمةالمذسوية اليهمى جر دشروع ؤسرقة . 


لظروف الدعوى عدم معاقبته بعقوبة الاجرام 
المنصوص عايها فىالمادةالمذكورة | كتفاء باعتباره 
عائدا مقتضىالمادتينم 4ذقرة أولى وة؛منقانون 
العقوبات . 

د وحيث انه لما تقدم يكون قدثيت للمحكية 
فى الزمان والمكانالمذكورن آنفا انمشابط |حمد 
مد شرع فى سرقة حفظة ا مبلغ ستةقرو شصاغ 
ومنديل وعليةسجايراعلىعطا الله حسين حالة كو نه 
عائدا وعةابه على ذلك ينطبق عل الموادع ١‏ م؟ففقرة 
رابعة وه4وم0؟ وىعقرة أولى ووع سكلل 
قانونالعقوءات . 

( قضيةالياية ضد مشابط امد مدر حضرعهالا-تادحمد 
على حسين رقم لاو سسة مم9١‏ قا رئاسة وعضوية حضرات 
عبد اللطيفغر بالبك وسايم وكىبك مستشارين ويحدود عفرفى 
بك قاض ٠‏ تدب ( 


عمد ١‏ ,: و ا 
3 086 اركاري 
وم ركع ا 


إزقة 
/ا ينار سنة عو( 
وب اقرار - إما بسيط أو نام أو موصوف أو معدل . 
2 ركب . أحكام كل هيا 
و ب أءتراف غير قضائى . حصرلدفى قضة أخرى . تقديره 
متروك للقضاء 
المادى. القانونة 
١‏ - الاقرار إمأ أن كون بسلا أو 
تاماً وإما أن كون موصوقاً أو معدلا . أو 
أن يكون عركاً . فالب.يط هو الاعتراف 


| بالواقعةالأصليةغير معدلةولاءوصوفة . وائما 


مصحوية بواقعة أخرى منفصلة عنها يصمرأن 
تعتير نفياً لا . فاذا كانت الواقعةالأخرى غير 
مرتيطة بالواقءة اللأصلية حيث أن حصدوها 
لاتحم معه وجود الأو لىفليس هناك «أمنع 
من تجرئة الاعتراف ؟ إذا ادعى ‏ .خص 
على آخر دينا فاعترف اللاخير به واعأ أدعى 
بالمقاصة فر وأنه هذه الحالة يلزمالمقر بأثيات 
الدين الذى له بالطرق ألءةادة 

م - من المتفق عليه علمأوقضا. أنه إذاحصل 


بالحق كاملا . والاقرار الموصوف هو عدم |اءتراففىقضيةأخرى أصيح الآ قرارغير قضاق 
الاعتراف ,الام المدعى به 5 هو م إذا | لايتعدى أثره تلك القضية إلا أن أمى تقدير 


ادعى شخص على آخر بدينفاعترف بهالآخير 
اما قال أنه دان قار . ومثلهذا الاقرار غير 


مثل هذا الآقرار ٠تروك‏ للقضاءالذىيراعى 
الظروف النى حص ل فيباوالاغراضالتى يرمى 


قبل للتجرئة. أما الاقرارالم رك فبو الاقرار | اليه المقر وللقاضى أن يحرىءمثلهذاالأقرار 


العددانالتاسع والعاشر - السنة السادسة عشرة 


الهو 

د رفع المدعى هذه الدعوى بصحيفة اعانبا 
بتاريخ 19 مارسسنة م١5١‏ أمام محكمة الازيكية 
وقد تحولت الى حكمة مصر الكلية بعد صدور 
القانون الخاص بتعديل نصاب انحا م الجزئية 
قال فا أنه فشر يونيهسنة ب0؟و و حضر المدعى 
عليه اليه وأخذمنهتمانىجاموسات عل ذمةتجربتها 
لمعرفة مقدار ماتدره من اللان حتى يمكن بعدذلك 
الاتفاق على تمنها أو ردها وأن المدعى عليه بعد 
أن استلم المواثى المذ كورة بأسبوع ردمتباماشية 
واحدة بدعوى أنها لم تعجبه ووعده بالعودة اليه 
بعد أسبوع آخر لاتمام التجربةوالاتفاق عللالعن 
ثم صار يعد من يوم لآخر ويطلب مبلة الى أن 
مضى عل ذلك نحو شهر ول يتفق على القن 6 أنه 
برد المواثثى 2 أدعى أنهلم يستلمباقاضطر الى 
تبليغ النيابة التى تولت التحقيق واحالت المدعى 
عله الى احا كة الجنائية لذ كنت محكنة الازبكية 
تاريخ ٠١‏ ديسمير سنة 19910 ببراءة المدعى 
عليه وبالزامه بأن يدفع للمدعى تعويضا مدنيا 
قدره ١19‏ جتيبا مع المصاريف الاسبة . وأنه 
والمدعى عايه والثيابة قد استأنقوا هذا الحم 
فكت محكمة مصر بتاريخ م0 فبراير سنة ,م99١‏ 
بالغاء الك المستأتف فيا يتعلق بالدعوى المدنية 
وبعدم قبوطا وأنه نظرا لكونه قد اشترى هذه 
المواثئى بواقع . ؟ جنيها لكل حاموسة فاذا أضيف 
اليباما كان برجوهمن الكس ب كان من كل جاموسة 
د جنها ويكون جموع من الجاموس الذىاغتاله 
المدعى عليه هو ه/١‏ جنيها . 

و وبماان مكة الجن المستأنفةقررت فىاسباب 
حكدها الصادر بتارعخ مقي رايرسنة/؟؟1 ا نالعلاقة 


وعية 


تكون علاقة بيع تحت شرط بمعنى انالطرفين اتفةا 
على المبيع وعلى المن وعلى الشرط وهوإعادة البهائم 
ان هى ل تعجب المدعى عليه فى المدةالمقررة واما 
ان تكون عمد اغير مسمى بر بط الطر فين بالتزامات 
احدهما قيل الأخر وان الملاف بن الطرفن 
مدنى بحض . 

« وبا ان محصلدفاعالمدعىعليهفى كلادوار 
التقاضى يتلخص فىانالمدعىقد باعه تماتى جاموسات 
وأخذ منه أمانية نظيرها رأسا برأس واخذ أيضا 
ثمانيةعجو ل نتاج صغيرةعلاوةعلى المانى حاموسات 
( راجع أقوال المدعى عليه خصو صاماجاءبصحيفة 
١‏ من ضر جاسة؟ ديسميرسنة 19و اق قضية 
الجنحة دم اد شرا سنة نا«و١‏ ) 

« وبما انه يتعين اللبحث ‏ أولافقيمةهذا 
الاعتراف وهل هو قضاى كك غير قضالى وهل 
بجو زالةمسكبهمع أنهصادرفىغير القضيةالمطروحة 
الان امام المحكية للفصلفيها . وهل مثشل هذا 
الاءتراف قابل للتجرثةأوغيرقايل ‏ واذالم يكن 
اعترافاقضائيا الاو زاءتبارهمبدألشبوت بالكتابة 
بجوز تكملته بالبينة وقرائن الاحوال . 
«وما انيح ب أن يلاحظ أيضاانالآقرارلاخاو 

من احدأمورئلاثفبواماانيكونبسيطاأوتاما كاملا 

واماا نكو نمو صوفاأومعدلا”ء:021ن0 ناع 7ل" 
أوانيكوزمر كأ “د ء[ترصدمء سعءك ” فالأقرار 
البسيط هو الاءتراف بالحق كاملا وهذه ليست 
حالنا والاقرار الموصوف هو عدم الاعتراف 
بالآمر المدعى به ما هو م اذا ادعى شخص 
على آخر دنا فاعترف الاخير به اما قال انهدين 
قار فهذا الأقرار غيرقابل التجزية . 

دواما الاقرار المركب فبو الأآقرار.الواقعة 
الأصلية غير معدلة ولا موصوفة وأنما مصحوبة 


القاتونية التائمة ببن المدعى والمدعي عليه اما ان | بواقعةأخرىمنفصلةعنها يصحأن تعتير تقيالهافاذا 
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كانت الواقعةالأاخرىغيرمرتبطة بالواقعةالاصلية . 


حيث أرنف حصوطا لاحم معه وجود 
الآول فليسهناك ما ممنعمن تجزئة الاعتراف . 
كا اذا ادعى شخض على آخر دينافاعتر ف الآخير 
به واما ادعى بالمقاصة فيه فانه ى هذه الحالة يلزم 
المقربائيات الدينالذىله بالطرق المعتادة (راجعى 


هذا بودرىتعبداترقم١‏ /ا؟وأوبرى؟! نبذة1١7)‏ 


« وعا انه من المتفقعايه علما وقضاء انهاذا 
حصل اعتراف فى قضية آخر ى أصيم الأاقر ارغير 
قضائى لايتعدىأثرهتلكالقضية ( المراجع السابقة 
نبذة ه6./ا؟ وؤه؟) الا ان أمر تقدير مثل هذا 
الاقرار متروك للقضاء الذى براعىالظروف الى 
حصل فيبا والاغراض الىيرهىاليهاالمّر وللقاضى 
أنيجزىء مثلهذا الاقرار (راجعجموعةالتشريع 
والقضاء انمختلط مس 4 .م ) أو على الآقل بعتدره 
مبدأ ثيوت بالكتابة ( راجع كابيتانجز. ؟ ص 
44 وبلانيول جزء » رقم .م) >وز تكملنه 
بالبينة أو يقرائن الآحوال 
« وعا ان اعتراف المدعى عليه يعترغيرقضالى 
لحصوله فىقضيةاخرى . وهو بطبيعتهقا بل للتجزئة 
لللاسباب السالفة ليان . خصوصا وان الواقعة 
المدعى بهامن جانب المدعى عليهوهى حصو لاليدل 
بينه وبين المدعى ‏ وكونه اعطاه مات جواميس 
وتاج بذلا من إلقانة الى السعلباامله خبر نه 
اتصالا وثيقا بالواقعة الأاولى 
د وما ان الطرفينتاجرانفيجوز أيضااثيات 
العلاقات القانونية ينبما بالطرق القانونية مما فيها 
البينة وقرائن الاحوال (م ه؟١ا‏ مدقى) 
( قضية الشيم ابراه ابراهيم حجازى ضد ارتين رومان 
رقم ١18‏ سنة لوز ك رئاس وعضوية حضرات القضاةاجد 
زكى الييييبىوعيد اللام عرزت علما ومحمد يجيب احد) 


العددان التاسم والعاشر ‏ السنة اأسادسة عشرةٌ 


كر 
محكمة المنصورة الكاية الآهلية 
ا مارس سنة ومو١‏ 
ول حكم مدنى ‏ لاتأثير له على الا'حكام الجبائية . اختلاف 
قوة الثى. قوة الثى. الحسكوم فيه فيه 
بسب يديد تيديد . عقد - تكبيقه تطريتًا للدادة جوم عقوبات ٠‏ 
وصف المقد ٠‏ بأنه ار وتمليك ٠‏ اعتباره عقد بع 
معلق على شرط توقفى 
٠‏ التسليم ناقل للحرازة انا قصة . حالة 


التسليم على أن .ك يكرن ملكا ٠‏ تصرفاللشترى . . لاعقاب 


ا تديد . شرا طه 


عليسة 

الميادى, القانونة 

١‏ - لاتأثير للاحكام المدنية على امام 
الجنائية للانها لا تحوز قوة الشى. المحكوم فيه 


أمامبا لاختلافالموضوعو اك يجو الوح 

« - عل الحكة الجنائية ة أن تكيف 
التعاقد المدتىالذى هو أساس الدعوىالجنائية 
وتحذة طبيعته القانودة وأن تشدق من أن 
هذا العقد هو من العقود النصوص عنها فى 
المادة ١9‏ عقو بأت مصرى أالقابلة للمادة 
ولا أن ضحم وصف 
العقد على ثير بطة أن تتبع فى ذلك القواعد 
المقررة فى القانون المدتى . فاذا كان العقد 
موصوف أنه عقد ابجار جعل فيه الحق للمثهم 
أن بمتلك السيارة فى نهاية المدة المبينة به 0 


فرظ أن يقوم بدفع كامل الاقساط المنفق 


.عليها . وهو إذا منالعقود المترددة بينالايجار 


والبيعء هذا العقد وان كان ظاهره الاجارة 
إلا أنه مكن أن يعتير كاتفاق على ببع معلق 
على شرط توقينى ومثله كثل الشرط الذى 
يشترطه البائع ف احتفاظه بملكيته للثىء المبيع 
كالجركات والأللات 
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ع دمن أركان اللباذه كوه عتربات | لثى. امسكوم فيه ل لاختلاف الموضوع 


أن يكون النسلم ناقلا للحيازة الناقصة بمعنى 
أن المستل بكون قد استل اثثىء على ذءة مالكه 
ففظه أو استعمله فى أ لمفعة المالك أو 
غيره ورده إلى المالك أو إلى من كلفه المالك 
تتسليمه اليه فاذا كان الثىء قد سلم على أن 
يكون ملكا لمستليه فلا ل عند ذلتطبيقهذه 
المادة . إذ لاحل لمعاقبة المشترى على التصرف 
فى العين قبل سداد كل ان إذا مانص على 
أن الحقد يكون فى بادى. الام عمد ابحارة 
ولا : 
ادن لآن العيرة حقيقة التعاقد الحاصل بين 
العافدين . ومادامانجموعالعقد يدل على أننية 
المتعاقدين متصرفة وقت التعاقد على أنهما انما 
قصدا بهالبيعلا الاجار . فلايهم ا محكمة الجنائية 


سوىهذا القصد 1 20 حفيق القصدالتوقيفى 


بسداد الأقساط الميئة بالعقد أو عدمه فبذا 
عمل مدنى يرجع فيه الى الحكة المدنية )١(‏ 
الو 
0 أن النياءة فى مذكرتهاوو كيل المدعى 
,الحق المدنى فى المذكرة الثى قدمبا دفعا بوجوب 
تقييد المحكمة الجنائية بالجسم المدنى الصادر قى 
القضية المدنة المرفوعة امام المجكمة الختلطة شأن 
العقد اساس التهمة المنسوية للمتهم والتى قضى 
بانه عقد ابجار . 
ش 1 538 ان امحكةترى بانلاتأثير للاحكام 


المدنية على انحا الجنائية لانها لم تكن لها قوة 
مسحو" اسان ارود سويد تطلس ا ا 


)0( قضت عكمة البقض والابرام ا جنامة عكما (اصادر 
فى وس مابو سنة ع مهوزاغاماة النة 6ج عىمم )ير فض النقض 
المرفوع عن هذا الحكم : 


غيل اد لول 0 ( 
" تاك وعل0 ع1[أعماصسامت) عنوعوصط " 
"ع261ة"1 عل تووعء2 .#انخصتتطكت2) ع " 
*12عل ععمعءسلم1 8053 .2 , 1928 ) " 
" ععأعدعية ”| عت ازاك نتد عمعناز عومك * 
: ” عنوتآطسم ممءععد'! عل " 
"وع1 عنانو عماعمائيم عل وؤوع 11" 
” دمع" م أألاء ناج كسلمع؟ كأمعترعع ناز * 
" - ذلك #«ناخمسطلت 5ع[ قهم أكعمعمتهك ” 
”ومعمهم ع[اأء ادك عع 11 ع1 رسأعمتم “ 
"لوفعمفع معرقدم اأمعالية د عمراعمتسات” 
وز غءع 3265م 5عطاعقط دع[ ممع “” 
” 6[ آم عوللقء 'عصعقم 12 لم غمم'م” 
". ؤكد0© . «زصرهم) ) 
0 ارده اد 18 ع6 .27 " 
. 1908/1/57: 5 .5 190 دنهم" 
و ومن حيث ان المقد الى إستتد عأايه 
المدعى المدنى فى الدعوى وان اعتيرته الحكة 
لاتتقيد هذا الوصف قن واجها ان تكيف 
التعاقد المدق الذى هو أساس الدعوى الجنائية 
وتحدد طبيعته القانونية وان تحفق 
العقد هو من العقودالتصوص عنبا فى المادةم. ؟ 
عقو بات فر نسى الما بلةلمادة؟؟ عمو بات مصرى . 
يقبع فى ذلك القواعد المقررة فى القانون المدتى 
صحينة .م عرة 6ه مادة ع) 
ر8 6ع .]1[ عصمه . 408 .غركظ " 
"47 .هخم .80 ,2 ومبونة " 
"عممك وأعماطرتك #اتتقصتطأات دعا * 


. أعرطه عصغم * 


من أن هذا 


" لقع اناما غمدعة 5شاعمم2 أكملدة “ 


” عل عدونل عدر عمتعقم 5[ تعمتصاع “ 
“ عصسنه؟ أننو عاأتجل مممع عمف 12" 


اه 
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"-51ة7 2 أء عأ أنادكتاوم 12 ع3 عووط 13[ ” 
"هنا صعاط اق غهنغممء عه أذ ععثم " 
* 2م 665 عنامة غمه؟ أنان عسدعء عل ” 
”ماع +تمعل ع1 غمه 115 .408 غبمد'1 ” 
" مقدع115[دتن 1[ ععطتوعم عل عتمبعل " 
"رمه 1أمعاممء 12 3 ععُمصممك ووز" 
" أمحكمعم عل ععمدوملءه'! هم أازمد ” 
" عدم وع1[ نهم 6زهد ,رمملألدتك 12 ناه ” 
لمن "! 5ع1اءع'سوعنه1 مقصفظ: - دم1[ع وعن " 
" معاءة6هممة «نامم كند181 ,عتامعومو ” 
" -عتاتممع 5[ عل عمعاعهنده م1 أكدتج " 
"سوام عععةان عن غخمعتتلمل 115 ,رممتام ” 
" <ناج »© و5عاءاع1 «للك أمعترعكنع2نن " 
“عتعء ارماك غ6زمعة مل دعامغ, » 
قو اك بارجوع السرمرسةا انعد 
كيين أنه موصوف بأنه عقد ابجار جعل ذه اق 
للمتهم انه يمّلك السيارة فى نباية المدة البيئة به 
على شرط ان يقوم بدفع كامل الاقساط المتفق 
عليها . 
« وحيث أن احا كوامختاطةقررتى احكامها 
ان عد الآيجار الذى يكون نايته عد بيع 
(عأضعلا ممتلوعه! عل غوعاومر) )أو بعارة 
أخرى: العقود المترددة اس الأبجار والميع وان 
كان ظاهرها الاجارة الا اما يمكن أن تغتير 
كاتفاق على بيع معل قعل شرط توقيفى . ( يراجع 
تعايات بلاجى على المادة ».م مدلى مختاط 
نوكة ه6١‏ حم م ١91/1‏ المجموعة الخامسة 
والعشرين ص .65 
" عامعتا مملغوعه] عل غأوغمم ع.1[ " 
" نا عصصممء 6زع0أقممء عد غرعم " 
"0ن هع غم تأؤوأاكهمء مملخمعء كم " 
" ©8511 مون5 0 كلنامك علومن " 
"عمدخل ووزكقادمن5 12 «دد عغاعي ”" 
"57 .1913.82 أنسح 30 ) سماغدعه)| " 
,83501" 
وك انها اعدرت مة الشرط الذى يشترطه 


البائع فى احتفاظه بمالكيتهللئىء المبيع كالح ركات 
والآلات حتى يدفع كامل المن . 
"قاعدم عكنواء ذ! ع[طقاهية 6وط ” 


"علامع165 ع5 #بضلمع ع1[ علأعني " 


" رعنتقدع7 عومطك 15 ع0 66 ممم 15 " 
" قعمتطعدد عل عع دومسعانص عسو مااع » 
"لمم تال غمعصعن ‏ زموعه'1 له بو كداز 
".13 1916 مماز 27 جوممعغعطعه'1 عدم ” 
". 8 .1917 ععتس 6 ,445 28”» 
".8 1922 عبوطدمعءئءع(] 12 - 200 27" 
”26 .82 ,1924 ويدم + - 50-91 ” 

"276 . 3" 

« وحصث أنه من اركان المادة 4 أن 
كو ن التسام ناقلاللحرازةالناقصة بمعنى ان المستلم 
يكون قد استلم الثىء على ذمة مالك لشفظه أو 
استعمله فى أمر لمفعة المالك أو غيره ورده الى 
المالك أو الى من كلفهالمالك بتسليمه اليه فاذا كان 
الثىء قد سم على ان يكون ملكا لمستلمه فلا حل 
كتاب الاستاذ أحمد بك أمين ص جببابا ( 

م وحيث ان الحكمة تأخذ بما اخذت به 
عض انحا م الفرنسيةمن انهلاحل لمعاقة المشترى 
على التصرف فى العين قبل سداد كل العّن وذلك 
ى حالة ما اذا نص عل ان العقد يكون فى بادى. 
آخر قسط من القن لآن العبرة تحقيقة التعاقد 
يدل على أن نية المتعاقدين منصرفة وقت التعاقد 
على أنهما انما قصدا به البيع لا الاجار فلا مم 
الحكة الجنائية سوىهذاالقصدواما تحقيق الشرط 
التوقبفى بسداد الأاقساط المينة بالعقّد أو عدمه 
فبذاعمل مدثىيرجع فيهالىا حكمةالمدنية ( يراجع 
كتاب اللاستاذ امد بك أمين ص إيىب؟ والمادة 
مم مدلى أهل: ووو( مختلط وه ١!‏ فرنسى ) 
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و وحيث أنه ما تقدم يتعين الغاء الحكم 
المحارض فيه ويراءة البعمن التهمة المنسوبة اليه 
ورفض الدعوىالمدنيةقبلهعملا ينص الماده ١7‏ 
تحقيق جنايات . 

( قضية التيابة ضد فريد عبده عسل رقم امم سسنة م198 
س رئاسة وعضوية حضرات القضاة ابراهيم شاى بك وكيل 
المحكة وزى حا وطلبه اماعيل وجدور جهره٠‏ أحمد حمدى 
عالدافندى وكيل الثيابة ) 


ار 
محكمة مصر الكاية الأهلية 
هما سلتمير سنة عسوا 

و: الشى. ١‏ وا الثى. المحكوم فيه حم صادر سقوط الحق فى اسهد فى 

<< اجزارات؛ الدعوى لوفاة المتبم - ظبور خطأ فىاشخص . 

لامع من السير ف الدعوى منجديد الفسية للمتهم الحةيقى 

المدأ القانوى 

اعلنمتهم فى تهمة احرازمواد*-رهبقصد 
الاتجار بالحكم وتأشر امام اسمهبنهرةخاطةة 
ولا اعلن لجاسة الاستئذاف طلبتهالثياية هذه 
النعرة الخاطقة كانت تيع اخرتوق للكت 
المحسكمة بناء على طلب اانيابة سقوط الحق 
فى السير فى اجراءات الدعوى لوفاته . ولا 
ظبر هذا الخطأ وان المنهم الحقيق لا يزال 
حيا قدمت اانيابة القضية البحكمة بعدان اعلنت 
المهم بالدعوى لنظرها . فدفع الحاضر عنه 
بعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فا 
بسقوط المق فى السير فى اجراءا تالدعوى 
العدومية قبله اوفاته 

حكنت احككة برفضهذا الدفعالفرعى 
ويجواز نظر الدعوى بالفسبة له للا سباب 
الآىة_أولا لأنهذا الحم بحرفوةاأشى. 
امحسكوم فيه إذ لم يفصل فى ٠وضوع‏ الدعرى 
بالبراءة م تقتضه المادة +190 جناءات فى 
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الثلااث حاللات الوحيدة الى لا تقضى فها 
بالآدانة وهى )١(‏ عدم ثوت الواقعة (؟) 
عدم العقاب علها أو (ع) سقوط الحق فى 
أقامة الدعوى العمومية يمضى المدة الطويلة 
فيكون هذا الح فى حقيقته ومعناه قراراً 
بوتف السير فى الاجراءات يجوز العدول 
عنه بزوال سببه وان وصف تجوزا بأنه حكم 
مع انه لم يفصل فى بزاع 

ثانيا ‏ للانه بمقتضى المادة م1 جنانات 
لا بمنع الآءعر الصادر م المحكة بناء على 
المعارضة ار فوعة أمامبا إعخدم وجود وجه 
لاقامة الدعوى من الشروع ثانيا فى اهام 
الاجراءات اذا ظبرت دلائل جديدة قبل 
انتفاء الأزاعد الترزة اقرط الل وعد 
دن الدلائل الآوراق الالتى لم كن عرضها 
علي المحكمة عند رفع المعارضة لما و يكونءن 
شانها تقوية البراهينالى وجدت أولاضعيفة 
أو زيادة الايضاح المؤدى لاظبار القيقة 

ويرى عض الفقباء ان الامر بأنلاوجه 
لاقامة الدعوى بسبب سوط الحق فى اقامتها 
لضى ثلاث سنئوات على اعتبار أن الواقعة 
جن<ة كواطرحت على الحكرة لامنع هن العود 
الى نظارها إذا ظبر ان هاك ظروفا مشددة 


تجدل الواقعة جنابة وكانت هذء الظروف 


مجبولة وقت طرح الدعوى لآأول درة و 
تدخل فى تقدير الدعوى وقتكذ متىكانتمدة 
سقوط الجناية لم نمض . فقياسا على ما تقدم 
يكون الحم أوالقرار القاضى سقوط الحق 
فى السير فى الاجراءات لوفاة المنهم غير حائز 
)03 


مه 


لقوة المىء الحكوم فيه و>وز اعادة النظر 
ف الدعرى 7 ظبرت أدلة جديدةوهى الخملاً 
ف الشخص -ثالئا-لآن لحك القاضى بالسقو طُّ 
لم يصدر فى حق المنهم الحقيقى بل يكون قد 
صدر فى الواقع فى حق شخص لا علافة له 
«الدعوى وق المتبم الحقيقى بلا حم أو 
قرار ف الدعوى 
امكو 

وحيث ان الحاض عن المتهم الشانى 
عبدالرحم عبد اليد عمر دفع بعدم جواز نظر 
الدعوى بالنسبة له لسق الفصل فيهابسةوطالحق 
فى السير فى اجراءات الدعوى العمومية قبله اوفاته 

و وحيشانه ,'لرجوعالىملفالدعوى لعرفة 
وقائعها التى أدت الى الحم موضوع الدفع تبين 
من الاطلاع على نموذج تنفيذ الحكم على المتهم 
المذ كور أنه قيد بدفاتر السجن مرة .8و١‏ 
فلا أعلتته الندابة فى السجن ولم يكن ارفق نموذج 
التنفيذ ذ كرت تمر ةحبسه احتراطيافتأ شر من السجن 
أمام امه با يفيد أن غرة قيده #إهو١‏ ولذا 
طلبته النيابة فى الجلسة التاليةالتى حكم فيه بالسقوط 
بالفرة الخاطئة المذ كورة وتصادف أن المسجون 
صاحب هذه الغرة بذدعى عبد الرحم عد اليد 
وأنه توفى,اسبتالية الميات بتاريعخ١‏ / ١584/0‏ 
فأجاب السجن بأنه توفى لكت هذه المحكمة بناء 
على طلب النيابةبسقوط الحق فالسير فىاجراءات 
الدعوى لوفاته ولما ظبر بعد ذلك حصول خطأ 
فى ذ كر ثمرة قبد المتهم اتضم من افادةٌ السجن 
أخيرا أن المتهم الحقيق فى هذه الدعوى لايزال 
حيا وأزب الشخص الذى قضى بسقوط 
الحق فى السير فى الدعوى بالنسبة له هو شخص 
آخر باسم المتهم توىفعلاولا علاقةلهببذه الدعوى 
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فقدمت النيابة القضة للمحكمة واعلنت المتهم 
الحقيق الحالى بالدعوى لنظرها بالنسبة له مع 
باق المتهمين 

« وحيث ترى هذه الحكة أن ال القاضى 
بسقوط الحق ف السير فىاجراءات الدعوى بالنسبة 
للمتهم النانى لوفاته لم حر قوة الشىء الحسكوم فيه 
وجحوز اعادة النظر فى الدعوى بالنسة له بعد أن 
ظبر أنه لازال حيا وذلك للاسياب الآنية:- 
أولا - لآن حكم المقوط المذ كور وهولم يفصل 
فى موضوع الدعوى بالبراءة 5 تقتضيه المادة 
١7‏ جناءات فى الثلاث حالات الوحيدة التى 
لاقضى فيبا بالآدانة وه ( ١‏ ) عدم ثبوت 
الواقعة أو ( )١‏ عدم العقّاب علها أو ((+) 
سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية يمضى 
المدة الطويلة ,كون هذا الحم فى حقريقته ومعتاه 
قرارا بوةى السير فى الاجراءات جوز العدول 
عنه بزوال سيه وأن وصف تجوزا بأنه ْ عم 
أنه لم يفصل فى نزاع اذ العبرة بالمعائىلابالالفاظ 
والمعانى ( راجع ماحق دالوز ريرتوار جزء ثانى 
حيفة ابره فقرة م74 من أنه لانحوز الاحكام 
قوة الثىء ال#كوم فيءالا اذا فصلت فى موضوع 
الدعوى  )‏ ثانيا ‏ لآنه مقتضى المادة ا( 
جنايات لايمنع الآمر الصادر من المحكمة بناء 
على المعارضة المرفوعة أمامبأ بعدم وجود وجه 
لاقامة الدعوى منالشروع ثانيا فى اتماماجراءات 
الدعوى اذا ظبرت دلائل جديدة قبل انقضاء 
المواعيد المقررة لسةوط الحق فى الدعوى وتعد 
من الدلائل الأوراق ال التى ل كن عرضها على 
الحكة عند رقع المعارضة لما ويكون من شأتها 
تقوية البراهين التى وجدت أولا ضعيفة أوزءادة 
الايضاح المؤدى لاظبار الحقيقة - 

ويرى بعض الفقباء حق أنالآمر بأن لاوجه 


العددان التامسع والعاشر 


لاقامة الدعوى سيب سقوطل الحق فى اقامتها 
لمضى ثلاث سنوات على اعتبار أن الواقعة جنحة 
كا طرحت عل المحمكمة لابمنع من العود الى 
نظرها اذا ظبر أن هناك ظروف مشدده تجعل 
الواقعة جناءة وكانت هذه الظروف #رولة وقتٍ 
طرح الدعوى لآول مرة ولم تدخل فى تقدير 
الدعوى وقتئذ متى كانت مدة سةوط الجنابة لم 
عض ( راجع ملحق دالوز ريرتوار جزء ثالى 
صحيفة .وه ققرنى و80 و .81 - فقياسا على 
ماتقدم يكون الحكم أو القرار القاضى (سقوط 
الحق فى السير فىالاجراءاتلوفاة المْبم غيرحائر 
لقوة الثىء المحكوم فيهو يجوز اعادةنظر الدعرى 
اذا ظبرت أدلة جدردة تقيد أن هناك خط فى 
الشخص الذى قضى ,السقوط من أجل وفاته 
ثالنا ‏ لآن الحم القاضى بسقوط الحق فى السير 
فى الاجراءات لم يصدر فى حق الهم الحقب قالذى 
لم يعلن اهدم ذكر البيانات الصحيحة عن مرة 
قبده بالسجن وإما اعلن بدله تخص آخر تاأهعه 
مقيد بالسسجن .بشمرة أخرى تخالفآمرة قدالتهم 
فكون الحم قد صدر فى الواقع فى <ق شخص 
لاعلاقة له بالدعوى ودة قى الحبم الحقيق بلاحم 
أو قرار صادر بشأنه من هذه أوعة 
« وحيث أنه يع ماتقدم يك ون الدفع فى 
غير حله و بتعينرفضهوالحكم جوازنظر الدعرى 
و وحيث انه بالنسية أوضوع التهم المنسوية 
المتهمين الثلاثة احمدحمد صالالحكم وعبدالر<م 
عبد اميد عمر ومود احمد بدر فبى ثابتةعليهم 
ونا كافيا لللأسبا بالواردة الح المستأهوالى 
تأخذ مها هذه الممكة إلا أنماترى تعديلالعقوية 
المتضى ما عل التبءين الآول وألثاق وتأيدها 
بالنسبة للمتهم الثالث 
( قضية النيائة ضد أحد عمد صالم الحكيم وآخر ين رقم 
وإب سنة “وو اس رئاسة ودضوية حطرات القضاة عمد 


توقيق رضوان وعختار تور وصيحى عزتث و<ضور حضرة مود 


نصار افدى وكيل النيابة ) 


الدنة السادسة عثشرة 
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اشر 
حكمة شبين الكوم الكلية الاهلية 
4 ينار سنة موا 

امتثاف ‏ عن دعوى استحقفاق فرعية ‏ سريان مدة اأمشرة 
أيام ٠‏ شرطه ايقاف اجرارات اليع 

الممدآ القانوق 

شرط لاعتارد عو ىالاستحقاق فرعية 
بسر تب عامباسر دان »يعاد لاستكناف المنصوص 
عه بالمادة 3 
اجراءات البيع فعلا لآآن ذلك تمثىمع روح 
التشريع والغرض الذى توخاه المشرع من 
دس #يعاد الاسكياف على عشرة ايام وعدم 
أجازة الطعن فبا.طر يق المعارضة يدهب ايقافبا 


لاجراءات أأبيع واضرر طااب اليع من 


مر ائعاتان تكون قدأوقفت 


طول اأمواعيد وتعدد أوجه الطعن <ى لا 
يفسح مجالا للاطلوالتسو يف اضرارا بحقه 
ا مكو 

وعف أن اضر عن المتاشعليها الأول 
دفع فرعنا بعدم قبول الاستاناف شكلا لتقد مه 
بعد الميعادارتكانا علىان الدعوىالمستأ نفةدعوى 
استحقاقفرءة رفعت هنالمستأ تفاثناء اجراءات 
البيع ودفع عنبا امانة وأوقف البيع فعلا ولا 
بزال هوقوفا فيكون معاد استكنافها عشرة انام 
من تاريخ اعلان حكبا طُقًا نص المادة ...+ 
مرافعات يننا الحكم الممستأنف أعان فى هلانونيه 
سنة عم#و؛ والاستئناف لم يعان الا فى" يوليه 
سنة ع.م#ه؟ أى بعد فوات ميعاد العشرة الايام 
اذ كورة. 

و وحيث انهيتعين البحث فمااذا كانت دعوى 
الاستحقاق المستأئفة هى دعوى استحقاق فرعية 
قكون معاد استئنافها هو التصوص عنه فالمادة 


54 
المذكورة . أم أنبا دعوى استحقاق أصلة فيكون 
ميعاد استئنافها هو .عاد العادى المختصوص عنه 
فى المادة سوس مرائعات وهو فى هذهالحالةثلاون 
بويا من تارجم اعلان الحم لآنهدصادر من مكمة 
المواد الجرية . 

« وحيث أنه بالرجوع الى ملف أوراق 
دعوى نزع الملكيةوالبيعرقم 54؛؟ سنة؟م؟١‏ 
اثمون المضمومة تبينان وكيل المستأنتف تقدمالى 
المحكمة يجلسة م نوفير سنة ع م١‏ وقرر أنه رقع 
دعوى استحقاق عن العين المراد ييعبا وحكم فها 
ابتدائيا بالرفض واستأنف الحكم وطالب ايقاف 
اجراءات البيع حتى يفصل نهائيا فى دعوى 
الاستحقاق ودفع الامانةفقررت الحكمة بايقاف 
الدعوى حتى يفصل فى دعوى الاستحقاق . 

م وحيث انهلذلك تكوندعوى الاستحقاق 
المستأئفة قد رفعت اثناء اجراءات البيع ولكنها 
لم توقفه الافى ه نوفير منة 4م14 بعد ان كان 
ااستااف قد رفع استثتافه فىمم بوليهسنةع 9ه 1. 

م وحيث ان العيرة فما اذا كان الاستئاف 
فى ميعاده أم لاهى بالوقت الذى رفع فيه 
الاستئاف ل با تم بعد ذلك م ىالاجراءات , 

و وحيث اله وقت رفع الاستئناف لمنكن 
دعوى الاستحقاق قدأوقفت اجراءات البيع بعد. 
بتعين البحث فما اذا 
كانت دعوى الاستحقاق تعتير فرعية لمجرد رفعما 
اثناء قيام اجراءات البيع أم لابد لاعتبارها 
كذلك مزان تكون قدأوقفتهذهالاجراءات. 

« وحيث ان أحكام انحام قد اختلفت فى 
هذا الرأى فنها أحكام أخذت بالظرية الآولى 
( يراجع .+ عكة الاستئئاف الصادر فى ١8‏ 
يناير سنة ١416‏ بجلة الشرائع السنة الثانية عدد 
ص مه؟ واستثناف أسيوط فى >فراير 


« وحيث أنه لذللك 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


سنة بوه المجموعة الرمية سية. 10 ص4 ١١‏ 
- رقم وه والحاماه السنة التاسعة ص 4.٠.‏ 
رقم ه؟ واستئتاف ."م ديسمير سنة .مو 
الحاماه سنة 1١‏ ص /الام رقم 404 واستئناف 
٠م‏ مابو سنة 14.4 الجموعة الرسمية سنة بوص 
4 رقم وم واستثناف مم فبراير سنة ,م91١‏ 
امجموعة الرسعية سنة؟ ١‏ ص4 رقم ١م‏ ومنشورة 
كلبا جع القضاء الجزء الثالك ص #وع؟ الى 
هة؛؟ ) ومنبا أحكام أخذت بالنظرية الثانية 
( يراجع حك عكمة الاستئئاف الصادر فى ١‏ 
مارس سنة سب.؟ ‏ مجلة الحاماه السنةالثالثة ص 
٠غ‏ حم رقم سوم وحكم محكمة الاستئئاف 
الصادر فى و؟ سبتمير سنة ١9...‏ مجلة انحا 
السنة الثالئة عشرة ص .7.4 ومحكة استئناف 
طنطا فى .م١‏ بوفير سنة ١41“‏ المجموعة الرسمية 
السنة الثامنة عشرة ص .4 حكم رقم 1 5 
واستأناف ؟ ديسميرسةة .و مه ١‏ 4لة المحاماهالسنة 
العاشرة ص >#مورقم 11, واست:اف؟إمارس 
سنة 1و١‏ النحاماه سنة ١١‏ ص وه رقم م - 
واستئناف ٠.‏ نوقير سنة 14.٠‏ جلةالاستقلال 
السنة الثانية ص 785 واستئناف 4+ نوشير سنة 
بلة الحقوق .+ ص 14 وبنى سويف 
استثناى فى ٠؟‏ يناير سنه 881 المجوعة الرسمية 
سنة م عاص 7١‏ رقم ملا واستثناف باديسمير سنة 
4؟ | الجريدة القضائيةعد: . ص . ,واستئناف 
ه ينابر سنة عمو المحاماه سنة مو ص ١١١6‏ 
رقم ؛ وه ومنشورة كبا مرجع القضاء جزءثالثك 
ص ؟4؟ الى 94> ) 

و وحيشان هذه الحكمة تأخذ بالنظربةالثانيه 
الى تشترط لاعتبار دعوى الاستحقاق فرعيةان 
تكون قد أوقفت اجراءات ابيع ذلك لآنها 
هى المنمشية مع روح التشريع والغرض الذى 
توخاه المشرع من قصر مواعيد الاستئتناف على 


العددان التاس.ع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


عشرة أيام وعدم اجازةالطعنفها بطري قالمعارضة 
بيب ايعان لاجرارات اليم “ور غلك 
البيع من طول المواءيد وتعدد أوجه الطعنحتى 
لا يفسح مجالا للدطل والتسويف اضرارا تحقه. 
« وحيث انه إذلك تكوندعوىالاستحقاق 
المستأنفة دعوى أصلية و بالتالى يكون الاستئناف 
قد رفع فى ميعاده القاتونى فيكون الدفع فى غير 
محله ويتعين رفضهوقبول الاستكنا فشكلاو حديد 
جلسة التكلم فى الموضوع. 
( قضية حسين عير زايد ضد نميمه سايانالوردانى وآخررقم 


ناا سنة ععه ١‏ س رئاسة وعضوية حصرأت القضاة حسن 
ترق بك ركس ال.كمة رفوم سلبان وعارف مد ( 
/1 
محكمة الزقازيق الكلرة الآهلية 
9 ينابر سنة مم١‏ 

حلول الذين ‏ تطبرق المادة م9١٠‏ مدتى . شرط الهمان' لخاص - 

أضعاف هذا الضمان 

المبدأ القانوق 

شترط لتطبيق المادة ٠"‏ (المقاللة المادة 
مم١١‏ مدق قر لسى حاول الدين فوراأ ان 
يكون المدين أعطى الدائن ضماءا خاصا 
لسداد ديله . وم يكن الدائناعتمد عل أمرال 
مد ينه بصفة عامة سداد دينه . وان يكو زالمد.ن 
اضعف هذا الضهان الخاص الذى أعطاه 
للدائن لسداد دينه كن بترك العمّار المرهدون 
مثلا يتبدم 

الصمرء 
على مبلغ الأربعة وثلانين جنمبأ وى الحرر ا 
سند بتاريخ أول أغسطس سنة +15 لصاح 
الخواجه ملتيادس يستحق الدفع فى .”م ديسميبر 
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سنة م( وتحول الى المستأف تاريخ و يناير 
سنة 197 

د وما ان المستأنف الذى تحولت له جميع 
حقوق الول يذهب الى ان المتأنف عليه قد 
أضعف التأمينات التي كانت موجودة وقت 
نشوء الدين لآن سند الأربعةوثلاثين جنيها محرر 
تاريخ أول أغسطس سنة مم14 وثابت من عقد 
الشراء الصادر للستأتف عليه باربعة أفدنة انه 
تصدق على امضائه فى أولبونيه سنة +198 وشهد 
عليه الخواجه ملنادس الذى تحرر السند لم لحته 
وتسجل هذا العقد بتاريخ أول يونيه سنة م ١‏ 
تحت مرة موعم أى ازالسند تر ربعد ان أصبح 
المستأتف عايه مالكا للأربعة أفدنة وانه بتصرفه 
بالرهن والبيع فى هذه الآربعة افدنة فضلا عن 
الددون الأخرى أضعف التأمينات الى للستأنف 
وامتحق المبلغ ذورا طبقا للادة ٠١‏ مدق 

وبما ان هذه المادة هابلالمادة 4 مدلى 
فرنسى وقد اشترط الشراح انه لكى >ق للدائن 
طاب تطيق هذه المادة ان يكون المدين اعطى 
الدائئى ضماءا خاصا لسداد دينه وم يكن الدائن 
اعتدد على أموال مدينه بصفة عامة لسداد دينه 
وان كون المدين أضعءف هذا الضمان الخاص 
الذى أعطاه للدائنلداد دينه كأن ,ترك العقار 
المرهون ممْلا يتهدم ( راجع شرح دالوز الجديد 
عل المادةه,م ١‏ نبذة ١‏ مومابعدهاو كتاب العلامة 
دءلومب فى شرح القانون المدتى الجزء الثامن 
والعشرون نبذة 709+ ومابعدها وكتابالعلامتين 
أويرى ورو الطبعة الخامسة الجزء الرابعصفحة 
5م( وما بعدها) 

وعا ان المستأنف ل يثيت ان المتأتف عليه 
قد أعط المحول اليه ضمانا خاصا لسداددينهوان 
المدين أضعف هذا الضمان الخاص فلا يكون له 


/ 


الحق ف تطبيق الماده ب؟. مدنى وتكونالدعوى أ 


رفعت قبل أوانها 
( قضية عمد حسن شر نحة ضد جمد أفدى قبعى عثهان عأندين 
رقم عل ستة وموؤل اس ررئاسة وعضوية حضرات القضاة لجد 
أبو الفضل وأبراهيم أدم و<سين عفيقى ) 
ل 
محكمة اسكندرية الكاية الأهارة 
15 فيراير سنة مسه ١‏ 
أشبار افلاس مدين وطى - بنا, على طلب دائنه الوطنى 
أمام الحكمة التجارية الالهلية - اختصاصيا به ولو مع 
وجود دائن أجنى 
المدأ القانوق 
رفعت دعوى من دائن وطنى ضد مدائه 
الوطنى امام المحكمة الأهلية بطلباشهارافلاسه 
ودفع المدن لعدم اختصاص انحا كر الأاهارة 
/ ' 
بدعوىآن دن بين دائنيه اشخاصامن الاجانب 
فقررت المحكة برفض هذا الدفع وحكنت 
الماثلين اءامها جميعهم من المصريبن ولآن 
الحكة لا تتخللى عن ولابتهانجرد قرام احمال 
00 السكقد يتعدى الخصوم الحاليينالى 
عيدثم من غير الخاضعين لاختصاصها ولأآان 
مثل هذه الافتراضات يكون مةيةبا لادةًا 
على صدور الحم ولايضار الاجنى من 
اشبار افلاسمدين الوط لأانه ليس عجة عليه 
وان حق اشهار الا فلاس ليس قاصرا على احكمة 
التجاريةأو بناء علد عوى خاصة بل ان للحا كهمن 
تلعاء نفسها ولوكانت جناكية ان تقرر بو جود 
حالة الافلاس كلما عرض عليها أمرله علاقة 
بالتاجر. فى معاملاته التجارية ٠‏ وللنيابةالعامة 


ان تطلب ذلك و للتاجر نفسهان يتقدم بهالى الحكة 
معلنا عجزه عن الوفاء وطالبا اشبار اقلانه 
وأنه متى وضح ان لآآية حكمة ان تعان قيام 
حالة الانلاس ولو فى أثناء اجراءات متعلقة ٠‏ 
بدعوى غير دءوى أشهار الافلاس سقط 
الاعتراض على اختصاص الحكمة لآن اثبات 
حالة الافلاس لاخرج عن كونه اعلانا بان 
المدين متوقف عن دفع ديونه واتخاذ 
الاجراءات التحفظة على أمواله ودعوة 
للدائنين لاثيات ديونهم والمساهمة ف الاعمال 
المؤدية الى تصفية أموال المدين الاستيلاء 
على ما يتسى لهم الحصول عليه من حقو قرم 
وهذا الدور الأول منأدو ارالتزاعلا يستلزم 
اختصام الدائنينجيعا أواشرا كبم فىالدعرى 
آنه , 
تلقاء نفس المحكمة فب شائع بينالمدين ودائنيه 


رد طليه من دائن واحد و عن 


وبين النيابة العامة وانحاكم مدنية كانت أو 
تجارية أو جنا ئبة 
امم 
«وحيث ان المدعى عليهدفع بعدم اختصاص نحا م 
الأهلية النظر فى الدعوىلان بين دائئيه اشخاصا 
500 نبالخاضعين لاختصاص الحاى امختلطة 
وذؤلاء مصلحة فالاشتراكى اجراءات التفلسة 
وما دام ان هنالك صالحا مختلطا فانحا م الختاطة 
هى الختصة دون غيرها بالفصل فى دعوى اشبار 
الافلاس 
وحيث أن الدعوى رفعت مزدائن وطنى 
عل مدينه الوطنى والنزاع فدوره الحاضر قاصر 
عايبما وليس للدا:ن سبيل لمقاضاة مدينه الاامام 
محام الأهليةمتى كان الاثنان مصربين ولاشأن له 
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بخيره من الدائنين وطنيين كانوا أو اجانب إذمن 
حق كل دائن أن يطلب اشبارافلاس مدينهالتاجر 
اذائبت أنهمتوقف عن دقعديو نهفالمدعى | مايستعمل 
حقاخول القانوناستعاله وجال استعالهذا الحق 
امام القضاء الذى يتبعه هو ومدينه . 

و وحيث انه على فرض أن للمدعى عليه 
دائنا اجنييا وهو جورج بورج المقولبأنه من 
رعاءاءر يطانيا العظمىفان هذالامنع الحكمة الاهلية 
من الفصلفالدعوىالمطروحةامامبالآن الخصوم 
الماثلين فيباجميعهم من المصريين ولآن الحكمة لا 
تخل عن ولاتها لمجرد قيام احمال بان أي رالحكقد 
يتعدى الخصوم الحاليين الى غيرم من 
لاختصاصبا . قان مثل هذه الافتراضات حتى أو 
تحتقت فاها يكون تحقيتها لاحمًا على صدور الحم 
ومن المعلوم ان الاحكام ليست حجة على من يكن 
طرقافيها فلا يضار الاجتىمن أشرارافلاس مدينه 
الوطنى>؟ تصدره امحكمة الا“هاية . 

و وحدث ان الافلاسحالةيتصقما التاجر 
الذى يعجز عن الوفاء بتعبداته و رقف عن دفع 
دبو نه ومااشبار الافلاسالاايذان شيام هذ «الهالة 
واثيات لوجودها وليس حق اثشبار الافلاس 
قاصرا على الك ةالتجارية أو بنا. على دعوىخاصة 
بل ان للمحا كم من تلقاء نفسها ولو كانت جتائية 
إن تقرر وجود حالة الافلاس كديا عرض عليها 
أمر له علاقة بالتاجر فى معاملاتهالتجارية وللنيابة 
العامة ان تطلب ذلك وللتاجر تقفسه ان تمدم الى 
امحكمة التى يتبعبا معانا عجزه عن الوفاء وطالبا 
اشهارافلاسه ومتىوضحانلا“بة محكمة انتعلن قيام 
حالة الافلاس ولوفى! ثناءاجراءاتمتعلقة بدعوى 
غير دعوى اشبار الافلا س سقط الاعتراض الذى 
يبديه المدعى عليهعلى اختصاص هذه امحكمة لان 
اثبات حالة الافلاس لامخرجعن كونهاعلانايآن 
المدن متوقف عن دقع ديوهواتحاذ الاجراءات 
التحفظيةعل امواله ودعوةللدائتينلاثياتديونهم 
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والمساهمة فى الاأعمال المؤدية الى 0 د ال 
المدين للاستيلاء على مأيتسى هم الحصول عليه 
من حقوقبم فالدورالا ولمن ادوارالتزاع وهو 
الخاص باشبار الافلاس لايستلزم اختصام 
الدائنين جميعا او اشترا كبم فى الدعوى لا"نه يم 
نجرد طليه من دان واحد أومنتاقاء نفس المحكة 
فبو شائع بين المدين ودائنيه وبين النيابة العامة 
وانحام مدنة كانت أوتجاريةاوجتائية اماالدور 
الثانى وفيه يتمثل اجتهاع الدائنين للوصول الى 
وفاء ديونهم فيستازم اتحادهم وتنظيم جبودهم داذا 
تعذر على وكيل الدائتين ان يجمع ينهم لعدم 
خضوع بعضهم للفضاء الذىامر تعونة فؤليس مه 
ما يمنع من ايقاف اجراءات التفليسة كيم تم 
وحدتها وبدهى ان هذا الظرف الطارىء لايؤير 
حال عل حّ اشبار الافلاس لصدوره من هئة 
ختصة باصداره ولس يسع أى قضاء ان تفص 


منه أو يض من قيمته أو يتعرض له . 
«و<يث لا تقدم يكون الدفع الفرعى على 
غير اساس ويتعين رفضه و ديد جلسه للمرافعة 
فى الموضوع . 
(قضية عباس أو.دى يس ضد رمضانشمان شرف رقع 
١‏ سنة معو ك رئاسة وعضوية حدرات القضاة اسكددر 
حا دميان وعيد اثر حم نصروعيد الرحن جنينه) 
حكية طنطا الكلية الاهلة 
أول مايو سنه هم 
اد اقرار جائى 5 وأبليته النجر ؛ء - وعدم قامليتهله 8 إدا كان 
موضوعه عقّدا هديا . ٠‏ 
وذ اقرار قضاتى مدلى - حجته ‏ إذا صدر بصدد القضية 


الحاصل فيها 
سب اقرار غير قضائى ‏ قابلته للتجرئة . عدمه ‏ إذا مجده 


أمام القضاء ‏ الممول على الا*خير . ولا صح رتنه 
إلا إذا كان مدنا مركا 
المبادى القابونية 
و من المقرر قانونا ان الآفرار اذا 
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كان جنائيا فانه يقل التجرثة والعلة التى أجاز 


المشرع م نأجلبا تيحزئة الآقرار الجناتى هى انه 
ليس حجة فؤذاتهيلهو خاضع لتقّد 520 القاضى 


واقتناعه فله ان يفحص كافة اجزائه ولا يأخذ 
منهاالابما يقنعه وله انيرفضهبأ كله أويرفض 
بعضه فقط ويقتنع بالبعض الأخرومع ذلك 
يكون الاعترافالجناتى غير قابل لاتجزثةاذا 
كان موضوعه عقدامن العقودالمدنيةو:توقف 
عليه الجريمة وكان الاعتراف هو الطريق 
الوحيد لاثياتها طبعًا لاحكام القانون المدى 
وأنما اجاز المشرع تجحزة الأقرارا لجنانىاكى 
«ترك للقاضى الجناتىالحربةفى:كو بن عقيدته 
الحم فى الدعوى الجنائية وفى سبيل لمكم 
فها ولا مكن ان يؤخدذ موذه التجرئة للفصل 
ف عرى فدلية تكرق مرفي برا.. 
؟ - انالاقرار القضا ‏ المدىلا يكون 
حجة الا اذا صدر بصدد القضية الى حصل 
الآقرار فيها لرفع عب الاثبات عن عاتق 
ا مر له وإلا اعتير انه اقرار غير قضاىرغم 
صدوره فى #اس القضاء 
> - انه وان كان الآقرار الغير قضااق 
يقل التجرثة الا أنه لا يكونكدلاء اذايجدد 
بذاته امام القضاء واصبح قضائيا فنكون 
عندئذامام اعتراؤين الاخيرمن,اقضائ.اوبرى 
العلامة فابرجت ان الأقرار الحاصل خارج 
مجلس القضاء هو اقرار قابل للتجزئة بشرط 
الا يتجدد هذاالاقرارذانهو بظروفه وصيغته 
واركانه امام مجلس القضاء فانه فى هذه الحالة 
:يتزاحمعندنا اقراران الآعلىهها والواجب 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


التعويل عليه هو الأقرار الحادل فى مجاس 
القضاء وهذاالآخير لا يصح تحزئته اذا كان 
مدنا مركيا فهو لا يقيل التجزئة الا اذا قام 
دليل قاطع على كذب احد شطريه . وعليه 
يكو نالأقرار خارج باس القضاءفهذهالحالة 
غير جائر بز ئنه إذالتابع يقبع المتبوع حك 

اماو 

« حيث تستخلص وقائع الدعوى فى أن 
المستأتف عليها ادعت أن المستأتفرهن لمحافدانا 
ابل مبلغ تمانين جنيهاو تحرر عقدعرفى ل تقدمه 
لاثبات الرهن المقول بانه حصل فى سنة ؟5١‏ 
ول يسجل هذا العقدم أنه لم بحر تارخا ثابتا 
وانها كانت واضعة يدها على هذا الفدانالمرهون 
بواسطة تأجير ه الى اسماعيل دياب ابن عم المدين 
ثم ذكرت أن ولدها حامد يوسف اتفق مع 
المدن وسرق عقد الرهن وسلله اليه ا ذكرت 
أن العا منبا باتفاقه مع المدين سم الفدان 
اليه بغير علم منبا فرفعت أولا دعوى طلبت فيبا 
اعادة وضع بدها على الفدان مرتكنة فى ذلك 
على نحقيقات بوليس مضمومة تحت رقم ه١١‏ 
سنة 90# ١‏ أدارى وعلى <صولاغتصاب الفدان 
بشهادة الشبود وقضى فى هذه الدعوى بالرفض 
يحم نهانى صدر بتارعخ م0 / ٠١‏ / عمو١‏ 

« وحيث أن المستانف عليباجاءت بعدذلك 
بالدعوى الحالية مطالبة بمبلغ المانين جنيها فقط 
كدين منفك عنالرهن مر تكنة على حصو لسرقة 
لعقد الرهن بتواطىء ولدها مع المستأنف وأنها 
بلغت التياية عن ذلك وعمل تحقيق أعبرف فيه 
المستأنف بالمديونية والرهن 

د وحيث أنه عندما نظرت القضية امام 
الحكمة الجرئية كرر المستأنف أقوالا سبق أن 


قررها هى بذاتها بالصحيفة رقم 590401 من محضر 
تحقيق البوليسالمؤرخ ١+‏ - - 8و١‏ وهىأنه 
أخذ مبلغ ثمانين جنيها من خضرهحسن المستأتف 
علا و رهن لها فدانا ثم سددهذا المبلغ على جملة 
دفعات حتى ام وفاء الدين بأكله ويذاحصل على 
سند الدبن ومزقه 

« وحدث أنه امام اعبرافين احدهها صادر 
فى مجلس القضاءو النانى فى ت#قيقاتادارية وكلاهما 
مركب و بمضمون وا<د وهو منشطرين الأول 
اقرار بالمديونية والتائىتخالص منها يتعين البحث 
أولا ‏ فما اذا كان بحوز قانونا فصل احد 
الاعترافين عن الآخر - وثانيا - هل #وز حرئة 
احد الاعثرافين مع أن احدهما لانراع فى عدم 
جوازتجرئته طقا للقاعدة القانونة المعروقة من 
ان الاقرار القضائّى المدتى لاتجوز تحزئته 

د وحيشانهبالاطلاععل التحقيقات الادارية 
تبين انبا لاتنرض دللا على سرقة الستد ولاعللى 
وجود أى سبب قبرى أدىالى ضياع السند طبقا 
لما نصت عليه المادة ,71 من القانون المدنى وهى 
التى تجيز الائبات بالبينة أو بقرائن الأحوال فما 
زاد عن الف قرش اذا وجد دليل قط عل ضياع 
السند يسبب قبوى 

و وحيث أنه سق بعد ذلك معرفة مااذا كان 
الآقر ار الادارىالمنديجفاقر ار قضا مد تجوز 
تجحرئته اذاكان مر كبا من شطرين >الخالة فى هذه 
الدعوى أم لا 

« وحمث انه من المقرر قانونا ان الاقرار 
اذا كان جنائيا فانه يقبل التجر:ةوالعلة الى أجاز 
المشرع من أجلبا تجرئة الآقرار الجنانى هى أنه 
. ليس حجة فى ذاته بل هو خاضع لتقدير القاضى 
واقتناعه فله أن يفحص كافة اجزائه ولايأخذ منبا 
الا ما يقنعه وله أن يرفضه بأ كله أو يرفض بععنه 


- السنة السادسةٌ عشرة 
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فقط وقتنع بالبعض الآخر ومسع ذلك يكون 
الاعبراف الجناق غير قا بل للتجرئة اذا كان موضوعه 
عقدامنالهةود المدنية وتنوقف عليه الجريمة وكان 
الاعتراف هوالطريق الوحيدلائباتها طبقالاحكام 
القانون المدنى ( راجع التحقيقات والاجراءات 
الجنائية لعلى زك العراى بك الجزء الثانى ص 4ه 
وصح؟ )واتما اجازالمشرع تجرثةالاقرارالجناق 
لى يرك للقاضى الجناق الحرية فىكوين عقيدته 
الحك فى الدعوىمنأى وجه يتلسه منالوقائع 
والظروف وذلك فما يتعلقبالدعوى ا+نائية وى 
سيل الحم فيها ولا يمك ن أن يوخ بهذه التجرئة 
للفصل فى دعوى مدني ة تكون مر تبطة .ها ومعروف 
قانوز! وقضاء أن نفس الأقرار القضائى المدنى 
لابكون حجة الااذا صد_ بصدد القضية الى 
حصل الاقرار فيها لرفع عبء الاثبات عن عاقق 
المقرله والا اعتمرانهاقرار غيرقضا ىر خُ 
فى مجلس القضاء 

و وحمث انه وان كان الأقرار غير القضائى 
يقل التجرثةالا انه لايكون كذلكاذا تجدديذاته 
امام القضاء واصبعح قضائيافاننا نكونعندئذ امام 


اعترافينالآخير منبماقضائى و يرىالعلامة فابرجيت 


صدوره 


وعء ناعءع 1361 ,815 انالاقرارالحاصل 
تجددهذاالأقرارذاته وبظروفه وصيغته وأركا 4 
امام بجلس القضاء فأنه ىٌْ هذه الحالة يتزاحم عندنا 
اقراران الأعلى منبما والواجب التعويلعليه هو 
الأقرارالحاصل ىجس القضاءعم يع باعة ' .آ 
أدع 2 


رع[ ط11151 كما ع1 ناز 


أو 11 20ذنان أمعصدع 5 ناج غوع مع 11 11315 


05 


116كناز مع وعم ندوروع مو هذ |الآخير لاتصحنجز ينه 
اذا كانمدنيا مركيا دع[م دمع فبو لايقب لالتجزئة 
الا اذا قام دليلقاطعع ىكذ بإحدشطريه(الآمر 
الذى ل بحصل فى هذهالقضية )وعليهيكون الاقرار 
00 


امه 


العددان التاسع والعاشر السنة السادسة عشرةٌ 


خارج مجلس القضاء فىهذه الحالة غيرجائزتجحرئته | الدعوى على التحقيق لأآثيات المديونية فمازاد عن الف 
أذ التابع يتبعالمتبوع حكما (راجععن واج1.0 2 | قرشبالينة 


للعلامة معودز عل غمه "1 غء ععندك ناز 


للعلامةفابرجيت ع6غ]ءدوءع+1*26طبعةسنةع 191١‏ للحكم فى موضوعبا استئتافا 


ص بمو هأ مشبا) وقدجاءبتعلقاتدالوزعل القانون 
المدىالفرمى! نهاذا تكررالاءترافغير القضانلى 
أمام القضاء فانه يتحول الى أقرار قضا ىو يصبح 
غير قابلللنجزئة 
عل 00161 زقطعيء تعو9ج "1 علتاوكنميل 
أقصدصت عد 11 رععلأكناز مع [مغلاعم غوء 
أمتععل عع عملم11011[ تاعتكة مع عصاعه 
ان , © و8 ه11[ج12 ) عاط زو ائللم1 
. 05 - 1908 مماءغللء 111 .1 'عأمممة 
(40 .م6 1555 غمح 620 2 
كا جاء فى حلم لمحكمة النتقض المدنية الفرذسية تاربخ 
٠م‏ أبريلسنة ؟ بهم ؤانهإذا كان حام ل السندالمظبر 
تظبيراكليا أقر اقرارا غير قضاف بانهلم .ورد بضاعة 
الابجزء من قيمة الدين التابتىهذاالسند فانهذا 
الأقرار لاعكن تزئنهءضده ولاقبولهلاثياتانهلم 
بورد الضاعةالمقا بلةلقيمةالسند بتمامها و يكو ن حجة 
عل المد.ن ىأن الدائنورد القدرالذىاقريه اذا كان 
هذا الاقرار بذاته قد تكرر أمام بجاس القضاء 
مدال تأاععع مع عع للتط ميكل عناعئعدمم ع1 زد 
هعالةء غ191 2 عع تأناوعء غمعمعووملمء 
أضعننن1 "م [ألأنان باعحة "1 اأمعصوع عتم 1لناز 
12 عل ععمتصعنغعل عاعيدم ‏ عستكمنو 
ع6 اناعم عم تعلق غععراع1[اط يدل دمعاج 
1001م كتامم عتصدلج لد[ ععاممء 1153ل 
تناع[ 12 أضتكتناه1 كدم ذ'هط ألنان 
«للصمعغع 0‏ عصصسمء عع زم أع ربعي لامع 
,16م عنا40 تعلدنا د[ عل معدم 13 أصقم 
غاعم6 3 باعمد'! عل عتعابد"! عننووعه1 
تلاق مطل و5ع1 أمدععل 
( راجع حلم التقض المدلى الفرسى ى.م ابريل 
سنة 01م المنشور فى كتاب العلامة سيرى سنة 
89م القسم الاأول ص 4 ) 


ووحيث متى تقرر ذلك فلا محل لاحالة | 


« وحيثانهلادليل على المديونيةسوىقولمن 
جانب المسستأنفعليها مستندةالى عقد رهن لتقدمه 
ولاهو بالمسجل ولاثابت التاريخ 5 وقد ادعت 
يوضع يدها على الفدان المرهون ادعاء إيقماتأيده 
دليل وم نكل ذلك تكون دعوى المستائف عليبا 
على غير اساسويتعين الغاء لحك المستأتفورفض 
دعوى المستأئف عليبا 
( قضية الشبخ جبر موءىالعايق ضدالست خضره حسن 
نعيم رقم 194 سمة مول س رئاسة وعضورة حضرات القضاة 
اسماعيل تمد بلك رئيس المححكمة وحسن رياض صبحى واحمد 
يد فراج ) 
1 
حكة مصر الكاية الاهلة 
٠‏ ينأير سنة 19805 
ول كيم شمرط التحكيم المطلق ٠‏ جوازه 
»ل شركة تضاس - انقضائها . بوفاة أحد الشركا أو بالحجر 
عليه أو بادلاسه . جواز الاتماق على استمرارها 
#؟# مجلس حبى - سلطته ف الاص بتصفيةمال عدم الا“هلية 


وسحه أو استمرار وجوده فى الشركة 
ع شركة ‏ شؤط امتمرارها . لا يسرى على الطرقة الثانية 

من وراثة المتوق 

المادى. القانونة 

- أن شرط التحكيم المطلقالمعير عنه 
قْ اصسطلاح المقه الفرنسى - ع5ندة1[©) 
( ععذهووتههءوصم والمقصودبه الاتفاق 
مقدما على حسم كل المنازعات النى تنشأ عن 
عقدبطر بق التحكم بدونتحديدمواطن النز اع 
جائز فى مصر بمقتضى المادة ؟9./! مرافعات 


العددان التاسع والعاشر السنة السادسة عشرة 


ما ا للاعتيار الشخهى ف شرك 
التضامن امام لأول فتنقضى بوفاة أحدالشركاء 
أو بالحجرعليه أو بأفلاسه ولواشترط لبقائها 
أجل محدد على أنه يحوز للشركاء أن تفقوا 
عبل استمرار الشركة فى حالة وفاة أحدم : 
إما بن باق الشركاء أو بينهم وبين ورثةالشر يك 
المتوقى ولو كان من بيهم عدم الاهلية 

م أن الشرط السالف ذكره لايمنع 
ايجلس الحسى من استعال الحقوق الخولة له 
بمقتضى المادة م7 من قانونه من الام بتصفية 
مال عدم الآهلية وسحيه أواستهران وجوده 
حسب مايراه من اللصاحة 

4ك اشرق عوط الخبراز القركة 
السالفذكره عل الطيقة الثانية من ورثةالمتوق 
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و من حيث أن محصل وقائع الدعوى هو 
أن المرحوم حسنافندى على خميس مورث الخصوم 
كان له محل لتجارة أصناف البقالة . وبتاريخأول 
| كتويرسنة ١499‏ حرر عمد شركة بينه وبين 
ولده عمد اقندى حسن خميس المدعى عليه الأول 
عن ذلك امحل نص فه عل أنها شركة تضامن 
ونصيب المدعى عليه الآول فيها الثلث ومورثه 
السالف ذ كره الثلثان وعنواها التجارى حسن 
على خميس وولده . ومدتها عشر سنوات ابتداء 
من تاريج العقد ولا يوز فسخها لآى سبب من 
الأسباب فاذا طرأ على أحد الشر يكين سبب عنعه 
من الادارة أصبح الطر ف الآخرمديرا بالانفراد 
جرد عدم صلاحية الطرف الانى واذا حل 
بحل أحد الشريكين ورثته من عدمى الآهلية أو 
من أصحاءها استمرت الشركة لنهاية مدتها حما 


و4 


بأدارة الشريك الآخر وبدون أن يكون للورنة 
حق التدخل ف الآدارة - وبتاريخ 1 بوايوسنة 
4177 توف المرحوم حسنافندىعلى خميس عن 
ورثته قتخارج بعضبم عن أتصبتهم فى الشركة 
نظير مبالغ تسلموها من المدعى عايه الأول وبق 
نصيب المرحوم عبدالمنعم حسن على خميس القاصر 
ومقداره قيراطان وجزءان من أحد عشر جزء 
من القيراط فى ا ل التجارى وكانمشمو لابو صاية 
المدعى عليه الأول حتى توفى القاصر المذكور فى 
مارس ستة ١م4١‏ وورثه المدعون بالخصص 
الموضحة بعريضة الدعوى ‏ وبتاريخ ه مابوسنة 
وسو أرسل المدعى عليهالآولالىالمدعينخطابا 
مسجلا أخبرم فيه بأنه عقب وفاةأخيهالسالف 
ذكره قام برد موجودات انحل التجارى بتاريخ 
١ب‏ مارس ١98‏ وظهر من تتيجة الجرد أن 
تصيب المرحوم عبد المنعم فى رأس مال الحل 
مبلغ ع بم ١‏ و ترشاو أنمقدارماخصهؤالآرباح 
من وب ديسمبرسئة . مه لغاية م مار سسنة ١9871‏ 
مبلغ ,وموه م قرشافردعليهالمدعون مخطاب مسجل 
ا دضمن أنبع 
لايقرون ننيجة جرده و.أنهم يعتدرو نالش ركذقائمة 
ويطلبون عمل الجر د حضورم أو بحضور وكيلعنهم 
مع خص حسابات الشركة وأن فض الشركة 
لا يكون الا باتفاق كتانى أو بحم قضالى فرد 

عايهم مخطاب آخر مسجل يتضمن أن شركة 
التضامن مبنية على الاعتار الشخصى و أناشتراك 
القاصم عبد المعم فيها انقضى بوفاته - وتار دخ 
٠‏ اكتوير سنة وسو١‏ عرض على كل منوم 
دمع المرائة' خسن ققجة جردء: فرطو 
استلامها ققام بتاريخ 0؟ ١‏ كتوبر سنة وعو١‏ 
بأبداع امالغ التى سيق أن عرضبا بقل كتاب 
حكمة عابدين الجزئة على ذمتبم ليصرفوها في 
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العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


أى وقت شاؤوا من غير قد ولا شرط ولكن أ اضطر لشراء أنصبةكل من علل افندى خميس 


المدعين امتنعوا عن صرفبا مرجتين ذلك الى أن 
يعرضوا أمرثم على القضاء مطالبين بحةوق,مومن 
أجل ذلك طلبوا فى عريضة دعواهم الابتدائية 
الحم على المدعى عليه الأول تقدم حساب 
مو يد بالمس؟ند اتعن حصةالةاصر ار <ومعبدالمنعم 
حمسن على خميس وقدرهاقيراطان وجزءان 
من أحد عشر جزءا من القيراط فى رأس مال 
وأدباح الحل التجارى المشترك من تاريخ وفاة 
المرحوم حسن على خميس الحاصلة فى ١5‏ بوليو 
سنة ١409‏ الى تاريخ انتهاء الشركة فى | كتوبر 
بسر حتّى بعد تصفية ذلك الحساب يحكم لكل 
منهم بحصته الميرائية فى نتيجته بعد خصم المبالغ 
المودعة من المدعى عليه الآول على ذمتهم بقل 
كتابمحكمة عابدين الجزئية والتى ذكروا أنهم 
سيصرفونها عقب اعلان صحيفة الدعوىمعالزام 
المدعى عايه السالف ذكره بالمصاريف ومقايل 
أتعاب امحاماه وشمولالحك بالنفاذالمعجل بلا كفالة 
- وبتاريخ ان ا كتوير سنة «بمو؟ عمدالمدعون 
الى القضاء المستعجل بطلب الحم لهم بصفة 
مستعجلة فىمواجبة المدعى عليه السالف ذ كره 
وقل كتاب محكمة عابدين الجزئية بصرف البالغ 
المودعة من المدعى عليه الأول على ذمتهم فقضت 
محكة الأمور المستعجلة بتاريخ أول نوفير سنة 
0و١‏ بسدم اختصاصرابنظر الدعوى فعدل 
المدعون طاباتهم فىهذه الدعوى بعريضة أعلنوها 
لللدعى عليه| تاريخ + ناير سنة غم9١‏ بطلب 
التصريح لهم بصرق المالغ المودعةمنالمدعى عليه 
الآول على ذمتهم مع تمسكبم بالطليات السابقة 
د ومن حيث أن محصل دفاع المدعى عليه 
الأول فى موضوع النزاع هو أنه مند وفاة والده 


وعبد السلام اقندى خميس والست زكيه حسن 
خميس وألست نويه احمد القصرى - وبتاريم 
1 مارس سنة 81و توفى عبد الممعم القاصصر 
وآلت تركته للبدعين وبوسف القاصر واحمد 
الغائب المشمولين بولاية الجلس الحسى وهرنل. 
ضمن تركته حصته فى الحل التجارى وقدرها 
سك من 4؟ أربعة وعشرين قيراطا الجرد هذا 
امحل بناء على طلب المجاس واستخرجت حصة 
عبدالمنتم وأرسل للمدعين كشف الجرد الذى 
اعتمده اليجاس الحبى بقراره الصادر فى تاريخ 
4 ديسمير سنة م١‏ يعدأنندب خديرا لفحصه 
فردوا عليه بكتاب و مابو سنة 149 السابق 
اراد عضيو فر علي كناب أخر ماين 
سنة 141 الذى يتضمنأنهم ليسلم الا نصييهم 
فى الشركة مجرودة الى يوموفاة مورثهم عبدالممعم 
إذ ان الشركة معه قد انتهت بوفاته وأنه لامانع 
لديه من اطلاعبم على حسابات الشركة لفحصبا 
وأنه مستعد لتسوبةالتزاع ينهم بطريق التحكيم 
ولما سكتوا عن الرد عليه عرض عليهم بتاريجخ 
ا كتوير سنة ومو وفاخ ص كلا منهم بطريق 
الميراث فى حصةالمرحومعبدالمنعرفى ال حل التجارى 
ولمالم يقبلوا العرض أودع المبالغ المعروضة على 
ذمتهم مخز ينةمحكمةءا بدينالجزئية بتار يخ 1١‏ كتوبر 
سنة مو ولبث المدعون لاحركون سا كنا 
حتى أعلنوه ذه الدعوى تاريخ ١ ٠١7‏ كتوبر 
سنة “م198 

د ومن حيث ان محصل داع المدعى عليه 
الأول من الوجبة القانونية هو مايأتى - أولا- 
اذا جاز فى فرنسا الآتفاق على استمرار شركات 
التضامن بعد وفاة أحد الشركاء بين باق الشركاء 


أخذ باق الورثة يكيدون له يشتى الوسائل حتى | أو مع ورثة الشريك المتوفى ولو كانوا عديمى 


العددان التاسم و العاشر - السنة السادسة عشرة 


الأهلة فان الحال يختلف فى مصر حيث تقضى 
الشربيةالاسلامة ,أن الوازكلايما لاع والزامات 
مورثه وليس له الا المال الباق بعد وفاء ديونه 
ومن أجل هذا لايسرىع ل الوارث عد.م الأهلية 
شرعا شرط استمرار الشركة الا يأذن الجلس 
الحسى وفتا لنص المادة موب من قانون المجالس 
المسية على أن الأحكاموالشراحفى فرنسا متفق 
رأهم غل ان خرط الاشتترار السالقبة د وه 
لايسرى على وارث الوارث ولا يستفيد منه الا 
الوارث الباشر الشريك الآول المتعاقد فيكون 
القول باستمرارالشركةلاخر سبتمدر سنة ومة؛ 
مع المدعين وهم ورثةلوارثأحدالشركاء لاسند 
له من القانون ( ثثانيا ) أن حسابات الشركة حتى 
تاريخ وفاة القأصر عبد المنحم معتمدة من الس 
الحسى بعد مراجعة تقارير الخراء الذين نديوا 
لفحصها فلا يسوغ اعادة خصبا أمام الحكة 
( ثالثا ) ان من التناقض البين فى الدعوى أر. ‏ 
يطلب المدعون صرف المالغ المودعة على ذمتهم 
وهى عبارة عن تصيب مورتهم القاصر المتوق فى 
رأس مال الشركة وأر باحبالغاية تاريخ وقاته ثى 
مارس سنة ١.٠‏ فى نفس الوقت الذى يطلبون 
فيه تقدجم حساب عن الشركة لغاية انتباء مدتها 
فى آخر سبتمبرسئة بم؟؟ مع انه قد يظبر من 
ندجة لخص المساب ان الشركة خسرت بعد وفاة 
مورثهم القاصر - وعندئن يحب أن يتحملوا 
نصيه فى الخسارة ‏ رابعا ‏ اذا كان عقد أول 
ا كتوبر سنة «١‏ لابزال قأتما فان الدعوى 
غير جائرة القبول وققا للند السادس من عقد 
الشركة الذى نص فيه على وجوب فض كل نزاع 
بين الشريكين بطريق الت 
ه ومن حي ثأن الدفع| لأخيروانكانقدورد 
فى آخر مرافعة المدعىعلي هالأولواختتم يده ذكرته 
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الاأنالمطق القضا يقضىبأن يسبق بحثه باق الدفوع 
القانونية والموضوعيةإذ يترتبعلىالاخذ به الحم 
بعدم قبولالدعوىقبل الخو ضف موضوعباولذلك 
يتعين على الحكمةالفصل فيه قبل تمحيص باق الدفوع . 

« وهن حيث انه تنينهمن مراجعةعقد الشركة 
أساس الدعوى ‏ أن البند السادس منه ينص على 
أنه لايجحوز للاحد الطرفين عند قيام أى نزاع أن 
ياجأ الى الحا كم بل يحب أن يطر كل خلا ف عل 
مجلس نحكم يكون معنى من قيود وقواعد وقوانين 
المرافعات المدنى والتجارى وله وحده النظر فيا 
بطرحه أحد الطرفين عليه ويفصل فيديحك اتتهائى 

« ومن حيث أن ششرطالتحكم الشال ف ذكره 
المعبر عنه فى اصطلاح الفقه الفرنىءونه1© 
ععزهذةو أ تصوعم دوع كان مثار النزاع بين الفقه 
والقضاء الفرذمى من جبة تقر يرصحته أو بطلا نهوقد 
استقر أخيرا القضاء فى فرنسا بعدالترددعل بطلانه 
مادامت مشارطة التحكم لاتعين موضوع النزاع 
ولا أسماء الحكدين باستثناء حالة عقود التأمينات 
البحريةاوجود نص فى القانون بديحها وعلل هذا 
الرأى أغلب الشراح الفرفسيين وذلكلدرء خطر 
مثل هذا الشرط معز النظام القضائى ( راجع 
فذلكد الاوز العملى بابالتحكم نبذة01١و,ه‏ 0 
ولكن فى مصر نصت المادة .7" مرافعات على 
جواز هذا الشرط . 

ووعت سف اناعل طرق القرط المالف 
ذكره كايستفاد من مداوله اعتراف الطرفينقيام 
الشركة يينهما وخضوعبما لشروط عمّدها فاذا 
حصلت متارءةينبما تشأت عن.عاملا ت الشركة 
لجأ الحلها بطر يق التحكم ولكنمادامالمدعى عليه 
الآول يبنى دفاعه على ان الشركة مع القاصر 
عبدالمنح قدا نتهتبوقاته » فالقضاء وحدههو الذى 


يستطيع الفصل فى مث لهذا النزاعالخاص بقيام الشركة 


وه 


العددان التاسع والعأشر - السنة السادسة عششرة 


أو اتقضائها ومن ثم يتعين رفض هذا الدقع . 

« ومن حبث ان أحاسن شركات التضامن 
تبادل الثقة بين الشركاء لتضامنهم فى المسئوليةعن 
التزاماتها فالاعتبار الشخصى ها يعد فى المقام 
الأول ( عممومعم ددغأنامز ) ولذلك تنضى 
هذه الشركة ولو كان لها أجل محدد موت أحد 
الشركاء أو بالحجر عليه أو بأفلاسه اذالم يشترط 
فى عقد الشركة ثىء فى شأن ذلك وكا نص 
الفقرة الرابعة من المادة مع؛ من القانون المدنى 
وقد استقر القضاء فى فرنسا علل جواز الافاق 
فى عقد شركة التضاممر عل استمرارها 
رغ وفاة أحد الشركاء سواءبين الباقين منهم فقط 
أو مع ورثة الشريك المتوق ولو كان منهم عدم 
الأهلية وقد نشأت الصعوبات التى اعترضتهذا 
الرأى عند تقريره عن مركز القاصر فى القانون 
الفرسى ولكن محكة النقض الفرنسية تخلصت 
منها بتقرير أن تركة المتوفى تستمر كشخص 
معنوى مسئولة عن النزامات الشركة كم لوبق 
حيا فلا يسأل عنهاالقاصرفمالهالشخصى و لاسر" 
القاصر تاجرا بسبب تنفيذ الشرط السابق ذكره 
وقد راعى القضاء الفرنسى فى تقرير القواعد 
السايقة مقنضيات المعاملات التجارية الى تستازم 
لنجاحبا الاستةرار زمنا معينا محيث قد يضار 
الشركاء لو انقضت قبل أوانها ولم يغفل هذا 
القضاء فى الوقت نفسه معالجة الأشكالات التى 
قد تتجم عنتعدد ورثةالورثة.وفاة ورثة الشريك 
الأول ومايترتب عليها من انحلال الثقة الواجب 
توافرها بين الشركاء فقصر نفاذ شرط استمرار 
الشركة فى حالة وفاة أحد الشركاء على ورثة 
الشريك المتوفوحدم دون ورثةورثته ( راجع 
فى ذلك شرح القانون التجارى فى عقّد الشركة 
للعلامة . غ12116 . 12 نذة وموومرموص 


7548-0 طبعة سنة 1 وتعليقاتداللوزعل 
المادة مم١‏ ص عه نذة م ) 

« ومن حيث أن الرأى السابق السائر فى 
القضاء الفرنسى جائر القبول أيضا فى مصر وفنا 
لنص الفقرة ألرا بعةمنالمادةه ؛ ع منالقانونالمدتى 
على أن يكون المجلس الحسبى مقتضى المادة مب 
منقانونالأمربتصفيةمال عدم الاهليةوسحهأو 
استمرار وجوده سحسيمايراهمنالمصلحةوفاستعال 
هذا الحق الضمان الكاف لمصلحة القاصر( راجع 
شرح القانو نالتجارىالمصرى للآاستاذين غرء 41 
171 وكامل أمين ملشص وه وم ١1و‏ 110) 

« ومن حيث انانجل سالحس ىاذنباستمرار 
الشركة مع القاصر عبد المنعم بعد وفاة والده 
المرحوم حسن على خميسواعتمدحسابات الشركة 
بعد ندب خيرا.لفحصبا فى 8١‏ مارسسنة ١871‏ 
بعد وفاة القاصر السالف ذ كره وقراره فى هذا 
الشأن ملزم لورثته فليس لمم مناقشة المدعى عليه 
الأول الحساب عن المدة الساشة ٠‏ 

و ومن حيث ان امحكة تقر المبدأ القاضى 
بعدم سيان فرط انكترارالشرة مع ورثةورثة 
الشريك الموف للاعتبارات التى بى علها القضاء 
الفرنسى قرارهيذلك فضلا عنانه ليس فى البند 
الذىيتمسك ب#المدعون مابقضى بذلك إذأن تحنم 
استمرار الشركة لمدة عش رسنوات مبنى على فرض 
بقائها بين احد الشريكين وورثة الشريك الآأخر 
فأذا مات الشر يكانانقضت الشركة حتّاوبلا نزاع 
كذلك اذا توق أحد ورثةالش ريك المتوقى انقضت 
الشركة بالنسبة له 

د ومن حيث أنه يتضح ما تقدم أن لاحق 
للمدعين فى مناقشة حسابات الشركة التى اعتمدها 
أنجلس الحسى بالنسبة لمورثهم القاصر عبد المنعم 
لغاية تاريخ وفاته وليس لحم الا المطالبة يحقوقهم 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السأدسة عشرة 
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وفقا لكشف الجرد المعتمد من مجلس الحسى 
بقراره الصادر بتارعٌم ١9‏ ديسمير سنة ١و١‏ 


والمودعةصورتحافظةالمدعىعليهالأولرقم ودوسيه 


يا أنه ليس لهم مطالبة المدعىعليه الآول بتتدم 
حسابعنالمدة التاليةلوفاة مورثهم السالفذ كره 
لغاية انتهاء الأجل المحدد فى عقد الشركة أى آخر 
سبتمير سنة «ومو١‏ لآن الشركة انتقضت بالنسة 
له فى تارعخ وفاته ولمتستمر مع ورثتهوفقا للسدأ 
الذى قررته المحكمة . 
وينيق حنثت ان الذق عليه الاوك عرض 
عل المدعينبتاريخ ١‏ كتوبر سنة عه | أنصبتهم 
فى حصة مورتهم القاصر عبد المنعم فى رأس مال 
وارباح الشركة لغاية تاريخ وفاته فرفضوا المبالغ 
المعروضة عليهم فأودعبا على ذمتهم بتارح 4 
| كتوير سنة وسو( أى قبل تاريخ رفع دعواهم 
بزمن على أن يكون صرفها لهم ميرئًا لذمته وقد 
طلبوا التصريح لهم بصرفها بءريضة تعديل الطلبات 
المعلنة هنهم للمدعى عليهما يتاريخ م بنايرسنة ١8‏ 
فيتعين الحم لهم بذلك مع اجابة طلب النقاذ 
بالنسة لذلك الطلب عملا بالمادة ١5م‏ مرافعات 
لأقرار المدعى عليه الأول حقهم فى صرفها مع 
رفض باق طلباتهم والزامهم جميع مصاريف 
الدعوى ومقابل اتعابالحاماه للمدععليه الأول 
(قضية عيد السلام افتدى على خميس وآحرين ضد محمد 
افتدى حسن على خيس وآخر رقم مب سنه ووو ك رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة احمد -لى وعلى عرفه وءيد العزيز 
سايمان ) 


2١ 
محكمة شبين الكوم الكلة الآهلية‎ 
145 مارس سنة‎ 4 
ببع - تسليم حكمى لاحقيقى , لا يسقط حق اليائع فى الحيس‎ 
المدأ القانوق‎ 


المدتى أن يكون التسلم المسقط ليق الحبس 
ندلما عنما لا حكنا لآن التسليم الحكى 
لايسقط هذا الحق ولايخرج العين من حيازة 
البائع . 

فتأجير العين المبيعة للبائع لايعتير تسلما 
حقيقياً آنه لايضع العين تحت تصر ف المشترى 
يحدث يمكنهو ضع بدهو الانتفاع با دون مانع 


« من حيتان المدعىطلب بصحيفة دعواه 
الك يتسايم فدانو وقيراطالموضحةالحدود والمعالم 
بعريضة الدعوىوبعقد الايجحارواستند الىعقد يبع 
صادر له مزالمدعىعليه بتاريخم؟ ينايرستة ١97‏ 
وحك له بصحةالتوقيععليهفىء! كتوير سنةع ١8‏ 

« ومن حيت أنالمدعىعليه دفع الدعوى بان 
المدعى التزم بموجب الأقرار المؤرخ .8( اير 
سنة بم ؟ والمقدم منالمدعى عليه بأن يدفع باق 
القن وقدره ١6.‏ جتيبا و.؟ ملما عندااتصديق 
عل العةّدالنمائى بعدأن يوم بسداد دين مطاوب لانى 
العلا عمد الشيخ وانه لم يقم بسداد هذا ولاذاك 
فل حق حبس العين طبة| للمادة .وب ممن القانونالمدنى 

و ومن حيث انالمدعىرد علىهذا الدفع بأن 
العين قد خرجت من يد البائعالريده بأن استلمبا 
بموجب عقد ايجار صادر مرالمدعى عليهلفق:فس 
التاريخ الذى صدر فيه عقدالبيع والاقرار سالنى 
الذكر . ا 
« ومنحث اهلانزاعقان:صالمادة 1 
منالقانون المدى صريح فى أن ليس للائع الذىم 
يتحصل على القن المستحق دفعهاليهآن يسترد المبيع 
الذى سله باختياره الى المشترى انما له الحقى 
الحصولعلى فسخ عقد الببع سبي عدمالوفاء به 

و وحيثانه يشترط فى النسلم المسقط لمق 


يشترط لتطبيق المادة ..م؟ من القانون ٌ الحيس أن يكو نتسلم|حقيقيا لاحكميا لأنالتسلم 
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العددان التاسع والعاشر - السئة السادسة عثْرةٌ 


الحكى لا يسقط هذا الحق ولا يخرجالعين من | عاسبة الأأوصاء 


حيازة البائع 

و ومن حيث أن الحكمة لاترى أنتأجيرالعين 
المبيعة للبائع هو تسلم حقيق لآنه لا ضع العين 
نحت تصرف المشترى بحيث بمكنهوضع بده 
والانتفاع ما يدون مانع وما هو فى الواقع الا 
شرح القانون المدنى ف العقودلابلالمبكص 4 0؟ 
فقرة ١ه‏ وقارن داللوز مادة 1 ند م؟) 

ومن حيث اثدلانز نزاع ف أنالمدعى لقم بسداد 
دين أى العلا جمد الش ميخو وباق ال من للبدعى عا ذلبذا 
الأخير حق خا ادي 0 
يعد 006 هذه 0 

( قضية اأسيد محمد ااسيد الدكرورى ضد اجد محمد كيل 
عطية بدبوى رقملا؟ منةوسو اكرئاسة وعضويةحفترات القضاة 
ابراهم كامل ومحمود وهدان ومحمد امد حافظ ) 
د 
حكة طنطا الكلية الأهلية 
9 مارس سنة ١0+‏ 

اد دعو - من للقاصر ضد وصه . مقوطرا سقوطرا مت ى مس 

ستوات من تاريخ اريخ البلوخ - لشمل جميع بم الدعاوى الخاصة 

بأمور الوصاية وتصرفا نهم فيها 
0 اقرار _ قاطع للتقادم - بوجود الحق نعلا 


الميادى, القانونية 

-١‏ اننصالادة وم من قانون الجالس 
الحسية الصادر فى 8 ١‏ كتوير ه99١‏ قد 
استود م نأحكام الشرائعالحديئة وهو مطابق 
للنص الفرنسى للمادة ما مدتى مع تقصير 
الاجل واضافة أمور القوامة أيضاً أسوة 
بالوصاية وتشمل هذه المادةطبقالارا. الشراح 
و انحاكم الفرف.ة جميعالدعاو ىالتى يطلبفبا 


أو الى من شأنبا أن تودى 
الممحاسيتهم عن أمورالوصاية ويحث تصرفانهم 
أثناء ادارتهم وتقديرها وجميعها تسقط بمضى 
المدة المنصوص عنبا فيها . ويدخلفيها الحاسة 
عن من العقارات ار يكون قدياعبا 
الوصى أثناء الوصاية أو ثمن المنقولات 
والمواثى كذلك 
؟ - الأقرار القاطع ادة التقادم هو 
الاقرار بوجود المق فعلا" 
لمكو 
د من حيث أنه فى 9 مابو سنة4 رفع 
المدعىهذه الدعوى ضد المدعى عايه طاليأ الزامه 
تدم كش ف حاب مؤيد بالمستنداتعنايراده 
ومصروفه ابتداء منسنة ه148 لغايةسنة م587١‏ 
وعما بخصه فى الديون المستحقة لمورثه قبل الغير 
والحك له بنتيجةالحساباذا ارتضاهأو ندب خبير 
لفحصه ان لم يقبله ُ الحم لهنتيجة هذا الفحص 
وبنى دعواه على انه كا نقاصراً وتولى المدعى عليه 
الوصاية عليه من سنةى 49 ١‏ الىانر فعت الوصاءة 
فى سنةم47 ١‏ لباوغه سن الرشد وفى تلك الاثناء 
ادار المدعى عليمشئون امو الهمناستغلالو تحصيل 
ذيمات وم يقدم لاحسايا عن ذلك 
« ومن حيث أنه بعد المرافعة فى الدعرى 
وتقدحم مذ كرات بدفاع الطرفين فها وحجزها 
الحكم تقرر قنح باب المرافعة فها ليقدم المدعى 
صور كشوف الحساب الى قدمها المدعى عايه 
الجلس الحسى أثناء وصايثه وصور قرارات 
اجلس بش أنه فلمينفذ المدعىذلك بلطلب التأجيل 
ليعدل طلباته ثم شطبت الدعوىيحلسة ١؟ ١‏ كتو بر 
سنةه 1# لعدم حضورالطرفين وبعد أن جددها 
المدعى بنفس صيغتها الأولى عاد فطلب التأجيل 


العددأن التاسع و العاشر 


السنة السادسة عشرة 
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لتعديل الطابات وعدا فعلا باعلان مؤرخ 1 
يناير سنة +18 طلب فبه الزام المدعى عليه أن 
يدفعلهمبلغ ١ ١‏ وجنيبا وبره ماما قيمة استحتاقه 
فماخلفه مورثهمن ذمات قبل -الغير وى تمن ماتركه 
المورث من مواثى وحبوب وآلات زراعية 
و بضائع ومنقولاتأخرىوارتكنفهذاإلىتقرير 
الخبير المقدم فى القضية المدنية رقم وم كلى طنطا 
سئة ١48.‏ السابقرقعها من الست فييمهعنداجيد 
الكردى زوجة المورث ضد المدعى عليه والحكم 
الصادر فماالذى تأيد استثنافياً تاريخ ب#ديسمير 
سنة 180 فى القضية رقم 44١‏ سنة .ه قضائية 
وما هضمومتان علف هذه الدعوى 

ووهمن صث ان الخاضر مع المدعى عليه 
بحلسة ١٠١‏ قبراير سنة +سو ١‏ دقع سقوط حق 
المدعى قبله بمضى خمس سنوات من ناريخ رفع 
الوصاءة طبقالليادة م من قاتون ترتيب الجالس 
الحسية الصادر فى ١١‏ ون سنة ١9196‏ الى 
نصبا ( كل دعوى للقاصر على وصيه أو لللحجور 
عليهعلى قيمه تكو نمتعلقة بأمورالوصاءةأوالقوامة 
لسقط بمضى خمس سئوات من التاريخ الذى انتبت 
فيهالوصاية أو القوامة ) وأصر علىهذا الدفعق 
المذ كرة التى قدمها بعد حجز القضية الحم وطلب 
احتياطياً رفض الدعوى لحصول التخالص بينه 
و بينالمدعى بمخالصةزع, هووالمدعىمعاانهامقدمة 
ملف الدعوى ول تكن كذلك ولكن كلهماقدم 
نسخة منها أخيراً وهى مؤرخة #مأبو سنة81؟١‏ 
وهوقع عليها من الطرفين وتنص عل أن المدعى 
تنازل عن باق مطاويه من المدعى عليه وأصبح 
لايستحق طرفه شيئاً ( بما ورد فحساب اتجلس 
الحسىوتقريرالخبير المصدق عليه من المجلساغابة 
سنة 1999 وذلك مخلاف الذممات الى م تدخل 
فى الحساب المذ كور والاحكام الصادرة وجميع 
مالم يرد فى الحساب ما محمد حرم ريشه من تركة 


والده المرحوم محرم ريشه فآن ما يكون قد تحصل 
من جمد قطب الأآشولمن المدينين وغير واردفى 
الحساب المقدم لللجلن الحسى يلتزم هو بدفعه 
إلى عمد حرم ريشه إذا ظبر ثىء مر هذا ) 
وقال المدعى عليه ان هذه المخالصة قاطعة مادام 
المدعى م يليت أنه حصل هالغ غير واردة فى 
كشوف حساب الجلس الحسى 

« ومن حم تث|نالمدعىرد عب الدفعبالسقوط 
بقوله (أولا ) أنهسيق رفم الدعوى تقديم طلب 
الى لجنة المساعدة القضائية لاعفائه من الرسوم 
و( ثانيا ) أن الدعوى بشكلبا الحالى هى دعرى 
بطلب الزام ببلغ معين يتناو هالتخالص وليست 
دعوى حساب حى تقع نحت نص المادة عم 
المشار الم" 

« ومن <يث أن المعول عليه قضاء أ نتقديم 
الطلب للجنة المساعد ةالقضائية لايقطع مدةالتقادم 
بل الذى يقطعبا هو اعلان صديقة الدعوى هذا 
فضلا عن انه ظاهر من الاطلاع على صورة 
قرار الاعفاء من الرسوم المرققة بالآوراق ان 
الطلب تقدمؤسنة 4م9١‏ ينما المدعى بلغ الرشد 
فى سنة م58١‏ والمدة بي التارضخين تزيد على مس 
نوات قدا رجه غر عد ادن 

و ومن حيث أنه بالنسبة للوجه الثانى الذى 
ابداه المدعى يتضح منمراجعةالمذكرةالايضاحية 
لمشروع قانون الجالس الحسبية سالف الذكر أن 
نص المادة عم استمد من أحكام الشر ائع أحدبئة 
وبالرجوع الى القانون المدتى الفرنسى تبين أن 
المادة مب منه نصبا كالاتى 
ده5 2156م الأعضاط تال مماععة عغتزه 1 
ع0 12115 غنات اأمعصاعء؟ لهاع ,للاعاناع 


ر308 عدتل عدم العوعجم عو رعاأاء1ن؟ 13[ 
فااءهزدم 12 ع0 ععامصسمه 8 


فواضح اذن أن النص المصرى مطا بق للتص 
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الفرتسى مع تقصير الاجل واضاهة أمور القوامة 
أيضااسوة بالوصاءة 

و ومن حرث أنه يؤخذ من شرح الفقباء 
الفرنسوبين للمادة و4 المذ كورةوأحكامالحام 
الفرنسوية التى صدرت عنها أنما تسمل جميع 
الدعاوى البى يطلب فيها محاسبة الأوصياء أو التى 
من شأنها أنتؤدى الىمحاسبتهم عن أمور الوصاية 
وحث تصرفاتهم أثناء ادارتهم وتقديرها وذلك 
لما رآه المشرع من صعوية استجاع الوصى 
للمستندات واليانات وش هدات الشبود بل 
الذكريات التىقدحتاجاليها لتأيددفاعهاذا مارفعت 
عليه الدعوى بعد عبد طويل من انقضاء الوصاية 
( راجعفهذا بلانيولجزء ١‏ طبعةسادسة صحقة 
٠.8‏ بند ١موذ‏ وكولان وكابيتان جزء ١‏ 
طبع رائطة معنة عيدو و تناد اللر و الجولة 
على المأدة ه/إ؛ مدلى فرنسى بند ١‏ ومابعده 
وموسوعة داللوز العملية جزء يم صحيفة 4م 
بند ١.‏ وما بعده ) 

« ومن حيث ان طلبات المدعى الآخيرةم 
سلف ييانها تتحصر فيا يدعىاستحقاقه قبلالمدعى 
عليه فى ديون خلفبا المورث على الغير ونسلمت 
مستنداتها الى المدعى عليه باعتباره وصياً ايتولى 
تحصيلها وفى قيمةما تركهالمورثمنمواثى وأشياء 
منقولة تساهبا المدعى عليه أيضا حكم وصايته 

د ومنحيشانه بالنسبةللموائى والمنقولات 
الأخرى ل يذكر المدعى أنها بقيت بعينها تحتيد 
المدعى عليه لحين اتتباء الوصاية بل مؤدى دفاعه 
وطلباته بشأنها ان الوصى تصرف فيبا أثثناء 
وصايته فبو يطالبه بنصيبه فى أثمانها طبقا لما ورد 
بأو راق القضيتين المنضمتين اللتنتقدمت الاشارة 
البمافبذا الشطر من الطلباتواقع ولا ش كتحت 
مدلول المادة عم من قانون المجالس المسية للانه 


يستلزم عحاسبة الوصى ومناقشته فيا فمله بتلك | 


العددآن التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


الاشياء . ولقد اتفق الرأى فى فرنسا بين الشراح 
وانحا كم على أن دعوى القاصر على وصيه بطلب 
تمن العقارات المملوكة له التى باعبا الوصى أثناء 
الوصايةتسةط ,المدة القصيرةالمقررة بالمادة م/ا؛ 
مدلى فرنسى ( راجعالبند ٠١‏ بصحيفة 6م 
بالجزء م مر موسوعة داللوز العمليه ) فاذا 
كان الا”مر كذلك بالنسبة للعقارات فبو بالنسبة 
للمنقولات من باب أولى 

« ومن حيث أنه فيا ,تعلق بالذنمات فالمفبوم 
من أقوال المدعى فى جميع أدوار القضية أنه 
برغب محاسية المدعى عليه عما حصله منها أثناء 
وصايته بل ويعتيره قد حصلبا كلبا فى تلك المدة 
والمدعى عليه لايس بهذا التحصيل فالأمريستدعى 
اذن مناقشة الوصى فما فعله بشأن الذمات بعد 
تسلة مستنداتها وهذا هو البحث فى عم أعمال 
ادارته وتصرفاته ويدخل بلا ريب فى الدعاوى 
المتعلقة بأمور الوصاية التى عنتها المادة »+ 

د ومن حيث أنه يتعين بعد هذا البحث فِها 
إذاكان نص المخالصة المؤرخة م مايو سنة مم١‏ 
وير فى الدقع بالسقوط أم لا 

« ومن حيث انه لو كان المدعى عليه قد أقر 
فى الخالصة بيقاءمبالغ أو اشياء أخرىمعية للبدعى 
فى ذمته أولىكان على الأقل أقربأن المدعىمازال 
يستحققبلهشيئا ماولولم يتعينمقداره لامك ناعتبار 
تلك الخالصةاقراراقاطعاًللمدةأومجددالحق المدعى 
ولكن نص الخالصةخلو من أىاقرارمنهذاالقيل 
لآنه اشتمل على تحفظ صريح من جانب المدعى 
عليه وهو قولف نهايتبا( اذاظهرثىءمنهذا ) فا 
يعتير تعبده والحالة هذه التزاما حقيقيا أو اقرارا 
بثىء مادام قد علق على وجود الحق وظبوره . 
إذ الأقرا رالقاطع لمدة التقادم هوالأاقرار بوجود 
الحق فعلا 


العددان التاسع والعاشر - السنة السادسة عشيرءٌ 2 
دق حو 3 لاقل رادار اد ا الا ا 


اخأامعك نك ععمواأواعع'1 عل عوج :1 00000 03 للرة 
( راجع تعايقاتداللوز عل المادة,/؛؟ مدتى « ومن حيث انه لكل ماتقدم يكون الدفع 


فرنسى بند ١9‏ ومأبعده وكذلاكراجعالبند. لجل كريط ىلاو كود الدغرى ي كا اماي 
فهو خاص حالةماثلة لجذه كان النص فيا : واجة الرفض قانونا 
غمع 151 ©12ا20 1ه فلم تعتير محكة 


: ( قضية محمد بحرم ديب ضد محمد القطبالاشوليرقم 49+ 


ع ععة١‏ 3 رئاسة وعطوية حضرأت القضاةما عز هىو محمد 


للدة ) | خليل وحين عاشرر ) 
غك ى _- 
ص مرت مة ١ه‏ 
7 ل 
محكة .صر الكلية الاهلية طرد واضع اليد متى توافر الاستعجال فى 
؟ فبراير سنة |١476‏ وانعدام اليب يكو ن اما موجوداأصلا 
سسب اختصاص قاغى الا مور المستتجلة - احراج شاغل | كالة الاغتتصاب أو حكها كالة من يضع يده 
العقار بدون .د أو سيب معلوم ‏ ثابت على عين اسنب ثم يقَعى بطلا نه دن قاضى 
لاسب وضع يد - بغير سيب قانوق - لى.ى ه:. عالات المادة 32 3 . 
وحع إد - بعير سيب فالوق - ليس من الى ض 2 2 لاك ١‏ 
5 - توامر الاستعجال فى ازالته . حالة انعدام سبب وصوع* ير ضهة يذه بعل ذلات لى بد 
5 للسسيم غاص 
2 : 
الميادىء القانونية املو 


0 0 1 1 5 اي ل 


باخراج الشاغل للعةار بدون سند أو سبب | عد الرحمن الجراج موضوع النزاع بعقدد رقي 
معلوم لاعتبار ذلك من الآهور المستعجلة الى م١‏ فبراير سنة 4 ومصدق عليه من نحكمة 
خثى عليها من فوأت الوقت لتعلفها حقو أضع الديدة زينب فى 107 وير سنه 19574 ومسجل 
اليد على العقار أو المالك له . ولآن القضاء | بالحمكة امختاطة فم مابو سنة .+4 (ولمديونية 
الطرد فى هذه الحالة هو ازالته لعقبة مادية | البائع للندعى عليها زعت ملكيته من الجراج 
يحوز له تمبيدها المذكور على أنه ملع بحم رقيم .” مارس سنة 


ا 0 3 دعو 00 فى أبريل 
أو الفعل القانو فىالذى مقتضاه يضع الشخص 

ع 7 فى دعوى 0 بس إيقافها در 
يده على عين معينة ونكون [ما بالاماق أد | ى..ومرى الابتشاق فض طله اغاتيا 
بقوة القانون أو بفعل مادى تتوافرفيهشروط | واستئنافياوسارتالحكة فى اجراءات البيع حيث 


وضع اليد المملك النصوص عنه فى المادة رمى المزاد عل المدعى عليها فى ه؟ أغسطس سنة 


؟ دان لافار فهو العلاقةالقامة 


أكة 


و( بعد ذلك قرر أخ المدعى بريادة العشر 
وتحركت دعوى البيع لجلسة ٠١‏ سبتمير سنة 
4*٠‏ ثم تأجلت عدة مرات كان المدعى يطلب 
فى خلالها من جديد ايقاف إجراءات البيع حتى 
يفصل مهائيافى دعوى الا تحقاق المىان قبل طابه 
فجلسة ١‏ وابريلسنة1 +19 وأوقفتدعوىالبيع وفى 
دسمير سنة م م؟ و قضع الحكلةىدعوى الامتحقاق 
بتتبيت ملكيته الج راجا نازع عليهعل أنت ق مثقلة 
يحق اختصاص الست خد جه المستأ نف علببا الآولى 
وتحركت دعوى البيع بعد ذلك ورمى «زاد 
الجراج علرالدعى عليبا للمرة الثانية محم فى 
م؟ فراير سنة «م؟١‏ وعلى أثر حصول المدعى 
على حك الملكية رفع دعوى أمام الحكة الكلية 
على المدعى عايبا والبائع لها طلب فيبا الحم 
بطلان إجراءات نزع الملكية وما ترتب عليبا 
هن حكم هرسى المزاد الصادر فى م فبراير سنة 
و١‏ وذلك لعدم انذاره بالدفع أو التخلية 
طقا لنص المادة عباه من القانون المدنى مع أنه 
حانر للعقار المنزوعة ملكيته فرفضت محكةأول 
درجة دعواه واستأتمه وقضت محكئة الاستتناف 
فى 7٠‏ نوفير سنة ؛؟ة فى الاستتتاف رقم هه 
سنة ١و‏ ق بالغاء الحم المستأنف وإلغاءاجراءات 
دعوى:زعالملكيةوحكىمرمسىالمزادالصادر بتارخى م 
شراير سنة مم19 فى قضية البيع دم م46وإسنة 
ولآن المدعى عليبا استمرت واضعة اليد 
على العقار المذكو ذ بالرغ عرنى صدور لمكم 
المذكور رفع هذه الدعوى بصفة مستعجلة 
وطلب فيها الحم برفع بدها عنه ولسليمبا اليه 
على اعتبار أنه أصبح بلا سبب ويخثى من تركبا 
فيه ضياع حقوقه فى الانتفاع به فضلا عن امكان 
تصرفبا فيه للغيراضرارا .هفدفعالحاضر عنها بعدم 
اختصاص قاضى ألآمور المستعجلة بنظر الدعوى 
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لمساس الفصل قى الموضوع أو أصل الح لسيبين 
2 أن إلغاء حكم البيع الثاتى لايترتب 
عليه طلب إلغاء الأول الذى لايزال بالرغم من 
حصوله قاتما ‏ الثاتى ‏ أن المحكمة سبق أن طالب 
منها إلغاء اجراءات البيع فى دعوى الاستحقاق 
ورفضت طبه وفىالموضوع بتعيين حارس قضالى 
لاستغلاله وابداع الغلةفىخزانة الحكمة حتى يفصل 
فى التزاع من جديد أمام حكمة الموضوع لتعاق , 
تسجيل تفبيه تزع الملكية التى قامت به فى دعوى 
البيع المقضى ببطلانها 

) عى الماع 0-2 انرمتصياص النوعى‎ ١ 

ومن حيث انه ظاهر من الوقائع المتقدمة 
ومن الحكم الاستئنافى الذى يرتكن اليه المدعى 
أنالمحكة قضت بالغاء إجراءات البيع وحكهرمسى 
الأزاد الآخير الصادر فىىم؟ فبراير سنة سمو( 
لالعيب فؤاجراءات البيسع ااثانة أو الحم الاخير 
وامما لقصور فى اجراء جوهرى فى دعوى تزع 
بالدفع أو التخلية بعدالتنيه على المدين ثم ادخاله 
مع المدين فى جميع اجراءات تزع الملكية واليع 
ليكون الحم الصادر بعدذلك فىمواجبته ومن 
ثم فالحكم المذاكور منصب على الاجراءات جميعبا 
ويكوت لذلك القول قيام - البيعالآول 
بالرغم منصدور هذا الحم غيرصائب وتطرحه 
المحكمة ظبريا 

« ومن حيث أن كون المدعى سبق أزن ‏ 
طلب الغاء اجراءات زع الملكية فى دعوى 
الاستحقاق التى رفمبا ورفضت طله المحكمة 
لامنع هذه الحكمة مناحترام هذا الحم الاخير 
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به من أخطاء مدعى ها لمساس ذلك بالموضوع 
أوأصل الحق الممنو ع عنهذه امحكةالقضاءفيه . 

و ومن حيث أنه وقد تقرر ذلك فليس هذه 
المحمكة أن تعير التفاتا ماذهب اليه الخاضر عن 
المدعى علها متعلقا يتسجيل عقدشراء المدعى عقب 
تسجيل التنبيه وكيفية انذاره واعتباره أوعدم 
المدعى حائز وابطلاجراءات البيع لهذا السبب 
- ولعدم انذاره وادغاله فيا .. 

2« ومن حيثك أنه هن الميادىء المقررة عليا 
الاستعجال باخراج الشاغل للعقار بدون سندأو 
النى مخئى عليها من فوات الوقت لتعلقبا بحق 
واضع اليد على العقار أو المالك له ولآن القضاء 
بالطرد فى هذه الالةهو ازالته لعهة مادية يجوز له 
تمبيدها ( يراجع فى ذلك مارنياك ‏ القضاء 
الممتعجل جزء ثالى صحيفة .+ ) 

«ومن حي كان السبب القانونى هو العلاقة 
القائمة أو الفمعل القانوتى الذى عقتضاه يضع 
الشخص يده على عين معينة وتكون إما بالاتفاق 
أو بقوةالقانون أوبفعل مادى تتوافرفيه شروط 
وضع ليد المملك الخصوص عنه ىُْ المادة 1و 
مدنىقاذا لم يتوافرثىء من ذلك حق طرد واضع 
اليد متّى توافر الاستعجال فى الدعوى 

«ومن حيثان إتعدام السبب كوت أما 
موجودا أصلا كدالةالاغتصاب أو حكا كحالة 
من يضع بده على عين بسبب ثم يقضى ببطلانه 
من قاضى الموضوع فتتغير صفة بده بعد ذلكالى 

«ومن حيث ولوأ نالمدعىعليها كانت واضعة 


اليد على العقار المتتازع عايه بسبب البيع ا لحاصل 


4 


الحم الاستسشاق حائزة لها يغير سبب وبطريق 
الخصب ويحق لذلك للبدعى رفع هذه الدعوى 
يطلب طردهامنه وتسليمه اليه لتوافرالاستعجال 
فيا وهوالخوف على حقوقه فى الملك أو الا نتفاع 
مر الضياع إذا استمرت شاغلة له 

«دومنحيث انهلدلك يكون الدقع على غير 
حق ويتعين رفضه 

عن الوطوع 0 

د من حيثشان ا حكةترى ل اقدم أن المدعى 
على حق فى طلياته . أما طلب الحاضر عن المدعى 
عليبائعيين حارس على الج راج المتنازع عليه استناداً 
على قاعدة الحا قالنار بالعقارفردود من أنالمار 
لابلحق فى هذه بالعقار إلا من وقت حصول 
الانذار الذى لم يحصل لوجود العقار أصلا فى بد 
المدعى أثناء إجراءات نزع الملكية ومنضرورة 
إتخاذ إجراءات جديدة لنزع الملكة بعد صدور 
الحم الاستتنانى لصا المدعى والقاضى بيطلانه 

(قضية الحاج عاشور د الؤار ضد الست جليلة أمد حسن 


رقم جوع منة وعوذ رثسةحضرة القاضى »د على راتب) 
:1 
محكية اسكندرية الكلية الاهلية 
وا ذىالأمور المستعجدلة 
8 فرابر سئة مم9١‏ 


فخ قد الايجار . ع أو بنا, على اتفاق . جواز النازل 


عنه صرادة أو ضمتا 

الممدأ القانوتى 

من المحفق عليه فقبا وقضاء أن لطرى 
التعاقد أن يتنازلا صراحة أو ضمنا عن فسخ 
الابجار الذى تقرر فى شأن عقدهما يستوى 
فى ذلك أن بكون الفسخ قد تقرر باتفاقهما 
أذ ع قضالى 


يله 


524 

وحيث انوقائم الدعوى تنلخص فمايلى : 

استأجر المدى من وزارة الأآوقاف ذكانين 
بدمنبورتابعين لوقفالعر بان لاستعالهما أجرغانة 
لعقد لمدة سنة تبدأ فى أول نوفير سئة ١9810‏ 
وتتهى فى آخر | كتوير سئة مم٠١‏ وبأجرة 
شبرية قدرها خمسة عشر جنيبا وقد نص البند 
الخامس عشر من العقد عل انه إذا أراد أحد 
الطر فين إخلاء العينالمؤجرة فى نهابة مدة الابجار 
فعليه أن يعلن الطرف الآخر بذلك مخطابموصى 
عليه ونص البند السادس عش ر على إنهإذا لمبحصل 
الاعلان قبل الموعد المحدد فى المادة السابقة يعتتر 
الابجار ساريا بين الطرفين مجميع شروطه ونص 
البند السابع عشير على انه إذا حص الاعلان 
بالاخلاء قبل الموعد الحدد بالمادة الخامسة 
عشرة واستمر المستأجر شاغلا لللحل المؤّجر 
فلا يعتير وجوده فىانحلالمذ كور بعدذلك بصفته 
مستأجرآ يل يعتبر أنه شمفيه بدون عقد ويكون 
مازما بأن يدفع لاوزارةتعويضاً عنعدم الاخلاء 
قدره .ون ملم عن كل بوم من أيام التأخير 

تأخر المدعى فى سداد الآجرة فاستصدرت 

الوزارة ضده أمراً بتوقيع الحجز التحفظى على 
مشتملات الأجزخانة وقدتنفد أعى الحجز بتاريخ 
مم١‏ ثم أقامت الوزارة دعوىطلبت 
فيها| الجر ةالمتأخرة وفسخعقدالابجار معالاخلاء 
والنسلم وقد قضت محكنة الاسكندرية الكلية فى 
هذه الدعوى بتاريخ 5< أغسعاس سنة عمو 
بالزام المدعىبأن يدفعللوزارة 1١4‏ ملما و ٠‏ 
جنيه قيمة اللاجرة الأخرة فى ذمته لغايةأغسطس 
سنة مسو ١‏ ومايستجد من الاجار لغاية الاخلاء 
مع فسخ العقد واخلاء العين المؤجرة وتسليمها 
الوزارة وتيت الحجر اتحفظى المؤرخ فى 


2 
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->١‏ م موسو وإلزام المستأجر بالمصاريف 
وشمول الحك بالنفاذ بلا حكفالة وقد أعنت 
الوزارة هذا الحم للمدعى فى +»-؟١؟‏ - 
عم( ولم برقع عنه أستئنافا فأصبح نبائياً . لم 
تبادر الوزارة إلى تنفيذ هذا الحم لا بعد إعلانه 
وهو مشمول بالنقاذ المعجل ولا بعد صيرورته 
نبائياً وقد انقضى معاد الاستتاف ولابعد اتهاء 
أجل العقد المحدد له غاية | كتوبر سنة ممو١‏ 
وظلت الوزارة جامدة سا كتة والمدعى شاغل * 
للعين المؤجرة يدفعللوزارة بين حين وآخرمبالغ 


أتحت الحساب إلى أن بلغ جموع مادفعه جر بإملما 


وبأابرا جنها وأخيراً خطرللوزارة أنتنفذ الحكم 
فى فراير سنة مم١‏ فأعلنت المدعى بأنباقد 
اعتزمت تنفيذ الحك بالاخلاء وبيع الآشياء 
المحجوزة وفاء لمبلغ :6م ماماو 71٠‏ جنيها قيمة 
الاجرة المستحقة لاف زعمرالغاية يناير سنة ه0١‏ 
وحددت للبيع يوم .+ -؟ سنة 166و( 
إزاءذلكرفعالمدعىدعواه الحالية يقولفيهاأن 
سكوت الوزارة عن تنفيذ الح قدأ سقط حقبا 
فى طلب الاخلاء لآن العقد الذى حك بفسخه قد 
تحدد بالرضاء الضمنى بل ذهب المدعى إلى أبعد 
من ذلك وز أن عقداً جديدآً أبرم بينه وبين 
الوزارة وعللاذلك فتى رأ.ه أن حق الوزارة فى 
التنفيذ بالاخلاءقد سقط نهائياً اما حقبا فماتدعيه 
من الآجرةالمتأخرة فيتوفف على ميات 
بينه وبينبا وهذا فد طلبالمدعى فيكيفةدعواه 
إيقاف تنفيذالحك الصادرمن محكة الاسكندرية 
بتارعخ >+أغسطس سنةم ١4‏ إيقافا نهائيابالنسبة 
للاخلاء وابَافا موقأ بالنسبة للمبلغ المطلوب 
إجراء الببع من أجله إلى أن تتم تسوية الحساب 
و وحيث ان هذه المحكة لاملك مسايرة 
المدعى فماذهباليه والحكله بسقوطحقالوزارة 
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جه 


فى طلب الاخلاء وإيقاف تنفيق هذا الك نبائيا 
؟ إنها لاتملك تصفية الحساب الختلف ءايه فشأن 
الآجرة النأخرة لآنفى هذا كله مساس بحق 
الوزارة فىالاستمساك بذا الحم والاتفاعنه . 

0 وحيث انه وأن امتنع علىهذه امحكمة أن 
تقضى بسةوط حق الوزارة فى طلب الاخلاء أو 
أنتحدد المبالغ التى يحوزها أنتنفذمما على المدعى 
لما فى ذلك منالمساس بالحقوق إلاأن لهذه الحكمة 
فغير شك أن تراجع حجج المدعى حتى إذاتبين 
لما أنمنازءته فىجواز تنفيذالحم بشطريه منازعة 
جدية وجب عامها أن توقف التنفيذ مؤقنا إلى أن 
يفصل قضاء الموضوع فى أسباب هذا النزاع 

و وحمت ان كة الاسكندريةوان كا نعقد 
قضت يتاريخ ؟ اغسطس منة 19017 بفسخعقد 
الايجحار المرم بين طرف الخصومة واخلاء العين 
المؤجرة الاانه منالمتفقعليه قبا وقضاء انطرفى 
التعاقد قديتنازلان صراحة أوضنا عن الفسخ الذى 
تقرر فى شأن عقدهها يستوى فى ذلك أن يكون 
الفسخ قد تقرر باتفاقهما أو حك صدر بناء على 
طلب أحدهها ضد الآخر ( داجع كتاب الايجار 
لللاستاذ السهورى صحيفة . .+ هامش؟ ) 

2 وحيث ان سكوت وزارة الأوقاف عن 
تنفيذ الحم الصادر لصالحبا بالاخلاء بتاريخ 51 
اغسطس سنة مم ١‏ منيوم صدورا حك المذ ر 
مشمولا بالنفاذ المعجل إلى منتصف شبر فبراير 
سنة 6م( فيه مأيؤيد وجبة نظر المدعى ويجعل 
منازعته فى تنفيذ الحك عليه بالاخلاء منازعة 
جدية تقتضى منهذه الحكة انبوقف تنفيذ الحم 
المذكور إلىأنيفصل قضاء الموضوع نبائيا ف أمر 
هذه المنازعة الجدية الجديرة بالنظر والتقدير 

« وحيث انه بالنسبة للبلغ المطلوب اجراء 
الييع من أجله وهو .؟ جنيبا و 47؟ ملما فان 


وزارة الأوقاف قدجرت فتقديره على أساسان 
عقد الابجار المعرم ينبا وبين المدعى ظل قائما 
وان الأجرة الى تستحق بموجبه هى خمسة عشر 
جني اشبريا 

و وحيث انهذا التقديرقابل للبناقشة الجدية 
لما يأتى ‏ أولا لآن عقد الايجار الذى اتخذته 
الوزارة أساسا لتقديرها إما ان يكون قد فسخ 
نبائيا م .زعمالوزارةوعند تذفلاحق لاق أن تتخذه 
أساسا للتقدير عن المدة التى تلت تاريخ الفسخ أو 
يكون الطرفان قدتنازلا عن فسخهما يزع المدعى 
وعندئذ يكون العقدقد استمر إلى أن انتهت مدته 
فىآخر | كتوبر سنة +«؟1 واذن فليس للوزارة 
فى الحالتين الحق فى أن تحتسب الآجرة بواقع 
خمسة عش رجنسها بصفة دائمة من تاريخ حك الفسخ 
إلىالان (راجع [ ارفسخ عقد الابجحار فىكتاب 
الأستاذ السنهورى نبذة ١.ه  )‏ ثانيا ‏ لأنعقد 
الابجحار ذاته قد نص ف البند السابع عشر علأنه 
إذاحصل الاعلان بالأأخلاءقيل تهاب ةالعقدواستمر 
المستأجر شاغلا للعين المؤجرةوم يسلمها للوزارة 
فىنهابةالاجحار فلا يعتير وجوده فالعينالمذ كورة 
بعد ذلك بصفته مستأجرا بل يعتير أنه مقم فى 
العبين بغير عقد ويكون ملزما أن يدقع الوزارة 
٠ه‏ ملما كل يوم تعويضا عن عدم الاخلاء 
واذ الوحظ هذا النص ولوحظ معه أن الوزارة 
استصدرت حك الفسخ والاخلاء في؟ أغسطس 
سنة «+( وانمثلهذا الم أقوى أثرا وأتفذ 
مفعولا من اعلان الاخلاء إذا وحظ هذا كله 
وجب القول بأن الوزارة لامكن أن تستحق قبل 
المدعى من يوم ناريخ انتباء مدة العقد أجرة على 
أساس العقد المذ كور واتما تستحق تمويضافقط 
اذا تحققت الشروط التى يحب أن توفر لحم 
للوزارة بالتعويض المتفق عليه 


4 
و وحيث انه ين مما تقدم كله أن متازعة 
المدعى فى جواز تنفيذ الحم الصادر من محكة 
الاسكندرية الأهلية تاريخ أغسطسسنة ممه ١‏ 
هى منازعة جدبةجديرة بالنظر ولمذابتعين إيقاف 
تتفي الحك المذ كور الى أن يفصلتمائيا فدعوى 
يشيمبا المدعى فى ظرق تمهر ببراءة ذمته عما قضى 
به | 
ْ ( اشكال الدكتور توفق افتدى محمد الز رقا ضد حضرة 
صاحب المعالى و زير الاوقاف وآخر رقم 98 سة معود 
رئاسة حضرة القاضضى مصطفى مرعى ) 
1 
حكة اسكندرية الكلية الاهلة 
ق'ضى الأمور المستءجلة 
ه ديسمبر سنة 1916 
و اشتصاص قاضى الاأمور الم-تمجلة . حجز ما للمدن 


لدى الغير أيطاله 5 لمدم! -".فائهالشراتط القابوئية 59 عدم 


مساسه بالأوضوع 
بس ححز مالامدين - على استحقاقمستحق فى وقفا. تحت 
بد مس :أجر أعيان الوقف . بطلاته 
الميادىء القاونية 
١‏ الا اختصاص إقاضى الأآمور 
المستعجلة بابطال حجز مالامدين لدى ااغير 
لآن ذلك فصل فى مس موضوعى خارج عن 
اختصاصه ولكن لهذا ان يكو زهذاالحجز 
متو فيا لشرائطه وأركانه القانونية . أما اذا لم 
تكن هناك ديرة فىنقص بعض هذه الأركان 


١ 


أو أحدها ذانه لا يكون نمة حجز انوت قائم 
يمتنع على محكة الآمور المستعجلة التعرض له 
بل بحوز لما فى هذه الحالة أن تقضى بطلانه 
دون أن يعتير ذلك قضاء فى أمى موضوعى 

؟ - الوقف شرعا أمس مختاف عن 
الواتف وا موقو ف علهمو استحقاق المستحقين 


وال النااسة عد 


فه ليس ديا ابا لهم على جرة الوقف بلهو 
ذأ نض غلة لا يبت لم قبضها إلا بعد مصروفات 
الوقف الشرعة أو المينة فى كتابه ويذلك 
لايحوز لدائنالمستحقأن حجر عل استحقاقه 
نحت بد المستأجرين لاعيان الوقف لآن 
الحجوز لدمهم ايسوا عدينين هذا ااستحق 
يا أن هذا المستحق ليس داثنا لوقف بتقاضى 
ديونه كنا الد يون .تو قوز :آذن: أن ب 
بيطلان هذا الحجر وأن مختص قاضى الأأمور 
المستعجلة بالحكم بهذا البطلان لآ مثل هذا 
الحجز منعدمة أركانه القانونة 

ا مار 

د حيث أن موضوع الدعوى يتلخص حسب 
اقوالااطرفينومذكراتهم ومس ةداتمم ىا نالمدعى 
عليه الأول استصدر حكم فى القضية المضمومة 
كرة م +المنشية سنة همه ١‏ يقضى ,الزام المدعية 
بصفتها وارثة مع آخرين للبرحوم احمد عمد 
البارودى بدفع مبلغ 07اه7١‏ قرشا للمدعى عليه 
الأول وقد حجز هذا حجزا تنفيذيا على المدعة 
تحت بد بافى المدعىعلمهم باعتبارهم مد ينين لوقف 
بكير المتنظرةعليه المدعية التى هى إحدىالستحقات 
فى هذا الوق ٠‏ ويقول المدعى عليه الآول ان 
المدعية أصبحت مدينة شخصيا مقدار مابخصباق 
ترك موزتها الى عودائن لوف فق اتتحفاقه , 
الجر تحت بد المستأجرين منها لأعنان الوتقف 
حم لا”نهامستحقة وناظرة أن واحد . وتقول 
المدعية بأ نالحجز باطل بطلا ناتاء! لآ نالدينالحكوم 
به على المدعية وباق الورثة لاشأن لوقف به وأن 
الحجوز نحت يدهم ليسوا مدينين للمدعية يصفتها 
مستحقة أوغيرمستحقة فى الوقف وانءامم مدينون 


لجبة الوقف التى مثلبا المدعيةكتاظرة أونائية عن 


العدذان التأسع والعاشر ‏ النسنة السادسة عشرة 


لوقف أوعن الوالى الشرعى على وجه أدق 
و.ذلك يكون هذا الحجزقد حصل بغير سند 
تنفيذىعل الوقفعل أو بعبارة أصحيكونقد حصل 
تحت يد من ثم غيرمدينين لللحجوز علبها فضلا 
عن أنه ليست هناك تركة موروثة لمورث المدعية 
ولم يشبت أن له استحةأقا متجمدا فى ذمة الوقف 
قد آل الى ورثته | 

و وحيث انه يلاحظ بادىء ذى بدىء أن 
الفصل فى بطلان الحجوزعلى وجه العمومخارج 
عن اختصاص قاضى الأمور المستعجلة لانه قضاء 
فى موضوع الحقوق الذى تمنعه عنه المادة ,مم 
مرافعات ولكن اتفقت كلبة الشراح وانحا كعلى 
أن حل هذا أنيكون الححز قد جرى على حسب 
الأصول القانونية من حيث الشكل والآركان 
ولااعتداد بعد ذلك يما قد يشوهه فى ذاته من 
شوائبتجعله باطلافآن هذا أمر برجعفه الخصوم 
الى ممكة الموضوع الختصة التى يحق لها أن تقضى 
ببطلاته أما اذا كانهذا البطلان مرجعه الى نقص 
فى تلكالاجراءات الشكلية أو ف الآركان القانونية 
فانالحجر يكون باطلا بطلاناجوهر ا يجعلهمنعدم 
الوجود او بعبارة أصح لايكون نمة حجز متنع 
على قاضى الآمورالمستعجلة أنيتعرض له بالبطلان 
وإنما هناك عقبة تقف عثرة فى سبل المحجوز 
عليه ينبغى النظر فىازالاها بصفةمستعجلة وضربوا 
لذلك مثلا فى حجر ماللمدن لدى الغير فقالوا 
أنه ينبغى أن يكون هذا الحجز قائما على حكم 
أو سند واجب التنفي أو أمر من القاضى وان 
يكون الحاجزدائنا المحجوز عايه وأن يكون هذا 
دائنا لالمحجوز لدءه الى آخر مايشترطه القانون 
من الاحكام والقواعد الآساسية والشكلية فى 
توقيع هذا الحجز تاذا انعدم وأحد من 
هذه الأركان أو الاصول القانونية اندم 


45 


الحجز وصح لقاضى الآمور المستعجلة أن يقضى 
ببطلانه ولابعتتر قضاؤه هذا تعرضا لآمر 
موضوعى خارج عن اختصاصه وإا هو تقرير 
لحالة غير موجودة كان يكون الحجوز عليه غير 
دان المحجوزلديه ( راجع فتقرير هذهالميادىء 
أحكام القضاء المستعجل المنشورة بمجلة انحاماه 
السنة الثالثة عشرة صحيفة .س. 2 1789 ١١١٠١‏ 
والمراجع المثار اليها فييا) 

و وحيثانهعلى ضوءهذهالاعتبارات التقدمة 
يبغى النظرى موضوع هذه الدعوى . فنالمعلوم 
ان الوقف ششرءاأمر مختاف عن الواقفوالموقوف 
عليهم وأن له كيانا خاصا ثله ناظر الوقف وان 
صفة الاستحقاق الب قد تكون للناظر لانغير 
شيا من استقلال الوقف بذاته ولا تجعل هناك 
اندماجابين حقوق الناظ رالمستحق وحقوقالوقف 
حت ولو انفرد هذا الناظربالاستحقاق كله. وقيل 
بأن الوقف يعتير شخصية معنوية قائمة بنفسها . 
كذلك فان ديون الوقف لاتعتير ديوناللمستحقين 
بل هى ديون لحبة الوقف المعنوية يقبضها الناظر 
بصفته مثلا لهذه الجبة -خسب ويعطى للمستحقين 
ما يفيض منبا ومن الغلة بعد صرف المصاريف 
وعمارةالوقف الى هى مقدمة شرعا على استحقاق 
الموقوف عليهم وبدمبى بعد ذلك أن غلةالوقف 
وددونه لايتعلق ما حق المستحقين الا نحت بد 
الناظر ولابثيت لهم قبضبا الااذا كانتفائضة عن 
مصروفات الوقف الشرعية او المينة فى كتابه . 
فلا بحوز اذن أن حجر دائن مستحق عل استحقاقه 
الانحت بد الاظر بالقيودالانفة الذكر وليس له 
ان: يلجأ الى الحجر تحت بدالمستأجر ينلأنهم غير 
مدينين فى الواقع لمدينه بل م مدينون لجبةالوقف 
الى بمثلبا الناظر . وبذلك يكون الحجر تحت بد 
المدينين للوقف إدين على مستحق نظير استحقاقة 

الل 


بحة 


هو حجز باطل لآانهحاصل عل غي رمدين امحجوز 
عليه او بعبارة أوضح لآنالحجوز لدنه غير مدبن 
للمستحق المحجوز عليه وهذا شرط جوهرى فى 
حجز ماللمدن لدى الغير يجعله باطلا سيق يانه 

« وحيث انه مخلص من ذلك ان استحقاق 
المستحق ليس دينا ثابتا له فى ذمة الوقف يسمحله 
أنيحجر مقتضاءتحت ,دمدينىالوقف أوالمستأجر 
لأعيانه بل انهذا الاستحقاق لايتكون ولايقوم 
له كيان الا بعد أن يقيض الوقف هذه الدبون 
ويضمبا إلى ماقد بوجد من غلة أخرى ويصى 
الناظ هذة النة وبعين امشهاق ل منسعق من 
فا تضها. وواضح منهذا أنهقدتوجد غلة ودبون 
للوقف ولا.وجد استحقاق للستحقين فكيف 
بحوز معهذا أن حجزوا هذه الددون أوالغللات 
نحت بد أربامها ويعطلوا وصودا إلىجبة الوتف 
وصرفها فى مراققه المشروعة لذلك كان حجزدائن 
المستحق نحت بدالمستأجر بن لأاعيان الوقف حجراً 
باطلا بطلانا جوهريا لآن هذا المستحق ليس فى 
الواقع دائنآً هؤلاء المستأجرين أو بالأحرى ليس 
دائنا لجبة الوقف نفسه ( راجع فى تأبيد هذا 
كتابأنى هيف بك تنفيذ صحيفة 77؟ مع خلاف 
فى التفاصيل ) 

م وحيث انه لاعلاقة بين هذا النظرالقاتوق 
وبين ما ذهبت اليه بعض الاحكام من اعتبارها 
حجزدائن المستحق نحت يد المستأجرين من الوقف 
هو عبارة عن حجز تحت بد مدين مدين المدين 
ورتيت علىذلك عدماختصاص القضاء المستعجل 
بالحكبطلان مثلهذا الحجزلمايدورحول جوازه 
وعدمه من خلاف فقبى حول المادة ١4١‏ مدق 
واعتبرت أنالفصل فهذا الجدل هوفصل فىأمر 
موضوعى خارج عناختصاص القضاء المستعجل 


العددآن التاسع والعأشر - السنة السأدسة عشرة 


(راجعالاحكام المشارالها آنفا وأخصبا المنشور 
لصحفة ١.8.‏ محامأة السنة ٠+‏ ( ولكن هذا 
المذهب عل وجاهته لا ينطبق على حالة الوقف 
خاصة ل انفرد به نظام الوقف من خصائص 
لاشيه لها فى غيره من الأانظمة أظبرها ماسبق 
ببانه من أن استحقاق المستحقين لايعتير دينا على 
الوقف ,تقاضونه © يتقاضون سائر الدبون بل 
هو علة فائضة قد تكون أو لاتنكون 
« وحيث انه يتبينمن كل ماتقدم أن الحجز 
موضوع هذه القضية باطل بطلانا جوهريا يجيز 
لقاضى الآمور المستعجلة الك به وذلك لعدم 
توفر أركانه الآساسية اذ أن المحجوز عايه غير 
دائن لللحجو ز لديه و يدعو هذا الى عدم قبول 
الدقع الذى دقع به الماضر عن المدعى عليه 
الأولمن عدم اختصاص هذهالحكمة بالفصل 
ق هذا الطلان خضوضا وهو يوسن هذا 
ألدفع على أن تحقيق وجود تركة لمورث المدعية 
أو عدم وجودها خارج عن اختصاص القاضى 
المستعجل لتعلقه بالموضوع ولكن المحكمة تترك 
جانبا أمى التركة هذه وان كان ل يقدم عنها دليل 
آستأنس به وترى معالتسلم بوجودها الا كتفاء 
بما ظبر لحا من بطلان الحجز فى ذاته بطلانا ناما 
يدخل فى اختصاص هذه الحكةالقضاءيه . لذلك 
يتعينرفض الدفع الفرعىو اختصاص هذهالحكة 
نظر الدعوى واجابة المدعية إلى طلياتها 
( قضيةالست وحيدة هام ممداابارودى ضد حسن افندى 
ناقوت رحيموآخرين رقم بط سنة جمو١‏ رئاسة حضرة القاض 
عمد طاهر راممد ) 


2 
حكمة مصر الكلية الآهاية 
٠‏ مارس سستة 1م8١‏ 
ووم سل تضامن . مدينين متضامنين م قبض حصة أحدهم فى 
الدين والتخالص معةه اء. 
المدين الاآخر . الرأى المكنى . أثر 


أثر ذلك فى المطالة حصة 


جب الاضامن , لا يؤخذ بالظى , التنازل عنه 
عب قاضى الا مور المستعجلة ٠‏ سلطته قَّ تقدير أثر التخالص 
عل الدين وئفاذه 


المادىء القانونية 

و - الاصل ان الالتزام بين المدينين 
المتضامئين أو المدين والضامن المتضامن أنه 
حتمل النفاذ فى مال أحدم مستقلا عن غيره 
من المديئين الآخر بن أو الضمانالتضامنين على 
أن تنفيذالتضامن علىهذا الوجه ليس إلاأثراً 
مادباله بالنسية للدائن لا يغير شيا فى طبيعة العلاقة 
القانونية بينه وبين كل من المدينين المتضامنين 
أو بان بعضوم أ لبعض ٠.‏ كمع بأ نكلامن المدينين 
المتضامنين لا يلتزم فىماله الخاص إلاحصته فى 
مبلغ الدين وانكل! يدفعهزائدا علا عايصفته 
وكلا عن باق المد ينين برجع علييم نه وبحل 
محل الدائن قيلبم فى حقه ذيه وما يضمنه من 
الضمانات اللاخرى إذاكان نمة ثىء من ذلك 
فاذا طالب الدائن أحد المدينين بحصته فى 
الدين وتخالص معهعنها على هذا الوجه فليس 
فى ذلك تنازلا عن الاتضامن لا لثى. إلا لانه 
ببق بعد 
ذلك التزامه بصفته وكلا عن باق الدينين 
وهواليزام يحوز للدائن الرجوع به حى قبل 


دفع حصته فى الدين حم إلا أنه 


السنة السادسة عشرة رده 


أن بحرد باق المدينين من ماهم 
٠‏ - القول بالمسكس يفتقر إلى منطق 
سم فلايفهم لماذا يكلف الدائن عطالية أحد 
المديين بكل الدين والا اعتبر «تنازلا عن 
التضامن . والمدين وفاء مازاد عن حصته 
فىالدينهو وكيل المفروض الا يرجع عليه 
الا بعد الاصيل 
على أن هذا القول قد يؤدى إلى نتيجة 
شاذة فى علاقة المدينين المتضامنين بعضهم 
ببعض إذا تقاضى أحدم حصة كل من الماقين 
فم دفعه علوم ثم اتهى إلى آخرهم فاذا به 
معسرا فان مؤدىهذا القول أنه بتنع عليه 
الرجوع حصة المدين المعسر 
غاب الاضائن. علق للا يثت, أصنلا 
بالاستنتاج من قرائن اللأحوال فلا يحب أن 
يفهم التنازل عنه بالظن والشببة بل بحب أن 
يكون صرحا لا حتمل التأويل 
2 لقاضى الأأمور ال ممتعجلة سلطة 
تقدير التخالص على وجود الدين وتفاذه 
وتفسير حم القانون فى ذلك 
4 ْ 
و ححث ان الدعوى تحصل فى أن المدعية 
استصدرت حكا فى هم ابريل سنة ؟*.و! ضد 
وزارق الآأوقافوالداخلية قضى بالزامب|متضامنين 
بأن يدقعا لما مبلغ 
قرش اتعاباللبحاماة » وذلك قيمة التعويض الذى 
تستحقه عن وفاة زوجبا المر<وم عبده اقدى 
صادق فى حادثسقوط مأذنة جامعالعر با نالتابع 
لوزارة الاوقاف وقد حصلت المدعية منوزارة 
الاوقاف على مبلغ مه؟ ملماو ٠٠ ١‏ جيه صف 
التعويض المقضى به والضارشت . وتخالصت 


١٠١.وفيراصملاوهشج‎ ٠66. 


فته 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشيرة 


معبا على ذلك فى 4؟ بونيو سنة #م4١‏ .وقد 
حدث بعد ذلك أن طعنت وزارة الداخلية فى 
الجكم بالنقض . وفى جلسة يوم ١١‏ يناير سنة 
4 قضت المحكة بنقض الحم فاولت المدعية 
الرجوع عل وزارة الاوقاف باق المبلغ المقضى 
نه فرفضت أستنادا الى تخالص المدععة معبا والى 
أن هذا التخالص تنازل منها عن تضامنبا مع 
وذادة الداخلية ثم رفض قم الحضرينقبول الحم 
التتفيذ به على وزارة الآاوقاف . فرفعت المدعية 
هذه الدعوى طلبت فيها الحكم باستمرار تنفيذ 
الحم الصادر فى القضة تمرة ١7+‏ سنةه ؛ بنمرة 
١‏ سنة . قضائية رغ التخالصالمؤرخ ١‏ 
وو سلة ع م65 1 

« وحيث أن هذه الوقائع جميعأ لانزاع فيها 
فقد ألزمت وزارة اللاوقاف متضامنة مع وزارة 
الداخلة بالحم الصادر من عحكنة مصر الكلية فى 
القضية غمرة ١888.‏ سنة .م١‏ والمؤيد استئنافياً 
فى القضية ١١و‏ سنة .مق يأف دفعا للندعية 
مانى جنيه والمصاريفو.. قرش اتعاباً للبحاماة 
وقبضت المدعية من وزارة الأوقاففى ؛«ابونيو 
سنة عسوو .وم ملمأو ٠١١‏ جنيه وأقرت على 
نبا بذلك فى عبارة كتبت على هامش صورق 
المكمن الاتدالى والاستثنافى ورد فى الصورة 
الأول دون الثانة أن فى ذلك تخالصاً عا حص 
وزادة الأوقاف فى الحم وفى ة”؟ بونيو سنة 
147 طعنت وزارة الداخلية بالنقض فى الحم 
فتقضت محككة النقض بنقضه فى١ ١‏ ينايرسنة ع 

« وحيث ان سند وزارة الاوقاف فى دفع 
هذه الدعوى أنها أيرئت من تضامنها مع وزارة 
الداخلرة فيض المدعية نصف المبلغ المقضى بهو النص 
ف التخالص عل أنه قيمة ماخص الوزارة فى المبلغ 

« وحيث أ نالآصلان الالتزام بين المدينين 
المتض منينأو المدين والضامن المتضامن أنهمحتمل 


النفاذ فى مال أحدم مستقلا عنغيره منالمدينين 
الآخرين أو الضمان المتضامتين . على أن تنفيذ 
التضامن على هذا الوجه ليس إلا أثراً مادياً له 
بالنسبة للدائن لابغير شيئا فى طبيعة العلاقة 
القانونية بينه وبين كل من المدينين المتضامنين أو 
بين بعضهم بالنسبة البعض معنى أن كلا من 
المدينين المتضامنين لايلتزم فى ماله الخاص الا 
حصته فى مبلغ الدين وان كان ما يدفمه زائدا 
عنبا انما بصفته وكيلا عن باق المدينين يرجع 
عليهم به وحل محل الدائن قبلهم فى حقه فبه وما 
يضمنهمن الضمانات الآخرىاذا كان نمة شىء هن 
ذلك . فاذا طالب الدائن أحد المدينين حصته فى 
الدين وتخالص معه عنبا على هذا الوجه فليس فى 
ذلك تنازلا عن التضامن لا لثىء إلا لآنه دفع 
حصته ما إلا أنه بق بعد ذلك التزامه بصفته 
وكلا عن باق المدينين وهو إلتزام بحوز للداان 
الرجورع به حتى قبل أن يحردم . دن مالحم أو إذا 
أفلن أحدم 

د وحبث أن القول بالعكس يفتقر الىمنطق 
سليم فلا يفيم لماذا يكلف الدائن بمطالبة أحد 
المدينين بكلالدين والا اعت رمتناز لاعن التضامن 
والمدين فى وفاء مازاد على حصته هو وكيل 
المفروض الا يرجع عليه الا بعد الأاصيل على أن 
هذا القول قد يؤدى الى ننجة شاذة فى علاقة 
المدينين المتضامنين بينهم وبين بعض اذا تقاضى 
أحدهم حصة كل من الباقين فيا دفعه عنهم ثم 
اتتبى الى آخرم فاذا به معسرا فآن مؤدى هنا 
القول أنه متتع عليه الرجورع بنصيب حصة 
المدين المعسر . 

« وحيث ذلك فالتضامن حق لشت 
أصلا بالاستنتاج من قرائن الأحوال فلا بحب 
أن يفهم التنازل عنه بالظن أو الشبهة بل يحب 


. أن يكون صربحا لاحتمل التأويل 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة السادسة عشيرة 


« وحمث ان محصل القول أنه اذا كانت 
المدعية قد تخالصت مع وزارة الآوقاف عن 
حصتبا فى الدين فلا تزالمسئوليتها قائمةعن حصة 
وزارة الداخلية فيه . ل تتخالصمعبا عنه وهى 
مسئولة عن الحصتين معا بغير شربة . 

«دوحيث ‏ أخيرا ‏ أن تخالص المدعية 
مع وزارة الآوقاف على هذا الوجه لم يكن بغيد 
سيب يمره فقد كان المدينالآخر وزارةالداخلية 
والمفروض أنها مليئة الا أنها رفغت نقضا عن 
الحم بعد التخالص وقد اتبى الآمر بنقض 
الحكم بالنسبة لها 

« وحدث انه لاشبة فى أن للبجكة سلطة 
تقدير أثر التخالص على وجود الدين ونفاذه . 
فالدعوى داخلة فى اختصاصبا . فبى اشكال فى 
التتفيذ مقلوب الوضع . السب فى توجييه على 
هذا الشكل أن المدعى عليها الأولى هى احدى 
جبات الحسكومة لا يستطاع التتقيذ على مالا بغير 
قوها . ناذا امتنعت عنه اثقلب الوضع فالدعوى 
وأصبح الدائن هو المكلف برفع الآمر الى هذه 
الحكة بطلب الاستمرار ف التنفيذ 

د وحيث!نهلايردعلى ذلك ما ذهب اليهدفاع 
وزارة الاوقاف من أنهذهامحكة لاتستطيعا 
ببطلان التخالص فبو قول حق لاشببة فيه. الا 
أن أحدا لم يقل أن مثار البحث فى الدعوى هو 
بطلان التخالص اماك لمئاره فما إذاكان تخالصا 
يتتاول الدين فعلا أم لا بفرض التسلم بصحته 
ولامراء فى أن لهذا نحكة أن تبحث هذا البحث 
لتقدير مستندات الطرفين فى سيل الآمر بالتنفيذ 
أو إيقافه 

د وحيث انه لذلك يتعين الحم بالاستمرار 
فى التنفيذ وفاء لباق من الدين 

( قضية الست زنوبه سرور ضد وزارة الحقاتة وأخرى 


رقم جه منة جمو؟ رئاسة حضرة القاضي حمد على رشدي ) 


4 
/1 : 
محكة .صر الكلة الآهلة. 

أول ونيو سنة 1١+‏ 


2 تنفيذ ٠‏ امتناع قل الحضرين عن اجرائه . سلطة قامضى 
المكة الجرئية أو رئيس الحمكة 


»ل تفيذ . الأادة مهم مرافمات أدلى . حدود تطيقبا 
مو # اختصاص قاضى الا'مور الستسجلة 
ع س اعتراض للنفيذ بدعوى موضوعية . أثره 
هل الاش كال فى التتفيذ . أثره 
دس التمرض من أجنى . أثره 

اناي التائرنة 

١‏ إذا امتنع قل الحضرين عن دَفَيدٌ 

قضى بتسلم عقار استناداً إلى أن أجنيياً 

رفع دعوى الى الحكة الختلطة و جما إلى قلم 
الحضرين طاب فيبا الم باعتاره امالك 
وواضع اليد على العقار. وعرض الام على 
قاضى المكية الجزئية فأقر قل المحضرين على 
ر أنه : فلا يعتير هذا الآمر من القاضى قضاء 
فاصلا فى موضوع النزاع لالثى. إلا لآن 
دعوى ل ترفع بذلك وليس ححى أمراً صادراً 
على عريضة بما للقاضى من سلطة الفصل فى 
الأمور الوقنية لآن عريضة لم تقدم ولآن 
الاستمرار فى التنفيذ أو إيقافه هو نزاع محله 
دعوى ترفع بالطر يق العادى أو بالاستشكال 
لا بأمر يصدر على عريضة . فالآمر لم يصدر 
من القاضى بما له من السلطة القضائية أو 
الولائية . بل بصفة ادارية باعتباره ريسا 
للمحكمة تطبيةا للمادة ممم «٠رافعات‏ وليس 
أدل على ذلك من أن عبار هذه المادة تكم 


عن « ششكوى » تقدم في الحضر الممتنع عن 


لفت 


التنفيذ , 

+ د نحل تفيذ هذه المادة أن يكون 
الامتناع عن التنفيذ ناما عن أسباب ادارية 
5 شكلية فاذا استند الى نزاع فى الموضوع أو 
القانون امتنع على القاضى الفصل فيه بناء على 
شسكوى من صاحباشأن ووجب أن ترفع 
بذلك دعوى الى الحكة الختصة 

م ل بحصل ذلك أن صدور مرا القاضى 
على هذا الوجهلابمنع اختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة بالفصل فى طلب استمرار التنفيذ 

ع - اذا اعتر ضشخص على تنفيذ حكم 
بدعوى أن له حمَأ على المال المراد التنفيذ 
عليه در 5 ينتقص منه وجب عله أن 
يتشكل فيه فيرفع الآمر الى قاضى الآمور 
المتعجلة زقدر أسات ]تكد فى النزاع مؤقتا 
فيأمر بايقاف الت:فيذ أو الاستمرار فيه 
حسما يرى و بذاك تصانزقوة التنفيذ الواجبة 
للأوراق ااتنفيذية ويترك بمد ذلك للطرفين 
بجال التؤاع موضوغا يستتفد هر.. الوقت 
وأسباب المطل والتسويف ما يستنفده 

ه - محصل ذلك أن ايقاف التنفيذ 
لاكون الا برقع التزاع ىُْ وجبه الي 
إلى قاضى الأأمور المستعجلةأما رفعه فى وجبه 
الموضوعى فلا يترتب عليه الايقاف لالتىء 
إلا لآن القانون ل يرتب على رفع دعوى 
موضوعيه من الغير ايقاف التنفيذ إلا فى 
حالة دعوى الاسترداد والمعارضة فى كنسه 
نزع الملكية فى ميعادها القانوتى . 

. > -س تسرى هذه القاعدة على الكافة 


لايؤثر فيا أن يكو نالشخص رافع الدعوي 
لموضوعية أجذبيا فالرعوية الاجتبية لا تحد 
من القواعد الأأوليةى القانون . انما تعين فقط 
جبة الاختصاص فى اافصل فى الاشكال الذى 
يب أن يرفعه الأجنى 

لي 0000 | 
:دحيث أن الدعوى تتحصلف أن المدعىرفع 
دعوى إل محكة عايدين الجرئية قبدت بجدوها 
تحت كمرة 808٠.‏ سنة ١9#‏ ضد حسين مد 
«صطق الميكانى طلب فها الم باعادة وضع 
يدهعلى الجراج نمرةم؟ بشارع معروف المشترك 
ببنه وبين المدعى عليه م كانت قبل ١6‏ يناير 
سنة مم9 ١‏ وقد قضى ".لك والزام المدعى عليه 
بالمصاريف و ٠..‏ قرش اتعاءا للمحاماة وشمل 
المكم بالنفاذ العاجل بلا كفالة . وأعلن الحم 
للمدى عليه فى م١‏ ابريل سنة 4و١‏ فاستأئفه 
إلىممحكة مدير الأهلية بالدعوىرقم + و 0د 
سنة ,و ( وقدضم للهاالاستئتاف مسنة؛ م١‏ 
وقضى فى الاثنين بتأبيد الحم المستأنف والزام 
المستانف بالمصاريف و. . «قرش اتعابا للبحاماة 
وقد آثر المدعى ألا ينفذالحم الا اعد صيرورته 
بائيا رغم شموله بالنفاذ المؤقت . فقدمه إلىالمدعى 
عليه الأاول لتنفيذه فامتنع واستند فى ذلك الىأن 
أجنييا يدعى أورلندو ترتلو قد رفع دعوى إلى 
محكة مصر المختلطة أعلها للندعى عليه الأاول 
ونبه عليه فى صحيفتها بعدم تنفيذ الحكم ادعىفيها 


عمد مصطف المدعى عليه فى دعوى الموضوعواته 
يذلك أصبح المالك للجاراج وما فيه ٠‏ فلا بحوز 
تنفيذ الحكم الصادر للمدعى . وطلب من المحكة 
التقرير بأن الح الصادر للبدعى لابحوز حجية 


العددان التاسع والعاشس. الْسنة السأدسة عشرة 


قله .وقد حاول المدعى حمل المدعى عايه الآول 
على اتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم رغم قيام هذه 
الدعوىفل يحد ذلك شيئافرفع هذه الدعوى طلب 
فيبا الحكم بالزامه بذلك وفى جلسة المرافعة وجه 
الدعوى إلى وزارة الحقانة 

«وحيث أنالوقائع الثابتةنى الدعوى تلخص 
فى-أولا-ان المدععى رفع دعوى ضد حسان مد 
مصطو يطلب اعادةو ضع ددعلل الجاراج عرةم؟ 
بشارع معروف وقد استنفد فهبا المدعى عليه كل 
أسباب المطل والتسويف ٠‏ فدفعها بعدم قبوها 
لسبق الفصل فيا رفضته المحكة فاستأنف المدعى 
عليه الحكم وطلب ايقاف الفصل فى الموضوع 
فرفض طلب الايقاف وقضى تمبيد با باحالةالدعوى 
إلى التحقيق ثم قضى فى الموضوع بطلبات المدعى 
فامتأنف المدعى عليه الحكم فتأيد فى الاستئئاف 
ثانا ان الخواجه أو رلندو تورتلو رفع دعوى 
الى محكئة مصر الختلطة طلبفيها التقرير بأنالحكم 
الصادر من محكمة عابدين لاحتم ل التنفيذقبله لآانه 
المالكالوحيد الجراج بمحتوباته واستند فصحيفتها 
إلى أن الحم ال موضوعى قد صدر باتفاق المدعى 
وحسين جمد مصماق ‏ ثالثا ‏ أن المدعى عرض 
أمر امتناع المدعى عليه على حضرة قاضى حكمة 
عابدين فوافق على ذلك حتى ,فصل فى الدعوى 
اتختاطة ( راجع الخطاب المرسل من حضرة 
قاضى محكة عابدين إلى قم قضايا المرافمات 
واشارة المدعى عليه الأول على صورة الحكم 
الاتدااق ) 

ووحيثانه لاشبية ابتداء فى أنرأى <ضرة 
قاضى محكمة عايدين الجزئية بارجاء التتفيذ حتى 
يفصل ف الدعوى الختلطة لا بمنع من رفع هذه 
الدعوى فبو ليس قضاء فاصلافى موضوع النزاع 
لإلني. الا لآن دعوى لم ترفع بذلك وهو حى 


ذفان 
ليس أمرا صأدرا على عرنضة ما القاضى منساطة 
الفصل فى الأمور الوقنية لآن عريضة لم تقدم 
ولآن الاستمرار فى التنفيذ أو ايقافه هو تؤاع 
لهدعرى ترفع بالطريق العادىأو بالاستشكال 
لا بأمر يصدر على عريضة ‏ فالأمر لم يصدر من 
القاضى ماله من السلطة القضائية أو الولائية . 
بل بصفة ادارية وباعتباره رئيسا للنحكئة بما فيها 
قلم امحضرين وتطبيقا لنص المادة ممم مراقعات 
أهل وليس أدل على ذلك من أن عبارة هذه . 
المادةتتكلم عن وشكوى» تقدم فى امحضرالممتنع 
عن التنفيذ ش 
و وحبكان هذه الحكنة ترى أن محل تطبيق 
هذه المادة أن يكون الامتناع عن التنفيذ نائىء ٠‏ 
عن أسباب اداررة أو شكلية محضة فاذا استند, 
إلى نزاع فالموضوع أوالقانون امتنع على القاضى 
الفصل فيه بناء على شكوى من صاحب الشأن 
ووجب أن ترفع بذلك دعوى الهأو إلى الحكمة 
ا ختصة : 
ووحبةانهاذا كان هذا الآمر ليسمانعا من 
اختصاص هذه امحكمة بنظر الدعوى فلس 36 
مانع قانو' آخر فبى اشكال فى .ااتنفيذ مقلوب 
الوضع أصبح الدائن فيه مدعيا يطلب استمرار 
اتتفيذ والأصل أن يكون مدع عليه وسببهدا 
الوضعهو امتناع قل الحضر بن المنوط. به التفيذ” 
عناجراثه ولهذهالالة شيبةعندما يكون اكوم 
عليه احدى جبات الحسكومة وامتنعمتعن التنفيدذ 
طوعا فلايستطيع الدائن تنفيذا على خزاتتها انها 
مال عام لا يقيل التنفيذ عليه 
و وحيث!نقاعدتين قاءو نيتين “لان بعضبما 
| البعض محكان المزاع موضوعا وتفصلان فيه 
| الآولى - أن الحم الدى يحتمل التتفيذ المادكز 


١‏ على مال معين واجب التتنفيذ ما دون أن يكون 


عاذ 


العددآن التاسع والعاشر ‏ السئة السادسة عشرة 


ل مر 1 


تقل الحضر بن وهو أدأة التنفيذ تقدير لثىء مافى 
الموضوع ‏ اثانية ‏ أن الحم حجية قاصرة على 
الحسكؤم عليه لايتعداه الى الغير الا انه للحد من 
هذه الحجيةاجراء رسمهالقانون محانظة عليها وعلى 
قوة التنفيذ الواجبة للأاوراقالتنة.ذيةقاذا اعترض 
شخص تنفيذا .دعوىأنلهعلىالمالحقا يضرهالتفيذ | 


تسوعل الحعد بالساه 

و وححث أنهذا الرأى هوالقاعدة فالقانون 
يحب أن تسرى عل الكافة لايؤئر فيها أوينتقص 
من حجيتها أنالشخص رافع الدعوى الموضوعية 
أجنى يتمتع بغير الرعوية الحلية . فبذه الرعوية 
الأجنية لاتحد من القواعد الآولية فى القانون . 


أو ينتقصمنه وجب عليه أنيستشكل فيه فيرفع ا مائعينفقط جرة الاختصاصؤالفص لف الاشكال 


الأمرالى قاضى الأأمورالمستعجلة ليقد رأسيابالجد 
فالتزاع مؤقنا ويأمس بايقا ف التتفيذأوالاستمرار 
فيه حسما يرى وبذلك نصان قوة التنفيذ الواحبة 
للأوراق التنفيذية ويترك بعد ذلك للطرفين بجال 
الأزاع موضوءايستنفدمن الوقتومن أسبابالمطل 
والتسويف مايستتفدهومؤدى ذلك أنايقاف التنفيذ 
لايكون الا برفع النزاع ف وجبه المستعجل أما 
رفعه فى وجبه الموضوعى فلا يترتب عليه إيقافه 
لا لثىء أصلا الا لآن القانون لم يرتب على رفع 
دعوى موضوعية من الغير الذى يدعى حقا على 
المالالمتازععله إيقافى التتفيذ إلافىحالةواحدة 
فقط هى دعوى استرداد المنقولاتالحجوز عليبا 

و وحيث أن القول بالعكس يؤدى إلى ندجة 
شاذة فيستطيع أى شخص أنيوقف التنفيذ بمعجرد 
رقع دعوى لايعلم مقدار سئده فيها ولاصفته فى 
رفعبا . فيوقف التنفيذ لآأجل طويل يستغرقه 
الفصل نبهائيا فى التزاع . ثم لايلبث أنيفصل فيه 
حى يسخرشخص آخر لرفع بزاع آخر وهكذا 


الدى يحب أن برفعه الأاجنى فى التنفيذ . 

« وحيث ان الخواجه أورلندو تورتلو ( 
يستشكل ف التتفيذ بل رفع دعوى إلى المحكة 
الموضوعية طلب فيا التقرير بعدم حجية الحم 
الصادر من محكمة عابدين بالنسية له باعتباره 
مالكا للجراج ما فه.وههى دعوى لاتوتئف 
التنفيذ يطبيعتها ولو انها وجرت إلىقلامحضرين ٠‏ 

د وحيث انه لذلك يتعين المكم باستمرار 
تتفيذ الحم الصادر للمدعى 

« وحيث ان الحكة لاترى الزام أعبد هك 
المدعى عليبما بالمصاريف فامتناع المدعى عليه 
الاول عن التنفيذ كان يناء على رأى حضرة قاضى 
حكة عابدين ولاحق للمدعى فى تضمين وزارة 
الحقانية عما ترتب عل رأى أحد القضاة ٠‏ 

زقضية حمداحددلى المكانيق ضدقل تحضرىمحكة عابدين 
الاملة وأخرى رقم عبرو سنة +مو؟ رئاسة حضرة القساضو 


مد على رشدى ) 
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حكة كرموز الجزئية 
م٠‏ مارس سنة 0و١‏ 


الميدأ القانوتى 


إذا ثبت أنالجتى عليه كان يتوجه للمتبم 
طائعا عختاراو ببذل له العطاء تحت تأئيرعقيدة 


نمب كشف النيب ‏ عدم سى الهم إلى ام عليه - | قامت فى نفسه وهى قدرة المتهم على كشيف 


انندام الطرق الاسثالية ‏ لا عقاب 


الغيب ومعرفة المستقبل وانه فى كل مرة 


يستشيره يذكر أمورا صحيحة أو قريبة من 
الصحيحة . وثيت أيضاانالمتهم يسع إلىاجى 
عليه بل هو الذى كان يقصد اليه من تلقاء 
نفسه . فلا عقاب عليه لآنه لم يستعمل طرقا 
اءشالة لو كد للنجى عليه مقدرته 

لماو 

« حي ث| نه ثبت من شهادةشاهد الاثيات «الجلسة 
والتحقيق!: يعرف الممهم منذ ستةسنوات وانهكان 
يتردد عليهق خلالهذه المدةليستعين بهعيل كشيف 
المستقبل وقضاءأغراضهبواسطةاعبالسحر بةقوهى 
كتابةأوراق وطلاسم وحرق خور وكانفكلمرة 
يعطيه مبلغامن النقودحى بلغ ماأعطاهله ففظرف 
هذه المدة تحو الثلماثة جنيه واعترف المتهم,تردد 
امجنىعليه مرارا ليستشيره فىمستقبلهونجارتهوانه 
كان يعطيه الطلاسم والأوراق والبخور وبأ: كان 
يأُخذ منه نقودا فىكل مرة 

و وحيث انه تين من مناقشة الجنى عايه فى 
التحقيق والجلسة انه كان يتوجه لليتهم طائعامختارا 
وبذل له العطاء تحت تأثير عقيدة قامت ففنفسه 
وهى قدرةالمهع على كشف الغيب ومعرفةالمستقبل 
وانه فى كل مرة يستشيره يذكر أموراصحيحةأو 
قريبة من الصحيحة 

و وحيث انه بين أيضا فى التحقيق أن الهم 
لم يسع إلى الجنى عليه بل هو الذى قصدالمتهم من 
تلقاء نفسه وتعرف به بواسطة اصدقائه 

و« وحيث انه متى تقدم الجنى عليه من تلقاء 
نفسه الى المحتال متأثرابما سمعه عنهمن القدرة على 
كشف الغيبفاستغل امحتالهذهالعقيدة فلاعقاب 
عليه طالما أنه لميستعملشيئًا من الطرق الاحتيالية 
لو كد للجنى عليه مقدرته ( تعليقات جارسون 
على المادة م . ؛ من قانون العقوبات الف رنسىنبذة 


5 المنة السادسة عشرة 
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ه؛ - وشرح قانون العقؤبات لأحمد بك أمين 
ص 1796 ) 
ووحيث أنهلم يشت منأقوال المجنى عليه ان 
الهم استعمل معهطرقا احت.اليةلتأ كيدالعقيدفالتى 
قامثفؤ نفسه عن قدرته فى كشف العيب وان كل 
مافعله الممهم هو انه ترك الجنى عليه متأثرا بهذه 
العقيدة واستغلبا لمنفعته 
« وحيث انه لما تقدم تكون اركان جرعة 
النصب غيرمتوفرة قانو ناويتمينلذلكالحم برءاة 
المتبم عملا بالمادة 079! من قانونتحقيقالجنايات 
( قضية اليايقضد ابراهم معوض'براهيم رقمو سنة و9١‏ 
رئاسة حضرة القاضى #مد عفت وحطور <طرة مر شنوده 
افندى وكيل البابة ) 
ا 
محكمة الليان الجزئية 
دلسمير سنة 19960 
١‏ وعد باليع ‏ بعد قانون التسجيل - ليس يأ نامآ - 
عقد بيع ابتدائى - ظهور ديوت مسجلة تربو على الهْن - 
حت المشترى فى فسخ العقد 


ب التزامات س عدم قييام احد التعاقدين جا . حق 
الطرف آلا آخر فى الفسخ ‏ والرد مع التمويض 
عل ششرط جزائى ‏ تعويض - مقدر بالمقد - ليس لبديدياً 
أو.بالما فيه - وجوب المءكم به 
الماذى القائونة 
١‏ - إن الوعد بالبيع لم يعد يعتير ببعا 
تاماً بعد صدور قانون التسجيل الذى رتب 
نقل المللكية على حصول التسجيل ومن ثم 
فعلاقة البائع بالمشترى لا تنجاوز الالنزام 
الشخصى فق حالة الاتفاق على بيع عقار بثمن 
معين وفى نظير عر يون دفعه المشترى على أن 
باقع الباق لاس هنين كد خسم وه 
الديون ال -جلة عل العقار . وظبرمن الشبادات 
اامقارية أن الديون ربو قيمتها بكثير عن 
2( 


و4 
الن المتفق عليه فكو ن المدعى فىشيه استحالة 
لتنفيذ البيع وعمل العقد النهائى. ولا يوئر 
عل هذا النظر ان ليس للشرى حقالضمان 
على البائع إلا إذا حصل التعرض فعلا فى 
الانتفاع بالعين الميمة كان ينبه عليه رسمياً 
بدفع الدين أو تخلية العقار وفاً لنص المادة 
وبه. مدلى ولاحتهال أنلا عرض لهالدائن 
المرتهن أوصاحب التسجي ل أوأن يقومالبائع 
سداد الدين فلا يكون له من حق سوى 
التوقف عن دفع الدُّنك نص عنه فى المادة 
وعم مدلى لكن محلهذا الضماب أن يتم البييع 
فعلا وتنتقل الملكية ,التسجيل . أما فى هذه 
الحالة فليس لليشترى أن تمر صفقة يستحيل 
عليه اتماهها بغير فادح خسارة 

() من المقرر قانونا أن التزام أ سد 
المتعاقدين يقوم سبيا لالتزام الا خر فاذا 
قصر أحدهما فى التزاءاتهكان الآخر فى حل 
من أقالة نفسه من التزاءأته ومن حقه فى فس 
التعاقد والمطالة برد ما دفمه وبالتعويض 
الذى يستحقه : 

() إذا كان الشرط الجزاتى المسين 
فى العقد بتقدير التعويض غير مبالغ فيه إلى 
حد امكان اعتباره تهديدياً ففجب الا*خذ 
والحم به 

المماو 

و من حيثان طرف التداعى قد اتفقا بتاريخ 
ه يوئيو سنة ه8١‏ بمقتضى ورقة اتفاق موقع 
علها من الاخصام جميعا بتوقيعاتهم على أن يديع 


المدعى عليهما الى المدعى واحدا وعشرين قيراطا 
فى منزل مبين بعقد الاتفاق يمن قدره ماتمائة 


العددان:التآسع والعاشر ‏ السئة السادسة عشيرة 


جنيه مصرى دفع منها المدعى مبلغ حمسي جنيها 
كالثايت بالعقدو الباق اتفقعلى أن يدقع بعد خمسين 
بوما من تاريخ العقدعند تحريرالعقد النهائى واذن 
للمشترى المذ كور أن تحجز إديه قيمة الددون 
المسجلة على المأرل لسدادها بمعرقهوذلك بشرط 
عدم تجاوزها الفن و مشترط فى ورقة الاتفاق ان 
من يتخلف عن اعامالبيع يلتزم بردالعربون وهو 
النسون جنيها الآنفة ودفع خمسين جنيها يصفة 
تعويض اذا كان المتخلفهما الائعان والافخسر 
العربون نهائيا اذاكان المشترى وهذا هو مايفبم 
ويؤخذ من صيغة الءقد فى هذا الصدد ( يراجع 
عقد الاتفاق وهوالمستندالآول من حافظةالمدعى 
الرقمة م؟/ /1١١‏ ه59١‏ ) 

« وحيث أن هذا المدعى قدم شهادتين 
عقاريتين من محكةالاسكندرية الابتدائية المختلطة 
عن التصرقات والتسجيلات المتوقعة ضد المدعى 
علهما وقد تبين من مطالعة هائين الشبادتين ان 
على العقار تسجيلات تربو قيمتها فى #وعبا عن 
الالف جنيهمصرى بكثير و اذن فمديجاو ز تالدبون 
المسجلة على الصفقةالمبيعة القن المقدرطا بما بجعل 
المدعى فى شبه استحالة لتنفيذ البيع وعمل العقد 
الهاثى ؛ نعم ليس للمشترى حقالضمان عل البائح 
الا اذا حصل له التعرض فعلا فى الانتفاع بالعين 
المبيعة "كا نينبه عليه رسيا بدفع الدين أو تخلية 
العقار وفتا لنص المادة 6لاه مدنى اهل وذلك 
لاحمال الا يتعرض له الدائنالمرتهن أو صاحب 
التسجيل و لاحمال ان يقوم البائع بسداد الديناما 
قبل ذلك فليس له من حق سوى حو التوقفعن 
دفع ال كانص عنه' فى المادة اسم مدنى أهللى 
ليس للمشترى حق الضمان الا فى تلك الاحوال 
لكن محل ذلك ان يتم البيع فعلا وتنتقل الملكية 
بالتسجيل فأما ولمبحصلالبيع قانونا فلي سالمشترى 


العددا نالتأسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


فد 


ملزم ان يتمم صفقة يستحيل عليه اتمامها بغير | فلا يحوز الحم بأقل منه ولا بأ كثر وقد قضت 


هو التزام شخصى أو وعد بالبيعوغنى عن البيان 
أن الوعد بالببع لم يعد يعتبر ببعا ناما بعدصدور 
قانونالنسجيل الذىرتب نقلالملكية على حصول 
التسجيل ومن ثم فعلاقة المدعى بالمدعى عليهما 
ل تتجاوز الالتزام الشخصى وم تصبح بعد علاقة 
حقوق عينيهة 

«روحيث انه مشترطق العقدانتكون الديون 
المسجلةغير متجاوزة للثمنوقد تبين انها تتجاوزه 
بمراحل فللمشترى وهو المدعى ان يقل نفسهمن 
الصفقة لا" نالبائعينوهماالمدعى علهما لايستطيعان 
تنفيذ التعاقد الذى حدد لنفاذه مدة مين بوما 
من تار عؤحدوثهوقد رفعت الدعوى فى 55 /٠١‏ 
مسو ومضى ١‏ كثر من تلك المدة بلوضعفبا 
على تاريخ تريرالتعاقد وعلى ذلك فل يقوما بشطب 
التسجيلات أوعل الا“قل بما بجعل قيمتبامتعادلة 
مع باق القن ومقدار هذا الاق الآن هو ...م - 
.وأى .وب جنيها مصريا( تراجع أقوال المدعى 
علهمايجلسة م1/9١/‏ هم ومنهايتضح عدم قيامهما 
مبذا الآمس وقد أجابا بجلسة ع١‏ ره موران 
ليس لدمهما مستندات سوى العقد الأبتدائى ما 
يقطع بانهما لم بحركا فى هذا الشأن سا كنا ) 

ر وحيث أنه منالمةرر قانونا ان التزاماحد 
المتعاقدين يقوم سيا لالتزام الاخر فاذا قصر 
احدهما ف التزاماته كانالآخر فىح لمن اقالةنفسه 
من التزاماته ومن حقه فسخ التعاقد والمطالبة برد 
مأدفعه و بالتعويض الذى ستحقه 

ووحيث ان الطرفينقد قدرا التعويض ممبلغ 
خمسين جنيها مصريا وقد نصت المادة 1١8‏ من 
القانونالمدتى الأهل عل انهاذا كان مقدا رالتضمينق 
حالعدم الوفاء مصرحابه فى العقد أو فى القانون 


المساس بتقدر التعويض المنصوص عنه فى العقد 
اللبم الااذا كان مبا لغافيهالحدامكاناعتبارهتهد يديا 
أو تعويضا خخاليا وقضت ممكة استناف مصر 
العليا يتاريخ م أبريلسنة سمه و بتار يشههممارس 
سنةمم4 ١‏ بان المقصودمنوضع الشرط الجزاق 
بالعقد هو منع كل مناقشة فى مقدار التعويض 
(يراجع المكان وأولحامنشور بمجلةالحاماءالنة 
علا ص - رفم ه؟ وثانيهما منشور 
بالجلةالمذكورةالسنة ١4‏ ص». ع حكم رقم١١؟)‏ 
د وحيث أن مبلغ #سين جنيها لايعتبرق 
مثل هذهالصفقة تبديدا أومبالغا فيهومنثم فينبغى 
الحم على المدعى عليهما بطليات المدى الا ان 
المحكمة ترى رفض طاب النفاذ لاأنهذه الحالة 
لدسدت من الحاللات الموجيةلهقانونا'م يتعدزرفض 
واجب بنص القانون 
(تضية عمدعئان الشويخ ضد عبد السلام الشرينى وآخر رقم 
م.م سنة معو١‏ رئاسة حضيرة القاضى حافظ خليفه ) 
بد 
محكة الجيزة الجزئية 
0 ينابر سنة موا 
حك دفقة ‏ تنفيذه . بواسطة تزع المكية أمام الحا كم الا'هلية 
3 225 لاست تك لاله اطلام 
المبدأ القانوق 
ان نص المادة ١و‏ عن لاه 5 أبريل 
ساة 14.197 الى تنص عىأن الادارة لا#تص 
بطريق التنفيذ على العقار إذا كان خالياً من 
الحقوق العينية لآ نالاصل ان مال يمنع جائز 
واللانئحة الشرعبية انما منعت جبة الادارة من 


يفك 
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التتفيذ عند وجود رهن ولكنهال تمنع انحا كم 
الأهلةمن التتفشفدذ عند عدموجودهوللآان 
المشرع حينر تب لتنفيذ العقار اجراءات أمام 
الادارةا ماقصد تقصير الاجر ا.ات وتوفيرالنققات 
لمصاحة الحمكوم له بالنفقة فاذا رأى احكوم 
له ان مصلاحته فى الالتجاء الى القاضى العادى 
ذلا مانع من ذلك قانونا 
72 
ررحيث أزالمدعى عليه 0 عضر ويجوزالحكم 
فى غببته عملا بالمادة . 
ووحيث ان حيفة الدعوىأءانتق المعاد 
القانونى والاجراءات مستوفاة ودشروط البيع 
لاغبار عليها . 
ووحثانهوإن كان قد تبين من ١أشهادات‏ 
العقارية أن العقارالمنزوع ملكيته غير مل برهن 
فأن هذه الممحكمة ترى أن هذا لامنع اتخاذ 
اجراءات تزع الملكيةامام القضاء العادى لآننص 
المادة )٠١(‏ من لاتحة ع ابريل سنة .1 الى 
تنص عل أن الادارة لاتختص بالتنفيذ العقارى 
إذا كان العقار مثقلا برهن لايقصد منها منع 
احا م م نتنفيذ حم شرع بالطريقة المبينةبقانون 
المرافعات إذا كان العقار خالاً من الحقوقالعينة 
لآن الآصل أن مالم بمنع جائز واللانحة الشرعية 
إما متعت جبة الادارة من التنفيذ عند وجود 
رهن ولكنهالم منع انحاك الآهلية من التنفيذ 
عند عدم وجود رهن فبوجا؛: لا كا أن ا مشرع 
حين رتب لتنفيذ العقار إجراءات امام الادارة 
إنما قصد تمصير الاجراءات وتوقير النفقات 
لأحكام النفقات وما اليها لما يقتضيه تقتيذ هذه 
الاحكام من السرعة توصلا لحصول الحكوم له 
على حقه فى أقرب فرصة ممكنة وبأوفر النفقات 


وأن تراعى فى تنفيذها نفس الاعتبارات التى | 


إروعيت فى تقدير رسوهبا وهى طفيفة دا . 
فهذا اللص إيما روعيت فيه مصلحة المحكوم له 
ولا صلة له بالنظام العام . فاذا رأى المحكوم له 
لسبب ما أن من مصلحته الالتجاء للقضّاء العادى 
لتولى التنفيذ متحملا تمقاته الكثيرة وإجراءاته 
الطويلة فلا جناح عليه فى ذلك . وما على امحكة 
المدئية حالذ إل أن تتأ كد من أن الحم صادر 
من ا محكة الشرعيةوهى تملك لاختصاصفى] صداره 
وأنه واجب التنفيذ مشمول بصيغته 

«ووحيشان هذا الرأى لايتعار ض إطلاقامع 
قاعدة أنالتصوص التعلقة بالحجز والتنفيذ متعلةة 
بالنظام العام وانه لايحوز الاتفاق على ما تخالف 
هذه التصوص_لأنهذه المكمة ترىأن اختصاص 
الحم الآهلية فى مسائل التنفيذ عام وأن حق 
التنفيذ للاحكام الشرعية أمام الادارة لم يمع 
هذا الاختصاص للا “ساب الاقدمة . 

ووحيثانالحكالمفذ بهو حك صادر بنفقة 
ما يدخل فى اختصاص المحام الشرعية وهو 
مشمول بالنفاذ مذيل بالصيغة التنفيذية فالتنفيذ 
اتاد كي . 

(قضيةالست وله ممد الخولى ضد ممدعيد السلامعيد الى 
رقم لإه١‏ سنة و1 رئاسة حضرة القاضى عيده محرم ) 
لل 
محكة أشمون الجزيية 
١‏ أبريل سنة 8و١‏ 

و عقد رهن - الص على استنلال الدائن لحين أفتدار 

أو مقيدة - تقصيله 
وعم شرط «الوفار عند المقدرة  »‏ صحهوشرعبته . أجازة 

الفقه الفرنى له . حك الممكة فى تقدير مقدرة المدين 

على الوفا. ‏ قياسة بالمادة ملاع مدق 
جه قرط الوفا. عند القدرة . حلوله بالوفاة . تطبيق 
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الميادىء القانونية 

- إذا نص ف عقّد رهن أطيان أن 
للدائن المق فى وضع يده على العين المرهونة 
واستغلا لها لحين اقتدار الراهن علىدفع الدين 
فلا يعتير أن الطر فين قصدا اطلاقا عمد تر تيب 
ابرادات مؤيدة أومقردة وذاك -أولا_للانه 
المادة وبع يشترط أن لايكون 
للقيضن اللق:وطلو راس الخال داك 
وهذا الشرط لايمكن افتراضه إذ ل يدر لد 
أحد المتعاقدين وقت التعاقد وينفيه أيضا 


و فمَأ لنص 


تو يلالمدين رخصة أداء الدين وة 2 المقدرة 
وامتعاتدان م يقصدا تغيير وصف القرض 
من قرض ه«ؤهن برهن حيازى الى عةق_د 
ترئيب إرادات مؤيدة . ولآزالعنصم البارز 
فى ترتيب الابراد المؤبد هو مهد الدائن بأن 
لايطاب رأس المال أبدا من المدين ولوأن 
القانون لم حمل له شكلا خاصا إلا أنه يتعين 
أن تتم عند ظروف التعاقد ونية الطرفين إذ 
المال الامر 
الذى لابو خذ فيه بالحدث والتخمين ‏ ثانيا- 


فيه تنازل من قب لالدائن عن رأس 


إذا قبل أنه عقد ترتيب ايراد مقيد فانه من 
المتفق عليه أنالمدين لابملك اطلاقارد رأس 
المال ليسقط عنه واجب دفع المرتب إذ 
من طبيعة مثل القيد أن يتصرف الدائن 
قف تباقة راس الما أوق القه الذى 

اعطاه مقابل المرتيات ,كا أزمن بي نأسباب 
انقضاء هذا العقد موت الشخص الذىاشترط 
دفع المرتيات له مدة حياته . وهذا تخالف 
الحالة المعروضة بأن للمدينأن برد الدينعند 


ذه 


المقدرة أى ارن الاجل قد تعين موصوفا 
بالمقدرة . فرد العينيكون نتجةلانقضاء العقد 
الأصلى بالوفاء عند المقدرة . 

؟« ‏ انه وان كان الفقباء قد اختلفت 
كلم فم بختص بشرعية شرط و الوقاء عند 
المقدرة » فان الأجماع يكاد يكونءنعقداعلى 
ته . واستققرت كلمة:القضاء بعد تردد على 
الأخذ مذا الرأى ولآن كل شرط لايكون 
هادما للرابطة التعاقدية بين طرفيه فهو صمح 
منتج لآثاره جميعبا . ولآن مثل هذا الشرط 
ليس من الشروط الى ,توقف تحقيقها على 
مجرد اراددا لتعهد بلأنتحقيقه متصل بعوامل 
أخرى غارجة عن ازادته وقد أجازه علياء 
الفقهالفر نسى واعتيروا أنالدفععندالاختيار 
يصبح واجبالاداء عند حصو لالوفاةفيلزم 
به ورثنه . وفو قكونه شر ط ويح جائز قانونا 
وللبحكة أن تقدر ما إذا كان المدين فى حالة 
تسمح له بالوفا. قياساً على مانص عليه بالمادة 
هلع فى باب العاربة ة الامرالذى لس تفاد منهأن 
المشرع لايرى فى تعليق الوفاء على المقدرة 
ما ذل بالالتزام أو يجعله اراديا فيكون من 
سلطة القاضى بل من واجبه أن ي<دد أجل 
الوفاءمستعينا فذلك بتقدير -الةميسرةالمدين 

م ل يتبين من ذكر الدفع عند المقدرة 
أن لشخصة المدين دخلا كيرا فى التعاقد 
والرضاء هذاالشرط والثقةترجع إلىعواءل 
متعددة ان توافرت فى شخص المدين فقد 
لاتوجد فوارثه فاذا خول دائنلمدينه تعيين 


وقت مقدرته على الوفاء فليس ثم الزام عليه 


فة 


فىنقل فىهذهالرخصة الى ورثتهفالوفاة ينهار 
أساسن ثقة قد كونتها عوامل متعددة 

ولآن المادة؛ه تنص على أن الحم فى 
المواريث يكون حسب المقرر فى الاحوال 
الشخصية الختصة بالملة التابع لها المتوق وقد 
اتفق الفقباء على أن الدين المشغولة به ذمة 
المورث يحل أجله ويرجع للدائن نفسه إذ 
لا معنى لآن بق مال الدائن معطلا فى تركة 
مدينه لنهاية الأجل منغي رأ نيكون له مستحق 

8 / 

0 حدث ان المدعين تنازلا عن مقاضاة 
المدعى عليه الثانى فبتعين اثبات هذا اللتتازل . 

« ومن حيث أن المدعى عليهما الرابع 
والخامسة لم حضرا بعد اعلانهما قاتونا فيجوز 
الحم فى غببما عملا بنصالمادة4 ١ ١‏ مرافعات 

و ومن حيث أن دعوى المدعينمؤسسة على 
عقد الرهن العرفى المؤرخ .م نوفيرسنة ١4175‏ 
والموقع عليه يتم المدين (نصرابومجيلة) - مورث 
المدعى علييم - ولقد نص فى هذا العقد على ان 
المدين يضعف حيازة مور ثالمدعين(الدائن )أربعة 
قراريط تأمينالدينقدرةه و جها- و لقدذ كرف العقد 


شرط نه ما :دوم تارجةخلي يدعو وضع 
بده لينتفع بالزراعةوالاجارةوخلافهاوقتاقتدارى 


عل المبلغ . اسللهاليهواستلم الأطيان بمعالمها . وفى 
أواخر السنة القبطية أى سنة من السنين القابله » 

« ومن حيث أن المدعى عليهم اجابوا على 
الدعوى بطلب رفضها ومن باب الاحتياط يعدم 
قبولها . متخذين شرط العقد السابق ببانه حجة 
لتدعم طابهم . بأن الدين لمحل أجلهبعد . وشرط 
الوقاء هو تزع 'لعين الحبوسة من تحت بد الداتن . 
وان المدين حرفى توفية الدين فى الوقت الذى يراه 
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هو قط أن قمقدوره. السداة. 
« ومن حيث أن المدعىعا.هم قد استعرضوا 

فى مذ كرتهم الختامية الأراء الفقرية التى تناولت 
شرط السداد عند المقدرة وماله من نتانج قانونية 
ما ستعرض له المحكرة بالبحث بعد مخطتين اباها 
موجهين ليها سهام النقد . وحاصل ماادلوا بههو 
ان الاراء المعترفما فى عالم الفقه والقضاء . لا 
تخرج عن ان اولهما يعتبر هذا الشرط اراديا 
196غؤوع201 موزلم قبو باطل لاد 
الدائن ‏ ومئث ا الخطأعنداصحابه انبم لايفرقون 
بين الشرط الارادى البسيط والشرط الارادى 
الحض وان ثانيهما يرى أن هذا الشرط صميح . 
الا ان القائاين به لا خرجون بالتتائج الطبيعية 
والقانونيةالتى ترتب عل صمته . اذفى الاخذ 
بقول بعض انصار هذا الرأى من ان للقاضى 
أن يعين المدةالتى يكون فبباالوفاء استنادا الىالمادة 
ه/ من القانونالمدنىق باب عارية الاستبلاك . 
وقباسا على ماوردف المادة ١94٠9‏ من القارون 
الفرنسى المدنى . مخالفة صارخة لاتفاق الطرؤين 
وقباسا مع الفارق إذ ان تدخل القاضى لايكون 
الا اذاكان العقد صامتا فما مختص بتحديد أجل 
الؤفان +" آنا !ذا “بعك المقد - فل سلطان لحن 
ووجب لنص الأعتبار .كا أن ف القول بأن 
القاضى أن ينثت من قدرة المدين على الوفاء . 
مخالفة 'لغرض المتعاقدين . اذ ما الحم اذا كان 
الاقتدار متوافرا وقت القرض فبل يحيره القضاء 
على السدادفورا . ومن أبنتستشف تي ةالمتعاقدين 
من انهما وكلا الى القضاء تحديد أجل الوفاء ! 

«ومنحيثانالمدىىعليم.اتهوالالتقريربآن 
الغرض منهذا الشرط هوكون المدين يرد الدين 
عنداستردادهالعدنمن تحت ,دالدائن وكيفوا العقد 
أنه لامخرج ع نكونه عقد ترتيب يراد منسوج 
فيه على منوال مانص عليه فى المادة ونع من 
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القانون النى سن جوازالاشتراط فعقدالقرض 
بالفائدة من أن المقرض ليسله طلب رأسالمال 
أبدا وان للمقرض رده فى أى وقت أراد دوأنه 


لابجحوز القرض أن يحصل على حكم رسن 
ماله إلا إذا مروف المقترض مما التزم به أو 


إذا أمتنع عن أداء التأمينات المشترطة أواعدمبا . 
أو وقع فى حالة الافلاس 

د ومن حيث أن لاءزاع فى ان العقد شريعة 
المتعاقدين. فلا ينثى. حا ولايولد التزاما لم يرد 
فى موضوع التعاقد . فالملتزم بالعقد لايلتزم إلا 
عاو رد فيه . محددا حسب ماأيفسريه طيقا لقواعد 
التفسير فىضوء ني ةالمتعاقدين( مادة م1 - 15٠١‏ 
مدن ) إذ العيرة فى العقود لل.قاصد والمعاق 
لاالألفاظ والمبانى . مع وجوب احترام إرادة 
المتعاقدين طبقا لمبدأ ساطان الارادة ‏ فالمهم إذآ 
هو الكشف عن إرادة المتعاقدين فَالعمّدأساس 
الخصومة واستخلاص نيتهما المشتركة . وتحصيل 
فبمالواقع ف الدعوى وتكييفها بعدذلك التكييف 
القانوق الصحيح دون تقد فى ذلك تكييف 
المتعاقدين . م ترتيب الاثار القانونية المؤسسة 
عل هذا التكييف . 

م ومن حيث انه قد استبان من الاطلاع على 
المشارطة سند الدعوى ان الطرفين سمياها نسمية 
لالبس فيبا ولا امام . بانها عقد رهن أطيان 
أباح فيها للدائن وضع يده على العين المرهونة - 
واستغلاها كسب ماهىةابلةله من زراعةو فلاحة 
وايجار الآمر الذى يقطع بأنبما لم يقصدا اطلاتا 
٠‏ عقد ترتيب ابرادات مؤبدة أو مقيدة . وذلك 
لللاسباب الأنية(0) . إذا قيل بأنهذاالعقدهوعقد 
ترتيب ابراد دام فانهوثما لنص المادة 49094 
مدق يشترط فيه أن لابكون للمقرض الحق ف 

طلب رأس المال أبدآ وهذا شرطلابمكن 


اه . إذ لميدر خلد أحد من الماعاقدينوقت | 


ار . 


التعاقد . ولامكن القول بأنهما قد أعملاه عمداً 
مع خطورته وينفيه تخويل المدين رخصة أداء 
الدينوقت المقسدرة . فالمتعاقدين لميقصدا منمثل 
هذه الألفاظ تغير وصف القرض من قرضٍ 


مؤمن برهن حازى إلى عقد ترتيب ايرادات 
مو يده « بودرى لا كنتزىوواهل:نيذة/اهة » 
فالنصر البارز فى ترتيب الايراد المويد هو 
تعبد الدائن بأن لايطلب رأس المال أبداً من 
المدين . ولو أن القانون لم بجعل له شكلاخاصاً . 
إلا أنه يتعين أن ننم عنه ظروف التعاقد ونية 
الطرفين . إذ فيه تنازل من قبل الدائن عن رأس 
المال الام الذى لاب خذ فيه بالحدث والتخمين 
(؟) إذاقيل بأن هذا العقد هو عمد ترتيب 
إبراد مقيد . فأنه من المتفقعليه أن المدين لايملك 
إطلاقا رد رأس المال ليسةط عنه واجب دفع 
المرتب إذ من طبيعة مد لهذا العقد . ان يتصرف 
الدائن بصفة نبائية فى رأس المال أو فى الثى. 
الذى أعطاه مقابل المرتات « بلانيول جزء ١‏ 
تبذة بوم » . كا ان من بين أسباب انقضاء 
هذا العقد .وت الشخص الذى اش ترط دفع 
المرتيات له مدة حياته . وفى حالتنا التص صريح 
فى أن للمدين أن يرد الدين عند المقدرة . وهذا 
يخالف طبيعة العقد ‏ عقدالابرادات المؤقتة . 

كا سبق البيان . على انه من ناحية أخرى . فأنه 
ظاهر سل نموص العقد انالسداد معلقعللى 
المقدرة . ولو دان معلقاً علىاستلام العين المرهوئة 
غسب لوجب النص بألفاظ تخالف مثل هذا 
المفبوم ولا يمكن مسايرة المدعى علييم فى ق وهم 
وجوب جريان هذا الشرط على انحو الاق 
( أتعيد بان اردلك مبلغ الخمسة عشر جنيها اذا 
استرديت العينالثى نحت يدك » إذليسق نصوس 
العقد ما يفيد هذا الشرط ولابمكن ان ينتزع من 
العقد ولا من وراء الفاظه صراحة ولا ضمنا ما 


اىة 


بو كده بلتعينالاجلموصوناءا مهدرة فبو مطلق 
يحرى على اطلاقه اذالم يقم الدليلعل التقييد نصا 
أو دلالة .فكيف ستساغ اذا حذف شرط 
أسامىمن العقد فالمقصود وماتفيده دلالةالالقاظ 
ان رد العين يكون ننيجة لانقضاء العقد الآصلى 
الوفاء عند المقدرة إذ يقرر المدين « يانه يسدد 
الدين عندالمقدرة » واذ ذاكيستل الآطران معالمبا 
فالاستلام العينى ليس شر طامعلقا عليه الاستحقاق 
بل هو نتيجة للوفاء وانقضاء الالتزام والافاحكة 
النص عل كون الاستحقاق معلا عل المقدرة . 
والقول بغير هذا فيه تحميل لعبارات الشرط 
معنان لم يقصدهاالتعاقدان بل وعدم مراعاة لما 
تفده هذه الالفاظ . 
وومنحيث انه تخلصمن كل هذا ان العقد 
ليس الا عّد رهن حبازى اشترط فيها'وفاء عند 
المقدرة. فا هو حكم القانون فى مثل هذا الشرط 
و ومن حدث أنهوان اختلفت كلمةالفقباء 
فمامختص بشرعية مث لهذا الشرط و بالنتائجالقانونيةألتى 
تترتب عليه فأن الأجماع يكاد يكون منعقدا بين 
غالبيتهم على صحته . ولقد استقرت كللة القضاء 
بعد تردد على الاخذ بذا الرأى و راجع مرجع 
القضاء نبذة .49109 ومابعدها »وسندهم فىهذا ان 
كل شرط لا يكون هادما للرابطة التعاقدية بين 
طرفيه حي متتج لاثاره جميعا وان شرط السداد 
عند المقدرة صميح لآنه ليس من الششروط التى 
يتوقف تحقيقها على محرد ارادة المعبد يل ان 
تحقيقه متصل يعوامل أخرى خارجة عن ارادته 
فهو لا.ترب عل محض رغبة صاحب الشأن 
وارادتهالحته . الآمرالذى لايقففق سييل نشوء 
الرابطة القانونيةو كينوتها 
د ومن حيث ان علدياء الفمه الفرنبى قد 
أجازوا مل هذا الشرط بل قد توسعوا فى تضيق 


العددانالتاسع والعاشر - السنة السادسة عشرةٌ 


نطاق ذائرة الفرطظ الآرادى: : تأعزهرا نا 
الحالة التى يقول فيا المتعاقد م ادفع لك عندما 
اختار » وقطعوا بأن مثل هذا التعبد يصح ان 
طينفذه المتمد حال ححاته ‏ واجب الآداء 
بمجردحصول الوفة يلتزم به ورثته . ( راجع 
البتدكت . الالنزامات نبذة6م.١‏ وحم محكمة 
النقض الفرنسية ١‏ «أغسطس سنة. ١,0‏ »(أحكام 
دالوز .ه-١-4غ6‏ )5 انه فى حالة اشتراط 
الوفاء عند المقدرة . فوق كونه شرط صميح جائز 
قانونا يكون من المتعين على الحكمة ان تقدر ما 
اذا كان المدين فى حالة تسمح له بالوفاء . أى أنه 
يحب عليبا تميق الميسرة 
أخرى فان المشرع المصرى وان نص فى باب 
العارية المادة م47 بأنه « على المستعير أن يؤدى 
فى الوقت المتفق عليه ما استعاره واذا لم يعين 
لآداء المستعار ميعادا أو صار الاتفاق على أن 
المستعير يؤدى عند امكانه . فيعينالقاضى الوقت 
الذىبقتضىحصول الأداءفيهع الا الذى يستفاد 
منه أن المشرع لايرى فى تعليق الوفاء عل المقدرة 
ماخل بالالتزام أو يحعله إراديا . وهذا نض 
مأخوذ من التشريع الفرشى الذى جاء صريحا 
فى عبارته . ومؤدى النص عندم أنه ي>وز 
للستعير الاتفاق على أن الوفاء يكون عند امكانه 
أو متى توفوت لديه الوسائل ( 14.16 قرنسى) 
وقطع الفقباء هناك بأن للقاضى سلطة تخبيرية 
النسبة للاأجل الذى ممنحه لليدين اما لاملك 
اطلاقا عدم تعيينه اذا ماطلب منه المدين ذلك 
وانه بحباذا مااشترط أنالدين يؤدى اذا سمحت ٠‏ 
الظر وف تحب عل الدائن أن يقم الدليل على أن 
مدينه فى حالة يمكن 'معبا الوفاء ( راجع دالوز 
نوثة تعليقات م ١4.1‏ نبذة الى ١16‏ ص ٠وم‏ 
وما بعدها ) فالشرط اذا صحيح فى ذاته لاشائبة 
فيه ومؤدى الأجماع فقا وقضاء انمن واجب 


٠‏ عل إنه من ناحية 


المندانة التأسيع والنائم .- الغ للنايسا مره | 


الثقاضى أن بحدد أجل الوفاء مستعينا. فى ذلك 
'بتقدير <الة ميسرةالمدين معينا له بارشاد هذه 
الظر وف الوقت الذى يحب عليه فيه الآداء . 
) راجع ودرى و بارد جزءم التزامات بذة 
4. 
50000 مالا تطبيقهذه القواعد يما 
بينا . هو خاوالعقد منتعيين أجل الوفء . ولايرد 
على هذا ماسبق ان أدلى به المدعى عليهم من أن 
العقدصري نى تعيينه . إذ انهقداستبانمن نصوصه 
مالا يفيد هذا التعيين . وان الوفاء معلق فيه على 
المقدرةدو نسواهاأماتحد.هم نحالةتواف رالمقدرةعند 
التعاقدفأن الاصل ف التعاقدحسنالتية والمدينالذى 
يخ حقيقةحالته حمل وزر تدليسهو يصبح الدبن 
مستحدق الأداء . إذيس بم سيب لحسه مالغيره 
تحت بده , مادامت المقدرة على وفائه كامنة فيه 
وليس ففهذا أى مخالقة لنية الطرفين ٠‏ ومن بخدع 
من يتعامل معه . فلا ياومن الا نفسه ٠‏ 
« ومن حيث انه فضلا عن أن الدبن يرجع 

عبده الى سنة 199 . 

ها يقرب من العشرة نوات مما قد يستفاد منه 

انه أقصى أجل دار ففذهن الدائن وقتالاقراض 

تتوافر لمدينه فيه الوسائل التى تمكنه من الوفاء . 

فائه فى فسحة ذلك الاجل ماقد يؤْخدذ منه ان 

المدن اوطلب منهوقت القرض تعيين الزمنالذى 
دخ آله فيه وسائله اماد من الآداء لما قدرها 

بأكثر من تلك الفترة ٠‏ 

1 د ومن حشانه اذاأضيف الى هذا انهيتبين 
من سماق العقد بذكر كلمة ه لوقت اقتدارى على 
بلغ اسليه اليه م انلشخصية المدين دخلا كيرا 

والتعاقد والرضاءبالشرط المذكور قد لايرتضى 

الدائن عنبا بديلا . إذ الثقة ترجع إلى عرامل 
متعددة ة انتوافرت, فوشخص المدين . فقدلاتوجد 


أى انه قد مذى عليه 


فى وارئه . وقد يرتنى شخص ١‏ نامل سا2 
معين. ولابيذلماله لسواه ٠‏ والتحكم فهناجور 
لاتقتضيه عدالة . وفيه مساس لحرية الاتفاق فاذا 
خول دائن لدينه تعيين وقت مقدرته على الوفاء 
فليس ثمة الرام عليه فى نقل هذه الرخصة إل 
ورثته . فالوفاة ينبار أساسئقة قدكوتتها عوامل 
متعددة . لايمكن أن يسمح معبا أن ينف الداان 

مكتوف اليدين مقيداً 5 الاتظار. 
در ومنحيث انه يضاف إلى هذا ان القانون 
المدنى قرر فى المادة عه ان الك فى المواريث 
يكون على حسب المقرر فى الاحوال الشخصية 
الختصة بالملة التابع لها المتوفى . فاذا توفى مسلم 
فا نالشريعة الاسلامية هىالتى تعين الورثة وتحدد 
انصباءهم فالميراث وتبين الحقوق الى تتتقل اليوم 
بالآرث . تلك هى أركان الميراث . فاذا كان هذأ 
هو الحال فى الشريعة الاسلامية .كا انه من المسلم 
به قبا أن لا تركة الا بعد سداد الديون . وقد 
اتفق الفقباء على أنالدين المشغولة بهذمة المورث 
حل أجله ويرجع للدائن نفسه إذ لامعنى لأنييق 
مال الدائن معطلا فى تركة مدينه لنهاية الاجل 
من غير أن يكون له مستحق . وقد عبر عنهذا 
ابنعابدين بقوله « إنالأجل صفة للدين ولادين 
عل الوارث فلايثبت الأجلفى حقه ولاوجهأيضا 
لشوته لليت لأنه سقط عن ذمته بالموت ولالثيوته 
فالمال لأنه عين والأعبات لاتقبل التأجيل». 
) راجع رسالة عل زك العرانى بكفىمر كرالوارث 
فى الشريعة ونتائحه فالقانون ) وحكمة حكنة ذلك ان: 
الوارث لايلتزم بأداء ثىءمنديون مورثهمنماله 
الخاص ,.فلاوجه لاتتفاعه يحق دونالتزام . فاذا 
كان طرفا العقد مساءين تعين قطبيق هذه القواعد. 
زولا على حك النص المذكور إذ إن الوارث ‏ 
المسلم لايلازم شخصيا كا فى الشرائع الآخري . 
6 


عدة 


المددان التاعع والعاشر - المنة السامسة عشرة ْ 


بين مورثه الاففحدود التركة ومايضيبه قبامق 
منهام . يؤيد هذا انالوارث ف الشريعة الاسلامية 
ناموالاحه مطنق تار مكلف يض وثاة موري 
أن يؤدى النزاماتها فحدود التركة ولاينتقل آليه 
منها ثثى. إلابعد تصفيتها ( راجع فى هذا الجدول 
المشرى للمحاك الختلطة الثالك تحت كلمة ورائة 


عدد +١07‏ ومابعدها . والجدؤل العشرىالرايع | 


عدد 0541 ومابعدها ) ف حدود الثركة يلتزم 


والدائن المقصر فاستيفاء حقوقه حتّى مختاط مال | 
على مال الوارث . لاحاية له إلا فحدود العمل / 


السريع المت الذى يدل عل يقظنه لاستيفاء حقه 
واستقرار الحالة حتى لاخدع الغير ولا تتضارب 
المصالم( راجع ذات المرجع . جزء م أحكام 
انحا م الختلطة نبذة 11 ومابعدها ( فالآ جماع 
يكاد يكون منعقداً على وجوب اتخاذ الاجراءات 
الكاشفة للحقوق المقررة لها قبل التركات لما فى 
ذلك من استقرار وتيت للبعاملاات ١‏ 

« ومن حيث انهيتعين بناءعيل كل ذل كالقول 
بان الدين موضوعالعقد قد حل أجله وأصبح 
واجب الآداء . 

«ر ومن حيث أن المدعيين قدطلبا فى صحيفة 
دعواهما القضاء لهمابفو اند الدينمن تاريخ المطالية 
ألرسميةويشملهذا ‏ ضفنيا انكار وضع يدهم 
على القدرالمرهون . الأآمرالثى يقطعبهالمدعىعليهم: 


والمستفاد ه من تسوص عقد الرهن والالتزام : 


بأداء الأموال المرتبة على العين . ولا ترى المحكمة 
والحالةهذمير امن احالةالدعوى الى التحقيق ليثيت 
المدعن عليهح ان المدعيين واضعين اليد غلى القدر 
المزهمون وذلك: يكافة الطرق القانونية بما فيا 
ابينة.. وللمدعيين. النقاثيات العكس بالطرقذاتها 


حقى اذا تواقر الدليل امكناذ ذاك النظر قطلب: 


الاستبلاك الفى تقدم به المدى عطييمىمةكر تمر 
الختامة . كن 

( قضية الست +اده النيد اد ضد عبد اللظيف تر 
وآخرين رقوه .جلاسته مهو رئاسقحصرةالقا ضحد يجيب لد ) 

10 
حكة بندر المنضوره الجزئة 
ج يونيو سنة ث9 ! 

بيع المرض فمرضالموت ‏ لا"جنى - طبقا للمادة وهم ندالى - 

جواز طعنالورثة فيه - وطقا للشربعة . تسكملةالثمن فيا 

نقص عن همنالمثل ‏ ترجبح الرأى الثاتى 

المبدأ القانوق 

نصت المادة ههلا مدلى عل أنه ش حالة 
الببع ىم رض اموت لغير وارثاذازأدتقمة 
البيع على ثلث أموالالبائع جا زللورئةالطمنى 
هذا البيع . وهذا يخال ف أحكام الشريعة ال 
تقضى ,أنه إذا باعالمريضفىمرض الموتشيكا 
لأأجنى صحببعه وان باعه بدون تمن الث لوسل 
المبيع كان بع تحاباة باعثير من ثلث ماله وأزم 
المشترى قُْ هذه المالة إل مانقص عن تمن 
منع انحاباة فر| زاد عن ثلث أموال البائع أما 
نصوص القانون فبحسب مليفهم منظاهرها 
فانها تطل البيع فم إذا زادت قيمة المبيع 


على ثلث أموال البائع . 


وقد اختلف الشرالح فيا يحب اتباعه 


الغرا. لأنما هئ الآصلوالى كان قصد الشارع ' 


المعمرى تقلها الى التقانورن - 
. المتكو 


الدعرى عرة .0 سننة وه وذكرت: فيلا ” 


انها اثمقرت من الموعى عليه الثالك احمد جبن 
مزل الموضمح بالعريضة وذلك يمويب عقد 
تارضيه ا ا كتوبر سنة 148 ومسجل فى .»م 
اغسطس سنة »ب»؟ وأن المدعىعليهالآو ل أمان 
مرجان نازعبا فى هذا المأزل واستصدر حكا 
تيت هلكيته اليه ضد المدعى عام,االثانية . ولذا 
طلبت الحكم تثبيت ملكيتها اليه 

د وحيث أن أمان مرجان رفع الدعوى بمرة 
4١ب‏ سنة +موو وطلب تثبيتملكيته الىالمئزل 
نفسه ولذا ضت القضيتان لبعضبما للارتباط . 

م وحيث أن خضرهتمدقد مت عقدا صادرا 
من والدة أمان مرجان وهى المرحومة مديته 
المكاوية الى احمدحسن تار خه “قير ا يرسنة 19 
عن هذا الممزل نظير مباغ مم جنيهاو يلاحظ أن 
احمد حسن هذا هو البائع لخضره مد . 

« وحيث أن أمان مرجان طعن بالنزوير فى 
العقد المثشار اليه وحك نبائيا بصحته . 

و وحيث انامان مرجان دفع بصدور العقد 
المشار اليه فى مرض المورثة وارئكن عل ماشبدت 
به الشهود فى القضية مرة 1.م؟ سنة 14181 من 
أن والدته توفبت فى الوم التالى لتحرير العقد 

و وحيث انه يؤخذ من شبادة عبد الله غا'م 
وعبده بلال اللذين أعلنهما أمان مرجان كشاهدين 
فى القضية مرة .مو ستة وسو ١‏ أن والدته 
كانت عاجزة عن الحركة وكانت طرةالفراش 
قبل أن تبيع مدة قصيرة ٠‏ فاذا لو<ظ أن الوفاة 
حصلت فى اليوم النالي للبيع كان هذا دليلا على 
جصول البيع فى مرض الموت . 

0 وحِيثانأمان مرجان أوضح فى مذ كرته 
بأن البيع يعتبر .باطلا بالنسبة لثلثاى ولذا طلب 
تئييت ملكيته إلى هذا القدر وارتكن على نص 
الممدة هو؟ مدنى . 


بسو ييه نير 
ا 


ووحيث ان الماذة هو» مدني قصب عل أنه 
فى حالة البيع فى مرض الموت لغير وثِ اذا 
زادت قيمة البيع على ثلث أموال البائع جاز 
للورثة الطعن فى هذا البيع . : 

. ووحيث انهذا النص مخالف أحكاماأشريعة 
لانه طبقا لاحكامبا اذا باع المريض فى مرض 
الموت شيئا لأجنى صح ببعه وان باعه بدون تمن 
المثل وسل المبيع كانيع حاباة يعتير من ثلشماله 
وفى هذه الخحالة لزم المشترى [ كال مأنقص عن 
نمن المثل واعطاؤه لاورثة . أما القانون المدنى 
قد نص ف المادة مهب؟ على أن الورثة يحوز 
الطعن فى البيع إذا زادت قيمة المبيع على ثلث 
أموال البائع وبلاحظ الفرقبين أحكام الشريعة 
الغراء وبين نصوص القانون المدنى . فالآولى اما 
:دص صراحة على منع امجاباة فما زاد عن ثاثك 
أموالالبائع . أمانصوص القانون المدتى قبحسب 
مايفيم من ظاهرها فانها تبطل البيع فيا اذا زادت 
قيمة المببع على ثلث أموال البائع . | 

و وحيث ان الشرااختلفوا فيا يحب اتباعه 
فالبعض يرى اتباع نصوص القانونالمدنى لصراحتها 
والبعض الآخر يرى اتباع نصوص. الشريعة . 
وترى الحكة الاخذبما نصت علي هالشريعة الغراء 
لآنها هى الاصل وال ى كان قصد الشارع المصرى 
نقابا الى القانون ( يراجع البند م.غ من كتاب 
شرح القانون المدتى فى المقود تألِف يجيب بك 
الملالى ) ْ 

د وحيث أن شبود نضره عمد شبدوا فى 
القضية مرة .مم سنة1 م9١‏ بأنمدينهالمكاوية 
قضت المن وقدره م7 جنيها وشبد شيخ الربع 
احد أبو اسماعيل بأنه وجد التقود ممبا فى يوم 
وفاتها فسللها البوليس ودلت اوراق التحريات 
الإدارية المرققة بالقيضية بأنه بعد الميلغ اللاذم 


بها 
للدفن بق مبلغ ٠>ي‏ ملما و +باجنيها أودع على 
ذمة ورثتها . 

2 -وحيث ث أنه معان البحث فما نما أذا كانالبيع 
الصادر من مدينه كأن شمن الثل أم مدعاباة . 

و وحيث أن مدينه بأعت بمبلغ م7 جنيها 
مقتضى العتد الصادر منبا فى بشبرابرسنة ١‏ 
لاحمد حسن وهو باعه ق السنة نفسها أى فى 
| كتوير سنة 1485 بمبلخ .م جنيها لخضر جمد 


أى بزيادة جنيهان قط 


«وحيشوانكانتخضره مدو أمان مرجان 


. لمددان اناسع والعاشر- السنة السامسة خشرة 


قدرا تمن المنزل بملغ +٠‏ جتيها الااته يلاح ظ أنه 
عند حصول البيع من فدينه كا نالمنزلدورا واحدا 
فشيدت خضره عليه دورا آخر وهذاسببزيادة 
القيمة ومن م يكون شراء احمد حسن للمنزل بحن 
الل وليس فيه محاباة . وقد دفع العْن ووجد 
فعلا إدىالمتوفاة عندوفاتهاما تقدمواستولى أمان 
مرجان على معظمه بصفتهوارئالمدينة م يوذ من 
اوراق التحريات الآدارية. 

( قضية خضره محمد المنياوى ضد أمان مرجان سعيد 
الورداتى وخرين رقم #١ى,؟‏ سنة موا وقضيةامان مرججان 
ضد خضره المتاوىوآخر ين رقموام سنة م#؟وارئامة<ضرة 
القاضى أحمد فؤاد) 


طيكخ ١‏ 1-0 5-8 
2 
# يه ( هك 


رذق 
محكة الاسئناف الختلطة 
مم ابريل سنة ١406‏ 
تفليسة - دعاوى الداثنين با اسم المفلسوالاحكاع الصادرة 
ضد 1 . الدائتين - ات - استئتافها امداق مسوم جو ازهشروطه 


١س‏ تفليسة 


لإسد استثشاف - من لدائتين - عن ١‏ - عن الاحكام , الصادرةضد المدين 


فى حالة اهماله - جوازه 

الميادىء القانو 3 

(1) اذاكانت المادقمم؟ تحارىمختلطتأذن 
صريحا للدائتين فى رفع الدعوى باسم المقفلس 
يعصار يف من طر فهم بشرط أن توجه طلياتهم للصلحة 
وكيل الدائنين فان للدائنينايضا الحقوبالشروط 
عينبا ف استئناف الإ حكام الى قدلايكونونطرفافها 
وتنكونصادرة فى دعاوى موجبة ضد أو لصالح 
وكيل الديانة مباشرة اذا كان هذا الاخير لارى 
لآى سيب كان ان يستعمل هذا المق ينه " 

(؟) اذا كان لاستئناف مقبولا من كان خصم| 
ف الدعوىاو عثلافبهافان للدائتينالحتوفى استتناف 


الاحكام الصادرة ضد مدينهم اذا أهمل الاأخير 
القيام به وذلك محافظة على حةوقه وحقوقبم معا 
( بنكائينا ضد فانى كيباس وآخريزرثاسة الم وهوريه 
بجلة التشربع والقضا. سنة 45 ص .05 ) 
16 
محكمة الاستئناف الختلطة 
«؟ أبريل سنة وسو 
سس نوز يع مناقضة - تازل أحمد الداتين ٠‏ تدخل دان 
للمتنازل ٠.‏ عدم قبوله ٠‏ جواز رفعه دعوى أدلية 
لس توزيع . دائن ‏ سقوط حقه فى الأناقضة ‏ طونه فى 
التؤريع - عدم جوازه الا بدعوى أصاية 
الميادىء القانونية 
١‏ - بم لالمدءنالدائن نالعادبين فى الدعاوىالتى 
يكون خصما فيبا كما حتج بتصرفاته ضدهم الااذا 
طعنوا حصولحا بطريق التؤاطوٌ واقاموا الدليل 
عل مه 1 : 0 الدائن ا 
المناقضة الله ماما تأنخك فهر ى مستقلة 
عادية . وينبىعل هذاانه اذا تازلخممؤالتوزيع 


العددان التاسع والعاشر ب السنة'السادسة 'عشرة” 


000 
ْ لفيا 
و 5 


عن مناقضتهفلا حق لأحددائنيهمن ريكنقطخصما | التزاما جديدا لا"حد المتعاقدين لايكر الا بكي 


فى اجراءاته أن يتدخل فىهذهالماقضة ويترافمق 
فى موضوعبا رم التنازل الحاصل فيبا 

# لاحو زلدائنى توزيعبعدانسقطحقه 
فى المناقضةان يطعن الابدعوى أصلية فى التوزيع 
الحاصل لدائنآخر باعتيا رأ نهميىعل الغش. ويكون 
الحال كذلك من باب أولى بالنسبة لدائن لم يكن 
خصما فى التوزيع 


( بنك درسد ترضد الستراسلىقابرى وآخرثرئاسة المسيوهور ده 


المجلة والسنة المذكورتين ص 816 ) 
هه 
حكة الاسكناف الغتلطة 
عم ابريل سنة موا 
١س‏ تعهدات.تذييه رمعى التازلتعه د صيفته تفسايره 
أثياته بالسكتاية 
٠.‏ تساهله فى الدنع . لايعتر نازلا عن 


3 د تعديله التوامات ج جديدة ء. 


اققامات دان 

حقوقه فى العقدا 
استئئاف ‏ حك مبيدى - تأييدهباسبابه . حق التصدى - 

عدم ضرورته ‏ احالة القضية على المحكة الابتدائية 

المادى. القانوية - 

)١(‏ ان التنبيه الرسمى النصوص عايه بالعقد 
او ع لأىحالالثابت بنص القانون فى حالة عدم 
الاتفاق ( المادة ؟م١‏ مدلى مختلط) يحب ان بخضع 
لاأحكام خاصة شكلا وموضوعا حت لا يقوم 
ادق شك فى ذهن المدين عن نة داثنه . فاذا قبل 
الدائئن شطب دعواه يعد قيام المدين بدفع جزء 
من الدين فيجب انيفسرذلك بأنه يعنىتنازله عن 
السك بصحيفة دعواه والتنيهالنى صحها لاعلى 
إساس انها من اجراءات المرافعة وماتستبعه من 
التتات .هذه الصفة بل باعتبار انها تفييهرسمى بالمعنى 
المفبوم من العقد المازم للطرفين 

(]) اناثبات قبول تعديل فى اتفاق متضمن 


صرحةصادرة من صاحب الشأن عن عم وينة 


تامين ٠‏ 
(م) أن ما يديه الدائن لمديته من التنتاهل 
فى الدفع لمدة طالت أو.قصرت لايمكن اعتباره 
تنازلا عن الحقوق الى مخوطاله عقده 

(4؛) فى حالة تأيد حم تمبيدىباجراء تحقيق 
على علاته فلا محل لتصدىممكمة الاستئناف لنظر 
الموضوع بل بالتكس بحب احالة الخصوم المزافعة 
فى الموضوع امام امحكة الابتدائية يمدتنفيذاجراء 
التحقيق النى أمرت له هذه امحكئة 


( بنك ائينا ضد ورالة عبد العزيز بلك خضر أوماسة 


المسو هور به اجلة والسنة المذ كورتين ص وم ( 


164 
حكة الاستئناف الختلطة 7" 
4" ابريل سنة مم9١‏ . 
مستولية ‏ عن تبليغ جنات شرطه جرد الادعاء مدنباء 


لا يستوجيه 
و مستولة - هباغ فى حالة عدم صحة الوقائع 


وك التعدام - فى جمية تعاون . ترف المدير تصرظا 
سيا درفاخ العقدد تاه 
الذاحى الفا القانونية 
-_-_- لتقرير مسئواية امملغ فى دعوىجنائية 
بجحب ان يكون الآخير قد أقدم علىذلكبرعونةأو 
خفة . فلا مسئولة على من بدعى بحق مدنى فى 
تحقبق قاكم منغير تبايغ من جبنه صند أى 
شخص كان ْ : 
ان مسكولة الى نم فى دعوى جنائة 
تتحصر فقط فى حالة عدم سمة الوقائع المنسوية 
لا فى وصفبا القانوق 
م« # يستوجب انها ءالعقدبي نالطرفين تصرف 
مدير جمعية تعاونية باغقاله العمل لمصلحة الجاعة 


. الموكول اليه إدارة: لعمالها والجرزى وراءصالحه 


4 


الوددان اناسع والمآشر ب اللسية للسادسة عثيرة . 


الشخيصى وله في منازعات من شأنها افياد | البيع النى فخ برحقائما هو ضر ثم مباشر 


البيل المشتّرك والقاء بذور الفتتةبين اعضائها 
( ادمون لابه ضد شركة ناون مستخدمى شركة قال 
الرس رئاسة المستر يرتتن الجلة والسنةالمذكورتين ص75 ) 
ل 
محكلة الاسئاف الختلطة 


4 أبريل سنة ١860‏ 
سد مع -كية تقريبية - مفاد النصى, نتأئجه 
#س يع ه بداعة ممينة عدم أستع الها مسرقة الشرى * 


الضرر الا"دنى معدوم + ٠‏ لاتعو ض 


اس بيع اعقد - - عدم تتفيذه . ضرر غير مباشر ٠‏ عدم 

|إتعويض 

المبادى. القانونية ١‏ 

١‏ - أن كلبةدحوالى الى تجدديوجه التقريب 
كية البضاعة موضوع التعاقد قد تؤدى الى ثشىء 
من التجوزلا” كثر أو لإقلدون أن يباح لاتحد 
الطرفين ان يتجاوزه بمقدار كير عن قيمةالعقت 
كاستبعاد ثلاثينف الملا - فالمشترىالذى ينطع 
عن استيراد اببضائع اذا وصلت ارقم ادى بكثير 
من المفروض طبقا للعقد يتحمل مسو ليةذلكقبل 
البائع عن الضرر الحاصل له 

+ - أن التعبد باستعمال بضاعةمشتراه لاصلة 
له بعقدالبيع التبادلبينالطرفينفاذا توقف المشترى 
عن استعالهذهالبضاعةلعدم موافقتهعليهاواوكان 
ذلك عن خطأ أو سوء استعال لها فلا جناح عليه 
فى تصرفه هذا ضمن حدود حقهطالما أنه ميصدر 
من ناجيته أي عبل ايحانى من شأنه التشبير هذه 
البضاعة المسلة من البائع مما قديستوجب طلب 
التتيويض عن الضرر الإدى 

م إن الضرر الام ل الشخيص ردان ه كيان يتتظر 
دابة جسم لناعتموارياحا مستقيلة يتا معلى عفد 


لا يستوجب المطالية بالتمو يض 
( جمد حسن لبد للتعند قلدمان وولقهرتاية اللستربرتن 
الجلة والسنة المذكورتين ص 79979 ) 
4 
يحكة الإستثناف الختاطة 
*” اير بلسنة و11 
مشى الدة المسقطة - حق ارتفاق إمدجاء 
ثار ع عخالفة 5 المق 
لأست مسئولية ع أرض مقرر علييا حقارتفاق يعدم البتا, 
سوا كان عن خط أ أوعنسهو ٠‏ يتوج بالتعورض 
م حوارتقاقييم البنا, _خلفته . الضرر. ثابت 
المادى.ء القَانونَةٍ 
)0 الدعوى المؤسسة عل نخالفة حقارتفاق 
بعدم البناء لاتتشاً الا من تارعزاقامةالبناء الم كور 
ومن هذا التاريخ فقط تبدأ مدة البقوط بالنسبة 


- سر يأنهمن 


لصاحب حق الارتفاق 
() اذا قرر شخص على أرضه حت ارتفاق 
يعدم اليناء لصالح جاره * حم باع هذه الارض قبل 


1 تسجيل حق الارتفاق وباعتبار انها خالصة من 


كل حق وسوا كان ذلك منه عن سهو أوكانمينيا 
على خلط فى الحدودفان هذالاضخايه من المسئواية 
قبل المالك الجار عن الخطأ الحاصل منه ولو ان 
نبة الغش فى ذاته مستبعدة . إذ لا تأثير لهذاعلى 
التزامه بالتعويض على كل حال 

(#) ان عالقة حق ارتفاق لعدمالبناء تسبب 
على أى حال ضررا للمنتفع .هذا الحق 

( فندت مندوفيا ضد ويج رينوثاسةالمميوفان اكراحجلة 
والسنة المذكورتين ص 78/١‏ ) 


المة 
محكئة الاستكناف الختلملة 
1 أريل سنة ممرة| 
سس حم خط حضورى - طلبات معدلة . 
المدعى عيبا بعدها . اعتبارهكذيك 
و حك غيانى - طبات ممدلة . اعلان فى بحر اثلائة 
أيام الخصوص عنرا بالمادة +مم ,عدم اعلانه شخصيا . 
عدم حطورء 

المبادىء القانوننة 
(1) يعتبر الحكم حضوريااذا ان مبنيا على 
طلبات جديدة لم تذ كر فى عريضة افتتاح دعوى 


اعلانها . حضور 


المدعى “محضر المدعىعليه بندابداء هذ«الطليات 
ومهما 5نت المدة بين اعلانها وبين الحضور 
بالجاسة )١(‏ . 

(م) ان الثلائة ايام المنصوض علبا بالحادة 
باموم مرافتات عقتاط هى المدة القاصلهبين تاريخ 
اعلان الطليات الجديدة وحجز القضية للمداولة 
وهى 'نصور الالةالتى بكون المدعىعليهغائيا وقت 
اعلان هذهالطلباتثم لاحضر بناء على هذا الاعلان 
الجديد . والحكم الصادر يناء على هذه الطلبات 


يعتير غياييا اذالم محضر المدعى عليه يعدابداءهذه 


الطلبات الجديدة 
0 زهارضد ورئةجوسب سفاورز! رئاسة المسيوفان! كر 
غ24 والسنة المذ كورتين ص الال8 ) 


العدمان التاسخ والعشز ‏ الس السافمة'غفوة 3 


ذه ١‏ 
عنكنة اللاركناقي المقطيلة - 
و ابرفل منة ةا 


١ |‏ تقذ على الققارأئ الحتول ‏ دعون أيلية ببرارة ألنمة 


قل ميماد 0 اقول - ومن غير الممارطة فالتابيه ق 
العقار. جوازها . لابتزتب عليها أيقائ الاجرارات الاجرارات 


لو اس ثليه نزع ملكية 5 لا معارضة. ف في , اتعبة السداد 
- دعوى طلب الاسبة غير ب 

ب اس مصار يف - اتفقبشأتبا . لا عل لامر تقذير ع1 

دعوى برارة الئمة جوارها . دون دعوى طلب 
0 

ه ل تفيذ ‏ معرفة الدائن 


٠‏ على المقار والمتقول - فى 
وقت واحد . جوازه 
المباذىء القانونية 
١‏ - لكل مدينمحجو زعو متةؤلاته الحتدائهما 
فى رفع دعوى أصلية بطاب براءة ذمته والغاء 
الاجراءات الحاصلة ضده بشرط ان ينأشْن ذلك . 
قبلاليوم الحدد للبيغ ؤيكؤنالحال كلك فى حالة 
التتفيذ عل العقاراذا لمبفضل المدينانبر قع متعارضة 
فى تنبيه نوع الملكية الحا صل (١)لطاذااختار‏ المدين 
رفع الدعوى الأصاة بالغاءالاجراءاتفيجب ان 
تحمل نتيجةاستمرارها إذلابوقف تفيذهاسرى 


المعارضة فى التنبيه فى المواععيدء وطقا لللاوضاع. 
النصوص عنبا بالمادة .+ مرافعات مختاط 6 


؟ - أن بحرد قبول تفبية تزع ملكية من غير 


: معارضة و بالعكس التعبد بدفع امالغ المترتبةعليه 


بحل طلب الحاسبة غير مقبول | 
التى كانت محل مناقشة و قبول بين« الطرقين: 


() قارن عكى ظك أ كام استتاف فى /4/86٠١‏ ولةا 
() أنظر سك استتاف ممه ١‏ (الجموعة )588-٠١‏ | 


( لنمجموعة م - جم ) و8/ع/ 1970 ( الجمرعة 
# -ؤئ؟ ) 


: )> أنظر سك استتتاف مم ا ارطع 0 


ؤم 


النناة : البأنيع والعاشر ن د البمنة البسادسة مه 


الحاسة 


4 - رن الذى لابقبل من طأاب 
أن يرفع دعوى براءةالذمة من الدين على أساس 
المستندات التى تفيد انه خالص منه 

ه - مجيز القانونللدائنانيتخذففوقتواحد 
اجراءات التنفيذ عل المنقول والعقار على السواء 
للحصول على دنه 1 

( الست فكتوزيا مرشاق ضدقتشترؤسيرترىرتاسة المسيو 
فان ا كر . المجلة والسنة المذ كورتين ص هلام ) 

40007 | 
محكة الاسكتاف الختلطة , 
أول وأدو سنة 18060 . 
١س‏ تعيض - من والد عن وقاة ولده ‏ انعداماأضرر الا'دبى ‏ 
الله رفضه .| 
حق الوالدين فى التعويض 
اثبانه - جرد وراتهم ‏ غير كاف 
المنادى. القانونية 


ات عد لقب - الضرر مداه 


| الاب النىكانغافلا عن ابنه ولميحفل‎ )١( 


بأمره إلا فى الوقت الذى لاج له أن يتال فائدة 
من وفاته فى حادثة لا ححق له المطالبة بالتعويض 
على أسابن الدعوى حصدول ضرر أدنى له )6 


فى الحادئة لاتعتبرمن ثروةالجنى عليهلآن الحق فى 
التعويض هو خق شخصى ؤلا يقاس إلا بمقدار 


الغترو: الشخصى الحاصل للوالدين وليس لها هذا | 


الحق.باعتبار أنهما ورئة فقط )06 


( استتتاف الياس ميخائيل دخول غند ترحكة المرا.. 
المضغوط الماهمة_الفرنسيةرثاسة المسيو فان.أكر الجلة والسنة آَم 


المذكورين.ص وعم ) 


م ادن وهار اولحر (الجيوفة . 3 3 


() قادن استقافي ويا لويد زالجمرعة م - م0 


عدا 
محكة الاسكناف الختلطة 


"أول ل 


- ؟ اختماص تقارى ‏ الزام الداين بائيات ملكية مديته - 


تقصيره فى ذلك - اعتاره لاقيا : 
وت بيع_عدمة جل ىعقدم طقى: المستحق الملكمز ذير لد بن 3 


لا مأن للدائن فى التمسك بذلك 

الميادىء القانونية 

)0 عل الدائن الذى يتمسكحق اختصاص 
عقارى ان يقدمالآدلةالتى بى عايباطله وحصوله 
على حق اختصاص على اطيان باعتبار انها .ملك 
هداية وقائم بنزع ملكيتهاو الأاصمماثناء قيامدعوى 


. استحقاق اعتبارهذا الاختصاصوجميعالاجراءات 
الى ترتبت عله لاغية ولامفعول لها ومنغير ما 


حاحة للبحث فما إذا كانت الآدلة المقدمة من 


| المستحق كافية لاثيات ملكيته وحده بغير شرريك 


للعقار موضوع دعوى الاستحقاق ( مبدأ ثابت ): 
(؟) لاق للدائن السك بعدم تسجيل 


: عمد الملكية المقدم من المتعدى اذا كان .هنا قد 


تاق حقوقه لامن المدين بل من ملح وهى إذا 


: خاصة بحقوقعلعقازلم يكن المدين مالكاله )١(‏ 
(0) ان الدعوئ بالتعويض صد المتسبب | 


( استشاف الست نقيسةقريمج شنا مدد البنك الايطالى 


: المصرى رئاسة المسيوقاناكر امجلةوالسنة المدكورتين ص 4+ ( 


زح 
عحهمة الاسئناف الختلطة 


5 يوذو ملنة همية1 
ونع ٠ ٠‏ بتت القرها. المواعيد ا متصوصعنها قانوئا_أ ساسيه . 
اغفال تقدم أختصاص - سقوط سق الهائن ن-أسكثتا ٠‏ 
تلقتاعدة الام 0 1 


. المبدا القانوق 
)6 نر احكام استاف» / 111 (انجتوعقوم ا يحب مراعاة المواغبد الخاصة التوز 
17 الو يس لودع 


تتتتم بت ا ات 
م أظرحم (١6‏ اث الوا( الجموعة .يع ) 


العددان التاسع والعاشر - السنة السادسة عشرةٌ 


واجراءاته بمنتهى الدقة فاذا أغفل الدائن تقدم 
حق الاختصاص الذى يتمسك يهف اليعادالقانوق 
تأبيدا لطلبه فى التوزيع ومع أنهاسند أساسى يخول 
للأصحاب المصلحة التأ كد من صحة الاختصاص 
واجراءاتهومطابقتهللاعيان المأزوع ملكيتها فان 
حقه فى التوزيع سقط )١(‏ ولايستتى منهذاالمدأ 
إلا فحالة المستندات التى لها صفة ثانويةعضة . 
أو اذا عرزت الظروف مل هذا الاستثناء 7) 

رامكاف عزيز بحرى ضد سام ملو وآخرين رئاسة 
المسبو هور بيه المجلة والسنة المذكورتين ص 501 ) 

5 
عكة الاسكناف الأتاطة 


ه بونيو سنة ١6‏ 

نه اتام رش بعلي نيا + لازررة لغال 
دائتى ناطر الوقى المفلس فيا ٠‏ 

م« ل حراسة على وقف . طلب استمرارها , سد تعيين 
ناظر جديد - بدلا من الناظر المعلى . مطاعن 
المستحقين أو الدائنين . محل نظرها 
المادى, القانونية 
)0( لامعنى لادخالدائنى ناظر الوقف الذى 

اشهر افلاسه فى دعوى رفع الحراسة لآن وكيل 

الدائين عثلهم 5 

0( ان مطاعن مستحق الوقف ضد الناظر 

ا معن ععرفة السلطة الختصةبه يكون نظرها بمعرفة 

هذه الجبة بالذات و لانوجب الآمرباستمرارالحراسة 
بمعر فةَقَاضَى الامو رالمستعجلةبا حكةامختاطةوالذى 

لم يصدرحكه ما الابسببافلاس الناظرالسابق ٠‏ 


() أنظر استشاف واه كوا ( الجموعة © - ١4؟‏ ) 
وعله/ -سو؟ (المجموعة بع -450 ) 

09 أنظر الاستتتاف س#ز مجم؟؟ ( المجموعة ع؛ - ١5‏ ) 
رساع/ .عو ( الجموعة :4 - 0ت ) 


قة 
ويكو ن الحا لكذلك ايضافياحتص بالداثنالذن 
يعارضون فى رفع الحراسةفليسللقاضى المستعجل 
ان بحل لدعواتم محلا الااذا كانت مطاعنيم ضد 
الناظر ثابتة بوقائع أو افعال جديده من شأنها 
تعطيل حقوقهم 

( استثاف ورثة محمد أحمد عرفه ضد وزارة الاوقاف 
رئاسة المستر برتتى - المجلة والسنة المذكورتين ص جم ) 


16 
حكة الاسكناف ال#جاطة 


ه ونبو سنة وسرة؟) 
لوم أعلان حك . تنيه . ثيوت أن المعلن اليه له محل تار 
وجوب اعلانه فيه . الاعلان باغل الحقيقى 1 خاص 


” اليه لدف 


الممادى. القانونية 

(1) متى كان للمعلن اليه محل مختار يمكتب 
محاميه يا هو ثابت سواء من عريضة الدعوى أو 
من الخاررات الجسارية بين محامى الطرفين بشأن 
الاعلان فلا يصح للنيابة بزعم أنه غير معلوم له 
محل إقامة بل بحب أن يكون الاعلان فى هذه 
الحالة للمحل الختار (1) 

() أنقراراللجنةالتشريعية بمحكمةالاستئناف 
اختلطة الصادر تاريخ م؟ نوشير سنة ومو؛ 
والقاضى بأن اعلان الاحكام التنفيذية مع التننيه 
تكون فى امحل الحقبق لا امحل الؤتار انما يعنى 
التنييه بالدفع بالذات لا بحرد الاعلانات العادية 

( اشيل استفرديس ضد الشركة البحرية الرومانة رئاسة 
المتر برئتن المجلة وااسنة المذكررتين ص +مم ) 


() أنظرا-ذناق تلط ق4/15/ ١1و14‏ ( المجموعة 1١‏ - 
50 ) ملم الور ( الجمرعة .؟ - .م) 


وو/مم بوجور ( اللجموعة وم -1ره ) 
)5 


أف4 


11 
حكة الاسةثتاف اللختاطة * 


ه يونيو سنة 0م9١‏ 
تعبدات . التتفيذ المباشر ٠.‏ جوازه 
0-0 شرط لا 

المدأ القانوق 

ان التنفيذ المباشر اذا كان تمكنا يكن اعتباره 
القاقعد بالنسبة لميع الالتزامات سواء كانت 
تعبداً بعمل أواعطاء ثىء امات>ويلبا الىرتعويضات 
5 هو منصوص عله بالمادة م0١‏ مدنى مختاط 
فلا يعتير مانعا من اتخاذ أى طريق آخر للتنفيذ )١(‏ . 
على ان من يطلب تنفيذ عقد يكون مسئولا ايضا 


. الالتزامات المتبادلة 


العددان التاسعوالعاشر ‏ السنة السادسة عشرٌ 


فى الوقت والمكان المتفق عليبما ( مادة ١‏ ««مدق 
مختلط ) ومن غير ان يكو نللمحا كم حتىيدعوى 
مقتضيات العدالة ‏ ان تعد لهذهالاتفاقات الحاصلة 
بملء الحرية او تضيف الها شروطا أخرى (7) 
فن أختار تنفيذ العقد مباشرة بدلا من فسخه 
مع التعءويضات وجب عليه أزيقوم بتنفيذ تعهده 
أولا مع النزول على احكام المواد 7 وم؟ 
مدنى مختلط وكذااتباعالاجراءات المقررة بالمادة 
عاب مرافعات مختاط (م) 

( استئتاف لويس بلنيه ضد كارملوسيفاتى رثاسة المتر 


برتتين أنجلة والستة المذ كورتين ص مه" ) 


(0 أنظر استكاف بوو 9و١‏ ( المجموعة مم مت) 
" /1/57ووا ( المجموعة م مم ) 
د99 /؛/ 1435 ( الجموعة ١١‏ - برو) 


«١ « )0 


عن تنفيذ تعهداته حسما قصد المتعاقدانالقيام با (5) أنظراستناف مجم ىود ( المجموعة بو 19 


وسسسخصسد ممق 


العددان التاسع والعاشر -السنة السادسة عشرة 03 جه 


نمام اين 
لدى امام الآهاية 


مسمس سس سس سه 


تقرير 


مقدم من مجلس النقاية للجمعية العمومية عن أعماله فسنة م١‏ ( ١‏ ) 


يقدم الجلس الحضراتم أحسن تحية ويسره فى هذا الاجتماعالعادى الأولبعد ان استردت التقاءة 
العمل بنظامها وتنفيذ قانونه! انيسجل للمحاماة موقف الرجولة والكرامة الذى وقفه الحامونجميعا 
فى ازمتهمالاخيرة فأقامو | بذلك تقليدا كرما من مفاخر تقاليد هذه المهنة . فبفضلذلك الموقف القائم 
سليمة كرممة وعادت لها ولاية النظر على أمورها . وما هذا الاجماع الا مظبر هذه الولاءة . 

ومن دواعى الفخر للبحاماة ان جبادها لم يمتصر على قضيتها الخاصة بل قد سامت بنصيب فى 
قضية الوطن العامة فكانت فى مقدمة الهيئات والفاعات التى هبت لرد الاعتداء عن حرية هذاالوطن 
والدفاع عن دستوره واستقلاله م بادرت بالدفاع عن المتهمين ف الحوادث الآخيرة وهى فى كلذلك 
قد تابعت باخلاص أنمى تقاليدها التى سارت عليها من قدي فى مناهضة الظلم والدفاع عن المق . 

وينتهبو الجلس أول فرصة لانعقاد اجمعية بعد الحواد ثالآخيرة ليعرب مع حضراتكم عن تقديره 
العظي للشبداء الذين استشبدوافى سيل بجد الوطن وعن حزته لوفاة مل تعمده ألله بواسع رحمه من 
حضرات الزملاء الذين فقدت المحاماة بهم اخوانا كراما . 

ويششرح على المعية العدومة ان تقررايقاف الجلسة عشر دقائقحدادا عل ابناء الآمة المستشبدين 


والزملاء الراحلين . 
تشكيل مجلس 
أعيد العمل باحكام القانون رقم +ب لسنة ١41+‏ الخاصة بنظام نقاءة الحامين التى كان قد عطلبا 
'مرسوم رتم باع سنة م4 (وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم ؛+سنة 1454 وأجرى الأتخاب 
فى 18 ينابر سنة وب ؟ طبقا لأحكام هذا القادون لانتخاب مجاس التقابة بدلا من المجاس المنحل 
يتم الا إعادة انتخابه .يا اعدتم اتتخاب النقيب والوكيل توكيدا لتقتكم واحتفاظا بكرامتكم . 
وبعد ان تمت عماية الاتتخاب وانسحرت اللجنة التى اشرفت عليه استأنفت المعية العمومية 
اجبماعها برئاسةالاستاذالتقيبو نظرتؤميزانيةالسسنةالجديدةقةّر رت ان تكو ن مطايقةلميزا ني ةالسنةالسابقة 
التى سيق للجمعية العمومية الموائقة عايها وذلك لضرورة التعجيل فى صرف امالغ اللازمة للثقابة . 


)١(‏ تلى فى الححية العمومية المتمقدة تاريخ + ينايرسنة 1؟9؟ وصودق عليه 


سوه العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرةٌ 

وقد باشر اليجلسأعماله حسب شكيلهالذى اسفر عنه الانتخاب الى ان استقال منهحضرةالاستاذ 
احمد فبمى أبراهم لاعادته لخدمة المكومة وقد رأى الجلس نظراً لقرب تاريخ انعقاد الئعية من 
تاريخ الاستقالة ان يرك لما أمر اتتخاب من بحل محله . واجلس ينتهز هذه الفرصة لابداء تقديره 
للخدمة الصادقة التى اداها حضرته للمحاماة 

د # ع 
جلسات الجاس 

عقد المجلس مم جلسة كانت الا“ولى منها فى ١م‏ ناير سنة وم«و؛ حيث عين حضرات 
الاساتذة ممرد فبمى جنديه امينا للصندوق وميخائيل غالى سكرتي رأ وكامل يك صدق وحمدبك بوسف 
واحمد بك الديوانى وبوسف احمد الجندى اعضاء للجنة قبول المحامينئاعين +نةمن حضراتّالاساتذة 
النقيب والوكيل ومد كامل البندارى وراقع مد رافع لتغيير أثاث غرفة الحامين بمحكمةالاستنتاف 
وغرف الحامين بامحاك الجرئية وكذلك لبحث مسألة بناء دار الثقابة والا“عمال القبيدية لذلك م 
قرر تكليف حضرات رؤساء اللجان!افرعية:اجراءا نتنا بات لاعضاءالاجانالجديدة ليستأنس ما ايجاس 
عند النظر فى تعيينهاطبةاللميد أالذى سار عليه احترامالرأىالحاءينوقد اعيد تعيين اللجان المنحلة عملا 
بما ظبر من اجماعهم فى هذا الشأن . 

وقد بلغت المسائل التى نظرها الجلس 0+ب مسألة والمراسلات 4 إسم منبا !0700٠‏ صادرومنها 


4ه وارد. 


كان هذا المشروع أمم ما عنى يبحثه مجلس النقابة فا عاد النظر فى عدة جلساتله فى المشروعالذى 
سبق أن عرض على اجمعية العمومة المنعقدة فى ه١‏ ديسمير سنة مو ؛ وقرر اجرا. تعديلات فى 
بعض أحكام المادة الثانية منه يا قرر تعديل المادتتن ١7‏ و4١‏ من اللانحة الداخلية للمحامين طبمًا 
لذلك كالا فى. 

المادة الثانه فقرة أولى تعدل كم ياتى : 

يكون رأس مال هذا الصندوق . 
١‏ - ب - من ثلثى رصيد أموال التقاية بعد اللخصص لبناء دار الثقابة . 

م« - من ثمن ما يباع من الجدول العشرى من الآن . 

غ ‏ هن رسمالقيد بالجدول المقترح زيادته من خمسة جنيبات الى ثلاثين جنها . 
»« ل تعديل المادة الثانية فقرة ؟ و « و ؛ وه و 1 الىها يأتى. ' 

« س من جميع ما ينتجمن بيع الجدول العشرى الا“ول نجلة الحاماة . 

س من ثلى رسم القيد بالجدؤل المقترح رفعه من خمسة جنيبات الى ثلاثين جنيها . 

ع من ثلى رسم القيد بحدولالحامين امام انحا كالا بتدائيةالمقار رفعهمن ١ ١‏ جتيهاث الىه ١‏ جنيها 


ض 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عششرة كك 


+ س من ثلى رسم القيد امام محكمة النقض والابرام المقترح جعله ثلاثين جنيبا 
م« المادة الثانية فقرة سبعة تعدل كا بأتى .- 


بخصص أصندوق المعاشات خمسون فى الماية بدل أربعين فى الماية من الاشسترا كات السنوية 
المقترحرفعها الى ما يأنى .ب 

م ب المحامينتحت القرين 

سب ب المحامين امام الحا كم الابتدائية 

هم بالمحامين امام حكتىالاستئناف 

ب ب المحامين امام محكة انقض والابرام . 

ومع أن للاجلس وحده بموجب المادة 0؛ من القانون رقم ”* لسنة 1510 حقوضعوتعديل 
اللائحة الداخاية للبحامين ويدخل فى ذلك زيادة وتخفيض رسوم القيد ورسؤم الاشتراك على ان 
تصدق اجعية العمومية لحكمة التقض عل قراراته فى هذا الشأن الا أنه رأى ان الا"مر يتطلب مزيد 
الحمطة لارتئاطه تحمل الحامين أعباء مالية غير يسيرة قد يختلف فبا التقدير فدعا الجعية العموهية 
للمحامين لانعقاد غير عادى لابداء رأيها فى ذلك التعديل فأقرته بالصيفة الآتية  .‏ 

تعديل المادة الثانية ققرة « و ##و ؛ و ه و + الى ما يأنى:- 

#اامن جميع ما ينتج من ببع الجدول العشرى الأول بجلة احاماة. 

سب ل من ثلثى رسم القيد بالجدول المقترح رفعه من خمسة جتيبات إلى خمسين جديما 

ع دمن ثُلى رسم القيد بحدول المحامين امام انحا ى الابتدائية المقترح رفعه من ٠١‏ جنيبات 
الى 16 جنيبا 1 

ات من ثلى رمم القيد أمام حكتى الاستئناف المقترح رفعه من ١6‏ جنا الى ٠٠.‏ جنيب 

+ س من ثلثى رمم القيد أمام محكة التقض والابرام المقترح جعله ثلاثين جنيها ٠‏ 

وتعديل الفقرة السابعة من المادة الثانية من مشروع المعاشات الىما بألى  :‏ 

بخصص اصندوق المعاشات خمسون ف الماية بدل أربعين فى الماية من الاشيرا كات السنوية 
المقترح رفعها الى ما يأتى ٠‏ 

« ل الحامين نحت العرين ٠‏ . 

م« الحامين أهام انحا م الابتدائية . 

ع - المحامين أمام محكتى الاستئناف . 

+ - المحامين أمام محكمة النقض والابرام . 

وتعديل المادتين بااو4١‏ من اللاتحة الداخاية للبحامين طيقا لما تقدم + 


4 العددان التاسع والغاشر السئة السادسة عشرة 


وقد.وافق امجلس على التعديل .هذه الصيغة وأرسله لسعادة رئيس محكة النقض والابرام فى ١١‏ 
يونيه سنة م148 لعرضه عل المعية العمومية لتلك الحكمة للنظر فى التصديق عليه وقد ورد للمجلس 
الرد الآتى  .‏ 1 

حضرة الاستاذ امحترم تقيب الحامين 

أتشر ف بابلاغ حضرتك بأنى قد عرضت على المعية العدومية لحكمة النقض والابرام كتاب 
النقابة رتم ولام المؤرخ فى ١5‏ بونيه سنة م١‏ الخاص بطلب النظر فى التصديق على التعديل الذى 
ارتأت المعية العمومية لليحامين ادخاله على المادتين ٠7‏ و ١.‏ من اللاتحة الداخلة للمحامين. وقد 
تررك فين اللو اش ضع اسيل الى كلعل المادة ٠١7‏ بشآن رسم القيدلا'ن حق جمعية الحامين 
العموءية فى فرض هذا الرسم لا سند له فى القادون رقم 1م لسنة ١419‏ الذى حدد اختصاصاتها 
واختصاص ياس الثقابة فى مثل هذا الشأن ما يستايع عدم وجود حق للجمعية العمومية حك ةالنقض 
والابرام فى الموافقة على هذا الاقتراح . كما قررت أرجاء النظر فى تعديل المادة ١8‏ الخاصة بقيمة 
الاشتراك السنوى الى أن تقدم النقابة اللانحة التى تريد وضعبها لانشاء صندوق المعاشات كيا 
تفحصها جمعية هذه الحكمة وتنظر فيا اذا كانت المواردالحالية للنقابة تك للقيام بما تريده هى الآن من 
زيادة الاشتراك السنوى أم لا . 


وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام .> رئيس محكمة النقض والابرام 
١‏ نوفمير سلة ه6و١‏ عبدالعز بز فبعى (امضاء.) 


والجاس مخالف اجعية العدومية لحكمة النقض فى هذا التفسير لآن مجرد عرض قراره على المعية 
العمومية للوحامين لى يكن للتخلى عن اختصاصه المةرر فى هذا الشأن للاعتبار السابق ببانه وهو أن 
الأعس يتطلب الكثير من ال1يطة والحذر ولذلك رأىأن يستطاع فيه رأىانحامين م يهم العمومية . 
ويرجو الجاس أن يصل قريبا مع محكة النقض الى التفاهم بتحقيق رغبات امحامين . 


غرف الحامين بالجاك 
وجه امجلس عنايته لحالة غرف الحامين الموجودة بانحا ك5 ومقاعدمم بالجلسات فبدأ بتغبير الآثاث 
القديم بغرفة الحامين بمحكمة مصر وفرش مقاعد المحامين بالجلسات بالجلد وأصلح أثاث الغرف 
يانحا م الجزئية واستصدر من المعية العمومية المنعقدة فوق العادة بتاريخ ١م‏ مابو سنة هم ١‏ اعتادا 
مبلغ .+ جنيه لغرف المحامين خارج القاهرة وأرسل الجان الفرعية للقيام باستكال تأثيث الغرف 
الموجودة بمختلف انحا كم وانشاء غير الموجود منها ول يبخل الجاس باعتماد كل المبالخ الضرورية لهذا 
العمل الذى من شأنه توقير أسباب الراحة والكرامة للمحامين . 


مشروع نا دار للنقاية 
كان امجلس قد واصل السهى لدى مصلحة الاملاك لاعطاء النقاية قطعة أرض بدلا من أرضها 


العددان التاسع والعاشر _السنة السادسة عشرة دنا 


التى استولت علها الحسكومة وكالت مساعيه بالنجاح باعطاء الثقابة قطعة أرض مساحتها حوالىالثلاث 
آلان متر بشارع الملكة نازلى وقد كانت الاجراءات الأولية لذلك قد نمت وكان على وشك 
استلامها عند ماصدر مرسوم حله . 

ولماانتهىتعطيل النقابةطلبهن الل سانتدابمن ينوبعن النقاية فرتوقيع عق دالايجار الخاص بها 
لمدة نسعة وقسعين سنة فعهد بذلك إلى الأستاذ النقيب فوقع عليه مع مندوب مصلحة الآملاك . ثم 
دو اجلس باتخاذ أسرع الاجراءات للبد. فى بناء دار النقابة فشكل لجنة لهذا الغرض وعهد الى استاذ 
العهارة بكلة ال هندسة وهو حضرة الاستاذ على لييب جبر بعمل مشروع لبناء الدار وقد قام بتقديمه 
لللجلس فاقترح اجراء بعض تعديلات فيه وانتهى التصمم الآخير . وستعرض المقايسة فى مناقصة 
عامة والمأمول أن يقام الاحتفال بوضع الحجر الأساسى للبناء ثم بافتتاحه قريبا ان شاء الله . 

أعيد تشكيل لجنة اصلاح نظام الحاماة بوزارة الحقانية واتتدب امجلس'قثيل الثقابة فيها الأستاذين 
التقيب والوكيل واحالة جميع الاقتراحات الخاصة بذلك لحضرتيهما مع التوصية بمراعاة ضرورة 
ادخال نص خاص نحصانة الحاى فىأئناء الجلسة . ولكن من الآسف أن اللجنة لم تنعقد للآن بسبب 
مشاغل الوزارة غير أنه من المأمول أن يتم هذا الاصلاح قريبا وما يساعد على تحقيق هذا الرجاء 
قرب عودة الحاة النياية ان شاء الله . 

وقد باشر المجلس أعمالا أخرى عادية كالشكاوى وتقدير الاتعاب وغير ذلك من أعمال الجلس 
العادية . وقد تاق من لجنة وكلاء الحامين مشروعا لانشاء ٠‏ ثقابة لم وقد اهتم به الجلس وأحاله على 
أحدأعضائه لبحه وذلك لما يهم نقابة امحامين أن ,قوم نظام كالمقترح يرفع من مستوى هذه الفثة 
النشيطة التى هى أول معين للم<اى فى عمله . 

وان ول انرق 

: سكرتير التقابة قيب أنحامين 
ميخائيل غالى مكرم عيد 


به النددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


سس سمج سمس يمسم طبس سس مسمس سم م طم سم ا ل 


من ممؤدفبمى جنديه امحادى وأمين صندوق التقابة() 
لعرضه على المعية العمومية المقرر إنعقادها فى يوم الجعة ٠.‏ ينار سئة >من؟ بعد 
التصديق عليه 1 
عن تنيجة حساب سنة هم التى ابتدأت من ١١‏ يناير سنة مم١‏ لغاية نوفير سنة مم١‏ 
أولا قررت الجمعية العمومية المنعقدة فى م١‏ ينار سنة مم١‏ أن تنكون ميزانية سنة مم١‏ 
مطابقة لمءزانية سنة 6 ١.٠"‏ 


وبناء على ذلك يكون تقدير الايرادات لسنة ١»‏ مبلغ 0 6 
وقد بلغت 994 كإلاه4؛ 
وتقدير المصروفات لسنة و١‏ مبلغ ... 4مره4 
وقد بلغت 3 


وقد زءدت تقديرات المصروفات لبعض الآبواب بقرارى اججعية العمومية يجلسة م١‏ ينابر 
سنة 0و1 و 1م مابو سنة ونم مبلغ ..؟1 جنيه فأصبح بموع ربط المصروفات 6مبه جنييا 

وإذا أضيف إلى حركة الابراداتوالمصروفات المذكورة قيمة الرصيد الباق لغابةنهابة مدةاللجنة 
وقدره و١؟‏ ملما و + #ااهجنيبات وزيادة من السندات المالية سنة ه6وؤ يحكونالجمو ع مبلغ 
6ه ملما و1797 . «جتيها كالاتى 


تقدية ببنك مصر حساب جارى لغاية نوقير سنة ه116 حسب حسابات الثقابة 
وبما أن الوارد بكشوف البنك هو +؟ ملما و4وه؛ جنيبافالفرق وقدره. ./املم 
و / جنيبات أصله به جنيبات شيكات تلولت على البنك للتحصيل ول ترد بحسابه 
و..” ملم و ١‏ جنيه شيك تحول للصرف ولم يرد بحسابه أيضا لعدم اتحضيل 
والصرف لغاية .م نوثفير سنة ه8١‏ 

سندات مالية حسب سعر بومالسبت 9* نوفير سنة ه58١‏ 

أنام عن 5/اا موحد لسعر |٠١14‏ 

47 أمه؟؛ | من 2؛؛ متاز سعر مو 


عله 


(1) تل بجاسة البعية الممومية المنعقدة فى يوم ٠١‏ اير منة م؟؟ وصودق عليه 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرق ارق 


ما قله 

نقدية ببنك مصر وريعه ؛ ب: بفوائدها لغاءة 79 بونه سنة و١‏ 
نقدية بيك مصر تأمين الجلة 

تقدية بالبنك الأهل 

تقدية بشركة التعاون المالى 

نقدية بأمانة الصندوق 


مليم | جنيه 
اه 5ل 
انض 
٠‏ أءها 

اعفد الرشريك 
لظ اليك 
الل 
54 نيتنا 


وكان بوجد ماب فرنك فرنسوى مودعة ببنك مصر باقية من مدة » وقد اشترت التقاية في 


سنة 300 كلية 


من مجلة دالوز بياريس » ودفع الو بعضه نقداً بواسطة بنك مصر » وبعضه قيمة 


الفرنكات المذ كورة : وبذلك صفيت تلك الفرنكات 
وسبق أن قررت النعية العمومية تفويض مجلس التقابة فى تشيرد دار لا من رصيد أموالهًا ‏ 
وبمهداً لذلك ثم استلام الارض من السكومة وتوقع على العقد أمام حكمة عابدينالآهلية من حضره 


ثانيا - 


تفصيلات عن الابرادات 


)١(‏ حركة رسوم القيد فى سنة مم١‏ كانت كالاتى 


المقدر ص 
المتحص 
بالمدامسسة | التحصك| | عن التقدير 
لذ لسع لحن الس أده 
ل اللا الى كي حل رسوم قيد فى جدول الحام الاستانافية 
٠‏ إءه؛ أء. أ.4؛؟ 0٠‏ | رسوم قبدق جدول انحا م الابتدائية 
.. أءوه أ.. .هه أ.. أ.ه. |[ رسوم قيدنى جدول انحا م الجزئية 
٠.‏ ممدلاءء أمؤالا.. م٠+‏ 
ربع حركة الاشتراكات فى سنة همه ١‏ كانت كالاق 
الممد زنادة 
- | الى 0 
بالمدزات ١:‏ المتحصل | من التقدير 
ا 52030 احم شا حك 5 ! 
.. أءةع ].. أهكة إأء. إ6ؤة؟ اشترا كات حامين أمام الحا كم الاستثنافية 
ث. أءء؟ا هاه الى اشترا كات محامين أمام انحا الاتدائية 
عي أن.فأ عقب [.. اجو اشتراكات محامين أمأم اهام الحرئية 
0 ثم ا ١‏ 4 


2008 


قة العددآن التأسع والعاشر . السنة السادسة عشرةٌ 


( ج) وكان مقدراً بالميزانية لما يتحصل من الاشترا كات المتأخرة «بلغ ١1٠١‏ جنيه فبلغماتحصل 
هب جنيها أى بعجز عن التقدير ه6م جنيها 


( د) المتاخرات 
أما المتأخر من الاشترا كات لغاية سنة ممه ١‏ فبو كالاتى 
لع 07 
.| سا المخاخر لغاية سنة ١‏ 
.. إوووما ربط اشتراكات سنة ونو١‏ 
٠‏ 1/ 
]550_٠*‏ تتزيل المتحصل فى سنة ه0١‏ 


|0 ؛ الباق لغاية سنة مثماو ١‏ 
( ه) أرباح أموال النقابة. 


ووم ملما وم جنيبا كالانى 


ماء جيه 


ا كوبونات سندات الدين الموحد 07 سنداً ورعالسند أربعهجنيهات أفر نكيه 
.01 | كوبونات سنداتالدين الممتاز )4 سنداً ورب السند ثلائة جنيباتونصف أفركق 
6 | فوائد الحساب الجارى لغابة نوفير سنة مم١‏ 

١و6 فوائد الوديعة لغاية ٠م بوزه سنة‎ | ٠ 

_| فوايد المودع بشركة التعاون المالى 

م1 


وقدكانت الوديعة التى ببنك مصر مبلغ ألى جنيه مخلاف الفوائد اخاية «7 يونيه سنة مو 
يونه سنة 8و١‏ 
(و)انجلة 
قدرت ١‏ يرادات انجلة بالميزانية بمبلغ هه إاجنيبا والذى تحصل هو اليا و ١٠‏ جديباتوهو 
أفل من المقدر عبلغ هبه مليا و ومجنيها 
قدرت ١‏ اناك الفتول الشرى امراش ملم 0 
ملما و .م4 جنيباوهو أقل من المقدر مبلخ دهم ملما و 0" جنيها . 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 5-53 


(ح ) الابرادات المتتوعة 


م يقدر بالميزانية ثثىء للايرادات المتتوعة ولكن تحصل منها مبلغ هي ملما و .سم جنيبا من أجرة 


تالثاات تفصيلات عن المصروفات 


تقد رالمزانة] النصرف من 
عن سنة | 18 إنايرلغاية 
معوط |أوشروسو٠١‏ 


أجرة محل النقابة 
النفاد اليد مصاريف حل التقاية 
55 1 أثائات لدار النقابةوغرف المحامين بالاسةناف والابتداتى 
3" دلف بن أثائات لغرف المحامين بالجزئيات 
أه18 أملاء مرتبات موظق وخدمة الثقابة 
11 ك3 إعانات 
٠‏ الاذ؟» إلا كتب ويجلاات 
١‏ 7 مكافات لكلية الحقوق 
ل4 4.6 مصاريف اللجان الفرعية 
ل لخن انق .+مأوم | مصاريف غرفة الحامين بمحكمة الاستئتاف 
لاله ]١٠م‏ هببأووء | مجلة انحاماه 
٠٠م‏ أءةة أودا |4 | مصروفات متنوعة 
3 ى. 3 لحساب نفقات طبع الكتاب الذهمى 


اعماد النادى ( عهدة تحت الحاسية ( 


لخن لفق لطن ملظا الف نلطل 


ا العددانالتاسع والعاشر ‏ السنة السادسة عشرة 


- لتأثيث غرفالحامين بالابتدائى فأصبهذا الاعتهاد .4 جنبها بدلامن .4 جنيها‎ | +..[ ٠.٠ 
١؟8“مه من مارو سنة‎ “١ قرار الجعية العمومية فى بوم‎ 


و ]ةا للاعانات فأصبم هذا الاعتاد 1١.٠‏ جنيه بدلا من ١...‏ جنيه س قرار اجمعية 
العمومية فىبوم ١‏ مأبو سنة “8و١‏ 
٠.‏ أ..ه | كالة اعتهاد تأثيث النادى بقرار المعية العمومية فى بوم ,م١‏ ينابر سنة ١580‏ 


١ ”٠٠ ٠.6 
1 وبذلك أصبم جموع ربط المزانية للنصروفات ؛«#/اه جنيها‎ 

وقد قرر المجلس بجلسة ؛ ديسمير سنة ١990‏ تقل المبلغ الباقى من اعتهاد تأثيث غرف الحامين 
بحام الابتدائية إلىالسنة المقبلةأمانات ليصرف فذلكالباب » وبما أنالباق هو .+« جنيها فترجو 
ملاحظة الاحتفاظ بذلك الباق عند تقدير ميزانية سنة 8و١‏ 

ومن الجدول السابق يتضح أن جموع المصروفات أقل من تقدير الميزانية » ولكن يلاحظ أن 
هذا اانقص هونقص ظاهرى ء لآن المقدرفالمزانية هوعن سنة » والمصروفات الفعلية المدرجة ببذا 
هىعزمدة ١‏ بوما و١١‏ شبور من ١4‏ ينابر سنة مم١‏ لغاية بوشير سنة مم9١‏ وكالةمصروفات 
السنة من أول ديسمير سنة 6م4١‏ إلى م١‏ يناير سنة مسو! صرف ععرفة اللجنة الحكومية بمحكمة 
استئناف مصر ولم يتقدم منها الى النقابة يبانات تفصيلية عنها وسيطلب هنها ويقدم للجمعية العمومية 
المقبلة حساب المدة من أول ديسمير سنة مس١‏ لغاية م1 يناير هم . 

الأموال المدخرة 


أما الأموال المدخرة لغابة ستة ه17 فبى 


9 قيمة السندات المالية المودعة ببنك مصر وكان تمنها سنة 8و ملم 16 وجنيه و1 
فأصبح حسب سعر يوم السيث ب توفير سسنة ومو؟ ملم 4.9 وجنيه 09101 حسب الحساب 
الختامى المرفق من طيه؛ . ا 

٠”‏ - قيمة المودع بالبنوك . بنك مصر . الينك الاهلى . شركة التعاون المالى التجارية » ومقدار 
ذلك عملم و ؟ةوب جنيبا » وفى عبدة حضرة أمين الصندوق ١م‏ ملما وو؟ جنيها . 

وقد بلغ بموع أموالالتقاية لغاية .” نوفير سنه ومو] مبلغ ملم 46+ وجنيه +10 «١‏ حسب 
المدون تفصيلا بالحساب الختامى المرفق طيه 


بنا, عليه 
أتشرف برفع هذا التقرير مع تقديم وابجب الاحترام > أمين الصندوق 
5 يناير سنة ١51+‏ ترد شيعى مني 


احامى 


العددان التاسع و العا السنة السادسة عشرة ١1‏ 


تقرير لجنة الشؤون الدستورية 


عن عرض راسم بقوانين الى صدرت ف الفترة التى سبقت انعقاد البرلمان )١(‏ 

حضرة الأستاذ المحترم رئيس مجلس النواب 

أحال اجلس جلسته المنعقدة تاريخ © بونيهسنة مو عل لجنةالشؤو نالدستورية » حث موضوع 
عر ضص المراسم عراناك البى صدرت فى الفترة الىسبقت | نعقادالبرلمان وقد حثت الاجنةه ذا مو ضوع 
يجلستها المتعقد تين بتاريخ 6و5 ونه سة مسوم 

فى يوم م مابو سنة م4١‏ قدمت السكومة المىيجاس النواب ومجلسالشيوخ يناناء تذكرفيهأتها 
تعرض على الجلسين ما صدر بعد اتتهاء دور الانعقاد الآخير لبرلمان منمراسم بقوانين . وقد قدمت 
الحكومة مع البيان قائمة بهذه المراسم ٠‏ ولكنها لم تودع تلك المراسم الجلسين 

وظاهر أن الحكومة إنماقدمت البيان والقائمة المشار اليبماء استاداالى المادة ومن الآمرالملى 
رقم 97+ سنة 4م والى المادة + من الآمالملك رقم م١ ١‏ لسنةهم ١‏ بشأن الام الاستورالبولة.. 

أما المادة الرابعة من اللأمى الأول فنصبا كالاتى : 

راض وض المراسيمبقوانين الى تصدر طبقا لآمرنا هذا على البرلمان الجديد فى دورا:عقاده الأول 
فان لٍتعرض بط بطل العمل هاف المستفيل و لايحو زأنتفسخالمراسم اسم بقوانينالمعروضةأوأنتعدل إلابقاتون» 

وأما المادة ؟ من الامر الثانى فنصها كالاتى 

و تظل أحكام المواد م« و4 وومن هذا الآمر معمولا ها حتى ينفذ ذلك النظام » 

وقد نت اللجنة عما إراد بعرض اراس طواين ع وهل يحب ى عضرا أن تقدم نصوصها 
الجلسين وتودع مكتبيهما : أو أنه يحرى عن ذلك تقدحم بيانعنها كالبيانالذىتقدمت به الحسكومة 
فى .م مابو سنة م1 ؛ ورتلخص بحث اللجنة فما يأنى : 

تتص المادة 4 مر الآمر الملىرقم لسنة س؟٠‏ على وجو ب العرض . وكلمة و تعرض» 
الواردة فى النص العربى للمادة يقابلا بالفرلسية ء :؛ تودع بمكتى الجلسين . 

" وعءوطصوطء عدتعل دعل تتدوعئتاط ع1 عند دوؤعدووزرع0 ع6ممععه 

ومن ذلك يؤخذ أن الآمر الملكى قصد إلى وجوب الابداعالفعلى . 

ويلاحظ أن هذا النتص ‏ فم يتعلق بالعرض ‏ هو بعينه النص الوارد فى المادة 114 من 
الدستور بشأن القوانين الى كان يحب عرضها على المعية التشريعية قبل وضع النظام الدستورى 
للدولة , فقد نصت هذه المادة على مايأتى : 

و القوانين التى يحب عرضبها على المعية التشريعية بمقتضى المادةٍ الثانية من الام العالى الصادر 


)١( -‏ نظن هذا التغرير بيجلسة مجلس النواب'المنعقدة بتاريخ + تتولبو سنة جسو! ومتودق عليه ياجماع الاارام 


س١‏ العداد الخ والعاشر ‏ السئة السادسة عشرة 


تاريخ م١‏ أكتوبر سئة 1414 تعرض على مجلسى البرلمان فى دور الانعقاد الآول تودع 
يمكتى ايجلسين . 
*وعءوطصفطك دنعل 5ع ندعغتاط ع1 عند وعذودمعة0 أمصموع5 

ولذلك رأت اللجنة أن تتبين كيفية العرض الذى قامت به الحكومة فى سنة 148 تنفيذا لهذه 
لمادة فتبين من الاطلاع على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة مجلس النواب بتاريخ ه أبريل سنة ١7‏ 
أن دولة رئيس الوزراء المغفور له سعد زغلول باشا قام فى امجلس وأدلى ببيان جاء فيه : 

« يتشرف رئيس مجلس الوزراء بأن يعرض على مجلس النواب طبمَا للمادة ١14‏ من الدستور 
الأعمال التشريعية التى بمكن اعتبارها من القوانين وكان الواجب عرضها عل المعية التشريعية . ثم 
قال دولته « ومرافق طذا المجموعات الرسمية من سنة ١416‏ الى سنة ١478‏ وهى تحتوى على 
القوانئن المشار الها > . 

وفى جلسة أول بوليه سنة ١+‏ جرت مناقشة فى معنى العرض : فقال دولة رئيس الوزراء : إن 
العرض معناه تقدحم القوانين الى البرلمان وإيداعبا به ثم جرت مناقشة أخرى فى هذا الشأن فى جلسة 
4 نوشير سنة 148 ققال دولة المغفور له سعد زغلول باشا» وكان وقنتذ رئيسا مجلس النواب 
« كللة تعرض يقابلبا فى النص الفرأسى كلة تودع » ولذلك فان تلك القوانين متى أودعت مجلس 
اثواب حنطلت تع » انها لا تتكون باطلة إلا إذا لم تودع الجلس » : 
وما تقدم يؤخذ أن العرض فسر فى جلسات متعددة بأنه تقديم نصوص القوانين وإبداعبا 
المجلس , وقد جرت الحكومة على ذلك وأخذ ببذا التفسير مجلس النواب . 
وفى سنة >؟4١‏ جرت الحكومة على هذه السايقة أيضا ء ففى الجلسة الأولى مجلس النواب المعقدة . 
بتاريخ ٠١‏ بونيه سنة 19185 تلت مكانة من دولة رئيس مجلس الوزراء هذا نصبا : 

أتشرف بأن أعرض على بجلس النواب المراسم التى لها قوة القانون والتى صدرت منذ دور 
الانعقاد العادى فى سنة ١9794‏ وهى مردعة فى بحوعة القوائين اراسي والأوامر اللكية عن الا 
الأشبر الأخيرة لسنة ١484‏ وى مجاميع النسعة الآشير الأولى لسنة مبيه؟ أما ماصدر فى الثلاثة 
الأشهر الآخيرة لسنة م+و؟ وفى جزء من سنة ١485‏ السابق على دور الانمقاد الحاضرفرومعروض 
فى أعداد الوقائع المصرية التى نشر فيها والجاميع وأعداد الوقائع مرفقة بهذا » وقد تولت الحكومة 
فعلا طبع هذه القوانين فى جموعات خاصة وزعت عل الأعضاء . 

وأما فى سنة ١0.‏ فقد أشير فى مضبطة الجلسة السابعة مجلس النواب المنعقدة بتار عم وم يناير 
سنة 140 الى يبان من دولة رئيس مجلس الوزراء هذا نصه : 

أتشرف بأن أعرض على مجلس النواب ما اتخذ من الاجراءات النشريعية فى مدة تعطيل البرلمان 
( من 14 يوليه سنة م148 لغابة 9م ديسمير لسنة 9و؛ ليرى فيبا رأيه » 


و تقدم ا حكومة لللجلس نصوص الاجراءات التشريعية ء وم تودعبا مكتب ا مجلس » مكتفية 


- سسم 
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بقائمة هذه الأعمال ءكالقاهمة الى تقدمت للمجلس فى م مايو سنة +#و4 

وقد يظن أول وهلة أن هذه سابقة بعدم ايداع نصوص القوانين يصح القياس عابا» ولكن 
الواقع غير ذلك ء ذلكلان الام المكى رقم 5 لسنةيم؟؟ والقاضى حل امجلسين وتأجيل الانتخايات 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد قد نص فما نص عل ما يأنى : 

و أما الساطة التشريعية فى قترة السنين الثلاث المذ كورة أو فى أى فترة أخرى تؤجل اليبا 
الانتخابات فسنت ولاها طبقا لحك المادة م؛ من الدستور وذلك براسم تنكون لها قوة القانون » 

ويلاحظ أن الام الملكى المذكور القاضى حل اجلسين لم ينص على وجوب عرض الأعمال 
التشريعية على الرلمان عند انعقاده » ولذلك لم يكن العرض أو الاداع واجبا حال من الاحوال ٠‏ 
فلاهرواجب مقتضى هذا الآ » ولاهو واجب مقتضى نصوص الدستورلآنالماددة1 ؛ من الدستور 
لاتتعرض إلا للمراسيم بقوانين التى تصدر فيا ون أقران الامفاد . ويلزم ما تقدم أنالحكومة لم 
تكن ملزمة بعرض هذه القوانين أو ايداعها . حتى تلتزم طريقة العرض أو الابداع التى جرت عليها 
سائر الحكومات ء ولذلك اتحصر البحث فى تعرف قيمة هذء القوانين من الوجمة الدستورية ‏ فاما 
أن تكون قد صدرتحضيحة . وفى هذه الحالة تق نافذة المفعولولولم تعرض أو تودعالجاس » وإما 
أن تكون قد صدرت باطلة . وفى هذه الحالة لايصححبها عرض أو ابداع : 

وقد أخذ انجلسان بالرأى الثانى » واعتر هذه الاجراءات التشريعيةباطلة وأخذت محكة النفض 
والابرام بغير هذا الرأىواعتيرتها صصحة ؛ وم يتعرض أحد لطريقة العرض أو لوجوب العرض 
لعدم تأثير ذلك فى صمتها أو بطلاتها فبى إما باطلة ‏ وإن أودءتء وإما صحيحة وإن لم تودع . اما 
ألبيان الذى قدمته الحسكومة المجلسين فى سنة .4# فقد قصدالى إثارة مو ضوع الصحة أ و البطلان 
فى ذاته» وإذلك طليت الحكومة من الجلس أن يرى رأيه فى هذه الاجراءات . 

وبما تقدم يؤخذ أن طريقة عرض الحكومة لتلك الاجراءات لايصح أن تعتير سابقة يقاس 
عليها » لآن العرض لم يكن مشترطا فى ذاته » ولآن بيان الحكومة لم يقدم لمثل العرض الذى نصت 
عله المادة و١‏ من الدستور أو المادة ‏ من الآمر الملكى رقم 7ه لسنة 1686 . 

وي ؤكد ما تقدم ماجرت به السوابق الدستورية بعد ذلك » حتى فى ظل دستور سنة ١48٠‏ فان 
دولة رئيس الوزراء ألقى فى الجلسة الآولى لجس النواب النعقدة بتارعخ ., يونو سنة 1901 مانا 
قال فى آخره ما يأنى : 

د وعقتضى هذه 
بوئيه سنة .مه إلى الآن » 

ويلاحظ أنه أودع هذه القواتين تطبيقا للادةالخامسة من الآمرالملكىرقم /٠‏ لسنة .مه ووتصبا 
جائل تماما لنص المادة ء من الأآمر الملكى رقم 7+ لسنة ؛؟4١‏ | 

ومبذه المناسبة لايفوتناأن نلاحظ كذلك أن الحكومة أودعت بالفعلفى سنى 1.00 و1880 
جموعات المرأسيم يقوانين الى صدرت فى هاتين الستتين فيا بين أدوار الانعقاد . 


المادة تشرفت أن أودعت سكر تيربة الجلسكافة القؤانين الى صدرت منذ ١‏ ؟ 
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ومما تحسن الا شارة اليه كذلك ما جاء على لسان دولة على ماهر باشا فى مجلس التواب مجلسته 
العقدة فى م١‏ ينابر سنة بس وكان دولته وقنثذ وزيرا للحقانية » فقدتعرض دولته فى هذه الجلسة 
لبيان ماهيةالعرض فقَال « العر ضهومجردالايداع فى نظر الشارع سواء أكان فى دستور سنة سم؟؛ 
اوقى دستورسنة .48 والملحوظ فالعرض أمران : الأولمنجانب ألو زارةوالثانىمنجانب اللرلمان 
ومرى واجب الاحترام للريئة التشريعية أن تتقدم اليها بهذه المراسيم وتودعبا امجاس » ٠‏ 
ويازم مما تقدم أن جميع السوابق الدستورية تؤيد وجوب الابداع الفعلى ٠‏ 
ومع ذلك فان يبان الحكومة الذى قدمته فى .م مابو سنة م4١‏ تلى فى مجلس النواب » ولم يتل 
: مجلس الشيوخ ؛ فلا الحكومة تله ولا رئيس مجل سالشيوخ أمر بتلاوته . ويؤخذ من ذلك أن 
التلاوة لم تحصل فى مجلس الشيوخ الى الآن ء وأن الايداع لم بحصل فى أى مجلس من المجلسين . 
ويلاحظ أن العرض أو الابداع فى البلاد الدستورية الآأخرى حصل باحدى طريقتين » فاما 
أن تلتق الحكومة بانا فى اليجلس وتقدم الأعمال الى المكتب 5 الخدر ( بالفرنسية بعمدطنء"1 
ملح "قاط و بالانجليزية عاطه1 وأما أن تقدمبا بخطاب 6 من رئيس المجلس بتلاونه فى الجلسة م 
يعلن ابداع النصوص . وف الاحوال التى لايشترط فيبا تقدمالنصوص ينص على أن تقدمالمكومة 
كشفا أو قائمة أو بانا ( غ180 ) 
وفى بعض البلاد الدستورية يشترط أن تقدم الحكومة أ كثر من صورة مما بودع أو يعرض . 
وقد انعقد اجماع الثقات فى القانون الدستورى والأاوضاع البرلمانية » على أ نالأجراءا تالشكلية ذات 
أهمية كبرى ويبخاصة فى المسائل التشريعية , لآن اجبماع عدد كبير من النواب أو الشيوخ لبحث 
المسائل يقتضى تحديد الاجراءات وضيطبا والعناية باتباعبا اتباعا دقبقا. وهذه الاجراءات والتدابير 
الخاصة واجبة المراعاة بدقة تامة حتى يمن الانتظام ف العمل والقصد فى الوقت .-ولهذا قرروا 
أن اغفال أى اجراء من الاجراءات الشكلية فى شؤون القانون العام يقتضى البطلانحما . 
يضاف الى ماتقدم أن العمل قد جرى فى البلاد الدستورية عند خلو رياسة الدولة باعتيارجلسى 
البرلمان سْ بمجرد إعلانالخلو ‏ تجرد هيئة انتخابية يقنصر عملها على اختيار رديس الدولة الجديدء 
ولذلك أوجبوا أن برفع رئيس كل مجلس جلسة امجلسالذى يرأسه بمجرد اعلان الخلو » كا أوجبوا 
عدم مباشرة أى عمل آخر » با فى ذلك الموافقة على محاضر الجلسات وعدم النظر فىأى اقتراح حتى 
يتم اختيار الرئيس الجديد » ومتى حلف الرئيس الجديد البين وجب على الوزارة أن تقدم 


فليا تقدم كله » ترى اللجنة أن بيان م مابو سنة وم, 1 الذى تلى فى مجلس النواب لم يكن عرضا 


حيسا كاملا. للأعال التشريية .7 رئيس اللجنة سكرتير اللجنة 
1 : احمد يجيب االحلالى مود سلمان غنام 
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ا ا ا هم 


سعد زغلول فى ضرحه الخالد 
حققت الامة إمنيتها الغالية فى تخليد ذكرى نى الوطية المنمور له سعد باشا زغلولزعيمباالخالد 
وقائد نبضتها وحاميها الأوحد . و الذى لاينى الحامون قاطبة مااسداه الى هيئتهم منخدمات جليلة . 
فقد حانت الفرصة فى جو من الوحدة القومية الى تحقيق هذا الآمل الصادق . فصادق الرلمان 
باجماع علسية على مشروع القانون الذى قدمته الحكومة « الخاص بنقل رفات المخفور له سعد باشا 
زغلول الى ضريح سعد 6 ونقل رفات الزءم الى مثواه الآخير الذى اعدته له الامة حكوهة 
وشعبا بحوار « بيت الآمة » الخالد فى التاريخ وذلك فى يوم اجمعة و؟ بونيوسنة مهو فىمشبد عظم 
جدير بالراحل الكريم وبقدر ما أدى لللامة من خدمات صادقات وتضحيات غاليات 
وها هن نسجل فى هذه الصحيفة نص القانون والخطابين المرقين به 


قانون رق مه لسنة +م09(" 
خاص بنقلرفات المغقورله سعد زغلول باشا إلى ضرح سعد 


باسم حضرة صاحب الجلالة فاروق الآول ملك مصر 

بحاس الوصاية 

قرر مجلسالشيو خ ومجاس النواب القانون الأنى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناء : 

مادة ١‏ - تتقّل رفات المغفورله سعد زغلول باشا إلمضر يح سعد باحتفال رسمىعلٍ نفقة الدولة 
يوم اللمعة و ؟ ربيع الآول سنة وهم0 ( 11 يونه سنة 505( ) . 

ويكون الضريح المذ كور مبانيه وحرمه طبقا للر.م الموضوع لما ء وطبقا للشرط المارر فى 
الكتابينالمر فين مهذا القانون » ##صصا علىو جهالدوام لدفنالخفورله وزوجه منبعده دونغيرهما. 

مادة ؟ ‏ على وزير الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون الذى يصبح نافذا بمجرد نشره 


فى الجريدة الرسمية . 
نأمر بأن ببصم هذا القانون يخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسية وينفذ كقانون من 
قوانينالدولة ,© 
صدر بسراى عاأبدين فى ؟؟ ربع الآول سنة ووم١‏ ( 11 بوايه سنة م١1‏ ) 
يمد على 
عبدالعزيزعزت 
شريف صيرى 
بأمى مجلس الوصاية 
وزيرالمالة وذير الداخلية' رئيس مجلس الوزراء 


مكرم عبيد مصطق التحاس يسان الحا 


() نشر بالوقائع المصرية بالعدد وبا غير اعترادى الصادر بتاريج ١8/‏ يونيو سنة0؟5ة 
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حضرة صاحبة العصمة حرم المنفورله سعد زغلول باشا 

أتشر ف ,أن أبلغ عصمتك أنمجاس الوزراء » اعترافا بدين مصرنحوالرعم الآ كيرالمخفورله سعد 
زغلول باشا وا كبارا لآ ثره عليبا وتخليدا لذكراه : قررأنينقل رفاته هنمقرها الحاضر إلىالضريح 
الذى بى يحوار مسكته بيت الامة والذى سوف تحمل امه . 

ولما كان الضريح المذكور قدبى لهذا الغرض وحده وكان هن الواجب أن يظل وقفا على ذلك 
بحيث لابشارك معدا فيه أحد الازوجه وششريكته الخاصة فىحياته » بعد عرطويل إنشاءالله : فقد 
قرر مجلس الوزراء أن يستصدر قانونا يثبت هذا التخصيص. 

وقد عبد الىجلس الوزراء بالقاس إذن عصمتك ذلك النقل . وإنه ليسعدى أنيقع هذاالقرار 
من عصمتك موقع الرضى وأن تجدى فيه لذكرى الفقيد العظم بعض الوفاء » وللنفسك بعض العزاء . 

وأرجو أن تتفضل يقبول عظم احتراى وفائق إخلادى وصادق تايانى .© 

؟ نونه سنة وميه ١‏ 


رئيس يجا س الوزراء 
مصطق النحاس 


حضرة صاحب الدولة مصطق النحاس باشا رئيس مجلس الورراء 

تشرفت بكتاب دولكم الرقيق الذى تبلغنى به قرار مجاس الوزراء بنقل رفات زوجى المنفورله 
سعد زغلول باشا الى الضريح الذى بنى من أجله .وقد كان لهذا القرار أبلغ الأآثر فى نفسى فلدولتكم 
وللمجاس جيعا أوفر الشكر وأجزلالجد 

على أننى نظرا للحوادث التى جرت ف هذا الشأن . وشعورا بواجى نحو فقيدى وققيد البلاد. 
لا سعنى أن آذن ببذا النقل الا اذا كنت على يقين من أن ما تفضام بتقربره من تخصرص الضريح 
بزوجى وى . يظل باقيا أبد الدهر . فان تكفل القانون يذلك خبا وكرامة . 

وعندى أنه مبها تكن حرمة مثل هذا القانون فى ذاته فانديحب أن تصان وأن توطد ,الاشارة فى 
صله الى هذا الشرط الذى لا أرى بدا منه أو مندوحة عنه . . فان فعلتم فقد جعلتم تغيير القانون أو 
تعديله من مهم به نقدا للعهد . ونكثا ,الوعد «وكن هشوا 

وتفضلوا دوم بقبول فائق الاحترام . 


بونه سنة199 


صفية زغلول 


يحل الحاماة ه١٠٠‏ 


الما ه ناير دمو١‏ وقف -١-كتابالوقف‏ . وجوباحترامهوتنفيذه . متّىتعطل 
أحكامه ؟ بت مرتيات الوقف . ماهيتها . اداؤها . مناطه وكيفيته 
م مسثولةناظر الوقف قبل المستحقين . مداها -ع- الاستحقاق 
فى الوقف . مناطه -م- اثبات . تقدير قيمة المستند . حق محكمة 
الموضوع فذلك ٠‏ مداه . 
6م ه « « -1- بيع . عدم دفع المشترى باقى المن فى ساد استحقاقه . 
اعتبارالمشترى مقصرا قبل البائعين فى سداد باق المّن . اثبات أنهذا 
التقصير هو النى حال بين البائع وبين قيامه بتعبدهالخا ص بشطب 
التسجيلات . سلطةحكةالموضوعفتقديرذلك , حدها حم . 
تسبيبه. الردعلكل قرينة يسوقبا الدفاع.لاالزام. (المادة؟ 1 إدرافعات) 
"للم |[ هو «ه (« -١-‏ قوة الثى. المحكوم فيه . حجية الحم. مناطبا ( المادة 
+ع؟ مدتى ) 9 نكييف حاصل فم الواقعقالدعوى . اختلاف 
المسكين الابتداو الاستئنافى فىهذا التكييف .تناولطر ف الدعوى 
وقائع هذا التكييف . لاإخلال حق الدفاع + شركة . تفاسخ 
ضمى . اثياته بالقرائن . متى يحوز 7 
هلم ١5|‏ ه« « حم ٠‏ تسيبيه . وجوه الدفاعالواجبالرد عليهاى الك رالمادة 
س. مرافعات ) 
كلم ١١|‏ « «م -1 نقض وابرام .وجه طعن منصب علىاسبابالهم النافلة . 
جوازالالتفاتعنه -؟- م . تيه . الرد علىكل حجة يسوقهبا 
الخصم . لاالزام . ( المادة ٠١٠‏ مرافعات ) 
نقض وابرام ٠‏ حكم صادر من احكمة الابتدائية . فى قضية 
استئئاف حك محكة جزئية . م! لايحوزالطعن فيه بطري قالتقض . 
الطعن فبه بمقولة أنه جاء على خلاف حكم سابق . لاتوز متى 


نكن 


[ 
)١(‏ قضاء محكة النقض والابرام المدنية 
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تاريخ الحم ظ 


ناير م١‏ 
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1 فررست الس الساد:عثرة 


لل السام 


كان هذا الك فى حقيقته ليس إلا تفسيرا للحك المقول بتناقضه 
وإيأه ( المادتان ١.‏ و ١١‏ من قانون انشاء محكمة النقض) 

محام . تحصيل المحكمة تحصيلا واقعيا أنه وكيل عنأحد طرق 
الخصومة . عدم الخطأ فى تكييف هذا الحاصل بالمعنى القانوق 
للوكالة . لاتدخل لمخكمة النقض ( المادة 19م مدنى) -, اعلان. 
اعلان خصم فى شخص النيابة ‏ التحريات الى تسبق هذا 
الاجراء . تقدير كفايتها لتبريره . سلطة محكمة الموضوع ذلك . 
( المادة م مرافعات ) 

استئناف . تجديده بعد شطبه . طريقته . قرارات الحكمة 
بتكليف قل الكتاب والخصوم باعلان المستأتف بالحضور للجلسة. 
لايعتير تجديدا للاستئئاف المشطوب . 

-١-‏ نقض وابرام ٠‏ حم استئنافى . احالته فى يان الوقائع 
عل الحم الايتدائى ٠‏ لابعييه ؟ حم . مستند قدم لمحكة 
الموضوع تقديماصحيحا . حثبا إياه . اعتباروجزءامتما للحكم ولولم 
بر صل فيه بنصه 

-١-‏ خبير . تعيينه فى دعوى أثيات حالة . الاعهاد على تقريره 
فى دعوى الموضوع . دفع أحد الخصوم بأن هذا التقرير لايصلح 
حجة عليه لانه لم يكن طرفا فى الدعوى الى عين فيها ٠‏ غير متعاق 
بالنظام العام . وجوب ابدائه قبل مناقشة التقرير . انداؤه امام 
محكة النقض يعتير سببا جديدا + خبير . الدفع ,أن الخبير قد 
خرج فى تقريرهعن المأمورية الى وست له فى حككه. غير متعلق 
بالنظام العام . وجوب ابدائه قبل مناقشة التقرير . ابداؤه أمام 
حكنة النقض يعتير سدبا جديدا ( المادة ٠6‏ من قانونعكةالتقض) 

وصن . التصرفات امحظور عليه مباشرتها إلا باذن من مجلس 


العردان التاسع والعاشر قرست السئ: السادب: عشرة 


تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


الحسى . دين لقاصر . المدين دائن لمورث القاصر . اتفاق الوصى 
مع هذا المدين على قضاء الدين المثقول إليه مر دين القاصر . 
لاوجوب لاسكتذان الجلس الحسى ) المادة و؟ من قانون الجالس 
الحسبية ) 

ووس أكهم | 5 فايره؟ة | ١‏ - تقض وابرام . صفة الطاعن . وارث . متى يعتبر خصما 
منتصبا عن باق الورئة ؟ رفع أحد الورثة نقضا عن حكم صادر على 
التركة بعد الميعاد . استفادته من طعن غيره من الورثة المرفو ع 
فى الميعاد ‏ » - تسبيب الاحكام . تقدحم مستندات جديدة إلى 
محكة الاستئناف . متى يكون السكوت عليها موجبا لنقض الحم ؟ 
) المادة م. و مرافعات ( 


وم الادم | 5 < «م - ١‏ اقرار . مدلوله . حكمه . متى يكون صحيحا نافذا ؟ 
اقرار ولد لوالده بأنه يملك عقارا ما . آناذ حك هذا الأقرار على 
المقر . - ؟ - نقض وابرام. حكم اسئنافى مؤيد حكا ابتدائيا . 
الطعن فى الحم الاستثنافى . عدم تقدحم صورة الحم المستأتت. 
لا يقيل الطعن ( المادة م١‏ من قانون التقض ) 

95 إؤهدم |5 « « إجارة  ١‏ مناط تطبيق القانون رقم 1٠١‏ سنة 198١‏ ورتم 
بم سنة بمة و + تحصيل أن الأرض المؤجرة ل تؤجر لتزرع 
قطنا . مدى سلطة محكئة ال موضوع فى ذلك 

هة؟ إكأكم | ١١‏ « « يبع . عقدالبيع . النزام البائع بتمكينالمشترىمنالانتفاع بالمبيع 
وحازته : وجويه سواء أن العقد مسجلا أم غير مسجل ٠‏ عدم 
قيام البائع .هذا التعبد أوعدم تمكنه من القيام»ه . استحقاق العين 
المبيعة أو ترع ملكيتها لسبب اثنىء عن فعل البائع . وجوب رد 
العْن مع التضمينات , حق الضمان . متى يسقط عن البائع ؟ عدم 
تسجبل عقد المشتري لايسقطه ( المادتان ..موع.م مدنى ) 


الم ٍ ١‏ يحجلةالحاماة 


العر داره التاسيع والعابّر فيرست الس الساد#: عزة 


تاريخ الحم ملخص الاحكام 

5 1م 5 فراير>48١‏ 50 الطعن على ورقة ا ما . إعادة الطعن 
فيهابوجه آخر . لامانع . قصر الحم بحنه على الوجه الآول. <ق 
الطعن بالوجه الآخر ببق حفوظا للطاعن . -؟ - قواءم القرعة . 
العرائض الى تقدم منالعمدة للجرا تالرمية . من الآوراقالرسمية 
الى تصلح للمضاهاة عليبا فى دعاوى التزوير . 

/اة؟ إتتم | ٠١‏ « «م تدليس -- تدليس سلى . سوءالنية , وجوبتوافره. اركان 
التدليس . مس اقبةالتكيف فيها , مناختصاص ممكة النقض (المادة 
م1 مدنى )-+- دعوى بطلان ترتب على تدليس مفسد للرضا . 
صلاحيتها للحكم فيبا من محكمة النقض . حق محكمة النقض فى 
رفضها 1 

مذ" أذكم ٠١|‏ « « تقض وابرام . وجدالطعن . اتصبايه على جزء منالحكم ورد 
فيه نافلة . لانقض 

ووم الام | ٠.‏ م « ]| ل. برخيصالنجلسالحسىفاجراء بدلىملكالقاصر . عدوله 
عن هذا القرار وترخيصه فى اجرا. بدل مع شخص آخر .تحصيل 
امحكمة . عدو لالمتبادل الأآول عن المبادلة . سلطة قاضى الموضوع 
فى ذلك . ( المادة ه؟ من قانون الجالس الحسبية ) 

6 |كالالم |[ لام « 3 بيع . ضمان الماع . العزامات المشيرى باعتباره خلف البائع 
العتد فهو مق عل النقد: عق القترى فى ادروات القن 
حالة استحقاق المبيع ( المواد .م و «.*و ع.م مدنى) 

1م إبإبام إلالا « «» حك . ذكر العناصرالواقعية للدعوى . تحصيل قبم الواقع فيبا . 
تكبف هذا الفبم وتطبيق حم القانون عليه . حم مستوى. 

*-: أذللم لاا « « -١‏ وأرث . صدور نتداين المورث لأاحد الورثة . طعن 
أحد الورثة على هذاالسند . اعتباز الوارث فىهذا الطعنكالجنى 
عن المورث - ؟ - نقض وابرام . حك . شروطصحته .ردمعلى كل 
حجج الخصوم . لاموجب , 


مجلة الحامأة 1 


العر دان التاسع و العابسر برست السلْالسادس: عدر 
558 2939 
١ 3 5008 1‏ 
4 ثاريم الحم ظ ملخص الاحكام 


البيع الحاصل بالمزاد امام المجلس الحسى . ليس منبا .(المادة الثالثة 
من قاو الهم سيان علالشفيعبالبيع عرز تارق عضول 
البيع . ( المادة 9 من قانون الشفعة ) 

ع:. ]مم الا" « « اجارة ٠‏ تعويض عن مخالفة المستأجر لالتزاماته فى العقد . 
نقديرالتعويض . تقديرالآجرة واستحقاقه . استحقاقها . سقوطه 
بالتقادم الخسى (المادة ١1ج‏ مدى ) 

(؟) قضاء محكة استئئاف مصر 

ه. أههم | © اير معو ١‏ غين فاحش - تطبيق قواعده فى حالةالبيعالحقيق - أماى 
البيع الوفاتى. أو البيع الوفائ المقصود به اخفاء رهن عقارى . 
فلا ينطيق عليه + يبع مال القاصر ‏ بغبن فاحش ‏ حق تكملة 
الغن. شروطه . لابطلان . 

.6 أ.حم أم فراير ه98١‏ استنتاف ‏ عن حكصادر برفض معارضة فى أمتقدير بمبلخ 


ستة جنهات . عدم جواز نظره . 

ل .للم ٠‏ 2 ,2 نفمّة مؤقنة - قبل مناقشةالحساب _الحكم بها . لضرورة ماجئة 
كالحاجة الشديدة وظاهر الحق 

م أكقمى ٠٠‏ 2 2 مستواءة 5 صاحب مصلع 3 لعدم اتخاذه الاحتاطات اللازمة 


لوقابة المال . اهمال العامل ليب السبب المباشر للحادث . 
هءع أعوم | -١- 5 « ١٠١‏ يطريكخانات - بطر يححخانة الاقباط الكاثويك ‏ 
اختصاصبابالتفقات -طبةاللفرماناتوالمتشورات . ثابت_م قانون 
أوأص ‏ يتشكيل هيئة قضائية - نفاذه ‏ من تاريخ تشكيلها فملا . 
عدم نفاذه . استمرار الميئة القضائية القدعة قائمة ‏ صحة أحكامها . 
٠‏ أهنهم |لبمارس ومو استحقاقؤوقف . منوط بظهور الغلة . عدم اجبار الناظر على 
دفمثى.للستحقينقبلبا . مار 5الوقف مقدمة . مراعاةالصر ف عليبا 
| ستويا. نفقة المستحق . جوازها . تقديرها 
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4 نوقير ووو 


قرست ال السادس: عشرة 


لض الإامكام 


يع . التسلم . عدم دقع لمن . بعدالتفييهالرسمى . موجب للفسخ 
أو تنفيذ التعهد . وفى حالة ب عالبضائع والامتعة . الفسخحتمى . 
لا حاجة للتدبيه . تطبيقه فى حالة عدم نسلم العين 

-١-‏ قوة الثىءالمحكوم فيه . شرطهاتحادالموضوعؤالدعويين 
واتحاد السيب واتحاد فىالاشخاص . انه . م التزام طبيعى . 
عدم اجارالمد.ن على الدفع . دقعه . لاملكالرد . عدم جوازالمطالبة 
به امام انحا م الااذاقصد به التزاما مدنا أوتحول كذلكبالاستبدال 

اختصاص الحكية الكلية . بدعوىتعويض نائىء عن جنحة . 
جوازه. عدم المصلحة فى الدفع 

دعوىاستحقاق . اجماع صفتينفيها. صفةالمستحقوالمدينسويا. 

لاتعارض يثْبما . لابطلان . فحالةالتعارض . تعينوصى خصومة 

-١‏ استئناف حكم مرمى المزاد . فصل فى نزاع مطروح . غير 
عيب فشكل الحم + استثتاف . عن حم ببع . بعد زياد ةالعشر 
و يفصل فيها بعد . مرسى المزاد تحت شرط فاسخ . اعتبار - 
مرسى المزاد قَائما . صحة الاستئناف 

دعوى أبطال التضرفات ‏ فائدتها قاصرة على من رفمبا . حق 
الداثنين المسجلن . محتفظ به 

. قاف الدعو ى  الطلباتالختامية . هى الى تقدم يجلسةالمرافعة‎ ١ 


وفةالخصم فى اثناء حجر القضي ةالحكو بعد تأجيلها لتقدحممذكرات , 


لايستوجب الايقاف 


٠... .‏ استئناف - تقدير قيمة حكر على أرض محكرة ‏ فى حكم 


ترسقيت ايرادات مؤيدة. تقدير قبمتها طبقا للبادة غم مزافعات 


م -..... ب.ب_اسئتاف ‏ دعوى. شاملة لطلبين أو أ كثر ‏ الطلبات ليس لا . 
ساد مستق| الواحد عن الآخر ‏ العبرة مجموع الطلبات , 


العر دار الناسع و العا الث الس السادى: #شرة 


3 | تاريخ الحم | ملخص الاحكام 


41٠١|‏ [م1 دسمير وس شيل رس لوي ل ل 
لايقل عن حق واضع اليد 


10 اأزانان مم يناير مه | ١‏ - دائن ‏ استعاله لحق مدينهفى رفع الدعاوى ‏ ث.وتالدين 
يمقتطى حم - غير لازم -ب- دعوى الدائن ‏ باسم مدينه .جواز 
المنازعة ف المددونية واشات عدم متها م داثن . حقهق التقاضى 
بام مدينه ٠‏ يدخل فيه رفع الدعاوى والطعن تّ الاحكام الخاصة 
بأمواله ع دائن ‏ حقه فى رفع استئتاف , عن حكم صادر ضد 
مدينه . شرط أهمال المدين . غير لازم سكوته عن حقه ‏ كافده- 
لجوازه -- استئناف . ميعاده : اثنات حجز الأوراق القاطعة فى 
الناريخ المدعى به . بحب أن يكون دليلا كتابيا 

ومع أمزهة |؟؟ « « و - الماس اعادة النظر ‏ الغش الموجب له تعريفه .اركانه. 
الكذب أو الطرق الاحتبالية . وتأثيرها فى عقيدة القاضى - ؟- 
العابى ميعاده ‏ فى حالة ظبور الغش . أو أوراق محجوزةبفعل 
الخصم .لا بد من دليل كتانى 1 

وف .بو أه؟ مارس+م4 1 -١‏ نفقة ‏ النزام ناظرالوقف با . منالمالالمتوفر. بعدمصاريف 
الادارة وخلافه ‏ +- استحقاق فى وقف_منع صرفه ‏ فى حالة 
احتياج الوقف لعارة ضرورية ٠‏ حبس بعض الريع لهذا الغرض 
للبادة لوم ماقا عن 


وبع أسبو ٠١1‏ مايوعمو١!‏ قاصر . الال ب ا مق ا 
1 1 , + (8 


فأنا مل الححاماة 


العردار, الناسع والعاثر فير ست الس السادس: عسيرة 
0 ا 
ب / | تاريخ الم ظ ملخص الاحكام 


6 1594 إلالابونه .م5١‏ قاصر . ولاية الجلس الحسىعل مالا . طالبزواج بها .رقض 
الرخيض بالزواج . محافظة على مالحا . جوازه 

55 90و أبال ننه .8و١‏ استثناف . عن قرارا جل سالحسى الابتداثى .من زوجة قبطية . 
بعد أسلام زوجب . قبوله . 

أهلاة ٠١‏ يناير 1119568 استئناف . عن قرار برفع حجر جزئى . وضع امحجور عليه 
بحت الاختبار لادارة أمواله مؤقتا . جوازه 

952 أوؤاماو 5و١‏ محجور عليها . طلب ايقاف ملكبا . التصريحبه . لامانع قائرنا 

9 أا؟؟ أن١‏ دلسميره؟ه 1 وصاية ‏ استمرارها ‏ تقرير برفعبا . صحته 97 قاصر - 
عنه قبلبا . سقوط الوصاءة عنه بقوة القانون 

(4) قضاء محا كم الجنايات 

4٠‏ 148و 1١‏ نأبو ١91‏ تزوير فى أوراقرسمية . أوراقصادرة من الحكومة وأوراق 
البنوك المالية التتى حات محل النقود ‏ أى البنك نوت سندات 
دين الموحد تنطيق عليهالمادة #لالاع ٠تزوير‏ . سندات اللنوكأو 
الشركات . كسندات تأسيس البنك العقارى . معاقب عليه بالمادة 
بز أو لااع . 

١‏ ١ه‏ م١‏ دبسمير ه«4| ١‏ تزوير ٠‏ اقرارات كاذبة من متهم -دفاعاً عننفسهولودونت 
فى ضر لاعقابعليها . تزوير -تسعى باسم شخص آخر -لايعتير 
تزويرا - تسمى باسم شخص موجود . وحصول ضرر للغير. 
معاقب عليه ' 5 

جمع أعسة ألم مابو 0و١‏ عائد ‏ معاقبتهفى حك المادة ١‏ من القانون رقم و سنة ١4...‏ 
- وجوبى - خخلافا للمادة الآولى فهو جوازى . الجريمة المنسوية 
للمتهم - شرطبا . الجريمةالتامة . طبقا للّمادة .م عقوبات 


جة المحاماة لل : 


اثمر داي, الناسع والعاسص فررست الس السادي غسرة 
ل / تاريخ الحم ملخص الأحكام 
نِما)| #: 


() قضاء انحا كم الكلية 

مم4 أبمة إبا ناير 8و١ -١-‏ اقرار ‏ إما بسيط أو تام أو موصوف أو معدل أو 
مركب . أحكام كلمنها -- اعتراف غير قضانى . حصولهق قضية 
أخرى . تقديره . متروك للقضاء . 

4 [وىة ألا مادرس 11554 ١‏ حك مدنى ‏ لاتأثير له علىالاحكام الجنائية . اختلاف 
قوة الثىء المحكومفيه ب تبديد . عقد ‏ تكبيقهتطبيقا للمادة وم 
عةوبات . وصف العقد . بأنه ايجار وتمليك . اعتبارهعقد ببعمعلق 
على شرط توقيق -# تبديد . شرطه . التسامم ناقل للحيازةالناقصة . 
حالة النسلم علىان بكون ملكا . تصرف المشترى . لاعقاب عليه 

هع 449 [ه؟ ستتمير 84٠و‏ قوة الثىء المحكومقيه . حم صادر بسقوط الحق فى السير فى 
اجراءات الدعوى لوفاة امهم . ظبور خطأ فىالشخص . لاممنممن 
السير فى الدعوى من جديد بالنسبة للمتهم الحقيق 

5"؛ [3944 أ5١‏ ينابر ه119 استئاف . عن دعوى استحقاق فرعية . سريان مدة العشرة 
أيام . شرطه ايقاف اجراءات البيع 

بسع لدعو أذخر د « <لولالدين . تطبيق المادة +. ١‏ مدتى . شرط الضمان الخاص . 
اضعاف هذا الضمان . 

مم؛ 47و ١4|‏ فرايره+9] اشبار افلاس مدين وطن . بناء على طلب داثنه الوطنى. أمام 
المكنة التجارية الآهلية . اختصاصها به ولو مع وجود دائن أ جنى 

ومع مه أأول مابو هو -؟-اقرار جنالنى . قابليته للتجرئة . وعدم قابليته له . إذا ا 
كان موضوعه عقدا مدنا ؟ - أقرار قضالى مدنى . حجيته إذا 
صدر بصدد القضية الحاصل فيها ‏ م - اقرإر غير قضائى . قابليته 
للتجرئة . عدمه إذا تجدد أمامالقضاء . المعول على الآخير . ولاايصيح 
تحرئته إلا إذا كان مدنيا مركيا 


+١4‏ بجحل المحاماة 


العر دان التاسع و العايس قرست للم الساد .رعشي 


|3 
|3 
4.٠‏ إلهة 01م ناير دسو | -١-‏ تحكي . شرط التحكي المطلق . جوازه -- شركةتضامن 
انقضائها بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بافلاسه . جواز 
الأنماق على استمرارها -+- مجلس حسى . سلطته الأمى بتصفية 
مال عدم الأأهلية وسحبه أو استمرار 5 فى الشركة غ - 
شركة . شرطاستمرارها . لايسرىعلٍ الطبقةالثانيةمنورثة المتوق 

4053١ 0‏ أو مارس علا بيع . تسل حكى لا حقيق . لايسقطحق البائع فىالحبس 
؟؛؛ الاهة | <« « -؟- دعوىمن القاصر ضد وصيه . سةوطباعءضى خم سسنوات 
من تاريخ البلوغ . يشمل جميع الدعاوى الخاصة بأمور الوصاءة 

وتصرفاتهم فيها ‏ » - اقرار قاطع للتقادم . بوحودالحق فملا 

(>) القضاء المستعجل 

«44 أءكة |؟ فراير ه4١ ١‏ - اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . اخراج شاغل العقار 
بدو نسندأو بسب معلوم . ثأبت اوضع بد. بغير سببقانوى . 
ليس من حالاتالمادة +7 توافر الاستعجا لف ازالته . حالةاتعدام 


اع نل ظ ملخص الاحكام 


سيب وضع اليد 

:44 كته م فرايره؟15] فسخ عقد الايجاو . حك أوبناء على اتفاق . جواز التنازل عنه 
صراحة أو ضنا . 

68 إهن4>ة أهدسمير ه0١ ١‏ اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . حجز ماللبدين لدى 
الخير.إبطاله . لعدم!-تيفائهالشرائطالقانونية . عدم مساسهبالموضوع 
.؟- حجز ماللمدينلدى الغير . على استحقاق مستحق قوف . تحت 
بد مستأجر أعيان الوقف . بطلا أنه . 


445 أده أ.م مارس+م؟] ١‏ وم - تضامن . مدينين متضامنين .قيض حصةأحدمفالدين 
والتخالص معه . أثر ذلك فى المظالبة حصة المدين الآخر . الرأى 
العكسى '. أثره -+- التضامن . لاي ؤخذ بالظن . التازل عنه - ه - 


بجة امحاماة 000 


العر داري الناسع و العاسر يرست ابن اارب: ترق 
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تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


قاضى الأآمور المستعجلة . سلطته فى تقدير أثر التخالص على الذين 
وتفاذه . 

4 0-1 أأول يوأيد3؟115 2 -0 تنقيذ . امتناعقلالحضرين عناجرائه . سلطةقاضى الحكة 
الجرئية أو رئيسامحكية ‏ + تنفيذ المادة ممم مرافعات أهل . 
حدود تطبيقها م اختصاص قاض الآمورالم.تعجلة--اعتراض 
التتفيذ بدعوى موضوعية . أثره ه- الاشكال ف التنفيذ أثره 


الحم 


4 - التعرض هن أجنى . أثره 
(7) قضاء انحاكم الجزئية 

أساة 8( مارسه؟1]19 نصب . كش فالغيب . عدم سعىالمهم الى الجنىعليه . انعدام . 
الطرقالاحتيالية . لاعقاب 

4 /|4/اة |14 دلسميرى 45 ١‏ - وعد بالبيع . بعد قانون التسجيسل . ليس ببعا "ناما . 
عقد بيع ابتداتى . ظهور ديون مسجلة تربو على القن . حق المشترى 
فى فسخ العقد + النزامات . عدم قيأم أحد التعاقدن بها . حق 
الطرف الاخر فى الفسخ والرد مع التعويض م شرط جزاى . 
تعويض . مقدر بالعقد . ليس تمديديا أو مبالغا فيه . وحوب 
الحى به. 

٠ه‏ أكلاة أه ناير 5و١‏ حكم بنفقة . تنفيذه . بواسطة نرع الملكية أمام احا الإهلية 
جوازه . 

وه أبابه ١١|‏ ابريل ١ - ١5"‏ - عقد رهن . النص عل استغلالالدائنلحيناقتدار المدين ٠‏ 
عدم اعشاره عقد ترتيب ايرادات مؤيدة أو مقيدة . تفصيله 7 
شرط و الوفاء عندالمقدرة » عته وشرعبته . أجازةالفقه الفرمى 
له. حق المحكمة فى تقدير مقدرةالمدين على الوفاء . قياسه بالمادة ه41 
مدتى م شرط الوفاء عند المقدرة , حلوله بالوفاة . تطبيق احكام.: 
الشريعة الاسلامة , 


العر دان التاسع و العايشر 1 فررست السسرا لسار لل 


[[ععسم| قلق اناك 


- 


5 
ه 


؟ه؛ أ9مه |؟ بردو مور بيع المريض فى مرض الموت . لأجنى ‏ طبقا للمادة وه؟ 
مدق جواز طعن الورثة فيه وطبقا للشريعة . تككلة القن فيا : 
نقصى عن ثلث ماله . ترجيح الرأى الثاق 

(8) قضاء انحا م المخلطة 

عه ممه أسم اريلهمو و -١-‏ تغليسة ‏ دعوىالدائنين باسم المفلس والاحكامالصادرة 
ضد وكلاءالداينين ‏ استثتافها بمعرقهم ‏ جوازه . شروطه  ٠‏ - 
استئناف ‏ من الدائنين ‏ عن الأحكام الصادرة ضد المدين . فى حالة 
أهاله ‏ جوازه 

.هع أهده أعمابريل هو ١‏ توزيم ‏ مناقضة ‏ تنازل أحد الدائئين . تدخل دائن 
للمتنازل . عدم قبوله . جواز رفعه دعوى أصلية ‏ ؟ - توزيع . 
دائن - سقوط حقه فى المناقضة ‏ طعنه فى التوزيع . عدم جوازه 
الا بدعوى أصلية 

هه؛ حرو |" « « - ١‏ - تعبدات . تيه رسعى - التنازل عنه ‏ صيغته ‏ تفسيره 
م تعبد - تعديله ‏ التزامات جديدة . اثباته ‏ بالكتابة ‏ - 
التزامات ‏ دلئن . تساهله فى الدفع . لايعتير تنازلا عن حقوقه 
فى العقد   »‏ استئناف ‏ حك تمبيدى ‏ تأبيده بأسبابه . حق 
التصدى ‏ عدم ضرورته ‏ احالة القضية على المحكة الابتدائية 

65 |3845 |4" « « - و مسئولية ‏ عن تبليغ جناتى - شرطه ‏ مجرد الادعاء 
مدنيا . لايستوجبه -»- مسئولية ‏ مبلغ ‏ فحالةعدم صمة الوقائع 
ل # ب عقد استخدام ‏ فى جمعية تعاون . تصرف المدير تصرفا 
سيئا - فسخ العقد - نتائجه 

اه الاحة |4؟ «ه « -1- يبع -كية تقريية ‏ مقاد النص . نتاتجه ب ؟ ‏ بيع . 
إضاعة معينة ‏ عدم استمالها بمعرفة المشترى . الضرر الآدنى - 
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مه؛ أبلحو أه؟ ابريل موا 


6 إلمارة 


5٠‏ 44 تلد كن 


رو أجره |أوليونير ه؟؟ 
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معدوم . لانعويض - م- بيع - عقد ‏ عدم تنفيذه . ضرر غير 
مباشر . عدم التعويض 

. من ىالمدة المسقطة  حقارتفاق بعدمالبناء  سريانه‎ - ١ 
من تاريخ مخالفة هذاالحق  + مسئولية  بيع أرض مقرر عليها‎ 
' حقارتفاق بعدم البناء . سواء كان عن خطأ أوعنغش . يستوجب‎ 
ع حق ارتفاق لعدمالبتاء  مخالفته , الضرر , ثثابت‎  ضيوعتلا‎ 

50 حَْ حضورى - طلات معدلة . اعلائها . حضور 
المدعى عليا بعدها , اعتباره كذلك ‏ ؟ ‏ حكم غيانى ‏ طلبات 
معدلة . اعلان فى بحر الثلاثة أيام النصوص عنبا بالمادة 75 . 
عدم اعلانه شخصيا . عدم حضوره 

١‏ - تنفيذ عل العقار أو المتقول ‏ دعوى أصاية براءة ش 
الذمة قبل ميعاد بيع المذقول - ومنغيرالمعارضة فى تنبيه فى العقار 
جوازها . لابترتبعلهاايقافالاجراءات - 8 تذيه تزع ملكية 
لامعارضة فيه . التعهد بالسداد ‏ دعوىطلبالمحاسبة ‏ غير مقبولة 
+- مصاريف - اتفق يشأنها . لاحل لامى تقدير عنها - 4 - 
دعوى براءة الذمة ‏ جوازها . دون دعوى طلب الحاسبة ‏ وه - 
تتفيذ - بمعرفةالدائن . عل العقاروالمنقول ‏ فهوقت واحد . جوازه 

١‏ - اتعويض - من والد عن وقاة ولده - انعدام الضرر 
الادنى - حالته - رفضه -؟ - مسئولية ‏ حق الوالدين فى 
التعويض - الضرر . مداه . أثباته - مجرد وراثتهم - غير كاف 

و - اختصاص عقارى ‏ الزامالدائن باثبات ملمكية مدينه , 


: فك ٠‏ نجولحاه . 0000 


اصرداراتاسع رعاش ١١‏ فيرست ١‏ . الاسام نمكزة 


1 | تاريخ الحم | ْ ملخص الأاحكام 1 
- تقصيره فيذلك ‏ اعتبارهلاغيا  ٠+‏ يبع - عدم تسجيل عقدذه - 
تلق المستحق الملك من غير المدين . لاشأن للدائن فى السك بذلك 
؟د؛ أحده | ؛ يونوه+5 ]2 توزيع . بينالغرماء ‏ المواعيدالنصوصعتاقانونا ‏ أساسية . 
اغفال:قدم اختصاص - سقوط حق الدائن ‏ استثنا القاعدة. حالاته 
55 [0٠ههو‏ أه «ط « ! - حراسة على وقف . طلب رفعبا . لإضرورة لادغال 
دائتى ناظر الوقف المفلس فيها   »‏ حراسة على وقف . طلب 
استمرارها . يعد لعبين ناظر جديد ‏ بدلا من الناظر المفلس . 

مطاعن المستحقين أو الدائن . محل نظرها 
مدع |.وو أه «ه ١ ١‏ و؟ اعلان حك . تنبيه . ثبوت أن المعلن اليه له محل مختار 
ش وجوب اعلانه فيه . الاعلان بالحل الحقيتق . خاص بالتنبيه بالدق 
تعبدات . التنفيذالمباشر . جوازه. الالتزاماتالخبادلة , تفاذها . 


كف ١ه‏ 2 2 
1( شرط فا 


